العدد الأول ب السئة 61س يثاير 151/1: 


الاستاذ احمد الخواحه نقيت المحامين 


الدكتوى جمال المطيغى ٠‏ المحامن 
ا ذكى م المحامى 


االدكتوى على العريف 00 المحامى 
الدكتور محمد عصفور 2 الحامى 


الاستاث: محمب فهيم امين , المحامى . 


امازامه 


الحنلاماة 0 


تصدرها نقابة الميعايين جم 


© الافتتاحية : 


المحامون وقضسية التحربر للاستاذ محمد فهيم أمينٍ المجامى وسكرتين 
التحسرين مو , 30 00 موه و٠6‏ هوم ان 


9 دستورى 
موقف الديمقراطياتة من الرقابة على دستورية القسراتين للدكتون 
محيول عصفور اأخامى 3535 05-5 55 3-5-3 333 م6 
ه قانون مفارن : 1 


حق النقد دراسة مقارنة .فى القانون الانجليزى للدكتور : حمسال : 
العطيفى.. المحامى 0 0 لمانا ووه و6 ووه فده لد و0 
© آدارى : 


نظام التأديب الذى بحم المخالفات التى برلكها العاملون مدة “ديهم 
أو اغارتهم للاستاذ: محمد رشوان أحمك ريسن النيابة الادارية 55 


6 تحكيم ' 
التحكيم .بين العقد" والاختصاص 0 للاسنتاذ محمد ا 
نخرى الحيامي 000 وق 6 3 : 000 
© عمل : 


مشروعية الصاح أق الأبراء مني فروق الاجر المستشحق للعسساملين 
بالقطاع العام للاستاذ أحمد ا هيه مساب بادا قضانبا 


الحكومة 0 : 2 7 ,8ه 
© احوال شتخصية : : 
مدى 0 الروجة بالطامة للا تاذ أثور العمروبي القائى 
«البصورة فيلات _-030 للد 7 نا 000 .٠و‏ 
© تعليق على الأحكام : 2 
١‏ أبلولة بعض الأموال ألتى يلحقها التقادم الى 0 ل خى 
الدنن علم الاق 5 ا مع اموه ل فلأب 
00 حدم القضساء : ٠‏ 0000 ف "موه 5 ووو هممهأ وفيا 14 


عنوان اكراسلات : مجلة المحاماة بدار نقابة المحامين .64 (1) شارع زمسيس بالقاهرة نا : 40088 ت .8:45 


! ء: دسا ريم مين المياى 
22 ىآ لسرم 


أيها الزملاء الأمراء ٠‏ 

لقد كان المحامون أكثر الناس ادراكا وفهما للموقف السياسى البارع الذى اتخله 
القائد الخالد جمال عبد الناصر من قبوله « المبادرة الأمريكية » لان التبول كان 
الوسيلة الوحيدة لفضح هذه المناورة التى تكشفت بعد ذلك آمام المسالم كله 
وافتضح أمرها ٠.‏ 

وعلى أرض الجزائر ‏ فى الوتمر الحادى عشر لاتحاد المحامين العرب ب ارتفسع 
صوت المحامين يشرح حقيقة الموقف كما ارتفع صوت المحامين يؤٌكد أثنا ان نتنازل 
عن حبة' رمل من ارضنا . وانئا لن نفرط فى حقوق الشعب العربى الفلسطينى . 

وفى هلسنكى ‏ فى المؤتمر التاسع لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين ‏ ارتفع صوت 
المحامين مدويا ونجح فى كسب وتآبيد جميع وفود الموتمر ب الذى ضضم أكثر من 
خمسين دولة ‏ الى جانب قضيتنا العادلة , ١‏ 

ومن خلال عمل الححامين فى كل مكان ذهيوا اليه حظيت قضيتنا العربية بتأبيد 
عالمى وأسيع ين 

اننا نخاطب العائم كله ونخاطب ف الطليعة منه رجال القانون بلغة القانون والحق 
ونقول لزجال القانون فى العالم : ان الاستعماريين والصهاينة ليسوا أعداء أمتنا 
العربية فحسب . انهم أيضا أعداء حرية الشسعوب واستقلالها .. أعداء الحق 
المقدس للشعوب فى تقرير مصيرها 5 أعداء القانون الدولى 58 

فما عرف القانون الدولى أشد من تبجح الصهاينة حين بحتلون أراضى ثلاث 
دول بعدوان سافر غادر وير فضون الانسحاب ونضر بون عرض الحائط بقرارات الام 
المتحدة ويعملون على ضم هذه الأراضى أليهم ٠.‏ ويصرون على التوسع .. 

إن المحامين شهدوا اسرائيل تولد سفاحا وتبتى وجودها على أنقاض الشعب 
العربى الفلسطينى المالك الاآصيل لهذه الأرض وصاحبها الشرعى . وتقوم على 
العنصرية البغيضة' مدوة التشسعوب والسلام وتخلف النازية بصورة أبشع منها ٠‏ 


أن المحامين شهدوا دور الامبربالية الأمريكية فى مسائدة الصهيونية وعدوانها 


31 العدد الأول السئة زه 


الدولى لتكون قاعدة عدوانية لها تحمى مصالحها الاستعمارية وت راحب بها وتضرب 
التحركات التحررية والتحول الاشتراكى ف أرضنا ألعريية . 

أن.المحامين الذين كانوا دائما فى الصفوف الاولى فى النضال السيامى عليهم اليوم 
واجب نحو وطنهم وشعيهم العربى لتدعيم جبهتنا الداخلية والعربية ومواجهة 
الاستعمار والصهيونية ب قلا سلام مع موّامرات الاستعمار وأطماع الصهيونية ٠.‏ 

ان اللحامين عليهم أن يقفوا صفوقا متراصة مع جماهير شعبهم مع القفسلاحين 
والعمال والمثقفين والجنود اليواسل على خط النضال من أجل تحرير الأآرض وتحقيق 
النصر ومن أجل حق الشعب العربى الفلسطينى فى تقربر مصيره والعودة الى دياره ى 

ورجال حق وعدل وقائنون ٠.٠.‏ 

على أرض أول حضارة سجلت للانسان معاأنى الحق والعدل والقانون .. 

وأنها لعان منتصرة ٠‏ 

وأن شعبنا لمنتصر ٠.‏ 


مهما طال المدى ومهما عظمت التضحية ٠.‏ 


مي يدس المابة اب على رسو ا لعوانين 


000 0 


الرسور 00 
الممامي ياب كير النقغاح 


تمهيد ‏ صلة الديمقراطية بالرقابة على دستورية القوائين 

لعل أكثر التعميمات خطأ هو اعتبار الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
العلامة على قيام نظام ديمقراطى سليم . والحقيقة التى لا تجوز الماراة فيها انه: 
لا صلة حتمية بين حكم ديمقراطى وبين الرقابة القضائية على دستورية القوانين : 
فلا انكار الرقابة القضائية على دستورية القوانين يمكن ان يمد دليلا على اختفاء 
الديمقراطية » ولا وجود الرقابة القضائية يمكن ان بعد بذاته الشاهد على قيام. 
الديمقراطية . 

ه فاذا كان نظام الحكم يعارض فكرة الرقابة القضائية على دستورية القواثين 
فانه لا بجوز أن بستخلص من ذلك أن هذا النظام نظام غير ديمقراطى لهذا السبب 
فثمت نظم دبمقراطية عديدة ‏ لا ينازع أحد فى صفتها الديمقراطية هذه لا تقر 
اطلاقا فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين » بل وهى لا تقر آبة رقابة على 
المشرع فى ممارسته لسلطته التشريعية ولا بمكن أن بقال ان عدم توافر رقاية قضائية 
على المشرع لا تتحقق معنه ديمقراطية ما » فقد تكون الدبمقراطية أكثر تحقيقاق مثل 
هذا النظام » لأسباب آخرى أحدها أن المشروع وان كان يتمتع قاتونا بسلطة مطلقة 
آلا أنه بمارس _. بالفعل ضبطا للنفس فيما بضعه من 7 تشربعات حتى لا تتناق ممع 
ما توافقت عليه ارادة الآأمة من مبادىء وتقاليد دستورية , 

© وقد ياخذ نظام استبدادى بالرقابة القضائية على دستورية القوانين دون ان 
يترتب على :هذه الواقعة بذاتها تحقيق الحرية أو سيادة للقانون : لآن قيم الديمقراطية 
لا تعيش فى قوالب أو عبارات أو صيغ وأنما هى معان حية لا تتحقق فى جو استبدادى 
لا سمح بأن ند تتردد فيه نسمات للحرية . ولم بعد غريبا اليوم أن تعلن النظم 
السياسية المعاصرة 5 الأخذ بمبادىء تتناى مع جوهرها نفسه ‏ وقد علمئا التاريخ ان 
بعض النظم الاستبدادية تعلم ما فى بعض المبادىء الديمقراطية الدستورية من بريقّ 
يبهر البصر » وهى لهذا تدعى الأخذ بها لكى تجعل منها مجرد واجهة جميلة لنظام 
ارهابى بشسع ٠‏ 

ولهذا السبب ليس من الممكن تقدير موقف نظام الحكم من فكرة الرقابة القضائية 
على دستورية القوانين بطربقة مجردة » ذلك ان ما بحدد موقف نظام من النظم من 
هذه الفكرة هو ابدبولوجيته السياسية واصداء هذه الابدرولوجية فيما بضعه من 
تنظيمات قانونية وسياسية . وكذلك فان تقدير احتمالات نجاح الفكرة لا يجوز أن 
يتم استناد! الى أسس تثارية وائما بيجب أن نتم استنادا الى الواقع الحى لكل شعب 
وفلسفة نظام الحكم فيه وأهم العناصر التى تحدد اتجاه النظام بالنسبة لفكرة الرقابة 
القضائية على دستورية القوانين هى : 


١‏ - مدى اعتراف سلطة الحم بتقييدها بميادىء عليا سواء أكانت هذه المبادىع 
مقتنة فى صورة قواعد دستووية أو غير مقنئنة كما هو الشأن بالنسية لمبادىء 


القفواعد التشر بعية »6 على نحو يمكن من الاعتراف بو جود قواعد قانونية أسمى 
من قواعد التشريع العمادى 3-3 


تكون هناك جهة تملك بالنسبة للقانون سلطة الامتناع عن تطبيقه اذا خالف 
القاعدة الأسمى 0-5 


© ومن الواضح أنه اذا كانت سالطة الحكم مطلقة بحيث تعتبر نفسها غير مقيدة 
بأية قاعدة قانونية فانه لا بتصور أن توجد فى مثل هذا النظام فكرة للرقابة على 
دستورية القوانين . وحتى اذا تصورنا تسليم النظام بالفكرة قانها تكون فكرة شوهاء 
وداعية الى السخرية والا فكيف يقوم النظام على ؛ساس أن سلطة الحكم هى مصدر 
الشرمية ومركر الاشعاع فى كل ما يوضع من تنظيمات سياسية » ثم تقوم فى كنف 
مثل هذا النظام آداة تناقض أساسه وتفرض عليه القيود ؟! ولا يتغير الوضع بداهة 
اذا كان نظام الحكم يسلم نظريا يوجود قواعد 'نقيد سلطته ولكنه يمارس فى التطبيق 
مطلقة © فيهدر هذه القواعد وهو آمن من المساءلة . وبحدث ذلك كثيرا فى 
عديد من الانقلابات التى لم تستقر فيها فكرة الحكم وصورته التفصيلية فى أذهان 
القائمين بها » فيجرون تعديلات لا تنقطع فى أسس النظام يواجهون بها ما بطر! من 
مشكلات أو تهدبدات لحكمهم ٠.‏ 
© غير انه لا يكفى ان تعترف سلطة الحكم بوجود قواعد عليا تعد قيودا على 
الاعتراف لا قيمة له اذا لم ينفل الى المجال القانونى فتكون هناك قواعد دستورية 
لبها صفة الالزام القانونى بالنسبة لسلطة الحكم ( المشرع فرع منها ) وفى عبارة أخرى 
انه لا سبيل لانفاذ فكرة الدستورية اذا لم تكن هناك مراتب فى قوة الالزام القانونى 
بالنسبة للقواعد القانونية علىنحو تتميز معه القواعد الدستورية عنالقواعد التشريعية 
العادية سوام من حيث الجهة التى تصدر عنها » أو من حيث الاجراءات التى تتبع فى 
من القواعد القانونية لا يكون هناك محل لتحكم الدستور فى القانون كما توجب فكرة 
دستورية القوانين ؛ وهى تتناف بداهة مع التطابق فى قوة الالزام بين القساعدة 
الدستورية والفاعئدة القانونية . .ذلك أن وحود التشريع مرتية أدنى من قاعدة 
بي وحتى اذا كان نظام الحكم يعترف بقيود ترد على سلطاته » وآن هذه القيود 
كيست سياسية قحسب وانما هى قانونية كذلك وتقوم على 'تمييز جوهرى بين قواعد 
لوضع فكرة الرقابة على "دمتورية القوانين موضع التنفيذ » ما لم توجد آداة تكفل 
ذلك بان تخضع بالفعل القانون لاحكام الدستور » سواء أكانت هذه الآداة هيئة 
مسياسية أو نجهة نضاء . وفى عبارة أخرى أنه لا يكفى الاعتراف الافلاطونى بسيادة 


الرقابة على دستورية القوانين ٠‏ 


تمسو 


السيادة موضع التطبيق . 1 

والمحاور السابقة هى التى تحدد موقف نظم الحكم الخلفة من فكرة الرقابة 
على دستورية القوانين وهى السبب فى اختلاف مواقفها: 

فنظم الكتئلة الشرقية تر فض رفشها قاطعا فكرة الرقابة القضائية على دستورية 
الغوانين لأنها لا تعترف بقيود على سلطة الحكم »© ولا تعترف بمفومات نظام قانونى 
قتحدد فيه معالم تفرقة وأذ ضحة وقاطعة بين مراتب متفاوتة للقواعد القانوئية » كما 
وانها لا نقر مبدا الفصل بين السلطات وبالتالى لا تعترف بسلطة للقضاء تستقل هن 
سلطة الحكم أو تراقيها فى نشاطها التشريعى , 


والديمقراطيات الغربية وان اتفقت فى مبدا تقيد سلطة الحكم وعدم أطلاقها » 
' الا انها مختلفة فى طبيعة الآواعد التى تفرض هذا القيد اهى سياسية أم قانونية . 
وتتخطف الديمقراطيات الغربية كذلك فى الاعتراف أو عدم الاعتراف بوجود قاعدة 
قالونية أسمى ف المرتبة وأقوى فى الالرام القانونى من التشريع العادذى . وهى أكثر 
اخثلافا فى توفير أو عدم ثوفير أداة لفر ض الالزاع القانونى على المشرع فيما لصدرهة 
من قوانين ٠‏ ْ 
وفيما بلى تفصيل لبعض ما اوجزناه .ه 
نظم الحكم فى الكتلة الشرقية : 
وهذه النظم تعتئق الماركسية ابديولوجية كاملة لها فى كافة الجالات فلسفية 
والجتمامية وسياسية ٠‏ ومن الممروف أن الفلسفة الماركسية النتياضية لا تمترف 
باى قيد على سلطة الحكم التى تتمثل ‏ فى مرحلة التمهيد للمجتمع الشيوعئ ‏ فى 
لدكتاتووية البروليتاريا فان معنى ذلك بداهة أن الحزب هو السلطة التى تسمو فوق 
كافة أجهرة تنظيمات الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) » وأن هذه السلطة 
لا ضابط لها ولا قيود . وبجانب ذلك فان اعتناق نظم الكتلة الشرقية' مبدأ وحدة 
السلطة واثكارها المطلق لمبدأ الفصل بين السلطات يؤدى لزاما الى نظام قانونى 
لا يعترف بالمعالم الواضحة والمحددة ( فى الديمقراطيات الغربية التقليدية ) لمراتب 
التشربعية الاخرى 4 ولا بين هذه الآدوات كلها وبين' القرار الادارى بالمعنى أ لصحيح 725 
وحتى القاعدة الدستورية نفسها لا تتمتع ‏ فى التطبيق ب بسمو على ما عداها من 
القواعد القانونية » وانما الآدوات المهيمنة على النظام القانونى كله هى أوامر الحزب 
وتوجيهاته ٠‏ ومن الطبيفى أن لا تتصور فى ظل نظام قانونى ‏ هذه هى خصائصه ب 
وقابة قضائية على دستورية القوانين حيث لا توجد قيود قانونية على سلطة الحكم » 
وحيث لا بعتر فس قانونا بسمو للقاعدة الدسعتورية على ما عدأها من القواعد القانونية 
الاخرى » وحيث لا بتصور وحود قضاء مستقل بلزم التشريع حدود الدمستون م' 
الدستور يمثل أسهىي القواعد القانونية ( على نحو قد بوهم بالاقتراب من الفكرة. 
, الديمقراطية عن الدساتير ) فان النظام السياسى ظل فى موقفه المعارض لفكرة الرقابة 
على دستورية القوانين » وهو لم سسلم الا بالرقابة السياسية التى تمارسها قمسة 
السلطة السياسية متمثلة فى الحزب » وهذه الرقابة على التشبريع ليست رقاية. متميزة 


4 العاد الأول السكة ١م‏ 


عما عداها من وجوه الرقابة على انشسطة الدولة الأخرى . فهى لا تستهدف أبدا 
من أمور للدولة لتوحيهات الحرب وأوامره .. 
أما الديمقراطيات الغربية 


فعلى للرغم من اتفاقها فى بعض الاصول المشتركة » ألا أن ايدو أوجياتها السياسية 
تتختلف فى أمرين جوهربين بحددان بطريقة متفاوتة مواقفها من الرقابة على دستورية 
القوانين . فالدول الغربية مختلفة فى تحديد المفهوم الديمقراطى لسلطة المشروع 
وامكان الرقابة على هذه السلطة : اذ من الواضح أن هذه الديمقراطيات تنتمى الى 

مدرستين مختلفتين تماما فى التفكر والاتجاه ٠‏ 

((أ) احدى المدرستين ترىتحقيق الدهقراطيةق تاكيدمبدا الأغلبية البرلمانية الى أقصاه 
وبالتالى سيادة التشريع على نحو لابضع أمام المشرع أى قيد . ويطلق على هذه 
الملدرسة وصفالدهمقراطية التقليدية أوالجماعية ‏ 0غ مسعة سمضجماناهامة 

(ب) وأما المدرسة الأخرى فعلى خلاف المدرسة السسابقة تؤمن بالديمقراطية 
الليبرالية التى وان أخذت بالمبدا الديمقراطى اكد للسيادة الشعبية متمثلة 
أساسا فى العمل التشريعى ( والرقابة السياسية على عمل الحكومة ) » الا أنها 
تحد كثيرا من هذا المبدا وتقيده بفكرة آخرى تضع قيودا وحواجز آمام سلطة 
اللشرع تتعثل اساسا فى الحريات والحقوق السياسية وبعض النظم السياسية 
ألتى اسنتفمئ: فل التفديل: ٠.‏ 

وانطلاقا من مفهومين مختلفين للديمقراطية تختلف الديمقراطيات الغرية فى 
موققها من امكان الرقابة على سلطة المشرع . 
فالدبمقراطيات الغربية المنتمية الى الديمقراطية الجماعية قد لا تقر سمو القاعدة. 

الدستورية على ما عداها من القواعد القانونية ( كما هو الحال فى النظام الانجليرى ) » 

وهى حتى اذا أقرت بسحو القاعدة الدستورية لا تقر أطلاقا لجهاز غريب عن المششزع 

نفسه ,( كجهة القضاء ) أبن يلزم التشريع حدود الدستور » ) النظام الفرنسى ) 8 

أما الديمقراطيات الغربية المنتمية الى الديمقراطية الليبرالية فهى تسلم بسيادة 
الدستور نظريا وتطبيقًا » وهى لهذا تخضع القائون للدستور وأن كانت تتفاوت فى 
أسلوب هذا الاخضاع : أيكون بالر قابة القضائية عن طريق الدفع وآمام كاقة جهات 
سواء كان الالتجاء اليه عن. طريق الدفع ( النظام الايطالى ) © آم عن طريق الدعوى 

الأصلية ( النظام الآلمانى ) 3 ' 


'وسوف نتناول فيما بلى دراسة الإتجاهات المعتلفة فى النقام الدستورية الغربية 
فى صدد موضوع الرقاية على دستورية القوانين : 

قنتئاول قى فرع أول عرض تماذج للنظم الدستورية الملكرة لفكرة الرقابة 
ا ا ل ل د لهذه انبر هها التظانان 
الانجليزى والفرنسى 0 

ثم نتثاول فى فرع ثان نماذج للنظم التى أقرت فكرة الرقابة القضسائية على 
دستورية القوانين » والمشكلات الدقيقة التى شيرها التظبيق العملى لهذهة الفكرة: 7 
د اكتفينا اعون تماذج لهذه النظم هى الولايات المتحدة ةا 6 وايطاليا 
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المع ازول 
تع للنظرالستوبرمة امتكرة للرق اب المَضائية على رتو المَرنين 


)١(‏ النظام الدستورى الانجليزى 

يقوم النظام الدستورى الانجليزى على ثلاثئة أصول كبار تتعارض جوهريا مع 
الشروط التطلبة للرقابة على دستورية القوانين : 
©ه فلا بعترف النظام الانجليزى بقواعد أو مبادىء عليا ثابتة » ذلك أله لا بعترف 
بفكرة قانون طبيعى تسمو مبادؤه على القوانين المكتوية » كما وأنه لا يقر وجود قواعد 
دستوربة تقيد سلطة الحكم ٠‏ 
© ويؤٌكد النظام الانجليزى كذلك السيادة الطلقة: للبرلان فى مجال التشريع » 
فليست هناك جهة.تنافس البرلمان سلطانه التشريعى » كما لا يوجد حد أو قيد شكلى 
أو.موضوعى برد على هذا السلطان ٠.‏ 

ف دعلى الرقم من الاعتراف بسلطة تشريع أصيلة كان يمارسها القضاء الانجليرى 
والتى فكؤلت من سوابقها العريقة فى القدم الشريعة العامة بآ تمجه 
١‏ الدئ يعد فى نظر القضاء الانجليزى مفخرة نظامهم وحامى حمى حرياتهم  )‏ على 
التشريع وكيد سيادته فى هذا الجال ؛ أن انكر على الضاء اى حق فى الرقابة على 
' دستؤوبة القوانين الصادرة هن اليرلماث ٠‏ 

وفيما بلى كلمة عن كل وجه من الوجوه الثلاثة السايقة . 

أولا - عدم وجود مبادىء عليا : فالنظام الدستورى الانجليزى بعد نظاما فريدا 
من نوعه بين الديفقراأطيات الغربية من حيث اتكاره لوجود مبادىء عليا ثابتة » بل 
ومن حيث انكاره لقيام دساتور بالمفهوم المتعارف عليه فى القارة الأوربية 8 

7 فلب كان كبير القضاة الانجليز اللورد 01 185شمط1 قد ادمى ىق 
فترة.من الفترأتث وحجود قانون أساسى تلتزم به السلطة التشريعية ويقوم القضاء على 
حمابته بتقرير بطلان كل قانون بتعارض مع أحكامه » الا أن هذا الادعاء قد سقط مئدل 
'زمن بعيد ولم يقدر له النجاح ٠‏ 

و والواقع أنه 'لمها يتصادم مع العقلية الانجليزية الاعتراف بمبادىء عليا تهيمن 
على عمل المشرع » فى نفس الوقت الذى لا تقر فيه قيام قواعد دستورية ذات قيمة 
أسمئ من قيمة التشريع العادى » وسبب ذلك أنه لا يوجد فى انجلترا ‏ دستور » 
هوم الغربى أى كاطار تعمل فيه سلطة الحكم ولا يجوز لها الخروج عليه 
: لولم تعر فب إنجلترا طوال تاريخها السسياسى سوى تسستور كوف واحدك 
مسنة 1559 عندما خلق البرلمان الانجليرزى حيشا لكى سقط به الملك » فقضى الجيثن 


1 العدد الآول ‏ السثة ١م‏ 
على خالقه ( البرئان ) (0) ٠.‏ غير أن عدم وحوذ دسكور مكتوب ىق انجلترا لا بعنى أنها 
لا تخضع لقواعد دستورية » ذلك أن النظم الضرورية للممارسة وظائف الدولة الحديثة 
المتعددة قد أنشمئت فيها من وقت لآخر ؛ كلما دعت الحاجة الى ذلك زهى اذ أنشئت 
لتواجه الضرورات المباشرة »4 فقد عدلت لكى تؤدى وظائف أكثر اتساعا بل وأحيانا 
مختلفة » ولقد اقتضت الظروف السياسية والاقتصادية القيام باصلاحات بين وقت 
وآخر » ولقد كانت هذه عملية ابتكار واصلاح وتعديل فى توزيع السلطات »© فكان 
البناء الدستورى يضاف اليه بياستمرأر ويعدل ويعاد أنشاؤه حرئيا » حتى أنه كان 
يجدد من قرن الى آخر »6 ولكنه لم بهدم أبدا من أساسه وبعاد انشاؤه على أسس 
جدددة © وكا كأنالدستور إسكون مع نظم وليس من الورق الذى نصقها فان الدستور 
الانجليزى قد قام من غير ورق »© وهو لم يصنع ولكنه نما () . 

فير أن ما يتميز به الدستور الانجليزى ليس هو عدم تدوينه أو وحدانية مصدره 
قحسب وانما هو طبيعته الخاصة التى لا تميز بين قواعد دستورية وقواعد قانونية 
عادية » سواء فى شكلها أو نى مصادرها » وسيب ذلك انه لا تمييز قانونى بين السلطة 
التأسيسية والسلطات الوّسسسة ؛ وانما يعتبر البرلمان هيئة تشريعية وجمعية 
تأسيسية فى نفس الوقت . ونظرا للتطابق فى الشكل وفى القوة الاثرامية بين النصوص 
الدستورية والقوانين العادية فانه يكون من الصعب فى انجلتر! التمييز بين ما يعد 
م فى القارة الأوروبية ‏ قانونا أساسيا وقانونا عاديا » وهكذا بتلخص الدستور 
الانجليزى ‏ كما شول جريفز - فى ارادة البرلان التى لا تلتزم باحترام آبة قاعدة 
قانونية والتى تعد تبعا لذلك متحكمة 01151004626 فالقانون الصادر عن البرلمان 
هو الذى بهيمن على حياة الآمة القانونية كلها » لآن البرلان يعد مصدر الشرعية فى 
النظام الانجليزرى حيث لا تمارس السلطات العامة اختصاصاتها عن طريق قانون 
أساسى » واتما نتيجة اقرار البرلان للأوضاع السائدة بالفعل9؟) . 

وعلى الوغم من عدم وجود اساس للتفرقة ‏ فى النظام الدستورى الانجليزى ب 
بين القانون الأساسى والقوانين العادية فان هناك قوانين معينة ذات أهمية دستورية 
عظمى ( ومن هذا العبيل العهد الاعظم ووثيقة الحقوق ) والغوانين التى تنظم الاوضاع 
والوظ ائف النظامية نا 220 كصده1 أقدم لأ ناتادم (ومن هذا 
القبيل قانون التسوية وقانون التنازل عن العرش وقانون الزيجات الملكية .. وهى 
القوانين التى تنظم التعاقب على العرش وقوانين اللخصصات الملكية ) . ويرى بعض 
الفقه ان أكثر القوائم استقصاء لمثدل هته القوانين إن ترودنا بصورة كاملة للاطار 
الدستورى حيث يقتفى الأمر أن يتقصى أيضا العرف والتقاليد التى تحدد عمل 
النظم والعلاقات فيما بينها . 
8 هطه خاب لقص 08 80105 ت7قغطة عطذ طاعخط؟ توط قطم ا مع تدمه له ممتماقوت 

عن 


)١(‏ يقول «جنينجز 6 لقف كان « كرومويل 6 أميئا للغابة ودكتاتووا حصيفا عئدما رأى أنه لم تكن 
هناك حاجة الى نظام حكم أكثر دواما . فأداة الحكومة 0821621 [0 ألع لقص[ 
التى أحملاك 28 كرومويل 6« اللوود الحامى “تضاعع1هع2 لندميآ وأقامت هيثة تشر بعية جد دئرة كانت 
الدستور البريطانى سئين قليلة فقطا وصعب أن تستمر بعد موت 3 كرومويل »6 نفسه . ففى سنلة 
1 عبر الماك شارل الثانى اليحر وعاد الى مملكته ؛ وبدأ يحكم كما لو لم يوجد ليدا الكومتولث إلدى 
أنشاه ١‏ كرومويل 4 !( حنيدثجز ‏ القانون والدستوى طيعة ثالثة ص 79 ) وأن كان لونشتا بن يرى أن وجهة 
نظر ” كرومويل 6 قى انششاء أداة للحكومة وليس دستورا هو ايمانه دينيا بالقوة الدتنية الداخليسة 
للسلطة السياسية . : 

(؟) 8 جنينجز ؛ المصدر السابق ص م وآأن كانت وجهة نظر 0 لونشتاين »© أن الانجلين لم يروا 
'ضرورة قيام دستور لان السلطة كانت قد انتقلت فعلاالى الطيقات الاجتماعية الجديدة دون ما حاجبة 
كتلجئوها الى الاستعائة بفكرة القاثون الطبيعى ٠.‏ 

لول « جريفر » 82 عن الدستور الانجليري 6 ص 16 ى 
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ولق حدد الفقيه « جيئينجز » مصادر الميادىء الدستورية مقررا أن جمنام 
آربعة انواع من هله القواعد : 
١‏ - قواعد مسستمدة من التشريع 
؟ قواعد مستمدة من أحكام القضاء ‏ + 1807[ »و6 
؟ ‏ قائون البرلمان وعر فه 2321137226 01 ززمأةنا؟ 320 بتقيآ 16 
5 اللباقات الدستورية 2نامع تممه لقردملنط كوو 


ومعنى ذلك أن القواعد الدستورية ب التى تكون مجمومة فى دستور مكتونية ب 
موزعة فى انجلعرا على أربعة مصادر ويكون مصدران فقط من هله المصادر الأربعة سرع 
« من قانون الدولة العادى 20ؤ1اعطة 2ه 18 بمفصنةم0 مطة فاللياقات الدستورية 
وقاثون اليرلان وعرفه لا بدخلان تحت هذا الوصف ؛ الا أن بعضها مع ذلك يكون 
بجزء من النصوص الدستورية لو أن دستورا مكتوبا قد وضع :م 


وان كان للأستاذ « دابسى »© رأى خاص مؤداه استبعاد اللياقات الدمستورية 
التى تعد فى نظره سياسة لا قانونا » وهو لذلك بحيذ قصر الدراسة الدستورية على 
تلك القواعد المستمدة من التشريع أو من القانون القضائي ( ص .7 و1 ) بل أله 
يقصرها ملى جزء منها فقط هى التواعد القانونية ( آى تلك التى تعترف بها المحاكم ) 
ويعارض « جنينجز » بحق هذا الرأى » وهو يرى أنه او وضع دستور مكتوب فى 
انجلترا لوجب أن يتضمن اللياقاته الدستورية العامة ؛ وهو يشير الى أن ببيض 
دساتير الدومئيون » قد ضمئت نصوصها بعض اللياقات الدستورية البريطانية .م 
وهو يرى أن الفارق الوحيد بين القواعد التشربعية أو القضالية من جهة واللياقات 
الدستورية من جهة أخرى وهو فارق يرجع الى طبيعة كل منهما ‏ أن الآولى 
يمكن آن توجد بوضوح فى القوانين أو أحكام القضاء فى حين أن اللياتات الدستوربة 
( وهى ثمرة تقليد ينقلب الى قواعد الزامية ) بحتاج بعضها الى مزيد من التدس 
فيما اذا كانت قب غدت قاعدة عامة متقبلة » وان كان معظمها قد استقر تماما يحيث 
بمكن القول بتأكيد انه غدا جرء من القانون العادى » وأما قول « داسى » أن اللياقات 
سياسة ولبست قانونا فقد رد عليه « جنينجز » بأن كل قانون وكل حكومة سياسة 
ولذلك فهذه اللياقات قواعد لا تختلف اساسا عن القانون الوضعى فى انجلترا 
' وأن الشرح الدستورى الذى لا يعالجها لا بعالج الا جزء فقط من الدستور معلقا فى 
الهواء » أو بالاحرى بدون جذور ؛ اذ أنه بدون هذه اللياقات يبدو التشريع ( وحتى 
القاعدة القضائية ) غير مفهوم »4 وقد رجع ( داسى ») عن النظر السابق فلم يلترم 
هذا الرأى فى شرحه الدستورى () ٠‏ 
ثانيا ب سبيادة البرقان : ولا بتميز النظام الدستورى الانجليرى بأنه لا يوجد فيه 
دستور بالفهوم الغربى قحسب » ولكنه يتميز كذلك بالوضع الفريد للسلطة التشربعية 
حيث صار من المباديء الدستوربة الراسخة مبدا 9 مسيادة البرلان * ٠.‏ ونشير 
الشراح الى آن السسيادة ب ف بلاد الديمقراطية الكلاسيكية صاحبثها الامة والامة 
وحدها » والبرللان شأنه شأن غيره من السلطات لا يعد صاخب سيادة والما بعد 
صباحيب اختصاصات قررها له الدستور ( اأى ثانه فى ذلك شأن السملطة التتفيذية 
السيادة والسلطة المطلقة هى للبرلان » ومن هنا كانت هفه الظاهرة خاصة من أهم 


(1) أنظر مؤلف « جنينجر » 88تلتطضة3 الصدر السايق ص 39 ب 5/ااغ 


1 العدد الأول ب السكة 1ه 


سيادة لأنه « لا توجد سلطة تقيده 6 قلي فليست ثمة سلطة تأسيسية تستطيع أن تضع 
تشربعات دستورية تلزمه ولا دملك أن بدخل عليها تعديلا » كما أنه ليست.ثمت .سلطة 
قضائية تستطيع أن تمتنع عن تطبيق ما بضعه البرلمان من تشريعات. . وبتول 
« داسى » : « أن اصطلاح السميادة بالمعنى الذى يستعمله أوستن 481151198 نما بقصد 
به « سلطة وضع الثواتين على نحى لا بحدها أى قيد قانونى 4 . ثم يردف « داسى © 
قائلا « انه اذا آأصيح استعمال اصطلاح السيادة بهذا المعنى فان السلطة صاحة 
السسيادة طبعا للدستون الانجليزى هى بداهة للرمان 0 ويقول « -داسى 0 
كذلك : « أن السهولة التى وافق بها رجال الفقه الانجليزى على السيادة اللمطلقة 
للبرلان هى أمر مرده الى خصائص أو طبيعة التاريخ الدستورى الانجليزى فلقد 
أقجه الكفاح السيامى للشعب الانجليزى الى تأكيد سيادة اليرلمان » وقد.كانت هذه 
السيادة تعنى فى نظر الشعب الانجليزى تحويل سلطات الملك الشخصى فى الادازة الى 
وزارة مسكثولة تختار من الأغلبية البرلمانية المنتخبة » وتحويل سلطانه التشريعى الى 
ممثلى الشغب المنتخبين .. ولئن بدا أن الآمرين متميزان الا أنهما ل فى الحقيقة ب 
يصدران عن فكرة واحدة هى تاكبد سلطة الناخبين سواء فى تحديد الوزارة التى 
كتولن الحكم أو تحديد الممثلين الشعبيين: الذين يضعون التشريع ٠‏ والمتتبع لتطور 
النظام السنياسى فى انجلترا يرى أن أعنف الكفاح قد انصرف الى انتزاع منلطة التشريع 
من التابج وتحوبلها كاملة الى البرئان ء٠.‏ ولهذا كان طبيعيا أن تتجه معظم الوثائق 
الدستورية الى تأكند هذا المعنى بتأكيد سيادة البرلمان وتشريماته وليس الى فرض 
سيادة مبادىء دستورية على البرلمان ٠.‏ ومصداقا كذلك يقول « ديجى » أن اعلان 
الحقرق قأطع81 2811101 لسنة 1188 كان بقصد به لدى الانجليز تقييد سلطة 
الملك لا سلطة البرلمان » . ثم يقول : « حين يتكلم الانجليز عن حريتهم فانهم لا بعنون 
الا استقلالهم ازاء الملك ») آما البرلمان ‏ فهو لدبهم ‏ لا حدود لسلطاته » )١(‏ . واذا 
كانت المعركة من أجل سيادة البرمان التشربعية تمثل فى مجبوعها معركة الديمقراطية 
فى انجلترا فانها تمثل الى حد كبير معركة الحربات أيضا بالنسبة لافراد الشعب ©» 
. فلقد تجدد الوضع القانونى للحريات فى انجلترا نتيجة للمعارك ضد التاج . ولئن كان 
من غير الجائر وصف القوات التى ناهضت النساج من أجل السلطان » بأنها قوات 
شعبية خالصة » الا اتها قد اضطرت الى أن تستنصر بالشعب فى مقاومتها للتاج 
وأن تحقق له بعض الحريات التى ظل الشعب يوالى كفاحه فى سمبيل استكمالها . 
وهكذا استقر فى ضمير الشعب الانجليزى أن سيادة البرلان التشريعية هى المبد! 
الدستورى الأول ولم تترعزع عقيدة هذا الشعب ب حتى الآن على الاقل فى أن 
هذه السيادة هى الضمان الأدبى للحريات واحترام القائون . وجدير بالذكر أن 
سيادة البرلمان. التشر بعية' ٠‏ 851121220817 شامع سو تروط عتدما تقررت لم تفرض 
بذاتها كقانون اسامى لا يقبل التغير وانما كتعبير عن العرف »© وثمرة كفاح طويل 
إ( كان أبرزه ثورة سنة 158/6 ) انتهى بالنجاح ضد سلطة الملك قى (صدار الأوامر. » 
وضد الساطات الاخرى النافسة للبرلمان فى التشريع ٠‏ وفى عبارة أخرى أن سيادة 
البرلان ثم تغرض كتقاعدة قانونية يوجبها المنطق وطبيعة الاشياء » وانما كانت ثمرة 
للتطور السياسى(؟) . فلقد كان الكفاح الدستورى فى يريطانيا متصر فا الى تأكيد سيادة 


. دبحى »6 دروس فى القانون العام ص ١٠5؟ نقلا عن الذكتور عبد الحميد متولى‎ 3 )١( 
و11 ومُولف #(لللط2 8004 :0ن عإاء‎ 1١ مؤلف 8 جريقز » عن الدستور البريطائى صن‎ )1( 
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البرلان التشريعية ( وهو قد احتدم بصفة خاصة على سلطة فرض الضرائب ) فى 
مواجهة السلطات المنافسة ( والتى.كانت تملك فيما مضى التشريع ) حيث كان, هناك 
حتى بداية القرن الثامن عشر ‏ عدة منافسين للبرلان فى التشربع هم : الملأكشب وايلك 
قى مجلسه ب ومحاكم الشريبعة العامة ب ومجلس العموم متصرفا بقرارات . وقد كان 
تأكيد سيادة البرلمان التشريعية يعنى انه لا توجد هيئة تستطيع ان تنافس البرمان 
فى اختصاصاته » وأن لا تملك قانونا مناقشة البركان فى تصرفاته أو اللساس بها . 
هي ففى التاريخ المبكر للنظام البرمانى كانت هناك منافسة شديدة بين سلطتين 
شير بعيتين أساسيتين فى أصدر القوانين. » وكانت هاتان السلطتان هما املك 
والبرلمان ٠.‏ والواقع أن البرلمان فى سنة 1099 ( آى ف نهاية عهد الملك .هنرى الثامن ) 
قد اقر شرعية التشريع عن طريق الاوامر والاعلانات قدمتاقسقاءوطط وان كان 
هذا القانون قد ألغى بعد سنوات قليلة . ثم صار البِداً المستقر منذ بداية القرن 
السابع عشر أنه ليست للملك فى مجلسه الخاص سلطة اصدار القوانين الا بصفته 
نائيا أو مفوضا عاقعءاء0 عن اليرللمان ٠‏ ولمع تقتصر الأمر على حرمان الملك من سلطة 
أصدار القوائنين قصئط عطة كه :08م ع سنطهقطط كتقاوانما امتد كذلك الى حرمان الملك 
من سلطة اقاف القوانين والاعفاء من تطبيقها 0768م يسأفمءدرهتة لصه عسنلدعدميه 
ققد كان الماك بملك هذه السلطة وقد قضى على هذه السلطة فى اعلان الحقوق 
قخطونظ 2ه لالظ ذلك أنه كان من أهم ما اشتمل عليه هذا الاعلان الصادر ى 
5/1 ( وهو الذى بعده « آنسون » دستور انجلترا الحديث ) حرمان الملك 
من سلطة أمكان .تقييد القوانين أو الاعفاء من تطبيقها . وقد قال « بلاكستون ) فى 
ذلك أن هذه السلطة قد تخلفت عن « وستمنستر » عندما تخلى « جيمس الثانى 
عن عرشة ) ٠‏ 

© دثم تقارب فى انجلترا بين الوظيفة القضائية والوظيفة التشريعية. ».حينث 
يستطليع القاضى الانجليزى عن 6 حعه فى تفسسير الشربعة العامة38:آ1 0100© 
أن .شارك بنشاطه فى ممارسة الوظيفة التشريعية ومع ذلك قان سلطة القافضى تظل 
خاضعة لسلطة القانون.» فلا تستطيع السلطة القضائية أن تضع .قاعدة عامة تفرض 
على اليرلمان احترامها » كما وان جميع القواعد القضائية حتى تلك التى “تتضمتها 
؟قدم السوابق ليست لها سوى سالطة مؤقتة اذ يستطيع البرلمان أن يتدخل فى كل 
وقت اما لالغائها أو تعدللها . 

5-3 وأما ألتصرفات المنفردة لين العلوم قفد فوت بشاتها عدة . أحكام ف 
القرنين السابع عشر والثامن عشر أرست المبدا القائل أن القاثون لا. يمكن أن يغير 
بمجرد قرار صادر من !أحد المطلسين »© ومن أشهر الاجكام الفضائية فى هذا الشأن 
ما حكم به القاضى عع[ 8 3] من أنه« مما بنتهك اعلان الحقوق ما جرى به العرف من 
جمع الغرائب السنوية بعد صدور قرار ياقرار الليزانية » ولذلك فتد تطلب الآمر. 
اصدار قانون خاص بالتحصيل القت للضرائب سنة 1117 بقصد اقرار سلامة 
العرارات الصادرة من مجلس العموم مده أربعة شهور من تاريخ صدورها 8-6 

وهكذا تستطيع ان نتبين أنلسيادة البرلمان وحهين أحدهما سلبى والاخر 
انجابى . 
سبادة البرلان فى وجهها السلبي 


فسيادة #لقانون د تعنى فى وجهها السلبى أمرين : ش 
أواهما ‏ ان البرلمان وحجده هر الذى يملك سلطة التشريع »© وأنه لأ توجد 'آبة 
سلطة تشريعية أخرى مناقسة للبرلان . غير آنه لا يغتبر استثناء من هذا المبدا قيام 


11 لمعيه الأو ب البدلة 1م 


يعض االهبثات بالتشريع بطربقة استثنائية . ذلك ان مبدأ السيادة التشريعية للبرلمان 
وجب أن لا تشرع هذه الهيئات الا بسالطة من البرلمان ٠.‏ وحتى فى حالة تفويض 
اليرلمان اسيلطة آخرى قالمفروض أن هذا التفويض لا يمس هذه السيادة طالما كان 
ياستطامة البرلمان استرداد السلطات التى أعطاها )١(‏ . فالبرلمان ستطيع أن بغفوض 
صساطاته التشريعية أو حزأ منها الى أية هيئة اأخرى »© غر أن هذه الرخصة لا نحد 
سوى قيدم واحد ناتح عن ضرورة الحافظة على سيادة البرلمان : فالتفويضات التى 
وافقت عليها السلطة التشريعية يمكن دائبا أن تسحب مهما بلغت من الاتيباع » 
فهى لا تمنع اليركان النى منحها أى برلمان .آخر عن أن يشرع بنفسه فى نفس المادة 
بالمشماركة مع المبلطة المفوضة , 

ولذلك فاله اذا كان التاج يتمتع بحق ما فى بعض الامتيازات 5ه أبلمام 
78 تسمح له باصكار بعض الاوامر الغامة في المستعمرأت الا انه من المسملم 
به أن هذا الحق لا يوجد الا بموافقة البرلمان الضمنية . ولذلك قان البرلمان سمبتطيع 
أن. يتدخل فى كل وقت لتحديد نطاقه ( وهذا! هو ما فعله مثلا فى قانون التسوية 
الصجيادرة سنة 1.ل/إ( والذي حدد حي التاج فى العفي عن الموظفين المقدمين للميحاكمة 
من طريق الاتهام اليراانىي ا 0 0 ارق الطرهة 
سبتمدها من امتيازه لان الإئنين ميان راي المطلقة للبر كان 2 5 


ثانييا سء وسيادة البرلمان التشريعية في وجهها السلبى تعنى امرا آخر هو أن جميع 
سملطات الدولة ب غير البرلمان ‏ تلزم باحترام القانون » فالسلطة التنفيذية تخضع 
له حتى أثناء ممارستها لامتيازاتها . ويكفل هذا الالتزام جزاء محدد لان مهمة المحاكم 
الانجليزية هى أن تراقب تصرفاتٍ السبلطات التنفيقية بحيث تمتنع عن تطبيق تلك 
التي #جالفب ارادة البركإان سواء ظهرت فى ميورة أوامر صادرة عن املك أو قراراتٍ 
مئفردة صادرة عن مجلبسن العموم . وتخضبع السلطة القضائية من جاإنيها لبيييادة 
القانون حيث لا يجوز لها أن تمتئع عن تطبيق قانون بحجة عدم دستوريته لان 
الدسيتور هي على وحه التحديد ما تعبر عنه ارادية البرلمان ذات السيادة(؟) , 


على انه تجدر ملاحظة أمر هام هو أنه اذا جرى الحديث فى النظام الدستورى 
الانجليزى عن السيادة القانونية لبرلمان ؛ فانهم يعنون بالبرلمان أمرا خاصسا 
لمعم نامع مأ عماعا عطل1 5 مجلس العموم مشتركا مع مجلس اللوردات 
والشاج , ٠أى‏ مجموع هذه المنظمة مشتركة ‏ 11[اءع1ام» 0 أعه ع0 0 
قانون البركان ستة ١51ا‏ اعم عمعسوتاعوط 5" تعد موافقة 0 اللوردات ا 
ق التصويك على القوانين العامة © ولا صيما المالية مثها 81115 ©8602 (©؟) كما وأن 


معارضة مجلس اللوردات لآي قانون بمكن أن تحطم بالتصويت ثثالث مرة خلال 


(0 سولف ومناقطط مضه عل1/2ا, ص 2# 4 541 
رم “اقطعوم؟ عن لنت مو لف قتكتهاقنث عنا 2522022 هآ 106 قعع 203:5" 280117813148 قعيل 
ص 115-1١‏ 
9) باجع تلخيصا لذلك فى مؤلف. 5ومناتط28 لقد 1/808 ص لم؟ 
(8) وثى تفصيل معنى القواتين الهامة والقوانينالاليسة أنظر « جنينجز © القإنون. والدسسيتور 
صن 11ل بي يل 3-5 
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فيك + متسيج 


موقف 5115062515 مأعلا ع0 07011 


لمظهر الايجابى لسيادة البرئان 


واخطر من المظهر السلبى لسيادة البرلان التشريعية مظهره الابجابى وهو يتمثل 
في قدرة البرلان القانونية على ان يصدر أى قانون مهما كان نوعه أو بالاحرى انه 
ليس هناكشىء لاستطيع البرلمان أن يفعله قانونا فسسيادة البرلمان كما يقول «جينلجز» 
فرض قانونى 56108 16821 وهى كفرض قانونى تتسيع لأى شىء يمكن تخيله ؛ ولذلك 
يكون #تطاه.آ 26( الكاتب السو سرى ) قد أخطأ عندما قال ان البرلمان يستطيع أن 
بفعل أى شىء آلا ان يقلب امراة رجلا » والرجل امراة » فحتى الذى استبعد هذا 
الكاتب حدوثه ستطيع البرلمان فى نظر الشراح الدستوريين الانجليزى أن يفعله قاثونام 
فلو أن اليركان أصدر قانونا بأن يعتبر الرجال نساء » فان هذا القانون .كون نافنا 
حقيقة ان البرلمان لا يستطيع بالفعل أن يغير طبيعة البشر عن طريق القوانين الت 
يصدزها الا انه نستطيع أن يغير أوضاعهم القانونية اذا شاء فيجعل الرجال نساء 
من ناحية 'القانون ,١‏ 
والواقع ان سلطة البرلمان القانونية: وأسعة الى أقصى المدى حيث لا يرد عليهاط 
أى قيد : قهو ليس مقيدا باحترام أبة قاعدة دستورية »© أيا كانت قوتها » حتى لق 
كانت مبدآ من أكثر المبادىء الاساسية فى الدستور الانجليزى »؛ أذ ستطيع البرلمان. 
أن يلغيها أو يعدلها بقانون عادى فهو يستطيع أن يبدل نظام وراثة العرش ( كمة فعل 
بقانون التسسوية وقانون التنازل عن العرش سنة 1155 ) وهو يستطيع أن بمد فى' 
حياته هو الخاصة بما بجاون الوقت العادى لوكالته ( كما فعل فى القوانين السيعة . 
المتعاقبة 5أعك 7121دعامء5 وحديثا خلال الحرب العمالية الاخيرة ) وهى حتى 
ستطيع بجرة قلم أن بوقف الحريات الفردية التى اكتسيت خلال كفاح قرون *# 
والتى شملا ميثاق العهد الأمظم وميثاق الحقوق [) . كما يستطيع البركان أن 
بعيد صيائة الدستور البريطانى وأن بعطى الحكومة سلطات دكتاتورية وآن يحل 
الملكة المتحدة أو الامبراطورية البريطانية : وأن بدخل الشيوعية أو الاشتراكية أ 
الفاشية دون أى قيد قانونى يرد على سلطته هذه () 
غير أنه قيل انه برد على سيادة البرلمان قيد قائلونى وحيد مؤداه أن البرئكان 
لا ستطيع أن بقيد بصفة نهائية سلطاته الخاصة أو سلطات البرمانات التالية ويعبر 
عن ذلك بهذه العمارة 8160688028 هاا كتقاط أمتصةه ام سسهنامه2 وفى عبسارة 
أخرى أن البرمان القائم فى أى وقت لا ستطيع قانونا أن بقيد نفنسه بصفة دائمة أو 
أن بقيد من سلطة البرلمانات الأخرى غير أنه بتأمل هذا القيد ان نجده فى حقيقته 
ستثناء من القاعدة العامة وانما هو أستثناء مقرد لمصلحتها ومؤ كد لسيادة البرلان 
"يال تصرفاته هو أو تصرفات سابقيه وتطبيقأ لذلك قضى بأن كل قانون كون البرلمان 
قد اصدره بجحب ان تكون له السلطة فى الفائه ولو تضمن من النصوص ما يحاول 


() مؤلف 5وطذآتاط © 206/لا ص 8؟ م 

(0) مؤلف « جيئينجز 4 القانون والدستوى ص ١!‏ و 8؟! ٠‏ 

ولقد قبل أن هناك معنى فى أن البرلمان ‏ كالمواطن ‏ يخضع لحكم القانون © ذلك أنه اذا كان 

للبرلمان الاختصاص التهاثى فى التعبمر عن القا نون 4 فان هذا الاختصاص لا يثبت له الا يففئل 

ميدأ قائونى » يجب أن يكون سابقا وأسمى من البرلمان »6 غير أن صذا الخضوع ‏ على الاقل فى 

الظروف العادية لب ذو قيمة مجردة مُحسب »6 لانه لا توجد هيثة أسمى من البرلمان فى, سيادتها م 
مؤّلف 0 عن الدستوب البريطاتى ص 11 ب (١17‏ ى 


1 | العدد الأول ب المكة ١ه‏ 


١ن‏ بضفى عليه صقة الدوام » وقد عبر عن ذلك رئيس القضاة ]:11058. بده 
بعوله : « اذا تضمن قانون صادر من البرلمان نصا على اند لا يجوز الغاؤه ابد » 
قاته لا كون هناك أى جدل فق ان السلطة التى خلقته تستطيع ان تلغيه 6 وهناك 
صورتان لهذا الالغاء أو التعديل فهو اما صريح أو ضمتى 4 وبكون الالغاء او التعديل 
ضمنيا » وذلك حيث لا يمكن التوفيق بين قانونين يعالجان نفس الوضوع'(0.:0: 
وقد يكون من المفيد أن نشير الى صورة عملية تؤكد سلطة البركان القانونية التي 
لا حد لها فى التشريع ونعنى بذلك ما بعرف بقواتنين التضمينات وهى القوانين التى 
تصدر فى أعقاب الحروب لتغطية الاعمال الغير المشروعة. التى تكون قد صدرت . من 
سلطة تنفيذية متحمسة فى سسيل القيام بأعياء الحرب » وستخدم البرلمان سلطته' 
الخطيرة هذه فى اسباغ صفة المشروعية فى مجالات أخرى . ومن هذا القبيل استبخدام 
سلطة تنفيذية ( تتمتع بأغلبية مضمونة فى البركان ) فى أن تعطل آثان أنحكام غير 
ملاسبة ع ا 0 عضت بدت الشروعية على 
سيادة القضاء.. ومن الصور الصارخة : لساطة البر لمان الغر المحدودة ل التشريع 
أصدار القوانين بأثر وجعى ( ومن أمثلتها القوانين بتصحيح عقود الرواج الياطلة أ 
بتصعحيح التصر فات 'التى كون مصدروها كد تجاوزوا حدود ولانتهم ( ولا انصاس ,. 
القوانين الرجعية لكى تخلع المشروعية فقط على التصر فات الغير المشروعة »© ولكنهبا, 
قد تلغى وتعاقبه ما كان مشروعا وقت عمله ©» وبدخل ضمن هلرة- الطائفة :.قوانين' 
التأثيمع 5ع13120له آه قاعهف وى الازمنة الحديثة تغرض الشرائب أحيانا. بأثر 
رجعى للعقاب على التهرب الضريبى الواسع النطاق الدى وان كان لا يخالف حرفية . 
القانون » الا أنه وقت أن اقترف كان مجافيا للقصد العام للمشرع » وأمثال هذه 
ألقوائين بحسن أن توصف بأنها القوانين المصححة للتصر فات لها ماعهة أمعط عه 
من أن توصف بأنها قوانين رجعية . وعلى الرغم من أن القضاء الانجليزى يتشكك فى 
مشروعية هذه القوانين ذات الاثر الرجعى »٠‏ الا أنه لا بملك سلطة حيالها ير تقييد 
نطاقها طبقا لقواعد التفسير ؛ ولذلك قغى بأن التشربعات الرجعية مشكوك ف سلانتها' 
ابتداعم فضلا عن مناهضتها للمبدأ العام الذى يقضى بأن التشريع الذى للم السلوك 
اليشرى تحب عندما يتدخل لاول مرة أن يعالج تصرفات مستقيلة » ويجب الا 
يفير طبيعة التصرفات السابقة التى زد تتم استنادا الى سلامة العانون العاتم وقتكل . 
وتيعا لذلك فان المحكمة أن تضفى. 37 رجعية على القوانين الجحيديدة التى اتسين 
الحقوق الا اذا كان ذلك بمقتغى الغائل صربحة أو كان لها مقتفى غروزى من “قصد 
المشرع [ وق ”" 
ثالئا ‏ لا رقابة للقضاء على العمل التشريعى 


لقد كانت محاكم الشريعة العامة تتمتع بسلطة شبه تشريعية اسستناذا الى 
ها قرره بعض القنضاة البارزين فى القرن السابع عشر من ان الشريعة العامة ( والتى 


(1) مؤلف قطتاتطم 51000 .0 مي (؟ و9ع م 2020 ١‏ ككل لياه 


(1) ويقول .088 أن البرلمان يملك آن يعطل آثار ألى حكم تضائى 9كلاقه ضذء' كلمأ هلاوط ' 
تأععتته مما كه عقهبم 66 دمتقهه0 181 01ناز وضع مفار اليه في مؤلف الدكتور عبد الجبيد متولى" 55 
الوسيط فى القانون الدستورى اص 35١١‏ واه" ه. 

(5) القافى 5ع11زثلا فى قضية ‏ 0.8.1 .1.5.6 (1870) #دكظ .97 ووتلتطم 


© لعد قيل أن هناك معني فى أن البرلمان ‏ كالمواطن. ‏ يخضع لمكم القالون ١4‏ ذلك. آله إذا. كان 
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هى فى نظرهم حكم العقل ) قد تكون ذات قوة أسمى من قانون صاديى من البركان فلتى 
أكد. كبير القضاة الانجليزى اللوردعء01) 858 رح« حود قانون أسامسى تلتزم بهالسلطة 
التشريعية ويقوم العقضاء على حمايته بتقرير بطلان كل قانون يتعارض مع /حكامه .م 
وقد قرر -«كوك » فى مؤّلفه « النظم »© ... « ان العهد الاعظم قد رد ن. علدا من 
المبادىء والقواعد الاساسية التى ترتبط مباشرة بفكرتى الحق والعدل . وان مبادى»م 
القانون الشربعة العامةاهآ 02130052 قد تضمنت بدورها مزبكا من التعبير عن هذه 
الممادىء العليا » ومن ثم قان العهد الأعظم وتواعد هذا القانون العادى تعتير القانون 
الاعلى للبلاد » وتعد بالتالى قيدأ على سلطات الخملك والبرلمان جميعا .. » 

وقد يد هفاا النظر فى حكمه ى قضية الدكتور80111821 حيث جاء فى اسباب هلآ 
الحكم : « ويظهر فى كتبنا انه فى أحوال كثيرة تنقيد الشربعة العامة تصر فات البركان » 
وان تؤّدى الى الحكم عليها بالانعدام التام » لانه عثدما بتعارض قانلون صادر من 
البرلمان مع الحق العام والعقل أو حييبث يبكون معتسفا أو مستحيلا » فان الشريعة 


:وقد شايع « كوك » بعض القضاة والفقهاء » فلقد قرم القاضى]1]003 ( فى قضية 
م530 .لا ووط سنة !6١5‏ ) : ( فلو انه صدر قانون حتى عن البركان مناهضا 
للعناألة الطبيعية » يجمل من الشخص قاضيافى مساألته الخاصة فانه يكون باطلا 4 م 
( كما قال « بلاكستون 4 فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ‏ ان أيا من القوانين 
الشرية 3 نفد 3إتا كبية عا 7 طلاق اذا كلت مناهضة 3 للترانين الطبيعية 6 على 
أن الراىالخحديث قداعلنه رئيس القضاة 18018 » (فى قضية .لا 008ه2مآ 1ه :© 
من نا سنة ١71١‏ ) مقررا' ١:‏ ان قانونا صادرا من البرلمان لا ستطيع ان يرتكب 
خط » وأن كان يمكن أنيفعل أشياء عديدة تبدوغريبة تماما.:»وفىسنة141/1 حكم القاضى 
«ويلن» (وهى ذو مركزممتاز) قى قضية .00 1:21158[7 دما ستحره"؟ لصة عمقتدظ .ا ععرل 
١‏ « ان تصرفات اليرللان هى ثوانين الدولة » وان نضع أنفسنا من اليرلمان موضع 
محكمة استئنافية 6 وقد اضطردت الاحكام الحديثة على هذه الوتيرة (5) ٠‏ 
والواقع ان السيادة التشريعية تعنى أنه لا يجوز للمحاكم ان تناقش صحة 
قانون ضادر عن اليرمان وانما هذه المحاكم ملزمة بآن تقبلكقانون كل التصرفات 
الصادرة عن البرلمان » وقد قضى مئذ عهد بعيك بأنه : « لى أن قانونا صدر عن البرلمان 
بغير الطرق المقررة > فان الامر متروك ا عت م ا 
ولكنه ما دام قائما كقانون ؛ فان المحاكم تلتزم ب بتطبيقه(؟) . فمن المسلم به فى المماكة 


ليل 5منلتطظ 280041 .0 0 صص٠ء+‏ 4( 
'(م وهذا هى نص ما جاء فى هذا الحكم 

أطم 1 <امتسدسرو©) اأقسططتوعة 185 أتسعتتنة11جو2 01 أعة ضة ا 
“16 [متطسمع 111 بعمة «متستده© 226 31220585316 0 اأمقدعناترة 012 تامققة2 نمع 
وهو مع ذلاك قال فى مؤلفه : 5 النظم »6 عن سلطة اليرئان واختصاصه فى اصدام القوانين : آتها سلطة 
ص الشمول والاطلاق بحيث 1 سكن تقييسدها من حي الاسباب أو الاشخاص داخل حدود »4 ٠‏ وتد 
أرجم الشراح الدستوريون الانجلير تذبذب وكوك » الى تقلبه فى المنداصب وأتباعه سياسة تتفق مع وضعهة 
فى هما المنصب أو ذاك ©» فهو عند ما كان موظفا قانونيا عاون التاج ؛ وعند ها كان قاضيا أكد سيادة 

الشريعة العامة ؛ وعئد 7 تقاعد فصار عضوا فى البزلمان دعى الى سيادة البرلمان لها 


29 582 بمرغة 555 .05 6 مقبة (1871) .مه 517 دماج اده" عن عقدظ .77 و0رة 
وانظر فى هذا كله مؤلف ؟مللنتاط ث 71306 ' قى القانون الدستورى ص 8؟ د 35 


1 العدد الأول السئة أم 


التحدة انه لا يجوز أبدا ان تناقش سلامة قانون ما )١(‏ صدر صحيحا من البرلمان »6 
بل ولا تملك المحاكم بالتأكيفد البحث فيما اذا كانت الاوضاع المرسومة قد اتبعت أو 
لم قتيع فى اصدار القانون »6 وقد قيل فى ذلك مندْ عهد بعيد : « أن كل ما تستطيع 
محكمة قضائية انتفعله هو أن تنظر فى رول البرلمان فاذا ظهر من مطالعته أن قانونا 
صدر عن ألم لمحلسين ») وصدق عليه الملك فلا تستطيع أية محكمة قضائية أن تفحص 
الطررقة التى قدم بيبا الى البرلمان » ولا ان تنظر قيما سبق ادخاله الى البرلمان » ولا 
ان تتبع ما جرى له أمام البرلان خلال تقدمه فى المراحل المتعددة فى المجلسين ) »© . 
ونبثل هذا قضت المحكمة العليا لجنوب أفريقيا »© فقد طعن امامها بعدم سلامة 
قانون لم تتبع.فى شأنه الاجراءات المنصوص عليها فى الدستور غير أنها قضت بأن 
اليرلمان الاتحادى 231112068214 101103 مشرع ذو سيادة » وليست للمحاكم سلطة 
مناقشة أى قانون بصدره مجلسا البرمان » و يكون قد صدق عليه ونشر من قبل الجية 
المختصة(.528 موجهل عت .ك1 ,229 .ل1.ة (1936) .0 .10 مزع مم80 .7 بجصم,ولة ج11 
والامر على خلاف ذلك بالنسبة للقوائين التى تصدر عن طريق سلطة نفويضية 
فأان القضاء سلط علثيها رقابته الصارمة » لانه لا بواجه بقوائين صادرة من البرلمان 
صاحب السيادة بل بحرى رقابته لكقالة هذه السيادة فما لم يستبعد البرلمان ولابة 
القضاء بعتبر التشريع التفويضى باطلا اذا تجاوز السالطات التى أضفاها عليه اليرلمان 
( وترد هذه التفرقة فى المعاملة الى أن كقاح القرن السابع عشر من أجل السيادة 
التشريعية قد ترك أثره فى تفسير المحاكم للقوانين » اذ برتاب رجال القانون بصفة 
تقليدية فى أى اعتداء من جانب السلطة التنفيذية . ولهذا الارتياب صداه بصفة 
خاصة فى أتجاه المحاكم فى تفسير القوانين الحنائية » وتلك التى تفرض ضرائب أو تلك 
التى تضفى سلطات جديدة للتنفيذية » ولقد أشارت المحكمة العليا ‏ فى أحد أحكامها 
سنة 1151١‏ الى الكفاح التاريخى من جانب المشرع لكى يكفل لنفسه وحده السماطة 
فى تحصيل النقود من المواطن » . ورتب القضاء على ذلك أنه لا بد من الفاظ صربحة 
لاى نفويض بالنسية لسلطة فرض الضرائب »؛ ولئن لم يكن من حق المحاكم ان تناقش 
سيادة البرلمان » الا ان رجال القانون فهموا ‏ عندما وقفوا بجانب البرلمات ‏ ان 
القانون العادى يجب أن يحافظ عليه © وقد أثر هذا الفهم فى تفسسير القوانين حتى 
اليوم .. وتكتفى بضرب أمثللة وبعض مبادىء التفسير لكى توضح كيف كان القضاء 
مضيقا فى تفسي أى مرسوم بقانون يقير المبادىء الاساسية للشريعة العامة : 
١‏ فقتد تحرط قارات صريحة لامكان أصدار الحق القانونى للفرد فى أن يعوض. عن 
ماله اللى نزعت ملكيته حبرا عنه [0ادمة لصون صا ومعستلتم 10مآ معط 
56 0.44 1 (01939) مآ 821627 طون .7 (11:21286 «مناوهة) 0عمدوط 
دم | 
؟ م هناك و عه شان اع عا ير ع كيف حي 
سآ ث 15 :8.822 .1.15 0920 16502 حيث قفى ,خلال 
الحرب العالمية الأولى بان اللائحة ئحة التى تحرم أى شخص من الالتتجاء ألىالمحاكم 


(1) ويرجع الاشستاذ 9مذاأتاظ 53000 .0 هذه النتيجة الى حدم وجود قوانين أسامسية فى انجلترا 
حتى يمكن للقضاء آن يحكم بتجاوزها التشريعات الصادرة من البرلمان للدستور ( موؤُلفه فى 
القانون الدستورى طبعة مسئة 5١‏ ص ه# ) ٠.‏ 3 
() انظر مؤلف وجتلتنطط ع ع30/نا للصدر السابق ص 756 و ٠غ‏ وهو قد أشار. الى أن مجلس 
الملك الخاص 0101© 217 قد استخدم سلطة الرقابة على دستورية القوائين المادرة 
من المستعمرات و 2ه جننجز © القاثون والدستورن ص 178 و83 "1 م 
5 ووللتطط ع علهلا المصدر السايق ص 17 , 


الرقابة على دصتورية الثواتين الم 


بدون موافقة وزير التموين لاستعادة حيازة آراض شغلها مصنع للتموين تعد 
السلم العام والدفاع عن المملكة ٠‏ غير أن القضاء الانجليزي متخضع القانون 
نفسه لتفسير ضيق اذا هو تعلق بتغيير جوهرى فى النظام الدستورى , 
؟ - ولذلك قضى بأنه تشترط ألفاظ صربحة وواضحة لأحداث آبة تعديلاتدستورية 
أساسية.ة .انظ ب114) نل (1909) قبوعتتسة .55 2ه مم1 نميو تمن .7آ مفويح 
وكان النزاع المطروح على المحكمة فى هذه القضية بتعلق بحق النسساء فى 
الانتخاب ولم يكن هذا الحق عاما بالنسية اليهن فقد استلزم القضضاء أن 
تكون هناك الفاظ صريحة لكى يعطى حق التصويت للنساء الؤهلات فى جامعة 
اسكتالندية ولذلك قضت المحكمة انه لا يمكن ان يستفاد هذا الحق من استعمال 
التشريع عبارة عامة مثل « كل شخص » () 
3 2 
هذأ هو الوضع الدستورى فى النظام الانجليرى »© له قيام فيه للدستورية 
يمفهومها فى العالم الفربى » فحتى اذا وجدت قوانين دستورية وتميزت بمفهوماتها 
عن التشريع العادى فانها ليست فى مركز أعلى من التشريعات التى يصدرها البرلان» 
لان سيادة البرلمان التشربعية أصل من أصول الحياة الدستورية لا تفهم الديمقراطية 
الانجليزرى بدونه » ومؤدى ذلك بداهة انه لا يتصور قيام وقابة على دستورية القوانين 
سواء كانت هذه الرقابة من جهة سياسية أو جهة قضائية . على انه لا يجوز ان 
يفهم من ذلك ان اليرئان الانجليزى ‏ بما له من سيادة قانونية ‏ طافية لا حدود 
لطغيانه » وانما المقرر أن السيادة القانونية وان كانت للبرلان » فان السيادة السياسية 
هى للشعب وحده أو بالاحرى لهيئة الناخبين . وفعبارة أخرى أن السيادة البرلانية 
لا تنطوى على الاطلاق الذدى تتضمنه فكرة السيادة ذاتها » وائما سيادة البرلمان ‏ 
كما بقرر الفقه الانجليرى هى مجرد فرض قانونى » وانها حتى اذا كانت امرآ 
واقعا فهى سيادة قانونية وليست سمياسية . وف عبارة أخرى انه وان اعتبر البرلمان 
الانجليزى السيد القانونى فى مجال التشريع ‏ بحيث يستطيع تعديل كافة الاوضاع 
الدستورية حسبما يريد الا انه ليس السيد السيامى حيث تحد من سلطائه 
عدة اعتيارات لا يستطيع تجاهلها هى ارادة الشعب متمثلة فى انتخابات عامة دوربة 
جرة ومبرأة من كل ضغط وتزييف ؛ واللصالح العامة التى تتوارى من أمامها المصالح 
الخاصة أو الحزبية ؛ وأوضاع النظام الدبمقراطى التى تحترمها الاحزاب المتنافسة 
تحت رقابة قومية من جانب رأى عام حر الى حد كبير » وما أرساه البرلمان بنفسه 
من تقاليك , 
وكما ذكرنا من قبل فان عدم تسليم النظام الدستورى الانجليزى بفكرة الرقاية - 
على دستورية القوانين ( سواء أكانت هذه الرقابة سياسية أو قضائية ) لا يمكن ان 
تعنى انه لا توجد لهذا السيب ديمقراطية فى النظام الانجليزى . فمن الؤٌكد أن قيام 
الديمقراطية ليس مرهوثا بوجود أداة تراقب دستورية القوانين » وانما الديمقراطية . 
هى اساسا جو سيامى تشيع فيه الحرية » وتعتبر فيه المعارضة جزءا حيوبا فى نظام 
الحكم » وبدقع هذا النظام دفعا الى تحقيق مصلحة المحكومين حسب التقدير الحر 
للمحكومين وليس طبقا لاملاء الحاكمين . وهذه الأمور متوافرة كلها فى النظام 
الانجليزى أكثر من توافرها فى آشد النظم الدستورية استمساكا بفكرة الرقاية على 
دستورية القوانين . 


41 8طالتتاظ © 77906 امصدر السابق ص ١؟‏ و )ع د 
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الصبج عرو “م1 ١‏ زومر عامه يلو ييية ‏ اسم 0 به 7 5 


ب النظام الفرنسى 
واذا كان النظام الانجليرى يمثل ذروة التطرف فى انكار آبة رقابة ل سياسية 
أو قضائية على دستورية القوانين ‏ قلهذا الموقف اسباب عديدة منها الايمان العميق 
من جانب الشعب الانجليزى بسيادة البرلمان ويالتالى التنظيم السياسى للسلطات 
على نحو يكفل السيادة القانونية الكاملة للبرلمان ٠‏ على انه ربما كان السبب الفتى 
الجوهرى فى عدم تصور قيام رقابة قضائية على دستورية القوانين ر بجانب الاسباب 
السابقة ) هو أنه لا يوجد دستور مكتوب وجامد بمكن الاحتكام اليه وفرض قواعده 
على القاتون . غير ان ثمت ديمقراطيات أخرى مثل فرنسا وان تأصلت فيها فكرة 
الدستور والدستورية وتأكد عندها معنى سمو الدستور والقاعدة الدستورية » 
الا أنها لم تمض فى هذه الأفكار بعيدا الى حيث يجب أن تنتهى اليها نتائجها المنطقية » 
ومرد ذلك انه وان أكد الفكر السياسى سمو الدستور فانه قد تمنععه من ترتيب الاثر 
القانونى على هذا السمو » التشبث بشدة بأن القانون هو المعبر عن الارادة العامة وى 
عقيدة سيطرت بوجه خاص على الفكر السياسى الفرنسى الذى ولد فى احضان الثورة 
الفرنسية وانطبع بميادثها الاساسية وحتى بعد أن تدهور المركز السيامى للمشرع 
وصار فى أجهزة الحكم فى المرتبة الثانية بعد رئيس الجمهورية وسلطاته التنفيذية 
او بالاكثر مساويا معه فى نطاق التشربع » وسبب ذلك ان فكرة قداسة العمل 
التشريعى ظلت مانعة من التسليم بفرض رقابة قضائية على دستورية القوانين . 
والواقع أن النظام الفرنسى يمثل الديمقراطيات الغربية التى لا تقر آبة رقابة 
قضائية على دستورية القوانين ولا يمكن تفسير هذا الموقف بالنسبة لفرنسا بالذات 
( التى تؤمن بمبدأ سمو الدستور ) الا باعتبارات ايديولوجية وتاربخية محضة 
قشد أدواحالفرنسيين ال ىأصول ماض لايمكن التحرر مناساره . فلايزال قلبالشعب 
الفرنسى ينبض حتى الآن بدقات ثورته السسياسية والاجتماعية ومبادئها التى ضمنها 
اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسى سئة 1/85 » ومن أبرن هذه المبادىء ما قررنه 
المادة السادسة من أن القانون هو مظهر الارادة الشعبية والتعبير عن هذه الإرادة 
باعتباره صادرا عن ممثلى الشعب الذين بنتخبهم ليئوبوا عنه فى التشريع ٠.‏ ومنذ 
هذا التاريخ وحتى الآن ؛ لا يزال هذا المبدا محور فكرة الشرعية كلها : قالسيادة كاملة 
للقانون لا يمكن ان قمس أو تنتقص أو تزاجع على ١ى‏ نحو . ومند ان نظم القضاء فى 
مهد الثورة بقانون ١5‏ و 8/614 :و نص صراحة على انه يعتبر افتئاتا على 
سلطة المشرع تدخل المحاكم مباشرة أو غير مباشرة فىاعمال السلطة التشريعية أو 
وقف تنفيذ القوانين الصادرة أو منع تنفيذها . وقد تكرر هذا العنى فى دستور 
من سبتمبر سنة 11/11 ووجد جزاءه الجنائى فى المادة 1117 من قانون العقوبات(1) 
ويشير زميل باحث أنه على الرغم من التوقير الكامل الذى أولته السلطة التأسيسية 
لاملان الحقوق ولنصوص الدستور » فلقد فشلت كل محاولة لالزام 


18) يراجع فى تفصيل ذلك مؤلفى « استقلال السلطة القضائية » سنة تجو م 
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التشربع حدود أعلانات الحقوق أو الاطار الدستورى »6 حتى عن طريق 
رقابة سياسية . فلقد دعى « سييز 4 5تلإه51 الى اقامة هيئة سياسة 
تمارس الاشراف على الشرعية الدستورية » وام يوفق « مسييز 4 فى اقصراح 
آخر ‏ عند اعداد دستور السئة الثالثة للثورة ‏ بانشاء هيئة محلفين دمستورية 
أده 1ن تأقط0 عتتخلال عطتا تشكل من اعضاء منتخبين من قبل الشعب » وتكون 
مهمتها الفاء ما تتخذه آاية سلطة من منلطات الدولة بالمخالفة للدستور ٠.‏ وقد تتحقق] 
حَرئيا مشروع « سييز 4 فى دستور 1١‏ فريمير سنة م للثورة الذى أمسندت فيه 
الى مجلس الشسيوخ مهمة المحافظة على الدستور والفصل فى مطابقة القوانين وكانة 
الاجراءات الصادرة عن سلطات الدولة الختلفة للنصوص » وذلك اذا طلب منه ذلك 
من جانب الحكومة أو من جانب المحكمة 0121ا1:10 عبأ( المجلس التشريعى الاستشارى 
وقد كان أعضاء مجلس الشسيوخ بعينون لمدى الحياة » وكانوا غير قابلين للعزل ولابجوز 
تعيينهم فى وظائف عامة .. كما خول المجلس حق الانتخاب الذاتى بحيث يختان 
بنقسه أعضاءه الذين يعينون قيما بخلو من مقاعده . دوكانت هذه الضمانات غير 
محدية بل وضارة فى بعض الأحيان . فلآن أعضاءه غير قابلين للعزل كان أولى أن 
يصيبهم الجمود اذ لم يكن لدبهم ما يخشونه أو بأملونه . هذا فضلا عما كان يمارسه 
« نابليون » من وسائل الضغط الادبى عن طريق الالقاب والنياشين والهبات مما كان 
حريا ان بؤتى آثره فى أن يسلم له اعضاء المجلس وتلين قناتهم . ولان اعضاءه ب فى 
ممارسة حقهم فى الانتخاب الذاتى ‏ مقيدون بأن يختاروا احد ثلاثئة مرشحين احدهم 
مرشح « نابليون » والآخر مرشح الهيئة التشريعية والثالك مرشح الحكمة ر اللجلس 
التشريعى الاستشارى ) فقد كان طبيعيا ان يكون الاتجاه الى اختيار مرشسح 
« نابليون ٠6‏ 


وعلى الرغم مما منح بعد ذلك فى عهد القنصلية لاعضاء مجلس الشيوخ من مزايا 
آاخرى منها تعيينهم القنصل الاول مباشرة » ومنها جوان تعيينهم فى المناصب العامة 
ولاسيما منصب الوزارة » فان حق الانتخاب الذاتى اصبح مقصورا على انتخابع 
واحد من ثلائة مرشحين برشحهم جميعا القنصل الاول: « ابليون 6 . وقد كان 
طبيعيا ان يفشل هذا النظام عند التطبيق فشلا ذربعا » فلم يحدث ان الغى مجلس 
الشيوخ اى قرار من قرارات « ابليون © مع ما كانت تنطوى عليه من مخالفات 
صارخة للدستور » لانه على الرغم من استقلاله الظاهرى لم يكن يملك فى الواتع 
المقدرة الفعلية الت تجعله اهلا للاضطلاع بالمهمة التى ناط بها الدستور القيام بها ) 
وحتى لو كان لدى مجلس الشيوخ ‏ على الرغم من'كل هذه الظروف والمعوقات التى 
احاطت به الرغبة فى استعمال سلطته فى الرقابة » فانه ما كان بوسعه أن يمارسها 
من تلقاء نفسه » وانما كان يتعين عليه ان ينتظر عرض القرارات عليه من قبل الحكومة 
او الحكمة. ١‏ 
الامسراطور اعضضاءه لمدى الحياة » ولكن هذا المجلس لم بشبت فى الواقع وجوده ؛ ولم 
تكن له ابة فعالية تذكر ومن ثم لم ينجح كسابقه فى التهوض بنظام الرقاية على 
الدستورية 6 ٠. )١(‏ 1 


(1) بحث الاستاذ المستشار محمد السيف زهران عن ( الرقابة على دستورية القوانين فى فرسسا) 
العدد الثالث من السنة الرابعة عشرة من مجلة ادارة قضايا الحكرمة .ص ؟ وه ٠ه-‏ 
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سسد 


ولم بتغير الوضع جوهريا سواء فى دستور 1555 أو دستور سنة ١5164‏ » 
اققى حين كانت مهمة اللجنة الدستورية فى سنة 11516 تذليل الدستور للتشريع 
المناهض »© تنحصر مهمة المجلس الدستورى فى دستوى سنة 1168 فى ان تراقبع 
دستورية التشريع قبل أن يصدر .م 


هذا هو الوضع قى النظام الدستورى الفرنسى ويبين مئه التعارض الواضح بين 
اصوله وبين ما انتهى اليه من نتائج » ففى حين يقر النظام الدستورى ميدا التدرج ' 
فى القواعد القانونية وتفاوتها فى القيمة تبعا لذلك ( وهو ما يعنى سهو الدستور على 
القانون ) » نجد أن النظام لا يترتب على هذا الاصل ما هو نتيجة حتمية ( ونعنى به 
لكي التزام الملشرع فيما بصدرة من تشربعات سس حدود الدستور ٠‏ ولقد أششسان 
جانب من الفقه الفرسى الى ما فى هذا الموقف من تناقض . فلقد كتب « ابزيئمان » 
إن الدستور هو مجموعة القوانين التى بخضع اصدارها لاجراء استثنائى اذا هى 
قورنت بالتشريع العادى 6 وهو يتحلل بطريقة شكلية على أنه مجموعة القواهد التى 
:تصدرها السلطة التأسيسية طبفقا لاجراءات خاصة ب ومن الناحية النظربة اتعتين 
فى مراتب القواغد القانوقية ‏ القاعدة العليا ؛ ويضفى عليه هذا الوضع كما يفول 
« ايزيئمان 4 صفة المقياس الأعلى للشرعية ٠‏ 


فلا يجوز تعديل أو العّاء اية قامدة دستورية الا طبقا للاشكال التى يشص عليها. 
الدستور فى هذا الصدد . وهذا الجمود الدستورى يفترض تيعا لذلك السمو الذى. 
لا منازعة فيه للقاعدة الدستورية قوق القواعد القانونية الاخرى الادئى درجة ويجبان 
يكفل القاضى هذأ السمو .وقال « فيديل » أن الدستورية ليست سوى أن توضع 
موضع التنفيذ فى حالة خاصة فكرة الشرعية ٠.‏ أنهأ تعبر عن التطابق مع الدستور 
الذى يجب ان تمثله جميع القواعد القانونية ‏ فيما عدا نصوص الدستور نفسه ب 
سواء من الناحية الهادية أو الشكلية « وعلاقات التبعية القانونية التى توجد بين 
الدستور .والقانون هى من نفس نوع العلاقات التى توجد بين القانون واللائحة ووسائل 
الالغاء مشتركة ومهمة القاضى متطابقة اذن » وهى تتحلل الى عملية مواجهة: بين 
نمي تاوثين عفار لين ف قيمتهما ) ٠‏ 

فير انه حتى بعد أن تحطمت الاسطورة السياسية لتمثيل البرلمان « اللنتخب » 
السيادة الشعبية س حيث صاز رئيس الجمهورية يشسارك المشرع فى سلطته وتحددت 
المواد التى يملك فيها البرلمان التشريع- لم يتغير الوضع » ولم يساير النظامالدستورى 
منطق التغيير وسسلم بما هو نتيجة لازمة لمبدا سمو القاعدة الدستورية على ما عداها 
من قواعد قائونية » وهو ان لا تمفى مخالفات المشرع للدستور دون حساب من جانب 
القضاء ٠‏ وكل ما سلم به دستور سلة ه15 هو رقابة سياسية ضثيلة على العمل 
التشريعى . ومع ذلك فان دستور سئة ١168‏ نمثل بدون شك تخطوة اتن في 
طريق الرقابة مما كان عليه الحال فى دستور سنئة 1151 5 

فلم يكن دستور سنة 1955 يؤُدى الى اخضاع القانون للدستور © وانما كان 
ينتهى فى التطبيق العملى الى تطويع الدستور واخضاعه للتشريع »© بمعنى انه اذا 
قدر البرلمان ضرورة اصدار التشريع الخالف للدستور بحاله 6 فقد كان يقوم .بتعديل. 
النص الدستورى على النحو الذى يتطابق مع القانون ٠‏ 7 

أما دستوى سئة 1108 فانه صان يخضع التشريع للدسستور فى نطاق 
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محدود نسبيا » ولكنه لم يعترف للقٍضاء بالرقابة على هذه العملية 6 وانما ناط 
هذه السلطة بهيئة سياسسية تقوم بعملها فقيل أصدار العانون وليس بعدهة 5 


ويعارض جالب من الفقه الدستوري الفرسى المعاصي هذا اأوقف 4 ويرون أنة 
لا مانع قانونا ‏ حتى فق ظل دستور سنة 1108 ب من فرض رقابة .قضائية على 
وستورية القوانين ويستندون في ذلكِ الى أسباب كثيرة منها مثلا : ان سيادة البرلمان 
« لم تعد قائمة » كما ان الصفة المطلقة للقانون التى تنبع عن هذه السيادة قد زالت » 
بعك أن تحدج النطاق التشر بعى بدقة وصار مراقيا » وبعد أن نظلم الدستور الفصل 
بين السسلطات معلنا استقلال القضاء على نحو يجعل المحاكم قائمة على قدم المساواة مع 
: البساطات العامة الإخري 5الحكومة واليرئان واذ صار الدستور وحده هو الذى يسود 
الجيبع فإنه نتيجة لذلك يبخل فى عمل القضاء المادى كفالة احترام اللدستور حتىمن ' 
قيل المشرع ٠‏ كما يششيرون ألى ان القانون الدستورى الصادر فى 1188/1/7 ( والذى 
استمدت منه حكومة « ديجول » سلطتها قى أعداد الدستور وعرضه على الاستفتاء» 
قد تضمن نصا مريحا على تخويل المحاكع. سلطة الرقابة على دستورية القوانين على 
الاقل بالنسبة للمبادىء التى تضههنتها مقدمة الدسستور فَقِدِ جام فى هذا اللص .,,, 
« يجب ان تظل الهيلة القضالية مستقلة يحيث قستطيع أن تكفل احترام الجربيات 
الاساسية كما هى معرفة فى مقدمة دستور سلة 13565 واعلان حقوق الانسان التي 
تنشير اليها 4 ويرى « ديفيرجيه » أن هذا النص لم يلغه الدستور الذى وافق عليه 
الشعب فى الاستفتاء فيظل مكونا جرءأ من النظام العام الدستورى للجمهورية الخامسة 
فضبلا عن ان دستور سلة 1868 .قب أعاد تأكيد بعض الحرياتك الاساسية فاضفى 
عليها بذلك صفة دسسيتوربة » كوا وانه اكد استقلال القضاء ؛ وهى ما يمنى ضمنا أنه 
اراد ان بيقى مخلصا ليص القانون الدستورى الصادر فى 1588/5/7, .. وضيف 
« ويفرحبه » الى ما تقدم أن مطابقة القانون للوستور لا يجوز أن تقتصر على المطابقة 
مع نصيوصه المرقية وانما يجب أن تجرىالطابقة كذلك مع ما تضمنته مقدمة: الدستور 
مين ميادىء وهو بقول فى ذلك : « ان مقدمة الإسستور تشير الى مبيادىء وأضحة 
متعلقة بالحقوق الفردية ؛ فضلا عن أن رقابة اللجنة الدميتوربة بمتد الآن الى ما ورد 
بالمقدمة من ميادىعم ( التى صارت مندمجة الآن تمام الاندماج قى الدستور ) .ى ولذلك 
لم بعد من المقبول ان يستهر مجلس الدولة على رايه فى ظل الجمهمورية الرابعة 
( وهو رأى كان محل نظر ) الندى بدأ وكانه بنظر الى مقدمة دستور سنة 1161 
على انها ميجرد تعبير عن مبادىع اسإسية بحب ان توجى للعمل التشريعى وكذلك 
المدكورمة وجهة الإدارة ؛ وعلى القافى أن بفرض احترامها 4 مع احتفاظه فى شأن 
تطبيقها بحركة اكبر بكثير من جريته حيال النصوص التشريعية أو الدسنتورية 
العادية . وبشتهى « دبفيرجيه 4 الى القول بأن المحاكم الفرنسية تملك قازونا فحص 
الدفع بعدم دستورية القوانين وأله يبقى أن تكون لديها الشجاعة السياسبية لان 
تفعل ذلك (١ا) ٠‏ 


)1١(‏ مؤلفى عن الحرية فى الفكرين الدبمقراطى والاتستراكى ص 01؟ وها أشسير اليه من مراجع 
ومحاضرات الدكتور عثمان تيل عثمان عن الأتجاها ت الدستورية الحديثة ( طيعة ثانية ) ص [15١‏ ى 
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الشيع الثاتك 
السلرميع الرئابك المُضائيك على وستورية المّوانين 


قبل الحرج العالمية الثانية لم يتم الطعن القضائى فى العمل التشريعى عمليا ف 
أآى جزء من أووويا : فسويسرا نقسها ب ألتى يحكمها دستورها الحر الصادر سئة 
140 لم تاخد بمبدا الرقاية القضائية على التشريعات ؛ فى حين قرت هذه الرقابة 
القوانين الاتحادية غير أن هذا المشروع رفض ف امستفتناء اجرى / ق 000 
يأغلبية اكبيرة إإينا 

وقى الئمسا كانت توجد هيئة قضائية دستورية متحداودة 5 الولآية في ظل دستوي 
بسئة 15195 اوقد أحييت هذه الهيئة بم 

آما دستوى ه9 قادماي 6 فى المانيا الصادر سنة 19539 فقك صمت عن مسألة الرقابة 
التضائية على دستورية القوانين وقد فسر هذا الصمت تفسيرات مختلفة فى الخلاف 
. الذى احتدم قى مؤتس ( قايمار ) الدستورى سنة 31115.. فلقد كان الاتجاه السسائد 
ب ويمثله خير تمثيل] فقتاء :516080 يؤيد تأبيدا قويا الر قابة القضائية على التشريع 
حيث ركان يرى أن من حق النظام القضائى ممارسة هذه السلطة على الرغم: من صمت 
الدستوى ؛ أما الأقلية فقد سعت لس لتفويت هذه النتيجة ‏ الى أن يضمن الدستور 
فص ابحابى بحظر الر قابة القضائية على التشريع » مع أقراره استثناء حيثما يطلب 
ماثة عضو من أعضاء « الرابشتاخ » ذلك ل وعلى الرغم من صمت الدستور فى هذه 
المسالة » فان عديدأ من الحاكم العليا قد اتجهثت بين سنتى 1١955‏ و ١9157‏ كما 
توقع ققناء»2 الى اقرار الرقابة القضائية على التشريع معلنة نفسها حماة الدستور 
محال هده عط 8م وندمأععنومط فى الوقت الذى اخفقت المحاولات التشربعية التى 
بذلت لاقامة هذه الرقابة . غير أن الازمة الالمانية المتزايدة ما كانت لتسمح للرقابة 
القضائية بأن توطد مركزها » ولقد كان الرائد للانجاه الجديد غغنسطء8 81ت الذى 
أعلن احتجاجه على الاتجاه السيامى فى القضاء مقررا أن رئيس الجمهورية هو وحده 
الذى ستاهل وصف الخاتي الحقيقى للدستور )١(‏ © ولحن نعلم, آبة مأساة ادى 
١ليها‏ هذا الاتجاه عندما وثيت الهتلرية الى الحكم . 

وأذا كان لعج ادو الدستوربين الأمركيين .رجحون أن قيام النظام الاتحادى 
فى أمريكا هو الذى أدى بصفة كبيرة الى تولد 'الحاجة الى حمابة قضائية للدستور 
والى حيوية هذه الحماية ( ولذلك فان عدم وجوت نظام اتحادى فى فرنسا ووحوده 
بصورة مشوهة فى ايطاليا ووجوده فى كل من الئمسا وامانيا يوضح بدون شك ب 
والى حد ما اختلاف هذه النظم فى تاأكيد الرقابة القضائية ) . الآ ان الحقيقة ان 
قبام النظام الاتحادى لم بعد السبب الاساسى للاخذ باسلوب الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين وانما صار الدافع الاساسى على انتهاج هذا الاسلوب هو الرغبة 


(1) ةلف 208116 يك ماقلاطمع1 .80 .وانوطاة 2ه هأععمهة 2 متال ما مادوكة * 
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فى حمابة الحربات : فالرقابة القضائية على دستورية القوانين والتى كان سعترف 
بها فقط من حيث العلاقات مع الدولة الاتحادية صار بنظر اليها بترحيب أكثر من 
ذى قبل على أنها آداة لحماية الحريات » حيث لم بعد يشق فقهاء القارة الآوروبية 
فى ححماية المشرع أو الجهة الادارية لها .. واذا كانت بعض الدساتير تعهد بالرقابة 
الى محكمة دستوربة خاصة ( ابطاليا م؟؟١‏ وألانيا الغربية دستور بون م '91) فان هذه 
الرقابة أمر مفترضبصغة عامة فى الوظيفة القضائية فى اليابان .. (م71 و 17 8)ء 

ولا يخفى الفقهاء الدستوريون أهمية هذا الاتجاه فهم يقررون أن الاعتراف 
بالحمابة القضائية للوثائق الدستورية ذو دلالة اساسية بالنسبة للنظرية السياسية 
لدسائير الحديثة » فهو لا يعنى فقط وبوضوح تقديرا أوسع وأعمق ولأهمية الحربات 
المدنية ؛ ولكنه يشير أيضا الى الاعتراف بأن الدستور هو قانون اساسى على نحو لم يكن 
مألوفا من قبل القارة الأوروبية » فهو يمثل ابتعادا عن الايمان بمبدا الأغلبية الذى 
كان بمثل فى الماضى صفة مطلقة . وكان مظهر ذلك أن أعطيت السلطة القضائية » 
فى كل من المانيا وابطاليا دورا هاما فى الدفاع عن الحرية والمبادىء العامة 
والدستون ٠.‏ 

وبالتاكيد أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين هن طريق هيئة قضائية 
بمئل صورة أخرى للديمقراطية فير التقليدية وهذا هو ما قرره الشراح الدستوريون 
بالنسية. للدستور الايطالى الذى اعتبروه محدذا اذ أقام محكمة دستورية . ويقولون 
ى ذلك :« لقد وضع 68510طلك 09210 مشروعا لنظام دستورى هو ال مأتطها8 . 
الذى حولايطاليا الى ديقراطية برلمانية يقوم فيها برلمان ذو سيادة على غرار النموذج 
الفرنسى » وفى ظل « موسولينى »© قلب هذا النظام لتحقيق الاغراض التى يستهدنها 
طفيان غوغائى يقوم به «دوتشى» مستبد مطلق . أما فى الجمهورية الابطالية فلا توجد 
هيئة واحدة ذات سيادة تعلو الهيئات الآخرى . وأنما تتوزع السلطة بين عدد من 
الهيئات الدستورية التى تتعاون ويراقب بعضها تصرفات البعض ؛ وبلترم الجميع 
بمراعاة دستور جامد بحدد مجالات نشساطها المشروع . فميادىء الدستور هى مبادىء 
الليبزالية . وهكذا. تخضع الديمقراطية ‏ التى قد #ؤدى الى طغيان الأغلبية ب 
الى المبادىء العلية الليبرالية التى يعبر عنها الدستور . ففى نظام بضع الحرية 
فوق الدبمقراطية بجحب أن تكون هناك هيثئة ذات سلطة فى أن تبطل تصر فات البرلمان 
التى تجرى مناهضة لبادىء الحرية كما بعبر عنها الدستور . ولقد أعطيت هذه 
السلطة فى ١يطاليا‏ للمحكمة الدستورية 6:() . 

ولقد أشار الياحثون الى أن انشاء المحكمة الدستورية فى ايطاليا أحدث ما يشبه 
ألهرة فى نظام الدولة الابطالية الذى استحدثه دستور سنة 1168 والذى تنص 
المادة الأولى منه على أن. أيطاليا دولة دبمقراطية وشكلها نيابى © .. فجوهر 
الديمقراطية فى النظرية الغربية التقليدية .. هو أن الشعب مصدر السلطات وانه 
يفوض فى ممارستها نوابه الذين ينتخبهم ليمثلوه فى المجالس النيابية بحيك اذا 
قيل سيادة الشعب وجب أن يقال سياذة البرلان مجسدة ف الاغلبية البرلمانية » ومن 
ثم سيادة مايسنه هذا البرلمان بأغلبيته من قوانين دون منازع له فى ذلك .. على 
آنه ببدو أن الدستور الابطالى الصادس سئة 1158 لم ينظر الى الديمقراطية على 
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:هذا المفهوم الذى وقر فى بعض الاذهان اتباعا للقديم » وانما استحدث مفهوما جديدا 
اللديمتراطية حين نص فى مادته الآولى على أن السيادة للشسعب ؛ مما بيترتب عليه 
الأ تكون ثمة سيادة لاحد سواه حتى ولا للبرئات » كما انه تضمن نصوصا كثيرة تتعلق 
نضمان حريات الافراد فى الوقت الذى كفل كذلك حقوق الاقليات الدبنية واللغوية . 
وكذلك سين من استقراء جملة نصوصهبشان سلطات الدولة وخاصة السلطة التشربعية» 
أن البركان لم يعد قائما على مبدا الاغلبية البركانية بقدر ما يقوم على التوازن بين 
القوى السياسية © وان رئيس الدولة أصبح يقوم بدور فعال فى النظام الجديد 
لا ينبغى الحد من قيمته » وكل أوائك يؤدى بالضرورة الى أن النظام الذى استحدثه 
الدستور ليس دبمقراطية مطلقة وانما دسسقراطية ليبرالية . فانشاء المحكمة 
الدستورية فى أيطاليا وما خولها أياه الدستور من اختصاصات ولا سيما فيما يتعلق 
بالرقابة على دستورية القوانين » بتفق تماما مع النظرية التى تحكم نظام الدولة باعتبار 
المحكمة هيئة دستورية من نوع خاص منفصلة عن سائر سلطات الدولة الأخرى » 
وقائمة بذاتها ومستقلة تمام الاستقلال عن غيرها » مهمتها المساهمة فى منع أو وقفف 
كل انحراف محتمل عن نصوص الدستور ومبادئه » ولو استخفى تحت ستار من 
الممادىء القديمة المطلقة » مثل أرادة الشعب المتحسدة فى الاغلبية البرلمانية ©» 
وهو المبدأ الذى قضى عليه الدستور وقفى معه على مبدآ السيادة المطلقة للقانون () 

والامر كذلك فى دستور الانيا الاتحادية » فليست الهيئّة التشريعية المنتخبة 
سلطة ذات سيادة قانونية قى مفهوم الدستور الانجليزى » وهى كذلك ليست المعبرة 
عن السيادة الشعبية المطلقة فى مفهوم الديمقراطيات الفربية التقليدية . وانما 
هى هيئة مقيدة بالدستور وبالذات بالحقوق والحريات الاساسية التى يكفلها هذا 
الدستور للمواطنين » وبعهد لجهة قضائية خاصة يضمان هذه الحقوق والحربات , 


وعلى الرغْمم من الاختلاف الكبير فى تشكيل الجهة القضائية الخاصة التى بناط 
بها فى كل من ايطاليا وأمانيا الاتحادية ) الرقابة على دستورية القوانين » فان الامر 
المشترك فى الحركة الدستورية المتجهة نحو تلحيم نظام للقضاء الدستورى السياسى 
هى محاولة وسم اطار قانونى محكم حول السلطة السسياسية بقصد استئناسها ©» 
بهدف اصيل ووحيد هو كفالة الحريات للحيلولة » دون وثوب الفاشية من جديد 
التى نفذت فى الماضى من خلال الثغرات الواسعة لبد الحرية المجردة » كما كانث 
تعمله الديمقراطيات الغربية الضعيفة المتخاذلة في الدفاع عن أسسسها وكيانها » سواء 
كان ذلك عن غير قصد أو بقصد التواطق مع القوات اليمينية المتعصبة والطامحة من 
أجل قرض سيطرتها كاملة على المجال السيامى على نحو ما كانت تحقق سيطرتها 
على الحجال الاقتصادى .., 


فما استهدفه الحلقاء من قرض الرقابة القضائية على دستووية القوانين س ى 
الدولتين الفاشيتين المقهورتين « هو الحيلولة دون اغتصاب الفاشية للحكم عن طريق 
الديمقراطية التقليدية ( يما تتيحه من فرص وما تسمح به مغهوماتها ونظامها من 
نغرات ) ٠‏ ومع ذلك فان الاختلاف واضح فى طريقة تشكيلٌ الهيئتين اللتين نيط بكل 
هنهما ‏ فى ايطاليا والمانيا الاتحادية م الرقابة على دستورية القوانين » ومرد هذا 
الاختلاف ب كما هو معلوم ‏ اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية ومزاي 
الشعبين الايطالى والالماثى » وكذلك اختلاف ترتيب القوى الاجتماعية والسياسية. 
قيهمأابم 


19) الاستاذ محمد السييد زهران المقال السابق ص 5١‏ وى .-ه هم 


الرقابة على دستورية القوانين 1 
التفاوت فى أشكال الرقابة القضائية 
ولهذا السبب لا تبرز الى الوجود فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
فى صورة واحدة وائما هى نتفاوت تفاوتا كبيرا فى المواءمة بين الطايع السياسى لهذه 
الرقابة وبين وجوب الزام التشريع الحدود الدستورية وهذا هو السيب فى التردد 
بين اتجاهين فى تشكيل الجهة القضائية المختصة بالر قابة على الدستورية : 
(01 فهناك اتجاه يأخذ بالفكرة القانونية على اطلاقها ويعهد لجهة قضاء حثيقية 
بهذه المهممة .٠.‏ وستوى فى ذلك أن تكون الجهة داخل الجهال القضائى العادى 
أو خارجه 4 أو أن تمارس هذه السلطة عن طريق الدفع باثارة متازعة ف 
الدستورية أمام جهات القضاء العادية أو أن يكون ذلك بدعوى مبتدأة تر فع 
الى المحكمة الدستوربة بعيدا عن أى نزاع. ويوضح ١‏ ايزيئمان 4 سمو النظام 
القضائى الصرف قائلا.: « وباقامة قضاء الدستورية فى شكل قضاء متميزا 
ومستقل ؛ فان هذا النظام بحدد من حيث الزمان امنازعة الدستورية » وهو 
يامطائها حلا موحدا ونهائيا »© .. والحقيقة انه اذا كان القاضى الدستورى 
يزود باختصاص بأن يقضى من تلقاء نفسه بالغاء قانون غير دستورى ( دون 
الاقتصار على تجنبه ) بناء على طمون موجهة من قضاء المحاكم العادية أو الراك 
أو السلطات العامة » فان من شأن هذا النظام توحيد الحلول القضائية فى شآن 
شرعية القوانين .. 
' (ب) :وثم تجاه آخر يراعى فى تشكيل المحكمة الدستورية الاعتبار السيامى » فيشرك 
فى هذ! العمل القضائى أساسا سياسيين ( سواء كانوا من رجال القانون أو من 
غيره ) يمثلون المشرع داخل هيئة الرقابة ذات الاختصاص الخطير .. . 
والهيئة القضائية التى يعهد اليها بالرقابية على دستورية القوانين اما أن تكون 
هيئة. خاصة خارج السلطة القضائية ( ومن قبيلها المحكمة اللمسوية والمحكمة 
الالمانية الاتحادية ) وأما أن تكون محاولة للمواءمة بين محكمة دستورية مدمجة فى 
النظام القضبائى وبين هيئة خارجة من السلطة القضائية وتعكس خصائص معينة لهيئة 
سياسية ( ومن قبيلها المحكمة الدستورية الايطالية ) وفى الحالين ‏ ينضم الى العنصصس 
القضائى عنصر سياسى وكثيرا ما يكون العنصر السياسى هو الغالب . 
ويشيع وجود هذا النموذج من المحاكم العليا ذات الطبيعة المختلطة قى النظم 
الاتحادية .. لأن تقسيم الاختصاصات بين الحكومة المركزية والحكومات الاتحادية 
من شائه أن بؤدى الى منازعات بين إلقوانين » ويقتضى وجود هيئة تتولى رعاية 
هذا التقسيم )١(‏ . 
وسوف نبين قيما بلى النماذج المختلفة للرقاية القضائية على دستورية القوانين 6 
'فنبدا بالولايات المتحدة الامريكية بوصفها الدولة التى اقام القضاء فيها وقابة على 
دستورية القواتين دون نص صريح بدذلك .. ثم نتتاول بالشرح النموذجين الأيطالى 


سح 0ك 
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الرقابة على دسنووية الفوانين عن طريق الدفع ودون نض فالدستور 

واذا كان للأوضاع التاربخية والسياسية الخاصة بكل من انجلترا وفرئسا 
أثرها فى عدم أخلد الدولتين بفكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين » فان 
الأمر على عكس ذلك بالنسسبة للولابات المتحدة 5 الامردكية ٠‏ فان تعاليد الحياة الامر لكية 
وأصولها التاردخية ونضال الشعب الامركى ضد الاستعمار اكير بطائى كان لهذه 
اللروفا مجتمعة أثرها الحاسم فى توفير الشروط وتهيئة الجو لاقرار فكرة الرقابة 
التقضائية على دستورية القوانين . 

فتقاليد الحياة الامريكية واصولها التاريخية ‏ ترتكر ارتكازا قويا على فكرة 
القانون الأسامى واعتبار الدستور المكتوب تعبيرا عن مبادىء هذا القانون . ويبشير 
مؤرحو النظام الدستورى الامردكى الى أن فكرة الاتفاق أو العقّد . كانت أآساسا 
لنشاة أول الوحدات السياسية فى القارة الأمرئكية اذ كان كثير من أوائل المهاجرين 
الى امريكا من أثباع مذهب شتعله الى يقول بالاتفاق 0020868 كأساس 
لتكوين الكنيسة . فنقل الماجرون هذا المبدا الى الحياة السياسية جاعلين من 
الاتفاق كذلك أساسا للحكومة المدنية أو السياسية .. بل ان الحياة السياسية 
فى القارة الأمربكية قد بدات فى الواقع فى وثيقة مكتوبة هى عهد « ماى فلاور 4 الذى 
كتبه أول فريق من المهاجرتن الدبنيين على 'ظهر سقينتهم قبل أن يضعوا أقدامهم 
على أرض ألهجر ٠‏ كذلك أقيمت مستحمرة « كونكتيكيت ) بعف ذلك على أساس 
نظام تأسيسى مكتوب . ودعم هذا المبدا بعد ذلك بمنح التأج عهودا مكتوبة8تع هط 
لولايات ‏ رودابلاند » و « كونكتيكيت © و« ماساشوست »© وكذلك بالعهود المكتوبة 
ألتى منحها بعض حكام المستعمرات لسكائها كالعهد الذى منحه « وليم بين 6 لسكان 
مستعمرة بنسلفانيا عام ١7.1١‏ والذى عرف باسم 8ه68:ةطنآ 2ه «ماسقطن #نصصعط 


وهكذا! اعتاد الامربكيون أن ينظروا الى هذه العهود على أنها تعبير عن العقد 
عمسم الذى تقوم عليه الحياة السياسية فى المستعمرة » والذى يتضمن 
الحقوق الفردية المستمدة من القانون الطبيعى » وهى الحقوق التى تلتزم الهيئة 
الحاكمة بحماءتها واحترامها 0 وبعسارة أخرى أستقر فى أذهان الإمربكيين أن الدسمتور 
هو القانون الأعلى وأن نشاط الحكومة على اختلاف هيئاتها ل بما فى ذلك الهيثة 
التشربعية ‏ هو نشاط تحكمه قصوص الدستور وتحدد حدوده ») وق ظل هذا 
الفهم ل سكن أن تستوى القوانين العادية مع تنصوص هذا القانون الأسامى 
للجماعة(١)‏ , 


غير أن مبدا سمو الدستور على القوانين العادية لاجد جدّوره فى اصول دشية 
د اح و فحسب » وانما وجد أقوى دواقعه فى تلمس وسيلة 
وهكذا سلك نضال الشعب الادر بكى سبيل تأكيد ألو ضيع الأسمى للدستوي 
وقواعده .. فلقد عانى أهل الولايات المتحدة هندما كانت لاتزال صبمة : 
على اريك ين مب سيادة اران وين م أسابا حقو مرنات بعيف لام 


0١م‏ الدكتود آبو الجد 53 على دستورية القوانين رسالة دكتوراه بمنة 1119 عي 41:ى 59 م 


الرقابة على دستورية القوانينة 53 


وأثناء وضع الدستور ) الى الخطر الكبير الذى بتهدد الحريات العامة والحقوق؛ 
الفردية من الاسراف فى تقوية السلطة التشريعية وتوسيع اختصاصاتها » وقد كان 
لبذا الخوف ما يبرره فى التتاريخ الامريكى )١(‏ . ولقد عبر عن هذه الاصول والقوئ 
التاريخية الفكر السيامى الأمريكى مستمدا بعض عناصره من فكر المستعمر الانجليزى 
نفسه >4 فلقد حذر آباء الدستور الامرركى من خطر السلطة التشربعية على الحربات ٠‏ 
فقرر « مادسون » فى. مؤتمر قلادليقيا انه بلاحظ « أن الهيثة التشريعية فى كل 
مكان تتجه الى بسط سلطانها وتوزيع اختصاصاتها ») كما يؤكد فى « الاتحادى » 
« أن الخطر الكامن فى اطلاق بد السلطة التشريعية قد يكون أكبر من خطر توسيع 
اختصاصات الهيثئات الأخرى » ذلك انها تستطيع بحكم كثرة اختصاصاتها وطبيعة 
اجراءاتها » أن تخفى مخالفاتها الدستورية فى شعار من الوسائل اللمعقدة والاساليب 
الملتوبة ٠‏ وبقول «جيفرسون» فى مذكراته عن ولابة « فرجينيا » أنه مع قيامدستورها 
على أساس الفصل بين السلطات فقد آل الآمر عمليا الى تجمع معظم هذه السلطاتع 
فى بد الهيثئة التشريعية . ثم شرر أن تحمع هذه السلطات فى بد واحدة » هى عين 
الاستيداد » وليس بخفف من ذلك ان هذه اليد هى بد حجماعة منتخبة من الئاس * 
فان مائة وثلاثة وسيعين مسشدا لا يقلون خطورة ولا جوارا عن مسشتيد واحد » وان 
حكومة الاستبداد المنتخبة لم تكن الحكومة التى قاتل الأمريكيون من أجلها() . ومن 
الواضح آن هذه الفكرة كانت النواة العملية التى تبلور حولها اتجاه الديمقراطيةٌ 
اللببرائية فى وضع قيود على سلطة المشرع . 
وما كان آباء الدستور الامريكى يعبرون عن آرائهم مجردة وانما كانت هذه 
الآراء جذورها قى التكر السيانى الانجلو امريكى . 
فقد كان الفكر السياسى الامريكى يستطيع ان يدعم آمانيه بأسائيد تاربخية 
مختلفة من أهمها بدون شك فكرة العقد كأساس للجماعة .السياسية ؛ووجود قانون 
أسمى سئده الدق والعدل بهيين على عمل المشرعين . وقد كان هذا هو مذهب 
« كوك » كبر القضاة الانجليز فى طوو من أطوار تقلباته كما أوضحنا من قبل ٠‏ 
ولئن كانت آراء « كوك » عديمة الآثر فى القضاء الانجليرى الا انها كانت ذآت 
آثر كبير فى الفكر السياسى الامريكى فى مستهل الثورة » حتى لقد وصفت اللجلة 
الفنية لجمعية المحامين بنيويورك ؛ الثورة الامريكية بأنها كانت ثورة قانونية لتقرير 
المبد؟ الذى نادى به اللورد « كوك » فى احكامه من أن نشريعات البرلمان تكون باطلة اذا 
تعارضت مع قواعد الحق والعدل أو مسست الحقوق الطبيعية للمواطنين الانجليز !؟)». 
على هذا النحو تهيات الظروف الواقعية والفكرية فى الولايات المتحدة الامريكية 
للاخذبمبدا الرقابة القضائية على دستورية القوانين . فعلى الرغم من أنه لا يوجد 
أى نص دستورى على تأثيم القوانين الغير الدستورية © فان العمل القضائى قد أدى 
إلى عدم تطبيق المحاكم لهذه القواتين . ويشير الشراح الامريكيون الى أن الخراجعة 
التضائية تمارس لاسباب تاريخية مختلفة نوعا بالنسية للتصرفاته التشربعية 


!١(‏ و ؟) الدكتور أبى المجسد ‏ الرقابة على دستورية القوانين طبعة 111٠‏ ص 76 2 للا م 

() مؤلف الدكتوى أبو اللجد ‏ المصدى السابق ص 158 151 »فى حين يشير 582368 إلى أن 
اللورد #هارنجتون 6 هو صاحب الرأى الوحيد فى الفقه الانجليزى اللى دعا الى أعتماي الدستور قلإونا 
أعلى يقنيذ الهيلة التشريعية على النحو الذى ينهم به الامريكيون فكرة الدستوي ( هامشثى صن 111 ) وتأبيدآ 
لذلك يقول الدكتور أبو الجد ‏ أن 3 كوك 64 لم يقرر سيادة الدستوى على| لقانون! تعادى بقلي ما كان يقرر 


سيادة طالقة من المحاكم هى محاكم الشريمة العامة علق : مجكمة آخري هى اليرالان الذى لى تكن صنتسه 
التضائية قد زالت تماما ذ هامثى م 191 4ن 


7 العدد الأول السئة 1م 
والقضائية والتنفيذية داخل نفس وحدة السيادة . وحيث لاتنازع بين السلطتين 
الاتحادية والدولة »© فلقد نص الدستور الاتحادى على أن الدستور « هو القاتون 
الأسمى للبلاد » . وقد كان فى استطاعة الكونجرس أن يعتبر الحكم النهائى لمسألة ما 
أذا كان قانون أى أى قرار اذارى يتعارض أو لا بتعارض مع الدستور الاتحادى 
وقد كان فى استطاعة الولايات أن تدعى نفس هذه السلطة حيث بوجد التتازع دين 
تشريعاتها ودساتيرها » غير أته منذ وقب مبكر فى التاريخ ١لامريكى‏ تأكد ادعاء المحاكم 
يأنها صاحبة السلطة النهائية فى هذا النفسير » وقد قيل هذا التأكيد ب وهو أمر 
يمتضمله التقرير ف الدستور ‏ بأن القضاة فى كل ولاية غير مقيدين بأى شىء بخالف 
الدستور أو القوانين 6 . 
ولقد كانت المحاكم متحمسة كمارسة هذه السلطة قى وصم التشربعات عدم 
الدستورية » ولقد لاقت المحاكم نقدا حادا ؛ ووضعت المقترحات للحد من سلطاتها » 
قير أن القضاة يموتون أو يستقيلون ويعقبهم غيرهم . وقد ثلم حد السيف فى 
الرقابة القضائية وهى مع ذلك ظلت باقية بوصفها السبيل المؤاءمة بين القانون 
والدستور ٠.‏ 
الحقوق الاساسية المكفولة 
والحقيقة أن فكرة وجود قانون اسمى بتمثل فى الدستور 4 وفكرة كفالة حقوق 
وحريات أصيلة للانسان بكشف هذا الدستور عنها ولا يخلقها » ادى هذا كله الى 
تاكيد حجة القضاء الامريكى فى أن يضطلع بمهمة الحامى للدستور والحقوق 
المكفولة به.. ويشيز الشراح الامريكيون الى ان الحقوق القانونية الاساسية تتضمن 
بعض الحقوق التى تعد فى أصلها أمورا مجردة وهى حقوق الانسان ‏ وبعضها الآخر 
واقعية فى أصلها وق تجسيدها الحالى . كما ,شسيرون الى أن ثمت تفرقة معترفا بها 
فى القانون الامريكى فى نطاق الحرية الدستورية بين حقوق تغلب عليها السسياسة 
وحقوق اخرى تغلب عليها الطبيمة القانونية : 
© فحقوق الاننخاب على نحو ما هى منصوص عليها صراحة فى الدستور حقوقا 
سياسية بصفة غالبة » وهذه الحقوق بحدها اطار من القيود والكوازنات 
السياسية على تصرف الحكومة » وهله القيود والموازنات كامنئة فى الاثكارات 
الصمربحة لسلطات معيئة منها مثلا : حظر أصدار قوائين بذاتها »© واحتفاظ 
الشعب والولابات بجميع السلطات. التى لا يعطيها الدستوو صراحة للحكومة 
الاتحادية »© ومن قبيل الأمثلة على الحظر كما تعبر عنه القيود الواردة على سلطة 
الكونجرس هى تلك الوجهة ضد التشريع الذى قد ينتقص حرية الصحافة 
أو الحق فى انشاء دين ما أو انكار ضمان استحضار الجسد » ووضع قوانين 
التأثيم الفردية والقوانين ذات الأثر الرجعى . ْ 


ج و«الحقوق الآخرى أكثر قانونية فى صفتها ومن قبيلها مواجية المتهم باتهامه 
وبالشهود » وسرعة الفصل فى الاتهامات الجنائية عن طريق الحلفين وحظر 
التمادى فى الحبسى »© وما يميز هذه الحقوق القانونية هو أنها تكفلها بوجه عام 
دعوى مناسية أمام القضاء ) كما أن هناك سلاح الرقابة القضائية فى حالات 

الامتداء مليها » فى حين أن حماية الحقوق السياسية ‏ رقم أهميتها ‏ تتجاوز 

“الاختصاص القضائى . 

وتتضمن جميع الدساتير الامركية الكتوية تَضوضنا عن الحقوق الأساسية .., 
واذا كانت هذه الدساتير مختلفة فى قوائم الحقوق المدونة فيها » الا آنها لا تختلف 


الرقابة على ذستورية القوانين ١‏ 


اختلافا واسعا فى جوهرها ؛ وأهم بكثير من عدم التطابق الكامل بين هذه الحقوق 
وجود سلطة نهائية للضمانات الخاصة ذاتها تعتبر اسمى من صاطة المشرع والادارة 
والقضاء ومقيدة لها جميعا ... والحقوق المدنية الأساسية مدرحة فى هذه الوثائق 
الجوهرية فى تلك الأجزاء التى يشار اليها كمجموعة على أنها « وثيقة الحقوق » 
ونجد أهم هذه الحقوق. وليست كلها فى الدستور الاتحادى ؛ وبالذاتفى التعديلات 
الدستورية العشرة التى أقرت فى مجموعها سنة 17/41 ... فى حين أن الحقوق 
الأخرى قد أضيفت بتعديلات لاحقة ولا سنيما تلك التى أقرت فى نهابة الحصرب 
المانية م1 - مكةما ٠‏ 


ويحظر التعديل الدستورى الآول على الكونجرس اصدار أى قالون شتقص من 
حرية الرأى أو الصحافة . . « وأنه وان كان بعوز ألفاظ هذا التعديل تحديد المعنى 
والنطاق ( وهو أمر يحب أن بحدده التفسير القضائى ) ألا أن الحظر اللفظى مطلق ©» 
ولا سمح بأى تحديد من جانب المشرع أو الحكومة ( وان كان الحظر ليس مطلقا بحيث 
بحول دون أصدار قوانين تعاقب التحريض المباشر على ارتكاب الجريمة أو التمرد 
أو الافعال الفاضحة ) . ولقد وسعت المحكمة العليا بالتدربج هذه المحظوراتة 
والاوامر التى تضمئتها وثيقة الحقوق لكل اعتداء من جانب هيئة ما من هيئات 
الدولة . وهناك قوانين قد تصدر ‏ وقد صدر عديد منها بالفعل ‏ تتبلى هذه 
الأوامر العامة التى تتضمنها الدساتير » وتعطى تحديدا لمعناها وتضع عقوبات على 
انتهاكها . وبقول الشراح الامربكيون : 


وأيا كان الخلاف ف النظريات ألفقهية عن المصدر الاخير لهذهة اللصوص 
الأساسية » الا أثنا نتفق جميعا على أن هذه الدساتي المكتوية هى أهم, علصر فريد 
واهم شكل فى تقرير هذه الاوامر وفى تضمينها فى قانوننا » غير انه بمكن أن تضاف 
حقوق أآخرى بالتشريع أو بالتصرف الادارى ولكن الحقوق المنصوص عليها ى 
الدساتير أو تلك التى تقرر المحاكم انها كامنة فيها لا يمكن ان تعطل أو' تنتقص ©» 
وااسسيادة النهائية تتركز فى الشعب وليس فى السلطات التنفيذية أو التشريعية » . 
والدساتير سواء الاتحادية أو بى الولابات » تحدد كيف تمارس هله السيادة النهائية 
وأوضاع هذه الممارسة فى تعديل الدستور عن طربق التحديد أو الالغاء أو الاضافة . 

واذا كانت نصوص الدستور والتعديلات الدستورية تفرض حدودا على سلطة 
الحكومة الاتحادية الا أن هذه النصوص تتفاوت فى طبيعتها أو اتساعها ومداها : 
واذا كانت متضمنئة لمحظورات صريحة فى تطبيقها على الولابات » الا أن بعضها الآخر 
ب وقم عدم صراحته ‏ قد مده التفسير القضائى لكى يضبط التصرف الحكومى ... 
ومع بعض الاستثناءات قان هذه الضمانات عامة فى طبيعتها وهى ليست واضحة 
بذاتها أو نافذة بذاتها » وهى فى حزثئها الأكبر أعطيت عن طريق المحاكم تفسسيرا عاما »6 
"كما أن المشرع هو الذى زودها بالاجراءات المكملة حيث بكون تطور القانون القضائى 
متآخرا فى التزويد بالعلاج المناسب . 


ولهذا السيب فان الطبيعة المرنة للوظيفة القضائية تتضح فى تفاوت التفسر : 


مثال ذلك أن م 1/١‏ ألتى حظطرت ١اصدار‏ قوانين ذاث ' أثر رجعى قد فسرت 
تفسيرا ضصيقا بقصرها على التشربعات الجنائية . ْ 
أن التعدبل الدستورى الخامس الذى بحظر التأثيم الذاتى بالنسبة للمحاكمة 
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مواء » وكذلك تشدد فى الاجراءات الغير القضائية » كما-هو الشأن فى التحقيعات 
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على آنه اذا كان القضاء الامريكى قد أستطاع أن ينتزع لنفسه مبدا آلر قاية' 
القضائية على دستورية القوانين دون نص صريح فى الدستون بخوله هذا الحق »© .فانه 
كان لعدم تنظيم الرقابة القضائية على دستووية القوانين صداها فى تحدديد الوسيلة 
التى يحرى بها القضاء الأمركى وقابته , والواقع أنه ما كان فى قدرة القضاء الأمريكى 
أن يفعل أكثر من أن يقر أسلوب الرقابة بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف 
قلدستور دون أن بملك الحكم ببطلان هذا القانون بدعوى مبتدأة . وما كان ليستطيع 
ألقضاء الامربكى أن بفعل أكثر من ذلك طالما أنه يستند الى مجرد اقرار ضمنى مني 
جانب المشرع الدستورى لفكرة فرض الالزام الدستورى والسمو الدستورىئ على 
القواعد التشريعية العادية ٠‏ 

فالرقابة عن طريق الدعوى محظورة فى النظام الامريكى © وان كانت قد عوضت 
بخلق قضائى 280236326 للر قابة عن طريق الدفع : أذ يستطيع: كل متقاض أن 
يثبت عدم شرعية قأنون أمام المحكمة بمناسبة دعوى مطروحة . وهذا الابتكار الذى 
قام به القضاة الامريكيون ( والذى انشا بالتؤكيد انحرافا حقيقيا عن دورهم كقضاة.) 
يفسر جرئيا بتدعيم الجمود الدستورى كأثر للنظام الاتحادى » ذلك 'ان حرية المشرع 
الاتحادى ( أو مشرع الولاية ) فى أن ينتهك الدستور لن يؤدى فحسب الى 'تجاهل 
حقوق المواطنين وانما سوف بحد كقلك من احترام قواعد تقسيم الاختصاصات' 
بين الهيئات المختلفة فى الولابات المتحدة . وهذا هو السبب فى الاعتراف بسلطة 
الر قابة عن طريق الدع لكل محكمة اتحادية أو فى الولابة أيا كانت هرتبتها فىالتدرج 
القضائى . وفى الواقع ان التبعية العملية لقضاء المحاكم الاتحادية الادئى أو المحاكم. 
العليا.فى الولايات بالنسبة لوضع المحكمة العليا لا يجوز أن تخفى وجود حق نظرى 
فى الرقابة لكل محكمة فلتاقهنة 6ن ولا تملك هذه المحاكم فنحسب حق الرقابة على 
دستورية القوانين وانما تملك كذلك التحقق من مطابقة دساتير الولايات الاعضضاء 
لدستور الولايات المتحدة والقرارات الادارية والعمل القضائى . وهذه الرقابة على 
الدستور متقدمة للغاية نظرا لآن من حق محاكم الولايات أن ترفض تطبيق القوانين 
الاتحادية الغير الدستورية » غير أن هذه السلطة الهائلة .. فى ان 'نضع المحاكم القانؤن 
« فى موقف الاتهام الدائم » تخفف بشدة فى النطاق العملى فثمت تحفظات عديدة من 
جانب امحاكم الادنى ‏ فيما بتعلق بعدم تطبيق قانون غير شرعى حيث تقوم قريثة 
الدستوربة غاأتاهده تأت تنهددهه ع0 دمتامسممقمم بدور كبير فى هذا الشأن ») وتملك المحاكم 
العليا وحدها فى الولابة الفصل بصفة نهائية فى شأن مطابقة قوانين الولابة لدسستور 
الولاية . وهكذا يقوم ‏ على مستوى مزدوج ب قضاء له عمليا السلطة المطلقة 
لقوة الشىء المقغى بالنسبة للرقابة على الدستورية وهو قضاء المحاكم العليا للولاية 
وقضضماء المحكمة الاتحادية العليا . وهذا بقيد كثيرأ من _مدى الاعتراضات التى بمكن 
توجيهها الى هنا النظام من حيث تنوع الرقابة وعدم استقرارها . وان كانت 
الانتقادات قد وجهت بصفة خاصة ضد اعطاء مثل هذه الرقابة للقضاة الصاديين'» 


لسسع 


)١(‏ تقرير لاحد المحامين الامريكيين عن الرقابةالقضائية على دستورية القوانين فى الولايات المجمدة 
الامريكية 0ه 
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الرقابة على دستووية القواني بذ 


لان الاعتراف بمثل هذه السلطة الرئيسية سوف يؤدى الى أقامة ١‏ حكومة للقضاة © 
ولقد استخدمت نقائص هلدا النظام كأساس لهجوم المعارضين على تزويد القضساة 
الفرنسيين بهذا الحق )١(‏ س 

على هذا النحو أدت فكرة وجود قانوئى اسمى ( هو الدستور 1 ووجود حرياتة 
وحقوق مكنفولة فى وحه المشرع نفسه » الى ان يضطلع القضاء بدوره فى كفالة الشرعية 
الدستورية واصول الحريات والحقوق العامة فى مواجهة طفيان محتمل من جانبع 
المشنرع © غير أن هذا الدور تحدده بداهة الاوضضاع الخاصة بالنظام الامريكى التى 
لم. تقر : صرااحة مبدا الرقابة القضائية ولا هى نظمتها بطريقة مفصلة ... وهذا هى 
العيب الجوهرى فى النظام الأمربكى وأى نظام مشابه بقوم على حق القضاء السادى 
فى ان بقدر ‏ هن طريق الدفع يعدم الدستورية شرعية القوانين ؛ فهذا النظام يهدد 
بانتهاك.. الوحدة القانونية من حيث احتمال تعدد المنازعات وتفاوت الحلول فيها .., 
وهذا هى السبب قى اتجاه الدساتير الحديثة التى امتنقت ميدا الرقابة القضائية 
على دسستورية القوانين ‏ الى استحداث أساليب جديدة منظمة تحول دون وقوع 
التضارب فى تقديرات القضاة فى مسالة خطيرة تتعلق بالشرعية الدستورية وهذا 
هو الاتجاه الحديث فى مجموعة دصاتير الديمقراطيات الليبرالية التى قامت بعد 
الحرب العالميية الثانية سم 


ل يا ضاي 


() رسإلة لهلائدغه5 سابق الاشارة الييا )سس 416 33 


دكن العدد الأول - السنة ١ه‏ 


مسحت نان 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين المنظمة فى الدستور 

(1) الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى ايطاليا بوصنها ضمانا للحريات : 

أعطت أبطاليا الحكمتها الدستوربة ( وهى التى نثلمت طبقا للفصل السادس 
من الدستور ) سلطة واسعة حيث نصت م 1786 على ولابتهبا فى الفصل قى المنازعات 
المتعلقة بالشرعية الدستورية للقوانين . وطبقا للمادة ١1‏ يفقد القانون ( الذى 
تقضى النحكمة يعدم دستوريته ) شرعيته فى اليوم التالى لنشر حكم المحكمة » وقد 
صدر قانون دسدورى بتاريخ 1158/5/5 يفصل اختصاص المحكمة ويجعل من حق 
الافراد العاديين أن يرقعوا دعاوى بنازعون فبيها فى دستورية القوانين ٠‏ . 

' ولقد اظهرت المحكمة الدستورية فى ايطاليا ‏ فى الاحكام العديدة التى أصدرتها 
فى شأن قوانين البوليس ‏ - أنها 7 تعتبر وظيقتها فى الدفاع عن وثيقة الحقوق وظيفة 
اساسية وهى لم تخشى أن تبلغ فى احكامها حدا لا ترضى عنه الحكومة »'ذلك ان 
هذا الالفاء الشامل لقوانين البوليس بكره المشرع والادارة على أن يعيدا النظر ىق 
' ضوء متطلبات مجتمع. ديمقراطى ‏ فى مشكلة العلاقة بين السلطة العامة 0 
الجربات ولقد حطمت المحكمة توقعات الساسة ورجال الادارة الذينتصوروا أو أملوا ان 
الحياة البومية كان يمكن ان تستمر فى ظل دستورية شكلية على نحو ما كانت عليه 
فى اللاضى حتى لو كان ماضيا غاسيا » خى ان الدكبة يموقنها السليم. قد ادذخلت 
الايطالية القانونية 0 وعندما :ظهرت الممحكمةالدستورية الالرجود أخيزا ا 
العام والسيامسى بتتحركها وأقصى سرعة نحو استتصال بعض أوجه الشذوذ ف ميدان 
الحقوق اللدئية والسسياسية . قلقدك كان أمرأ مدهشا أن تظل لعك صدور دستور 
قوانين البوليس الصادرة سنة 1911 وقد قامت سلطات الونن يبتطبيقها 
بكل شدة فى مجالات عامة مؤثرة بذلك فى حريات الدين والجمعيات والراى والصحافة 
والحربة الشخصية على الرغم من أن هذه القوانين لم تصدر من قبل الا بقصى تقوبة 
الدكتاتوربة الفاشية »© ولقد مكنت القوانين ملطات البوليس أن تمنع الاجتماعات 
السياسية أو الدينية ؛ وان تتخف اجراءات قامعة مثل تحديد الاقامة الاجبارية وان 
تضايق الاشخاص الذين لم بتهموا الا بانهم بحاولون التحرك من مدينة الى اخرى 
بقصد الوصول الى: وظيفة احسن »© ولئن لم تكن حالات تعسف البوليس بالكثرة 
أو الاهمية التى تغير من الجو العام للحرية الذى ساد الامة الا انها كانت ذات دلالة 
كافية للتحذير من شعور المرارة والقلق الذى سببته ٠.‏ ولقد بدات المحكمة الدستورية 
حكمها الأول فى 1155/5/5 واستمرت خلال الصيف وآخر سنة افتتاحها واعلنت 
عدم دستورية النصوص الششساذة فى قوآنين الوليس الصادرة فى سنة 1981 ولقد 
فعلت المحكمة ذلك على الرغم من جهود الحكومة فى أن تنكر على المحكمة ولابتها فى 
النظر فى دستورية قوانين صادرة قبل التصديق على الدستور سئة 115/8 وفيما يلى 
تماذج لبعض الاحكام الهامة * 

(1) الحكم الصادر فى 1105/5/6 وهو بقوى الصحافة وحريات الفكر التىكفلتها 
المادة ١؟‏ من الدستوي حيث الفى نصوص قوانين البوليس التى كانت تطلب الحصول 
عل جوالعة سلطة البوليس مقدما قبل توزيع المواد المطبوعة ٠.‏ 

<< ( مقال ‏ لهاستهتجي ا قى مؤلف عن دساتير ما بعد الحرب ص 389 2 ١1‏ 

؟) مقال 03قاةضالظ مسابق الاشارة اليه ص 15 ه 


الرقابة على دستورية الثوانيك ١‏ 


رب ) الحكم الصادر فى 1107/6/6 يؤكد المادتين 1١‏ و 11 من الدستور اللتين 
تكفلان الحرية الشخصية وحربة الانتقال فى أى جزء من اجزاء اقليم. الامة » وألفى 
النص الذى كان يخول سلطات البوليس بأن تكره المواطنين على العودة الى مسقط 
وأسهم ل 

رج) الحكم الصادر فى 1121/5/11 يؤكد المادة 17: حيث ألفى سلسلة طويلة مح 
الاثتباهات البوليسية مقررا أن حجز الاشخاص الذين تننظر سلطة البوئيس الى أوجه 
نشاطهم بارتياب بقيد تقييدا شديدا حرية هؤلاء الافراد فى التنقل » وقد وحدت 
المحكمة فى ذلك امتهانا للقانون هدننهةهمه06 1و0 تسازمن حيث انه يرود البوليس 


بسلطة رقابة هى نتيجة سلطة ادارية خير مراقبة » وليست نتيجة لحكم قضائى ٠ )١(‏ 


( ب ) الرقابة القضائية على دستورية القوانين ياعشارها اداة الحرية ف اانا : 

كول المراقيبون أن المادتين لما و15 من دستوو « بون » ثر فعان صوث المحاكم 
س وبصفة خاصة المحكمة الدستورية الاتحادية ‏ فى تعريف الحقوق الاساسية والدقاع 
عنها أو تقييدها » فالفقرة الرابعة من فلادة 14 تنص على حق كل شخص فى أن يلجأ 
الى المحاكم اذا قدر ان السلطة العامة قد مست حقوقه» وعلى هذا النحو فتح 
طريق مباشر بين المواطنئين وبين النظام القضائى الذى رفع الى مستوى الخامى للدستور 
والحقوق المنصوص عليها فيه ٠‏ 

والمادة 119 فى اقامتها الرقابة القضائية على التشريع تمنح المحكمة الدستورية 
الاتحادية ب بناء على طلب الحكومة الاتحادية أو احدى الحكومات » أو ثلث اعضاء 
ال عقامءةصتا 8‏ ولابة الفصل «فى الحالات التى تختلف فيها الآراء أو تثورالشكوك 
قى شان التواقق الشكلى أو المادى للقانون الاتحادى ؛ أو قانون الولاية مع القانون 
الأساسى 4 ٠.‏ والمادة 541 داخل الحدود التى تفرضهبا ب قد تعطى مجالاا اساسيا 
لدفاع المحكمة عن البادىء الاساسية للدستور ( وقد نتدخل الحكمةايضا طبقا 
للمادة ١٠٠‏ حيث تطلب محكمة دئيا حكما من المحكمة 'الاتحادية العليا حيث يكون 
الفصل فى دستورية قانون ما آمرا لازما للفصل فى النزاع المطروح عليها ) وهكذا تمثل 
المادة 91 'انتصار مذهب الرقابة القضائية الذى هزم فى مؤتمر ( فايمار ) الدستورىق 
سمئة 1119 (1)5. 1 1 

وحتى نتنضح الصورة الكاملة لوضع المحكمة الدستورية فى نظام المانيا الاتحادية 
كفى أن نطالع بعض فقرات من الخطاب الذى القاه رئيسها فى العيد العاشر لانشام 
هيئة المحكمة حيث قال : 

وهكذا تضطلع المحكمة الدستورية الاتحادية بثلاث مهام : آولها ‏ ألها تحافثل 
على النظام فى الميدان الفسيح للمواد المتعلقة بالقانون الدستورى وهو مجال لا يمكن 
المحافظة فيه على النظام الأصيل الا عن طريق تشكيل قضائى مستقل فى أرفع درجة. 
وثانيها ‏ ان المحكمة تعيد تقوية أسسس كياننا السياسى وذلك بأن تبرزن كحقيقة 
بومية كرامة المواطنية الحرة التى يكفلها القانون الأساسى وثالثها ل أن المحكمة هى 
المدافعة عما هو حق وما هى خير من القيم .. وهو ما نتخله المحكمة الأنساس الكين 
لاحكامها لان الحق والخير هما التزامان على النظام الذى يعيش الانسان فى ظلة 4 ى 


() يراجع فى هذا كله مقال الاستاد للتتهصللة المصدي السابق ص .51 - 3164 نم 
() مقال كتنتاهطللة المصدر السابيق 


يدبيو العدد الأول - الستة ١ه‏ 
(1) فا محكمة العليا د تعتبر حجر الزاوية فى التركيب التحكومى للجمهوربة الأآكابية 
الأنحادية ‏ ذلك أن السلطات التى يخولها اباها القانون الأساسى والتشريع الصادزر 
بانشائها بخولانها ‏ فى أعلى مستوى قضائى ‏ أن يعمل الدستور الذى بحافظ 
على تكو بن سيامى من الطابع الاتحادى يكفل حقوق الولايات المشتركة ومزودا سلطة 
مركربة منسقة فى نفس الوقت ... وق هذا تضطلع المحكمة الدستورية بالدور الذي 
تقوم به المحكمة الاتحادبة العليا فى النظام الأمرنكى وف النظم الاتحادية الممائلة . 

( ب ) وفوق ذلك ب وتلخيصا لاختصاص المحكمة العام ب تحدد المحكمة مدى 
تطابق كل من تشريع الاتحاد والولايات مع الدستور ومن سلطتها أن تقرر حقوق 
وواحجبات الاتحاد والولابات الكونة له » وأن تستمع الى شسكاوى دستورية من 
الحكومات المطية التى تدعى وجود اتجاهات مركزية وغير مشروعة داخل الولايات . 
ويمكن مراجعة التصرفات التنفيذية والتشربعية للحكومة الاتحادية » كما بخضع 
لنظام الاتهام أمامها أشخاص معيئون من أعلى مستويات الوظيفة 5 

(ج) وكذلك فان المحكمة الدستورية تفصل ف المنازعات النى تمس الحقوق 
الأسساسية للفراد الذين يستنطيعون أن يلجادا الى المحكمة عن طريق (١‏ الشكوى 
. الدستووية ) » وواقمة ان هنه الشكوى معفاة من الرسوم تمكن الافراد من ان 
يستخدموها ويستنطيع آى شخص أن بلدا الى المحكمة منازعا فى قانون أو فى لائحة 
تكميلية أو قرار أو أمر ادارى يكون قد انتهك ضماناته الدستورية .. ولقد فصلت 
الممكمة خلال السئوات الخمسة عشر الأولى فى أكثر من ستة عشر ألف قضية 
كان 5٠.‏ منهة شكاوى دستورية ولثئن كان بعض هذه القضايا قليل الاهمية الا ان 
'اللحكمة كانت نركز جزا متزايدا من -أحكامها الهامة فى القضايا ألتى تقدم على انها 
شكاوى دستورية ٠‏ 

4 2 1 
في شبآن قر الرقابة على دستورية القوانين تبعا لاختلافف 0 الى ال العلاقة بين 0 
.الأغليية البرلمانية ( كمظهر لسلطة التشريع الغير المحدودة ) » وبين بعض المبادىء التى 
'تستير حواجز أمام العمل التشريعى ( ومن أهمها الحربات العامة ) , 

(1) فالدولة التى تأخذ بفلسفة الديمقراطية المطلقة ( مثل انجلترا وفرنسمًا ) 
التى لا تضع أية عقبة فى وجه السلطة التشريبعية »؛ لا تقر الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين لأنه لا بو جلك الزام على المشرع بأن بخضع لأحكام الدستور كلها 
أو بعضها . واذا كان النظام الانجليزى يأخذ بهذا الاتجاه على اطلاقه فلانه لا بميز 
من سجهة بين. الدستور والقانون العادذى على نحو يفرق بينهما فى الجوهر © ولانه- من 
جهة أخرى يمن بسيادة البركان القانونية الى أقصى المدى . أما النظام الفرنسى 
'فانه على الرغم من اعتناقه لفكرة الدستورية ©» وتمييزه الواضح بين الدستور 
والقانون ( على الأقل من حيث سلطة الاصدار وطريقته ) وتحدبد سلطة البرلمان 
أخيرا حيث صار رئيس الجمهورية يشاركه فى وظيفة التشريم » الا أنه لا يقر اطلاقا 
'فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين . وهو اذا كان قد أخد بفكرة الرقابة 
السياسية © فان هذه الفكرة لا تنال فى شىء من سيادة المشرع » حيث لا بزال الآمر 
النهائى فى قبضة البرلمان ٠‏ ولذلك قاننا نستطيع أن نقرر انه قترب من النظم -المنكرة 
لفكرة الرقابة على دستورية القوانين أن يعهد الى جهة سياسية ( سواء أنشئت من 
خاريج التنظيمات الشياسية أو من داخل هذه التنظيمات ) بالرقابة على تطابق 
لالقوانين مع الدستور ) ويستوى فى ذلك أن تخرى هذه الرقابة قبل صدور القانون 


الرقابة.على.دستورية القوانينة : 0 


آو بعده » أو أن بعدل الدستور يما يتطابق مع القانون كما كان الحال فى الدسستون 
الفرسى سنة 1155 ( وهو ما يتمشى بصفة قامة مع تأكيد الساطان المطلق للمشرع 
وألخضاع الدستور لهيئته ) ؛ أو ان يعدل التشريع أو يلغى ( قبل اصداره ) اذا كان 
مناهضا للدستور فيثل هذه الرقابة السياسية هلى القانون اذأ اغترف بها ٠‏ 
لاتعد وقابة قانونية على التشريع بالمعنى الصحيح » لأآن غاية ما ستصل إليه' هذه 
الرقابة تأكيد اعتيارات اللاءمة السياسية وليس فرض احترام السمو القانونىي 
للدستور ٠.‏ 


(ب ) اما الدبمقراطيات التى أكدت سسبيادة الدستوو على نحو يفهم مله وضع قيوت 
على سلطة التشريع ‏ مثل الولابات المتحدة الامريكية. فقد افترض القضاء من 
ذلك أن من حقه أن يلزم التشريع حدود الدستون 6 على الرمم من عدم نص الدستون 
صرإحة على ذلك . ويشير الشراح الى أن القضاء فى اليابان يعتبر أن حقه فى ذلك 
كامن فى طبيعة الوظيفة القضائية دون حاجة الى تقزيره بنص ٠‏ .ومن الواضح أن هذأ 
الاسلوب الضمنى فى الرقابة ( وبطريق الدفع لا بطريق الدعوى الأصلية ) .يوضم التردد 
الكبير فى أقرار .نظام الر قابة القضائية فى صورته الصحيحة © احتراما .بدا الأغلبية 
البرئانية الذى يعتبر أساسا للنظام الحزبى فى مجالى التشريع والادارة. على. جد 
سواء . وهكذا بعد هذا الأسلوب فى الرقابة محاولة للتوفيق, بين ميدأ الاغلبيسة 
البرمانية ( الذى لا يجيز لجهة أيا كانت أن تلغى عملها التشريعى ).؛ وبين مبدا سمى 
الدستوى الذى يضفى قوة خاصة لبعض المبادىء التى لا يجوز للمشرع اهدارها م 

رج) وتوجد أخيرا طائفة ئالئة منالديمقراطيات هىالديبتراطيات الليبرالية التى 
0 تؤّمن بمبدآأ الاغلبية البرلمانية على اطلاقه وانما تَؤّمن به محصورا 5 نطاق مبلذىء 
دستورية لا يجوز تخطيها . ولهذا تجيز فلسسفتها الزام المشرع حدود الدستونر » 
وهو ما يبسر طريق الرقابة القضائية على دستورية القوانين مع تفاوت فى المصدن 
والاجراءات تبعا للتفاوت فى الصورة التى تخرج بها الى. حيز الوجود. الجهة.الكتوط 
بها اجراء الر قابة القضائية » اتكون قانونية خالصة » أم تكون ذأت 'طايع مختلط بالجمع 
بين رجال القانون ورجال السياسة » وق الحالتين لا يجوز اغفال. الامتيارات السياسية 
المحيطة بأمر تغلفة السياسة بل وتتغلغل فيه من كافة نواحيه ... 


الاعتتبارات السياسية فى اى نظام للرقابة القضائية على دستورية القوانين 

ولذلك فانه على الزغم من كل ما بساق من حجج فى شأن تأكيد الطبيعة القانونية 
للرقابة على دستورية القوانين ( وعدم تنافرها مع الوظيفة القضائية ) فان الذى 
لا شبهة فيه أن نرويد جهة ما بهذا الاختصاص بممارسة الرقابة أمر خط ؛ وهو وان 
كان لا يبلغ حد الاشتراك الحقيقى فى عمل السلطة التشريعية ؛ الا انه بالاقل يحد من 
اطلاق هذه السلطة واتفرادها بالمباداة دون حدود »© وأخطر من ذلك مشاركة القضاء 
الدستورى على نحو ها فى السلطة السياسية اذا سمح له بأن سلط رقابة على 
عملياتها » وهذا هو السيب فى معارضة بعض النظي الغربية للرقابة القضائية على 
دستورية القوانين » سواء عهد بهذه الرقابة الى جهة فضائية أو سياسية ويقال فى 
ذلك ان معظم الديمقراطيات الغربية 'تمتبر التشريع قاعدة القانون التى تعبر عن 
السيادة القومية ونتمتع بهذا الوصف بسسمو لا منازعة فيه فى امراتب الشكلية لتدرج 
القواعد القانونية . وقد أاقترن بذلكاحتدام الجدل فى شأن طبيعة الرقاية القضائية 
هلى دستورية القوانين وما اذا كانت تدخل. فى الوظيفة التشربعية أم القضائية ؟ وهل 
هى سياسية أم قانونية 8 


ان 0 العدد الأول ألسئة إه 


طبيعة الرقابة الفضائية الدستورية سياسية وتشربعبة إم قانونية وقضائية 


والواقع أن الفقه الديمتراطى نفسه متقسم انقساما واضحافى هذا الشأن .., 
فلقد كان من اهم ها ثار فى شأنه الجدل طبيعة الرقابة التى يمكن ان تفرض على 
القانوخ * وما اذا كانت مثل هذه الرقابة ذات طبيعة سياسية أم طبيعة: قانونية ء 
وثار التساؤل كذلك عما اذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القانون تعد ممارسسة 
لوظيفة قضائية آم وظيفة سياسية وما اذا كان الغاء قانون أصدرته الهيثة البركانية 
ذات السيادة بعد عملا م لسر 4 


يد بم سي او ينشىه فاعدة فرديةأواكنه سيتقية 
قاغدة عامة ويقول اين د اب اساي 7 حرة للقانون 
وليست هيئة لتطبيق القانون مقيدة بالدستور ويؤكد التعارض بين سيادة الشرع 
مع القضاء الدستورى » بفغرض وحيد هو أخفاء رغبة السلطة السسياسية فى أن لاترى 
نفسها مقيدة بقواعد الدستور . ومن بين الفوارق ألتى تميز الوظيفة التشريعية عن 
الوظيفة القضائية عو أن الأولى تنثىء قواعد عامة فى حين أن الثانية تنشىء قواعد 
خاصة وفردية ‏ ولكن ألفاء قاثون معناه وضع قاعدة عامة ومعيارأ عاما » لآأن الضاع 
'لشريع ها لووط اد كك و ا بو كك 
لها سلطة ألغاء أ القواثين تكون نبعا لذلك هيثة ذات سلطة تشر 


واذا كان الغاء القانون يعد عملا سياسيا بصفة رئيسية فان القيام به سيؤّدى 
الى مشاركة من جائب الهيئة الحائزة لهذه السلطة فى الوظيفة التشربعية وبالتالى 
قيام هيئة سياسية فى مراتب الهيثات الحائزة على السلطة العامة » وسوف يؤدى 
ذلك الى اضعاف دور البركان والهبوط بمستواه لمصلحة هيئة قضائية أن تتوأ 
قيها نفس الضمائات الديمقراطية وبأخد بهذا النظر كذلك (نوع0صت8 المطول فى 
الغلوم السياسية ج ا ص لاا حيث يقرر « أن الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين نظير على ألها جزء من الأدأة المكومية [18هةسقطاءتامع علنامتسدوغلظ و يست 
اختصاصا قضائيا عادبا 4 ... وأستئادا آلى هذه القدمات يعارض هذا المذهب الر قابة 
على دستووية القوانين أو على الاقل بسعى بأن بعهد بها الى هيئة خاصة لا يكون 
تشكيلها ووضعها تشكيل ووضع الهيئات القضائية العادية . ْ 

(دأي مقططء ج10 فى مؤلف 02ئناتاعنامه عسنا القع من ١1/ا؟‏ ) ٠‏ 
ونوجه الى الراى السابق الاعتراضات التالية : ش 

آولا ‏ آن أجراء المطابقة بين قاعدة قانونية ‏ حتى كو كانت تشر عاب وبين قامدة 
قانونية أخرى أسمى منها لين عملا سياسيا وائما هو عمل قضائى ©» فليسي قافضى 
الدستور سلطة موازنة سسياسية > كتاعانةقدة حرصم عناونناهم جذه17ا0م نتن 
وانما هو يقنع بأن بقول كلمة القانون وآن بحل نزاعا بين قواعد قانونية متفاوتة فى 
تدرجها . والدستور فى تنظيمه لاختصاصات السلطات امؤسسة المختلفة ب بما ىق 
ذلك البرلان ‏ آأنما بغر ضص تمييزأ بين الاختصاصات التأسيسية وغيرها .. 

ثاقيا ‏ أن القاضى اذ يقفى بالغاء لائحة ما بؤدى وففقا للنظر السابق ‏ الى أن 
بعارس القاضى ساطة لائحية ذات صفة عامة كالقالون نفسه ؛ وهذا النظر مردوه 
بآن الالقاء لا يعنى. الخلق ولا المنع من الخلق ؛ واتما كل ها يعئيه رفض تطبوق 


الرقابة على دستورية القوانينج 1 


قاهدة ماء بالمطابقة مع المشروعية . والواقع أن مؤدى نظربة 2 كيلسن »© أنه بدلا 
من الربط بين الرقابة على دستورية القوانين وبين نظام الفصل المطلق بين السلطات 
( بين السلطتين التأسيسية والتشريعية من جهة ما وبين السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية من جهة أخرى ) » أنها تحمل من القافى الدستورى عنصرآ 
للتعاون بين السلطات لأنه صوف ساهم فى الوظيفة التشريعية على نحر ما قساهم, 
فيها الهينة التشر بعية نفسسها »© وبدون اجراء التطابق بين القواعد الأدنى وبين 
الدستوى » فان الشرعية لن تكون سوى لفظ فارغ » وسوف بؤدى ذلك فحسبم الى 
وهم القيام بلعبة دستورية ‏ أ6صطمتطتاقصمه دول 16 متعتامل 06 ممامتتطلالا 

ولذلك فان الرقابة على المطابقة بين القانون والدستور ليست سوى عنصر فى 
الاجراء الذدى ينظم احترام هذا التدري القانونى والقاضى اذ يمارس هسدنه الرقاية 
يمارس -وظيفة قضائية لآنه يواجه بين قاعدتين قانونيتين وبفرض السيادة لما كانت 
منهما أعلى مرتبة حيث يقع التعارض بينهما 4 وطاما أن المنازعة بفصل فيها قالونا 
وفقالاجراءات وبوسائل قانونية فائه لا يكون ثم خلق لقواعد جديدة وائما مجرد تقرين 
لقانون قائلم ٠‏ ْ 

غير أنه لا يجوز مع ذلك ب أن ننكر أن القاضى اذ يهدر ارادة الهيئة التشربعية 
فانه يرتكب عملا من أعمال التمرد 2670116 06 3016 ضد المشرع ولكنه لا يقوم بذلك, 
بعمل تشريعى وكما بول « دويز » أن للقانون والدستور نفس الطبيعة القانونية ) 
فهما الاثئان بضعان وينظمان بطريقة عامة ومجردة وغير شخصية قواعد قانونية » 
ولا يوجد بينهما سوى فارق من حيث التدرج : فالقاعدة الدستورية وهى موضوعة 
على المستوى التشريعى الاعلى نقيد القانون العادى » على نحو ما يحد الأخير اللائحة ب 
وهكذا تبدو الرقابة على دستورية القوانين ‏ فى عناصرها القانونية ب من نفس طبيعة 
نظام الر قابة على شرعية اللوائح ... وسلطة القافى فى أن يتجنب القانون الفير 
الدستورى تنبع صراحة من التزامه الوظيفى » فى أن بفصل فى منازعات القوالين » .. 
( متنوعات هوريو ص 1596) . 

وتبعا لذلك فان عدم وجود رقابة على القانون يبدو غير مبرى 6 فر فض تأثيم 
قدم مطابقة القانون العادى مع القانون الدستورى يؤدى الى شلل حقيقى للسيادة 
الدستورية . ونتيجة لذلك فانه لا ببدو على الستوى النظرى أى عائق يحول دون 
تخويل القافى مثل هذا الاختصاص . فاو آننا أردنا أن يكون الدستور حقيقة القاعدة 
العليا ( وليس مجرد برنامج سياسى أمام المشرع ) » فانه بيجب فرض احترام مطابقة. 
جميع القواعد القانونية معه . والرقابة على الدستورية ليست سوى المستوى الأعلى 
ارقابة الشرعية ولا يخرج ااقاضى على وظيفته عندما يؤثم عدم التزام تدرج القواعد 
اما فى صورة مباشرة : الالغاء أو فى صورة غير مباشرة وهو عدم تطبيق القانون ..٠‏ 

وعلى الرغم من وضوح هذه المسألة فان الحدل ثار ب وشور دائثما ب ى شأنها 5 
فلقد أثارت فى الولايات المتحدة الامريكية نقاشا حادا وعليفا فى شأن طبيعة الوظيفة 
القضائية وما اذا كانت تتسمع لانشاء القاعدة القانونية أم انها تضيق عن هذه الولاية . 

فلقد ذهب « كوك » ومن بعده ١‏ بلاكستون » الى أن الأحكام القضائية الصحيحة 
تصاغ بالمطابقة لقانون الدولة وانها احسن شاهد عن القانون القضائى أو الشريعة 
العامة كنظام قانوتى متكامل وفى القرنين التاسع عشر وأول القرن العشرين أصر 
« أوستن » و « مين » فى انجلترا » « وجراى » و « هوإز ) فى أمريكا على أن القضاة 


() رسالة 2ه6للهانتة8 للمصدىي السابقق ص 1١"‏ - ه٠١‏ 


ف العدة الأول السئة 1ه 


بفعاون اكثر من اكتشاف القوانين حن نظام سابق . ويتجدد النقاش. اليوم خول 
جوهر وحدود الوظيفة القضائية وذلك ق صدد تفسير المحكمة العليا اتقسيوص 
الدستور . وأن كان الواضح أن مذهب المراجعة القضائية يعنى سلطة المحاكم .لد 
التى لا تجد لها سندا صريحا فى الدساتير ولكتها تطورت عن طريق القضاة الفسيهم نب 
اف أن تقرر ما اذا كان نص تشريعى أو قرار ادارى صادر عن فرع من فروغ الساطة 
التئفيذية أو حكم من محكمة أدنى يخالف حظرا أو أمرا دستوريا ( وأصول هنذا 
المذهب ترجع الى عهد الاحتلال » وقبل انشاء الاتحاد التعاهدى في سنة 18/19 ) 
والتشريع أو القرار الادارى أو الحكم القضائى الذى بزثم بمخالفته لنصن'الدستور 
يعلن أنه باطل ومجرد من الآثر القانونى ؛ وبتوصل الى هده النتيجة فحسي. كخطوة 
نهائية فى نزاع قضائى حيث برعم أحد الأطراف هله المخالفة يوجه خاص ولا يمكن 
تجيب هذه النتيجة عن طريق الحسم في هذا النزاع على أي أساس آخ . 

ولقد خلقت فكرة السيادة المردوجة فى نظام الحكومة الامريكية الحاجة الى: مثل 
هذه الآلة التى يمكن أن تحل عن طردقها بصفة نهائية المنازعات القضائية بين الحكومة 
القومية والولايات فى شأن ممارسة سلطات دستورية بعينها » وقد كان فى استعلاعة 
الدستور الاتحادى أن يعهد صراحة بهذه السلطة الى الكونجرس أو الى أآية وسيلة 
اخرى بنشؤها عن طريق الشاورة او الاستفتاء بنسبة معينة فى الولايات المختلفة .. 
فير ان الدستور قد سكت فى هذه المسألة » ولقد ملا هذا الفراغ مذهب المراجعة 
القضائية الذى خلقه القضاء » وقد كتب رئيسن القضاة « مارشال »6 سنة 5.م1: 
« اذاكان فى استطاعة مشرعى الولايات المختلفة أن يلفوا ‏ يمحض ارادتهم ب احكام 
المحاكم الامريكية » وأن يحطموا الحقوق التى اكتسبت فى ظل هله الاحكام  »‏ فان 
ألدستور ذاته يغدو سخربة جادة ولحرمت الآمة من وسائل انفاذ قوانيئها عن. طريق 
أداة محاكمها الخاصة » ومثل هذه النتيجة القاتلة يجب أن يتجنبها الجميع62..)90. 

ومع ذلك قان انشاء محكمة للرقاية على دستورية القوانين لا يقابل بترحاب 
من قوى سياسية عديدة . 3 يي 
مناوآة السلطة السياسية للرقابة القضائية على دستورية القوانين , 

فلقد أشار المراقبون الى أن المحكمة الدستورية فى ايطاليا فى اول عهدها لم 
تقابل بالترحيب لا من قبل السلطات السياسية ولا من لدن كبار رجال القضاء في 
القضاء العادى : فلقد قابلها أعضاء السلطات السياسية التنفيذية والمنتخنة يغيرا:قليل 
من الارئياب لما جبلت غليهم طبيعتهم من التوجس من ابة عقبةتقوم فىسبيل ممارستهم 
لنشاطهم السياسى فى حربة كاملة ؛ فضلا عن ان البركان رأى فى المحكفة منافسا » 
اذ برى فيها سلطة خولت رقابة دستورية القانون واختصاصات دستورية اخرى 
دون أن تكون مفوضة ومنتخبة من الشعب بطريق الانتخاب المباشر 'لتقوم بهذه الهمة.. 
كما استشعر ‏ فى الجانب الآخر ‏ رجال القضاء العادى الخوفف من أن تنتزع منهم 
الحكمة شيئا من اختصاصهم المقرر البستقر . وكان لهذا الشعور صداه قيما اتخذه 
كل فريق » هؤلاء وهؤلاء من مواقف ازام أحكام المحكمة حين بدات تباشر مهام 
وظيفتها . مواقف تدرجت من التوتر الى النقد ثي الى الصراع الخفى والصراع 
الصريح فى بعض الأحيان » مما انعكس أئ ه على قضاء المحكمة .,. ومما أصضبح :يكون 
عنصرا مميزا من عناصر الحياة العامة فى ابطاليا وواقما قائما فى ميدان., هذم الحياة(؟) ء, 


)١(‏ التقرير الموضوع من الرقابة على دستورية القوانين فى الولايات المتحدة الامربكية سابق الاشارة 
اليه . 
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(1) مقال الاستاذ زهران سابق الاشارة اليه ص 4) :م 


آلرقابة على دسعورية القوانية 1 
: وحتى قبل أن تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها الدستورية ثار الخلا فالشديد 
حول طريقة تشكيلها ؛ وهو خلاف يعكس ‏ بدون شك - الصراع السيامى العنيفه 
فى شان وجود جهة قضاء يسمح لها بآن تراقب عمل المشرع . فلقد ذكرنا من 
قبل أن الدستور الابطالى قد نص فى المادة 1؟1 منه على المحكمة الدستورية © وأنه 
. صدر قانون دستورى فى 4 من قبراير سنة 1158 بتفصيل اختصاصات هذه المحكمة 
' ومع ذلك فان المحكمة الدستورية لم تبدأ عملهبا الافى 1؟/:1167//5 أى يعد مايزيد عن 
م سئوات من صدور الدستور وكانت العقبة الأساسية هى تطبيق م 180 التى تنص 
. على الحق المتساوى للبرلمان ورئيس الجمهورية والهيئة القضائية قى المشاركة فى ثعيين 
الخمسة عشر قاضيا ( والذين بعينون لمدة ؟1 عاما : خمسة منجانب رئيس الجمهورية 
وخمسة من قبل مجلس البرإان بأغلبية ,/؟ الأصواته وخمسة من قبل اعلى المحاكم 
فى الدولة ) ولقد اخفق البرمان حتى 11553 فى آن يختار نصنيبه المحدد من 
القضاة » وقد حاوالت الحكومة حتى سئة 1108 أن تدعى لنفسها الحق فى تعيين 
' القضاة الخمسة الرئيسيين غير أن العقبة التالية كانت عقبة دستورية اخطر لانه 
اذا سلم بوجهة نظر الحكومة فان مؤدى ذلك اهدار احد امتيازات النظام الدستورى 
الرئاسى © فضلا عن ان الدستور بتوزيعه تعيين أعضاء المحكمة بأقسام متساوية 
بين الرئيسس والبرلمان والهيئة القضائية ارد ان يمنع ايا من هذه الجهات من ان 
سسيطر على أقلبية المحكمة ٠‏ ولو أن الحكومة كانت قد ونفقفت ب معتمدة فى ذلك 
على تأبيد الاغلبية البرمانية ‏ فى اختيار خمسة قضاةة لادى ذلك الى أن تسيطر 
الاغلبية البرلمانية على عشرة من الخمسة عشر قاضيا ولقد كان غرببا ان نجد ان 
الحزب الديمقراطى المسيحى الغالب وقتئذ ( والذى كان فى الجمعية التأسيسية 
اشد المتحمسين للرقاية القضائية ) قام يعارض فى السنوات الخمش من 618 - لاه 
التشريع الذى كان سيحرم الرئيس من سلطته الدستورية فى التعيين ٠‏ و النتيجة 
التى لا محيص عنها هى انه فى حين ان الديمقراطية المسيحية كانت تحبذ من الوجهة 
«النظرية المحكمة الدسستورية » الا انها منروجهة نظر سياسية عملية كانت تعمل كل مافى 
جهدها لكى تجعل منها مجرد زائدة الحزب » غير أن القانون المطلوب لباشرة المحكمة 
الدستورية ولايتها لم بمر فى البرمان' الا عندما صار واضحا أن المجهودات التى 
تبذل لتحطيم روح الدستور ونصه سوف تؤدى الى اشد الازمات قسوة . 
الخلاف حول تشكيل المحكمة الدستورية فى اكانيا الاتحادية : 
وعلئ نحو ما ثار الخلاف فى شأن المحكمة الدستورية فى ابطاليا » ثار الجدل كذللك 
فى شان هذه المحكمة فى المانيا الاتحادية . قالقانون الاساسى لا يحتوى الا على 
عبارات قليلة خاصة بالمحكمة العليا . ففى بداية الفصل الذى يعالج ادارة 
القغناء عرفت هذه المحكمة بأنها أعلى وأكثر المحاكم تمييزا فى الاتحاد ولم يشر 
القازون الاساسى فى تركيبها الا الى انها تتكون فحسب من « قضاة انحاديين واعضاء 
'آخرين » ولم يقل القانون شيئًا عن القوة النسبية بين الطائفتين وان كان قد اشترط 
فقط أن 'ينتخب نصف قضةة المحكمة من ال 06888هناه والنصف الآخر من ال 
+20658نا8 .كما اشترط ألا بجمع القضاة بين وظيفتهم هذه ومضوية البرلمان » أو 
الحكومة الانحادية او مصالح الدولة » وقد ترك تنظيم تفصيلات تشكيل المحكية 
واختصاصاتها لتشريع مستقل ٠.‏ 


وبيئما كان هناك مشروع بقانون مكمل للقانون الاساسى بدرس فى وزارة العدل قدم 
الحرب الاشتراكى الديمقراطى مشروع قانون آخر فى يناير سنة .146 .«»: وقد 


1 آلعدد الآول ‏ السنة آم 


جمع ال 068]88لتناظ بين الملشروعين ؛ وان كانت مشاورات اللجنة البرمانية قد تأآخرت 
ميا الآراء المتعارضة للحزرب الاشتراكى الديمقراطى من جهة 'واعضاء الانتلؤف 
من جهة أخرى . وقد كان الإشتزاكيون الديمقراطيون يريدون تأثيرا اقوى للتفكير 
السيامى بين قضاة المحكمة » فى حين أن احزاب الحكومة كانت تريد محكمة تطبق 
القانون الدستورى وتفسره دون التفات الى الاعتبارات السمياسية ») وحتى يتم 
التصويت على هذا القانون الهام من جانب جميع الاحزاب السياسية وافقت اللجنة 
على نوع من المصالحة © وقد وافقت على القانؤن جميع الاحزاب الممثلة فيما عدا 
الحزب الشيوعي ٠.‏ ْ 

ولقدب كان القانون حسيما كان فى أصله ينص على أن تتكون كل دائرة(١)‏ من 
دوائر المحكمة من اثنى عشر قاضيا منتخيا وقد اجرى تعديل خفض بمقتضاه العدد 
الى ثمانية وقد .تم اعداد ترتيب يعقد لاختيار القضاة ومرد هذا التعقيد محاولة 
التو فيق بين ثلات سياسات هي(١)‏ أن ينم الاختيار من بين قضاة المحاكم الاتحادية 
مدى الحياة() أن بعوم ال 885أ008صناظ بتعيين هؤلاء القضاة لكي بحمى المدأ الاتجادى 
ومصالح الولايات () أن بقوم ال8هاقه0هدظ باختيارهم حتى يعكسوا الاتجاهات 
السياسية للدولة . وتوفيقا بين هذه الاتجاهات نص القانون على ان يختار البرلمان 
القضاة النصف عن طريق ال066586صنات والنصفف الآخر عن طريق الىهامءلصد8 
وفؤق ذلك فان البعض يختار من بين رجال القضاة لمدى الحياة بينما بعين الآخرون 
من خارج القضاة لمدة ثمانية سنوات وأن كان يمكن تجديد مدتهم . ونتيجة لهذه 
. المصالحة تتكون المحكمة من نواة من رجال القانون البعدين عن السياسة بعينون لمدى 
الحياة بيئما تدين غالبية القضاة بالتعيين للتكوين السيامى لكل من ال عهامعةصب8 
وال 068226 تتاثارتكون مدتهم محدودة , 


وليس اوزير العدل دور فى اختيار القضاة ( كما كان الأمر فى عهد الامبراطورية 
أو جمهورية 2 فابهار 00 وائما دوره اداري بجت يتنحصر ق اعداد قائمتين من 
الأرشحين »© بضيع فى القائمة الاولى اسماء جميع القضاء الاتجاديين الذين تتوافر 
فيهم شروط التعيين في المحكمة الدستورية ( وهى أن يكون قانوليا ذا خيبرة فائقة 
ييلغ من العمر أريعين عاما » وأن. تتوافر فيه شروط الترشيح لل 0085688داتا أو 
التعيين فى الوظائف المدنية العليا ) . وتضم القائمة الثانية أسماء جميع الأشخخاص 
الذين بجانب توافر الشروط السابقة فيهم برشحهم حزب سياسي فى ال 7065688تاظ 
أو الحكومة الاتحادية: أو حكومة ولاية من الولايات . وعلى الرغم من أن تعيين قاض 
بالمحكمة الدستورية غير متوقف على موافقة. وزير العدل » الا.ان هذا التعيين ليس' 
لعيدا بصفة مطلقة عن نطاق السياسة © فمن المفهوم.. بطبيعة الحال ب أن حكومة 
ها تفضل أن بكون لها محكمة دستوربة متعاطفة معها وتؤيدها؟) . 
على هذا النحو تبدو مشكلة الرقابة القضائية على دستورية القوانين وثيقة 


الصلة بالأعتبارات والقوى السياسية » فهى تتفعل بها وتصطدم معها فى كل منحى 
٠‏ من المناحى ٠.‏ وهذا هو السبب فى اتهام المحكمة الاتحادية العليا . فى الولابات المتحدة 


)١(‏ وطيقًا لهذا القانون تشكل الحكمة الإتحادية من دابرتين وتسميان 2520 تتخسسس كل 
دائرة منهماء بأنواع معينة من القضايا » فبينما انجصر العمل الاساسي للدائرة الاولى بمسائل التعارف بين 
قانون من قوانين الاتحاد والدول مع الدستود ؛ كان العمل الاساسى للدائرة الثانية الفصل ف المنازعات بين 
أعلى لأجهرة الحكومة ٠‏ وقد تبين أن هذا التوزيع غير متساو حيث نظرت الدائرة الاولى فى السئوات الخمس 
الاولى ما يقرب من ثلاثة آلاف قضية فى حين لم تنظر الثانية فى نفس المدة سوى ستة وثلائين قضيةونتيجة 
لذلك صدر قانون فى سبتببر سنة 1161 بتعديل هذا النظام وأجارة احالة قضية مر دائرة الى أخرى ٠‏ 
() مؤلي ‏ #مو رعق 07611 ةنو ج رمسم مم0 + ععلتطوقتاط ص ااا س 318٠6‏ 


الامريكية مثلا ‏ بانتهاجها سياسة محافظة هى رعابة حقوق اللاك والراسمالية اكثر 
من رعايتها لحر بات الافراد والعاملين واتهامها كذلك بتداخلها فى ادق الامور السياسية 
التى لا تؤهلها له طبيعة تشكيلها ٠‏ 

وتظهر الصورة بوضوح أكثر فى موقف العداء الذى اتخذته السلطات السياسية 
بل والمحاكم العادية ‏ من المحكمة الدستورية العليا فى ايطاليا » على الرغم مني 
تداخل هذه السلطات السسياسية نفسها فى طريقة اختيار قضاء المحكمة . 


وقد #صور النظام الدستورى الاماني انه يستطيع حل هله المشكلة . عن طريق 
تشكيل مختلط يمرج السياسة بالقضاء في عمل قانونى لا بنجرد اطلاقا من السياسة 
ولقد ابرن الشراح الصفة الهجنة #106طقط للمحكمة الدستورية التى تفقد من 
طابعها القضائى الصرف ( انخالص ) بتكويتها الذى يشوه طبيعتها ويجعلها ممثلة 
لحلبة الصراع السياسى فى الدولة 0838 011 0116م ممنناواطءة فأعضاؤها تعية 
الجمعيات التشريعية الاتحادية ويمكن أن بختاروا من بين أعضام هذه الجمعيات » 
وهذا التشكيل السبياسى بصفة أساسية يخفف منه عدم حواز الجمع بين الوظيفة 
البركانية أو الوزارية وبين وظيفة القاضى فى المحكمة . والمظهر السيابى الآخر ايده 
اللمحكمة يبدو في اختصاصاتها الواسعة ؛ ذلك انها بجائب فرض رقابتها ,على دستورية 
القوانينبالمعنى الصحيح حيث تحمى حقوق المواطنين ضد اوجه الانحراف التى 
ترتكبها السلطات العامة » ترعى قواعد توزيع الاختصاص بين هاده السلطات العامة 
فتؤثم انتهاك هذه القواعد » وهكذا تيدو هذه المحكمة قريبة الشسبه بالمجلس 

' الدستورى الفرنسبى الى المدى الذى يكلف كل منهما بتنظيم المنازعات بين السلطات » 

وفضلا عن ذتلك فان هذه المحكمة سببب أكثر من خصيصة من خصائصها ظلببة 
مختلطة فهى قضائية وسياسية وكما لاحل 1888816 انه بسب اتسباع اختصاصات 
هذه المحكمة والسلطة المعهود بها اليها » يبدو انها لبست فحسب الراعية +تهتهع 
: والحارسة على الدستور ولكنها كذلك هيثة بحب أن توضيع قائنونيا وسبياسيا على 
نفس مستوى الجمعية الوطنية ومجلس الوزراء والحكومة الإتحادية »4 ٠‏ 

وفى وظيفتها بالفاء القوانين غير الدستورية تختص المحكمة بناء على احالة من 
احدى المحاكم ١و‏ بناه على شكوي من جهة عليا فى الدولة ويمكن أن ترفع دموى 
فرعية من أى مواطن يرى أن الحقوق الاساسية قد مسها المشرع أو ابة سلطة عامة 
اخرى وهكذا! فان هذه المحكمة تحوز السلطة الإساسية فى أن تحرم المواطئين من 
اهم حقوقهم وذلك باعلان ان انتخايات » غير شرعيبة وان تمان ان جربا 
سياسى غير دستورى (0) ٠‏ 

© دفى بعض النظم الوحدانية توجد ل وأن كان ذلك نادرا ‏ محكمة عليا ذات/ 
طبيعه مختلطة 4 وهى هيثئة سياسية اكثر مئها قضائية (على سبيل 
المثال محكمة الضمانات الدستورية التى الشأها الدستور الاسيائى سنة (65ؤ| 
والتى حال اليها كل منازعة فى دستورية القرانين ) 9) ٠‏ 


(1) واستنادا الى ذلك حظرت المحكمة الحزب الشيوعي والحزب النازي الجديد فى المانيا ملىأساسس 
المادة ١‏ من الثانون الاسامى ل 3 بون 4 وقد جاء فى أسبياب الحكم بتأثيم الحرب الشيوعى الالنسائى : 

« لقند حاول القلانون الاسامق أن بحقق مصالحة بين ميدأ السامح مع جميع العتقدات السياسية 
وبين الاعتقاد بأنه توجد مبادىم اام جين لنظام الدولة لا يمكن انتهاكها » وبنى عير السرب 
الديمقراطى الالماني ©» واتها عن أجهة 0 تنتهك الحقوق الاساسية للانسسسان والواطن التي يسسجلها 
#لدسيكور الاتحادى ٠‏ ش 

(؟) درسالة تسلو سابق الاشارة أليها عي 17 - 15 ع 


وثقطة البدابة فى هذا البسحث » تبدأ بلمحة ضوء 
حول مفهوم النظم التأديبية فى الوظائف العامة » نقف 
مئها عند المحكمة منتشر يح هذه النظم » وهى مابمكن 
أن نجملها فى حسن آدذاء الموقف للاعمال المنوطة به 
ما «كفل انتظام سير المرافق العامة نحى أهدافها 
المنشودة . ولان المرافق المختلفة تتفاوت من حيث 
الطبيعة ومقتضيات الاداء )؛ فقد تبابنت تبعا لذلك 
فى كل منها ومن ثم كان التفاوت بين النظم التأديبية 
المختلفة ألتى تحكم بعض طوائف العاملين فى 
القطاعات الوظيفية التغايرة تفاوتا يتسيع أو بضيق 
من حيث تأليم الانمال والتصرفات ومن حيث 
الاحراءات ومن حيثث العقوبة ٠‏ 


ومن هنا تيدو أهمية قيام الارتباط بين الوضع 
فالنظام التأديبى للعاملين الدئيين بالحكومة' وضع 
بها بتفق وطبعية هذه الوظائف واذا استثنيت من 
تطبيقه بعض طوائف معيئة فقد روعى فيما انفردت 
هه من نظم ما بتواءم والاعتبارات التى رآها المشرع 
كفيلة بحسن سير المرافقالتى يقومون عليها وانتظامها 
لتميزها بطبيعة خاصة تقتضى نظاما مغايرا أو تحقيق 
ضمانات أقل او اوفر » ومثل ذلك يقال بالنسسبة 
للعاملين بالمؤسسات والشركات وبعض الهيئات ٠‏ 


وهكذا بجد تطبيق نظام تأدسى معين على العاملين 
الذى شرع لهم هذا النظام مبررة المقبول دون أن 
تقوم فى الامر صعوبة م 


الق يكرا العاملون رت أواعاتهم ‏ 


الأستازضر_ريشوان أب 


رئيس النيارك الود اربة 


فاذا ندب العامل أو أعير الى جهة اخرى برزت 
الحاجة الى ضرورة تكييف وضعه الوظيفى مدة 

وفى ضوء ما تقدم » نرى أن تنظيم منهج البحث 
مرحلتان » نعرض فى أولاهما للمركز القانونى للععامل 
فى فترة ندبه أو اعارته »؛ ونستخلص فى المرحلة الثانية 
القواعد القانونية الواجبة التطبيق . 
المرحلة الاولى : 

وفى هذه المرحلة بتعين لبيان المركز القانلوتى 
للعامل أثناء فترة الندب أو الاعارة ؛ اننحيطا فى 
عجالة بماهية الندب والاعارة . 

فالاصل العام أنه لا بحيز قيام العامل بأى عمل 
آخريجانب وظيفته الاصلية سواء كان ذلك لدىهيئة 
عامة أو خاصة (المادة ١/654‏ من الغانون 65 لسنة 
5 ) ولا يجوز أن يعين أى شخص فى اكثر من 
أو فى الشركات أو فى الجمعيات او فىالمنشات الاخرى 
( القانون مه؟١‏ لسنة 1951 ) كما تحظر المادة 5ه,من 
القرار الجمهورى رقم 9.9" لسنة 1955 فى الفقرة 
(ج) أن بجمع العامل بين عمله أو أى عمل آخر بؤديه 
أذا كان من شأن هذا العمل أن يدى الى الاخلال 
بوظيفته أو لا شفق مع تم مقتضياتها و6 

ويحظر أيشا على ان بؤدى عملا للغير بآخر أو 
بدون اجر ولو فى غير أوقات العمل الرسمية الا باذن 
بن رئيس مجلس الاذارة .ى * 


هذا هو الاصل العام كما نصت عليه التشريعات 


الا انه استثناء من هذا الاصل' اجاز القانون ندب عامل" 
من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى فى نفس 
مسستواها أو فى درجة اعلى منها سواء فى نفسن الوزازة 


أو المصسلحة وق وزارة أو محافظة أو مصلحة اخرى 


او فى مؤسسة او.هيئة عامة 'اذا: كانت حالة العمل ' 


1 لستة 1154 ) كما اجان القانون اعارة العاملين فى ' 


الجهبباز الادارى الى الا خاص المعئوية العابة 
والخاصة فى الداخل والحكومات والهيئات العربية 
والاجنبية بالشروط ألتى حددها القانون ( المادة م66 
من القانون"؟ لسئة 1175 )ء وعلى سبيل الاستثناء 
أيضا من الإصل العام المتقدم أجازت الادة 5 من 
القزار الجميورى 88.5 لسئة 1151 نذب العاملين 
بالقطاع العام بشروط معينة الى الجهات التى يجوز 
النقل اليها والتى حددتها المادة “الا من القرار 
الجمهورى المذكور كما اجازت المادة ه" من القرار 
الجمهورى المثار اليه اعارةٌ العامل بالقطاع العام الى 
جهة:اخرى ؛ وان لم يحدد النص نطاقها الا ان المسلم 
ان اعارتهم ‏ كما هو الششأن بالنسبة للعاملين بالجهاز 
الادارى نكون الى الاشمخاص المعنوية العامة والخاصة 


فى الداخل والى الحكومات والهيئات العربية والاجئبية | 


والدولية قّ 'الخارج ٠.)‏ 


وبعئينا مى ضرؤورة هذه النصوص أن نقف من 


مدالولها على عنصر التو قيت سواء فى اددع ان الإيارة 
لتخلص الى نتيحتين هامتين : 
' أولهما : ان كلا الندب والاعارة بعتبر استثناء 
من- أصل عام يقضى بعدم جواز قيام العامل بأى 
عمل آخر بجانب وظيفته الاصلية . 
حياة العامل الوظيفية يتم لمدة مؤقتة » بتعين على 
العامل ان بعود بعدفا الى وظيفته الاصلية » والا أعتبر 
مخالفا مسستحقا للمؤاخشخذة ؟) . 
وبهاتين النتيجتين تتحدد طبيعة الندب والاعارة 
واثرها فى المركز الوظيفى للعامل المنتدب أو المعار ) 
حيثك بظل معتبرا فى عداد العاملين بالجهة الاصلية 
التى بتيعها ؛ تدخل .مدة نديه أو اعارته فى حساب 
اأعاقى أو المكافاة واستحقاق الترقية والعلاوة . 
ولا بنتظم فى سلك 'وظائف الجهة المنتدب لها أو 
)١(‏ الدكتون. محيردحلمى . نظام العاملين المدئيين ب ص 144؟ 
()) حكم المحكمة الآدارية العليا رتم 1١55‏ س ل (8/؟1١1/1)‏ 


نظام التاديب الذى بحكم المخالفات التى يرئكبها العاملون 2 


المعار اليا ولأ يكتسب وك فى احدى وقااتا 
وظيفته الأضادةا فان ذلك 03 كني نا الوظيفة 
المستدة أعمالها اليه أو فى الفئة المقررة لها ٠‏ وبالجملة 
فانت 'علاقة: الغامل بوظيفته الاصلية تقى قائمة 
لا تنقسم بالنسدب أو الاعارة () . على أن ذلك 
لا يتعازضن 'البنئة مع تنشئة حالة الندب أو الاعارة 
من التزامات :جديدة ) تتمثل فيما يكؤن من واجبات 
أي محظورات ‏ متفقة أو مختلفة مع تقابلها فى وظيفته 
الاصلية ب بيتحملها العامل تاسيسا على العلاقة 
الرئاسية الجديدة فى العمل الذى لدب له أو أعيي 
اليه. 
المرحلة الثانية ؛ 

ونستخلص فيها » فى ضوء ما انتهيئا اليه من 
بيان للمراكز القانونية الناشئثة سبب اليدب أو 
الاعارة » القواعد القانونية التى تحكم تأديب العامل . 
المنتدب أو المعمار خلال مدة ندبه أو اعارته م 

وتعرض لهذه القواعد في مطلبين : 
١‏ ولاية التأديب بالنسبة للعامل المنتدب أو المعار .. 
1ه النظام القانونى الواجب التطبيق ق هذه 
الحالة , 

أؤلا ب ولاية التاديب للعامل المكنتدب أو المعار ؛ 

الأاأصل كقاعدة عامة ‏ أن مناط السلطة 
التأديبية هو قيام الرابطة الوظيفية فحيث تقوم 
هذه الرابظة تنهض السلطة وحيث تتعدم الأولى 
تزول الثانية () . والرابطة الوظيفية فى مصدسنر 
السلطة التى تستند اليها أية جماعة منظمة ‏ سواء 
من بيئها حق التأديب 3 8 الغالب الاعم ان تكون 
هذه السلطة فى بد الجهة الرئاسية للعامل » فقد 
حرى بعض فقهاء التأديب الغ * على الثول بأن 
“ولاية التأديب معقودة أصلا للسلطة الرئاسية [ 3 5 

(!) المحكمة الادارية العليا فى 11/11/-1937 - القفسية 
هؤلم س 6 ق - لكر مص كل »وق كاكتحا المجموعة 
س لم ص 186ه' 

() حكم الادارية العليا فى القضية ههلا لسنة همه ق فى 
5 ص 1٠١‏ اللمجموعة للسنة السادسة ٠‏ 

(؟) الدكتور محمود حلمى ب نظام العاملين المدئيين ب مى 14# 

() السلطة الرئاسية هى س لطة الرقابة والتوجيه وهى 
بالتسبة للعامل العاد تكون للجهة المسستعيرة بغير نراع » قاذ! 
ما آخطا العامل المار خط نجم عنه ضرر للغر »6 تنهض المسسئثواية 
المدنية قبل الجهة المستعيرة لاخيلاف الاسباس الذى تقوم عليله 
المسئولية المدنية المسئولية التأديبية ( حكم العليا ب 40" س م 
5/1/6 ) ص 15١‏ ل الجبوعة السنة السادسة ) م 


12 العدد الأول _- 


وعرد ذلك غيما نرى الى ألخلط بين السلطة المنبثقة 
من الرابطة الوظيفية أو سلطة التبعية ‏ واعنىتيعية 
العامل للجهة التى ينتمى اليها بحكم الوظيفة ب وبين 
الساطة الرئاسية » بسبب ما اسلفنا من أن الغالب 
الأعم أن تكون سلطة التبعية الناشئة عن الرابطة 
+لوظيفية هى ذات السلطة الرئاسية على ان الآمعر 
ليسى دائما على هذه الصورة .. فثم قدر من السلطة 
قد يكون للجهة الرئاسية رغم كونها قير الجهة التابع 
لها العامل بحكم وظيفته الاصلية كما هو الحال 
بالنسبة للعامل المنتدب والعامل المعار ©» بل وى 
احوال اخرى يكون فيها العامل واقعا تحت اشراف 
ورقابة جهة رئاسية اخرى غير تلك التى يدين لها 
القطامات الحكومية التابعين بحكم الأصل اوزارة 
الخزانة ويعماون فى جهات تتبع وزارات اخرى ٠‏ 
وكذلك مؤظفوا الادارة المحلية اللدين يتبعون وزارات 
مختلفة وهم مع ذلك فى نطاق السلطات الرئاسية 
فى المحافظات التى يمارسون قيها أعمالهم ٠.‏ 
وخاصة القول فيذلكان سلطة التبعية الوظيفية 
ذات معنى اشمل واعم من السلطة الرئاسية » تلك 
التى قد نتحدد معها فى الغالب من الاحوال وقد 
تستقل عنها' فى بعض الحالات . : 
' واذا كنا قد خلصنا آلى ان الرابطة الوظيفية 
للعامل المنتدب أو العار بحبته الاصلية انما تظل 
قائمة مدة ندبه أو اعارته » فالنتيجة الحتمية لذلك 
ان تبقى السلطة التاديبية لجهته الاصلية بالنسبة 
للمخالفات التى يرتكبها مدة ندبه أو اعارته . الا أن 


المشرع مع ذلك قد خرج على هذه القاعدة.؛ بالنشسبة ٠‏ 


للعاملين المدنيين بالحكومة »؛ عندما جعل سالطة 
الثاديب فى حالتى الندب والاعارة للجهة المنتدب لها 
العامل أو اللمعار أليها » وهو ما لصت عليه الفقرة 
الاخيرة من المادة/ 78 من القانون 57 لسنة 1516 
يقولها 9 وق حالة اعارة عامل او ندبه من عمله القيام 
بعمل وظيفة أخرى تكون السلطة التآديبية بالنسسبة 
الى المخالفات التى يرتكبها فى مدة أعارته أو تدبه 
من اختصاص الجهة التى اع اليها أو.ندب العمل 
بها مع اخطار الجهة المعار أو المنتدب منها بقرارها 

وليسسى فى هذا الخروج ما ينال من هذه القاعدة 
العامة » بل على الفكس فان ابراد هذا النص يوحى 
يأن المشبرع ستشعر بوحود هذه القاعدة . ذلك أن 


السئة أه 


الواضح انه كلما آراد الخروج عليها جاء بحكم 
صربح ؛ كما هو الحال فى النص السابق » وما نص 
عليه من حواز محاكمة العامل الذى ترك الخدمة 
رغم انقطاع رابطته بالوظيفة وألتى من أجلها غاير 

فى العقوبات التى يمكن توقيعها عليه بعد ان 
0 يتفق وما آلت اليه تلك 
الرابطة بعد الانفصام (0) ٠‏ 

ومما يؤكد ثبات تلك القاعدة بقاء السلطة. 
التأديبية المنصوص عليها فى قوانين السلطة. 
القضائية ومجلس الدولة وادارة قضابا. الحكومة 
والنياية الادارية والجامعات وغيرها من الهيئات 


اعضاء هذه الهيئات عن المخالفات التى يرتكبونها 
أثناء ندبهم أو أعارتهم الى اى جهة اخرى() ٠‏ وعندما 
صدر قانون ا المحلية رقم 6؟١‏ لسئة .,155 
المعدل بالقانون 1١5١‏ لسئة 1151 أعطى للمحافظين 
سلطة الاشراف والرقابة على العاملين بالوزارات 
والمصالح التى لم بنقل القانون اختصاصاتها الى 
الادارة المحلية عدا رجال الفضاء ومن فى حكمهم أو 
بمعنى آخر خول المحافظين سلطة الاشراف والر قابة 
وهى سلطة رئاسية تقوم الى حوار سلطة التبعية 
التى لجهاتهم الاصلية تلك التى تربطهم بها رابطة 
الوظيفة ٠.‏ وقد راعى المشرع آن بمنح المحافظين 
سلطة تاديبية على هؤلاء العاملين بالنص عليها 
صراحة فى المادة السادسة من القانون رقم 056 
لسمنئة ١15.‏ المعدل بالقانون رقم ١ه١‏ لسنة ١5ؤ!‏ 
وفى ذلك أبلغ الدليل على ما .اسلفناه من اختلاف 
السلطة الرئاسية عن سلطة التبعية الوظيفية » وان 
مناط سلطة التاديب هى الرابطة الوظيفية وليست 
السلطة الرئاسية ٠‏ اذ لو كانت الاخرة لا كان 
بالمشرع حاجة الى النص على تخويل المحافظلن 
سلطة التاديب بعد آذ انتقلت اليهم بقانون الادارة 
ال محلية السلطة الرئاسية على العاملين الذين لم ينقل 
القانون اختصاصاتهم الى الحكم المحلى ٠‏ 


)١(‏ المحكمة الاداوية المليا 
مجنوعة أبو شادىي ص 1 08 3 

(؟) فتوى الجميعية العمومية للقسم الاستشارى ببجلس 
الدولة ‏ ملف رقم 85/]/ه؟١‏ الصاددة فى 1579/0/1 . 

وأخنا. بهذا الرأى جرى القشاء التأديبى على عددام بجصوان 
احالة أحد العاملين ممن بنظم تأديبهم قانون خاص الى الحكمدة 
التأديبية ولو فى حالة الارتباط مع مخالف آخر تختص المحكمة 
التآديبية بتأديبه ؛ ذلك أن هن شأن هذه المساكية مساس بامركق 
القانونى الذى يتمتع به طبقا لقانونه الخاص ل الحكبةا لتأديبية 
التربية والتعليم ب ى110/١1/ه11‏ قضية 8# للسنة 1١‏ ق له 


518 ساس ه فى ل/ 153/11 


نظام التأديب الذئ بحكم المخالفاتة التى يرتكبها العاملون ل 5 


وهكدا نستقر القاعذة الاصولية ان مثاط 


السلظة الثاذيبية هو قيام الرابطة الوظيفية © وانه 
كلما اراد المشرع الخروج على هذه القاعدة لحكمة 
براها أتى ينص صر بيج قرر به استثناء لهذه القاعدة 
كدا أوفسحنا فى الامثلة السابقة ٠‏ 

وعلى ٠‏ ذلك وقد خلا القرار الجمهورى رقو 
ه.*؟ للسسبة +118 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 
ادل لسنة /51؟ة! بنظام العاملين فى القطاع العام » 

من اسعقتشاء معائل لا اؤوده القانون ")6 لسملة 19555, 
ق في المادة 51 هنة 4؛ فلا مندوخة هن الرجوع لحكم 
القاعدة العامة فى هذا الششأن » والتقرير بيقساء 
السملطة التاديبية للحهة الاصعلية التى يتبعها العامل 
المنتعب أو المعابي بالنسبة للمخالغات التى يرتكيها 
مدة ديه أؤ اغارته . ولا محل للقياس فى هذا الشأن 
غلى ها مجرى عليه نص المادة 58 من القالوتن 1 
لععشة )١( ١41‏ . ذلكان المادة المشبار اليها أنما أتت 
باستكناء كما سلف القول .ب لا يجوز التوسع فى 
جكية , 


ولعل فى هذا الحكم ما بحسم كثيرا من الأشكالات 


التى تترتب على القول بعكسه فاذا كان ثم عامل ٠‏ 


من الْفئّة .السابعة بالقطاع العام منشذبا أو معارا الى 
جهة حكومية » وقد نسمب أليه اثناء فترة ندبه أو 
اقارته ما يستوحجب فصله ؛ فان فى بقاء الولاية 
الناذيبية لجيثه الاضلية ما يمكن معه ‏ بالتطبيق 
لأخكام القرار الجغههورى 8.5؟ لسنة 1955 المعذل 
بالقراز الجمهورى 8١5‏ لسئة 191 فصله من 
الخدنة نقرار من رئيس مخلس الادارة الختصة 
وهو اجرأغ .فيه فسوية عادلة بيئه وبين زملاله فى 
الوظليفة بحهته الاصلية من حيث'القدر من الضمانات 
المقررة والإجراءاش: التاديبية المطبقة والقول بغير 
'ذللق د.واغئى- نيما لو أعطيت الولابة التأدربية للجهة 
المنتدب بها أو. المعار اليها ب من شنأنه معاملة العامل 
اللدكوي قلبقا لاجراءات تختلف عن تلك التى يعامل 
بها اثرانة » ذلك ان بطيلة التاري فى الجهة الحكومية 


ولا جك أمامها ازأء تلك الحالة الا التقرير باحالته 
الى المحكمة التأذيبيةوهو أمر لا يتفق وثوأمد القانون 
التاذيبي الذدى يعامل به ذلك العامل' . 

3 ا 

)١(‏ للأستاذ غط لى تادرى رإى مخالف فى كعابه النظام الجديه 
للساسسلين . بالقطاع العام د ص 5 مقاده أن توقيع الجزاء يكون 
من اختياضس الجية أللمار أو المتتدب أليها العامل ب لم يبين 
يفده + 


ولا بفوتنا فى ختام هذأ المطلبء أن نشي ألى أن 
التبابن 00 بين الوالالب المختلفة من حيث: 
وحود هذه مع اسع ل ا 
الوظيفى للعامل والسلطة التأديبية .: فحينها تكون, 
الوظيفة من طبيعة خاصة مفتر ض فى شاغلها اعتبارات 
خاصة .» يكون معها مقياس الخطأ الوظيفى مقياسا 
شخصيا ذاتيا ولسدن مقياسا محجردا كفيرها من 
الوظائف » كما هو الحال بالنسبة لرجال القضاء 
مثلا» يقوم مبرر قيام هذه القاعدة 6 ذلك ان فعيان 
محاسبة هذه الطائفة من العاملين عما يرتكبون من 
وهكذا تبرن دواعى تطبيق هذه القامدة ؛ باعطاء 
سلطة تأديبية هذه الفئة لجهاتهم الخاصة ؛ ولو ,كانوآ 
منتدبين أو معارين لغير تلك الحهات .م 

وفى بشقاء الساطة التأديبية للعامل امعان لجبة 
خاصة أو لحكومة احنبية معقودة. لجهته الاصلية 
نطبيق سليم لذات القامدة ومبرراتها.س 0 

أما فى غير هذه الحالات الخاصة حيث .بكون 
مقياس الخطة التأديبى مجردا فقد اعظيت السلطة 
التأدسية للجهة المنتدب اليها العامل أو المستعيرة 4 
استثناء من القاهدة العامة » حيث لا تكون ثئمة 
اعتبارات ذات شأن تدعو الى اسناد ولاية التأديب 
لجهاتهم الاصلية ؛ وتبقى المفاضلة بين أى الجيتين 
اقدر على تكييف الواقعات والتصرفات موضوع , 
المخالفة والنظر فى تأثيمها » وهنا تبرز أفضلية الجبة 
المنتدب اليها العامل أو المستعيرة بنا هو مفترض فيها 
من خبرة بالقوانين واللوائحوالقرارات المنظمة للاعمال. 
وما نتطلبه اعتبارات حسن الاداء فى المرفق ألذى 
وقعتا فيه المخالفة . 


ثانيا : النظام القانونى للتأديب الواجب التطبيق : 


قد يبدو من اليسير ؛ وقد انتهيئا فيما تقدم ألى 
تحديد المركز الوظيفى ٠‏ للعامل المنتدب أو الممان 
أن نستخلض النظام القانونى للتأديب الواخب 
التطبيق فى هذه الحالة ع' وذلك عن طريق أعمال 
مقتضياتهذا الوضم »© المتمثل فى استمرار صلة 
العامل بوظيفته الاصلية بكل ما يترتب على بقاء هله 
الصلة من آثار من بينها بل ومن أهمها خضوعه 
لنظامها التأديبي وهو الراى الذى اخذت به المعكية 


04 00. العدد الاولاب 


الادارية العليا () ب.ء واعتئقه بعض شراح الفقسه 
التأدسى (9) ى 

الآ اننا مع ذلك نرى المسألة ما برحت قلقة تحتاج 
الى مزيد من بيان يستقر به اليقين .. وفى هذا الشآإن 
تجدر الاشارة بداءة الى العناصر: التى' يتشكل منها 
النظم القانونية للتاديب . فهى حميعا تنتظم واجبات 
ومحظورات يتعين على العامل الالتزام بها ثم 
تقرو عقويات محددة ومحصورة توقع على من يخالف 
هذه الواجبات وهى تحدد ق ذات الوقت الاجراءات 
التأديبية التى يمكن عن طريقها تحصديد مسكولية 
المخالفة » مراعية فى ذلك توقير قدر من الضمانات 
تختلف من نظام لآخر ‏ ونبقى بهذه الاشارة امو قوف 
على مدى الارتباط بين كل عنصر من هذه العناصر 
والمركز الوظيفى للعامل المنتدب ٠‏ أ المعار وأثر هذا 
المركر عليه .. 
آولا ‏ الخطا التاديبى التى بشكله مسلك العامل 
مدة ندبه أو أعارته : 


وابرؤ ما يتمير ا التأدبى من هذا الوجه 


هو هدم أتباعه منهج قانون العقوبات والقوانين 
الجنائية الاخرى من حصر الافعال الؤنمة وتحديد 


أركانها » اكثفاء .سترد أمثلة من واحبات العاملين. 


والاعمال المحرمة عليهمٍ » أعقيها بتأثيم كل خروج 
على مقتضى الواجب فى اداء الوظيفة . فالافعال 
المكونة للذنئب التأدببى إذن ليسث محددة حصرا 
ونوعا واتما مردهاً بوجه عام الاخلال بواجبات 
الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها وقد ترتب على 
ذلك.ان ١اصبحت‏ السلطة التاديبية تمارس اختصاصا 
واسعا فى التأئيم استنادا الى ما خولت من سلطة 
تقديرية فى وصف التقديرات الخاطئة » ومرجعها 
فى ذلك الى المصدر الاسامى الذى بحدد التزامات 
العامل وواحياته » وهنا سدو المو قف العلق للعامل 
اللنتدب والعار 4 بين جهتين ينتمى الى اجدبهما 
وتربطه بها رابطة التبعية الوظيفية التى بتحدد بها 
مركزه الوظيفى وبعمل بالاخرى وقد يتفاوتانتفاوتا 
بعيدا فى مدى تحديد ضوابط التصرفات الخاطلة 
والسلكية منها يصفة خاصة ؛ وبالتالى فى قدر 
التأثيم . المسبغ على الفعل المنسوب . بل اكثر من 
هذا : قد يختلفان. اختلافا جوهريا فى نظريتهما 


(1) حكم الحكمة الادارية بتاريخ 1158/1/11-- المجموعة 
مسن لم ص 56هماء 
() الدكتوي مسحمود حلمى ‏ تظام العاملين المدئيين ص 19؟ 


السمنة أه 


الى هذا الفعل ©» فتدفعه احداهما بالخطأ الف 
ولا ترى فيه الاخرى استنادا ألى' ا ما يؤثمه 
فأبة قاعدة تحكم هذه المسألة اذن ؟ 


للاجابة .على هذا التساؤل نرى أن اتلعامل 
المنتدب أو المعاى وان يكون ملتزما بحسب الاصل 
بأحكام قانون الجهة النى يعمل بها أصلا » وذلك 
وفق ضوابط التاثيم التى تمليها طبيعة الوظيفة التى, 
مازالت علاقته الوظيفية بها قائمة ٠‏ بيد أنه .وقد 
ندب أو اعير من لدن جهته الاصلية الى جهة اخرى» 
فقد بات ملتزما كذلك بما يفرضه عليه آداء العمل 
الحديد من واجهات ومحظورات وليس قى هصذا 
الالتزام الجديد أى اخلال أو تعارض مع خضوع 


. العامل لنظامه القانونى الاصلى من حيث الالتزام. 


بمواد التأثيم وضوابطه . ذلك ان .الالتزام الجديد. 
لا بعدو ان كون أثرا لواجب الولاء والطامة لنظامه. 
الاصلى الذى صدر .آمر .التدب او الامارة فى ظله 
وتطبيقا لاحكامه » والذى بلتزم بمقتضاه تنفيذ كافة 
ما بفرضه عمله الجديد من واجبات ومحظورات . 
ثانيا ب العقوبات الناديبية : 

تختلف العقوباتالجنائية عن العقوبات التأدبية 
من حيث النظرة الى شسحص مرتكب الاثم » أذ بينما 
نجد الاصل فى العقوبات الجنائية أنها توقع على 
الكافة دون ما نظر الى شخص أو درجة مرتكب 
الجريمة » فان المارع قد غاير فى أنواع العقوبات 
التاديبية بالنظر الى طبيعة الوظيفة ومكانة شاغلها 
وهكذأ اختلفت العقوبات المقررة لكل طائفة من 
العاملين عنها بالنسبة للطوائف الأاخرى توعا وعددا » 
بل واختلفت فى الطائفة الواحدة حسب درجة 
شاغفلها . وقد توخى الشارع بهذا التباين تحقيق 
رعاية خاصة لبعض الفئات تتطلب .وظائنهم . قدرا 
أوفى من الحفاظ على كرامتها بوصفها وظائف رئيسية 
أو ذات طبيعة خاصة » تأسيسا على أن العقوبات 
لا تمس الا :المركز.الؤوظيفى؛ للعامل ., 

واذا كات الفقه والقضاء قد استمرا على الاخذا . 
بمبدأا الشرعية بالنسبة للجزاء التأديبى شأنه فى 
ذلك شان العقوبات' الخنائية » لاتفاقهما فى الورود 
على سبيل الحصر ؛ مما يفرض علئْ.سلطة التاديب 
ألا. تقضى بعقوبة الا أذا .كان منصوصا-عليها صراحة) 
'فان التطبيق السليم لهذا المبدا لا 'بقر اخضاع -طائفة 
هن ' العاملين لجزاءات واردة قَ النظام القانولى 
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لطائفة خرى )١(‏ أذ ليس من حق سلطة التأدسم 
أن توقع سوى جزاع تتضمئه قاعدة قانونية ملرمة 
طيقا للنظام القانونى الذى يتم التأديب فى طليه ('.ه 

واذن فعلى السلطة التأدسية فى الجهة المنتدب 
لها العامل أو المعار أليها » عند تقرير العقوبة الملائية 
لا ارتكيه من أثم الا تخرج عن الجزاءات التأديبية 
المقردة ف النظام الغانونى المقرر لطائغته فق جهته 
الثا ‏ الأجراءات التاديسة : 

وهى ليست الا ضمانات للموظف العام اثناء 
مساءلته » هدفها الوصول الى الحقيقة ولذلك 
تتفاوت الأحكام والقواعد المقررة لها فى الانظمة 
التادبية المختلفة » فحيث يتطلب قانون العاملين 
المدنين بالدولة مثلا أن يسبق توقيع العقوبة ضرورة 
اجراء تحفيق كتابى ) م "1١‏ من القانون 1 لسسئة 
) لااستدعى الأمر اتخاذ هذا الاجراء بالنسبة 
للعاملين بالماسسات العامة وشركات القطاع العام 
( م مه من القرار الجمهورى رقم 5.؟؟ لسنة 
175 ) حيث كتفى بالنسبة الى عقوبات الانذار 
والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلائة أيام ان 
بكو نالتحقيق شفاهة . وحيث بتعين احالة العامل 
الحكومى الى المحكمة التأدببية اذا ماأسفرت 
التحقيقات معه عن توقيع جزاء يزيد على الخمسة 
عشير يوما أيا كانت درجة ذلك العامل »؛ فانه بالنسبة 
للعاملين بالقطاع العام يمكن لرئيس مجلس الادارة 
المختص توقيع اقصى العقوبات حتى الفصل على 
من لا تزيك درجته على السابعة ٠‏ 

وهذه وتلك ضمانات تنتفاوت زبادة ونقغصا 
من نظام لآخر -حسيما رأى المشرع وجها لتقريرها 
بالنظر الى طبيعة الوظائف التى بحكمها هذا النظام 
وملائمة هذه الضمانات فاذا ما كانت ثمة ضمانات 
أحد أقرادها الى وظينة آخرى تختلف ضماناتها 
00 

)١(‏ الدكتورر محمد عصفور . ضوابط التأديب فى الرظيفة 
العامة ى مجلة العلوم الادارية . السئة الخامسة ‏ المدد الاول 
من يونية /اى ص لال وما يعدها ٠‏ 

(]) الدكتور مجبد عصفور ب نحو نظرية عامة فى التاديب ب 
ص 101 م 


عن تلك لآ يجوز ان يفقده الضمانات التى اكتمسيها ' 
بحكم مركزه الوظيغى فى جهته الاصلية > والتى نظل 
رابطته الوظيفية بها قائمة على نحو ما اسلفنا » وهى 
أمر بتفق وما يجنم اليه المشرع » متأثرا بمبدا الحقوقا 
والحريات الفردية » من ترجيح جانب الفرد على 
المجتمع لا باعتباوه الجائب الضعيف فحسب وائما 
لآن الحرية وحقوق الانسان تشفل مرتبة من اسبمي 
مراتب القيم الديمقراطية (1) نم 


وتأسيسا على النظر قانه اذا ندب عامل منج 
الدرجة السابعة باحدى المصالح الحكومية للممل, 
باحدى المؤسسات العامة فاقترف فى فترة لديه 
ذنبا تأديبيا ستأهل الفصل من الخدمة تعين احالته 
للحكمة التأديبية تطبيقا للضمانات امقررة فى نظامه 
لقانونى الخاص بالعاملين فى الحكومة وهو النظام 
الواجب التطبيق فى هذه الحالة ومن ثم يكون على 
السلطة التأديبية المختصة وهى الجهة الرئاسية فى 
الؤسسة النتدب للعمل بها أو المعار أليها ان نتخل 
أجراءات احالته الى المحكمة التأديبية وليس لها 
أعمال سلطاتها المخولة بالنسبة لموظفيها الممائلين فى 
الدرجة من حق الفصل بقرار من رئيس مجلس 

٠ دان‎ 


ولا تقوم صعوبة فى الآأمر حين يكون الندب من. 
مؤسسة عامة الى جهة حكوميد هد ما أسلفنئا أن 
السلطة التأديبية لمثل هذا العامل تبقى رغم الندب 
معقودة لجهته الاصلبة وعلى تلك السلطة ان تطبق 
فى شأن ما يرتكب من مخالفات نظامه القانونى العمول 
به فى جهته الاصلية بكافة عناصره من ضوابط ' 
التأثيمع الى الاجراءات التأديبية والعقوبات المقررة 
ومن ثم يكون لهذه الساطة مثلا اذا كان العامل 
المخالف من الدرجة السابعة وكان ما اقترفه من 
اثم يستدعى فصله ان تخد هذا الاجراء عن طريق) 
رئيس مجلس الادارة بالتبطيق لاحكام القرار 
الجمهورى 108.5 لسنة 1551 م 


)١(‏ دكتوى محبيد عصغور ل نحو نظرية هامة فى التأديب ى 
ص (١١‏ م 


مقسدمة : | 

ليس نظام التحكيم نظاما قريبا على التشريع 
المضرى »© اذ عرفته تقنينات المرافعات التعاقبة » 
القديم فم" االثى وين بعدهما الحالى > اثن 'صروة 
قواعد أحرائية نظم بها الشارع حقوق الفرد فى 
الالتجاء الى محكمين لحل المنازعات بدلا من الالتجاء 
آلى القضساء العسام الذى تتولاه الدولة وذلك فى 
حدود عقد أو مشارطة تكون الاساس فى الزرام 
الجميع محتكمينتن وصحكمين على السواء بشضساء 
التحكيم . 

وفى هذه الحدود وحدها احتل التحكيمع مكانة 
قى التشريع المصرى كرخصة أباحها المشرع للافراد 
استئناء مخ الأصل العام ف وحجوب الالتجاء الى 
محاكم القضاء العام الذىتتولاه الدولة لحل المنازعات 
بين الافراد » اذا كان قد سمح بموجبها لافراد من 
الملحكمين بتوزيع العدل بين الناس فى استقلال عن 
هذا العضاء العام الا أن ذلك الاستقلال من جهة 
أخرى لم برق الى مرنبة الانفصال حيث ظل التحكيم 


الاتفاقى خاضعا دائما لرقابة السلطة القضالية- 


واشرافها . 
بنظام جد رد : للتحكيم أورده فى الياب السادس من 
القانون ؟19311/5 لم بعد فيه التحكيم تحكبما 
بالقضاء نقيمه الافراد بموحب عقف أو مشارطة » 
فرضه المشرع على أفراد معيئين وأجازه اتفاقا 
بالنسية لآخرين عن طريق اختصاص قضائى عقده 
لفيئات تسمى هيئات التحكيم تتبع فى تشكيلها 
(1) وأى فى طبيعة واختصاص هيئات التحكيم والحكم اللى 
وصدي عنها فى ظل القانون رقم )؟ لسنة 1555م 


|اتماعريين العمّد اررمتصاص الدْضاق 


وعملها احراءات معيئة أفرد المشرع لها الواد من 
1 الى 8ل التى تكون الباب المذكوى من القانون 
المشار اليه . 

ومنف ذلك الوقت ومسألة التمييز بين النظامين 
نظام التحكيم الخاص الوارد فى قالون المرافمات 
ونظام التحكيم الذى اصطلح على تسميته بالعام 
تطرح نفسمها كمسالة ضرورية ليس فقط بالنسبة 
لوضع حدود فاصلة وثابتة بين النظامين » انما ايضا 
لآن و ضع هذه الحدود يجب أن يكون الاسياس لتعلور 
نظام التحكيم العام » كنظام مستقل طبعية وغرصا 
عن النظام الخاص »؛ ولآن تحر بر النظام الجديد من 
ابسار النظرة التى تعتبره مجرد تكراى لنظام تحكيم 
المرا فمات فضلا عن انه تحرير له من نظرة غير واقعية 
فانه بنفس القدر ضرورى لابداع نظرية قانونية خاصة 
بنظام التحكيم فى القايون 1937/1937 يستقر عليها 
ويجد فيها ذاته دون أن يكون نشازا على القواعد 

تلك هى الفكرة الرنيسية من ؤراء هذا المقال © 
الذى بكون فد حقق فائدته او نظر اليه على انه 
مجرد وسيلة لطرح هذا الموضوع على الملاقشة دون 
أن يزعم فيما وراء ذلك انه قد توصل الى ما يمكن 
أن بكون رأيا نهائيا فى شأن المسألة موضوع البحث. 
© التحكيم فى قانون المرافعات بوصفة قضاء خاصا 
متولدا عن عقد أو مشارطة ٠.‏ 


اذا كان الشارع قد أجاز فى حمدود يظام 
التحكيم المنصوص مليه فى قوائين المرافمات 
المتعاقية أن بتصدى [أفراد عاديون ‏ لا يشترط أن 
يكونوا من القضاة ‏ للفصل فى متازعات معثية ) 
آلا ان ذلك لا يعدو أن يكون طريقا اسعثئائيا بحتا 
لفض النراع ؛ ان سمح فيه للفرد بان يتولى ساعلة 
القضاء بخصوص النراع أمامه الا ان قضاءه مع 


التحكيم بين العقدا والاختصاص القضائى 3 


ذلك لا يعد منباب القضاء العام الذى تتولاه الدولة 
كما ان الجهة القانمة عليه والتى يستقل المتنازعون 
وحدهم بتحدبد اختصاصها وفقا لمشارطة أو عقد 
التحكيم المنرم بينهم » تختلف عن الجهة القضائية 
التى نتلقى نصيبها من ولاية القضاء العام عن طريق 
معابير استاثر المشرع وحده بها وفقا لقواعد قانوبية 
مغروضة على القاضى والمتقاضى على السواء ؛ ومحددة 
لاختصاص كل جهة من جهات القضاء العام حسب 
نوع معين من المنازعات أو حسب طائفة معينة من 
المتقاضين ٠‏ 

ذلك ان المحكم بالقضاء فى تحكيم المرافعات 
لا بتلفى ولايته من القانون مباشرة » انما هو يتلقاها 


من أرادة الخصوم مباشرة دوت أن يتدخل المشرع , 


فى خلق هذه الولابة الا بطريقة غير مباشرة لا تتعدى 
اقراره لارادة الخصوم فى هذا الشأن ‏ فقضاده 
اذن قضاء خاص بنشا من ارادة التخصوم وحدهم 
ودون هذه الآرادة لايتصور أن يخلق() » ثم أن هذه 
الارادة ‏ كما يعبر عنها فى عقد التحكيم أو مشارطته 
اذا كانت تمنح المحكم قدرا من سلطة القضاء فى 
حدود التراع الذى يشكل فضه محل عقد التحكيم 
او مشارطته : الا أنه فى نفس القت لا يشرع 
التحكيم فى حد ذاته كطريق لفض المنازعات » فليس 
ثمة قضضماء بالتحكيم حارج نطاق العقد » على عكس 
الحال فى التحكيم العام حيث يوجد مثل هذا القضاء 
موضوعيا ى وجود مستةلعن ارادة الافراد ولا يملك 
هؤلاء أمامه الا التداعى اليه ان وجوبا أو انفاقا دون 
أن يكون هذا التداعى الا اثرا من آثار وجود هذا 
القضاء لا ركله ولا بيه 8 

وارتباط التحكيم فى قانون المرافعات ٠»‏ هذا 
' الارتباط العضوى يعقد التحكيم أو مشارطته هو 
الذى يباعد بينه وبين القضاء العام وبجعله بالتالى 
صورة من صور القضاء الخاص الذى بتولاه الافراد 
تحت رقابة السلطة القضائية واشرافها بل ان 
وجوده على هذه الصورة 52 أى بوصقفه قضاء خاصا 
بعك سابقا على وجود السلطة القضائية نفسها 
بحيث لا بتصور بعد ذلك أن بنظر الى هذا القضاء 
الخاص على انه جهة قضائية بين الجهات التى تتوزع 
علبها ولاية القضاء العام فى الدولة » كما أنه ايضا 
بفسر لماذا كانت احكام المحكمين وفقا لنظام التحكيم 
المعمول يه فى قانون المرافعات » لا تنفق جبرا الا بأمر 
يصدر من السلطة القضائية باعتبار ان ذلك فى ظل 


() م أبى الوفا ‏ نظرية الاحكام ص ه78 ل طبعة 1168 


0 


' التقنين الملغى والحالى كليهما مظهرا من مظاهن 


اشراف السلطة اللقضائية على هذا النوع من 
القضاء » (1) الأمر الذى أكده. القانون الجديد 


بعد ذلك فى صورة حاسمة حين علل الطعن على حك 


المحكمين بدعوى الابطال المبتدثة دون سلوك طريق/ 
الاستثناف بأن حكم المحكمين ليس حكما قضائيا 49 
مما كان سيصير ممتنعا ل كان هؤلاء قد نظر أليهم, 
على أنهم يباشرون ولايتهم من خلال جهة من جهات 
القضاء العام أذ كان لا يمكن الطعن على احكامهم 
بعد صدورها الا بولوج طريق من طرق الطعن المقررة 
حيث أن طسرق الطعن هى الوسائل التى يمكن 
بمقتضاها النظلم من الاحكام الصادرة عن الجهات 
القصائية » فلا يمكن رفع دعوى ميتدثة بطليع 
بطلانها 9) ٠‏ 


فنحن اذن أمام آثر من آثار القضاء الخاص فى 
التشريع الحديث حيثما كان سمح للافراد بالاحتكام 
الى ثالث يرجع اليه الخصمان لفض النزاع بينهماه 
ولئن ابقى المشرع على هدا الاثئر فى تفنينات|إرا فعات 
قصدا فى النفقة والوقت ورغمة عن شطط الخصومة 
القضائية واللدد فيها ؛ فانه كان لابد له من التدخل 
لتنظيمه لاعتبارات اساسية تتهاق بذات مرفق القضاء 
وحسن سير العدالة وحتى لا يؤدى التحكيم إلى 
عرقلة الامور وتعقيدها فيضر ولا بنفع » ويسبب 
كثرة القضاياً دون أن بكون سيبا لتفاديها (؟) ) 
دون ان يكون هذا الننظيم فى الواقع الا تنظيما 
لارادة المحتكمين أيفسهم » وللالتزام بالقضاء الذى 
يتحمل به المحكم احتراما لهذه الارادة ‏ الامر الذى, 
لا يبخرج هذا الننظيم عن غرضه من كونه نظاما 
قانونيا لعقد أو لمشارطة نحكيم اراد به المشرع أن 
يحضع فضاء خاصا يولده سحكيم لرقابة السلطة 
العامة بدلا من أن بتركه لمحض ارادة الأفراد » دون 
أن بحاوز ذلاكث الى أن بحول هذة القضاء عن طابعه 
الخاص » أو ان يدفع بالهيئات القائمة عليه الى ان 
تصبح جزءا من التنظيم القضائى النرى تتوزع به 
الولاية فى جدود قضاء الدولة ‏ آى حهة قضاء 
جديدة تنخذ مكانها بين الجهات التى بتوزع عليها 
مرفق القضاء العام ٠‏ 


)١(‏ سا دء رمرى سيف ب الوسيط ‏ طبعة 9551| ص لا 

(؟) المذكرة الأبضاعية لقانون المرافعات الحالى 

(؟) ‏ دء آبو الوفا 7 5١5‏ نظرية الاحكام ‏ طبعة مه[ 8 
هه فتحى والى ‏ ص 7ه نظرية البطلان فى.قانون المرافماظ ‏ . 

(1) س ده أبى الوقا ب نفس المرجع ص 15 


© القضاء بالتحكيم يستند الى اختصاص مبناه 
قاعدة تشريعية وليس عقدا من أى نوع : 


و بختلف الأمر بالنسبة لنظام التحكيم المنصوص 
هليه فى الباب السسادس من القانون؟15533/9 » 
فالملاحظ على هذا النظام أن التحكيم لا يعقوم فيه 
مشروطا بارادة الافزاد ولابة واختصاصا حسيما 
تم التعبير عن هذه الارادة قى عقد أو مشارطة » 
بل هو يقوم مجردا وبذانه ومستتقلا عن وحود أىعقد 
أو آية مشاطة بين الخصوم »© وفم أن وجود هصذين 
بعد ركنا يدور معه تحكيم المرافعات وحودا وعدما ) 
محبث + يستقيم بعد ذلك -- التحكيم الوارد 
ذكر ه في القانون 193/1 هو امتداد بصورة 
أو باخرى لنظام التحكيم الوارد ذكره فى قانون 
المرافعات لعدم قيام الأول على فكرة تعاقدية من 
أى نوع على عكسس الآخير الذى لا يولد الا من خلال 
العقدكما أن الصفة الاستثنائية للتتحكيم فىامرافعات 
تجعل من المحتم النظر الى القواعد القانونية التى 


وضعت لتنظيمه واحراءاته وحدود ولابة المحكمين , 


كوحدة واحدة أى كنظام قانونى قائم بناته لا يجوز 
التوسع فى تطبيقه ولا التوسع فى تفسيره الى نطاق 
للاوضاع العادية والقواعد العامة (0 . 


وفى أالوقت الذى لا يقوم فيه الت لتحكيم بالقضاء 
قى نظام التحكيم النصوص عليه فى القانون 55/55 
كما اسلفنا القول » على أى أساس تعاقدى »© قان 
لَه أسناسسسيهة الخاص به وهو أساس مغاير هة بعوم 
على العقد ائما على مبدا الاختصاص » وفى اطار 
هذا المبدأ يقوم اختصاص المحكمين لا على تفويضهم 
بالحكم من جانب الخصوم كما هو الحال فى قانون 
المرافعات ‏ فى حدود المواد التى يجيز فيها هذا 
القانون التحكيم » اثما على كونهم قد صارو و 
هيئة التحكيم »© تتلة اختصاصها لا من ) ارادة 
الخصوم » أنما من ارادة المشرع مباشرة بموجب 
المادة 15 من القانون 1157/75 بما تضمتته من 
استحداث لفاعدة من قواعد اكرافعمات تنصل 
بالاختصاص القضائى بهدف تبسيط الاجراءات 
وسرعة فض ال نازعات فى أمور قتصل اولا وآخرا 


4ا) العشماوى ص 31١‏ 


السئة إهم 


بأمواقه للدولة ذاتها )١(‏ » ونتجرد سسب ذلئلارغها 
عنه من طابع الخصمومة التى قد تعرض للافرادومن 
ثم يكون من الصائب افرادها بهذا الطريق الخاص 
وصولا الى حلها ٠‏ 

لا بقدح فى ذلك ان تكون هذه القاعدة قد وردت 
رقي 'كولفا'من قراعة الاستص جا صن فون الكزادن 
الموضوعية لقانون آخر هو القايون ١933/55‏ دون 
أن ترد فى قانون المرافعات تاعتباره الشريعة العامة 
للاجراءات المدنية » فليس فى القانون ما يمنع ذلك 
اذ قد ترد فى القوانين الموضوعية فواعد تنص لبشكل 
الاجراءات ونكون عادة من مستثنيات القواعد العامة 
كما أن القوانين المختلفة يمكن ان تنشىء هيئات 
قضائية بمعنى الكلمة لا تدخل فى مدلول جهة القضاء 
العادى ولا هى معتيرة ضون جهة القضاءالادارى() 


© محاكم تحكيم بل جهة قضاء بالتحكيم وليس 
مجرد هيئات تحكيم : 

وهذه الهيئات القضائية اللستحدئة هى محاكم 
بكل معنى الكلمة » وهى نظل كذلك ولو كان المشرع 
قد أباح لاطراف الخصومة اختيار ممثليهم فيها ) 
أو صار اشخاص ممن ليسسوا أصلا من القغشساة 
يجلسون فيها مجلس الحكم حيث ان ذلك متعلق 
بأساوب تشكيلها دون أن يعيبها فى اصل وجودها 
تشكام وآأن امم ليتساءل بماذا ا تختلف 
ل كانت الساطلة الله ع عر ا تنفرد كما 

فى المحاكم العادية نتعيين الحكم فيها © دوث ان 
يكون للخصوم من يمثلهم بل دون أن يكون لهم راى 
ما فى هذا التعيين ) هذا أن لم بكن هذا التشكيل 
مقصودا لذاته لكى تجمع هذه المحاكم أى محاكم 
التحكيم فى تشكيلها بين العنصرالقضائى والعنصر 
الفنى كما ذكرت المذكرة الابضاحية للقانوت 51/1 


(1) حكم هيئة التحكيم فى النراع رقم ١81ه/ه”‏ تحكيم 
عام بتاريخ ؟١‏ عن مابو .151 منشوى شلال تعيب للدكتور 
محمد عصفون ل ص الم ب محاماة ب العدد السادس السبئة .٠م‏ 


يونيو .٠/ا19‏ 
(1) ده أبو الوفا ب ص 15 ل الرافعات المدنية والتجارية 
طيعة 11557 


(5) على سبيل المثال ‏ راجع المذكرة الايضاحية لقانون 
السلطة القضائية الملغى فى تعريف الهيئة القضائية الوارد ذكرها 
فى المادة 11 من القانون المذكور معدلا يالاّنون 37/86 


وعلى كل حال ليسى هناك تلازم بين أن توجد 
محكمة وان كون اعضاؤها حتما قضاة موظفين » 
اذ كما أن اختيار المحكم قاضيا فى عقد أو مشسارطة 
التحكيم لا بحوله او بحولهم الى هيئة قضائية » 
فان اختياره من غير القضة فى هيثات التحكي 
المشكلة وفقا للقانون المذكور لا يترتب عليه بالمقابل 
أن تفقد هذه الهيئات صفة المحاكم القضائية ‏ 
افنترى ان القانون كان يمنع من اعشبار المحكمة 
التجاربة محكمة جرد ان المادة " من لائحة ترتيب 
المحاكم » "الا © .8”4 6 4 مرافعات مختلط كانبن 
نسمح بادخال أفراد من التجار فى تشكيلها ؟ ؟ 


وفيما عدا ذئك » قان اختلاف هذه المحاكم من 
حيث اسس تشكيلها عن المحاكم العادية مع اقرادها 
ياحراءات خاصة فيما تعلق بالاعلان وافتتاح 
الخصومة » والنص على أعتبار الاحكام الصادرة عنها 
نافذة ونهائية ولاتقبل الطعن عليها بأى وحه من 
وجوه الطعن مع استقلالها وحدها ‏ أى محاكم 
التحكيم ‏ بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ 
الاحكام الصادرة عنها ( مواد لا" » 4595 .لإ 2 كلا 
مانع آثرها به المشرع دون غيرها من المحاكم فى 
النازمات المنصوص عليها فى المادة 55 أ ب ف١1»‏ 
وآخر جامع بيئها وبين اختصاص غيرها من المحاكم 
(57 ب ف ؟) لا بدع مجالا للشك فى أن هذه المحاكم 
باعتارها هيثات قضاء عام ©» ليست فقط منبتة 


الصلة بهيئات القضاء الخاص (اتنثقة عن اتفاق 


التحكيم الذى بنظمه قانون المرافعات عقدا كان أو 

مشارطة : بل هى أيضا تتحدى فى نطاق القفساء 
العام » آية فكرة تقف عند حت اعشارها مجرددوائر 
او حتى محاكم متخصصة بنوع معين من الملازعات 
فى اطار جهة القضاء العادى » انها بحكم كل هذه 
السمات المحتمعة التى انطوت عليها اللصوص 
السابقة قى مجملها تتعدى هذا الاطال الى انتصبح 
هى نفسها مكونات لجهة قضاء عام ثالثة » تحتل 
مكانها فى تنظيمنا القضائى مع جهة القضاء المعتاد 
وجية القضاء الادارى الامر الذى قطع فيه امشرع 
جهيزة كل قول حين أشار فى المذكرة الايضاحية 
لقائون المحكمة العليا الى قضاء التحكيم العام بوصفه 
جهة نضائية بين الجهات التى تتقاسم ولابة القضاء 
فى بلادنا « ولكن التعدد فى جهات القضاء ما زال 
قائما » يبن قضاء عادى وقضاء ادارى وقفساء 


٠ )) تحكيع‎ 


© حدود الاختصاص الولاتى لجهة القضاء الجديد ! 


لمر بحصر ال مشرع الاختصاص الولاثى لحمة 
قضاء التحكيي التى استحدتها ركمو عحسبم النظام 
القضائى للتحكيم النصوص عليه فى البابالسادس 
من القانون 1111/86 والتى هى أداته فى نفس 
ألوقت »© لم بحصره فقط فى المنازعات التى تقع بين 
العام ( المادة 155 » ب ف ١‏ )ع أنما نجده كما قلنا 
سابقا قد سبط هذا الاختصاص حتى شمل أنشا 
كل متنازعة تقوم بين شركة قطاع عام واحد الاشخاص. 
الخاصة » طبيعيا كان أو اعتباريا وطنيا كان أو 
أجنبيا متى قبل هؤلاء الاشخاصوبعد وقوع التزاع 
احالنه على التحكيم 6" ب ف ؟١1)٠,‏ 


ولا شك أن هذه توسيعة من المشرع فى 
الاختصاص الولائى لهذه المحاكم » ولكلها أضا 


هذه المحاكم لسسبا الاصل ممحاكم الولاية المامة 
بالنسبة لكل نزاع بنشأ ويكون طرفا فيه احدى 
شركات القطاع العام اذ تصبح التوسعة على هذا 
الفرض متمشية مع حدود ولاية هله المحاكم كما 
رسمها ضابط الاختصاص المنوه عته 5 


كذلك قان الاعتداد بارادة الخصوم سبيلا الى 
هذه التوسعة ©؛ يصبح ولا معنى له ومجردا من كل 
قيمة عملية أو كانت محكمة الاحالة بداءة فير 
مختصة حيث سيكون مبنى الاحالة على هذا الفرض 
هو عدم الاختصاص اللوعى أو الولائى » كما أنه. 
يصبح غير ذى موضوع لو سمح لهدة القواعد ب 
قواعد الاختصاص النومى أو الولائى للمحاكم 
الاخرى ب أن تحجب ارادة الخصوم فى التداعى 
الى محكمة التحكيم » بحيث يتعين النظر الى هذا 
الاعتداد بارادة الخصوم على ان الشارع أراد لهذه 
الارادة أن تكون قاعلة أزاء قواعد الاختصاص الشار 
اليها » مما يؤدى الى الخراج التوسعة السالفة 
البيان من كونها احدى تطلبقات القاعدة العامة 
المنصوص عليها فى المادة 195 مرافعات قديم والتى 
تقابلها المادة ١١‏ من القابون الحالى ويرقى بها الى 
اعتبارها قاعدة قانونية خاصة مصدرها الادة 15 ب 
ف ؟ من القانون 1113/91 »2 تنضمن استئناء' 
مزدوجا أقر به المشرع الاحالة الانفاقية من جهسة 
قضاء عادى الى جهة قضاء أخرى هى محكمة التحكيم 
رغم عدم جواز ذلك فى الاصل » ورفع فى نفس 


٠ 50‏ العدد الأول السنة آه 


الوقت عنالاقراد بموحها قيد الالتزام بقواعد 
الاختصاص المتعلقة بنوع الدعوى » حتى لا تقف 
هذهالقواعد عقبة أمام توسعة أرادها المشرع وقصد 
اليها » ولآن هذا هو مقتفضى ضابط الاختصاص 
الانفاقى نى المادة 1 ف ؟ مادام هذا الضاتط هو 
ذاته نفس الضابط الذى بحكم الاختصاص الوجوبى 
سب وهو ان تكون احدى شركات القطاع العام مائلة 
طرفا فى الئراع الطلوب الاحالة بشانه بصرف النظر 
عن مادته وقيمته ٠‏ 

والواقع أنه لما كان ضابط الاختصاص الولائى 
لحاكم التحكيم قد أصبح لهذا السبب أوسع من 
ضابط الاختصاص الذى يحكم ' اختصاص المحاكم 
المدنية بنوع معين من مواد المنازعات أو قيمة معينة 
لها » تعين الاعتراف بأن الاختصاص الوظيفى 
الستحدث لحاكم التحكيم قد أصصسيح سستوعب 
الاختصاص النوعى والقيمى للحاكم اللدنية فى كل 
منازعة يكون طرفا فيها شركة قطاع عام » الامر الذى 
بصع على اطلاقه بلنسية للاختصاص الانع لمحاكم 
التحكيم كما تضمنته المادة 1 أءب ف ١‏ من 
القانون 1555/95 ٠‏ 

اما بالنسبة للاختصاص الاتفاقى النصوص عليه 
فى المادة 4 ب قف؟ من نفس القانون فانه لما كان 
هذا الاختصاص الاتفاقى لا بتحقق وبصريح النص 
بالنسية للمنازعات التى يكون طرفا فيها شركة 
قطاع عام وطر فها الآخر شسخص خخاص » الا من خلال 
احالة لا بمكن ألا أن تجريها محكمة مختصة هى 
محكمة القضاء العادى التى رفع اليها النزاع لاول 
مرة » صح القول أيضا بأن الاختصاص الوظيفى 
لقضاء التحكيم وان استوعب الاختصاص التوعى 
والقيمى لجهة القضاء العادية الا آنه مع ذلك لم ينفه 
مطلقا مثلما عليه الحال فى الاختصاص المانع ٠‏ 

فبالنسبة لهذا النوع من المنازعات التى تجوز 
فيه الاحالة الاتفاقية الى قضاء التحكيم تظل محكمة 
الولاية العامة محتفظة باختصاصها » بل أن هذا 
الاختصاص يمكله أن يححب اختصاص محكمة 
التحكيم فى فرضين : 
١ 1‏ اذا مالا حظت محكمة القضاء العادى أن 
الخصومة فد قطعهت شوطا تصبح معه الاستجابة 
لطلب الخصوم الاحالة متى تراضوا عليها وسيلة 
لاطالة أمد النراع وتعطيل الفصل فى الدعوى وما 


لهذا شرع التحكيم فضلا عن أن احدا ليس له الحق 
فى أن تنظر نزاعه محكمة دون أخرى 9 

؟ ‏ اذا كانت أصول التقاضى والضمانات 
الاساسية المنصوص عليها فى قواعد المرافعات تحول 
دون أن تنظر محكمة التحكيم المتازعة المطلوباحالتها 
اليها وفقا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة الا من 
قانون اللإؤسسات 1937/85 »© فحينئل لا تثريب على 
المحكمة العادية اذا لم تكن ملزمة فى هذه الحالة 
باستبقاء مثل هذه المنازعة فى حوزتها استنادا الى 
القاغدة المذكورة » واعتبارا لان الاتفاق على الاحالة 
فى هذا الفرض بضحى مخالفا للنظام العام » ومثل 
ذلك ان تكو نالنازعة ذات طابع اجرائى بحت متعلق 
بأصل التزاع الموضوعى الذى تنظسره محكمة 
الاحالة » أو أن تكون المنازعة من منازعات التنفيد 
أو من الدعاوى اللازرمة لمرحتها » فتكون اجراءاث 
الحجز المقررة فى قانوث المرافعات هى الواجية 
الاتباع وتكون المحاكم المعينة فيه هى المختصة 
وحدها للحكم بتثبيت الحجز وصحته )١(‏ فلا بملك 


١‏ الخصوم أن يتفقوا على احالة انزرعة من هذا القبيل 


الى التحكيم باراداتهم كما انهم اذا اتفقوا لاتجيبهم 
المحكمة الى طلبهم ى هذا الشأن » وفى هذا 
يتساوى ومن الواجب أن يتساوى التحكيم العام 
مع التحكيم الخاص » لان اعتبارات التسوية بن 
المواطنين أمام الفوانين الاجراتية () » تعلو على . 
الاعتبارات التى أملت التحكيم سواء بوصفه عقدا 
كما فى قانوث المرافعات أو بوصقه جهة قضاء كما 
فى القانون 1935/52 

وفيما عدا الفرضين سالفى الذكر الذى سنتتد 
أولهما الى السلطة التقديرية التى أودعها الشارع 
يد محكمة القضاء العادى لتراقب اتفاق الخصوم 
على الاحالة ١‏ والا كان اشتراط الاحالة عن طريقها غر 
ذى معنى ) والذى يقوم ثانيهما على الالتزام بالمادة 
١لا‏ من القانون ١917/85‏ قيدا عاما على سلطة 
هذه المحكمة وارادة الخصوم قى الاحالة واللذين 
تملك المحكمة التى رفع النزاع لأول مرة اليها 
بمقتضاهما حجب الاختصاص عن قضاء التحكيم » 
قان استغراق قاعدة الاختصاص الوظيفى لهذا 
القضساء الأآخير لتواعد الاختصاص النوعى الذي 


ل١ آبو الوفا ب التحكيم بالتضاء والصلح ب ص‎ )١( 
(؟) نفس الصادي ب ما يعدها‎ 


التحكيم بن العقد والاختصاص القضاتى ين 


قوم على نوع من أتواع الدعاوى بذاتها بصرف 
النظر عن شخصية الخصم قيها » من شساأنه ان 
يجعل طلب الخصوم أحالة النزاع الى محكمسة 
التحكيم مقبولا » ولو كانت مادة النراع بين شر كة 
القطاع العام والشخص الخاص مادة تجارية مما 
تختص به المحكمة التجارية فى كل من مدينتى 
القاهرة والاسكندرية الختصاصا نوعيا ٠‏ 

كما أت تطبيق يفس المبدا يؤدى الى ان تصبح 
الاحالة مقيولة ولو تعلق النزاع بمادة عمالية مما 
تختص به محاكم شئون العمال الجزئية اختصاصا 
نوعيا ؛ دون ان بحاجى فى ذلك بأن اختصاص هذه 
المحاكم جميعا قد أصبح 
الى احوال الاختصاص النوعى الوارد فى قانون 
المرا فعات والقوانين الاخرى (0) ٠‏ 

' ومن ياب اولى يكون ذلك أوجب اذا تعلق النزاع 
بمادة تجارية أو عمالية ندخل حسب قيمتها في 
اختصاص المحكمة الابندائية ١ ٠‏ 


والواقع ان الاحتجاج بالاختصاص المبنى على 
.نوع الدعوى فى مواجهة الاختصاص الوظيفى الاعم 
اقضاء التحكيم للتضييق على هذا القضاء فى 
اختصاصه بنظر المواد التجارية والعمالية يؤدى فى 
ذاته الى مفارقة صارخة ‏ اذ وفقا لهذا النظر تصبح 
الاحالة جائزة بالنسبة لدعاوى تجارية أو عمالية 
كبيرة القيمة هى التى تنظرها المحكمة الابتدائية 
جرد ان هذه تباشر اختصاصها بالنسبة الى هذه 
الدعاوى من خلال دوائر تقوم على توزبع ادارى 
داخلى فئن حين انها أى الإحالة. ‏ لن تصح 
بخصوص الدعاوى الصغيرة من نفس النوع لان 
اختصاص المحكمة الجزئية بها يقوم على اختصاص 
نومى () ٠‏ 


وجواز الاحالة الى محاكم اي من الماحكمة 


المختصة نوعيا بنظر المواد التجاربة أو العمالية ومن' 


باب اولى من دوائر المحكمة الكلية المنخصصة لنظر 


"8.5 سا ص‎ ١١ مهايو 1951 . السئة‎ ١ نقضص‎ )١( 


(؟) انظر فى التفرقة بين اختصاص الدوائر الكلية والحكمة 
الجرئية الذى يقوم على اختصاص ثومى ‏ الحكم السابق - 
س همأه ‏ ايو الوقا ‏ المرافعات طبعة 1958 © واستثئاف 
اسكتدرية, م١‏ أكتوبر ١166‏ مجلة التشريع والقضاء لا ص ١6‏ 
والقاهرة الابتدائية 18 فيراير اخلط المحاماة علا ص 0511 م 
نفسن المرجع ص 6١1‏ 1 


اختصاصا توعيا آأضيف* 


هذا النوع من اللازعات تأسيسا على استغراقا 
الاختصاص الوظيفى لقضماء التحكيم للاختصاص 
النوعى لهذه المحاكم ولتخصص هذه الدوائر كما., 
التخصيص بامواد التجارية دون الواد العمالية 6 بل 
هو يشمل هذه وتلك جميعا ويتطبق على المواد 
العمالية انطباقه على المواد التجارية ٠‏ 


: ذلك أنه أذا كانت مواءمة نظام التحكيم بوجهيه 
الخاص والعام :لحل المنازعات التجارية (1) » ليست 
محل خلاف » فليس معئى ذلك أنه لايتواءم' مسع 
المنازعات العمالية ( فى حدود القطاع العام ) » بل 
الامر على العكس » اذ ان انحسار فكرة المصالح 
المتعارضة () عن علاقات العمل فى الشركات العامة 
مع نمو وتطور عملية التحول الاجتمساعى الى 
ا يإزتظ يه تخول جمائل فى الملائة التى 


"مااندكن ل علاقة اطراف متعاونين فى 


تسسيير جهاز من مجموع اجهزة الدولة (ه) ؛ الامر 
الذى من شأنه أن بجرد النراعات التى قد تتولد 
ابان هذه العلاقة من فكرة الخصومة ) ومن ثم بقربها 
من الاساس الذى قامت عليه فكرة التحكيم بالقطاغ 
العام ونعنى به تجرد نزاعاته من طابع الخصومة 
الحقيقم؟) » » مها يجب معه التوسع فى حل 
المنازعات العمالية عن طريق التحكيم لا سد هذا 
الطريق عليها » أن لم يكن هذا هو ما يتتجّه البه 
اأشرع باطراد باقنسية اليها () ٠‏ 

وعلى هدى ما تقوم 4 فنحن لا نتردد فى اعتبار 
هيثات التحكيم المشكلة وفقا لقاعدة الاختصاص 
الوظيفى الوارد ذكرها فى المإدة 55 من القانون 
سالفة البيان هيئات قضائية أو محاكم 
تحكيم بكل معنى الكلمة » عقد لها المشرع فى نطاق 
نظام التنحكيم غير التعاقدى المنصوص عليه فى الباب 
السادس من القانون المشسار أليه » واستئناء من الولابة 
العامة للمحاكم اختصاصا ولائيا أو وظيفيا يتحدد 


1 
(1) المذكرة الايضاحية لقائون المرافسات الماغى ٠‏ 
(؟) ‏ (ه) السيد على ومحمود الهمشرى ' النظام القانوتى 
للعاملين فى القطاع العام طبعة 1954| اص [2)5 3815 , 
0) فى هذا المعلى ‏ المذكرة الابضاحية للقانون 537/51ل 
ومذكرة وزير العدل فى شأن قض المنارمات عن طزيق التحكيي 
(1) أبو الوقا ب ص ١1‏ - المرجع السابق ى 


1ه 
بنوع معين من المنازعات © اعتد الشرع فى تحدبده 
لا بمادة الخصومة انما بأحد طر فيها » فما دام طرف 
فى المنازعة شركة قطاع عام دخلت المنازعة فى وظيفة 
أو ولائة قضاء التحكيم سواع وفقا لاختصاصه 
مانم ألو وفقا لاختصاصه الموسع »© أبا كانت مادة 
المنازعة مدنية أو تنجارية أو عمالية .م 

يسستوى بعد ذلك أن تكون هذه المواد مما يجوز 
فيه الصلح ام لا» حيث أن ذلك أن كان له وجه 
| فقنيدا على ارادة المتعاقدين هالنسبة لمحل العقد نى 
اتفاق التحكيم أو مشارطة دون أن يتعدى ذلك الى 
أن يصبح قيدا على اختصاص محاكم التحكيم بكافة 
المواد المشار اليه » مما لا يجوز التوسع فيه أو 
القياس عليه طالما لا يوجد نص صريم فى القانون 
ةا يفرض هذا القيد على ولابة قضاء التحكيم 
مثلما هى مغروض على ارادة المحتكمين فى قانون 
المرافعسات بصر بح نص اثادة 2.١‏ مراقعات الجديد 


ألتى كأن يقابلها المادة 819 فى قانون المرافعاتالملثى ٠‏ 


'ولاختلاف مضمون نظامي التحكيم فى القانونين - 
قانونى المراقمات واللؤسسات » فهو فى الأول تنظيم 
قانونى لعقد مئ العقود تنولد عنه صورة من صور 
القضاء الخاص »؛ بيئنما هو نى الثانى اسستحداث 
لاختصاص ولائى تتوولد عنه جهة من جهات الفضاء 
العام » تتمتع بولاية مانعة بالنسبة لمنازعات شركات 
القطاع العام مع الأشخاص العامة » وولاية موسعة 
بعصرف /النظر عن موضوع الخصومة فى هذه وتلك 
© ف طبيعة الحكم الصادر من محكمة التحكيم 
ومن قابايته للطعن : 

الأحكام التى تصدرها مبحاكم التحكيم بوصفها 
قضاء عام » تعد على خلا ف أحكام المحكمين بالقضاع 
قى قانون الرأفعات ‏ أحكام قضاتية بالمعنى القنى » 
لا تحتاج لكى تصبح تافذة بعد صدورها لأمرا آخر 
يصدر من أبة سالطة ( قلرن المادة 9.ه مرافعات 
جديد ويقابلها المادة 864 ملفى » ونص المادة ملا 
من القانون 1975/35 ).م 


وبسيب من هذه الصفة القضائية التى لهذه 


الأحكام ؛ قانها على عكس أحكام المحكمين بالقضاء 
فى قانون المرافعات 4 لا تقبل الطعن عليها بطلب 
مستقل يرفع الى المحكمة المختصة بابطالها ر 15م 
مرانفعات جديد » 855 مرافعات ملفى ) كما انها 


العدد الأول ب 


السئة ١ه‏ 


أبضا لا تقبل الطعن عليها بالتماس اعادة النظر بل 
هى لما تقبل الطعن عليها بأى طريق مطلقا » لانها ونقا 
لنص المادة ملا من القانون 1973/75 تصدر نهائية 
ونافذة وغير قابلة للطعن بأى وجه من وجوه الطعن؛) 
مما يفهم معه انغلاق طريق الطعن عليها ولو .كان 
وجه الطعن فيها مبنيا على بطلان فى الحكم أو :بطلان 
فى الاحجراءات أثر فى الحكم » أو كان هو صندور حكم 
التحكيم بين الخصوم انفسهم خلا قا لحكم سابق 
حاز قوة الامر المفضى » حيث لا تفتح هذه الأوجه 
جميعا الطريق للطعن على الحكم الصادي من محكبة 
' التحكيم نهائياء لان القانون 113/195 انما هوتشريم 
أحكام قانون المرافعات »6 فلا سبيل الى استثناء أثى 
حكم منها الا بتشريع خاص يتضمن هلذم الاستثناء 
أما النص العام فلا يمكن أن يلغى ضمنا النص 
الوارد فى قانون خاص » بحيث بمتنع الطعن على 
الحكم الصادر من محكمة التحكيم ب ولو فى هذه 
الوجوه ‏ لان المشرع ألم بقتصر فى القانون 1 
على وصف هذا النوع من الاحكام النهائية 4 بل 
قرن ذلك أيضا بمئم الطعن فيها بلفظه »؛ فهو على 
هذا سير نهنا عانها # يصع بيده على طريقا 
الاحتهاد )١(‏ . 

وفيما عدا ذلك فلا يكاد يوجد فى النصوص 
القانونية القائمة أى طريق لمعالجة الخطأ فى القانون 
أو البطلان الذى قد شوب قضاء محاكم التحكيم 
بوصفها جهة قضائية » الآمر الذى لا بتناسب لا مع 
الولاية الواسعة المعقودة لهذه المحاكم ؛ ولا مع 
خطورة المنازعات التى تتصدى للفصل فيها بموجحب 
هذه إلولاية » مما جمل القاعدة الواردة فى المادة ولا 
من القانون 1933/85 مجال نقد فقهى وعملى 
شديد 9) »لا يفلح فى صده عنها طريق الطعن لوجه 


)١(‏ قارن ‏ أبو الوفا ب الرافعات طيعة “9518| ع فى عدم 

“جواز الطعن فى الاحكام الصادرة بمقتشى قالون المساكن رقم 

01 ولو كانت باطلة أو مبنية على اجراءات باطلة ب 
هامش ص ١1م‏ وما بعدها والاحكام العديدة التى أشاى اليها 

(؟) على سبيل المثال ؛ مقال د. محيى الدين اسماميل 

ش علم الدين وتعقيب د. محمد عصغور عليه فى نظام التحكيم في 

القطاع العام ب ص هلم وما يعدها ‏ المحاماه 8 مستة .م 

يولي الال 


- 


التحكيم بين المتد والالختصاص القضائى 3 


القانون الدى استحدثه قانون اكرافعات الجديد قى 
امادة .0؟ منه وناط من خلاله للئائب العام أن يطعن 
بطريق النقض قى الاحكام التى لا يجيز القانون 
للخصوم الطعن فيها لانه ان كانت اهميته لا تنكر من 
حيثه توحيد القضاء واستقراره » الا انه ليس بتى 
غناء عملى بالنسية لالغاء المراكز القانونية التى تولدت 
من القضاء المعيب حيث يرفع الطمن بواسطة النائب 
العام بصيغة يوقعها هو وحده وتنظره محكيةالنقض 
فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم وبغير أن يغيد 
الخصوم ممه ( مادة م/14؟ مرافعات ) 

أما الطريق الآخر وهو طريق الطعن على حكم 
التحكيم لوحه الخطة أو لحسن سير المرافق العامة » 
استحدثه المشرع فى المادة 5 ف " من قائون المحكمة 
العليا رقم 1155/8١‏ قانه لا بعد خروجا على الاصل 
العام فى نهائية احكام التحكيم وعدم قابليتها لاى 
طعن )١(‏ آلا بقدر ما كان تنفيذ الحكم من شأله 
الاضرار بأهدافب الخطة الاقتصادية العامة للدولة 
أو الاخلال بسير المرافق العامة » فهنا أوجب المشرع 
على المحكمة العليا وى حالة ما اذا قضت بوقف 
تنفيف حكم التحكيم , كلية وليس مجرد تعديل طريقة 
التنفيذ فحسب ان قتصدى للفصل من جديد في 
موضوع التزاع الذى صدر عئه الحكم الذى قضت 
بوقف تنفيدذه ب أى ان اختصاص الحكمة العليا 
بالنسبة لاستئناف أحكام التحكيم فى هذه الحالة » 
هو اختصاص تبعى بالنسبة لاختصاصها الاصلى 


بنظز طلبات وقف الاحكام المشار اليها لا تتحرك فيه" 


ولاية الحكمة العليا بوصفها محكمة عليا للتحكيم 


(1) دء جمال المطيفى ‏ الحاماه ‏ العدد 9 ل السنة .مم 
بثاير 151٠١‏ ص 106 ملاحظات حول المحكبة العليا 


الا كنتيجة وبالتيع لاستئفاذها ولايتها بالنسبة تطلج 


وقف التنفيظ بقضاء تصدره فيه بالرفض » فهو اذن 
طريق مضيق من طرق الطعن لا تعد فيه المحكمة 
العليا محكمة طعن من الاصل بطبيعتها انما هى محكمتا 
لذلك فقط فى حدود أحكام التحكيم التى تقفى فيها 
بوقف التنفيذ نضلا عن أن هذا الطريق الضيع 
بدوره لا بد للخصوم فيه » حيث يستقل النائع 
العام وحده بكل من تقديم طلب وقف التنفيذ وتقادين 
ملاءمته(١)‏ فى وقت واحد بناء علىطلب الوزير المختص 
بصرف النظر عن أن وقف النفيد فى هله الحالة 
لا شأن له بحالات البطلان فى تشكيل الهيئة 
أو الاجراءات » وانه لابعالج من آثار الحكم الا الراوية 
الاقتصادية (؟) اذا كان لتنفيذ الحكم تأثير سىء عليها 
بأن اضر باأهداف الخطة الاقتصادية المامة للدولة 
أو /آخل بسسير المرافق العامة » أما الزاوية القانونية 
المتعلقة بالتطبيق الصحيح لأحكام القانون الاجرائية 
والموضوعية فليست فيما يبدو الاساس فى تصدى 
المحكمة العليا لقضاء التحكيم فى حدود اختصاصها 
المنصوص عليه فى المادة ع من قانون تشكيلها » كما 
لاحظ بحق النقاد فى هذا الصدد , 


ولعل المشرع ان يتدخل بحل تشربعى استجابة 
لهذا النقد البناء » ومن أجل أن بحل التناقضى الذدى 
كشف عنه العملبين التوسعة فى اختصاص التحكيم 
فى جانب واضعاف وتضييق الر قابة القضائية عليها 
من جانب آخر فضلا عن جوائب القصور الاخرى 
فى تشكيل جهاز التحكيم ٠.‏ 


([) دء جمال العطيفى ‏ المقال السابق ٠‏ 
(]) دء محيى الدين اسباعيل علم الدين ‏ التال السايق 


'تحديد أطار الكسالة موضوع اللبحث : 


١‏ - فى ١ه؟‏ دسصمسر سلة 1535 صدر قرار 
ويس الجمهوردة رقم 5517 لسمئة ؟5 باصدار 
لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات 
العامة ١, ,)١(‏ 


جرى نص الادة 5 من هذا القرار على أن - 


2 بضمعع مجلس ادارة كل شركة جدولا بالوظائف 
والمرتيات الخاصة بالشركات فى حدود الحدول 
الرافق ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة وتحديد 
واجباه ا ومسسئولياتها والاشتراطات الواحب 
توافزها فيمن بثشسغلها وتقييمها وتصصتيفها 
فى فلات .. . الخ .. + 


ونصت المادة 5 من ذات القرار على ان « تعادل 
وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الحدول المشار 
أليه بالمادة السابقة حلال مدة لاتجاوز سنة من تاريخ 
العمل بهذا القرار ... ويصدر بهذا التعادل قرار 
من مجلس ادارة. الؤسسة المجتصة بناء على اقتراح 
مجلس ادارة الشركة .. ولا بسرى هذا القرار الا 
بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى وبمنح 
العاملون اأرتبئات التى بحددها. القرار الصادر 
يتسوية' حالتهم طبقا للتعادل المنصوص عليه اعتبارا 


(أ) فى 8؟ أبريل سنة 1١937‏ صدر قرار رتيبى الجمهورية 
وتم .ءلم لسنة +147 باصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة 
٠٠‏ نصت المادة الاولى مله على أن « تسريى أحكام لائحة تظسام 
العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار 
وئيس الجمهوربة رقم 1247 لستة 1401 على الماملين فى 
المؤسسات العامة هه » 


متسط عي الصا أو اررير اوس فود ارزع امتح 


لسار اعىطى فيه 
المساءى يإراق فصوا الماومه 


من أول السسنة المالية التالية .. الخ .. 6 () . 

؟ ل مقتضى المادة 55 المذكورة .. تقوم كل 
شركة يوضع جدولا بالوظائف الخاصة بها ومرتب 
كل منها بما بتفق والجدول الاسامى المرافق للائحة 
وقد أوضحت هذه المادة ما بيجب أن نتضمته هذا 
الجدول ترتيبا اوظائفها .. ثم تقوم بتقييم هله 
الوظائف .. بتقدير مصرفها المالى تبعا لاعبائلها 
حسسب وضعها فى اطار الفئات الواردة بالحدول 
الملحق بالالحة .. سعنى أن بحدد اول ونهابة 
المربوط المقرر لكل وظيفة حسب الفئّة المقررة لها 
ف حدول الوظائف والمرسات بوحدة القطاع السام 
فى حدود الجدون الاساسى المرافق للائحة . 

وقد تضمنت اللائحة حكما انتقاليا مؤداة ان 
قترح مجلس ادارة الشركة حدول تعادل تتم 
على اساسه معادلة وظائف الشر كه بالوظائف الواردة 
فى جدول التقييم الحاص بها فتوضع كل طائفة من 
طوائف الشركة فى درجة مس درجات الجدول ,هو 
ها يطلق عليه. حاليا « التسمكين » . وبالتالى فى فئة 
من فئات هذا الجدول على ان بتعرر لها أول ونهابة 
المرتب حسمب القئة التى تلدرج تنحتها .', 

وقد استلزمت اللائحة أن بتم التعادل بئاء على 
اقتراح مجلس ادارة الشركة وأن بعتمد من مجلس 

(؟) من الاسس التى تامت عليها اللائحة : 

(1) توحيف العاملين فى اطار وظيعى واحد .. 

(ب ) قرتيب الوظائف وتقسيعها الى مجموعات لبعا لتوعها 
وخصائصها الميزة لها أى توصيف الوظائف .٠.‏ 

(ج) تحديد واجبات ومسثوليات كل وظيفة .. 

(د) بيان الاشتراطات الواجب توافرها فى شافلى الوظائف.. 

(ه ) تقييم الوظائف أو تقدير المرئيات ( التظام القائونى 


للعاملين فى القطاع العام - للاستاذينم محمود الهمشرى ؛ السيد 
على طبعة 74 ص 3898 ) ٠.‏ 


سماد 
ادارة الؤسسسة المختصة .., ولا سرى الا بعد 
التصديق عليه من مجلس الوزراء ثم تقوم كل 
شركة ‏ أو مؤسسة ب باصدار قرارات تسوية 
الات العاملين بها طبقا للتعادل بعد التصديق . 

م« ققدم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 
الادارة المركزية لترتيب الوظائف ‏ بمذكرة 
بالقواعد العامة فى شان تسسوية حالات الماملين 
بالشركات .. عرضت على اللجنة الوزارية للتنظيم 
والادارة .. فناقشتها اللجنة بجلستها التعقدة لَى 
ورآت الوافقة عليها . 

جاء فى البند الرابع من مذكرة الجهاز الركزى 
المذكورة عن تسوية حالات العاملين الذين تتوافر 
فيهم فيهم الشروط أنه .. اذا توافرت فى شاغل الوظيفة 
الؤهلات الدراسية والخبرة 'الزمنية وغير ذلك من 
شروط تنص عليها مواصفات الوظيفة المقررة فى 
التقييم تسسبوى حالته وفقا للقواعد التالية : 

١‏ اذا كان مرتب العامل يقع بين بداية ربط 
الفئة امالية المقررة للوظيفة وفقا للتقييم وبين نهايتها 
فانه بشبمتء عليها وستمر ىق صرف هذا المرتب مع 


أحقيته في العلاوات الدورية المقررة لغئة ل 


طبقا للائحة العاملين بالشركات . 

؟ ‏ اذا كان مرتب العامل يقل عن بداية ربط 
الفئة المالية المقررة للوظيفة بمنح أول ربط الفئة 
وبئبت على الوظيفة اذا كانت تفع فى الفئات المالية 
من إلثانية عشرة الى السابعة وهى الفئات التى 
تمدل أدنى مستو بات التعيين 575 أما اذا كانت الوظيفة 
تفع فى احدى الفئات المالية الأعلى من السابعة بمتح 
العامل اول ربط الفئة اذا لم بتجاوز الفرق مقدرا 
#٠‏ من مرتبه ويثبت على الوظيفة .. أما اذا لم 
بصل مرتب العامل بعد خصم ١.‏ من مرتبه الى 
أول مربوط الفئة المالية المقررة للوظيفة يقيد على 
هذه ألنئثة بصفة شخصية ولا شت عليها الا اذا 
ؤصل مرتبه الى أول ربط الفئة بالعملات الدورية . 


ب اذا كان هرتب العامل قف تجاوز نهاية ربط 
الفئة المالية المقررة لاوظيفة فانه يقبت عليها وستمر 
فى تقاهى هذا المرتب بصفة شيخصية على أن نستهلك 
هذه الزيادة مها بحصل عليه فى المستقبل من البدلات 
أو علاوات الترقية وشنتهى هذا التحميد بالنسبة 
ا ا ندذل 

فى ربطها المرئب الذى أبخصل عليه . 


مشروعية الصلح أو الابراء من فروق الاجر المسستحق للعاملين بالقطاع العام 55 


5 س التزمت وحدات القطاع العام هذه القواعت 
التى أقرتها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارةفى شأن 
تسوية حالات العاملين. بها .. وقد جاءت منفقة 
وأحكام اللائحة. .عدا الغرض الدى يقوم اذا ما كانت 
الوظيفسة تقع فى احدى الفئات المالية الاعلى من 
السابفة وكان موتب العامل بعد خصم ١.١‏ / هئه 
لم يصل الى أول هربوط الفئّة المالية المقررة للوظيفة 
.. فوفق هذه القواعد بقيد العامل على هده الفئة 
بصفة شخصية ولا بثيت عليها الا اذا وصل مرتبة 
الى أول ربط الفئة بالعلاوات الدورية .. وكان هذا 
على خلاف الاحكام العامة للائحة العاملين بالقطاع 
العام .. مها حدا ببعض الغاملين الى الالتجاء الى 
القضاء لنصفغه ولتغليب أحبكام اللائحة على هذه 
القواعد والزام وحجدات القطاع العام برقع هرئباتهم 
الى أول مربوط الفئة التى أسكنوا فيها بدءا من 
١//اره‏ 1 سدأول السنة المالية الثالية لتصديق 
مجلس الوزراء على قرار الثفاذل والثقيم ب فع. 
العلاوات الدورية التى استحقت (0 . 

ه.. انصف القضاء هؤلاء العاملين واستجاب 
لطلبهم وأضلاو أحكاما عديدة جانب فيها ما انت .به 
هذه القواعد وغلب عليها احكام اللائحة بحسبائها 
القانون الاولى بالاتباع .. الأمر الذى لم تجد معه 
بعض وحدات القطاع العام بدا من التدخل وقسسى , 
العاملين بها على قبول شروطا فرضتها .٠‏ وسيق 
الضغط الأدبى والاكراه المعنوى لتو قيع هذ هالشروط 
.. التى تضمنتها عقود مصاغة بصيغة واحدةاطلقت 
عليها اسم 9 عقد صلح واتفاق » ٠‏ 

بموجب هذا العقند المرعوم .. وافقت وحدة 
القطاع العام متفضلة ‏ على أعهالنصوص اللائحة 
ورفع المرتبات حسب الجدول المرفق بها .. الى 
أول مربوط الفئّة اعتبارا من تاريخ التؤقيع على هذا 
العقد دون آثر رجعى . . أما المدة السابقة التى تبدآ 


(0 فى 6ك/ا/رة3ة؟19 صدر الترار الجبهورى رقم 59.5 
لسنة 55 الجريدة الرسمية العدد 118 معصسدذا تاربخ 
استحقاق اول المربوطف وصرف العروق المالية .. فقد نصت 
المادة الاولى منه على أنه ظ استثناء من حكم المادة 4" من لالحة 
نظام العاملين فى الثشركات تحدد اقدمية الماعئين بالإسسات 
الخامة والشركات الثابعة ,لها في الفئات التى سويث حالتهم عليها 
بعد التعادل اعتبار! من أول يوليو سمنة 84 على ألا تصرف الفروق* 
المالية المترتبة على ذلك الا اعتبارا من اول السنة امالية التالية 
لتاويخ تصديق مجلس الوززاء على قوار مجلس ادانة اللؤسسة 
المختصة يهذا التعاذل 8 ى 


ل ١‏ ألعدد الأول - 


من 1115/17/1 .. ققد حرصت هذه الوحدات على 
استكتاب العاملين, المذكورين تنازلا عن كافة الفروق 
المالية المسمتحقة لهم وكذا كافة الآثار المالية التى قد 
قترقب على هذه القروق أبا كان نوعها .. 

فرض هذا الاتفاق على كل العاملين بوحدة 
القطاع المام التى اتبعت هذا الأمبلوب .. فالعاملين 
المحكوم لصالحهم برقع مرتباتهم وبدفع قروق الاجر 
السستحق لهم .. أجيروا على التنازل عن هذه 
الفروق وعدم تنفيذ الحم الصادر لصالحهم .. 
أما اولئتك الذين لم لصدر ق: قضاباهم احكام تهائية 
فقدك أجبروا على شطبها أو التنارزل عنها .. فى 
مقابل موافقة الشركة على منحهم أول مربوط. الفئة 
اما باقى العاملين الذين آثروا الانتظار دون طرق 
ابواب القضاء ٠.‏ . فقد اتصاعوا لهذه الشروط آابمانا 
بألا جدوى من رفع قضايا معروق مصيرها مقدما .. 

كل وآخيا .. فى ١139/9/9.‏ أصدرت 
اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة التوصية التالية : 
(1). الغاء القاعدة التى سيق أن قررتها اللجددلة 
الوزارية للتنظيم والادارة بجلسسة 1935/15/55 
والتى تقضى بأنه « اذا لم يصال مرتب العامل بعد 
خصم ١.‏ بز الى أول مربوط الفئة المالية للوظيفة.. 
قيد على هذه الوظيفة بصفة شخصية ولا ثبت 
عليها الا اذا وصل مرتبه لأولمر بوط الفئة بالعلاوات 
الدورية (؟) لدثولى السادة الوزراء'الذبن تسعهم 
وحدات من القطاع العام قسوبة أوضاع هؤلاء 
العاملين طبقا للقواعد الواردة فى لوائح العاملين 
بالقطاع العام » , 

وقد استجاب الوزراء المذكورين لهذه التوصية 
٠.‏ وأصدروا بدورهم قرارات تنفيذية لها اخطرت 
بها الؤسسات العامة التابعة لهم .. التى نشرتها 
بدورها على الشركات التابعة لما للالتزام بها فى 
قسوبة حالات العاملين بها .. 

7" مناط البحث . . فى اثر توصية اللجنة 
الوزارية على حقوق العاملين الذين تنازلوا عن فروق 
الأجر المستحق لهم بموجب أحكام لائحة العاملين 
بالقطاع العام .. ونقسم البحث الى ثلاث مطالب : 

مطلب تمهيدى : عن مسألة التكييف القانونى . 

المطلب الأول : القيمة الفائونية للصلح أو 'الابراء 
من قروق الأحر المستحق . 

المطلب الثاتى : آثر توصية اللجنة الوزارية على 
الاتفاق المبرم .. 0 


آالسنة اأه 


مطلب تمهيدى : عن هسالة التكييف القانونى : 
أولا ب بالنسية لتعليمات الجهاز المركزئ : 

م - وضح أن تعليمات أو القواعد العامة التى 
وضعها الجهز المركزى ووافقت عليها اللجنة 
الوزارية خالفت أحكام لائحة العاملين فيما بثعاق 
بالفئات المالية الأعلى من السابعة اذا لم يصل مرتب 
العامل بعد خصم ١١‏ بر من مرتبه الى اول مربوط 
الفئة المالية المقررة للوظيفة .. فقد خرجت .على 
حكم اللائحة وانت بقاعدة تحكميه لم ترد بها وتفرقه 
خالفت ما نصت عليه صراحة الفقرة الرانعة'من 
المادة 14" سالفة الذكر آنه « بمنح العاملون المركسات 
التى بحددها القرار الصادر عصريه حالاتهم “طبقا 
للتعادل المنصوص عليه 6 . 

ووقق القواعد التى وضعتها المادتان +5 » 
5" على نحو ما سسبق بيانه . . فان اساس التسوية 
طبقا لهذه القواعد هو تحديد مستوى الوظيفة 
وفئتها المالية والشروط الواجب توافرها فيمن 
يشغلها وهى آسس موضوعية لا تتناول شخص 
شافل الوظيفة لل تهمدف الى استنباط قدر من 
الخبرات اللازمة لاداء واجبات الوظيفة لتحديد 
الشخص المناسب لشسغلها() . 


وبعنى هذا أن القرار الصادر بتسوية حالة 
عامل معين طبقا للتعادل مؤداة وضع العامل فى 
وظيفته الجديدة طبقا لجدول الوظائف والمرتبات 
الخاص بالشركة وكذلك تحدبدالفئة المالية المستحقة 

له والمقررة لوظيفته هذه حسمب تقييمها وهى فلة 
تتحدد بأول المربوط ونهسانته ومن مقتضى هذا 
بطريق اللزوم ب أن العامل بستحق أول مربوط 
الفئة المالية القررة لوظيفته اعمالا لقرار تسوية 
حالته(؟) لاستعمال المشرع عبسارة « المرتبيات التى 
بحددها قرار التسوبة » ولو أنه استعمل عبارة 
« أول مربوط الفلبة » لادى ذلك الى المسساس 
بالمرتبات التى تزيد عن أول المربوط وتدخل فى 
حدود الفئة المالية المقررة للوظيفة©) . 


ك2 


(!) حكم المحكية كفر الشصيش . الابتدائيية فى 29/1/09 سم 
متشنوو بالموسوعة القضائية فى مثازعات العيل الجزء الثالث ب 
للاستاذ عصمت الهوارى طبعة .لاوا ص ٠. 16١‏ 

(؟) القاهرة الابتدائلية فى 5/ر١/13‏ 7 مرجم مصمثه 
الهوارى ص ٠ ١58‏ 

(؟) الجيزة الإبتناتية فى "اررض" 
ل لتك 


ب المرجع السسايقن 


٠٠‏ ل وككق .العامل فى اللحصولعلن أول مربوط 
الفئة المالية التى تم تسكينه فيها مستمد من اللائحة 
ولا وجه للاحتجاج بتعليمات الجهاز الركزى التى 
أنت بتفرقة تحكميه لا سند .لها من القانون ٠.‏ 
وبالرجوع الى القانون رقم ١١4‏ لسسنة 1954 بشأن 
انشاء الجهاز المركزى للتنظيم ولاادارة ٠.٠‏ ونص 
مادته الخامسسية التى حددت اختصاصت الحهان 
المذكور والتى من بينها حق وضسع قواعد ملزمة 
بشأن تنفيذ جدأول المرتبات قان كل ما جاء بالمسادة 
آنفة الذكر هو منح الجهاز المركرى المذكور مجرد 
'حق « اقتراح » سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات 
والمكافآت والتعويضات ووضع النظم الخاصة بتنفيد 
نظام ترئيب الوظائف وتسجيل أوصافها ونشرها 
وحفظها فى سحلات .. وذلك ب حسب ما ورد فى 
المذكرة الابضاحية لهذا القانون ‏ لابجاد علاقة 
موضوعية بين امرقب والوظيفة والدرجة .. ومن ثم 
فليس له حق مافى تعديل الأجور بحدها الادنى 
والأقتصى (0) ٠‏ 0 
كما انه بالرجوع الى القرار الجمهورى رقم 
هخ لسنة 16 والصادر فى شأن تنظيم وتحديد 
اختصاصات الادارة المركرية بالجهازالمركرى الننظيم 
والادارة وما ورد بالمادة الثانية فى هذا القرار خاصا 
باخنصاصات الادارة المركزية لترتيب الوظائف .. 
يتضمم انه ليس من بين هذه الاختصاصات - التى 
انتظمتها فقرات ثمانية ب اختصاص بخول هذه 
الادارة قانونا سلطة اصدار القوامد التى تكون لها 
قوة الغاء تشريع ‏ كالتشريع الصسادر به القرار 
الجمهورى رقم 17أ للسمنة >؟5 وهو لائحة العاملين 
تشركات القطاع العام ومعلوم انه وفق المادة 


الثانية من القانون المدنى « لا بجوز الفاء نص ' 


تشربعى الا بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا 

الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع تصالتشر يع 

القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن 
قرر قواعده ذلك التشريع » ,. 

فضلا عن ذلك فانه بالرجوع الى التقرار 

٠‏ الجمهوزئى رقم 9055 لسرئة ؟5 .. نجد أن المشرع 

لم بمنمح الجهاز المركزى أى اختصاص فى وضع قواعد 


(1) القامرة الابندائية فى 55/5/1١‏ - المرجع السايق , 
ص 785 م 


مشروعية الصاح أو الابراء من فروق الاجر المستحق للعاملين بالقطاع العام 4 


التسوية أو اصدار تنظيم بشائها .. كما خلت هذه 
اللائحة من أى نص بعطى الجمائ المركرى للتنظيم 
والادارة حق اصنفار تعليمات فازمة أو تفسيرات 
تشربعية .. مثلما ورد بلائحة العاملين بالقطاع العام 
الصادر بها القرار الجمهورى رقم .؟؟ لسئة 55 
بنص المادة 11 منها() . 


١‏ - وتعليمات الجهمال المركزى المذكووة 
لاتكون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ٠.٠.‏ كما 
لا تكون ملزمة لوحدات القطاع العام المخاطبين بها" 
الا بمقدار مطابقتها لتواعد القانون التى تحكمها ..., 
بحيث متى صدرت بالخالفة لهذه القشواعد فانها 
نكون غير مشبروعة . 

وق تفصيل ذلك بتعين تحديد وضع الجهازا 
الركسزى وتعليماته بين صور التدرج ووجهى 
.الشروعية .. تبداأ بالتدرج العضوى والمشروعية 
الشكلية .. قالهيئات العامة ليست جميعها فدرجة 
واحدة من حيث مكانئها فى السلم الهرمى الذى 
ينتظمها فى الدولة . ولما كان كل تصرف قانونى 
تصدره احدى هذه الهيئات لابد وأن بأخذ مكانه بين 
جملة قواعد النظام القانونى طبقا للمكان الذىتشغله 
الهيئة التى تصدره فى سلم التدرج لكان معنى ذلك 
أن سبود تصر فات الهيئات العامة هى الاخرى نوع 
من التدرج بحيث يكو نالآدنى متها خاضعا للأعلى. . 
فالسلطة التشريعية على رآأس الساطات فى الدولة 
ثم تأتى بعدها السلطتان التنفيدبة والقضائية 
بحسبانهما ‏ كلاهما يشر ف على تنفية القسسائون 
وتطبيقه ... ومن ثم .فالقانون وهو صادر من أعلى 
سلطة فى الدولة بأخذ مكانه من السام الهرمى على 
مقتضى طبيعة السلطة التى أصدرته ومكانها علىوراس 


(!) دصت المادة 31 من القرار الجمهورى رقم 998.5 لسلة 
التغسيرات التشريعية الملرمة لاحكام هذ! النظام بقرار من اللجنة 
الوزارية للتنظيم والادارة والشئون التنفيدية بناء على اقتراح 
رئيس الجهتاز المركزى للتنظيم والادارة ٠٠.‏ ويختص مجلس 
الدولة دون غيره بابداء الرآى مسيبا فيما يتعلق بتطبيق احكام 
هدا النظام عن طريق ادارة الفتوى والتشريع المختصة 6 و 
وبيدى أن اللى دعا الى هذا النص تعدد التفسيرات التى صدرت 
بشأن أحكام اللائحة الملفاة ٠.‏ ولذلك فان الشرع قد حسم هذ1 
الامر ووضم له حدا رقبة منه فى توفير الاستقرار للعاملين وذلك 
. بآن .وحد جهة التفس التشريعى الملزم ( عدلى تاترص ‏ النظام 
الجديد للعاملين بالقطاع العام طبعة /55! ص 1955 )هه 2 


1" 0 العدد الأول ب السسئة ١ه‏ 


السلطات من سلم تدرجالسلطات العامة . . والجهاز 
المركزى معتبر من الهيئات التى تقوم بتنفيق الققانون 
58 ويخضع لا تصدر السلطة التشربعية من قوانين 
أما من ناحية التدرج الموضوعى والمشروعية المادية. . 
فالتدرج المرمى الذى ينتظم القواعد القاتونية فى 
الدولة يجب أن يقوم على اساس النظر الى طبيعة 
التصرف و فحواه .. ومقاد ذلك أن تكون التصرفات 
التنفيذية بطبيعتها خاضعة لأحكام القوامدالتنظيمية 
بطييعتها ( الأعمال المشرعة ). . 

الا أن الحلول التى غلبها القائون الوضعى كانت 
للممايير الشكلية لتحديد طبيعة إعمال الهيئات 
العامة وعلاقاتها فيما بيئنها .. فتعليمات الجهال 
المركزى وان كيفت بأنها قواعد تنظيمية عامة .. 
شانها فى ذلك شأن القانون الذى يضمع قواعد 

. تنظيمية حامة ‏ بحسبان هله القواعد تختلف عن 
الأعمال الفردية أو الذاتية ب واتققت بذلك معه فى 
الطبيعة والفحوى . . الا أن القاعدة الثالبة فالقانون 
الوضعى آنه لا بجوز لقرار ضادر من هيئّة دنيا أن 
يوقف أو يعدل أو يخالف قرارا صادرا عن هيئة 
هليا .. وهو ما يفسر التزام اللائحة حكم القانون 
.٠‏ بحسسبان الأولى عمل ادارى صادر عن السلطة 
التنفيذية والثانى عمل تشريعى صادر عن السلطة 
التشربعية(). ٠‏ ا 

؟١‏ ل وثنتهى ألى أن تعليمات الجهاز اأركزى 
خرجت به عن حدود اختصاصه طيقا للقانون ١١8‏ 
لسنة 55 والقرار الجمهورى رقم ولم. ١‏ لسسسنة 114 
.. باعتبار أن سلطته قاصرة على مجرد اشراف 
واشتراك بالتوجيه بالنسبة لتقيبم الوظائف بوجه 
عام وترثئيبها اما بالدسبة للمرتبات فلا تتعدى سلطته 
ابداء الاقتراح وبديهى ان سلطة الاقتراح لا تعطى 
الانفتراح آبة صفة تشرابعية(؟) .. فضلا عن أن ماطق 
الاج ألم وماهيته ومعناه بالنسبة لاى امر من الأمور 
00 أما قبوله أو رقضه مما يذلع عنه آية 
أثما تفترض : 4 2 
صفة الزامية لوحدات القطاع العام ٠‏ 


قاذا قيل بان هله التعليمات تنزل الى مرتبة 


)١(‏ بنظر فى هذ 1‏ هحافضرات الدكتور ثروت بدوى عن 
تذرج القرارات الادارية لطلبة امم الدكتوراه عام 9ه ا 
ه6١١‏ ب وبحث للدكتور طعيمة. الجرف عن مبدا المشروعية سا 
مجلة القانون والاتتصاد السنة 11 هص 5.1'وما بعدما , 

(؟) استثناف القباهرة في ١5/ه/ؤ3"‏ 2. مرجع الهوارى 
ص 5ل ٠‏ 


القواعد التنظيمية العامة ب قان أحكام القسرار 


الجمهورى رقم 7865 لسنة ؟5 هى الاولى والأجدر 


بالاتياع بحسسيانها صادرة من السلطة المختصة 
بالتشريع .. وتكون أقوى من ناحية الالزام تلترم 
المحاكم بانزال حكمها على الكافة .. اما التعليمسات 
فصادرة من سلطة تنفيذية .. عمل ادارى لا برقى 
الى مرتبة التشريع وليس له قوته ولا بفيد القضاء 
لأنها ليست فى منزلة التشريع وقوته .. ولا يمكن 
بحال أن تسلب العامل حقا خوله اياه القانون فهى 
أبعد ما تكون عن أن تقيد حقا أو تمسسن حكما واردا 
فى لائحة العاملين ولا بقيده أو يءدله الا نص مماثل فى 
قوته أو أعلى منه )١(‏ .. 

1 ومتى كان ذلك .. فان التعليمات هذه 
تخاطب وحدات القطاع العام ولا شأن لها بالعاملين 
بها .. فاذا خالفت القانون والتزمت بها هذه 
الوحدات .. فلا بصح الاحتجاج بها قبل العاملين 
.. الذين يستمدون حقهم من احكام لائحة العاملين 
.. وتبقى قرارات تسوية حالات العاملين بالتطبيق 


لهذه التعليمات مخالفة للقانون ولا ترئب أى أثر 


قانونى ويكون للقضاء دائما عدم الاعتداد بها .. 
بالنسية للجنئة الوزارية : 


5 اما قلناه بالنسسبة للجهاز المركزى 
واختصاصاته .. يصدق بالضرورة على اللجنة 
الوزارية للتنظيم والادارة أو لجنة الخطة ب كما 
بحلو للبعض أن يطلق عليها ‏ فلبس لهذه اللجنة أن 
تغير من تلقاء نفس ها فى أوضاع العاملين. . ولا أن 
تبتدع حكما ليس له.اصل فى التشريع .. لما فى ذلك 
من مساس ونسخ لاحكام تشريع قائم .. وما كانت 
توحيهات هذة الأجهزة والتعليماات التى تضعها من 
قبيل التشريع طبقا لقرارات انشائها .. فهى تقوم 
على التخطيط ووضع التواعد والانظمة العامة 
للمؤسسات والشركات التابمة لها .. بغية توحيد 
الجهة التى تشرف على العاملين ومنعا من تضارب 
الفتاوى فى هذا الشأن ومن ثم فان قراراتها غير ملزمة 
للشركات ووحدات القطاع العام .. ولا للعاملين 
فيها من باب أولى .. متى تعارضت مع احكام 


(1) يرجم الى مؤلف الهوارى والاحكام التى تضمتها مص 
1 2ماء ه96 4 584 .. وينظر فى هذا مقال للاستاذ محمد 
شركات القطاع العام » المحاماة السسنة لم5 عدد فيراير صن 9٠25م‏ 


النشر بع الذى نظم هذه المسألة وما أكسبه من 
حقوق للعاملين بها(ا) ٠.٠‏ 

6 - وبالنسسبة للتوصية الاخيرة لهذه اللجنة 
الصادرة بجلسة .1959/5/58 .. قانها لا تعدو 
ان تكون توصية لا تصل الى مرقبة الالزام القانونى 
,؛. وان عدت كذلك بالنسسبة للسادة الوزراء فهذم 
اللجنة مشكلة من وزراء الانتاج والتخطيط .. ولا 
تصدر التوصية الا بناء على اقتناع اغلبهم بالنظر 
الذى تقتتهى أليه .. ومن ثم تضمنت تكليف السسادة 
الوزراء الذين تتبعهم وحدات من القطاع العام 
صوية اوضاع العاملين طبقا للقواعد الواردة فى 
لواح العاملين بالقطاع العام .. 

هذه اللحنة تصدر قوصيات .. تأحخكدك طابع 
الالتزام الأدبى يحسسبان أن ميصدرنها هم قَ الغالب 
الذين يتولون تنفيذها.. فذهم وزراء الالناج 
والتخطيط .. وأغلب وحدات القطاع العام تتبع 
وزارات الانتاج والتتخطيط .. والتوصية - 
كالاتتراح ‏ لا تكتسب الصفة الالزامية لانها لا تعد 
من قبيل التشريع .. وذلك اذا ما تعارضت مع 
القانون .. أامامتى اتفقت واحكام القانون فوصولها 
الى مرتبة الالزام القانونى يستمد من تطابقها مع 
اللائحة .., وحين تلتزم وحدات القطاع العام بها فانها 
تلترم باللائحة وأحكامها .. والاصل ان الالزام 
تكتسبه اللائحة بحسبانها الاقوى والإجدر بالاتباع 
دائما ٠‏ 


بالنسبة للسادة الوؤراء : 
امل ِ- نظم القرار الجمهورى ركم ل لسسئة 


٠ سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم فى‎ 0١ 


تحقيق الأهداف بالتسسبة للمؤؤسسات العامة .,. 
فأوضيحت المادة الأولى أن السمادة الوزراء يتولى كل 
فيما بخصه مسئوليات التوجره والتنظيم والرقابة 
قى الانشطة والقطاعات الانتاجية أو الاستهلاكية التى 
تقّع فى اختصاص كل منهم والمبيئة بالملحق امرفق 
بالقرار الجمهورى رقم 1895 لسلة 1١‏ كما نصت 
المادة الثانية على أن يقوم كل وزير بتنفيذ أهداف 
الانتاج بمراحله السنوية فى الؤؤّسسات العامة التى 
تفسيع ق اختصاصه والتى يقرها المجلسن الأعلى 

)١(‏ القاهرة الابتدائية ‏ فى 51/5/11 مرجع الهسوارى 
من 11١‏ بد ١‏ 


مشروعية الصلم أو الأبراء من فروق الاجر الستحق العاملين بالقطاع العام 1 


مقررة تشتمل على حجم ونوع اأوارد امالية والمادية 
والبشرية ووسائل تدبيرها وأوجه استخدامها 4 
الانتاج والاستثمار والاستهلاك والتصدر والاستيراد 
ونظم تمويل تلك امؤسسات ورفع الكقاية الانتاجية 
للعمال والأآموال فيها .. كما أوضحت الادة الثالثة 
أن السادة الوزراء بتولى كل فيما دخصه متابعة 
سير العمل فى تحقيق الأهداف فى الْوّسسات العامة 
عن طريق مجالس ادارتها والتنسيق بينها وتذليل) 
ها قد يعترض التئفيذ من مشساكل أو عقبات فيما 
بين تلك المؤسسات .. كما نصت المادة الرابعة 
على أن بقوم كل وزير باعداد مشروع الميزانية العامة 
للمؤّ سنسسات التى بشرف غليها والثركات التي 
تضمها وكذلك حسابها الختامى قبل العرض على 
المجلس الأعلى للمؤسسات العامة .. 


ومن ثم .. فكل وزير بالنسية للمؤسسات 
العامة التى تتبعه مسئول عن التوجبه والتنظيم 
والرقابة والاشراف .. كما أنه مسئول عن تنفيقا 
اهداف الانتاج بمراحله السسئوية ونظم تمويل 
المؤسسسات التى نتيعه ورفع الكفاية الانتاجية للعمال 
والأموال فيها .. كما يتولى السادة الوزراء متابعة 
سير العمل فى تحقيق الأهداف .. وأخيرا بقوم كل 
منهم باعداد مشروع المبزانية العامة للموّؤسسات 
التى بشر ف عليها وكذا الشركات التى تضهها وكذلك 
حسابها الختامى .. وبالحملة فان السادة الوزراء 
بمارسون سلطة أقرب ما تكو الى السلطة الرئاسية 
بالنسسبة للمؤؤّسسات العامة وشركاتها التى تتبعه مرم, 


وقد صدر فى 55 ابريل سنة 19515 قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم .5 لسنة 59 باصدار قانون 
المؤسسات العامة .. وقد أو حيبت المادة 1١١‏ من هذآ 
القانون على رئيس مجلس ادارة المؤسسة ابلاغ 
قرارات اللمجلس الى الوزير الختص لاعتمادها وعلى 
الوزير ان بقدم الى رئيس الجمهورية المسائل التى 
تستلرم صدور قرآر مئه قبها . 

117 من هذين القرارين اتضح دور الوزير 
بالنسبة للمؤسسات العامة وشركاتها الثى عه 
فله الإشراف والتوجيه والرقابة ومتابعة سير العبل 
.. وهو اللسئول عن تنفيذ أهداف الانتاج واعداد 
مشروع الميزانية العامة .. كما انه بتولى اعتمناد 
قرارات مجالس ادارة المؤسسات التى تتبعه .. كما 


55 العادد الأول السكتة 1م 


اباحت له المادة السابعة من 'قائون الؤٌّسسبسات العامة 
المدكور عرض ما براه على مجلس ادارة المؤّؤسسة من 
مسائل تدخل فى اختصاص الؤسسة .. وهلى هذا 
المجلس النظر فى ذلك .. : 
ومن قم كون مواثتة الؤؤزاد كل قينا ينه 
وب على وضع نوصية اللجنة الوزارية موضع التنفيق 
ونسوية أوضاع العاملين طبقا للقواعد الواردة فى 
لوائح العاملين بالقطاع العام .. ملزمة لوحدات 
القطاع العام التى تتبعه بحسببانه المسئول عن 
التوجيه والننظيم والرقابة والاشراف والتنفيذ ورفع 
الكفاية الأنتاجية للعمال نى هذه الوحدات .. وهو 
المسثول عن اعداد مشروع الميزانية المامة لهذه 
الوحدات وكذا حسابها الختامى .. لهذا فهو الأقدر 
على معرفة الالح العام بالنسبة للوحدات التى 
تتبعه فى السياسة التى شارك فى وضعها مم أعضاء 
اللجنة الوزارية ٠.‏ وهقه الوافقة او 0ج 
وأحكام القانون شية قنفيدذه وأعمال ما أتت 
اللائحة من آحكام .,. ومن ثم تسستمد بدورها 0 
الألزام منالقانون الدى صدرت بتنفيذه .. وااوجدة 
من القطاع العام اننى قخالف هذه المواققة انما 
قخرج على أحكام اللائحة التى نظمت كيفية تسوية 
حالات العاملين بها فضلا عن -*روجها على أوامر 
وسلطات الوزير الذى تتبعه وانفى لا تملك سوى 
تنفيذ ما وافق عليه بحسيانه يتمشثى واحكام 
العانون .٠.ء ‏ . 
المطلب الآول ‏ القيمة القانونية للصلح أز الابراء من 
فروق الآجر المستحق : 

1 ونتئاوله من زأويتين .. أولها بالنسبة 
لضمون الاتفاق وبنوده لنصل الى تطابقها مع القانون 
عن عدمه وما بيترتب سل , ذلك النظر الذى ننتهى 
اليه من آثار .. وثانيها بااندسة لارادة طرق الاتفاق 
... شل كانتا متطابقتين عند التعبير عنهما آم لا .. 
وهل كان هتاك باعثا ما دفع ابهما الى التعاقد ؟ .. 

آولا ب من ناحية مضمون الاتفاق : 

4 2 الأصل أن الأجر هو ركن من أركان عقد 
العمل الأساسية اللازمة لصحته وتكويئه فالاجر هو 
جزاء العمل الذى يقوم به العامل وهذا الجزاء يتعهد 
به رب العمل قبل العامل لقاء آداء الآخير العمل فى 


خدمته وئحت أشرافه وادازته وبتحدد الآاحر ف 


الأصل بما نتفق عليه النعاتدان فى ذلك اأعقد من 
آجر للعامل لقاء عمله الا أن حربة الاتفاق على تحدد بد 
الأحر المستحق للعامل قبدها ماراه المترع رعاية 


لمصلحة العامل الذى يعول قى معيش.ته على هذا 
الأجر ومن ثم يمتلع على صاحب العمل أن بمس هذا 
الحق بالنقصان أو التعديل .. وقد عرفته المادة 
الثالئة من قانون العمل رقم 1١‏ للسسنة 1569 بأنه 
« بقصد بالأجر فى تطبيق احكام هذا العغانون' كل 
ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافا اليْه 
جميع العلاوات آيا كان نوعها 0(6) .. ّْ 

وقد تدخل المشرع ووضع نظما وقواعد خاصة 
بالعمال .. قاصدا التدخل فى حرية التعاقد بين 
طرى عقد العمل وتنظيما لروابطه تحقيقا للصالح 
العام . . جاعلا من معظم قواعد قاتون العمل قواعد 
تنظيمية آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق 
على مخالفتها(؟) . . والسسبب فى ذلك أن قانون العمل 
وهو يهدف الى حماية العامل لم يكن ليحتق هذه 
الغابة الا اذا كانت قواعد.ه آمرة ودوثها يسستطيع 
رب العمل ومركزه الاقتصادى غالب .. أن بفرض 
شروط العمل حسب مشيثته .. ولا أمام العامل 
صوى قبولها تحت ضغط التلروف الاقتصادية حتى 


ولواتضمتت انتقاصا لما شرره القانون له من الحقوق. 


والضمانات ٠‏ 
ل ويترتب على ذلك . . بطلان كل شرط فى 
مقود العمل يرد مخالفا لاحكامه ولو كإن سابقا على 
العمل به مالم يكن أكثر قائدة للعامل هب م 1 من 
قاثون العمل ويعنى هد! أن البطلان لا يرد الا على 
البند أو الشرطف المخالف للقانون فترتفع قوته الملرمة 
بين العاقدين منف تاريخ العمل به الا اذا كان العقد 
سابقا على هذا التاريخ - ولا كون له آثر قانونى 
بينهما اذا آبرم العقد فى ظل القانون و يقتصر البطلان 
2 الحالتين على هذا الشرط ويظل العقد قيما عداة 
صحيحا ملزما لطر قيهة ومنتخا لأثاره الأخرى() يك 


0 7 (() يوجد للاجر صنة التفقة لانده الصدر الوحيد اررق 
العامل ومماد آسرته ولذلك اهتم قانون العمل بحمابة عقا الاجرا 
من دائئى اللرفين اللخهوم والمامل قفري اي يكون هذا الآجن 
مشرمولا بحق الامتيال وبذللك يحفظه من تؤزاحم داني المخسدوم 
المسر أو المفلس كما حفظ الثانون مسظم الاجر من سحصسوزانث دائتني 
العامل تحت بد المخدوم كما نغلم القانون ما يتتتطمه المخدوم من 
هد! الاجر مقابل الغرائات وعويشات الاتلاف والقروض ( شرح 
قائون العمل دكتور على العريف طيعة 115 صن 399 )... 

(0) نقض مدتى ىق 1177/11/9٠‏ مجسموعة الاحكام السسنة 
؟5] ص ٠ 1١5‏ 

0) ينظر اق هل١ا‏ 7 أشرح قائون العمل دكتوز هبد الودود 
يحيى طبعة 4" ص 7 © قائنون عقد العمل دكتوي محيف حلمى 
مراد ص 111 »© دكتور حسن كيره أصول قانون العمل طبعة 1" 
قفرة إ! © قانون العمل دكتور امسماميل غائم طبعة رام 
فترة 15 س 


مشروعية الصلح أو الأبراء من قروق الأجر امستحق للعاملين بالقطاع العام و 
0 لكي اكد 1 ا ا ل 1111 1010 


ومن ثم فلا يدسنى لأحد طرق العقد الخروج على 
فكرة النظام العام التى تفرض خطاب القساعدة 
القانوئية المتصلة بها على طرق العقد ‏ ولم بضف 
الشرع على قواعد قانون العمل صفة النظام العام 
ألا باعتبارها حدا أدتى مما بتمتع به العامل من حقوق 
وبجوز بالتالى الاتفاق فى عقد العمل على حقوق لهذا 
ملازما لطرق العقد منتحا فيماأ بينهما لكائل آثاره(١1).‏ 
متى كان ذلك .. وكان الغرض الأساسى 
من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس 
الجمهورية رقم 7055 لسنة 515 السارى على 
العاملين بالوٌّسسات العامة بالقرار الجمهورى رقم 
.م :لسئة 57 هو وضيم نظام موحد يطبق على 
هؤلاء العاملين دون تفرقة بين فلة وأخرى بحيث 
يخضع الجميع لقانون واحد وقواعد واحدة وليكون 
مرجعا أساسسيا برجع اليه فى كل ما يتعلق بالعاملين 
.. وكان هذا الغرض لا يتحقق الا بغرض تنظيم آمر 
لعلاقات العمل فى المؤسسمات العامة والشركات التى 
تتبعها .. لذلك حرى نص المادة الأؤلى من اللائحة 
على أن ١‏ يسرى على العاملين بالشركات الخاضعين 
لاحكام هذا النظام احكام قوانين العمل والتأمينات 
الاجتماعية والقرارات المتعلقة بها فيما لم برد بششانه 
نص خاص فى هذه اللائحة يكون اكثر سخاء بالنسبة 
لهم وبعتير هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل »6 وى 
اومن لم .. قالصفة الآمرة لقواعد قانون العمل 
حسسيما أو ضحتاه آنفا ٠ء‏ تلسحب الى احكام 
اللائحة لتصبح الحقوق والواجبات المقررة فى النظام 
الجديد جزءا متمما ولا بتجزأ من عقد العمل سواء 
اكان هذا العتد قائما وقت ارساء اللائحة أو العقد 
بعد نقاذها ‏ كما بقع باطلا كل شرط يخالف أحكام 
هذا النظام ولو كان سابقا على العمل به أخذا بما 
تقرره القواعد العامة من أن الأحكام المتعلقة بالنظام 
العام قسرى على كافة المراكز القانونية القائمة وقت 
تفاذ التنظيم الجديد بأثر قورى مباشر") . 
مقاد ذلك .. أن وحدات القطاع العام بتعين 
عليها آلا تنال من القواعد الآمرة التى تضمئتها لائحة 
)١( <‏ ينظر فى هذا الوجيز فى قانون العمل طبعة ٠.‏ دكتور 
محيود جمال الدين زكى ص 7ه » دروس قى قانون العمل طبعة لاه 
دكتور اكثم الخولى ثقرة !1 4 الوسيط قى قائون العمل الاستاذ 
فتحى عيد الصبور طيعة 1959 ص 8ه وما بعدها . 1 
(؟) مرجع الهبمشرى السابق ص 55 » مرجع الاستاذل محمد 
فهيم آمين .. شرح لائحة نظام الماملين بالشركات التابعة 
للمؤسساب العامة طبعة 14 ص اه «. 


العاملين بها ... فوفق صريح نص المادة 114 منهاآ 
يتعين منحهم المرتبات التى بحددها القرار الصادن 
بتسوية حالتهم طبقا للتعادل .. وكل مساومة على 
حقوق العاملين التى ترثيها هذه اللائحة تقع باطلة 
بطلانا مطلقا .. 


9؟ 2 واذ كان الأصل أن النزول عن بعض حو 
قرره الشارع لاعتبارات تتعلق بالنظام العام بعلا 
باطلا بطلانا مطلقا سواء أكان ذلك أثناء سربان العتد 
أم بعد انتهائه . . الا أن هذا الأصل ام بمنع من جوازا 
التخالص عن الحق بعد نشوئه بما بفيد امستيفاءه 
أو الابراء منه لا النرول عنه مقدما .. فالحتوق) 
لمالية التى نتقرر بناء على هذه القواعد يجوز التنازل؛ 
عنها أو التصالح عليها بعد نشبوئها () . 

وعلى هذا استقرت معظم احكام القضاء قبل 
صدور القانون رقم 11 لسمنة 9م .٠‏ فالمقصود هو 
بطلان الشرط الذى بمسسى الحقوق الى رثيتها 
القوانين لحمابة العامل سواء وجد هذا الشرط فى' 
الانفاق ملل وقت ابرامه أم اضيف اليه اثناء 
سرياتة (9) .. 


على أن محكمة النقض اأخذث بعكس ذلك .م 
اذ انتهت فى حكم لها الى أنه «ممتئ كان الحكم المطمون 
فيه اذ قضى برفض التصديق على الصلح الذى نزل 
بموجبه المطعون عليه عن جزرء من اعانة الغلاء التى 
يستحقها قبل الطاعنة .., قد أقام قضاءه على آن 
هذا الصلح يخالف أمر اعده المشرع من النظام العام 
ذلك أنه ذكر فى دبباحة الأمر العسكرى رقم مه" أن 
الشرع انما بقرر اعانة غلاء للعمال ويلزم بها رب 
العمل الرامالا سبيل للتخلص منه لاعتبارات متعلقة 
بالنظام العام وهى توقير مورد للعامل اواجية ارتفاع 
نفقات المعيشة تبعا لزيادة أسعارالحاجات الضرورية 
.. كما اكد صلة ما قرر بالنظام العام بما أورده فى 
المادة الثامئنة من أعتبار تخلف رب العمل عن دقع 
هذه الاعائة جريمة معاقبها عليها جنائيا ومن اأنص 
هلى أن تقفى المحكمة فضلا عن ذلك ومن تلقاء 
نفسها بالزام المخالف بدفع فرق الأجر آو العلاوة 
استحقيها ‏ فان ما قرره الحكم لا مخالفة فيه 

(1)دكتور اسماميل غانم ‏ المرجع السابق فقرة 44 ؛ دكتوى. 
حسن كيره ‏ المرجع السابق نقرة /19 ٠‏ 

(؟) دكتور عبد الودود يحيى ‏ الموجع السابق ص 417 © 


١ 2‏ العدد الأول السنة 1م 


للقانون ولا محل للتحدى بجواز التصالح عن الضرر 
الذى يتخلف عن جريمة ذلك أن موضوع الصلح فى 
الدعوى لم يكن الضرر المتخلف عن جريمة وائما هو 
النزول عن بعض حق قرره المشرع لاعتبارات تتعلق 
بالنظام وأوجب على المحكمة رعاية له أن تقضى به من 
تلقاء نفسها من جبس عنه ٠.٠ 6 )١(‏ 

وقد قنن المشرع فى قانون العمل فى المادة 
السادسة منه ‏ فقرة ثالثة ‏ هقا القضاء .. 
حماية للعامل وهو الطرف الضعيف بالنسبة ارب 
العمل .. فقد بتنازل أثناء سريان العقد عن بعض 
حقوقه كما ان الحاجة قد تدفعه الى هذا التنازل 
عقب انتهاء العقد استعجالا تقيض ما تبقى له لدى 
وب العمل وقد رأى المشرع أن بطل بنص المادة 
السادسة المذكورة كل مصالحة أو ابراء عن 
الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو 
خلال شهر من تاريخ انتهائه اذا كانت تخالف أحكام 
هذا القالون ؟) وقد سبق أن قلئا بأن الصفة الآمرة 
لأحكام قانون العمل تمتد الى آحكام لائحة العاملين 
بالقطاع العام بحيث يبطل كل اتفاق أو شرط يخالف 
هذه الاحكام ء* 

7ا» ‏ وقد عرفت المادة .5م مدنى الصلح بأنه 
« معد تحسم به الطرفان تزاعا قائما أو يتوقيان 
به نزاعا محتملا وذلك بأن سنزل كل منهما على وجه 
القابل عن شر مق ن أدعاثه ,. 6 . 

أما الابراء فاك الالترام ينففضى به متى كان 
الدائن مختارا فى ابراءه الدين .٠‏ ويتم الآبرأء متى 
وصل الى علم المدين ويرتد برده م الا مدنى .. 
وسرى عليه من الأحكام الوضوعية ما بسرى على 
كل تبرع ‏ م )0 مدلى . 

8 - وف الفرض الذى نحن بصدده .. سبق 
أن أوضحنا أن وحدات القطاع ع العام ضمئت عقد 
الصلح أو الاتفاق المزعوم ما بوهم بأن الطرفين قام 
كل منهماأ بالنزول على وجه التقابل عن جزء من 
ادعائه .. فقد نزلت وحدة القطاع العام عن تطبيق 
تعليمات الجهاز المركزى ووافقت منفضلة على اعمال 
نصوص اللائحة ومئح العاملين أول مريوط الفئة 
ورفع مرتباتهى حسب الجدول المرفق باللائحة .. 

(1) تقض مدتى فى 21/1/51 المجموعة ١‏ لسنة ا ص 5.09 , 

(؟) قضت محكمة النقض بأن 9 الاتفاق بالصلح أو التنازل 
بين رب العمل وعماله لا يكو باطلا الا أن يمس حقوقا تقررها 


قوائين العمل 6 ( نقض »مدنى فى /ا1/ره//77 الجموعة ١‏ لسمنة .م1 
ص لما١٠١)‏ ه. 


وهذا لابعد من جانبها نزولا عن بعض ادعائها .. 
ذلك أنه ادعاء مخالف للعانون لاجد له سندا فيه 
.. اذ انها ملزمة بتطبيق أحكام اللائحة وطرح هذه 
التعليمات جانبا .. أما الطرف الثانى من العقد 
العاملين ‏ فقد استكثيوا تنازلا أو أبراءا من 
فروق الأجر 41١‏ لمستحق لهم هه وصور العقد على 
انه صلحا انهى به الطر فان نراعا قائما أو توقيا به 
نزاعا محتملا .. وكان هذا مجالف “للحقيقة ,, 
ذلك انه ليس نعقدا بالصلح ولكن استكتابا بالابراء 
من الحقوق الالية التى رتبتها اللائحة .. 

- فضملا عن ذلك ..., فقد قلنا أن النزول 
عن بعضص حق قرره الشارع لاعتسارات تتملق 
بالنظام العام بعد باطلا. بطلانا مطلعًا .. كما بمد 
كذلك الصلح عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل 
متى كان مخالفا” لاحكام قاتون العمل .. ولا شك ' 
ان الصلح الل سين عاونا متولدة سبيت اققد 
وهو الأجر المستحق قانونا حسيما أتقت به لائحة 
العاملين من قواعد باعتبارها « جزءا متمما اعقد 
العمل »© .. بعد باكاد بطلانا بمطانا ستديية ضرخ 
نص المادة السادسة كما سيق بيانه . 

وبجد بطلان الصلح المذكور سندا آخرا! فى 
القانون المدني .. بنص الادة ١ه‏ منه الذى جرى 
على أنه « لا يجوز الصلح فى المسائل التعلقة .. 
بالنظام العام » .٠‏ ومعلوم أن الحقوق الناشئة عن 
عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ 
انتهائه معتبرة من النظام العام لا يجوز الصلح فيها 
ولا التنازل عنها .. ويكون للعاملين دائما الحق فى 
التمسك ببطلان هذا الاتفاق .. وللمحكمة رعاية 
لهم أن تقفى به من تلقاء نقسها أن حيس عنه .. 
لآن هذا البطلان غير معلق على طلب أو وقوع 
ضرر )١‏ . 

٠‏ لس وقد نصت المادة ١/1١51‏ من القالون 
المدنى على أنه « اذا كان العقد باطلا جاز اكل ذى 
مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به 
من تلقاء نفسمها ولا يزول البطلان بالاحجازة ) .,. 
ومن ثم دكون عقد الاتفاق باطلا بطلانا مطلقا لايرول 
باجازة العاملين .. ذلك ان العقد ولد هيتاأو 
معدوما .. ولا حياة له بالاجازة المعدة كات 
للعقد .. ومقتضى ذلك أن بظل الاتفاق كذلك مهما 
امتد به الزمان .. الا ان الفقرة الآخيرة من هله 
الاده اوضحت بأن دعوى البطلان تسقط بالتقسادم 

)1١( <<‏ دكتور على العريف- ب المرجع السايق ص 38 يم ' 


بمهفضى خمس عشر سنئة من وقت العقد .. 

ويترقب على بطلان العقد أو الاتفاق الميرم ..٠‏ 
آن يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل 
التعاقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعو يض 
عادل ‏ م ١615‏ مدئى ‏ ومن ثم بتعين أن تصود 
وحدة القطاع العام وعامليها أطراف الاتفاق 
المذكور ألى الحالة التى كانا عليها قبل العقك .. 
وهذا مستحيل فى الشق الخاص بتطبيق أحكام 
اللائحة على العاملين ومنحهم اول مربوط الففلة 
التى اسكنئوا فيها .. بحسبان ان مقتضى الاتفاق 
قيام وحدة القطاع العام بتطبيق اللائحة ء.ء ولاعودة 
الى الخروج على أحكام القانون أما الشق الخاص 
بابراء العاملين هقه الوحدة من فروق الأجر 
المستحق لهم .. فيتعين تطبيق هذه القاعدة 
والقول ببطلان هذا الشرط .٠‏ وبعود المتعاقدان 
الى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد .. وبكون 
على وحدة القطاع العام رد الفروق المستقطعة 
لأصحابها العاملين بها .. كما بحق لهؤلاء المطالبة 
بهذه الفروق حبرا عن هذه الوحدة .. 

"١‏ فضلا عن ذلك .. فحسب نص اكادة 
119 مدنى فقانه « اذا كان العقد فى شق منه باطلا 
أو قايلا للابطال فهذا الشق وحده هو الذى 
سطل 0 .. ومن ثم سطل الشق من الاتفاق الخاص 
بالابراء من الفروق ويبق صحيحا مرتبا آثاره الشق 
الثانى منه بحسبانه تطبيق سليم للائحة بتفق 
والقانون .. 

ألا أن هذه المادة تسستطرد بأنه « اذا سين أن 
العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو 
قابلا للابطال فيبطل العقد كله » .. وهذا لا ينطبق 
على واقعة الفرض الذى نحن بصدده .. اذ وحدة 
القطاع العام ملزمة بتطبيق القانون ان آجلا أو عاجلا 
.٠. :‏ اختيار! أو جبرا .. فاذا امتنعت حيتنا عن 


التطبيق الا انها ملزمة في النهابة بانزال حكم القانون ' 


٠.٠‏ ومن ثم فلا بطل العقد كله 355 وبكون من حق 
العاملين اللجوء الى القضاء انتصافا لحقهم والطالبة 


بالزام وحدة القطاع العام بأداء ما سبق أن استكثيوا . 


على التنازل عنه من فروق أجر استحق 
أحكام اللائحة 30 ١‏ 

كاتنا اهن لقحية مض الارارة فى الاق + 

"ا قام القانون المدنى بتنظيم اللمعاملات بين 
الإفراد واساسه ما سارت عليه المجتمعات المتمديئة 


ق لهم بموجحب 


همشروعية الصلح أو الأبراع من .فروق الاجر العتدن للعاملين بالقطاع العام أن 
١‏ ل ل ل سس سس 


من أعتبار الارادة العنصر اللازم لكل اتفاق أو عقت 
.٠‏ ولهذا عنى عند الكلام. عن مصادر الالترام وعن 
العقد نى الفصل الآول أن يبدا بالمادة 8م موضها 
أن العقد يتم بمجرد أن بتبادل طر فان التعبير عن 
ارادتين متطابقتين ... 

والارادة تتكون من بواعثك شتى واله حيث 
بعتك بالبواعث لا يعتك من بيتها الا يالياعث الدافع 
كانت الارادة معيبة فى تكوينها .. اذ المفروض أنه 
لولا هذه البواعك لاخذ تكوين الارادة اتجاها آخص 
.٠‏ وقد نصت المادة /1؟١!‏ مدنى أنه « بجوز ابطال 
العقد للاكراه أذا تعاقد شخص نحت سلطان رهبة 
2 المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق ولابة 

ثمة على أساس » ٠.٠.‏ 

وى الغرض الذى نحن بصكده .. واضح أن 
وحدات القطاع العام استعملت كافة وسائل الاكراه 
لفسر الماملين ُ استكتاب الابرأء من الفروق 
المستحقة ,. فلوحت" لهم بالاخطار التى تحيق بمنى 
تسول ل4 نفسه المطالية بهذه الفروق ٠.‏ قالتهديد 
بالنقل أو الحرمان من الترقية أو العلاوة السنئوية 
أو آبة ميزة عينية أو شخصية يبعت فى نفوس 
العاملين الرهبة وبدنعهم الى التعاقد والتوقيع 
على اى إتفاق بحول بينهم وبين هذا المصير , 

ل وقد أاوضحت الفقرة الثالئة من المادة 
7 مدنى ما براعى عند ققدير الرهبة حالة المتعاقد 
الأكره ... فالمميار ذائى بر جع فيه الى شخص المكره 
٠٠‏ ومن ثم وجب أن براعى فى تقدير الاكراه 
« جنس من وقع عليه هذا الاكراه وسئه وحالته 
الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من- شأنه أن 
يؤثر فى حسامة الأكراه © .. وعلى القافى ان براعى 
ذلك للوقوف على قدرة المكره على. الصمود أو 
الاستحابة للاكراه الذى وقع عليه () . 

وأصدق دليل على الخطر الجسيم الذى آرهب 
هؤلاء العاملين اذ اوح لهم به .. قيام اولثك الذين 
صدر لصالحهم أحكام قضائية نهائية أو مشمولة 
بالنفاذ العجل باحقيتهم فى اول مربوط الفئة التى 
اسكئوا فيها والزام وحدة القطاع العام بأداء الفروقا 

)١(‏ قضت محكمة النقض بآن ١‏ ببحث ومائل الاكراه المبطل 
وتحديف مدى جسامتها ‏ بمراعاة حالة المتعائد الشسخصية ‏ 
الأمور الموضوعية ألتى يستقل بتقديرها قافى الموضوع ( نقفي 
مدنى فى 57/1١/1١‏ المجموعة ٠‏ لسسنة /[! ص 147 4 اه 


وي" العدد الأول السنة 1ه 


ااستحقة لهم .... أقول ١‏ . ان هؤلاء قاموا بالتوقيع 
على ما أريد لهم التوقيع عليه بابراء وحدة القطاع 
العام من فروق الجر اللحكوم لهم بها ... خشية 
آلوقوف ضد الارادة الغالية لهذه الوحدة .. 
بوما كان أمامهم سوى خطوة سيرة وصولا الى حقهم 
المألى ... بتقديم هذه الأاحكام للتنقيذ جبرا عن 
أرادة الوحدة .. اما أولئك العاملين الذين مازائت 
قضاياهم متدأولة بالمحاكم ٠...‏ فقد استكثيوا بدورهم 
مثل هذا الاتفاق مع التعهد بترك الخصومة أو شطب 
هذه القضابا وعدم تجدبدها ...,. أما باقى العاملين 
الذين تربصوا بانفسهم حتى ينجلى الموقف .. 
فيتقدموا للقضاء اذا ما تجح زملاءه, فى الوصول 
الى حقهم .. فقد آثروا الانصياع لرغيات وحدة 
القطاع العام .. وسارعوا الى التوقيع على الاتغاق 
فسمليما وخوقا مما قد يليه عليهم عثادهم من 
مصائب هيم فى قنى عنها ..:. 

5 ل وقد سيق أن أوضحنا أن الالترام “قفضى 
اذا آبراء الدائن مدينه .. والابراء هو تصرف قانونى 
بقصد به القضاعء على الالترام عن طريق نرول 
الدائن عن حقه فى مواجهة المدين .. أعنى عن طريق 
ارادة تنطوى على النزول عن حق .. ارادة خالية 
من عيوب تشوبها .. حقيقة أن القانون لم بشر من 
عيوب الارادة الا الى الاكراه بقوله فى المادة إ/ا؟ 
مدني « ينقضى الالتزام اذا أبرا الدائن مدينه 
مختارا » الا أن مقتضى القواعد العامة أن تكون 
آرادة المتبرع خالية من كل عيوب الارادة () , 

وقد التنهينا من قبل .. الى أن الاتفاق محل 
البحث ليس عقدا بالصلح ولكن استكتابا بالابراء 
من الحقوق اخالية المترتبة على منيح العاملين أول 
مربوط الفئة ألتى: اسكنوا فيها .. وقد أوضحنا 
ما شاب ارادة هؤلاء العاملين عند التوقيع على 
الانفاق .. ومن ثم فالالتزام بأداء الحقوق المالية 
للعاملين لم ينقض بالابراء .. وتظل ذمة وحيدة 
القطاع العام مشغولة بهذا الدين ويتعين عليها اداءه 
رضاء أو قضاء . 
التو قيع على أبراع وحدة الغطاع العام من الحقوق 
المالية المستحقة لهم .. التقدم الى القضاء بالطالبة 
يابطال هذا الاتفاق وذاك الابراء حسب نص المادة 


)١(‏ النظرية العامة للالتزام _ الجرء الثالث ل أحصكام 
الالترام ‏ دكتور عيد الحى حجازى طبعة ؟ه ص !إلا . 


7ا؟!١‏ مدنى « يجوز ابطال العقد للاكراه »© .. اذا 
فالحق اختيارى للمكره .. ان شاء تمسسك به ورفع 
دعوى الابطال .. وان شاء اجاز الاتفاق وتنازل عن 
حقه فى طلب الابطال صراحة أو ضمنا ء 

ومعلوم آن الحق فى ابطال العقد يسقط اذا لم 
يتسك به صاحيه خلال ثلاث سنوات يبدأ سريانها 
ق حالة الاكراه من يوم القطاعه نس م ١5٠‏ مدتى ب 
أى من وقت أرنفاع العيب الذى شاب الارادة ... 
فاذا مضت هذه المدة دون أن ترفع دعوى الابطال 
نشآات قرينة قانونية ضمنية على الاجازة ٠.٠.‏ يصبح 
بعدها الاتفاق صحيحا )١(‏ .. 

وفى كل حال لا يجوز التمساك بالحق فى ابطال 
الانفاق فى حالة الاكراه اذا انقضت خمس عشرة 
يعنى أن الحق فى الابطال يزول وينقضى بأقصر 
الأجلين : ثلاث سئوات من تاريخ زوال العيب ب 
الاكراه أو خمس عشرة سنئة من تاريخ العقد . 
المطلب الثانى : أثر توصية اللجنة الوزارية على 
الاتغاق البرم : 

ب قلنا من قبل ... انه فى .1153/5/9 
أصدرت اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة توصيتها 
بالغاء القاعدة التى سبق أن قررتها اللجنة الوزارية 
بجلستها الملعقدة فى 66؟/ ؟١1‏ /؟5”" وهى التى 
تضمتتها تعليمات الجهاز المركزى ب على أن بتولى 
السادة الوزراء كل فيما يخصه تسوية اوضاعم 
هؤلاء العاملين طبقا للقواعد الواردة فى لوائح العاملين 
بالقطاع العام 6.6 ١‏ 

وقلنا ان هذه اللجنة تصدر قتوصيات لاترقى 
الى مرتبة الالزام القانونية وأن عدت من قبيل 
الالرام الأدبى للسادة الوزراء الذين تتشكل منهم 
هذه اللجنة والسايق موافقتهم عليها كما انهم فى 
الغالب هم الذين يتولون وضعها موضع التنفيف .. 
فاذا ما كانت متعارضة مغ القازون جاز لوحدات 
القطاع العام مخالفتها ‏ وأن كان هذا الفرض ثادرا 
للتدرج الرئامى ‏ أما متى اتفقت واحكام اللائحة .. 
قانها تكون مجرد تحصيل حاصل .. 

(1) وهذا ما يميز تقادم دعوى البطلان عن تقادم دموى الأبطال 
فالأول لا يترتب عليه أن ينقلب العقد محيها بل يظل باطلا وائما 
تسقط الدعوى وآن بقى الدقع بالبطلان مؤيدا .. أما فى الثانى 
فينقلب العقد صحيحا ولا يجوز بعد ذلك ابطاله لا من طريق 


الدموى ولا من طريق الدفع ( دكتون عيد الحى حجازى ب المرجع 
السابق ص 15م 1176م 


هذا بالنسسية لوحدات القطاع العام 528 
أما بالنسبة للافراد .. فلا شأن لهم بها فالخطاب 
موجها الى هذه الوحدات .. ان تعليمات الجمانز 
المركزى نبت فسسادها: ومخالفتها للتشريع القسائم 
وتوصى بالغاءها ٠.٠.‏ والالغاء نتم دائما بأثر رجعى 
وبعود الطرفان الى ما كانا عليه قبل ذلك .. 

ومن ثم .. فكل تسوية تمت طبقا لتعليمات 
الجهاز المركزى تصيح معدومة فاقدة سسيليها 
بحسيانها قد بنيت على توصية الغيت بأثر رجعى 
.. ويتعين على جميع, وحدات القطاع العام التى 
التزمت بهذه التعليمات وجنبت أحكام. لائحة العاملين 
الواجية التطبيق والئفاذ .. أن تعيد أجراء تسوية 
أوضاع هؤلاء العاملين طبقا للقواعد الواردة فى لوائح 
العاملين بالقطاع العام .. فمن لم' يسبق من. العاملين 
منحه أول مربوط الفئة التى سويت حالته عليها 
منح اباها وحق له صرف الفروق المستحقة اعتيارا 
من السسئة المالية التالية لتصديق مجلس الوزراء 35 
أما من نال حقه ناقصا .. بأن منح أول مربوطك 
الغفنة التى سسو نت حالتة عليها مع اكراهه على 
التنازل عن الفروق المستحقة من أجره .. فان 
مضمون التوصية الجديدة يخلص الى فرورة اعادة 
نسوية حالته ورد الفروق الحمستحقة له السابق 
استقطاعها منه .. ولا. يعقل أن بكون من نال حقه 
ناتصا أسوأ ممن لم يثل حقه اطلاقا ٠‏ 


7 ولعل توصية اللجنة الوزارية قد عنت 
هؤلاء العاملين الذين اكرهوا على ابراء وحدة القطاغ 
العام من فروق أجر هم المستحق لهم بموجب أحكام 
اللائحة .. فقد صدرت تلك التوصية فى ظل 
اتعقاد تام لآراء الفقه واحكام القضاء على عدم 
ترتيب أى أئر لتعليمات الجهاز المركزى وتغليب 
القواعد التى اتت بها لائحة العاملين بحسبافها الاولى 
بالاتباع والاقوى مرتبة والأعلى من ناحية الالزام 
القانونى .. وقد انتهت جميع وحدات القطاع العام 
من اعداد جداول التعادل وتسكين عمالها وتسوية 
حالاتهم .. وانتهت تقريبا منازعات هؤلاء العاملين 
بوضع أو بآخر .. ولهذا ارادت اللجنة الوزارية 
وقد وضمح لها فساد ها سبق أن انتهت اليه 
وائه: لم لمع القضاء مع الاتتصاف للعاملين ومتحهم 
حقوقهم التى خولتها اياهم اللائحة ‏ ان تصحح 


لك الآثار التى ترقبت على صدور التعليمات السابقة: 


والتى آثارته العديد من المنازعات ووضعت وحدات 


مشروعية الصلح أو الأبراء من قروق الاجر المستحق للعاملين بالقطاع العام 5" 


القطاع العام والجهاز المركزى فى وضعلا يحسدا 
علية ومن ثع .٠.‏ فلا أقل من أن نضع اللجنة الوزارية 
ما استقر عليه الفقه والقضاء قي هذا الخصوص 
موضع التنفيذ .. وأن تعيد للعامئين كافة الحتوق” 
التى أغتيلت سبب تلك التعليمات ,,. فأوصت 
بضرورة القيام باجراء التسويات من جديد طبقا 
لقواعد لائحة العاملين بالقطاع العنام .. وكلفت 
السادة الوزراء الذين تتبعهم وحلات القطاع العام 
بالقيام بذلك ... 


ل وقد استجاب السادة الوزواء الذبع 


تتبعهم هذه الوحدات .. لهذه التوصية ووافقوا 
على اجراء قسوية أوضاع العاملين طبقا ا أتت به 


لائحة العاملين من قواعد .. وذلك بمنحهم أول 


مربوط فلة الوظيفة التى سويت حالتهم عليهما 
اعتيارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق 
مجلس الوزراء على قرار محلسى ادارة الؤوسسة 
باعتماد جداول التعادل .. وقاموا من جانبهم 
باخطار الؤسسات التى تتبعهم بمضمون توصية 
اللجنة الوزارية وموافقة الوزير الختص على اجراء 
التسويات طبقا ا انتهت اليه اللائحة .. كما قامت. 
المؤسسات بدورها بابلاغ هذه التوصسية وتلك 
الموافقة الى وحدات القطاع العام التى تتبعها .., 


ومن ثم .. فكون اللجنة الوزارية والوزين 
من بعدها قد وافقوا على انزال حكم اللائحة ..,, 
ومنح الحدق أن حيل بينه وبين الوصول اليه .. 
ومنحه كاملا لمن سيق أن ثاله ناقصا مبتور! .٠‏ ومع 
ثم قلتزم وحدات القطاع العام بتنفيذ هذه التوصية 
وهذه الموافقة وتقوم بالتسوبة من جديد .. وذلك 
دون الاعتداء بما سبق أن كسيته كرها عن العاملين , 
.٠‏ وبتعين على هذه الوحدات القيام برد فروق 
الآجر المستحق لبؤلاء العاملين والسابق استقطاعها 
.٠‏ والا ففيم كانت التوصية وكانت الموانقة !1 


فاذا امتنعت وحدات القطاع العام عن رد 
الفروق المستحقة لعامليها .. اخالفت بذلك 
مضمون التوصية وقرار الوزير الثى تتبعه .. ولكان 
لهؤلاء العاملين التظلم الى الوزير الممعختص من موقف 
هذه الوحدات وحيسها حقهم .. وان بقى لهم 
الحقفى الالتجاء الى القضاء باسطين أمرهم شارحين 
حقهم الذى رتبته لائحة العاملين بالقطاع العام ٠‏ 
والفمضاء منصفهم عد ورحية وقانونا 555 


© ل اللوويم طى لأوجته حقوق غير ماليمة‎ ١ 
: تثاولتها بالبيان الأصول الشرعية التالية‎ 
النساء يما فضل الله بعضهم على بعض ويما انفقوا‎ 
هن أموالهم » فالصالحات قانتات حافظات للغيب‎ 
يما حفظ الله » واللاتى تخافون نشبوزهن فعظوهن‎ 
وأهجروهن فى المضاجع واضربوهن » قان أظعنكم فلا‎ 
) قيقوا عليهن سبيلا 6 أن الله كان عليا كبيرا‎ 

وقال جل شاأنه : م ولين مثل الذى مليهون 
با معروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم » 

وروى اين ماجه والترمذى أن رسول الله صلى 
مليه وصلم قال «٠‏ أيما امرأة ماتت وزوحها عليها 
واض ؛ دخلت الجنة 4 )١(‏ 

وتعتبر الطاعة من حقوق الزوج على زوجته » 
فمتى أوفاها عاجل صداقها وكان آمينا عليها » 
تعيم فيه » بسحيث اذا. خرجحت مثه كالت ناشزة » 
ولا حق لها فى النفقة » لاخلالها بحق الزوج عليها 

والطضاعة بالممنى المعروف بمحاكم الاحوال 
الشسخصية ب ومن قبلها المحاكج الشرعية ب من 


- 5 الترغيب والترهيب  للحانظ المتذرى 7 جره‎ )١( 
8 ٠ ص اه‎ 

(؟) الرجع الواق فى قضاء الاحوال الشخصية ‏ للقامى 
انور العمرومى . طبعة 113-01 سا ص 84 وما يمييها» 
وأصول المرافعات الشرعية فى مسائل الاحصوال الشخصية - 
تلقاضى انور العمروسى اص 65ا"ا © والالحوال الشخصية 
للمصر بين المسلمين ب للمستتار محمف الدجوى ‏ - ص م؟ا 
بهم يدها م ١‏ 


ساد انز_العروسى القاضى واي الصورة 
مسبو سس سسبو سسسب مسد سعد مسب سو عجار عنس تو 


حيث الأجراءات والتنفيذ الحبرى بواسطة رجال 
الشرطة ليس لها أصل شرعى » وأنما دخلت قضاء 
الاحوال الشخصية من ايام حكم المماليك » ولم يكن 
القصد من اتباع هذا النظام الا اذلال المرأة ٠.‏ 2 

وكان تنفيذ حكم الطاعة بواسطة رحال الشرطة 
يستئد الى نص المادتين ه85 و 7/61 من'المرسوم 
بقانون رقم هلا لسنة ١951‏ بشأن لائحة الاحراء 
الشرعية »© واللتين لم بتناولهما الالغاء المقرر بقانون 
توحيد القضاع رقم 55 أسئة ههم9ا . 

قتنص المادة م74 من اللائحة الشرعية على إن: 
« تلفيفذ الحكم بالطاعة .. يكون قهرا واو ادى الى 
استعمال القوة ودخول المنازل » ويتبع رجالالتنفيذ 
فى هذه الحالة التعليمات التى تعطى من القاضى 
الجرئى أو رئيس المحكمة الشرعية الكائن بدائرتها 
المحل الذى بحصل فيه التنفيذ » 
وتنص المادة 85 من اللائحة الشرعية على 
أن : 

« بعاد تنفيذ الحكم بطاعة الروحة ما دامت 
زوحة ...ه 6 
طلب الفاء تنفيف الطاعة جبرا : 

؟ ب وقد كثرت النداءات طالبة القاء هذا 
النظام فى تنفيلذ الطاعة انافاته للقواعد الانسانية » 
ولعدم أتفاقه مع ما أحرزه المجتمع من تقدم ورقى. 

واستجاب مشروع قاثون الأاحوال الشخصية' 
الموحد لهذه النداءات فنص على الغاء تلفيق حكم 
الطاعة بطريق الاكراه البدنى » استئادا الى أن تنفيد 
الطاعة بهذا الطريق يتنا مع ما بنى عليه الزواج من 
الوئام والتعاطف »6 وما دلت عليه التجارب من 
الطاعة كثيرا ما تؤدى الى عدم استقامة > كما ان . 
الهدف من ووائها ‏ غاليا ب الانتقام من الزروجة ©» 
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واكتفى المشروع الموحد بالنص على سقوط نفقة 
الروجة الناشزر والخارحة عن طاعة زوحها كما 
أياح المشروع للقاضى سلطة اسقاط حق المتابعة 
( الطاعة ) مدة ستة شهور أملا فى رجوع المياه بين 
الروحين الى مجاريها ٠.‏ 

كما ان مشروع قاتون الأحوال الشخصية ائتذى 
أعد عام 55 » وكذا مشروع عام 1556 ©» قد 
سايرآأ المشروع الموحد فى الحكم ؛ اذا نص كل مثهما 
على أنه : 

« بيترتب على امنناع الزوجة عن متابعة 
سقوط حقها فى نفقتها سواء أكان محكوم عليها 
بالمنابعة ( الطاعة ) أم لا » ولا يجوز للروج متسابعة 
زوجته أكثر من ستة شهور يلزم الزوج خلالها 
باللفقة املا فى استقامة الروحة ثم تسقط لفقتها 
بعد انتهاء هذه المدة » )١(‏ 


كما استجاب وزير العدل لهذه التداءات 
الانسانية » فأصدر فى سنة 11319 بالغاء تنفيف 
حكم الطاعة عن طريق الشرطة » والاكتفاء بأن يؤشر 
القافى أو رئيسى المحكمة ‏ الكائثن بدائثرتها محل 
التنفية ب على الصورة التنفيذية للحكم الصادرة 
بالطاعة على حث الروجة على الامتثال لطامة زوجها 
حتى لا تعد ناشزا وتسقط نفقتها . 

وقد بعث وكيل وزارة العدل كتابا موّرخًا ١١‏ 
قبراير سئة/ا115 تضمن أحكام القرار الوزارى 9) 


)١(‏ الرجع الواق قى قضاء الاحوال الشخصية ‏ للقاضى 
آنود العمرومى . المرجع السابق ب ص 16؟ 4 وأصول المرائعات 
الشرعية ع ص 519 ء 

[ 99 فقد جام به أن الشكوي قد عمت عما جرى عليه العمل 
هن تنفيق الاحكام الصادرة بطامة الروجة بحمليا الى منرل 
الروجية قهرا عنها ودون أن براعى فى كيفية اجرامه هذا التنفيدذ 
تلقى التعليبات بشأنه من رئيس المحكمة أو القافى المختص على 
ها توجيه المادة ه؟” من لائحة 'المحاكم الشرعية المسمول بها 
ممقتفى القانون بنم 419 لسنة مم5١‏ ولا كان تنغيذ الحكام 
الطامة على الوجه المتقدم لا يقوم علي سند من الشريعة الغرام ») 
كما لا ره الشرائع السسماوية الاخرى بالاضافة الى ما بنطوى 
عليه من امتهان لكرامة المرأة وقيام الاسرة على آساس منالتصدع 
والكراهية بنعكس أئره على الاولاد ب جيل المستقبل ‏ فصلا 
عما دلت عليه التجربة من عدم جدوى التنفية بذلك الطريق فى 
ود الزوجة عن تشوزمها ويفنى عن اتباع هذا الطريق اعلان 
الروجة يما يترتب على عدم نتفيذها حكم الطامة من آثاى شرعية 


شروط الطاعة ( المتابعة ) : 


اه وقد وضعت المادىء القضائية لقبول 
دعوى الطاعة الشروط التالية : 


١‏ - أن تكون الزوجة قد استوفت عاجل صداقها 


؟ - أن يكون الزوج أمينا على زوجته ومالها ؛ أن 
كان لها مال . 


6 - أن تكون الزوجة ممتنعة بلا مسوغ شرهى ع 
القرلار فى المسكن الذى أعده . 
فلا تجبر الزوجة على طاعة زوجها قبل أن 
تقستوق هاجل صداقها » ولو دخل بها زوجها 
أن أقرار وكيل الزوحة فى وثيقة الزواج بقبضه 
من الزوج ببقائه فى ذمته 0 . 


واذا اعترق الزوج باعتدائه على زوجتسه 
بالغرب وتغريمه من محكمة الجنح لهذا السبب ‏ 
وتبين أن الاعتداءات متوالية بين الروحين وكل 
منهما يتهم الاخر بالسرقة » فان الزوج لا يمن على 
زوحته » وبكون طلبه أياها الدخول فى طاعته لبس 
غرض اقامة حياة زوجية هادئة » بل بفية الانتقام 
والاستمرار فى الاعتداء » ولم يخفق القضاء لتمكين 
الناس من الاعتداء بعضهم علىبعض بححة الطاعة 
الواجبة للزوج على زوجته (59) . 


وانه اذا ساءت المشرة بين الروجين بدربية 
قد تؤدى الى التفربق بينهما طبقا للقانون فلا بجاب 
الزوج الى طلبه الحكم على زوجته بالطامة فى هذه 
الحالة » لان ما بقتضى التفريق يقتضى ما هو اقل 
منه بداهة ) وهو رفض الطافة ©) ٠‏ 


)١(‏ قارن المادتين 11؟ و 1#؟ من كتاب الإجكام لحمد 
قدرى ( باشا), : 

(؟) الزقازيق الجرئية الشرعية جلسة 1958/5/55 سم 
الجاماة الشرعية ‏ السنة ١؟‏ ناص 6م ٠‏ 

( الاسكندرية الابتدائية ب جلسة 1109/11/56 
القضية ركم 7ه سنة م138 ص أحوال ع المرجع ب للاستاد 
صالح حنقى ا ص 131 * 

(؟) عابدين الشرعية ب جلسة 5/ه/ة؟؟ 1‏ امحاماة 
الشرعية ‏ السنة لاا ص .لالم م 
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وأن الطاعة واجبة على الزوجة لروجهما متى 
وآافرت شروطها وثبتت أمافته عليها وعدم قصده 
المضارة » فلا بمنع من ذلك النصص فى وثيقة الزواج 
على أنه قبل زواجها بشرط الاقامة قى منزل معين » 
وانه ليس له نقلها لاى جهة أخرى الا برضاها » لان 
هذا على فرض حصوله من الزوج من قبيل الالتزام 
يما لايازرم (0 ٠‏ 

واذا كان الروج متآخر؟ فى دفع نفقة زوجته 
فان ذلك لا بمنع من دخولها فى طاعته شرعا » اذ أن 
لها أن تأخذ منه متجمد نفقتها بالطريق التى رسمها 
القانون وليس منها الامتناع عن الدخول فى الطاعة » 
بل ان استحقاقها للنفقة شرطه دخولها فى الطاعة 
والنشوز مسقط لها (') ٠‏ 


ويشبت الطرفان شروط الطامة ونفيها بكافة 
طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة () . 


ان الممكن الذى لا جيران له مسكن غير شرعى » 
ولا تجبر الزوجة على طاعة زوجها فيها )) . 

أن اختتيار الزوج للطاعة مسكنا غير الذىكانت 
تعاشرة فيه الزوجة » غير لائق بحالهما دليل على 
قصد: الملضسارة بالزوجة بتعين معه رفض دعوى 
الطئعة (0) , 

أن السكن الدذى لا حيران له مسكن غير شرعى » 
وعلق على حدة » فلا بد له من بيت خلاء » ودورة 
مياه » ومطبخ ») ويشترط أن لا بكون فى الدار أحد 
من أحمائها يؤذبها » وأن يكون بين جيران صالحين 
ومأمون عليها فيه وأن يكون بقدر حالهما () , 

ان محضر الحجز لا بكون حجة الا فيما دون 
به بوصقه العتوائى فقط » فلا يبصاح حجة فى 


(1]أمياية الشرعية ب جلسسة 1954/1/6 - المحاماة 
الشرعية ‏ السنة 1١‏ اص 8م . 

(؟) الرهل الجرئية جلسة 1969/10/58 -س القضية 
9*٠‏ سئة م98[ أحوال المرجع ب للاستاذ صالح حنفى ‏ 
ف ااه 

( عابدين الشرعية ل جلسة 6/ره/ 1155‏ المحاماة 
الشرعية ‏ السئلة لاس ص .لام ٠‏ 

٠ 

(5) الافصر الشرمية ب جلسة 1994/11/18 - الحاماة 
الشرعية  ١‏ لسنة “ _ من /.لم ٠‏ 

(ه) عصر الابتدائية الشرعية ‏ جلسة 16/لاره؟؟؟ 
المحاماة الشرعية ‏ السنة لا ص 186 . 

(1) شبراخيت الشرعية ‏ حجلسة ١#5/ره/1971‏ ل المحاماة 
الشرعية م السستة 4 ب ص 5م40 . : 


-- 


الاستدلال على شغل مسكن الطاعة يسكئئ القير )١‏ 
ويغلق عليها ليصون نفسها ومالها ومتاعها وأن يكون 
المنزلية ودورة مياه ومطبخ بحيث ل تحتاج لأحد 
وأن بكون خاليا من سكنى من تتضرر الزوجة من 
وجودهم فيه سواء من أهلله أو من الغير وان يكون 
للمسكن جيران صالحين © 
والشعوذة والادعاء بقراءة الكف وأعمال التنجيم 
وكتابة الأاحجية 4 ويستقبل فيه رواده ويرقم 
زوجته على لقاثهم () 
شروط مسكن الطاعة : 
؟ ل كما وضعت المبادىء القضائية والفقهية 
لمسكن الطاعة شروطا تجمل فيما بلى : 
١‏ - أن يكون المسكن مسستقلا » ومئاسسسيا لحال 
الزوج المالية 
؟ ل أن يكون لائقا بحال الزوجين » ويغلق على 
الزوج ليصون نفسها ومالها ومتاعها 
أن. يكون مشتملا على كل ما يلزم للسكنى من 
فراش وأثناث 
؟ - أن يكون كامل المرفقات والادوات اللازمة 
للشئون المنزلية من آنية ودورة مياه ومطبخ» 
بحيث لا تحتاج لأحد 
ه - أن يكون خاليا من سكنى من تتضرر الزوجة 
من وجودهم فيه سواء من أهله أو من الغير 
35 أن بكون له جيران صالحين مسلمين 
ولقد ذهب البعض ()) الى ان للزوج ان يسكن 


١ 
ع_-‎ 


)١(‏ مصر الابتدائية الشرعية ب جلسة 1552/6/6 ا 
المحاماة الشرعية ‏ السنة 0٠١‏ ب صن 01 , 

(؟) مرسى هطروح الجرئية ب جلسة ا5ارا/19314 سا 
التضبية ١١‏ سنة 1113 أحوال نفس » وجلسة 1118/1١/56‏ ب 
القضية 18 سنة 1134 أحوال نفس » وجلسة 1116/11/19 
“لقضية ١؟؟‏ سنة 11378 أحوال تفسن 7 لم تدشر . 

(6) بلقاس الجرئية ب جلسة 15/ا/./ا 19‏ القضية 
1 سنة .لإة! أحوال نفس لم ينشر . 

(؟) شرح الاحكام الشرحية م للشيخ محمد ؤيد الابيالى - 
ص 679؟ وما بعدها ٠‏ 
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ولده 'الصغير غير المميز مع زوحته ولو كان من 
غيرها » لأن المعاشرة لا تتعطل بوجوده . 

واذا ارتضت الروحة أقامة أحد من أهل زوحها 
معها فى مسكن الزوجية كان ذلك الرضا مسقطا 
لحقها فى الادعاء بانتفاء شرعية المسكن لانتقاص 
استمتاعها بالمعاشرة الزوجية . 


ومن المقرر شرعا أن أركان الطاعة التى لا تقوم 
بدونها هى : 

اولا ‏ المسكن الشرعى الممسستكمل لحاجات 
معيشة الزوجة والخالى من سكن الغير والذىتأمن 
فيه على نفسها ومالهما والذى يكون بين جيران 
مسللمين ٠‏ 


ثانيا ب آمانة الزوج على النفس والمال 

ثالثا ‏ ايفاء مقدم الصداق »© فاذا انتفى ركن 
من هذه الأركان سقط عن الزوحة واجب ألطاعة » 
وبالتالى امتنع الحكم عليها بدخولها فى طاعة زوجها 
آما اذا توافرت هذه الأركان قانه دتعين على الزوحة 
أن تطيع زوجها فى ذلك المسكن وان تقر فيه» وهذا 
هو الأصل الذى تعرع عنه وجوب انتقال الزوجة 
مع زوجها الى المكان الذى بحل فيه طالا كان 
مستو فيا الشرائط الشرعية السالف بيانها واقتضى 
هذا النعل ضرورة شرعية ؛ ومن ثم اذا نقل الزوج 
اقامته الى مسكن آخر فى ذإت البلد أو فى بلد آخر 
سقط عن الروحة واحب الطاعة 2 ذلك المسكن 
الأول (1) 


ولم يشترط الفقهاء أمانة الروج على زوجته 
الافى السفر » لانه فى حالة السفر لا يتسنى معها 
اثبات وجودها بين قوم صالحين » فهئاك فرق بِين 
اشتراط الآمانة فى السفر وعدم اشتراطها فى غيره 
أذا كان السمكن مستوفيا الشرائط الشرعية وكان 
بين حيرأآن صالحين . 

وام بترك المشرع أمر الزوجة لزوجها وهو الذى 
بيده عقدة النكاح » بل وقف الى جانبها حيث نص 
فى المادة السادسة من القانون م؟ لسنة ١199‏ على 
أن من حق الزوجة اذا رات من زوجها ما لا يستطاع 


(1) القاهرة الايعدائية ب جلسة 1107/6/18 - القضية 
ص 96ا .. 1 


معه دوام العشرة بين أمثالهما أن تلجأ الى القافى 
طالية التفريق للضرر 6 أذ ليس من حقها أن تطلب 
حرمان الزوج من بهم حقوق الزوج عليها وهو حق 
الطاعة ر) 


قد ببيح الشرع الحنيف للمرأة أن تعمل فى 
حدود آداب الدين وتعاليمه » ولكن هذا الحق 
برد عليه قيد هو أنه اذا تروجت الرأة كان من 
حق الزوج امساك زوجته . فاذا رخص الزوي 
لزوجته فى العمل خارج المنزل واستمر راضيا عن 
هذه الرخصة كان بها » كما أن له حين ستمسك 
بحقه نى قرار زوجته فى بيته أن يجيرها على ذلك 
وليس للروجة أن تعصيه والا كانت ناشر! ولا بحق 
للمرأة أن تحتج عليه بأنه سبق أن رضى بأن تعمل » 
فحقه هذا فرع من حقه فى أن تطيعه وحقه فى 
الطاعة لا يقبل اسقاطا 9) , 


واذا امد الزوج لزوجته السسكن الشرعى 
المستكمل لحاجات معيشتها الخالى من أهله ‏ الا 
الص فير فر المميز ب الذى تأمن فيه على نفسها 
ومالها وكان هو أميئنا عليها ؛ وأداها معجل صداقها 
وجب عليها أن تقيم معه فى هذا المسكن ؛ واذاخرجت 
عدت ناشزا . 

كما يجب عليها أن تمتثل لأمره ألا فيما نهى 
الله عنه وأن تقر فى المسكن الذى أعده لها ولا تخرج 
منه بغير اذنه الا لضرورة لزيارة أبويها فى كلاسبوع 
مرة ومحارمها فى كل سئة مرة » ولا تبيت عند 
أحد منهم ألا باذن من زوجها » كما لا تزوو أى احد 
آخر الا باذنه ولا تسمح بدخول أحد بيته الا باأنه 

واذا خالفت الزوجة زوجها فيما تجب عليه 
الطاعة فيه فلروجها أن يودبها بادا بالوعظةالحسئة 
ثم الهجر فى المضجع أى لا ببيت معها قى فرراش واحد 
ثم بالضرب غير المبرح > وليس له أن يضربهة ضربا 
أليما ميرحا لأى سبب: فان قعل فهو اضرار بها » 
وولابة التأديب أصلها قوله تعالى : « واللاتىتخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضساجع 


) الجمرك الجرئية ب جلسة 1558/6/8 القضية م١1‏ 
سنة لإهة! أحوال شخصية م الرجع السابق س ص ؟١؟‏ . 

(؟) القاهرة الابتدائية ل جلسة 1155/5/11 القضية 
1 صلة 14605 س ب قضاء الاحوال الشخصية © نفسا ومالا 
ب للمستشاق صالح حنفى ‏ طبعة 34ة! سب صن (11 و 1/ال .م 


العدد الأول ع السنة امك 


حا ا ا 25ت 


واضربوهن » قان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » )١(‏ 
آثبات شرعية السكن » ونقيها : 

ه ‏ تنتفى شرعية المسكن اذا كان جبراته غير 
صالحين أو كانوا غير مسلمين 

وكذلك تنتفى شرعيته اذا استتحقت مغردات 
السكن أو منقولاته أو مفغروشاته للفير . 

وتثببت .شرعية المسكن وتنتفى اما بشسيهادة 
الشهود ؛ واما بمجضر: رسمى » وما بالتحرى عن 
طريق الادارة 6 واما باليمين الحاسمة , 

وتقدر ادوات مسكن الطاعة ببسب حالالروج 
يسارا وأعسارا » كالطهام والكسوة ؛ لان البسكتى 
من النفقة » ومسكن الفنى ليس كمسكن الفقير أو 
ميتوسط الحال . 

ولا يكون محضر الحجز حجة فى خلو المسكن من 
الأبوات اذا لم ينص فيه على أن المحجوز عليه من 
الأدوات هو كل أدوات المسكن لجواز أن تكون 
بالمسكن أدوا تمناسبة لم يشملها الحجر ويكون 
بها المسكن شرعيا (؟) 
3 وخلو اللسكن بتقرير المحضر الذى قام الحجر 
عليها واعتراف الزوج بأنه هربها منه خشية الحجر 
وايها يقتغى وقت تنفيذ حكم الطاعة حتى تعود 
للبسكن شرعيته 9) 


أثو نشو الروجة : 


1 فاذا لم تمتثل الروحة لطاعة ووجها » 
وخرجت عن القرار فى سبكته 34 أو أم: 3 ظ 
الانتقال معه اليه على الرغم من توافقر شروط 
الطاعة ؛ وشروط المسكن الشرعى » كانت ناشزا » 
ولا تستحق النفقة على زوجها . 

غير أن الفقه والقغباء يشترطان ب الحكم 
باعتبار الزوجة ناشِزا وبسقوط حقها فى النفقة ب 
شروطا ثلاثة : ش 


)١(‏ الاسكتدوية الابتدائية ب جلسة #/55/11!ا اب 
القضية لا.؟ مرئة 5 س أحوال ‏ قضاء الاحوال الشخصية 
ب' للمستشار صالح حنفى ب ص 105 . 

(؟) شبراخيت الشرعية ‏ جلسة #/1990/1 - الحاماة 
الشرعية . السنة 5 ا ص ١56‏ , 

0) كوم حيادة الشرعية ‏ جلسة .1981/1/8 المحاماة 
الشرمية ‏ السئة 5 ب ص 8 3 


١‏ - أن يكون بيد الزوج حكم طاعة نهائى 
بغير اكراه بدنى ‏ وإخفق 

8 - أن تكون الزوجة هاربة من الامتثال لتنفيذ 
حكم الطاعة بغير مسوغ فلا تعتير الروجة 
ناشزا لمجرد الجكم بالطاعة » بل لا بد من 
طلبها الى المنزل - بعد الحسكم ب بالطرق 
ألودبة )١(‏ 
الزوجة عنى الامتثال لطاعة زوجها حتى لا 
يترتب على امتناعها سقوط نفقتهسا كقرار 
وذير العدل الصادر عام /1953 

واذا كان المسكن غير مهيأ للسكنى لا تعتبر 

الزوجة ناشرا بالامتناع عن طامة زوجب| 
فيه (؟) ١‏ 


ولا تعتبر الزوجة ناشزا ولا تمنع من المطالبة 
بالمفروض بخروجها من مسكن الطاعة الذى ثبت 
عدم كفاية أدولاته الشرعية بدلالة محضر الحجز 
الحاصل على ما فى المسكن 9) | 

ان ضرب الزوج زوجته غيربا غير مباح شيرها 
يكون به غير أمين عليها فلا تازمها طاعِته ولا تكون 
ناشزا بتنع استحقاقها للنفقة 0) 

واذا “خرجت الزوجة عن طامة زوجها موام تنفد 
جكم الطامة » ودلت التحربات على أنها لا تقب 
بمنزل الطاعة آلا بقصد التحايل على ااتخلض من 
قضية النشوز المرفوعة من زوجها عليها بمقتضى 
جكم الطامة الذى لم تنفذه » فدخواها بقمد 
التحايل لا يوئر فى نشوزها وتعتبر ناشزا (ه) 


)١(‏ مصر الابتدائية الشرعية ل جلسسة ١1/ه/1؟1‏ مس 
المحاماة الشرعية ‏ السنة ١ب‏ من وموم 


(1) مصر الابتدائية الشرعية ل جلمسسة إرممم15اي 


المجاماة الشرعبة ‏ السنة ١‏ بي صن 91 . 


59 مصر الابتدالية الشرعية جلسلسة [إ5/رثة/111ا سس 
المحاماة الشرعية ‏ السنة * ص .وم . 

(5) مصر الابتدائية الشرعبة ب جلسة 05/. 151/2 ب 
المجاماة الشرمية ‏ السنة 8 ب صن 54 . : . 

() متيا القمح الشرعية جلسة 15ثرا/ركلاةا 7 المرجع 
ب للاستاذ صالح حنغى ناص 5 ام 


يعاو 8 لتو رجمالت ١‏ لعطيفى. 
الحات أمأ) كا ىالتقض 


حق مقرو للكافة ‏ حق مقرر للمصلحة العامة _ما هو التعليق ؟ ‏ الدفع بصحة الواقعة ب امتيسازا 
الناسيه ‏ الفرق بين النعليق وبين تقرير الواقعة ‏ شروط التعليق النزيه ٠‏ أن يكون التعليق مبنيا على 
واقعة صحيحة أمانة التعليق - أن يكون التعليق منصبا على موضوع بهم الجمهور ب التصرفات العامة 
للشخص العام التصرفات الخاصة للشخص العام الأشخاص غير ذوى الصفة العامة . ش 


من امستقر عليه فى الشريعة العامة الانجليزية 
أن التعليق النزيه غ8عتصصطهه عنته8 على ابة مسألة 
نهم الجمهور حق مشروع ٠‏ 

وهذا الجق يعتبر تطبيقا لحرية الرأى التى 
بحميها الدستور . فهو من الحقوق الأساسية التى 
لا تحتاج الى نص لتقريرها » فالمشروعية فى هذه 
:لحالة أساسها استعمال الحق . وقد انتقلت احكام 
حق النقد المقررة فى الشربعة العامة الانجليزية 
9 02تتتططهن)الى القسوانين الانجلى سكسسونية 
-الامربكية .. 
حق مقرر للكافة : 

وحق التقد والتعليق » لم بعد حقا قاصرا على 
الصحافة وحدها . بل انه يمكن ان بمارس عن طريق] 
لاذاعة ٠و‏ التليفزيون ؛ كما بمكن ان يكون فى كتساب 
أو نشرة » كذلك قد تجرى به ريشة الرسام عن 
طريق الكاريكاتور )١(‏ .. بل انه حق لكل مواطن » 


71899 265893756 02 187 11:6 بده 030550 يت تلتاطاتكف 
م335 بج ,3940 بكاته 8 


ذلك ان مصدره حرية الرأى المكفولة للجميع )١(‏ .., 
على أن الصورة الغالبة لاستعمال هذا الحوع 
هى النشر فى الصحف . فحق-النقد مرتبط أبيضا 
بحرية الصحافة  .‏ فالصحافة ليست مجرد ناقلة 
للاخبار .ولكنهامعلقةونافذةايضا 0). فحريةالنائئقه 
هى أساس ابةحكومةحرة. وإذا فقدت هله الحرية » 
فقدت معها حرية الواطن .. اذ انهما يعئيان شيئًا 


9) والسابتة فى ذلك هى ما قاله اللورد شو فى قضية 
ارئولد عام 1115 2 أن حرية الصحافة جرم عادى من حربة 
المواطن ٠‏ وكلما اتسعت حرية الواطناتسعت معها حربةا لصحفىء 
وفيما عدا ما يئص غليه القانون » فان الحق المقرىي للصحفى 
ليس أكثر هن حق أى مواطن ٠‏ ولكن المسثوليات التى تقرضدها 
عليه صلاحياته فى نشير المواد الطبوعة تفرض عايسه هزيدا من 
الحرص ٠‏ وإلدى النى يصل اليه فى نقده وتعليقه هو نفس 
الدىي الذي دمكن أن يصل أليه أى مواطن ؛ ولكتسةه 9 يز يله 
عليه ٠‏ فلا امتياز له بحكم عركزه كصحفى 
87 126 ,طادة 227 ضة 016) 
( .2 ,1947 ,تاملصمية ,ققعتج وطلة 014 


وى نفس العنى أقوال القاضى سكوت فى قشية ليون ضق 
الديلى تلجراقف عام .769 .1-1 


وانظر أيضا : ١‏ 
.19858 ,تامنامرة ,قله تتتة امطتا 02 ,وعلكخهت) 
203 
,1936 ,02002مرة ,23 ,نعل تهلق تقد 11501 كه وها ع5 :تلوط 
)| 
زلف 


,200 .2 ,1945 بقموعم مطة عه كمد 6ط رزسملالة99) فلم 


ليا : العدد الأول السنة إه 


يعنيان شيئًا واحدا )١(‏ . وليس من حق الصحفى 
فقط أن ينقد ما برأه معوجا » بل أن عليه واجبا آلا 
بتهاون قى أدام رسالته ؛ فى كل موضوع بهم الراى 
العام أو بتصل بمصلحة الجمهور 6 مهما كانت 
تعليعاته قاسية(ر؟) ٠.‏ 
حق مقرر للمصلحة العامة : 

فالنقد النزيه مقرر للمصلحة العامة لا لمصلحة 
الفرد نقسيه أو لمصلحة الصحافة ٠.‏ ذلك انه يمكن 
الناس من التمييز بين الصااح والطالح » وسرز المزايا 
ويكشف العيوب ويدين بحرم © فهو يقوم على 
سياسة عامة(؟) ., 


ما هو التعليق ؟ 
والتعليق هو ابداء الرأى فى واقعة معينة()) . 
أما تقرير الواقعة ذاتها فهو ليس من قبيل التعليق 
أو النقد , 
فاذا وصفت تنصرفا صدر عن شسخص بأنه 
تصرف غير شريف »© فهذا تعليق © أما اذا رويت 
التصرف » فهذا تقرير واقعة(م) . 
:وليس معنى هذا أن تقرير واقعة قد ف لا بحد 
له سندا من دفاع . وكل ما هنالك أن الدفاع فى 
هذه الحالة ؛ لا يستند الى حق النقد 4 بل انه قد 
الدفع بصحة الواقعة : 
ففى القانون الانجليزى يعتبر الدفع بصسحة 
الواقعة من أسياب الاباحة اق فى حم 
الحالات حتى لو كان القذدف فى حق الافراد الماديين 
أثباته صحة الواقعة بعتبر دفاعا كاملا . ولكن لادكفى 
فى هذه الحالة أن يثبت انه كان يعتقد صحة الواقعة 
حتى لى كان معدذورا فى اعتقاده » وحتى أو صرح 
قيما نشره بأنه غير متثيت من الواقعة ٠‏ فمن بنشر 
(1) الرجع السايق 2 ص 1١1‏ 


(0) تقس المرجع 24 ص ٠١5‏ 

زف 
01518712 151:0 ,772885 عط 04 [معاصمه لوئعرة1 (عتصمقع83) عومد 
١‏ 2258-6 .2 ,.035 .زه رقله281 ب 387 .م ,3956 


افق 
100013 ,8033نا28 .8 /ق5 ,.1266 ,8م50 © بلسمستوع ‏ - 


33 .م ,31951 
() كما هو الامر فى القانون المصرى بالتسبة للقذف فى بحق 
الوظفين العامين ( المادة »؟.# حتوبات )م هم 


انه يعتقد ان شخصا قتل آخر » قان على الناشر 


لكى ينجح فى هذا الدفاع ان يثبت واقعة القتل ولا 


كفى أن ثبت أاعتقاده بها . ومن بنشر شائعة على 
أنها كذلك > فانه لا بكفى ان يثبت وجود الشائعة بل 
يجب أن يبثيت صحتها . ومن ينسسب الى غيره سوم 
السلوك ؛ لا يكفىع ان يثيت حادثا واحدا يدل على 
ذلك . فمن يقول عن صحفى انه صحفى المطامن 
قله منتامل 116110118 لا يكفيه لاثياث صحة 
الواقعة أن بكون الصحفى قد حكم عليه مرة واحدة 
فى.قضية قدف . ولكن ليس من اللازم آثبات صحة 
كل كلمة » بل يكفى ان يثيت الواقعة » اما العبارات 
الأخرى فقد تعتبر تعليقا . على انه لا يشترط فى 
الدفع ان يثبت القاذف حسن نيته . 

وقد وجه كثير من النقد الى حكم القانون 
الانجليزى فى القذف المدنى الذى يقبل على نحو مطلق 
اثبات صحة الواقمة كدفاع فى دعوى القذف . فقد 
يكون مجرد نشر الواقعة مع صحتها مما بسىء الى 
سمعة الشخص أو يلحق به أضرارا بالغة » خصوصا 
قى الحالات التى تكون فيها الوقائع المنسوبة الى 


' الشخص وقائع قديمة قد نسميها المجتمع . ولذلك 


اقترحت اللجنة التى شكلت عام ١841٠‏ لمراجعة 
قانوت القذف » ألا يعتبر الدفاع بصحة الواقعة 
سسيبا للاباحة الا اذا نبت ان النشر كان لصالح عام , 
ولكن هذا الاقتراح لم يؤخدك به الا فى القذف الجنائى 
بقانون لورد كامبل عام 1847 وظل الأمر على ما عليه 
فى القدف المدئى (0) . 
وتاسمانيا حيث يشترط دائما ان بثبت اللنساشر 
لاصحة الواقعة فققط ؛ بل ان يثبت أيضا أن نشرها 
كان للصالح العام أ عناطتام عغطة و1 
كلك قان قوانين أغلب الولايات المتصدة 
النشر بحسن نية وتحقيقا لأغراض مشروعة() . 
قم ع [طهتكتاكوز 
ش وقد كان القاتون الانجليزى فى دعوى القذف 
الجناثى لا يجيز اثبات صحة الواقعة كدفاع » بل 
كان الرأى المستقر فى القانون العام أنه كلما كانت 


الف : 
,3582063 0ع 11561 02 1809 عن : (عستغصع1ه؟ .؟9) تلوط 


.6 .2 ,1936 دهقتامبة ,.0ع2 


(؟) هيل » المرجع السايق ص دلا ل تاير »© المرجع السابق 
ص 5316 وى 57 لام 


حق النقد فى القانون الانجليزى 


ذا 


الواقعة صحيحة » كلما توافر القذف () 

161 عط عتعتودعتاع عطا ,طكتاطة عط تاعأضوعمع عطا 
حتى 'تعدل قانون القذف بقانون اورد كامبل عام 
مع تأحان اثبات صحة الواقعة مع اثيات ان النشر 
كان للصالح العام ؛ ولكن القذف بقى المدنى »© لا 
شترط فيه اثبات ان النشر كان للصالح العام . 

وقد أجاز تعديل قانون القذف عام 1989 فى 
المادة الخامسة قبول الدفع بالاباحة يسبب ائبات 
صحة الواقعة ؛ ولى لم تشبت صحة كل واقعة » اذا 
كانت الوقائع التى لم تثبت لا تزيد فى المساس بسمعة 
المقذوف فى حقه عما بشثبيت مئنها ٠‏ 
امتياز المناسبة 

ومثله الحصانة المقررة لنشر ما يجرى فى جلسات 
الحاكم العلنية وجلسسات البرلمان وللاقوال التى تبدى 
امام القضاء أو البرلمان ٠‏ 

ويختلف دفاع النقد النزيه عن دفاعالاباحة ألتى 
تكسبها الناسبة . فالتقد النزيه مسموح به لكل 
شخص فى اى وقت طلما انه يرد على واقعة تهم 
الجمهور . بيئما أن حضانة المناسبة © لا ستفيد 
منها الا من بوحد فى المناسبة اللقررة لها الحصانة » 
ولا تفيد الا نى هذه المناسبة,. فاذا انتهت لم بعدلهذه 
الحصانة وجود () . كما أن العسارات فى النقد 
النزيه لا تنطوى أصلا على القذرف » أما فى حصانة 
الناسبة فان العبارات قد تتضمن قذفا ومع ذلك 
تستفيد من الاباحة المقررة للمناسبة () ٠,‏ 

كذلك فان الامتياز يحمى الصحف فى نثشرها 
لأخبار معيئة ولكنه لا بحمى التعليق عليها ٠.‏ فنشر 
ما بجرى فى جلسات المحاكم يتمتع بامتياق المناسبة 
ولكن هذا الامتياز لا بمتك الى التعليق ٠‏ 

على ان الفقيه الانجليزى 82122080 كان يشير 
الى حق النقد وكأنه من أسباب الاباحة الناشئة عن 
الامتياز 2511686 ومن هذا الراى القاضى 59711168 
فى قضية ممعتسضظ .7 0ممصتصفظ عام 5لاما()) 
كذلك فان بعض المحاكم والشراح الأمربكيين بجرون 
على هذا النهيج . ومثل ذلك قانون ولاية أو كلاهوما 


)١(‏ بال »6 الرجع السابق © صن إ"ا3 م 


11( : 
...© ,1887 ,داهمتدك .97 1662153216 صا «#عتاقظ تمد 
.280 .2 
(9) “اير » اللرجع السابق ؛ ص 95 - جاتلى ؛ المرجع 

السابق 4 ص 74م . 
(5) سالمموتد ؛ المرجع السابق 6 ص ٠١‏ ره 
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حيث يورد النقد النزيه فى باب واحد معالامتياز(0) 
على أنه كما لاحظ القاضى الانجليزى برأون عام 
/امما فى قضية 2802ةن) .لا عل3062178 فان هذه 
التفرقة ليست لها قيمة عملية () » وهو ما أشار 
أليه بعد ذلك القافى كولدر فى قضية.؟ ممصسمط' 
حدم 7:١!‏ لإتناط م وظمام 5 »© حيث قال أن هذه 
التفرقة ميتافيزيقية محضة ()) ؛ ذلك أن كلا من 
الاباحة الناشئة عن حق النقد » أو الناشثة عن 
الامتياز واحدة أثرها » فسوء النية سقطها فى 
الحالتين . 
. الفرق بين التعليق 
وبين تقرير الواقعة 

وأهمية التفرقة بين التعليق وتقرير الواقعة » ' 
أن التعليق هو مجرد رثى قد يبكون مصييا او 
مخطنًا . ولا بهم أن يكون صائبا مادام أنه كان نزيهاء 
فمن يبدى رايا أو تعليقا ليس مكلفا بائبات صحته م 
بل أن له حق ابداثه حتى لو كنا لا نوافق عليه ().. 
الانواع » 1 

ولا شك ان التمييز بين تقرير: الواقعة وبين 
التعليق عليها أمر قد بدق فى كثير من الاحيان (© ٠١‏ 


(1) هيل ؛ المرجع السابق » ص ٠ ٠١١‏ وعكى هذا الراى * 

(؟) سالوند » الرجع السابق » ص 9801م , ' 

65 جاتلى ؛ الرجع السابق ؛ ص 0587. 

3 ,345 .2 ,1955 02002مة ,ه102 أن 1857 مطل" راعوساع8 
وقى هلد العتى سالوند ؛ المرجع السابق ص 197/٠‏ داوسون 
المرجع السابق ص 55 ٠.‏ 

(ه) جاتلى » المرجع السايق ص 989 سثريت » المرجيع 
السابق ص 2؟؟ ‏ هيل © الرجع السابق صن ٠ 1١541‏ 

وقد أشارت الى هذه الصعوبة بعض الاحكام الانجليرية ٠‏ 
ففى قضية ساتهرلانئد ضد ستوبس هام 15155 لأحظ اللورة 
وريتبرى أن القذف قد ينطوى على ايراد وقائع كما قد يتضمن 
أبداك رأى ؛ وأن على الحلقين أن بسيروا بيتهما 5 وقبل ذلك 
أبدى القاضى فيلد ملحوظة مماثئلة فى قضصسية أوبريات ضسد 
ماركيز سالسيرى عام 18856[ + 

70:1 677آ2 ,امتقتلة 101030 15 ها 02 ممعاطه5 ,كه للساوة) 

(.208 ,جر 1955 
كما أوضح اللورد هيرسكيل عام 14887 فى قضية داقيز وآولادم 
ضف شييستون آن التغرقة قد لا كون وأضحة فا اللهن بين 
التعليق وين استاد الواقية ٠‏ ولكن يجب أن كون مقهوما أن 
النقد مهما اشتد ق قسوته شىء وأن اتهام شخصس مثلا بأنه 
ارتكب فعلا مشيئا شىء آخر ( بال 6 اللرجع السسابق » ص 
١ 84‏ ) وقد بين اللوود باكلى فى بيائه فى قضية بيتر وولكر 
وأولاده ضد هودجسون عام 14.94 الفرق بين دقاع صحةا 
الواقعة حيث يبتعين على القاذف أن شبت صحة مضمون الواقعة 
وبين دقاع التقد المباح اللى كعفى فيه أن تكون الواقعة التى 
يعلق عليها صحيحة © حتى لو كان تعليقه غير سديد ما دام 
كان بحسن نية وق موضوع يهم الجمهوى ( دواآسوتن ؛ المرجع 
السابق ص 5؟ ى 560 # 


فقد تكون الواقعة التى يوردها اللقال مستخلصة 
اليها » قايراد هذه لواقم تع تعتبر يدالة التعليق 


وقد فرق مجلس اللوردات فى حكم حديث بين 
تقرير الواقعة والتعليق عليها . فرأى ان وصف 
جريدة بأنها رخيصة 108 © بعتبر تعليقا . أما 
وصف شخص بأنه غشاش فهو تقرير واقعة . لآن 
هناك جزاء قانونى على الغشى ؛ بيئما ليس هناك 
جزاء قانونى على من بنشر جرائد رخيصة ١ )١(‏ 

وقبل ذلك قفى مجلس اللوردات باعادة المحاكمة 
فى قضية استؤنقت أمامه وكان الحكم فيها قد 
باعتبار أن وصفا شخص بأنه 2 .دحال من أحط 
الآنو اع ) 5066168 أمعظلقة؟ 16 01 خل0118 8 تعتين 
قذفا ؛ ولكن مجسنى اللوردات رأى أن هذه العبارة 
فى سياق العقال قد تعتبر تعليقا على القدوف فى 
قمن ثم فقّد كان يجب أن بترك للمحلفين ان يقروا 
ما بمكن أنه بيقهمه منها القارىء العادى » وما اذا 
كانت هذه العبارة استخلاصا معقولا تبرره الواقعة 
المعروضة 0 . 

فالعبرة بما بفهم. من مجموع العبارات وما اذا 
كانت ندل على أن كاتب المقال يبدى رايا او بورد 
واقعة ؟) , ومحتوبات المقال ه وكون أن عبارات 


القذف قد وردت ق سياق مقال لا خبر » بمكن أن. 


يستخلص مئه ما نشر بعد تعليقا (8) . 


على أن العبرة فى ذلك بما بفهسه الشخص, 


.العقول العادى 6 كما سيرد قيما بعد . كذلك فائنه 
اذا نشر كانتب مقالا عرض فيه رايا لا يرتبط بواقعه 
محددة » فيعتبر هذا الرأى و كآنه غير معتمد الا 
على مصادر كاتبه وحصله »6 ويعتير يمثابة تقرير 
واقمة (ه) ٠١ ١  ,.‏ 


(34 2 3 7-0 
و3 325 .كد 2 ,1908 ,عتنددلهتامطهة .ا 1اوطاعتوط 
09 جائلى 2 الموجع 'السابق »4 ص 741 بال 4 المرجع 
السابق ص لاؤاه 
() سويتدلر ؛ المرجع السابق » ص ٠ 51١‏ 
(ه) من يبان القانى فيلد ىق قضية اوبريان سام سالسيورى 
هام كفل م 


السنة ١م‏ 


ولنك فانه بحسن بالكاتب أن يفصل الواقعة عن 
التعلبق عليها ؛ فلا يخلط بينهما فى مقاله . بل يبدا 
بايراد الواقعة فيفصلها بذلك عن التعليق الذى 
سيدلى به بعد ذلك . ففى هذه الحالة » ومع ان 
التعليق قد يكون مما لامكن استسسافته » الا اننا نتيح 
للقارىء الفرصة فى أن بحكم بنفسه على قيمة هذا 
التعليق » مادامت الوقائع التى بنى عليها التعليق 
واضحة أمامه )1١(‏ . 
وتبدو أهمية فصل الواقعة عن الثقد » فى ان من 
شروط النقد النزيه ان يكون مستندا الى واقعة 
ثابتة »© أو واقعة ولو انها غير ثابتة الا انها تتمتع 
بحصانة المناسبة (؟) «مأهقمعع0 4عم6 ادم 


وحتى يسستقيم دفاع النقد النزيه يجب ان تكون 
مبارات النقد مما يفهما الشسخص المعقول العادى على 
أنها اه تتضمن تعليقا وليست ايرادا لواقعة ٠,‏ فالتعليق 
الذى بصل الى حد ان نكون هجوما شخصيا على 


'اليفيضة أو انعدام الامانة اليه ©) لا بمتبر تعليقا 


اذا كان مستئدا الى وقائع بمكن أن سستخلص منها 
هذا اليجوم . 

ولعل السابقة فى هذا الشان فى القضاء الانجليزى 
هى قضية ©0685000م8 .7 لاءطمصيو م 
وتخلص :هذه القضية فى أن احدى الصحف الديئية 
كانت قد دعت الى مشروع للتبشير بين الصيئيين . 
فنشر خصوم الجر يدة أن قائمة الاكتتاب التى نشرتها 
الجريدة غير صحببحة وان الناشر فاق لا برمى الا الى 
زيادة توزيع جريدته ٠.‏ فقضى بآن ما نشر يعتبر تقريرا 
لواقعة بجوز اثباتها . وقال القاضى كوكبرن (5) 
« أن الكاتب فى جريدته بمكن أن بعلق على سلوك 
أى شخص عام فى اقوى عبارة . ولكله اذا نسب 
اليه عدم الآمانة ) فان عليه أن كوث مستعدا لاثمات , 
ذلك . اننا يجب ان نرسم خطا بين النقد العدائى 
مسماع نكس عللأقمط لسلوك شخص عام وبين 

)١(‏ من بيان القاضى فلينتشر مولتون فى ققسية هنت ضيم 
5-85 .(819 .18 ,1908) 

(؟) مشل الحصانة اأقرية لنثم ما بجرى فى جلسات المجاكم 


( سعريت » المرجع المسسابق ض 7560 »6 ودالوسون © المرجع ١‏ 
السابق ص ١م)‏ 3 


(9؟) جاتلى » المرجع السابق 4 ص 561 - ستريت » المرجع 
السابق ص "؟؟ . 
05 185 بلطعسعظ لم491 .لآ ,1863 


(ه) سويتدلر ؛ المرجع السابق © عن ١١؟‏ به 


حق التنقد فى القانون الانجليزى ا 


الدوافع التى ربما أثرت على هذا السوك . فليس 
من حقك ان تنسب الى شخص فى سلوكه كمواطن 
الدوافع الوضيعة أو الخسيسة أو انعدام الآمانة » 
إلا اذا كان هناك اساسس لهذا يمكن أن يقبله 
الحلفون 6 . 

ويعتبر هذا الحكم تغيرا فى اتجاه القضساء 
الانجليزى © اذ كانت الاحكام القديمة تذهب الى 
انه اذا نسب الناقد الى من ينقده دوافع دنيئة 
أو رماه بما يمس شرقه © قانه يعتبر بذلك قد 
تجاوز حدود النقد ولا يعبل منه اثلبات صسحة 
مإنسبة الى المنقود . ضمجاء هذا الحكم ووضع الحدود 
لذلك ) فمع تسسليمه بأن مثل هذه العبارات لا تعتبر 
بطبيعتها من قبيل التعليق ©» فميا كان يجب ان 
تستفيد من حصانة النقد النزيه » الا أنه قرر بأنها 
مع ذلك بمثابة تقرير واقعة تتمتع بالاباحة اذا كان 
بها اساسن سيئدها )١(‏ . 


على أنه بينما ذهب هذا الحكم الى أنه يكفى 
ان تكون الصفة الممقونة التى نسيها الناقد الى من 
بنقده » وهى الماسة بشرفه أو كرامته » مما يمكن 
لشسخص عاد لاستنتاجها من الوقائع اا 
منها هذه الصفة » وتمه بذلك رأبا أميئا للكاتب 
اذ بأحكام اخرى تذهب الى أنه يشترط ان 9 
اناد هذه الصفة هى استخلاص صحيح من الوقائع 
.المعروضه » او نتيجة محتمة للوقائع المعروضة () . 
على أن المعيار اغالب والذى استقر فى القضاء 
الانجليرى ٠‏ انه يكفى ان يكون ما عبر به الكاتب عن 
رايه فى الوقائع الثابعة موضع النقد » هو ما يمكن 
لشسخص عادل ان يستخلصه من هذه الوقائع . قليس 
من الضروري انتثبت تثبت صحة الاستنتاج الذىاستخلصه 
اللقد بو لوقاام ا ٠‏ بل يكفى أن يكون مدا 
عادل 9) . ولذلك قضت بعض الاحكام الانجليزية 
وأنه قد يكون الشخص متائثرا بفكرة سابقة ومتمسكا 
برائى خاطىء ويستخلص نتائج خاطئة » ومع ذلك 


٠ ؟1١/( مويتدلر »6 الرجع السابق مي‎ )١( 

(؟) ومن هذا الرآىي لوود اتكتسون ف قضية داكليل ضد 
لابوقي 329 .هنظ 2 ,1908) والقناضي مولتون فى قضية 
هنت شد ستار (320 .15.183 2 ,1808) والظر جاتلى © المرجع, 
'السابق ؛ ص ام؟ 

©) وقى دافع جاقلي عن هذا الراى ( ص 856 ) ورأى أن 
الرأى المخالف لا يتفق مع ما استقرت عليه الاحكام من أله 
لا يجرز للمحلفين أعتبار النقد غير نريه للجرد انهم لا يرافقون 
على رأى الناقد أو يرون انه فيز سايم بن 


تان تعسسدة يفصن نزها 41001 5ك آنه كد بكوويمن 
رايك ان الوضوع لم كن ستحق حقا ما وصف به 
من تعليق » ومع ذلك فليس هذا هو السؤال بل 
السؤال . هل كان النقد ككل نزييا أم كان مدفوعا 
بدوافع أخرى () . 

فالكاتب الذى ينسب الى آخر انه أقدم على 
قصرفب تحت تأثير أهواء سياسية ©» ومع ان هذ١ا‏ 
الاسناد يعتبر اسناد واقعة قذف » وحتى لو لم 
تثبت هذه الواقعة » يعتبر داخل دائرة النقد النزيه 
الميام مادام انه يعبر عن رأى يمكن لأاى شخص 
عادل أن سستخلصه من الوقائع (كا . أما اذا كان 
هذا الاتهام قد ورد فى مقال غير مستند الى آبة 
واقعة يمكن استخلاصه مئها »> فانه لا يعتبر فى 
هذه الحالة نقدا بل قذفا () . 1 


وقد سلمت المحاكم الأمريكية بان النقد قد 
اللنقود ومع ذلك فانها لا تعتبر خروجا عن حدود 
النقد اذا كانت متصلة بواقعة تبررها . 


قفى حكم لمحكمة كاليفورئيا الاستئناقية » قررت 
ان من حق أى فرد أو جريدة مناقشة مدى صلاحية 
المرشح لوظيفة عامة » والتعليق على صفاته الاخرى 
بشرط ان بكون التعليق متصلا بوقائع صحيحة . 
ومادام آنهذا المرشح لم ينكر الوقائع الذىاستخلص 
منها الناقد استنتاجه ):فان دعوى القذف تصبح 
يجب يجب ان يتعرض للتعليق والنقد وهو موضوع 
صالح للمناقشة . فمن حق الناقد أن بتعرض 
لصفات المرشح وخلقه وعاداته وصفاته العقلية او 
الادبية (5) ٠.‏ ويكون من المضحاك أن بقال عن نسبة 


(0) ' .0 ,ع©01 وهر .7 21897 كيه وسحيمق 

مشان اليه في جاتلى ) الوجع السابق ص 508 . 

(؟) من أقوال القافى كوكبرت فى 'قضية ستراوس ضصسسد 
فرانسيز عام كلها مشار اليه فى جاتلى 4 المرجع السابق 6 
ص !5ه" ١ ٠.‏ 


20 . 
,258 ,1-1513 ,1909 ,م50ع203 .7 ك1 «عطله؟7 جوامسآ 


0 .8 ,2-1533 ,3904 عقهط منمج0 .17 و3 


(ه) قضية بيللى ضد بابكوك جريدة عاكلاتشى عام 1151 
حيث رفضت المحكبة دعوى محام كان مرشحا لوظيفة مدع مام 
ونشرت عنه احدى الصحف نقدا تساءلت فيه : كيف أمكنبك 

ومرتبك +20 دولار أن تؤسس مكتيا كلقك ..ءرءلم نولاد 8 م 
0215لا 27 رلتقنلة سور 6 قدء [طمج2 ,نتمتتساوة) 
اق 


بحل 3 العدد الأول 0-5 


عدم الصلاحية الى المرشح فى هذه الحالة بأنه بعد 
قذفا » فيجب ان تقبيل هذه التعليقات بتوسع وأن 
ننظر الى المقال بأسره كوحدة . 

ومع ذلك فان بعض الشراح الأمريكيين يرون 
أن القضاء الامربكى قى نواحى النقد © فيما عدا النقد 
أثناء الحملات الانتخابية ؛ لا بزال متخلفا عن القضاء 
الانجليزى فى تقرير حرية الصحافة فى الكشف عن 
اليواعث السسيثة لتصرفات الشخص موضع التنقد ,)١(‏ 


شروط التعليق النزيه 
أولا ‏ ان يكوث التعليق ١‏ 
لا يمكن أن يكون التع 
ايراد 
ش قليس من التعليق .١‏ 
شخص فنشوه العرض ثم 
الشوة (5) . 
قضية عدماقمعطة .7 ١‏ 
كانت احدى الصحف قد د 
الى حاكم قبائل الزولى و 
أحد زعمائهم والتحريض هع 
علقت على ذلك التعليق ال 
لو كانت صحيحة ٠‏ ور فى 
وتبين أن الو قائع التى بنى . 
فحكم عليها بالتعريض » 
العليا بشاتال ومن اللم 
ألخاص ©) . 


واقعة غير صحي 


(01 هيل 6 الرجع السابق » 
الحملات الانتخابية وف الموضوها 
الامركى كفل للصحافة أوسيع م 
امرجم السابق ) ص !!؟ وما , 
ياسهاب ) ٠.‏ 

(؟) جاتلى »© اللرجع المسسابة 
السايق )؛ ص ك8 ٠‏ 

() قال القاضى ويتدبر قا قم 
عام 5لا : افك اذا رويشة الوة 
ضتكي عن انساتن ثم علقت عليه بما 
مين أو قير سليم » فان هذا به 
آن بلحق أذى ؛ لان فى امكان أى ثم 
بالعالى على أساس أم لا ( هيل 6 | 

جاتلى » المرجع السابق ص 407* 
(4) «جاتلى 6 المرجع السابق ©» م 


خطع نتططامة عتلة"1 


على واقعة صحيحة : 


ريها ذا كان مبنيا على 
5 وائعة مخترعة أو 


ان تعمرض لسسلوك 
سبه على هذا العرض 


يزية هذا الشرط ى 
بعض أتهبامات نستها 
ت آليه الاعتداء على 


١ ١1‏ أما فى النقد أثنام 
لسياسية 4 فان اأقخشسام 
ن الحرية ( سويتدلر * 
'. حيث تعرضن للموضوع 


كريستى ضاد ووبركسون 
سحيحسة فذكرت تصرقفا 
تحقه فى نظرك من أنه 
أخدأاا٠‏ وهو تقد لا يمكنم 
يقرا هذا الثقد أنيكمر 
اقعة التى عرضتها وأله 
: السابق »؛ ص |11 - 


لذي 


السنة اهم 


كذلك اعتبرت المحاكم الانجليزية » أن وصف 
مسرحية بانها تمجد الزنا لا يعتبر من قبيل النقد 
النزيه » لأنه تعليق لا «عتمد على وأقعة صحيحة » 
أذ تبين أنه .لم يكن هناك اى ذكر للزنا فى المسرحية ٠‏ 
وقالت المحكمة ان التناقد فى هله الحالة يكون قد 
خرج عن نطاق النقد النزيه » لآنه نسب الى مؤلف 
الروابة ها لم يكتبه . وات هناك قارقا بين أن نقول 
أنك لا توافق على عمل هذا الكاتب »© بل وان تصف 


١‏ كتابته بان لها اتجاهات شريربة أو ميولا ضارة » وبين 


ان تقول أن هذا الكاتب قد تناول الزنا على أنه من' 
اعمال الفروسية بيتما أنه فى الواقع لم برد للزنا آاى 
ذكر فى المسرحية () . ١‏ 

كذلك بمكن التعليق على شهادة شاهد أدلى 
بها فى المحكمة » اذا لم يكن من شأن هذا التعليق' 
التأثير فى سير دعوى منظورة (9) . كما بمكن التعليق 
على تصرف قاض رفض الدعوى دون الاستماع الى 
أدلتها كاملة . بل والتعليق على الادلة التى قدمت 
فى الدعوى والتى كان يتعين معها عدم رفض الدعوى. 
ولكن ليس من التعليق الئريه ©» التعليق على آدلة 
ولو انها كان يمكن ان تقدم الآ أنها لم تقدم للمحكمية 
فعلا (5 . 

كذلك فانه يشترط أن برد التعليق على واقعة 
رودت بدقة . فاذا نشرت جريدة ان شخصا 
عليه فى جريمة ثم علقت على ذلك واغفلت ان الحكم 
قد ألغى استثنافيا قلا يمكن اعتمار تعليقها نزيها لكام 

على ان اشتراط صبحة الواقعة التى بئى عليها 
التعليق ليس لازما اذا كان التعليق على و قائع ثابتة 
فى تقارير تتمتع بامتياز المناسبة 8521911688 ولو لم 
تكن فى حقيقتها صحيحة () . فمن يعلق هلى ماجرى 
فى احدى جلسات الحاتكم أو البرلمان من وقائع 
نسبها خصم الى آخر يعتبر تعليقه جائزا ولو لم تنبت 
صحة الوقائع التى نسبهة الخصم الى غيره » أو التى 
جرت آاثناء مناقشات البرلمان ٠.‏ وأذ اصدر قاض 
حكمه وأسند فى اسبابه وقائع الى خصم فى الدعوى) 
فعلقت عليها صحيفة فانه لا مسئولية عليها لآن 
التعليق تدديتى على وائمة لا0 في ورقة تتمتع 
بامتياز المناسبة (6) . 
ذم 275 .طش 20 (3887) «معسوه .77 ملمعتومكة. 


(؟4 حاتى ؛ المرجع السابق © ص 84؟؟ + 
0) تفس الرجع ؛ ص 854 ٠‏ 
| 4) تقس المرجم 6 ص #66 + 
(ه) جاتلى » المرجع السابق ؛ ص 7549 ب سالوئد »؛ المرجع 
السابق ص ه297 ستريت ؛ المرجع السابق ؛ ص 26؟ 3 
0) ستريت » الرجع السابق © هى 848 ه 


حق النقد فى القانون الانجليزى ام 
عع ل لج سج سخ سس ص بيصت سب بن سي 2 سس يس و ل سس م يلل ب تسق 


كذلك فان تعديلا قد ادخل فى القانو نالانجليزى 
على شرط ثبوت صحة الواقمة التى بنى عليها 
التعليق . فقد كان القانون العام يشترط اثبات كل 
واقعة تضمنها الاسناد حتى لو كانت تافهة أو .قليلة 
الاهمية . فاذا فشل الناشر فى اثبات صحة آبة 
واقعة من الوقائع التى تناولها تعليقة » فانه بفقد 
دقاع الاباحة ٠ )١(‏ 

واكن المادة السادسة من تعديل قائون القذف 
هام 65 نصت على اله فى دعاوى القذدف الكتابى 
اوطنا او الشفوى :8198206 وبالنسية للعبارات 
التى تنطوى على اسناد وقائع كما تنطوى على.أبداء 
وأى. » قان دفاع النقد النزيه بكون مقيولا حتى 
أو لم بشببت صحة كل اسناد . 

وقد قضى مجلس اللوردات فى حكم حديث فى 
قضية 001ظ.ل" تإو[قدسهك عام 1505 )١(‏ بأنه 
كفى ان يقبت الناقد وقائع كافية تبرر نقده © ولا 
شترط أن بتبت صحة كل واقعهة . وذلك لان 


الوقائع التى لم تثبت صحتها فى هذه الحالة» لايمكن 


'وقائع اخرى ٠ ٠‏ 
' غير أت بعض الاحكام الامريكية قد ذهبت الى 


ابعد من ذلك ». خصوصا فى النقد اثنام الحملات 


الانتخابية والنقد اموجه الى الموظفين العاميين » فلم 
تر فى الخطأ فى تقرير الواقعة التى بنى عليها التعليق 
ها يخلع صفة النزاهة عن النقد » مادام الناشر كان 
معتقدا صحة ما نشرة وكان يقصد به الى الصالح 
العام ٠‏ فيكون شأنه شأن المواطن الذى ببلغ السلطات 
الحكومية عن سوء تصرف بعض موظفيها » فلا تثريب 
عليه (9) ٠‏ 


)١(‏ جاتلى »© المرجع السابق 6 ص 585 سد سالوئد ؛ المرجعم 
السابق » صن لال . ١‏ 

(؟) مشاو اليها فى ستريت »© الرجع السابق ؛ ص #65 ٠‏ 

() الحكم فى قضية ميلى ضد قارلستون ميل الصادى من 
محكمة فرجيثيا العليا عام 1947 وقد سبق أن آشرنا اليه ٠‏ 
ولكن الحكم الدى يعتبر سابقة فى القضسا الامريكى هو 
المادر فى قضية جاكسون ضد بتسيرج تايس عام 1858 . 
وقد قررت المحكمة أنه لما كان المقدوف فى حقه همرشحا لوظيفة 
عامة 4 وأن مثله بيجب أن يكون معرضا للتقد فى الصحف © فان 
القدف يعتبر هباحا ها دام النقد كان له أساسن ول لم تكر 
الو قائع معروضة بدقة (تاير > الرجع السابق ص لا.؟ ولل.)) 

وق قضية كرلان ضد ماكليمان عام 19.4 حكمث محكمة 
كانساس العليا بأته ما دام الئاشر كان يعلق على سلوك موظف 
عام مرضع ليماد انتخابه وكان خرض الناشر أن يعطى“ الجمهور 
صورة صادقة لا يعتقده فى هذا الرشح »6 فان هذا النشر يتمتع 
بخضائة حتى لو كان القال يتضمن بعضن وقائع فر محيحصة 
[ منشود فى أوثر وكروسبان » الرجع السابق 6 ص لل١؟‏ ) ٠‏ 


انيا ب آمانة التعليق : 


اليس من السهل تحديد متى يكون التعليق 
أمينا ٠ )١(‏ 


على انه يمكن من استقراء لحكام الققسساء 
الالجليرى القول :بأن امائة النقد تقتضى أن يكون 
الكاتب معتقدا صحة الرأى الذى بقول © والا يكون 
مدفوعا بنية سيئة () . 

فالتعليق المدفوع بنئية سيئة لا يمكن ان بعتبر 
نقدا نربها » ذلك ان ذهن الكاتب فى هذه الحالة 
لا بكون ذهن ناقد 9) . 


واهمية هذا الشرط فى التعليق تبدو فى انه 
حتى لو كان التعليق يبدو لاول وهلة49616 مصتعم 
وكأنه نزبه ومصاغ فى عبارات هادئة » ولكن ثبت انه 


(1) داوسون 6 المرجع السابق © مض 61 ٠‏ 


وقد قال الورد أشير فى بيانه فى قضية مريفال ضد كلرسون 
عام لالمم! : ماذا يعنى التعليق النريه ؟ فى رآبى أئه يتوقف على 
ها اذا كان التعليق يعتبر فى نظر المحلفين صادرا من دجل تزيه 
بفقرض أنه متأثر بفكرة سابقة أو عنيفا فى وأيه ٠.‏ أن كل تسامح 
يجب أن يعطى للزأى بل وللفكرة السابقة + 


ثم يكون على مجموعة من الناس العادين ذوى التقدير العادى 
أن بقرروا ما إذا كان يبكن لشخص عادل أن يعفر عنه مثل هلا 
التمليق ٠‏ 

وقد يكون من السهل أن نعرف متى بمتبر الناقد قد تجاوز 
هذه الحدود مثلما اذا هاجم العاقد أخلاق الؤلف الخاصة ٠‏ 
ولكن الصعوبة فى تبين متى يعتبر فى حدود نحقه . فان هذا 
يتوقف على ظروف كل قضية ٠‏ فبجرد المبالفة حتي المبالشبة 
الشديدة لا تفقد النقد نراهته . ومهما كن الراى خاطئا» 
وحتى لو كان الكاتب متآئرا بفكرة سابقة »© فائه يمكن أن بعتير. 
آنه لم يتجاول دائرة النقد التريه ٠‏ 


واضاف القافى بوين فى نفس القضية » آنه يجب أن 3 
بآن هن حق أى شخص أن يبدى «الرأى الى يراه مهما كن 
خاطنا أو مبالغا فيه أو منيفاا ء وآن يترك المحافين تقدير 
ما اذ! كأن نقده قد تجاون الحدود أاعقولة للنقد النزيه + 


(؟) وق هذا تقول بع احكام القضاء الانجليرى أن التقد 
النزيه يجب أن يكون تصييرا صادقا من دأى يعتقده الكاتب . 
وأن دفع التقد اللنزيه لا يستقيم اذا اقتنع ااحلقون بأن التذف 
كان بسوه ئية ( ستزيت 4 المرجع السابق ص 567 6 جاتلى » 
المرجع السابق > ص *#م” ) 3 

(5) من أقوال لورد أشير فى قضية مبريفال ضد كارسون 
السابق الاشاوة اليه > وانظر 2 جائلى 4 اللرجع السابق » ص 
,87" 4 هيل 6 الرجع فلسابق © من ءال ب» 


الستة ام 


ابدى لدوافع غير مشروعة » فنان الدفاع لايستقيم0) 
كما أن الكاتب الذى لا بعتقد بصحة ما بكتيه لا يمكن 
أن تكون دوافعه سليمة 0) ٠.‏ 
وقد دفع فى قضية 22801113 .7 هقططدمط بأنه اذ 
كان القال فى حد ذاته بغير نظر الى عوامل الاثبات 
الخارجة عنه لا بثير. قساؤلا حول ما اذا كان هذا 
المقال قد تجاوز حدود النقد المباح » فان اثبات سوء 
النية لا يئر على حصانة الناقد قى هذه الحالة . 
ولكن الحكمة ردت على ذلك بأنه لاا يمكن استبعاد 
حسن النية من دائرة النقد النزيه » ذلك ان كل 
قانون القذدف مؤسس عليه . وليس حق النقد 
حقا مطلقا ؛ بل هو نسبى © ولا يمكن النظر فيه 
ألا طبقا لدوافع الناقد وعلاقته بمن ينتقده 9) ٠‏ 
ولكن متى كان الكاتب .حسن النية » فلا يهم 
أن يكون رايه خاطنًا أو مبالعا فيه او متأثرا بفكرة 
سابقّة . قان حدود النقد واسعة . ولا يصح ان 
يستنتج من ان بعض الاحكام الانجليزية القديمة 
كانت تستعمل تمبير النقد العقول ع1طة2مموعم 
المعتدل 166ه2ع0مط ١و‏ المتزرن عأه#عصيصطها ‏ أو 
العادل غعناز » للقول بان هذا يعنى تطلب الا بنطوى 
النقد على درجة معيئة من العنف أو اللمبالفة () ., 
فالتهكم والسخرية قد بكون السلاح الملائم للنقد 
ومجرد البالغة أو التهكم او الاستهزاء » كما أن مجرد 
الفحة فى النقد لا ينزع صفة النراهة عن النقد (م .. 
ذلك أن النقد يمثل رد الفعل الذى بحدثه 
املوضوع الملقود ؛ وهو أمر يختلف باختبلاف 
الاشخاص »6 ويختلف باختلاق الموضوع النقود ٠‏ 
فرد الفمل قد يكون شديدا اذا كانت الواقعة محل 
النقد مستوحب ذلك () , 
ولكن النقد لا بمكن أن بكون مسستارا للسب 
فاذا كان التعبير المستعمل قد يجمل القال مجرد 


)0 سالوقد » اللرجع السابق » ص "بم جاتلى » المرجع 
السابق ؛ ص 09" -. 


(؟) سالوند » المرجع السابق ص 7ا؟ :م 

643:0 م نه .كك 2 ,1906 

8) جانثى » المرججع السابق » ص06 ٠‏ 

(5) امرجم السابق ؛ ص 556 - هيل اكرجع السابق 
ص ٠١8‏ تايير ؛ المرجع السابق ص 5 

(5) تاير © المرجع السايق » ص .١‏ - جاتلى © المرجع 
السابق س 7031 لم 


سباب فانه لا يعتبر نقدا . ولكن تقدير أثر العيارات 
يجب أن بترك للقاضى ٠‏ فليست هناك قامدة واحدة 
تقضى بأن انطواء النقد على عبارات سب يبفقده 
صفته كنقد نزيه . وقد ققى فى انجترا يأن المعيار 
ليس راى القافى الشخصى »© وذوقه ووزنه للامور 
وقياس النقد تبعا لذلك . بل أن السؤال هو هل 
بمكن لشخص عادل مهما يكن متآثرا بفكرة سابقة 
أو ميالها أو عنيدا ان يكتب هذا النقد )١(‏ . فليس 
المعيار ما اذا كان القاضى 'و المحلفون يوافقون على 
ما'قاله الناقد © . 

ففى حكم قديم فى انجلترا عام 1/15 كانت 
أحدى الصحف قد وصفت صحيفة اخرى بأنها اكثر 
الصحف التى تبشر فى انجلترا ابتذالا وجهلا وبذاءة» 
ومع ذلك حكم يأن هذه العبارات لا تؤثر على توافر 
النقد النزيه ا . 


ولكن ليس معنى التسامح فى قبول النقد حتى 
لو كان متضمنا بعض عبارات قاسية أو عنيفة أو 


مرة أو حتى عبارات مخدشة بالاعتبار »© ليس معنى 


هذا ان بيتجاوز النقد اللموضوع المنقود » مع ما ند 
ستلزمه من عنف وشدة » الى المطاعن الشخصية , 

وقد بين ذلك لوود النبرو عامم/.18 فى قضية () 
3 .7 نون) حيث قال ٠‏ دلوتنى على أى هجوم 
بمس لخلق المدعى او شخصيته ولا بكون له علاقة 
بمؤلفة » وسأكون مستعد كأى قاض كان بحلس هنا 
الى أن أحميه ؛ فالتقد يحب الا ستعد عن العمل ٠‏ 


٠ جاظى » المرجع السابق ؛ ص اهلا‎ )١( 

(؟) أقوال القاضى لورد ايشر السابق الاشارة اليها ٠‏ وقد 
استعارها اللوود هيوارت فى حكم ألحدث أصدرهمجلس اللوردات 
عام 19196 ( مشار اليه فى جاتلى » المرجع السايق ص 1م ٠)‏ 

وق قضية الملك ضد راسل عام 15.6 وكان النقد منصيا 
على نظام #لتراخيص »© قال القاضى براى مخاطبا الحلفين : 
انك حيثها تصلون الى موضوع النقد المباح يجب أن ككونوا 
متسامحين الى أقمى حد ٠.‏ قفى موضوع كهذا متعلق بقوانين 
التراخيص يجب أن تكونوا شديدى التسامح لانها مسسألة 
حركت خواطر الئاس وآثارت آراءهم »© قاذا استعملت مبارات 
شديدة فان كل تسامح يحب ان يقرى فى صالحهم ما دام الهمكانوا 
يؤمئون بما يقولون © وحتى لى كانت التعليقات نيدو هبالفا 
قيها » قان هذا لا يستتيع ان تكون غير نزيه ٠‏ والمعيار الذى 
يمكن تطبيقه هو ١‏ هل يمكن لشخص نريه حتى لو كانت وجهة 
نظره صعبة أو عنيدة لو متأئرة بفكرة سابقة » هل تمكن لشخصس 
قريه أن يكتب مثل هذا ؟ ( انظر جاتلى © المرجع السابق » 
ص ١26‏ 3 


0 
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() الخكي متشور برمته فى هيل » المرجع السابق ص 816 
ى لماك م 


حق النقد فى القانون الانجليزى إلى 
5 يح عت عش سن ا ا ا ا ان 


موضوع النقد ولا أن بتعقب المنقود فى حياته الخاصة 
دفبة التشهير به . 


فالتقد النزيه لا يتعقب حياة الناس الخاصة 
ولا ينقب فى شبونهم العائلية ؛ ذا كآان النقد لا بهاجم 
الشخص أصلا ولكنه يهاجم عمله . والناقد الحقيقى 
لا بخوض فى الشخصيات ولكنه يربط قلمه بمبى 
ما ستجقه الموضوع المنقود »> دون ان ينتهز فرصة 
هذا النقد ليصل الى مآرب أخرى بعيدة عن المناقشة 
فى الموضوع الذى يهم الرأى العام () . 


ولكن ليس هناك فى التقد قاعدة جامدة لتحرم 
التعرض للحيإة الخاصه أن يكون مجلا للنقد ؛ ذلك 
أن الحياة الخاصة لبعض المواطنين قب نتصل بحياتهم 
ألهامة اتصالا وثيها » والخلق الشخصى بصلح أحيانا 
موضوعا للنقد . اذ انه فى كثير من الأحيان يصهب 
النصّل :ين التخمن وعملة + خصو ضاق حالات 
الرشحين للوظائف العامة والرجال العاملين » 
والفنانين كالممثلين مثلا (؟) ولكن فى مثل حالة هؤلاء 
ممن لا بعتبرون اشخاصا عامين أو مرشحين لوظائف 
عابة » يجببه ان تكون الاشارة الى الشخص ذاته 
بالتبهية لنقّد عمله .(؟, وهو ما سنشي اليه فى 
كلامنا عن شرط أن بكون المؤضوع مما بهم الجمهور . 


)١(‏ هن أقوال القاضى الامريكى ماوتن فى قضية تريجزر ضد 
صن برنتئج عام 16.6 ٠‏ 


وكان مرضوع القذف خاصا بمقالات هاجمت إحد أاسائدة 
حامية شيكاغمر وقد رات محكمة استثئاف تيويورك أن هنذة 
القالاتك قد تعرضت لشخصيته وحياتة الخاصة تحت سستار 
نقد مو لغنات إستاذ جامعى فنسيت اليه أن ظل مترددا فى اختيار 
اسم لطفله مدة عام كامل د وصفته بأثه 4 مغفل ومضحك ودبىء 
( هيل 4 المرجع السابق ص 8)! - 15 )اء 


(؟) وفد قضت محكمة ايوأ العليا الامريكية عام (١١١‏ بأن 
َقَدِ بعض مبثلات عرفن باسم 8186858 956257 يعتبر مباحا 
وفم أن التقد قد تعرض لإشخاصهن ٠‏ فوصف أكيرهن بأنها 
عانس وقال أن المرجة فيهن بلع عمرها أربعين سسبنة وان 
صبرتين وفى زهرة العائلة شىء مريم ؛ ووصفا آاجسادهن 
بأنها نحيلة »؛ ضامرة وأنهن حين بيفتحن أقراهين للغناء بكائك 
أمام مغارة كبيرة تخرج مئها أصوات "مثل أصوات الاروايج 
الشريرة (منشوم فى هيل 'المرجع السابق ؛ صن 111 --18) . 

هيل ع المرجع السابق » ص ٠ 1١5‏ 


وقك حكسته مبركمة استئناف كولومبيا عام 1941 بأن نقد 
العمل العام يتطلباحيانا تقدشخص صاحبه © ولو أن شخصيته 
يجب ألا تكون وحدها وبذاتها موضع النقد ©» إلا أن الصفات 
الني اظهرها عمله بمكن أن تكون موضع ثقد وتحليل ( هيل » 
المرجع السابق 6 ص 115 )رس 


ثالنا ‏ ان يكون التعليق منصبا على موضوع يهم 


الجمهور 3 


وكون الموضوع بهم الجمهور أو يممتى آخيبر 
كوئه موضوعا عاما هو الى يمين القذفه عن النقد 
النزيه رز ٠‏ أذ انه لما كانت الحكمة من أباحة النقد 
النزيه هى تحقيق الصالح العام » فان استعمال حق 
النقد بصبح مقيدا بحدود الموضوع المنقود الذى 
يجب أن بكون مما يهم الجمهور . 

والواقع أنه لا يمكن وضع تجديد جامد للمسائل 
التى تهم الجمهور . بل انه بيجب على القضاة أن 
يقدروا ما يعتبر من الموضومات التى يتناولها النقد 
مما يهم الجمهور وذلك تبعا لتغير الظروف الاجتماعية 
ولاتجاهات الراى العام 0) . ش 


على ان الموضوعات التى تهم. الجمهور عديدة ف 
الواقع . فمنها وفى مقدمتها ما بتملق بالتصرقات 
العامة للموظفين الهامين » ومنها المسائل السيايبية 
وتصر فات الرجال السياسيين والمرشحين للالتخابات» 
ومنها شئون العدالة وسيرها » واداوة المؤسسات 
العامة والمستشفيات والسجون © والاعمال التى 
يعرضها أصحابها على الجمهور مثل اعمال الكتاب 
والفئانين ٠‏ 


التصرفات العامة للشخص العام : 

ان لى شخص يتولى عملا عاما يقبل سلفا ذلك ان 
يكون تحت رقابة الراى العام وان يكون عمله بالتالى 
معرضا للهجوم والنقد .. فإالصالح العام يتطلب إن 


وملى ذلك فتصر فات الموظفين المامين والرجال 
السياميين والمرسحين للانتخبابات والوظائف 
والؤسسات العامة واإاستشفيبات والسيجون 
والجمعيات الخيرية » كلها موضوعات قتصل بالمصلحة 


)١(‏ من ارال القافى مارين فى قضية تريجن سيك صن 
برنتنج السابق الاشارة اليها ( هيل © الرجع السبايق م ص 
كو )ام 

(؟) بال 6 المرجع السايق من #/ا سم سبسبالوثه 4 ارج 
السسابق ص 94؟ ب جاكى 6 المرجع السسابق ص 901 ل 
داوسون »؛ المرجع السابق ص 45 ٠.‏ 


0) جاتلى » الرجع السايق عب لان" ب ستريت »> الرجسع , 
السايق ص 64؟ ل 0 2 


231 . العدد الأول مس 


السثة أهم 


العامة )١(‏ :. وليس الشخص العام هو الموظف العام 
وحده . بل انه كل شخص تتولى عملا بهم الرأى 
أو يتصل بالجمهور ٠‏ فالمحامى والطبيب بعد شسخصا 
:عاما ويعجول تقد تصر فاته العامة 9) . 


. وأعمال الفضاة بالتالى خاضعة للنقد ٠.‏ فشؤون 
القضاة ممة بهم الجمهور » مع ملاحظة ما سبق أن 
اشرنا اليه من الحرص على الا بتضمن هذا النقد 
تأثيرا على دعوى منظورة . كذلك يجوز التعليقا 
على شهادة الشاهد التى ادلى بها فى الجلسة الملنية 
'أو امام لجنة برلانية:؛ مع ملاحظة ايضا الا يكون فى 
ذلك تأثر على المحاكمة () . 


التصرفات الخاصة' للشخص العام : 

كذلك فان التصرقات الخاصة للشخص العام 
يمكن أن تكون موضع نقد ما دامت متصلة بعمله أو 
#ؤثر على. قيامه به أو تلقى ضوءا على صلاحيته (). 
' ' وقد أباحت المحاكم الانجليزية تقد الحياة 
'الخاصة للشخص العام مند عام 14851 فى قضية 
.17 561001 و قد كان المدعى فيها 
مجاميا .ومضوا فى اليرلان » فعلقت احدى الصحف 


)١(‏ ومن تطييقات القضاه الانجليرزىقيما يعتبر هنالموضوعات 
التى تهم الرأى العام ويجوز التعرضى لها بالنقد والتعليق » 
مناقشات مجلس العموم قى التماس قدم . لفصل قاض © والتعليق 
على اجتباع انتخابى © وتصرفات نب فى انتخهابات بلدية » 
.واخبار اجراءات جئائية أمام قاضى الصلح 4 وموضوع تشيبيد 
"قن للبحرية »> ومناقشة احد رجال الدين حول طريقة العبادة 
ق كنيسته والافراض التى لستخدم قيها الكئيسة »؛ ونظام ادارة 
وتمويل مستشفي ومدوسة ؛ والظروف ١اصحية‏ لمساكن عمال 
“لفحم لاحدي الشتبركاتث. ومشروع: للعلاج الطبى ( بال 6 المرجع 
السابق ص كلا ) ٠.‏ 

(؟) هيل »© المرجع السابق عى ٠١5‏ ه 

. (9).جائلى » اللمرجع السابق ص 4684 - داوسون ؛ المرجع 
السابق ص 6208© هيل ؛ /المرجع السابق عن ٠ ٠١5‏ 

ومثبل ذلك توجيه النقد ألى مرشح فى الانتخابات لوظيفة 
لالقضاء © افير 0م المرجع 'السابق ص 6508 )1. 

وقد قغلت محكمة لوزيانا عام 15865 © بأنه لا جريمة !ا 
العول غن هر شح للقضام آنه لا يملك الكفاءة ولا اب صفات 
ؤهله القضاء » ولكنيا رأت أن القول عن المرشضح أنه شريك 
رمع حفئة من 'الجرمين 6 وأنه كان بتقاضخى دفعات أسبوعية مم 
#لتمارين الذين يخالفون. القاثون ©'ومن الجرمين ؛ لا بعتبر 
قدا بل استاد 3 يتعين أثباتها حتى تستفيد البحربدة من 
الاباحة القررة ٠.‏ ( عنشوي فى ارثر 0 المرجع السايق 
س5 ولاك )ام : 

(2) داوصوت © الرجع ا ص 56 ل سترمته ع2 المرجع 
السابق ص ؟4؟ ‏ آرثر وكرومبمان ؛ المرجع السابق صن 9.م 
م جاتلى 6 المرجع السابق 7و٠‏ : 


'الجريدة فيما نشرته عنه . 


على حياته الشخصية . وبعد ان رقع الدعوى كان 
قد عين قاضيا . ولم بحل ذلك بين ان تقرز محكية 
منصة الملك وقتئد برياسة قاضيها كوكبرن حق 
وقد قال القاضى كوكبرن 
فى ييانه عند اصدارهالحكم ©» أن مسستر سيمور لم يكن 
محاميا قحسب »© ولم عوتخط مقيوا ى«البريان : 
بل أنه حاليا قاض من قضاة البلاد . فهو المسجل 
60206 لمدينة هامة » له اختصاص مسدنى 
وجنائى . وهو قابل للعزل اذا كان ساوكه مما لا بكون 
معه حديرا بوظيفتة ٠.‏ ومن ثم فان هذا السلوك بمكن 
ان يكون موضع مناقشة . ذلك أنه مع هله الظروف 

من المستحيل ان بقال انه ليس شخصا عاما وان 
سلوكه اذا كان متعلقا بصلاحيته ليشغل مركزا 
عاما ليس موضوعا صالحا للمناقشة . ف 
سيمور يشغل مركزا تعتبر فيه النراهة والامائة 
والشرف من- الامور الجوهرية . واذا كان فى حياته 
الخاصة قد أثبت أنه غير جدير بهذه الصفات » فين 
المؤكد انه لا يمكن القول بان موضوع النقد هذا ليس 
موضوعا عاما ؛ مادام ان الكاتب لم شحاون الحقينة 
وحدود النقد النريه (0) ٠‏ 

وفى حكم آخر سنة .111 ذكر القاضى سكرانون 
قاضى محكمة منصة الملك » أن الحياة الخاصة 
لشخص عام قد تكون اساسية للتحقق من ملاءمنه 
لشغل وظيفته العامة . وهذه الحياة الخاصة قد تدل 
على انه غير جدير بشغل أى وظيفة عامة 9) . 
الاشخاص غير ذوى الصفة العامة : 

آما الأشخاص قير ذوى الصفة العامة ». فأن 
الأصل ان تصر فاتهم لا بحوز التعرض لها بالئقد , 
لالس حا عا الجر لمات اريم 
الجمهور . 


نع ذلك انلز ةسعد اا 
فى بعض الظروف مما بهم الجمهور . وكلما تفرت 
النظرة الى مركز الفرد فى المجتمع © وتغلبت القيم 
الاشتراكية »© كلما تعين توسيع الدائرة التى يجوز 
للناقد أن بطرقها بقلمه ٠‏ 


وقد قضت محكمة منصة اللكة فى انحلترا » بأن 


(1) جاتلى »6 المرجع السابق ؛ ص لزه . 


0( : 
185 .28 1 - 1920 ققعمم م'تسعطة 0 .7 مس8 -ماجا 
.146 ثة 


تمرقات شركة خاصة اذا كانت مما يمسن مصالح 
عند مومن الثاين فاته تستير. من الشائل: التى 
تهم الجمهور والتى يجوز تناولها بالنقد '» وطبقت 
ذلك على نقد شركة فحومات خاصة © كانت قد 
استأجرت لعمالهافى احدى القرى منازل رأت احدى 
الصحف أن الشروط الصحية فيها ليست متوافرة» 
فتعرضت لها بالنقد (0) ٠.‏ 

' ورم عدم وجود سوابق قضائية اخرى فى 
القضاء الانجليزى » الا ان الراى ان حجم معاملات 
الشركة الخاصة وطبيعة نشاطها »؛ مثل الشركات 
او الأفراد الذين بتعاماون فى المواد الغذائية أو الذين 
يقدمون خدمات للجمهور تؤدى الى اعتبار تصر فاتهم 
من المو ضوعات الجائر نقدها 9) . وقد قضى فى 
.امركا بأن التعليق على تصر فات ره خاصة 
اللتأمين هلى الحياة بكون جائرا لانها تتوسل فى 
عملها بثقة الجمهور وتستعين فىنشاطها بأمواله (5). 

ويطبيعة الحال فان المّسسسات العامة والشركات 
'قصرفاتها لان نشاطها بتصسل بالمصلحة العامة 
وبالجمهور . ومثلها المستشفيات والجمعيات التى 
تلجأ آلى الاكتتاب لتمويل نشاطها (4) . 

كذلك قان بعض الاشخاص غير ذوى الصفة 
العامة » قد تكون تصر فاتهم موضعا للنقد » اذا كانت 
مما يهم الرأى العام » بأن يكونوا قد وضعوها تحت 
تصرف الجمهور . فمولفو الأعمال الادبية والفنية 


والمثلون والموسيقيون كل هؤلاء قد لجئوا الى. 


الجمهور طالبين رآأيه » فيجب أن بكونوا مستعدين 
القبول هذا الرأى ٠5(‏ . فهم بهذا يتنازلون عن أى 
حق لهم فى خصوصية تصرفاتهم () . 


١‏ وقد بين اللورد النبرو اهمية النقد الفنى فى حكم 


لق 

38 082 1 - 1894 ,وعم ,21.80 , 7 00) 5م560هع8 طتياه8 

(؟) جاتلى » المرجع السابق » ص 881 سالوند » المرجع 
. السابق ص ثلا 9ب دأوسون » المرجع اللسايق ص 55 ب 
| صتربت: © الرجع السابق من 758 . 

(9) هشار اليه فى هيل © الرجع السابق ص 1.7 . 

.(5) جاتلى © الرجع السابق ص 5١١‏ - 
+ 8) جاتلى 4 المرجع السابق ص 14؟ 79 ستريت »؛ المرجع 
السابق ص #586 سالوند ؛ المرجع الساءق صن فالآ ٠‏ 

[أى سالموئد »© المرجيع السايق ص وا ٠.‏ 


حق النقد فى القانون الانجليزى . _ هم 


قديم » فقال اننا تحب الا تعوق أبدا آبة ملاحظات عن 
الكتاب وأعمالهم » فانها يجب أن اتخضع للنقد » فمن 
الممكن فضح ما جاء بها بل 'والسخرية منها اذا كان 
تأليفها بدعو الى ذلك ٠‏ وألا كان أول من كتب 
كتابا عن أى موضوع يمكن أن يحتفظ لنفسه 
باحتكار للرأى » وهدذا من شأنه أن بجمل الخطا 
مستمرا (0 . 00 

فيمكن للناقد ان بنشر رأيه فى العمل الفتى 
وفى صاحمه . فيمكته ان بقول عنه انه يفتقر الى 
الذوق أو الفكرة أو ان اسلوبه فامض . ومهما 
اشتدت قسوة النقد فان هذا لا بهم مادام أن الناقد 
لا بمسخ وقائع الكتاب أو العمل الفتى الذى بنقده 
ولا يهاجم شخصية الكاتب أو الفنان: تحت ستار 
نقد عمله.الفنى (؟) . مع ملاحجظة ما سيق أن. ابديناه 
من أنه كثيرا ما يصعب فص لعمل الفنان عن شخصه. 
فكل نقد لاذع لعمله يمسن شخصه . ولكن هذا 
لا يؤثر على نزاهة النقد طلما ان التقد غير منصب 
اصلا على شخصه . فمن الجائز اتهام كاتب أو فنإن 
أنه سطا على عمل فنى آخر » مادام أن الناقد 
مستعد لاثشات صحة ما قررة (4) . 


وقد بلحق النقد على هذا النحو ضررا جسيما 
بالكاتب أو ل الذى عرض إنتاجه امل فى 


فى هذه الحالة مادام كان ملتزما حدود الثقد جتى 
لو كان قاسيا وعتيفا . فالخسارة التى تلحق صاحب 


العمل الفنى المنقود فى هذه الحالة » هى أحدى 


(|) حكم محكمة منصة (للك فى: قضسية كاد فيد هون عام 
14١4‏ وقد وصف هذا الحكم بأئه أساس قانون نقد الاعمال 
الادبية والفنية ( الحكم منشود برهته فى هيل » المرجع السايق 
صر 116 4اك1ا.ء. 

(؟) وقد تقرر هذا المبدا فى قضية كارهود السابق الإثفارة 
اليها . وفى الولايات المتحدة الامريكية تقرد هذا البدا فى 
القضايا المعروفة بقضايا كوبر ٠.‏ قعئ خلال الدة من 1489 الى 
هم رفع الروائى ممه 6 ععمدة دعاوئ قدذف على 
عديد من الصحف التى انتقدت شخصه بمثاسية نشر عقن 
مؤلفائه ؛ ذاهبا الى أن الثنقد بيجب ان يجاؤل العدل ‏ الغتى 
وحده دون شخص المؤلف “ وكانتك أهم هله القضمايا هه التضية 
التى رقعها ضد وليام ستون الذى علق على كتاب لكوبر عنوانه 
تاريخ بحرية الولايات المتحدة وقد نسب اليه فيه الفلزور 
وجنون العاطفة والدناءة والعقوق . وقد. انتهت محكبةئيو يورك 
بحكبها عام '.185 ألى أنه من المعب إن “دقرا عذه' المقالات الا 

نتيين أنها هجوم مباشر ‏ وأن كان متخفيا على خلق الؤلف . 

) قضية 0 ,7 معررمه0 . منشووة 8 إدثر وكروسمان 6 
المرجع السابق ص 6 1؟ ا 0 


0 جائلى: » المرجع السابق ص 554 »م 


21 ' العدد الأول ب السنة ١م‏ 


النتائج الطبيعية أن يعرض عمله على الجمهور . 
'فالجمهوي هو الذى كان يمكن أن بمكن أن يضفى 
عليه الشسهرة أو المحجد أو المال ٠.‏ ومن حقه 
آلا بمئحها له (1) رم 


كذلك يحون نقد صورة أو تمثال معروض أو 
بناء أاقامه مهندس © ويوحجه عام أى شىء جعله 
صاحبه معروضا هلى الجمهور (5) ٠.‏ ققساعات 
الرقص والفناء والمسارح المفتوحة للجمهور يمكن 
نقد ما يجرى فيها وما تقدمه من برامج () ٠.‏ ومثل 
ذلك نقد مباريات الالعاب الرياضية التى يشهدها 
الجحمهور .., قهذه المباريات قد أصبحتة مما يستهوى 
الجمهور »6 عحتى أن الصحف تخصص لاخبارها 
والتعلبق عليها ابوابا كاملة ٠‏ فمهما يكن النقد قاسيا 
لو مرا ة مثل] القولٌ من المباراة ان اللامبين فيهما 
سجهلون أصول اللعب أو, أن النظام كان متعدما » 
فان مثل صذا التعليق بعتس من النقد الزهه (5) رم 


9 كاوتن وكروسمان ©» اكرجع السابق عضن 717 « 
وقد هين حن ذلك لورد النبرو ف الحكم السابق الافارة 
اليه بتوقه : 


726 فطل 02 سامع173262 تمتستاععجز 02 ج10 أقاتاررة" 6غ 12 
11 0138قطة 3التتنطاتهة 18 165 ,حعتغدع 0ع16نات لك سمط 
22 بنك .ره ,16ه8) 


() جاتلى » المرجع السابق ص ٠717‏ 

9 وقد قضنهه احدى الحاكم الامركية يأن المسرح أثسبه 
7 نشاة عامة ‏ لامأ ه10 116 فيجون نقد ما بقدم فيه 
ل( هال » المرجع السابق ص 07م»؟ ) ٠‏ 

ويستبر الحكم الصادر من محكمة منصة الملكث عام 19.5 
8 قضية “ث1 .م 8ومم لمم معماقه؟9 .1 علد عك3 
سابقة فى شأن النقد المسرحى © وكانت احدى الصحف قد نثشرت 
لعليقا على مسرنحية منائية » كتبها وألغها شخص يدعو عاكوير 
وقال أنها رقم سميتها مسرحية الا أنها فى الحقية شة كاتنت 
هفؤلفة من مجره صسخافات وكانت الوسيقي بعيدة عن أن تكون 
جدابة ٠‏ وآنه فى قرقة المستر ماكوير » لا يوجد أى ممثئل أو 
ممثلة حسنة ©» وباستثناء مغن واحد © ببكن القول بأنه لا بوجد 
المتادة » ولا نقول المبتذلة © قلم كن فيه ما من شأنه تحسين 
طابع هاده المراحية » آما الرقص نقد كان يفتقر الى الرضاقة . 

ونّد ألفت محكمة منصة املك حكما بالتعويض عن هذا 
الغثثر على أساسص أن ما يثشر يعتير نقدة هياحا ٠‏ 

(65 وف هذ١!‏ الممتى حكم شهير لمحكمة نيويووك عام .18ل 
إغخاصا يتعليق على مباراة كرة قدم 


كذلاك فان تصرف أى شخص يبمكن أن بكون 
محلا للنقد » اذا كان هذا التصرف معروضا على 
الجمهور . ومن آمثلة ذلك : فنشرة اكتتاب تدعو 
الى الاكتشاب: فى راسمال شركة » وموقف مدير فندق 
حيال نزلائه » ومن يعلق على الناس أنه اكتشف 
دواء معينا » ومن يكتب مقالا بعلن قيه رايه معينا ) 
ومن عرض يضاعة للبيع » ومثل تصرفات الساس 
فى الأماكن العامة )١(‏ . 

ففى مثل الحالات يكون النقد جائزا » ولا يكون 
أمام من وجه اليه النقد الا ان ثبت أن عبارات النقد 
قد تحاوزت حدود النقد ©» أو أن الناقد كان سىع 
النية 9) , 1 

وبلاحظ ان القانون وان كان بجيز النقد ؛ الا انه 
بجيز الرد ابضا . وقد نظم المشرع القرنسى والمصرى 
حق الرد تنظيما كاملا . 

ومع ان حق الرد غير منظم فى الشرائع 
الانجلوسكسونية » مثل تنظيمه فى القانون القرنسى 
وبلاد امريكا اللاتينية والتشريعات الاوربية ؛ الا ان 
المحاكم تقرر للمقذوف فى حقه حق الرد فى صحيفة 
اخرى » ويعتبر استعمال هذا الحق من قبل الدفاج 

قلكل انسان الحق فى أن بدا فع عن شخصيته م * 
فهو واجبه نحو نفسه ونحو هائلته ٠‏ ومن بدا الحرب 
على صفحات الحرائد ؛ عليه ان تحمل نتائحها (؛) ,, 

هذه خلاصة لاحكام حق النقد فى القانون 
الانجليزى وفى القوانين الانجلو سكسونية التى 
انتقلت اليها الشريعة العامة الانجليزية . 

وهى تصلح اساسا للاسترشاد فى تحديد 
النقد لم يقرر فى نص » بل أنه من اسباب الاباحة 
الناشئة عن استعمال الحق 3 


)١(‏ جاتلى ؛ المرجع السابق ص 755 سب ستريت 2 المرجع 
السابق 2» ص ه62" . 

جاتلى »؛ المرجع السايق ص #14 هس سالونه »© المرجع 
السابق ص م .8 

سويددلر »© المرجع السابق ص ١141؟‏ »م 
(2) الرجع السابق “ ص *1؟ م« 


© الباديء: () 
١‏ سان المشرع قد عمد فى المادة .م؟ من القانون 


وقم ١54‏ لسسنة 1184 الى' نقل ملكية المبالغ المذكورة . 


ل هذه المادة الى الخرانة العامة بمجرد تقادمها . 
اقهو يقضى بأن الدين المتقادم يضيع على الدائن » 
بولكن لاتبرا ذمة المدين بل ينتقل الدين الى الدولة ٠‏ 
ومن ثم فان المدين يكون ذا صفة وصاحب مصلحة 
فى الدفع بالتقادم » اذ لا تبرأ ذمته منه فى حالة 
ما اذا ثبت أنه قد أصابه التقادم . 


؟ ‏ اذا آل الدين الى الخزانة العامة » فلا أثر 


التصرف يكون قد صدر من المدين بعد ذلك'حتى 
.ولو كان اقرارا بإلدين » اذ لا؛ يملك المدين أن يقر 
دين صار حمًا للدولة . 

 # |‏ اذا كان الحق امطالب به دينا للمورث » 
إقانه يتقادم بمفى خنس مشيرة سنة ويؤول الى 
الحكومة اذا كان من الحقوق التى تنطبق عليها 
المادة م1 من القانون رقم 14 لسئنة (١939‏ » 


الذى بعول عليه فى هذه الحالة هو تقادم حق الارث 
ومدته ثلاث وك ون سسنة © ولا بجوز لهم ذلك لآن 
المدين يعتبر أجنبيا عن التركة . 


( حكم محكمة أستثناف القاهرة ‏ الدائرة الخامسة الدئية 
س ف الاستئداف رقم 17517 ملة هلم قضائية بتاريخ 5؟ نوقمبر 
1915 نثشر ملخصه فى مجلة ادارة قضايا الحكومة ‏ السنة 
الرابعة عشرة ب العده الثالثك 9 من صفحة 411 الى صفحة 
44 م 


أيلولةبعضل رأموال الى بلحت راالتتام لواحا 


ركسو ركو المرين اسواعييلغاى الرين المواعى 


© الوقائع : 

أرسل أحد البئوك كشف حساب الى مسيدة 
يونانية يخبرها فيه بأن رصيد حساب تركة مورثها 
لديه يبلغ ؟..رة؟؟ جم وذلك فى 1175/11/81 » 
وكا تقدمت السيدة الى البنك بالمستئدات المثبتة 
لورانتها ليصرف ليها رصيد هذا الحساب يوصفها 
الوريثة الوحيدة للمتوى » رفض البنك اجابتها الى 
طلبها بحجة وجود حجز موقع على هذا الرصييد 
تحت بد ألبنك بتاريخ .؟/1950/1 . وازاء رفض 
البنك اضطرت٠لاقامة‏ دعوى أمام محكمة الأمور 
الستعجلة طالبة الحكمي بعاهم الاعتداد بالحجر 
الشار اليه واعتياره كأن لم يكن » قدقع البنك بعدم 
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطيا بسقوط 
حق الدائن فى المطالبة بالأموال المودعة بالتقادم 
ورقض اللعوى . وفى 1111/11/7١‏ قفى فى هذه 
الدعوى بر فض الدفع بعدم الاختصاص كما قفى 
بعدم الاعتداد بالحجز واعتباره كان لم يكن . وضار ' 
الحكم نهائيا قتقدمت السيدة الى البنك صرف 
الرصيد الا أن البنك رفض مرة أخرى اجايتها الى 


طلبها بحجة سقوط حق الطالبة يمضى اكثر من 


ه! سنة ) فأقامت ضده دعوى أخرى طالية الزامه 
بد قبع رصسيدك الحساب وقوائده اعتيارا من 
ةا وهو تاربخ امتناعه عن السداد رقم 
التنبيه عليه بذلك على بد محضر . وأدخل البنك 
فى مواجهتها ٠‏ 

وكان مورثت السيدة اليونانية المذكورة كد توق 
فى 1417/5/٠١‏ » وترك الرصيد ضالف الذكر لدئ 


7" العدد الأول _- 


البناك . وفى ٠.‏ 5/5/ه117 أقامتاللجمعية اليونانية 
دعوى تطلب فيها قسمة الرصيد الموجود لدى 
البتك لأن والدة المتوق تنازلت عن نصييها فى التركة 
للجمعية المذكورة » كما طليت الجمعية الحكم 
بأملولة نصيب المتنازلة فى التركة اليها . ونبهت 
الجمعية فى صحيفة دعواها على البنك بعدم التصرف 
فى التركة لحين الفمسل فى تلك الدعوى ٠.‏ وق 
5 قضى بايقاف تلك الدعوى لحين 
الفصل فى موضوع دعوى أخرى قائمة أمام المحاكم 
القنصلية . ومنف ذلك التاربخ لم تطائلب المدعية 
البنك حتى قام هو يارسال كشف حساب اليها 
مرتين : أحداهما فى 1155/11١/81[‏ والاخرى فى 
5 

وأمام محكمة أول درجة قفى لصالح السيدة 
اليونائية استناذا الى آنه قد بان للمحكمة من 
مستندات المدعية أن البنك أخطرها بر صيد حسماب 
تركة مورثها مرتين فى 55/11/81" وى 581/؟11//ا" 
وهو ما بفيد عدم تمسك البتك بالتقادم الذى يدقع 
به الدعوى لما فيه من معنى اعلام العميسل ببيان 
حسابه ومطالبته بابداء الرأى فيه . 


ولم يرتض البنك هذا الحكم فاستاتفه أمام 
محكية استثناف القأهرة موحها استثئافه ضد 
السيدة الوريئة وضد مصلحة الضرائب » مستتطا 
آلى انه خد فات محكمة أول درجة أن التقسسادم 
المدفوع به لم يتقرى لصالح البنك حتى يكون تصرف 
الينك بالاخطارين قاطعهسا للتقادم 4 بل هو مقرر 
لصالح مصلحة الضرائب ومليه فلا يملك اثبنك قطع 
ذلك بالتقادم بل ان مصلحة الشرائب هى التى 
تملك ذلك ٠.‏ 


أما مصاحة الغرائب فقد اتخذت من هذا 
الاستثنافه موقفا آخر »؛ اذ طلبت اخراحها من 
الدعوى بلا مصاريف ؛ استتادا الى أن البنك 
المستأانف قد طلب فى صحيفة استئنافه الغاء الحكم 
المستانف بكامل أحرائه » وذلك يفيد نزول البنك 
معن طليه آن يكون الحكم الصادر ئُْ الدعوى ف 
مواجهة مصلحة الشزائب » وتكون دعواه قببسل 
الصلحة المذكورة دون آبة طلبات ٠‏ ثم استطردت 
مصلحة الغراشبه تقول أنه تدعيما لموقف البتك فى 
مواجمة الملعى عليها قان مبنى التقادم الطوبل 


الوارد فى المادة 18 من القانون رقم 1١4‏ لسبسنة 


السئة ١ه‏ 


)١( 1‏ هو ضرورة استقرار الحقوق بعد مضى 
مدة طويلة لتعذر معرفة الحقيقة فى شأنها ؛ وأن 
مجرد مفى المدة الطويلة على الحق دون المطالية به 
بعد سيبا قائما بذاته لانقضاء الدين بقطع النظر 
عما اذا كان المدين قد وفاه من عدمه © بمعنى أنه 
يجوز للمدين أن يتمسك بالتقادم الطويل ولو كان 
معتر فا بعدم وفاعء ألدين » وى هذآأ يختلف التقادم 
الطويل عن غيره من أنواع التقادم التى تقوم على 
قرينة الوفاء © وأنه من ثم فان للبنك أن يتمسك 
و 7/15/951 بعدم وفائه برصيد الحساب 
ومهما كأنالرائفى خطاب المنكالمذكوي برصيدالحساب 
وتعرض مسئثولية البنك فىمواجهة صاحب الحساب 
فان هذا ارقت من 1 مسري ف لمعل 
الضرائب لان المبلغ المذكور قد استحق للدولة منذ 
11/؟1/ ولم بصدر من المصلحة آى قرأر به 
كما أن البنك لم بتخف منذ ذلك الحين وحتى ادخال 
الصلحة فى الدعوى أية اجراءات تفيد معنلى المطالبة 
أو قطع التقادم . وأضافت مصلحة الضرائب أن 
خطأ البنك ممثلا فى الاعتراف بالدين لا تضار به 
الملصلحة ولا بجوز مساءلتها ويظل البنك مسئولا 
عنه بمفرده في مواجهة صاحب الحساب الجارى ٠‏ 

وفى هذا الاستثناف قضىلصالح البناك استنادا 
الى أن الوريثة كانت تستطيع مطالية البنك واتخاذ 
آى أجراء قاطع للتقادم ضده منف قفى بايقاف 
دعوى القسمة فى 117/14/96 . واعتبارا من هذا 
التاريخ تحتسب مدة تقادم حقها فسنتهى فى 
117/ة/05 »؛ ويؤول هذا الحق الى الحكومة 
طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4؟ من القانون رقم 16 
لسئة 1911894 . أما اقرار البنك فلا يعتد يه لآنه 
لا بملك أن يقر بمب لغ آل الى الحكومة . وقد 
رفضت محكمة الاستثناف ما قيل من أن الححن 
يوقف أو بشطع سريان التقادم لآن الأوراق لا تفيد 
وجود حيرا » وأن ما حدث فى .؟/5/ ه1917 انما 
هو اعلان صحيفة دعوى القسمة الى البنك وما طلب 
اليه فيها من التحفظ على الرصيد . واذا كان 
الحم المستعجل قد أستتسف مخ الآوراق وحود 
حجر وقغفى بعدم الاعتداد به فان قضاء الآمور 
المستعجلة لا حجية له أمام محكمة الموضوع . وقد 

)١(‏ الولاقع أن التقادم الوارد فى هذه الادة: ليس دائما من 
يل التقادم الطويل » ققد يكرن تقادما قسيرا ٠‏ وسياتي بيان 


0 


آطولة بعض الأموال التى بلحقها التقادم الى الحكومة 44 


اعتبرت محكمة الاستئناف مدة التقادم التى يعتد 
بها ىق هذا الشأن هى التعادم المدنى الطويل ( ه١1‏ 
سنة ) ورفضت طلب الورشة اعتيار مدة التقادم 
هى مدة نقادم <ق الآارثت التى تبلم ثلاما وثادد 
سنة لآن البنك أجنبى عن التركة . 


ه التعليق : 

يبدو لنا أن معالجة كيفية تطبيق المحكمة للمادة 
4 من القانون رقم 16 لسنة 114 يحتاج الى 
ايضاح حكم هذه المادة وبيان الآراء الفقهية فى شأنها 
بابجاز ؛ وبحسب ما يقتضيه القام . 


ذلك متتكرفى فق مسف آول نكم آبلولة المبالغ 
التى نلحقها التقادم الى الحكومة ؛ وفى مبحث ثان 
كيف قامت الحكمة بتطبيق هذا الحكم . 
المبحت الأول 
مبدا أيفولة المبالغ والقيم التى يلحقها التقادم ' 


الى الحكومة 


بجرى نص المادة 54 من القانون رقم 15 لسسنة 
يما بلى : 


« تؤول الى الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم 
التى يلحقها التقادم قانونا بعد تاريخ العمل بهذا 


امت »© و٠‏ »وه 


1 
]نت © »+ ؟* 


/؟ ‏ الودائع النقدية أو بصفة عامة كل مبلغ 
يكون مطلوبا من المصاريف ودور التسليف وغيرها 
من المحال التى تقبل الودائع أو تفتح حسابات 


جارية » . 


وتفرض المادة 9؟ من نفس القائون على ٠‏ 
« الشركات والمصارف والحال والهيئات والجماعات 
النصوص عليها فى المادة السابقة أن توافى مصلحة 
الضرائب فى ميعاد لا يتجاوز آخر مارس من كل 
سئة ببيان من جميع الأموال والقيم التى لحقها 
التعادم قى بحر السسمئة السسابقة وآلت ملكيتها الى 
الحكورمة طبقا للمادة الذكورة . وعليها أن تورد 
المبالغ والقيم المدكورة الى الخزانة اما وقت تقديم 
الييان أو على الاكثر فى بحر الثلاثئين بوما التالية © ه 


معيندة الى الحكومة . 


وأحكام هاتين المادتين مأخوذة من التشريع 
الفرنسى )١(‏ © وهى تنشىء موردا ماليا للدولة عن 
طريق أاضافة الآموال التى بلحقها التعادم فى حالات 
وليسى هذا اأوود موودا 
ضرسيا ب رقم أنه وارد فى قانون الضرائب وأنما 
هو تعدبل للقواعد القانونية العامة المتعلقة بالتقادم(؟) 
قالقيم والمبالغ التى تؤول الى الحكومة لتقادمها 
ليست ضرائب مفروضة . وتفيد هذه الفكرة فى 
حل بعض المسائل نخص منها بالذكر : 

١س‏ اذا كان هئاك سبب لوقف التقادم لا بعلمه 
المدين ») فأدى المبالغ ألتى فى ذمته ألى الحكومة » 
كان للدائن الرجوع على المدين » وكان لهذا الآخير 
الحق فى الرجوع على الدولة لاسترداد هذه المبالغ » 
ولا سقط حقه فى أستردادها بمضى ثلاث سئوات 
لأن هذه امال ا«اتسبر كرائج مجاه جر عو 

؟ لس يسشتتبع عدم توريد القيم الال التى 
يلحقها التقادم الى مصلحة الضرائب تو قيمع عقوبة 
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 1/6 من القانون 
رقم ل لسئة 41175 ولكنه لا ستتبع الحكم 
بالتعويضالكنصوص عليه فيها والذى لا بقل عنه؟ / 
ولا بزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة © لآن 
الملدتين 8م؟ و 29 لا تشيران الى آية ضرسة () ٠‏ 


(!) نصت المادة ١١١‏ من قانون ه؟ يورنيو سسنة .؟196 
على ايلولة المبالغ التى يلحقها التقادم الى الدولة » وقد عدل 
هذا 'القانون بقانون 85؟ من ابريل سنة 9555| وقانون ١؟‏ من 
ديسمبر سنة 1975 ) ثم أدمجت هذه الاحكام فى تقتين الضرافب 
العام فى المادة هم؟ منه . أنظر : 0كهالمتاع اتوطتاط ,2 ٠‏ 

قعم غع غ1”818 06 غ06ئام بره مامتو قمعم نجل 


.1957-51 ,فوسك .قعسةاطمطع 


(؟) الدكتور محمد حلمى مرآد ؛ تشريع الشرائب الجرم 
الاول 00 /امؤا قر 423 ص اوداك الدكتور محموة 


5 


() محمود رياض عطية ؛ المصدد السابق ب نقرة 186 م 
ص 7.4 ٠‏ 


() محمود رياض عطية : فثرة هم؟ - ص لم0 ٠‏ ويم 
أن البالغ والقيم التى تؤدى الى الحكومة ل تعتبر |ضريبة ) 
الا أنه لوحظ, فى فرنسا انه يمروى الزمن صارت البالعٌ_والتييم 
ألتى تورد دوريا الى الحكومة كلما لحقها التقادم أشبه بضريبة 
مفروضة الامر الذى حدا بالشرع فى فرنسا الى نقل الاحكام 
اللتعلقة بهذا التقادم الى تقنين الضرائب العام كما تقدم ب أنظ 
جيتار ‏ المصدي السابق ‏ مي 5115 .م 


4 العدد الأول ألسستة إه 


ولا تسرى المادة 4؟ الا على المبالغ التى يلحقها 
التقادم « قانونا » » ويترتب على ذلك أن الممالم 
التى يسقط الحق فيها بالاتفاق لا تؤول الى 
الحكومة وأنما تذهب الى المدين () . ولا شترط 
أن بقع التقادم وفق أحكام القانون المدنى ©» بل يكفى 
أن يكون نتيجة تطبيق أى قانون قائم أيا كانت مدة 
التقادم التى يقررها . على أنه اذا تعلق الأمر بمدة 
سقوط ولا يعتبر من قبيل التقادم المسقط فلاينطيق 
حكم المادة 58 ().. 


ويرى الفقه فى مصر وق فرنسا عدم التوسع فى 
تفسسير حكم تملك الدولة للأموال التى يلحقها 
التقادم ؛ لأنه حكم استثنائى () . وتطبيقا لذلك 
اذا كان المدين لم يقم بتوريد المبالغ التى لحقها 
التقادم لديه الى الحكومة ومرت سلوات وسئوات 
دون أن يوديها الى الحكومة ودون أن تطاليه 
الحكومة بأدائها » فان هذا الوضع لا يتصور أن يظل 
قائما الى ما لا نهاية » ولا بتصور أن يظل للحكومة 
الحق فى أن تطإلب المدين أو ورثته بهذه المبالغ 
ولو بعد مات السئين © لأن هذا ببعث الاضطراب 
فى التعامل » ولا يسامد على استقرار الأوضاع . 
للك - وطبقا لقسامدة ااتفسير الفسيق للنص 
الاستثنائى ‏ فان حق الدولة فى الحصول من 
المدنيين المعنيين فى المادة 8؟ من القانون رقم 1١6‏ 
لسنئة 1975 على المبالغ والقيم التى يلحقها التقادم 
لديهم يمكن آن سقط أيضا بالقادم . كأى حق 
شخصى للدولة قبل الغير ©) . وليس فى هذا غرابة 


(1) محود رياض عطية : ققرة مم5" اص ٠ 7١41‏ ويعطى 
مثالا باحدى الشركات تنص فى قانونها النظامى على أن الكوبونات 
التى لا تقدم خلال سئة #وول قيمتها للشركة » وبقترح أن يمدل 
التشريع المصرى كما عدل التشريع القرئيى بما يجعل الميالع 
التى تتقادم اتفاقا ول الى الحكومة كامبالخ التى تتقادم 
غانونا ٠‏ ونحن ترى أن حكم المادة م1 ىق وضعه الحالى يفتقر 
ذلى تبرير سليم كما سيآتى » واقتراح التوسع: فيه يكون أشد 
انتغار؟ الى تبرير صليم ٠.‏ ومن ثاحية أخرى تلاحظ انه طبقا 
للمادة ١/548‏ مدنى لا يجوز الاتفاق على آنه يتم التقادم فى مدة 
تختلف عن المدة التى عيتها القاتون اطالة أو تقصيرا . 

قف محمد حلمى مراد ؛ فقرة الم ص 54 ؛ الدكتور على 
جمال الدين عوض ١‏ حملبيات الينوك من الوجهة القانونية ب 
طبعة 1154 فقرة ١لا‏ ب ص 8" وهامش ١‏ مصفحة بيه , 

(5) انظر : .+ سافائييه فى تعليق على حكم دائرة العرائقن 
بمحكبة النقض القرنسية فى ه قبراير مسئة 1994 دالوق 
ا ل 6 ل 5 

(5) الاستاك الدكتور عيد الرزاق السنهوزى : الوجير وآ 
فرح القانون المدنى الجديد ساجا ياصض ١١7958‏ هامشن لا م 


ع 1 


لآن التقادم يقوم على قرينة الاهمال فى المطالبة 
بالحق » وهذه القرينة تقوم فى جانب الحكومة » 
مادام ممثلوها فى هذا الشأن ‏ وهم موظفو مصلحة 
الضرائب الذين وكل اليهم حصر وتحصيل هذه 
المبالغ والذين يقومون بالتفتيششي الضريبى من حين 
أآخر على المنشآت الخاضعة للقانون رقم ١4‏ لسنة 
5 لم بؤدوا وأجيهم شأنها 5 ولبست لديون 
الدولة حصانة ضد التقادم كتلك التى قررها 
القانون رقم ١51‏ لسنة ١561‏ بالنسبة الى أموال 
الدولة الخاصة » لأن الحصانة والحماية المقررة فى 
القانون المشبار اليه خاصة بحق ملكية الدولة 
لأموالها ؛ وهو من الحقوق العينية ؛ أما ديون 
الدولة قبل الغسير فهى من الحقوق الشخصية 
ولذلك يمكن أن بلحقها التقادم ٠.‏ 

وتدآ مدة التقادم بالنسبة الىالودائع المصرفية 
كانت الودبعة لجسل إل »؛ أو من يوم ابداعها اذا 
كانت وديعة تحت الطلب »© أو من يوم قفل الحساب 
الجارى اذا كانت الودبعة في حساب جار [ 43 5 

وينقطع سريان التقادم اذا ارسل بنك الى عميله 
كشف حساب لأآن هذا الكشصف يتضيمن الاقرار 
صراحة بالمبالغ المودعة لدى البنك . كذلك ينقطع 
بواسطة البنك » لان هذا التعامل يفيد ضمنا الافرار ' 
بوجود الودبصة » كما ينقطع التقادم بالمطالبة 
بالوديعة ؟) . وتسرى مدة تقادم جديدة اعتبارا 
أو الايداع . واذا كان الاتفاق على أن تكون الوديعة 
لمدة سنة تتجدد ثلقائيا سنويا ما لم بخطر أحد' 
الطر فين الآخر برغبته فى انهاء الودبعة » فان سريان 
التقادم ينقطع مع كل فترة تتجدد فيها الوديعمة 
قلا تتقادم . فاذا أخطر احد الطر فين الآخر بالتهاء 
الوديعة 'فان التقادم سرى بلا انقطاع من تاريخ 
(نهائها ٠.‏ 


)١(‏ الستهورى ؛ الوجيز اج ١1ب‏ من وه؟١‏ ب هامشثن ؟ 
(؟) على جمال الدين : ص 58" وهامثى ؟ من صفحة 19 ٠‏ 
() سافاتييه : التليق المشار اليه آثقا صن الل ٠‏ 


إيلولة بعض الأموال التى يلحقها التقادم الى الحكومة 1 


.وقد اختلف فى أمساس وق تبرير التقادم 
المنصوص عليه فى المادة م؟ من القانون رقم ١54‏ 
لسنة 19959 . 
فقيل فى أساس هذا التقادم أنه ليس تعادما 
مستطا » لآن حق الدائنى سقط دون أن ينقفضى 
المكسب لا برد الا على الحقفوق العينية 6 ولذلك 
يعتبر تقادما ناقلة وها سفخط تامتغاصيتت قمعم 
لأن الدى لا سقط بل ينتقل الى الحكومة () . 
وذهب راى الى أنه نوع من المصسادرة لصالح 
إلخرانئة العامة » وذهب رأى ثالث الى أن الآثر 
الذى بهدف اليه القانون انما يتم على مرحلتين : فى 
المرحلة الأولى بقع التقادم قانونا » وفى المرحلة 
الثانية ؤول الحق الى الدولة 4 ودرتب على ذلك 
أن المدين اذا لم يتمسك بالتقادم ضد المطالب فان 
الحقوق المذكورة لا تؤول الى الدولة لانها يلحقها 
التقادم قانونا (9) ٠.‏ وتلاحظ أن هذا الرأى الأخير 
يتفق مع المدين على عدم التمسك بالتقادم ما دام 
المدين لن سستفيد مئه لابلولته الى الحكومة » وق 
مقابل ذلك سشزل له الداثن عن جرء من دينه ٠.‏ 
وقيل فى تبرير ايلولة المبالغ والقيم التى يلحقها 
التقادم الى الدولة ؛ أن التقادم مينى على قريئة 
الوفاء »6 وهذه القربئة منتفية اذا كان المدين شركات 
أو مصارف لها من انتظام حسساباتها ما بقطع فيما 
أذا كان الدائن قد استوفق حقه منها أو لم بستوفه» 
فان لم بستوفه قعلا فلا محل لقيام قرينة على 
الوفاء . وقد أخق على هذا التبرير أنه فير مقنع » 
لآنه لأموجحب لآن تحل الحكومة محل الدائي بانقضاء 
مدة التقادم ٠.‏ وما دمنا قد أبقينا الحق ولم تسقطه 
باع هذه المدة 0 الدائن' أن لم 0 
0 و د مقابل © .فتكون قد 


. (1) صافاتييه : ص 151 +6 وانظر أيضا : 
: متف نتصوط 


11 مهمه ممم تععقة غتمعط 
دالوز الأسبوعي :15959 11 ٠‏ 


زفق أنظر. فى مرض هذا الراى : : على جمال الدين ‏ فقرة 
وا ص 1 م 


نزعت ملكية لغير المنفعة العامة وبدون تعويض )١(‏ . 
كما أن اقامة التقادم على قرينة ألو فاع والقول بأن 
هذه القرينة يتعذر التمسك بها مع وجود دفاتر 
البنك التى تكذبها منطق غير مفهوم اذ لا يعقل أن 
بحرم من ميزة التقادم كل من بمسسك حسابات ' 
جارية منظمة () . 


وقد تعرض حكم انتقال ملكيسة الاموال التى 
فى مصر أو فى فرنسسا . فيقول عنه سافاتييه انه 
يشكل نوعا من المسم القانونى هتنا 
اهداز ©360ه0م 06 (؟) ويرى جيتار أن الحجج 
الناقصة وفير المنطقية التى سيقت فى معرض تبرير 
هذا الحكم تخفى أكثر مما تكشف عن القصد العويج 
للمشر وع ناأة181أج16 اك تامتغمعامة ممتعتطرمة هل (4 

وري الاسستاد الدكتور الستتهورىي مع 
بعض أعللام الفقه الفرنسى فى شان النص فغلى 
انتقال ملكية الأموال التى لحفقها التقادم 
الى الحكومة أنه : ٠‏ قد عمد الى مصادرة أموال 
الأفراد فى غير الآحوال التى تجوز فيها المصادرة » 
لم أنه قد ألقى الاضطراب والبلبلة فى قواعد التقادم 
اذ اخضع طائفة من الأموال الى نظام خاص أشذ 
عن نام الحا 5 فالا م الما 
الحالات لكين ا بالدين فيقظم 
فيقطع التقادم 5 وهل بيقفسمر بان التقادم اذا قامسبب 
ستوجب وقف السرياتن ؟ وهل ١اذا‏ دفع الملدين 
الدين بعد تقادمه الى الدائن بجون له استرداده ؟ 
وهل بتخلف عن الدين بعد تقادمه التزام طبيعى ؟ 
وهل بجوز للقافى أن بحكم بالتقادم من تلقاء تفممه 
اذا لم بتمميك به الدين ؟ كل هذه صعوبات آثارها 
هذا التشريع الشاذ » فدل بذلك على هبلع التوظي 
والاضطراب التى بلقيها المشرع فى العمائبلات بين 
الناس عندما بشرع وهو مشسغول باعتبارات مالية 
تتعلق بالخرالة »© (ه) ٠.‏ 


() الإستاذ الدكتور عبد الرازق السنهورى : مغالقة 
التشريع للدستور والاتحراف قى استعبال السلطة العشربميلةا 
بحث بمجلة مجلس الدولة ب السمئة الثائثة - يثاير 0 
ساص الم آي 

(؟) على جمال الدين فقرة ولا ص 4 ٠‏ 

5 دالوق 5 6" س1 ل !]أ . 

() جيتار فى مجلة بانك - لا6ذظا ب 9أه ٠‏ 

(6) الستهورى : الوسيط ‏ ع © - سن 176ل هامشن 4 إل 


4 العدد الأول السنة اهم 


اا ا سس سس سس سس سس سبي بي 


وى مقال للاستاذ الدكتور الستهورى بمجلة 
مجلس الدولة )١(‏ بقول أن نص المادة م؟ من القانون 
رقم 14 كسئة 1184 الخاص بضرائب الدخل يغلب 
أن يكون منطويا على انحراف فى استعمال السلطة 
التشريعية 5) . لذلك نحبذ أن يتدخل الشرع الآن 
بالغاء هذا النص ٠‏ 


ولعل ابرز عيوب المادة م من القانون رقم 16 
السنة 1115 هو تلك الصيغة المطلقة التى جاءت بها 
الفقرة الثالئة متها والتى صدرنا بها هذا المبحث . 
فعبارة : « أو يصفة عامل كل ميلع يكون مطلوبا 
من المصارف ودوى التسليف » عبارة مطلقة اطلاقا 
قير مقبول ٠‏ أليست الضرائب ورسوم الدمغة من 
الكبالغ التى تكون مطلوبة من المصارف حين تستحق 
عليها ؟ آليست ايجارات المبسانى التى تشسغلها 
املصارف واشتراكات التليفونات ومقابل استيلاك 
المياه والتيار الكهربائى من المبالغ المطلوبة من 
المصارف مقابل الانتفاع بها ؟ فهل يمكن أن يقال أن 
هذه المبالع عندما يلحقها التقادم تؤول الى الحكومة 
أيضا ؟ وهل يتسق هذا مع حكم التقادم المنصوص 
عليه بالنسبة الى كل نوع من هذه الديون ؟ وهل 
يكون منطقيا أن بقال أن حق الحكومة فى دين 


011( محلة مجلبن الدولة س السبئة الثالغة ب علاير 1501 
سا ص 8م + 


(؟) والانحراف فى استعمال السلطة التشربقية عئده ( ياسيا 
على عيوب القراد الادارى ) عيب يتعلق بالغاية من التشريع . 


ذلك أن التشريع كان يخالقف الدستور فى لصوصه واحكامه/ 


قد بخالفه فى روحه وفحرامه 3 فيعد ذلك انحرافا ىُْ استعمال 
السلطة التشربعية ؛ ويقدر هذا الاتحراف يبعيان موفسوعى 
بحت ل بمعيار ذانى » أي بمعيار المصلحة 1اعامة التى يتوخاها 
الشروع والتى دحب الا يتحرف حثها والا كبان التشريع باطلا م 
ولا يعول فى هذا النطاق على معيار ذاتى لانه لا يتصور أن يشب 
الى اليرمان قصد الاضرار أو تحقيق غاياتك شخصية ٠‏ ويقتم 
الانحراقف ق استعمال السلطة التشربعية حيث تكون للمشرع 
سلطة تقديرية » أى حبك لا توجد قيود فى الدستور تحد م 
سلطة الشرع قى وضع التشريع . والاصل أن للمشرع مسذه 
السلطة ما لم يقيده الدستوى يقيود محددة ه وعيمه الاتحراف 
ف اسستعمال الساطة التشريعية عيب احتياطى لا يلجا اليه ولا 
تيحث فيه الآ ادا لم يكن هشاك مخالفة صربحة للدستود اذ أن 
الخالغة الصريحة أيسر اكتشافا من البحث فى الأقراض ٠‏ ذلا 
أن التشريع الخالف للدستود باطل ظاهرا وباطنا أما التشريع 
المشوب يعيب الانحراف فهى ظاهر الصحة باطن البطلان أنظر 
مجلة مجلس الدولة ل السئة الثالثة ب يناير؟166_صرلاه_؟ي2 


الضريبة يسقط بالتقادم ليؤول الحق فيه الى 
الحكومة ذاتها ؟ 

أمام هذا الاطلاق والتعميم ى نص استثنائى ) 
كان لا بد من معالجة الآمر بتفسمير المبالغ المطلوية 
من المصارف ودور التسليف بقياسها على لفظة 
« الودائع النقدية » التى صدر بها هذا النص » 
وعلى عبارة « وغيرها من المحال التى تقبل الودائع 
أو تتح حسابات جارية » التى اختتم بها هذأ 
النص (1) . فينصرف بذلك معنى المبالغ النى 
تكون مطلوبة من المصار ف الىالمبالغالتى تكون مطلوبة 
لعملاء هذه الصارف فى علاقتهم بها من الناحية 
المصرفية » أى من ناحية الخدمات التى يسديها 
اليهم البنك بواسطة نشاطه المصرى . فيخرج من 
هذا النطاق الضرائبوالرسوم لأنها ليست مستحتقة 
لعملاء » ويخرج منه ايجار المبانى واشتراكات 
التليفونات ومقابل استهلاك المياه والتيار الكهربائى 
وحقوق العاملين بالبنك وما الى ذلك » اذا مضى على 
كل نوع من هذه الأتواع مدة التقادم الخاصة به ) 
لكونها ليست مستحفة لعملاء من خلال النشاط 
المصرفى الذى يمارسه البئك » فلا تؤول الى الحكومة 
بعد تقادمها وانما تؤول الى البنك . ولكن اذا كان 
لاى من الدائنين بالمبالغ التى أشرنا اليها حساب 
لدى البنك وأودع البنك فيه ما عليه من هله 
الديون فان طبيعة الدين تتغير فى هذه الحالة» فاذا 
لحقه التقسادم فى الحساب آل الى الحكومة , 
وبدخل فى نطاق الفقرة الثالثة من المادة 8؟ الودائع 
بأنواعها المختلفة سواء كانت فى حساب بسبيط او فى 
حساب جار أو فى حساب باخطار سابق » او كانت 
وديعة آجلة أو دفتر توفير » فتؤول المبالعٌ الموجودة 
فى أى وعاء من هذه الأوعية الى الحكومة اذا لحتها 
التقادم 8 
ع د 

(!) هذا هو ما يعرف فى الفقه الاسلامى 8 بحملٌ الطلق 
على اللقبيد » اذا اتحد فى الحكم والسبيب الذى بنى عليه الحكم , 
انظر عبد 'الوهاب خلاف : علم أصول الفقه ب الطبعة الثالثة ‏ 
ص 117 . وقد نحا الفقه الفرنى يما هذا النحى في تسبي 


هذا النس ٠‏ انظ 5 ساقائبيه سم المصدر السايق ب ص 21١‏ 
سه 5لا به 


أبلولة بعض الاموال التى بلحقها التقادم الى الحكومة 1 


المبحت الثانى 
التطبيق على وقائع الدعوى 


هناك بعض العناصر الجهولة فى موضوع 
الدعوى » لم يتناولها الحكم لآنها ‏ فى الغالب - لم 
تكن موضع مجادلة بين الأطراف فى النراع . 
قالدعوى القائمة أمام المحاكم القنصلية والتى 
سسيها أوقف السسير فى دعوى القسسمة ثم تعرف 
شيئا عن موضوعها وهما انتهت اليه ليتبين لنا آثر 
ذلك فى التقادم . كذلك ام نعرف ما اذا كانت 
السيدة فى تاريخ وفاة مورثها قاصرا أم لا » لتحديد 
آثر ذلك فى التقادم . على أن هذه العناصر المجهولة 
لا تؤثر كثيرا اذ لو كان لها تأثير فى الدعوى لما فات 
الخصوم والمحكمة تبين هذا التأثير » لذلك سنيضى 
فى بحث الحكم موضع التعليق دون التعرض لهذه 
العناصر ٠‏ 


وقد كان واضحا فى . وقائع الدعوى أن ثمة 
أخطاء فى حانب البنك يمكن أن يكون مسئولا مدنيا 
عنها . فالبنك قد أرسل الى الوريثة .كشفا يفيد أن 
اورثها لدبه مبالع معيئة »© ولما تقدمت لصرفها امتنشع 
عن ذلك يدعوى وجود حجز على هذه المبالغ » ولم 
يكن ذلك صحيحا كما أاثبت الحكم الاستئتاق » 
وتسيب بذلك فى التجاء الوريئة الى. القضاء للحكم 
لها بعدم الاعتداد بالحجز الوهمى الذى زعمه 
البنك » فقضى بمدم الاعتداد به . وتقدمت مرة 
اخرى لصرف البالغ فر فض البئك ثانية يدعوى أن 
التقادم قد لحقها » هذا بينما أرسل البنك كشف 
حساب آخر الى الوريثة متضمنا الاقرار بالمبالغ 
الذكورة ٠‏ ولاشك فى أن هذه الاخطاء فى مسلك 
البنك لا تصدر عن مثله 6 اذ كان عليه أن بتحرى 
الاجابة السليمة من أول الأمر 6 قلا بدعى وحجود 
حجز وهمى حتى لا بتكبد العميل نفقات دعوى عدم 
الاعتداد بالحجز . وقد كانتهته الأخطام ملحوظة » 
حتى أن مصلحة الضرائب قد ألحت اليها فى مذكرة 
دنامها ونقلت المحكمة عنها أسباب الحكم العبارة 
التالية : « أن خطأ البنك ممثلا فى الاعتراف بالدين 
لانضار به المصلحة ولا مجوز مساءلتها ويظل البنك 


مسثولا هنه بمفرده فى مواجهة صاحب الحساب, 


الجارى 4 . على آنئا لن نتناول هذا الخطأ بتعليق 
رفم أن وقائع الدعوى تنطق يه لسبب يسيط هو 


أن السسيدة لم تتمسك به أمام المحكمة كما هو ظاهر 
من الحكم الاستثنانى الذى عرض كل أوجه دفاعها ,. 
وانما يهمنا أن نبرز فى هذه المناسية التطورات 
المصرفية الجذرية التى عاصرت أو سبقت يقليل 
موضوع هذه الدعوى » ذلك أن عام 55 كان عام 
ثورة مصرقية من نواع عديدة © فقد أدمجب بنوك 
فى بنوك أأخرى »© وتم اعتبارا من أول يوليو 1555 
توزيع هعاملات مؤّسسات وشركات القطاع العام 
والهيئات العامة على البنوك بحيث يختص كل بنك 
بالتعامل مع عدد معين من الّسسات والهيئات 
والشركات . وتبادلت البئوك فيما بيئها الأرصد 
والعمليات 1 لخاصة بهذه الجهاتطبقا لهذا التوزيع . 
وقد أدى ذلك الى ظهور ما كان مختفيا من الأرصدة 
والعمليات لدى البنوك سواء كانت خاصة بالقطاع " 
العام أم بالقطاع الخاص والأفراد . وف نهابة ذلك 
العام أرسلت البئوك كشوف حسابات الى عملائها 
على نطاق واسع على ضوء ما ظهر من الأرصدة التى 
كانت فى زوايا النسيان . وكانت الحالة موضوع 
الدعوى من بين هذه الحالات . 


ولنا على الحكم محل التعليق ملاحظات نوردها 
نا 2 


أولا : أن المحكمة الاستئنافية قد نفت تعلق هذه 
الميالع بالارث . وقالت فى أسباب حكمها انه : 
9 لا محل. لقول المستانف ضدها الأولى ( الوريثة ) 
بأنه من حقوق الارث التى تسقط بمدة أطول من 
ذلك اذ أن البنك المستانف أجنبى عن التركة ) . 

ولا بيدو لنا أن هذا القول صحيح »؛ ذلك أنْ 
المادة 1/5 من لائحة تريب الحاكم الشرعية 
والاجراءات المتعلقة بها » الصادر بها المرسوم بقانون 
رقم 8/ لسنة (191 تنص على أن : « القضاة 
ممتوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خيس 
عشرة سئة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم العلى ' 
الشرعى له فى عدم أقامتها © الا فى الارث والوقف 
انه لا يمنع من سماعها الا بعد ثلاث وثلاثين سئة 
مع التمكين وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الانكار 
الحق فى تلك المدة » . وقد ذهبت المحصكمة 
الاستئتافية فى نفسير هذا النص الى أنه لا ينطبق 
على ظروف الدعوى « اذ أن الينك المستانف أجنبى 


١ 55‏ العدد الآاول ‏ - السنة 1ه 


عن التركة 6 ؛) ورتيت على ذلك أن مدة التقسادم 
لا تكون ثلاثا وثلاثين سئة وانما تكون خمس عشرة 
سنة فقط . وقد رجعنا الى الاصول الفقهية التى 
استمد منها نص المادة ه/ا؟ من لائحة ترتيبه المحاكم 
الشرعية وتلك التي تناولته بالشرح والتعليق »© فلم 
نحد أحذا يذهب الى ما ذهيت اليه المحكمة 
الاستثنافية من التفرقة بين من كان أجنبيا عن 
التركة فتنكون مدة التقادم التى تعمل فى مواجهته 


خمس عشرة سنة »© وبين من كان طرقا فى التركة. 


فتكون مدة التقادم التى لاسقط حق الوارث فى 

مطأليته الا بعدها هئ ثلاثا وثلاثين سنة ٠.‏ فالنص 

كما قدمناه لايتضمن مثل هذه التفرقة » والتعليقات 
لانطباقه هى : ١‏ | 


١‏ أن يكون قد مخى عاى حق الطالبة ١١‏ سنة 
قيما عدا الارث والوقف فان المدة فيها "الا سلنة , 


؟ س أن يكون صاحب الحق متمكنا من رقع 
الدعوى حتى يحملسكوته على التقصير والتفريط ) 
وبذا يخرج ما اذا كان لصاحب الحق عذر »؛ كما لو 
ذا بطش فخقى مقاضساته أو كان المدين معسرا 
ثم آبسر . 1 : 


؟ ل أن يكون الخصم منكر! للحق فى كل المدة 

لان اقراره تسليم للمدعى بحقه فتكون الدعوى 
مقبولة ٠‏ و تحسب المدة بالسئين القمرية لآن الحكم 
مقتبس من كتب الفقه ٠. )١(‏ ويقرر فقهاء الشريعة 
الاسلامية هذا الحكم أيضا ويضيفون أن لولى الآمر 
أن بأمر بتقصير مدة الثلاث والثلاثين سنة فيجعلها 
خمس عشرة سنة مثلا » فاذا أمس بذلك وجب على 
القاقى التزام المدة ألتى حددها الحاكم »6 وتكون 
الدعوى غير مسموعة بانقضاء هذه المدة « للمشع 
السلطانى 6 (؟) . ولكن بجحب ألا يفهم من هذا أن 
نص المادة الال من القانون المدنى اتذى بجعلا 
التقادم الطويل خمسى عشرة سئة بتطبق قى هذه 
الحالة باعتياره من قبيل تقصير الدة » ذلك أن هذه 


[1) ألحمد فمحة وعيد الفتاح السيد : شرح لالحة الاجراءاث 
الشرعية والقوانين وفللوائح الرتبطة بها طبمة 1957 ل فقرة 
75 ص مام + 


(5) العقود الدورية فم تقيح الفناوي الحامدية لاين عابدين 


المادة لم نمس مدد التقادم التى وردت بيشسأنها 
نصوص خاصة فقالت : « بتقادم الالترام بانقضاء 
خمس عشرة سئة فيما عدا الحالات التى ورد عنها 
نص خاص فى القانون 6 . ولائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية قد أصدرت بمرسوم بقانون »6 لذلك بعتبر 
المنع مني سماع الدعوى الوارد ف المادة منها 
من الحالات التى ورد عنها نص خاص ف القانون (1/ 

لذلك نرى أن المحكمة الاستثئنافية قد جنحث 
عن الصواب حين آوحجدت 'نفرقة لا أساس لها 
باعتبار مدة المنع من سماع الدعؤى فى الارثك خمس 
عشرة سنة فقط إن كان أحنييا عن التركة دون أن 
يساندها النص فى ذلك » ودون أن تبين لنا المصادر 
التى استمدت منها هذه التقرقة ٠‏ 

وق خصوص وقائع الدعوى ٠‏ اذا احتسسسبت 
مدة تقسادم حق الارث من تاريخ وفاة المورث فى 
0١‏ »ه24 نان حق الوريثة يتقادم أو بمتنع 
سماع الدعوى به بعد ؟؟ سمنة قمرية من الثاريخ 
المشار اليه () ؛ وبذلك بقع يوم 1155/1١/81‏ 
( تاريخ كشف الحساب المرسسل من البنلك الى 
الوريثئة ) خلال مدة الثلاث والثلاثين سنة ويكون 
كشف الحساب المرسل فىهذا التاريخ قاطعا لسريان 
التقادم أو قاطعا لمدة المنع من سماع الدعوى اذ 
بعتبر أقرارا بالحق لأن شرط اكتمال هذه المدة هو 
استمرار الخصم فى انكار الحق طوالها 0 ولا بتئق 
مع الانكار ارسال كشف بالحساب , 

ثانيا : اذا افترضنا جدلا أبن مدة التقادم التى 
.يحب أعمالها هى خمس عثشرة سنئة فقط » فان 
وقوع التقادم لصالح الحكومة مع ذلك بحتاج الى 
نظر . ذلك آننا اذا اعتبرنا أن حق الوريثة قد 
سقط بعد هلز سنة من تاريخ وقف دعوى القفسمة 
فى 5/15//؟ وآل الى الحكومة فى ؟/1121/6) 
ولم يعد البنك يملك أن يقر بهذا الحق بارسال 
كشف حساب كالذى ارسله فى (19/؟1955/1) 
فانه يجب أن يلاحل الى جانب ذلك أن الميساغ 


)١(‏ انظر فك ممنى التقادم فى الفقه الاسلامى وكوله متسع 
سماع الدموى فقطا : السنهورى ‏ الوجير ل جا نفترة 
؟4]| داص (1184 ٠.‏ 

(5) تحريئا مايقابل يوم ١١امايؤ8؟؟11بالتاريخالهجرى‏ قوجدتاة 
يقابل السادس عشر من شهر امحرم صنة 17855 الهجسرية ٠‏ 
وبدلك ينتهى الثلاث والثلاثون القمرية فى ه١1‏ محرم سنة 11806 
الهجرية »© ونحرينا كذلك ها يقابل هذا اليوم بالتاريخ الميلادى 
فوجدناه يوافق 11 مايو سنة 1186 الميلادية .» 


أيلولة بعض الاموال التى يلحقها التقادم الى الحكومة 516 


سس لل بس العامة 


الآبل الى الحكومة والذى صار حقا شخصيا لها 
قبل البنك لا بتصور أن يظل قائما فى ذمة البنك الى 
ما لا نهاية » بل ان حق الحكومة فيه يسصسقط أيضا 
بعضى خمس عشرة سئة اخرى » كما تقدم فى المبحث 
الأول » اذ أن النص الخاص بأبلولة هذه المبالع الى 
الحكومة نص استثنائى لا يتوسع فى تطبيقه ) 
ولا بلفى القاعدة العامة فى التقادم . فالقاعدة العامة 
باقية الى جوار النص الاستثنائى تطبق كلما اختل 
شرط .من شروط تطبيقه » أو كلما طبق واستنفذ 
مخال انطباقه . وهن الثابت من وقائع الدعوى أن 
البنك قد أرسل كشف حساب إفى 191/؟1//ا1315 
ببين فيه رصيد حساب تركة المورث ٠.‏ وليس هذا 
الكشضف أقرارا بما آلى الى الحكومة » فقد تبين أن 
حق الحكومة سقط بالتقادم قبل هذا التساريخ 
( اذ سدأ مدة تقادمه من 1151/5/51 وتنتهى فى 
11//) 4 وانما يقر البنك بمبلغ موجود فى 
ذمته نعلا » ذلك أن نص المادة 18 الاستثئالى قد 
استنفد سلطانه بتطبيقه على الدين الذى آل الى 
الحكومة » ولم بعد ثمة محل لاعماله كلما مضت مدة 
تقادم جديدة على هذا الدين » لأن تكرار تطبيق 
النص الاستثنائى يؤدى الى جعل الاستثناء قاعدة » 
ويؤٌدى الى الغاء التاعدة الاصلية تماما » وهو أمر 
لا دمكن التسليم به . ومن ناحية اخرىئى نلاحظ أن 
الحكمة من تقرير قاعدة التقادم الأصلية هى ضرورة 
استقرار الأوضاع بعد مدة معينة » فاذا طبق النص 
الاستثئائى مرة بعد مرة الى غير نهاية » كان ذلك 
قلقلة للأوضاع مرة بعد مرة الى غير نهاية ٠‏ 
ويترتب على استرداد قاعدة التقادم اللأصلية 
لارضها الأصلية التى انحسر عنها النص الاستثنائى 
أن تبرأ ذمة البنك فى مواجهة الحكومة من هذا 
الدين »؛ كما يترتب عليه ظهور الالتزام الطبيعى 
المتخلف عن دين العميل ( والد المستانف ضدها ) 
من جديد . فالمعروف أن الالترام المتقادم يتخلف 
هنه فى ذمة المدين التزام طبيعى . وقد متع من 
ظهور آثان الالتزام الطبيعى ذلك النص الاستثنائى 
الذى قضى بأبلولة الدين الى الحكومة . أما وقد 
زال سلطان النص الاستثنائى وعادت القاعدة العامة 


الى السيطرة من حديد فانه يبدو أمرا طبيعيا أن . 
تصود آثار الالتزام الطبيعى الى الظهور مغ عودة 
انطباق القاعدة العامة » ومن بين هذه الآثار ‏ بل 
وابرزها ‏ أن هذا الالتزام يصلح سيبا لالتزام مدنى 
( المادة ..؟ مدنى ) . وليس فى القالون ما يمنع من 
ظهور هذه الآثار . واذا كانت هناك ششسبهة بمكن 
أثارتها فى هذا الخصوص فهى أن يقال أن حق 
الحكومة المتقادم بتخلف عنه كذلك التزام طبيعى » 
فأى الالتزامين الطبيعيين يبقى ؟ وهل يمسكن 
اجتماعهما معا ؟ وهل بكون للبنك أن يفى بأيهما 
أو أن يكف عن الوفاء بهما 5 وهل يكون له أن يفى ' 
وما مع 3 "وهل بحب العده) 0ك 8 

الواقع أن هذه التساؤلات هى دليل آخر على 
كون المادة م؟ من القانون رقم ١6‏ لستة 1188 
مخلوق مشوه غير واضح السمات . فهذه المادة لم 
تبين ما اذا كان يتخلف عن دين الحكومة التزام 
طبيعى أم لا . قد بقال ان المشرع كان بقصد أن 
يجعل التزاما طبيعيا بتخلف عن دين الحكومة بعد 
تقادمه » وقد بقال ما هو أبعد من ذلك : أن المشرع 
كان بقصد أن بجعل من حق الحكومة حقا مؤيدا 
لا بلحقه أى نوع من التقادم . وكلا القولين يفترض 
للمشرع قصدا لم بفصح هو غندفى هعرض كانيتعين 
فيه الافصاح اذا شاء أن بقرر هذا الحكم أو ذاك .. 
واذا كنا قد انتهينا فيما سلف الى زوال سلطان 
النص الاستثثائى بفد ه٠1‏ سنة من نشوء حق 
الحكومة ؛ وعودة الأمر الى حظيرة القواعد العامة ؛ 
فان الالتزام الطبيعى المتخلف عن دين المورث ببدو 
نا وحده فى الصورة . واذا كانت الحكمة من ايجاد 
الالترام الطبيعى هى ترك المدين لضمره دون احباره 
على الوفاء » بحيثه اذا تراءى له ألا يستحل حق 
الدائن » وأن يو اليه دينه ©» فاله يجب أن تترك 
للمدين الفقرصة لارضاء ضمريه اذا أراد الوفاء 
بالدين الى دائنه الأصلى »؛ أو وعك بوفاء هذا الدين » 
فيكون وفاؤّه صحيحا > وكون وعده التسزاما 
مدثيا (()ا٠‏ 


)١(‏ الستهورى ؛ الرجيز ب خا ب فترة املا زه 


1 العدد الأول ب السمئة ١ه‏ 


ونخلص مما تقدم الى أننا نؤثر القواعد العامة 
الواضحة المعالم والمتفق عليها ‏ تؤثرها على النص 
الاستثنائى ولا نضيف الى هنا الآخير آثارا لم 
ونرتب على هذا نتيجتين : أولاهما أن وفاء البنك 
بدن العييل قى هذه الحالة لكون وفاء صحيحا 
وليس تبرعا ولا دفعا لغير مستحق . والثانية : أن 
كشف الحساب الذى برسله الينك يمكن التمسك 
به لا بامتباره اقرارا يالدين يقطع سريان التقادم 
كما تمسكت الوريشة » واأنما باعتباره نزولا عن 
التمسك بالتقادم بعد أن اكتملت مدته . وقد كان 
هذا هو اتجاه محكمة أول درجة » حيث نقات 
محكمة الاستئناف عن الحكم الابتدائى العيارة 
التالية : « انه قد بان للمحكمة من مستندات المدحعية 
أن المدعى عليه ( المستائف ) أخطرها برصيد حساب 
تركة .... ( المورث ) وهو الحساب موضوع 
الدعوى فى 51/11/81 وفى (1137/11/9 وهو 
ما يفيد عدم قمسكه بالتقادم الذى بدفع به الدعوى 
فيه من معتى أعلام العميلببيان حسابه ٠...‏ »© .. 
ورغم أن الوريشة قد اخطات فى تكييف كشسف 
الحساب فوصفته يانه اقراز بالدين بيئما كان نزولا 
عن التمسسك بالتقادم ؛ الا أن ذلك لا بيؤدى الى 
جحد حقها » لانه فى معرض الاثبات يكتفى منها بأن 
تثمته الوافعة القانونية التى تستند أليها ©» وعلى 
القاضى أن يستخلص مما أثبتته الآثار القانونية التى 
يرتبها القانون على ذلك () ٠‏ 

لذلك أيضا نرى أن المحكمة الاستئنافية قد 


أخطات مرة ثانية حينر فضت اعتبار كشف الحساب ٠‏ 


( على الاقل الصادر فى 1951/15/91 ) نرولا عن 
التمسك بالتقادم كما قضصت محكمة أول درحة . 
بل ان عبارات حكم الاستثناف كانته تخلط بين 
الاقرار بالدين وبين النزول عن التمسك بالتقادم . 
وقد سبق أن بيئا الفرق بينهما وهو أن الأول بقع 
لخبل اكتمال مدة التقادم »© أما الثانى فيقع بعد 
اكتمال مدة التقادم ؛ وآثره القانونى هو بقاء الدين 
فى ذمة المدين وبدء سريان تقادم جديد من تاريخ 
النزول عن التمسك بالتقادم (5) . 


(؟) الستهورى 5 الوجير س هااا ب فغرة كمم عا ص .مه ب 
أهم . 


)١(‏ السنهورى : الوجيل ب جا انا فقرة 1155 وفقرة 
+112 ,م 


ثالثا : أثار الدفاع عن البننك شبهة آخرى بشأن 
كشف الحساب هى أنه لم يكن موقعا عليه من أحد 
المسئولين بالبنك » وأن صاحب الصغة الوحيد فى 
ترقيب التزام على البنك هو رئيس مجلس ادارته 
والعضو المنتدب فى حدود معينة وأن كل ما بمكن 
أن ستفاد من ارسال كشف الحساب أن موظف 
قسسم المراجعة بالبنك حرره وهو يحرر كشوف 
الحساب الدورية للعملاء . بدليل أن البئك لم 
يسيبق له قبل هذا التاربخ ( 1555/11/8 ) 
ب وهو خحتام سنة ميلادية ترسل قيها مراكز العملاء 
من البنك ‏ . لم يسبق له اخطار التركة . ثم أنه 
ليس فى هذا الاخطسار للتركة ما دكشف عن نية 
البنك فى الاعتراف بالدين . واضاف البنك أنه لم 
ينزل عن التقادم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى . 
هذا ما ذكرته المحكمة على لسان البنك فى تحصيلها 
للوقائع » وهو يبدو لنا محل نظر من الناحيسة 
القانونية ومن الناحية العملية . 

فمن الناحية القانونية نلاحظ أنه وان كانت 
المادة 4ه من القانون رقم ؟؟ لسنة 1155 بشسأن 
الؤسسات العامة وشركات القطاع العام » قد نصت 
على أن-رئيس مجلس ادارة الشركة يمشلها امام 
القضاء وى صلاتها بالفغير » الا أن ذلك ليس معناه 
أن رئيس مجلسى الادارة هو صاحبه الصفة الوحيد 
فى ترتيب التزام على الشركة كما ذهب الدفاع عن 
البنك . ذلك أن النص لا بستخدم أسلوب القصر » 
فليس ذلك قصرا على رئيس مجلس الادارة » 
والا وجب أن تكون عبارة النص : « لا بمثل 


رئيس مجلس الادارة وحده ( أو دون قغيره ) 
الشركة ... » . ولكن المشرع لم يستعمل أبا من 
هذه العبارات . وليس معنى ذلك ان أى موظف 
فى الشركة يستطيع أن يمثلها أمام القضاء أو فى 
صلاتها بالغير » وانما المراد أنه تجوز أن تنيوب 
من رئيس مجلس الادارة غيره من اعضاء مجلس 
أدارتها أو من العاملين بها أو من المحامين الذين 
يوكلهم . وبالنسية الى البنوك بالذات جرى الميل 
على أن نفوض رئيس مجلس الادارة أو المجلس نفسه 


ايلولة بعض الأموال التى يلحقها التقادم الى الحكومة /ا5 


من بقوم بالتوقيع نيابة عن البنك فى كل فرع او 
ادارة به . كما جرى العمل على تقسيم الحق فى 
التوقيع عن البنوك الى فتين : فثة التوقيع الاول 
وفئّة التوقيع الثانى » لا بكو نالتزام البنك صحيحا 
آلا اذا توافر توقيعان أحدهما على الأقل من الفئة 
الأولى © ولكن يملك رئيس مجللسسى الادارة التوقيع 
وحده عن البنك . وتطيع البنوك كتيبات للتوقيعات 
المعتمدة عنها » تشمل اسمماء ونماذج توقيع كل 
المفوضين فى التوقيع من موظفيها . وتذكر احيانا 
صفاتهم أو وظائفهم ٠‏ وتتيادل البنوك هذه الكتيبات 
قيما بينها وأحيانا مع بعض عملائها من الشركات 
الكبرى ٠‏ فليس صحيحا اذن من الناحية القانونية 
أن رئيس مجلدسى الادارة هو صاحب الصفة الوحيد 
فى نونيب الترام على البنك والعضو المنتدب فى حدود 
معينة » اذ أنه الغالبية العظمى من التزامات البنك 
لا يوقعها ريس مجلسسن ادارته ولا عضوه اللتدب » 
وانما تنش من فروع وادارات هذا الينك وتكون 
موقعة من بعض المفوضين من موظفيه ٠‏ : 
اما من الناحية العملية » فان كشوف الحساب 
تكون موقعة بتوقيع واحد » وفاليا ما بحمل الكشف 
تأشيرة فقط لصاحب التو قيع وليس توقيعه الكامل» 
بل أن كشوف الحساب فى بعض الاحيان لا تحمل 
قو قيع أحد من موظفى البنك أو ممثليه اكتفاء بوضع 
خاتم البنك . وهذه مسألة ليس لها قواعد تحكمها » 
بما يجزى عليه العمل به ان لم يكن ثمة نظام مرسوم 
ولذلك تخضع هذه المسآلة للتواعد العامة فى الاثبات 
فى المواد المدنية والتجارية عند النزاع . وى خصوص 


الدعوى موضع التعليق لم بكن الأمر يحتاج الى 
بحث عن وسائل للاثبات لان البنك بنكر أن كشف 


الحساب صادر عنه » وانما انكر الائر القانونى المطلوب . 
ترتيبه على كشف الحساب المرسل منه » وهو 
اعتباره نزولا ضمنيا عن التمسك بالتقادم أو اقرارا 
قاطعا للتقادم ٠.‏ 


رابعا ى هناك ملاحظة اخيرة تؤخذ على الوريثة 
لا على البنك » بالاضافة الى اغفالها التمسك بخطأ 
البنك كما تقدم فى صدر هذا المبحث © فقد كان 
فى وسطها ‏ فى محاولة لها وزنها ‏ أن تتمسك 
بمخالفة المادة 4؟ من القانون رقم 1١5‏ لسنة 1105| 
لروح الدستور » لانه كمه تقدم فى المبحث الاول يقرر 
مصادرة أموال الافراد 2 وعدم حوازل اللمصادرة اأصل 
دستورى هام ٠‏ وتنص المادة امن الدستور الصادر 
عام 11356 على ان :7 الملكية الخاصة مصونة وينظم 
القانون أداء وظيفتها الاجتماعية . ولا تشرع املكية 
آلا للمنفعة العامة ومقايل تعويض عادل وفتا للقانون» 
وقد كان المجال مهرما الطعن على النص من الناحية 
الدستورية اذ أنه قانون الحكمة العليا رقم الم لسئة 
كان قد صدر فى١؟‏ من أفسطس سئة1956») 


5 'أى أثناء نظر الدعوى ( حيث صدر الحكم. فيها فى‎ ٠ 


من نوفمبر سئة 11715 ) ونص فى الفقرة الاولى من 
المادة الرابعة منه على أن هذه المحكمة تختص ؛ 
« بالفصل دون غيرها فى دستورية القوانين اذا مادفع 
بعدم دستورية قانون امام احدى المحاكم وتحدد 
المحكمة التى أثير امامها الدفع ميعادا للخصوم رفع 
الدعوى بذلك امام المحكمة العليا ويوقف الفصل 
ق الدعوى الاصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى. 
الدفع . فاذا لم ترفع الدعوى ف الميعاد اعتبر الدفع 
كأن لم يكن » والنص المخالف لروح الدستور كالنص 
المخالف لنص الدستور كلاهما نص غير دستورى 
ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة العليا .ى 


1 

المبدآن القانونيان : 
ممرأ فعبات م الاأا-٠‏ 

١‏ ب اذا كان ما رته القابون 
في المادة ؟/ا١‏ من قانون اللرافعات 
جزاء على. تخلف الخصم عن 
الحضور للاستجواب بفر عثر 
مقبول هؤ جوال قبول الأثسات 
بش اد النشهود والقراتن فى 
الاحوال الثى ما كان يجوز فيها 
ذلك » وكانت محكمة الملوضوع قد 
أحالت الدعوى الى التحقيق 
.لانبات ونفى الوقائع آلتى ارادت 
اسسجواب انضعون صدهة فيها ع 
فانه لا يكون فيما فعلته المحكهة 
ها يشوب اجراءاتها بأى بطلان . 
. اب ) سئك اذنى ؛ سند محرو 
على بياض ٠‏ ورقة نتجحارية ) 
تطهير ٠‏ 

ب الست الاذنى المحرد على 
بياض يعتير كالسئد لحامله 
بالنسية الى انتفال : ملكيته 
بالمناولة من يد الى يد » دوت 
حاجة الى تحويل بالتظهير ومن 
حق حامله أن يطالب بقيمته . 


وحيت أن الثامته من متحضر 
جسه ل من أاشوير 15151 الي 
سد دنهنا محكمةه الاسستاف لتتنعيد 
حدم الاستجواب الصادر منهسا 
فى من فبراير 1171 اب محامى 
المطعون ضده ثرر بتلك الجلسه 
أن مرض موثئنه بالشلل منعسه 
من الحضور لتنعيد قرار المحدمه 
باستجوايه وقد قامت المحكمه 
ياسستجوابٍ الطاعن ونافشسيت 
وكيل المطعون ضده تم فررات أن 
تصدر حكمها فى الدعوى بجلسسة 
١.‏ من وهمبر 19635 وصرحت 
يتعديم مذكرات فى.آجال حددتها 
وقدم الطاعن مذكرة أششسار فيها 
الى أن امتشاع المطعون ضده عن 
الحضور للاستحواب يؤيد دفاعه 


تمكينه من اثبات دفاعه باحالة 
الدعوى الى التحقيق . لما كان 
ذلك وكات ظاهرا من محصضر 
الطاعن ومن الحكم اللطعون فيه 
ان المحكمة لم تشنفذ جحكم 
الاستجواب بالنبسبة للمطعون 
ضده سيب مرضه الدذى حال 
دون حضوره فى الحلسة المحددة 
لاستجوابه وكان ما رتبه القانون 
ق المادة /ا1 من قانون المرافعات 
حزاء على تحلف الخصم عن 
الحضور للاستجواب بغير عذر 
مقبول هو جواز قبول الاثبات 
بشهادة الشهود والقرائن فى 
الاحوال التى ما كان سجون فيهما 
ذلك وكانت محكمة الموضوع قد 
أحالت الدعوى الى التحقيق 
لاثبات ونفى الوقائع ألتى أرادت 
استحواب المطعون ضذده فقيها 
بكافة طرق الاثبيات ؛ وكان الطاعن 


نفسه قد طلب اتخاذ هذآ الاجراء 
فى مذكرته التى قدمها بعد الجلسة 
التى حرى فيها استجوابه دون 
أنيصر على طلب امستجواب 
المطعوت ضده فانه لا بكون فيما 
فعلته المحكمة ما يشوب اأجراءاتهنا 
باى بطلان ومن ثم يكون النعىبهذا" 
السيب على غير أساس ٠‏ 

وحيث ان ٠.‏ الحكم المطعون فيه 
فرر فى اسسبايه ان السنتد الاذنى 
موضوع الدعوى والذى لم يذكر 
فيه اسسم المستفيد بل ترك على' 
بياض كان وليد عملية تجارية. 
وبخضع للقواعد الواردة بالقانون 
التجارى + ولم يتضمن الطعن نعيا 
على هذا التقرير ولما كان السند 
الاذنى المحرر على بياض يعتس 
كالسند لحامله بالنسسية الى 
ابتقال ماكيته بالمناولة من يد الى 
بد دون حاجة الى تحويل بالتظهير 
ومن حق حامله ان يطالب بقيمتة 
فان ملكية السسئد محل التزاع 
تكون قد انتقلت الى المطعون ضددة 
بمسجحرد 7 تسسليم السنلك اليه 
ولا يحتاج بعد هذا لاى اجراء , 
آخر للاحتجاج على الطاعن محري 
السند بنقل هذه اللكية . ولايفي 
من الامر ششيثًا ورود ذكر السند 
فى عقد نصفية الشركة المحرد بين 
الطعون ضده وباقى شركائه من 
ما الختص به من أموال الشركة 
لدى تصفيتها اذ ان هذا العقد لم 
بركن اليه الطعون ضده فى انتقال 
ملكية السند اليه وائما قدمه' 
لنفى ما أدعاه الطاعن من سرقة 
السلد مله ه 


وحيث أن وه الشقابت من 
المحضر المؤرخ ١5‏ من يناير 55717[ 


قضاء محكمة النقض المدنية 
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وم 17000 010611 ا 1 سس +سسسس222222227 سلب3 22222ب تتش 


التضمن عدم وجود شىء يمكن 
الججز عليه لدى الصاعن أن 
الحضر عندما توجهة للحجز على 
ما بوحجد بمحسل اقامة المدين ب 
'الطساعن - وطلب منة آداء ألم 
الاولى أجابة” « يعدم الدفع وبأنه 
سدد 1٠..‏ ج من ضمن المطلوب ©» 
دون ان ينكر صلته بالدائن 
الحائجز ‏ المطعون ضده ل ومن 
الم قان الحكم المطعون فيه اذ أخذ 
من هذه الاجابة ما بدل على اقرار 
الطاعن بقيام التعامل بينه وبين 
ا فندة يكون استخلاصه 
فيه يستئد فى قضائه بصفة 
لم يشر أليه الا بعد أن كان قد 
الطاعن كنات فقد السند مثه . 
واذ ا أورده الحدم من ك2 
هن الاستشاك الى ذلك الاقرار فانه 
اا كان وحجه الرأى فيه قان النعى 
على استناد الحكم اليه يكون غير 
منتج لانه ما كان فى حاحة اليه 
'لتسبيب قضائه . والنعى فى شقة 
الشائى مردود بأن الملحضر ا اؤرخ 
1 من يناير 1135 الذى وردت 
فيه احابة الطاعن بسداد المائتى 
حجنية هر ورقة رسمية فلا يجوز 
له أنكار صدور هذه الاجابة لياه 
بغير طريق الادماء بالتزوير فى هذه 
الورقة واذ كان الطاعن لم يسلك 
هذا الطريق امام محكمة الموضوع 
فلا يقبل مه أيطعن فيها بالتزوير 
أمام مجكمة النهفض 35 

وحيث انه 33 وقد انتمفثت 
محكمة الموضوع تعد سماع 
الشهود وق حدود سلطتهما 
التقديرية الى الأشضدكد بما قرره 
شهود المطعون ضده من أن 00 
حرر مقايل ثمن أسيدة اشتر 


الطاعن من الشركة ولم تخا 0 


قرره المطعون ضده فى الشكوى 
ركم ٠7‏ سلتة 19595 أدارى 

. بلقاس من أن قيمة السئد دفعت 
ندا للطاعن فائها تكون قد مارسيت 


أ 


حقها فى تقدير الآدلة والوازدة بينها 
ول ا لسن لبه حها ويكون 
يكون جدلا وير 1 عا 3 شل 
آثارته أمام محكمة النقض . 
وحيث أنه .. لما تقدم تعين 


ر فض ألطعن |, 


0 5 ١لسنئنةه؟‏ ق فى 
7 برياسة وعخنسوية 
السادة محمود توقيق اسماعيل 
والسيد عبد المتعم الصراف ومحمد 
صدقى البشييئى ؛ ومدمد سيد 
أحمد حماذ: وعلى عيك الرحمن 
المستشارين ٠‏ 


ل 
المبادىء االقانونية : 

)١ (‏ معاهدة دولية : اتفاقية 
تنفيد أحكام بين دول عربية 5 


١‏ اذا وجدت معاهدات بين 
الجمهورية لغرب ببة المتبحدة وخر ها 

من الدول شان تثلفيق الا 
الاجنبية فانه ند يتعين أعمال احكام 
هذه المعاهدات " ٠‏ 03 قد انضمت 
الجمهوريةالعريية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية الى اتفاقية 
تنفيذ الاحكام التى اصصدرها 
مجلس جامعة الدول العربية وتم 

يداع وثائق التصديق عليها من 
لس العرببة السعودية ومن 


جمهورية معر وصارت نافتة فى ' 


شهر أغسطس هه5أ ٠,‏ وقد 
أبانت المادة الاو لىمن تل ّالاتفاقية 
الآحسكام القابلة للتنفيذ فى دول 
الجامعة العربية بانها () كل أحكم 
نهاثى مقرر لحقوق مدنية أو قاض 
بتعويض من المحاكم الجئائية 
( الجرائية ) أو متعلق بالاحوال 
الشحصية صادر من هيتة 
قضائية قُْ احدى دول الجامعة 
العريية » ٠‏ 


( ب ) حكم : تحدبد بثيانه » ' 


قانون القاضى الذى اصدرة 5 


؟ ' المن كان قانون الدولةالتى 
يراد التمسك فيها بالحكم هو 


القانون الواحب النطبيق لتحديد 
ماهيه الخدم وبيان ما يعتبر حكما 
يصسير الآمسر بتلفيه » الا أنه 
بالنسية لبئيان الحكم فى مفهوم 
أحكام 'القانون الدولى الخاص » 
فان قانون القاضى التى أصنيره 
يكون هو وحده الدذى يحدد ينيانه 
مها يتجعمله ممستوقيا الشكل 
الصحيح » وان خالف فى صذاآا 
البنيان ما هو متواضع عليه فى 
معر من الفصيل يبن اسباب الحكم 
ومنطوقه + 1 
(ج) صييفة تنفيذية : حكم ». 
تذبيله 5 مرافعات م ام 8 
؟ - المقصود منتذييل الاحكام 
بالعديفة النلفيذية ب على تاتجرى 
به المسادة لاه؟/؟ من قاأنون 
ألر أفعات تاكيدآن طالبالتنفيذ 
هو صاحب الحق الثايت بالحكم 
وانه لم 5 صنا الحق 
يتنفيذث سابق + 
المحكمة : 


وحيثت أنه 3-230 لك كانت المادة 
/51 من ,قانون المرافمات ب والتى 
اختتم بها المشرع الفصل الخاصن 
الاسية ا بأنه اذا وجدت 
معاهدات بين 0 العربية : 
المتحدة وغيرها من الدول بشأن 
تنفيك الاحكام الاجلنبية » فانه 
بتعين أعمال أحكام هذه المعاصدات» 
وكانت حكومتا الجمهورية العربية 
المتحدة والمملكة العربية السسعودية 
قد الضمتا الى اتفاقية تنفيد 
الاحكام التى أصدرها مجلس 
جامعة الدول العربية فى 16 من 
سبتمبر ١189‏ وتم ابداع وثائق 
التصديق' عليها من المملكة العربية 
السغودية فى ه من ابريل 1164, 


ومن جمهورية مصر قى ه؟ من 


وليه مرئة 1161 وصارت هذه 
الاتفاقية نافذة الفعول فى شصهر 
أغسطس هةوة ؛ نان أحكام هلاه 
الاتفاقية تكونهىالواجبةالتطبيق' 
على واقمة الدنوئ . وما كانت 
المادة الاولى من. تلك الاتفاقية قد. ٠‏ 
بينته الاحكام 'القبابلة للتنفيذ فى 


0 


دول الجامعه العربية بأنها © كل 


حكم نهائى مقرر لحقوق مدنيية 
أو تجاريه أو قاضى بتعويض من 
المحاكم الجنائية ( الجزائية ) او 
متعلق بالاحوال الشخصية صادر 
من هيئثة قضائية نى احدى دول 
الحامة المربية »© ولئن كان 
قانون الدولة التى يراد التمسك 
قيها بالحكم هو القانون الواجب 
التطبيق لتحديد ماهية الحكى 
وبيان ما يعتير حكما ليصدر 
الامر بتنفيذه » الا أنه بالئسية 
ليئيان الحكم قَ مفهوم أحكام 
القانون الدولى الخاص فان قانون 
القاذ ضى الذى أصدر الحكم يكون 
هو 8 الذى بحدد هذا البئيان 
بما بجمله مستوفيا الشسكل 
الصحيح . لما كان ذلك وكان 
الثايت من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه أنه أورد بسدد 
وصف صورة | المطلوب 
تنفيذه أنه صادر بتاريخ ؟؟ من 
ربع الأول سثة ؟م؟1 ه من 
المحكمة الكبرى بالدمام فى المملكة 
العربية السعودية وتضمن على 
ما سين خاتمته القضاء بثبوت 
بلغ 1111 ربالا سعوديا 
وسيعة عشرة ترشا قذمة الطاعن 
الاون بصفته للمطعون عليه واذ 
صيغ الحكم على هذا التحوق ل 
0 ما بين هن الحكم المطعون 
فيه فى الشكل الذى سحطرى 
عليه تحرس الاحكام فى المملكة 
العربية السعودية وطبقا لما هو 
معمول به فيها 6 فانه يكون مما 
بحوز أصدار الامر بتنفيذه قَ 
مضر وان خالف فى بنيانه ما هو 
متواضع عليه فى مصر من الفصل 
بين أسباب الحكم ومئطوقه . 
لاكان ما تقدم وكانت المادة 
الخامسة من الاثفاقية المشاراليها 
قد نصت فى فقرتها الاولى عثلى 
وجوب أن ترقق بطلب التنفيد 
صورة وسمبيةطبق الاصل مصدقا 
عليْهًا من الخهة المختصة 
المطلوب تنفيذه المديل' بالمميغة 
التنفيذية وكان المقصود من تذبيل 
الاحكام بالصيغة التنفيذية - على 


العدد الأول ألستة ١ه‏ 
ماتجرى به المادة /1ه1/؟ من قانون 
المرافعمات ‏ تأكيد ان طالب 
التنعيد هو صاحب الحق الثابت 
بالحكم وانه لم يسستوف هذا 
الحق بتنفيذ سابق © واذا أورد 
الحكم المطعون فيه فى الرد ملى 
دفاع الطاعن الذى بيؤسسه على 
عدم تذييل الحكم المطلوب تنشفيدهة 
بالصيغة التنقيذية» ان ذلك لحكم 
يحمل "انق يسع رئيس المحكمة 
وحتم رياسهة الفضياة بمحكمسة 
الدمام الكبرى وأنه كتب على ظهره 
انه سجل بالمجلد الخاص بالاحكام 
الحقوقية لعام ١78١‏ ه وأن 
اللطعون عليه قدم شهادة من أمير 
منطفه الرياض بأن الحكم يحمل 
فى ذاته صيغتهالتنفيذية الاحبارية 
كما قدم شهادة من رئيس ديوان 
المظالم تفيد أن“ الحكم قد استوق 
شرائطه التى تجعله قابلا للتنفنذ 
طبقا لاتفاقية تنفيق الاحكام 
المعقودة بين دول الجامعة العربية 
يشأآن تبادل تنفيف الاحكام وأنه 
بشكله الذى قدم به يعد قابلا 
من محاكمها وهى المملكة العربية 
السعودية » فان فى هذا الذدى 
أورده الحكم المطعون فيه بشأن 
الحكم المطلوب تثفيفه ما بكفى 
لجعله قابلا للتنفذ فى مصر ذلك 
لانه تحققت فى سس انه ذات 
الاعتيارات التى تستهد فهاالصيفة 
التنفيذية المشار اليها فى الفقرة 
الاولى منالمادة الخامسة السالفة 
الذكر . لما كان ذلك فان النعى 
على الحكم بمخالفة القاثون يكون 
على غير أسسساس 3 

وحيث ان 35 الثنسابت من 
الاطلاع على الحكم المطلوب تنفيذه 
أن الطاعن الثانى بحكم عليه 
فى الدعوى التى صدر فيها ذلك 
الحكم ضد الطاعن الاول بصفته 
وخيه » غير أن محكمة أول درجة 

قضت رغم ذلك وهى بصدد الآمر 

بتنفيك ذلك الحكم بالزام الطاعن” 
الثانى مع الطاعن ل بصقته 
بمصروفات الدعوى ومقابلاتعاب 
المحاماة عنها ., واذ قفى الحكم 


المطعون فيه يتأبيد هذا الك 
من فضاء محكمة أول درحة قابيه 
بكون قد خالف القسانون 
بما يستوجب تقضصه بالتسسبة 
للطاعن الثانى فى هذا الخصوص, 
طعن هدئى رقع ٠ه‏ لسنة 6م 
ف فى خك/را/رةاةةا برياسةوعضوية 
السادة عيد السلام يليغ » واحمد 
صادق الرشيدى ؛ وآمين فتح 
الله » وابراهيم سلام المستشارين 


ااا ل 


المبدان القانونيان : 


)١(‏ عقد : قابل للابطنال م 
استغلال تواطقٌ . أهلية » عدن 


م 5١1/؟‏ سقية » تصرف صادر 
منه قبل تسحيل قرار الحجز , 
١‏ يكفى لابطسال التصرف 


الصادر من السقية قبل 


قبل تسجيل 

قرار الحجز » أن يكون انتيجة 
الخال أو تواطق » فلا يشتر 
جتماع هذين الامرين بل ث4 
توافر احدهمار(١) ٠‏ 5 ل 

(ب ) تحقيق : احالة اليه) 
محكمة موضوع » سلطتها . 

؟ له أحسالة الدعسوى الى 
تبح النتحقيق امر متروك لتقدير محكمة 
الموضوع ولها آلا تجييه متى رأت 
من ظرواف الدعوى وملابساتها 
والادلة التى استندت اليهما 
ما يكفى لتكوين عقيدتها(؟) ٠‏ 
المحكمة : 


وحيث أنه .,. يكفى وفقسا 
للفقرة ألثانية من المادة 11١6©‏ من 
العانون المدنى لابطال التصرف 
الصادر من السفية قبل تسسجيل 
قرار الحجز أن مكون نتيحة 
استغلال أو تواطقٌ ©» فلا يشترط 
حا ره خا ا 
ل يكف نواقر أخدهما ‏ والقضدة 


(1) نقضس 2؟ من يوليو 56 © طعن 
5 لستة .لا ق 

(0) نقضى 11 00 5 طمن / 
© سنة .ثم ق أحوال شخصية م * 


قضاء محكمة النقض المدئية 


بالاسهلدن ان بعلم الغير يسرفه 
خص فيستغل هذه الحالة 
واد تصدر منه دصر فات لاتتعادل 
فيها التزاماته مع ما يحصل عليه 
من فائدة ؛ أما التواطق 0 
عندما يتوقع السيفية الحجز عليه 
فيعمد الى التصرف فى امواله الى 
تفويت آثار الحجز الو كقعية". ٠‏ ولئن 
كان الحكم المطعون فيه قد اورد 
فى تفريراته أن التصرف الصادر 
من السفيه قبل توقيع الحجز 
عليه قابل للبطلان اذا كان ققد 
حصل بطريق التواطق والغش » 
ألا أنه لا قآثير لهذأ التقر برالخاطىء 
طالما ان الحكم قد انتهى الى عدم 
ابطال التصرف الصادر للمطعون 
عليهم منالمحجوز عليه قبل الحكم 
بتوقيع الحجز بأن نفى توافر 
اعرد ينا » التواطق والاستغلال» 
الشق يكون غير. منتج . والنعى 
فى شقه الثانى مردود بأن الحكم 
اللطعون فيه اورد القرائن الدالة 
على عدم علم المطعون عليهم فى قوله 
« أن المححور عليه قد أقد م على 
بيع اطيانه بسلسلة من التسر فات 
العقارية امتدت فى الغترة منسئة 
ألى 1568 وذلك بقصد 
نقل نشاطه الزراعى الى نشاطه 
التجارى ومن بينه انتاج الافلام 
السينمائيةوان التصر فات جميعها 
تمت بأسعار تساير أسعار المثل 
دون غبن للبائع ومن ثم فلم تكن 
هناك أسياب وقت صدورالتعماقد 
اللطالب بابطاله من شأنها ان تشير 
الى ان المتصرف اليهم كانوا 
بتو قعون فى سنة 64ؤا| فل 
المشروعات التجارية وتوقيع 
الجدر على احاتم همق سيلة 


حتى يستقيم. القول بأنهم 
أاقدموا على التعاقة» معه لتفويت 
آثار حجحز متواقع ©" . ولا كان 


هذا الذى أورذه ١‏ بعد 
استخلاصا سائنا له أصله الثابت 
فى اوراق الدعوى ومستنداته) 
ومن شائه أن شفى ما ادعته 
الطامئةمن ان المطعو زنعليهم أرادوا 
نفويت آثان الحجيز الذى تم فى 


6١١ 


سس سسسب بي 


بحالة المتصرف من ل 
148 ؛ فان التعنى على الحكم 
بالفساد فى الاستدلال فى هذا 
الخصوص يكون على غير آساس. 
والنعى فى شقه الثالث مردود يبأن 
احاله الدعوى الى التحقيق در 
متروك لتقدير. محكمة الموضوع 
ولها ألا تجيبه متى رأتمنظروف 
الدعوى وملابساتها والادلة التى 
استندت اليها ما بكفى لتكوين 
عقيدتها . ولما كان يبين من الحكم 
المطعون فيه أنه رأى أن المطعون 
بالتزامات مبالع فيها او استغلوا 
سلامة نيته وحصلوا مئة على 
مزايا خاصة » وكانألحكم المطعون 
فيه احال الى امسياب [١‏ 

الابتدائى فى اتبات إن الاطيان 
بيعت بأثمان محزية وأورد الادلة 
الم , بده لماارتآه من أن الاثمان 
الثابتة فى العقود ليست صورية 


فى قوله بأنه « لم يثبت على لسان 
الستائفة ‏ الطاعنة ‏ أو الشهود 
م 4 الى أوقعت قعت الحجز 


وبتحفيقات النيابية أن الاثمان 
الثابتة بأى تصرف من تصرفات 
المحم وز عليه العديدة كانت 
صورية » » لما كان ذلك فلا على 
الحكم أن.هو لم بحل الدعوى 
الى التحقيق © وبعتبر ما أورده 
من أسياب ردا ضمنيا برفضهذآا 
الطلب . ومن ثم فان النعى بهذا 
الشق يكون 'قى غير محله ٠‏ 
وحيث انه لما تقدم شعين 
رفض الطعن ٠‏ 
طعن مدنى رقم 1١1‏ لسئة م" 
ق فى 1119/1/18 برياسةوعضوية 
السادة عبد السلام بلبع » وأحمد 
حسن هيكل © أمين قتح الله > 


المستشسارين 5 


ا 
اللبدان القانونيان : 

(1) احوال شخصبة : غير 
مسلمين ») دين » مذهب »© طائفسة 


تغيرها ب 


١‏ - للشخص ان يغير دينه 
او مذهبه أو طائفنه وهو فى هذا 
مطلق الارادة تحفيقا لبد حرية 
العقيدة طالما قد توافرت" له أهلية 
الاداء ٠‏ والاعتقاد الدينى مسالة 
ابسحت فبها العو ريق قاط 
الخارجيه ا 5 


الا لاحسكام الدين أو المذهب 
الجديد ٠ )١(‏ 


ب) دين : ٠‏ تغييره» استخلاص 
واقعة التغيير » قاضى موضوع , 
ات استخلاص فاذ فى الموضوع 
تفي الانسان لدينه أو منهيه أو 
فته هى مسالة و1 يستقل 
بها مادام الو جاء 
سائغا له اصله الثابت فالاوراق . 
المحكمة : 
وحيث أن .. للشخص انيغير 
دينه أو مذهيه أو طائفته وهو ف 
هذا ل وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة مطلق الإدارة 
تحقيقا للمبدا حرية العقيدة طالما قد 
توافرت له أهلية الاداع ٠‏ والاعتقاد 
الدينى مسألة لفسانية كلد بمكن 
لاية جهة قضائية البحث فيها 
الا عن طريق المظاهر الخارجية 
الرسمئية فقط فاذا ماغر شخصض 
دينه أو يدعي وسبميا فآنة من 
الا لا حكام 32 أو لمذهب الجديد 
ولا بنبغى للقضاء أيا كانت جهته 
أن ينظر الا فى توافر تلك المظاهر 
الخارجية الرسمية لاعتناق هذا 
الدين أو المذهب » واستخلاص 
قاضى الموضوع تغيير الانسان دينه 
أو 0 أو طائنفته هي منسألة 
قد جاء سا سائقًا وله أسله الثاستق 
الاوراق . . أذكان ذلك وكان 1 
وجرى فى ا 
من المستندات والشهادات المقدمة 
من اخلستانف ضده أنه اعتنق 
)١(‏ نقض 1١‏ من يناير 1935 © طعن 
4 سئة 77 ق ونقض 1؟ من ابريل ») 
طعن 597 سنة 10 ق) الحوال شخصية م , 


0 


المذهب الانجيلى اعتيارا من ؟ 
من ايريل ١9355‏ فقد اسستوق 
حينئذ الظاهر الخارجية الرسمية 
المؤيدة لتغيير المذهب قيل رفع 
الدعوى أما المستائفة فان المظاهر 
الخارجية الرسسمية لا تؤّيدها فى 
.الارثوذكسيسة الى القيطية 
الكاثوليكية ذلكلان الشهادة التى 
اعتمدت عليها فى التغيم الصادر 
من راعى الكاثوليك بعزبةالقصرين 
فى ١6‏ من فبراير 1116 لم تؤيد 
من الجهة الرسمية الخاصة بهذه 
الكئيسة بل ان من أصدرهانفسه 
وهو الاب بعقوب سليم قد أتى 
على ما جاء فيها ببا ينقضه أذ قرر 
فى الشهادة الصادرة منه بعدها 
فى ١‏ ؟'/ ١ه"‏ بأنه أعطى المدعى 
عليها الستايفة الشسهبادة 
سالفة الذكر لتقديمها لسسيادة 
وكيل عام بطريركيئة الاقباط 
الكاثوليك امرفة قبول وتسجيل 
هذا الانضمام غير أن المجلس 
الاكلير بكى لم قبل انضمامها لتلك 
الطائفة نل أن الاب يعقوب طلب 
فى خطابهسالف الذكر ابلاغ لحكمة 
يعدم اعتبار هذه الشهادة وعدم 
العيدل بموجيها خبات 5 
بلك الشهادة ) ا عن أن 


للستانفة لو كانت انضمت لطائفة 


الاقبياط الكاثوليك بعربة القضرين 
بمقتضى الشضشسهادة المؤرخة 
6 فماكانت فى حاجة 
لان تنفى طائفة الاقباط الكام ثوليك 
9 ]7/0/1 بطلب قيد أسمها 
ومما يؤكد عدم قبوليبا بطائفسة 
الأقاط اكاثوليك » الخطاب 
اللرسل مع بطريركية الأقباط 
الكاثوليك آلى المستائف ضصده 
يتاريخ وقد اعنام 
ل صرف بالقسمام السيدة 
اللستانفةبالقوة وبالامن وان السيدة 
الذكورة قير مقيدة سسسجلات 
البطر بركية وهى ليست قبطية 
كاثو ليكية 34 وتؤكد ذلك أبيضا 
المسستند الؤبخ 5070 ١ر05‏ 


العدد الأول 537 
وهو يتضمن شلهادة بطريركية 
السريان الكاثو ليك بأن المستائفة 
لم تنضم لتلك الطائفة 4 .. وهى 
تفريرات موضوعية استخلصت 
محكمة 1 “فيها 5 
الاقباط الكاثوليك وجاءوت سائغة 
ولا ميخالفة فيها للثشابت أوراق 
الدعوى مما يجعل النعى ىوجوهه 
الشلائة مجرد جدل موضوعى 
به يسوغطرحه أمام هذه المحكمة . 

وحيثت أن ٠.‏ الحكم المطعون 
فيه لم يعولف قضائه على القرينة 
المستمدة من خطابراعى الكئيسة 
الكانوليكيه وجدها بلأقام قضائه 


السنئة ١ه‏ 


. على عدة قرائن أخرى مستمدة 


من الشهادة الصادرة من الاب 
يعقوب سليم بتاريح 0001 
ومن انذار الطاعنة الذى وجهته 
الى البطرير كيه بتاريخ 0/0/1 
يطلب قيد أسمها ومن خطاب 
البطريركية الكاثو ليكية للمطعون 
عليه بتاريخ 1110/1/11 بأن 
الطامئنة غير مقيدة سسحلات 
البطريركية ومن شهادة بطربركية 
السريان الكاثو ليك التى تقيد عدم 
أنضمام الطاعنة لطائفة السربان 
الكاثوليك وهى ادلة اخرى كافية 
لحملة » ومردود فى الوجه الشائى 
بأنه متى كان الثابت أن الحكم 
مستندات الدعوى ووقائها بالادلة 
السائفة التىاوردها ان الطاعئة لم 
تنضم الى طائفة الاقبساط 
الكاثوليك » فان ما ذكره من ذلك 
بفيد أنه لم بر اجابة الطلب المقدم 
منها باحالة الدعوى الى التحقيق 
لاثبات ما هو مخالفا له » ولما 


طعن مدنى رقم 16 لسئة ؟ 
ق 1131/1/65 برياسة وعضوية 
السادة حسين صفوت السركى » 
محمد معتاق تصاق © آبرا هيم 
عمر هتدى © محمد شيل عيد 
القصود وحسن أبو التوحالدربينى 


للستشاروين 


50/8 عب 
المبدان القنانونيان : 
(1) نقض : طعن خصوم 1 


استئئاف . 
١‏ لا يجوز ان يختصم يختصمم امام 


فى التزاع الذى فصل فيه الحكم 
اكطعون 'فيه » ولا يكفى لاعتباره 
كنلك ان يبكون مختصما أمام 
محكمة أول دوجة ٠‏ 

(ب) حكم : صبحة تاقد + 
تسجيلة . غير . شهر عقارى 
ق ١١‏ لسنة 1956 مم 1٠6‏ و1!ا 

؟ ب المشرح قد رسم للمدعى' 
في دعوى صحة التعاقد طريقا 
يمكنه من التمسك بالحكم النى 
يصدر لصالحه ضد كل من آل 
اليه الحق من البائع اللدعوة لي 
واصلام الفير بالاخطار الى 
يتعرضون لها عند التعاقد بشان 


العقار موضوع الدعوى راذا كان 
هذا الاعلام يتحفق بالتأشير 


بمنطوق ١‏ وحده » فانه من 
باب أولى يتحقق ند الحكم 
كاملا اذ أن هذا أل يتنضمن 


كل بيانات التسجيل الهماشى 
ويزيد عليه ٠*ومتى‏ تقرر ذلك فال 
أثر تسسجيل الحكم هن حيبث 
الاحتجاج على منترتب لهم حقوق 
عينية على العقار. يرتد الى تاريخ 
تسسجيل صحيفة دعوى صسحة 
التعاقد ٠‏ 


المحكمة : 
وحيث ان الدقع الذى آبدته 


النيابية العامة يعدم قيول الطعن 
بالنسية للمطعون ضييدة ألثالث 


البزاع الذى فصلت لله م1 
الاستئناف بالحكم المطعون فيسه 


هو دفع صحيح ؛ ذلك اته_ وعملى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
» جوز أن لمختصم أمام محكمة 
النقض من لم يكن خصسها فى 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ريل 


النزاع الذدى فصل فيه الحكم 
المطعون فيه ©» ولا يكفى لاعتباره 
كذ لكأنه كان مسختصما أماممحكمة 
اول درجة . واذ كان ذلك وكان 
الثايت أن محكمة الاستئناف قد 
قضت بحكم سابق على الحكم 
المطعون فيه بيطلان الاستثناف 
بالتسسبة للمطعون ضده الثالث » 
وبذلك لم يعد خصما فى التزاع 
الذنى فصل فيه الحكم المطعون فيه 
فان الطعن يكون غير مقبول 
بالنسسية له ٠.‏ 

وحيث أن 525 الحكم المطعون 
فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم 
امستانف على قوله « وحيث أنه 
بمراعاة أن المناط فى نفاذ التصرف 
هو شهره قبل تسجيل تنبيه نزع 
الملكيه اعمالا المادة 115 من 
قانون المرافعات »© يمكن القول 
بأنه لم يؤشر على هامش تسجيل 
منشيفتق دعوى صحة التعاقد 
رقمى 49 و ١1ه‏ مدتى كلى 
الر قازيق بالحكمين الصسادرين 
فيهمسا صلحا بصحة التعاقا . 
ولعل مصلاق ذلك هاتين 
الشهادتين الصلارتين من مكتب 
الشسهر العقارى والتوثيق 
بالزقازيق نى " من فبراير 1155 
واللتين انبت فيهما ذلك صراحة » 
واذا ما تقزر ذلك فليسى بحق 
للمسستائفين بداهة ارجاع أثر 
تسجيل عقديهم ‏ على فرش 
حصسوله تلن تاريخ تسجيل 
صحيفتى الدمويين فى ه من 
أوفمبر .116 وى 11 من ديسمبر 


.36 . وحيث ان اغلب الظن , 


ان امستائفين لا يرعمون انهم قاموا 
بذلك التأشير على صحيفتى دعوى 
صحة التعاقد آنفتى الاأشارة 
ولا بذهيون أيضا الى الهم مجلوا 
الحكبين العبباكرين اصبالحهم 
بصحة التعاقد مما قد يجوز لهم 
التدرع بالنسحاب آثر تسجيل 
الحكنين الى تاريخ دن 
صحيفتى الدعوبين 'خذا ببعض 
الآراء الفقهية 4 .. وهذا!ا الذى 


قرره الحكم المطعون قيه واقام 
قضاءه برفض دعوى الطساعنين 
ينطوى على مخالفة الشابت 
بالاوراف وخطأ فى تطبيق القانون. 
ذلك أنه بين من الاطلاع على 
مستندات الطاعتين المغدمة لمحكمة 
الموضوع انهم سجلوا صحيفة 
دعوى صحة التعاقد رقم 1915 
سئة .136 مدنى كلى الزقازيق 
فى © من أوقمير .116 ثم سجلوا 
محضر الحلسة الدى اثبت فيه 
الصلح وعفد البيع يتاريح ؟1 من 
يناير 1161 برقم 785 2 كما أنهم 
1 ف 1 من د يسسمير 10 
أت فيه الصبلخ ريك به عقاد 
ركم ب ,. واذ كان ذلك وكان 
الحاق المحكمة احفر الصلح 
0 به الدعوى 4 وكان لتبييبة 
8 ينابر 1185 » فان حق الزاسى 
عليه المراد لا يكون حجه على 
الطاعنين » ذلك أنه أذ أوحبت 
المادة ه١1‏ من القانون لسنة 
بيتنظيم الشهر العقارى 
0 حيا دماوى صحة التعاقد 
على حقوق عيئية عقارية ونصت 
المادة 1[ من ذلك القانون على أنه 
بؤشر بمنطوق الحكم النهاثى فى 
هامش تسجيل الدعاوى ورتبت 

الماده 197 الاتر المترتب على ذلك 
التأشمر بقولها « أن حق المدعى 
اذا تقرر بحكم مؤشر به طبق 
القانون يكون ححة على من ترتب 
لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ 
تسجيل اللعاوى » فان المشرع قد 
اراد بذلك أنيرمم طريقا للمدعى فى 
دعورى صحة التعاقد دمكنه من 
التمسك بالحكم الذى يسدر 
لصالحه ضد كل من آل اليه الحق 
من البائع المدعى عليه واعلام الغير 
بالاخطار التى يتعرضون لها عند 
التعاقد يشآن العقار موضوع 


الدعوى © واذا كان هذا الاأعلام 
تحقق بالتأشير بملطوق 000 
وعجده فانه من باب أولى بتحقق 
بشهر الحكم كاملا اذ ان هذا 
0 بتضمن كل بيانات 
التسجيل أليئامة وبز بد علية . 
ومتى تقرر ذلك فان أثر تسجيل 
الحكم من حيث الاحتجاج على 
راسمب لهم حعوق عينية على 
العقافٌ يرتد الى تاريح تسجيل 
صحيفمة دعوى صحة التعاقد . 
واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد خالف الثابت فى الاوارق 
الخطأ قد جره الى الخطأ فى تطبيق 
القانون فانه يكون معيبا بما 
ستوجب نقضه دون حاجةلبحث 
باقى أسباب الطعن . 
وحيث ان املوضوع صالح 
للفصل فيه ولا تقدم نتعين الفاعء 
الحكم المستانف والقضاء بتثبيت 
ملكية الطاعنين الى القدر محل 
النزاع ومحو التسجيلات الموقعة 
علية من المطعون ضلهما الاولى. 
والثانى ٠‏ 


طعن عدئى رقم هزه لسنة ؟؟ 
ق فى 1511/1/٠‏ دثاسة وعضوية 
السادة محجود تو فيق اسهاميل 


والسيد عبد اأثعم الصرافومحيد 
صدقى اليشبيشى ومحمد مسيد 
أحمد جياد وعلى عييد الرحين 
الستشارين 9 


حر :يت 
المبادىء القانونية : 


: (1) مسئولية : تقصسيرية م 


رجوع المتبوع على التابع . كفالة» 
مدئى م ١/6‏ 

نت مسلؤولية المتبوع عن 
اعمال تابعه غير المثروعة هى 
مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون 
مصلحة المضرور »© وهى تقوم على 
فكرة الضمان القانونى » فالمتيوع 


ل 


العدد الأول ب السنة 1ه 


يعتير فى حكم الكفيل المتفسسامن 
تقالة مصدرها الفانون ولبس 
' العف ٠١‏ ومن م قن المسموع اسوق 
2 آن إل “سسنج علي قالعسسه محدت 
الشرر بها يفى به من النعويض 
' للهضرود كما يرج الكقيل 
اللتضامن على المدزن ن الذى كفله لانه 
مسسؤول هله ولمس مسؤولاً ممه + 
وهذه الفاعدة هى التى قللهما 
ااشرع فى اللادة ولا من القائون 
الدنى الى تققغفى بآن للمسدكول عن 
عمل الفري حق الرجوع عليه فى 
الحدود التى كو نْ فيها هذ1 الغر 
مسئولا عن تعويض القضرر ٠‏ ولم 
يقصد المشرع شلك المادة أن 
يستحدث للمتبوع دعوى شخصية 
جديدة يرحع بها على تابعه ٠‏ 
زب ) تقادم : مسقط » قطع » كفاله 
مدنى م 11175 
- مطدالية المضرور للمتبوع 
بالتعويضٍ مطالية قضسائية وان 
7 امه بالنسسبة 
للتابع ٠‏ 


(ج) متبوع : رجوعه على التامع .. 


© حجيته ٠.‏ تعويشض. . 


٠ 


أن يرجع علي تابعه بالتسويض 
المحسكوم به للمضرور الا اذا قام 
باداته المشرور » إلا أن القضاء 
قد أجاز للمتبوع أن + تامعه 
فى الدخوى التى:يرفعها المضرور على 
. التلبوع وحدة » وأن يطلب المتبوع 

فى السعوى الحكم على نابعه بماة 
يحكم به عليه للمضرور ٠‏ وطبيعى 
انه اذا حكم للمتبسوع فى تلك 
الدعوى على التابع بما حكم به 

: للمضرود على اللنبوع > فان تنفيذ 
الحكم الصادر المتبوع على التابع 
يكون معلقنا على وفاء اللتبوع 
بالتمويض الحكوم به عليه 

“ 3 

(د) تعويض ' سقوطة با لتقادم 
بالنسبة اشام . مدلى م 1م/؟ 


حق المتبسوع فى الرجوع 
على تابعه وان كان - الا بن 


تاريخ الوفاء » الا انه يشترط لذئك 
آلا يكون النصعويض الذى يوق به 
قد سقط بالتقادم بالنسية للتابع ٠‏ 

(ه) كفالة : فضالة . مدنى 
مم 7511/11 و ألا 


6 - دعوى الحلول النى 
يستطيع المتبوع ‏ وهو فى حكم 
الكفيل المتضامن ‏ الرجوع بها على 
تابعه عنى وفائه بالتعويض للدائن 
المضرور » هى الدعوى المنصوص 
عليها فى المادة 19 من القانون 
المدني والتى ليست الا تطبيقا 
للقاعدة العامة فى الحلول القانونى 
المنتصوص علبها فى المادة لين من 
القازون المذكور والتى تقضى بأن 
الوق يحل محسل 77 الى 
استدوق حقه اذا كأن الموق ملزما 
بوفاء الدين عن المدين ٠‏ واذا كان 
للمدين فى حاله اترجوع عليه بهذه 
الدعوى أن بنمسك ىق مواجهسة 
الكفيل بالدفوع التى ا له ان 
يتمسك بها فى مواجهة الدائن فان 
من حق التابع. ان يتمسك قبل 
اللتبوع الذى أوفى التعويض عنه 
للمضرور بالقضاء حق هذا الدائن 
قبله بالتقادم الثلاثى المقرد كاده 
؟/ا١‏ من. القانون المدنى لدعوى 
التعويض الناشئة عن العمل غير 
المشروع على آساس أن اختصامه 
في الدعوى تم بعد اكتمال هذا 
التقادم بالنسية اليه وعلى اساس 
أن رافع المضرؤر التعوى على المتبوع 
لا بقطع النفادم بالنسية اليه 
( التابع ) ٠‏ والتقادم هنا لا ير نل 
على حق المتبوع في الرجوع ص 
التابع وانما على حق الداث نالاصلى 
الذى انتقل الىالمتبوع بحلولهمحل 
الدائن ( المضرور) فيهوالذى يطالب 
به المتبوع تابعه ذلك بان المتبوع 
حينيؤدى التعوبض للداثن المضرور 
فانه يحلم<ل هذا الدائن نفس 
حقه وينتقلاليه هذا الحق بمايرد 
عليه من دقوع (0) ٠‏ 
( و ) آثراء بلا سيب : كفالة ؛ فضالة 
مدنى م ١١6‏ 


(01 نقض 1١‏ من فبراير 1554* 


5 ل الدعوى الشخصية الن 
يستطيع المنبوع الرجوع بها على 
تابعه هى الدعوى المنصوص عليها 
فى المادة 5؟؟ من القانون المدنى 
التى تقضى بانه اذا قام الغير بوفاء 
الدين كان له حق الرجوع على 
المدين شدر ما دفعه . وهدم 
الدعوىسواء آكان أساسها الاثرا , 
بلا سيب أو الفضالة » لا 
التبوع الرجوع بها اذا كان قد اوق 
التعويض الدائن المضرور بعد أن 
كان حق الدائن فيه قد سسقط 


شين من هذ ال فاه م ٠.‏ 
المحكمة : 


وحيث ان وه مسو لية المتبوع 
عن أعمال تابعه غير المشروعة هى 
ار تبعية مقلررة بحكم 
القانون لمصلحة المضرور » وهيتقوم 
على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع 
يعتبر فى حكم الكفيل لآ 
كفالة مصدرها القائنون و لبس 
العقد . ومن ثم فان للمتبوع الحق 
فى أن بر جع على تابعه محدث الضرر 
0 
جع الكفيل المتضامن على 

0-6 الى عفله لانه مسثول عن 
وليس مسكولا معه . وهذه القاعدة 
هى التى قنشها المشرع فى المادة ه17 
من القانون المدئى التى تقضى بأن 
للمسئولعن عمل الغير حق الرجوع 
عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا 
ولم بقصد المشرع بتلك المادة أن 
يستحدث للمتبوع دعوى شخصية 
جدبدةيرجع بها علىتابعه ٠.‏ ومتى 
تقرد ذلك وكانتمطالبة المضرور 
للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية 
وأن كانت تقطع التقادم بالنسبة 
للمتبوع الا أنها لا تقطعة بالنشسة 
للتابع وذلك أخذا بما ذصمت عليه 
المادة ؟91؟ من القانون المدنى من 
أنه اذا أنقطعت مدة التقسادم 
المتضامنئين قلا سحوز للدائن أن 


(1) نقض ؟؟ من نبراير إلة[اء 


قضاء محكمة النقض الدنية 


1١. 


0 كان ا بالنسية ةن 
'؟حد المديتين المتضامئين لا يترتب 
عليّه آثر بالنسبة لباقى المدنين » 
فمن باب اولى لا يكون نقطضع 
التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان 
متضامنا مع المدين الاصلى ائر 
بالنسبة الى هذا المدين . 


وكانت الدعوى الفرعية التى 
وحهتها وزارة العدل « المطعون 
ضدها الثانيه » الى تابعها المحضر 
« الطاعن » وطلبيت فيها الحكم 
عليه بها عمسى أن يحكم به عليها 
للمضرور © هذه الدعوى لا يمكن 
ان يكون أساسها الا حق الوؤزارة 
'كمتبوع فى الرجوع على تابعها بما 
يحكم به عليها للمضر ور » ولئن كان 
لا بحق للمتبوع ان برجع على تابعه 
بالتعويض المحكوم به لنمضرور الا 
أذا قام داداثه للمضرون » الا أن 
القضاء قه اجاز للمتبوع ان 
,مختصلم تابعه فى الدعوى التى 
يرقعها الضرور على التبوع وحده 
وآن يطلب المتبوع قى هذه الدعوى 
الحكم له على تابعه بما قد 
بحكم به عليه للمغتروو وذلك لما 
للمتبوع من مصلحة فى همذا 
الاختصام لان مسئوليته تبعية 
لمسئولية التابع فاذا استطاعهذا 
دوع مسسمتثوليته ب وهو بطبيعة 
الحال اقدر من المتبوع على الدقاع 
عن نفسسه استفاد المتبوع من ذلك 
. وانتفت بالتالى مسسثوليته هو . 
واذا لم يستطع التابع » كان حكم 
التعويض حجة عليه فلا يمكنه ان 
يعود فيجادل فى وقوع الخطأ منه 
عندما يرحجع عليه المتبوع يما أوقاه 
للمضرور من التعويض المحكوم به 
وطبيعى أنه اذا حكم للمتبوع ىْ 
تلك“ الدعوى على التابع بها حكم 
به للمضرور على المتيوع قانتنفيذ 
الحكم الصادر للمتبوع على التابع 
يكون معلقا على وفاء المتبوع 
بالتمو يض الحكوم به علييه 
. لللمضرور . لمة كان ذلك وكان 
حق المتبوع فى الرجوع على قابعه 
وان كان لا ينشا الا من تاربخ هذا 


الوفاء عملا بالمادة ١/١‏ من القانون 
المدنى الا انه يشترط لذلك الايكون 
التعويض الذى يوق به قد سقط 
بالتقادم بالنسسبة للتابع ٠‏ ومن 
ثم فانه اذا تبين عند أأمسضل ى 
الدعوى التى رفعها المضرور على 
ان حق المضرور قبل التابع قد 
سقط بالتقادم وتمسك العايع 
بهذا التقادم 6 فانه لا سجول أن 
بحكم عليه بشىء للمتبوع لانه 
ل حجدوى من حكم لا بسمكن تنفيذه 
ولو حكم للمضرور على المتبوع 


بالتعويض سبب رفع ل : 


الدعرى على الثائى: ثيل القضاء 
مدة تقادمها. وهذه النتيحة 
ادى اليها ما الجازه القانون 
للمفغرور من حق ف الرجوع 
بالتعويض على المتبوع وحدة اذا 
آثر المضرور ذلك دوت حاحة الى 
اختصام التابع فى الدعوى © وما 
تقتضيه نصوص القانون من أن 


على تابعه عند وفائه بالتعويض 

للدائن المضرور ألا باحدى دعو بين 
الاولى دعوى الطول المنصوص 
عليها فى المادة 51/ا من القانون 
المدى والتى ليست الا تطبيقا 
للقاعدة العامة فى الحلول القانونى 
النصوص عليها فى المادة 5؟؟ من 
القانون الملكور والتى تقفى بأن 
الوفى بحل محل الدائن الذى 
استوق حفعه اذا كان الموفى ملزما 
بو فاء الدين عن المدين ٠‏ واذ كان 
للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه 
الدعوى أن بيتمسك فى مواجهة 
الكفيل بالدفوع التى كان له أن 
ر عيميك بها 2 مواجهة الانى قان 
التبوع الذى أوق التعويض" عنه 
للمشرود بانقضاء حق هذا الدائن 
قبله بالتقادم الثلاتى المفكرد ف 
المادة ١91‏ من ا المدنى 
لدعوى التعويض الناشئّة عن 
العمل فير المشروع © على أساس 


حين يوق التعويضص للدائ 


أن اختصايه ق الدعوى تم بعد 
اكتمال هذا التقادم بالنسيةا اليه 
وملى اساس أن رفع اللضرور 
الدعوى علىالمتبوع لا يقظعالتقادم 
بالنسبة اليه « التابع © ) والتقادم 
هنا 1 برد على حق المتبوع ف 
2 الاصلى الذى انتقل الى 
اللتبوع بحلوله محسل الدائن 
2 فور 4 فيه والذى٠يطالب‏ به 
المتبوع تابمه » ذلك يأن المتبوع 

ا 
فانه يحل محل هذا الإو نفس 
عليه من دفوع ٠‏ والدعرى الثانية 
التى يستطيع المتبوع الرجوع بها 
على تابعه هى الدعوى الشخصية 
المنصوص عليها فى المادة #86 ٠‏ 
مدنى التى تقضى بأنه اذا قام الغير 
بوفاء الدين كان له حق الرجوع 


على الدين بقدر ما دفعه. 1 وهذه 


' بلا سبب أو الفضالة فإن اللتبوع 


لا يستطيع الرجوعبها اذا كان قد 
او التعويض للدائن المشرور بعد 
كان حق الدائن فيه. قد سقط 
بالسحتيي ا تشاع 0 لان هذا 
ولسن المتبسوع أن يرجسع على 
تابغه بالتعويض الذلى أوفاه 
عنه بالدعوى الشخصسية التى 
قررها القانون فى المادة ..م من 
القانون المدنى للكفيل “قبل المدين» 
وذلك لما هو مقرر من عدم جواز 
رجوع الكفيل يهذه الدعوى اذا 
كانت الكفالة. لصالحة الدائن وحده 
وضمان المتبوع لاعمال تابعه هى 
ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن 
المضرور وحده ( وهو ما قررته 
هذه المحكمة بتاريخ؟؟ من قبراس 


:اذا فى الطعن رقم 14 سئة 


ق ) ومتى تقرر ذلك وكان 
الثابت أن الطامن قد اختصم فى 
الدعوى بامنلان تاريخه 16 من 
التوبن ا بعد أن كان قد 
علم المضرور « مورث الطسون 


1 


ضدهم الخمسية الاول » بحدوث 
الضرر وبالشخص المسكول عنه © 
ذلك العلم الذى تحعق بصدور 
حكم دائره فحص الطعون فى ؟؟ 
المضرور ثبل الطاعن يكون قد 
سقط بالتقادم مبل اختصام 
الطاعن فى الدعوى . ولا آتر لرفع 
الدعوى الاصلية فى قطع هذا 
التقادم على ما تقدم ذكره . 
وترتيبا على ذلك فانه كان بتعين 
رفض الدعوى الفرعية المرقوعةمن 
وزارة العدل على الطاعن . وأذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وقفضى للوزارة فى هذه. 
الدعوى بطلباتها فاته يكون ميخطكئا 
فى القانونبما يستوجب نقضهدون 
حاجة لبحث باقى أوجه الطمن . 
وحيث أن الموضوع صالح 
فيه » ولما تقدم نتعين الغاعء 
المستائف فيما قضى به ى 
الدعوى الفرعية المرفوعة من 
وزارة العدل على الطاعن ورفض 
هذه الدعرى ٠.‏ 


طعن مدنى رتم .6ه لسئة 4لاق 
فى 1115/1/9٠‏ برئاسة وعضوية 
السادة محمود توقيق أسماعيل 
والسيد ميد المنعم الصراف وعثمان 
زكريا ومحمد صدقى البشبيتى 
وعلى عيد الرحمن المستشارين ٠‏ 


ام ا 
المبادىء القانونية : 

(أ) محساماة : اتعساب » 
اختصاص تغديرها مجلس ثقاية 4 
قَ 1 لسنة /اه15 مم ؟؟ و5 
و أهه ا 08 7 
المحامين تقدير د لحي اذا 
اختلف عليها مع الموكل ولم يكن 
بيئهما اتفاق 0 بشانها +٠وقد‏ 
جاء النص عاما لا يغرق بين 5 
0 | وآخر غير شته[ 

ب ) أتعاب : محاماة تقديرهامم, 
؟ ‏ عام قبول طليات أوامر 
بر ممن يتأخر فى آداء 

شتراك 0 السئوى لتقناية الحابين 


عي 


العدد الأول السئة ام 


عن موعنده ب لا يسرى الا على 
المحامين المشتغلين فعلا ٠‏ 


رج ) حكم : حجية . 

؟ ع اذا كان الثابت أن الحدم 
لم يفصل بقضاء ما قُْ موضسوع 
المطاليه باتعاب المحامى بأعشارهة 
غير مقيدر: 3 أ خارآه منأنالاختصاص 
بنظر هذا الأوضوع معقود لمجلس 
النقابة وحده » وانه ليس للمحامى 
أن يلجا الى 1١‏ آلا فى حالة 
وجود اتفاق كتنابى على تقدير 
الأتعاب ‏ وهو ما أبس متوافرا 
ع فان قفساءه برقكض قض الدعوى 
لا ينصرف الا الى طلب تقفدير 
الاتعاب باعشارهيا مقدر ة باتفافق 
أو بسنت مكتوب ٠‏ أما عن طلبها 
باعتبارها غير مقدرة بهذه الوسيلة 
فلا يتناوله الرخض الوارد فى 
المنطقوق » وائما تضمنت أسباب 


1 فضاء ضمسا 
اختساصمحكهة ير عا اليا 
ومثل هذا القضاء لا : 
التقابه اللختص بنظر ذلك الطألب» 
من نظره ٠‏ 

( د ) نقادم : مسقط قطعة . 
تتحكيم 4 اجراءاته حكم 5 


؟ سن مجسرد تحرير ملسارطة 


التحكيموالتوفيع عليها » لا يقطع 


أيهما فى ذاته مدة اللتقادم » لان 


الملشارطة ليست الا انفاقا على . 


عرض نزاع معين على مجكمين 


مطالية بالدق أد تكليفا للخصوم 
بالحفسور وامام هينة التحكيم 6 
وائما يمكن ان بحصل الانقطاع 
نتيجة لقلطلبات الثى يقدمها الدائن 
للمحكمين أثناء السير فى التحكيم 
أذ كانت تنضمن 0 بحقه + 
(ه ) مشارطة تحكيم : نزاع 
على مقدار دين » تقادم » انقطاعه. 
ه ‏ اذا كانت مشارطة التحي 
. تعتبسر ف ذاتها احراء قاطعا 
للتقادم » الا أنها اذا تضمنت 
7 آر من الدين بحق الدائن كما 
لو أعذرفى بوحجود ألفين وانحصر 


النزاع العروض على التحكيم فى 


. لح يي 
مقدار هذا الدين » فان التقادم 
ينقطع ى هده الحالة بسيب هذا 
الاقرار صريحا كان أو ضمنيا 
وليس سسب المشارطة فى ذاتها , 


( و) تقادم : نزول عنسه , 
ثبوت الحق فيه . 

لك م ووذ فانونا التزول عن 
التقادم فيل نيوت الحق 0 5" 
ولا ينيبت هذا الحق الا باكتمال 
مدة التقادم » دانما يجوز النزول 

عن المدة التى انقضت فى تقادم 
بكتمل وهذ! النوع من النزولانما 
يقطع النقاد م على اسن اعتباره 
اقرارا من دين بحق الداتئن , 

ز)اقرار ضمنى : محكمة 
موضوع » سلطتها فى استخلاصه 

/ا مس استتخسلاص الأفسرار 
الضمنى بحق 'لدائن من الاوراق 
والاعهال التى تصدي من المدين 
هو من شؤون محكمة اأوضوع » 
بشرط أن تبين كيف آفادت كك 
الاأوراق وصته الاعمال معنى 
الاقرار » وان يكون هذا البيان 
سائفا ٠‏ 
المحكمة : 


وحيث ان المادة "6 من القانون 
1 لسنة لاما بالمحاماه أمام 
النقيابة بقدر أتعاب المحامى' بناء 
عند عدم الاتفاق عليها كتابة » 
وبهذا ناطت بمجلس نقابة المحامين" 
1 أتعاب المحامى أذا اختلف 
مع الموكل 'ولم يكن بينهما 

ل او بشأنها . وقد حاء 
نص هذه المادة عاما لا بفرق بين 
محام مشتغل وآخر غيرمشتغلبل 
انها جعلت» اللداط 3 قيول الطلب 
7 المحاماة » وعلى ذلك : 
بكون شرط الاشتغال بالمحاماه 
منوطا بوقت أداء العمل الدى 
يطلب تقدير الاتعاب عنه لا بوقت 
تقديم طلب التقدير ٠‏ ومتى تقرر 


قضاء محكمة النقض المدئية 


المطعون ضده قد أدى الاعمال 
التى طلب من مجلس النقابة 
بر أتعابه عنها وقت أن كان 
قانه له" يؤثر ق اخقصاضص المجلسي 
بنظر هذا الطلب أن كون قد قدم 
من المحامى بعد تقل أسمة الى 
10 غم المشثستفلين سيب 
تقاعده . ولا حجة فيما يقوله 
من أت المادة ؟؟ من قائون المحاماه 
المدكوى أذ أوجبت على كل محام 
مشتفل آن سداد الاشستراك 
السنوى للثقابة » وحظرت قبول 
ق آداء الا شتراك عن موعدة فَتّد 
دلت بذلك على أن تلك الطلبيات 
لا شيل الا من المحامين المشستغلين 
لا حجة فى هذا القول لان الحظر 
الرارد فى هذه المادة لا يسرى الا 
على 5-0 ن المشتغلين فعلا وقد 
لصب د 3 حثهم على منحنداد 
: اي ل رن أداء هذا 
الالستراك واحبا ‏ كما فى حالة 
المحاسين المتقاعدين بت قلا محل 
لانطيساق هذه المادة . كذلك 
لا صخة ا يقوله الطاعن من أن 
. النقاية امستند فى ىوفض 
الدفع بعدم الاختصاص الى 
المادة ه6١‏ من قائون المرافعات 


دون أن شير اليها » فاعتير أنه 


ملتزم بنغار الطلب بعلب أن قضت 
محكمة القاهرة الابتدائية بر فض 
الدعوى هاه سنة (195 بحالتها 
لهذا القول لانه قائم على توهم 
لا اصل له فى قراى مجلسى الئنقابة 
أن هو لم مستئد الى هذه المادة 
7 الاختصااص للمجلس 

و أمستند ف ذلك ب وعلى 
عنه قق أسيابة ب ألى 

0 1 من قانون الحاماه . 
وحيث أن..... الثابت من الاطلاع 

فلى الصوورة الرسمية الحكع 
الصادر فى الدعوى م1ه سنة 
1 مدنى كلى القاهرة أن 
المطعون ضده أقامها بطلب الزام 
الطائفة يأن مدفع له مبلغ 00 


جنيه باعتباره أتعابا مقدرة له من 


. مجلس الطائفة بجلسته المنعقدة 


بتاريخ 6منمارس 1151 محتفظا 
لنفسه بالحق فى طلب الزيادة التى 
ستحتقها وركن فى اثبات دعواه 
الى صورة فوتوغرافية لمحضر 
تلك الجلسية ٠‏ وقد أجاب الطاعن 
على تلك الدعوى بأنه ليس للصورة 
الفوتوغرافية ححية فى الاثبات 
وأنكر أن المجلس” أصدر قرارا 
بتحديد الاتعاب » وخلصت 
الحكمة فى أسبابها الى أن ذلك 
القرار ل يتضمن أل 

ياستحقاق المدعى لصرف المبلع 
الاين يايفائه اليه بل تضمن 
محرد الأغعتراف بكفاية هذا 
التقرير وأنه لذلك تكون ألاتعاب 
موضع جدل لم - الى قرار 
مستقر ملزم بحيث يمكن للمدعى 
أن بتحدى به وه سندا مثيتا 
لدينه وبذلك تكون المطالبة بهذا 


المبلغ باعتباره أتعايا مقدرة ياتغاق ‏ 


أو بسند مديونية متعينة الر فض 
أما المطالبة بالاتعاب باعتيارها غير 
مقدرة انها مطالبة غبر مقبولة 
أمامها وعليه أن يلجأ الى مجلس 
النقاية وانتهت المحكمة فى أسباب 
حكمها الى القول » ويذلك تكون 
الدعوى متعيئة الرفض بحالتها 
وذلاك دون مساس يحق الماعى فى 
الالتجاء الى مجلسن نقابة المحامين 
لتقدير اتعابه ان شاء ثم قضت 
فى منطوق حكمها برفض الدعوى 
بحالتها . وظاهر من هذا الذى 
ذكره الحكم الصادي فى الدعوى 
9ج أنه لم يفصل بقضاء ما فى 
غسير مقتدرةٌ لمارام” سن أن 
الاختصاص بنظر هذا اللموضوع 
معقود لمجلس التنقابة وحده وانه 
ليس للمحامى ان يلجأ الى المحاكم 
الا فى حالة وجود اتفاق كتابى على 
تقدير الاتعصاب وهو ما ليس 
متوافرا ٠‏ وأذ كان ذلك هو مسلك 


فان قضسساءه برفض الدموى ش 


لا يتصرف الا الى طلب تقدير 


ول 


الاتعاب باعتارها مقدرة باتفاق 
أو سند مكتوبه أما عن طلبهسا 
باعتبارها غير مقدرةبهذه الوسيلة 
فلا يتناوله الرقفض الوارد ق 
الحكم قضاء ضمنيأ يقضى بعدم 
اختصاص المحدكمةبنظرهذا الطلب 
ومثل هذا القضاء لا يمنع مجلس 
النقابة المختصع بنظر ذلك الطلب 
من نظره .٠ه‏ | 
وحيث أن اقسرار مجلس نقابة 
المحامين الى قبنى الحكمان 
الابتدائى والمطامون فيه أسبابه ) 
رد على الدفع المبدى من الطامتة 
سسقوط حول المطعون ضسده 
بالتقادم لانقضاء أكثر من خمس 
سنواتميلادية علىانتهاء التوكيل 
بقوله « و.جيث أنه وأن كان 
الثامته أن ١الالالب‏ قد تقل أسمه 
الى جدول ذثير الشتفلين فى سئة 
10 وبذلاك يكون التوكيل قد 
انففى فعلة 6 وحييثه أنه وان كان 
هذا الطلبه إلم يقدم الا فى أكتوبر 
1 الا آم هناك شروط تحكيم 
أبرمت بين ,الطالب وبين الطلوب 
التقدير ضاهة يصفته وان هذه 
الشروط يد تضمنت 0 
الطر فين عاب عرض النراع بينهما 
بخصوص هلله الاتعاب 0 هيئة 
تحكيم ٠‏ ودا كانت هذه الشارطة 
5 عقد أارتضى فيه وبه 70 
التراع الو مأى 5 
اتفقا .فيما بينهما على أشخاصها 
والتزم كال طرفب مثهما يأن ينفكء 
ما لما كانت مشارطظة 
السحخيا ذلك » كانت بلا شك 
احراءع قالطعا لمدة التقادم لانه أن 
كان رفء] الدعوى وهو عمل يقوم 
من حال ي وأحد م6 عشير أجرام 
قاطعما بلدة التقادم فان قبول 
التحكبي, والتوقيع على عمشارطته 
وهى عمل متفق عليه من الجانبين 
يكون بمن باب ؛ أولى قاطما لهذا 
التقاد م 4 ركل ذلك بغض النظرعما 
اذا كاف الجنة التحكيم قد باشرت , 
مهعتها إآومٍ م نقي يها لان منساط 


ل 
الامر بى هدا إلشأن هو الاتفاق 
الحاصل بين الطرىين على ' طرح 
النزاع على هيثه تتحكيم ٠»‏ فاذا 
لوحظ مع ذاك أن ماريخ مشارطة 
التحكيم /٠'/ره//1161‏ وكانت احالة 
الطالب الى المعاس قق بونيه 1565 
كانت مده الخمس سنوات '“التى 
نصت عليها المادة أه من قانون 
المحامالة لم تكتمل بعد > و بغر ض 
التسليم جدلا باكتمثالها فانتو قيع 
-- ب اللتقادير ضدامه علىمشارطة 
سقط حقه فى التمسنك 
0 » فاذا أونفنا 0 ذلك 
أن المجاس ىالانجيلى العام بحجلسته 
المنعقدة فى 1 من ماىرس 4 قد 
أقر للطالب أتعابا ألدرها ..ه1| 
جنيه بل ونظر . الجلس أيضا فى 
لا شلك قاطعا لمدة التقادم » واذآأ 
أخدذنا فى الاعتبار آبذما أنالطالب 
حين 0 النعوى 3:١5‏ سئة1 11 
بها مدة القرسادم . كان 
ماعن ال فقن 6 . ا الذى 
قا ٠‏ عليه الحسكمم الما لعون فيسه 
قضاءهة بر فضن الدفع ب سقوطف حق 
المطعون ضده فى المطااية بالتقادم 
فير صحيح فى القانون ‏ » ذلك أن 
مجرد تحرير مشسارطة 1 
والتو قييع علينها لا بأبيما 5 
ذاته مدة التقاد 0 طة 
ليست الا اتقاقا على عررض نزاع 
معين على محصكمين «والنزرول 
يبالحق أو تكليفسا للخه سوم 
بالحضور أمام هيئلة التتحكيم 3 
وائما يمكن أن يحصل الانقطا 
نتيجة. للطلبات التى بقدمويا الدائن 
للمحكمين أثناء السير فى بالتحكيم 
اذا كانت تتضمن تسكه بع 
التحكيم 8 بمائل أ.جراءات 
الدعوى. العادية والزام االحكمين 
والخصوم باتباع الاصول واالوافيث 
أعفاء المحكمين منها مراسنة كما 
الحكم موم على 


أوجبه صدور 


العدد الأول ب آالسنة أه 
مقتضى فواعد القانون الموضوعى 
واذ كانت مشارطة ا 3 
لا تعتير فى ذاتها اجراء فاطعا 
للتقادم الا آنها اذا تضمنت اقرارا 
لو أعتر ف بوجود الدين وأنحصر 
النزاع المعرو ا ض على التتحكيم ق 
2 هذا الدين فان التغسادم 

فى هذه الحالة بسبب هذا 
الاقرار صر بحا كان أو ضمنيا 6 
وليسيسيبب الشارطة ف ذاتها. ولا 
محل لما ذهباليه الحكم المطعون 
على رفع الدعوى أمام المحكمة لان 
5 على مأ سبق القولب 
لا تعدو أن تمسكون عقدا يتفق 


أى جهة قضائية ولا حتى امام 
المحكمين أنفسهم ١‏ 2( اليتينينا رقع 
وقد نص الشروع صراحة عدل 
التى ينقطع بها التقادم ا كان 
ما تقدم وكان لا غناء فيما قرره 
الحكم اللأخرت فيه من أن توقيع 
سقط احقه ف 0 بالتقادم 
بغرض اكتمال مدته » ذلك أن 
الثايت ان تاريخ المشارطة وهو /١ا‏ 
من مابو 1١918217‏ يفع قبل اكتمال 


مدة التقادم المخمسى لانها تكتملب 
.و فقالتقر برا تالحكم ل فى لونيه 
/ا55 فان كان الحكم نقصد من 


قوله هذا اعتبار تو قيمع الطاعن 
على المشارطة بمثابة نزول منه 
عن التقادم فانه يكون مخطنًا فى 
ذلك لانه لا يجوز قانونا النزول 
عن التقادم قبل فبوت الحق فيه 
مدة” التقادم وائما جوز النرول 
عن المدة التى انقضت ق تقادم لم 
يكتمل وهذا التو من الترول انمأ 


ونا كان العم لأطمون 1 


يفصح عن سنده قى اعتيار 07 
الطاعن على 0# الت 
ولماذا «سعطه » وكانت 0 
لا تحورى اقرارا صريحا من الطاعن 
بحق الدائن المطعون ضسده ولا 
بنتزوله عن المدة التى أنقضت 3 
ثو قيع ممثله عليها 4 وكان 0 : 
أيضا لم يبين ما اذا كان فى عبارات 
المشارطة ما نفيك الاقرآر الخ 

من الطاعن بهذا الحق وكيف 
لدت هذه العسارات هذا 
الاقرار » وكان استخلاص الاقرار 
الصجى من الاأوراق 0-6 
0 تبين كيف أقادت تلك تلك الأوراق 
وهذه الاعمال معنى الاقرار وأن 
كون هنا البيان ما سائغا . لماكان 
ما تقدم وكان لا يجدى الحم 
المطعون فيه ماأضافه من أن قرار 
المجلس الانتجيلى العام الصلار قى 
؟ من مارس 15695 ورفع الدعورى 
6 سلة 1911 من المطعونضده 
قد قطعاالتقادم ذلك لا نتاريخ القرار 
المذكور وتاريخ رفع الدموى 
المشار اليهة لاحقان على اكتمال 
مدة التقادم فلآ يكون لايهما أثر 
فى اتقطاعها » كما لا يجوز الاستناد 
الى مه ودك بقرار المجلسالانجيلى 
يحوى اقرارا ضُ الطائفة الطامئة 
بحق بحق المطمون ضده لآان الخاضِر غن 
الاستشناف كما نازع من قبل فى 
الدعوى هاه سنة551١‏ فى صحة 
الصورة الفوتوغرافية المقدمة من 
المطعون ضده للقرار المذكور وانكر 


اصدوره ولم بقدم المطعون ضذة 


أصله ومن ثم قلا يجوز الاحتجاج 
على الطائفة الطاعئة بالصورة 
اللقدمة . لما كان ذلك كله فان 
الحكم المطعون' فيه يكون مخطنا 
فى تطبيق القائون بما ستوجب 
نتضه واذا كان هذا الخطأ قد 
حجيه عن بحث ما اذا كانت 
مشارطة التحكيم تحوى اقرارا 


فمنيا من الطاعنة بحق المطعون 
'ضده ممة بنقطع به التقادم أولا 
'نحوئه فانه نتعين اعادة القضية 
الى محكمة 'الموضوع . 

طعن هدنى دقم لالاه لبسنة 6لاق 

فى 1135/1/7٠‏ برئاسة وعضسوية 
الشادة محمود توفيق أسماعيل 
ومبحد حافظ 'هريدى وعثمانزكريا 
ومحمد صدقى البشبيثى ومحيد 
صيد احمد حماد المستشارين ٠‏ 


ااا 
المبدآن القانويان : 
زا)استئئناف : : فرعى.٠‏ نقض» 
طعن © أسياب »6 ق ١..‏ لسسئة 
لاككا. 

١‏ : متىكان الثادت ان المطعون 
ضده أقام استئنافه بالاجراءات 
العتادة ثر لرفع الاسئئئافت واثناء 

الاستئئاف المرفوع من 
لاع رقفل اقفال باب المرافعة 
فيه » فان استئئافالمطعدون ضدة 
بسكون مقبولا على اعتبانر انه 
استثئاف عى » ومن ثم يكون 
النعى على المطعون فيه بأن 
هذا الاستثناف فد رشع بد 
الميعاد فير منتج ٠‏ 

( ب ) وفاعء : التزام » انقضاؤه 

؟ - لا تيرأ ذمة المدين بمجرد 
ارساله حوالة بريدية بقيمة الدين 
الى الدائن 4 بل بقيض الدائن 
«المدين اذ أدعى براءة ذمته من 
'الدين أثبات ذلك ٠‏ 
الحكمة ٠‏ 

وحيث انه ... وان كان | 
المطعون فيه قد خط فى حسا 0 
ميعاد الاستئئناف » لآن الميعاد - - 
على مما جر ىبه قضاء هذه الملحكمة 
أل ,بالنسية للاحكام الصادرة قبل 
العمل بالقاتون ٠.‏ لسسنة 1335 
أوالتى لم تعلن ببدا من يوم 15 


من بيوليو 1١935‏ تاريخ العمل 
بالقانون ١١.‏ لساك ككذا 
ويد جل هذا أليوم 


معاد الاسقئناف 4 ألا ب لما كان 


قضاء محكمة النقض الدنية 


المطعون ضده قد تمك أمام 
استئناف فرعى “كان الثابت من 
الاوارق أن المطعون ضده أقا 
استئنافه بالاحراءات المعتادةلر فع 

الاستئئاف وأتناء نظر 6 
المرفوع من الطاعنة وقبل اقفال 
باب المرافعة فيه فان استئناف 


اللطعون ضده كون معيولا على 
اعتبار أنه استكئاف فرعى 355 


وحيت ان .٠‏ دفاع الجامعه 
« الطاعنه » قام بالنسسيه 
٠ .‏ ج 3 1481 م الدى بطالب به 
باعنباره البائفى من ريع سنه 
16 »على ان المطعون. صد كان 
بعيمة ريع هذه السنة وانهنا رودا 


أليه بعضها وقيمته ١.‏ جنيها 


و1851 مليما لعيب وجلدتة أفيها 
مازال 2 لما فى ذمة المطعون 
ضده ؛ وقد أنكر المطعون فسدة 
أن الطاعنه ردت أليه تل كالحوالات 
زاعما أن الحوالات التى أعادتها 
اليه الجامعه كانت عن ريع سنة 
156١‏ وليست عن ريع مسئة 
١٠‏ وأنه اوق اليها نقدأ قيمة 
تلك الحوالات المعادة وقد أقام 
الحكم المطعون فيه قضاءة بر فض 
طلب الطاعنة ى هذا الخصوص 
على قوله « وحيث أنه عن مبلغ 
ا٠اج‏ و 15م الباقى من ربع 
سسمنة 11601١‏ الذى عدلت المستآبعه 
( الجامعه ) طلباتها اليه يمغولةانه 
ولئن كان المستانف عليه (المطعون 


ضده) سدد لها مبلغ ."الاج 


السنة بموجب حوالات بريدية 
ركم 66 لإلم » له 1١‏ مجموعة 
رقم 16 64 81 واذن بريد رقم 
5 أرسلها للجامعة مسحوبة 
على مكتب بريد الجيزة الا أن 
الجامعة لم تتمكن من صرف قيمة 
هذه الحوالات جميعها نتيجة لعدم 
صلاحية بعض هذه الحوالات 
للضرف وودتها 'آليه لتجديدهافلم 


م 


اذ ستدل من 


يجددها ولم يقم بتوريد فيمتها 
وقدره ٠‏ ج 135آلثم؟ مالمطالب 
به ١تقول‏ الحامعة قولها هذا 
الذى تعترض فيه بأن المستانف 
عليه ارسل لها صاق رمع سنة 

جميعه بموحجب الحوالات 
سسالقة البيان دوت أنتعدم الدليل 
على انها ردت له منها ما فيمته 


. ٠ج‏ و 185 م فى حين بقسرر 
السكاة كليه انه أرميل للجانية 


حساب ريع سنة !16١‏ وقدره 


ا6١5‏ و ٠‏ م بآربع حولات احرقى 


'هى أرقام 3-5 وان هذه الحوالات 


الاربع هى التى ردت له من 
الجامعة وسدد قيمتها نقدا وهذ 
تأبدت هذه الاقوال بما ورد فى 
كشنف الحساب المقدم منه للخبير 

من أنه سدد صاق ربع سنة 11 


'وقدره .الاج و 9/اام بموجب 


الحوالات التى أشارت الجامعة الى 
ارقامها وبما ورد فى كشف حساب 
سنة1 116 من انهسدد لها صاقريعها 
وقدره /اه؟ جح وا ١قلا‏ م بموجب 
الحوالات 7 أشار المستانيف 
الايصال 7 00007 من 
انه سدد للمستانفة .نقدا . ميلغ 
لام'ع و اكلام ريع سنة 11 
هذا جميعه أن 
الحوالات التى أعيندت للمستانئف 
عليه هى عن سنة ١661[‏ وقد 
سدد قيمتها » هذا خلافا لما 
تقسرره المستانئفة ومن. م يتعين 
الغاء ١‏ المسمتائف بالنسبة 
لهذا الشق منالدعوى » ولماكانت 
ذمة المدين لا تبرأ من الدين بمحرد 
إرساله حوالات بريلاية بعيمتهة 
الن: الدائن بل يقبض الدائن قيمة 
هذه الحوالات فملا » وكان. على 
المدين اذا أدعى براءة ذمته من 
الدين اثبات ذلك © قانه وقد 
ثبت التزام المطعون صده بر بع 
سنئة ت116 وادعى أنه ارسل 
يدنه حوالات بريدية للطاعنة 


وقد أنكرت قبض قيمة بعض ذه 


١٠١ 


اك 


الحوالات وقالت أنها ودتها اليه 
بعد أن لم تتمكن من صرقها 
بسسسة قيبا فيها فان على المطعون 
ضده وهو المدين أقامه الدليلعلى 
أن الطامئنة قيضت قيمة تلك 
الحوالات التى 'ادمت انها لم 
قصر فها به وآذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النفرٍ وأمبتئد قى د فشن 
دموى الطاعئة ى هذا الخصوص 
الى انها لم_تقدم الدئيل على أنها 

تقيض قيمة هذه الحوالات 
وردتها الى الطعون ضهه قانه 
يكون مخطثاق القانون يما 
سمشو جنيع نقضه رى ولا شفع 
لمكم ما قسرره يخذا بكشف 
الحسشايع ع القدم من المطعون ضده 

10 'الحوالات ٠‏ التي ردت آليه 
كال تمخاصة اربع سنة 1ه5١‏ ذلك 
4 علاوة على 0 قد أستند 

ذلك الى بودة الخصم 
اللائية رعو ما ا بجولن قانونا » 
قانه مادامتء هذه الجامعة وهي 
الداثدة تدك قبض قيمة الحوالات 
الخاصة باليلغ محل النزاع من 


مصلحة اليريد فان ذمة المطعون 
ضده 0 تبر من هذا المبلغ الا اذا 
(نبثت أنهزا صرفتة ملا قيمةتلك 
الحرالات م 


لعن مدني وقم 088 لسبئة 3155 
ف ملكتا يرئاسة وعضسوبة 
السادة محمود توفيق اسسماعيل 
ومحمد حا قذل هر بدى وعثمانزكريا 
وسليم راشكد أبيو زيد ومحمد 
صدقى البشييئى امستشارين ٠‏ 


ا لمبدآن القانونيان : 
( 1 ) فقض : طعن * أصياب ٠‏ 
على ١‏ تن 5 اع ه 
دفاعا كان قد آابيأه خصمه الذي 
لصلحته طاما أنه لم يتمساك 
بهذا الدقاع أمام محكمة الموضوع 
(ب)م حكم حناتى : حجية ره 
أثيات مه 


المدد الأول ب السئة ١ه‏ 

؟ ب حجية الحكم الجناتى أمام 
امحاكم أ منخية مقصور على منطوقا 
الحكم الصادر بالادانة أو بالبراءة 
وعلى اسسابه المأدية اليه بالنسبة 
لما كأن موضيرا. المجاكمة » دون 


أن تلحق ١‏ الححية الاسباب النى 
م تكن ضرورية يبهذم 
البراءة أو نلك الادانة + 

المحكمة : 


وخيث انه مسالاو على أن 
الاول ارج الدقاع التى تضمئتهاأً 
مذ كرقهم التى تعيبوتن على الحكم 
المطعون فيه أغفاله الرد عليهما 
وما لهته الاوحه من اثر تغيير 
النتيجة التى انتهى اليبا ذلك 
الحكم مما يبحمل ألتعى مجهلا ب 
ماذوة على هذا » قان فى أصسباب 
الحم الملطعون فيه وتقرس 8 
الذى أخك ف 3 دكفى للرد على 
جميع ارج الدفاع التي 'نضمنتها 

تلك المذكرة « 

وحيت أن وها ا المطعون 
فيه قد اك ابسو جه ملكيبية 
اللطعوتن ضشضسدها الاواق للعين 
المتنازع عليها على الابحاث التى 
أجراهة الخبير وما قبت له من 
معاينة الارض محل التنزاع 
0 ا العتدوم ايا 


ع شارع حسين شيرين برقم 
3 تنظيم مكرر وكانلت شارعا 
مطروقا للكافة ومخصصيا للمنفعمة 
العامة من قبل سئة " 13 وذلك 
على مادلت عليه خرائط السباحة 
فى سلتى .1١‏ 5 وسنة ١114وأن‏ 
اليلدية حجددت عرضه عند رصفه 
وأدخال امراف قالعامة ده وو ضعت 
اليد علية وضسعا هادنا مستمرا 
مدة اكثر من 15 عاما أوأنها على 
الثائية لا تحمل زائما كسنائر 2 

أالتم لتقسيم . وما كان هذا الذى 
أقام عليه الحكع اللمطعون فيه 
قضاءة سسائقغا ومن شأئه أن بؤدى 
ممحتمعا الى النتيجة التى انتهى 
اليها وكان الحكم خلانا لا ترعمه 


الطاعنة لم بستند وملكية المطمون 
ضدها الاولى للارض محل النراع 
على خرائط امسباحة وحدها 31 


تكن هذه الخرائط سوى 


قرينة أضافها الي هلاه الادلة وه 
لا يقبل من الطاعنين مناقشة هله 
القرينة على حدة لاثبات 
كففايتها بذاتها فى الاقبات 8 


وحيث أن ٠؟.‏ واقعة ود 
بد اليلدية على العين مو سام 
التواع لها نسندها فتقرير الخبه 
الذى اخلا به الم المطعون فيه ) 
الى أن العين . مخصصية للمثنعة 
فى بيس عه 0 
المطروق من المارة 0 0 
الفترة من سنة 15.5 يا 
الملطعون ضدها ألثانية حتي سنة 
سكن ا الشوارج 
حيازة هادئة كزوائد تنظيم جتي : 
سنة 5إ يعد أن ع ور 
الشسارع عند رصسفه وادخال 
المرافقق العامة به . لما كان ذلك 
وكان لا يقبل من الطاعن النعى 
على الحكم المطمون فيه لإففاله 


دفاعا كان قد أبداه ختصمه الذى 


تلصالحه طالما |2 لم يتمسك 
بهذأ الدفاع ولم يطلبه تحقيقهفان . 
النعى بهذا السيب يكون على في 
أساس كي 


وحيث أن :... الحبكم المطمون 
فيه قد أقام قضاءء فى عدا 
الخصوص على نظر -حاصله اله 
لا حجية لمسا تضمنشه أسسباب 
الحكم الجنائى من منازعات مدنية 
تعرض لها عرضا ؛ ولما كان بين 

من الحكر.؟ 1 سئة 1166 
مسكائف الاسكئدرية ان 7 
الادل كان قد أتهم فيها بآله في 
7 بدائرة قم الرل 
اقام بناء قبل الحصىو 
ترخيص من الساطة الالمة عل على 
اعمال 1 قفى ابتدائيا 


تبينت المحكمة الاستئنافية إن 
اليناء غير مخالف انمو م لات 
قضت يتأييد الغرامة والفاء 
الازالة واشارتقأسبابها الى أنه 
ليس بالاوراق دليل على ان البناء 
مقام على أرة ض المنافع العامة . 
ونا كانت حجية الحكم الجنائى 

مام المحاكم المدنية قاصرة على 
06 الحكم الصادر بالادانة أو 
بالبراءة وعلى اسيابه المؤدية اليه 
بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة 
دوت أن تلحق 'الححية الاسكباب 
التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه 
البسراءة أو تلك الإدانة وتان 
ما أورده الحكم الجنائى فى اسبابه 
خاصا بانتفاء الدليل على قيام 
البثاء على أرض المنافع العامة لم 
كن لإزما للفصسل ف الدعوى 
الحنائية المطروحة عليه ولا يتعلق 
بأركان الحريمة المنسوية الى 
الطامن الأول المتهم فيها يما فى 
ذلك ركن القصد الجنائى »6 فانه 
لا بكون لهذا الذى ورد بأسباب 
الحكم حجية أما م المحاكم المدنية» 
واذ أخل الحكم الطمون فيه بهذأ 
النظر نكون قد 2 0 
القانون ويكون 00 

وحيثت ان هذا السبب فير 
مقبول ؛ ذلكأان الطاعنين لم سينوا 
فيه وحه مخالفة الحكم للثابت فى 
عقد تمليك المطعون ضدها الثانية 
وعقود البيع الاخرى التى يقولون 
بأنه ثابت بها تحديد القطعة محل 
النزاع كما أنهم أغفلوا أيضا بيسان 
تلك العقود 0 وم اذا كانت 
قد قدمت للمحكمة وتمسكوا 
أمامها بما جاع فيها أم لا > مصما' 
يجعل التعى فى هذا الشق مشوبا 
بالتجهيل : لما كان ذلك وكان 
أمحكمة الموضوع السلطة التامة فى 
بحث الدلائل والمستندات المقدمة 
ابا وفا الوازئة بينهسا وترجيح 
وق استخلاصها ترىأنه هوواقعة 
الدعوى مما نثأى بها عن رقابة 
محكمة النقض . واذكان سين من 
الحكم المطعون فيه أنه أقام فضساءة 


قضاء محكمة النقض الدنية 


يتتبيت ملكية المطعون ضسدها 
ألاولى للعين موضوع النزاع على 
الادلة والفرائن التى استخلصها 
من تقرتر ومحاضر رامال الخبير 
مأ اتخذه الحكم 0 تلك الإدلة 
أساسا لفضاته يكون فيسه الرد 
الضمنى الكاف والمبرر لاطراح 
الغترد والستتدات الى + 
اليها الطاعنون والتى بأخدذ بهم 
الحكم المطعون فيه ومن من ثم يكون 
النعى بهذا السبب 0 غسير 
0-6 

وحيث أنه لما تقدم بتعين 


رقس الس .+ 


طءن مدنى وقم ؟ لسنة م؟ ق 
فى "9719/1/9٠‏ برئاسة ومضدوية 
السادة محمود توقيق اسماعيل 
ومحمك حافظ هريدى وعثمانؤكريا 
ومحمد صدقى البشبيشى ومدمد 
سيد أحمد حماد المستشارين ٠‏ 


01/6 ب 
المبادىء القازونية : 
(1أ) تقادم : مكسب » شروطه 
حائر » وضع بد »© نية 4 صفة . 


-١‏ لا يكفى ى تغير الحائر 
صفة وضع يده عجرد تفير نيته 
بل يجب أن يكون تغيير النية 
بفعل اببجابى ظاهر يجابه حصق 
امالك بالا كار الساطع 5 :المصارضة. 
العلنية ويدل دلالة جازمة على أن 
ذا اليد الوقتية مزمع الكاراكلكية 
على صاحهها واستتثاره بهما 
دحوته ٠ )١(‏ 
موضوع » سلطتها فى استخلاصها 


؟ ب لقافضى الوضبوع سل + 
حسن الئية 


تامة فى استخلاص 

وسوئها من نطاقها فى الدحوى 

واهما يستضغه من ظروفهسا 

وملابساتها متى .كان استخلاصه 
(1) نقض 918 من ديسمير 1911- طعن 

م١‏ لسنة ١1‏ ق قاعدة 1615[ ص .6م 


11١ 


ا ا ل ا ا ا ا 1 ا 


قائما على أسبياب ساتفة وكافية 
لكل لتم 

؟ س منى كان المال المتناؤ ععليه 
ا زداعية أو معدة لبن فهو 
وبأتسالى يجوز أوقف القأدم 


بأئنسية لجزء منه وتملك 
آخر أذا توافرت شرائط التقادم 
بشانه + 

المحكمة : 


وحيث انه .. من المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة انه لا يكفى 7 


تعبير الحائز صفة و ضمع بده 6 
مجر تغيير ليته بل تحب أنيكون 
تغيير النية بفعل أبجابى ظامر 
بجابه به حق المالك بالانكار 
الساطع والمعارضة العلنية ويدل 
0 0 على ان ذا اليد 
صاحبها واستتشارة بها دونه م 
فيه أن 58 المعارضة ا 
لم تحصلا من الحائرة العرضية 
ألا بتاريخ .١/ره/؟؟19‏ حين 
نع فت لكان النراع إلى ابنهنا 
مور الطاعنين » وكان الحكم قل 
اعتبر أن مجرد بلوغ القاصرة سن 
الرشد واستمرار الوصيةفىوضع 
بدها على اطيان التزاع غير ذى 
أثر تفي صفة حيازتها العرضية 
لانه أجراء لا ستفاد منه ازماع 
أنكار الملكية عصلى صاحبهسا 
واسشثثارها بها دونه 5 ماكان 


ذلك ؛ فان النعى على الحكم 


بمسخالفة القانون اذ لم العتد 


مدة حيازة سلف مورث الطاعنين 

ب السيدة زيلب ذو الفقار ‏ عند 3 
حساب مدة التقادم الطويل 
الكسب للملكية يكون على مير 


أسااس 0 
وحيث أن .. الحكم الابتدائى 
الذى أبده ١‏ المطعون فيه 


واحال الىأسيابه فد أورد فىهذا 


١1 ؟‎ 


العدد الأول ب السمئة ١ه‏ 


وارث فى أطيان والده موضسبوع 
النراع وكسان قاصرا مع باقى 
آخوته ويعلم بحقيقةمصدر الملكية 
وصفة وضعيدك والدته على الاطيان 
بامتبارها روصية فقط .. » كما 
أورد ١‏ المطعون فيه <ظ ان 
ا الاولى قد سلكت 
السبيل الصحيح قالونا حينبا 
عرضت للمقد المؤرخ 1571/0/9 
وللظروف التى احاطت باجراله 
واستخلصت منه ومن هذه 
الظلروف أن المرحوم أحيد داود ب 
مورث الطامنين كان سىع النية 
وقت عقده ) أى لم كن بجهل أنه 
تلقىي الحق عن غير مالكه » وأن 
هذه المحكوة لتظاهرها قيمما 
قأكيده أن المقد المؤررخ 1311/0/1 
قب تضمن في بيان مصددر ملكية 
اليائية السيدة زيلب ذو الفقار 
انها تملك العقارات المبيعة عن 
طريق وضيع اليد امدة الطويلة 
والتكليف من مهد عملية المساحة 
مسئة 11.78 ولا يمكن فى عقد كهذا 
آن قال ان المشتري اجمد داود 
كان حبمن النية يجهل ما يشوب 


ملكية البائعة المذكورة من عيب 
وهو ابن للبائعة ويشغل منصب 
العمودية وقتذاك .. » ولا كان 
لقافى الموضوع سلطة تامة فى 
استخلاص حسن النية وسوثها 
يسعشفه من ظروفها وملايساتها 
متى كان استخلاصه قائما على 
أسياب سالفغة وكافية لحمل 
قضائه 6 وكان ما قرره ا 
اللطعوت فيه على التحو السنابق 
فى التدليل على سوء نية مورث 
الطاعنين هو تدليلسائغ له أصله 
الثابت فى الاوراق وكفى لحمل 
الحم فى هذا الخصوص 6 فان 
النعى بهذا السيب يكون على غير 
أساس لاما 


وحيث انه ا لما كان الحكم 
المطعون فيه قد اعتبر ان وقف 
التقادم يالنسبة يفيد منه 
البلغ من الشركاء ف الملك استنادا 
الى 0 المال المراد كسسب ملكيته 
بالتقفادم فير قابل للانقسسام 
لوحجوده فى حالة شيوع » وكان 
الثابت من الحكم المطعون فيه أن 
الال المتنازععليه هو ١‏ ف وة5اط 


أكان ا داعي أو ب للبناء 
الا بحوز واقفك التقادا 
بالنسبة لجره منه وتملك سر 
بشأنه . لما كان ذلك وكلن الم 
المطعون فيه قد أوقففب التقساد 
بالنسمة للمطعون ضده الأول 
اللواء أمين شكرقئ الشثهفابى 
بمقولة عدم انقسام المال' مو ضوع 
النزاع » فانه يكون قد خالفت 
القانون بما مستوجب نقضه فىهذا 
الخستسو ص وذلك الس 
مغر الهاي :فى اطيان النزاع 
0 البالغ من ورثة الم حومة 

هندة سليمان فهمى فلا سرئ: 
0 حعه وقف التقادم علي 8 
السالف بيانه ٠.‏ 


طعن: مدني رقم 51 لسنة 88 قا: 
فى 1911/5/5 .برئاسة وعضموية 
السادة الدكتود عيبك السلام بلبع 


ومحمد صادق الرشيدى وامير 
قتح انه وابراهيم غلام وعيدا لعليم 
الدهشان الستشارين ٠‏ 


١ (‏ ) قاتون : سريانه من حيث 
الزمان ٠.‏ قانون أصلح . عقوبات 

مأاه/ا د 5 ٠‏ 

١‏ - التائيم فى حريمسة 


يكمن أساسافمخالفةآمر الشارع 
بالتتريام موإصفات معيلئة فى 
استكراج و « والقرارات 
0 3 0 لاعتسارات 
اقتصادبة بحت لاتتصل بمصلحة 
مستخرجى الردة فشىء ولاتعدو 
ان تكون هن قبيل التنظنمات 
التى تمليها تلك الظروف فى غير 
مساس بقاعدة التجريم أو العناصر 
القانونية للحريمة » ومن ثم فان 
تغابر مواصفات الردة على توالى 
القسرارات الوزاربة الصادرة 
بتحديدها لا يتحقق به معنى 
القانون ‏ الاصلح عام جنم » مادامت 
جميعها متفقة على تحديد 
مواصفات لاستخراجها وتائليم 
عدم مطابقتها لهذه الكواصفات 
وبكون اللمرجع فى تحديد مولاأصفغات 
الردة المسدة لرغف العدين الى 
القرار السارى وقت استخراحها 
مخالفة لهده اللواصفات دون أن 
برفع عن الفعل صفة الجريمة 
ا يصسدر من قرارات تالية بتعديل 
تلك المواصفات ٠‏ 

( ب) دقيق ورك : 
فحصهاء قرارات وزير تموس . 
٠‏ لسنة 19417 و1589 لسنة 
مه ١‏ و 45-2 لع عه 15-84 3 
5 للسنة /(155.ء 


عينة م 


؟ الا يعتد فى فحص عيتات 
الدقيق والردة بها كانت تقفى 
به المادة ١1/‏ منقرار وزير التهوين 
9 لسنة 15517 الملفى بمقتفى 
المادة 9؟ من القرار 4٠.‏ لسسمئة 
/61 2 من وجوب فحص العينة 
بطريقى النخل والتحليل الكيمائى 
معا وان تكون المخالفة فى نسستين 
على الاقل من النسبه القسررة 
د 

ج ) خراء : تقدير آرائهم 
طًُ ندب خبير آخر » مدى تقبد 
الحكبية به . 

ا تقفدير آراء الخسراء 
والفصل فيما يوحه الى تقاريرهم 
من اعتراضات مرجعه الى محكمة 
الوضوع التى لها كامل الحرية فى 

بر القوة التدطبلية لتقفرير 
الخيه” المقدم ليها دون أن تلزم 
بندب خبر آخر ولا باعادة ا 
الى أذات الخرير مادام استثادها 
الى الرأى الذى اننهت الية هو 
أستئاد سليم لا يجانى المنطق 
والقانون ٠ )١(‏ 
الحكمة : 

وحيث أن مقتة اده 
0 الجنائى بحكم مابقع ف 
ظله من جرائم الى أن تزول عنه 
القوة اللزمة ان لاحق ينس 
أحكامه وهذا هو ماقننته الفقرة 
الاولى من المادة الخامسة مع 
قانؤن العقوبات بنصها على أن 
« يعاقب على الجراثم بمقتضى 
القانون المعمول به وفت ارتكابها 
أما ما أوردته ألمادة المشار أليها 
فى فقرتها الثانية من أنه ؛ ومع 
هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل 
وقبل الحكم فيه نهائيا قانونا 
أصلح للمتهر هئ الذى يتبع دون 
غيرة » قائما هو استتثتاعء من 
الاصل العام يؤخد ف تفسيره 
بالتضييق ويدور وجودا وعدما 
مع العلة التى دعت الى تقريره 
لان الرجع فى فض التنازع بين 
القوانين من حيث الزمان هو 


)1١(‏ هذه المبادىعمقررة أيضا فى الطعن 
لسنة 8؟ ق حلسة ٠١‏ من يناير 
كلؤل + 1 


مصادرته فيه . ولا كان التأثيم 
ىق جريمة استخراج رده معدهة 
ارغف العجين عي مطايقية. 
للمواصهعات يمكن اساسا فى 
محالفة امر الشس ارع ا 
مو رصعمات معينه فى أستخراب 
الردة » وكانت القراراتالتموينيه 


التى تحدد تلك اللمواصفات انما“ 


تحضع لاعتبارات ا بحت 
لا تتصل بمصلحة 5 
الردة فى شىء ولا تعدو أن تكون 
من قبيل التنظيمات التى نمليها 
تلك الظروف فى غير مسامي بقلمدة. 
التجرم أو العنناصر القانونية 
للجريمسة © ومن تم فان تفساير 
مؤاصفات الردة على -“نوالى 
القنرارات الوزارية الصادرة' 
بتجديدها لا يحقق به معنىالقانون 
الاصلح للمتهم مادامت جميعها 
متفقة على تحديد مواصفات 
لاستخراجها ونأثيم عدم مطابقتها 
لهذه المواصفات »؛ ويكون اأرجع 
قَْ تحديد مواصفات الردة 52 
لرغف العجين الى القرار السارى ' 
وقت استحراجها مخالفة لهذه 
المواصعات دون أن بر فع عن الفعل 
صفة الجر دمة مايصدر من قرارات 
تالية بتعديل تلك امواصنفات ., 
ما كنان ذلك » وكان القرار السارى' 
وفت استخراج الردة موضوع 
الدعوى المطروحة هو القرار .5 
لسسنتة لإه9١!‏ © وكان الضاعن 
لاينازعفىآأن الردةالتى استخرحها 
لاتطابق المواصفات 
المنصوص عليها ف هذا القرار 4 
فان انطباق هذه المواصفات على 
ما جاء بالقرار 1١١5‏ لسنة /1953 
لا يتحقق فيه معنى القاتون 
الاصلح فى حكم الفقرة الثانية من 
ألمادة الخامسة من قانونالعقوبات 
واذ كان الحكم الطعون فيه قد 
التزم هذا النظر فانه يكون قد 
طبق القائون تطبيقاة صحيحا 
ويكون النعى عليه قَْ هذا الصدد 
غير سديد . لما كان ذلك ؛ وكأن 
ألبين من مدونات الحكم المطعون 
فيه أنه بعد أن بين مؤدى تقرير 
معامل التحليل بما مفاده انالمينة 
ودة غير مطابقة للمواصقات 
الملنصوص عليها فى القرار الوزارى 


115 


العدد الأول السئة ام 


3٠‏ سئة لزه9ا لتجاوز نسية 
الرماد بها وهى درلا/ عن الحد 
المقرد ولوصود مخلفات على 
منخل 25 بقدر بعشرة فى المائة 
قد افصح عن اطمئئان المحكمة 
الى سلامة اجراءات اخف العينة 
وما آسسفر عله تحليلها ولام قر 
المحكمة من بعد ثمت مبرير لاحابة 
الطاعن الى طليه باعادة تحليل 
العينة . لما كان ذلك » وكان تقدير 
آراء الخبراء والفصل فيما بوجة 
الى تقاريرهم من اعتراضات 
مرجعه الى محكمة الموضوع التى 
لها كامل الحربة فى تقدير القوة 
آليها دون أن تلزم بندبي خبير 
آخر ولا باعادة اللهمة الى ذات 
الخبير مادام [ستنادها الى الراى 
الذى انتهيت اليه هو استناد 
سليم لانجافى المنطق والقانون 
وكاث الحم المطعونث فيه قد 
أطمأآن الى تقر بر معامل 82 
وبين النتيجة التى أسفر عنها 
فحص العينات المضسوطة فان 
ما بعيبه الطاعن على! لحكم بدعوى 
عدم بيانه مؤدى تقرير التحلبل 
وعدم أحجابته الى طليه أعادة 
قحليل العينات يكون فى قير محله 
أما مابئعاه الطاعن على الحكممن 
قصور لأنه لم بين أن العينات ذّد 
تم فحصها بطربق النخل والتحليل 
معا على ماتقضى نه 'نلادة /ا١1‏ من 
القرار الوزارى 61؟ لسنة/ا91١‏ 
قمردود بأن هذا القرار قد الغى 
بمقتفضى المادة 5 من قرار وذير 
التمسوين 0 لا بفدذا ف 
والمطق 7 واقمة ا . 
لا كان ذلك 4 وكانت الادة نم» 
من القرار الأخبر المعدلة بالقرار 
1 للسسنة كره9١‏ والقرار ؟4 
لسسئة 11694 أذ نصت على أثه 
« ترسل عيئسات الدقيق والردة 
والخبر وغيرها التى تؤخل من 
المساحن والمخابر ومحصال بسع 


الدقيقوالخبز والمحال العامة ال ' 


أدارة منتجات الحسوب بوزارة 


ترسل الى قسم الكيمياء بوزارة 
الزراعة أو الى مصلحة المصامل 
بوزارة أالصحة لفحصها والتحقفق 
من مطابقتها للمواصفات المقررة 
لكل صنف وتعتبر العيئسة غير 
مطابقة للمواصفات المطلوبة اذا 
كانت مخالفة لنسبة واحدة من 
النسب المقررة لتلك المواصفات » 
فقد دالت فى صريح عبار تهما 
وواضح دلالتها على أنه لا يعتد فى 
فحص عيئات الدقيق والردة بما 
كانت تقضى به المادة /ا١‏ من القرار 
اللغفى 5هلا لسنة ١947‏ من 
وجوب فحص العيئة بطري قالنخل 
والتحليل الكيمائى معا وأن تكون 
السب المقررة للمواصفات » ومن 
ثم فان مة بثيره الطامن فى هذا 
الصدد لا بكون له محل . لما 
كان ما تقدم © فان الطعن برمته 
يكون على غير اساس ويتعين 
رفضه موضوها: ٠‏ 


طمن 1506 لسلكة هلا قا 
فى 1935/1/18 دياسة ومفسوية 
السادة محمد أحمد وعبك المنعم 
حمزراوى وتنصر الديي عزامر و محميد 
أبى الفضل حفئنى وآثور أحمد 
خلف المستشارين ٠.‏ : 


حا انه 
المبدا القانونى : 

(أ) حكم : قسبيب © عيب , 
شهادة 3 خبره 5 دليل قولى » 
دليل فنى » توفيق بينهما . قتل 
عمد . عقربات م ٠. ١/79‏ 

الأحكام الجنائية يحب أن تب 
بالحزم والبق على الواقع الذى 
يثبنه الدليل المعتبر » ولا نو 
بالظن والاحتمسال على م 
والاعتبارات المجردة ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أن ١‏ المطعمون فية 
عرض لا اثاره الدفاع عن الطاعنين 
من أمر الخلاف بين الدليلين 
القولى والفئى على أسساس أن 
الطبيب الشرعى انتهى فى تقريره 
وى شهادته بجلسسية المحاكمة الى 


أن اطلاق ألشار على المجنى عليه 

كان بميل من اسفعل الى اعلا ٠‏ وان 

ذلك يتناىمم ما فرره اهنا ارده 
من أن الاطلاق كان على مسستو 

5 واحد فى لوقنم القائم عر “وانه 


استدار ا بالعيار الثاذ 
من أمام » ورد على هذا الدقا 
بما نصه ه وحيث ان المحكمة اذا 
استدعت كبير الاطباء الشرعيين 
الدكتور صبحى اسكندر يجلسة 
اليوم وعر ضت عليه التقرير 
الطبى ومحضر المعايئة وأقوال 
الشهود ٠»‏ وطليت منه بيان كيفية 
اصابة المجنى عليه بالصورة, 
الواودة بالتقرير الطبى الشرعى » 
الاعيرة الئارية 0 بأن المجنى علية 
قد جلس على الارض أثناء الاطلاق 
وى هذه الحالة كون الفخد 
الادمن اعلا من الحوض قينقلب 
الملستوى بدلا من اعلا الى اسفل 
كالمنتظن » فيكوت مني أسفل أن 
املا »؛ وقد ذهب الدفاع ١‏ 
افتراض أن يكون الجانى مختفيا 
فى الترعة المواجهة لدكان « امام 
قناوى » وبندقيته على مستوى 
الارض والجنى عليه وأقفا فين 
الممكن أن تكون اصابته على 
المورة التى ظهرت فى تقسرير 
الصفة التشريحية © وقد ابد 
الاطباء الحاضر هذه الصورة' 5 
وان ماذهب اليه الدفاع مردود 
بان المحكمة على يقين تام من و قوع 
الحادث على الصورة التى رواها 
الشسهود وهمن قدوم المتهمين - 
الطامتين ب ومحاولتهما قتل 
الشاهدين 57 ثم اطلاقهما الثار 
على بخيت .. فتلاه وهريا على 
الصورة التى شهد بها كل من 0 
ولا ترى المحكمة اختلاف تصوير 
الشاهدين جابر وكمال عن موقف 
المجنى عليه وقت الاطلاق عما 
ظهر. من تقرير الصفة التشريحية 
ذلك أن مو قف المحنى عليه برجم 
الى حركاته التى تحكمها حالته 
و قدرئه على التفكبر وهو بينبرائن 
الاعتداء »6 واختلاف الشمساهد فى. 


ذلك أمري 0 ١‏ نتصور 
نافعله الجانى بعمله وفكره هو 

فى الوقت الذى يكون الساهرٌ 
0 اعصابه ال صوب 
بالاهتمسام الاكبر » وبالنسسية 
5-6 « حاير »).. ففضلا عما 
ذكره بأنه ليس منالأسرة المطلوب 
منها الثار » الا أنه لاضنك كان 
بخثى الاعتداء عليه أو اصابته 
خط ء فلا بد أن يكون قد اتخذ 
ساترا يرى منه الحادث ©» وى 
نفسسه شره » ولا تعول المحكمة 

ملى ذكره فى هذا الصدد من 
تحديد موقف المجنى عليه على 
وجه الدقة وقت اصابته » اما 
الشاهد « كمال عبد الحميد » 
وسئه لايزيد على ١5‏ عاما فان 
المحكمة لا تعتقد انه بعد رؤيته 
للمتهمين يطلقان السار على 
«#مصطفى وعبد الهادى سليمان» 
ورؤيته لهذين المتهمين يقفان 
أمام دكانه أن. يتمالك أعصسابه 
ونظل واقفا فى مواجهتها رغم 
'احتمال أصابته شخصيا . وأن 
المحكبة فضلا عما سلف ترى 
ببقين ان المحنى عليه اذ شساهد 
واقعة الاطلاق الاولى التى لم 
تسفر عن اصابته وعاد المتهمان 
من ذأت الطريق توقع شرا فما 
أن وقف المتهمان أمامه حتى خر 
على الارض يحاول أن يجمل 
نفسه فى آقل حيز ممكن © ولكن 
العيارين اللدين اصابا مندمقتلا.. 
وان التصوس الذى فرضه الدفاع 
التحقيقات بل أن المعاينة التى لم 
تسفر عن أثر اثل هذا الفزض 
قد ابانت أن الطلقين كانا بالطريق 
أمام الدكان وهو ما يقطيع بأن 
الجانيين كانا بالطريق على 
الصورة التى ذكرها الشسهود ©» 
ومفاد ما تقدم أن الحكم المطعون 
فِه فى مجال التوفيق بين 
الدليلين القولى والفنى ‏ قسد 
انترض من عنده أن الجنى عليه 
كان عند اطلاق النار عليه .قد خو 


/ 


ضار محكمة النتقض الجرائية 


على الارض منكمشا على نفسسه 
ليسستقيم له تصسحيبح رواية 
الشاهدين ) وهو فى ذلك قد نقض 
من رؤيتهما رأى العين للواقعة 
على الصورة التى ادليا بها والتى 
مؤداها أن المجنى عليه كان واففا 
سستدير المتهمين عند أطلاق 
العيار الاول عليه 3 ستقيلهما 
عند أصابته بالعيار الثانى » وجهيد 
فى 'الواءمة بين هاتين الصورتين 
9 باعتبارات عامة مجردة 
لاتصدق فى كل الاحوال » ولا 
كان هلآا الافتراض لا سلئد له 
ولا شاهد عليه حسيما أثبته 
الحكم وبينهٍ ف 'مدوناته 6 وكاثت 
بالجزم واليقين على م الل 
بالظن والاحتمال 3 رو 
والاعتبارات المجردة » فانٍ ا 
المطسوث فيه كون 
الاستدلال معييا بما بوجب 0 
والاحالة )؛ وذلك دون حاحة 
للتصدى لسائر اوجه الطعن . 


طمن رقم )..٠.‏ لسنة 94 اق 
فى 1951/1/18 بالهيئة السابقة 


5/815 عب 

المبدا القانوني ٠‏ 

تأمينات اجثماعية ؛ عمل . 

2 تسبيب © عيب © دفا 

١خلال‏ بحقه 8 أصابة خطا 0 
لمسنة مم 0 عت 
3 4 صسزولية متبوع” : 

يعد ضمن أصابات العمل 
التى تلتزم هيئسة التامينات 
الاجتماعيأة بعلاجها واعانة 
المصايين المؤمن عليهم فمدة العجز 
أو آداء تعويض أو رتيب معاسش 

أى اصابة نتبجة حادت آثناء 
تادية العمل أو سسسيه » وكل 
حادث يع للمؤمن عليه خلال 
فترة ذهابه مبااشرة العمل وعودته 
مله بشرط" أن يكون التذهاب 
والاياب دون نوقف أو تخلف أو 


116 


1 انحراف عن الطريق الطبيعى 
لا يجوز للمصباب فيها يتعلق 


أى قابون آخر 
ولا يجوز اله ذلك ايفما بالنسية 
الى صاحب العمل الا إذا كانك 
أصاته قدْنششات عن خط جسيم 
من_جانبه ٠‏ 
اللحكمة : 

وحيث أنه سين من الجسم 
1/011 ق الدعوى؛: المدنية 
فيه » أنه بعد أن انتهى الى أداة 


٠‏ المتهم سيد ابراهيم حسن الذى 


يعمل هرو والمطعمون ضدمم 
بمؤسسة الطيران العربية المتحدة 

الجهة الطاعنة ب بجريمفة 
اصابة خطا عرض الى الدعوى 
الانية المقامة من الجتى عليهم 

هم المطعون ضدهم وقفى فيها 

بالزام الطاعنة 1و امتهم 
بدفع مبلغ ١ه‏ ج على ار 
التعويض الو قت َه استنادا 
الى احكام المسئكولية المدنية 
التقصيرية والمادة 5 منالقانون 
المانى ألتى تقضى بمسئولية 
المتبوع عن الشرر الدذى بحدثه 
تابعه بعمله غير المشروع متى كان 
واقعا مده ف حال تأدبة وطبدة 
أو سبيها كما سين أن الطاعن قد 
تمسك أمام المحكمة الاستئنا فية 
بعدم جواز مطالبة امدعين بالحقوق 
الدية للمؤسسة التى يمثلها 
بالتعوضات المدئية استنادا الى 
أحكام أى قانون آخر . ' 

لا كان ذلك » وكانت المادة 
الاولى فقشرة « د 6 من ألباب 
الاول من هذا القائون تقضى بنه 
بعد ضمن اصابات العمل التي 
تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية 
201 واعانة المصابين” المؤمن 
عليهم ؤمدة المجز أو أداء تعويض 
أو ترتيب معفاش وفقا 
للشروط والقواعد المنصوصعليها 
فى الفصلين الثانى والثالث من 
الاب الرابيع من ألقالون أى 
اصابة نتيجة حادث أثناء تأدية 


الام 


العدد الأول السئة أه 


العيل أو يسيبه وكل حادث يقع 
للمؤمن عليه خلال فتيرة ذهابيه 
لمباشرة العمل وعودته منه بشرط 
أن يكون الذهاب والابساب دون 
توقف أو فخلف أو انحراف عن 
الطريق الطبيعى »© وكانت المادة؟ع 
من الفصل الرابع من الباب الثانى 
قنص على أنه لا يجوز للمصاب 
فيما بتعلق ياصابات العمل أن 
يبتمسك ضد الهيئة بأحكام أى 
قانون آخر ولا تعر لساذلك أرحا 
بالنسسية الى صاحب العمل الآ اذا 
كانت اصابته قد نشأت عن خطأ 
يجسيم من : جانيه : واذ كانالطاءن 
يصفته هو صاحب العيل وقد 
تمسك فى دفاعه هذه المادة 
أستنادا الى أن المصيابين والمتهم 
من عماله وأن الحادث من حوادت 
العمل فان ذلك كان شتضى من 
اللحكمة ‏ حتى ستقيم قضاؤها 
أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع 
باوغة الى غابة الامر فيه لانه هو 
دفاع جوهرى قد يثينى عليه بس 
لى صاعح ‏ تغير وجه الرآى ىق 
الدعوى أما وهى لم تفضل وأم 
تنعرض أطلاقًا » على ما سين من 
مطالعة الحكم المطعون فيه 6 لهذا 
الدفاع قان حكمها يكون معيسا 
بالقصور قى ألبيان والاخلال بحق] 
الدفاع بما بوحب نقضه والاحالة 
فيا قَفى به فى الدعوى الدنية 
مع الرام المدعين بالحقوق المدنية 
بالمصار يف المدنية - 


طعن رتم 17556 لسئة لآ ق 
فى ٠ 1951/١/6١‏ رياسة وعضوية 
السادة مختار مصطفى رضوان 
ومحمد ثور الدين مويس وقصر 
الدين عرام ومحمد أبو القضشيل 
حفتى وألور خلف المستشارين 


ا 
الكبدا القانونى : 


قانون ٠‏ ق 9١‏ لستة 156+ 
قر وزبر زراعسة 156 لسسنة 


م دض لسسسنة أمكام 
51 و كلا 

رئيس مجلس ادارة الجمعبسة 
التعاونية الزراعيبة هو بحسب 
الاأصل رب العمل اكسسئول عن 
تنفيف آحكام قانون العمل 51١‏ لسنة 
49 ولا يرفع عنه هذا الوصف 
ألا اذا عبن مجلس الادارة ‏ بعد 
مواققة الجمعية العمومية ب مديرا 
أو مشرفا بملحه سلطة الاشراف 
الادارى ويكون من اختصاصه سب 
وفقا لنظام الجمعية ب مزاعاة 
تثفيق احكام الثوانين واللوائح ٠‏ 
ولا يغسسر من ذلك أن يكون 
للمؤسسة الصرية التعالونيسسة 
الزراعية العسامة مشرف كل 
جمعبة تعاونية زراعية » ذلك 
بآن اختصاص اكشرف هو مجرد 
التوجيه والارشاد 0 دون 
الادارة النى يختص بها مجلس 
ادارة ال الجمعية التعاونية ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث ان النيابة العامة اتهمت 
المطعون ضده ‏ وهو رئيس.ادارة 
الحمعية التعاونية اتلزراعية 
بأدقو 35 بأنه شقل متعطلين دوت 
أن بكونا حاصلين على شهادة قيد 
من احد مكاتب القوىي العاملة 
المختصة »؛ ؤلم يخطر هذا المكتب 
عن الوظائف والاعمال التى خلت 
لديه فى الميعاد اللقرر »© ولم يقدم 
وحصولهم على أجازاتهم السئوية 
ولم يحرر عقد عمل من نسسختين 
كل عامل باللفية المصربية ولع 
ينشىء اضيارة خاصة لكل عامل 
متضمئة البيانات المقررة » وقضى 
الحكم الطمون فيه سراءة الطعون 
ضده وبشثى قضاءه فى ذلك على 
قوله « أن المادة ؟لا من القانون 
11 سنة ١5864‏ تنص على أنه 
حون لمطس الادارة أن بعين مشر فا 
أو مديرا يقوم بتصريف شكون 
الجمعية وقد نص القرار الوزارى 
155 لسنة1ة1 فى.363/11/5ةا 
(وزآرة الزراعة) ف بيان اختبصاص 
الشرف واختصاص الجمعية 
التعاونية واختصساص الآخيرة 


مقصوو على زبادة الانتاج وتوفير 
حاجيات الاعضاء كما ينص القرارٌ 

5 لسنة 1139 عصلى أن 
المشرف هو اللختص بجمييع الاعمال 
الادارية ( وهصوق غير متطبق على 
واقعة الدعوى ) .... وأن المراد 
بصاحب العمل فى لخطاب الشارع 
فى قانون العمل هو صاحب الامر 
نحسب الدظام الموضوع للمنشأة 
2 الاشراف والادارة على شكون 
العمال المنوط به الاختصاص 
بتنفيذ ما افترضه القانون . . وان 
متى كان ذلك وكان المتهم بوصفه 
رئيس مجحسلى الادارة ليسن هو 
المشرف اداريا على شُون الجمعية 
فانه لا يبكون رب عمل ولا تجو 
١‏ أسنة 1565 »© . وهذا الناى 
قال به الحكم الطعون فيه غر 
سديد فى القانون » ذتك بأن المادة 
4 من القانون 17١لا‏ لسنة 967( 
فى شأن الجمعيات التعاونية تنص 
على آن ١‏ يكون لكل جمعية تعاونية 
مجلس ادارة يدير شئونها ويؤلف 
من ثلائة أعضسسساء ومثل مجلس 
الادارة الجمعية قبل الغير » . كما 
تنص المادة ؟/ا من القانون المذكور 
على أن ١‏ لحلس الادارة أن بعين 
بعد موافقة الجمعية العمومية 
أو من الغير يوم بعصريف الشدون 
الجارية للجمعية ...٠‏ وسين نظام 
كل حمعية اختصاصات أكثشرف 
أو المدير ووه 3 5 ومؤدى 
ذلك أن رئيس مجلس آدارة الجمعية 
التعاوئية الزراعية هو بصسسسب 


الاصل رب العمل المسسسمُولٌ عن 


تنفيدك أحكام لعانون 5١‏ لسنة 
9 ولا برقع عته هذا الوصف 
ألا أذا عيين مجلس الادارة ب بعد 
موائقة الحدضية المعوهية ت هديرا 
أو مشر فلا سئحه سلطة الاشراف 
الادارى وكون من اختصاصه - 
وفقا لنظسام الجمعية ‏ مراعاة. 
تشفيف أحكام القوأنين واللوائح 0 
ولا بغير من ذلك أن بكون للمؤؤ سسة 
المصرية التعاونية الزراعية العامة 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


نا 


مشر قا بكل ‏ أجمعية تماونية زراعية 
ونا للمادة الاولى من القراد 
- .ئسنتة 195١‏ الصادر . 
.“" من دسمبر سنة 1951 - 

محرد التوجيه والاوثماد والراقية 
دون الادارة لتي بيختص بها مجلس 
ادارة لحبعية التعاونية الزراعية. 
ما كان ذلك » وكان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا اللثلر قانه 
يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون 
بما بواحجبا نقضه ٠.‏ ولميا كان هذا 
اخملا قد ححب المحكمة عن نقلس 
موضبوع الدعوى فانده يتعين ان 


طن رقم 1١9/1.‏ لسئة 8؟ ق 
ف 14/1/5٠‏ وياسة وعضوية 
: السادة محمد صبرى و محمد مجئمل 


محقوفل ومحبودالعفراوى ومحمود 
معطيقة والدكتور أحمد أبراهيم 
المستشارين 85 


1 
البدا القانونى : 
مجاكية : اجراءاتها : 7 
حئابات دعوى جنائية » تظلرها 
والحكم فيها محكمة جنح» 
اختصاصها ارتباط ) بسيط . 


طمن » نقض اختصاص »© تنازع 


سلبى ٠‏ 
منى كان السابق صدوره 
د الاختصاص 
مقصورا على تهمة الحناية المسندة 
الى المتهم الاول فافطد > بعت أن 
تيوه > فيد لا لول الدج 
السنعة الى باقى المتهمين الا سحكم 
ارنباطها ارتياطا بسيطا بواقعة 
الجناية » وكا كان هذا الارتباطل 
قد زال بعد صبور قرار محكمة 
الجنابات بفصل الجنح وقصر 
نظرها للدعوى على الجئابة فقط » 

فاه لم يمى هئام مانع قائونى 
يحول دون الفصدل فى فى الجنح 
السندة الى باقى المتهمين من حكمة 


الجنبح بعد ان زال اثر الحكم 


الصادر فيها بعبم الاختصاص 
بزوال الارتباط بين واقعة الجناية 


. من محكمة الجنح 


التى قضت فيها محكمة الجنايات 


باللحكم الطعون فيه وبين ن 1 
السسندة الى باقى المتهمين والتى 
قفى باحالتها الى محكمسة 
الجنح ٠‏ 

المحكمة : 

الاوراق وعلى الحكم السسابق 
صدوره من محكمية ١‏ ند 
الاختيصاص ان هذا الحكم كان 
مقصورا على تهمة الجثابة المسئدة 
الى المتهم الاول فقط بعد انتخلف 
لدى احد المجنى عليهم عاهة 
مستديمة © ومن م فهو لم شمل 
الجئح الشندة * الى باقى التهمين 
الا بحكم ارتباطها ‏ أرتباطا وثيقا 
ب بواقعة 0 كان هذا 


. الارتساط قد زال بعد صدور قرار 


محكمة الجئايات بفصسال الح 

الجنابة فقط فانه لم يعد هناك 
ماع قانونى يحول دون الفصل فى 
بعد ان زال 7 
الحكم الصلدر منها بعد الاختصاص 
بروال الارتباط بين واقعة الجتابة 
التى قضت فيها محكمة الجئابات 
بالحكم المطعون فيه وبين الحئح 
السئدة الى باقى المتهمين . لاكان 
ما تقدم 4 فلن الحكيم المطعون فيه 
نيما ام من احالة الجنح المسندة 
الى باقى المتهمين الى محكمة المح 
ب وهو الشق الذالى ينصب عليه 
الطعن لا كون مئهيا الخصومة 
ولا شبلى عليه مشسع النسير فى 
الدعوى » ومن ثم تهو لا بجولا 


الطعن فيه بطريق النقفي ٠‏ 


طعن رتم 11/11 لسنة م؟ ق. 
فى .1176/1/8 دياسة وعصوية 
السادة مخثار مصطنفي وفبسوان 


مجمد عبد المثعم حبزاوى ومحيد 
تور الدين عويى وئصر الدين ٠‏ 
عوام ومحبد ابو الفشضشمل حفئى 
المستشارين ٠‏ 


6 س2 
الميدا | القانونى : : 
تأمين : اجبارى.على السيارات 


شخصية, الك د 
0 امئة ههلا م م؟] 
مجلس الادارة أو مدير ا 
مخالفة حكم امادة 11 من القانون 
"56١‏ لسئة ممؤآا من القسانون 
آنف البيان هو « اذ قام بعقبد 
عمليات تأمين بغير الاسعار أو 
فر )) مما مفاده أن 
0 هنا مسكولية شخصية 
ثولية مفترضة ودالتالى 
انه لا يسأل آلا عن التعاقد الذي 
يشت أنه أبرمه بنفسه أو اجازه 
صراحة أو ضمنا » ومن ثم لا يكون 
مسئولا عن تعاقد غيره من الوكلاء 
أو الندويين اذا ا جدود 
وكالته في عقد عملبات التأمين الي 
أبرام عقود هذه العمليات بصورة 
المحكمة 2٠:‏ ' 
وحيث أنه كان بالرجوع الى 
القانون 509 سنة همه156 شأن 
التأمين الاجباري عن المسئوالية 
المانية الناشثة عن حوادث 
السيارات ببين أن المادة 4 1/1 منه 
قد نصت على ائه (« يجب على 
الموضحة بالجدول الرانفق ولا 
بجون له انيجارزها او بنزلمتها 6 
كما نصت المادة م؟ منه على أنه 
29 تعائب ئ مدة لو تحاون 
سئة وبغرامة لا تقل عن ماثة جنيه 
ولا تريد على لخمسماثة جليب» أو 
باجدى هاتين العقوبشين كل عضى 
مجلس ادارة أو يدس هيئلة أد 
اذا عقد عمليات تأمين بغير ا 
او الشروط القررة » . كا كان 
ذلك » وكان السحفاد من عبارة 
المادة 8؟ آنفة البيان ‏ فى وضوح 
وجلاء . ان مناط مسئولية كل من 
عضو مطس الأدارة أو مديرالهيئة 
عند مخالفة حكم ألادة 16 :من 
القانون هو ( أذا قام تعقد عمليات 
تأمين بثير الأسعار أو الشروط 
القررة مما مفاده أن السكولية 
هذا مسئواليسة شخصية وئيستي 


وليل 


العدد الأول السنة ١ه‏ 


مسثولية مقترضة وبالتالى قانه لا 
سيآل الا عن التعاقد الذى رثبت 
أنه أبرمه بنفسه أو أجازة صراحة 


أو ضما » ومن ثم لا يكون مسئولا 


عن تاقد غيره مسن الوكلاء أو 
المندويين آذآ تحاوز حداود وكالته 
ف عقد عمليات التأمين الى ابرامعقود 
هذه العمليات بصصسورة مخالفة 
للقانون .٠ه‏ ماكان ذلك ) وكان الثابت 
من الدعوى خلو أوراقها من أى 
دليل على ان المستأئف (يرم بنفسه 
عمليات التأمين موضوع المحاكمة 
أو آنه أجازها صراحة أو ضمنئا 
ققد حق القضاء بالفاعء الحم 
ااستائف وبراءة التهسم الستائف 
مما أستد أليه عملا بالادثين 
5 /او19؟ / " من قاتون 
الأجراءات الجئائية 03 


طعن رقم ٠6‏ للسئنة 58 ق 
فى 19/1/50 دياسة وعضصوية 
السادة مختار مصطفى رضصوان 
ومحمك عيد المتعم حمزاوى ومحيد 
نوي الدين عورس ومحمدايوالفضل 
حفتى وأنور أحمد خلف المستشارين 


ساب 
المبادىء القانونية ٠‏ 

( 1 ) شاهد : قرابته للمجنى 
علية » , 

ا م 

عليه لا تمئع من الاخف باقوالهممتى 

اقتنعت اللحكمة بصدقها ٠‏ 

ب ) شاهف : وزن اقواله ب 

؟ س الاصل ان وزن أقوالُ 
الشاهب وتقفدير القروف التى 
يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء 
عليها مهما يوجه أليها من مطاععن 
وبحم حوله من الشسيهات )0 

جعه الى محكمة الأوضوع تتزله 

المنرلة التي تاها وتقدره التقدير 
الى تمان فيه برضي 4 
النقض عليها ٠‏ 

(ج ) نية قتل : اي 
على توآاقرها ... 
ْ ؟ - أن تعمد اللقتل أمر داخلى 
متعلق بالارادة برجع تقدبر توفره 
أو عدم توفره الى سلطة قافى 


ااوضوع وحريته ق تقمدير 
الوقائع ٠‏ 

( د) قاصمة : معلومات حصلها 
قى مجلس القضاء » أمستخلاص 
النتائج من المقدمات . 

؟ ب من اللكقرر انه يجوز للقاضى 
ان يعتمد فى حكمه على المعلومات 
النى حصاها وهو فى مجلس النضاء 
أنناء نر الدعوى وآن ها بحصله 
على هذ؟ الوجه لا 'بعتبسر من 
العلومات الشخصية النى لا يجوز 
له أن يسلنلك آليها فى قضاته » وان 
اسنخلاص الننائج من المقدمات 
هو مسن صميم عمل القافى فلا 
يصح معه أن بقال انه قفى بعلمه ٠‏ 

( ه ) دفاع : رد الحكمة على 
ما بثيره ٠‏ 

مل أن الحكمة لا تلتزم بأن 

تتبع امتهم فى مناحى دفاعهالمختلفة 
والرد على كل شبهة يثرها على 
استفلال اذ الرد ستفاد دلالة من 
أدلة الشوت السائقة النى أوردها 
الحكم » ومن ثم فان ما يشره 
الطاعئون من التفات الحكم عن 
الرد على دفاعهم من عدم تخلف 
اصابات بهم آد كثان بملاه 
ننيجة التحامهم بالمجئى عليه لأ 
يكون له محل ٠‏ 
المحكمة : ١‏ 

وحيث ان الحكم المطعون فيه 
بعند أن بين واقعة الدعوى بما 
تتوافر به العناصر القسسانونية 
النجرائم التى دين بها الطاعنون 
90 ثنوتها فى حقهم أدلة 
لها معيثها (الصحيخ بالا ورا ومن 
شانها أن تؤدى الى مارتبهالحكم 
عليها ». عرض الى دفاع الطاعنين 
من وجود صلة قرابة بين شهود 
الاثبات» والمحنى عليه ورد عليسه 
وفلده بقوله « بأن الدفاع لم 
يتمكن من ائبات قرابة مباشرة 
بي أحد من شهود لبت واللجني 
أن ا ) يضم ا 
المذكورين والمتهمين وأن السسيهم 
جميعا ينتهى لقب « غضين ) 
وان جميع سسكان نجع غضين 


تربطهم قرابة ولكن .قرابة الشهور 
بالمتهمين فرابة بعيدهة ) ومقاد ذل 
ان الحكم -خلص الى وجود قرابة 
بين شهود الاثبات واللجنى عليه 
والطاعئين آيضا وان كانت تلك 
القرابة 0 
فيه ؛ ومن ثم فلا 0 
هو أخل بها » اذ قرابة الشهود 
المجنى عليه تفاع من الأخصد 
بصدقها » ويض سس حى ما بشيره 
الطاعتون فى هذا الشسأان ولا 
محل له ٠.‏ 
لا كان ذلك © وكان ١‏ 

قد عرض لما آثاره الدفاع من 
تأخير شاهد الانبنات فى التلية 
ورد عليه بقوله ان أ المحكمة لا 
ترى فيه دلالة معينة ستفيد ملها 
المتهمون ذلك ان تأخيره هذا له 
تبريره ©» اذ ذكر أنه على اثر 
مشاهدتهللحادث توحه ال ىالقزية 
وأبلغ محمد هرعى ححسين أبن عم 
والك القتيل سا رآه وأخلف يحاول 
أقناعه بالتبلاي بنفسه عن الحادث 
فأبى وأن هذا استفرق منه بعض 
الوقت فتوجه هو الى التبليغ 
فأذأ كان ما فعله هذا الشاهد.قد 
اقتضى منه بعض التأخير فان هذا 
التبرير السائمغم سالف الذكر ) 
قلا يَوُّحَْد منه أنه كاذب فى شهادته 
ما لم يقدم الدفاع دليلا يجرح به 
أقواله” ا مؤبدا بالدليل 
وهو الأمر الذى لم يتوصل اليه 
لد فاع ل«( وما أورده الحمكم من 
ذلكسائغ فى 'العقل والمنطقويكفي 
للرد على دفاع الطاعئين فى' هذا 
الشأن » اذ الأصل أن وزن أقوال 
الشاهد وتقدير الظروف التى' 
تؤدى فيها شهادته وتعويل 
القضاءعليها مهما وحه اليها من 
مطاعن وحام حوله من الشبهات 
كل ذلك مرجعه الى محسسكية, 
الموضوع تنزله المنزلة ألتى قراها' 
وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه 
دون رقاية لمحكمة النقض عليها» 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


اليل 


.ومن ثم فان ما بثيره الطاعنونٍ فى 
هذا الشأن لا عدو أن يكون حدلا 
موضسوعياً فى المناصر ألتي 
استشبطت متها محكمة الموضوع 
معتقدها مما لا قبل معاودة 
التصدى له أمام محكمة النقض ٠‏ 
لما كان ذلك 4 وكان تعمد الغتل 
أبر! داخليا متعلقا بالارادة يبرجع 
تقدير توفرم أو عدم توفره الى 
سلطة قاضى الموضوع وجحريتهة فى 
تقدير الوقائع ٠‏ وكآن الحسكم 
العلمون فيه قد دلل على توفر نية 
القتل لدى الطامنين مى احاطتهم 
بالمجنى عليه وقت أن ظفروا به 
وطعتهم له العسديد من الطعئات 
بالسكين في مقاتل من جسسمهة فى 
رقبعه وصدره وبطنه وقيسام 
الطامن الثائي ذبحه بعبد أن 
سقط أرضا ولم يتركوه الا بهد 
أن نيقلوا من الاجهباز عليه وانه 
وأله أصبححثة هامدة وانداف 

في ذلك الآخكل بثأي والك اللتهم 
الثائى الذى انهم المجنى عليه في 
قتله ولك حكم ببراعقه قبل 
الحادث بيومين مما أثار حفيظة 
الجناة للاخذ شمارهم »6 فان ما 
.أيرمم الحكم تدليلا على قيام تلك 
البية لدي الطامنيني من الظطروف 


الثآن سائغ وكاف لاثبات توفر 
ثبة القيل لبهم ويضحى منعاهم 
في هذا المبدد ولا مسجل له اذ لا 
عدو ان يكون عودا الى مناقشة 
أدلة الدعوى 0 
لما كان ذلك 6 وكان من امقرد 
حكمة على المعلومات التي حصلها 
في محلس القضاء أثناء نظر 
الدعوي وآن ما يحصله على هذا 
الوجه لا يعتبير من المعلسومات 
الشمخصية التي لا يجوز لهان 
سستند اليها فى كفييائه ؛ وأن 
أستخلاصص النتائس من المتدماتهو 
من مسعيم عمل القاضي فلا يصح 
معد أن بقال أنه قضى بعلمه ) وكان 
ما قرره الحكم في معرض حديثه 
من توفر ظرف سبق الاصرار من 
, أن الخد بالثار في بيئة المتهم 


الأول أمبر لا محيص عنه ولا 
٠‏ سكوت عليه ) لا بعتبير من 
'المعلومات الشخصية ) وأنما هي 
معلويات حصصسلتها المحكمة في 
مجلس القضصياء واسيتخلصتها 
كنتيجة سائغة عقلا ومنطقا من 
أقوال شاهدى الاثببات اللذين 
شهدا بأن 2 امتهم الأول كان يطلق 
النار بعد الحادث معلنبا فرحه 
للاخك بثار والده وأن الزغاريد 
كات لتطاق ون متوله: لعي 1 من 
مشاعر الفرح بهذه المناسسبة » 
ومن ثم فان ما يثيره الطاعنون فى 
هذا الصدد لا بكون له محل , لا 
كان ذلك © وكان الحكم قد رد 
على دفاع الطاعن الثالث من أنه 
كان فى مدينة طهطا وقت وقبوع 
الحادثظ وبأن شاهديه يؤيدآه 
فيما ذهب اليه اذ قرر اولهما انه 
حضر له فى السساعة التابسمة 
أو التاسعة والنصف لا قبل ذلك 
وقرر الثانى أنه لم يلتق به الا 
حوالى السمامة العاشرة صباحا 
الأمر الذى لا سستفاد مئه بعدم 
عن مكان الحادثك ساعة وقوعه ى 
السياعة الثيامنة وعشر دقائق 
الاثبات الأول .» وما أوردة الحكم 
من ذلك سمائغ وسيديك ولا بتناق 
أو يتعارض مع ما قرره في معرض 
سرد الواقعة من أنشاهد الاثات 
الأول فهد بأن الحاوث وقع فى 
السافة الثامنة والنصيف صياحا 
ما دام أن تحديد وقت وقوع 
الحادث بالدقة التيامة لم بكن 
مقصودا لذاته في هذا الخصوص» 
واثما المقصود هو الرد على دفام 
المتهم الثالث فى هذا الشآن , ولما 
كان ١‏ قد اطمأن بالادلة 
السسائغة التي أوردها الى انهكانت 
هناك فميجة من الوقت 
لهذا المتهم بمغادرة مكبان الحادث 
بعد وقوعه والتواجد في مديمة 
طهطا فى الوقت الذى حجدده 
شاهداه ©» فان منهبه في هتا 
الشأن لا يكون له محل اذ هبو 
لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياء. 


لبا كان ذلك » وكانت المحكمة لا ' 
تلترم بأن تتتبع المتهم في مناحى 
دفاعه المختلفة والرد على كل شسبهة 
بثيرها علي استقلال اذ الرد 
يستفاد دلالة من أدلة الثبوت 
أالسسائغة التى أوردها الحكم 4 
فان ما بثيره الطاعئنون منالتفات 
الحكم عن الرد على دقاعهم من 
عدم تخلف اصابات بهم أو آثار 
بملايسهم نتيجة التحامهم با مجنى 
عليه لا كرون له محل . لما كان 
ما تقدم » فان الطعن برمته يكون 
على غير أصساس متعينا رفضه 
موضوعا ٠‏ 


طمن رقم |97٠١‏ لسنة 8؟ قِ 
فى 1954/1/5١‏ دياسة ومضصوية 
السادة مجمل صيرى ومجيد نحي 
مجقوك ومجيود الفبراويى ومحمرد 
عطيفة والدكتوي أحهبد ابراههم 
المستثبارين ٠‏ 


ل لا ب 
المبادىء القانونية : 

(1) شبيك بدون رصسيد : 
أداة وفاء . عقوبات م /ا؟ , 

١‏ اذا كان بين من المحرو 
انه يتضمن أمرا صادرا من المتهم 
لاحد البنوك بدفع مبلغ معين في 
تاريخ معين ء فاته فى هذه الحالة 
بعتير آداة وفام مستحق الدفع 
بمجرد الإطلاع ؛ ويعيف شسينا 
بالمعني المقصود فى المادة 1؟؟ من 
قانون العقوبات » وبجرى مجرى 
النقود في الماملات + 

ر ب ). علم المتهم ؛ عدم وجود 
رصيد للشيك . قصدد جنائى 
عا , عقويات مم مه و ١ه‏ 5 

مثى كان امتهم حينها 
أصبير الشيك يعلم بان قييوته 
لا تصرف بدلالة افادة الينكبعبم 
الجنائى بمعناه السام فى جرية 
اعطاز شيك لا يقابله رصيد قاثم 
يكون ثابتا » وتكون الجريمة 
السندة الى امتهم قد توافرت 
أركانها القانونية ٠‏ ْ 


كلا 


(ج )#مسؤولية جنسائية : 
أبفاء قيمة الشيك بعد وقوع 
جر يمة أعطاء شيك بدون رصيد. 

؟ ب ان ايغاء قيمة الشيك اذا 
كأن قد جاء لاحقا لوقوع الجريمة 
بعد استكمالها للشرائط التئنص 
عليها الفانون » لا .يكون له نآثير 
على قيام المسئولية الجنائية ٠‏ 
المحكمة : 0 ٠‏ 

وحيث أن المحكمة تافشت 
المتهمى يجلسة اليوم فى التهمة 
المسندة اليه فأقر بصدور الشيك 
منه وأضاف بأنه اتفق'مع المدعى 
نالحقوق المدنية على الوفاء بقيمة 
هذا الشيك اليه مباشرة بعد 
قسوية الحسساب بيئهما وقدم 
دعما لدفاعه مخالصة موّرخة ؟١‏ 
قبرابر 1938 صادرة من المدعى 
. بالحقو قالمدنية تحمل هذا المعنى. 

وحيث أنه بالاطلاع علىالمحرر 
المؤرخ .ل من مابو 19314 يتضح 
أنه أستوف البيانات التى يتطلبها 
مجرى النقود لانه بحمل آمرا 
صادرا من المتهم لاجد البتنوك 
بدفع مبلغ معين فى “تاريخ معين 
وهو فى هذه الحالة يعتير آدأة 
وقام مسستحق الدفع بمجرد 
الاطلاع ويعد شيكا بالمعنىالمقتصود 
فى المادة 897 من قانون العقوبات, 
واذْ كان المتهم 
الشيك كان عالما بأن قيمته لن 
تصرف بدلالة أفادة البنك1اؤرخة 
3 من إلوليه ككوا بعدم وحود 
حساب للساحب فان صوء نيته 
تكون ثابتة فى حقه بالاضافة الى 
القصد الجنائى بمعناه العام فى 
جريمة اعطاء شيك لا يقابلهرصيد 
قائم ومن ثم تكون الجريمة 
امسندة الى المتهم قد توافرت 
أركانها القالونية فى حقه ولا 
تلتفت المحكمة الى دفاعه المستئد 
الى التخالص لاأنه جاء لاحنا 
لوقوع الجصريمة بعد استكمالها 
للشرائط التى نص عليها القانون 


العدد الاول ‏ الستة ١م‏ 
ولا تأثير له على قيام المسكولية 
الحكم الفيابى الاستثناق المعارض 
فيه أذ ابد الحكم المستانفالقاضى 
الشغل والزامه بأن يدفع للمدعى 
بالحقوق المدنية مبلغ قرش واحد 
على سبيل التمويض الو قتيكون 
محله لهذه الأسباب وللاسباب 
ألتى بنى عليها التى تأخذ بها 
المحكمة فيتعين لذلك تأبيده الا 
أنه بالنسبة للمقوبة المقضى بها 
فترى المحكمة - للظروف التى 
ارتكب فيها المتهم الحريمة 6 ما 
يبعث على الاعتقاد يأنه لن يعود 
الى مخالفة القانون ‏ أن تامر 
بابقاف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات 


قبدأ من اليوم وذلك عملا بنص ٠‏ 


المسادتين مه و اأهة من قانون 
العقوبات ٠.‏ 


طعن رقم .149 لسئنة م8 ق 

فى 1933/1/5٠‏ رياسة ومضوية 
السادة منحيك صيرى ومحيدك محمد 
محفوظ ومحيد عبد ألوهاب خليل 
ومحموذ عطيقة والدكتور أحمسد 


-88؟ - 
المبادىء القانونية : 

(أ) خبز بلدى : وزنه » قرار 
دذير تموين 1١‏ لسنة 1181 مم 
55 و /ا؟" ٠‏ 

١‏ دلا يشترط للعقاب على 
حريمة انتاج الخبز البلدى ناقص 
الوزن أن يشت النقص عند وزن 
الخبيز مرتين قبل التهوية وبعدها 


( ب ) جريمة تموين : محل » 
ملكيته ؛ مسؤولية صاحبه ق 46 
لسئة 1516 ٠.‏ 

؟ ‏ يكفى فى قيام مسنولية 
صاحبي المحل عن جراتئم التموبن 
طبقا للقانون 40 لسنة ه196 » 
أن تثبت ملكيته له » يستوى فى 
ذلك أن تكون كاملة أو مشتركة ٠‏ 


رج ) مسؤولية فرفسية : 
محل »© اقتراض . أشراف 
صاحية © شيابه 6 استحالة 
اشرافه . 

؟ ب صاحب المحل بكون 
مسولا مستحقا لعقوبتى النصس 
والفرامة معا متى وقعت فى المحل 
جريمة من الجرائم المنصوص 
عليها فى القانون » ومسئوليته 
فرضيه تقوم على أساس افتراض 
أشرافه علىالمحل ووفوع الجربمة 
باسمه ولحسابه وانما تقبل 
التخفيف بما يسقط عقوبةالحيس 
دون الفسرامة 131 أثبت أنه كان. 
غائيا أو استحالت عليه المراقية 
فتعذر عليه منع وقوع المخالفة '. 

(د) همتهم : قوله ضد آخر » 
محكمة »© تعويلها عليه . 

؟ ب من حق محكمة الوذ 
أن تعول فى تكوين معتقدها على 
قول متهم على آخر منى اطمانت 
اليها + 

(ه ) دقاع : متهمون 6 
تعارض مصالحهم 5 
مصلحة المتهمين أن يكون لاحدهم 
دفاع يلزم عنه عدم صيحة دفاع 
الآخر بحيث يتعسذر على محسام 
واحى آن يترافع عنهما معا ٠‏ وكا 
كان اشتراك الطاعن فى المسئوثية 
عن المخبسز لا يرفع عن شريكه 
الطاعن الآخر تسييئا مثها » فلا 


ا لحكمة : 

وحيث أنه يبين من مدوناتة 
الحكم المطعون فيه أنه أثيت قيام. 
مفتثى التموين بوزن الأرغفة 
المنتجة حديثا لدى مداهمته 
المخبز واذ تبين له نقص فى وزنها 
عن المقرى قام بضيبطها وأعادوزنها 
بعد انتهاء المدة القانوئية للتهوية 
فقبت له وجود عجر يبلغ 19 و5 
جرام فمتوسط آارغيف الواحد. 
كا كان ذلك »© وكانت المادة ؟ من 
قرار وزير التموين رقم 35٠‏ لسنة 
17 تنص على أن يكو نالتسامح 


ا 0 
فى الوزن بسبب الجفاف الطبيعي 


للخبز على الأكثر ه بز للخيز 
اللدى المموى تهوية تامة لمدة 
ثلاث ساعات بعد عملية الوزن © 
السساخن كما تلص ألادة /ا؟ من 
القرار ذاته على أن وزن الخبز 
كون مخالفا للقانون اذا ثبت أن 
الغجر فى مجموع الأرففة يزيد 
على نسسية هب المسموح بها بسبب 
الجفاف الطبيعى فى الخبز البلدى 
وآن مشوسط وزن الرغيف اذا 
كان ساخنا يقل عن الوزن القرد 
وكانت المادتان سالفتا الذكر 
لا تسستلزمان تلعقاب على جريمة 
انتاج الخيز اليلدى ناقص الوزن 
أن شت النقص مند وزن الخبر 
مركين قبل التهوية وبعدها مما ٠‏ 
1 كان ما تقدم ‏ وكان الحكم 
التموين اكتشفا جزاأ فى وزن 
الخبز وهو ساخن »© ثم قام بوزته 
بعد انتهاء المدة القانونية للتهوية 
وأثبث مقدار العجز فى متوسط 
الرغيف بعد التهوية ثما لم نازع 
الطامن فى تجاوزه التسبةالمسموح 
بها ومن ثم فلا جناح على المحكمة 
أن اكتفت بذلكك بدون بيان مقدار 
العجز فى الخز وهو ساحن أو 
عدد الارغفة التى قام بوزنها وهى 
صاخلة ولا دكون فيما ذهب اليه 
الحكم ما يعيبه ويكون ما بنعساه 
الطاعن عليه فى غير محله متعينا 
رقضه . ( ثانيا) عن الطعنالمقدم 
من الطاعن الثاني عبد اللخالق 
اليمانى . ٠‏ 

وحيث أنه سين مما أثبتهالحكم 
اللطعون فيه أن مفتش التموبن 
أوضح أن المخبز مملوك للطاعنين» 
وأنه استند قيما أخذهما به الى 
أقوال مفتش التموين محرر 
المحضر ألتى نقلها عن الطاعن 
الأول ولم بشبت بمحاضرالجلسات 
أن الطاعن نازع فى هذه الواقعة 
التى: كانت 'سساس اتهامه ىق 
الدعوى . وكان يكفى فى قيام 
مسئولية صاحب المحل عنجرائم 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


لفقة 


التموين طبقا للقانون 18 لسبنة 
ه15 أن تثبت ملكيته لهسسمتوى 
فذلك أنتكون كاملة أو مشتركة» 
وكان مؤدى نص المادة مه من أن 
صاحب المحل بكون مسكولا 
مستحقا لعقوبتى الحيس والغرامة 
معا متى وقعت فى المحل جربمفة 
من الجرائم المنصوص عليها فى 
القازون ومسئوليته فرضية تقوم 
على أساس افتراض أشرافه على 
المحل ووقوع الجريمة ياسسمه 
سقط عقوبةالحيس دون الغرامة 
اذا أث تأنه كان فائبا أواستحالت 
هليه الراقبة فتعذر بليه منع 
وقوع الخالفة . وكان من حق 
المحكمة أن تعول فى تكو بن معتقدها 
على قول متهم على آخر متى 
أطمانت آليها » وكان هذا الطامن 
لم يجادل أمام محكمة امو ضسوع 
فى انتفاء قيام الشركة أو استحالة 
الراقبة فان ما بثيره فى هذا 
الصدد بكون فى غير محله . آما 
ما بشثيره الطسامن خاصا بقيام 
التعارض بين مصلحته ومصلحة 
لمحام واحد أن يتولى الدفاع 
عنهما فهو غير سنك أذ أن 
اشتراك الطاعن فى المسئولية عن 
المخنز لا برقع عن شركه الطاعن 
الاول شميئًا منها مما لابتوأقر معه 
قيام التعارض الذى يقول به 
الطاعن أذ أن مثاط التعارض ان 
مصلحة المتومين أن بكون لأحدهم 
دفاع يلرم عنه عدم صحة دقاع 
الآخر بحيثت بلتعذر علئ محصام 
واحد أن بتراقع عنهما معا وهذاً 
غبر متحقق فى الدعوى المطروحة. 

وحيث أنه لما ساف بكو نالطعن 
برمته على قير أمساس ويتعين 
رقضه موضوعاء 


طعن رقم [#.؟! لسلة م5 قق |" 
فى 1145/1/6٠‏ رياسة وعضوية 
السادة مختار مصطفي وضسوآن 
ومحمد ميك الثعم جمزأوى ومجيد 
توى الدين عصويسن ونصر الدين 
عرام وآنور خلف المستشارية ٠‏ 


589 ل 
المبادىء القانونية : 
)١(‏ نقض : طعن » أسيات ؛ 
لبداع . ق لاه لسنة 1401 مم 
0 . 
ل لحب الطع., أ 
د مل ا ل 
المحكمة التى أصندرت الحكم 
المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة 
النقض فى ظرف اربعين يوما من 
تاريخ الحكم الحضورى » أو من 
تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة » 
أو من تاريخ الحكم الصادر فيها . 
(ب) مامور سيج ن تسبلمهأسباب 
اللو 


؟ ل تقديم تفسرير الأسساب 
بالطعن بالنقض الىمامور السجن 
فى الميعاد ‏ وهو جهة غر مختصة 
بتئقىتقارير اسباب الطمنبالنقض 
من المحكوم عليهم أو أرسالها ب 
لا ينتج آثره القانوني > اذ العبرة 
هى بتاريخ وصول تقرير الأسباب ' 
الى قلم ‏ كتابالمحكمةالنى أصدرت 
الحكم أو الى قلم كتاب محكمسة 
١‏ النقض 9« 


المحكمة : 

لا كان قضاء محكمة النقضش 
قد حرى على أنه يجب لقفبسول 
الطعن أن تودع أو تصل أسيابه 
لقلم كتاب المحكمة التى أصدرت 
الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب 
محكمة النقض فى الميعاد القانونى 
الذى حددته الفقرة الأولى من 
المادة ع”# من القالون رقم لاه 
لسئة 4ه9! فى شساأن حالات 
واحراءات الطعن أمام محكسمسسية 
النقض ؛ أى فى ظرف أريمينيوما 
من تاريخ الحكم الحضورى أو من 
تاريخ القضاء ميعاد المعارضة أى 
لما كان ما تقدم » وكان تقسايم 
امنيا ب وهو حهة فير مختئصة 
بتلقى أسباب الطعن بالنقض من 
الكو عليه أو ارسالها فى اليعاد 
الا ينتج أثره القانونى أذ العمرة 
هى بتاريخ وصولتقرير الأسبايع 


ا 


الى قلم كتاب المحكسة التى 
أصدرت الحكم أو الى قلم كتاب 
محكمة النقض » وكان تقرس 
الأسباب انما وصل قلم كتاب 
محكمة كك بعد فقوات الميعاد 
الأو لى والشانية من المادة 1 .- 
الغانون لاه لسئة ١5655‏ والدى 
شقضى فى *؟ من أبريل 1958 » 
فان الطمن بكون - بالتطبيق 
لأحكام المادة 1/958 من هذا 
القانون - مقبول شكلا ٠.‏ 
طعن رقم 8.0879 لسنة لم ق 
ف +*ا/راك/رةة؟! رياسة ومضوية 
السادة مخثار مصطفى رضوان 
ومحمد ثور الدين ويس ونصر 


الدين مزرام ومحمف أبو الفشضصل 
حفتى وآأئوى خلف الستشارين ٠‏ 


و 
المبادىء القانونية : 

)١(‏ اثياتث : دليل » محكمة 
موضوع » سلطتها فى تقديره ٠‏ 

١‏ فتح القانون الجنائني سب 
فيما عد! ما استلزمه من وسائل 
خاصة فى الانسات - بابه أمام 
القاضى الجنائى على مصراءييسه 
يختار من كل طرقه ما براهموصلا 
الى الكشف عن الحفيقة ويزن 
قوة الاثبات المستمدة من ك لعنصر 
مع حرية مطلقة فتقدير مايعرض 
عليه ووزن قوته التدليلية فى كل 
حالة حسبما ستفاد من وقائسع 
كل أدلة وظروفها ٠‏ 

ا :“اثياته , 

ب لم ببجعل القانون لاثبات 
التزوير طينا أخاصا مهما كأنت 
دمن ثم فلا محل كا ينعاه الطاعن 
-ن عدم ود المحكمة على ١‏ 
ا 
لدشع ف مسرن المصريح اله 


00 5-5 ع" : ظاهر البطلان » 
ود المحكمة عليه . 

؟ - لا نلنتزم الحكمة بالرد على 
دفع ظاهر اليطلان وبعيه عن 


العدد الأول السنة ١ه‏ 


محجة الصواب ٠‏ 

( د) مجني علبه : أقواله» أخذ 

5 من سلطة محكمةالموضوع 
أن تأخذ من أى بيئة أو قريئة 
ترتاح اليها دلبلة لحكمها ٠‏ فلا 
تثريب علبها فى استدلالهسا على 
مقارفة الطامن للجريمة باقوال 
المجني علية وحده ٠‏ 

(ه) طعن : أسيابهةة وضوحهاء 
تحديدها . 

ه ‏ يجب لقبول اسبابالطعن 
أن تكون واضحة محددة . ولا 


كان الطاعن لم يكشف فى طفعنه 
عن ماهية الدفاع الذى يقول انه 
أثاره فسكت الحكم عن الرد عليه 


بل أرسل القول فيه أرسالا » 
فان ما يتعاه الطاعن فى هصذا 
الخصوص لا يكون مقبولا ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث أنه لبا كان يبين من 
مراجعة الحكم المطعون فيه أنه 
حصل وآأقعة الدعوى بما تتوافر 
به العناصر القانونية يمسة 
النصب التى دان الطاعن بار تكابها 
وأورد على ثيوتها فى حقه أدلةمن 
شأنها أن تؤدى الى ما رتبهعليهاء 
وكان القانون الجنائى ‏ فيما عدا 
فس يانه أعام القاضى 
الجناا ص مصر أعبيية بختار من 
كل طرقه ما يراه موصسلا الى 
الكشف عن الحقيقة ويرن قوة 
الاثبات المستمدة من كلعنصر مع 
حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض 
عليه ووزث قوته التدليلية فى كل 
حالة حسبما يستفاد من وقائع 
كل أدلة وظروفها » وكان لميجعل 
لاثيات التؤوير طريقًا خاصا ») 
مهما كانت قيمة المال موضصوع 
الجريمة » قانه لا محل خا يناه 
الد فع بعدم حواز الاثبات بالبينة 
على فرض 2١‏ لم بأنه هبد 
أبدى هذا الدفع فىمذكرتهالمصرح 
له بتقدبمها » ذلك بأنه دفع ظاماً 
البطلان وبعيد من محجة الصواب 


فلا تلتزم المحكمة بايرده والركة 
عليه . كما أنه لا تثريب 
المحكمة فى استدلالها على مقارفة 
الطاعن لجريمة يأقوال ألجنى 
عليه وحده »© ذلك بأن من سلطتها 
أن تأنخد من أى بينة أو قرينحسة , 
تلاح آليها دلبلا السكمها »لما 
تصبح معه دعوى الطاعن بقصورا 
هذا الاستدلال مايجرد جسسدل ٠‏ 
نه . لا كان ذلك » وكان الطا 
الدفاع ‏ الذى بقول أنه اتثارم . 
فسكت ألحكم عن الرد عليه بل 
أرسل القول عنه أرسالا ؛ وكنان 
يجب لقبول أسباب الطمن أن 
تكون واضحة محسددة ُ فان 
ما بنعاه الطاعن فى هذا الخصوص 
لا يكون مقبولا ٠‏ لما كان ما تقدم م ' 
فان الطعن برمته يكون على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا . 


طمن ركم ه١٠‏ لسنة 84لا اق 
فى ع ا/را/كتةا وياسة وفغضسوية 
السادة مختاي مصصطفى يضصسسوان 
ومحمد عبد المئعم حجمزاوى ومجيد 
نوي الدين مويس ولصر الدينغرام 
ومحمد آبو الفضل حفئي 3 
المبادىء القانونية : 

)١(‏ قتل عمد: مسئواية 
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فى الدعوى . ضرر أدبى © تعويش.ن 
١‏ - أذ نصت الادة ؟؟؟ من 
القانون المدني صراحة على أنه ٠‏ 
يجوز ١‏ بالتعويض للأزوا 
ارب ال الدرجة الثانية عيّاّ 
يصيبهم من ألم من أء موت 
الملصساب 6 00 لاحت ب 
قرببة من الدرجة الثانية بالنسية 
لأخنها القتبل » فان هذه الثرانة 
تنحتق بها المصلحة فى رفع الدعوق 


اللانية بصرف النظر عن كوتها ' 


رب دلبل وه 4 محكمة 
موضوع . قريلة.. * 


0 


ب ان تقدير الدليل موكول 
يض الموضوع ومتى اقنلعت به 
واطمانت اليه فلا معقب عليها فى 
ذلك » ولها فى سبي لتكوينعفيدتها 
ان تاخف بقرائن الاحوال وهي من 

ق الاثنات الاصفية فى المواد 


6 اصابة لس عفني تحتف 
نصفى مقصور على يد ودجحل 
واحدة » لا يحول دون امكان 
استعمالها ليعها الأخرئف مقاومة 
انهم ٠‏ 
المحكمة ٠‏ 

حيث ان الطاعن ينعى على 
الحم تكلطمون فيه أنه اذ دانه 
يجريمة القتل العمد مع ميق 
الاصرار قد شايه خط فى الاسئاد 
ونساد فى الاستدلال وقصور فى 


التسبيب ٠‏ 0 
وحيث أنه 0 من مطالعة 


معتر ف بصدور حكم بطرده من 
الأطيان .لصالح زوجته لي 
عليها منذ خمسة أشهر سابقفسة 
على وقوع الحادث وانه سلمنة 
تلك الاطيان نتيجة لذلك ومن ثم 
فتكون دعوى الخطأ فى الاسناد 
على غير أساس ٠‏ 

5 ما بثعاه “لامع 9 
فتيحة مقاومة 9 57 وهف 
المصابة بالشلل فمردود بما هي 
ثابت بالتحقيقات على اللسنة 
شهود الواقعة من أن المجنى عليها 
كانت مصابة بشلل نصقى قاصر 
عائيد ورجل واحدة مما لا بحول 
دون امكان استعمال المجنى عليها 
ليدها الاخرى فى :مقاومة الطاعن. 
ها كان ذلك 6 وكان الحكم المطعون 
فيه بعد أن !ورد آدلة الثسوت 
التى استند أليها فى ادانة الطاعن 
مستمدة من أقوال عريزةبسيونى 
زايد ولظفى أحمد عامر وأبرألهيم 
عبد الله زايد ومحمد عبد الظاهر 


ابو العزم وكاميليا محمد لسحيمي 
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وأقوال الطاعن والتقارين الطبية» 
ساق القرائن النى اعتمد عليها فى 

ثبوت مقارفة الطاعن جريمة قتل 
زوجته المجنى عليها وذلك فى قوله 
« انه بعد استعراض وقائعالدعوى 
وشهادة الشهود السابقين ترى 
المحكمة ان القرائن كافية وآخذة 
بالمتهم ‏ الطاعن فىارتكابجر يمة 
قتل زوحته المجنى عليها عمدا مع 
سبق الاصران ذلك ان المتهم انكر 
انكارا قاطعا أله كان فى متنزله مع 
المحنى عليها صبياح لوم الحادث 
سالفى الذكر على رؤيتهم للمتهم 
بدخل أو بخرج من المنزل فىوقت 
معاصر لاكتشاف الحادث صباح 
بوم ١151/56/1٠.‏ كما ثبت من 
شهادة الشاهدة الأولى أن المحنى 
عليها كانت على قيد الحياة مساء 
يوم 1115/5/19 ومن شهادةكمال 
وكاميليا محمد المسحيمى أنهاكانت 
كذلك حتى صسباح يوم 
اذ أمدت طعام 
الإفطار للاولاد وطعام الافطار 
الذى أرسلته الى المتهم مع ابنته 
الثانية فمشاهدة المتهم بعد ذلك 
فى منزله وفى وقت زعم أنه كان 
خلاله فى حقله أمر له دلالتهالقئعة 
بصلته الوثيقة بارتكاب الحادث 
قاذا ما أضيف الى ذلك انكاراللتهم 
آبيضا لواقعة مغادرة حقله بعد 
خضو كاميليا اليه ف الضبا 

وهى واقع ةشهد بها وآيدها جاره 
فى الزرامة لطفى. . الذى شاهده 
مرك زراعته فى حراسة كاميليا 
ويطلب اليها الانتظار 'حتى بعود 
ونتحه نحو القرية في.وقتمقارب 
اوقث ارنكاب الجريمة كان لذلك 
الإتكار أيضا دلالته فىصحاولةالمتهم 
التخلص من الجر بمة أو الاتصال 
بها ى ذلك ألوقت بالذات كمسا 
د 5 ل أوجك لوجهة وكتفه 
اذ لو صلة فين خيك بده ا 
بدعيه ا ك3 كتف هالامرالذى 


مقاومة. النتيل لاعتدائه عليماه 


الفح 


اوس يي دا دده كا 


كلما سعث على أطمئئنان المحكمة 
أن المتهم قل تخبط قَْ قوله تعلباد 
لا شوهد بالجثة من الاضابات 
الحيوية فقد أدعى أنه أصابات 
أحدتتها أختها عزيزة بعد وقاتها 
وظهر كذبه يما أتضح منالتشريح 
الشرعى من حيويتها كما ظهمر 
كذيه قيما أدعاه من حدوثالوفاة 
يسبب سقوطها عقوا من الخزان 
وفيما زعمه من أن !اخزآن كان 
مكشو فا قبل الحادث وهو ما نقاه 
اطمئنان المحكمة وعقيدتها فى جرم 
المتهم أن بواعث الجردمة قد 
توافرت عند المتهم فالزوجة 
القتيل قد أصبحت لمرضها 
غير صالحة فى نظرهلاعباء الزوجية 
وهو يريد التخلص منها أرضهنا 
وألقتيل قد قاومت ذل كواعتر ضصت 
عليه ولم تجد لذلك سبيلا ا 
من نزع ثروتها وما تملكة من أطيان 
وعقار من بده وقد نحجحت فىذلك 
بحصولها على حكم قضائىبطرده 
لما كان ذلك » وكان تقدير الدئيل 
موكلا لحكية الو سرغ .ومن 
اقتئعت به واطمأنت اليه فل 
معقب عليها فى ذلك > ولهنسنا فى 
سبيل. كوين خقيدتها أن فاخضد' 
بقرائن الأحوال وهي من طسرق 
الانبات الاصلية فى المواد الجنانية 
ولا كانت الادلة والاعتعسسازات 
والقراثن التى أوردها التحكم من 
شانها أن تؤدى الى ما رتب عليها 
من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة 
القتل العمد معسبق الأصراز التى 
دين »6 قان ما بشيره الطامن فى هذا 
الصدد لا بعدو أن.يكون جدلا 
َ واأفعة الدعوى وتقدير أدلتها 
ولا يجوز أثارثه أمام له 
النقض ٠‏ 

ها كان ذلك »6 وكان الحكم قد 
أورد الأسس النى 0 
قضاءه فى الدحوى المدلية فى. قوله 
« ومن حيثه أن ققش الحى 
عليها القتيل طلبت الحكم لها 
بتعسبويض مدئى موقت ورمزى 
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كدره قرش واحد وأذا كانآالثايت 
مما تقدم أن المتهم قد قصل 
شقيقتها بهية بسيونى زايد عمدا 


مع سبق الاصرار وهو قعل ضار. 


أحاق ضرره الأدبى على الاقتل 
بالمدعية كا عانته من الام الحزن 
وفراقها لشقيقتها وهى تستحق 
من ذلك تمويضا ما واذ كانت قد 
اكتفت بالمطالبة مو قتابقرشواحد 
فيتعين اجابة طليها والحكم: لها 
على المتهم مع مصروقات الدفوى 
المدنية وأتعاب المحاماه عملابالمادة 
"٠‏ من قانون الاجسراءات 
الجنائية »© . لما كان ذلك » 
وكانت المدعية بالحق المائى حى 
اخت المجنى عليها نهذه ١اقرابة‏ 
كافية لوجود صالح لرقع الدعوى 
المدنية بصرف النظر عن كونها 
وارثئة للمجنى عليها أولا » ذلك 
بآن أكادة ؟؟؟ من القانون المدنى 
قد نصت صراحة على أنه جوز 
الحكم بالتعويض للازواجوالاًقارب 
آلى.الدرجة الثائية عما يصيبهم 
والاخت تعتبر قريبة من الدرجة 
الثانية بالنسنبة للقتيلة ويكون 
الحكم الكطعون فيه اذ قضى لها 
بالتسعصويض القت عن الضرر 
الادبى الذي أصابها من جراء فقد 
اختها لم بخطىء فىتطبيق القانون. 
لا كان كل ما تقدم > فان الطعن 
برمته يكون على غير أساسويبتعين 
رفضه موضوعاء٠‏ 


طعن رقم 1844 لسنة 9 قا ؛ 
فى 1115/1/27 ريامة وعضوية 
السادة محمد صبرى وعبد الثعم 


حمراوى ونصر الدين عزام وسحمد 
ابو الفضسل حفتى وأنوو خلف 
المستشارينم 3 


- 
الكبعا القانونى : 

(1) غش 2 مصادرة مادة لم 
تضط 


١‏ متى كانت المادة الغنائية 
موضوع الجريمة لم نضيط » 


العدد الأول السنة ١م‏ 


فان طلب مصادرتها يكون واردا 
على غير محل ومن تم لا يجوز 
القضاء بها ٠‏ 

(ب) آدلة تبوت : محكمة 
موضوع »6 سملطتها فى تقديرها . 

؟ س متى كان مقاد ما أورده 
الحكم آن المحكمة ام تطمئن الى 
ادلة الشوت فى الدعوى ولمتفتنع 
بها ورأتها غير صالحة للاستدلال 
بها »> فان ذلك مما يدخل فى مطلق 
ساطتها بغي معقب عليها من 
محكمة النقض ٠‏ 
الملحكمة : 

وحيث ان الدعوى الجنائية 
رفعت على المطعون ضده بوصف 
أنه عرض للبيع زيت بذرة كتان 
مغشوش لارتفاع درجة حموضته 
عن الحد المقرر »© وقد قضى الحكم 
المطعون فيه بالبراءة » ويرر قشياءه 
بقوله : « انه لم يثبت أن المتهم 
صاحب معصرة © وأنه كصاحب 
مطعم بأخذ كمية الزبت المقررة له 
بموجب بطاقة تموينية من محل 
محدد هو محل المتهم الذى قضى 
ببراءته وأن لا ارادة لمثل المتهم في 
أن يشسترى الزيت من أى محل 
آخر قير الذى تحدد له . ومن ثم 
ترىالحكمة فضلا عن أنه لا ارادة 
مثلالمتهم فىاختيار منيشترىمنه 
الزيت فان التقرير لم ببين لنا 
لس اللجووفنة ود تمواق 
أحداثها مما تكون معهدالتهمةمحل 
شك » وهذا الذى اورده الجكم 
مفاده آن الحكمة ام تطمثئن الى 
أدلة الثبوت فى الدعوى ولم تقتنع 
بها ورأتها خير صالحة للاستدلال 
بها على المتهم » وهو ما يدخل فى 
فى ذلك من محكمة النقضى . ما 
كان ذلك ؛ وكان ببين من المفردات 
الضعومة أن الادة الغذائيسسة 


. موضوع الجريمة لم تضبط فان 


طلب المصادرة يكون واردا على 
على غير محل فلا يجوز القضساء 
بها . لما كان ما تقدم ؛ فأن الطعن 


يكون على غير أساس متعيئا رفِضه 
موضوعا ٠‏ 


طعن رقم ١4805‏ لسنة لمم قي 
فى 1533/1/57 رياسة وعفسوية 
السادة مختار مصطفى رضصسوان 
ومحميد محمد محقوظ ومحمد عبد 
الوهاب خليل ومحم ود مباس, 
العمراوى ومحسود عطيفة 


يتعين للقضاءم بمصادرة الواد 
أو العقاقير أو الحامسلات التى 


مفسوشة أو فاسعة . ولا كان 
مؤدى ما قرره الحكم أن الواقمة 
غش الزريت موضوع الدعوى بو 
فساده » وكانت الطاعنة لا تجادل 
قى هذا الذى اننهى اليه الحكم ؛ 
فان القضصساء بالمصادرة يكون 
ممتلعا ٠‏ 
المحكمة ٠‏ 

وحيث أن الحكم المطعون فيه 
بعد أن ساق 'الأدلة التى أسس 
عليها قضاءه باليراوة ٠.‏ رد عصسلى 
طلب مصادرة الزيت المضبوطة 
بقوله « كما أنه لا بحق مصادرة 
الزيت لأآن احدا لم يقل أنه فاسد 
وأنه غير صالح لغذاء الانسان » 
وكل ما هناك أنه ليس درجة أولى 
كما هو ثابت بتقرير التحليل 
يصلح لعذاع الاتسمان وايست ق 
حيازته جريمة » . ولما كان مؤدي 
ماقرره الحكم أن الواقعة لاتنطوى 
على حترئضة لمالع لوت كن 
الزيت موضوعالدعوى أي فساده 
وكانت الطاعتة لا تجادل:فى هبنذا 
الذى انتهى اليه الحبكم., قإن 


/ 
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التضاء بالمصادرة بكون ممتئعا » 
ذلك أن مفاد نص المادة السابعة 
من القانون 58 لسنة 115١‏ 
العدل بالقاتون ١6م‏ لسسنة 1951 
منشوشة أو فاسدة وهو ما 
أنتبت المحكمة الى عدم ثبوته . 
ا كان ما تقدم » قان الطعن يكون 
على غير أساس متعيئا رفضه 
موضوعا ٠.‏ 


طمن رقم 4608| لسنة م؟ ق 
فى 1935/1/96 دياسة وعضوية 
السادة مختار فصطفى وضشوان 
ومحمد عبد الوهاب خليل وحسين 
أسعد سامح ومحمودعياس العمراوى 

. ومحمود عطيفة الستشارين ٠‏ 


ش ع 5ه 
'البادىء القانونية ؛ 

(1) ارقياط : عقوبة .الجريمة 
الاشد . نقض © طعن © مخالفة 
قانون . الحكم فى الطعن »© سسلطة 
مكمةالنقض . اتللاف مزروعات, 
اعقوبات مم الا و لاثلا ق لام 
لسئة 1569 م ه58 . 
١ |‏ ل متى كان الحكم قد مفى 
بمعاقبة الطاعن بالحبس وبغرامة 
:عملا بأكادة ؟؟ من قانون العقوبات 
اللارتباط القائم ينها وأوقع عليه 
عقوية الجريمة الأشد وهىجريمة 
آتلاف الزروعات »> وكانت العقوبة 
|التىفرضها الشارع لهذهالجريمة 
مقصورة على الحيس » فانالحكم 
المطعون فيه اذ قفَى بتوقيععقوبة 
الفرامة اللقررة لجريمة الاعتسداء 
على حق الغير ومنعه من مزاولة 
العمل بالقوة ب وهى الجريمة 
الاخف - بعد أذ قفى بتوقي 
العقوبة القررة لجريمة الاتلاف 
.يكون قد خالف القانون وبتعين 
'لذلك نقضه وتصحيحه بالغاء 


إعفوبة الغرامة المقضى بها ٠‏ 


(ب) محكمة : ردها علىد فاع 
خاص بموضوع الدعوى . 

؟ الا تلتزم المحكمة بالرد 
صراحة على الدفاع المتعلة 
بموضوع الدعوى بل يكفى أن 
يكون الرد عليه مستفادا من1 
بالادانة استنادا الى أدلة الشوت 
النى أخذد بها ٠‏ 

0 حى )شاهد نفى : اطراح 
شهادته »6 بيان علة اطراحه . 

؟ ل لا تلتزم المحكمة سيان علة 
اطراحها أقوال شهود النفى + 
المحكمة : : 

وحيث أن الحكم المطعون قيه 
بير واقعة الدعوى بما يخلص فى 
أن اللطعون ضدهم بضعون اليد 
علىارض زراعية بجزيرةالعلواتية 
بطريق الانجار من الدولة منذ 
عام .4110 وى عام 158اتولت 


ش أحدى اللجان المختصة بحث 


حالتهم تمهيدا لتمليكهم أباهاقر 
أنأعضاء وحدة الاتحاد الاشتراكى 
ورجال الادارة بالبلدة تقدموا 
صس سباح يوم الحادث فوجىء 
المطعون ضدهم بالطاعن وآخرين 
يتوجهون الى لك الآرض التى 
يضعون اليد عليها بقصد مئ 

مني زرامتها »6 وكان نظير يعقوب 
فأمدهما الضاعن بالتو قف عن 
الحرث وصقع أولهما بيدة عفلى 
وحهه واثهال ضربا على الثانى 
وقام الطاعن ومن معه بعد ذلك 
باتلاف زراعات الموز والبطيخ 
واالعثاء المملوكة للمطعون ضلهم 
وأوققوا ماكينة الرىحتى لا تروى 
زراعتهم كما قصدوأ دارا لهم 
بالحزيرة وأتلفوا بابها وفرنا 
وأزيارا بداخلها ٠.‏ وأورد الحكم 
على ثبوت هذه ألواقعة فى حق 
ثم عرض الحكم لاقوال شهود 
التفى فأطرحها لعدم اطمئنانه 


الد فاع الذى يشير أليه الطاعن فى 
موي اي يا 
مما لا تلتزم المحكمة يالرد عليه 
صراحة بل بكفى أن بكون الرد 
عليه مستفادا من الحكي بالادانة 
أاستنادا الى أدلة الثبوت ألتى 
أخل بها » كما (تها غير ملزمةببيان 
علة اطراحها اقوال شهود النفى» 
ومن ثم فان الطعن يكون على غير 
مع الشغل كدة شسهر وبغرامة 5 
عشرة جنيهات عن التهم السندة 
اليه عملا بالمادة ؟” من قانون 
وأوقع عليه هذهالعقوبة باعتبارها 
عقوبة الحريمة الأشضد وهى 
جريمة اتلاف المزروعات موضوع 
التهمة الثانية وكافت العقوبةالتى 
فرضها الشارع لهذه الجريمة 
بمقتضى المادة /781 من قانون 
العقوبات قاصرة عللى الحيس مع 
الشغل دو نالغرامة المحكوم بهاه 
فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة 
لجريمة الاعتداء على حق الفنو 
ومنعه من مزاوثة العمل بالفوة ‏ 
وهى الجردمة الاخف ‏ بعد اذ 
قضوبتو قيع العقوبة المقررةلجريمة . 
الاتلاف ب وهى الأاشد ‏ عملا 
بالمادة ؟؟ من قانون العقوبات » 
يكون قد خالف القفاتون وشعين 
لذلك نقضه وتصحيحه بالفساء 
عقوبة الفرامة المقضى بها وذلك 
عملا بالحق الخول كحكمةالنقض 
بامادة ها من القائون رقم /اه 
لسئة ه18 فى شأن حلات:' 
واجراءات الطعن أمام محسكمة 
النقّض من نقض الحكم مصلحة 
امتهم اذا تعلق الأمر بمخالفة 
القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى 
أسباب الطعن وذلاك بالنسسبة الى 
الطاعن والى المحكوم عليه الاخر 
الذى لم يقسرر بالطعن بالنقض 


ادل 


العدد الأول الستة ١ه‏ 


نظرا أو حادة الواقعة وتسيع سسير 
العللالة .. 


طسن رقم 14803 لسنة 58 ق 
فى لاك/ا/رككةا رياسة وعضوية 
السادة مختادب مصطفى رضوان 
وفحمد محمك محقول ومحصسيد 
عبه الوهابي خليل ومحمسود 
الممسراوىي ومحبود عطيفة 
المستشارين ٠‏ 


ه588 سس 
الممبدا القانونى : 
الرذنا 
لنوافرها أن 0 مو 
وقع من المتهم على المجنى عليه 
0 والاسستيلاء على 
الإحتيال 0 يتوآافر 'باستعمال 
طرق احتيالية أو باتخساذ اسم 
كاذب أو انتحالصفة غر صحيحة 
او السرة فى ,9ك الف مين 4 
يملك اتنصرف 

( ب ) احتيال : توافره فىجريمة 
آل لنصب ٠‏ 

١‏ ب اذا كان يكفى لنكوين ركن 
الاحتيال فى حريمة النصب 
التصرف فى الأموال النابتة أو 
المنقولة آن يكون المتصرف لآ بملك 
التصرف الذى آأجراه » وان يكون 
ا مال الذى تصرف فيه غير مملولك 
له » آلا آنه لا تصصسح أدانة غير 
التصرف 2 والوسيط كذلك ب 
الا أذا كانت الجريمة قد وقعت 

ننيجة تواطة وتديير سابق بينه 
وبين اللتصرف مع علمه بانه 
يتصرف فيما لا يملكه وليس له 
دق التصرف قبيسه حثى تصبح 
مساءلته سواء بصفة كونه فاعلاً 
أو شريكا ٠‏ 

( ج ) وسبط : تأبيده اليائع 
ل او 
الوسيط أن يكون قد آبد البسائع 
فيما زعمه من أدعاء الملك .+ آذ 


كان هو فى الحقيقه يجهل الواقع 
من أمره أو كان يعتقد بحسن نية 
انه مالك للقدر الذى تحرف فيه 

( د ) نقضي: طمن قصوو التسبب 
محكمة نمض © سنلطتها ق لاه 
لسسلة انل © ؟ أجراءات م 
ا 


؟ ‏ منى كان المنعى الذى نعاه 
الطاعن على الحكم المطعون فيه 
بالقصور ف التسبب ‏ والذى 
أخنت به الحككمة هب يتصل 
باللحكوم عليهما الثشالت والرابع 
أيضا » فانه يتعين نض الحسكم 
بالنسسية اليهما كذلك ولو لم 
يقررا بالطْمن بالنقض ٠‏ 
المحكمة : : 
المأخوذ بأسيايه بين واقعةالدعوى 
بما محضله أن الطاعن ‏ وهو 
سمسار .ب قصد المجنى عليهما 


بتاريخ 1935/5/56 وأقهمها أن . 


المتهم الثانى فى الدعوى يملك ‏ 
بمقتضى عقد تبين قيما بعد أنه 
مزور ‏ أطياناً نأ زراعية ممتاحتهنا 
عشرون. قدانا برمام جهة زرقون 
يعرض عليها شراءها نظير ثمانين 


حنيها للفدان » فعاينت المشترية 


الأرض» وأبرمتالعقد الذى حرره 
محام وشهد عليه شاهدان وهما 
المتهمان الثالث والرابع » ودفعت 
أربعمائة جنيه عريونا ثم تكشف 
لها أن المتهم الثانى لا يملك الارض 
التى باعها » وانتهى الحكم فى 
قسبيبه الى ادانة الطاعن أو 
المتهمين الآخرين حملة واحدة 
بجريمة اللصب طبقا للمادة 9؟ 
من قانون العقوبات باعتبارهم قد 
ا ع در ولا لهم 
لوثم بهذا التنصيص - لم شع 
الا من ١‏ الثاني وحده امار 
البائغ للعقثر الذى لا يملكه . وا 
كانت جسريمة النصب كما هى 
معرفة فى ألادة 9م من قانون 
العقوبات تقتطلب لتوافرها أن 
يكون ئمة احتيال وقع من المتهم 


عليه ضحية هذا 0 الذى 
يتوافر باستعمال طرق احتيالبة 
أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال 
صفة غير صحيحة أو بالتصرف 
فى ملك الغير ممن لا يمل كالتصرف 
واذا كان سكفى لتكوين دكن 
الاحتيال فى حريمة النصب , 
ا الشسابتة 1 
التصرف ال ره ».وآن كون. 
الال الذى تصر فب فيه غير مملوك 
له » الا أنه لا تصسح ادانة غير 
التصرف ب والوسسيط كذلك ب 
ألا اذا كانت الجرلدمة قد وتيت 
نتيجة تواطوٌ وتدبير سابق بينه 


"وبين المتصرف » مع علمه بأنه 


يتصرف فيما لا يملكه وليس له 
حق التصرف فيه » حتى 
مسساءلته سوأع بصفته فاعلا أو 
شركا ٠‏ ولا يكفى لتاثيم مسلك 7 
فيما زعمه من ادعاء الملك اذا كان 
هو فى الحقيقة يجهل الواقع من 
أمره أو كان يعتقد بحسن ية 
أنه مالك للقدر الذى تصرف فيه 
ولا كان ألثابت من مدوئات ا لحكم 
لن الطامفن سمسنار وله بهذهة 
المثابة أن يجمع بين طرى العقد: 
ويقتضى أجر الوساطة بيئهما » ولا 
كلف مؤونة ألتثيت من مثاكية 
البائع أو ببحثث مستنداته *ه قان 
الحكم المطعون فيه اذ دانه دون أن 
ببين ما وقع منه مما بعد فى 
القأنون احتيالا بالمعنى 
المتقدم ع بكون قاصرا عن بيان 
الواقعة المستوحبة للعقوبة طبقا 
لا أفترضته المادة ٠‏ من قانون 
الاحراءات الجنائية معيبا بها 
بيطله ويوجب نقضه . ولماكان 
هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليهما 
الثالث والرايع آيضا » فانه بتعين 
نقض الحكم بالنسية اليهما كذلك 


ولو لم يقررا بالطعن بالنقض طيقا 


قضاء محكمة النقض الجزائية 
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لامادة ؟؟ من القانون لاه لسنة 
الطعن امام محكمة النقض ٠‏ 


طن رقم ١856‏ لسنة م؟ ق 
فى اكرا/ 156 رياسة وعضوية 
السادة مجحيل صيرى ومحمد 
عيد اللعم حمزاوى ونور الدين 
عويس ونصر الدين عزام ومحمد 
أبو الفضل حقثى 1 المستشارين 


ل 
المبادىء القانونية : 
وعم 41١١562‏ ؟١|!‏ مكررا و لاا١ا‏ 


١‏ ا هنى كان الحكم المطعون 
فيه قد قضى بمعاقبة الطاءن 
بمقتضى المادة 11 من قسانون 
التقودة بعد إن استعمل الرافة 

معه فانه لا جدوى للطاعن مما 
شره من ان مادة العقّاب الواجية 
التنطبيق على واقعة الدعوى هى 
الادة ١5‏ مكررا من قانون 
المقوبات ما دامت العقوبة المقفى 
بها مقررة في القانون وفقا للمادة 
( ب ) كبر : جزم محسكية 
الموضوع بصحة ما رجحه 2 . 

ن - إحكمة الموضوع أن تجزم 
بصحة ما رجحه الخبير فى تقرير 
متى كانت وقائع الدعوى ع 
أبدت ذلك عندها وأكدته لديها ٠‏ 
(ج ) ادلة : تسائدها . 

؟ لا يشترط أن تكون الآدلة 
التى اعتمد عليها الحكم 


كل جزئيه من جزئيات الدعوى ‏ 
أذ الادلة في الواد الجنائيةمتساندة 
ومنها مجتمعة تتنكون عقبدة 
الحكمة فلا بلظر الى دليل بعبنه 
اناقشته على احسدة دون باقى 
الادلة » بل يكفى أن تكون الادلة 
فى مجموعها كوحدة مؤدية الى 
م' قصده الحكم منها ومنتجة فى 
اقتناع المحكمة واطمئئانهاً الى 


: ا 


عحيث 


ينبىء كل دليل منها ويقطع فى " 


( د) متهم : أقواله » محكمة 
موضوع » سلطتها فى الاخذ بها . 

؟ ‏ أتدكمة الموذ سلطة 
مطلفة فى الاخف بأقوال المتهم فى 
أية مرحلة من مراحل التحقيق 
وان عدل عنها بعد ذلك » وهىفى 
ذلك غير ملزمة بابداء الاسسباب 
أذ الامر مرجعه ألي اطمئئانها : 
فانه لا يقبل من الطاعن مصادرتها 
ف عقيدتها أو مجادلتها فى عناصر 


اطمئنانها . 
ا محكمة : 

وحيث انه لما ,كان البين 
من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه 


قضى بمعاقبة الطاعن بالسحن ُدة 
ثلاث سئوات وبالفرامة والرد 


والعزل بمقتفى المادة ؟١١‏ من 
قانون العقوبات وذلك بعد أن ' 


استعمل الرأفة معه وفقا للمادة 
١١7‏ من هذا القانون فاثه لا جدوى 
للطاعن مما شيره من أن ماد ةالعقاب 
الواجبة التطبيق على واقعة 
الدعوى هى المادة ١١1‏ مكررا من 
قانون العقوبات ما دأمت العقوبة 
المقضى بها مقررة فى القانون وفقا 
للعادة 1 مكررأ دوو ولا 
كمة أخذت الطماعن بالرافة 
وانها كانت عند تقدير العقوبة 
تحت تأثير الوصف الذى أعطته 
للواقعة أذ أن تقدير العقوبةمداره 
ذات الواقعة الجنائية التىقارفها 
الجانى لا الوصف القانونى الذى 
تكيفه المحكمة وهى أذ تعمل حقها 
الاختيارى فى استعمال الرافة 
وذلك بتطبيق المادة ١!/‏ من قانون 
العقوبات قائما تقدر العقوبة التى 
تتشاأسب مع الواقعة وما آحاط 
بها من ظروقفا + 

لما كان ذلك ©» وكان الحكم بعد 
أن بين واقعة الدعوى أورد الادلة 
على ثبوتها فى حق الطاعن مستمدة 

من اقوال الشهود وأقوالالطاعن 
ومن تقربر تحقيق 
الشخصية الذى بين مؤداه فى 


قوله « ان قفل الخرينة وجد 
سليما وكذا ميكانيكيته م نالداخل 
وأنه بفحص أحزائثه الداخلية 
ميكروسكوبيا فى مواضع احتكاك 
1 0 الغير خاصة بهذا المفتاح 
لا تنبىء عن استعمال متكرر متعدد 
كما فى الحالة الاولى وان هنا 
القفل بصعب عمل مفتا حمصطتع 
له بدونمطابقة على المفتاحالاصلى 
3 فك اعرالة. الداخلية » » » وكا 
بصحة ما رحدحة ال تقريره 
متى كانت وقائع الدعصوى قد 
أبدت ذلك عندها وأكدته لديها »)' 
فان ما بئعاه الطاعن عفى على الحكم 
المطعون فيه من قصور فى هذا 
الصدد لا يكون له محل . ' 

لما كان ذلك » وكان ما شيره . 
الطساعن من أن آقراره تحيل 
مسكولية المجز وعدم وقائه 
للمبلغ التبقىي من أجر التليفون 0 
مردودا بما هو مقرر من أنه 8 
بشتوط أنتكون الادلة التىاعتمد 
عليها ألحكم بحيث ينبىء كلدليل 
منها وبقطع فى كل. جزئية من 

جرئيات الدعوى أذ الادلة فىاكواد 
الجنائية متسائدة ومنها محتمعة 
تتكون عقيدة الحكمة فلا ينظرالى 
دليل بعيثه لمناقشته على حيدة 
دون بأقى الادلة بل يكفى أن تكون 
الادلة' فى مجموعها كوحدة مؤدية 
الى ما قصيده الحكم واطمثنانها الى 
فى اقتناع المحكمة واطمئنائها الى 
ما ائتهت أليه وهو أمر لم تخطىء 
الحكمة تقديره ٠.‏ ومن ثم فيكون 
ما بثيره الاي ف عدا التبارياى 
فير أساس ٠.‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان الثابت من 
مدونات الحكم المطعون فيه أنه 
اعتمد - ضون ما اعتمد عليه ب 
فى ثبوت للواقمة فى حق الطامن 
ألى اقراره بمحضر الشرطة بأنه 
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احكم غلق الخزانة قبل فتحها 
واكتشاف سرقتهسا وأطرحت 
“قؤاله بمحضر تحقيق النيسابة 
الذى عدل فيه عن آأقواله الاولى 
فى شأن هذه أأواقعة » وكان من 
القرو أن للمحكمة الموضوع سلطة 
مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى 
آية مرحلة من مراحل التحقيق 
وان عدل عنها بعد ذلك وهى فى 
ذلك غير مازمة بابداء الأسباب اذ 
الامر مرجعه ألى اطمكئانها 6 
فى عقيدتها أى مجادلتها فى عناصر 
أطمئنانها . آما ما بثيره الطاعن فى 
شان سداد العجز الذى وجند 
بعهدة تبيل سيداروس زميل 
ألطاعن عيئا دون المال المقول 
باختلاسه فمردود بأن العجر لم 
سكن قامرا على بعض الادوات 
( قطع الغيار ) التى وردت بالفعل 
بل شمل آيضا مبالخ آخرى عبارة 
عن قيمة مبيداث وأسيدة وذلك 
حسيما جاء بأقوال رزق شوقى 
أسحق رئيس اللراحصة التى 
أوردها الحكم اللطعون فيه ٠.‏ كا 
كان ما تقدم » فان الطعن برمته 
يكون على غير اسساس متعين 
رفضه موضوعا ٠‏ 


طين رقم ١5.ما‏ لسنة م؟ ق 
فى 1159/1/1 ويامسة وعفسوية 
السادة محيد صبرىق ومحيد عيد 
الئعم حمزاوى وثون الدين عويس 
ونصر الدين عصزام وأنووي خلف 
المستشارين 3 


# لا09 ل 
الباديء القانونية : 

(1) نقض : طعن »© تقرير به. 
أسربابه تقديمها . 20 

١‏ ل التقسرير بالطعن بالنقض 
هو مناط الحكمة به وتقديم 
الأسباب التى بنى عليها الطعن فى 
البعاد الذى حدده القانون :. 
شرط لنبوله » والتقرير بالطعن 
وتقديم الأمساب يكونان معاوحدة 
اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام 
الآخر ولا يغنى عنه . 


العدد الأول السنة ام 


رب ) قتل خطا : اصابة خطأ م 
رابطة سيبية ٠‏ 

؟ ب تعدد الأاخطاء الوجسة 
لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل 
من أسهم قيها آيا كان قدر الخطا 
المنسوب اليه » يستوى فى ذلك 
أن يكون سسيا مباشرا أو فم 
مباشر فى حصوله ٠‏ 

(ج ) حكم : تسبيب © عيب؛ 


آأوحه خطأ » بيانها 8 


»)2 متى كان ما أورده اللحكم 
سدبدا! وكاقيا لبيان أوجه الخطأ 
التى أتاها المنهوم » وكآنت من بن 
الحائط امشترك وانهبار المنزلين 
على من قيهما من السكان ووفاة 
البعض واصابة الآخرين » فان 
هذا مما يتوافر به قيام رابطة 
السسبية يبن ذلك الخطأ والنتيجة 
الضارة التى حوسب عليها المنهم 
بحسب ما هى معصرفة به فى 
القانون ٠‏ 

(د) شهادة : محكمةمو ضوع» 
سلطتها قّ تقديرها 3 

؟ ب محكمة الموضوع الحق فى 
أن تعول على ما تطمئن اليه من 
اقوال دون البعض الآخر ٠‏ 

ره ) حكم اداثة : تسبيب © 
حب 0 

م اذا كان الحكم اكطعصون 
قيه قد بين واقعة الدعوى بما 
'تنوافر به العناصر القانوئية كافة 


للجريمة التى دان آلكتهم بها وأورد 


على ثبوتها فى حقه أدلة من شانها 
ان تؤدى الى ما رتبه عليها » 
مردودة الى أصلها الصحيح من 
أوراق وفطن الى ما دفع به المتهم 
الدعوى وعرض له ورد عليه بما 
لا بخرج عن الافتضاء العقلى 
والمنطقى > فان الطعن يكون على 
خسن أسساس ويتعين الرفض 
موضوعا ٠‏ 


الملحكمة :© 


من -حيث أن الطاعن الثاني 
وان كان قد قرى بالطعن فى الميعاد 
الا أنه لم بقدم أسسابا لطعنه , 
ومن ثم يكون طعنه غير مقبول 
شكلا وذلك لما جرى به قضاء 
هذه المحكمة من أن التقر ير بالطعن 
بالنتقض هو مناط أتصال المحكمة 
به وأن تقديم الأسباب التى بلى 
عليها الطعن فى الميعاد الدىحلده 
القانون هو شرط لقبوله وأن 
التقرير بالطعن وتقديم أسسبابه 
كوئان معا وحدة اجرائية لا ينوم 
أفيها أحدهما مقام الآخر ولا يننى 
علة +٠‏ 

وحيث أن ما بتعاة الطاعن على 
الحكم المطعون فيه من أن العامل , 
المباشر للحادث هو الرشح الذى 
كان مسيبه خزان الصرف الذى 
له سلطان له عليه لانه بمتزل 
الطامن الآخر وأن الأخطاء الآخرى 
التى آقام عليها الحكم مسكولية 


الطاعن جنا م 
زلواقعة والا لانهاى البناء منذ امد 


لاد بأن تعلد 
الأخطاء اللوجبة لوقوع الحادث 
يوجب مساءلة كل من أسهم فيها 
آنا كان قدر الخطأً النسوب 
اليه » بستوى فى ذلك أن يكون 
سببا مياشرا أو قير مبساشر فى 
حصيوله ٠‏ 

لما كان ذلك © وكان الحكم 
المطعون فيه قد أورت ها نعباه 
الطاعن على الحكم الابتدائى 
وفنده مبيئا خطأ الطاعن وعلاقة 
السببية بينه وبين النتيجة 
الضارة التى نشآات عتنه كمسا 
بتطلبه القائون فى قوله « ان 
الهددسيين المودعة ملف الدعوى 
ومناقشتهم أمام التيابة أن التهم 
الأول . الطاعن الأول آأخطأ' 
حيبن أقام بناء منزله على غي 


الاصول الفنية المرعية وآأقام 
الحائط المشترك بسمك يقل عن 
السمك العادى فى الطابقينالثانى 
والثالث وتركه دورات المياه على 
الحائط المشترك رقم أنه مبئى 
بالطوبي الاخضر بالنسبة للطابعين 
الشائى والثالث ووضع عروفق 
سقف منزله عمودبة على الحائط 
الشترك بناؤه من الطوب اللبن 
:ميا أدى الى الضغط المتواصل 
عليه لانه يبحمل ثلاث طوايق مع 
الونة وانتثمار الرطوبة من دورات 
الياه ومن خران المنزل الجحاور 
' والمالوك للمتهم الثانى وأنسقوط 
. امنرلين يرجع سيبه الى الاهمال 
فى العئاية وقدم البئاء والعيوب 
. الفنية التى بعلمها وكانت ظروف 
الحال تمكته من هذا العلمى كما 
. ذكر المتهم الأول نفسه من أنالمتهم 
: الثاثي وهو صاحب المنزل المجاور 
ل نهم تكسمح خزان الملجارى من 
أو ست سئوات مماتسسب 

عئه رشح بالحائط الفاصل بين 
النزلين وفوق ذلك فان الحائط 
الشترك مملوك للطرفين شسيوعا 
'وآن أى اخلال فيه برجب 
: سناكنيه وغفيرهم وأن ما ذهب 
اله المتَهم الأول من أن الممتدس 
أمحمود توقيق شهد أمام محكمة 
أول درجة من أن الحائط ممسبع 
0 سيب تسرب بعضر مياه 
بخ الزل الشرقى وليس 


0 فقد شهد أمام النيابة”' 


لص ١١‏ ) أن دورات المياه مقامة 
| بالطوب اللبن فى المنزل الغربى أما 
الترل ال فليس به دورات 
مياه وكان على صاحب الملزل 
الغربى عند ادخال المياه الىالمنزل 
أث بغير دورات الميامه وشيمها 
بالطوي الاحملر والأسمنت حتى 
0 يؤثر علق الرشح الطبيعىالنائج 
' من:هذه الدورات واستطردالحكي 
آلن. أن هذا الشاهد قال ه أن 


الشخص الذى أقام المناء واأدخل 
للياه فى البيت الثربى مسسئول 
أيضا وقال انه لو اتبعت الاصول 
الفنية ا تهدم البتاء وق ذلك رد 
كاف شاف لما أورده الخسيران 
الاستشاريان فى تقريرهما والتى 
لا تطمئن المحكمة اليهما 6 وما 
أورده ١‏ فيما سلف سديد 
وكاف فى بيان أوجه الخطأ التى 
أتاها الطاعن الأول وكانت من بين 
الأسباب التى أدت الى تصدع 
الحائط المشترك واثهيار المنزلين 
على من فيهما من السكان ووقاة 
البعض واصابة الآخرين ويتوافقر 
به قيام رابطة السسببية بين ذلك 
الخطا والنتيحة الضارة التى 
حوسب عليها الطاعن بحسب 
ما هى معر فة به فى القانون ٠.‏ 
أماها يثعاهة الطاعن خاصا 
باعتماد الحكم على شهادة 
المهندسين محمودتوفيق والغريب 
احمد سليمان فى تحقيقاتالنيابة 
والتقاته عما غاير تلك الشهادة 
أمام محكمة أول درجة 62 فمردود 
بما هو مقرر لحكمة الموضوع من 
حقها فى أن تعول على ما تطمئن 
اليه منآقوال شاهد ف التحقيقات 
دون ما شهد به آمام المحكمة وأن 
تأخد ببعض أقواله دون البعض 
الآخر وأما ما يثيره الطاعن من 
أنه أقام حوائط دورات المياه فى 
منزله بالطوب الاحمر وآن الحكم 
قد خالف فى هذا الشأن ما هو 
ثابت فى معاينة النيابة » قهى 


مردود بأنه فضلا عما كشفت عنه 


أقوال المهندسين التى عول عليها 
الحكم من عدم سسلامة دعوى 
الطاعن » فان ما أثبته الحم » 
نقلا عن معابنة النيابة هو أن 
الحائط المشسترك لم يكن مبنيا 
بالطوب الأحمر الا على ارتفاع 
مترين فقط ب وهو أمر أثمار اليه 
الطامن فى طعنه » يضاف الى ذلك 
أن تقرير الخبيرين الاستشاريين 
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اللقدم من الطاعن والذى عرض له 
الحكم واطرحه » قام فى فذا 
الخصوص على أنه لا يازم بنساء 
دورات المياه بالطوب الاحمر »6 
ومفاد هذا الراى الذى لم يجادل 
فيه الطاعن ‏ أنه بتكف 
لواضعى التقرير أن الحوائط 
كانت مبنية بالطوب الأحمر » والا 
لما قاتهما التنويه به »4 وبذلك 
بكون ما بئعاه الطاعن على الحكم 
من مخالفة الثابت فى الأوراق غير 
سديداء. 


لما كان ها تقدم © وكان الحكم 
المطعونٍ فيهدقد بين واقعة الدعوى 
بما تنتواقر به كافة العتساصر 
القانونية للجربمة التىدان الطاعن 
بها وأورد على ثبوتها فى حقه ادلة 
من شانها أن تؤدى الى ها رتب 
عليها مردودة الى اضلها الصحيح 
من أوراق الدعوى وقد فطن الى 
8 به الطاعن الدعوى وعرض 

له ورد عليه بيا لا يخسرج عن 
الافتضاء العقلى والمنطقى 6 فان 
الطعن يكون على فيراأساس ويتعين 
رفضه موضوعا 5 


طعن رقم 14175 لسئة 4؟ ق 
فى 1155/5/5 دياسة وعضصوية 
السادة مصمد عبد الملمم حبزاوى 
ومحمد نود الدين ويس ونصر 
الدين عرام ومحمد ابى الفقضل 
حفنى واثور خلف الستشارين . 
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البدان القانونيان : 
(أ) محكهاه : اتمياب » 


' تقديرها . قانون . تفسيره ., ق 


1" لسمنة ه155 مم1 و1194 ٠‏ 

١‏ ب. مجال التقيد بفئات 
الأتعاب المنصوص عليها في السادة 
1 من قانون المحاماة 11" لسنة 
4 هو الاتعصساب الخاصة 
بالمجامين أعضاء النقاية التى تؤول 
الى صندوقهم طبقا للفقرة الأولى 


درن 


من المادة 11/8 من القانون المشار 
اليه قلا تنمداه الى الآنعساب 
اللحكوم بها للجهات التى تتسولى 
المدافعة عنها ادارةقضايا الحكومة 
عملا يقانونها الخاص ٠‏ 

(ب) حكم : وضعه ؛ توقيعه. 
احراءات مْ 5/1 0 
| ؟ - أن قانون الاجسراءات 
الجنائية قد اوجب ف المادة ؟١؟‏ 
هله وذ الأحكام الجنائية 
والتوقيع عليها فى مدة ثلاثين بوما 
من النطق بها » والا كانت باطلة. 
الحكمة : ١‏ 

وحيث أن قانون الاجسراءات 
الجنائية قد أوحب فى المادة 811 
مله وه الاحكام الجنائية 
وألتو قيععليها ىمدة تلاثين يومامن 
النطق بها والا كانت باطلة . لما 
كان ذلك »> وكان الحكم المطعون 
فيه قد صدر بتاريخ؟؟من اير 
14 ؛ وحتىيوم 54من فبرأير 
4 لم بكن قد تم التو قيع عليه 
وابداعه قلم الكتابعلى ما يبين 
كتاب نيابة شرق القاهرة المؤرخة 
9 من قبراير 1558 المرافقة 
لاسبابالطعن »6 قفان الحكم المطعوث 
قيه يكون باطلا متعينا نقضه ثيما 
بالتشسامن مع المحكوم عليه 
المصاريف المدلية الاستثئافية 
ومقايل آتعاب المحرماة والاحالة 
مع الزام المطعون ضدها عن نفسها 
ويصفتها المصاريف المدنية ومبلغ 
مس ةجنيهات مقابل اتعاب!لمحاماة 
للطاعئة يؤول الى الادارة المدافعة 
عنهأا . وذلك دون تقيد بفشات 


الاتعاب اللنصوص عليها فى المادة " 


7 من القاقون "١‏ لسئة /155 
باصدار قائون المحاماة لان مجال 
هذه المادة هو الاتعاب الخاصة 
بالمحامين اعضاء الثقابة التى تؤول 
آلى صندوقهم طبقا للفقرة الاولى 
من المادة 8/ا١‏ من القانون المشار 
اليهفلا تتعداه الى الاتعاب المحكوم 


العدد الأول ب السئنة ١ه‏ 


بها للجهات التى تتولى المدافمة 
عنها آدارة قضايا الحكومة عملا 
بقانونها الخاص ٠‏ 


طعن رقم 1581 لسنة 6ثا ق 
فى 1939/1/8 وياسة وعضسوية 
السادة عادل يونس رئيس الحكمة 
ومحمد محمد محفوظ وحسسين 
سعد سامحو محمودمياس العمراوى 
ومحمود عطيفة المستشارين ٠‏ 
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المبادىء القانونية : 

(1أ) قغل خط : أركانه . خط 
صورته ٠‏ عقوبات م 8؟؟ رابطة 
سيبية ٠‏ 

١‏ -لا يلزم للعقاب على جريمه 
القئل الخض دن يقع المخطا تبدى 
يتسبب عله الاصساية بح 
صوره التى توردتها المادة م59 
من انون العموبات ٠‏ بل يكفى 
لتحقيق الجربمة أن تنوافر صورة 
قسييب ) عيبا ,م 

؟ مس يتوافر ركن الخطا اذا 
كان مؤدى ما قاله 1 أث أبلد 
لم يتخذ,البيطه فى حروج القاطرة 


' التي كانيقودها من مكادها لتفادى 


الصسدام > وانه ق آلة 
التنبيه » قاد القاطرة بوقخ نبا 
دون ان يتبين خلو الطريق خلفه» 
كما قادها سرعة وقت خروجها 
من المرسى ٠‏ 

(ج ) علاقة سسسية : تقديرها» 
قاضى موضوع » محكمة نقَضْ 
رقابتهيا ٠‏ 

ل ثبوت قيام علاقة السببية 
من المسائل الموضوعية النى ينفرد 
قاضى الموضوع بتقديرها » ومتى 
فصل فيها أثباتا أو نفيا فلا رقاية 
محكمة النقض عليه مادام قد أقام 
قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى 


الى ما انتهى اليه » وبألتالى فانه . 


لا يقبل منه المجادلة فى ذلك أمام 
١ 0‏ 


(د ) دفاع : محكمة » رد على 
دفاع لم شر أمامها . 

5 مس منى تا نالنايت انالمتهم لم 
يصر على منازعته فى قياع علاقة 
السببية امام المحكمة الاستئنافية 
كما خلا محضر جلسة تلك المحكمة 
من أى دفاع بشأن انتفاء نم 
الملاقة » فان المحكمة لم نكن 
ملرمة بالرد على دفا 2 
1 ع لم يثر 


(ه ) تحقيق : طلب اجراله , 
محكمة اغفاله شهادة »6 خبرة.. 

د - اذا كان المنهم لم يطلب الى , 
محكمة الموضوع اجراء تحقيق فى 
أى شيء مما يدعيه فى طعنه بشان 
الخبرة أذ الأشهادة » فليسن نصح 
له آن ينعى على المحكمة اغفالها 
اجراء لم يطلمع منها ٠‏ 


المحكمة : 
وحيث أن الحسكم الابتدائى 
المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه 


بين واقعة الدعوى بما تتوافر به 
العناصر القانونية لجريمة القدز؛ 
الخطأ التى دان الطاعن بها »؛ 
وأودد على لبوتها فى قه ادلة 
سائغة من شانها ان تؤدى الى 
ما وتقب عليها وبعد أن ساق مودى 
أدلة التبسوت ونقل عن التقرير 
الطبى ما اثبته من ١صايات‏ وجدتثٌ 
بحثه اللجنى عليه ؛ وأن «الاصابات 
منتصادم الجسم بآلة مثلرقاص 
أو ما أشبه وسيب الوفاة الصدمة 
العمببية » خلص الى أن تلك 
الاصابات هى التى ادث الى وفاة 


المجنى عليه ثم استظهر أركان 


المجنى عليه فى قوله « كما تواقرت 
والضرر الذى منى به المجنى عليه 
اذ لولا خطأ المتهم الذي أادى الى 
أصسطدام القاطرة التى يقودها 
باللنش الذى يركبه المجنى عليه 
لما سقط الابخير فى الماء ولا أصطدم 
بالرفاص ولما حدثئت اصاباته التى 


أودات بحياته » . لما كان ذلك غ 
وكان الحكم قد دلل على أث خطأ 
الطان متصل بوفاة المجنى “عليه 
أتصال السب بالسيب بحيث 
لا شتصور وقوع الوفاة بغير وجود 
هذا الحم بما نكفى لحمل قضائه 
سن السائل الأوضوهية الثى. يتفرد 
قاضى الموضوع بتقديرها ومتى 
فصل فيها اثباتا أو نفيا فلا رقابة 
ألحكبة النعضش عليه مادام قد أقام 
قضاءه فى ذلك على آسباب تؤدى 
الى ما انتهى ليه فائه لاا قبل من 
النقض . لما كان ذلك » وكان 
الثايت يوجه النعى أن الطاعن لم 

دصر على منازعته ف قيام علاقة 
السسيبية أمام المحكمة الاستثنافية 


كما خلا محفر تلك المحكمةمن أى ' 


دفاع بشأن انتفاء هذه العلاقة 


ومن ثم قان المحكمة لم تكن ملرمة ' 


بالرد على دفاع لم يشر أمامها 
ولا كون لما بثعاه الطاعن بهذا 
السبب محل ٠.‏ 
لماكان ذلك » وكان١‏ 

الابتدائى المؤيدك لاسيابه بالحكم 
المطعون فبيه قد بين خط الطاعن 
فى قوله . « ات الثابت من الاقوال 
سالفة الذكر أن المتهم لم بتخل 
اى حيطة للخروج بالقاطرة من 
مكائها. حتى يتفادى أى اصطدام 
نأي مائمة اخرى قد تكون فى 
طريقنه فلم اد آلات التنبية 6 
شحرف من سكائه” ك5 
الاصطدام به كما دلت على ذلك 
العاينة “واقوال الشهود من أنه 
أصطدام بمؤخرة القاطرة بمنتصف 
أللنش من جهة أليمين ولم بلتفت 
الى تلويح المجنى عليه لمحساولة 
ثنبيهه » يضاف الى ذلك ما ثبت 

من أقوال الشهود أن القاطرة كانت 
مسرعة ايان خروجها من أارسى 
وكانت سرعتها اكشر من سرعة 
أللنش وهذا قى حد ذائه يكون 
خطا اذ مادام كان يقود القاطرة 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


بمؤخرتها فكان بتعين عليه أن 
يقودم؛ا سرعة شسيطة حتى 
يستقيم خط سيره ويكون الطريق؛ 
مرئيا أمامه © .. وما قاله | 
فيما تقدم مؤداه ان الطاعن لم 
تخد ألحيطة فى خروي االقاطرة 
آلتى كسان بقودها مى مكائها 
لتفادى الصدام »؛ وانه لم يعلق 
آلة التنبيهوقاد القاطرة بؤّخرتها 
دون أن بتبين خلو الطريق خلفه 
كما قادها بسرعة وقفت خروجها 
من اأرسى مع أنه كان من المتمين 
وهو يسير بها بمؤخرتها أن سير 
ببطء حتى يستقيم خط السير 
ويكون الطريق مرئيا » ويسوخ به 
القول بتوافر ركن الخطأ » لما كان 
ذلك » وكان لا يلزم للعقاب أن 
بقع الخطأ الذى بتسيب عنه 
الأصابة بتجميع صوره التى 
أوردتها المادة هلا!؟ من قالون 
العقوبات بل يكفى لتحقيق 'الجريمة 
أن نتوافر صورة واحدة منها » 
ومن ثم فلا جدوى للطاعن من 
آلتحدى بأن الخطأ لا شيت فى حقعاهء 
ألا اذا كان ما صدر عنه مخالما 
للقواعد الدولية لمنع المصادمات فى 
البحار أو مخالفا للائحة الميناء 
فحسب ولا من المجادلة فى ثبوت 
أو عدم ثبوته خطأ اللجنى عليسيهة 
بالتطبيق لتلك القواعد والاوائئم 
مادام أن الحكم قد أثيته وا 
ركن الخطأ فى حقه استنادا الى 
الصور التى أوردها والتى منها 
ألوجه بادى الذكر وهو مأ يكفى 
وحده لاقامة الحكم ٠‏ 
ما كان ذلك » وكات الطاعن 
بطلب الى محكمة اأوضوع اجراء 
تحقيق فى أى شوء مما بدعيه في 
طعئة » بشأن الخيرة ١و‏ الشهادة 
له أن شعى 
هل المحكمة أغفالها اجسراء لم 


يطلبه منها ب.. لما كان ما تقدم 6 


افر 


ل سس سس 


متعين الرفض 0 


طعن دكم 195486 لسئة 8 ق 
ف 1136/5/7 دياسة وعضسوية 
السادة محمد حيد المنعم: يجمزاوى 

ومحمك ثور الدين عويس وتصر 
الدين عام ومحمد أبو الفضل؛ 
حفنى وآأنور خلفه المستشارن . 


لل لل سسا 


داو و دم 


الميادىء القانونية : 


(!) مأمور ضبط قضاتئى ؛ 
اختصاص ٠‏ تحقيق مال دولة » 
استيلاء نغير حق .. 


1 ب اذا كان ما أجراه مأمورو 


في 
صدد الدعوى ذاتها التى بدأوا 
تحقيقها على أسا حصو 
واقعتهسا قُْ اختصا ل 
اشتركوا فيه أو تساك 
5 تصلوا بها يا 
ا وبجمل لهم الحق عند 
الضرورة فى تشع الاشباء الاتحصلةا 
من الجريمة التى بدأوا تحقيقه! 
ا 
من اجراءات ع 1 
فى ملا فى حق يم 


اكراة ٠‏ انبات »؛ امتراف ., 

؟ ب أن سلطان الوظيفة ؤذاته 
يمسا ينسسقهة على صضاحيه من 
اختصاصات وسالطات ؛ لا يعد 
اكراها مادام لم لم يسنطل ألى المنهم 
بالأذى ماديا كان أد معنويا »> اذ 
مجرد الخشية منه لا يعد ذربن 
الائراه المبطل للاعثراف لا معنى 
ولا خكما » ما لم تستخلص الحكمة 
من ظروف الدعوى وملاساتها 
ناثر ارادة المنهم من ذلك السلطان 
جين أدلى زاعترافه » وهرجعالامر 
فى ذلك محكمة الموضوع ٠‏ 

( ج ) اعتراف متهم : آخل بم 
فى حقه وحقمتهم آخل .ه 


نقرق 


العدد الأول ده السنة ١ه‏ 


؟ ب من ألكقرر أن المحكمة 
باعتراف المتهسم فى حق نفسه 
وعلى غيره من المتهمين فى أى دور 
من تدوار التحقيق وان عدل عنه 
ذلك متى اطمانت الى' صحته 
ومطابقته للحقيقة والواقع ٠‏ 
المحكمة : 
وحيث انه فضلا عن أنه لا بين 
الطاعن الثانى أو امد فبع عنه قد 
دفع أبهمسا بيطلان أجسراءات 
الضيط الى أسفر عن العثور 


على البندقية التى دانه. الحكم, 


بجنايتى احرازها واختلاسها » 
فِانما بشيره الطامن فى هذا الثشأن 
مردود بأن ما أحراه مأمورالضبط 
القضائى فى اللعوى من تحربات 
وضبط اللبندقية المختلسبة أئثما 
كان فى صدد الدعوى ذاتها التى 
بذار اعاتيعها على إنانن حضول 
واقعتها فى اختصاصهم » ومن ثم 
5 00 بمتد الى جميع 
شتركوأ فيها أو اقصلوا بها 
0 كإنوا وبجعل لهم الحق عند 
الضرورة فى تتبع الأشياعم التحصلة 
من جريمة الآختلاس التى بداوا 
تحقيقها ومباشرة كل ما يخولهم 
المتهم بالاختلاس أو فى حق غيره 
من المتصلين بالحردمة © ومن ثم 
0 م اشعاة الطاعن ق هذا 
الصدد فى قير محله . 
للا كان ذلك © وكان ١‏ 
7 فيه قد بين واقعةالنعوى 
قتوافر به كافة المناصر 
ا للجر يمتين اللتين دان 
الطاعن الثانى بهما وأورد علىش.وت 
هذه الواقعة فى حقه. ما ينتجه 
وجوه الآدلة . ويينها أغدراق 
0 الأول ق التحقيقات حصله 
سا مؤداه أن الطاعن النانى 
5 له البندقيةامضصوطة وقاما 
سوبا باخفائها وعهد اليبه أمر 
التصرقف فيها بالبيع وقد باعها 


97 حجنيها وأخد الطاعن الشانى 
نصيبه فىالثمن .. وعرض الحكم 
ألى ما أثاره الطاعن الأول بجلسة 
المحاكمة منأن الاعتراف المنسوب 
صدوره اليه بالتحقيقات كان 
وليد اكراه ورد عليه فى قوله « لا 
يوجد بالأوراق ما بدعم معنا 


الاعتراف وتفاصيل ما تضمئةآنه 
كان وليد ارادة حرة ورغية فى 
ترديد الو قائع قلويرا للحقيقة ( 
ثم أضاف الحهصك الى ذلك 
مانصه .. « والقول من الدفاع 
ان التحقيق مع لمتهم المذكور 
( الطامن الاول ) وقد لم فى قسم 
المتهم حمل التي نكن الارادة 
مما بهدر ما جاء على لسسانه من 
اعتراف » هصذا القول لا تقره 
المحكمة اذ مكان التحقيق وتواجد 


رؤساء المتهم لا يؤثران بحالعلى 


حرية المتهم فى الاعتراف من عدمه 
هذا الاعتراف الذى تطمئن اليه 
المحكمة سواع بالنسبة من صدر 
عنه هذا الاعتواف أو بالنسسبة 
للمتهمين الثانى ( الطاعن الثانى ) 
والثالث .. © وما أورده الحكم 
فيما تقدم سديد فى القانون . 
ذلك بأن سلطان الوظيغة فى ذاته 
بها يسيفه على لطا حي :نا 


اكراها ما دام لم عل الل المنهم 


بالاذى ماديا كان أو معنويا » اذ 


مجرد الحخشية منه لا بعد قرين 


الأكراه الميطل للامتراف لا معنى 
ولاحهكما ما لم 


الملحسكيمة من ظروف 0 
وملاسساتها تأثر ارادة المتهم من 


ذلك السلطات > حين أدلى اك 


ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة 
اللو ضوع . واذ كانت قد اطمأنت 

الى اعتراف الطاعن الأول فان لها 
أن تأخذ الطاعن الثانى به لما هى 
مقرر من أن لمحكمة الموضوع 


سلطة مطلقة فى الأاخضكد باعتراى 
المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من 
التهمين فى أى دور من د 
التحقيق وان عدل عته بعد ذلك 
متى اطماأنت الى صحته ومطابقته 
للحقيقة والواقع 

لا كان ذلك © وكان ما بنعساه 
الطاعن الثاني عللى الجكم المطعون 
فيه من قالة التناقص حين عول 
فى ادانته على تحربات الشرطة فى 
المتهم الرابع فى الدعوى » ما يثعاه 
من ذلك مردود بأن الحكم أورد فى 
شأن من قضى ببراءته من المتهمين 
مانصه . « وترى المحسكمة ان 
الثابت من الأوراق حسيما سلف 
اليا ناندور هذا امتهم كان قاصرا 
على حضوره واقعة الخفاء المتهم 
الثالث لليندقية المختلسة فقط 
وكان ذلك سسب صلة النسب 
التى تربطه بالمتهم الثالث واد 
هذا النظر مبادرته بالا رشاد عن 
مكان اخفاء البندقية فور مواجهته 
بما أسغرت عنه التتحربات كما لا 
المتهم بأن البندقية يتحص بن 
جنابة أو حنحة ومن ثم دتعين 
القضاء ببراءته مما أسئد أليه»ة 
وما ذهب اليه الحكم عب يم 
لا تناقضص فيه »؛ ومن م فان ما 
شعاة الطاعن الثانى ىق هذا 
الصدد لا تكون سدنبدآا . كا كان 
ما تقدم »؛ فان الطعن برمته يكون 


طعن رقم 48ةا للنة م5 ق 
فى #/1/ 145 رياسة ومغسسوية 
السادة عادل يونس رئيس المحكبة 


ومحمد محيدك محفوظطك ومحمد عبد 
الوهاب خليل ومحمود عياس 
العبراوى والدذكتون أحيد محمد 
ابراهيم المستشارين . 


فل 


ون 


لفن 


تفذق 
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ل 
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لياه 


ات ا 0 


قضاء محكمة النقض المدنية 
)١(‏ أثباته : بينة , استحواب مرلافمات م 1# , 


١‏ اذا كان هارتيه القانون فى المادة 19# من قانون الرافعات جراء على تخلف الخصم 
عن الحضور للاستجواب بغر عذر مقيول هو جوال قبول الائيات يشهادة الشهود والقرائن فى 
الاحوال التى ما كان يجوئ فيها ذلك ؛ وكانت محكمة الوضوع قد أحالت الدعوى أنى التحقيق 
لاثبات ونفى الوقائع التى أرادت استجواب المطمون ضده فيما ؛نناته لا يكون قيما فعلته 
الحكمة ما لشوب اجراءاتها بأى بطلان ٠.‏ 

( ب) سئد أذنى : .سنب هحرر على بياض ء ورقة تجارية ٠‏ تظهم . 

؟ الستد الاذنى المحرر على بياض يعتبر كالسند لحامله بالمتاولة من يد الى بد26 
دون حاجة الى تحويل بالتظهر ومن حق حامله أن بطالبة بقيمته ٠‏ 

١ (‏ ) مماهدة دولية : اتفاقية تنقيف أحكام بين دول عربية , حكم »6 تنفيد احكم أجنبى , 
قانون مرافمات م /[ؤغ؟ . 3 

1 اذا وجدت مماهدات بين الجمهورية العربية المتحدة وشيرها من الدول بشأن تنفيذ 
الاحكام الاجنبية فانه بتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات . وقد انضمت الجمهورية العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية الى اتفاقية تنفيذ الاحكام التى أصدرها مجلس جامعة 
الدول العربية وتم ابداع وثاثق التصديق عليها من المملكة العربية السعودية ومن جمهورية 
مصر وصارت ثافلة فى شهر أغسطس 11550 . وقد أبانت المادة الاولى هن تلك الاتفاقية 
الاحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية بأنها « كل حكم نهائى مقرر لحقوق هدئية أو 
تجاربة أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية ( الجزائية ) أو متعلق بالاحوال الشخصية صادر 
من هيئة قضائية فى احدى دول الجامعة العربية © . : 

( ب) حكم : تحديد بثيانه » قانون القاضى الذى أصيره + 

؟؟ن لكن كنان قائون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب االتطبيق 
لتحديد ماهية ألحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر الامر بتنفيذه »© الا أنه بالنسبة لبئيان الحكم 
فى مقهوم أحكام القانون الدولى .الخاص »© فان قانون التلافى الى أصدره يكلون هو وحده 
الذى يحدد بتيائه هما بجعله مستوقيا الشنكيل الصحيح ؛ وان خالف ثى هذا البثيان ما هر 
متواضع عليه فى مصر من الفصل بين أسباب الحكم ومتطوقه ٠‏ 

( ج) صيغة تنفيقية : حكم » تذييئه , مرافعات م /ا0؟/؟ ٠‏ , 

8 المقصود من تذبيل الاحكام بالصيغة التنفيذية ‏ على ما تجرى به المادة لاه7/6 من 
قانون المرافعات ‏ تأكيد أن طالب التنقيذ هو صاحب الحق (لثابت بالحكم وأنه لم يسترف 
هذا الحق بتنقيدذ سابق ٠‏ 

(1) عقف : قابل للابطال . استفلال تواطوٍ , أهلية . مدنى م 6١١1/؟‏ سفيه » تصرف 
صادر مئه قبل تسجيل قرار الحنجزا ٠‏ 

١‏ بكفى لابطال ابرق الم إن من الشغيه قبل تسنعيل قزاز الحشتز ؟ أن يكون 
نتيجة استغلال أو 'واطؤ ؛ قلا بث يشترط اجتماع هذين الامرين بل بكفى توآفر أحدهيا , 

( ب ) تحقيق : ناحالة. اليه.» محكمة موضوع م سلطتها , 


؟ ‏ احالة التدعوى الى التحقيق أعر 'متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها الا تحيبه متى 
وات من ظروف الدعوى وملابساتها والادلة اللتى استندت اليها ما يكفى لتكوين عقيدتيا , 

(41 احوال شخصية : غير مسلمين ) دين © مذهب »> طائقة تفرها , 

0 للشخص آت يغير دينه. أو ملحبه أو طائفته وهو ق هذا مطلق الارادة تحقيقا لبدا 
حربة العقيدة طالما قدتوافرت له [هعلية الادكم ٠‏ والامتقاد الديتى مسآلة نفسية فلا يمكن لاى 
جهة قشائية البحث فيها الا عم طريق الظاهر الخارحية الرسمية فقط .ه ومن وقت هصذا 
الثفيير لا بعتير خاضعا الا لاحكام الدين أو' المذهب الجديد ٠‏ 

' (ب ) دين : تغييره » استخلاص واقعة التغير »'قاضى موضوع ٠‏ 

؟ ‏ استخلاص قافى الموضوع تغييز الاتسسان لشعتة أو 3-5 أو طائفته هى مسألة واقع 
يستقل بها ما دام استخلاصه 'قد نجام مليْغا له أصله الثابت فى الأوداق .م 


/ 


ا 


1 


كن 


ل 


العدد الأو ب السنة ١م‏ 


منخص الأحكام 
ل ا 0 
قضاء محكمة النقض المدنية 


٠ استئناف‎ ٠ نقض : طمن خصوم‎ )1١( 

١‏ ل لا يجوز آن يختصم: آمام محكمة النقاضى من الم يكن خصما فى النزاع الذى فصل ل 
الحكم المطعون فيه 6 ولا يكفى لاعتياره كذرلاك أن يكون مختصما آمام محكمة أول درجة . 

( ب ) حكم : صحة تعاقد » تسجيله . غير. شهر عقارى ق 1114 لسنة 1515 عم ذاو 
و /ا؟ا مرافعات م 95" . 

؟ ل المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقا يمكنه من التمسسك بالحكي الل 
يصدر لصالحه ضد كل من آل اليه الجق من البائع المدعى عليه واعلام الفر بالاخطسار اث 
بتعراضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى واذا كان هذا الاعلام يتحقق يتحقق بالتاضم 
بمنطوق الحكم وحده » فائة من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملا اذ آن هذا الشهر بد 
كل بيانات التسجيل الهامشى ويزيد عليه ٠.‏ ومتى تقرر ذلك قان آثر تسجيل الحسكم من حين 
الاحتجاج على من ترئبيت لهم حقنوق هيئية علي العقان يرتد الى تاريخ تسجيل صحيفة دمرى 
صحة التعمائد ٠.‏ 

)!١[‏ مسئولية : تقصيرية . هسئولية المتبوع عن أعمال تابعة . دجوع المتبوع عسل 
ا . كفالة , هدتى م 1١/50‏ . 

مسثوالية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة ؛ بحم 

ا وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى © فالمتبوع يعتبر فى حمر 
الكفيل المتضامن كفالة همصددها القانون وليس العقد . ومن ثم فان للمتبوع الحق فى أن 
يرجع على تابعه محدث الشرى يما يقى به من التعويش للمشروى كما برجع الكغيل المتفاس 
على المدين الذى كفله لانه مسئول هنه وليس مسئولا معه 0 وهذه القامدة هى التى قتنها 
الشرع فى المادة ها( من القانون الدثئى التى تقضى بآث للمسثول عن عمل الغير حق الرجمع 
عليه فى الحدود التى يكون فيها هلة الغ مسئولا من تمويض الشرى ٠‏ ولم يقصك الشرع بلك : 
ألادة ان يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه ٠+ )1١(‏ 

(ب 6 تقادم : مسقط + قطم » كفالة مدتى م 155 , 

؟ ل همطالبة المشروو للمتبوع بالتعويض مطالية قضائية وان اكانحة تقطع التتادم بالنس 
كلستبوع 6 الا إنها لا تقطعه بالنسبة للتابع ٠‏ 


( ج) متبوع : رجوعه على التابع » حكم » حجيته . تعويض +١‏ 
* - لشن كان لا بحق للمتبوع أن برجع على تابعه بالتعبويض المحكوم به اللمشرويى الا اذا 


| أقام بأدائه فلمهرود » الا آن التضاء قد أجال للمتبواع أن يختصم تابعه ف الدعوئى التي يرلعبا 


الشرود على امتبوع وحده 6 وأن يطلب المتبوغ فى هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحم به 
عليه للمشروى ٠.‏ وطبيعى أنه اذا نكم اللمتبوع قر تلك الدعوى على التابيع بيا حكم به للمفربر 


:| على المتبوع 5 إفان تنفيذ “لحكم الصادو للمتبوع على التابع يكون معلقا على وفاء المتبمم 
بالتعو يض المحكوم به عليه للمغروو + 


5 د) تعويقي : سنوطه بالتقادم بالتسبة للتابع , هدنى م ١م؟‏ , 

5 حق المتبوع فى الرجوع على تابعه وان كان لا يشا الا من تاريخ الوقاء © الا أنه يشكرل 
لذلك الا يكون التعويض الذى يوق به قد سقط بالتقادم بالنسبة للتابع ٠‏ 

(ه ) كفالة : فضالة , مدنى مم 51لا 1535" و ]لاا + 

© دهعوى الحلول التى يستطيع المتبوع ب وهو قى حكم الكفيل المتضامن ب الرجوع بها 
على تابعه عند وقائه بالتعويض للدائن المصرور »6 هى النحوى المنصوص عليها فى المادة 1لا 
من #لقائون المدئى والتى ليسته الا تطييقا للقباغدة العامة فى الحلول القانوني المتصوص عليها 
فى اللادة 65؟ من القانون المذكوى والتى تقضى بأن الوق بحل محل الداثن اللى استوفى حا 
اذا كان الوق ملرما بوفاء الدين من المدين ٠‏ واذا كان للمدين فى حجالة الرجوع عليه بهله 
الدموى أن يتمسك ف مواجهة الكفيل بالدقوع التى كان اله أن بعمسك بها فى مراجهة الدان 
قان من سق التابع أن يتمسك قبل المتبوع لأالذى أو التعويض عنه للمشرود بانقشاء حق هلا 
الداثن قبله بالتقادم الثلائى القرر ق أللادة ؟9! من القاتون المدئى لدموى التعويض التاشئا 
من العمل قير المشروح غلى آساس آن اختصامه فى الدعرى تم بعد اكتبال هذا التقادم بالنسبة 
اليه وعلى اساس أن رقع الشرور الفعوى على المتبوع لا يقطع 'التقادم بالنسبة اليه (التابع» 


| والتقادم هتا لا برد على حق التبوع فى الرجوع على التابع وائبا على حق الداثن الاصلى اللى 


اتنقل آلى المتبوع بحلوله محل الدائن ( الضرور 6 قيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ذلك 
بآن المتبوع بحين يودى التعوبض للدائن المشرور قانه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه 
وينتقل اليه هذا الحق بما يرد عليه من دقوع +« 


أن 


ك1 


ا | 


ةا 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 

(3 ) اثراء بلا سبب : كفالة » فضائة مدنى م 14؟؟ 4 

1" الدعوىي الشخصية التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعة هى التيعفوىي 

المنصوص عليها فى المادة 984 من القانون المدنى التى تقضى بآنه اذا قام الثير بوقاء الدين 

كان له حق االرجوع على اليدين بقدو ما دئعه ٠.‏ وهذله الدعوى صواء أكان أساسها الأثراء بلا 

سسب أو الفضالة ؛ لا يستطيع المتبوع الرجوع بها أذأ كان قد أوق التعور يض للدائن الضرود 

بعد أن كان حق الدالن قيه قد سقط بالتسبة للتابع لان هذا لم بفد شيئًا من هذا الوقك , 
(1) محاماة : اتعاب » اختصاص عديرك جاح ال 011 

و ١ه»‏ مرافعات م9١‏ . 


أ ع باط القانون بمجلى ثقابة المحامين : تقدير آتعاب الحامى آذ1 الخعلف عليها مع الموكل 
ولم يكن بيتهما اتفاق مكتوب بشأنها . وقد جاء النص عاما لا يفرق بين محام متستغل وآخر 
فر مشتغل . 

( ب ) اتعاب : محاماة تقديرها , 


؟ل عدم قبول طلبات أوامر التقدير ممن بتآخر فى آداء الاشتراك السثوى لثقابة الحامين 
عن موعده لا سرى الا على المحامين الشتغلين فعلا ٠‏ 

( ج ) حكم : حجية , 

؟ ‏ اذا كان الثابت أن الحكم لم يفصل يقضاء ما فى موضوع الطالية باتعاب الحسامى 
واعتبارها غير مقدرة ؛ لما رآه من أن الاختصاص بنظر هذا الموضوع معقود مجلس النقابة وحده » 
وآثه ليس للمحامى أن يلجأ الى المحاكم ألا بى حالة وجود اتفاق كتابى على تقدير الاتعاب ب وهو 
ما ليس متوافرا ‏ فان قضاءه برفض الدهوى لا يتصرف الا الى طالب تقدير الاتعاب باعتبارها 
مقدرة باتفاق أو بسند مكتوب . أماعن طلبها باعتبارها قير مقدرة بهذه الوسيلة فلا يتناوله 
الرفض الوارد فى النطوق ؛ وائما تضمنت أسباب الحكم قضاء ضمنيا يقضى بعدم اختصاص 
المحكبة بنظر هذا الطلب ومثل هذا القضاء لا يمنع مجلس الئقابة المختص بنظر ذلك الطلب » 
من نظره ٠‏ 

(د) تقادم : مسقط » قطعة . تحكيي » اجراءاتة , حكم , 

؟ ب مجرد الحرير مقارطة الحكيم والتوقيع هليها » لا بقطع أيهما فى ذاته مدة التقادم » 
لان الماسارطة ليست الا انفاقا على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم 6 ولا تنضمن 
مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم ) وانما يمكن أن بحصل الانقطاع 
نتيحة للطلبات التى يقدمها الدائن للمحكمين أثثاءم السير فى التحكيم اذا كانت تتضيم تمسكه 
بده ٠‏ 1 

لقع بشارتة نكيم تزع علي متدار دين تان 6 لاع + 

ه ‏ إذا كانت مقارطة التحكيم لا تعتبر فى ذاتها اجراء قاطعا للتقادم ؛ الا أنها اذا تضمنت 
أقرار من المدين محق الدائن كما لو ا يوحود الدين وانحمصر التراع المعروض على التحكيم 
فى مقدار هذا الدين 4 فان التقادم ينقطمع فى هذه الحالة بسبب هذا الاقرار صريحا كان أو 
ضمنيا وليس بسبب الشارطة فى ذاتها , 

(و) تقادم : نزول عنه . ثبوت الحق فيه . 

؟ ا لا يجوئ قانونا النزول عن التقاهم قبل ثبوت الحق فيه » ولا يثبت هذا الحق الا 
باكتمال مدة التقادم » وائما بجوز النزول عن المدة التى انقضت ت فى “قادم لم بكتمل وهذا التوع 

من النزول انما يقطع التقادم على أساس اعتياره اقراوا من المدين بحق الدائن ٠‏ 

(3 ) اقرار ضمنى : محكمة موضوع » سلطتها فى استخلاصه , 

ا استخلاص الاقرار الضمتى بحق الدائن من الاوراق والأعمال التى تصدير من الدين 
هو من شوؤٌون محكمة الموضوع » بشرط أن تبين كيف لقادت تلك الأوراق وهذه الأعمال معنى 
الاقرأى » وأن تكون هذا البيان سائفا ٠.‏ 

بلق استئناف : فرعى ٠١‏ نقض » طعن » أسباب » ق .,ء١‏ لسئة 1959 , 

١‏ هتى كان الثابت أن المطعون ضته أقام استئنافه بالاحراءات المعتادة أرفع الاستثناقا 
وآثثاء نلر الاستثناق المرقوع هن الطاعنة وقبل أقفال باب الرانعة قيه ؛ فان استئناف الطعرن 
ضده بكون معبولا على اعتبار أنه استثئناف فرعي 6 ومن لم يكون النعى على الحكم اللطعون فيه ١‏ 
يأن هذا الاستثناف قد وقع بعد الميعاد غير منتج م 


ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 

(ب) وفاء : التزام » انقضاؤه + 

؟ ل لا تيرأ ذمة المدين بمحرد أرساله حوالة بريدية بقيمة الدين الى الدائن » بل بقبض 
الدائن قيمة هذه الدوالة فعلا ٠‏ وعلى اكدين اذا ادعى براءة ذمته من الدين اثبات ذلك . 

(1) نقض ١‏ طعن 6 آسبايه . ّ 

١ل‏ لا يقبل من الطاعن الثتعى على الحكم المطمعون فيه لاغفاله دناعا كان قد ابداه خصبه 
الذى حكم لمصلحته طاما أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة اللوضوع ء 

( ب ) حكم جئائى : حجية . اثبات . 

؟ ل حبجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصور على منطوق الحكم الصادر بالادائة 
أو باليراءة وعلى أسبايه الؤدية اليه بالتسبة لما كان موضوع الفححاكمة 6 دون أن تلحق المحجية 
الاسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الادانة . 

(1) تقادم : مكسب » شروطه حائز » وضع يد » نية )؛ صفة , 

١‏ - لا يكفى فى تغيير الحائر صغة وضع بده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية 
بفعل ايجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالانكار الساطع والمعارضة العلنية وبدل دلالة جازمة على 
أن ذا اليد الوقتية مزمع انكاى الملكية على صاحبها واستثثاره بها دونه . 

( ب ) حسن نية : محكمة موضوع © سلطتها قى استتخلا 8 

»" ل لقافى الموضوع سلطة ئامة فى استخلاص حسن الئية وسوئها من نطاقها فى الدعرى 
ومما بستشفه من ظروقها وملابساتها متى كان استخلاصه قائما على أسباب سائفة وكافية لحمل 
٠. ١‏ 

( ج ) تقادم : مكسب »؛ دفعه » نجرئة ,+ 

؟ ‏ متى كان المال المتنازع عليه أوضا زراعية أو معدة للبناء قهو بطبيعته مما بقبل 
الاتقسام »© وبالتالى يجوز وقف التقادم بالتسبة لجزم منه وتملك جزءه آخر اذا 'توافرت شرال.ك 
التقادم بشاأنه ٠,‏ 1 

١‏ قضاء محكمة النقض الجزائية 


(1) قانون : سريانه من حيث الزمان . قانون أصلح . عقوبات م ه/1 55 . 

١‏ ل التآثيم فى جريية استخراج ردة معدة لرغف العجين قير مطابقة للمواصفات يكين 
آساسا فى مخالفة أمر الشارع بالتزام مواصغات معيئة فى استخراج الردة » والقرارات التموينبة 
التى تحدد تلك المواصفات انما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة مستخرجى 
' الردة فى شىء ولا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التى تمليها تلك الظروف فى غير مسساس 
بقاهدة التجريم أو العناصر القاترنية للجريمة ؛ ومن ثم فان تغاير هواصفات الردة ملى توالى 
“لقراوات الوؤاوية الصادرة بعحديدها لأ بتحقق به معنى القاون الاسلس للمتهم )ها دامثت 
جميءها متصلة على تحديد مواصفات لاستخراحها ولآثيم عدم مطابقتها لهذه الواصقات وبكون 
المرجع فى تحديد مواصفغات الردة العدة لرقف العجين الى القرار السارى وقت استخراجبا 
مخالفة لهدذه الواصغمات دون أن يرقبع عن الفعل صفة الجريمة ما يصدىر من قرارات تالية 
بتعديل تلك الواصفات ٠‏ 

(ب) دقيق وردة : عينة » فحصها » قرارات وير تموين 5 لسنة لإم؟19 و 1١55‏ لسلة 
568 د ]و لسنة 5م15 و 5م" لسئلة /ا4؟ؤ . 

»" سالا بعتد قى فحص عيئات الدقيق والردة بما كانت تقفى به المادة /إ١‏ من قرار وزير 
التموبي 1ه؟ لسنة /ا195 اللغى بعقتضى المادة 5ل من القرأي .1 لسنة لإمؤا ب من وجوب 
قحص العيئة بطريقى التخل والتحليل الكيمائى معا وان تكون الخالغة فى تسبتين على الاثل 
من النسبب القروة للمواصفات . ١‏ : 

( ج ) خبراء : تقدير آرائهم طلب ندب خبير آخر » مدى تقيد الحكمة به . 

7 تَقّدبر كورام الخبراء والفصل قيجا بوجه الى تقاريرهم من اعترافات مرجعه الى 
محكمة الموضوع التى لها كامل الحربة فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبر المقدم اليها دون 
أن تلزم بندب خشبير آخر ولا باعادة ألهمة الى ذات الخبير ما دام استنادها الى, الراى الذى 
انتهثت آليه هو استئاد سليم لا يجاق المنطق والقانون ٠‏ 

(1) حكم : تسبيب ) عيب . شهادة . خبرة , دلبل قولى » دليل فنى » توفيق بيئهما . 
قتل عمد , عقوبات م 1/69 , 

١‏ ب الاحكام الجنائية يجب أن تبلى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبنه الدليل 
المعتبر »© و9 تإسبس بالظن والاحتمال على الفروضشس والاعتبارات المجردة ٠‏ 
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قضاء مخكمة النقض الجزائية 
تآمينات اجتماعية : عمل , حكم » تسبيب »© عيب » دفاع »2 أخلال بحقه اصابة خط , 
ق 58 السمنة 1955 مم 1/د و ؟4؟ أصابة عمل . خطأ جسيم . مدنى م 1/5 مسكولية متبوع , 


يعد ضمن اصابات العمل التى تلتزم هيثة التأمينات الاجتماعية بعلاجها واعانة المصابين 
امن عليهم فى مدة العجز أو أداء تعويض أو ترئيب معاش لهم أى اصابة نتيجة حادت أثتام 
تأدية العمل أو بسببه » وكل حادث يقع للمؤمن عليه خلال قترة ذهايه اباشرة العمل وعودته 
منه بشرط أن يكون الذهاب والاياب دون توققف او تخلف أو الحراف عن الطريق الطبيعى 
ولا يجوز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أى قانون آخر 
ولا يجوز له ذلك أيشا بالنسية الى صاحب العمل الا اذا كانت اصابته قد نشسأت عن خطا 
جسيم هن جاتبه ٠‏ : 


عمل : مسئولية جنائيسة . عامة , جمعية تعاونية زراعية , حسكم » تسييب عيب . 
نقض » طعن » خطأ فى تطسيق قانون . ق 1١‏ لسئة 1408 > قراد وؤير ثراعة 151 لسنة 191 » 
وا" لسعنة 1656م 51و الى 


رئيس مجلس اداوة الجمعية التعاونية الزراعية هو بحسب الاصل رب العمل المسئول 
عن تنقيذ أحكام قانون العمل 1١‏ لسنة 1901 ولا يرقع عنه هذا الوصف الا اذا عين مجلس 
الادارة ل بعد موائلقة الجبعية العموميةا.ى مديرا أو مشرفا بمشحه مسططة الاشيراف الادراى 
ويكون من اختصاصه ‏ وثقا لنظام الجمعية ‏ مراعاة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ٠‏ ولا 
بغر من ذلك أن يكون للمؤسسة المصرية التعاولية الزراعية العامة مشرف بكل جمعية تعاونزيسة 
ؤراعية © ذلك بأن اختصاص المشرف هو مجرد التوجيه والارشاد والراقية دون الادارة التى 
يختص بها مجلس ادارة الجبعية التعاونية ٠‏ 

محاكمة : اجراءاتها محكمة جئايات , دعوى جنائية » نظرها والحكم فيها , محكمة جئح » 
اختصاصها ارتباط » بسنيط . طعن » نقفض اختصاص » تنازع سلبى , 

متى كان الحكم السابق صدوره من محكمة الجئح بعدم الاختصاص مقصورا على تهمة 
الجناية السندة الى المتهم الاول فقط بعد أن تخلف لدى أحد الجنى عليهم عامهة مسستديبة » 
فهو لم يشمل الجنح المسندة الى باقى المتهمين الا بحكم ارتباطها ارتباطا بسبطا بواقعة الجنابة) 
ولا كان هذا الارتباط قد زال بعد صدوى قرار محكمة الجنابات بفضل الجنح وقصر نظرها 
للاعوى على الجنابة نقط » فانه لم يعد هئاك مانع قانونى يحول دون القصل ق اللجنح المستدة 
الى باقى المتهمين من محكمة الجنح بعد أن زآل آثر الحكم الصادى قيها بعدم الاختصاص بزوال 
الارتباط بين واقعة الجناية لتى قضت فيها محكمة الجنأيات بالحكم المطعون فيه وبين الجنح 
المسئدة ألى باقى المتهمين والتى قضى باحالتها الى محكمة الجنح ٠‏ 

تامين : اجبلرى على السيارات» مسئولية جنائية , مسئولية شخصية . عسئولية مفترضة 
ق 1ه" لسنة م5ؤا م 8؟ ٠‏ 

مناط مسكولية كل هن عضو مجلس الادارة أو مدير الهيئة عند مخاللة حكم المادة ١4‏ 
من القانون 1ه" لسنة ه54١‏ من القانون كثف البيان هو « اذا قام بعقد عمليات لأعين بغير 
الاسعار أو الشروط المقررة » هما مفاده أن السثولية هنا هسئولية شخصية وليست مسئولية 
مفترضة وبالتالى فانه لا بسأل الا عن التعاقد الذى شبت أنه أيرمة بنقفسه أو أجازه صراحة 
أو ضضمئا » ومن ثم لا يكون مسئولا عن تعائد قيره من الوكلاء أو المندوبين اذا تحاوز حدود 


.وكالته فى عقد عمليات التأمين الى ابرام عقود هذه العمليات بصورة مخالفة للقنائنون . 


(1) شاهد : قرايته للمجنى عليه , 

١‏ . ان قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمئع هن الاخذ بأقوالهم متى اقتئعت المحكلة 
بصدلكقها ٠.‏ 

( ب ) شاهد : وزن أقواله + 

؟ ‏ الاصل أن ونث أقواقل الشاهد وتقدير الظروف التي 5دى فيها شهادته وتعويل 
الثضاء عليها مهما بوجه أليها من مطاعن وبحم حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة 
الوضوع تنرله المنزلةا التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لحكمة. النقضش 
عليهما ٠.‏ 

( ع 4 نية قتل : حكم » تدليقه على توافرها + 

_ أن تعمد العغتل أمر داخلى.متعلق بالارادة يرجع تقدير توفره #وم مسدم توقره الى 
سلطة أقافى الموضوع وحريته فى تقدير الوقائع » 


درن 


كنا 


نين 
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ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


(د) قاصمة : معلوبات حصلها فى مجلس التضاء » استخلاص النتائج من المتدملت , 

ل من المقرر أنه يحون للقاضى أن يعتمد فى حكمه على المعلومات اللتى حصلها وهو فى 
متذنسى انها افتاه نظز النترى وات ما اتخسله على هذا الوجه لا يعتير من المعلومات الشخصية 
التى لا بجود له أن ستند اليها في تعالة ؛ وآن استخلاص النتالج عي القندات عور من ميم 
عمل القاضى قلا يصح معه أن يقال أنه قضى يعلمه 

(ه ) دفاع : ود المحكمة على ما إكيره , 

ه ‏ ان المحكمة لا طتزم بآن تتبع التهم فى متاحى دفامه امختلفة والرد على كل د به 
يشيرها على استقلال اذ الرد يستفاد دلالة هن أدلة الثبوت السائفنة التى أوردها الحكم ) ون 
ثم قان ما بثيره الطامئون من الثفات الحكم عن الرد على دقامهم من عدم تخلف اصابات بهم 
أو آثاو بملاسهم 'نتيجة التحامهم بالمجنى. عليه لا يكون له محل ٠‏ 


, شيك بدون رصيد : آداة وفاء . عقوبات م /890؟‎ )١( 

1 أذا كاث يبين من المحرر أنه بتضمن آمرا صادرة من التهم لأدالة البثوك بدقع : 
معين فى تاريخ هعين »© فائه فى هذه الحالة بعتبر آداة وكاء مستطق الدقع بمجرد الاطلاع © وبيد 
شيكا بالمعنى المقصود فى المادة 889 عن قانون العقوبات » وبجرى هجرى النقرد فى العاملات , 

( ب ) علم المئهم : عدم وجود رصيد للشيك , قصد جنائى عام , عقوبات: مم 68 15م 

؟ اعتى كان امتهم «حيتما اصبدد اليك بعلم أن قيمته لا تصرف بدلالة اقادة البنك 
يعدم وحود حساب له »2 قان القصك الحثاثى يمعثاه العام فى جريمية امطاء شيك لا يقابل 
وصيد قائم يكون ثايتا ؛ وتكون الجريمة المسئدة الى المتهم قد توافرت آركائها القانوانية , 

(ج ) مستكولية جنائية : ايفام قيمة الشيك بعد وقوع حريمة اعطاء شيك بدون رصيد 


؟' - أن ايقاء قيمة الشيك اذا كان قل جاء لاحقا لوقوع الجريمة بعد استكمالها انراد 
التى نص عليها القانون » لا يكون 'له “ثير على قيام السثولية الجنائية ٠‏ 


. خبز بلهى : وؤنه » قراد وزير تموين .9 لسلة /ا5م5ا مم 1؟ و89؟‎ )١( 

١ه‏ #7 يشسترط للعقابه على جريمة انتاج الخيز البلدى ناقص الوذن أن يثبت النقص 
عند وؤن الشبز مرتين قبل التهرية وبعدها مما ٠‏ 

( ب ) جريمة تموين : محل »© ملكيته » مسئثولية صاحه ق 10 لسنة 1918 . 

؟ ل يكفى فى قيام مسثولية صاحب الحل عن جرائم. التموين طبقا للقاثوت ه18 لسنة 
6 ؛ أن تثبت ملكيته كه 6 يستوى فى ذلك أن تكون كاملة أو مشتركة ٠.‏ 

(ج ) مسئولية فرضية : محل » افتراض . أشثراف صاحبه » قيابه » استحالة اشرافه , 

ب صاحب امحل يكون هسسئولا مستحقا لعقوبتى الحبس والغراعة معا متى وقعت فى 
امحل جريمة من الجرائم اللنصوص عليها فى القاثون » وهمسئوليته قرضية تقوم على اسساس 
افتراض أثرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وائما تقبل التخفيف بما يسقل 
عقوبة الحبس دون الغرلمة اذا آثبت أنه كان غائبا أو اسعمالت عليه الراقبة قتعي عليه ملم 
وقوع الخالفة ٠‏ 

( د) متهم : قولك ضد آخر »© محكمة ؛ تعويلها عليه , 


؛ هس من حق محكمة الموضوع أن تمول فى تكوين معتقدها على كول متهم علي آخر متى 
اطيانت اليها٠‏ 


(ه ) دفاع ؛ منتهمون »> تعارض مصالحهم ٠+‏ 

ه ‏ أن مثاط التمارض بون مصلحة التهمين أن يكون لاحدهم دقاع يلرم فئه هدم صحة 
دقاع الآخر بحياثة يتعكر علي محام واحد أن يتراقع عنبما معأ . ولك كان اشتراك الطاعن فى 
السثوئية عن المخبر لا برقع عن شريكه الطامن الآخر شيمًا هنها » قل تمارضص. بين مصلحتيهما ٠‏ 

+ 1/6535 94 أسباب ؛ ايداع . ق لام لسلئة 6م15 مم‎ ٠» لغقض : طعن‎ )1١( 

-١‏ يجب لقبول الطعين أن تودع أو تصل أسبابه لقلم كتاب الحكية التى أصدرت الحم 
الطلعون قيه أو قلم كتاب محكمة النقضض فى ظرف أربعين بوها من تاريخ الحكم الحضوري ؛ أو 


من تار انقضاء ميعاد المعاوضة 6 أو من تاريخ الحكم الصاكى قيها م 
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ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


؟ - تقديم تقرير الاسباب بالطعن بالنقض الى مأمور السجن فى اليقاد ب وهو جهة عر 
مختصة يتلقى تقادير أسباب الطعن بالنقض من اللحكوم عليهم أو اوسالها _ لا ينتج أثره 
القانونى ؛ اذ العبرة هي بتارمخ وصول تقر بر الإسياب الى قلم كتاب المحكية التى أصدرت 


, اثبات : ذليل » محكمة موضوع » سلطتها فى تقديره‎ )١( 

١‏ ل فتع القانون الجنائي ‏ فيها عدا ما استلرمه من وسائل نخاصة فى الإثبات ب با 
أمام القاضى الجنائي على مصراعيه يختار هن كل طرقه ما براه موصلا الى الكشف عن الحقيقة 
ويرن قوة الائيات المسجمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزث قوته 
التدليلية فى كل حالة حسيما يستفاد من وتقاقع كثل أدلة وظروفها , 


؟ - لم بجعل القانون لائبات التروير طريقا خاصا.مهما كانت قيمة الال موضوع الجريمة 
ومن ثم فلا محل لا ينماه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جوان الاثبات بالبيئة » 
على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع فى مذكرته الصرح له بتقديمها . 


؟ ب لا تلتزم اللحكمة بالرد على دفع ظاهر البطلان وبعيد عن هحجة الصواب م 
( د ) مجلى عليه : أقواله » آخذ المحكمة بها وحدها , 


من سلطة محكمة الموضوع أن تأخل من أى بيئة أو قرينة ترتاح اليها دليلا لحكمها . 
فلا تثريب عليها فى استدلالها على مثارفة الطاعن للجريمة يأقوال الجنى عليه وحده . 


ه ‏ بيجب لقبول أسباب الطعن. إن تكون واضحة محددة ٠‏ ولما كان الطامن لم بكشف 
قى طعنه من ماهية الدفاع اللذى يقول أنه أثاره فسكت الحكم عن الرد عليه بل أرسل القول 
قيه ارسالا ) فات ها يتعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون معتبولا ٠.‏ 

(1) قتل عمد : هسئولية تقصيرية , دعوى مدنية , مصلحة في الدعوى . ضررن أدبى * 
تعويص آخت عن قئل آخنها , مدنى م ؟١!‏ اجراءات م ,!؟ , 

١‏ اذنصث المادة 91!؟ من القتالون المدنى صراحة على آنه بجو الحكم بالتعسويض 
للازواج والاقارب الى الدرجة الثائية عما يصييهم من ألم مى جراء موت المصاب ؛ وكانت 
الاخت تعتبر قريبة من الدرجة الثائبة بالنميبة لاختها القتيل 6 فان هذه القرابة تتحقق بها 
الصلحة فى دقع الدعوى المدنية بصرف النظر من كونها وارثة للمجني عليها م لا ٠‏ 


أن تقدير الدليل موكول لحكمة للوضوع ومتى اقتنعت به واطمائت اليه فلا معقب 
عليها فى ذلك »6 ولها فى سبيل تكوين عقيدتها أن #أخل بقراثن الاحوال وهى من طرق الاثبسات 


اصابة المجنى عليها بشلل لصغى مقصوو هلى يد ورجل واحدة » لا يحول دون اسكان 


١‏ اهتى كالث المادة الغذائية هموموع الجريبة لم تضبط 4 فان طلب مصادرتها يكون 


( ب ) ادلة ثبوت : محكمة موضوع » سلطتها فى تقديرها ٠‏ 
؟ ‏ عتى كان مفاد ها أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن الى أدلة الثبوت فى الدعوى ول 
عقتنع بها وراتها غير صالحة اللاستدلال بها ؛ فان ذلك مبا يدخل فى مطلق سلطتها بقر معقب 


غش : عقوبة , مصادرة ؤيت ف 68 لسنة 1441 م /اق ١م‏ لسنة 1311 ٠‏ 


يععين القضاء بمصادرة الواد أو العقاتير أو الحاصلات للتى نكون جسم الجريمة أن تكون 
منشرقفة أو فاسدة ٠‏ ولا كان مؤدى ها قرره الحكم أن ألواقعة لا تنطوى على جريمية لسدم 


دقع |,رنيي | التاريخ 
( ب ) مأمور سجن تسفمه أسباب طمن بالتقض , 
الحكم أو الى قلم كتاب محكمة النقض + 
لازا ؟ 11 1 
( ب ) تزوير ؛ أثياته , 
( ج ) دفع : ظاهر البطلان » رد الحكمة عليه . 
(ه ) طعن : أسبابه » وضوحها » تحدييها , 
ليان 11 ةا 
| ( ب ) دليل ؛ تقديره » محكمة موضوع , قريلة , 
ش الاصلية قى المواد الجبائية . 
( ج ) نقض ؛ طعن © حكم » تسبيبا ) عيبا , 
استعمالها ليدها الالرى فى مقاومة الهم ٠‏ 
لذن 11 اا )١(‏ نشي : بصادرة مادة لم تبط + 
ش واردا على قير مسحل ومن ثم لا يجول القضاء بها ٠‏ 
عليبا عن محكبة النقض ٠‏ 
لضن تقال لولاا 


كن 


ين 
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ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 
ثبوكت_قش الزينته موضوع الدعوى ا ل ا ل ل 7 
١ليه‏ الحكم » فان القضاء بالمصادرة يكون ممتئعا ‏ 

(41 ارتباط : عقوبة . الجريمة الاضد . نقض © طعن © مخالفة قاقون . الحسكوفى 
الطعن » سلطة مبحكمة النقض . اطلاف مزروعات , عقوبات مم ؟ و /7”31 ق لاه لسنة ذووو 
م هلا 
1 ب هتى كان الحكم قد قغى بمعاقبة الطاعن بالحبس وبغرامة عملا بالمادة 88 هن قانون 
العقوبات للارتباط القائم بيتها وأوقع عليه عقوبة الجريمة الاشد وهى جريمة اتلاف المزرومات 
وكانت العقوبة ألتى قرضها ااشاوع لهذه الجريبة مقصووة على الحبس © قان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة الاعتذداء على حق الغير ومنعه من مزاولة 
العمل بالقوة ‏ وهى الجريمة الاخف بعد اذ قضى بتوقيع العقوية اللقررة لجريمة الاطان 
يكون قد شالف القانون ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بالغاء عقوبة الغرامة المقضى بها , 

( ب ) محكمة : ردها على دفاع خاص بموضوع الدعوق . 

» سالا للتزم اللحكمة بالرد صراحة على الدقاع اللتعلق بموضوع الدعوى بل يكفى أن بكون 
الرد عليه مستفاد! من الحكم بالادانة استنادا الى آدلة الثبوت التى أخد بها بم 

(ت ) شلهد نفى : أطرلاح شهادته » بيان علة اطراحه . 

ل لآ تلترم المحكمة ببيان علة اطراحها أقوال شهود النفى ٠‏ 

(1) نصب : أركانه , عقوبات م 75 , 

١‏ جريمة النصب تتطلبه لتواقرها أن يكون ثبة احتيال وقع عن المتهم على المجثى عليه 
بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع الاجتى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستمبال 
طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صغة غير صحيحة او بالتصرقف فا ملك الفبي 
مين لا يبلك التصرقف . 

( ب ) احتيال : توافره فى جريمة النصب ٠‏ 

؟ ب اذا كان يكفى لتكوين ركن الاحتيال فى جصريمة النصب بطريق التصرفف فى الامرال 
الثابتة أو المنقولة أن بكون المتصرف لآ يملك التصرف الذى أجراه ؛ وأن بكوت المال اللى 
تصرف فبيه غير هملوك له » الا أنه لا #صم ادانة غير المتصرق ا والوسيل كذلك - الا اذا كانت 
الجريمة قد وقعت نتيجة تراط وتدبر سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بآنه يتصرف فيما 

(ج ) وسيط : تأييده البائع فيما زعم من ادعاء الملك , 

؟ ع لا يكفى لتأثيم مسلك الوسيل أن يكون قد آيد البسائع قيما زعمه من آدماء الملك ٠»‏ 
ذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن ثية أنه مالك للقدر الدى 
تصرقب كيه ٠‏ 

( د ) نقض : طمن قصور النسيب محكمة نقض ؛ سلطتها ق لاه لسلة 9مؤا م 1) 
اجراءات م .الل 


+ لس متى كان المنغى الذى نعاه الطاعن على الحكم المطعيون قيه بالقصور فى التسيببت 
والذى أهذت به المحكمة ب يتصل بالحكوم هليهما الثالث والرايع آيضا » فقانه بتعين نض 
الحكم بالنسبة اليهما كذلك ولو لم يقروا بالطعن ٠‏ 

19 مكررا ى‎ |١196 ١19 عقوبة مبررة : ظرف «خفف ,؟ مم2‎ )١( 

1س هتى كان الحكم الطعءون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بمقتضى المادة 1:19 هن قانون 
العقوبات بعد أن مستعمل الرآفة معه فانه لا جدوى للطاعن هما يثيره من أن مادة المقساب 
الواحية التطبيق على واقعة الدعوى هى المادة ١‏ مكررأ من قانون العقوبات ما دامت العقربة 
المقضى بها مقررة فى الغانون وفعا للمادة ١١‏ مكروا الملكورة . 


( ب ) خبير ؛ جزم محكمة الموضوع بصحة مآ رجحه , 


؟ سا لمحكية الموضوع أن تجزم بصحا ما رجحه الخبير فى تقريره متى كانت وقائع التعرىي 
قد أربدت ذلك عندها واكدته لديها + 


( ج ) آدلة : تسانيها , 


لابه يشترط أن تكون الادلة التى اعتمد علبيهأ الحكم بحينث بتيىم كل دليل منها ويقطع 
فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى اللواد الجمائية متساندة ومنها مجبمعة تتكون 


الحكم | الصفحة 
أون ْ ا 
4 اا 
155 1 


ةا 


د 


ةا 
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قضاء محكمة النقض الجزائية 
عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعيينه لمناقشته على حدة دون باقى الادالة 4 بل يكفى أن 
ككون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المنكمة 
واظمئنائها الى ما انتهت اليهاء 

( د) متهم : أقواله » محكمة موضوع » سلطتها فى الاخد بها . 

؟ ‏ لحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الاخد بأقوال التهم فى ابة مرحلة من مراحل التحقيق 
وان مدل عنها بعد ذلك » وهى في ذلك غير ملرمة بابداء الاسباب لذ الامر مرجعه الى اطبثنانها : 
قانه لا بقبل من الطاعن مصادرتها فى مقيدتها أو مجادلتها فى عتامر اطمثتانها ٠‏ 

( 1) نقض : طعن » تقرير به أسيابه تقديمها , 

١‏ التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وتقديم الاسباب التى بئى مليها 
الطعن ق الميعاد اللى حدده القاتون هو شرط لقيوله » والتقرير بالطمن وتقديم الاسياب بكونان - 
معا وحدة اجرائية لا بقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغتى عله ١ ٠.‏ 

( ب ) قتل خنطا : أصابة خطأ , رابطة سببية , 

؟ ‏ ب تعدد الأخطاء الموجية لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل عن آمهم قيها أيا كان قدر 
الخطا النسوب اليه » بستوى تى ذلك أن بكرن سببا مباشرا أو غير مباشر قى حصوله . 

(ج ) حكم : تسبيب ) عيب » اوجه خطا » بيانها . 

,8# ب متى كان ما أورده الحكم سديدا وكافيا لبيان أوجه الخد التى أتاها المتهم ؛ وكانت 
من بين الأسياب التى أدت الى تصدع الحائيل الشسترك وانهيار المنزلين على من فيهما من السكان 
ووئاأة البعشس واصابة الآخرين » فان هذا مما يتوافر به قيام رابطة السببية بين ذلك الخطاة 
والنتيجة الضارة التى حوسب عليها المتهم بجسيب ما هى معرفة به فى القانون ٠‏ 

( د ) شهادة : محكمة موضوع » سلطتها فى تقديرها ٠‏ 

ل لحكمة الوضوع الحق فى أن تعول على ما تطمتن اليه من أقوال دون البعض الآخر ‏ 

( ه ) حكم آدانة : تسبيب ©» عيب ٠‏ 1 

ه ‏ اذا كان الحكم المطعون قيه قد بين واقعة الدعوى بما نتوافر به العناصر القانونية 
كافة للجريمة التى دان امتهم بها وأورد على ثبوتها فى حقه آدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه 
عليها » مردودة الى آصلها الصحيح من أوراق وقطن الى ما دقع به المتهم اللعوى وعرض له ورد 
عليه بما لا بخرج من الانتضاء العقلى والمنطقى » فان الطعن يكون على غير أساس وبتعين الرقض 
موضوعا ٠‏ 

(1) محاماه : اتعاب » تقديرها . قانون , تقسيره ٠‏ ق "١‏ لسئنة 1554 مم 6لا١‏ 3 ١18‏ , 

١‏ مجال التقيد بفئات الاتعاب المنصوص علبها قى المادة 17/1 من قاتون المحاماة 1١‏ لسئة 
15 هو الاتعاب الخاصة بالمحامين أعشاء الثقابة التى #ول الى صندوقهم طبقا للنقرة الآولى 
من المادة 174 من التانون امشار اليه فلا تتعداه الى الاتعاب المحكوم بها للجهات التى تتولى 
الدافعة عنها ادارة قضايا الحكومة عملا بقانوئها الخاص ٠‏ 

(ب) حكم : وضعه » توقيعه . اجراءات م ؟١؟/؟ ٠‏ 

؟ ‏ أن قائون الاجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة #١!‏ منه وضع الاحكام الجنائية 
والتوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها » والا كانت باطلة ٠‏ 

(؟) قئل خطا : آركانه . خطأ صورته . عقوبات م 8؟؟ رابطة سببية , 

١‏ لا يلزم للعقاب على جريمة القتال الخط أن بقع الخطا الذى يتسيب عنه الاصابة 
بجميع صوره التى أوردتها الادة 194 من قالون العقوبات ©؛ بل يكفى لتحقيق الجريمة أن تتوائر 
صورة واحدة منها. 

( ب ) خطا . توافقر , ركنه , حكم تسبيب »6 عيب ٠‏ 

يتوافر ركن الخط اذا كان مؤدى ما قاله الحكم أن امتهم لم يتخل الحيطة فى خروج 
القاطرة التى كان يقودها من مكاتها لتفادى الصدام » وأنه لم يطلق آلة التثبيه » وقاد القاطرة 
بمؤخرتها دون أن يتبين خلو الطريق خلفه ؛ كما قادها بسرعة وقت خروجها من المرمى ٠‏ 

( ج ) علاقة سيبية : تقديرها » قافى موضوع » محكمة نقض رقابتها ٠‏ 

# ل فيوت قيام علافة السببية من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع يتقديرها » 


رقم 2 5 8 
11 ؟.. ) التاريخ ملخص الأآحكام 


٠‏ قضاء محكمة النقض الجزائية 
ومتى تصل فيها اثيانا أو نفيا فلا وقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قشاءه فى ذلك على 
أسباب تودى الى ما اتنتهى اليه © وبالتالى فانه لا يقبل منه الجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض 
( د) دقاع : محكمة » رد على دقاع لم يثشن أمامها , 3 
ع لب متى كان الثابيت أن امتهم لم بصر على متازعته فى قيام علاقة السببية أمام اللسكبة 
الاستثتافية كما خلا محضر حلسة تلك المحكمة من أى دفاع بشلأن انتقام هذه العلاقة ) فان 
المحكمة لم نكن ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها . 
(ه ) تحقيق : طلب أجرائه . محكمة اغفاله , شهادة » خبرة ٠‏ 
ه ‏ اذا كان المتهم لم يطلب الى محكمة الموضوع اجر تحقيق فى أى شىم مما يدعيهلى 
طعته بشأن الخبرة أو الشهادة » فليس يصح له أن يتعى على المحكمة اغفالها اجراء لم يطلب 
متهاء' 
1١1١ +‏ | عجركترنتةا (1) مأموى ضبط قضائى : اختصاص , تحقيق » هال دولة » استيلاء بغي حق . 

١‏ اذا كان مأ أجراه مأمورقو الضبيطك القضائى فى الدعوى من تحريات وضبط الما كاج 
فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأوا تحقيقها على أسساس حصول واقعتها فى اختصاصهم » فان 
اختصاصهم »© يمتد الى جميع من اشتركوا قيها أو تصلوا بها أيئما كانوا ويجعل لهم الحق عند 
الضرورة فى تتبع الاشياء التحصلة من الجريسة التى بدأوا تحقيقها ومبسائرة كل ها يخولهم 
القانون من اجراءات سواء فى حق المتهم فى الجريمة أو فى حق غيره من المتصلين بها . 

( ب ) اخنصاص : وظيفة . اكرذه . اثيات » افتراف ٠‏ 

؟ م أن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسيغه على صاحيه من اختصاصات وس لطات ١‏ 
لا يعد اكرأها مادام لم يستطل الى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا 6 اذ مجرد الخشية منه 
لا بعد قرين الاكراه المبطل للامتراف لا معنى ولا للكما » ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعرى 
وملابساتها تأثر ارادة المتهم من ذلك السسلطان حين أدلى باعتراقه ؛ ومرجع الأهر فى ذلك 
لمحكمة الموضوع ١ ٠.‏ 

(ج ) اعتراف متهم : آخذ به فى حنه وحق متهم آخر ٠‏ ا 

؟ ب من المقرو أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخلك بامتراف المتهم فى حق لفسه 
وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعسد ذلك متى اطمانت الى 
صحته ومطابقته للحقيقة والواقم ٠‏ 1 


الععند الثانى ب الستة 6 قبراير 138/1 


مسمسسسبويوي ‏ سسب عب ب 


لاستتاذ احمد الخواجة نققيبٍ المحامين . 
لدكتور جمال العطيغى الحامى : 
لدكتور زكى هاشم . :الخحامى. 


لدكتور سليمان مرقص امحامى 
لدكتور على العريق 0 ”2 المحامى 
لبكتور محمد عصبذون )2 الكحامى 


الاستاذ محمد فهيع آمين المجامى , 


_المحناماة_ 


تصدرها نقاية الاين ج.ج.م ظ 
تصدرها ثقابة المحامين بج امع عام ا« . 


© الافتتاحية : 


قران رابطة الحقوقيين الدبمتراطيين العائية نشآن السئة العائيلا 


لحارية العتصربة والتميين العنصرى عوم معة عدم لعيت 0 
© دستورى 5 : ١‏ ا 
الشكلات: التى تثيرها الرقابة اليه ة على دستورية القوائهع ‏ 
للدكتوز محمد مصقور الحانى . «مم فمم لع بعمم 
© مدتى : 


..التنظيم القانونى للكية الشقق والطبقات للآأستاذ إذ المتصي الشرريجم . 


اللحيامى مم عم على اميد ممما إبيي ماق ذيت بس مم 
© احوال شخصية : ٠‏ 

علاج مشكلة الطلاق قانون الأسرة لدكور جما الدين محمنا 

: مجعود. وئيس نيابة النقض الجثائى م مسن امنا مذ ونم 

و قانون مقاون : 1 ش 


٠‏ نظام التقاضى فى الاتحاد السو فييتى للأستاذ م عه الفاروقا عبد الحليم 
1 الشافق دنا 3 3 ١‏ بفبة لشفا يننا إمانيا ووم امنيا لعفا 


© تعليق على الأحكام : | 
دستورنة قانون الشفمة للدكتور جمال العطيقى المحامى “م مد 


بج احكام القة لقضاءة | 
ْ قضام المكمة الغلا" 1 0 000 0 د 1 أوءء 2 55 


تضاء اللحكمة الادارية العليا ذثن” عله عم وو ممم عونا ممم 


قضاء مجاكم الاستكتاف مس "مس احم لل المي عي ممم 


أقضام المحاكم الإشائية 0 بقوه 0 وعم لعفم ع 3-0 0 


فرص 0 ا 0 5-5-5 بلا بنذلا اس«مم - 


(١ 3‏ فضاع ا ا الجزائية : 4 ا م ووه 000 - - 
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مرا ايطِمَالحصَوقيس الرممقراطيين الما لي يمان : 


السئة العاليمَ موارية العتصرية والمييز العتصمروت 


1 - فى مطلع هذا العام 161/١‏ اذ اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة ( قرار 015+ 
ب/4؟ / س ) ( السنة العالية لمحاربة العنصرية وإالتمييز العنصرى 6 فان رابطة 
الحقوقيين الديمقراطيين العالية تتضامن مع الحركة التى أقدم عليها المجتمع الدولى 
وتتمنى أن تسسجل هذه الحركة نجاحا قياسيا شاملا وتساهم فى تعجيل انهاء التفرقة 
العنصرنة ايا كانت صورها واشكالها . 

؟ ‏ ولما كانت رابطة.الحقوقيين الديمقراطيين العالية تاسست قداة الحرب 
العامية الثانية » من الحقوقيين .الذين كانوا قد اشتركوا فى النضال ضد النظم النازية 
والفاشية وجرائمها العنصرية » فانها منذ نشاتها # قد عملت على اشتراك الحقوقيين 
فى النشاط من أجل العمل علئ حماية الحقوق الاساسية للانسان وللشعاب . 

واذ استوحت المبادىء من ميثاق الامع المتحدة دمن الاعلان العالمى لحقوق الأنسان 
فان رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية كان غرضها وسبيلها العمل غلى احترام 
« الحرية والمساواة فى الكرامة وى حقوق كل كائن بشرى » . 

' ل من بين العقبات التى: برزت وصادفتها على هذا الطريق : العنصرية ...بم ٠‏ 
وهى بلا جدال احدى الظواهر الخيفة الرهيبة ... انها تشكل التمييز والتفرقة 
الاشد وأكثر خطرا لانها تستخدم تبريرات معنوية واجتماعية لكل اوجه التفرقة 
الاخرى ٠‏ , ا 

هذا يفسر لماذا بكون من المئاسب أن نتذكر ونستعيد ل بتقدير البادىء التى 
ينادى بها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة والصادر فى .؟ نوفمبر سئة 1159 بشأن 
انهاء كافة أشكال التفرقة العنصرية وتلك المنوه عنها فى اتفاق الامم اللتحدة فى ١1‏ 
ديسمبسر سنة 1158 » وكذلك القرار الصادر بشأن السلالات العنصرية والافكار 
المسبقة فى هذا الشأن ‏ الذى اتخذه اليونسكو فى "7 سيتمير سنة /1951 . 

هذه أأواثيق #وٌكد « ضرورة انهاء كافة أشكال ومظاهر التفرقة العنصرية فى كل 
اتحاء العالى ‏ حالا وفورا 6 وتشير الى أن كل نظرية رئاسية تكون مؤّسسة على 
': التفرقة والتمييز بين الاجناس انما هى علميا زائفة وآدبيا تستوجب اللوم ؛ واجتماعيا 
ظالمة وخطيرة وليس. هناك من شىء يبري أيا كان الثفرقة العنصرية"لا نظريا 
ولا عمليا . . 

5ب بالمخالفة لهذه المنادىء نت مع ذلك ب فمن الشاهد ى مجر بات السئنوات 
الاخيرة أن تضاعفت وتشددت ‏ فى مختلف انحاء العالم القوانين التعسفية التى ترمى 
الى خدمة للسياسات الحكومية القائمة على العنصربة . ومن ناحية أخرى » نفى علايد 
من البلاد حيث توجد قوانين تحرم التمييز العنصرى »© بشساهد انتشار العنصرية ‏ 
وذلك بفعل الاباحة والتسامح ان لم يكن بفعل التشجيع من السلطات . 

ه: من الضرورى ب على أى فكر أو اى مخطط سواغ كان اجتماعيا أو معئويا 
أو قانونيا أو سياسيا أو تريويا ‏ محارية مظاهر العتصرية . 

ومن الضرورى ابضا كشف الئثقاب عن الاسباب العميقة للعنصرية الامبريالية 
والاستعمار ‏ والاستعمار الجديد » والسيامات القائمة على تاييد البناء الاقتصادى 
والاحتماصصى الذى بر تكز على استغلال العمل الادمى ٠.‏ 


لد 3 العدد الثانى ب السئلة أم 
ان النضال والكفاح القعال ضد العنصرية هو لصيق الحركة الدائبة الحازمة ضد 
وصابة السلطات الاجنبية 5 00 يعن اليد 


سي شعب جنوب افريقيا الخاضع لأبغض النظم العنضرية © وتلك التى تستنك الى 
سلاح القوانين ١‏ اححبضية لظل الأى اناس وى حشية كبت رغيبتهم فى الحرية ', 

© شعب روديسيا حيث هناك اقلية استدامت ب بغرا شرعية ساق اللطة سبحق 
الشعب الافريقى نحت نيرهااء 


ي شعب نامبيا الذى تعانى بلاده ‏ بغير مشروعية .. الاحتلال وقائون المنصريين 
ٍ الافريقيين الجنوبيين . 
©ه شعوب المستعمزات البرتغالية فى صراعها عبان عن كين رن الوطئى ضاف 
. استعمار لا دخمد وير فض بعناد س قبول قرارات المجتهمع الدولى . 

٠‏ ب واذا كان ها اتخذته الامم المتتحدة له فماليته ضد المنصرية فاله يجب 
ر الاشارة على الموجه الاخص الى ضرورة تأكيد احترام كل قرارات. هيئة الامم المتحدة 

فيما بتعلق بالشرق الادنى وخصوصا تلك الصادرة فى ١؟‏ نوفمير سنة /15519ا وغ 

نو قجس “سنة لاحأ به 1 : 

م من المناسب ايضا ‏ تكرارا ودائما ب ادانة مناهضة السامية التى كان من. 
ضحاباها كثيرين من الشهداء خلال الحرب الهتلرية والتى عاشث وبقيت تحت اشكال 
:مختلفة ‏ فى عديد من بلاد العالم » كما يجب آدانة الصهيوئية التى تؤّدى خصائصها 
التمييزية الى ذكاء وتشجيع الحركات المناهضة: للسامية ٠‏ 
4سا يجب أبها محارية ومكافحة العلصرية فى البلاد التى ‏ مع ادانة التفرقة 
العنصر بة على العموم تمارسها بالنسسية للانسان اللملون الذى يعيش فى حسالة ظلم 
اقتصضادئ واجتماعي . وأخيرا يجب فضح أساليب العنصرية التى تمارس بدرجات 
مختلفة بالنسية للعاملين الاجانب الذين ستدعون لاحتياجات اقتصادية ملحة . 

ان الحقوقيين برتبطون ويتعهدون على وجه الخصومن : 

((1) بمساندة وتدعيم كل مباداة قومية أو دولية ستتخذ فى اطان السنه العمسالمية 
ضد. العتصرية ..« . 

ب )' كشف ستار مظاص العنصربة تحت كافة اشكالها بم 

(جا) بمنح تأبيدها الحازم لكل الحركات الموجهة ضد التمييز العنصرئ م 

(د ) بالتعريف والدفاع عن مبادىء الاملان العالمى لحقوق الانسان )1١548(‏ 
والائفاقات الدولية بشأن الحقوق الملفية والسياسية وبشأن الحقوق »6 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( 15315 ) والقرار الخاص بانهاء كافة أشكال 
التمبين العنصرى ( 15 ) والانفاقية الصدادرة بشسأن جريمة الايادة .م 
والاتفاق الخاص بالتمييز قيما يتعلق بالوظيغة وبالعقيدة الذي تبنته هيئة العمل 
الدولية سئة 1154 والاتغاق الخاص بالتمييز فى مجال التعليم الذى اتخصسذه 
اليونسكي سلة ,65ل سه 0 '/ 


وبا تخاذ اذاه .بمعئنى الكلمة لأجل تظو بن تطبيق: قرارات الام التحيدة سم ع 
طريق حكوماتهم العينة وعن طردق السلطات كل فيما يخصه . ١‏ 


قار لصفي 
خاي امام عجار يتفض 


ب ب و اكد مه اراي 


تثير الرقابة على دستورية القوانين مشكلات دقيعة ومعقدة سوام افيما يتعلق 
بأوضاعها أو باحراءاتها أو مضموتها : 


فهناك من جهة مشكلات يشيرها وضع ميدأ الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين موضع التنفيذ : من ذلك الصلات التى يجب أن تقوم بين الساطات السمياسية 
من ناحية وبين 'جهة القضاء الدستورى من ناحية آخرى »© وما بيترتب على ذلك من 
وجوب الاختيار بين أساليب مختلفة فى طريقة تشكيل الجهة القضائية ا 
واختصاصاتها » وطريقة اتصال الخصومة الدستورية بها ء, 


وهناك من جانب آخر مشكلات فنية ليست اقل تعقيدا أو تأثيرا ف مدئ الرقابة 
ولكتها مشكلات تنور أمام الجهة الكلفة بالرقابة » من ذلك طريقة تحديد الفهوم 
بأدوات الرقابة نفسها أذ ما الذى بعئيه الدستور ؛ والقانون >-ومخالفة القانون , 
للدستور ٠‏ قيالنسية كل عنصر من هذه العناصر تتفاوت وجهسات النظر ضيعا 
واتساعا وتتوقف على كل وجهة نظر نتائج هامة ٠‏ 


وللن بدا أن نوعى المشكلات يختلفان على نحو لا تقوم تيئهما رابطة » الا آن الواقع 
فير هذا »© ذلك أن الاعتبارات السياسية ألتى تملى على نظام معين حلولا معينة في 
شأن طريقة تش كيل المحكمة الدستورية ومدى 'اختصاصاتها © تؤثر تأ ثيرا كبيرا فى 
الأمور الفنية التى تطرح على هذه المحكمة .. وفيما لىالمة عن اق ل 
الاعتبارات -., 


أما المشكلات التى يثيرها وضع مدا الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
موضع التلفيق ٠‏ ِ 
فقد أوضحنا فيما تقدم الى أى حد اختلفت الدبمقراطيات الغربية نفسيها فى ' 
التسليم أو عدم التسليم بمبدا الرقابة القضائية . ولهذه الاختلافات أصولها 
الإيديواوجية ودوافعها السياسية . وحتى بالنسبة للديمقراطيات الثربية التى اقرت 
مبدا الرقابة القضائية على دستورية القوانين » قاتها فى اقرارها لهذا المبدا لم تنج 
من ضغؤط سياسية تبدو واضحة فى اختلاف الاساليب التى انتهجتها كل دولة .. 
ولهذا السبب ليس هن الجائر فى دزاسة لفكرة الرقابة القضسائية على دمستؤرية 
القوانين أن تغفل الاعتبارات السسياسية التى أملت على الدول التى اعتنقت مبدا 
الرقابة القضائية حلولا مختلفة تتواءم مع ظروفها السياسية والاجتماعية : وقلا, 
تمثلت الضغوط والاعتيارات السياسية فى صور مختلفة : . 
(1) فلقد لاقت فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين مقاومات قد ةهة من 
جانب أوساط مختلفة فى مقدمتها السلطة التشربعية . وحتّى بعد أن اجتازت 
الفكرة هذه العقبة وقامت الهيئة القضائية المكلفة بالر قابة الدستورية 3 
احتدمت آزمات بين الجهة القضائية وبين السلطات السياسية المختلفة » كما 
تبابنت مواقف الهيئات والجماعات الضاغطة من كثير من احكام الجهة القضائية. 


(ب )4 واحتدمت الخلأنات فى. شأن طبيعة الرقابة القضائية على دستورية القوانين ' 


5. العدد الثاني السثة 1ه 


ا ا ل ص ا يم 
وما اذا كانت تنتمى الى وظيفة تشريعية أو وظيفة سياسية . وهذا هى السبب 
فى التراوح بين 906 متميزين فى الرقابة القضائية على دستورية القوانين : 
احدهما اسلوب الرقابة التبعية التى يمارسها القضاء العادى والذى يقال انه 
وحده الذى يتفق مع الوظيفة القضائية » والآخر اسلوب الرقابة المتخصصة 
والتى تمارسها بجهة قضاء متميزة » والتى يقال انها بعيدة عن نظام القضضاء 
العادى رم . 

وحتى اذا اعتبرت المحكمة الدستورية جهة قغساء أو منتمية الى. الوظيفة 
القضائية » قان للاعتبارات والدوافع السياسية المختلفة اثرها البعيد فى 
الطريقة التى يتم بها تشكيل هذه الجهة القضائية التى يناط بها الرقابة على 

دسحورية القوانين ٠‏ 


زج 


سم 


: : 
ود) وق ضوء محاور الخلاف السابقة يتحدد ‏ على نح ماب الوضسع الحقيقى 
للمحكمة الدستورية بين السلطتين السياسية والقضائية » ذلك أنه فى معظم 
' النظم التى تأخذ بفكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين س وحيث 
يسام ضمنا. يأن أطذه الفكرة. تنتمى أساسا الى الوظيفة القضائية لا الى 
الوظيفة السياسية ‏ . فان الخلاف يبقى قائما فى شأن وضع المحكمة الدستورية 
بالنسبة للسلطة القضائية : أتكون تابعة لها أو فو قها أو غريبة عنها 5 واذا كانت 
هذه المشكلة لا تثوى بداهة حين نملك جهات القضاء العادى الرقابة القضائية 
على دسعورية القوانين » الا انها تتور حتما فى حالة قيام جهة قضاء دستورى 
متخصصبة 6 ولذلك قان الأخد برأى فى تحديد وضكها بالنسبة لجيات القضساء 
المادى يتوقف على عوامل كثيرة من بينها مدى ما يسلم لهابه من استقلال حيال 
السلطات أو ما بفرض عليها من تبعية لها » ومدى مابسلم لها من اختصاصات 
ا ل يون لت لل لل 
إبمحتة .. . 0 
باك عت ننه أو ده تثور امام جهة قضائية متخصصة تضطع بالزقابة على 
دستورية القوانين © قانها ليست أقل أهمية أو تعقيدا .. ذلك أن مدى ما بسلم به 
من حق قى الرقابة معلق على الوقف الذى يتخدذه المشرع والجهاز العضائى من العتاصر 
الأساسية المكونة لمادة الرقابة .. فالمفروض أن تراقب المحكمة مدى مطابقة القانون 
' للدستور بم وطبيعى ان تتحدد مدى هله الرقابة بالمعتى الذى يعطيه النظام لكل من 
الدستور والعانون » ومخالفة العانون للدستور 00 
أيغهم بالدستور التص المكتوب وحده » وهل يكون قامدة اجرائيُة أو موضوهية ؟ 
وهل ينهم بالقانون القانون بمعتاه الضيق وهو الصادر عن السلطة التشربعية 
الأصيلة ( وهى البرلمان ) ٠‏ أم بنسع للائحة ذات قوة القانون الصادرة عن السملطة . 
التشريعية الاستثنائية ( فى' حالات الشرورة » (و بتفويض من البرلمان ) .. ام يفهم 
بالقانون كل قاعدة ا ا اسه التى فرضتها حتى لو ظهرت قى صورة 


وهل #تسمع رقابة الدستودية بحيث تنشمل جميع القوانين ألم انها تقتصر على 
بعضها دون الآخر وتتقيد زمنيا بما بصدر بعد أقامة جهة القضاء الدستورى ؟؟ 
قيام النظام بدونها؟ وهل يختلف الوضع فى نظام اشتراكى عندق نظام غين اأشتراكىة 


الشكلات التى تثرها الرقابة القضائية على دستورية التوانين 2 ا 


واذا حلت هذه الشكلات كلها فانه تبقى مشكلة -جديرة بالبحث وهى ما اذا كان 

انشاء جهة متخصصة للر قابة: القضائية على دستورية القوانين يسفيعد اية مشاركة 
من جانب جهات القضاء الأخرى فى هله الرقابة ؟, ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه امشكلات الفنية هى جوهر, مو ضوع الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين » وحئولها تختلف بداهة من نظام قانونى الى نظام قانونى آخر 
وفقا لنصوصه الوضعية من جهة © وحسيما بفئرها القضاع الدستورى من بجهة 
أخرى . ولهذا السيب يكون من الضرورى تناول المشكلات الفنية التى تثيرها فكرة 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى معرض شرح نظام القضاء الدستورى عندنا 
حتى تكون المقارنة بين هذا النظام وغيره من النظم السبيل الميسر الى ابراز خصائص 
نظامنا فى الرقابة وفيما يتفق ويختلفه مع غيره ٠‏ غير أن هذا لابمئعنا من أن نتتاول - 
بعض الشكلات الكبرى ‏ سياسية وقانونية:التى تثيرها فكرة الرقابة القضائية على , 
دستورية القوانين وأصداء هذه المشكلات فى تحديد وضع جهة القضاء الدستورى 
فى نظام الدولة كله . ' 

| اللبحث الأول‎ ٠ 

بعض المشكلات. السياسية. الكبرى وأصداؤهافى التشكيل والاختصاصات والاجراءات 

والحقيقة أنه لم تفت الشراح الدستوريين الاعتبارات السياسية التى تكتنف 
موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين من جميع نواحيه . ففى دراسة 
مقارنة للنظم المتقاربة'فى وسط أورويا ( ايطاليا وألمانيا الغربية والتمسا ) كتب 
هامه 1816" 'يوضح أن المحاكم الدستورية ( سواه فى نشاأتها أو فى تحديد 
اختتصاصاتها أو فى طريقة تشكيلها أو فى ممارسة نشاطها ) قد خضعت لجذب سياسى 
شديد » حيث يشسير بعض الشراح الى ان ثمت'مغوطا غير ميائرة (من جائب 
سلطات الاحتلال لدول الجلفاء بعد سنة ه195 ) فى هذا الاتجاه » وان كانوا يقردون 
انه ليس هناك شاهد على أن ضغط التطفاء المباشر هو المسئول عن القرار النهائى, 
الذى اتخذته دولة من الدول. الثلاثة السابقة . كما بشير الشراح الى أن الاعتبارات 
السياسية كانت 'لها ‏ دون شك - انعكاساتها على الاختلافات حول نموذج المحكمة ‏ 
وتنظيمها وتكوينها » وحول طريقة اختيار قضاتها ومدى ما بضقى غليها من 
اختصاصات ٠.‏ ليس هذا فحسب بل أن مبداأ انقساء معكبة للراقابة على دستورية 
القوانين ‏ فى النظم التى اخذت به لم بقابل بترحاب من قوى سياسية عديدة . 

الجدل فى شان طبيعة الرقابة القضائية عل دستورية القوانين 

تعلى المسستوى النظرى نوزع فى البدآ نفسُة © وف التطبيق اقيجت العراقيل 
والعقبات فى طريق تنقيذه ذلك أن حتى بعد آن سلم دستوريا ق بعض الدول يمبدا 
الرقابة القضائية على دسعورية القوانين وانقطع فى شأنه كل جدل نظرى © فقد واجه 
ق التطبيق عقبات شديدة واخطر هذه العقبات : طربقة تشكيل الجهات التى بناط بها 
الزقابة تذكر على سبيل المشال أنه بعد أن تقرر قى الدستور الايطنالى مبداً الرقابة 
التضائية على دستورية القوانين » تلكأت السلظات الحاكمة فى اقامة الحكمة الدستورية 
حيث مضت عدة سئوات بعد سنة 1958 قبل أن بصدر القانون الخاص بتشكيل 
الحكمة الدستورية » وهكذا وضعت الصعوبات اليالفة في وجه صدور التشريع ' 
التفصيلى الذئ كان ضروويا لكى توضبع موضع التتقيذ النصوص الدستورية الخاصة 
بانشاء هذه الحكية . وقد كان احن الأسباب العديدة فى تآخير اصدار هذا التشريع هر 
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و2 ” العدد الثائى # السئة ١م‏ 


قردد البرلمان فى أقامة هيئة سوف تقيد من سلطاته مستقيلا »© ويشيه المعلقون هذا 
الموقف بأسطورة شعبية عمن يدعى 010100ناء85 الذى قفى عليه بأن يشتق على 
إشجورة وعهد اليه بمهمة ايجاد شحرة مناسبة يششنق عليها » وكان طبيعيا أن يتباطأ 
861005 ق العثور على هذه الشجرة ! وكانما يشيه المعلقون البرلمان بمن كلف 
بأن ينفد فى نفسه حكم الاعدام . ونحن لا ثرى فى ذلك غرابة » لأنه على الرغم من 
بكل ما يساق من حجج فى شان تأكيد الطبيعة القانونية للرقابة على دستورية القوانين 
|( وعدم تنافرها مع الوظيفة القضائية  )‏ فان الذى لا شبهة فيه أن تزويد جهة ما 
بمماوسة الرقابة على القوانين أمر خطير » وهو وان كان لا يبلغ حد الاد شتراك الحقيقى 
فى عمل السلطة التشربعية 6 الا أنه بالاقل بحد من: اطلاق هذه السلطة واتفرادها 
بالمباداة دون حدود »> واخطر من ذلك مشاركة القضاء الدستورى . على نحو ما 
ف السلطة السياسية اذا سمح له بأن يسلط رقابة على بعض عملياتها . وهذا هو 
السيب فى أن بعض النظم الثربية تعارقن بفمندة الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين »6 شواء عي بهذه الرقابة الى جهة قضائية خالصة أو جهة ذات طبيعة 
مختلطة 6 ذلك أن معظم الديمقراطيات الغربية لا تزال 7 تعتبر التشريع قاعدة القاتون 
التى تعير عن السسيادة القومية وتتمتع ل ا ا اي 
تشغل قمة امراقب الشكلية لتدرج القواعد القانونية . وحتى على المستوى الفتهى 
احتدم الجدل ‏ ولا يزال ‏ فى شأن طبيعة الرقابة القضائية على دستورية القوانين » 
وما اذا كانت مثل هذه الرقابة ذات طبيعة سياسية فتدخل فى الوظيفة السياسية » 
آم أنها ذات طبيعة قانونية قتدخل فى الوظيفة القضائية .. والحقيقة ان المشكلة قدا 
انخذت فى الفقه الابحلو سكسونى أبعادا أخرى غير تلك التى. اتخذها فى الفقه الأورودى” 

ففى الفقه الآنجلو سكسونى ثار الجدل فى شأن الطبيعة الخلاقة للقضاء » وما اذا 
كانت الوظيفة القضائية قتسع لانشاء القاعدة القانونية أم أنها تضيق عن ذلك '. فلقد 
ذهب « كوك » ومن بعده « بلاكستون » الى أن الأحكام القضصائية تصاغ بالمطابقة 
لقانون الدولة وانها احسن شاهد عن القانون القضبائى أو الشريعة العامة كنظام قاتونى 
متكامل ... وى القرنئين التاسع عشر وأول القرن العشرين أصر « أوستن » و « مين فو 
فى انجلترا 6 8 وجراى » « وهواز » فى أمربكا على أن القضاة يفعاون اكثر من اكتشاف 
القاعدة القانونية من نظام سابق . 

وفى الفقه الأوروبى بعامة يعتبر من بين الفرارق الجوهرية التى: تميز الوظيفة 
التشربعية عن الوظيفة القضائية » أنه فى حين ينشىء المشرع تواعد غافة يعتصر دور 
القاضى على انشاء قواعد خاصة وفردية ٠.‏ فالهيئة التشريعية تعتبر كما يقول 
«عملعظ -_خالقة حرة للقانون او ا ارس 
وهو لهذا السيب يعتير الغاء قاتون معتاه وضع قامدة عامة ومعيارا عاما » لان الغاء 
تشريع ما تسم بنفس الصفة العامة التى بتسم بها اصداره » ولذلك فان محكمة 
لها ساطة الغاء القوانين تكون تبعا لذلك هيثة ذات منلطة تشربعية ومؤدى نظرية 
كيلسن 6.هذه ‏ كما يقول بعض الشراح ‏ أنه بدلا من الريط بين الرقابة على 
دستورية القوانين وبين نظام الفصل المطلق بين السلطات ( بين السلطتين التأسيسية 
والتشريعية من جهة وبين الساطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من جهة 
#خرى ) » قان هذه النظرية تجعل من" القاغى الدستورى عنصرا للتعاون بين السلطات 
لآنه سوق يساهم فى الوظيفة التشريعية على تحو ما تسلاهم فيها الهيئة التشربعية 
قففسها . والحقيقة ان رقابة القضاء على الدستورية تدخل فى صميم الوظيفة القضائية 
ذلك آنه بدون اجراء التطابق بين العواعد الأدنى وبين الدستور »© لن ثكون الشرعية 
سوى لفل .فارغ » وسوف يؤدى ذلك فحسب الى وهم القيام بلمية دسستورية 


الشكلات التى تثيرها الرقانة القضائية على دستورية اتنوائيج 2 ل ' 


أعصدم لنت لاقصمء 162 16 ممعتامل م810 ك1 وقد كتب رئيس القضاة « مارشال 4 
مسسنة 18.5 يقول « اذل كان فى استطاعة مشرعى الولابات المختلفة أن يلغوا بمحض 
ارادتهم ب أحكام المحاكم الأمرركية » وأن يحطموا الحقوق التى اكتسببت فى ظل هذه 
الأحكام > فان الدستور ذاته يدو سخرية جادة » ولحرمت الآمة من وسائل انفاذ 
قوانيئها عن طريق أداة محاكمها الخاصة © ومثل هذه النتيجة القاتلة يجب أن 
نتحنبها الجميع )مه 
غير أنه لا يجوزل مع ذلك أن ننكر أن القاضى اذ بهدر ارادة الهيئة التشربعية 
قانه يرتكب عملا من أعمال التمرد 1650166 38 8أ6ة 2 ضد المشرع ولكنه لا ١:‏ يوم 
بذلك بعمل تشريعى وكما يقول « دويز »4 ان للقانون والدستور نفس الطبيعة 
القانونية . فهما الاثنان بضعان وينظمان بطريقة عامة ومجردة وغير شخصية قواعب 
قانونية . ولا بوجد بينهما سوى فارق من جنث التدرج : فالقاعدة الدستورية وهى 
مو ضوعة على المسسبتوى التشربعى الأعلى تقيد الفانون العادى »4 على تجو ما بحطد 
القانون اللائحة . وهكنأ تببدى الرقابة على دستورية القوانين . فى عتاصرها القانونية' 
ب هن نفس طبيعة نظام الوقابة على شرعية اللوائج ... وسلطة القافى فى أن يتجنب 
القانون الغير الدستوزى تنبع صراحة من التزامه الوظيفى » ثى أن بفصل فى منازماتة 
القوانين . ( متنوعات « هوريو4 ص 554؟) + وتبعا لذلك فان عدم وجود رقابة على 
دستورية القانون يبدو غير هبرر »6 فر فض تأثيم عدم مطابقة القالون العادى » مع 
القانون.الدستورى يؤدى الى شلل حقيقى للسيادة الدستورية ., ونتيجة لذلك فانه 
لا ببدو على المستوى النظرى أى عائق يحول دون تخويل القافى مثل هنا 
الاختصاص . فلو أننا أردنا أن يكون الدستور بحقيقة القاهدة العليا ( وليس مجرد 
برنامج سياسى أمام المشرع )., فانه يجب فرض أحترام مطابقة نجميع القواعد ! حانونية 
مغه |: والرقابة على الدستورية ليست سوى المستوى الاعلى لرقابة الشرعيسة 
ولا بخربج القاضى على وظيفته عندما يوْئم عدم الترام تدرج القواعد بحيث تخض : 
القامدة. الأدني للقاعدة الاعلى منما درجة وعلى نحو ما دجب أن تكون الرقابة القضائية 
على القرارات ‏ أى -القواعد الفردية ‏ الادازية كافلة التطابق مع القواعد العامة 
| التى تنفذها » وعلئ نحو ها يجب أن تكون الر قابة القضائية على اللوائح كافلة تطابقها 
مع القوانين أى القواعد العامة ات الدرجة الأسمى التى تكون أساسا واطارا لها.ء 
كذ لاك يحب أن كون القضاء الدستورى كافلا... قحسمب ‏ تطابق طائفة أدنى من 
القوانين مع طائفة أعلى منها أو بالاحرى مع الطائفة الأسمى التى تسستمد منها صحتها 
وشرعيتها » وبذلك تكفل الشرعية الدستورية للقوانين العادبة ٠.‏ وكما أن مبدا 
الشرعية نعنى قى التحليل النهائى أن القسانون وحده هو الذى: سستطيع أن بخالفم . 
القانون » فان مبدا الدستوزية بعنى فقط أن قانونا دستوريا هو وحده الذى يستطيع . 
أن بخالف قانونا دستوريا . وهكذا فان العلاقة بين القانون الدستورى والقانونالعادى 
هى بالضيط نفس العلاقة التى تقوم بين القانون العادى واللائحة . ( وهذا هو ماقرره 
2 بارتيلمى »© و « دوررز »2 من أن عدم الدستورية هي صورة أخرى من بور عدم 
الشرعية ) . وكذلك فأن العيوب التى بمكن ان تمش شرعية القوانين عى بذاتها العيوب 
التى يمكن أن تنمس اللوائح(١)‏ . وآستناد! ألى هذةالمقدمات السليمة 17 «أيزيئمان» 
القضاء الدسستورى ع طمه تخنط ف عدم : عع لقتال ا هو هذا اللسوع من 
القَشام أو بالادق هذا اللوع هن الولاية القضائية 09لع01ناز ' »© الى تنضصب 
على القوانين الدستورية . والعنى القانونى لهذا القضاء هو اذن ‏ فى التحليل النهائى 
ب كغالة تفسسيتم الاختصاص + بين التشريع العادى والتشريع الد ستورى. 6 وفسيان 


3000 _ 


)١(‏ وسالة 2384813632 اللسدي السايق مي مزوة لآ 


05 2 العدد الثانى ب الستة 7ه 


احترام اختصاص نظام التواعد والهيئة العليا داخل نظام الدولة . و يتمع ذلك بداهة 
انه لا معنى لهذا القضاء فى الدول التى لا تعترف الا بشرعية واحدة » وهذه الشرعية 
لا تجد لها بالفرورة سوى حد واحد هو مراعاة الاشكال 3 


قير :انه اذ1 كان هذا هو معتى القضاء الدستورى منظورا أليه فى ذاته » قان ادخاله 
دستور تحمل له مدى أكثر أهمية : ذلك أن هذه الواقعة هى التى تجعل من المبادىم 
أو القواعد 2052268 الدستورية قواعد قانونية ملرمة » (ى قواعد قانونية حقيقية 
يقترن مخالفتها بالجزاء » وبدون ذلك لا يكون الدستور سوى برنامج سيامى وأقصى 
ما بمثله هو أنه يكون ملزما من الناحية الآدبية فحسب »6. ومجموعة من التصائح 
الطيبة فى خدمة المششرع »© ولكن المشرع يكون حرا من الناحية القانونية فى ١ن‏ يلقى اليها 
يالا أو آن يلتغت عنها » حيث تكون تصر فاته ب ولو ارتكيت أنتهاكا لنصوص الدستور 
ب صحيحة دائما . وهو ما عبر عنه « بارتيلمى 6 و 2 دويز » قائلين : : « فان الدستور 
رغم انه القانون الأسمى الا آن المشرع يستطيع أن يتجاهله » . أما القضاء الدستورى 
.قانه. يحول هذه البادىء الى مبادىء صحيحة قانونا . وهكذا بغدو الدستور وبهده 
الطريقة وحدها قاعدة القانون الأسني » ومبدا كل شرعية أو سلامة قانونية ٠‏ 


وف كل مراحل النظام القانوثى » يكون من آثر الرقابة القضائية على التصركات 
كفالة التمييز والاعتراف بدرّجتين من القواعد » مضفيا بذلك القوة الالزامية على 
القواعف ذات الدرجة الأعلى . ولا يفعل القضاء الدستورى أكثر من أن يقتفى أو أن 
يكمل عملية التدرجح. 08ةقلطعمه ةلط 36 061176 2 وهو يضيف درجحة جديدة 
وعليا فى بناء القاثون الداخلى : يتوجها محققا لها الشرعية العادية » وهو ل بالتالى 
وبطريقة غير مباشرة يخضع جميع القواعد الأدنى فى المرتبة القالونية اللشرعية 
الدستورية 001 فتللوع16 والدستور أذ كون 'الدرحة العليسا 
للنظام القانوني الداخلى واصله © فان القضاء الدستورى يجب أن يعتبر نظريا ( ذلك 
أن الواقع.هو أن آدميين هم الذين يديرونه ويتمتعون فى ذلك بسلطة تقديرية معتبرة ) 
الآداة المعدة لآن تكفل على مستوى عال التماساك الداخلى لنظام الدولة » وتوافق 
مكوناتها وآجزائها ‏ وفى. كلمة ‏ وحدتها الشاملة )١(‏ 6.وهى حسبب تعبير « أيزيئمان » 
عفدو « التتويج للدستور يكامله وضمانه الأسمىي » () 06 غ62 معط مجتامع 16" 
”8112286226 16 افطع 88 نات قتع ناما دون تطتاعدمة) 12 والا فماالذى يمكن 
أن تعنيه سسيادة طائفة من القواعد القانونية وسموها على طائفة أخرى ؟ اذا 
"كان من الواجب ان لا بظل هذا السمو لفظا فارفا » فانه يجب أن تعتبر ياطلة جميع 
القواعد القانونية التى لا 'نكون متطابقة مم القاعدة الأسمى . ولا يجوز أن يكون اليطلان 
فى هذه الحالة أدبيا آو فى تقدير بعض الفقهاء » وائما يجب أن يكون البطلان قانونيا 
على نحو بحول دون تطبيق القاعدة المعيبة وهو سواء كان لائحة مخالقة للقانون 
او قانونا مناهضا للدستور . ومن التاحية القانونية الدقيقة لابد وأن بعتير من قبيل 
الأعمال القضائية الخالصة عملية قحص شرعية تصرف قانونى ما عند مقارنتها بقاعدة 
قانوئية ذات جوهر أسمى ,+ ووظيفة القّضاء هى أن يطبق قاعده عامة على م ركز 
قردى خاص . ويجب أن يكون للقاعدة العامة التى تطبق قوة القإنون » أى بيجب أن 
ا ا ل تتولد عنه . ولذلك فان قانونا كون مئاهضا 


: زلف 
لعل لت تا تنامن) ماتتقكط ة 806 ملل سصدو اد أغأهذرم 2‏ معلكقياكل ضرة + ماقمتسصهماة مدت 
.292 بد 1928" طانم 12 


(؟) ملف أيربسان 4 المصدر السابق تيدة :31 سن ,]110 4 070 


المشكلات التى تثيرها الرقابة القضدائية على «سقورية التوايع 811 
للدستور . حيث يعتير القانون الوضهى الدستور و9 
لا تكون له صفة الشرعية ومتطع العام طحي بل وهو ملزم يأن يتجنبه بم 
ولهبذا اليب بجحب على القاضى قيل أن بيدا فى طرق فحن تحر نين أن لمن 
دستورنتةه 3 وعلى هنا الأساس من الندليل انتزعت الحكية الاتحادية الأمر نكية العليا 
حقهانى الرقابة على دستورية القوانين » وهذا التدليل سلع منالقوة القانوثية حدا دعى 
علماء دستوريين فرئسين تابهين ( أمثال « دبجى » و « هوريو » ؛ الى اعتبار هنا 
الحق فى الرقابة مكفولا للقافى الفرسئ حتى فى الحالة التى كان عليها النظام 
الرضمى » وات الآمن بم يكن يقتضى فى داهم 0 لوصول الى ما وصل 
1 00 رفض باصراد أن يمد رقابته على الدسستووية حيث امثير اللشرع بالغ 


هذا الانحاه القضائى كان لايد من طلا دستورى حيب دضمن الدمنتور قص صريح 
تواحجة الى القضاء بعدم تطبيق القوائين التى تخالف الدستور ٠‏ ؤوثرى مؤلاء الشراح 
أن مثل هذا الاصلاح ضرورة حتمية من واقع التجربة الفرنسية ذاتها» وأنه لا يجادى ب 


فى وفض هذا الاتحاه ما قد بقال من أن المشرع نفسسه سوق للتزم صوص 


الدستور فضل'عن أن الراى العام هو الذى سيحمى احترام القواعد الدستورية 3 
ذلك انه اذا صدق هذا بالنسية ليعض القواعد الدستورية وخصوصا بالتسبة لشكل؟ 
الدولة والتركيب الخارجى للسلطات العامة > الا انهرلا يمكن أن يبصدق بالنسية 
لعديد من القواعد الاخرئ الثى قد يغرى المشرع. بالعدوان عليها والتى لا بجدى فى 


حماته! التعودل على حسن نيته وحدها ! مثال ذلك أوجه المدوان المحتملة على ' 


النصوص الخاصة بالحربدات والتى لن تصدها ردنود فعل من حانب الراى العام 
متفزقة وغير منسقة ٠‏ داكثر من ذلك فان اتعدام الر قابة القضبائية على دسستورية 
العوانين سوف تؤدى - فى مجال تتحسدايد الخطوط الفاصلة بين ألقانون وغيره عبن 
الادوات التشريعية التى قد تصدرها السكوية الى اشاعة الفوفي فى التنظيم 
الدستورى نفسه واكبر شاهد على ذلك أسلوب « المراشيم بقوانين ».التى إزبهرت 
ق الساة الدمدهعورية الغرئسية بين 1555 © 1554 4 والتى لم تؤد فحسب إلى 
تعديل حقيقى فى اساوب التشريع ‏ على نحو ما وضعه دستور سستة ه/إ14 اب حي 
اسندت الى الحكومة ولاية تشريعية (صيلة خلافا لنصوص قانون التفويض ؛ وانما 
اننِهك, روح الدستور نفسه فى شأن ضرورة اسناد الولابة التشريعية ا 
تقوم برضم اقانون بمد مناقشة ملنبة ».ولم كن بتقطر نبال المشرع الدستورى 'نشو 
هذه العملية باقامة نظام اكرات اكاي الى هم ى سرية كاللة وطريق الامسلنه 
والشحكم من جانب .مو ظفين مفرو ضين :لا بساءلوانٍ الحساب ١ 0 ٠)‏ 

قالمعنى الحقيقى لسعو التواعد الدستورية على ما عداها من نصوص القوائين, 
العادية » أن يكفل الغضاء هذا السمو قعلا 5 . وليس من الجائز أن بقال أن فى قيام 
القضاء, بالرقابة 'على دستووية القوائين اعتداء على هبدأ الففصيق بين السلطاتك م 

(1) عقال ممتعتطومظة «معمصة من 9/5 100 

015 همع فاجع مم بهو 00 5 00 37 

3 مجموعة متالات .6 ومنانه مضه عمنا معطلو مر 


(1) ويعى قونلا . ا ودف تقسسوا كل الوضع فى أبطاليا :3 خلتمرة الأولى فى أبطاليا يتدد الدستق 
مادة للتقاقى [طهك تأكناق ونتيع ذلك 'تقوية وق نفس ١لوقت‏ توسع فى هيدا الشرعية والادتفاع يه الى 


1 الستوئ الدستودى 03 حميمثا تستطيع االميحكيية أن تقرض احترام القاعدة القانوتية التى وضعيها الدميتور 
2 أو القوانين الدمستورية 'الاخر نحتى على الاجهزة ١املبا‏ قى الدولة ..ويتبع ذلك بوجي خاص تقوية 


حماية. :حقوق الانواد التى لم تعد تكفل فسب ا فى تطاق التشاط الادارى » حيث كان وجودها وحدودها 
هتروكين لأرادة 8 المشمرع » مخالة سابق الإشارة ذليه ص الم م 


1 العدد الثاني آلسئة 1م 


[فالحقيقة كما قال بعض الشراح انه من الخرافة التسليم بفصل جامد بين السلطاث . 
وأنه من المستحيل مع تعقيد الظاهرة الاجتماعية » أن يعهد الى كل فرع من قرووع 
إلحكم ( بحوز قدرا من ساطة الدولة ) بأن يعمل فى نطاق مرسوم ومحدد تحديدا ٠‏ 
صاوما ومطلعا زم وأنما نتكون ألحياة السياسية من أمور متداخلة .. ولذلك فان كل 
قرار قضائى وكل تفسيز للنصوص التشريعية يعطى القاضى الفرصة للتدخل فى 
الحياة السسياسية القومية » ولا يستطيع قاض يشعر بمسسئثولياته أن يمتنئع عن قبول 
هذه الدعوة ... ومع ذلك فان الحكم على سلامة 'تصرف القافى فى هذا الصدد يتوقف 
على درجة التدخل فى الحياة السياسية . والأمر الهام بل والمعيار الصحيح فى هذا 
الشأن هو أن لا تكون للسياسة اليد العليا والأولوية على القانون » وأنه لا يجوز للناضى 
٠‏ إن ينسى - وهى بدخل فى مجال السياسة - أن وظيفته الأساسية'هى أن بقول حكم 
القانون بطريقة موضوعية مع بقائه فوق الأحزاب والحربية .. والواقع أن القاضى 
بفيد من مزايا عديدة فى دخوله الحياة السياسية الايجابية . وان كانت التجارب 
' الدستورية توضم إن المحاكم الأمربكية تعد بالتأكيد من بين أقدى جهات القضاء على 
ادراك الضرورات العملية ألتى تسيطر على المنازعات التى تدعى الى حلها )١(‏ .م 
أسكوبان لارقابة القضائية على دستورية القوانين 
وهل يختلفان فى طبيعتبهما | 
. ومع ذتك 'فان دور الاعتيارات السسياسية ‏ فى نطاق الرقابة القضائية 0 
دستورية القوانين ‏ يختلف تبعا لنوع الأساوب الذى تُتيعه نظام الحكم . ويشسير 
'« ؛يزيئمان » الى أنه لا يوجد ‏ فى الواقع ‏ سوى أسلوبين لتنظيم الرقابة القضائية 
على دستورية القوانين © وآن.هذين الأسلوبين يعيران عن نموذجينٍ مختلفين لهذا 
التنظيم زه وهذان الأسلوبان أو التموذجان هماة : نموذج الرقابة التى ببسطها الفضساء 
العادى على دستوربة التشريع فى معرض منازعة أصلية مطروحة عليه »© ولموذج 
الرقابة التى نبسطها جهة قضاء خاصة .. ولو أن الشرع اعتنق مبدا الرقابة القضائية 
على دستورية القوانين فان موقفه سوف يختلف فى أمور ثلائة هى : ش 
لل ) تحديك الهيئة التى تكلف بقضاء الدستوربة 6 أتكون جهات العضاء العادى ام 
جهةاخاصة. 
(ب) وطريقة عمل هذه الهيئة أو بالاحرى كيقية اتصال الخصومة الدستورية بها م 
بزج) وأخيرا مدى ساطة الهيئة في الكسألة الدستورية التى نبت فيها وحجية الحم 
الصادر يها , 
أما عن الأمر الآدل س قأنه ليس هناك مناص من الاختيار بين بديلين العاف 
قترك قيه الرقابة ألى جميع القضاة في صووة قضاء دستورى موزع مع ناكول 
تلقل © وأما أن تاذ الرقابة صورة دعوى موحدة تطرح على حهة قصشساء 
دستورية 04 016102 تتتال ٠‏ وق عبارة أخرى انه اما أن يعهد بالمتازعة 
الدستورية الى جميرع جيات القضاء دون تمييز »© واما أن بعهد بها الى قضأم وحيد 
يمكن أن بو صف بأنه فضاء دستورى » حر ام تكون أو أن لا نكون' متتميا 
الى ار الفضائى العام إل ” 
المختصة 6 فهو أما أن ينظم فشكل منارمة ترعية و سابقة على الفصل ى الوضوع 
عع تمسزععم خمعقتمما سمتتسعنده) وذلك حيث لا سكن الفصل ق 
دستوربة قاثون ما ألا بطريق الدقع 2 بمئاسية متازعة أخرى مر فوعة 


(1) مقال28همتاءترم8 سايق الاثسارة اليه صل 1/8 


المشكلات التى تثيرها الرقاية القضائية على دستورية القوانيع 2 ؟! 


أمام النضاء واما على النقيض من ذلك بمكن أن ينظم القضاء الدستورئ عن طريق) 
المنازعة أو الدعوى الأصلية 281 عاطم تد6 نمه )١(‏ . وأذا كان من المتصسور 
ان تقوم جهة قضاء خاصة للرقابة على دستورية القوانين تتصل بها المنازعة الدستورية . 
عن طريق الدفع ؟و عن طريق الدعوى الأصلية » الا أنه من غير المتصور أن يصرح 
المشرع بالطمن بالدستورية عن الطريق الدعوى الأصلية أعام القضام العادى 6 وانمآ 
السبيل الوحيد لرقابة القضاء العادى على دستورية القوانين هى سبيل الدفع يبديه 
#حد طرق الخصومة المطروحة على القضاء بى 

وأما عن الأمر الثالث س وهو الخاص بحجية الحكم الصادر فى المنازعة الدستوربة» 
فان الحكم قد يكون ذا حجية نسبية أى أن مداه يكون محدودا بالقضية التى حكم 
' فيها » واماآن يكون الحكم ذا مدى عام أو ذا حجية مطلقة() . وهو لا بمكن أن يكون. 
كذلك اذا 'ثان نظر الدستورية موزما على كافة.درجات القضاء العادى ., 

وقد يكون الواضح مما تقدم أنه اذا آخلذ الشرع بنظام للقضاء الدستورى فانه 
حر فى أن بأخذ بأسلوب الدفع ١و‏ الدعوى الأصلية » وهو حر كذلك فى أن يضفى على " 
الحكم الصادر حجية مطلقة أو نسسيية . ولكنه اذا أقر للقضاء العادى بالحق فى الرقابة 
على داستورية القِوانين ( تمارسه كافة درجاته ) » فان مثل هذا القضاء لا يمكن أن 
يكون الا بطريق تبعى وخاص بالمنازعة التى فضل يها وهذا آثر حتمى لتوزع هذه 
1 السلطة وانتشارها ٠‏ فهو كتضاء موزع وشائع تبعى وخاص بكل دعوى على حدة , 
ومفومة 0 نه غدعقنقط رخا كن عتدا6تقتاع 602 فثمت صورتان للرقابة القضسائية 
على دستورية القوانين : هما صورة الرقابة المباشرة وصورة الرقابة غير اللمباشرة ٠‏ 

أما الصورة غير المباشرة للرقابة. على دستورية القوانين فَهى صورة الرقابة التى 
تتجرى عليها المحاكم الأمريكية ... فلقد خلقت فكرة السيادة الأزدوجة فى نظام الحكومة 
الأمريكية الحاجة الى مثل هذه الآلة التى يمكن أن نحل عن طريقها بصسفة تهائية 
المنازمات القضائية بين حكومة الاتحاد وحكومات الولانات فى شأن ممارسة سلطات 
دستورية بعينها ... وقد كان فى استطاعة الدستور نادي "ات تعهد .صراحة بهذه 
الساطة الى الكونجرس أو الى آبية وسسيلة أخرى ينشوُها عن طريق المشسساورة 
أو الاستفتاء يطريقة معينة فى الولايات المختلفة ٠‏ غير ان الدستور قد سكت فى هذه 
المسألة '. ولقد ملا هذا الفراغ مذهب المراجعة القضائية الذى خلقه القضاء : وحتى 
اليوم لا :يزال النقاش ». مستمرة حول جوهر وحدود الوظيفة القضائية وذلك فى 
صدد تفسير الحكمة العليا لنصوص الدستور . وان كان الواضح أن مذهب المراجة 
القضائية يعن سلطة المحاكم ' التى لا نجد لها سندا صريحا فى الدسائيز ولكنها 
ندلوزت عن طريق القضاة أنفسهم ب فى أن تقرى ما اذا كان نص تشريعى أو قرار ادارى ” 
صادرا عن فرع من قروع السلطة التنفيذية أو حكم من محكمة أدنى 6 بخالف حظرا 1 
أو امر!ا دستوريا ( وأصول هذا المذهب ترجع الى عهد الاحتلال © وقبل انشاء الاتحاد 
التعاهدى فى سنة 1/44 ) . والتشريع أو القرار الادارى أو الحكم القضائى الذى 
يوم بمخالفته لنص الدستور بعان انه باطل ومجرد من الآثر القانونى نى © ويتوصل الى 
هذه النتيجة فحسب كخطوة 'نهائية فى بزاع قضائى حيث يزعم آحد الآفراد قيام هذم 
الخالفة بوط تحاف كريا يكن حصي عله اللحريية امن لاري لجنم وا التراع 
على اى #ساس آخر .. 

اما الصور المساشرة للرقابة كن تفل ق إقامة عو ة عفار سفة للرقابة 
على دستووبةه القانون تملك الفاع القانون الذى بخالف الدستور 0 


يام مؤلف « ايزيئمان 6 المصدر السايق عي هعيل نه 


ك8 : ' #لدداد الثاتى - ااسناة اه 
/ 3 .حدال ئ 5 إلخلاف اكيبير 00 ن الرقاية العضاتية عا أى دسستورية ل دآنين التى 
5 اقد نمارسها -جهات القضاء العادى ٠‏ وبين تلك النى يعهد يها الى 'جبة قضاء خاصة 1 
. !قهل من شان الفوارق العميقة بين أسلوبى الرقابة أن تضعنا أمام نظامين من طبيعتين 
مختلفتين اختلافا جوهريا » آم أن هلبه الغوارق لا تغير من جوهربهما وأن الأسملوبين 
يعيران فحسيب عن مجرد تموذجين لتنظيم القضاء الدستورى ؟ 


ان بعض الشراح الفرنسسين ( ١‏ جينى » و « ديجى »6 و( هوريو 4 والظا جيز 6) 
يعتنقون وحهة نظر مؤداها أن اساوبى الرقابة ينتميان الى نظامين مختلفين اختلافا. 
جوهريا . ففى حين تعتير ممارسة القضاء العادى للرقابة على الدستورية هى وحدها 
النظام القضائى بالمعنى الصحيح والتى لا تتدخل فى الوظيفة التشريعية » 5 
أضعللاع هيئة مخاصة ببذه الهمة تدخلا قى العمل السياسى ومؤديا الى نظام قشر 
أو شبه تشربعى :م 

وقد عين عن هذا الرآئ بقوة « جينى » الذى أعلن آن هيئة , نتزوت بسلطة ابطال' 
القوانين بالنسبة للكافة #ملنتده 88»© .أن تكون هيئة قضائية © واتما ضوف تكون 

هيئة سياسية أو لاهيثة اللرقابة والتواز نالسنياسى» حتى وان كاده تلون مظطهر قضصائى ,٠‏ 
010 1 6238م منمله ... عدو تلو« عطتلتدوء'0 عه مامطمم ع0 وججامء 

711010 مل ممع مورجة مجك 


أوهى تجمع سيامى يضاف آلى التجمعات الأخرى للرقاية عليها ولوقف تصرقها 
آذا اقتنتضت الحاحة ولن “كون له بعد قابة أو وظيغة قضائية بالمعنى الدقيق ٠‏ 
1 5 ' 


وتوحد هذه الفكرة ب علئ نحى متفاوت الشدة ب لدى الغقياء الآخرين > ومظين 
ذلك عددة العتاية ق تأكيد تميين مبالخ فيه بين مأ سسموته مجرد « رفض تطبيق 
بالقانون آل 'وبين' و أبطاله أو الغعاثه :» ٠‏ وهم يروت أن رنض تطبيق قاتون ما على 
مشازعة معينة »© وج مه واو بوي ااي ا 1 
أيمبذا القصل بين السلطات » أو.عدوانا من القضساء على المشرع » وعلي التقيض من 
ذلتك افان “سلطة الالغاع” موف تكون سلطة سياسية تزودك بها القاضى وسو قه تعنى 
اذن تدخلا من -جانب الحأكم 3 السلطة التشربعية © وخضوعا من المشرع للعاضى ., 
إلى عابر وجي 6 به أن الدى النسبى زهو اللي ) يرتيط بممارسية ملطة 
.قضائية بالمغنى الصحيح(!) © ٠‏ ويرى شراح آخرون أن الغاء القانون يعد عملا سياسيا 
بصفة وئيسية ولذلك فان القيام به سيؤدى ؛ الى مشاركة من حانب الهيثة الحائرة 
لهذه السلطة قى الوظيقة التشريعية » وبالتالى قيام هيئة سياسية فى مراتب الهيئات 
الحائزة على السلطة ا » وسوف يؤدى ذلك ألى اضعاف دور الثرئان والهبوط 
بمستواه مصلحة هيثة قضائية لن تتوافر فيها نفس. الضمانات الديمقراطية .م 
وباخد بهذأ”النظر كد تك تجمم م8 © ري . حيث يشرم « أن الرقابة القضسائية على 
دستوربة القوانين نظهر على أنها جرء من الأآداة الحكومبية 2181 متتتاع50117 عمتماسة 1160 
وليست اختصاصا قضائيا عاديا » ٠‏ واستنادا الى هذه المقدمات بعارض هذا الذهب ' 
الرقابة على.دستووية القوانين أو على الأقل سسعى ألى أن بعهد بها الى هيثئة 
لا يكون تشكيلها ووضعها تشكيل ووضع الهيئات القضائية العادية ©  .,‏ ٍ 
1 وينتقد الراى السابق بأن اجراء المتايعة ين قاعدة قانونية ‏ .حتى لو كائئع» . 


(1) مؤلق 5 ايريشان » الصّدر السابق ثبذة 59 من 1.6 593 1 
'() الطول ف العلوم السسياسية حا © عن 6ل 700 0اء 1 
زم راي قةتلقلطا 207 فى مولي فتوخاناط1ا0008 عمنا جعالة04] مي إبالا 
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نشريعا ‏ وبين قاعدة قانونية اخرى أسمى منها ليس عملا سياسيا وانما هو عمل 
قضائى » فليس قاضى الدستور سلطة موازنة سياسية ‏ 8ل نادم س#أمتتادم سنا 

نا 83مة ردهت 2 وانما هو يقنع بأن يقول كلمة القانون وأن يحل نزاعا بين قواعد 
فانونية متفاوتة فى تدرجها .. والدستور فى تنظيمه لاختصاصات السلطات المؤسسة 
اللختلفة ‏ بما فى ذلك البرلمان ب انما بفرض تمييزا بين الاختصاصات التأسيسية 
وغيرها .. ولذلك فان الرقاية على المطابقة بين القانون والدستور ليست سوى علص 
فى الاجراء الذى ينظ احترام هذا التدرج-القانونى » والقاضى اذ يمارس هله الرقابة 

' بمارس وظيفة قضائية لأنه يواجه بين قاعدتين قانونيتين ويفرض السيادة لما كانت 
منهما أعلى مرتية حيث بقع التعارض بينهما . وطالا أن المنازعة يفصل فيها قانونا 

و فقا لاجرافات وبوسائل قاتونية فانه لا يكون تم خلى لقواعد بجديدة وانما بعرد تترير 
٠‏ لقانون. قائم ٠‏ 

ويقول أيزينمان « ان القاضى الذى يقضى بعدم تطبيق قاعدة قانونية ما على نزاع 
معين © والذى يتحتبها أو سستبعدها »6 أنما يتصرف على نحو . كما قدلا قدل 
الظواهر كما لى لم توجد هذه القاعدة أصلا »© فهو بيطلها اذن ولكن بالنسسبة 

| للحالة المطروحة 08262660© لد قليس هناك اذن فارق فى الطبيعة بين النظامين : 
. ولكنه فارق فى الدرجة فحسب بين الغاء نسبى أو محدود وبين الغاء مطلق أو نهائى , 
فالاختلاق فى مدى سلطات الهيئة » واتسساع أو ضيق المدى الى يبلغه حكمها 
لا يؤثران على طبيعة الوظيفة التى تمارسها هذه الهيئة أو تلك » والا قهل يفكر احد 

في التسليم بأن مجلسن 'الدولة يكون قاضيا فحسب عنقما ير فض أن يلغى قرازا يطعن 
فيه امامه » فى حين أنه بكون على النقيض من ذلك جهة ادارة عندما يلنغى قرارا أداريا 
إفرديا ؟ وأله يشرع اخيرا ‏ من الناحية المادية ‏ عندما يلغى لائحة ما ؟ وأليس غريبا 
أن نجد لدى 'فقهاء فى القاتون العام' البارزين هذا الانحياز لعقيذة ذات إصول مدنية 
داقتلة ودندوهق 2 فى شأن » الحجية النسسسبية للثىء المقغئ ؛ أنأوجهة النظر 
القائلة بالطبيعة التشريعية لقضاء الدستورية انما تقوم على أن القاضى اذ يقضى بالغاء 

٠٠‏ لائحة ما يمارس ساطة لائحية ذات صفة عامة كالقانون نفسه . وهذا النظر مردود 
بأن الالغاء لا يعنى الخلق ولا المنع من الخلق © وانما كل ما يعنيه رفض تطبيق قاعدة 
ما بالمطابقة مع المشروعية . ومعنى ذلك أنه سواء.عهد الى القضاء العسادى بالر قابة! 
النضانة على دستودية القوانين » أو أنششث جهة خاصة لهذا الغرض قان علبيعة 
| الر قابة لا ,> تتغير قبعا للأخدذ بأى من الأسلوبين ٠.‏ 

1 ولذلك فانه أيا كان الحل الذى بفضل من الناحية السياسية » فان كلا منهما 
يكون اذن وبالسوية أسلوبا ممكنا لتنظيم وظيفة قضائية يوجه خاص ٠‏ ويصح القول 
بعكس هذة النظر اذا لم يقتصر الأمر على مجرد اختصاص القضاء الدستورى من تلقاء 
نفسه 3028668 بلمنازعة ( وان كان عدابد من اللمؤلفين يعتبيرون هذه الظاهرة عتصرا 
أساسيا فى تعريف الوظيفة القضائية ) لان ذلك تلن بغير ابدا الطبيعة القانونية لنشاط 
الهيئة : وائما بجب أن يكون لهذه الهيثة السلطة فى أن تعطى ب حتى لو كان ذلك 
بئاء على طلب ‏ تفسيرا رسميا وملزما للدستور بطريقة مجردة » وخارج أبة منازعة 
فى شأن تصرف ماأو حتى قبل وقوع أى قصرف : ففى هذه الحالة » لن يقغى ولكبه 
سوق يكمل الدستور »؛ كمشرع دسستورى حقيقى » يجب أن د 
الصقة (0) . 


غير أن انتماء أسلوبى الرقابة ‏ سواع اذا عهد بها الى القضاع العادى أو الئ جهة 


ا 


. (1) مؤلقب « ايربئمان » الصدن السابق ص اهلا 


المذ © العدد الثاني ب السكة 1ه 


قضاء خاصة ‏ الى النطاق القضائى » لا ينفى أن الأسلوبين متميزان تميزا واضحا » 
وأن احد الأسلوبين يفضل الآخر بمزايا هامة وجوهرية : 
فمن الناحية النظربة يبدو نظام قر كيز القضاء الدستورى فى جهة قضساء موحدة 
مفضلا الى أقصى حد لانه بمثل مزايا التنظيم أى هزايا المطق 01 قمع موده 
تسمه 1م فاقامة القضاء الدستورى فى صورة قضاء متميزن ومستقل © تركلن 
لع المنازمة الدستورية وبحددها ؛ نى الزمان : وهى يتحنب أمكان اثارة 
المسآلة الدستورية المقلقة بمناسسبة كل دعوى » لأنه يسسمم باعطائها حلا موحدا 
وتهائيا ب.. 
وبالوصول الى حل وحيد بكفل النظام ‏ فى الواقع ‏ وحدة القضاء . وبدون شك 
. آن التراجعات القضائية ( وثمت أمثلة على ذلك فى قضاء المحكمة العليا النمسوية) 
يمكن إن تحدثت » وهى لابكد وأن تجرى بطريقة لا محيص عنها فى قفساء المحكية 
الدستووية . ولكئها سوف تكون تراجعات نادرة وق بعض القخضانبا 8 وعلى وحه 
الخصوص ان تكون هئاك ابدا ب فى وقت معين بالنسبة للدولة ككل سب سوى حقيتة 
دستووية وحيدة » وهذا خير لا يمكن تقديره » ذلك ان الحياة القانونية وقد اتخذت 
القوانين قاعدة أساسية لها © قانه بهم أمنها أن تكفل الى أقصى حد قيمسة ممائلة 
تم 1 سماو بالنسبة للجميع وثابتة ولا تقبل التغيير بطريقة عملية ٠‏ 
ولنيس هناك سبيل احسن فى الوصول الى هذه النتيحة الا باخضاع ذلك لتقدير 
محكمة وحيدة ٠‏ 
وبالو صول الى حل نهانى و قاطع ,76 غنصةقة0 © قان هذا النظام وحده بسمح 
ب فى الواقع ‏ بأن ينظم ابطال القوانين غير المشروعة » وآن يستبعدها بطريقة نهائية 
من النظام القانونى . ولا يجوز أن يقال أن المشرع يوقف بذاك عن أن يخلق القانون » 
لانه بظل حرا فى أن يخلق كل ما يريده » ولكنه لن يخلق بطريقة صحيحة الا القسانون 
الشروع «#تلدجهتد وبهذا أيضا يكفل الأمن القانونى بجانب توحيد ‏ مامصدم6نصد 
وتجانس ا ا النظام القائق نئي أمع16 0015 .ىر 
"٠‏ حقيقة ان النظام الآخر ‏ وهو نظام القضضاء الدستورى المنتشر ب كثيرا ماايصل 
الى نتائج ممائلة ولكن بطريق ملتو » وان كان انصاره يترددون فى ان بكشفوا ذلك 
بصراحسة وهو ما بينه التطبيق فى دول معيتة وهم يخثسون بدون شك ان يثيروا 
مخاوف المشرع . فجميع المحاكم التى من حقها. فى هذا الننلام ل أن تقضى 
فى دستورية'القوانين خاضعة بالفعل لمحكبة عليا؛ وهى اذ تقضى فى الدرجة التهائية 
عسوف تكفل بوجه عام بقوة احكامها » توحد القضاء . ويصدق ذلك بالنسسبة لدول 
القاوة حيث يوجد قضاء ادارى خاص . غير أن الوصول الى هذه النتيجة يفترض ب 
وهو مالا بجرى داثما فى جميع الحالات .. أن الخصوم سوف يصعدون جميع سلالع 
التدرج القضائى حتى هذه المحكمة العليا . ذاخيرا فان هذا النظام لن يسمح بان 
:يضع نهاية ب بطريقة بائة على الاقل لغترة ‏ للسراع الدستورى : فليست لآحكام 
هذه المحكمة العليا سوى قيمة نسسية محصورة فى القضية الفصول فيها »6 وهنساك 
لخطر تبعا لذلك فى ان ثرى هذا الصراع الدستورى ‏ وقد عمم على هذا النحو ب 
يتجدد بطريقة لا نهائية فى كل لحظة وبمناسبة كل دعوى() ٠‏ 


(1) ملف « ابرثمان » سابق الاشمارة اليه سن 51؟ ب 199 ويقول 3 ايزيئيان » فى موشم آشر ؟ 
8 يبدو ان هذا التقافى الماثلم هو الذدى بجمع اقصى المزآيا القاثوئية يسيب وشبوحه وحسيه 261]046 
ولكن عل يعنى ذلك أنه مئاسب لجميع ألدول 5 ثم ٠‏ متك اللحلة التى يحيوى دنتورها على حند 
آدنى هن القواعد اأوضوعمية »© غير أن الامر بختلفا !ذا هو عنى فحسسسه بوضع قواعد شكلية ميمعشة ‏ اذ 
زنكفى فو هله الحالة تباما نظام الرقابة القضائية عن طريق الدقيع من لالال 
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الشكلات التى تثيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانينت 2 ١!‏ 


الطابع السياسى لرقابة الدستورية 
وأصعاؤه فى تشكيل المحاكم الدستورية 
الرقابة قضائية وسياسية فى نفس الوقت 


على أنه سسواء .أقبع أسلوب الرقابة القضائية المياشرة على دستورية القوائين أو 
اتبع أسلوب الر قابة القضائية غير المباشرة 4 فان هذه الرقابة ‏ فى الحالتين ‏ لا يمكن 


لسيب بسيط هو أن مادة الرقابة نفسها سياسية بطبيعتها انها تنصب على عمل 
الساسة المنظمين لشوٌون الدولة العامة وهم المشرعون . ولذلك قيل بحق ان كل 
قرار قضائى وكل تفسير للنصوص التشريعية يعطى القافى ‏ ولا مسيما قاضى 
الدستورية ‏ الفرصة للتدخل فى الحياة السياسية القومية » وان قاضيا بشعر 
بمسئولياته لا ستطيع أن بمتنئع عن قبول هذه الدعوة . واذا كان المعتاد أن يقال 
أن الرقابة على دستورية القوانين اذا : يت فى طريق جياتن خامن فاما أن يكون ذلك 
فى شكل رقابة سياسية أو فى شكل رقابة قضائية . فان , بعض الشراح رون أن عرض 
المسألة بهذه الصورة عرض غير دقيق للمشكلة » لانه عند التحدث عن وقابة يجريها 
جهاز سياسى أو جهاز قضائى ؛ انما بنصرف التفكير فحسب الى تكوين هذا الجهاز » 
ويغفل أن هذا الجهاز ‏ مهما كان تشكيله ب بدعى الى فحص شرعية قاعدة قانونية قى) 
علا قتها بقاعدة أسمى وهو ما بعنى القيام بعملية قضائية أساسا ٠.‏ ولو أنه عهد بهذه 
المهدمة الى جهان سياسى ؛ أو الى جثاز لا يلقى بال الى المام أعضائه بالمعار.ف القانونية م 
فان هذا لن يعنى سوى أن مشكلة نكوين جهاز الرقابة تحل بطريقة غير سليمة ٠‏ - , 
ومع ذلك فانه عند الحديث عن الرقابة على الدستورية لا يجوز أن نغفل طبيعة 
0 نتم عن طريق جهال قغنائى . ذلك أنه من الخطأ 
وجوب التمييز داخل 00 على دستورية القوانين بين نوعين من الرقاية احداهب| 
رقابة قضائية و سياسية لاني الوقت ٠‏ ايان وك الرقابة رار تعنال ويجبه 
أن يترجم ذلك فى تشكيل جهان الرقابة والحالة القانونية لأعضائه ٠‏ غير أن نتيجة هذه 
ال قابة هى وحدها سياسية . والتحليل للتجربة الأمريكية فى الرقابة على الدستورية 
يوضح ان هذه الرقابة تؤدى الى تدخل فعال فى عملية التشريع » وهى يمكن أن تنتهى 
الى تنازع بين السلطات العامة وبين جهة الرقابة ؛ وهو تلازع يجب أن يكون لجبال 
الر قابة فى شأنه وزن سياسى لا بخف عن الوزن السياسى للسلطة التشريعية . وان 
التجارب التى حجرت بعد الحرب العالمية الأولى فى دساتير دول أوروبا الوسطى ذات 
دلالة بالغة للغاية . ذلك ان واضعى هذه الدساتير ( وكانوا فى الاغلبية من علماء 
القانون ) وان كانوا قد اتخذوا التدابير الضرورية لكفالة الاختصاص القضائى للمحاكم 
الدستورية واستقلال قضاتها © الا انهم لم يقدروا تقديرا كافيا الجانب السياسى 
للمشكاة . ولهذا السبب قفان هذه الرقابة الستحدثة لم تستطع أن تمفى بنجاح أله 
الى المدى الذى لم تكن فيه عقبة حقيقية فى وحه الحكومة . ولهذا السيب فانه اذا 
أريد اقامة رقابة فعالة على دستورية القوائين 6 فانه يجب الحرص على أن لا بغيب 
عن النظر هذا الطابع 2 للمشكلة(١)‏ . واذا كانت بعض النظم لا تغفل هذا 
الطابع السيامى © قائها قد تت تفاوتا كبيرا فى وضع الحلول المناسبة فى هذا 


و ا و ار ل ل ا 001 


1( مقال #قنتقتهاء م1 متدتصة المسدسن السايق من 141 1417 


0 | العدد الثانى ‏ الستة لع 
ثقاقتهم القانونية المرموقة ) نى عمل الجهة القضائية » فان بعض هذه النظم تتفق فى 
ان تكون لساطات الدولة ( كل من السالطات التقليدية الثلاثة وهى التشر بعيسة 
والتنفيذية والقضائية ) أو بعضها كلمة فى اختيار القضاة من بين رجال القاتون »© والحد 
الآدنى المشترك بين النظم الدستورية الثلاثئة فى وسط أوروبا هو 'مشاركة الللطة 
التشريعية ( وان كان ذلك بقدر متغاوت ) فى عملية اختيار قضاة المحاكم الدستورية ىن 
وكك لوحظل أن تعيين قشباة أملحكمة الاتحادية العليا فى أمريكا وان كان يصطيغ بطايع 
سيامى © ال أنه لم يمتع :هذه الحكمة من أن تتكون دائما عن كالوئيين عظام + عا تحن 
لم يكن من شانه أن ينغمر الجاتب القانوئى البحت للنشاط القضائى الأمريكى نتيجة . 
تزايد طابعه السياسى )١(‏ . كما لاحظ المراقيون لنقناط المحاكم الدستورية فى دول 
وسط أوروبا انه بمرور الوقت غدا أعضاء هذه الحاكم اكثر أصطيائا بالقضاء 
نلعف دز من أن تكونوا أكثر اصطباغا بالسياسة معلتلهءاتامم ولا شبهة 
' فى أن اضطلاع المحكمة الدستورية بمهمة خطيرة تصطيع بالسياسة تدعو الى مزيد من 
التدخيق فى اختيار أعضاء هذه الحكمة ٠‏ 
مشكلة التوقيق بين الاعشارات السياسية والقانوتية فى تشكيل المتحاكم الدستورية : 
الفروض ان لا يتولى منصب القضاء فق المحكمة الدستورية الا من بلغ الذروة ىق 
العلم القانونى ولهذا السبب لا بحوز أن بختار قضاة هذه المحكمة الا من بين كوام 
تضم مستشارىق محاكم الدولة العليا ( عادية وادارية ) وكليات الحقوق والمحامين' 
وكيار وجال القانون . 
وتبعى هتاك ثلاث وسائل اده هذم العوائم * 
سا الانتخاب المباشر . 
اح التي عو اررق البلطة الخريلية اواج طاريق هال التتاب» 
؟. التعيين بمعرقة رئيس الدولة ء 
ولا تتمحض أية وسيلة من الوسائل الثلاثة السابقة اداه فثمت مهرايا 
.وبساوىء لكل وصيلة * 
1. آما الانتخاب المباشر من طريق هيثّة الناخبين قانه يزود المحكمة بأساس صلب 
' قماما ولكن ضرره الكببير هو أنه يقيم من المحكمة «أوايجاركية» قوية للغاية من 
وجال القانون . ونا كان من الضرورى أن تكون الحكمة مستقر5 فان دورية 
الانتخابات سستقضى على هذا الاختيار » بيتما يتعارض مع مبادىء الدبمعراطية 
آن ننتخب هيئة لمدة غير محدودة اذ المفروض أن .بجرى الانتخاب بطريقة دورية 
متجددة . وبالاضافة ألى ذلك فان تشكيل الحكمة الدستورية بطريق الانتخاب 
المباشر سيقيم يجانب الهيئة التشريعية بل وفوقهاا ب سلطة قضائية ترتكن ٠‏ 
على نعس الاساس الشعبى ©؛ وسوف بدُدى ذلك الى اثارة. الغيرة وعدم ألثمة 
| بين السلطتين .. وليس هما يتفق مع الحكمة أن يصاحب اتشاء الققساء , 
الدسغورى نحو من الازتياب وعدع الثقة . 
5 هم وآأما التعيين عن طريق السلطة ,التشريعية أو بالاقل مشازكة هذه السلطة ى 
التعيين » قسوق: يشعرها ‏ على الأقل من التاحية النفسية ب بعدم الارتياب ' 
| طاما أن الهيئة التى تراقب عملها التشربعى ليست غربية عتها »© وانما هى التى 
تسناهم بعدر فى مو لدها ورقابتها فى الحدود التى 'لا ققضى على الغابة من انشسائها 
محكمة ترأقب دستورية القوانين ٠‏ وبتحقق ذلك يقصر دور السلطة التشريعية 


(1) الصدي السايق مى الال 


المشكلات الى تثيرعنا الرقاية القضاتية على دستورية الثوانين ‏ 14 


على الاختبار عن بين قوانم الممستشارين العاملين أو من طوائف معينة عن رجال 
القانون وقد يجمع بين هذه الطريقة وبين طريقة أخرى هى مشاركة كل من 
السلطتين التنفيذية والقضائية فى اختيار نسبة من قضاةة المحكمة الدستورية .م 
( وهذا هو الأسلوب الذى أتيعه الدستور الايطالى ) ؛ على أن يكون هذا 
الاختيار من بين قانونيين بعيدين عن السياسة ٠‏ 
عل س ويبقى التعيين عن طريق السلطة التنفيذية وحدها ممثلة فى رئيس الدولة , 
وحتى اذا قصر دور رئيس الدولة على الاختيار من بين طوائف نذاتها » قان 
انفرات السلطة التنفيذية بتعيين افراد منظمة: سياسية ‏ تضطلع بدور قضائى 
. يفعو الى التظئن فى تغليب اعتبارات حزبية أو سياسية في امر خطير بحسن 
ان يتجرد منها ‏ وفضلا ,عن ذلك قانه يعيب هذا الاسلوب الاخلال بالتوازن ' 
الذى بيجب أن يقوم بين السلطتين. التنفينية والتشريعية لانه اذا اتغفردت 
السلطة التنفيذية بتعيين “قضاة المحكمة الدستورية الذين سبسراقيون عمل” 
السلطة التشربعية ) فسوف يكون من شآن هذا الانقراد نقوبة جانئب السلطة 
التنفيذية عن طريق اخثيار ١نراد‏ متعاطفين معها 4 بحانب ما بولده هذا التعيين , 
من ردية لدى البرئان .. 
ومن الواضح أن طريقة تشكيل المحكمة الدستورية على النحو الذى يوفقأ بين: 
الاعتبارات السسياسية والقانونية مشكلة معقدة غابة التعقيد .. ولهذآا السيب لم تكن 
000 اد ا نظرية قفحسبه وانما 0 موضسوع را قاف شديدة بم 
ادو ضح قانون لتنظيم المحكمة الدستورية 4 ذارت أعنف التاقشسات قُ لساك 
البرلمانية ىق شأن درجة الاستعلال التى فيس سمح بها لجهة القضاء الدستورىي ولاسيما 
-حيال البرلمان “أو بالأاحرى المدى الذى بمكن أن يبلغه تدخل البرئان أو مشاركته 
فى اختيار أعضاء المحكمة الدستورية . فقد احتدم الجدل حول طريقة اختيار المحكمة 
الدستورية ى' الجمعية التأسيسية الايطالية بين سنتى 141١1556‏ 4.1151 واحتدث / 
المناقشات فى اللجنة البرمائية الألمائية » وقى الجمعية التأسيسية فى النمسا فى سنتى 
115.262 . وليس فى هذا فرابة ذلك أن مشكلة الاختيار :هذه مشكلة دقيقة 
لانها تتصل بجهة قضاء يعهد اليها بمهمة عليا وبسلطات خطيرة حيث تدعى الى أنا. 
تقوم الى حد ما بدور الحكم بين سلطات سياسية © وآن تكفل سيادة القاتون 
حتى فى النطاق السيامى . ولا يمكن أن يقال أن حل هذه الشكلة لا يمكن أن يتم بطريقة 
. باتة وحاسمة الا باتباع واحد من الاساليب الثلائة التى اشرنا اليها ٠.‏ وانما يبقى 
الحدل قائما فى شأن أبة وسيلة من حيث مزاياها ومضارفا . ولهذ!ا السبب ' 
كثير! ما بتم الجمع بين أكثر من أسلوب من الاساليب الثلائة السابقة 5 


هي نحتى قبل انتباشر المحكمة الدستورية قابطاليا اختصاصاتها الدستووية ان 
الخلاف الشديد حول طرئقة تشكيلها » وهو خلاف يعكس ‏ يدون شك ب الصراع 
السياسى العنيف فى شأن وحود هيئة قضائية يسمح لها بأن تراقب عمل المشرع م , ' 
قلقد اكتفى الدستور الايطالى بالنص فى المادة 5 منه على المحكمة الدستورية » كما. 
نصت المادة ١85‏ مته على الحق المتساوى لكل من البرلمان ورئيس الجمهورية والهيئة 
.القضائية فى تعيين أعضاء (احكمة الدستورية الخمسة عشر . وعلى الرفم من صدون 
انون دستورنى ق 5 من فبراير سنة م194 بتفصيل الختصاصات الحكمة الدستورية» 
'. قان هدم اللحكمة لم تبدا عملها الافى 19 من ابريل سئة 1101 أى بعد ما يزيط من لم 
صستوات من صدون الدستور ! واليد كانت العفقية الاساسية فا تشكيل المحكمة ' 


5 العدد الثانى ‏ السئة ١ه‏ 


الدستورية الايطالية هى تطبيق م 180 من الدستور التى تنص على الحق المتساوى 
لليرلان ورئيس الجمهورية والهيئة القضائية فى المشاركة فى تعيين الخمسة عشر 
قاضيا « والذين يعيتون لمدة ؟1 عاما : خمسة من جانب رئيس الجمهورية » وخمسة 
من قيل مجلسى البرلمان البر مان بأغلبية ,/؟ الاصوات » وخمسسة.من قبل اعلى المحاكم 
فى الدولة » . ولقد أخفق البرلمان حتى 1905 فى أن يختار نصيبه المحدد من القضاة » 
قلعد كان تطلب الختيار خمسة قضاة بأغلبية 00 الأصوات من مجلسى اليرلمان _- 
حيث كان 6 تقريبا من مقاعد البرلمان مشغولة بأحزاب اليسار التى كانت تطالب 
متمثيلها مصدر صعوبات خاصة ؛ وكان أساسا لكثير من المناورات التى حدثت ٠‏ 
وكد حاولت الحكومة حتى ستة “ه5١‏ أن تدعى لنفسيها الحق 'ى" تعيين القضاة 
الخمسة الرئيسيين قير أن العقبة التالية كانت عقبة دستورية أخطر لأنه لو كان قد 
سام بوجهة نظر الحكومة لكان ذلك قد ادى الى اهدار أحد امتيازات النظام الدستورى 
الرئامى ©» فضلا عن: أن الدستور بتوزيعه تعيين أعضاءه المحكمة :بأقسام متساوية بين 
الرئيس والبرلان والهيثة القضائية أراد أن يمنع أبا من هذه الجهات من أن سسيطر 
على اغلبية المحكمة . ولو أن الحكومة كانت قد وفقت ‏ معتمدة قى ذلك على تأبيد 
الأغلبية البركانية ‏ فى اختيار خمسة قضاة لأدى ذلك الى أن تسيطر الأغلبية البركانية 
على عشرة من الخمسة عشر قاضيا . ولقد كان غربا أن نجد أن الحزب الديمقراطى 
السيحى الغالب وقتثد والذى كان فى الجمعية التأسيسية أشد المتحمسين للرقابة .. 
القضائية ؛ُ قام يعارض ف السئوات الخمس من سنة /1114 حتى سئة 1107 .التشريع 
الذى كان سيحرم الرئيس من سلطته الدستورية فى التعيين ! والنتيحة التى 
لا محيص هنهها هى أنه فى حين أن الديمقراطية المسيحية كانت تحبل من الوجهة 
النظرمة الحكمة الدستورية » الا أنها من وجهة نظر سياسية وعملية كانت تعمل كل 
ما فى. جهدها لكى تجعل منها مجرد زائدة للحرب ! غير أن القانون المطلوب لمباشرة 
المحكمة الدستووية ولايتها لم يمر فى البرلمان الا عندما صار. واضحا أن المجهودات 
التى تبذل لتخطيم روح الدستور ونصه * سوف تؤدى الى أشد الازمات قسوة )١(‏ + , 
ج وعلى نحو ماثار الخلاف فى شأن المحكمة الدستورية فى ايطاليا » ثار الجدل 
اكذدلك فى شأن تشكيل هذه المجكمة فى المانيا الاتحادية . وقد أفسحٌ المجال لهذا الجدل 
أن القانون الاأساسى لم يكن يحتؤى الا على عبارات قليلة خاضة بالمحكمة العليا ء 
''قغى بداية الفصل الذى يعالج ادارة القضاء عرقت هذه المحكمة بأنها أعلى واكثر 
المحاكم تميزا فى الاتحاد . ولم يشر القانون الأسامى فى تركيب هذه المحكمة الا انها 
تتكون فحسب من « قضاة اتحادبين وأعضاء آخربن »© >6 دون أن بذكر شيئًا عن القوة 
النسبية بين الطائفتين » وان كان قد اشترط فحسب أن بنتخب ال #هأمعقصد8 
نصف قضاة المحكمة 4 وأن ينتخب أل 0681286:<ناثة النصف الآخر . كما اشترط ٠‏ 
آلا.يجمع القضاة بين وظيفتقم هذه وعضوية البرلمان أو الحكومة الاتحادبة أو مصالح 
الدولة » وقد ترك تنظيم تفصيلات تشكيل المحكمة واختصاصاتها لتشردع مستقل .. 
وبيتما كان هناك مشروع بقانون مكمل للقانون الأساسى بدرس فى وزارة العدل قدم 
الحرب الاشتراكى الدبمقراطى مشروع قانون آخر قى ينابر .سنة .0156.. وقد جمع 
آل 066885 ستاظ بين المشروعين © وان كانت مشاورات اللجنة البرلمانية قد تآخرت 
يسبب الآراء الكتمارضة للحرب الاك شتراكى الدبمقراطى من حهة وأعضاء الاثتلاف من 
جهة الخرى .: وقد كان الاشتراكيون الديمقراطيون بريدون تأثيرا أقوى للتفكين” 
السيامى بين قضاة المحكمة » فى - حين أن [حراب الحكومة كانت تربد محكمة تطبق] 


(1) بحت 3ه ةقاطلل الف الاشآرة ليغ " 


اللشكلات الت كثيرها الرئاية النضائية على دستودية القرائن !"2# 


القانون الدستورى وتفسره دون النفات الى الاعتسارات السياسية” . واحتئ يتم 
التصويت على هذا العانون الهام من جانب جميع الاحزاب السئياسية وافقت على نوع 
من المصسالحة » وقد وافقت على القانون جميع الأحراب الممثلة فيما عدا الحزيم 
ا 
ولعد مدر القانون بتشكيل المحكمة الاستورية فى المانيا وكان فى أصله ينص على 
أن تتكون كل دائرة(١)‏ من دوائر المحكية من اثنى عشر أقاضيا منتخبا .. وقد أجرى 
تعديل ب بعد ذلك . خفض بمقتضاه العدد ألى ثمانية وقد نم اعداد ترتيب معقد 
لاختيار القضاة . ومرد هذا التعقيد محاولة التوفيق بين ثلاث سياسات هي :م 
إل س أن يتم الاختيار من بين قضاة المحاكم الاتتحادية مدى الحياة . 


5 أت يقوم ال ' مامه همد بتعبين هؤلاء القضاة لكى بحمى البدا الاتحادئ 
ومصالح الولاربات .ى 9و 


ب أن قوم آل وبفعفساظ د حتى يمكسوا ١‏ الانجاهات السسياسية 
للدولة ب 


وتو قيقا بين الاتجاهات الثلاتة السابقة نص القسانون 1 ان يختسار البرمان . 
القضاة : التصف عن طريق ال 068284صنا8 والتصف الآخر عن طريق ال٠.‏ 06858 سنا 
وفوق ذلك فان البعض بختار هن بين رجال القضاة لمدى الحياة » بينها بمين الآخرون 
من خاي .القضاة لمدة ثمانية سنوات وأن كان يمكن تجديد مدتهم . ونتيجة لهذة 
المصالحة تتكون المحكمة من أواة من رجال القانون اليعيدين عن السسياسة يعيئون 
| لمدى الحياة بينم] تدين غالبية القضاة بالتغبين للتكوين السسسيامى لكل من 

ال 0 وال سين وتكون مدتهم محدودة , هذا 0 بالثنويه 


املحكمة الدمستورية وئائبه : 53 


وليسى لوزير العدل دول فى اختيار القضاة ( كما كان الأمر قى عهد الامبراطورية, 
او جمهورية « قايمار » وانما دوزه ادارئ بحت بنخصر فى اعصداد :قائمتين من 
المر سحين 3 ضع فى القائمة الأولى أسماء جميع القضاة الاتحاديين الذين تتوافر م 
شروط التعيين فى المخكمة ا 0 ' قانونيا ذا خبرة فائفة يبلغ من 
العمر أريعين عاما » وأن تتوافر فيه شروط الترشيح لل 368885 سنا أو ا 
فى الوظائف المدنية العلياً ٠‏ ) وتضم القائمة الثانية اسماء. جميع الأشخاص الذين 
يحانب توافر الشروط السابقة فيهم بر شجهم عرب لسياتي فى ال عهتممسط 
أو الحكومة الاتحادية او حكومة ولابة من الولابات » ولهذا فقد كانت الانتقنادات 
العديدة الادلى الوجهة ة الى الاجزاءات (لألمانية 0 اختيار النضاة 4 ل 308 يآ 
بالمحكمة الدمستووية غير متوقف على مواققة وذير المدل » ألا أن 2-2 
بعيدا بصفة مطلقة عن نطاق' السياسة.» قمن المفهوم ب بطبيعة: الحال ب أن حكومة 


(1):وطبق! .لهذا القانون سكل الحكبة الاتحادية عن دائرتين وتسميان ‏ 5عاهنته8 تتخصيصس 
كل دائرة متها بأنواع سغيئة 8 القضضايا » فييئها اتحصر العمل الاساسى للدائرة الاولى بمسسائل التعارض 
بين قائون من قرانين الاتحاد والدول مع الدستود ؛ كان العمل الاساسي للدائرة الثانية الفصل فى المنازمماتة 


بين أعلى أجهزة الحكومة » وقد تبين أن هذا التوزيع غين ستساو حيث نظرت الدائرة الاولى ق) السلئوات . 


الخمسسية الاوليى ما يقرب عن ثلائة آلافا قشية فى ,حين لم 'تنظر الثانية فى نفس المدة سوى ستة وثلاثين 


قشبية ونتيجة بنك صلان قانون ىق سيتجبر سينة أل يتعديل هذا النشاع وأجازة إحالة قضية ع دائرة 5 


الى أخرى ب 


1 


2 


#يع الا العدد الثانى ‏ الستة ١م‏ 


ما تفضل أن ”كون المحكمة الدستورية متعاطفة معها وتوٌيدهار١)‏ . وان كان فد أشير 
الى أن جميع العضاة الآلمان باستئناء ائنين قد انتخبوا بالاجماع وكانت اعادة انتخابهم 
آمرآ معتاد! 1 

. وفى الثمسا عندما انشئت المحكمة الدسثورية فى ظل نظام برلمانى متشدد يقوم 
على فكرة اتحادية » كان ازاماهلي المسرعين الدستوريين النمسويين أن يضعوا ىق 
الاعتبار: واقعتين هامتين : 

الواقعة الأولى ‏ انهم ينظمون نظاما للسيادة البركمانية دنا للغابة ولذلك ٠‏ 
كان يصعب عليهم أن لا تشركوا البرلمان فى اختيار أعضاء هذه الهيئة التى يعتين 
البرلمان ‏ يطبيعة الحال ‏ أن انشاءها بمثل من جانبه تضحية حسيمة © وتخليا عن 
بجزء من السيادة 5 0 ١‏ 

والواقعة الثانية ‏ ان المحكمة الدستورية ستدعى للرقابة على التشريع والادارة 
سواء ما تعلق متهما بالاتحاد أو الأقاليم 2 وأنها ستقوم بدور أولى فى العلاقات بين 
الاتحاد والاقاليم ».ولذلك كان من الضرورى لتعويض هذه الدرجة من المركزية . 

آن تعطى الاقاليم دورا فى تكوين المحكمة © وبطريقة لا تجعل الهيئة الجديدة تظهر 
وكأنها حمابة ا وحده © وانما على أنها جهاز مشترك بين الاتخاد والاقاليم ٠‏ 
ومنلا أن انشئُت المحكمة الدستورية فى النمسا كان انتخاب أعضائها يرتكز على 
0 ضمتى بين الاحراب حيث نتخب كل منها ( الاشدة شتراكيون الممسيحيون 
شتراثيون ودعاة الجرمانية مع اقتنتقننطنرءع صوج ) مددا من القضاة يتناسب مع 
0 العددية لهذه الأحزاب , واذا كان الاختيار يتم بين أشخاص محابدين وبعيلاين 
هن السياسة العاملة ( باستثناء البرلمانيين ) » الا أن المراقبين قرروا أن هذا النظام فى 
الاختيار بكتنفه خط واضح هو ارتكازه فحسب على حسن نية الاأحزاب © وأنه 
ما كان يمكن أن يعمل الا على اساس أن الحزبين الكييرين الاولين بكادان بتوازنان 
تماها فى قوتيهما .. ولم يظبعف تأثير الأحزاب فى اختيار قضاة المحكمة الدستورية 
الراهنة ففى سنتة إ115 نوقشت عملية ال 0228م2720 2 أى التقسيم |النسبى 
للوظائف الادارية وغيرها على آساس قوة حزبى الأغلبية الكبيرين المؤتلفين » وذلك 
بمناسية تعيين رئيس حديد للمحكمة الدستورية (0016 *ه1ه19) 

وف الدسستورر القديم كان المجلس الوطتى 2880881 11©ق8د00 ( الذى يمثل 
الفكرة المركزية ويتمتع بنفوذ أقوى من مجلس الأقاليم ) ينتخب مدى الحياة رئيس 
المحكمة الاستورية ونائب الرئيس ونصف الاعضاء الأصليين مستقلاة 
والاحتياطيين أو المعاونين ‏ تصهةاصو8 >6 أما النصف الآخر فكان ينتخبهم المجلس 
الاتجادى 16065821 لتقمو . واذا كان الدستور لم يستبعد من 0 أعضاء 
ألهيئات التشريعية الا أله حدد النسسبة التى يمكن أن ببلغواها داخل الملحكمة على نحو 
بجعلهم دائما اقلية فى حين بمثل الأعضاء غير البرلائيين الأغلبية » فالرئيس وثائب 
الرئيس وثلثا الأعضاء المعاونين +صقةامما8 لا يمكن أن يشتاروا من بين أعضساء 
. المجلس الوطنى أو من المجلسس الاتحادى أو من المجالس الاقليمية 216668 وفى سنة 
١‏ كان من بين الأعضاء العشرين ستة فقط يمكن أن ينتموا الى هيئة تشريعية 3 
فى حين أن الاربعة عش الباقين من قير البرمانيين(5) 7 


وقد تغير الوضع الآن فى ظل النظام الدستورى الجديد فرئيس الجمهووية هو 
1 (0 مؤلف لانتقوطتع) 02 ته مس007 ةوج تعن :6-00 عللتاه قثاط من 4لا .18 م 
(8) مؤلف ١‏ ايريئيان © المصدر السابق ص الا1 © 


' الشكلات التى تثيرها الركاية التضاتية عان اسقووية الاركتم ار 


2*0 جيه يت مت جيم جام م ميحر عل ص صصص حت اد م مصاع ست سمي :اح باصم ع ميت سس مس 


ا بعين ( من بين من تسسميهم الحكومة الاتحصالدية ) رئيس الخكمة العلياء 


أونائب الرئيس وستة من الاثنى عشر فاضيا © وكذلك ثلاثة من امساعدين 525 


إنا ألستة القضساة الباقون والثلاثة المساعدون فيعين جزء ملهم بتاع على 
تو صية المجلس التشر بعى الأدنى : والمجلس القومى » ويعين الجزء الباقى بناء على 


' توصية المجلس التشريعى الأعلى والمجلس الاتحسادى »© وعلى خلاف أقلبية 


المستشارين الآلمان وجميع المستشارين الطالبي » بعين قضاة الحكمة الدستورية 
المسويةرندى.الحهاة (ا) + 


ا 1 
علق هذا النحو بدو تشكيل المحكمة ال سستووية 03 وثيقة الصلة بالاعتاراتة 


والقوى .السياسية + فهو ينفعل بها ويصطدم معيا فى كل متحى من المناحى . وهنا 


5 


هو السسبية فى أن النظم الأوروبية التى #إخذت بفكرة الر قابة القضائية على دستورية 
العوانين قد تصورت أنها تستطيع حل هذه المشكلة الدقيقة عن طريق تشكيل تمترج 
فيه السسياسة بالقضياء ه فى عمل قانونى لا يتجرد أطلاقا من السياسة . وسواء اشبتر بترلع 
ساسة مع القضاة أو تم للسلطات السياسية اختيار. قضاة المحكمة الدستورية »! 
فان هذه المحكمة فى الحالين ذات صفة مهجنة 62108:ز5: بفقدها طابعها القضائى 
الخالص ٠‏ أو بالأخل شوب طبيعتها القضائية > ويجملها مل لجلية الشراع السنياتى 
فى الدولة 8385م آل عناوتللامم مءتناومتطعة © فأعضساء الحكمة تعيتهم 3 تعين * 
جرءا منهم الهيئة التشربعية ويمكن إن يختاروا من بين اغضاء هله الهيئة »© وان 
كان هذا التشكيل اللهياسى بصفة ة أساسية بخغف منه و جواز الجمع بين الولليقة 
البرلمانية أو الوزارية وبين وظيفة القافى فى الحكمة ٠‏ 

وعلى الرغم من الاختلاقات الجوهرية فى ا التئن لجأت ,اليها دول وسيط 
(ورويا فى اختيار قضاة محاكمها الدستوريبة الا أن الواة ضح انها انتهت كلها الى تغرين 
أساوب فى هذا الاختيار يختلفه عن أسلوب اختيار القضاة فى أعلى محكمة. . قضبالية 
نفلامية »'فضلا عن الاعتبارات الحزبية التى كان لها دور فى اجتيانٍ القضاة أن ِ يكن 
أممكنا دائما تحديد المدى الذى بمكن أن تيلغه. هذه الاعتيارات ؛. 

ففىابطاليا يختار:مستشارو اعلى المحاكم القضائية الثلائة ( وه ىمحكمة الليقفل 
ومجلس الدولة ومحكمة المحاسباب ) ثلث قضاة المحكمة. الدستورية العليبا البالخ 


٠‏ عددهم ه.إ قاضيا » ويخجتار الثلث.الثائى مجلسسا. المرلمان مجتمعين ‏ ويختان رئيس 


الجمهورية الثلث الآخير '. وشغل الجميع الوظيفة لمذة,؟1 سنة . 
وفى المانيا اليوم يختار البرلمان العشرين قاضيا بن الدائرتين 10 ال 
806 نصف العدد ويختان النصف الآخر ال 81108068286 © وبختار ستة 
من العشرين هن الحبة القضائية مدى الحياة فى حين يختار الباقون لمدة ثمانية 
سينوات .. 1 ' 
وى الدول الثلاثة توجصك نصوص فى مسأن 000 الحاكخ. العليا من. 


القضاة امشتغلين وكبار الموظفين الاداريين وكذلك أساتذة'القانون . وق الواقع أن, 


النسبة الكبيرة من الأساتفة الخامعيين ‏ لى المحاكم الثلاثة.ى تعكس التقليد القديم 
فى دول القارة الأوروبية فى النظر الى الجامعات المصلى للتعبينات العالية فى الجهات 
القضائية فمن بين العشرين قاضياق المحكمة الدمئتورية الألانية هناك سبعة أسياتلة 


''( يحتفظون بوظيفتهم على اساس زمنى محدود )4 ومن بين الخمسة عشر قاضيا 


يااحكمة الدمبغؤرية الإيطالية فى نمابة سئة الا 5 عشرة من بين 8 دنا 


متعتجحيه 


ذ1) مقال مام اللصس السابق عي 18/1 8« © 


5 لقب آستاذ > ما فى الحكمة التمسوية الدستورية قرئيسها ونائب رئيسها 
وكذلك باقى أعضائها أسائفذة فى حامعة قينا وغيرها من الجامعات . اما المجلس 
الدستورى قى الجمهورية الفرنسية الخامسة ( ويصعب أن يسمى محكمة دستورية ) 
فانه لا يحتوى على أى أستاذ للقانون لأسباب خاصة م 


1 مواقف . القوى السياسبية من المحاكم الدستورية 
ولكن هل كان من شأن مراعاة الاعتبارات السياسية فى تشكيل المحاكم 
الدستورية » أن قامت هذه المحاكم بمهامها قى سهولة وسر دون عقبات أو أزمات : 
يل هل أرضت الحاكم الدستورية بقضائها جميع الطوائف ؟ اللاحظ آنه حتى بعد أن 
يصير تشكيل المحكمة الدستورية أمرا مقضيا لا تقابل سسلطات الحكم نشاط هذه 
لتحكمة ‏ اذا كان جادا ب بارتياح : 
(1) فلقب آشار المزاقبون الى أن المحكمة الدستورية فى ايطاليا ام تقابل ب فى 
آول عهدها ‏ بالترحيب لا من قبل السلطات السياسية ولا من كبار رجال القضاء 
فى القضاء العادى : فقد قايلها أعضاء السلطات السسياسية التنفيذية والمنتخية بغي 
قليل من الارتياب 4 جبلت عليهم طبيعتهم من التؤجس من أية عقبة تقوم فى صبيل 
'ممارستهم لنشاطهم السياسى قى حرية كاملة » فضلا عن أن البرلمان رآى فى المحكمة 
متافسا ؛ اذ ترى فيها سلطة خولت رقاية دستورية الغانون واختصاصات دستورية 
اخرى دون أن تكون مفوضة ومنتخبة من الشعب بطريق الانتخاب الباشر لتغوم هذه 
المممة :. كما استشعرن ‏ فى الجانب الآخر ‏ رجال القَضاء العادى الخوف من أن 
تنتزع منهم اللحكمة شيمًا من اختصاصهم المقرر المستقر . وكان لهذا الشعور صداه 
إكيما اتخذة كل فريق » هؤلاء وهؤلاء من مواتقف ازا ام المحكمة حين بدات تباشسر 
مهام وظيفتها ؛ مواقف درجت من التوتر الى النقد ثم الى الصراع الخفى والصراع 
الصريح فى عض الأحيان 4 مما اتعكس أثر ا الي ومما أصبح يكون 
عنصرا مميزا هن عناصر الحياة العامة فى ايطاليا » وواقعا قائما تى ميدان هذه 
الحياة )١(‏ . وقد كان متوع المشكلات الداخلينة والخارجية التى واجهتها المحكمة 
' والتى باغت ذروتها فى الاستقالة التهسائية من جاتب رئيسسها الأول 2012018 1228 
ا سنة /ام19 قد حذبت بحدة انتباه الرثى العام والبرلمان 9) + 

(ب) وق المانيا الاتحادية لم تمض الرقابة القضائية على الدستورية بدون أزمات 
'فلتد حدثت الأزمة الالمانية خلال سنة 1161 1187 عندما أدى طريح موضوع , 
معاهدات الدفاع عن الجماعة الآأؤرد ببة 111:88:6165 زات طتتصصتعمن) عقصع ه106 تروء برومنانةا. 
الى ما آسماه أحد النقاد قترة الاخقاق القضائى 23118613:8:1030 101181[ عه 0متوط2 
ومع ذلك » فانه على الرغم من الوقف العدائى أو المتحفظ الذى اتخذ فى هذا الوقت 
ق بعض الأوساط الرسمية © فان حكومة « اديناور » قد نظرت بعطف متزايد الى 
املحكمة ق السئين الحدثة . ولقد زود ال عوروموصوط الحكمة بمعاونة صداقة 
أكثر للمحكمة مما زودها به الائتلاف الحكومى فى ال 88غهقع0صد8 وعلى الرغم من 
#نه كانت هناك مقترحات مختلفة من 7وساط مختلفة لاصلاح 'اللحكمة ٠.‏ 00 
التغييرات الطفيفة فى التكوين » والتنظيم والاختصاص - التى تمت بتعديلين قشر 
أصنة 1165 6اسئة 2.1369 قد صديرت عن الحكبة نفسها ٠‏ 


(1) عقال الأسجاة محمد السيد زهران »ن سابق الاثمسارءٌ اليه صن 45 نقلا من مقال 111تامههلظ) 
ص 171+ 
ل عتسن ‏ 9018 هن الال ب« 
١ 0‏ 
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(ج) وق النمسا كانت هئاك مناسبات ( كما فى سنة 0361 6 وسثة /3169!] ؛ 
مست فيها الخلافات الحزبية الأحكمة.. وان كانت هذه حالات استثدائية ,.. ولقد اثارشة 
العلاقة بين اللحكمة الدستورية وبين المحاكم العليا الأخرى بعض الجدل © وكائنثا 
هناك مناقشة اكاديمية مستمرة عن الحق فى الوصول الى الحكمة وعن اختصاصها ., 
فبوّلاء الذين بحبذون قوسعا فى:اختصاص المحكمة ينظرون الى آلانيا الثربية * 
وهؤلاء الذين يحبذون وضما آشد تضييقا » قد يشيرؤن الى أيطاليا . ولكن 0 
الدستورى ١‏ الحديث نه و الذى يعالج المحكبة لم ينته ال الى تغييراتة ' 

ا نت نسدد وملاها لقره مكرك الم الي لق 
لا ترضى عنها الحكومة اد الحزب الحاكم فيها . وقد كان الآمر كذلك بالنسبية لبعض 
الأحكام فى المانيا النربية مثل الأحكام المتصلة بالاستفتاء فى شأن اعادة التسسليح 
الذنرى ©» وأخرى متعلقة بأحكام تتطلب قصرف البرلمان ( فى 0١‏ من يوليه سسلتة 
١5/4‏ 2 به. كما آن أوجه الأاخفاق أو بالأحرى مو كف الر فضن من حانب البرلان 
والبيروقراطية فى ابطاليا » فى أن يتقيل توجيهات بالنسبة للتثفيف ‏ مأ قعنتتاء801 
ا 6 تغسر. ديد 0 بالإسنتفالة عبنة 001 كر ع 
الحكمة ا حدث الولابات التحدة خلال رئاسة عاكسوق ف أعقابي أحكام ا 
قضايا عمو جهنة ص ممعام م0 ( سنة 141 © سنة 14195 ) وان كان يقال 
أن امتناع المحكمة الدستوربة قى أيطاليا عن أن تنتزغ لنفسها ولابة شبه تشريعية فا 
تقييم الوقائع 6 والممارسة المحدودة لسلطة الفاء القوانين التى صدرت مند نسنة 
4 قد أبقت النقد البرلانى في أقل درحة م 

على آنه يقال أن المحكمة الدستورية ب سواء فى ايطاليا أو فى المانيا الفربية اد في 
النمسا ب قد لاقت تقبلا عاما » وان لم يكن بحماس سخى او بينقسف عنيف + فبجانب 
الأازمات العنيفة التى ثارت بين المحكمة الدستورية والسلطة السياسسية فى الدول 
الثلائة » تياينت مواقف الجماعات الضافطة داخل هذه الدول : 

(1) ففى 'أيطاليا هاجمت الجماعات والمنظمات غير الراضية ‏ ل قى مئاسيات 
مختلفة ‏ احكام الحكمة إلدستورية مثال ذلك أن الشيوعيين قد اعترضوا على بعض ' 
الاحكام الخاصة بتشريع اصلاح الآرافى © كبا وأن الكنيسة قد اعترضت على أحكام 
تتناول النصوؤص الدستورية المتعلقة بحرية العيادة . كما وجهت بعض المعارضة 
الى المحكمة من البيرو قراطية ب غير أن المعارضمة العنيفة حفيقة قد تولدت عن ١‏ 
الأقاليم وخصوصا من صقلية . ويشير 06018 الى أن ردود الفعل هذه اذا عى 
ضمت الى سلبية اكتةط161 الشعب الايطالى نحو الدستور ‏ قد اجتبعت لكى 
ترسم صورة سلبية للمحكمة » ولكنها. صورة تمحى تدريجيا + : 

(ب) وق المانيا الغربية 6 نظر الحزب الديمقراطى الاشتراكى ( بوصفه الحري ٠‏ 

ْ المعارض ) - وكذلك حكومات ولايات معيئة ( بوصفها العناصر الأضعف فى النظسام 
الاتحادى ) نظرت هذه الجماعات' الى المحكمة الدستورية على أنها الحامية لحقوق 
الأقليات بم 


ضاغطة هامة 0 الملحكبة ادر هدقا لنقد مستجر 00 3 
ا ل ا الت 2 

زع متب 0018 7183105 سايق الاثشارة ألبيه ض لذلا © 175 # 

وز متال 010 8710 عى ,تلان » 


تعتبر السسكنى من المتسناكل الرئيسسية التى 

تحاببوت 5 وبخاصه بعد الحرب العالمية الاخيرة 
التى زادث من حدة هذه المشكلة زيادة كبيرة ؛ حيث 
توقفت جركة اليناء خلالها توقفا بكاد بكون كاملا 
أو على الآقل تراخت الى جد بعيد » كما أصاب 
.البانى القائمة أحيانا نصيب كيبير' من التدمير 
والتخريب » الأمر الذى أدى الى زيادة عدد المساكن 
الواجيه العساريا 2 فترة ما بعد الحرب زيادة 

وكاد الأمررينطبق على سن لديناقى 

الجمهررية العربية الللحلدةٌ ؛ ليسى فقط بسبب 
التدمير الذى حل بعدن القناة وما ينتظر من نشاط 
وسرعة قى اعادة بتائها بعد النصر ان شاء الله : مما 
ضيف بعدا جد بدا لمشكلة الاسكان فى وطتمًا » وائما 
'آيضا لان هذه المشكلة تنطوى عل بعش العتساصر 
التئ تجعل حلها على, نحو فردى بحت أمرا يالغ 
الصعوية ان لم بعد مستحيلا .. وذلك أن المعروض 
من المسساكن الحالية لا ب 
وهذا راجع ال ىتكاثر السكان بوحه عام بلسسبة كبيرة 
تبلغ فى المتوسط 6ر؟ إر ستويا أى بواقع مليؤن 
نسمة تقريبا فى السمئة . والى هجزة أهل الريف 
الى. المدينة » والى تقادم كثير .من الميانى وسوه حال 
مساكن الريف الامر الذى يتطلب احلال غيرها محلها 
.وقد ادى ذلك الى ارتفاع تكاليف'البناء' وبالتالى 


زيادة قيمتها الانجارية ‏ كما أدى من جهة أخرى , 


الى تكدس السكان واضطرار الكثير منهم الى العيشن 


أى* اشترك 'ثق. مسكن وأحد مما ل نتمكى مع متطليات 


الحياة الصحية والاحتماعية (1) ٠‏ 
و اقتسادية التماورث جزم آول ب كتير جاب اد 
ليه الرحين طبعة كل 


يتمشى اطلاقا مع الطلب عليها. 


ذا اهلة النادلة السمة ح راد ماد 

فى عدد السكان . وزبادة بالنالى فى عدد الوحدات 
السكنية المطلوبة ن مع ارتفاع 'تكاليف البنئاء وارتغاع 
القيمة الايجارية .. كان لا بد من تدبير الأمور على'! 
نحو جماعى للنقلب على هذه المسعوبات .بحيث 
ينضم الراغبون فى الحصول على مساكن الى بعضهم' 
0 اليناء. بصفة' مشتركة فتنخفض تكلفيبة 
البناء نسسبيا ‏ ذلك أن تكاليف المسكن تعتبر اغلى 
نسبيا اذا قام صاحبه بانشانه منفرذا بالاتفاق مع' 
مقاولى البناء نظرا لتعدد المواد الداخلة فى هذا البناء 
وضرورة مكافأة كل الوسطاء الذين تعدمون هذه 
المواد فضلا عن النقص فى الأيدى العاملة وغلاء المواد: 
الاوليسة والتتافسن الحاد بين' الافراد فى سسبيل 
الحصول على السكن ‏ هذا من ناحية ء ومن ناحية 
أخرى ايستطيعون أن يقيهوا مساكتهم على النحو 


الذى بتمثى مع بحاجانهم اذ نبت ان مشروعات 


البناء الخاصة تهتم فقط بتحقيق أكبر ربح تقدى 
ممكن أكثر.من اهتهامها بتدبير مسباكن .مريحة 
مناسسة »© ومن ناحية نالثة فان الفرد ‏ وهو من 
ذوى الدخول إلحدودة غالبا ب سوف يضير مالكا 
ولو أن ملكيته لا تتعدى الشسغة أو الطابق الذى 
بكره الا أر ا ا ا 
له المستاجر:مكن مضايقات وعدم استقرار ويكون فى 
استطاعته أن يتمتع بسكنه الى أقضى حد ممكن 
بما نقوم بادخاله من نحسيئات وتعديلات من آن 


ش 0006 نمامل المصلحة الشخصية التى 


تتوافر للمستأحر . ومن ناحية رابعة فان كثزة 
اد العقاريين على هذا النحو سوف يدى كما 
ن الى تحسن السكتى فى المنمن وتقدم الوسائل 
ا فيها ») فيقل عدد الناقمين والمتبرمين ٠‏ 
وفى هذا بلا شك أوسيلة لحفظ النظاع الاجتمافي سن 


التنظيم القانونئ ملكية الشةق والطبقات لذ 


المذاهب المتطرفة التى يتعذر عليها أن تجد مجالاً 
صالحا للانتشار ١ ٠ )١(‏ 

وفى معظم دول العالم ‏ فقد ظهرت هذه الصبغة 
الجماعية المشتركة لمواجهة آزمة المساكن والعمل 
على حالها ‏ فى صورة جمعيات بنساء المساكن 
التعاونية ) وقامتهذه الجمعيات بدور شيرالاعجاب 
وحققت نجاحا باهرا قى رسالتها مما جعلها تنتشر 
فى أوريا وآسيا وأمريكا بسرعة كبيرة ٠.‏ 

وق مصر ‏ بدأ التعاون يلعب دوره فى التخفيف 
من هذه الأزمة فى مصر مثل عام 1101 ) وقد بدأ 
النشاط التعاونى فى القاهرة ثم امتد بعد ذلك الى 
غيرها من الملبن حيث لاقت هله الحركة تشجيع 
الحكومة اذ منحتها الأولوية فى الحصول على المواد 
الأولية الانشائية والأراضى اللازمة للببساء فى 


التقسيمات الجديدة التابعة للدولة مع تيسير” 


التسهيلات الائتمانية وتقرير اعفاءات مختلفة من 
الرسوم النسسمية ورسوم التسجيل والتمغة عند 
نقل الملكية لأعضائها .. وتقوم الجمعيات التعاونية 
يبناء المساكن أو شرآأئها وتملكيها للأعضاء بثمن 
مقسط ©؛)أو بقوم راغبى السكنى بتكوين جمعية 
لهذا الغرض »2 كما أن هناك الى جانب ذلك شركات 
الاسكان والتعمير تقوم بنفس النشاط وتؤدى 
إخدماتها من يزغب من الجمهور بشروط ميسرة ٠٠‏ 
بيد أن كل هذا النشاط ما كان ليقوم ويستمر لولا 
وحود التشريع القانونى الذى ينظم هذه الملكية ويبين 
طبيعتها وبحكم ما قد يثار بشيانها ب لقد تنبه المشرج 
' الى أهمية ذلك التوع من الملكية فأولاه عنايته منذ 


سئة 44 مع أن حال المساكن فى مصر آنذاك لم يكن 


متأزما بما يدعو الى الالحاح فى وضع تنظيم . قانوثى 
لهذا النوع من الملكية بالذات » ولكن المشرع كما 
تقول المذكرة الابضاحية للقانون الذى ١‏ قصد الى 
تشجيّع ملكية الطبقات بين أفراد الطبقة المتوسطة 
ذات الايراد المحدود ؛ فهذه لا يستطيع الفرد منها 
أنيملك منزلا كاملا فاذا ؤضعنظام لتحديد العلاقات 
المستمرة بينه وبين جيرانه كان فى هذا طريق لحسم 


المنازعات التى تنشا عن هذه الملكية وسبب لتيسيرها 


٠ 6 والتشارها‎ 


ولقد كان المشرع محقا نى توقعه » فقد ساعد. 


وجود تنظيم سسابق الكية الشقق والطبقات على 


(!) ملكية طيقات المنازل فى القانون الفسرنمى والمسرى ب 
#كتور السيد الفازى طبعة 00م ء ْ 


انتشار هذه الصورة من صور اللكبة بما لها من 
مزايا أشرنا أليها من قبل ولعل ذلك ب ف النهابة أن 
يساهم بقدر كبير فى التخفيف من أزمة المساكن التى . 
أشتدت فى الآونة الأخيرة خصوصا وقد حقق نتائج 
ايجابية طيبة فى هذا المجال فى الدول الأوربية ‏ وفى 
أمربكا وآسيا بعد اندلاع ازمة المساكن فى اعقاب 
الحرب العالمية الثانية وانتشار حركة اليناء التعاونى 
فى تلك اليلاد . 


خطة البحث : 
لم يكن انتشار ملكية الشتق والطبقات.عقب 
استفحال أزمة المساكن بعد الحرب العالمية الاولى 


والثانية هو أول العهد بهذه الصورة من صور 
الملكية ‏ واتما عرف الانسان هذه اللكية منذ عرف 


البناء وصارت الدار الواحدة تشستيل على اكثر من, 


طابق أو شقة واحدة » وقد تنشيأ بعد ذلك بوصية 
يوصى بها الأب لكل من أولاده بطابق أو شقة أو بمقد 
يسبع بيع فيه المالك احدى الطبقات كالك جديدث 
أو بالهيئة أو بالميراث أو غير ذلك من أسباب كسبء 
الملكية ٠.‏ وعندما .يتقارب الجوار ليكون بين مالكين 
ىُْ منزل واحد أحدهما يعلو طيقة الآخر أو كلاهبا 
فى طابق واحد قان تنظيم العلاقات بينها يصبح أمرا 
حتميا حرصا على حسن الجوار وتجثبا للمنازعات * 
وبناء على ذلك فسيئقسم بحثنا ثلاثئة اقسنام : 

القسم الأول تعريف بالتنظيم القانونى هلاه 
اللكية وموقف التشربعات المختلفة منها » والتصوين 
القانونى لها . 1 

القسم الثانىر ‏ التنظيم التقليدى للكية الطبقات 
فى الفقة الاسلامى » وفى القانون المدثى المصرى . 

القسم الثالث ‏ التنظيم القانونى المستحدث 
لهذه الملكية فى القانون المدنى الجديد . 


'القسم الآول ‏ تعريف بالنظام القانونى 
ملكية الشقق والطقات 
قصد بملكية الشقق والطبقات » ملكية. الدور 
ألتى نتعدد وحداتها السكنية ( شققا او طبقات ) اذا 


تعدد الملاك بحيث تملك كل منهم طابقا او شقة ملكية 
خالصة . 2 ' ' 


ويفكن أن تنشا ‏ كما ذكرنا ب باى سيب مع 


أصباب الملكية المعروفة بم 


0 العدد الثائى ب السئة 1ه 


ملكية الشقق والطقات فى التشر يعات المختلفة 
١‏ ب فى الشريعة الاسلامية : 

حاءت الشريعة الاسلامية ‏ على ماسيرد تفصيلا 
افيما بعد ب بتنظيم للكية الطبقات خلاصته ان يكون 
كل من صاحب السفل وصاحب العلو مالكا لطبقة 
يئائه ملكية خالصة » حوائط وسقفا وندافذ وابداباء 
نه انا صاحب الم قله حي رار على السفل . 


2 - فى القانون الرومانى : 

لما كانت الملكية الفردية هى الأصل فى القانون 
الرومانى حيث يكون امالك واحدا له: سلطة مطلقة 
على المال المئلوك له )١(‏ © فاذا 'نعدد المالك كان هذا 
ثمرا استثثائيا عابرا مصيره الى الزوال »© فاته لم 
تكن -هناك ثثمة حاجة الى 'ننظيم الشيوع أو الملكية 
المشستركة 4 ولهذا لم بعرف القانون ن ألرومائى كقاعدة 
هذه الصورة من 'صور الملكية لاقها كانت تتعارض مع 
مبادئه وعلى ا ا التى بمقتضاها 


0 ذلك فقد مر فته الدولة ا 
الشرقية اذ كان شائعا فى فلستطين ومصر ومنها 
انتثير ف بقية الجزء الثيرقى من حوض البحر 
[للتوسط () ٠‏ 1 
س فى القانون الآلخانى : 

كان القانون الجرمانى اللّئ يمتع فى الادة 16 1٠‏ 

تقسيم المنازل الى طبقات, مملوكة للاك مختلفين » 
افملكية الطبقات لم تكن تعرف فىهذه القانون ‏ وانما 
تود أن نشير هنا الى نوع آخر من اللملكية الجماعية 
عر فه ذلك القانرن وأسماه ملكية اليد اليس 0 
تانايك متممه نه غاف مم2 (5)او فيبهةٍ بكون" 
امالك جماعة من ألثامس. بملكون ممشتمعين كل المال, 
ولا يتمتعون' بشخصية 'معنوية » وهى تختلف عن 
ملكية. الشيوع حيث يكون المالك شخصا واحدا 
'بملكحصة شائعة قالمال . بيد أن نمو جمعيات بناء 
وشراء الساكن. التعاوتية وبيعها أو تأجيرها للإعفساء 
نخاصة أثر: الظروف التى خلفتها الحرب قد خاق 
هذه الصورة من اللكية وجعلها تنتشر هناك . 


)١9‏ الاستاد الدكتور الستهورئى ب الوسيطك سجزء لم شن 
ة وما بعدها 8 

(؟) الدكتور السيد الثفازى ب الرجع السايق * 

9) الدكترن محيد كامل فبرسى م الملكية والخترق العينية 
ظيمة كا جزه رك ص كخل نه ١‏ 


الحالات التى'لة ب 


؟ ساوفى أيطاليا : 

عرف هذا | النوع من الملكية وتنظمه المواد آأكم 
ولثم 3645م من القانون المدنى ... 
هد دوق اسسانيا ّ 


ينظم القانون هذه الملكية فى المادتين 994 2 دن 
من القانون اللسادر سلة 185دء 


” س وف القانون النلجيكى : 


لم يكن هذا النظام.معروفا قبل الحرب العالمية 
الأولى سنة 1915 ولكن ازاء ما خلفته الحرب من 
استغلالهار ف اطار نظام ملكية الشقق والطبقات » 
وقد أنشثت آنذاك شركة قوية درست المسسالة 


روات تسر الل تعدا حت دون وابون 


فى له نؤليو 1175 ينظم هذه اللملكية فأنشت نشت على أثره 
شركات أخرى لاستغلال هذا النظام الذى ما 8 
أن اننتشر خصوصا فى بروكسل .وانقرس . 
| ل فى القانون الفرنسى 

كذلك لم يكن هذا النوع من الملكية شائما فى 
فرنسا اذ كان لايوجد الا فىبعض المقاطعات كجيهة رن 
أو جرتيويل أو الكورس ولكنه انتشر أيشبا بعد 
الحرب العالمية الأولى وتفاقم أزمة المساكن ؛ و 
ذلك لم يكن القانون الغرسى بتضمن أحكاما وافية 
لتنظيهه » وكل ما جاء فيه متعلقا بالملوضوع هو نص 
المادة 15 مدتى قراسنى التى كانت تكلم عن أحكام 


١ 


. بعضص الاصسلاحات والعمارات 3 دمن م كان يلم 


الرجوع الى التوافة العامة , لتقرير الاحكام فى 
تتعرضن لها هذه المادة . 

على آن القانون الفرنسى يصغة عامة لم يكن يمع 
وكانت هذه الحالة تنشا عادة لسسمسية قسمة الدون 
بين الورثة آد عند الايصاء بطبقات المنزل الى عدة 


٠ أشخاص‎ ٠ 


ولكن المشرع الفرنمبى ازاء الاهمية التزاندة 
4 برنيى 1998 الذى حل محل المادة 418 مدئى 
سالف الذكر » ثم تعدل بعد ذلك يقانون 6 فبراير 
19 الى نظم ملكية الشقق والطبقات .م 
4 - وف العراق: 000010 

تضمن القانون المدنى العراقى احكاما قفصيلية 


التنظيم القانوتى للكية الشتقع والطبقاتة ها" 


لهذه اللكية استمدها من أحكام الشريعة الاسلامية 
واوردتها المواد لمآ 0 ١‏ هله يذ 


9- وق مصر ه 


اإطبقات مستمد من أحكام الشريعة الاسلامية على 
النحو الذى سنفصله بعد قليل . 


ولكن القانون المدئى المصرى الجديد الذى صاغ 
احكام هذه الملكية فى المواد 65م ب 1م مله قد 
جمع ‏ على الراى الغالب ب بين 'تنظيمين مختلفين 
فى الاساس : اولهما تنظيم عام أورثه المواد 43 ب 
4م بقوم على آاساسن أن لكل مالك فى هذا النظام 
اجزاء مقروة من البناء معدة للاستعمال له وحده 
واجزاء أخرى معدة للاستعمال الشترك وتكون 
مملوكة على الشيوع وبهذا التنظيم مستمد من احكام 
قانون 8؟ يونيه 1998 فى فرنسا نظرا لأنه يتمثى 
مع حالة العمارات التى تتكون من عدد كبير من 
الشقق والطوابق » هذا التنظيم هو الاصل العام 
الذى سرى ما لم بتفق الملاك على غيره ‏ أما التنظيم 
الثانى نقد تضمئته الواد هلم ١851م‏ وهو الذى 
كانت تضمه احكام التقنين الملغى مستمدة اياه من 
الشربعة الاسلامية فيما يسمى بنظام السفل والعلو » 
وقد استيقاه القانون الحديد الى جانب التنظيم 
العام. ولكته هثا لا بطيق الا أذا'تبين من سندات 
املك أن مالك كل طبقة يملك طبقته بما يحيطها من 
جدران رئيسية وسقف ملكية مقررة.. 


ولم يكن نظام ملكية الشقق والطبقات منتشرا فى 
أمصر علك وضع التقنين, المدثى بما يمكن معه القول 
بأن الشرع المصرى وجد حاجة ماسة الى تنظيمه 
والعناية به » وانما كان ذلك من المشرع تشجيعا منه 
الكية الطبقات بين أقراد الطيقة المتوسطة على 
نحو ما أسلفنا فى المقدمة 5 


التصوير القانونى للكية السقق والطبقات 

عندما د شخص احدى الشقق فى عمارة 

عيئيا على هده الشقة التى سعتلن باستعمالها 
بخول له عليها كل حقوق المالك لا شقيده الا ما قد 
ااورده القاتون من أجكام باعتبار الملكية وظيفة 
اجتمامية: وترجع الى الوضع 
وقوة علاقة الجوار واذا كانت هذه الشقة احدى 


وظيفة اجتماعية كما قلنا 


الخاص لهذه الشقق ٠‏ 


الوحدات السكتية قى العمارة فان من المفهوم أنها 


| تقوم على القواعد الخرسانية المشستركة للعمارة 


كلها » وصاحبها يشترك مع كافة السكان أو اللالنا 
فى استعمال السلم أوالصعد وفى الخروي أوالدخول 
من الباب العمومى للعمارة 6ه وكل هذه الاشسياع 
المشتركة بين ملاك العكارة والتى لا ستقل أحدا 
منهم باستعمالها تعتبر مملوكة ملكية شائعة شيوعا 
أحباريا اذ بجب أن تظال هكذا ولا يمكن طلبع 
قسمتها . 

ورغم بساطة هذا التصوير المنطقى الواقعى 
ملكية الشسقق والطبقات فقد رفض البعض )١(‏ القول 
يبوحود حصحة منرزة هى الشقة أو الطبقة التى' 
ستقل امالك باستعمالها وأحصة شائعة هى حصة 
فى الأجزاء'المشتركة التى لا يستقل باستعمالها عن 
باقى الملاك وقالوا ان ذلك من شأنه أن يعدم اتصال 
أجزاء البناء المفرزة بعضها ببعض ككل لا نتجزا فى 
بناء واحد ويرون أن ملاك الطبققات يملكون البناء كله 
شائعا على أن يكون لكل منهم منقردا حق استعمال 
الشقة أو الطابق الذى بخصه ثم ستعمل مع غيره 
يؤدى الى القول بأن العمارة تكون شائعة كلها بين 
الملاك وانما تقسم قسسمة مهيأة مكانية تقردبا فيكون 
لكل منهم الشقة أو الطابق الذى بخصه ولكنها هنا: 
مهيةة مكانية دائمة . لذلك لم. ستسمع الفقه 


"ولا القضاء الفرنسى هذا النظر وتمسك بالتصوير 


السابق الألوف كما شابعه فى' ذلك الشرع الصرى 
وآبده الفقه والقضأء عندنا ٠‏ : 1 


الأجزاء الخاصة مملوكة ملكية تامة مفرؤة 
للمالك الشريات 

ومعنى ذلك كما أشرت أنه بملك عليها وحدة 
كافة سلطات الملكية ا اي 
ا لت ار ان صرف 
فيها بأى نوع من أنواع التصرفات بيعا أو همبة 
أو رهنا .. ليس مقنيدا فى ذلك كله الا بما بورده 
القانون' من, قيود للمصلحة العامة باعتبار الملكية 
أو بقيود أتعاقية قية مثل! 
شرط المنع من التصرف كأن تشترط جمعية ينام 


ش “اللساكن فى عقد التمليك عدم جواز اعادة بيع الشقة 


(1) مثل شيفغالييه من قتهام الثانون الفرندي - مثساد الي 
ف الوسيط جزم ب مس 88 ٠‏ م 


ب : العدد الثانى ب السسئة ١م‏ 


' لعضو آخر فى الجمعية » كما أنه فى مقايل تلك 
الحقوق يتحمل ورحده كاقة ما تتطلبه من النفقات » 
على أنه فى هذا الضدد تلزم مراعاة الأهمية الخاصة 
مسئولية' المالك عن مضار الجوار غر المألوفة » 
خاصة وآأن الجوار هنا له طبيعة خاصة اذ يربط بين 
ملاك فى'بيت واحد ومن ثم فلا يجوز لمالك الشقة 
أو الطابق ان شؤم بعمل كون من شاأنه اضعاف 
البناء أو اقلاق راحة الآخرين وقد حكم بأنه بترتب 
على الأعمال التى يباشرها المالك للاضرار بجاره من, 
غير أنيستطيع تبريرها-بموحباتالضرورة أو بمثفعة 
حقيفية تعود عليه تخويل' جاره الحق فى التعويض 
« استثناف مختلط 1119/14/11 6 )١(‏ وسلعود 
الى ذلك بالتقصيل بعد قليل . 


الأجزاء المشتركة مملوكة ملكية شبائعة شيوعا 

اجماريا تيعياءوضع له القانون تنظيما خاصا 

الملكية الشائعة طبقا لحكم المادة 01م مدنى هى 
حق ملكية تامة » مصادرها هى نفس اسباب كسب 
الملكية العروفة كالميرات أو الوصية أو العقد أو 
غيرها .. 'ويترتب على ذلك بالطبع ان المالك على 
الشيوع له سائر,الحقوق على ملكه من١استممال‏ 
وامسطادل بعر ولكن بحييثك لا بلحق ضررا 
أحكاما خاصة, به ادارته لاستعماله أو اسستغلاله 
أو التصرفا فيه . 1 
والاصل عدم (جبار الشريك على البقاء فى حالة 
الشيوع فكل شريك له ان يطلب القسمة ما لم يكن 
محبرا على البقاه فى الشيوع بنص أو اتفاقف . 

فالشيوع الاجبارى اذن هو الشمسيوع الدى 
يجب أن يبقى دائما ولا يجوز طلب القسمة فيه 
مراعاة للغرضض الذى أعد من أجلة امال الشائع ء» 
تنص على ذلك المادة .ملم مدنى « ليس للشركاء فى 


مال شائع أن يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض» 


الذى اعد له هذا امال أنه يجب أن يبقى دائما على 
الشيوع ») 5 


وحالات الشسيوع ال سكن أن ترد الى 
توعين © آصلى ب وتبعى .. 


نقد يكون الشيوع لوف سان ران 


(1) عشاد اليه .فى ملكية طليعات المتازل فى القبالون المرسى 
5 والمرى للينازى .ه 


الاشياء الشائعة فيه لا تكون بابعة لمقار وانها 
مستعلة » مخصصة لخدمة أو استعمال جماعة م. 
الناس على وجه الدوام مثل همدافن الأسرة وصورها 
ودثائعها ٠.ء‏ الشاء. 

3 يكون شيوعا اختاديا عات حيثت تكون 


ل 0 
الضرورية المخصصة لخدمة هذه العقارات © وهذا 
النوع من الشيوع الاجبارى هو النوع الهام والغالب 

الوقوع » ومن صوره ع وغالة الأجزاء 
الشائعة فى الدار القسمة بين ملاك مختلقين .. الخ, 


والمرجع فى ذلك أنالتقسيم كما قلنا الى الغرض 


. الذى أعد له المال الشائع فاذا كان الغرض يغقتضي 


أن يبقى دائما على الشيوع كان شيوعا احباريا وهدة 
المسألة مو ضوعية ستقل القاضخضى بتعديرها , 


ونظلرا أن ملكية الأ-جتراء المشستركة الخضع لبها 
لذلك لنظام الشميوع الاجبارى فائنسسا نستعرض 
فيما بلى طبيعة هذا الشيوع وأحكامه . 


طبيعة حق الشريك فى الشيوع الاجبارى : 

رايا انه لم بعد هناك خلاف على انحق ق الشريك 

فى الشيوع الاجيارى هر حق ملكية بالمعنى الحقيقى 
يرد على الشىء الشائخ فى مجموعه فلا يتحدد فى جرء 
معين منه شانه .ذلك مان حي الشريك في الشيوع 
العادى فهو , بمعنى آخر حق شركة فى املك ., 

وقد ابدت محكمة النقتش هذا المعهوم فى حكم 
لكا فى 5 نوفمير ل | مسمومة عسير جزء ‏ 
رقم 5ه( ص .ث2 ). 

ومع ذلك فقد 9 متاك راى يذهب الى أن 
الشيوع اللجشاري ينطوى على ملكية مغرزة لكل 
شريك محملة فى نفس الوقت بحق ارتفاق للشركاء 
الآخرين ؛ بمعنى أن يكون هناك ارتفاق متبادل 


| لجذيع الشركاء » وهذا الرآى محمل نقد شديد وقد 


أجمع الفتله والقضاء على ن فشمه سوام ئ مصر .]١(‏ 
لى ق: فرنسا () أذ ليس هناك بحق عقار مرتفق 

(1) 3ء من كيرة في الحقرق المعينية الاصلية ب حق اللكية 
868 س تء البدراوى ق الملكية والحقوق التفرمة عنها وأسبب 


بكسيها غهةة| عن 119 . / 
(؟) تقض قرئسى 16/ م1 (عشار اليه فى كامل عريق جره 


ا اقدخ]8ة )+ 


تقض فرنسى ار كثرالاخم1. > /[3/م/لاهم1. و مشسسان اليه فى 
للشارى نا فى 1 


التنظيم التانوتى ذلكية الشقّقئ والطبقاتة 


0 


وآخر مرتفق به وانما توجد حقوق متساوية لجميع 

الشركاء على مجموع الشىء يباشرونها بوصفهم ملاكا 

على الشيوع . يمعنى آخر فان حق الارتفناق 
يفترض وحود عقار خادم وآخر مخدوم لكل منهما 

مالك مختلف بينما الوضع فى الشيوع الاجبارى غي- 

ذلك اذ تكون الأشياء المملوكة بالشيوع المعدة لخدمة 

وانتفاع حملة العقارات مملوكة لملاك هذه العقارات 
ملكية غير مفرزة بحيث يكون لكل منهم على السواء 
الانتقاع بهذه العقارات المشتركة ويكل حزء متها 

بوصفه مالكا لا بوضفه صاحب حق ارتفاق ٠.‏ 

وابده الفوية اعسية كيرة لين خاصيصة 

فيما بلى * 

1 سه أن حق الارتفاق شققى بعدم استعماله. 3 

سنة طبقا للمادة 1/1.51 هدنى فى حين أن 

حق المالك على الشسيوع لاا سقط يعدم 
الاستعمال أى أنه لا يسقط مهما مضت المدة 

على عدم استعماله ب 

تقضى م 1/1١11"‏ مدنى بأن لصاحب العقاى ' 

المرتفق به الحق ى طلب تقل الارتفاق الى 

مو ضع آخر من العقار أو إعقار آخر اذا كان 
لدع الذئ عين أصلا بالارتقاق قد أصبح 

ن شاأنه أن' انربك ق عسيام الارتفاق أو أصبح 
الرتفاق مانعا من أاحدات تجسينات فى العقار 

المرتفق به وهصذا الحكم لا يكن تطبيقه ف 

الشسيوع الاجبارى . 

ويترتب على أن حق الشريك امالك للشقة أو 

الطايق فى الأجراء المشتركة حق ملكية شائعة شيوعا 

. اجباريا هذة نتائج هى ذات النتائج التى تترتب على 

. الفرق بين الشبيوع العادى والاجبارى ٠.‏ ' 

1 فمن ناحية لما كانت القسسلفة فير ممكنة فى 
الشيوع الاجيارى © فاته لا يمكن طلب قسمة 
الأجراء المشتركة ق الدور المقسمة الى شعق 
اد طوااق > نبالا بمكن التصرف'فيها مسحغلة 
عن الشقة أو الطابق ذاته طبقا للمادة 1/45 
مدني فى حين يجون للشريك فى شيوع عادى 
التصرف فى حصته كيف شاء ٠,‏ 

<؟ - ومن ناحية اخرى » فانه لما كان. التسسيوع 
الاجبارى دالما > .فان حق الشريك فيه أوسع 
منه فى. الشيوع العادى . بمعنى أنه يمكن' 
للشريك قى الشسسيوع اساي أن سخرى 
تعديلات فى الثىء الشترك يقصد هيل 


2# 
1 


الشىء ؛ ولا لحق ضرما بالسلاك الآخرين , 
زم لاهم/؟ ) وبشرط أن .تحمل وحده نفقات” 
هذا التعديل » ومن باب أولى فان له كما رآينا 
أن يستعمل هذه الأجزاء ااشتركة لا بشيدم . 
فى ذلك سوى أن بكون الاستعمال فى حدوم 
الغرض الذى أعبت له من ناحية والاً ضر 
بالشركاء الآخرين من ناحية أخرى »© وعلى 
سبيل امثال قلا يجوز لأحد الملاك الشركاء أن 
يسئد جدار بناء شيمه على أرض مجاورة على 
جدار الدار الذى يمتلك فيه شقة أو طابقا (1) 


م ومن ناحية ثالثة ‏ يحق للشريك فى الشيوح 
الاجبارى ليس فقط اتنخاذ الوسائل اللازمة ٠‏ 
لحفظ الثىء ولو كان ذلك دون موافقة 
الشركاء كما هو الحال ف 0 العمسادى 
والاصلاحات 5 


' 8 س ومن ناحية رابمهة ا ار 


حفظ وصيانة الثىء الشائع شسيوعا اجباريا © 
لم بات المشرع نص صريح ببين كيفيلة | 
تقسيمها كما فعهيل قف المادة 91م بالنسية * 
للشيوع العادىحيث يتحمل كلمالك بنصيبم 
.قى هله المصاريف بقدرحصته فى امال الشائع » 
بيد أنه لا خلاف ف الواقع حول هده المسألة 
أذ من المتفق عليه أن نقس الحكم يتطبق على " 
الشيوع الاجبارى خاصة وان المادة 815 مدنى 
الخاصة بالحائط المفعترك تقفى بأن نفقة 
أصلاحه وتجديده تكون على الشركاء كل بقس 
حصته فيه ل والحائظ المشترك أحد. صوى 
الشسيوع الاحبسارى © وعلى ذلك. فلملاك 
يتقاسمون ككاليف حفظ الاشسياء المشتركة 
وصيانتها وادارتها وتجديدها .. كل بشسة 
قيمة الجرء الذى له فى الدار ما أم بتفق على ' ' 
قير ذلك » وليس بحسب الانتفاع الفعلى تحنبا 
لما يثيره تقدير الانتفاع الفعلى من منازعات .م 
بيد أن استاذنا الدكتور البدراوى يخبذ لو أن 
المشرع قري قسنمة هبذه التكاليف والنفقات 
فيها بين الشركاء بنسبة يمة المقارات 
ْ 0 من الاجزاء الشائمة 9) م ' 


1 الجمالة طيمة 11397 . . 
يذ الدكتور حابي اع ااه 302 


9 العدد الثائى ‏ السئة 1ه 1 
ال 2 


8 - وآخيرا - تنص م 8608/؟ على أنه ( لا بحق 
اللمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأحزاء 
المتقدمة الذكر وذلك لآن انتفاعه بالطابق أو 
الشقة غالبا ما بغتر فى الانتفاع بالأشسياء 
امشتركة فيالزم للتخلص من هذه اثنفقات 
التخلى عن كل : نصيبه المفرز فى الدار بما يبتبعه 
من أحزاء مشتركة :.٠‏ 

الفسم الثانى 
التنظيم التقليدى لملكية الطبقات 
فى الشريعة والقانون 


ذكرنا قيما تقدم أن الشريعة الاسلامية سبقحة , 


الى وضع تنظيم ألكية الطبقات ما يزال يطبق ق 
كثير من التشريعات الوفضسعية لكثير من الدول 
الأسلامية حتى الآن منها القانون المدئى المصرى 
واثقانون المدنى العراقى واللبثانى والسورىوالاردني 
ع وقرها مم وبمقتضى هذا التنقليم يترد لصاحبه 
العلو حق فى القرار على السفل يسميه فقهاء الشريعة 
بحق التعلى ) ويرتب هذا الحق لصاحبه حقنوقا 
. ويحمله بالترامات فى مواجهة صاحب السفل .. 
وبرجع اهتمام الشريعة الاسلامية بهذا النظام 
والعناية التى أولاها اياه فقهاؤه الى أنه نوع من 
الجوار ب ولقك جاءت الشربعة الاسلامية منظمة 
اللجوار وحثت على اكرام الجال ليعيثى الناس قن 
ألفة ومحية من غير تيافض ولااشحناء » وفى الحديث 
الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 6 
وكال بوم ومن احدكم حتى أمن جاره يوائقه 6 م 


ويقول فقهاء الشريعة ان الجوار نوعين : جوان ‏ 


علوى أو رأسى وآخر جاتبى ٠‏ 


0 أما الجوار المسسلوى فذلك هو حق التعلى 
ويقولون انه اقوى من الآخر لآن الملك فيه ليس 


كما أن كلا منهما ينتفع بملك جاره بنوع من الانتفاع » . 


ذلك أن صاحب العلى اذ ينتفع.بقرار بنائه على 
السفل فان صاحبالستقل ينتفع أيضا بالعلو اذ بمنع 
عنه الحرارة الشديدة فى الصيف وتسرب الافتصار 
ق الشتاء .ى 5 


من ارجل ذلك وجب مراعاة كلّمنهما حق الآخر » 


تعريف حق التعلى : 
بعر ف الفقهاء حق التعلى بأنه حق لانسان ق: 

أبن بعلو بناؤه بناء غيره على وحه الاستقرار والدوام 

بقى أو تهدم كل منهما .. 
ومن هذا التعريف يشين ٠‏ : 

!ا - أن حق التعلى حق مقرر لشخص على بناء 
آو لبناء على آخر . ٠‏ 

؟ - أن هذا الحق كما أنه نوع من الجوار كانه 
كذلك نوع من حق القراز لأن حق القرار كما 
بكون على الأرض ى صورة استئجار أرض 

للبناء عليها وهو ما يعرف بالحكر قانه قد 
يكون على بناء وهو حق ألتعلى . 

ب ب أن طبيعة هذا الحق تقتضى أن يظل بصفة 
دائمة مسثمرة بقى اليناء أو هدم . وملكية 
حق التعلى ترجع الى ذات الأسياب التى 

:ذكرناها ألكية الطيقات والشقق ٠‏ 1 

طيبعة حق التعلى : 
اختلف فقهاء الشريبعة حول طبيعة هذا الحق » 

ومرجع هذا الخلاف هو خلاقهم حول طبيعة البناء 
ونا كان حق التعلى حقا مقروا لشخص على بناء 

أو لبناء فلى آخر » والبناء ليس عقارا الا على رأى 
اللكية ‏ نقد اعتبروا حق التعلى من حقوق.الارتفاق 
أما غيرهم نقد اعتبروه حق انتفاع عينى © وثفضة 

قوارق بين .التقديرين تتمثل فيما يلى : ٠‏ 

1 - أن حق الارتفاق بكون دائما مقررا على عقار »6 
أما حق الانتفاع فقد يتعلق بعقار أو بمنقول ٠‏ 

؟ - أن حق الارتفاق يكون مقررا لعقار اذا قصرناه 
على حق الشرب والمجرى والمسميل والمرود “ 
فاذا جعلناه قاملا لحقوق الجوار فاته قل 
يكون مقررا لعقار وقد يكون لشخص » وأما 
حق الانتقاع قانه دائما مقرر لشخص معين 
بأسمه أو وصقه . ١‏ ا 

* - أن حق الارتفاق غير موقت بوقت بلنتهى 
بانتهائه ؛ أما حق الانتفاع فله وقت ينتهى 
بانتهاثه أما بالوت أو يانتهاء مدة الابجارة 
أو الأمارة مثلا . 

[8 - هذا الحق ‏ حق التعلى - يورت حتى عند 


احكام حق التعلى فى الفقه الاسلامى : 


رتب هفا الحق التزامات على صاحب السفل 
' وآخرى على صاحب العلو » ومن المتفق عليه بين 
الفقهاء آنه ليش لأحدهما التصرف فى ملكه بما يضر 
الآخر كأن بهدم صاحب السغفل يناءه أو يفتم فيه 
فتحاث تضعف تحمل اليئاء » أو يبئى صاحب العاو 

طبقة أو طبقات توهن السقل ؛ وقبل أن نفصل هذه 
الالترامات ل نود 0 نشير الى 3 التقياء تسيو 
١-القسم‏ الأول ب تصرفات خمارة بيقين: 

وهذه ممنوعة بالاتفاق فلو حصلك وترتب عليها 
الضرر كان المتسيب فيها ضائنا لما لحق ااآخر 
من ضري ٠‏ 1 
؟ ل الفسم الثاني ب تصرفات لا تضر أحدا بيقن : 

كالاصلاحات اللمعتادة من وهن الحدران وتن بيلها 
بالورق الملون أو .تركيب الثربات الكهربائية وتبديل 


لا تمنع أتقاقا .., 


؟ ل القسم.الثالث ب تصرفات ت<تمل الضرر وغيره: 
مثل أن يفتح صاحب السفل نافذة فى بعض 


الحجرات أو ييئى صاحب العسلق حجرة للخدم أو : 
لفسمل'الشياب أوبضع متاعا كثيرا/, فىاحدى الحجرات. 


قل بؤثر قى السقف © وهذا النسوع اختلف الاهام 
أبو حنيفلة وصاحباه فى جواز مباشرته » فأبو حنيفة 
بمئعة وصاحياه بحوزانه »4 وميتى الخلاف بيئهما 
أن ابى حنيفة نظر الى كون حق الغير متعلقا باللك 
ومن ثم قد تضر فه لان ملكه ليسى خالصا » وتبغا 
لذلك فليسى مباحا عنده ألا ما تيقن عدم ضرره »6 
وما عداه موقوف على رضا الآخر » آما الصاحبان 
نقد نظرا الى آنه مالك » والمالك يتصرف فى ملكه 
تصر فا:مطلقا ما دام لا يضر غيره بيقين فهو ممنوح 


تعااحكن القرن نيه ونا هداء عاج له » فالاصل 1 


عند أبى حنيفة الملسم ما لم يهم الدليل على عدم 
الضرر 6 والأصل عند الصاحيين الاباحة ما لم بقم 
ألدليل على الضرر فيمنع » .وداق 'الأمام ا 


للفتوى ب لإن هذا الملك وان كان تاما الو قوعه على " 


امال رقبة ومنقعة الأ انه عارضه تعلق حق الغير به.» 
'فوجب ,مراعاة الأمرين معا » فيمنع من "أن تفغل 
ما يلسق الضرر., بغيره بيقين » وأما المشكوك فينه فان 


احتمال الضرر قد يدى الى الفرر .فيكون ذريعة ٠١‏ 


التنظيم القاثوتى كلكية الشقوع والطبتات ب 


آليه » فان مثل هذه الاشياء وان لم تؤثر- الآن فاتها 
تؤثر بعد ذلك فيمئع منها والمنع ليس ضروا فى ذاتم 
لأنه وان منع من فعل فقد منع الآخر هن .فمل مماثل) 
له من أجله قالتكافقٌ موجود بيتهما ه 


. اولا - التزامات صاجب السغل:: ' 


١(‏ ) عليه الا يقوم باى عمل من شانه اضعاقه 
تحمل البناء مثل أن يفتح فيه فتحات توهن البنل 
وعليه أن يقوم بصيانته والمحافظة علية حتى بضمى”" 
لصاحب العلو استمراور حقه فى التعلى, دون الحاقةا 
أى ضري بها ا 

( ب ) ؤاذا هدم صاحب السغل بثاءه أجبر على 
أعادئة لانه. تعدى :على ساحب العلو يازالة حقو ق . 
العرار على السسقل الذى هدمه » على ذلك تنمن 
المادة 1 مرشد الحيران « اذا هدم صاحب السفل) 
سفله تعديا يجب عليه تجديد بناثه ».ويجبر على 


ذلك »© .. وسنئدذ تمك لصاحب العلو أن بلجا ال 
: وحينئذ يمكن ب العلو أن يلجا الى 


القافى ليجير الآخر على اعادة بنائه © فلو أمتشع, 
صاحب السغل بعد ذلك وقام صاحب العاو إثبنائه 
بدلا عنه كان له أن يبرجع عليه بما آنفقه » هذا اذه 
بناه بأمن القاضى أ اذنه أما لو بئآه دون أن يرجع 
ألى القاضى كان متبرعا قلا دحق له الرحوع بشئىء م 
اأعادة. بناءه لآنه ليس متعدبا وى هذه الحالة اذا لي 
قم صاحبه السفل باعادة بنائه من ثلقاء لقمسه ' 
وقام بذلك صاحب العلو على نفقته بدون امن كان 
له أن يطالب صاحب السغل بقيبة البناء وقتة أمادته 
وله حق سمنهه من الانتفاع به حتى يؤدى اليه تنك 
القيمة لانه لم.يكن متيرعا بهذا العمل بل هو مضط. 
أليه ليصل الى حقسه ») ولا سبيل الى ذلك أمامه 
الا بهذا الطربق حيث لا نجبر على صاحب السسفل 
بل له أن يوجر السفل بأذن القافى ويستخلس حقه 
من الآخرة ( المادة 117 مزشد الحيران ) ؛ ويعلل 


.ققهاء الشريعة ذلك بان صإحب العلو مضطر الى 


البناه حيث لا جبر على صاحب السفل على البنام ٠‏ 
أو على الاذن فكأن صساحبك ٠‏ العسالق فى هذه الحالة 
هآذون له م الشرع بالبناء ش واما اذا قام باليثام باذن 
من صاحبه أو بلأن من القاضى كان له آن يرجع بكل 


ش اق لي عاج لجال فاخا راج 7 دكن 


هله يمقتضي الاذن .ى 
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ثانيا ‏ التزامات صاحب العلو : 

وكما رأينا قان حق صاحب العلو مقيد ايضا 
يعدم الاغرار بالسفل ومن ثم فمليه ألا يقوم يأى 
عمل من شأته اثقال سقف الدار بما بجاون طاقته ) 
افمثلا 'لا محجون له آن بينى فوق علوه اذا كان ذلك 
إسبب فررا للسفل ( م 58 مزشد الحران ) ٠‏ 
واذا هدم صاحب العلو علوة الراجح أنه لا يجبر 
فلن اله اميه لأا شرو الحقة ساعيه الشقل من 
“ذلك ( الآستاذ أبو زهرة ص ١١"‏ و5١٠١)٠.‏ 


هل يصح بيع حق التعلى ؟ 

من المتفق عليه أن هذا الحقّ بصح بيعه اذا 
كان البعساء قائما لأنه فى هذه الحالة حق متعلق 
يالمال » ولكن بعد اتهدام البناء هل يصح بيع حق 
التعلى 5 الفقهاء مختلفون حول الاجابة على هذا 
السؤال » فالاحناف لا بجيزون ذلك لانه فى نظرهم 


أليس مالا ولا هو متعاق يمال » أما المالكيسة . 


صواء آكان البناء قائما آم لا بل أجاروا بيعه قتل 
أن ستى السفل غيئ' انه شترط فى هذه الحالة 
تحدابك مقدار ما سييتى من السفل ومقدار .ما سنى 
من العلو جتى لا يكون مثار نزاع فيما بين التعاقدين 
فنا يمنا ب 


ثانيا ‏ فى القانون : 
كان التقئين المدنى الملغى بعراق ملكية اثطبقات 


فى الصورة التى عرضناها فى الشريعة الاسلامية » 
. نظام السفل والملو » والتى رأينا فيها أن كلا من 


صاحب السفل وصاحب العلو بكون مالكا لطيقة ' 


بنائه ملكية مفرزة حوائط وسقفا ونواقدذ وأبوايا » 
ويملك صاحب السغل الأرض التى عليهاأ اليئاعء 
كله » اما ضاحب العلو فله حق القرار على السقل > 
وتبعا لهذا التصوير نظبت الواد ع" وه" و الا 
و لال أهلى المقابلة للموأوقي هه و 5ت ولاه و 6ه 
مختلط من القانون المدنى الملغى احكام ملكية: السفل 
والعلو ٠.‏ وقد استبقى التقنين المدنى الجديد ملكية 
السفل والعلو هذه كما كانت فى القانون الملفى ونقل 
عنه التصوص الخاصة بالموضوع كما نقل عن القضاء 
المرى مها اقرة من المبادىء فى هذا الشأن » وحاءت 
المواد 5همل د عكل و كم مله منئلمة لهذه الملكية م 


فان م 6 هو ايان هيكل البناء ذايه 
وماشمله من جدر أن خارحية وأسقف ملكاؤمشتركا ؛ 
الا آن هذه القاعدة يجوز الاتفاق على عكسها فى 
سندات الك © فاذا كان ذلك ونص فى سندات اللملك 


على أن اللكية تشمل الجدران المحيطة بها وسقنها 


اختلف التنظيم القانونى عن التنظيم العام السابق 
الذكر وأصيحتا بصدد نظام السفل والعلو الذى 
يحكمة ما يكون للعلو على السفل من حق القرار , 

وحق القرار وأن كان حما عينيا من حيث أنثه' 
يرد علىالشىء مباشرة الا انه يتضمن فرض التزامات 
على كل من صاحب السفل لتمكين صاحب الملو 
من مباشرة حقه فى القرار » وصاحب العلو لتحديد 
مضمون حقه » وتسمتعرض فيما بلى هذه الالتزامات 
فى كل من القانون المدنى الملغى والجديد .. 


فى القانون الملفى : 
أولا # التزامات صاحب السفل * 


١‏ - أجراء ما يلزم لمنع سقوط العلو : وقد كان 
0 0 يقول ) يجبا على مالك الامسفل 


أئع سقوط العلو اكملوك لغيره ) 4.( فاذا امتئع من 
اجراء العمارات القتضية لحفظ العلو المذكور جاز 
الحكم عليه ببيع ما يملكه فى المكان © وعلى كل حال 
فللقاضى المعين للمواد الجرئية أن يأمر باجراء 
الاعمال الضرورية ) فهقه المادة توجبه على صاحب 
السفل أن يقوم بالاعمال والترتيبات: اللازمة فى ملكه 


إثع يتقو العلو حرام تار رقا كيدان الي 


لصاحبه العلو أن نلجأ الى القضماء اذى يجوذ له ان 
يحكم يبيع السفل . 
وسكل نت نلا قرم مل راحب لتقل 
ما أوجبته المادة كلام بقولها ( على مالك الطبقة 
السقلى أجراء مارم لصيانة السدّف والاخشاب 
الحاملة له أذ انها تعتبر ملكا له) ذلك لآن صسيانة 
السقف لازمة أيضا لمنغ منقوط العلو ولحفظ كيانه 
3 0 
؟ ‏ ديف المناء فى حالة انهداعه : 


وهذا قيد خطر على الملكية » اذ القاعدة أن 
المالك حر فى أن يبقى فى ملكه. او يمتنع عن الينام ) 


التنظيم القانوئى دلكية الشتوع 


وكن ا كان مصي. الطابق العلوى مرتبطا بمصسير 
الشفاق 6 وليسن من سيل انام ضاحب: العاق. لكى 
بارس حفه الا مع وجود السفل » لذلك نصت 
إلادة كفتك على أنه ( اذا سقط البناء يجب على 


مالك الطبعة السفلى تجديد بناء طبقته والا جاز 


ببع ملكه بالمحكمة ) . 

وقد حكم فى ظل هذا التقنين بأن سبقوط السفل 
الحقق هدو :رحده الذى بلزم صاحبه باعادة بنائه 
ويأن صاحيه السفل لا مخضع لحكي' المادة 51/مه 
ما دام البناء قائما تمكن تقويته حتى ولو كان بحالة 
تلف تستدعى اصلاحاتسرنمة ( اسكتدرية المختلطة 
فى ١1الوقمبر‏ 1511 ) 60١‏ كما حكم يأن قصد 
الشنارع من تكليف صاحب البناء بتجديد بناله هو 
جعل ذلك البئاء:صالحا لحمل الطبقة العليا بالحالة التى 
كانت عليها تبل؛ السقوط دون زبادة فيها قلا بجول 
لاحب ركوب مكون من دور واحد أن يطلب من 
صاحب السفل أن يجدد له بناء يقوى على تحمل 
ثلاث طبقات او اربع ( استئناف مصر 54 مابو 
سنة 1481 ) كما حكمْ بأن صاحب العلو له الحق 
فى حالة سقوط بناء السغل وتجديده أن بطلب ابقاء 
ارتقاع البناء الجديد كما كان قبل السقوط اذا 
كانت له مصلحة فى ذلك ( استكئاف مصر 7 أبريل 
٠.)‏ 


ثانيا النتزامات صاحب العلو : 
١‏ الا يزيد فى ارتفاع طبقته : كانت تنص علن 


هذا الالتزام المادة مره قو لها ١لا‏ المحوال لصاحب ' 
العلو من الأماكن أن يزيد فى ارتفاع بناله بحيث يفي 


باليتام الأسغل ) ٠‏ وقياسالا بحوز أن بأتى اى عمل 
من شانه أن يزيد فى عبء السغل ٠‏ 
؟ نب أن يقوم بصيانة أرضية طبقته : 
تنص عليه المادة +51/لاه ( ... على مالك الطبقة 
العليا صيانة أرضية طبقته من بلاط والواح © وعليه 


أيضا اجراء ما يلوم لصيانئة:السلم من ابتداء الموضع . 


الذئ لا نتغع به صاحب الطبقة السفلى ) ٠.‏ وادثون 
التساؤل ب ماذا يكون الحكم لو امتنع. صاحب العلو 
عن اجراء إالصيانة وحشى من ذلك وقوع اضرو ! 
لم تكن اححكام التقنين الى تتضمن احابة لهذا 
السبؤال ؟ ويرى بعلن الققياء انه ق هته الحالة 


قم م 


(1) مشساى اليه فى ملكية طبقات النسازل للمغازى عاش 1 


5] والطبقات وه 


ممم سس م مس و ار يا 


يطبق الجزاء المنصو ص عليه فى المادة 84/رمه اى أنه 
ببيع السفل على صاحيه (0) ه. 

فى القانون المدنن الحالى : 

رأبنا أن القاعدة العامة فى القانون الحالى ان 
ملكية الطبقات لا تشتمل على حقوق.ارتفاق كما كان 
فى القاثون القديم » ومن ثم أصبح لا يرد على الملكيات 
المفرزة فى الدور المقسسمة الا تلك القيود الاتفاقية 
أو القانونية : كما أنه قئن التزامات الجوار فجملها 
قانونية بعد أن كان لا مصدر لها الا القضاء » فنص 
على ذلك فى لمادة .لم ( 1 على المالك :الا بغلواقى 
إاستعمال حقه الى حد يضر يملك الجار . 
؟ - وليس للجار لن يرجع على جاره فى مضار 
الجوار اللألوفة التى لا دمكن تجنبها » وأنما له أن 
يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد للألوف 
على أن دراعى فى ذلك العصرف وطبيعة العقارات 
وموقع كل منها بالنسسية الى الآخر والغفرض الذى 


خصصت له ...) 


وقد نظمت الواد مم وانمتم واكم لكام 
المتعلقة بالسغل والعلو وهى تقابل تقريبا المواد 96> 
© ؛ لاا من التقنبين الملغى + اذ لا' تختلف عنها 
الا بالنسية لحالة أمتناع صاحب السفل. فن تجد يده 
عند السقوط فقد جسم المشرع الخلاف اثدى كان 
قائما حول هذه المسألة وقرر أنه بخوزل لصاجب 
ألعلو فى هذه الحالة أن يعيد بناء السفل.على نفقة 


أولا - التزاماث ضاحب السفل : 


١‏ ل القيام بالاعمال والترهميمات اللازمة فى ملكه 

نع سقوط العلو: _ 

تنض, علييه الادة. 05 بقولها ( على صاحب 
السقل أن بقوم بالأممال والترميمات اللازجة لمنبع 
سقوط العبلو ) » (, اذا اشع عن تنام عله 
الترميمات جإز للقامى أن يامر ببيع الشّغْل ويجون 
2 كل حالة لعافى الأمور المستمجلة أن تأمر باجراءم 
الربييات العاجلة ).ء ْ 


وعلى 'ذلك قاذا انتتع صاحب الطبقة السفلى 
ال القاضي, الذى له آنه يأمن: بع" السكل » على أنه 


م أذا كان الا فى جاجة ١‏ 1 لرعة فان صلب الما 
5 مر 


7االل 200 
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3 العدد الثاتى ب الستة 8١‏ 


يستطيع أن يلجا الى قاض الأمور امستسجلة اليأمر 
باجراء الترميمات العاجلة .. ولم ينص المشرع على 
حى عاحب الع فى ظلني الاذن "بالتيسسل نيه 
الترميمات على نفقة صاحب السسقل بدلا من بيعه » 
ولكن ذلك جائرز له يمقتضى المادة 4 ٠؟‏ مدلى قل 
القواص العاية آلتى انحن على أنه ( ف الالترام حمل 


أذا كان هذا التتفيق ممكنا ب ويجوز فى حالة 
الاستعمال أبن ينفذ الداتن الالتزام على نفقة المدين 
دون قرخيص من العضاء ) . قاذا كان قيام صاحب 
العلق بالترميم قد اقتضى تسليم السقل اليه فان له 
قا للقوامد العامة فى الحبس أن ينم عن رده 
حتى يستوق حقه ين 


؟ ‏ تجديد المناء فى حالة اتهدامه : 


انتص عليه الادة ...كم فتقول ( اذا انهدم البئاء 
وحب على صاحب السقل أن بعيىد يناء سقفله قاذا 
امتنع جال للغامفى أن يأمى ببيع السفل الا أذا طلبه 
صاحب اتملو أن يعيد هو بثاء السسغفل على نفقة 
سماحبه ) ؛ ,( وق الحالة الآخيرة لامر 
أن بمشضع صاحبه السفل من السكئنى والانتفاع حتى 
ع الو ا 1 ال 0 
أذن فى ابحار السفل أى سكناه أستيفاء لحقه ) . 
ومع أن هذه المادة تقابل المادة (ا؟/.8ه مدنى قديم 
الا انها حسمت خاذفا كان قائما قى ظلها حيثه أجازت 
الصياحب العاؤ أن يمئع صاحب السنقل من سكناه 
أو الانتفاع به حتى يوفيه حقه بل وأكثر من ذلك 
له أن يوجر السفل . باذن القاضى ب وستخلص 
حقه من أجرته أو سسكنه هو استيفاء لحقه »6 وهدا 
ما تقرره أبضا الشريعة الاسلامية كما رأينا زم ب“ 
مرشد الحيران ) ٠‏ ولكن ,لاحل أن المادة ٠8م‏ سالفة 
الذكر تعول ( اذا اتهدم البناء .... ) ؤهى فى ذلك 
لم تفرق بين ما أذا كان انهدام البناء يرجع الى خط 
صاحب السفل أم الى خطا صاحب العلو » آم حدث 
الحزئى للبناء وحالة اتهدامه كله ولا شك أن الحم 
يجب أن يختلف فى هذه الفروض » وحيث أن المشرع 
قد أستمدك احكام ملكية الطيقات من الشربعة 
الاسلامية ب فضلا عن أنها أحد المصادر الهامة 
للقانون المدئى فائنه بمكن الرجوع لاحكامها فى هذا 


1 


(1) اذا كان الانهدام راجعا الى خط من صاحب 
السفل انطبق حكم المادة .8 سالفة الذكر 
لانه # كما يقول فقهاء الشربعة ب تعدى على 
صاحبه العلقو بازالة حق القرار الذى للعلق م , 
اذا كان التهدم راجعا الى خطأ صاحب الماو؛» 
فيديهى أن هذا الالتزام لا يوم على صاحب' 
. السفل بل ويلتزم صاحب العلو بالتعويض ) 
ولا يلزم صاحب السغل باعادة اليثاء لسفله , 
فاذا قام صاحب السقل يبئاء سفله من تتا 
نفسه كان لصباحب العلو اعادة بناء علوه اذا 
كان قد أوفى التزامه بالتعويض + 


زب 


كر 


(ج) اما اذا تهدم السغل قضاء أو قدرا » فلا يقوم. 


أبيضنا .هذا الالتزام على صاحب السفل لانه 
ليس متمد » وفى هذه الحالة اذا قام صاحب 
ألعلو باعادة البناء على نفقته بدون اذن كان له 
أن يطالب صاحب السغل بقيمة البئاء وله 
حق منعه من الانتفاع به حتى يؤدى اليه حته 
لانهة لم يعم بهذا العمل تبرعا وانما اضطرارا 
لكى يصل الى حقه ولا. سبيل له الى ذلك 
الا يهنا الطريق حيث لا جبر على صاحب 
السفل » واما اذا قام به ياكن صاحبه أو باذن 
الغافى رجع عليه بجميع الثفقات لانه وكيل 
عنه بمقتضى الاذن ٠‏ 

( د ) اذا كاين تهدم البناء فى جزته العلوى ب قبالطيع 
لا بجبر على بثاثه صاحب العلو أذ لا فرن. 
لحق صاحب السفل من ذلك . 

وبلاحظ أن التقنين الحالى لم ينص على التزام 
صاحب السفل بصيانة السقف ولا هلى التزام 
صاحب العلو بصيانة ارضية طابقه ‏ وهذا يتمثى . 
مع أعتبار قواعد الأرضيات من الاجزاء المشتركة (2 
ثانيا ب التزامات صاحب العلى : 

. اذا كان مقتضى الحق فى القرار أن يرتكز صاحبة 
على السغل فى بنائه فقد كون ححق القغرار مطلقا , 
بحيث بكون لصاحبه أن يزيد فى بنائه فوق السفل 
ماششاء » وقد يكون مقيدا بارتفاع معين لا يتجاوزه ») 
ولكن قى جميع الأحوال يتقيد حق صاحب الماو 
بعدم الاضرار بالسفل © فهذا هو المعيار العام أو القيد 
المسام الذى جاء بالمادة 55م مدنى حيث تقول 
(لا جوز لصاحب العلو ان يريف فى ارتفاع يتسبائه 


(1) الدكتون السيد الفازى ققرة 4ه نم 


5 
بحيث يضر بالسفل ) ومن ثم لا يجوز لصاحب العلق 
إن يثقل بناء المنزل بما يجاوز طاقته ولو لم يكن 
ذلك بالبناء فوقه » كما أنه يلتزم يصيانة سطح 
أرضية شقته أو طبقته حتى لا يترتب على تلفها 
الاغرار بالقاعدة الكونة لسمقف المتنزل وتترتبه 
على ذلك : 2 ٠‏ 
١‏ - لا بجوز له أن يبنى طابقا فوق علوه اذا نجم 
عن ذلك ضرر بالسفل وأن كان بحق له ذلك 
بشرطين : ش ا 


(1) الا يضر الضبم الناتج عن البناء الجديد . 
بالسقل وأن تتحمله أساسات البئاء (0) 


(ب) ألا يكون فى بناء الطايق الجديد مخالفة 


؟ - لا يجوز أن يزيد فى أنتفاع علوه ب دون أن , 


سبنى طابقا جديدا س اذا كانت الزيادة فى 
الارتفاع تضر بالسفل أو تخالف اللوائح 
أو تزيد على تحمل أساسات اليناء م 


القسم الثالث 
التنظيم القانونى الجديد لملكية الطبقات' 
« الملكية المفرزة والشيوع الاجبارى » 
اولا ‏ اللكية الفرزة فى الدور الققسمة 


بيان ما يعتبر ملكية مفرؤة :| 

هناك معيار عام متفق عليه فى هذا الصدد يحدد 
تلك الأ-جزاء بأنها أجزاء البناء المخصصة أو المعندة 
للاستعمال المنفرد (؟) وهى عادة الطبقات أو الشقق 
التى ينقسم ليها البناء وتشمل بالطبعالحواجر 
الفاصلة بين الححراته » والأادوات الصحية » 
وأتايب مياه » والغاز 6 وآسلاك الكهرباء داخل 
الشقة أو الطبقة » وكدلك الاخشاب واليسلاط 
والآارضية وما قد تكسى به الجدران أو الأرضية » 
والباب الخارجى والابواب الأخرى واللنوافدك 
والثرفات (؟) وباختصار كل ما بعدها للسكنى 
أو ما تدان يه . 


كما يعتبر من الأجزاء المفرزة الخاصة بالمالك 


٠ 1.18 الستهورى من‎ )١( 
3 154 '(؟) ده مصطلقى الجمال ب الرجع السابق ب ص‎ 
» 1211 )ا ادء الستيورري س عن‎ 


الننظيم_القانوتى كلكبة الشقق] والطبقات وي 
مجعم جح ع جح ا ل 


ها يكون من البناء.تابعا للشقة أو الطابق' مثل حجرة 


الخدم واليدرومْ والمخازن بشرط أن تكون هذه 


المحلات همستقلة ومتميزة أما اذا لم يكن بالنان 
ألا بدروم واحد أو مخزن واحد فانه يكون بالطيع 
مشتركا بين الجميع (1) م 
القيود الواردة على حق المالك : 

لن نعود ثانبة الى تكرار حق كل مالك على 
شقته أو طابعقه فذلك ذكرناه من قبل واتضح أنه 
لبس نحا مطلقا بظبيمة الال 6 اذ ترد هليه النيرد 
القانونية للمصلحة العامة أو لصلحة خاصة » والقيود 
الاتفاقية كشرط عدم التصرف »© وقد استقز القضاء 
على اعتبار شروط عدم التصرف التيادلة شروطا 
صحيحة اذا استندت الى باعث مشروع واقتصرته 
على مدة معقولة (5) ( المادة ككلم مدنى ) ره . 

والقيود التى لها أهمية خاضة فى موضوعنا هى 
تلك الناشئة عن الترامات الجوار س خاصة بعد أن 
قررها القانون فى نص تشريعى »© ولم يكن لها من 
مصدر فى ظل التقنين السابق ألا أحكام النضاء ‏ 
وذلك لشدة التلاصق بين الأجزاء الخاصة فى الدون 
المقسمة من ناحية وللعلاقات التى نترتب على اللملكية 
الخجرة بين الاك عن قاحية اخري ا 


وسمقتضى التزامات انان وق كون امالك 
مسكولا أذا أحدث بجاره عملا ضارا يتجاول مشمان 
الجوار العادية » بل وليسى له أن يعرض على جارم 
هذه المضار العادية الا اذا كان له ق استعمال حقه , 
متفعة جدية مشروعة وبشرطك أن قوم يكل الأعمال 
اللازمة لتخفيف هذه المضار ()) ه., 53 


تنص المادة /ا.لم مدتى على أنه 5 ملى امالك 
ألا بغلو قى استعمال حقه الى حد يضر بملك الجان » 


, وليسى للجار أن يرجع على جاره فى مضان الجوان 


المألوفة ألتى لا بمكن تجتبها وانما له أن يطلب ازالة 
هذه المضار اذا تجاوزت,. الحد الألوف »> على أن 
يراعى فى ذلك العرفب وطبيعة العقارات وموقع كل 
منها بالنسية الى الآخر »© والغرض الذى لخصصلتة 
له » ولا بحول الترخيضص الصسادر من الجهاتم 


المختصة دوين استغمال هذا الحق.» . 


() ده السيد الغازى فقرة 16 سم ' 

(1) نقض مدئى لا يونيه خ" ف الطعن 54/8434 3 بجمربيك. 
آحكام النقض السنة 14 عدد ؟ صل 35517 قامدة اكول بج 

ذلك ده السيد امفاترى فد ول بر 0 


0 


الك 


20# 


ويتفسم من هذا الام أن ألالك:لا يكون مسئولا 


آلا بشرطين 2 
إ(اس شرى يصيب الجار . 
اس وقلو هنه فى استعمال حقه .. 

والغلو نتصف. به كل فيل بعدة 5 
مألوف للجار ٠‏ . 
0 اص ا ا ارا 
وما يعتبر غير مأثوف من الأعمال ويرتب مسكولية 


قاعله أمر بقدره . القضاء مراعيمسا فى ذلك ظروقف', 


المكان ب ذلك أن من“الضار ما قد يمكن اعتباره غير 
محتمل فى يلد ها أو فى حى ما بينما يعتبر .مألونا 
وعاديا فى مكان آخر ؛ وقد حكم فى فرنسا بأن صائحب 
الطابق الأرضى ليس له أن" ينثىء مصنعا للأوانى 
الحديدية فى طبقته نظرا لآن الضفو خماء كانت تجعل 
السكنى فى الطبقات العليا غير محتملة'(١)‏ فى حين 
ره ل 0 قى حكم 1 ٠‏ أو فمير 
الواع فى طيقيه لان سكاع ]1 كات حورو 
' هناد زمن بعيد فى الحى القنسائمة به الدان وكانت 
تنار ها العائلات قى مساكتها » كما يراعى. أيضسا 
ظروكب الزمان ‏ اذ أن تكراى العمل والمدة 'التى 
مجر نه واقيابة الت يجو يا ال ا 0 
أهمية ١‏ ويه دحل فى الاعحاو ا يكنا كرو 3 
خاصة يمن وقع علية الضرر. . 

العا معي القكره العامة التي نأخن بها القفساء 
قيما | بالتزامات الجوار ب وهناك العديد من 
الأحكا. 
على الدور القسمة . 

وقضلا عما ذكرنا ..فان من 5 الالك 
يتحمل ما بخص شقته أو طبقته من تكاليف مثل 
مصعشار يف أعدادها للسكنى وصسيانتها وتحميلها 
وأدخال مأبر بده فيها من تعدبلات ودبكورات وكذلك 
الخرانة الشاصة روا ران عر وللقدم 


ثانيا ب الأجزاء الشتتركة ف النور المقسمة. 


يان الأجزاء المشبث رك ُ 
وهنا أنضا وضعت المادة 1م/ 1 .معيارا عاما 
سيان الاجزاء 0 فغالت « ذا تعلك ملاك 


0 جريتوبل 1 ايريل 50 معسان اليسه فى السيىم < 


للغاري تب 61 هامس ؟ ى 


تتعلق بالجوار 0 وان باب أولى تنطيق. 


لست 


. أن بحتوى كلى ما يستجد 


العدد الثائى ل السنة 1ه 


مسح امسو عيبس سمس سم لصوي ع سس ص لوطي سج وج بو اي سا ل سد اد رلا مسا ل د م ا 
سرس مام مل 


جا الدار !و شقفها الختلفة فانهم بعدون ششركار 
ف ملكيةه الأرض وملكية 5 البناء المعدة للاستميال 


الجراك دن الجميم - 


وقد ذكرت ا ذلك أمثلة للأحزام ' 


المشتركة ففالقت « ..- وبوجه خاص : الأساسات 
والجدرانالرئيسية والمداخل : والافنية » والآسطم » 
والمصاعد * وقواعد الأرضيات ٠‏ وكل أنواع الأنايب 
الا ها كان منها داخل الطبقة او الشقة ‏ كل هذا 
ها لم بوجد فى سندات المالك ما يخالقغه . 


والشرع بذلك قد شرب أمثلة لبعض الأجزاء. 


الشائعة مكفيا بو ضع معيثان عام يربعك بينها هو ان 
تكون مخصصة للاستعمال المشترك بين الجميع » 
وهو ى ذلك قد احسن صاعا , أذ فضلا عن انه 
لا بمكن حصر هذه الأجزاء فانه كد احتاط لا بمكن 
أن ياتى به اللتطور من اشسسياء ء لم تكن تدور بخلد 

أشرع عند وضع التقنين أو لم بتضمنها النص » 
- حدث 5 ظل النص مسابر! للاحداث قابلا 
عن أجزام ٠‏ 

, ومن الملاحظ أن النص قد أغفل ذكر السلم مثلا 
بين الأجزاء السائعة مع :أنه قد ذكر المصعد وكلاهيا 
ضرورى للانتفاع بالعقار ٠»‏ ولا خلاف الآن على ان 
السلم من الأجزاء المشستركة بما يلحق به من درايزين 
وادوات أنارة أو سحاجيد خاصة به » كما اغقلابضا 
غرفة البواب ومحل سكته والحديقة أو الحدائق 
المشتركة واعالى المداخن : واغفل ذكر الأسوان وان 
كانت تعتير من الجدران الرئيسسية : وما قد يزدان 
بد وجه ألباب وكذ! الأبواب والتوائدك الممدة 
للاستعمال الشسترك ٠.‏ 


والاصسل أن تحدد سسسئذات اللك الأجزاء 
الشائعة والأحراء المغرزة ىُّ المنساع وتشتمل على 
تعدير لقيمة الا 


هنهم قَ الأعراء الشائعة 03 ولجور أن تلفق الملاك فى 
سندات انشماء الملك على ذكر اجراء اخرى قير التى 
جاء بها النص على انها أجزاء شائعة » كما يجوز 
استبعاد ما ذكر القانون انه.شائع والاتفاق على 


0 غير ذلك »© فالعبرة أولا بسندات اللك ثم جاع بعك 


ذلك نص العانون ٠.‏ 

وقد ذكرتالادة 1/1 ان « الحواحر الفاصلة 
بين شقتين تكون ملكيتها مشسّتركة بين أصحاب 
هاتين الشفتين » . وقياسا على ذلك فان كل ماهر 


جزاء المفرزة للاستمانة بها عند توزيع ‏ 
النفعات والتكاليف على الملاك وعند تحديكد حصة كل. 


خاس عيض التق دون ببفها الخد الم عينه )» 
كاج او ذهاوز مثلا حامن : بشعتين .. الخ . 


مقدار نصيب كل مالك فى الأجزاء إلشتر 

حددت هذا النصيب المادة 4.01/؟ مدنى بنسسبة 
قيمة الجرعء الذى له ثى الدار وذلك على خلاف 
ها.تقضى به المادة 86٠‏ فى الشسيوع العادى من 
فر ذلك )١(‏ . وقد جرت العادة ‏ كما اشرنا 6 على 
أن تحدد سسندات الملك هذا النصيب ؛ ولكن اذا لم 
تتعر ض سئندات الملك لذلك فان نصيب كل مالك 
فى الأجزاء المشتركة يكون بنسبة قيمة طبققه 
او شقته كصريح نص المادة 9) + 
الأوقت الذى براعى فى تقدير قيمة الشقة أو الطبقة : 

رأينا أن تحديد هذه القيمة على قدر كبر من 
الأهمية لآأن الشرع قد اتخذه أساسا لتحديدك تصيب 
كل مالك فى الأجزاء المثستركة من الدار من جهة» 
ولتحديد تصيبه فى التكاليف والنفقات من جهة 
أخرى ٠.‏ 

ومع ذلك فقد فات اللشروع أن بحدد 520 
الذي بيجب مراعاته عند تحديد تلك القيمة » وهو 


او ا و ري 


الشراح » وذهبوا فيه ثلاث مذاهب على النحز الآتى : 

الرأى الأول : يرى أن العبرة فى تقدين فيمة 
الجزء المفرز بوقت أنشاء اليناء وتذكر هذه القيمة 
غادة فى سئدات الملك ‏ ومن ثم لا تتغير بمضى الزمن 
بعد انشماء الدان وبما قدا يستتبع ذلك من استهلاك 
البناء » كما أنها.لا د تتغير بالتغيرات الخارجية كانشاء 


كتحسسين المالك اسع اى لطس در الناخل ؛ بل 
أن هده القيمة تبقى ثابجة كما كانت وقت الننشساء 
' الدار » وذلك درءا لما قد يثار من المبنازمات بين الملاك 
كلما دعت الحاجة الى تحديد نصيب كل متهم قى 
الأجزاء أو التكاليف الشتركة و تحنبا المنازعات 


فيلهم آمر أسامى توخًاه المشرع هدفا لهدقى ومسممع 5 


(؟) دء أمماميل قالم ب المرجع السابق ‏ اصن ه87 . 

(؟) عدء السيد امفازي ف الما ويقول أن هذا هو نفس حكم 
الادة +4 هن قانون سنة 314! الغرئسى الذى كان بستخلص من 
قبل من تص المادة 5554 مدنى فرلسى حيث كانت تمجمل ككاليفه 
الجدران الرئيسية على الملاك جميعا بنسية قيبة طبقة كل منهم 


أ أو شققه م 


التنظيم القانونى للكبة الشقق والطبقاتة لف 


عند تفسير تلك التوامد 5 
الرأى الثانى : ويقول أنصاره بأن تقدير قيمة 
الشقة أو الطبقة يجب أن. يكون بحسب موتعها 


.ومساحتها ؛ أما التغييرات الداخلية وما قد يكون 


بها من زينات.فلا بعتد به ؛ وأساس ذلك لديهم أنهم 
يغرقون بين ما اذا كان تغير. القيمة بغعل صادر هن 


من العدل أن يتخذدذ مما بجريه المالك من تحسيناته 
داخل شقته ذريعة لزيادة نصيب هذا امالك فة. 
التكاليف امشستركة ؛ أما فى الحالة الثانية فانه اذا1 
طرا تفر فى موقع: بعض الشقق وجب الاعتداد بهذا 
التغيير فلو تصورنا شقة كانت عند البناء تطل على 
قناء داخلى أو على زقاق ثم جاءت البلدية وفتحت 
شارعا كبرا بحيث أصبحت الشقة تطل عليه 
فلا شك أن قيمة الشقة فى هذه الحالة قد زادت ٠‏ 
ويجب أن كون التقّدنر بما كانت عليه حالتها وقبع 
تقسيم التكاليف وليس وقت البناء » يويد ذلك ايضا 
أن نص المادئين 5م »> 4مم/ ابل نص المادة 1 من 
القانون القرسى الصادر سنة. 1998 'والتى تعتلا ‏ 
الل رارح ال ارسي ماد لعادرر قيمة الجرء 
الخاص بكل مالك 0) ٠‏ 
الرأى الثائث : وذهب موّبدوه الى أن هله 

التفرقة لا سند ثها من القانون ون حالة النصوص 
لا تسمح باجراء أى تفرقة من هذا القبيل » فما دام 
المشرع قد اخذ من قيمة الشقة اساسا لتقدير 
نصيب الشريك فى الاجزاء الشركة وف التكاليف 
والتفقات 6 فمن الحتم أن نعتد بهذه القيمة وقت 
النزاع ولو ادى ذلك إلى تغير نسية نصيب الشريك 
فى نهذا الوقت عنها وقت انشاء الملكية ويقولون أنه 
على الرفم من أن قيمة الجزء تظل فى تغير مستفن 
متأثرة فى ذلك بمختلف العوامل المؤثرة فى قيمة 
نصيب كل منهم فى الدار وخاصة وآن المالك الشيريك 
بيكنه أن' بنازع فى نسبة ما هو مطلوب منه في كل 
مرة بحجة أن تعديلات أدخلت على شقة أو أخرئ 
أدت الى زبادة قيمتها وبالتالى. الى وجوب أانقاص 
ما هو مازم به » ولكنهم. يرون أن السسبيل الوحين 
للقضاء على ما بشيره الحل القسانونى من منازعات 


(1) الستهورى صن 1١5١‏ واسماعيل غائمي ص 505 ٠»‏ 
(0) المغادى نقرات ها © 85 6 31 واليسدرارى النتياق 
لل( و الما ». 


ا 00 ْ ٠‏ العدد الثاثن ب الستقة 3م 


واشكالات عملية هو أن بتفقع الشركاء'فى مسندات 


للك على تحديد نسبة نصيب كل منهم فى الأجزاء 
المشتركة وفى التكاليف والنفقات بصفة نهائية )١(‏ ,, 
وتواخيلا للهدفه الذى رمى اليه المشرح من 
وضع التواعد- المنظمة للكية الطبقات بصفة عامة 
وهو تجئب مثل تلك النازعات بين الشركاء قائنا 
تؤيد الرآى الأؤل الذى بعتد يوقف انشماء البناء 
ددن النظر الى ما قد بحدث من تغييرات خارحية 
أو داخلية أو غيي ذلك ,ى 
حقوق الملاكه باللسية للاجزاء المشتركة : 

1 م فيما يتعلق .ينطاق حق أكالك فى استتعمال 
للاجؤاء اللشتركة فند سحلت المادة لاهد/1 ما استقن 
هليه النقه والقضاء من قبل ىٌُّ هذا الشأن من أن 
كل مالك فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه 
بحر فى أن يستعمل الاجراء المشتركة فيما آأعدت 


أله على آل يحول دوت اسستعمال هاقى الشركاء 


الحقو قهم )ر م 
لذ ولامالك آن يحدك تعديلات ف الآحزراء 
المشتركة طبقًا للمادة م/؟ دون حاجة الى موافقة 
وقبيبة الملالكه ولكن بشروط آريعة : 
و ا 0 0 
إب) أن كون من شأن هذا التعديل. آن. يشهل 
استعمال الأحراء امشتركة .م 
اجا أن بغير هذا التعديل من تخصيض الاجدراء 
.المشستركة ع 
(ه ‏ والاً يلحق ضرراً باللاك الآخرين ٠.‏ ّ 
وتطبيقًا لذلك 'بجوق كالك اجدى الطبقاتة أن 
ينشىء فى أحد الجدران الرئيسية داخل طبقته 
رفوفا آؤ تجويفا أو .شزاتة لحفظ اللابس أو مدفئة 
يفتح لها مدخدة دآأخل الجدر كما بحوز له أن ينشىم 
شرفات فى طبقته أو بوسسع نوافذها »> كل ذلك بشرطف 
الأ يترتب على هذه التعديلات ضرى بمتانة الينساء 
آو تشويه لمظئفره » فليس من حقه مثلا أن بضسع 
مضيثة اذا كان ذلك من شانه أن بشوه مظبر البناء 


أو يمنع الملاك الآخرين من رؤية الطريق العام سيب , 


لا الضوم ؛ .وليس الك الطبقة الأرضية الذى 


للق 7 5 القاثون المدثي الجديه قّ حق 
اناكية طيمة نعم رجز أولم عي +34 - إاخ5 نه 


يؤدى الى سلم المنزل » اذ يتزتب على استعمال 
عملاء المقهى لهذا السلم تزايد الحركة فى فناء | 
فيضسار من ذلك الملاك الآخرين > كما أنه ليس الك 
الطابق العلوى أن يبنى قوقه طابقا آخر حتى ولو 
كانت جدران المذزل وأساساته من امسانة لحيث 
#تحمل زيادة ذلك العبء عليها اذ أن ذلك استعمال 
للاحراء المشتركة ؛ فى غير ما خصصت له ٠‏ فالحدران 
والأساسات أئما. خصصثت لتحمل عددا معيئنا من 
الطيقاتة ب ولكن الحق فى انشاء طوابق جديدة يكون 
لاملاك جميعا ينشئوتها بأموال ونفقات متستركة 
وتكون مملوكة بينهم على الشيوع(١)‏ .م 

* س على أن الامر يختلف بالنسية للتتحسيئات 
قاذا كون الاك اتحادا فيما بينهم لادارة الأجزاء 
القالعة 6 له يجوز ييا فى هذه 0 


على أذن من اه بذلك وذلك مقتضى نص 7 
6 مدنى حيث, تقول أن للاتحاد ( أن بأذن ١‏ 
أجراء آبة أعمال أو تركيبات مما بترتب عليها زيادة 
قيمة العقار كله أو بعضه وذلك على نفقة من يطلبه 
من الملاك وبما بضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه 
من تعويضات والتزامات اخرى مصلحة الشركاء ) 
وظاهر أن هذا النص لا ينطبق الا اذا كان اكلاك قد 
كونوا أتحادا قيما بينهم © فاذا لم'يكونوا قد اتفقرا 
على أى نظام للادارة ... وهذ١/جائز‏ بمقتفى الادة 
4 فانه بلاحظ أن المادة 8994م مدنى الخاصة 
يادارة الشيوع العادى تعطى للش ركاء الذين يملكون 
ثلاث أرباع الاجلراء الشائعة أن يقرروا ادخال 
تعديلات تخرج*عن حدود الادارة اأعتاده » وللأثلية 
ف هذه الحالة حق التظلم أمام المحكمة ا(ك)امى 


وخلاصة .ما تقدم آن المالك ستطيع احداث أئ 
تعديل فى الأحزاء المشتركة يموافقة جميع اللاك ) 
أو بغير موافقتهم اذا توافرت الشروط الأربعة التى 
ذكرناها سلفا © أما بالنسية لاحراء التحسيئائة 
قالامر بختلف قى حالة وحود اتحاد للملاك .عنه فق 
حالة عدم وجود أى نظام للادارة » فاذا وجد الاتحاد 


اقانه ستطيع أن يقوم باجراء ,التحسينات أو ياذن : 
. فى احرائها على نفقة من بطلب ذلك من الاك بالشروط 
ا 


- 


س المرجع السسابق سا ص هم 


0) ده المستهورى اع 1-98 هامشى !11 واسماعيل قاتع . 
فقرة 5هلل هامش [ل وأقارن السيد المفازى ف رالا ع 1 
0 5 3 


1 0 6 اسسماعيل قائم 


التنظيم القانوتى للكية الشمّق والطبقاتة 1 
تمج جب ب سس عب ب فس سس ا بت جح ب ع م بي ب تبث ين اس يي سل ل ا 1 


التى بضعها والتعوبضات التى يفرضها لمصلحة اللملاك 
واذا لم يوجد اتحاد للملاك » ولم يكن متفقا على اى 
نظام للادارة انطبق حكم المادة 859 الخاصة بادارة 
الشيوع العادى أى يلزم موافقة من يملكون ثلائة 
أوباع الحصص لاجراء هذه التحسسينات أو 
التعديلات . ش 
الالتزامات والتكائليف امشتركة : 

تنص المأدة ١/4٠8‏ مدنى على ما يأتى « على 
كل مالك أن يشترك فى حفل الأحجزاء املشحركة 
وصيانتها وادارتها وتجديدها ‏ وبكون نصيبه فى 
هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار 
مالم يوجد اتفاق على غير ذلك 4 .. 

وهذا النص 'صريح فى أن تكاليف حفظ الاجزاء 
ااشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها عند الاقتضاء 
بساهم: فيها جميع اكلاك لأنهم, جميما ينتفعون 
بالأجراء المشتركة أو هى على الأقل معدة لانتفاعهم 
بها » ويدخل فى ذلك تكاليف نرميم الأجراء الشائعة 
اذا احتاجت الى ترميم » واصتلاح المصعد»؛ 
ومصروفات الصيانة العادية من كنس ورششى © 
'ونفقات تجديد ما يلزم تجديده من هذه الأجزاء 
كتجديد لباب العام للدار أو الآلة الرافعة للمياه » 
ونحو ذلك . وتدخل أيضا تكاليفم المياه والكهرباء 
ومصروفات صيانة الملصعد والسلم » والجود 
الاشخاص الموكلين بتعيد هذه الأجزاء الشائعة 
وبخاصة آجرة البواب » والعوائد التى تحبيها 
البلدية والضرائب وأقساط التأمين ... ومساهمية 
كل مالك فى هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة شقته 
او طبقته ثى البناء كمأ هى مقدرة وقت انشساء البناء 
كما سبق القول ل وهو نفس الأساس الذى تتحدد 
به حصته فى ملكية الاجراء المشتركة كما تقدم 
أيضا ‏ ولا عبرة فى ذلك بالانتفاع الفعلى © فامتتاع 
.لا يعفيه من المساهمة فى نفقاته س وقد بتغاوت 
الانتفاع الفعلى بين الملاك فتكون نسية انتفاع احدهم 
بأحد الأجراء المشتركة أكبر أذ أقل من نسسية الجرء 


الخاص به . مثل ذلك المصعد أو السلم الذى ٠‏ 


يتفاوث الانتفاع به بحسب ارتفاع كلطابق وبحسب 
عدد آفراد عائلة كل مالك » فلا بعتد بهذا التفاوت 
وانما يعتد بقيمة الطابق أو الشقة الخاصة بكل 
مالك » وقد أرادن المشرع بهذه القاعدة أن يتجنب 


ها ثيره البحث ىق الانتفاع الفعلى ومقداره من 


حرمان الشركاء من حت التخلى : 

قضت المادة 1/864 مدنى بأنه ( لابحق للماللتا 
أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص 
من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر ) ., 

ومع أن هذا الحكم بخالف القواعد العامة التى 
تقضى بجواز التخلص من الالتزام المبنى .على حق! 
عيئى بتخلى صاحبه عنهرا) الآ أن المالك هنا لإستطيع 
التخلص من التزامه الا بالتخلى عن كانة حقوقه » 
بأن يتخلى عن ملكية الجزء المقرر وعن' نصسيبه 
الشسائع فى الأجزاء المشتركة ٠‏ آأما التخلى عن 
النصيب الشسائع مع الاحتفاظ بالملكية المفرزة 
فلا يجوز اذ أن ذلك لا يتصور اصلا بالنسبة 
للاجزاء المشتركة التى لاغنى عنها لوجود الشققة 
أو الطابق ذاته أو للانتفاع بها مثل نصيبه فى الأرض 
أو فى الجدران الرئيسية أو فى السلم الذى يؤدئ 
الى طبقته أو شقته » كما انه بالنسسبة للاجزام 
المشتركة الاخرى التى يمكن التخلى عن نصيبه فيها 
بحسب طبيعتها والتى لاتلزم حتما لوجود الجزء 
المفرز للانتفاع به فان المالك أيفسسا لا يسستطيع 
التخلى عن نصيبه قيها والعلة فى ذلك هى تجنب 
المنازعات بين الملاك اذ أن مقتفضى تخلى المالك عن 
نصيبه فى احد الأحزاء الشتركة أن بمتئع عن 
استعماله » ومن العسير فى نفس الوقت فرض رقابة 
كافية نع المالك المتخلى من الاستعمال ومن شأن 
هذه الرقابة على أى الأحوال أن تثير منازعات) 
مستمرة (5) ى 

ثالنا : ادارة الاحزاء الشائعة 

ا كانت الاحراء المشتركة شائعة بين جميع 
اللاك فان أدارتها بمكن أنتتبع فيها القواعت العامة 
فى ادارة المال الشائع » فقد يتفق الملاك على وكيل 
عنهم لآدارتها وقالبا يكون هذا الوكيل هو اليواب » 
وقد يقوم أحد اللاك بالادارة فعلا فثبت له الوكالة 
ضمنا سكوت بقية الملاك مرتضين ادارته » واذا لم 
يكن هناك وكيل ؛ فالادارة العادية تكفى فيها أغلبية 
اللاك على اساس قيمة الطبقات والشسقق التى 
يملكونها ولهذه الأغلبية أن تعين مديرا وأن تضع 

(1) السيد المغارى فا 59 ب محبد على عرقةه صن 769 م , 


(0) الستهورى ص 1١50‏ وما. بعسدها واسماعيل قائم 
ص 756 ع المدكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى جرم 4 ص الى ما 
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نظاما للادارة للاحزاء الشائعة وكيقية الانتفاع بها 
طبعا للمادة 94م مدنى أما الادارة غير العادية 
اقلا بد قيها من آغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة وللأقلية 
أن تتظلم من قرارات هذه الأغلبية الى القضاء طبقا 
للمادة 815 مدنى ‏ 5 
ولكن نظرا لطبيعة اللكية المشتركة فى الشغق 
والطبقات » وكونها ضائعة شيوعا احجباريا دائما 
لا بجوز فيه طلب القسمة » ودوءا لكل نزاع محتمل 
بين اللاك نتيجة تطبيقالقواعد العامة فى ادارة الال 
الشائع » فقد كفل القانون إلاك الطيقات او الشقق 
أن كوتو منهم اتحادا لادارتها وذلك اذا وقبوا فى 
الاتفاع يما خوله القانون للاتحاد فى ادارة الأجزاء 
المتستركةمن سلطات أوسع وتيسيرات اكثر مما يكون 
عليه الامر'لى انهم اقتصروا على تطبيق القواعد العامة 
قى آدارة المال الشائع » وقد اورد: المشرع الاحكام 
المتعلقة بادارة الأحراء المشمتركة عن .طريق اتجناد 


العدد الثائئ ‏ السنة ١:01‏ 


اللاك فى المواد مم كلم مدثى على متوال ما جام . 


فى قالون 4؟ ينيو سنة 1588 فى فرنسا »© وذلك 
على التفصيل الآتى .2 ْ 
“لكوين اتحاد املاك : 

تنص م اكه على أنه م حيثما وجدت ملكية 
مشتركة لعقار مقسم الى طبقات وشقق جاز للملاك 
أن نكوتوا اتحادا قيما ينهم 64 . 

« ويجوز أن كون الغرض من تكوين الاتحاد 
يشام العتارات أو مشتراها لتوزيع. ملكية اجزائها 
علي أعضائها 0 

ومقابل هذا النص م لا من ق ١8‏ 
الفرننى ولكنه يجعل كوين الاتحاد أمرا جوازيا 
للملاك فى حين أن: ألتص الفرتسى بحتم ذلك بل 
وبجعلهم أعضاء فى اتحاد بحكم القانون »© ويرجع 
هذا الخلاف الىئ' أن القانون المصرى قد نظم الشيويع 
العادى بحيث كفل للافلبية حق الادازة ‏ فلم تكن 
هناك ضرورة ملحة الى حمل اتحاد الملآاك أجباريا 
كما هى فى قرنسا اذ لا بد هناك من الاجماع لادارة 
امال الشائع (0ء 


دوئيى 18وا 


م م ل 


(1) الشتهوويى من 1١147‏ عامشن'؟ » أسماعيل فانم قف +185 
هامشن ١‏ ويخالفب قى الرأى محمد على عرقه 76413 ض 145٠١‏ 
فيقول آنه لا يجد ميررا للخيدة عن نظام التانون الغرئمى فى هذا 
األشأن الذي نثله عته المشرع الصرى هذا التليام خاصة وآأن 
تكوين الاتحاد هو الرسيلة الوحيدة لجسم الاشكالات المختلفة 
التى 'ننشا عن ملكية الطيقات وبدونه يستدعى الامر أجماع 
طلشركام لتغرير كت من الامرى التى تدخل فى سللة الاتحاد بم 


0 


ويجب لتكوين هذا. الاتحاد الجماع الملاك على 
تكويته »© أذ أن سلطاته اوسع من سلطات المدير 
العادى للمال الشائع كما سبق الذكر » ويكون جميع 
الأعضاء ب ماداموا قد أجمعوا علن الثيائلة ب 
أعضاء قيه بى 
الفرضي من تكوين الاتحاد ٠:‏ 1 

من أهم أغراض تكوين اتحاد بين الملاك هو أنه 
طبعًا للمادة 85 مدنى ( يفسع بموافقة حميع 
الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتقاع بالعقاي المشترك 
وحسن ادارته ) . كما يجوز أن كون الغرض من 
تكوين الاتحاد هو بالذات' الحصول على بناء متعدد 
الشقق والطوايق يبنيه الاتحاد أو يشتريه © ثم 
يوزع وحداته على الأعضاء حسسيما جاء فى الادة 
8 ونى هذا كما ذكرنا فى اأقدمة تشجيع كبر 
على الاكثار من الملكية المشتركة للدور المقسسمة الى" 


. شقق أو طبقات اشد ما تكون حاجة اليه فى وفنا 


اشتدت فيه أزمة المساكن بن 
طبيعة اتحاد اخلاك : 
معنؤية(١)‏ . اذ أنه بضم جميع الملاك في اليناء الواجد 


لغرض غير الحصول على ربح مادى بل هو آدارة 
الاأحزأم الشائعة قَ البناع لمصلحة جمييع الأغضاء » 


أو توزمع ملكية أحزاء الغقارات التى سئيها أل 


شتريها على الأعضاء . وليس هذا أو ذاك عمل 

تحارى قى ثىء(5) » كما أن شأنه شأن أنة جممية » 

يتمتع يشخصية معنوية ويدل على ذلك ماءيأتى: , 

1 ل أنه بتعامل قى الحياة المدئية يامتباره شسخصا ) 

فكل قرضي بملحه لاحد الأعضاء بكون 
.مضهمونا يامتيان للمصلحة الاتحاد باعتياره 
شخصا معئنويا .على الجزء المفرن الذى بملكه 
العضو الشرنك وعلى الاجزاء الشائعة وذلكِ 
طبقا للمادة 15م مدلى -. ' 


٠٠‏ أن للأتحاد حق التقاضئ » ويمثله أمام القضاء 


مامور الاتحاد حتى فى مخاصمته اللاك الشركام' 
اذا اقتضى الافر ( المادة 55م/؟ مدنى ) + 


(1) السستهيورىاس 4؟.! واس معيل قائمي قف وول 
من .اإلااء. 1 
ا) محمد على غرفه سى 411 ولا يغير من هلا التظر أن 
لاتحاد 1آلاك تنظيم خاص يختلف من تنظيم الجمعيات بوحه عام 
أذ لا يلمسترط أن يكون له نظام مكتوبه أو معلس ادارة بن 
بكفى أن يكون له مآموى وتتخف قراراته باغلبية الملاك جميما وليس 
يأغلبية الحاضرين .هن : ب 


ولا تستقيع قسبة هذه الحقوق للاتحاد الا على 
اساس آأعتياره شخصا قانونيا : وتبعا لذلك تكون 
له ذمة مالية مستعلة ٠‏ 

وكن الاغتراف للاتحاد بشخصية معنوية وذمة 
مالية مستقلة لا بعنى أنه بعتير مالكا للبتاء » فان 
ملاك البئاء بأكمله هم اصحاب الششقق والطبقات 
بملكون بعضه مفرزا وبعضه شائعا على ما رآينا ) 
وتقتصر ذمة الاتجحاد على /الاشستر ت آاكات التى قد يلتزم 
الأعضاء بد فعها طيقا للائحة التنظيمية © وما قد 
بجمعه سن الأعضاعء للانفاق مئة على ادا أى2 5 الأجزاء 
الشتركة 6 وكذلك القروض التى قد. بحصل عليها 
لافراض أعضائه ٠‏ 
اللائحة التنظيمية : 


تنص المادة “ام مدنى على أن ( للاتحاد أن ضع 
لوال د الأعضماء نظام لضمان حسن الانتفاع 
بالعقار المشتراك وحسن ادارته ) . 
ومغهوم النص أن وضع إلنظام أو اللاتئحة 
التنظيمية أمر اختيارى للاتحاد 4 فهو يستطيع أن 
يقوم به ويستطيع أن يكتفى باتخاذ قرارات فردية 
مازمة فى كل حالة على حدة طبقا للمادة 6514 على 
ها مسييجيم . 20 
ولكنه اذا وضع 
بها ولا ينحر فدعتها » لذلك أوحب المشرع أن توضع 
بموافقة جميع اللاك الأعضاء فى الاتحاد ٠‏ ومن ثم 
فلا سحون تعديلها أرغنا الا بموافقة جميعيم ©» وقد 


كان هذا مثار نقد بعض الشيراجر١)‏ يقولهم أنه تكفىٍ 


الأغلبية 9 ضع نظام للادارة وحسن الانتفاع باكال 
الشائع فى فى الشسسيوع العادى طبقا للمادة ١/457,‏ 
نكيف يتظلب المشرع الاجماع فى وضع لائحة لادارة 
الاجراء الشائعة . فى الدور المقسمة ؟ وكان يجدر 
بالشرع أن يراعى القواعد العامة فى الشيوع وخاصة 
انها ل التظبيق على ملكية الشقق والطيقات اذا 
لم يتفق اللاك على تكوين اتحاد فيما بينهم » وليس 
من القيول أن يترقب على تكوين الاتحاد انتقاص من 

سلطات الأغلبية .» ومني ناحية أخرى فان القانون 
الفرنسى نقسه الذى نقل عنه هذآ النظام نص على 
آن_لنقابة الملاك بأغليية خاصة ‏ ثلاثة أرباع الانصبة 
فصلا عن نصف عدد الملاك على الأقل ‏ أن تضيع 
لائحة للانتفاع بالعقار المشترك وأن تمدل فى اللائحة 
الت تم الاتفاق غليها بين الملاك جميعا ( م 8 موق./؟ 
فى فرنسا ) ولكن_يرد على ذلك بان مسلك المشرع 

5 ده اسماميل غاتم ل ان عامشي ك م 


لائحة » فانه يجب أن يتقيك , 


التنظيم: القانونى لملكية الشمّوع والظبقاتة 5 


ب سور سي ع سه رم سويد وس عوسي 


المصرى له ما ببرره ؛ ذلك أن اللائحة قو ضصسع لادارة 
الأجراء الشائعة أدارة معتادة أو غير معتادة على 
السواء » ولا كانت القرارات الفردية التى عددم 
الاتحاد فى الادارة غير المعتادة تكفيى فيها الأغلبية 
(مع 61 ) فقد وجد المشرع من ا 
الاجماع فى اللائحة المستقرة الدائية للادارة العتادة 
وقير امعتادة على السواء حتى لا بتيشر تعديلها فى 
أى وقت تريده الأغلبية أذا بدا لها اتخاذ قرار فقردى 
بخالف اللائحة بأن تبدا تعديل اللائحة ثم تتخذ 
القرار القردى الذى تريده بعد هذأ التعديل () . 
ومن البديهى أن تتضمن اللائحة تحديد كاقة 
الآمور المتعلقة بادارة الأجزاء. الشائعة فى اليناء 
والشروط الواجب توافرها لاتخاذ القرارات وطريقة 
التصويت عليها وسلطات المأمور ومجلس الادارة 


'والشروط الواجب توافرها لتعديل اللائحة نفسية 


اذا دعت الحاجة الى ير ذلك من الأمور 00 
فاذا وضع 'الاتحاد لائحة تنظيمية على ألوحه 
المتقدم فانها تسرى على «جميع اللاك يطبيعة الحال 
وهم أعضاء فى الاتحاد 0 9 تسرى على الخلف 
العام والخلف الخاص للمالك فاذا توق حل وررثته 
محله وأصبحوا أعضاء مكانه قى الاتحاد وسرئ 


| عليهم اللائحة التى وافق عليها مورئهم » واذا باع 


ا ل ع ا 

فى التقيد باللائحة التنظيمية © ولكن يجب بالطلع 

ن كون . الخلف الخاص عانًا بوحود هذه اللائحة 
وقت انتقال الملكية اليه من سلفه حتى تسرى فى 
حقه ( م 155 مدنى ) بل يرى البعض أنه يشتر 
لسريان اللائحة على الخلف الخاص أن تشهر بطربقة 
التسجيل وقد اشترطت الادة لم هن قانون 1557/8 
الفرنى تسجيل اللائحة حتى تكون ملزمة للخلف 
الخاص (5) > فى حين يرى البعض الآخر أثها تسرى 
على خلفاء الشركاء جميعا سواء كان الخلف عاما 
أو خاصا » طلقا لحكي المادة 1/458 الخاصة 
باللائحة التى توضع الادارة الشسيوع العادى 
فلا يشترط تسجيليا اذا كانت قاصرة على مجرد 
تنظيم الانتفاع والادارة وعلى العكس يجب تسسجيلها 
اذا كانت تمسن نطاق الملكية ذاتها بأن حددت الأآحزراء 
الشتركة والأتجزاء المفرزة تحديذا بختلف'عن 
التحديد' الذىاتيعه المشرع فالمادة 61م مدنى () م 

لق الستهوري ص ث1 م 

(1) محم علي عرقه ق 561 ص 575) هامثي | نه . 

مه اسمابيل قانع م 1ك ف ول 3 


لق 03 << العذد الثانى ‏ السنة ١1م‏ 


سلطات الانحاد واختصاصاته : 


أولا ب الادارة : تنص المادة 5م مدتى على أنه 
( اذا لم يوحد نظام للادارة أو اذا خلا النظام من 
النص على بعض الأموى » فان ادارة الأجزاء المشتركة 
تكون من -حق الاتحاد » وتكون قراراته فى ذلك ملزمة » 
يشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن يكتاب موصى 
عليه الى الاجتماع وآن تصدر القرارات بأغلبية 
اللذلك تحر يه على اسان قيمة الالمنية | ولاح 
على هذا النص ما يلى : 
زا ل أنه لم فرق بين أعمال الادارة العادية وغير 
العادية على ما راينا » قفى الحالتين يتخضذ 
الاتحاد قراراته بنفس الأغلبية وتكون ملزرمة 
لجميع الملاك من وافق منهم ومن لم يوافق »> 


. وهذه مزية كبرى من “قيام الاتحاد » نهو ٠‏ 


يأغلبية عادية :يستطيع أن .يدير الآجرزاء 
الشائعة نى العقار أدارة معتادة أو غير 
معتادة - 


س أن الاتحاد يتخذ قرارات قردية فى كل مسألة 


تعرض على حدة اذا لم يضع لائحة تنظيمية 
)| مسير عليها فى أدارته للاجزاء الشائعة أو اذا 
خلت اللائحة من نص فى المسألة العروضة . 
8..' انه يشترط لصحة القرارات الفردية التى 
قد يتخذها الاتحاد ما يلى' : ش 


( 1 )“دعوة جميع الملاك الى حضور الاجتماع 
' بكتابٌ مومى عليه ومن ثم قلا يكقى 


. خطاب عادى أو محرد دعوة شفوية ٠.‏ 


إإب) أن يصدر القرار بأغلبية جميع الملاك من 
حضر ومن لم يحضر بحسب قيمة 
الأنصية فلا تكفى أغلبية الحاضرين <٠‏ 0 
وفيما دلى نسرد مثالين على أعمال الادارة أولهما 
اداره معتادة وثائيهما ادارة غير معتادة : 


: م التاآمين على البناء واحراء النجسينات‎ ١ 
فللاتحاد يُمقتضى سلطته فى الادارة أن يقرد‎ 
يأقلبية الملآك قأمين اليناء ب الأجزأء المفرزة والاحزاء‎ 
الشائعة على السواء . من خطن الحريق أو اى خطر‎ 
آخر هثل أخطار ما قد ينحم عن المصعد من حوادت‎ 
سواء كان تأمينا من المسثولية أو من الأضرار » وق‎ 
سييل ذلك له أن يفرض أن بتحمل الأعضاء أقساط‎ 
الثامين كل بنسنة قيمة ما يملك ويعقد الاتحاد هذط‎ 


التأمين لمصلحة الأعضاء الذين يستقيدون منه كل 
يقدر حخصعه »© كما أن الاتحاد هو الذى سستحق 
مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤّمن منه (0) . 

كذلكتك ستطيع الإتحاد أن شرد القيام بأعمال 
أو تعديلات فى اليناء كله أو بعضه قى الطيقات المفرزة 
أو فى الأجراء الشائعة » بما يترتب عليه زيادة فى قيمة 
البناء كله أو بعضه وذلك بنفسسن الأغلبية » فيس» 
مثلا أن شرر بناء طيقة جديدة اذا كانت الطبقة 
القائمة قير كافية لاستغلال الأراضى الواسعة التى 
اقيم عليها البناه » ويقرد فى سبيل ذلك ان يقترض 
أو يرهن البناء ضمانا للقرض » وتعتبر الطبقة 
الجديدة ملكا شائعا لجميع-ملاك ا 0 
الاتحاد وستغلها ويسدد من غلتها القرض أولا 
مها عن الأعضا ال برسية حضله فى الود 
الجديدة ؛ وله مثلا أن يقرر اقامة مصعد فى البناء 
فاذا لم. 2 تتوافر الأغلبية اللازمة للقيام بهذه الأعمال » 
وأراد1[أحد الملاك أن بعوم بها هو على نفقته جان 
للاتحاد بنفس الأغلبية أن بأذن لهذا المالك فى القيام 
بالعمل على نفقته الخاصة »© وذلك وفقا للشروط: 
ألتى بحددها الاتحاد كأن بفرض على الطالب تعويض 
سائر الملاك من حرماتهم من الانتفاع ببعض الاجزاء 
المشستركةناثناء القيام بالأعمال المطلوبة 9) . 

تنص على ذلك المادة 56م مدنى بقو لها ( للاتحاد 
بأغلبيّة الاضوات المنلصوص هليها فى المادة السابقة, 
أن بفرض أى تأمين مشترك من الاخطار التى تهدد' 
العقار آو الشركاء فى جملتهم » وله أن يأذن فى اجراء 
أبة أعمال أو قركيبات مما يترقب عليها زيادة فى قيمة 
(لعقار كله أو بعضه وذلك على نفقة من يطلب من 
الملاك وبما بضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من 
'تعو بضات والتراياكت آأخرى لمصلحة الشركام .” 


؟ - منح قروض للاعضاء مضمونة بحق امتياز: 

للاتحاد أن بمتح قرضا لأحد الشر كام لتمكيئه 
من القيام بالتراماته صنيها تنس المادة فثكم 
يقولها « كل قرض بمنحه الاتحاد أحد الشركاء ) 
لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضصمونا بامتياز 
على الجزع الممرن الذى يملكه وعلى حصته السائعة 
فى الأجزاء المشتركة من ا 


الف التطيورك ص 1١71‏ أب مجموعة سا الضرية 
2 اص 147 + 5 


زفق ال عون ص 75ل 
هامشن 5 نم 


ب اسسماعيل فيو ص س0 


التنظيم الثانوتى كلكية الشفة! والطبتاع ‏ 0 


هذا الأمتيال من لوم قيده 62 ويلاحظ على هده ألمادة 
قا ل ذا 
١‏ انها تفتوض وجود مال خاص للاتحاد يمتح 
منه هذه القروض م ' 
اه عا اي 
ارام اى مالك بالمساهمة فى مبلغ القرض بغير رضاء 
ولو يتراد نصدر بالأغلبية ٠1‏ 


التبريك ٠‏ لتمكينه من م بازاماته مو اذى جعله 
لك حعان حفية جالية فق 
الأجزاء ال ا الامال أذن ليس مقررا 
الترض ()) م 

1 ذاعان عق الامعاة هذا مقرى عن عبان 
' فانه يجب قيده وتحسب مرتبته من تاريخ قيده ٠.‏ 

ه. أن هذه التبادة أقل حمابة للاتحان من المادة 
١١‏ القايلة لها فى القانون الفرنسى الصادر سنةم؟11١‏ 
ذلك انها لا تجعل الامتيان الا للقرض الذى يمنحه 


الاتحاد لاحد الشركاء لتمكيئه من القيام بالتزاماته ». 


فاذا كانت هذه الالترامات تكاليف مشتركة بجيم 
الوفاء بها وكان. المدين الشريك سىء النية فلم يقبل 
القبسرض وفى نفسن الوقت رفض الوفام بنصيبه فى 
التكاليف المشتركة أو كان ممسيرا لم يكن أمام 
الاتحاد الا مقاضاته واستصدار حكم ضدة كاي دائى 
عادى »© أذ أن القرض عقد ولابد فيه من رضاالشر يك 
آما النص الغرنسى فقد جعل وفاء امالك بنصيبه فى 
التكاليف المشتركة 0 بامتياز لاتحاد الملآاك 
وليس ١ذلك‏ الفرض الذي بمنحه الاتحاد للمالك 
ليقوع بهذا 'الوقاء () ... 
٠١‏ ثاثياب تجديد البناء عنف هلاكه ٠ب‏ 

قاليثاء قب يحتاج الى تتجديد ليفلاكه كليا أو 
حزئيا بنسبب الحريق أو يكارثة عامة أو غارة جوية 
أو قصف مدفعيسية آثناء الحرب » أو لنزع ملكيته 
للمنفعة العامة ) الى قير ذلك أو سبب قدمه + 

١ 0 


(1) اسماعيل قائم قم 141 صن 1]؟ وقارن السستهورى © 


أ 678 من 1.178 م 
(؟) مجبوعة الاعمال التحضيرية ح 5ص عزرل < أها اذل 
على القرض لغرض آخر فلا يكون ممعازا » « : 
الغازى ف ول عي كلاس ملا , 2 


0 


وقد واجهت المادة 74م هذه الحالة فقالتة 6 
( ب اذا هلك البناء بحريق أو يسبب آخن ؟ 
فعلى الشركاء أن بلتزموا من حيث تجديده ما يقرده 


الاتحاد بالأغلبية اللنصوص عليها فى المادة 815 مالم 
لوحك اتغاق بخالف ذلك .., 


؟ فاذا قردر الإئحاك تحد دل الناء نخصصصن ماقم 
ستحق من تعويض بسيب هلاك العقان لأعمالا 
التتجديد درن اخلال بحقوق اأصحاب الديون الفيدقم 


ومن الواضح أن أغلبية الفلاك محسوية علي 
أساس قيمة الانصبة هى التى تفرد ما تراه بشأنة 
تجديد البناء أو عدم تجديده » ويكون قرارا ماومة 
لسائر الشركاء » فاذ!ا قررت تتجديك البناء قان الاتحاه 
يقوم بالتجديد نيابة عن الأعضاء وبخصص لذلا 
مآ قد بيترتب ملى الهلاك من تعويض أو مبلغ تأمينع 
أو مقابل نزع ملكية أو مساعدة 'تقدمها الدولة وكمل 
الأعضاء من مالهسم الخاص ما عسي أن ينقص كلم 
بنسسبة حصته ٠٠‏ 

على انه يلاحظ بالدسبة لحصة كل شريك كيب 
قد يترا ملق الهلذك من تعوريض أو خلانه ما بلى 5 


١‏ اننا الخمفة لتجديد البئاء » والتزام كل 
مالك بالاه شتراك قَ نفقات التجديد مصضصمون بامتياق) 
على هذه الحصة )١(‏ .. 


؟ ب هذا الامتيان يأتى فى المرتبة الثالبة بع 
حقوق أصحاب الديون المقيدة على العقسان. قبل. 
ملاكه »؛ فاذ1 كانت هناك حقوق مقيدة على بعضن . 
الشقق أو الطبقات كرهن رسهى أى رهن حيسازة. 
أو حق اختصاص أو حق أمتيان استوق الدائتويا . 
اولا حقو قهم مما آل الى اصحاب الشقق نتبجة 
الهلإك ثم خصص ما يتبقى بعد ذلك منه لاعيسال 
التجديد بالاضصافة الى ما يكمل به إلشركاء مح 
أموالهم الخاصة . فاذا.عجز أحد الشركاء عن دنع 
نصيبه فى تكاليف التجديد لأى سيب كان جاق 
للاتحاد أن بقرضه ما يستعين به على الوفاء بالتزامم 
كما قدمنا » أو يقئعه ببيع حقه فى البناء لشخص 
آخر بحل محله فى اليئاء الجديد والا جاز للاتحاد 
أن بعفيه من التزام بالساهمة فى تجديد البناء قرم 
اليه ماعسى أن :يكون متبقيا له من حق ويجدد اليناه 
تحساب باقى الملاك دوثة () هم 


(1) أسماميل غائم سن 701 م : 
3 الستيررى من لاا وقارن مسيد على تعرقه اف كل ل 


5 العدد الثائى ب 


هامور اتحاد الاك : 


عتبر مآموى الاتحاد الاداة التنفيدية لقرإراتة » 
وقدبيتت الادة 615 طريقة تعيينه فنصت على أن 
( يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قرازاته وبعين 
بالأغلبية المشار اليها فى المادة 86 » فان لم تتحقق 
الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمةالابتدائية 
الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء 
بعد اعلان الملاك الآخرين إسمماع أقوالهم ) 0 


ويلاحظ أن النص قد جعل تعيين المأمور بأمر 
من رئيس المحكمة طريق احتياطى لا بحوز الالتجساء 
اليه الا اذا تعذر الطريق الاصلى »؛ ولذلك لا يكفى 
لقبول :الطلب الذى يقدم لرئيس المحكمة بتعيين 
الأمور أن دشيبت الطالب عدم وحجود مأمور للاتحاد 
يل يجب أن .* ثبت ايضا أن الاتحاد قد دعى لتعيين 
مآمور فلم يسفر الاجتماع عن نتيجة (10. 

ومن اليديهى أن الأمر الصادر بتعيين المأمور 
يكون فتحنيها عن واو لم ضمي يعدن الاك وام 
اقمع أقوالهم رقم اعلالهم ٠.‏ 00م 

وتحدد أجر المأمور القرار أو الأمر ألص ادر 
يتعييته ( م /1/851 ) ويفكن اعادة النظر فيه بالئقص 
, الزيادة من الجهة التى حددتئه حسب الاحوال » 
وبدخل الآجر ضمن التكاليف المشتركة لليناء . 


' وفيما يتعلق بعزل الأمور تقرر المادة 51//؟. 


آنه بجوق عزل الأمور ( بقراد تتوافر فيه الاغلبية 
اأشار اليها. فى اللمادة 4575 أو بأمر بصدر من وئيس 
المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد اعلان 
الشركاء لسماع اقوالهم فى هذا العزل) » وكما يجوز 


4 اسماعيل غانم فا 16٠‏ صن #58 والسيد المفارى ' 


قف 5 من 6م ى ' 


الستة إم 


عزل الأمور يجوز للمامور أن يتنحى عن القيا 
بالوكالة المعهودة اليه ؛شآنه فى ذلك شأن أى وكيل . 
وليس من الضرورى أن تكون ألجهة التى قامت 
بالتعيين هى التى تتولى العزل حيث تقول المذكرة 
الايضاحية فى ذلك ( ويجوز عزل السند بك ( المأمور) 
بالأغلبية أو بأمر: القاضى أيا كانت طريقة تعيينه (؟) . 


اختصاصات وسلطات الامور: ب 


١‏ ا ههمة المأمور الرئيسية هى تنفيذ قرارات 
الاتيحاد التى بصدرها بالأغلبية المقررة بالقسسانون 
أو بنصوص اللائحة . 

2 وعليه أن كع من تلقاء انفسه بكل ما بلزم 


ع ا ا ما ا و 
الاتحاد |ولذلك فهى لا تكون الا فى المسائل العاجلة 
أو قليلة الأهمية التى لا تقتضى دعوة الاتحاد للاجتماع 
خاصة من آحلها . 0 

ا ل وله أن يطالب كل مالك بتنفغيذ هذه 
الالتزرامات قله آن يجبر كل شريك على دفعنصيبه 
من تكاليف حفظ الأحجحزاء المشتركة وصيانتها 
وتجديدها . ' 

5 ب واللمأمور يمثل الاتحاد أمام القضاء فى 
الدعاوى التى تر فع مله أو عليه وتعتبر الاحكام 
الصادرة من هذه الدعجاوى سارية فى حق الشركاء. 
جميعا» كمنا لى كانت قد صدرت فى مواجهتهم دون ٠‏ 
حاجة الى توكيل خاص منهم فى ذلك ؛ بل ان لة 
الحق فى مخاصية الملاك أنفسهم اذا اقتضى الأآمر. 
ذلك (المادة كثم/؟). 


ويمكن عند جع اللائحة التنفيذية المع 


(]) مجبوعة الاهمال التحضيرية لى 1 صن 147 .»* 


تعتبر مشكلة الطلاق أهم مشكلة عرض قانون 
الاسرة لتنظيمها : وذلك لأن الاسر ةالمستقرة اجتماعيا 
سحب أن تتجنتب هذا الخطر » واذا كان هناك اسباب 


خارحية قد تؤٌدى الى أنهيار الاسرة فان الطلاق بعد 
سسبيا داخليا لانهيارها » وهذا السيب يمكن أن بسهم 
قانون الأحوال الشخصية فى منعه أو تقليل أثره » 
قلا شك أن قانون الاسرة بستهدف تنظليما مثاليا 
للاسرة باعتبارها وحدة ا أاجتمع 5-5 وأن مشكلة.الطللاق 
تئر تأثيرأ بالعغا على كيان الاسرة مما يترتب عليه 


بالتالن تأثر المجتمع كله بهذه الظاهرة » ومشكلة ' 


العللاق بالذات تعد سسيبا هاما من اسباب اتحراف 
الاحنداث »2 وهى مشكلة هامة وذات أبعاد كبيرة 
بحسب الدراسات التى آحرتها المراكز المتخصصة(١)‏ 

ومن الثايت علميا الدى الباخثين فى علم الاجرام 
أن ن استق رار الاسرة وتدعيمها هو ضمان هام للقضاء 
على مشكلة انحراف الاحداث ؛ وبعتبر تفكك الاسرة 
بسبب الخلافات المستحكمة بين الزوجين والتى 
تنتهى عادة بالطلاق من العوامل الهامة التى تسبب 
جناج الأحداث ,فقد أثبنت الأبحات العلمية أن هناك 


علاقة كبيرة بين' السلوك الملحر ف للحدث وبين:اختلال” 


نظام الاسرة اذ يتأثر الحدث نتيجة الطلاق بالحر مان 
من شخصية أحد الأبوين مما يعوق.التكوين النفسائنى 
السليع للطفل وهو مالا سيل اليه الا وسط أمرة 
مستقرة احتماعيا (؟) ب وكما أن هناك أسيابا عديدة 
دبكن أن نستد اليها ظاهرة انحراف الاحذاث ومنها 
على سبيل المثال انخفاضن مستوى العيشة . فاننا 
)١( ٠‏ الحلة الحنائية الترمية سنة 546 حجي واتجلهات 
جاح الاحداث 1 
0 0 الاجرام ب رمسين بهئسام سن 51 © أصول علم 
الاجرام ن هأآبون سلامة سن 41ؤ؟ ) 0 الإحداث متيل 
المميرة وطة آير الخير من لذت ل 


عمال ارك مود 
يس نياباة النتمته الجناك 


يجب أن نعالاج بحزم حالة الاسرة واسستؤرارها 
الاجتماعى أولا ؛ اذ انيثت المشاهدة ان هناك اسرا 
عديدة تتخطى حوأجز الفقر والبؤس أحيانا بترابطها 
وتماسكها وأهتمامها بابنائها ؛ ومن ناحية اخرى قان 
ظاهرة ااتترد وهو الخطوة الأولى فى الانحراف تح 
الحريمة لا نكاد بدأ الا من أسرة متهدمة )١(‏ .ر. 


اش 


؟' ‏ الدور الذى يمكن أن يقوم به قانون الأحوال 


ومن الواجب علينا آلا نقلل من الدور الذى يمكن, 
أن بعدمه التنظيم القانونى لمسائل الأسرة بدعوى أن 
القانون ليس الا أطارا لغلاقات اجتماعية' معيثة 0 
واذا كان ن القانون كذلك » فهو من ناحية أخرئ 
بيجب أن بمشل ما نستشرقه من آمال فى خصوص: 
علاقة الاسرة ؛ ويجب آلا ينكر أحد دور القعانون 
والتنظيم الذى بقدمه متى كان :صالحا فى الحد من 
خطر المشاكل التئ يعانيها الجتمع أو القضاء عليها 4 
وذلك مع الجهد الذى سذل فى النواحى الأخرىي التق 
تمس الاسرة كر فع مستوىق المعيشية رارتفاع نسبة” 
التعليم . 

ومن الخطا التول بان للشربعة الإسلايية ياوه 
التى نستمد منها التنظيم القانونى للاحوال. الشمفه. 3 
فى مصر تقف جامدة ازاء ما قبت هن الثاحية تك 
العلمية من تائئر مشكلة الطسلاق على المجتسيع 4 
واضرارها بتكدين الابناء وهم الجيل الذى بقع عليه 
عبء اليناء بعد سئؤات قليلة ) والثابت أن الشربعة 
الاسلامية تجعل عقف الزواج عقدا رضائيا وليس ىق 
اجراءات العقد ما بصعب فهم الحكمة منه » وتنظيم 


آثار العقد بمد بلا شك من قبيل المعاملات اذ هي 


تحديد لحقوق وواحبات من يربطهم العقد أو يتأثرون: 
بهذه الرابطة السامية اتنساء سر يانه عه وكذ لك .م 


)١(‏ السرتة عند الاحذاث والنشل عند الأحداث من ملقيوماتة 
المركز القومى للبحوث الجنائية ى 


57 [ْ العاقة: النازى # اثسقتة ١‏ 


الخطا القول بأن التنظيم الامئل للاسرة يقتضى منا 
ينبغى التغرقة بين حكم الشريعة الاسسسلامية وبين 
رأى الفقه الاسلامى أو حانب مته قَ مسسساألة من 
المسائل ؛ والاجتهاد.فى فهم حكم الشريعة والوصول 
آليه لا يتقيد الا بالشريعة نفسها وقد يكون مخالفا 
أكا براه الفقه الاسلامى قى مسألة معينة » والواقع أن 
القواعد العامة التى قررها قتهاء التريعة الاسلامية 
( ومثالها قاعدة لا ضرد ولا ضرار ب وهى مستمدة 
من النص الشرعى فى الحديث النبوئ ) تصلح دائما 
للاستمداد منها عند تنظيم أى مسألة عامة كمسألة 
الطلاق 6 اذ لايظهر هذه القواعد الغامة بطبيعة الال 
آلو البيئة والزمن كما يظهر فى فروع المسائل التى 


ببحثها الفقهاء والتى يظهر فيها تأثرهم الواض 


بروح العصر 6. بل أن هناك من الفقهاء من جحسعمل 
اللمصلحة اعتبارا أصليا بحيث جع ل تحقيق المصلحة 
ق ذاته علامة الوصول الى حكم الشسارع يقول ابن 
القبم « اينما كانت المصلحة فثم شرع الله » () + 


ونتناول احكام الطلاق فى الشربعة الاسلامية 


( بايجاز) ى مبحث ل ثم تتئاول الحلول التى يمكن 
الاستهداء بها فى الحد من مشكلة الطلاق فى مبحث 


لاس . 
المببحث الأول 
الطلاق فى الشريعة الاسلامية 


١‏ س تعريفه : الطلاق هو رفع قيد النكاح قىئ 


آالحال أو ف امال 'يلققك مخصوص(؟) وذلك عضلمسك . 


الأحئاف » وهو حل قيف النكاج أو بعضة عند 
الحنايلة ومثل ذلك تقرسا عنف الشافعية(؟) ب 


للمطلق وطيع زوحته بعك طلاقها الا اذا راجعها. 


بالقول أو بالفعل »4 وتصح الرجعة من غير رضاء 
الزوجة » ويبعتبر الطلاق على أبة حال انهاء لعقد 


الزواج ولكن يختلف آثره على الأسرة بحسب ما اذا 
كان رجعيا أو بائنبا » وبحسب تنضرقف الزوج بعد , 


أيقاع الطلاق من حيث الابقاء على العلاقة الزوجية 


(1) الطرق الحكمية م ٠‏ . 

(؟) الميسوطظ جح 1 من 0 والليئاب: على القدورئ 
جه عا مض 5١‏ . 

3 الاتناع بج هي 6هل 500 


واجازة الطلاق للمسلم ورد بها نص القر؟. 1 
قوله تمالى « الطلاق مرقان-» وقوله تصالى 
1 فطلقو هن لعدتهن 4 كما وردت احازته حر 


كذلك فى الستة النبوية )١(|‏ بس 


01 س حكم الطلاق : تقصد بحكم الطلاق وضعة 
بالنسببة أن بباشره وذلك بحسب الضوايط التى 
وضعها علمام أصول الفقه لمعر فة حم التصرف 
شرعاءة فالطلاق قد يكونحراما أو مكروها وقد يكون 
مباحا أو مندوبا » ومعرقة الحكم الشرعى تعتمد على 
النص الذى يرد فى شأن التصرف ودلالته على الحكم 
وقد اختلف الغعهاء ىَ شأن الطلافق وذلك نظرا 
لا يرتبيسه من آثار لا يخفى ضررها على الأسرة . 
والمجتمع » فليس من المقبول أن يتسجع الشارع عليه 
أو يطلقه دون قيد وقد ورد فى الحديث الشريف 
« أن أبغض الحلال عند الله الطلاق © كما تال 
صلوات الله عليه .وسلامه « لعن الله كل ذواق 
مطلاق »© وبذلك يتردد الطلاق بين أن يكزن فى الاصل 
محظورا أو مباحا  .‏ "'. : 


وقد رأى الامام السرخسى وهو من فقهاء 
الحنفية أن يبحث الرآيين » وضرح بأن الطلاق يعتبر 
'محظورا ى الأصل ولكنه بياج للحاحة() وان كان 
قد عرض زأيا آخر بأن الطلاق مباح فى الأصل ب 
أما الكاسائى فقد صرح قى البدائع بأن الطلاق قطع 
للسنة وتقويت للواحب (9) - واختار الكمال بن 
أأهمام أن « الأصح حظره الا لحاجة » واله اذا لم 
تكن هناك حاجة له فهو يعد كقرانا لنغمة الله وسوء 
أدب من الرجل فيكون. محظورا ©) ل ويوافق ابن 
عابدين على أن الاصل فى الطلدت الحظر فلا بباح 
آلا لحاحة . . 


وقاذ رأى بعض الفقهاء كابن تيمية الفقيه 
الحنبلى أن الأصل فى الطلاق الحظر وانه لا يباح 
منه الا قدرٍ الحاجة(ه) وذهب بعض الفقهاء الى انه 
اذا وقيع دون حاجة فاته يكون حراما لأنه ضرر 
بنقسه وبالزوجة وذلك ل 1 
« لا ضرر ولا ضرار 4 بى 


)١(‏ الوطااج ؟ ص 5ك مم 

19) اليسوط اج 4 عن 1١‏ ور 

5) جح "؟ من م1356ء* 

0) تتح القدير جا لا من 58 م 

(ه) قتارى أبن تيمية بي ص 335 لم 


3 


غير أن بعض الفقهاء مع ذلك برى- أن الاصل ىق 
الطلاق الاباحة » وسستندون فى ذلك الى أنه لا يكون 
جائز! وحلالا وبكون مع ذلك مكروها ©» وحاولوا أن 
يضعفوا من رواية الحديث الذى يجعل الطلاق أبغض 
الخلال ‏ كما سستندون الى أن بعض الصحابة قد 
طلق بلا حاجة ل ولكن هذا الرأى فى نظرى ضعيف 
لان صحة 'الحسديث ظاهرة وقد ورد فى كتب 
الحديث المعتبزة كما يشهد له الواقع ب وقد يكون 
طلاق احد الصحابة لزوجته أو زوجاته لحاجة غير 
ظاهرة ب وقد عاب أحد كيار الصحابة وهو الامام 
على بن ابى طالب على ابنه كثرة زواجه وطلاقه ) 
اذ ذكر ذلك عن ابله الحسن رضى الله عنه علنا » 
والراى الأول والذى برى الطلاق محظورا فى الأصل 
ولا بباح الا لحاجة وبقدرها هو الذى يتفق مع 
النصوص والحكمة منالطلاق ومع المصلحة ‏ ولانجد 
سئدا قويا للراى الآخر » فضلا عن انه من المسلم 
آن ولى الثم بجوز له تقييد المباح ويستطيع أن 
:بقيد الطلاق للمصلحة العامة : 

* ب كيف يقع الطلاق : يقول تعالى ! نا أبها 
النبى اذا طلقتم النساء نطلقوهن لعدتهن »4 وهله 
الآبة الكريمة مع حديث ابن عمر فى طلاق امراته تعد 
اصلافى الطلاق الذى بتفق مع الشريعة الاسلامية . 

وتفصيل الحديث الثبوى أن أبن عمر طلق 
امرأته وهئ حائض ‏ قأمره النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يراجعها حتى تطهز ثم تحيض ثم تطهر ) 
ثم 'أن شاء أمسك وأن شاء ظلق. قبل أن لمس تب 
ومعنى ذلك أن. الطلاق يجب أن يكون فى طهر لم 
يمس فيه الرحل أمرأته ٠‏ 

وقد ثار الخلاف فى شأن هذا الحديث س وهو 


'مذكور قى كتب السنة العتبزة ب فيما تعلق بحكم : 


الطلاق الذى بقع علق وحه: مخالف له فدهب 
البعض الى أن الطلاق المخالف للسنة لا بقع » وان 
النبى. صلى الله عليه وسلع لم يجمل تطليقة ابن عمر 
واحدة » وممندند ذلكرواية ابعمر نفسهومابؤيدها 
من روايات (0) 'ومعنئ ما تقدم بطلان هذا الطلاق 
وعدم وقوعه ‏ وهذأ قول بعض التابعين كسعيد بن 


ا سيب 6 وهر رأى ابن تيمية الفقيه الحثلى وأبن . 
ب ويؤيد هبذًا الرأى بعض . 


خرم الفقية الظاهري 
المعاصرين. (9؟) ..: 
نا مسهد ايج حدق ا + مق رم 3 


3 00 الخفيف فرق الرواج ص ١ ١١‏ وأحكام الطلاقة . 


- 
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وقد قال البعض يو قوع ذلك الطكّلاق الخالف 
لاسنة ب ويسمى الطلاق البدعى ب .ولكئهم قزروا. 
أن الرجل بكون آنما ذلك بابقاع الطلاق على وجه 
بخالف السنة © ورأى آخرون أن الطلاق يع ويجبر 
الرجل على مراجعة زوجته . والفارق بين هذا 
الرأى والراى 'الاول هو فى احتساب الطلقة التى 
خطاها النبى صلى الله عليه ومصسلم «ن أبن عمر 
وأمره بمراجعة زوجته بعدها - أو عدم احتسابها ٠‏ , 
وطلاق البدعة قد بقع كما ذكرئا من قبل - أى فى“ 
فترة الحيض أو فى طهر مسى الرجل فيه زوجته ب 
وقد بقع غير منجز ‏ فيكون معلقا أو مضافا ؛ أو 


يكون حلفا بالطلاق لغرض من الاغراض ٠‏ 


فالاصل فى الطلاق أن كون مشحرا لانه شرع 
للحاجة والحاجة تقتفى التنجيز فيجب أن يقع دون 
اضافة الى زمن أو تعليق على شرط ‏ وقد قال بعدم 
وقوع الطلاق الا النجر منه بعض الفقهاء ‏ أذ :برى 
ابن' حزم الظاهرى وبعض الشيعة أن الطلاق غبر 
المنجز هؤ لغو من القول اذا كانت الاضافة الى زمن . 
مضى ‏ اما اذا كانت الاضافة الى زمن مستقيل فان 
الحنفية والشافعية والحنابلة قد اعتدوا بهوتترتب 
عليه آثاره عند حلول الزمن الذى اضيفت اليه 
ألصيفة () ا ورأى ابن حزم فى ذلك أيضا عدم ' 
وقوع الطلاقي وكذلك بعض الشيعة وهذا اثراى 
فى نظرى انسب وأقرب للمصلحة 9) ومستئد الراى 
الأول ليس فى النصوص على آبة حال ٠‏ 

والطلاق المعلق على شرط هو الدى يوقعه الرجل 
مقترنا بشرط يدل على ربط وقوع الطلاق به ياداة 
من أدوات الشرط والتعليق س وقد بقصد به ابقاع 
الطلاق عند تحقق الشرط ‏ وقد يقصد به تخويف 
الزوجة لتمتنع عن فعل شىء أو لتاتى به » وقد 
بقصد به حمل المخاطب بالشرط على أمر من الأمور 
خلاف الروجة ) واخيرا قد يقيد الالسسان:نفسه* 
ارك تريس تر مسا وال لز 

ا الأول من التعليق برىي أئمة - 
صحته وافادته الطلاق عند وقوع الشرط ب 
و ا 1 
رأى أبن حزم ان كل تعليق للطلاق باطبل 9) 


'< (1) فرق الزواج للاستاذ علي الشقيف ص 11١‏ - 0111م 7 
(5)..براجع المحلى ج ٠١‏ ص ؟١؟ ٠‏ 1 
(5) الحلى لابن حرم ى ٠١‏ ص 115 يم 


م6 ْ المدد الثانى ب السنة 1ه 


والمتأخرون من الفقهاء كابن القيم وانن تيمية يرون 
أنه لا يقع أيضا .. ' 

ونلاحظ ‏ وهذا الامر له أهميته ‏ أن الطلاق 
اللعلق كالطلاق المضاف لا ستند القول بوقوعه الى 
النصوص ‏ وآنه يخالف المصلحة التى لا تتحقق 
بالتوسعة فى الطلاق )١(‏ .. 


ونلاحظ أيضا أن الحلف بالطلاق على أمر م" 


حكم ربمين من أيمان المسلمين وهو قول طائفة من 
السلف ومنقول عن كثير من الصحسابة وبه أقتى 
المالكية ؟) ‏ وان كان بعض المتآخرين من الفقهاء قد 
أفتوا بوقوع الطلاق فى هذه الحالة. 


والواقع اننا نخرج من حكم الطلاق بأصح الآراء 


ما أقت يه الشبربعة الاسلامية وهو ما يلزم المسسلم ' 
طبتا لحكم الشربعة ب وأن الآراء التى تعتد بالطلاق " 


اليدعى ليست مستندة الى التصوص باأية حال , 


؟ - حال المطلق وائرها : قد بوقع الرجلالطلاق 
وهو سكران أو مكره على الطلاق ‏ وقد يستبد به 
| الغضب أو نهرل فى ابقاعه فما هو حكم طلاقه.؟ 
'أخد قانون الآحوال الشخصية رقم 6؟ لسينة 9؟ 
يعدم وقوع طلاق الكره خخلافا لرلى الحنفية ‏ كما 
أخذ بعدم وقوع طلاق السكران ولو بمعصية خلافا 
لرأيهم ايضا ء اذ لم بو بوقع طلاق السكران الأئمة الثلائة 
لاتعدام قصده وهو ما أخذ به مشروع كانون الاحوال 
الشخصية أبضا » وهذا الزاى هو ما بتفق, مع 
ظاهر الاحاديث النبوية فى شأرطلاق المكره والسكران 
ويتفق كذلك مع أقوال بعض الصحابة كعثمان بن 
عفان وان عباس ل ”" 


.أما طلاق. الفغضبان فان القانون الحالى بعتد به 
وان لم بعر ض اليه بمنع ولا اجازة » وقد رأ ىالحنفية 


أن الغضبان الذى بخرحه الغضب عن طبيعته وعادته ‏ 


بحيث يغلب عليه الهذبان قولا أو نعلا لا يمتد بطلاقه 


(1) احمد الغتدور 'ل الظلاق فَمْ الشريعة إوالقاتون من 1.؟ 

ف أعلام الموقمين جد * ص 8ه ٠1776‏ 

زاد المساد اج 5 اص 6411-41 يراجع ابن حرم 
لل 3 5 ع 


ويؤيد ذلك. قول الرسول ضلوات الله عليه وسلانه 


« لا طلاق قى اغلاق » وقد. فسير الاغلاق بالغضب 
الشديك ب الإهام الشافعى ورأى عدم وقوع طلاق 
الفضبان .أبن القيم وقيره ()وكذئك لا بقع طلاق 
المدهوش وهو الذى يفقد تمييزه هن فضب أو كيره 


( بحسب تعريف القاثون السورى للمدهوش فم 


م-86م) ولا بقع طلاق الهازل عند الامام أحمد لعدم 
قصده ب وهو يغ عند الائمة الثلائة لقوله صلى الله 
عليه وسلم « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 4 ومنها 
الطلاق ولانه اتى السبب فيلزم بالنتيجة , 


.اننا لا نعدم وآبا فى الفقه الاسلامى » وحتى فى داثرة 


اذاهب الأربعة ساعد على التقليل من جالات وكوم 
الطلاق . 
المبحث الثاني 

علاج مشمكلة الطلاق عند صباغة القانون 

يعتبن الطلاق 2 مصر مشكلة من مشاكل الأسرة 
واذا اعتبرنا الاصل فيه الحظر ب كمال تقدم ‏ 
الا لحاجة ‏ وجدنا الاحصلاءات تكشف عن تجاوزا 
فى الواقع حدود هم نه الحاجة ب وخر وجه عن أن 
بكون علاجا لاسرة مهدمة فعلا ‏ الى أن بكون هدنا 
لاسرة مستقرة د والنظرة الى الاحصاءات التى ' 


تنشرها :وزارة العدل فى ثلاث سنوات كفيلة بان 


"تظهر ذلك اذا قارنا عدد عقود الزواج واشهادات 


السئة عقود الزواج أشهارات الطلاق ' 
ككذا لاف فسن 
يذدد >< م#تضجغة” لاملااهة 
4 م1ك"ه؟؟ امالاه 


ويكون ازاما على الشرع أن يتجه بالقانون الى 


الحد من ظاهرة الطنبلاق والتى تؤثر بلا شك ند 


تركها تتفاقم عشرات السئين على مات ب الالو ف من 
الابناء اللّين لا ذنب لهم فى الواقع » والذين يشحملون 
وزر تصرف لا بد لهم فيه اذ قد بقع الطلاق نتبجة 


0 من الرجل وقد تتسبب فيه المرأة بمسلكباويب 


.علينا أن نلاحظ فى اعداد القانون'أن مسسئوئية الطلاق 
قد تقع على عاتق ق أتى من الزوجين أو عليهما مها) 
وكون من الانسب ىق صيافة القانون أن “ بخاول 
تحقيق: العدل بين الروجين وتوفي؟ الحمابة للأبناه» 


ك4 'اعلام .الو قمين جا * صن 16 6 والغثاوق الخرية ي١|‏ 
ص 77 » حائبية ابق مايدين جا 5 ص 894 م ' 


هل التقبيد السابق للطلاق أفضل أم الرقاية 

نادى البعض بمناسسبة بحث مشروع قاتون 
الأحوال الشخصية بأن بكون الطلاق بيد القافى . 
قلا يوقعه الرجل وائما يحكم به القاضى ب ونحن 
'لا نعارض فى التقييد كمبدأ ولكن التقييد السسابق 
'أو بعبارة أصعم نزع حق الرجل فى اهام الطلاق 
بالنسبة للمسلمين ستهدف لعدة التقادات : 
“أولهة: انه من الحسيئ أن فسندا حريان الرخل 
من طلاق امراته وجعل ذلك بيد القافى الى مذهب 
من مذاهب الفقه الاسلامى أو حتى الى حكم الشريعة 
ذاتيا , 

وثانيها : أنه من العسير كذلك أن تحسدد ب 
للطلاق والتى يحكم القاضى بناء عليها_ بالتطليق ‏ 
اذ بدخلنا ذلك فى حر كيير بالنسبة لتعداد هذه 
. الأسباب وصلاحيتها فى تبرير الطلاق ٠‏ 

وثالتها : ان جعل الطلاقبيد القافىسوف بجمعل 
الروج طالب الطلاق يبالغ فى أسبابه وربما أدى به 
الآمر الى اختلاقها مما لا يبحمل ' لهذا الاحراء فائدة 
عملية كسيرة 6 


ورابعها : ان اجراءاث طلب الطلاق زالحكم به قد 


تطول' رمن الموُكد أن الاسرة ان تكون خلال فترة, 


طلب الطلاق' وحتى الحكم فيه أسرة مستقرة على 
ابة حال . 

ومع ذلك فقد لخدم بمبدا جعل الطلاق بيد 
القاضى القانون التركى وعدد أسبابه فى الواد .11 » 
155215 52 ؟| ب وبلاحظ أن هذه الاسباب ب 
وهى الاعتداء المنيادل أو اساءة المماملة أو الهجر 


أو تعذ. اتفاق الزوجين أو المرض العقلى هى من 


أسياب التفريق فى الشريعة الاسلامية بصفة عامة ب 


واخدث بهذا المبدا ايضا مجلة الأحوال الشخصية ' 


الصادرة سسْنة1405 فى الجمهورية الونسية فأوجب 
الفصل .ا أن بحصل الطلاق لدى المحكمة ويكون 
الحكم به بنام على تراضى الروجين أو للاسياب التى 
حددها القانون وتقرد المحكمية عند العم به مابلتزم 
نه الزوج أو الزوحجة ‏ أما فى جمهؤرية العراق فقد 
أوجيث المادة وم من قأزون الأحوال الشسخصنية 
على من 'تر يد الطلاق اقامة.دموى به وان كانت المادة 
لفسها قد أوجبت تسجيله « 13 تعذر مراجعة 
العديه 2«( » فير أن لاد ١ن‏ من القانون واضنه فى 


علاج مشكلة الطلاق فى قانون الآسرة أه 


أن الطلاق بقع من الروج أو بحكم القاكى ٠ )١(‏ 

واعتقد للاسباب'التى اوردناها من قبل ان الحل 
الامثل ليس فى جعل الطلاق بيد القاشى وائما بكون 
من تاحيتين . ' 

أولاهما : تحديد الحالات التى يقع فيها الطلاق' 
نيهم السدلي' توقومة دن الرخل اسداكء 

ثانيتهها : مراقبة الرجل فى استعمال هذا الحق 
وهذه امراقبة تبدأ بعدم الاعتداد بالطلاق أصلا 
علد وقوعه مخالفة للشرع وتنتهى أن أمكن بعقاب 
هن بطلق بلا حاجة للطلاق فالمعروف انه فى سنة 
1 وضع مشروع لقانون الاحوال الشخصية فى 
مصر وجمل الطلاق: بيد القافى وقد نرض هذا 
المشروع عقوبة على من بخالف حكمه . ( الحبس 
مدة لا تزيد على فلاثة أشسهر وغرامة لا تتجاوقا 
٠6‏ جنيه أو احداهيا) ولكن هذا المشروج 
استهدف لنقد شديد وآلم فتيسر خروجه 
الى دائرة التطبيق ‏ وهو كما ذكرنا لم يكن ليحقق 
المصلحة الموجودة فى علاج المشكلة , 

تتحديد حالات وقوع الطلاف : من أهم المسائل 

فنظرى ,أن نضيق من الحالات التى بقع قيها الطلاق 
وبمكن لنا أن ننص فى القانون الجدلد على ان 
الاصل فى الطلاق الحظر وانه لا يباح ١‏ لالحاجة ولو لم 
يكن لهذا النص من فائدة سنوى لفت نظر القساضى 
اليه كمبدا عام فى الشريعة الاسلامية لكفى ذلك مبررا 


| الادراجه ضهن نصوصالقاثون ‏ كما انه لايوجد مانع 


من أن نرجع الى الأصل فى الطلاق وهو طلاق السنة 


معتبر ‏ وان كانذلك يحتاج الىتنظيم دقيق اسنائل 
الاشات فى هذه الحالة ( وقد أخدذ بعدم ابقاع الطلاق 
والمراة حائض القاثون المغربى ويجبر القاشى الزوج 
على الرجعة كما أوجب تسجيل الطسلاق وملع. 
وقوع الطلاق المملق على فقمل شىء أو تركه فى 
الفصول 497 »6 58 © 6ه على التوالى ) كما يحب أن 
'بنص القانون ( فضلا عن عدم الاعتداد بوقوع طلاق 
السكران والمكره ) على عدم وقوع طلاق الغضيان 
وعلى عدم الاعتداد الا بالطلاق التبجن ‏ ولا بقسع 
بذلك كل طلاق معلق أو مضاف أو حلف .بالطلاق 
( بغض النظر عن النية ومن خلاف الفقهاء فى 


(1).أخل مشروع قائؤن الاحواق الشخصية بالاشهاد والتحكيم 


اقى مالة ايقاع الطلاق وذلك افضشل من التسجيل نقط م 


3 العدد الثانى ‏ السنة ١م‏ 


0 


كسسأن بعض الحالات ) وذلك لأن الاأصل أن 
الطلاق محظور وانه لحاجة ‏ ولا نظهر الحاجة الملحة 
فى الطلاق اذا اوقعه الرجل موْجلا الى زمن أو معاقا 
على شرط- أو انتفت الحاحة اليه لان الطلاق لم 
شرع ليكون يمينا من الاسان أو وسيلة للتخويف 
أو الترغيب فى فعل شىء أو النهى عنه أو تغويبة 
هزيمة من يقيد نفسه به . والواقع أن الاعتداد 
بالطلاق المنجر فحسب هو الذى يتفق مع النصوص 
الشرهية ومع الحكمة من تشريع الطلاق 9 ويجب 
عثينا الا نتهيب مخالفة الفقهاء ىق شأن أحكام الطلاق 
المعلق أو. الضاف جملة لأن بعض الفقهاء راعى 
قى حكمه ما درج عليه الناس مما يفيدا التأثر بروح 
العصر فى. استنياط حكمه ‏ ولان اعتيار الملصلحة 


التى لا تخالف النصوص أولى من اعتبار الآراء' 


الفقهية التى لا تستئذ اليها مباشرة . 


المراقبة بعد استعمال الحق : وياتى فى المرتبة 
الثانية مراقبة الرجل فى اسُتعمال هذا الحق وهو 


' ما يتفق كل الاتفاق مع الشريعة الاسلامية . ويمكن. 


فى هذا المجال أن نمنح المراة حق الاعتراض على 
الطنلاق ( بدعوى عماجلة وباجسراءات سيطة 
0 أرسؤم ) اذا كان ابقاع الطلاق عليها على وجه 
| لا. بتفق مع الشرزع ‏ ويحكم القاضى بعدم الاعتداد 
ا أو يضى بو قوعه “فعلا ب 
وفى هذه الحالة ببحث القافى ما اذا كان هناك مبرر 
دعى الى ابقاعه.أم لا ب وبحكم فى الحالة الآخيرة 
. بالتعويض .كما يرتب آثار الطلاق من نفقة وحضانة 
أولاد وغيرها فى .الحالتين ‏ وبذلك تتخلص الزوجة 


المطلقة ب وربما بلا ميرر ‏ من متاعب الجرى وراءع' 


فى الفتزة التى تلى الطلاق حتى تستقر الأمور على 
وضع معين بحكم المحكمة أو برضاء إلطر فين ٠‏ 


وميدا التعويض عن الطلاق :بلا مبرر ‏ يتفق مع 
الشريعة الاسلامية ولانظننا فحاجة الى تفصيل ذلك 
( وقد نص عليه القانون السورى وان جعله تعويضا 
لمدة سنة وحمل الحكم به جوازيا للقاضى - م./ا١١1‏ 
منه ) ولا شك أن هذه المراقبة بعد استعمال الحق 
سوفٍ بكون لها أثرها فى تقليل وقوع الطلاق ابتداء 


من الرجل -. بحيث يكون عدجا مره تعانى من 


التفكك وعدم الاستقرار وليس سيا فى. حلروث 
ذلك كما ان أعطاء * ٠الزوجة‏ المطلقة حقوتقها 
وحقوق الابناء بسرعة ' وبطريقة ميسرة سوف يُجمل 
من يقدم على الطلاق بلا سبب معرضا لتحمل وزر 
ها جناه بدلا من أن يسارع الي الطلاق معتمدا بلى 
المماطلة فى الحقوق واداء الواحب . 


وما نم الحقوق الت على الروجة ا لز 
1 فى الفصل .” منه ‏ وهو أفضل بلا شك 
من ترك الروجة # أو حتى الزوج ب يسعى أو بشقى 
ق تحصيل حقوقه: الشرعية ب ويدل على امتمام 
الدولة بالزوجة التى بقع عليها الطلاق ومحاولة منها 
للمساهمة فى تقليل أثره على الزوجة أو على الأبناء , 

أعداد نموذج العقد : ومن ناحيّة أخرى فيب 
النظر فى اعداد نموذج عقد الرواج ذاته » اذ أن كثرا 


٠‏ هن المشاكل التى تؤدى للطلاق قد بكون سيبها تمشك 


الزوج أو الزوجة بحق ينكره عليه الطرف الآحرن 
ولذلك فيجب ان يكون فى تموذج العقد مكن 
لادارج بعض الشروط التى تحقق مصلحة مشروعة 
لاحد الطر فين وتتفق مع حكم الشربعة ب كاشترال 


العمل للزوجة أو التعليم مثلا . وكشرط؛ عدم الزواج 


عليها ب وكشرط عدم سقوط حقها فى طلب الطلاق 
للعيب حتى ولو رضيت به فترة من الزمن ( العبب 
الذى يبرد التطليق) ويكون جزاء هذه الشر وطالفسخ 


( وبلاحظ ان القانون الاندونيسى يجمل الزواج ملتزما 
بطلاق زوجته فى حالة الغيبة ستة أشهر متوالية 


أو عدم قيامه بالو أجبات (لروجية أو عند ابقاع الاذى 
بالزوجة ل وذلك بوضع: هل ذه الشروظ فى العثد 
وقبول الزوج لها وهذا من باب تعليق الطلاق) ٠‏ 

واعتقد أن تحديد حالات وقوع الطلاق والتضيين 
فيها : وهو أمر تساعد عليه نصوص الشريعاة 
الأسلامية ‏ وكذلك المراقبة علئ استعمال الدنّ 
والتعويض عن أساءة استخدامه ‏ وهو ما يتفق يع 
الشريعة وكذلك تعديل تموذج العقد بما بحنظ 
الزوجة بعض الحقوق التى اكتسبتها اجتمامباء 
يؤدى الى علا :هذه امشكلة ‏ وقد بؤدى مع ارتقام 
مستوى العيشة وزيادة الوعى بآثارها الى ,الا 
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نظام التقاضى فى الرتمارالوينيى 


ليسا زمرالنا روش لام القاضى 


قد يبدو هذا العنوان فضغافبا بالنسبة لمحتوى 
هذه الدراسة ؛ وبكون ذلك صحيحا اذا تصورنا 
الوضوع بدلالة العنوان على اطلاقه .. فان دراسة 
نظام التقاضى تشمل مو ضوعات تفطى حقل دراسات 
امرافمات كلها ... وتزيد عليها دراسات فى: الاثبات 
ونى التنفيذ ؛بل لقد تمتد احيانا ليدخل فى مفهومها 
دراسة صور من الحق موضوع التقاضى ٠.‏ وليس 
بهذا. الاتساع والشهول ما تهدف اليه هذه الدراسة 
35 ولكن العلوآن امع ذلك صحيح ومطابق 
أوضوعه . وهو أدق ما يكون فى تحديد مرأميه, 
فان الهدفس من هذه الدراسة » كما كان هدفادراأسة 
سابقة لناتى« النظام القضائى فى الاتحاد السوفيتى» 


هو مجرد الاسهام فى التغريف بنظام جديد جدة 
نكاد أن تكون تامة 4 على الدراسات التقليدية فى ' 


واجتماعية معينة ؛ بستلهمها وسسهم فى دعمها 


| وترشيدها لتصل بالمجتمع الى غاية ما تزال فى 
' نطاق النظربة » غاية الانتقال الى الشيوعية الكاملة» 


بعد اتمام التحول الاشتراكى . والتعريف .بنظام 
جديد ينحقق بعرض مبادئه الآساسية » ولا يتطرق 
الى نفصيلاته الجزئية » بل هو يكتفى من المبادىء 
الاساسية بتسليط الضوء على السمات التى ينفرد 
بهاء اكتفاء بالاشسارة العابرة الى'ما بوافق فيه الانظمة 
الألوفة » انطلاقا من حيقة أن الدراسة موجهة الى 
ااشتغلين فى الحقل القانونى »4 حيث تغنى الاشارة 
عن الأفاضة . 

هذه واحدة -تفيد صدق هذا العنوان على 
موضوعغه ... واخرى تدعم هذا!النظر وتزكيه : ان 
الاتحاد السو قيتى دولة مركبة »© قهو اتحساد من 
جمهوربات. مستقلة 7 اتحاذية » » واخرى ذات حكم 


ذأتى ومناطق للقوميات 35ع82 52010081 سمح 
اسسسلتوره كل وحدة من هذه الورحدات بقدر من 


الحرية فى تنظيم بنائها الداخلى فى اطار هبسادىء 
أساسية عامة ©» تكون بالفشرورة مجرد ميادىء بلا 
تفصيلات وتقتصر هذه الدراسة على هذه المبادىع 
العامة الصادر بها « أساسيات المرافعات المدنية 
للاتحساد السو فيتى وجمهورياته 6 الصادر فى #2 
لس هبر سبئة ٠1551‏ وآخيرا ؛ فان ألطابع العسملن 
للتشربعات السوفيتية » وعزونها عن التفصيلات 
الجرثية » مما سمح يامكان دراسة نظام التقافى » 
ملى المفهوم السابق » فى نطاق هذه الدراسسة 
المحدودة 325 

ينظم قواعد المراقساتالدنية فى الاتحاد 
السوفيتى قانون المرائمات الأسابى للاتحاد 
السوفيتى « اساسيات المرافعات المدنية فى اتحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والجمهوريات 
الاتحاذية © الصادر فى م دسمبر سنة 51ؤا »6 
وهو واحد من القوانين الأساسية الصادرة فى مرحلة 


ما بعد الستاليتية » بحمل كل سماتث هذه المرحلة 


التاريخية الهامة وكل مقوماتها » من تكريس الشرهية 


١‏ ألا شترآكية » وتدعيم حتوق الجمهوريات فى مواجهة 


سلطات الاتحاد )١(‏ . كما رنظمها فى كل جمهورية 
اتحادية أو جمهورية ذات حكم ذاتى » قانون مرافعات 
تلك الجمهورية ٠.‏ 

وتقتطر أساسيات المرافعمات »2 أو القالون 
الاتحادى > على بيان الأسس والمبادىم العامة 
للمرافعات » وتبقى لكل جمهورية حق وضع القواعد 
التفصيلية فى تثريعها » فى نطاق الاطار الاجرائى 
العام الذى ترسمه الأساسسيات »2 وان كانسة 
اميت 7 تعمد أحيانا 0 - مسألة معينة 


سس سس سيه 


التضائى ق الاتحاد السوفيتى مجلة المحاماة » نوقمبر سنة ./إؤقا 
ينلد !| . 


كم 


0 


العدد الثاثى ب 


السئة زه 


١رفض‏ الدعوى ©» وتنص على عدم جواز النص ق 
قشربعات الجمهوريات على آية حالات اضافية » 
الا ان المبدا ,العام فيها هو حق الجمهوريات فى 


التعديل . مثل ذلك المادة إلا بالنسبة لأحوال « عدم' 


قبول الدعرى » 6 والمادة ١7‏ فى شأن حالات الاعفاء 
من تحصيل الرسوم هسسيقا.. وسيأتى بيان ذلك 
ق موضعه .. 


وتستهدف أساسيات المراقعات المدئية تحقيق ٠‏ 


فحاكمة عادلة » صحيحة وسريعة »© ثكفل الى حانب 
تحقيق العدالة ؛ دعم الأساس الاقتصادى للمجتمع 
السسوفيتى وتأكيد حقوقالواطنين وحرياتهم 
ومصالجهم المشروعة » وحقوق التعاونييات وفيرها 
من التنظيمات الشعمية . 

وتؤكد الأسإسيات آن المحاكم وحدها هى جهال 
الدولة المنوط به تطبيق العدالة ©» وذلك بالرغم من 
وجود تلظليمات أخرى تختص »2 فى حالات معينة 
منصوص عليها قائونا 6. بفضْ أنواع بذائهيا من 


المنازعات ؛ منها مثلا : هيثات التحكيم (؟) ومحاكم ‏ 


الرفاق انغ > وعلى هذا المبدآ تنص الادة 7 من 
الاختصاص فتطبيق العدالة » لا تلتزم فى ذلك 
لآلا ياحكام القانون هراعية المساواة الكاملة بين 
.المواطنين والهيئات أمام المحكمة وامام القانون ؛ دون 
اعتبار للحالة الاجتماءعية أو الثروة او الجنس؛ او 
القومية او الاعتقاد الدينى . ولا بفض هذا النظر 


من دور الهيئات الأخرى »© ولكنه بعنى أن لها التراما , 
آخر فى نطاق افصل فيما تعرض له من متازمات ‏ , 


محدودة ») الى حائب تطبيق العدالة بمعتاها الجرد ٠.‏ 
0 هينات التحكيم ترعى ف عملها 0 الخطة 


سيادة الراى العام واعلاء اثره ساقي والاقادة 


من مطلطاله . 
واذا كان التقافى هو حق الالتجاء الى القضاء 

لتقرسر الحق عند ألكاره »6 أو حمابته عند الاعتداع 
عليه .: يمعنى ان يتوجه من يتعرض حقه للامتداء » 
أو مصالحه الشروعة للانكار » الى المحكمة » وفعبا 
لاجراءات مخصوصة »© وبعرض منازغته فى مواحهة 
لخصمه »© ويثبت كل منهما ما بدعيه أو بداقع به 6 

31( واجع ق هينات التحكيم بحثا للدكتور امحيد عيدك الخالق 
عمر فى مجلة القانون والاقتصاد يونيو سئة 1938. بعثران 7 نظام 
التحكيم قى مننزعات القطاع العام ( دراسة مقارئة ) 4 , 

ريق واجع فى المحاكع الرفاكية يجنا السايق الاشارة اليه يند 
هع فقرة إل ع 


: يأدلة الاثبات المقسولة قانونا 6 تمهيدا لان يصدر حك 


٠‏ القضاء بما ينهى الخصومة © فيقرى الحق وبرد 


الاعتداعء أو يبر فض الادعاءات الباطلة التى لا تسد 

الى حق مشروع »؛ أو لا يقوم عليها دليل مقبول ,, 

اذا كان ذلك هو مضمون حق التقاغى فان دراسة 

نظامه قستلزم الحديث عن : ش 

1 احراءات رفعها ألى المحكمة ونظرها لها ,, 

ا 50 آدلة الاثنات وطرائفة 5 

د انكر فى اللصو دي 

ه ‏ طرق الطعن فى الأحكام . ٠.‏ 
خوك كر اعد المسائل فى. مبحث 


امجتلل م 


المبحث الأول 
الخصوم فى الدعوى 

0 0 الولائى المعباكم بحسب 
0 الامتبارية . وفى ذلك تتفم تقضئ' الماذة 
الرابعة من قانون المرافعات لاساسى لل للاتبعاد على 
ان اختصاص المحكمة بنظر المنازعة يتحقق ») باللسية 
للمعاملات المالية عغ' وعلاقاتٍ الاسرة » والعلاقاك 
الترتبة على عقد العمل وعضوية المزارع الجمانبة 
« الكولخوزات » 4 متى كان احد اطواف الخصومة 
على الاقل ») شخصا طييعيا ب مواطنا عاديا ار 
كان مزرعة تجماعية » وما لم بنبص القاثون على نظ 
المنازعة امام جهة اخرى © وعلى ذلك فان الحاكم 
تختص بالمنازعات التى تقع بين الاشخاص الطبيسين 
ونعضهم البعض 4 أو بين الواحد متهم وامزرعة 
الجماعية ؛ أو بين مزرعة جماعية واخرى: ., كبا 
اتخئض بالمنازعات التى تفع نت الشخص الطببعو 
و المزرعة الجماعية من جهة وبين ابة جهة 0 
او هيئة أو مؤسسة عامة او منظمة شعيية , 
المنازعات بين جهات الحكومة او 6 
العامة أو المنظمات الشعبية » فيما بيئها > فئخر: 
عن ولابة المحاكم وتدخل ق اختصاض هيئاد 
الوم » ذلك بأنه وان كان القانون السوفيخ 


5 1 يفم افرقة بين القائون العام والقانون الخاص ! 


ولا.يقوم فبه قغناء ادارى الى جانب المحاكم » الال 

فى التطبيق العفلى: لا يمكن تجاهل الصفة اللتضز 

لهيئات الدولة ومؤسساتها والؤسسسات لعن 

وأ لمنظبات 0 لشعبية لما لها من ارتياكدك بفكرة النظ 
1 دراستنا السسابق الاشارة أليها يند 11 م٠‏ 


نظام الثقافى 


فى الاتحاد السوقيتى 
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ولتثْر مفهوم اللصلحة الخاصة بالنسبة لهاء مما 
أوحب أفرادهاينظامخاص لفضالمنازعات فيمابينها. 

والخصمان الأصيلان فى الدعوى ‏ المدعى 
والمهعى عليه لا بثير بيانهما صعوبة كبيرة ولكن 
فكرة الصلحسة التى تصلح شرطا لقبول الدعوى 
تختلف فى النظام السوفيتى عنهانى غيره . فان 
النظام الاشتراكى السوفيتى يأخدذ بمبدا الملكية 
العامة ويدخل فى نطاقها حميع أدوات الانتاج والتعامل 
حتى ما تعلق منها بالملكية الج النخاصة فى نطاقها"الضيق! 
السموح به . كل ذلك يتحرك ق اطار الخطة 
الاقتصادية للدولة . تنفيذلها هو هدف كل نشاط 
اتتصادى مها يعنى تحول الحق الموضوعى. منرابطة 
بين شخصين قابلة للتعامل: فيها الى حق عام يتكون 


من مركز قانونى الدولة احد اطزافه باعتبارها ممثلة ' 


الشعب فى مركز صاحب الحق » والافراد والهيئاتِ 
والمنظبات الشعيية فى مركز المدين « الطر فالسلبى 
فى الحق » وهذا المركز القانلونق هو محل الحمابية 
القضائية » واللمصلحة الشخصية » والتى لم تختف 
تباما لا تنصور لها الحماية الا اذا بدت كوسيلة مفيدة 
لتحقيق هذا اللمركز القانونى بمعنى ان الهدف من 
الدعوى ليسن الحصول على 'الحماية القضائية لمصلحة 
خاصة ‏ بالممتى الضيق ‏ وائما تحريك النشاط 
القضائى الذى يرمى الى' استقراز وتقدم الروابط 
لاشتراكية للجماعة عن طريق اصدار احكام تنهى 
الخصومات »© فاستعمال الدعوى ؛ كاستعمال الحق 
الوضوعئ محل التداعى »© يعدو وظيفة اجتماعية 
والخصومة مجرد شكل للقيام بهدذه الوظيفة » وذلك 
تطبيق لا نص علية المادة الخامسة مني العانون 
الانى 'الاساسى بأن القانون يحمى الحقوق الخاصة» 
" تستعمل لهدف يتعارض مع اعدنيا ل الحتير 
شتر(كى ٠‏ . . 

وتببئى على ذلك نتائج محددة إبخالعت فيها 
النظام السو فيتى غيره من النظم. منها : 

١‏ حواز رفع الدعوى من غير صاحب الحقئ 
بعل .التداعى : فتقضى المادة.7/؟ من أساسسيات 
الراقعات بجواز نظر الدعوى بناء على طلب احدى 
هيئات أدارة الدولة أو نقابات العمال أو الؤسسات 
العامة والمشر وعات وألكو لخوزاث وغيرها من التنظيمات 
التعاونينة أو الشعبية » أو'من المواطتين الأفراد» 

فى الاحوال التى ,بخول القانون فيها لأى منهم طلب 
جمابة التضساء لحقوق الآخريين : قعلى سبيل الثثال 


(4) د نتسى والن : قانوتز القضامء المدنى ' ق الاتطماد السوقيتى 
بلة القانون والاتتصاد يرئيو سنة 16817 مي 185 .ء . 
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تقبل الدغاوى المتعلقمة بمصالح الاطفال هن دون 
الرعاية بالنسية لليتامى أو الاطفال الذين يسكت 
أولياؤهم عن رعاية حقوقهم » كما تقبل الدغوى من 
ا اأؤسسات أو الملظمات الشعبية » ومن الافراد * 
بالنسية للمعارضة من براءات الاختراع وحقوق) 
التأليف للحصول على ححكم من القضاء بأن مدعى 
حق اللكية الادبية أو الاختراع 6 ليس بصاحيء 
الحق فيه (1) ٠‏ 

؟ سالا تلتزم المحكمسة باثبات ترك المدعى 
الخصومة » ولو قب لالمدعى عليه ذلك» فلها ان تستمن 
فى نظر الدعوى » كما لا تلتزم المحكمة بالحكم فى 
الدعوى على أساس مجرد اقرار المدعى عليه يالحق 


المدعى به 2 ولا بالتصديق على الصلح الذي يتقدم به 


األطر نان وذلك كلما كان فى الترك أو الاقرار أو الصاح 


اخلال بالقالون أو حقوق الغير أى مصالحهم 


الشروعة . وفى الاحوال التى نقرر المحكمة فيهآا 
الاستمرار فى نظر الدعوى رغم ترك المدعى الخصومةة 
تقضى المادة 4 ؟ من آساسيات المرانعمات بأن تحل 
الثنيابة العائة محله , 


؟ ب يحول للمحكفة ؛ طبقا للمادة 7 مبع - 
الأساسيات »؛ اذا رأت ان الدعوى قد رفعت من 
غير ذى صقة أو على غير ذى صفة أن تامر بادخال 
الخصم الصحيح ؛ أو أن تسمح بدخوله اذا رغب 
فى ذلك . فاذا رفض المدعى ادخال من ترى المحكمة 
انه الخصم الصحيح »© كان للمحكمة ان تكلف هلا 
الخصم بالتدخل © منضما للمدعى عليه . أما اذا 
رفض المدعى أن بحل محله آخر »تراه المحكمة 
صاحب الحق » كان لهذا الآخبر ؛ بأمر من المحكمة © 
ان بكدخل فى الدعوى . أما اذا لم بوافق من ترى 
المحكنة اله صاحب الحق فى اقامة الدعوى » على 
التدخل فيها » تعين أن تقضى المحكمة بعدم قبول 
الدعوى ٠.٠.‏ . 

ومن. الواقع العملى يبدو ان حق الحكمة فى 
ادخال خصم فى الدعوى يكاد ان يكون التزاما عليها.. 
فقد حدك أن اقامت امرأة دموى بطلب نفقة طفلها 
ضد .والده فقضت المحكبة برقض الدعوى بعد أن 
عجزت المدعية عن اثبات حصول اتصال بينها وبين 
المدعى عليه ٠‏ ولكن المحكمة العليا الغت هذا الحكم > 


إل 
0 عي متفد8 هط1 ه0 : سمه ةا .و8 
ةكلم ععبالمعممط أواوة 
منشور فى 6نالع0206 1ألاأت 4 صمنأةاكنجعة [1جأت أوالاه5 , 


عن دار التثر باللفاث الاجنبية يبوسكو من /ا8[ م 
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واعادت الدعوى الى الحكمة لانه كان من. واحبها ان 
تبحث ب من تلقاء نفشها عمن يكون والدٍ الطفل ‏ 
واد تتحلهى البعري نسل للحن جلك 00 

واضرل أن بدحى عق مبكتلا. على محفلل 
النزاع » ان بتديخل خصما ثالثا فى الدعوى مبواء 
فى همركز المدعى أو اللدعى عليه » وتكرن له كل. حق 
الخصم الأصيل وعليه واجبساته » كما. يجوز لكل 
من يرى أن الحكم فى الدعوى سيكون له أثى على حق 
من حقوقه » أن نتدخل. قى الدعوى »4 منضبما للمدعى 
أو للمدعى عليه . كنا يجوز لكل من المدعى والدعى 
عليه » وللنيابة العامة متى كانت؛ ممثلة فى الدعوى » 
آدخال خصوم آخرين ,فيها » ويكون للخصم الثالث 
الذى لا طالب بحق مستقل سنائر حقوق الخصوم »2 
ا الفلا كيل منه ارك اعضو ١‏ !د وارلا 
أو التصالح فيه « م لا؟ اساسيات » . 


. على إت الامر الذى بنفرد به التشر بع السوفيتى" 


فى مجال نظام التقافى هو مساهية الشعب قن ٠‏ 


المحاكمة . نتنص المادة :من أساشيات المرافعات 


على آنه بحوز لمشلى المنظمات الجماهيرية ولتحميعات, 


العمال ؛ ولو لم يكونوا'طرفا نى الدعوى » أن بحصلوا 
على اذن من المحكفة بالتدخل فيهل ليقدموا للقضاء 
وجهة نظر مؤسسساتهم أو منظماتهم فى النزاع 
الطروجح ‏ . ويلظم هذا الحق بشثر بعات الحديؤديات 
ذات الشأن 3 


ولقد كان هذا النص والدذى بعد "بدا مستحدثا 


ثمرة لقرارات الؤتمر الحادى. والعشرين للحرب 
ا ال اللعقد سنة م9[ » الذى اكذ 


الحاجة ,الى اشتزاك قطاعات .عريضة من الجامير. ‏ 


فى الضراع.ضد كل انتهاك للشزعية والقانون . وجاء 
هذا النص خطوة فى هذا الاتجاه » بما فرض من 
' أمكان. اشتراك التنظيمات الشعبية فى المحاكمة ولو 
لم تكن معنية: مباشرة بالدهوى فيعير ممثلوها امام 
| المحكمة: عن وحية نظرها فى النراع .. فحين بظهر 


ميثل المنظمة الجماهيرية 'فى قشسبة معينة. امام 


الحكمة » فان هذا ابن ان تضرع التواع وساوك 
تجماهين الشقيلة فى المصانع 31 المكاتب أو مخال لعل 
أو الرارع أو المعاهد. 

العام الى النزاع امام المحكمة © وبكون من نتيجثه 
أن يتنازل المدعون عن الطلبات الواهية 4 وان_يقوم 
المدعى عليهم مختارين, بآداء التزاخاتهم الضحيحة:؛ 


وج دد افتجى وآلى : الرجع السابق ميغ 111 م 


. الامر الذى بطرح تظرة الراى ' 


القضاء السوفيتى ()'. ومن 


| العدد الثانى ب السئة 1١‏ 


لاهتمام الرأى العام الواسغ بالمنازعات المدنية ذات 
الاتضال بمصالح الجماهير العريضة من اعلاء للدور 
التعليمئ “اللمحكمةٍ »6 وى هدف أصيل سس كدان 
انمساب التصر فات غير القانونية وغير الاخلاقية ) 
والعاء الضوء عليها 2 وتعرنتها أمام الجماهير . 5 


هما يتفق تماما مع اهداف الهبياسة الجديدة 


لقبول الدعوى . ٠‏ كان من 


0 


شكل محدد » وان نطلب,تصر قات مجددة 


والدولة .. ويسافد ان 'تهيئة: الظاروف اناس 
للو صول الى محاكمة عادلة وحكم خسري 


صحيح (3)ا ٠.‏ 


. ولقد كات رمن 1 تر اتساع نطاق الخصومة المانية 
على هذا النينى م( اوالسيح بدخول امبخاصض فيهاء 


خصم لم تظهر ارادته فى التدخل ؛ ولو فى مركر” 
الدعى » والدور الكبير للنيابة العامة فى الدمرى 

المدئية ( وضمور دور الل الشخصية كشرط 
ثر ذلك كله ان ظهرت 
الحاحة فى'الفقه السو فيئر 0 تحديد دور المساهمين 
الخصومة دين ليسوا أطرافا فيها 


مادم وببان ختى قي وواجباتهم , »' فظطهرت اللرية 


ال 1 فتك إلى الصاعة 
الفردبة ‏ لصاحب الحق كسيب لقيام الخصومة أو 
للمساهمة فيها . واذ أصبح من بين الاشتخاص 
اللشتركين فى الخصومة اشخاص لأ يبلكون مصالح 
فردية فى الخصومة ») وجازت دعوة منظمات الحكرية 
١و‏ المنظمات الجماعية أو المواطنين © أو مبادرة 
هؤلاء ف الحالات 'المميئة ' فى القانون الى رفع الدموى 
دفاما عن حقوق أو مصالح الآخربن ن التى بجميينا 
القانون . فلابد. ان. تكون لهؤلاء المساهمين فى 
الخصومة حفوق شخصية اجبرائية 6 كرون 


موضوعها الحق الشسخصي الغردى 4 ولكن مصلحة 


الدولة أو مصلحة الجماعة » ومصالح الإشخاص 
الآخرين »2 مما يبكن معه تعريف الحق الشخصى 
الاجراثى المدنى بآنه قدرة لإا اسع طرف الخصوية 
المدئية التى تحددها وتتحميها قواعد القانون الاجرائي 
المدئى » والجاهرة التحقيق الفورى »؛ فى .أن يتصرف 
من الحكيةا 

(4) فى بيان الدوى التعليعى اللسحكمة 000 دراستنا 
جن نظام القضاء ى الاتحاد السوفيتى مجلة المحاناة » تبر نا 


لاك بعد 57 , 


١ 4‏ اودع شما 2 المراجع السابق ان 


وبواسطة الملحكمة من اطرا ف الخصومة الآخرين » 
تحقيقا لمصالحه الخاصة أو للمصالح الجماعية أو 
لصلحة الدولة أو لكصلحة الاشخاص الآخرين )٠١(‏ . 
نبقى استكمالا للحديث عن أشخاص الخصومة 
المدنية كلمة سريعة عن الأهلية والوكالة . 
فالاهلية تحددها قواعد العانون المدنى ©» وأهلية 
التقافى هى ما بعرف بأهلية الأداء وتثبت لمواطن 
الاتحاد اسو فيتى كاملة عتى بلغ منه ثمانية عشر 
اما » ويكون للصغير اذا بلغ اربعة عشر عابا اهلية 
الأداء كاملة اله ان اجر عمله » كما بجرز له » 
فى هذه السن أت ب شترك فى الخصومة بجانب النائب 
القانوتى: عنه » وليا أو وصيا « اللمادتين 5 و ه| هن 
القانون المدئى لجبهورية روسها لوده ة 
الاشتراكية 6 ٠‏ 
والوكالة. بالخصومة ليست الزامية » فيجسوز 
الشخص. أن «يتقافى بنفسه 4 وأن يحرر 'ويوتع 
صحيفة الخصومة مهبا تكن قيمة النزاع . ولكن 
له ايضا ان يوكل غيره لاقامة الدعوى از مباشرتها . 
ولا شترط القانون ان يكون الوكيل محاميا » فقد 
يكون من غير رجال القانون » ويكفى الا يكون محروما 
من مباشرة حقوقه بدص فى القانون او حكم من 
القضاء'» قلا بجوز' توكيل القضاة ولا .أعضاء الثيابة 
العامة 4 كما لا بخوز بداهة توكيل ناقص الاهلية 
أى فائديها ١‏ المادة .؟ مراقعات رونى " ر» 
المبحث الثاني 
الدعوى امام القضاء 
يتضمن هذا اللبحث دراسة اربعة مسائل : 
رقع الدعوى ١ , ٠.‏ 
؟ ‏ نظرها أمام المحكمة . ْ 
را ت المسائل الع تعتر ض سير الخصومة ٠‏ 
؟ سا انتهاء الخصومة "دون الفصل فى الموضوع '' 
الفرع الأول 
| رفع الدعوى 
اتنصرت لساسيات المرافعات. المدئية » بالنسبة 
لاجراءات رفع الدعوىى ونظرها على ايراد الهيكل 


0 تشرربعاتالجمهوريات 
العنية ب» 0 


)٠١(‏ الحقوق الشخسية لأطراف الخصمومة المدنية : مقال 
للاستاذ .١١١‏ ميلينكوف فى مجلة الدؤلة' السرثئيتية والقانون » 
ترجمة الدكتور محمد عبد اللتالق عمر : مبيلة مصر المماصرة يداير 
مسنة الاوز صخ 11؟.وم 1 


في 


17م 


وترفع الدعوى» كتاعدة عامة » بصحيفة مكتويةه 
تغدم الى قلم كتاب المحكمة » الذى يتولى تقدير 
الرسوم عليها ؛ وبعد.:تحصيل الرسوم »؛ فى الأحوال 
التى يجب فيها اداؤها سلفاا وسياتى فيمأ بعسد. 
بيان أحوال الاعفاء من تحصسيل الرسوم مقدها لم 
نعرض الصحيفة على القاضى منفردا #مماقعه51])1 
بغي المحلفين عضوى المحكمة » ليقرر ما اذا كانت 
الدعوى مقبولة » طبقة للقانون » فيقرن نظرها أمام 
الملحكمة » ام انها غير متوليسة قيرنض الاعتراف 
بصحة المطالبة 6ه #معصدهتمعمن مجلم 10 وسعظ 
فى الفرع الثاني . 

واذا ما قرر:القاضى منفرذا قبول الدعوى ؛ فانه 
بحدد حلسة لنظرها » ووكلف قلم الكتاب اعلان 
الخصوم 5 ويكون هذا الاعلان بتحدبك تاريخ ومكان ' 
أنعقاد المحكمة . ولا محل لان يتم بصورة من الصحيفة 
الا فى احوال محدودة منصوص عليها فى القانون 0 
متها الدعوى التى تنظرنها المحكمة العليا أو التى 


ترفيع ب أمام اية محكية مد مصلحة ادارية أو هيئة 


عامة . وفى القضايا التى يأمر القاضى » لطبيعتها 
الخاصة أو. تعقيدها » بأن يتم الاعلا نبصورة من 
الصحيفة » وفى هذه الاحوال » وحدها » يجب على 
المدعى ان بودع قلم الكتاب صورا من الصحيفة » 
بقدر عدد الخصوم الاصليين ٠.‏ 0 1 

ويجوز فى, القضايا الممالية » 0-7 التى 
تنظر أمام محكمة الشبعب »؛ أن يبدى المدعى طلية 
واسانيده » مشانهة امام موظف مختص فى قلم 
الكتاب يتولى تسجيله » ويوقع عليه المدعى ويعتبر 
بمثابة ضحيفة للدعروى (11)اء 

والمصاريف الققبائية تتكون من الرسوم 
المفروضة لصالح الدولة » ومن المصاريف الاخسرى 
التى يتطليها السير فى الاجحراءات ٠‏ ولا بحوز > طبقا 
للمادة +؟ :من قانون امرافعات الاسامى ‏ تحصيل 
الرسوم المستحقة للحكومة » مسبقا » فى الاخوال 
الآثية 1 .و ااء 

١‏ الدعاوى التى يرفعها عمال الصسثاعة 
ومستخدمو المكاتب أو الحر فيين ؛ للمطالبة بأجورهم 
أو غيرها من المنازعات الناشئة عن روابط العمل » 
وكذلك التى نرنعها اعضاء الررعة الجماعية: 


(11) قانون القضفد المدني فى الاتحاد' السوفيتن ٠‏ دءتتحي 


والى : مجلة 'القانون والإقتفاد يرلين سنة /551| صن ؟ الى ها 
5 5 1 اتن 1 1 


اه العدد الثانى ‏ السنة 1ه 


ا( الكولخوز) ضد المزرعمة حول مكافأة العمل الذى 
قاموا يك .. 

0 الدعاوئ الناشيئة عن حقوق اللكية الأدبية 
1 والفئية وحقوق “الاتشضاف والاختراع وابتكار 
وسائل تجسين الانتاج بم 

“ ل قضابا المطالبة بالتفقة أو المعاشس 5 

4) ب دماوى التعويض عن الاصابات البدنية 
أد عن فقد العائل .ه. 

كما يجيز النص الجمهوريات تقرير احوال. 
اخرى للاعفاء من دفع الرسوم ».وبخول القاضى 
١الحق‏ قَّ تقر ير بعض الاعقاءات آخذا ف إكيوده 
الحالة المالية المع لمن 


الغرع الثانى 
نظر السعوى آمام المحكة 
'قدمنا أن الدعوى تمرض على قاضئ مثفرد ليقرر 
'قبول المطالبة أو عدم قيولها . ويكون عدم اقبول 
الدعوى لأسباب أوردها الغانون على سبيل الحصر» 
فى المادة الا من اساسيات المرافمات المدنية وهى 
تمسعة أحوال» بمكن التمييز فيها بينطائفتين » ؤاحندة 
تتعلق بشروط وجود الحق الموضوعى 4 التداعى» 
فى خمس حالات : 
١‏ اذا كان الحق المطلوب غير داخدل فى 
اختصاص المحكمة . 
؟ سم أذا كان قد سبق صدور حكم قضائى نهالى 
: بين نفس الخصوع وبالنلبة لنفس المحل وعلىذات 


الآساس أو مثبتا ترك المدعى خصومة سابقة ضدد ٠‏ 


ننس :البح علية عن لؤاك الحو مقايا. على تنتن 
الاساس »6 أو مثبتا صلحا بِيْن الخصوم ,. 
ا ا ا ود 
معروضا على محكمة أخرى ٠.‏ 
0 1ك اذا كاك ال سدق صدوق حك فى منفاية 
وفافية » فى حدود اختصاصها عن نفسن النزاع . 
ه'- اذا كان الخصوم قد اتفقوا سلفا على تسودة 
النزاغ أمام مجلس توفيق 150 211 
وق هذه الأحوال فان قرار القافى بعدم قبول 
الدعوى يحوز قوة الآمر المقضى ويحول دون اعادة 
طرح التزاع من جديد » ويقبل.الطمن لب بإنطرق 
اح لطن اسار 


الآمر فيها يتعلق بالاجراءات ؛ ومن ثم لا بحوز القرار 
. اقيها قوة الامر المقغى ) ويجوز٠مع‏ صدرره امادة 


طرح التزاع باجراءات صحيحة » أو بعد استيفاء 
ما يكون أغفل من أجراءات سايقة كان بتعين مراعاتها 
قبل رفع الدعوى » وتضم هذه الطائفة أربعة حالات: 

١‏ اذا كان القانون قد رسم طربقا أوايا 
لسوية النزاع واخفق الماعى فى اتياع أحراءابه , 

؟ - اذا كانت المحكمة غير مختصة ينظر الدعوى 
وبلاحظ أن هذه الحالة سبق ورودها فى الطائئة 
الآولى فى “صورة أن يكون الحق مما بخرج سن 
اختصاص الحكمة , وفيصل التغرقة بين الحالين 
أن عدم دخول الحق فى اختصاص القضاء يعنى مد,م 
الاختصاص الولائى » أما عدم دخول, 'النراع في 
اختصاص المحكمة فيعنى الأحصوال الأخرى العم 


.الاختصاص : النوعى والقيمى والمحلى . 


© اذا كانت المطالية مرفوعة من شخص فر 
كامل الاهلية » أو ضده ٠‏ 


؟ ‏ أذا كانت المطالية صادرة مى غير .صاحب 
حق © ولم كن المدعى مخولا قانونا سلطان الطالية 
بهذا الحق نيابة عن أصاحيه فلغ # : 

وإذا ما قرر القاضبى منفردا قبول الدعري) 
وحدد جلسة لنظرها » وقام قلم الكتاب باعملان 
المدعئ عليه » على نحو ما سلف بيانه . بدا نظر 
الدعوى أمام المحكمة بهيئتها الكاملة » وتششكل محكبة 
الدرجة الآولى ‏ بجميع مستوياتها من محكية 
له الى المحكمة الاتحادية العليا » من قاض 
واثثين من ' المحلفين « العدول كلم 60 . , والقواد 


والغياب ومتابعة الاجراءات يتركه القانون الاساس 
الفريهات 00 3 تتولى د تنظيمه 4 0 
كقاعدة عامة ا نظر الدعوى فى غيبة كل منالمدعى 


| والمدعى عليه اذا قدم عذرا عن الغغياب قبلته الحكية 
| أو التمس, نظر الدعوى. فى غيبته وقبلت الحكمية 


التماسه .. أما اذا رات المحكمة ضرورة حضور الملعى 
أماعها ؛ فانها تؤجل نظر الدعوى لجلسة تالية وتكلف 
قلم الكتاب اعلانه . فان أصر على تتخلفه عنالحضود؛ 
ورات المحكمة أن موضوع الدعوى لم يتهيا للفصل 
فيه »6 وسواء حضر المبغي عليه أم تخلف 6.فان 
الحكمة ده فى ال ناه الاحراءات 52 الدعوى إلللة ل 
وتقتصر الأساستبيات على ترديد. القواعد الشيانة 
ا ل 01 


(؟1) دكتور لتكن وان : المرجم السابق عى 8(؟ 89./ 

0 فى بيان عسيتويات المجاكم وتشكيلها بحئنا عن النلنام 
التضالى السوفيتى السايق الاششارة آليه ٠‏ 

(12) ده . فتحي والى : : المرجع السابق, ص 2 ٠.‏ 


نظام التقافضى فى الاتحاد السو فيتى وه ش 


للتقانى كما وردت فى الدستور وق قانون أساسيات 
'لنظام القضائى فتقرر فى المادة ١!‏ ©» مبدا علانية 
الحلسات » وان كارع برد على هذا الميدآ استثناءان 
تفرضهما طبيْعة الخصومة المطروحة ويبحؤز فيها 
للمحكمة عقد جلسة مرية ؛ هما ما يتصل بسر من 
امرار الدولة »وما بتصل بالحياة الشخصية الخاصة 
المواطنين ٠‏ ولفرعى جريان اأرائات بلننة 
الجبهورية ».مع تقسرير حق مواطنى الجمهوريات 
الأخرى » أو الأجالب » الذين لا يعرفون لغة هذه 
الجبهورية فى الاشتعانة يمترجم تعيته المحكمة 
(م+8٠1).‏ وتقرر المادة .م وجوب ا شتراك المحلفين 
الشعبيين ( العدول ) فى نفلر الدعوى وتبين أن حقهم 
فى ذلك مساو لحق القافى » وتئص المادة التاسعة 
على استقلال القضاة والمحلفين فى نظر الدعرى 
واضسندار الحكم ٠‏ وعدم خضوعهم فى ذلك اله 
لضمائر هم ولأحكام القانون ٠.‏ ونحيل فى تفصيل هذه 
المبادىئع الى دراستنا السابقة عن الننلام القضاي 
السوفيتى السابق الاشارة اليه .. 


اوتؤكد قواعب امرافعات السوفيتية على ضرورة ' 


بحص الدمعوى » ومناقشة أدلتها فحصا مباشرا 
بمعر فة ألهيثة الكاملة للحكمة » فعد تقدم أن القافى 
متفردا ألما بقتصر دوره اعلى تقر بر قبول أو عدم 
ول الدعوى »© لاسباب محددة . وبمحرد ابداع 
صحيفتها ودون أن كون له طلب أية أدلة وايضاحات 


فذلك دور المحكمية الكاملة » وله يجوز ان تعهد بثىء : 


منه لواحد من اعضائها منفرذا ٠.‏ 

على ان مبدا الفحص المبارشن هذا » ترد عليه بحكم 
الفضرورة © استثناءات هامة تمليها الظبروف » 
ويحددها المشرع السوفيتى فى 1 0 5 

(1) حواز الانابة القضائية لجكمة سوفيتية 
اخرى ؛فى نفس الجمهورية أو جمهورية قيرها . 

( ب ) وجواز الاثابة التفتائية السكنة السديية ؛ 


وذلك اذإ: كان الشاهد- المطلب سماعه ؛ أى الاجراء ' 


المطلوب اتخاذه » شع خارج دائرة المحكمة » ولا لمكن 
فى حدود الجهد العقؤل » اجراءه بعزفة ذاتالمحكمة. 

( ج ) كمة يجيز التشريع السوفيتى سماع 
بعض الثشهود مقدما » قبل نظر الدعوى »؛ فى الاخوال 


التى بطلب الخصم فيها ذلك » وتقدر المحكمة سلامة. 


الأسباب التى يركن اليها . وذلك حين تنذى الحالة 


الصحية للشاهد 1 أو تقدمهى السن باستحالة , 


.سماعه حين بتهيناً عر ض م وكموح النراع على القضاء؛ 


أو التى يظهر قيها :أن الشستاهد يزمع السفر الى 
الخارج أو ينهى اقامته فى الاتحاد اذا كان أجنبيا ٠.‏ 

كما بهتم التشريع السوفيتى للمرافعات تمبدا 
هام آخر يعرف بمبدا نظر الدعوى بقر انقطاع * 
ومؤٌداه ان الحكمة لا تنظر فى الوقت الواحد سوئ 
قضية واحدة ولا تنتقل ألى غيرها الا بعد الانتهاء من 
نظرها واصدار حكم فيها )٠١(.‏ . 

وتلتتزم المحكمة » دون ان نتقيد بطلبات الخصوم 
واوحه دفاعهم » بأن تتخذ كانة الوسائل التى تراها 
لازمة من أجل ضمان محاكمة 6 عادلة ومريعة م 
وللوصول الى استجلاء شامل ومحايد لو قائع الدعوئ 
وان تشرح لكل من طرق النزاع حقوقه وواجباته » 
وان تحذره من عواقب الاعمال الاجرائية الفينة 
التى قد بقوم بها او تلك التى يغفلها » وعلى العموم م 
على المحكمة ان تساعد كلا من الخصوم على ممارسة 
حقوقه الاجرائية (11) وكذلك فان ملى القافى بمجرد 
اقامة الدعوى ان يتخك من الاجراءات ما بلزم 
للمحانظة على الحق محل الدعوى على التحو الذى 
يكفل امكانية وسهولة تنفيذ الحكم الذى قد يصدر 
فيها ‏ المواد "!1 © #9 6لثالا من الاساسيات 6 .م 


ويتمتع الخضوع فى اللعرى طر فاه الأصليين 
وغيرهما من الشاهنين فيها » يحقوق هتساوية » 
فلكل منهم ابداء الطليات وفحص ماديات الدعوى 8 
وتقدبم الأدلة » كما أن كل منهم مناتشة الأدلة التى 
يقدمها غيزه منالخصوم »والاعتراض على ما لا بجيزه 
القانون منها . ولكل خصم الحق فى رد القضاة أو 
فيرهم من العاملين فى اللحكمة (11) . وبلتزم الخصوم 
بمراعاة الأمائة فيما بمارسون من الاجراءات ( المادة 
8 من أساسياث المرافعات ) . 
' ولا بعرف القضاء السونيتى» فى مجال الدنوع » 
التفرقة الشائعة بين الدفوع الشكلية أو الدفوع 
الموضوعية أو الدفوع بعدم القبول » ولا تشكل هذه 


ا عي العملية ادنى ا ٠‏ فقل 


لكامل م المكبة ى التخدير رقا 8 


(1) الء1لالات قلط .8:01 المرجع السابق سن 1759 ب 176.اه 
(15) الحكوق الشخصية لاطرافا الخصومة المدنية: مقال 
الاستاذ أءاء ميليتكوف »4 السابق الاثارة اليه 1 همير المعاسرة 


| يثاير صئة مذ © 


)١9(‏ سجول »© طبقًا لقانون النظام القشائي » رد جديع العاملين 


فى الحكمة بحثنا السابق بند 54( ف 17 5 


(14) دء فتحىوالى : قانونٍ الغضاء المدنى فى الاتحاد السورقيئي 
مجلة القانون والاتتمتاة ونيو سئة /اككل من 115 م 


1 1 ْ العدد الثانى ‏ السنة ١م‏ 


ا ل ادال تعقيب كل من 
الخصوع على المرخلة السابقة > وتحليله للنتائج ألتى 


أسفرت عتها » وى العادة بدأ التعى الكلام » وليه 


المدعى عليه » والخصوم الآخرون كل بحسب الدور 
الذى شف قيه : منضما للمدعى ؛ أو طاليا حقا 
مستقلا ؛ أو منضما للمدعى عليه » كما يبدى ممثلو 
الهيثات الحكومية أو المنظمات الجماهيرية الذين 
اذنت المحكمة بدخولهم فى الدعوى وجهة نظر الجهة 
ألتى بمثلونهانى النزاع « ما تقدم بند 1 » وقد بسمح 
للمدعى بأن بعقب على دقاع المدعى عليه . ولكن 
المدعى عليه » متى طلب ذلك © يجب أن بكون آخر 


من يتكلم ٠‏ 


الفرع الثاقث 
.المسائل التى تعترض سير الخصومة 

وهذه هي المسائل التى تنشا عن وقائع تحدث 6 
أو تكتشف » آثناء سير الخصومة وتؤثر على مراكز 
الخصوم فيها » بما يؤدى الى توقف الاحراءات ى 
الدعوى دون أن تصل الى صدور حكم فى الموضوع. 
أمع امكان.مواصلة السير فيها » بعد زوال أثرها . 
الست فيها بن 
اولا : انقطاع سير الخصومة : 

وتقضى المادة 1٠‏ من قانون المرافعات الاساسى 
بآن ينقطع سير الخصومة فى الدعوى بوفاة احد 
الخصوم فى الدعوى ؛ أو ققّده الاهلية اللازمة للسير 
فيها » أو استدمائه للخدمة فى القوات السلحة » 
|كما بلحق النص بهذه الحالات حالة وقف اللسسير 
'فى الدعوى حتى يفصل فى أبة دعوى أخرى متى 
كان الحكي فى الدعوى الاصلية مترتيا على - 
فق هذه الدعوى ٠ ٠.‏ 
الدع ا يرث ؛ وأ يسيم القتون بالقلا فيه » 
لأنه قى هذه الحالة بكون لورثة المدعى ؛ اذا كان هؤ 
الذى توقى » أن يستائفوا السير فيهافى موااجهة ياقى 
الخصوم كما يكون للمدعى ؛ فى حالة وفاة المدعى 
عليه » تحديد سف لينة ورثة 


نانيا : وقف السير ق الدعوى : 
تقضى المادة ؟4 من الاساسيات بأن على الحكمة 


ان تقضى نوقف السير ق الدعوى فى الاحوال لآنية, 


١‏ اذا اشترط القانون اجراء مسسيقا لم يسلكه 


الخصوع 6 وكان “سلركة ما يزال :ضما ب أما اذا 


اشترط القانون مثل هذا الاجراء المسبق 4ولم بسلكه 
الخصوم © ولم بعد ساوكه ممكنا قانه يترتب على 
ذلك طبقا للمادة 5/5 وجرب كيد بر فض 
الدعورى ٠.‏ 

؟ ‏ اذا كان أحد الخصوم ناقص الاهلية , 

”اا ب اذا كان المدعى أقام الرعؤى عن حق 
لغيره ‏ ولم يكن مخولا قانونا سلطة التقافى عنه . 

واذا زال سبب الوقف جاز للمدعىمتابعة السو 
فى الدعوى طبقا للقؤاعد العامة . 


الغرع الرانع 

انتهاء الخصومة دون الحكم فى الموضوع 

تنقضى الخصومة المدنية أمام المحاكم السسؤفيتية 
دون الفصل فى موضوعها فى حالة الحكم بعدمقبول 
الدعوى © وقد تبين فيما قبل « بلد ١.١‏ 6 أو علد 
الحكم باثبات ترك المدعى للخصومة . وقد أورد 
قانون المرافعات الأاساسى احوالا اخرى تنقفى فيها 
الخصومة المدنية بفير حكم فى الموضوع وعبر عنها 
باحوال رفضٍ اللعوياء .للا أن فحص 0 


: والذى 1 لا بكون الا نتيجة ل لظو ويعتبر 
فصلا فيه بحوز حجية الامر المقضى . وابة ذلك أن 


المشرع ردد فى المادة 41 من الاساسيات تحث عنوان 
رفقض الدعوى ذات الاحوال التى اوردها فى الادة1؟ 
بعنوإن عندم قبيول الدعوى فعلها 10 [هقاكم 
تنمت 10٠‏ 02 عمضدعنجوع00 « رأجع ما تقدم بند 
٠‏ » مقيدا“حالة عدم سلوك اجزاء يفرضه التانون 
مانا على عرض 'الدعوى على القضاء ©» بأن كون 


ابر ايد لدي ا معنن اق 0 


«وبفكن أن يه المواد 1” بشان 


عدم القبول » 4١‏ بشأن رفض الدعوى »© ؟4 بشان 


الامتناع عن المفى فى الاجراءات © وهو ما.عيرثا عنه 
أفيما سسيق يوقف الدعوري 6 ان نستخلص قامدة 


نظام التقاغى فى الائحاد السوقيتى 


51 


ام سي سي سس سس سي وو و ع ع 0ك 


5 يطة موداها أن الطائفة الاولى من احوال عدم < 


القبول ٠‏ ما تقدم بند ١.‏ » تؤدى اذا اكتشفت 
إبعداء وأمام القاضى منفردا الى حكم بعدم قبسول 
الدعوي © واذا تآخر اكتشافها حتى عرضت الدعوي 
على الحكمة » إفانه يترتب عليها الحكم برفضها . 
والامر بعدم القبول © والحكم برفض الدعوى » فى 
هذه الحالة بحو قوة الشىغ الحكوم فيه ) ويجوز 
الطمن عليه بالطرق القررة للطعن فى الاحكام . ويمتع 
متى صاد تهائيا © من أعادة طرح النزاع على القضاء, 
اما الطائقة من احوال عدم القبول « ما تقدم تقدم بند 
أ » والتى يتعلق الامر فيها بشكل الاجراءات فهى 
ترتب (ذا اكتشفها القاضى منفردا » قرار بعدم 
قبول. الدعوى »كما تؤدى اذا تآخر اكتشافها حتى 
مرضت القضية على المحكمة الى صدور حكم بالامتشاع 
من المفى فى الاحراءات » والقرار أو الامر فى هذه 
الحالة لا يجوز الطعن فيه © ولا بكسب قوة الشىء 
الحكوم فيه » ولا بحولٍ دون اعادة طرح النزاع 
على القضاع .٠‏ 2 
المبحث البالثك 
الاثبات 

يطالعئا في دراسة نظام الاثبات فى قائون 
ألرأ فعات السوفيتى وجِهِ من أظهر وجوه الارتباط 
الوئيق بالنظرية المادية فى الممرفة وفى الفكر التى 
تنوم عليها النظربة الماركسة . وتطبقها فى شتى 
مجالات النشاط الانسانى (15) . فاذا كانت النظر ب بة 
| الادية تعلى من شأن الوا 
' المشاعر, والافكار الذاتية » وترى أن حوادث العالم 
هى الاوجه المختلفة للمادة المتحركة باعتيار ان المادة 
هى ما يوجد حارج الذنات ٠‏ واثها هى الواقع الاول , 
وإن احساسماتنا وافكارنا ليست سوئنتاج وانعكاس 


قع الموضؤمى باللنسسبة * 


هذا الوافع (0؟) .,' فان اثر ذلك على نظام الاثبات: 


هو تكريس الحقيقة المو ضوعية واقامة الاحكام على 
التطابق معها ) وتوجيه نشاط' اللحكمة »: مستخدمة 
في.ذلك عند الضرورة أمكانيات سائر أجهزة الدولة 
والتنظيمات الجماهيرية ؛ للوصول الى الحقيقة 
امرضوعبة «اعتيار ذلك هو الاساس فى قواعد 


الراقعاتة التى تحكم الاستدلال أو القواعد الموضوعية ' 


الى تحكم الأدلة »2 'واغضاء النظر عن « الحقيقة 


.(15) راجع ىق الوجه المادىي لساركأية وصلته بتظام القضاء : 


“راسكنا عن النظام التضالئ فى الاتتحاد السبسوفيتى ؛ المرجع. 


السابق من بند )الى بند ٠01‏ 
(6؟) دراستنا السايقة بثد 18 ى 


5 


القانونية 6 التى يستطيع الخصم بقدراته وامكائياتة 
الخاصة اقامة الدليل عليها . لأن هذه الحقيقة 
الاخرة لا بمكن ان تعبر الاعن حقيقة نسبية » والقول 
بالمساوأة , بين الخصوم ىق عبىء الائبات ليس »© كما 
عبر عن ذلك لينين فى بعض كتاباته ) اكثر من مجرت 
شكل براق للمساواة يكشف فى الواقع العملى عن 
عدم مساواة حقيقى . فكيف يقف.العامل )قى اعداد 
الدليل » على قدم المساواة فى مواجهة رب العملا 
مع اختلاف امكانياتهما وخبراتهما » أو كيف يقفا 
الآجير فى مواجهة صاحب الارض ٠‏ الا ان ترك 
الفْقر يقف فى مواجهة الغنى لا يعتى فى النهابة 
الا انتصار الخصم الاكثر غنى أو الاكثر خبرة ) وهو 
الخصم الذى شتمى الى طبقة احتماعية أعلى (١؟)‏ ., 

وبحفز الى تقدير, الدور الايجابى للمحكمة 
ابتفاء الوصول الى الحقيقة الموضوعية عامل آخر 
له وجاهته » فان دور المحكمة لا يقفا عند حد فض 
المنازعات طبقا للقانون ولكن لها دورا أحتماميا 
السوفيتية (5) . ويحرض المشرع السوفيتى على 
تأكيد هذا الدور وأعلانه فتنصس المادة الثالئة من 
الاسس التشريعية للنظام التقضائى السسوفيتى 
« م؟؟١-الإه9!‏ » على أن تنتوخى المحكمة فى كل 
أعمالها غرس حب الوطن والمبدأ الشيوعى فىنفوس 
المواطنين وحملهم على الاحترام الطلق وبلا تناه 
للقوانين الاشتراكية واللكية العامة رالانتظام فى 
العمل »6 والقيام بأمانة بالواجبات الاجتماعية وللدئية 
واحترام حقوق المواطئين وكرامتهم وسمعتهم . ' 
وصيانة قواعد الحياة الاشتراكية ٠‏ 

وهذه الوظيفة التعليمية تتعارض مع اصدان 
أحكام الا تلتقى مع الحقيقة الموضوعية . قان كل ٠‏ 
قضية بتجاوز اثرها » فى الؤاقع الملموس » اطرافها .. 


. ويكون لها صدى فى الجتمع . وان يكون لقضاء 


المحكية دود تربوى ما لم تبين الئاس التقاءم مع 
الحقيقة الموضوعية والوقائع الصحيحة 59) + 
وتنص الادة ١لا‏ من اساسيات ,المرافعات على 
أن الادلة تتكوث من آية وقائع 5065 بمكن للمحكمة 
على' اساسها؛ وبالطريقّة القررة فى القانون » التحقق 


من صحة الادعاء أو الدقاع أو من فساده » وعلى 


0 ٠. 
٠ وما بعدها‎ ١1١ ررى: طعآالارله مضلة المرجع السابق صن‎ 
؟؟) راجع فى الدور التعليمى للمحكمة : دراستنا السسابقة‎ 
1 . 8 بند‎ 
, زأرقة قانون القضاكء المدلى فى الاأتحاد الموقيتى © ذه قتحي‎ 
والى : المرجع السابق عن ١؟؟ ى‎ 


| العدد الثانى م السنة ١ه‏ 
وس ع ب ب و يج سح د ب ع ب يس ل ب ب لقت 


آن هذه الوقائع تتكون بصغة خاصة من 7 البيانات' 


ألتى يقدمها الخصوم ». ومن شهادة الشهود والادلة 
ألكتابية » ومن الاشياء محل الدعوى ومن تقارير 
الخبراء » . ومن هذا النص يمكن القول بصفة عامة 
بأن الادلة فى القانون السو فيتى هى الادلة المعروفة 
لدينا » فيما عدا ان القانون السو فيتى لا نضع اليبين 
بين ادلة الاثبات ولا بعطى الاقرار قوة مطلقة فى 
الاثبات . بل يازم المحكمة بفحصه والتاكد هن 
مطابقته للحقيقة الموضوعية ,٠‏ 

وليس لاى دليل هن هذه الادلة قوة محددة 


ملفا 0عصنصنةغ6نع:2 فان المادة .1 من الاساسيات . 


عنص على أن 2 تقدر: المحكمة إدلة الثبوت' ونتا 
لعقيدتها الداخلية 6 التى تستلد .الى فحص شامل 
محايد وعادل لكل الوقائع والحقائق المطزوحة 
مسترشدة بالقائون والتصور الاشتراكى للعدالة » . 
وببلغ من تسلط فكرة البحث عن الحقيقة 
ا موضوعية »؛ فى 


فمن ذلك ذلك ما.تيص عليه المادة ١6‏ من ,قانون 
مرافعسبات جمهورية روسيا الاتحادية بأنه لحوز 
للمحكمة أن تعتبر واقعة ما ثابتة استنأدا الى العلم 


الشخصى بها من “جانب أحد القضاة أو أعضاء : 


اللحكمة ()؟) , 
والأصل أن تقدم آدلة الاثيات عند يدع النراع؛ » 
ولا يقبل من الخصم تقديم أدلة جديدة الا اذا قدم 
مبزر تقبله المحكمة لعدم تقديمها أبتداء غ :ومع ذلك 
فان للمحكمة اذأ رأت أن الادلة التي آقدمها الخصؤم 
غر كائة لإحتنف عن ادش + الو صوعية » آن لاني 
كلقاء نفسها أن تتتخل ما قراه مناصبا من الوسائل 
لتجمع هذه الأدلة من #لقاء نفسها « المادة .م1 من 
الأساسيات » »© وبدذلك تقوم لحي ليل تين 
الذى ينجم. عن قلة خبرة ب بعض الخصوم . كذلك 
سكن 'للبحكنة .مسافدة “أطراف النموى ينا خوله 
| لها القانون من الحق فى تكليفآبة جهة حكومية 
أو هيئة عامة أو مؤسسنة جماهيرية » او أى فرد 
بأن بعرض ما يكون تحت بده من وثائق أو أشياء » 
وأنشدم ما لدبه من معلوماتمتملقة بالدعوى 50) . 
0 التحدة د الخرووة وت للمادة 11 


. (؟1]) دء قتحى والى : المرجع السابق' من 1؟ . 
0ك اللعتامنة طاخم الرجع السايق من "151 م 


تشربع بعض الجمهوريات حدا يكاد: 


الادة هن القانون التى طبغتها المحكية 


ومساعدتهم على تبيينمركزهم الحقيقى »6 وتبصيرهم 
بالوقائع التى يثبغىاثباتها وبالادلة المقبولة لاثباتها , 

وفى الجانب الاجرائى من اجراءات الاستدلال 
اللتعلق بأوضاع تقدب, الدليل الى المحكمة © فان 
الاساسيات لا تكاد تعرض له » بحسبانه من 
الجزئيات التى تترك تنظيمها لتشر بعاتالجمهوربات) 
فى هذا الصدد . مثال ذلك ما 2 عليه المادة لا ] 
من قانون مرافعاتك حجمهورية روسيا الاتحادية من 
وار قبول القتنهادة مكربة اذا حال علر دون 
حضور الشاهد الى المجكمة ومن التزام اللحكمة 


'السماع. الشاهد فى. نفس الجلسة التى يدعى لادام 


الشهادة. قيها » وعدم جواز' تأجيل سماعه الافى 
آأحوال استثنائية محددة . ش 


المبحث الرابع ٠‏ 
الحكم فى الدعوى 
لا بنصرف اصطلاح الحكم فى القائون السوفيتى 
ألا الى الحكم الذى يصدر من محكمة الدرجة الأولى 


' الدرجة الثانية قما هى الا مكملة لحكم الدرجة 


قَّ الأحكام 8 دأما قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم 
قبول الدعوى أو بالامتناع عن المضى الاحراءات 


1 فيعتبر قرارا وليس حكما . 


والحكم فى الدعوى هو آبرز الجراء فى تطبيق 
العدالة . ومن أجل ذلك كانت نصوص قائون 
المرافعات. الاساسية دقيقة فى تحديد شبكل الحكم 
ومضموله ٠‏ فتلص المادة لال منه على أبن الحكم 
يجب أن يكون مطابقا للقانون ومسبيا تسمبيبا كافيا) 
وأن سنى على الاذلة التى فحصتها المجكمة دون 
سنواها » وآن تبين فيه الظروف التى تحققت لدى 
المحكمة والدليل على تحققها . وآن تبين المحكمة فيه 
كذلك » الادلة التى رفضشت الأخنا بها ونيب 
رفضها اياها » كما يوجب النص أن يتضمن الخكم 
٠‏ ويستطرد 
النص فيوجب أن يبين قف الحكم الميعاد ألذى :يجرى 
قيه الطمن عليه واجراءات الطعن , . . 


وللمحكمة بناء على الو قائع 'التى تقبت تشبت ,.لديها”) 


. وكلما كان ذلك لازما لحمابة الحقوق أو الأصالخ 
. الشروعة لأجهزة الدولة 5 ار العنامة .أو 


نظام التقامى فى الاتحاد السو فيتى و2 
ع بس يي 1 


العادبين ‏ أن تقضى بما ترأه ضعها ولو تجاوز 
طلبات المدعى ٠‏ 

وبحوز للمحكمة أنتبين فى حكمها كيفية تنفيذه » 
وهل يكون دفعة واحدة أم يجرى على أقبياط ؛ 
وهل يكون فورا ام مؤّجلا ومقدار الأجل ٠‏ 

وعن احراءات أصددار الحكم فانه اذا تبينتت 
الحكية أن القضية اتضحت بما فيه الكفاية تامر 
بقغل باب المرافعة . ولا يجوز تأجيل ذلك لجلسة 
اخرى ٠‏ وكون النطق بالحكم بتلاوته كاملا ) أسمبابة 
ومنطوقه . على آنه فى القضايا المعقدة يجوز ارجاء 
ابداع الأسباب وحدها مدة لا تزيد على ثلاثة ايام 
2 المادتين لم١‏ 2 /اإلا١ا‏ ) مني د 
جمهوربة ووسيا الاتحادية ٠‏ 


وتصدر الاحكام بأغلبية الآأصؤات ولا يسدى 
القاغى رايه الا بعد المحلفين ©» على أن يوقع جميع 
أعضاء المحكمة على مسودة الحكم » وللقاضى صاحب 
الراى المخالف أن بثب فى مسودة الحكم رأيه وأسيابه 
وتكوبن للخصوم الاطلاع على هذا الراى ولكشسه 
لا شثر ولا شبت فى نسخة الحكم الاصلية ٠‏ 

وتصدر المحكمة الاتحادية العليا حكمها باسم 
الاتحباد السو فيتى »6 أما المحاكم الأخرى فتصدر 
احكامها باسم الجمهورية التى 7 ود داك 
أساسيات »6 ٠.‏ 


ا نا دون أن تغير 
محتواه » ولا يتعلق تفسير الحكم بما يكون فيه من 
فبوضن أو ابهام قحسسيب . ولكن التفسير يصلح 
وسيلة لمساهدة المواطن المادى على فهم القانون ٠‏ 
فبجاب طلبه لتفسير الحكم ولو فى مسألة يفهمها 
الشتغل بالقانون . ويجوز لعمال التنفيسل طلب 
يصح طلب التفسير الواعية 2 07 بعل 


صدور الجكم وقبل تنفيذه » كأن يتوىاجد الخصوم 


أو تزول شخصيته بعد صدور الحكم »© ويكون له 
خلف *» ويكون محل الدعوى مما تصصخ الخلافة 
فيه . فيمكن عن طريق طلب تفسسي الحكم تأكيد 
هذه الخلافة ,. وكأن تحدث فلروف تستدعى النقاذ 
العجل ولا يكون مأمورا به فيصح عند. 
طريق طلب تفسبير الحكم (1) وواضح مالى ذلك 
من -حيدة عن) طبيعة التفسير 6 ١‏ 


0 


0 ا 1 ١‏ 
(11) ده قتحي والى ؛ المرجع السابق من 116 © . 


عند ذلك طلبه عن ٠‏ 


ويجوزن للمحكية » بعد صدون الحكم » أن 'تصدن 
قرارا تكميليا بالنسبة لاية مطالبة يكون قد جرى 
فحصها فى الجلسسة ولم يفصسل فيها الحكم 
« م لالا أساسيات 4 . 

ويحوز الحكم حجية فى حدود الرابطة القانونية 
التى اكدها وبالنسية للوقائع التى استند أليها » 
كما يكون للحكم الصادر من المحكية الجنائية حجية 
أمام المحكمة المدنية من حيث ثبوت وقوع الجريمة 
ونسسبتها الى فاعلها » ولكن الحجية لا ترتبعل بصدون 
الحكم وانما بصيرورته نهائيا « المادة (؟ من 
الأسياسيات © , 

ونصير الحكم نهائيا بانتهاء المدة المحددة للطمن 
فيه دون حصول طعن »؛ أو بصدور حكم من محكمة 
الدرحة الثانية . أما أحكام المجكمة الاتحادية العليا 
او المحاكم العليا الجمهوربيات فتعتبر نهالية قور 
صدورها , 

ومتى صار الحكم تهائيا امتئع على الخصوم 
وعلى خلفائهم اعادة طرح ذات النزاع على ذات 


الاساس من حجديد م( أو اتخاذ أية اجراءات أهام أبة ا 


محكمة فيما بعد اعتراضا على المسائل التى فصل 
فيها الحكم' « م 99 أساسيات »© . 


التوصية اللاحقة ‏ «م6لع عط 


ولاك واف ملام النذالة لاقع اليا 
تنقرد به . وتلنص عليها المادة 8؟ من ا 
المرا فعات أذْ تقضى بأنه اذا تبينت المحكمة خلال نظن 
الدعوى المدنية » وقوع التهاكات ضد القاثون ) أو 
ضد قراعد البسلوك الاشتراكى . من الموظفين أو 
المواطنين » أو حدوث تفصير جسيم من جهة ادارية 
أو مؤّسسة عامة أو مزرمة جمامية © أو ,غير ذلك 


' تتصدر تعقيبا ‏ 151062 


على الحكم وتبلغه ال 
الحهة أو المؤمسة أو المزرمة الجماعية او الهيبة 
أو منظمة الشغيلة أو نقاية العمال ذات الشسسأن ٠‏ 
وعلى هذه الحهة ؛ بعد فحص الأمر » أن ترد على 
المحكمة موضحة التدابير التى اتخذتها لتلاقى ذلك* 
مستقبلا . أما اذا تكشف للمحكمة أثناء نظرالدطْورى 
وقوع جريمة قان لها » اما ان تبلغ النيابة. العائة » 


واما آن نتخذ بنفسها الاجراءات الجنسائية 


الناسبة ٠.‏ 
وحق الحكمة فى“ أصدار التوصية أللاحقة على 
هذا النحو بحد سستئله النظرى فى فكرة وحدة 
السلطة م6 التى تعتئقها الما ركسسية ٠‏ وق عام الاخد 


04 


العدد الثانى ب السنة ١م‏ 


ميب مص بت تس ست اط بط ال ب اس ع ا ب ب ا ا ع ع جب سس بي ب لع 2 


يفكرة فصل السلطات وق أن المحاكم جزء من جهاز 
الدولة ذات السلطة الواحدة 57) . فلا محل لآن 
يقتصر دورها على مجرد الفصل فى الملازعات . 
قهى ) من خلال عملها ف فض المنازعات تمارس 
دورآ تعليميا سبق الالماح أليه ٠.‏ وهئ عملا بالمادة 
من قانوت. النظام القضائى السابق بيانها 8 ما تقدم 
بند ١5‏ 4 تستهدف ى كل نششساطها تأكيد الشرعية 
الاشتراكية وشحب السلوك المخالف لها » والتعقيب 
على الحكم فى شكل التؤصية اللاحقة وسسيلة من 
أيرز وسائلها لتحقيق هذا الدور . فالمحكمة بحكم 


وظييفتها تسسساح لها أن تقف على نواح من السللوك 5 
الغردى للمواطنين أو الموظفين والعاملين تكون بسيب. 


القائى على اساس الفكر الاشتراكى »؛ ونصادقها من 
بجانب الهيئات والمؤسسات أو بعضها على الاقل 


وأسلوببيروقراطى » كما تصادف انتهاكات صارخة . 


لمصالح الطبقة العاملة . فحينثذ يكون لها أن تجمع 

جا سادتيا بن ذلك تسد يد وميه لقي 1 
الجهة ذات الشأن ٠‏ التى تلتزم ببحثها واتخاذ كافة 
التدايير اللازمة للقضاء على هذه المخالفاته 6 كما 
تقوم بتحليل سلوك المخطئين وتتخد عند الضرورة 


آبة اجراءات تراها لازمة أو 0 0 بجماهربة” 


ضدهم 0 

وتمفظى الملحاكم بي تطبيق تفلام م التوصنية 
اللاحقة » الى غرض أبعد » فقد ترى المحكمة أن 
اجراء تتخذه منظبة جماهررنة بثاء على تواصية 'من 
'.المحكمة » يكون فى بعض الأحوال أجدى من .تطبيق 
القانون على واقعمة النزراع ؛ وأدنى الى, حقيق 
المفهوم الاشتراكى للعدالة ٠.‏ فعلى سسيل المثال اذا 


أقيمت ادعوى صضد أحد السكات قَّ العمارات متعددة : 


| الى حدات من مشاركيه فى السسكنى هاده أط 00-88 
بطلب طرده بناء على نص المادة 5١‏ من القسالون 
المدنى الأساسى 0 الاتحادى ذ2 التى. تجعل من شسوع 
السلوك الى حد يجعل المشاركة ق السكن مستحيلة » 
سيا للاأخلاء , فقد ترى المحكمة أن تطبيق: القانون 


وطرد المدعى عليه يكون له آثر مدمر بالنسبة لآسرته. 
قحيلئدذ تقضى المحكنة برفضء الدعوى © وتكتفي 00 


عرصي بلعية الي النقابة الا التئ هو عضو 


1 


1 55 قّ نظطرية وحدة السلطة م السابقي الاشارة 
أليه بعد 015. 


بيد 55 مظطالل ٠‏ 


امرجم السابق ص 1171م 


0 
0 


فيها على سلوكه غير السوى . ويناقش هذا السلوه 
علانية فى اجنماع للنقابة بين زملاء العمل . وبتخل 
فيه قرار جماهيرى ستثند الى سلطة الرأى العام , 
ويكون بالغ الآثر فى تهذيب سلوك المدعى عليه (0)) , 
وهكذآ » وتقديرأ لهذا الدور » صدر وأحد من 


أهم التوجيهات التئن تصندرها المحكمة العليا 


للاتحاد (55) )2 'تنحث قيها المحساكم الادثى على 
الاسبتفادة الى أقصى حد من نظام التوصسية 
اللاحقة () . 
المبحث اللخامس 
الطمن ف الأحكام 

قدمنافى. البند 8م١1‏ أن اصطلاح الحكم لابيصرف 
الا الى قضتاء محكمة البرجة الأولى وذلك رغم أن 
القانون الأسسامى ' يبرسم .طرقا وأجراءات للطمن فى 
الأحكام 5 وأن قانون نظام القضاء يتحخدث عن محاكم 
الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية » فان هله 
التعريفات تعطى مضمومورنا بختلف عن مضمولها 
القضائى . فالدعوى » فى الاتجاد السو فيتى بيجب 
أن .نتقرر كافة حقائقها الموضوعية بمعرفة محكمة 
الدرجة الأولى © ومنذ اول مر سوم للمحاكم صدر 
ق 010101 فلقّد رُفض المشرع الخد بالمبدا 
القائل بجواز أعادة طرح النراع أمام محكمة الدرحة 
الثانية ٠‏ وائما تنظر:.محكمة الدرحجة الثانية » في 
حضور الخصوم أمر ضحة أو بطلان قضاء محكية 
الدرجة الآولى ؛ علىاساس ذات. .ألو قائع التى جرى 
بحثها أمام محكمة الدرحجة الأولى »© ولك ٠‏ يسسمح"أمام 
محكمة الدرجةالثائية الا بتقديم الأآدلة الكتابية دون 
سواها » فالمحكمة الاستثنافية ؛ لا تغشىع وقائع 


جديدة (5؟) . ومؤدى ذلك أن قانون' المرائعات 


السؤفيتى. لا يعزف نظام الاستتئناف على النحو 
المعروف عتسدنا »؛ وهؤ أيضا لا بعصرف الطعن 
بالمحارضة > وانما يكون الطعن: بطريق خاص ولأسباب 
محددة »© يقترب من . نظام الظعن بالتنقض عندلنا 
ويسيعى 5 | الخالك 
أحد الخصوم 6 ويسمى 220686 اذا رفعته 
الثيابة العامة » وللنيابة العسامة حق الطعن علق 
العم ولى. 0 ماران لوعو ار 


الى جم فى حيق ثتلحكبة العليا فى (مبندان تعليمات اؤئادية 
لسائر المحاكم : بحثنا السابق يند .؟ , ٠‏ 

ر.م ١‏ علوملا لشلاة الرلمجع السابق من 100 > 

01 ع6 مفقة الرجم 'السابق ص 188' 0 


نظام التقافى فى الاتحاد السو فيتى 56 


الدرجة الأولى 55 وكذبلك بحصوز 2 التماس اعادة 
النظر » فى الحكم »ء فضلا عن نظام « المراجعة » 
عرقي كل ماق لوع مصتدل 1 
الغرع الأول : الطعن بالنقض 

قدمنا أن محكمة الدرحة الأولى تحدد فى 
حكييا الميعاد الذى بحوز استشثمافه خلاله وم بحدد 
القانون الأسابى ميعادا للطعن على الحكم © 'ناركا 
ذلك لتشريعات, الجمهوريات وهى تخدده بمايتراوح 
بين عشرة أيام وخمسة عشز وما 

وقد تولت المادتان 11 7 3 من الأسائسيات 
المحكمة .التى أصدرت الحكم فتتولى احالته مع 
ملف القضية الى المحكمة المختصة بنظره . ويشؤوم 
قلم كتاب الحكمة الآخيرة بقيد الطعن وتحديد حلسة 
لنظره واعلان الخصوم . | 

وببدأ نظر الطعن فى الجلسة المحددة ؛ بحضور 


الخصوم 4 بتفر ير ابعلده أحد القضاة وتقدم النيابة' 


العامة وآبها » وحوبا فى كل طعن » وتنظر المحكمة 


الوضبوع علي ضوع الأدلة التى فحصتها محكمة أول ١‏ 


درجة وعن د 4 وبحجول تقسديم 4 
كتابية فقطا . 
ولا تتقيد المحكمة بأسباب الطعن أو بلطاقه )2 


فهى تنظر التزاع كله, ولو انصب الطمن علئ جم 


ا 1 0 
اتخصوم ؛ من :١‏ فرك متهم ف الطدن ون لم يقار 
فيه ء. 1 ' 


أبن تقضى المحكمة بر فض الطعن وتأبيد | 

' المظعون فيه ) واما بالفاء الحكم »-كليا أو. جرئيا » 
وباعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى لنظره من 
جديد ؛ وقد تلغى الحكم وتقضى برفض الدعوى ) 
وذلك اذا 'توافرت حالة من. حالات عدم القبول. 
او الرفض السابق ييانها بالنسبة لقضاء الدرجة 
الأول . آما اذا كانت لوقع التى جمعتها محكبية 
. الدرجة الآولى صحيحة وآدلتها كاقية » وانما وقع 
خط فى القانون الواجب التطبيق © ففى هذه الحالة 
وحدها ,بحوزرٌ للمحكمة الدرحة الثانيسة أن تقهئ 
بتغدبل الحكم أو تصدر حكما جديدا . 

'وكون الأبفاء والإعاد؟ في أحوال مجددة 

منصوص عليها : 


(أ) اذا لم تكن الحقائق 


وتوزد الماذة 5 أحوال ألحكم فى الطعن'» قاما 


لصم «اتعسين فك 
إن 


اسه 


فل وضحت وفسوحا 


عانيات2 

(ب) اذا بنى الحكم على وقائع لم بقم عليها دليل . 
لع :0 

(ج) اذا كان الحكم غير متفق مع الحقائق التى 


( د) اذا كان الحكم مخالفا للثانون .. 


واما مخالفة الحكم لقواعد الاجراءاث نيختلف ' 
الامر بشأنها بين حالات يجب فيها الغاء الحكم ؛ منها 


'أشتراك قاض كان مو فسع طلب رد' 6 أو الاخلال 


بالعلانية او لغة التقاضى . ومنيآ ما اي 
اذا تبينت المحكمة ان الخالفة جوهرية ؛ وقد حون 
معه تأبيد الحكيم للمخالفة التى لا تراها المحكمة 
جوهرية 59 . 


تنص المادة خذلن من الاساسيات على أنه لادجو زا 
الغاء الحكم السليم فى جو هر 0078610 «[الهتأدعممم , 
لاسباب شكلية بحتة . وتكتفى اآحكمة فى هذده. 
الحالة بأن توجه محكمة الدرجة الأولى الى المخالفة 
التى تكشفت اها من جانيها » فالأشاسيات وأن حفظت 
للشكل مكائه فهي لا.تفرق فى ذلك الحد الذى بضيع؟ 
الى الفتحيح ملها إفقا © 


الغرع الثانى 
التماس 'إعادة النظر | 
تجيز المادة لاه من الاساسيات التماس اعادة 


النظر فى الاحكام والاوامر والقرارات ؛ بعد 


رصيرورتها نهائية 3 وذلك ' فى الاحوال 4 0 


1 0 تظهر وقائع مادبة متعلقة بالدعوى لم 
تكن معروفة قبل صدور الحكم » ولم يكون من 
المكن امنرقنها 
' ؟ تااكاكيت يني قضائى أن احد 5 قل 
شهد زورا ف ىالدعوى4 أو أن الخبير قدم تقريرا مزورا 
أو جزى تزييف الوثائق او الاحراز التى استند الحكم 


:آليها أو أن مترجما قدم متعمدا ترحمة غير صحيحة) 


وذلك اذا أدى ثىء منها الى صسادور حكم غير 
صسحيح أو فب غير مق را 2 :0 سيف ادرق 


0 


الرجع السابق ص 1 8 


تبات بشكة المرجع السابق امن 111 ه 


00 العدد الثانى س السطة ١ه‏ 


ب اذا ثبت بحكم قضائى أن ابا من الخصوم أو 


الأطراف الساهمين فى الدعوي أو عمشليهم 4 أو : 


القضاة م أرتكب حريمة أثناع نظر الدعوى © وكان 
الفعله أثر ق الحكم .م ْ 

- اذا الغى حكم أو آمر أو قراي صدرق 
دعوى اخرى وكان اساسا من الاسس التى بنى عليها 
الحكم الملتمسس فيه بم 

وتحدد تشريعات الجمهوريات طريقة وميعاد 
التماس اعادة النظر © وقد اختلف مذهب مله 


التشرعات فى ذلك . قمنها ما جعل الاختصاص . 


'لالحكم. » ومئها ما جعل نظر الالتماس من اختصاض 


االحكبة التى اصدرت الحكم الملمتس فيه » ومنها. 


ما جعل الاتصاص قسسمة بين المحكمة 'الاعلى فى ,حالة 
ظهوى ادلة جديدة وبين المحكمة التى أصدرت الحكم» 
إفى الأحولل الاخرى ٠‏ ' 

.2 واذة قررت المحكمة. اللختصة قبول الالتماس .6 
وكانت محكمة درحة ثانية » .فانها تقفى بالفاء الحكم 
وباعادة الدعوى الي محكمة الدرحة الاولى » اما إذ1 

كانت محكمة الالتماس هى نفس محكمة الدرجة 
الاولى : قانها بعد أن تغرر قبول الالتماس تمضى فى 

نظر الدعوى من جديد طبقا للقواعد العامة (6؟) .. 


الفرع الثالت 2 2 
مراجعة الحكم ‏ 
على الرغم من احتفال المشرع السؤفيتىبالحفيقة 


الوضوعية » وتوفيره الضمانات للحصول على حكم 


بلع أب 1 01316 عن 


للحكبة من أجل اظهار الحقيقة الموضوعية') وجمععم | ' 


الادلة دون تقيد بطلبات الخصوم أو ادلتهم ,على رغم 
هذا الحرص البالغ على ان تكون الحقيقة القضائية 
هى نفس الحقيقة الموضومية »© بل لسبب من هذا 
العرض ان الكردة افذر قن أله يعكن إن (عنتي كم 
انكون لسبب أو آخر غير متفق مع الحقيقة الموضوعية 


وان بصير هذا الحكم نهائيا » أو يصدز نهائى أصلا » ' 


يكاد يكودقريبا تماما على الفكر القانوئئ هو نظام 
مزاحمة الاحكام وهو نظام يعثبر حك الفروقف 
الاساسية بين قانون القضاء المدنى فى الاتحساد 


(؟) دكتوى فتحى والى : امرجم السابق من 516 م 


السوفيتى وبين قيره من قوانين القضاء الاخرى 
وثيمى له نظير قيما تعرفه من النظم القضائية (0) , 

ولراجعة الاحكام فى الاتحاد السوفيتى سبب 
تاريخى :م فحين انتضرت ثورة اكتوبر الاشتراكية 
ستة 1111 كانت المحاكم القيصرية فى حالة سيئة 
عبر عنها ليئين بأنها سلاح أعمى وماكر: من اسلحة 
القهر للشصب وحماية مصالح الاغنياء.. فأصدرت 
حكومة الثورة قرارا خاصا بالمحاكم برقم ١‏ فى )؛ 
نوفمير سنة 1111 قضى بالغاء المحاكم- القائمة الغار 
ثاما وبتشكيل محاكم شعبية © وأهابب بالقضاة أن 
يحكموا وفقا لضميرهم الثورى (51) . وكان طبيعيا 

عندلد والقضاة المنتخبون تنقصهم الخصرة القانونية 
أن بقع كثير من الخطأ » فصدر ى وش 
بوضع نظام للاشراف على اعمال المحاكم » ثم .تطور 
فاستقر فى التشريع طريقاء من طرق أعادة النظر فى 
الاحكام النهائية . 


وتقضى المادة 1) من اماك بأن لرئيس 


الحكية العليا للاتحاد ورؤساء المحناكم العليا 


للجمهوريات والنسالب المام' للاتحاد ؛ ونواب 
الجمهوربات هش ورؤساء محاكم ونواب الجمهوريات 
الحكم الذاتى © وروؤساء المحاكم الاقليمية و مسحاكم 
الطعن بطريق المراجعة على الاحكام التى تصدر بصفة 
نهائية من آبة محكمة اذا كان الحكم غير صحيح قانونا 
أو غير موٌ سس قتنه 00 1 
وتحدد تشر بعات :بعض ا مهو ريات اسبابطاب الراجعة 
اذا كان يخالف القانون على نحو ظاهر أو يشر ضررا 
بينا بمصالح دولة العمال والفلاحين او مصالح 
جماهير العمال « م 5616 مرافعات جمهورية'روسياه 
لو كان بنتهك مبدا مانا للتشريع السوفيتى 
والسياسة العامة للدولة « م 8م مرائعات جمهورية 
أوكزانيا؛ ٠.‏ 


والامثلة العملية للمراجعة قليلة منها أن ترنش: 
المحكمة دليلا منتجا فى الدعوى مع أن القانون يجيزة 
ومثها الخطأ فى تقدير الدليل ولعل آأيرزها ها اشار 
اليه توجيهمنالمحكمة العلياء /11644//1 الى رؤساء 
المحاكم بأنها لاحظت انه يحدث فى العمل ان ينقض 
حكم بالطلاق .بعد ان كون المطلقين او أتحدهيا قد 
1 
3 8 .دكتور فتسى والى 5 المرجع السابق ص 516 ٠‏ 


ا" ,5.8.8.ق,لا ه15 مآ نسم مماوعظ منجاقط نا 


نظام التقافضى فى الاتحاد السوقيتى 


ارتبط برواج جديد . فالحكم بنقض حكم الطلاق 
فىهذه الحالة بجوز الطعن عليه بطري قالمراجعة (9) , 

' وتختص البحكمة العليا للاتحاد بنظير طلب 
مراجعة الحكم الذى يصدر من اى محكمة اخرى 
وينظر الطلب فى هذه الحالة أمام احدى الدوائ. » 
كما تختص ينظر طلب مراجعة الحكم الذى يصدر 
من احدى دوائر.ها » تختص بذلك جمعيتها 
العمومية ؛ كما ينظر امام الجمعية العمومية للمحكية 
الإتحادنة العليا 'طلب مراجعة الفغكم الصادر من 


احدى الحاكم العليا للجمهوريات اذا خالف تشريعا ' 


اتحاذبا آو آضر بمصالح جمهورية آخرى (9) .« .. 
أحراءات معيئة نة النظر ادعوم فى حالة ا 
وقبل صدور . قانون المرافعات الاساسى كان العغيل 


بجرى على عدم دعوة الخصوم لهذه المرحلة » ولكن 
اكادة 5/514 من الآساسيات تنص على انه يجب أن 


يوجه الى الخصوم فى الدعوى نسخ من الطعن المقدم” 


فى قضيتهم بطريق المراحجعة ؛ وعلى وحوب اخطارهم 
فى الحالات الضرورية بمكان وزمن نظر القضية . 
الجيهوزيات عات فى هذا 0 وان كانت 
القواعد التى تسسير عليها الجمهوريات فى تشريعاتها 
لا تعطى المسألة حلا موحدا ٠‏ فالمادة 1 من مرافعات 
جمهورية روسيا الاتخادية » تجيز الخصوم الطغن 
فى الحكم بطريق الراجعة » أو على التحديد التقدم 
للجهة المختصة' لطلب المراجعة بالتماس استعمال 
هذا الحق. . وعلى من يسلك هذا السبيل ان يقدم 


للحكمة نسيخا من طلبه بعدد الخصوم فى الذموى ٠‏ 


وتفتزم المحكمة. اذا ما قررت قبول طلب المراجعة 


ان توجه الى الاشخاص المشتركين فى الدعوى نشْخًا 
من الطعن وإن ”محب_دد ميعاد. نظر القضية فى وقت 


(19) دكتور فتحى والى ؛ المرجع السابق ص 14م 
ليليكلن بجثنا السابق الاشارة' اليه بند 9 , 


' دعامة الفقه وركيزتة » فلم تتح 
' للاحكام » ونسأل الله أن يكون التوفيق قد حالفئا َى 


ا 


مناسب 'بحيث تكون لبهم القدرة على تقدم 
توضيحات كتابية للطعن ومذكرات تكميلية 2م ه85 
مرافمات روسى »6 . وان كان ذلك لا بلزم الحكبة 
بدعوة الخصوم الحجلسة (م8م0؟روسى) اماق 
قانون مرافعات جمهورية روسيا البيضاء « م ../ا » 
وقانون مرافعات جمهورية أو نيكستان «ملاه؟ » 
فتقرران أنه اذا كان الشخص الذى كان مشتركا فى 
الدنعوى ؛ قد تواجد فى محكمة مرحلة الراجمة سواع 
كان حضوره بثاء على أعلان »6 ام بدون أعلان ‏ فانه 
يسمح له بالاشتراك فى القضية (58) + 


وبتجه الراى الغالب فى الفقه السوقيتى الى 
أنه من الضرورى او سي التضوع بعاد 
لأن من شان هل الحل أن نيك كثيرا من ضمانات 
الحقوق الشخصية للمشتركين فى الخصومة واله 
لماكاتث قاتون المرانعات الاساسى يعطى للمحاكم 
فى خصومتى النقض وااراجعة أن تصبدر فى جميعم 
الاحكام المدنية قرارات جديدة لم تصدر أمام محكمة 
اول درحة 2 اكادتين 21/1 و .همه 6 قانه لتدعيم 
قوة ضمانات الاشخاص الشتركين فى القضية يجب 
تقرير أن يكون للمحكية ان تصدر قرارات جديدة, 
فقط فى حالة وجو كلا الطرنين فى الجلسة 


: القضائية ليق ٠‏ 


كان هذا عرضا محدود لمسائل متعددة تكاد ان 
تغطى حقل المراقعات جميعا ؛ الا التْنفئِد . اوفيناه 
ما وسعئا. الجهد وسمحت به المراجع المتاحة )وثمترف 
بقصوره عن عر ض القدر, اللازم مر أحكام القضاء 
لنا آبة مجموعة 


اطار ما ابتغيناه من غابة .وما اعطينا من حهدك 5 
| 


٠‏ (96) أ١٠.‏ ميلنيكرف وترجية دء محمد عبد الخائلق مهبر ؛ 


الجقوق الشخصية لاطراف الخصومة الدنية ؛ مصر المفاصرة 
ينايبر ملة ماكحا ص ٠ ١7‏ 0 ' 1 
.٠١( )60(‏ ميلنيكوف » الرجع السابق ؛ والمراجع الشاد اليها 


٠‏ فى هامشن,18 مله فى 


دستورية قانوت الشفعحة 


'! ل منذ صدور القانون رقم 1 لسئة 1115 
الذى انشئلت بمقتضاه المحكمة العليا وعهد اليها 


وفق المادة الوه من قانونها باختصاصها بالفصل: 


دون غيرها فى دستورية القوانين اذا ما دقع بعدم 

داستووية قانون امام أاحدى اللساكم ؛ طرحت على 
المحكية العليا عدة دعاوى بالطعن فى دستورية بعض 

'-القوانين ؛ ومنها"هذه الدعوى الذى صدر قيها ها ادل 

حكم من المحكمة لمن بمقتفضئ اختصاصها كمحكمة 
دسثورية . 

؟ ل ومن اللحوظ أن المحكمة الاستئنافية التى 

دقع أمامها بعدم دستورية "مواد الشقعة: الواردة فى 

القانون المدنى كانت قد قضتتهو بوقف سير الخصومة 

فى الدعوى الأصلية ريثما تفصبل المحكمة العليا فى 


الدفع ب ولم يكن القانون رقم 00 لسبية ./ا15 ' 


الخاص بالاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا قد 
صدر بعد . وهو القانون الذى أشار فى مادته الاولى 


الى ما يفوم منه حق الحكمة الثار امامها الدقع بعدم . 
. اوقد سبق 2 


أن لاحظناً قبل ذلك على قانون المحكمة العليا » انه 
9 سمل الجتحية التي ادي امام الدع الحق فى 
فير بادئ, الجدية (:مقالنا » ملاحظات حول. المحكمة 

العليا ؛ مجلة المحاماة » (لسئة .م » العدد الأول ) . 
ْ وعلى أى حال فقد أتاحت هذه الدعوى المحكمة 
العليا أن تبدى رأيها ف بنعض الممادىء الاو 
ألهامة ١ ٠.‏ 


'؟ ‏ فد أبدى أمام المحكمة دفع من 5 عليه 


الأول س وهو صاحب المصلحة فى رفضص الدعواىي لآنه 
الشفيع الذى بريد أنيتملك العقان المبيع بالشفعة ب 


(#د) ١أنظر‏ حكم الملحكية المليا فى الدعوى د #السئة [ نضائية 
دستورية ؛ المنشور بهذا المدد ى 1 


بقام تسر جما لالعطييق . 
د عاد تاسكم 


مقتضاه عدم جواز الطعن بعدم دستورية التشرعات 
السايقة على دستور مارس 11355 ومنها النصوص 
المنظمة لحق الشفعة الواردة فى القانون المدنى , 
واستند هذا الدفع الى ما تنص عليه المإدة 171 من 
الدستور من أبن كل ما قررته القوانين والقرارات 
والأوامر واللوائح من أحكام قسل صدور هذا 
الدستوان دبقى نافذا ومع ذلك اجوز الغاؤها أو 


تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات القرية ف هلا 


٠. الدستور‎ 

ونقطة الخلاف فى تفسير نص المادة 54كا من 
الدستور 'وآثره على الطعن عدم دستورية قانون 
سابق على صدور هذا الدستور. » تكمن فى تفسسير, 
التعبير الذى جرتنه هذه المادة وهو الثفاذ » وما اذا 
كان يقصن به تحصين هذه القوانين ضد أى سبيل 
للملعن ٠‏ ُ 
وأهمية هذا اللخلاف ترجع الى آنه لو قبل ان 
المقصود هو تحصين هذه القواثين » لكان مؤدى هذا 
تعطيل الوظيفة الدستورية للمحكمة العليافى كل 
ما يتعلق بالقوانين السائقة على دسثور مارس 1116 

وقد يكون من المفيد لتبين قيمة هذا الدفع 
أن نسستعرض النصوص اللقسابلة التى وردت لى 
الدساتير السائقة . * 

ففى دستور سنة 1111 كانت المادة. /1ا الع 
على ما بأتى : ش 

2 كل ما قررته الغوانين والراسيم والاوامر 
من قبل من الأعبال والاجراءات طبقا ‏ للأصوق 
اع المشبعة ببقى ثافذا بشرط أن كون ننفاذها 

متفقا مع مبادىء الحرية والمساواة التى بكفلها هنا 
الدشتور وكل ذلك بدون اخلال يما للسسلطة 


دستووية قالون الشفعة 


55 


ع لس سي ص سس يح ع و ووس صصص وص ب وا م مس07 


التشرعية من حق الغائها وتعديلها فى حدود سلطتها 
على ألا يمس ذلك بالمدا القرر بالماده السابعة 
والعشربن بشأن عدم سير بان القوانين على المافى 1 

بيئما نصست المادة 4" 1 من هذا الدستور على 
ان : ١‏ تعتبر أحكام القانون رقم 4؟ سئة ؟115 
الخاض د نتصفية آملاك الخدبوى السابق عباس حلمى 
باشا وتضييق ها له من الحقوق كأن لها صيغة 
دستورية ذلا بصح اقتراح تنقيحها ) . 
. ومه1 ( . 

أما دستور نسنتعاكة ك6 5]أ] فد تضمن مادتين 
هامتين تحددان نطاق سريان القوانين السابقة على 
صدورة . فوفق المادة .19 من هذا الدستور قان ٠‏ 
١‏ كل ما قررته القوانين والمرأسيم والأوامر واللوائح 
والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور 
للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور» ٠.‏ 


ولكن وفقا للمادة 151 قان: « جميع القرارات 
التى صدرت من مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين 
والقرارات التى تتصل بها:وصدرت مكملة أو منفذة 
لها » وكذلك كل ها صدي من الهيثات التى أمر 
المجلسر) المذكور بتشسكيلها .من قرارات أو احكام » 
وجميع الاجراءات والاعمال والتصرفات التى صدرت 
بن عله البيئات أو من 2.1 عكة أخرى من القيكات 
التى انشئت بقصد جماية النورة ونظام الحكم » 


لا يجوز الطعن فيها اد الطالبة يالغائها أو التعريض . 


وفى.دستور سنة 1568 نصت المادة 4 على 
أن  :‏ كل ها قررته التشريعات المعمول بها فى كل 

من أقليمى مضر وسوربة عند العمل بهذا الدستور 
نقى سارية. الفمول فى “النطاق الاقليمى المقرر لها 
عند اصدارها . ويجوز الغاء هذه التشريعات أو 
تعديلها وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور » . 


وواضح من استعراض النضوص الدستورية 
التقدمة » وخاصة تلك التى أوردها دستور 1155 » 
أن المشرع الدستورى قد قصد كما قالت المحكمة 
العليا.بحق » « المغايرة بين تشريعات ثورية صدرت 
تقبل: هذا الدستور واضفى عليها حصالئة تقتفى عدم 
'جواز الطمن فيها » وبين ميرها من التشريعات التى 
اقتصر على تقرسر استمراي. نفياذها تجنبا لحدوث 


يه 


قراغ تشريعى يؤدى الى الاضطراب والفوضى دون 
أن بعنى ذلك تحصين هذه التشريعات ضد الطعن 
بعدم الدستورية » أذ ليس معقولا أن تكو نالتشربعات 
التى صدرث قبل صدور الدستور وعلى الخصوص 
التشريعات الصادرة؛ قبل “قيام الثورة فى ظل نظم 
سياسية واجتماعية واقتصادية مغايرة فى أسسها 
وأصولها ومبادثها للنظم التى استحدثها الدسستور » 
يمناى عن الرقابة التى تخضع لها التشريمات التى 
تصدر فى ظل الداستور وفى ظل نظمه وأصوله 
المستحدثة مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوحب ام 
هب ورغم ما قضت به المحكمة العليا من رنض 
هذا الدفع » فان الخلاف ف التفسير قد بتجدد 
مستقبلا بشأن التشريعات « الثورية » التى صدرت 
قبل دستور ٠ل‏ والتى قالت عنها المحكية العليا 
أنها تتمتع بحصانة ضد الطعن فيها يعدم ألدستورية م 
وى دأبى أن هذه الحصانة ليست أبدية قجميع 
الحالات »6 بل انها قد تكون محدودة بقيام دستور 
116 »© وأما وقد صدر دستور مارس 1155 وقد 
تطور العلاقات الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع »' 
فانه يجب أن تحرى مطابقة هذه القوانين السابقة . 
ألتى صدرت قبل دستور 11657 على أحكام دستور 
5 وأى دستور لاحق + 


وظاهر أن نص المادة )5 من دستور "15 
كان بشير الى اجراءات ذات صبغة تشريعية مثل 
بعض قرارات مجلس فيادة الثورة والقوانين 
والقرارات ألتى صدرت مكملة أو منفذة لها » كها 
كان بشي الى احكام أصدرتها جهات قضائية شكلها 
مجلس قيادة الثورة » والى قرارات: ذات مصسبغة 
أدارية تعتبر من أعمال السيادة لأنه قصد بها حمارة 
القودة وكام الحكيا. 

ولا شك أن ما صدر من أحكام أو ما جرى من 
تصرفات أصبح نهائيا لا بجوز الطعن فيه ول طلب 
التعورض. عنه )© وأنه بتمتع بحصانة مطلقة دون أن 
يعتبر ذلك قيدا على المشرع مستقباا بطبيعة الحال.. 

أماعن الاجراءات ذات الصبغة التشريعية التى 
صدرت قبل دستور 11605 » نفلا شك أنها تمتعت' 
بهده 000 ضد الطعن فى ظل دستور 1565 »6 
وقن انا سلتمرار تمتعها بهذه الحصانة بصبح محل نظن ” 


:اذا تغرت المنادىع الدستورية واتضح أن بعض هذه 


القوانين اصبح منافيا لهذه الميادىء ., فقد صدرتم 


المحكمة العليا ذاتها بجمع اختصاصاتها ب كما أن ٠‏ 


7+ 


العدد الثانى ‏ السئة إه 


ا ااا ا 0 


الغرانين والاحراءات السابقة على دستور 5865| ىق 
ظل ثورة وطنية » بينما صدر دستور 1956 فى ظل 
ثورة العقياصة اعلينها ترانين واي 201 امم 
أ]كذأا وسحجلها الميثاق بعدها . 

وبطبيعة الحال يبدو الرأى الذى تقدنت به 
اعيئة مفوضى الدؤلة محل نظر » حينما رآت فى هذه 
آلدعوى « أناختصاص المحكمة العليا بنظر'دستورية 
آلقوانين وان كان اختصاصها شاملا للتشر بعات كافة 
ذلا أنه بخرج متها الفصل فى دستورية التشريعات 
الثورية نزولا علئ مبدا حماية الثورة فى ظل سيادة 
القانون أو حماية الثورة ومبادىء المجتمع فى أطار 


لثاتون. الكية وذلك ياعقيارة قيد1 ملى اختضصاص 
الحكمة يموحب قانون انشائها » . 

فلي فى' قانون المحكمة العليا آى تقييد من هذا 
النوع لاختصاصها بالفصل فى دستورية القوانين » 
بل أن كل ما ورد ف المذكرة الايضاحية بشاأن 
اختصاص الدستورية هو الاشارة الى انغرادها دون 
قيرها من المحاكم بالفصل فى دستورية القوانين وذلك 


قَ حالة ما اذآأ دفع يعدم دستورية القانون أمام 


احدى المحاكم حتى لا يترك البت فى مسألة على هذا 
القدر من الخطورة. للمحاكم على مختلف مستوياتها 
وحتى لا تثباين وجوه الرأى فيه:. 

أما العبارة التى ؤردت شسأن ضمان حمابة 
الثورة فى ظل سيادة القانون » فانها كانت عبارة 
عامة وردت: فى متدمة الذكرة الانصاحية بشان ذكرة 


هذه العبيارة خصوصا لو روجعت بأكملها ؛ لكان 
تفسيرها المنطقى مناقضا لما ذهب اليه تقرير هيئة 
المفوضين الذى قدم فى هذه اللبعوى » فالعيارة تقول 
بالنصس « ولما كان من المبادىء التى أعلنها بيان 


0 مازرس ضمان حمايبة الثورة فى ظل سسيادة ١‏ 


القانون » فان تحقيق هذا المبدا بقَتضى تمكين القضاء 


من المشاركة: فى حمل أمانة حماية الثورة 'ومبادىع ' 
المجتمع فى اطاز من الشرعية باعتباره الميزان الذى' 


يحقق العدل وبعطى لكل ذى حق حقه وبرد الى 
أعتداء على الحقوق والحريات هاء 


| وأعتقد أن التفسير الواضح ا العبارة بعتي 


أن رقابة دستورية القوانين » تسرى علئ جميسع 
القوانين فحمابة الثورة فى ظل .سيادة القانون,» 
تعنى أن حماية الشورة تكون من خلال إحراءات 


قأنونية » وهذه الاجراءات سجب أن تكون متفقة 
الدستور الذى. هو دسثور الثورة ٠.‏ والفضار 
يشترك بر قابته ‏ للدستورية فى حماية الثورة ؛ اذا 
جاء قانون مخالفا لمبادئها التى أعلنتها فى الدستور , 
ولو فرضنا جدلا أن قانونا صدان بالغاء تحدل 
الحد الاقصى للملكية الزراعية » أو أن قانونا صدر 
هل يمكن .أن يقال انه قانون ثورى .. لا تجوز 


انقضاضا على الثورة كما حددها الميثاق . ' 
ةنا لبد انع لفق ف و 
العليا ؛ بعد ذلك ©» ' فهو تعلق بالمواد الخاصة يقارو 


دستورية الحالة الثانية من الفقرة ه من الادة 11 
من القانون المأنى وهى التى تنص :على ثبوت الحق 
فى الشفعة للبجار المالك فى نحالة ما اذا كانت العقارات 
من المبانى أو من الأراقى المعدة للبناء سواء أكانت 
فى المدن ام فى القرى وحالة ما إذا كان للأرض المبعة 


حق ارتفاق على أرض الجار أو أكان حق الازتفاق 


لأرض الجار على الارض المبيعة وحالة ما اذا كانت 
أرض الجار نلاصقة للأرض المبيعة من جيتين 
وتساوى من؛ القيمة نصف ثمن الارض الببعة 
على الأقل . ١‏ 


كبا لاحن ان 5 الشفعة كان اساسه ان 
الأرض المبيعة وهى أرض زراعية تجاور اك 
الشفيع وأن لأرضه حق ارتفاق بالصرف وحق 
ارتفاق بالمرور عليها كما أن للأرض المبيعة حن 
ارتفاق بالرى علي ارضه م ذمع ذلك نحم 
الى معيار لتقدير الدستوريق فى:مجال اننظبم الحترق 
وهو أن الأصل فى سلطة التشريع فى موضوع تنظيم 
الحقوق أن تكون, سلطة تعديرية ما الم بقيدها 


ٌ 0 بقيود محددة » ورتب على ذلك انه .با كا 


الح ا ا لط ال ل فد ها ليه 


اكتفاء بتغيين حد أقصى للملكية الزراعية بحول دون 


قيام الاقطاع م فان سلطعه فى.هذا الصدد تكون مبللة 


تقديرية فى نطاق الحد الأقصى, امال الية كزان 


دستورية_قانون الشغمة 


للا 


حب ب ب 00 0100 جا 0/7 الو قا 0000040 احا ا ا 0 م لل | 0 


يدخل فى سلطة المشرع الدستورية التى ثم يقيدها 
الدستور فى هذا الصدد ٠.‏ 

لا ب والواقع أن هناك ثلاذث فروض فى هذا 
الشأن : , 

!| فقد بقيد الدستورو سلطة المشرع صراحة ٠‏ 
فيلزمه ياحكام معينة أو بنهيه عنها أو ينظيها غلى 
نحو محدة » وهو بذلك يضع قيودا على سلطة المشرع 
يتعين عليه مراعاتها . وهى حالات لا شك فى أن 
الشرع لى خرج فيها عما قيده به الدستور ) لكان 
القانون الذى .بصدره مخالفا للدستوى . مثال ذلك 
حين نص الدستور فى المادة ٠‏ على أله لا جربية 
ولا عقوبة الا بنساء على قانون ؟ ولا عقاب الا على 
الافعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها » 
فان صدور قانون يقرر آثرآ وجعيا تنص تحريم بعد 
مخالنا للدستور-» لائه فى هذه الحالة كان الدستور 
اند قيد مسلطة المشرع فى ذلك . 

؟ ‏ كماآن الدستور قد يخول المشرع صراحة 
سلطة تقديرية لتنظيم مبدا قرره » مثل النص فى 
المادة *؟ على أن للمنازل حرمة ثم يضيف فلا يجوز 
دخولها الا فى الاحوال المبيئة فى القانون وبالكيفية 
المنصوص عليها فيه » فكانه ينص صراخة على سلطة 
المشرع التقديرية.فى تنظيم هذا الحق ٠.‏ 

م« أما الحالة الثالثة فهى التى لا ينص فيها 
الدستور صراجة على تقييد ساطة الشرع ؛ كما 
لا نص فيها صراحة علي تخويله سلطة تقديرية فى 


التنظيم » وهع ذلك فان اعمال المبدا:الذى رسمه ' 
الدسستور شتفى تدخل المشرع وفق الملاءمة , 


السياسية التى يتبينها ٠‏ * 
فحيئما ينص الدسبتور مشلا فى المادة التاسعة 
على انم الأساس الاقتصادى للدولة هو النظام 
الاشستراكى الذى يحظر أى شكل من أشكال 
الاستفلال » فانه لا بحد من سلطة المشرع فى وضع 
مع سب أن للاستغلال » كما أنه لا ينص صراحة على 
تخوبله سلطة تقديزية فى ذلك ٠‏ ويكون الرجع مع 
ذلك للمشرع فى تحديده معيار الاستغلال ٠‏ 

م - وليس هناك 'تعبير متطور فى مفهومه مثل 
تعبير الامتغلال » فقدٍ كان .سانت توماس الأكوينى 
فى القرن الثالك عشر يعتب ر' اقتضاء قائدة على 


القروض نوها من. الاستغلال يتهين تحريمه ؛ ولكن 


الثورة الصسناعية وزيادة حجم التجارة فى أوريا غ 
أصبح يتطلب أن بشارك المقرض المقترضين فى أرباح 
التجارة أو الصناعة . 

وتعيير الاستغلال له مفهوم خاص فى الفكر 
الماركسى يرتبط بنظرية فائض القيمة , فحصول 
المالك الرأسمالى على فائض القيمة الناتج من حهد 
العمال وحرمانهم منه هو الاستغلال الذى يعنيه , 
ومن هنا وفق هذه النظرية فان الدخل الى يكون 
مصدره العمل وحذه هو الذى تنتفى عنه صفقة 
الاستغلال ( الماركسية » دكتور حلال أمين » طبعة 
قى الفصل الثالث المعنبون نظرية القيمة 
والاستغلال ) . كما أنه بمكن قياس درحة الاستغلال 
بمعرفة معدل فائض القيمة وهو النسبة بين ميلم 
فائض القيمة الذى بحصل عليه الرأسمائلى أىالربح 
وبين المبلغ الذى بدفعه للعمال فى مقابل قوة عملهم 
الاشتراكية /53ؤ! » ص 11؟ ) * : 


على أن الميثاق .لم يأخل بهذا المعيار للاستغلال 
كقباعدة عامة 6 بل لجا الى النجزبة والتدرج وفق 
تطور الظروف الاجتماعية . قهو يرى مثلا فى مجال 
الملكية العقاربة التفرقة.بين نوعين من الملكية الخاصة 
ملكية مسستغلة أى تفتح الباب للاستغلال © وملكية 
غير مستغلة تؤدى دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى 
كما تؤدبه فى خدمة أصحابها . ' 

وتطبيعا لذلك فى مجال ملكية الأرض الزواعية 
. ققد اأشار الى أن قوانين الاصلاح الزراعى قد 
انتهت بوضع. حد أعلى للكية الفرد لا يتجاوز مالة 
قدان » على أن دوح القانون تفرض أن يكون هذا 
الحد ثاملا للأسرة كلها ( ووفق قرار المؤثمر القومى 
للاتحاد الاشتراكى تحددت بعد ذلك ملكية الفرد 
بخمسين نداتا على الا تتجاوز ملكية الاسرة مائة 
قدان وصدى بذلك القانون رقم .ه لسنة 1555 ) ٠‏ 


+وتظبيقا لذلك فى مجال ملكية المبسائى » أشار 
الميثاق الى أن قوانين الضرائب التصامدية وقوانين 
. تخفيض الابحارات, والقوانين المحددة لقواعد ربطها 
تكفلت بوضيع الملكية العقاربة فى مكان ستعد بها عن 
أوضاع الاستغلال ٠‏ 


وهو بذلك يعنى قبوله نوعا من اللكية الخاصة 
تصفها بأنها غير مستغلة رغم أن شروط فائض القيمة" 


قد تتحقق فيها ء اذ.كد تسمح للمالك ياستخداع 


3 العدد الثانى ب السئة ١ه‏ 


أجراء . قصورة اللكية الوحيدة التى يتصور فيها 
انتفاء. الاستغلال وفق الفكر الاشتراكى الماركبى 2( 
هى اللكية التى يعتمد فيها المالك على عمله وحده 
وعمل أسرته دون استغلال جهد الآخرين ٠‏ 
وواضئح من ذلك أن المشرغ هو الذى يحده 
معيار الاستغلال فى القوانين: التى صدرها وفق 
مقتضيات التجربة وتدري نمو العلاقات فى المجتمع 
آلى علاقات اشتراكية . ولكن هذا التحديد لمعيار 
الاستفلال فى القوانين التى بصدرها بحب أن بكون 
متفقا مع الحدود التى رسمها الميثاق والتى وصغها 
« بألها خطوط واضحّة المعالم وحدود أملاها الواقع 
الوطنى وفرضتها الدرااسة الدقيقفة لظروفه 
. وامكانياته واهدافه » ( الباب السادس فى حتمية 
العمل الاشتراكى ) ٠‏ 

وعلى هذا قان ما انتهى اليه حكم المحكمة العليا 
من أن حق الشفعة لا يزال قائما كسبب مشروع 
لكسب اللكية فى الحذود المقررة أقانونا » يبدو متّفقا 
مع معالجة اليثاق مو ضوع ؛تحديد ١‏ خياد 2 
' وقق الظروف التطوره ١ ٠‏ 


5 واذا كان الميثاق بشير أيضا الى أن الطريق 
شتراكى يما يتيحه من فرص لحل الصراع الطبقى 
100 تلاويي القرارك بين 
قد كا انرس 4 دهرجا ست عله حي ذلك 
المادة الثامنة من الدستور من أن الدولة تكفل تكافرٌ 
الفرص لجميع المصرابين # فان تطبيق مبدا تكافق 
الفرص مرده الى المشرع ا 
آلتطبيقات الختلفة . 1 
. وقد كانت المحكمة العليا على حق حينما قالت 
أن الساؤاة التى يوجبها اعمال بدا تكاققٌ الفرص 
تتحقق بتوافر شرطى .العموم والتجريذ فى التشريعات 
المنظمة للحقوق واكنها ليست مسباواة حسبابية ») 
ذلك لآن المشرع يملك بسلطته التقدنرية مقبيضيات 
الصالح العام وضع شروط تتحدد بها المزاكز 
القالولية اليه يتساوى بها 0 0 اليم 5 


حددها المشرع على سبيل الحصر : تنظيما . ل موضوع 
:كسب اللكية عن طريق الشفمة: بحيث اذ! توافي 
' 'صبيل من أسبابها فى قود من الاتراد اصيع موت 
قائوان بكر لدو حمية العفية فى المقات 6 


يجب سس عي سيب سسب سس ب بسع سس ع سن و د 
ثاره الطمن من اندقابة الدستودية ليست مل 
مطابقتها أيضا لمبادىء الميثاق . 8 5 أن التي 
العليا لم تجد حاجة الى التعرض لهذا 'البحث ) لان 
الفصل فى الدعوى لم كم هيه ؛ اذا جردا 
الميثاق التى استند اليها الطعن تساندها نصوص 
وسحودية .+ 


واذآ كان صحيحا أن امنا 1 'التى أدرذها 
الميشاق هى مخاطبة للمشرع الدستورى '» وأن 
المبسادىء التى أوردها الدستور هى مخاطية 
للمشرع » أى 'أنه نتعين لاون قانون برسم الاطار 


' لتطبيق .هاده امبادىء حتى: بلتزم به الأفراد ‏ فاله 
همع ذلك ببعى للمبدا الذى. أورده الميثاق أو الدستور 


قوته بالنسبة لرقابة دستورية القوانين . بحيث انه 
أذا تبينت المحكمة العليا أن نصا فى القانون بخالف 
مبدأ اوررده الدستور أو إلميثاق كان عليها أن نه 

بعدم دستوريته . ووضع اليثاق بين القسواعد 
القانونية من المسائل التى لا زال توضيحها فى حاحة 
الى حهود الفقه ( ومع ذلك انظر .على سبيل المثال 
مقال الاستاذ احمد'فهمى مصطفى هبه ) وضع 
الميئاق بين 'القواعد القانونية فى مجلة مصر المعاصرة) 
السنة ذه عدن )لال اكتوبر 1154 ) ٠.‏ وم نالواضع 


أن الميثاق فى أحكامنه ينزل مئزلة القواعد الدستوزية 
ويؤيد ذلك اعلانه باسم الشعب ممشلا فى الؤتمر 

الوطنئ للقوى الشعبية وما جاء بمقدمة تقرير إجلة 
الميثاق من أنه المبادىء والأسس والحقوق والواجبات 


التئ وردت فى الميثاق وكد صدرت عن الإرادة 
الشعبية فى اجماع معد .من القاعدة الى القيادة لبا 

صفة. الالزام بالنسبة, للمواطئين 'وبالنسبة اجر 
الدولة حيالة » وأنه وهو برمى المبادىء التى بقوم 
عليها المجتمع يعتير أساسا لوضع الدستور ور 
القوانئن ,فهو بذلك ينزل من الدستور منزلة البو . 


وقد ضدن بعد ذلك دسشور مارس - 


..فأشار فى ديباجته الى أنه جاء تأكيدا للبيناق ٠,‏ 


وحينها اعلدأ يرئائج .”# “مارس 1158 الذى:طرحع 


. على الشغب الاستفتاء ( قرزار .رئيس الجعهوريا 


رقم 4.56 لسسنة ثدحا 0 أشار فى. حت 6 


دسعورية 3 وتطابتها مع لياق بهو 
الدستور » وان كان هذا النص 3 


قد ورد نحت حت عنوان, 


دستوودة ثقالون الشئعة 


ااا اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا040460606060ا تت اتاتب ا ا 0 


الخطوط الاساسية لدستور جديد ‏ الا أن المذكرة 
الابضاحية لقانون المحكمة العليا قد أحالت على بيان 
,"ا مارس عند أرسائها الأسباب التى دعت الى المشاء 
هذه الحكمة ٠.‏ 


, بتقى أن أشير' الى نقطة هامة تتصل بمدى‎ - ١ 


اللاءمة التقديربة للمشرع فى تنظيمه للحقوق . فقد 
رات المحكمة العليا » كما اس لفنئا » ان الأصل فى 
سلطة التشريع فى موضؤع تنظيم الحقوق أن تكون 
' سلطة تقديرية ما لم نقيدها الدستور ) وأن ترجيح 
نظام الشفعة عند قيام أاسيايها ومنيتنا الجوار على 


ل ا 


الشرزع التقديرية ٠‏ 
'والذى سدو من تقدير نظام الشضفعة »© أنه 
نظام استثنائى استفر 'مع ذلك فى التقاليد الغانوئية 
للسسلاد وقئئه المشرع المصرى استلهاما من .| .حكام 
المذهب الحنفى » حينما صدرتالمجموعتان المدئيتان 
مختلطة واهلية » ولا تبين. 'قصور هذا التنظم صدر 
قانون خاص بالشفعة فى عاهى 1 و١١١١‏ حتى 
اعيدت مرائجمة هذا النظام فى القانون المدئى الحالى » 
الذى حيق 0 نطاقه فإعتبر البايقة الح لحنا 

فى اجراءاتها , 3 
ومن المغئروف ان الالمة الفقهاء لم يتفقوا على 
ثبوت الشفعة الا للشريك فى المللك واختلفوا فيما عدا 
ذلك . فوفق مذهب الشافعى :واحمد ومالك س علق 


١ 


خلاف أبى حنيفة ب لا شفعة الجاز ( الاستاذ ' 


الدكوز محمد 'كامل مزتى فى مقاله الفنستفمَام 
ومراتبهم فى الشريعة الاسلامية وفى القانونين الأهلى 


واللختللك 4 مجلة القانون والاقتصاد السنة الثانية 0 


151 » ص ذكه ‏ والاأستاذ الشيخ تتحيل إبو 
زهرة ؛ الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الاسلامية » 
ص !164 ) . بل أن من بينهم من رائى أن احكبام 


الشفعة جارية على غير ما تقتضيه القواعب الفقهية »' 


حن انو ا امير ره ال 0 
الرجع السابق ؛ ص 186 ) ٠‏ 

ول خصوصية كبوث الشفعة للجار» نقد كان 
مرضع نقد عند أعداد مشروع القانون المدنى الحالى 
خنى أن هذا الشروع قد خلا عند عرضه على مجلس 
النواب من تقرير الشفعة للجار ( الاستاذ الدكتور 
عبد الرزاق السنهورى »© الوسيط فى شرح القانون 
الاق“ الجرء الاسم ص 1/9 اب ار 


زف 


مسستفيضة فى مجلس النواب بين مؤيد لالغائها 
ومحبك لتأيدها . وبدت خلال المناقشاتك ححة 
« حرية التعاقد »4 وححة القضاء على الملكيات الكبيرة 
تأبيدا لالغاء شفعة الجار ؛ بالمقايلة لحجة ١‏ 
الضرر 4 وححة «.التمكين من سراق الأزاقى 
وحسن تقسيمها 6 تأبيدا للابقاء على بوت الشفعة 
للجار . ( تراجع تفصيلات لنافنات فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية تلقانون الدلئ 2 الجزء السادس » 
صن 205 ب 3818 ) .. 


ولو رعكانان الححج التى كانت تسساق عادة 
لتأبيد ائبات حق الشفعة للجار » لتبين أن هصذه 
الحجج لم تعد سائغة فى مجتمع القرن العشرين , 
نقد قيل انها دفع المرر الذى شُْفساأً عن سوء 
المجاورة يسبب سوء المعاشرة والمعاملة من حيث 
0 اعلاء الجدزان وانقاد الثار وملع ضوء النهان 
واثارة الغبار وايقاف الدواب والصغار » ( الاستاذ 
الدكتود كامل هر ى اسه الشفعة ف القانون' الأهلى 
والمختاط ) سنة 1559 ) ص 16[). 


وواضح ان مثل هذه الحجة لم تعد مستساغة 
بعد أن صدرت قوانين تنظيم العمران وأصبح البناع 
نفسه محكوما بقوانين تنظلمه » مثل . قوانين التقسيم 
والتحسين والبرك واشغال الطرق وتوحية أعسال 
الهدم والبئاء وتنظيم المبانى وتسوير الاراضىالفضاء 
٠٠‏ وتراخيص المحال الصتناعية والتجارية وسائن 
الحال الاثلقة لاراحة وغيرها . كما أصبح الانتفاع 
بالأراضى الزراعية محكوما بقانون الزراعة وتنظيم 
الدورات الزراعية وقوانين الرىوالصرف والمصارف 
الحقلية , 

كما قيل من بين الحجج المؤيدة لحق الجار فى 
الشفعة ؛ منع تجزئة العقارات الى قطع صغيرة 
ببيعها لفير الجار الذى يمكنه أن: بضيف الى ملكه 
فيملع تبجزئتها ٠‏ وواضح أيضاان مثل هذه الحجة 
قد فقدت قيمتها بعد صدور قوانين تقسيم الأراضى 
المعدة للبناء . كما فقدث قيمتها بالنسبة للأراضى 
اازراعية بمد دور قوانين الاصلام الزراعي 
والعمل على تؤْزيع الأراضى على صغار الفلأحين » 


أوأن اأرجع فى عدم التحرئة » حيلما يكون عام 


التجزئة مطلوبا » لقانون عام ينظمه وفق مبدا تجميع 
الاستغلال الزراعى فى تعاونيات » دون حاجة الى 
كتيل الملكية ى 


0 العدد الثانى ‏ السنة ١ه‏ . 


عم م سس سسسب سن 


على أنه من ناحية آخرى » فان الحجة التئ كانت 
ساق فيما مضى تأييدا للراي المخالف القائل يعدم 
آثبات الشفعة للجار أو لانكار الشفعة أصلا وهى 
حرية التعاقد » ليست حجة سيديدة فى مجتمع 


اتتطور العلاتات الاجتمامية فيه لتصنيح علاقات 


اأشهعرا العياد التضطط الانتُسادى والاجتماعغى 
وك 7 5 


آلحوار الذئ بدور اذن بشأن الشيفية قل شتهى 
ثن" آلى وجوب اإعادة النفار فى نظام الشفعة , وهو 
ولئج لانتفى اليه راى بعض فتهائنا (:الاسمتاذ الدكتور 
عبات المنعم الصده » الملكية فى قوانين البلاد العربية ) 
الجسورم اثالث ؛ 1979 » ص 4لا ب والإسستاذ 
امستشمار عبد الحليم الجندئ فى تطوير التشريمات 
وقع! للميثاق' والدستور ص ١617‏ ) كما أنه رائ 
انتهى آليه التشريعالسورىالذىتميز بين التشريمات 


الدنية العريية بعدم الالخذد بنبظام الشفعة كلية رقم' 


آنه آخل عن التقئين المدنى املمرى فيما عدا ذلك © 


كما انتهى اليه التشريع الوتسى الذى انكر حق 


الشفعة على ائجار ألمالك وقيده فى الحالات الاخرئ 
تقييدا شديدا ( مجلة الحقوق المينية الصادرة 
عام 115 1 ومثله التشريع 'المقربى ( القانون العقادى 
الصادر فى بوثيو 1516 ) م 


ولكن مثل هذا الحوار هو من النوع الذى يجري 
يشأن أى: تشريع للمطالبة بتعديله » او الغائه » ولكه 
ليسشى سمببا فى حد ذأته للطعن يعدم دسستورية هلا 
التشر بع ٠:‏ 5 


فمن التجون أنيقال عن.نظام الشبفعة إنه يناقض 
المبادىم ا التى أرساها الميئاق .أو الدستور 
ومنها تحريم الاستغلال وتحقيق تكافقٌ الفرضص , 
فهو نظام تدور المصالح فيه بين ملاك ٠.‏ البائع. مالك 
يريد أن يتخلص من ملكه » ومالك العقار .المثمفوع ه 
مالك أيضا ير بل أن بضم هذا رار ا 
والمشتري. يريد أن يتملك اعقارا ٠‏ وسواء بقى نظام 
9 يرال ا مكانا ظاهرا فى علاقات المجتمسع 
حتى الآن ٠‏ 


ان هدًا يوجب ان تسترعى النظر ألى وجوب 


التفرقة بين القوانين التى قد تتطلب مصلحة المجتمع 


تعديلها أو الغائها دون أن يعتبر بتاؤها حتي ينم 
تعديلها أو الغاوجا منافيا لمباديم المبثاق أو البستون. 


وبين القوانين التى تصبح مع تطور ملاقات المجنهما 


مناهضة لمبادىء اساسية ف الميثاق أو الدستور) 


' فهذه وحدها هى التى تحتاج الى رقابة الدسْتورية,' 


البدا القانونى : 

تنارع اختصاص : طلب قصل 
فيه » شرط قبولة قف 47 لسنة 
ل م /ا1 قٌَ 6١‏ لسملة 1555 
اغوواىقر فردية » دعوى حماعية 5 
دعوىق التحكيم ١‏ تقبمها 
تتقاية العامة الاين بستاميت 
البناء 'أمام هيلة الد نمحكهة 
استئئاف آأسيوط > تختلف عن ٠‏ 
لدعوى المرفوعة من العمال امام 
يحكمة أسوان الانتدائيسة » 
إلا قؤثر فى هذا النظر أن طائفة 

بن العمال المثثمين الى النفسابة 
توكو ف رفعهسسا » اذ تظل 
عواهم فردية © ولا تلقلب الى 
حوق حماعسسة لجرد تعدد 
افعيينا ٠‏ وهن ثم لا تتوافر 


تروط قبول, طلب اليل قُّ 
ازع الاختصاص 0 0 


وقائع : 

وخ النقابة ' العامة للعاملين 
لعربية لمشحرة التموى ركم ١‏ 
سئة لذ ف 0 هيئة. اتيم 
شركات الاتحاذية لانفاذ معبدى 


او م اا 


|أولا ل بأحقية العاملين بالشركات 


زوجاتهم بمنطقة العمل تأبو سسمبل ١‏ 


فى كاملعلاوة هذه المنطفة 0 + 
فن. الاجر الافسلنى: ) والرام 
الشركات باسكانهم مع زوجاتهم 
بالمجان همع رد نصف العلاوة 
الستقطعة نظير اقامة زوجاته, 


معهم من تاريخ استقطاعها . 


ثانيا ب بأحقيتهم فى الحصول 
على الواجبات التذائة ا 
بالثمن المخفض النصوص عليه 
فى المادة 16 من القانون 11 لسنة 
والقرار الوزارى م؟١‏ 
لسثة 1ه معرد الفروق الستحقة 
اكل منهم من تاريخ وصوله الى 
منطقة العمل . 


ثم رفع فريق من العاملينبهذه 
الشرجات الدعماوى رقم ام" 


ولاء7 وهءث و 5ء ادو "9ا؟ , 


و ه5١5‏ و 5ه 5و 5ه و بام 
د95 895 ود 8م .66 و (6م/ 
و 865 لسسئثة /ا95! مدنى اسوان 
أمام ا اسوان الجزئية طلبوا 
فيها أ بالزرام هذه الشركات 
بأن تدفع الى كل منهم ما ستحقه 
من مبالغ حددها مقابل بدلالسكن 
وفرق سعر الوجبات. الغذائية منذ 
تعييتكهيم حتىيٍ تار رقع تلك 
الدعاوى وفرق الاجر الاضافى 
بعد اضافة بدل طبيعة العمل 
والاجر الاعف للراحات 
الاإسبوعية .وايام العطلا تالرسمية 
وقد دفئعت الثركات الاتحادية 
لانقاذ معيدى أبو سمبل يدع 
اختصاض محكمة اسؤان .الجرئية 
ولائيا بنظلر الدعاوى اسخاد الى 
أن النزاع -جماعى 7 0 
والفصل قيه هيئة ا 
أستمرث اللحكمة فى نظر 00 
رفعت الشركات المششمار اليهة هذا 
الطلب الى مسحكمة تتسازع 
الاختصاص لتعيين الجهة الملختصة 
ادر ال عن ل 


ام والتزاع المرفوع محكمة 
أسوان الجرئية فى الدعاوى سالفة 
النقد برقم ١‏ لسنة 4؟ ق تنازعم, 


وقررت هيئة التحكيم فى 31 
من مارس سئة 115 وقفالسين 

2 الى ان تصدر ل 
ل الملختصة ) وقضت 0 
أسوان الحرئية فى ٠5‏ من لو قمبن 
سنة 554 بعدم اختصاصهابلظر 
الدعاوىالتى رفعت اليهاواحالتها 
الى الدائرة الكلية بمحكمة اسوان 
تطبيقا للمادة الثانية من القانون 
رقم 1 لستة ةا باصداآن 


٠‏ قانون ارا لماك المدئية والتجارية 


محكمة أسوان الابتدائية دئعت' 
الشركات الاتحاديةبعدم اختصاص 
هذه الحكمة ولائيا بنظرها و تضت 
المحكمة فى 1 من ابريل سنة 
146 بسر فض الدفع وباختصاصها 
بنظر تلك الدعاوى وبندب مكنب 
الأمورية البيئة بمتطوق الحكم . 

وبعد صدور القانون رقم ١م‏ 
لببئة1454 باصدار قالون الحكية 
العليا الذى نقل الى هذه المحكمة 
ولائة الفصئل فى مسائل تنازع 
الاختصاص احيل الطلب اليها 


"وقيد بجدولها برقم م لسلة ١‏ ق 


عليها تنازع اختصاص 5 

وقد دفعت النقابة الفامة 
للعاملين بصناعات الشيم م 
تطبيق المادةٌ اا من قادون السلطة 


القضائية لاختلاف الدعاوى التى : 


رفعها العمال أمام محكمة :اسوان 
عن دعوى التحكيم من حيث 
الدضرع والخصصسوم + وقدمثا 

هيئة المفوضين تقريرا بالرأى 
القانونى انتمهت فيه الى عدمثوافن 


ف و 
تشروط تطبيق هذه المادة فطلب 
الفصل في تنازع الاختصاص . 

وقد نظر الطلب آمام هذه 
الحكمة بجلستها النعقدة فى ٠١‏ 
من اكتوبر سنة .191 على الوجه 
المحكمة  :‏ ' 

بعل الاطلاع على الأوراق وسسماع 
الابشاحات والمداولة . 
"من حيث أن الطلب قد استوق 
5 الاوضساع المقروة قانونا هر 
ومن حي ثأان الشركات الاتحادية 
' لانقاذ معبدى أبو سمبل تستند 
الاختصصباص بين هيثة التحكيم 
ومحكمة أسوآأن الايتدائية 3 ية الى 
وحنيدة توضوع اللعوبين 
ومن 55-59 ان النقابة العامة 
للعاملين بصنامات البتنتاء دفعت 
يعدم قبول الطلب أستنادا الى 
0 تواقر شروط تطبيق المادة 
17 مع-قانون السلظة القضائينة 
لاختلاف الدعاوى التي وي 


لم أحيلت متها الى 0 
' الابتدائية عن دعوى التحكيم إلتى 


وقعتها النقابة أمام هيثة التحكيم.- 


مرخ حيث الموضوع والخصوم ٠.‏ 

ءء ومن حيث أنه يشترط 
لقبول طلب ' الفصل فى تقنازع 
الاختصاص امام المحكمة العليا 
تطبيقا للمادة /119 من القانون' 6٠‏ 
لسئة ه1955 فى شسأن السلطة 
القضائية التئ أحال اليها قانون 
المحكمة العليا الصادر' بالقانون ١8م‏ 
لسنة 1955 فى الفقرة الرابعة 
هن المادة الرابعة منه ؛ ان تطرح 
.الدعوى عن موضوع واحد أمام 
جهة القضاء العادى وامام جهة 
القضاء الادارى أو آبة هيئة اخرى 
ذات اختصا ص قضبائى © ولا 
تتخلى احداهما اع نظرها أو تتخلى 
كلتاهما عنها . 


7 ولو عه انع أ 


. لسمنة ,؟6 ق التى اقامتها النقاية‎ ١ 


العدد الثائى ‏ السنة 1ه 


العامة للعاملين بصناعات 0 
أمام هيئة التحكيم بمحكمصسة 

استئناف اسيوط تختلف عن 
الدعاوى المر فوعة من العمال أمام 
محكمة اسوآن الابتدائية » ذلك 
ان دعوى التحكيم هى دعوى 
تجماعية رفعتها التقابة العامة 


بصباعات اليباء وهى شخص ' 


أعتبارى ذو شخصية مستكلة عن 
البها » تطلج فيها تارير 34 
احقية جماعة العمال المنتمين اليها 
فن علاوة منظتة لمعل وفىالسيكن 
المجانى والغذام' بالثمن المخفض 
تطبيقا للمادتين اه و5" من 
قانون العمل الصادر بالقانون 9١‏ 
لسسثة 1563 »© فهى تلطوى على 
منازعة خاصة بالعمل وبشروطه 
تستهد فحماية المصالح 
لاعفساء اللثابة مها فشكل فق 
اختصاص هيئة أله 
للذادتينٍ مما و ”67ا عو هذا 

ذلك فى حين ان النصاوى 


الابتدائية قد رفعها العمال ' 


بصفات الشسخصية » وموضوعها 
المطالبة بمبالع مسحددة لكل متهم 4 
فهى وأن كانت قستنكد فى بعض 
الطلبات الى ذاث الاسس التى 
تقوم عليها دعوى التحكيم » ال 
انها منازعات فردية تستهدف 
حمابة حقوق ذاتية من رفعها من 
العمال دون سواهم »؛. ممأ تختص 
بنظره والفاسلفيه المحاكم 
رغم 'قيام الدعؤى الجماعية التى 
ز فعتهٍ النقابة أمام هيثة اله 

ولا بؤثر فى هذا النظر أن طائفة 


7ت العبال, المنتمين الى النقابة 


شتركوا فى رقع هذه الدعاوى 
الحكم "انما يصدر فى هذه الحالة 


كل مدع على حدة على اساسس ‏ 
ظروفه ومركزه القانونى الشخاص 


الذى بختلف بين عامل وآخر ع 
ومن ثم تظل الدعوى' قردرة ولا 
تتقلب الى دعوى للماعية الجرد 
تعدد رافعيها . ٍِ 


الجماعية . 


لق" 


تنازع الاختصاص آمأم 


الغادية ' 


ومن حيث انه خاص ص مماتقدم 
ان الشروطه :قبول طلب ؛ الفضل. 7 
المادة !1 من القانون 47 لسسئة 
6 قى شأن السلطة القضائية 


غير متوافرة ومن ثم يتعين الحكم 
يعدم قبوله 


حكم المحكمة العليا ف الدعوى 
وقم ” لسنة ١‏ قتنازعاختصاص» 
فق /01/ 7 ويلتقس المعثى الحكر 
رقم ٠١‏ لسنة١!‏ ق ولاسة وعضوية 
السادة المستشسار ين بدوىابراهيم 


حمودة ومحيك عبد الوهاب وعمر 

حافظ شريفوحسين قاسم وحسين 

ذاكى وأحمد طوسون وعلى أحمد, 
ال ١‏ 


5 

المبدا القانونى : 

تنازع الاختصاص : : جهمشسان 
قضائيتان مختلفتان, 5 محكمتسان 
تابعتان لجهة قضائية واحدة . 

يشترط تقبول طلب الفصل فى 
ا محكمة 
العليا ان يقوم التنازع بين حهتين 
قضسائيتين ن + -']!ا عد 
مسحكمتين ل تشبعان جهة قضائة 


واحدة كميحكمتى أسوانٍ الابتدائية 
و9 القاهرة ة الجزئبية لاسي 
المستمحلة + 


الوقائع : ١‏ 
فى ؟؟ هن بوليو سئة 4لا 
استصدر الطالب ‏ والمدعى عليهم 
الواردة الوازذ اسساوخة ف الديد أولا من 
5 الابتدائية 07 رقم زلا 
لسئة 4 بتقدس ديولهم - 
3 موقن . ب لدى الشركات١الاتخادية‏ 
الام م 0 جَ والاذن بتوقيع 
الحجز التحفظى تحت بد المدعى 
عليهم من الرقم 51 الى الرتم 
5717 وقد نفناهذا الأمر باعلانه 
الى الجهات المحجوز لديها ب ولا 
اخطرت الشركات الاتحادية المشدال 
اليها بهذا الحجز ب أقامت الدعوى 
رقم 154 لسستة 11358 كلى ب 


السسنبسنسس نص بص مر 0 
إمام محكمة أسوان الابتسدائية 
يطلب الحكم بالفاء أمر الحجر 
والقضاء أصليا ببطلانه 3 
كافة آثارة واحتياطيا الحكى بعد 
اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر 
الطلب «٠‏ 
ويتاريخ ؟؟ من أقسطس سنة 
154 .ه أقامت شركة أطلس 
العامة للمقاولات ب وهى احدى 
الشركات الاتحادية ‏ الدحوى رقم 
م لسنة 19548 أمام محكمة 


القاهرة الجرئية للآامور المستعجلة" 


ب ”تطلب ١‏ بصفة . مستعحجلة 

بعدم الاعتداد بالحجز التحفظن 
المشان اليه والاذن لها ىَ صرف 
وقشسض كافة المبالغ والأرصيدة 
والودائع وفيرها من المحجوز 
لديهم 5 8 

وفى الحادى 55 من شضهر 
سبتمير سنة ”وا قدم الطالب 
ألى 'محكمة تنازع الاختصاص طلبا 
٠‏ لتعيين الجهة المختصة بالنظر فى 
موضوع الدعوى رقم 19/01 لسنة 
14 مستعجل القاهرة وهى 
ذاته موضوع الدعوى٠رقع‏ 118 
لسنة 1158 كلى أسوان ب وقدم 
ملائرة صمع فيها على طلبه كمأ 
قدمت دار قضسسانا الحكومة 
مذكرة عن المدعى عليهما الآخير ين 
الطلب واحتياطيا اخراجهما من 
الدموى . 


وبعد صدور القانون رقم ١م‏ 
لستة 1955 بانشاء 'المحكية العليا 
م الذى آحل هذه اللحكية محل 
محكمة الاختصاص فى الفصل فى 
هذه المسائل 
المحكبة العليات ود 
الشركات 0 
الدولة.ع إختتصام ص المحكمة 
٠‏ أن الحكمشين ار عليهما النزاع 

تابمتان لجهة امعائية واحدة ‏ 58 


فع الحاضر عن 
أمام مفوض 


تقريرا انتهت فيه الى انها _ترى 
ع ا 


آحيل. الطلب 7 


قضاء المحكمة العليا 


المادة /ا١‏ من قانون السلطة 
العضائية . 
وقد نظر الطلب أمام هذه 
اأحكبة بحلستها الملعقدة فى ٠١‏ 
من اكتوبر سلة ./إ15 على الوجه 
المين بمحضر الجلسة . 
الحكمة : 


ومن حيث أنه ببين من الو قائع 
أن الطالب يستئد فى طلب تعيين 
المحكية المختصة ينظر الدعوى 
الى انهناك ننازعا علىالاختصاص 
بين محكمة أسوان الابتدائية 
ومحكمة القاهرة الجزئية للامور 
المستعجلة ٠.‏ 


ومن حيث أنه 
طلب النضل فى 0 الاختصاص 
أمام المحكمة العليا تطبيقا للمادة 
| من القانون ؟؟ لسنة م115 
فى شأن السلطة القضائية ‏ ال 
احالت اليها الفقرة الرابعة من 
المادة الرابعة من قانون الكحكمة 
العليا الصادر بالقالون ١م‏ لسنة 
ان ترفع دعوى عن موضوع 
واحد أمام جهة القضاء: العادى 


وآمام جهة القضاء الادارى أو أبة 8 


هيئة اخرى ذات اختصاص 
قضائى ‏ وام تفخل احداهما عن 
نظرها أو 'خلت كلتاهما عنها , 
ومن حيث أن تنازع الاختصاص 
الذى اثاره الطالب لا بقوم بين 
نحو ما جاء بالمادة 10 من القانون 
؟؟ لسنة 1568 فى شأن الس لطة 
القضائية ‏ "المشار اليها ب بل 
تقوم بين محكمة أسوان الابتدالية 
ومحكمة القاهرة الحزئية للامو 
المستعجلة وكلتاهما تتبعان جهمة 
قضائية واحدة ‏ هى حهة القضاء 
العادى _ ومن ثم بتخلف شرط 
اختلاف الجهتين القضائيتين 


يشترط لقبول ' 


التارخ 


يف 


المتنازعتين - المتقسدم ذكره عه 
ودتعين لذلك عدم قبول الطلب ى 


حكم الحكبة المليا فق الدموى 
رقم 5 لسسمبة 1 قضائية « تشازع 
اختمساص » فى 191/./117 
رئاسسة وعفسوية السسادة 
الستشارين بدوى ابراهي,حيودة 
ريسن الحكية ومجمل عيلم الوهاب 
خليل وعمر حاف.ك ثريف وحسين 
قاسم وحسسين زاكى ومحمد بهجت 
عتيبة وعلى احمد كامل 


اع 


ء' 5 د القانونى : 


اختصاص : 57 

1 القاهرة الابتدائية » محكمة 
مصر الجديدة الجرئية ؛ تخليهما 
عن نظر دعوى ٠‏ 

تخلى حكمة القاهرة الاإنتدائية» 
ومحكمة .مصر الجديدة الجرئية 
عن نظر دعوى » يتخلف معه شرط 
اخثلاف الجهتين القفضسائيتين 530 
اكننازعتين » 1 
أمام اللحكهة ال ٠‏ 
الوقانسع : 

أقام الطالب الدعوىرقم 1545 
لسئة 1 مدبلى كلى مصر ضدك 
يعقوب أرقيان وامدعى عليهما 
الخامس والسادسة ‏ بطلب 
الحكم أصليا بانهساء منعؤل 
عقدى الايجار المبرمين فماو. :0 
من |سيتمبر سنة 19156 ب بين 
شركة سكة جيل همصر الجديدة 
الكهربائية وواحات عين شمس 
ب ألتى حل الطالب محلها ب وبين 
بعقوب ارفيان ‏ مورث المدعيى 
عليهم الاربعة الأول واعتبارهما 
معدومى الآثر ابتداء من /ا يونيسة 
سنة 1101 واحتياطها اعان 
لد يها ومعدومى الآثر 
المذكور ب وى اى 0 
الحالين الزام المدعى عليه الخامس 
د دا قطران ‏ ان بدفع 
اليه ستين جنيها شهربا ‏ والزام 
اللدعى عليها الأخيرة ‏ ان تدفع 
اليه ثمانية عشر نجنيها شهريا - 


3 


م18 


العدد إلثانى ‏ السئة ١1م‏ 


اس سس صب ب ابي 


وذلك ايتداء من أول يوليى سئة 
8 م وعد الامتناع يصبح كل 
هن المدعى عليهما اللمذكورين ملزما 
ع هو مستحق عليه شسهريا 
عالتضامن مع يعقوب أرقيان وذلك 
اأبتذاء من الامج المشار اليه ا 
مع حفظ حقّع الطالبه فى المطالبة 
: ادش عليينا الخامسن والسادسة 
ابتداع من شهلر شهر أغسطسن سمّة 
©» بالتضامن, مع يعقوث 
أرفياتن أن كان قد أستوقاه 
مثهمات مع الزام هذا الأخير أو 
من ينارع ؟ فى الطلبات بالمصرونفات 
ومقابل أتعاب المحاماة س ونتاريخ 
1 من مابو مسئة 15551.. قضت 
محكمة القاهرة الانتدائية بعدم 
اختصاصها ب وعيات بنلر 
الدعوئ ‏ وباحالتها الى محكمة 
مصر الجديدة الجزئية وقيدت 
الدعوى بحدول هذه الحكبة برقم 
مه سستة 11556 مدني مصر 


الجديدة 5 وف 1 من أبريل , 


اختساصها اتوغيا ب بنظر 
' الدعوى - وباحالتها الى محكبة 
القاهرة الابتدالية ب دائرة 
هذه الحكمة الأخيرة برقم .1486 
| لسئة ندنل مدئى كلى فصر له 


وبتاريخ ه من مارس سنة 1551 ١‏ 


كضت محكمة القاهرة الابثدائية 
0 جواز نظن الدعوى لسسسق 

فيها ابتاريخ. !1 ؟ مق مابو 
سنة 170 قٌَّ الدعوى 0 كإرةم؟ 


وى ١"‏ من مايو سنة 1554 
قدم الطالب هذا الطلب الىمحكمة 
تنازع الاختصاص لتعيين المحكنة 
المختصة بنظر الدعوى # لقيام 
تنازع سلبى فى الاختصاص ب 
تطيقا للمادتين 97!١!.و‏ 19 من 
القانون راقم 17 لسنة ١556‏ فى 
شأن السلطة القضائية .. 


وبعد صدور القانون رقم ١م‏ 
السئة .1445 م 'بانشاء المحكمة 
العليا 


الذى آحل هذه المحكمة' 
محل محكية تنازع الاختصاص ا 


ق التصل ق هده الشائل ب اخيل 
الطلية الى الكحكنية العليدسنا ب 
وقدمت هيئلة مفوفى الدولة 
تقريرا أنتيت ت فيه الى أنها ترى 
اك و1 من 0 
الساطة القضائلية ‏ كما قد 
الحاشر عن المدعي عليها الثانية 7 
ان الكمة مدكرة طلبة فيهيا 
الحكم يعدم قبول الطلب .. 

وقد نظر الطلب أهام هذه 


الحكبة بجلستها الملعقدة ق ١٠١‏ 


من أكتوس سبنة ./اؤا على الوجه 
انين محفر الجلسة 


المحكيمة ٠:‏ 
من حيثُ ان الطالب يستئد فىّ 


| الدعوى الى قيام تدازع سلبى على 


الاختصاص. بين محكمة القاهرة 
م د 
الدعرى الى طرحت عليهها ء 

ومن حيث آنه 
طلثبِ الفصل ى تنازع ال الاختصعاص 
أمام الحكمة العليا تطبيقًا للمادة 
/ من العانون 49 للسمئة م195 


.فى شأن السلطة القضائية ‏ التى ٠١‏ 


أحالت اليها الفقرة الزاببة من 
المادة الرابعة هن قالون المحكمة 
العليا الصادر بالقانون ١م‏ لسئة 


1] سآن ترئع دعوى عن. 


موضوع وأحد أمام حهة القضاع 
العادى ونام حهة م الاداى 
قضائى ‏ ولم تتخل احداهما عن 
نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . 


الذى ا الطاب لا يشوم بين 


جهتين قضائيتين: مختلفتين على 
نحو ما حاء بالمادة /ا1 من الانون 
9؟ لمسهة وكذا فى شأن السلطة 


القضائية ‏ المشار اليها ل بل ' 


شوم بين محكمة القاهرة الانتدائية 
ومحكمة مصر'الجديدة ث ومن ثم 
يتخلف شزطف اختلاف الخهتين 


القضائيتين لاديف ب ا 1 


يشترط ١‏ لقبول' 


حكم اللمحكمة العلييا فى 
الدعوى رقم لم سنة ١‏ ق «تنازع 
اختصساص 6 ىق لراا/ء 1 
رئاسةوعضوية السادةالمستشارين 
بدوى حمودة ومحمد عبدالوهاب 
خليل وعمر حانظ شريف وحسين 
قاسم .وأحمد طوسون ومحسيد 


بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل 


حم اه ست 


المبدآن القنانو نيان ْ 


'.عامة . سجهة تضاء ٠‏ هيئة “ذا 
اختصاص قضائى .. ق 48 لسنة 
مككا. 

١‏ النيابة العامة اذ تتخسذ 
أجراءات تشفية 1 الصادر فى 
الدعوى الجنائية » وتصدر قرارها 
: بالقيض على الجانى لننفيذ بافي 
العقوبة اللحكوم بها عليه » لا تعتبر 
جهةقضاء و ا ذات اختصاص 
قضائى فى مفهوم أئاذة ١9‏ من 
قانون الساطة القضائية + 

١ب‏ قضاء عادى : استنفاد. 
ولانته : ٠‏ تنازع اختصاص 5 ْ 

؟ - لا يعود تنازع الاختصاص 
قائما بعد استئفاد ولاية. 0 
العادى ولا ينه نظمر الدعو 
بالفصل فيها بحكم نهائى حاسم 


الوقائسع : 


فى ؟١‏ من هلرس سنة 3 خا 
“قضت' محكمة جنانبات الجيزة 
بحبسن الطالب سئتين مع الشفل 
لاتهابه سرقة فى القضفضية رقم 
66١‏ لغبنة 1559 جنابات الجزة 
وبدا تنفيذ ١‏ يوم صدوره 
'وحدد للا فراج عن الظالب يوم 
:من فبرابر سنة:15954 بعبد 
حسساب المدة :التى. قضاها غى 
الحبس الاحتياط » وتنفيذا #زاد 
رئيس الجمهومثورية رقم 16! 08 
السئة 1555 ا م م 


المقوبة بالنسبة الى بعض المحكوم 
عليهم اتهاجا بالعيد الرابع عشر 
لثورة 9؟؟ يوليو سنة 11065 متي 
توافقرت فيهم شروط من بينها 
تضاء تنصف مدة العقوية المحكوم 
نادت نفيك لهذا القرار أفرجناً 
النيابة العامة عن الطالب استنادا 
الى أنه استوق حتي يوم ١١‏ منٍ 
يوليو سنة ١511‏ نصفا مدة 
العقوبة اللقغى بها . 
وقد بين للثيابة العامة بفد 
ذلك ان الطالب لم يستوف نصف 
مدة التخوية المحكوم بها وأن 
سات لد فأمرت فى ٠‏ من 
تبواين مئة 1184| بعد احراء 
تحقيق فى هذا الموضوع تيد برقم 
٠‏ يا الستة 64 حصر تحفيق 
نيابة الجيزة ‏ بايداعه السبجن 
لتنفيذ باقى مدة ,العقوبة المحكزم 


بها » وعندئف أقام الطالب الدعوئ” 


إدثم (١‏ لسئة ؟؟ القضائية أمام 


“محكمة القضاء الادارىي ضد دذين : 


العدل ودذار ,الداخلية ور ئيس 


ارنمكا قل سات اللحكية 1 1 


نن_فبرايز سئة 1474 طلب فيها 
الشار آليه باعتباره ا نصف 


مدة العقوبة المحكوم بها فى , 


الدعوى رقم اهدهم لسئة ؟153 
جئانات الجيزة لاكتسابه' هذا 
القرار: الحصائة التى نض عليها 
ا واعباد هذا 0 
دثم حم لسنة 034 حص فق 
نببائة الجيزة لاتعدام, أآثارها 


بالنسبة أليه . وشى دعواه هذم ' 


.على آله امغن بالسجن حتى يوم 
؟؟ من يوليو سدنة 1137 مدة 
تريد علي نصف مدة العقوبة 
الحكوم بها عليه ومن ثم فقد 
توافرت فى حقه شروط 0 
مي بافى العقوبة المحكوم بها 
لقلا حكام قرار رئيس الجمهورية 
دلم 5.58 لسنة 50ؤا ل 
كون القرار الصادر بالافراج عنه, 


ا 


نعم ١‏ محكمة العليا 


0 سالف 0 قد 
.اكتسب حصانة تعصمه من الالغاء 
وقد تداولت هذه الدعوى فىيعدة 


' جلسات واجل نظرها أخبرا الى 


جلسسة نف من د سسسمير سنة 
ةا 7 


وفى 9؟؟ من فبراير سئة 
1511 أودع الطالب صحيفة هذا 
الطلب فلم كتاب ميتكية تنازع 
الاختصاص وطلب الحكم : 


أولات عدم اخمماس اليازة 
« نيابة الجيزة الكلية » بنظر هذا 
النزاع لدم وجود جريمة 
حنائية يعاتب علبها القاتونء لمم 
نص قانونى ينطبق على الواقعة . 

ثانية ‏ العقاد الاختصاص 
الولاثى فىالنراع الموضوعى ابتداع 


: وبصفة أصلية لمحكمة القضاء 


الادارى بمجلس الدولة مع الفاع 
كافة اجراءات التجقيق ركم لم 
لسنة 19554 حصر تخقيق ليابة 
الجيزة الكلية 6 وقال بيانا لهذا 
الطلب أن الئيابة العامة اصدرت ٠‏ 
فى ٠١‏ من فبراير سنة ./ا9[ 
قرار بالقيض عليه اتنفيذ باقى 
هدة العقوبة المحكوم بها عليه 
استنادا الى انه لم بمفى فى 
الحيبس المدة التى شرطها قرار 
رئيسن الجههورية رقم 586.؟ 
ألسلئة 1535 للاعفاء من باقى ‏ 
العقوبة ) ولما كان تصرف النيابة 
مخالفا للقانون فقد أقام الدعوى 
| لسمنة «؟ القضائية اهام 
محكمة القضاء الادارى بطلب 
الحكم بضحةالقرار الصادر باعفائه 
من بائى العقوبةاعتبار هذا الحكم 


مائعا من التعرض له باحجراءات * 


التحقبق رقم لم لسبة 58ؤا 
حصر تحقيق نيابة الجيزة الكلية 
لأنعدام آثاره باإنسبة اليه وما 
فل التحقيق سبالف الذكر 
وموضوع الدغوي رقو 1 أبدة 
القضائيةالممزوضة امامبحكمة 


القضاء الادارى يتصلان بموضوع2.ر فى 


0 


وأحد وهو الترار الصادر بلافراج 
مله لذلك فاه" بطلب - في 
لعجي . : 

وفى 15 من قبرأير سنة 05 
ويسد ايداع صحيفة الطلبعم 
استشكل الطالب فى تنفيل الحكم 
الصادر فى الدعوى رقم (دهم 
لسمئة ؟117. جنايات الجيزة أمام 
محكية الجيزة الابتدائية ملعقدة 
بهيئة غرفة مشورة طالبا وقف 
تنفيذ القرار الصادور من نيابة 
الجيزة فى ١١‏ هن قبراير سئة 
6 بالقبض عليه لتنقيذ باقى 
العقوبة اللحكوم بها عليه فى 
الذعرى سالفبة الذكر وذلك حتى 

يتم الفصل فى الدعوى رقم "١1‏ 
م ؟؟ القضائية المرفوعة امام 
محكمبة القضاء الادارى م رك 
قضنت تلك المحكئمة فى ؟ من 


. مارس سنة 114 بقبولالاشكالٌ 


شكلا وقى الموضضوع برفضسه 
والاستمرار فى التدفيذ واقابحة 
قضاءها على اله طبقا للمواد م//ا؟ 
و9 و.ؤة من قانون الاجراءات 
الحنائية تختص النيابة العامة 
بالاشر | فعلىتثفيذ العقوبةالحكوم 
بها وانه تجو لها المدول عن 
الافراج اذا تبين انه تم بسبب خط 
مادى 5 هو الشأن :فى التزاع 
الغروض ٠‏ 


وفى ؟؟ من مارس سسمنة 11515 
استشكل الطالب مرة اخرى فى 
تنفيذ ١‏ المثبالن اليه امام ٠‏ 
الحكمة ذاتها نقّضت فى 4 من 
ابريل سلة 1955 بقيول الاشكال" , 
شكلا وفى الموضبوع برفضه 
والاستمرار فى التيفيد ونشت , 
تضاءها على أن تنفيل' الاجكام 
الصادرة قى الدصارى الجثالية 
بالنيابة العامة وان الملائب كان 


قد أفرج عنه قبل استيفاء بدة 0 


العقوبة وهو أمرٍ غير جائر طبقا 


ّ 00 0 من قانون. لك 


ثبة 2 اذ. آم يكن :قد 
سم 5 


4 


م 


العدد الثانى ‏ السئة ١ه‏ 


سنة +195 نصف مدة المقوية 
المحكوم :بها علية الا أن موظف 
الثياية ابت ت على خلاف. الحقيقة 
فى كتاب بعث به الى السجن انه 
أمضى المدة التى شرطها قرار 
رئيس الجمهورية الشسان أليه 
للاعفاء من باقّى العقوبة ولذلك 
هذا التزود : 
الاجراءات التى انخذتها النيابة 
تنفيذا للعقوبة المقضى بها بعد أن 


من ناف المقررة لكوم بفينا 
مطابقة 6 نون ٠.‏ وقد طعن 
الطالب بطريق التقض فى الحكم 

الأول الصادر من محكبية الجيزة 
الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة 
مشئورة فى 7 من مارس سنة 
4 وقيد الطعن برقم 1855 
لسئة وعم القضائية وقضصت 
محكمة النقفض١‏ الدائرة الجنائية”') 
فى '9؟ من مارس سنة ./1591| بعدم 
جواز الطين * 

أو بعد صدور القانون رقم 61م 
لسيتة باصداآان قانون 
المحكمة العليا الذى نقل الى هذه 
الحكمة ولاية الفصل ق تتازع 


الاختصاص أحيل الظلب البهسا * 


وقيد بجدولها برقم لإ. لسنة ٠‏ 
عليا تنبازع اختصا 
الطالب بعد احالة الطب الى هذه 


ما قم أن ملدود حكمن ف ش 


الاشكالين سالقى الذكر مع 


النراع ذانه امام' محكمة د 


الأدارى ينطوى على تنازغ هاتين 

, ثعى على الحكمين مخالفتهمعا 
للقالون وقدمت الحكومة مذكرة 
دقعت قيها : بعدم قبول, الطلب 
استنادا الي أنه لا يتدرج تحت 
أبة صورة مرع صور بازع 
الاختصاص النصوص عليها فى 
ألادة /7 11 من قانون السلطة 
القضائية .. وأودعت هيئة مفو ذ 
الدولة تقربرا' بالراى القانونى 
وأت فيه رفض ‏ الطلب ٠‏ 


ص وقدم , 


, ٠: المحكمة‎ 


وترون حيث أن مين طلب , 


حسسيما ستفاد من صحيفة الطلب 
والمذكرات اللقدمة من الطالب »6 
ان النراع بدور خول موضوع 
وأحد » بين حهتى الفضاعم العادى 
والقضاء الادارى ©» وقد ثار هنذا 


' المنراع ابتداء' بين النيابة العامة 


حيبن أصدرت قرارها 0 
لتنفيذ اباقى. العقوبة. المحكوم. 

0 محكمة القضاء الادارك ا 0 
رفع الطالب ليها الدعوى 1. 


لسنة' *؟ القضائية بطلب الحكم 


بصحة القُرار الصادر فى شهر 


يوليو 1155 0 


لسينة 1951 جنابات ير 3 
ثم ثار النزاع مرة.أخرى عند 
رفع الاشكالين فى تنفيذ الحكم 
الصادر فى هذه الدعوة اما 


محكمة الجيزة الابتدائية متععدة '* 


مه عرف تلسورة 4 وكات 


محكمة إلقضا الادار 5 


ومن حيث :ان الحكومة دئعت 


. شروط .قبوله المخصوص ا 


فى المادة 1 من 'قانون السلطة 


| القضائية . 


ومن حيث ان مناط قبولطلب 
الفصل ف تنازع الاختصاص طبقا 
للمادة /1أ من القالون ٠ع‏ لسنة 
56 قى ششأن الساطة القضائية 


التى.احالت اليها: الفقرة الرابعة, 


من المادة الرابعة من قانونالمحكمة 
العليا الصادر بالقانون ١م‏ لسنة 
0 أن تكون دعوى الموضوع 
الواحد مطروحة أمام جهة القضاء 
العادى وامام حهة, القضاء الادارى 
أو آية جهة قضائية ؛ اخرئى » وأن 
تكون كلت! الجهتين قضست 
باختصاصها بنظرهاءاو تكون كل 


' مبها قد تخلت عنها ..قاذا صدر 
. حكم نهائى' حاسم للخصومة من. 


احدى جهتى القضاء لا بكون. ئية 
تنازع الاختصاص بيئهما بعد أن 
أستتفدت أاحداهما ارس 
الخصومة ٠‏ 


ومن حيث انه بالنسسة الى 
الصورة الاولىمن صورتى التنازع) 
وفقا لتصوير الطالب فان الثيابة 
العامة اذ تتخد اجراغات تثفيل 
الحكم الصضادر” فى الدعوى 


اأووةلم لسئئة, ؟”ؤا جنابات 


الجيزة » وتصدر قرارها بالقيض 
على الطالب لتنفيذ باقى العقوبة 
المحكوم بها عليه » فائها أذ تمارس 
سلطتها هذه التى حتولها اباها 
قانون 0 الداية لتنفيذ 
قضاء وله هيثئة ذات سال 


قضائى فى مفهوم المادة اا من 


"قانون السلطة القضائية ؛ ذلك 
“أن, المشرع بعنى..فى هذا الا 


أن .سكون الفواع مو امام 


١‏ القفناء من قائون ا 
لاختصاصها مبين لاجراءات نظر 
الخصومة و نصدر |الحسكم .على 


أسساس قاعدة قازولية حاسما 
الخصوعة بعيت بعتبن عتيسواا 
قوة إلشىء المحكوم فيه » وليبس 
هذا شأن, ألثيابة العامة مند 
ميان الوم 
الحثائية . 


ومن حيث اله بالنسسية. الى 
الصورة الثانية من صورتى تنازع 
الاختصاص. © حيث 'بقوم التنازع 
بين محكمة القضاء الادارى من 
جهة ومحكمة' الجيزة الابتدالية, 
متعقدة بهيثة غوفة مشورة من 
جهة اخرى فانه يبين من الوقائع 
المتقدم ذكرها-ان هذه المحكمة.قد! 
قضهت . برقض الاشكالين الزن 


رقعهما الطالب » ولما طعن بطر يق . 


النقض فى الحكم الصادر 7 
الاشتكال الأول فضت محكفبة. 
البععن لي جواز الطعن فد 


استنفذ القضاء العادى ولانته 
وخرجت الخصومة من بده ؛ ولم 
يعد ثمة تنازع على الاختصاص 
5 بين جمهة القضاء العادى وجهة 
ا الادارى . أما هأ بثعام 
الطالب. على الحكمين الصادرين 
مفكية الجيزة الابتدائية متعقدة 
بهيثة مشورة 5 لمخالفتهما القانون 4 
فهو لعى مردود 'بأن هذه المحكمة 
اذ تفصل فق مسبيائل تنازع 
الاختصاص ليست جهة طعن » 


ولا يدخل في ولايتها تصحيح .| 


الاحكام 

ومن حيث أنه يخلص مما تقدم 
إن 'التنازع قى صورته الاولى 
لا قوم بين جهتين قضائيتين » وانه 
قى صورته الثائية لم بعد قائما 
بعد اممتتقاد ولانة القضاء الهادى 
ومن ثم يكون طلب الفصل فى 
تتازع الاختصاص قي قألم 71 
اساس من القانون ويتعين لذلك 
عدم قيوله ٠‏ 


' حكم المحكمة العليا رقم ل 
لمئة ('ق « تتازع أختصاصص؛ » 
فى 6ه/197./16 رلاسة وعضوية 
السادة الستشارين بدوى أبراهيم 


حمودة وممر حانظ شريف وحسين 
قاشم وحسين زاكى وأحمد طوسون 
ومحيك بهجث عتيبة وعبى أخمسك 


كامل 


دقو سد 
المبادىء القانونية : 
(31) سل امتزيشراب 
أضافق ©» تخفيضه . عامل أجنبى 
بالهيقة العامة للاذاعة . ق .؟ 


لستئة 959و!ا . موظف عام © ' 


: علاتة لائحجية ٠.‏ قرار رئيس 
الجمهورية + ."| لسنة 15165:. 

١‏ يعتبر بدل طبيعة العمل» 
ول الاغتسراب » من البدلات 
التى تمنح على الراتب الاصلى فى 
مفو نص المادة الأول من قرار 


قضاء المحكمة العليا 


1م 


رئيس الجمهوريه بالقانون .؟ 
لسئة 1951 ©» ويسرى عليهما 
الحق المقرر بهذه المادة ٠‏ 

(ب) راتب طسسرآن: راتب 
اناق <١‏ 
عداد البدلات و القر 1 ات الاضافية 
المنصوص أعليها فى المادة الاولى 
من قرار رئيس الجمهوريةبالقانون 
"٠‏ لسنة 19519 » بل هو راتب 
أصلى لا بخضع للخنض المفسرر 
بهذا إلنص ٠‏ 

(د ) بدل تمثيل : اضافى . 
بدل اغتراب اضاق . شلك 
دبلوهاسى . سلك قنصلى »© بعثة 
دباوماسية . بعثة قنمصسلية . 
موظف ادارى ٠‏ موظف كتابى ٠.‏ 
قرار رئيس الجمهورية 1 
لسئة ه11[ . 

؟ - شان بدل التمثيل 
الاضافى» وبدل الافترابالاضافى 
كشان بدل التمثيل الأصلى وبدل 

.الاغئراب الأصلىٍ ؛» ونا كان هن 
المسسام به ان هذين البسدلين 
الأصسليين داأخلان ى ضهن 
البدلات والرواتب الاضافية التى 
تعنيها المادة الأولى من القانون 
.*السنة/191 من حيث خضوعها 
للخفض » فان البدلئين الاضافيين 
يخضعان كذلك لحكم الخفض ٠‏ 


(د) ببل سكن : عامل .شركة» ٠‏ 


'مصر لحلح الاقطان 

3 لا بدخل فى عداد الرواتب 
والبدلات الاضافيه »' تؤديه شركة 
مصر لحلج الاقطان لموظفيها الذبن 
6فرضت يهم لائحة الشركة 
السكنى يمقز عملهم 6 اذا كانت 
الشركة تتجمل ايجسار مسكنهم 
الفعلى بحد اقصى طبقا لفثات 
حدددتها اللائحة ٠‏ 


الوقائع : - 9 


وات اتام م0001 
| الا 


28 يناع 0 طئب” المسيد وير 
الخزانة: 9 0 5 


أولا طلب فير إفرار رئيس 
الجمهورية بالقانون اذم ع لله ١‏ 
والروائب الاضاقية والتعويضات 
التى تملسع للعساملين المدنيين 
والعسكريين لبيان مدذى سير انه 
على بدل طبيعة العمل ويدل 
الاغتراب المقررين للعاملين الاجانب 
بالهيئة العامة للاذاعة سمقتفضى 
عقود عمل . 

ثانيا طلب تفسير قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون. رقم ٠؟‏ لسنة 
553 فى شان خفض البدلات 
والروائب الاضافية والتعويضات 
التى تمنسح للعاملين المدنيين 
والعسسكريين لبيان مدى سيررنائه 
على راتب الطيران المقرر للضسباط 
الطيارين بمفتضى كرار رئيس 
الجمهسورية بالقانون رقم لخر 
لسنة موا فى شأن شروط 
الخدمة. والترقية لضباط' القوات 
1 .م 

ثالثا ست طلم تفمسير اقرار رئيس 
الجمهورية بالقانون دكم +لالسنة 
1 فى شأن خفن البدلات' 
والرواتب الاضافية والتعوبضات 


' التى تملح للعاملين المدثيين 


والعسكريين لبيان مدى سريانه 
على بدل التمثيل الاضافى الذى 


. نتقاضساه أمعضناء السلكين 
. الديلرماسى والقتصلى بالخارج 


وعلى بدل الاغتراب الاضافى الذى 
يتقاضاه الموظفون الاداريون 
والكتابيون الذين يلحقون بالعمل 
فى اليفشات الديلوماسسية 
والقنصلية ٠.‏ 5 
رابعا ب طلبتفسير قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم ٠‏ لسنة 
551 فى شآن خفض البدلات 
والرواتب الاضافية والتعويضات 
التى تمتح للماملين المانيين 
والعسكريين علبيان مدى سريانه 
على الاجور التىتؤدبها ش ركةمصر 
الاقطان وفقا للائحتها الى 
بعش العاملين بها مقابل الزامهم 
بالسكن قرب مقر العمل عنيد. 


كلم 


العدد الثاتى ‏ السسنة ١ه‏ 


م رس دوت ور ص سس جم بسع 1 


| تمذر توقير مساكن لهم بالمجان 
فى محالج الشركة . 
| واودعتهيئة المفو ضين. تقريرا 
بالراى القاثونى وخدد لنظر 
الطلب حلسة: ه من دسمبر سئة 
٠لأةا‏ وفيها قررتامحكمة أصدآي, 
القرار بجلسة. اليوم ٠.‏ 
الحكمة : ْ١‏ 
من حيث أن الطلب قد أستو فى؛ 
الاوضاع المقررة قانونا . 
ومن حيثك أن وزس العدلد 
طلب يكتابه ااؤرخ فى ١5‏ من 


رئيس . .الجمهورية بالقانون 0 


0 فى شأن خفض 


والتعويضات إلتى تمتح للعاملين 
سريان حكمه على البدلات الممنوجة 
للعاملين 0 بالهيئة السامة 
ومن أحيمثه أن قرار 5 
الجمهورية بالقانون .7 لسنة 
13 المشار اليه ينص فى مادته 
الاولى على انه 3 فيما عدا بدل 
السفر.ومصاريف الانتقال الفعلية 
وبدل الغذاء وامانة ‏ غلاء المعيشة 
تخفض جميع البدلات والرواتب 
الا 0 وما 7 
علاوة على 2 الاصلى للعاملين 
الدنيين والعسكريين بالحكومة © 
ووحداتالادارة المحلية» والهيئات 
الغامة والإْوّسسسات' العامة 
والوحدات. _الاقتصادبة التابعة 
لها أو التى 'تساهم فيها الدولة 
ونعًا للنسب الآنية ٠:‏ ., 
00 #بالنسبة لبدلات التمتيل 
أو الاستقبال وما فى حكمها . 
© بم بالنسسة لباقى البدلات 
والرواتب الاأضافية والتعويضات 
وما فى بدكدها . الج 35 
ال يعملون الي 00 
للاذاعة يقومون يعمل دائلم 
خدمة مر فق عام من مرا فق الدولة 


وهو مرقق الاذاعة » ومن ثم فهم 
يعتبر ونموظفين عمو ميين وعلاقتهم 
بهيئة الإذاعة هى علاقة لائحية 
فتسرئ عليهم القواعد التى تنظم 
شئون موظفى الهيئة ومنها 
القواعد الخاصة بتحديد الأجور 
والبدلات والمكانتت التى : 


ه بؤيد هذا النظر ما تضمئه . 


البئد الثالث من العقد التموذجى 
الى بسرم بين الهيكقة العامة 
للاذاعة وبين المذبعين الأجائب من 


القواتين. واللوائئح والمتشضشورات ' 
. المعمول بها فى ألهيئة . 


ومن حيث . . أن الهيئة العامة 
للاذاعة تمنح جميع موظفيها 
ومستخدميها بدل طبيعةاعمل 
لا يزيد عن 58/ هن مرتبساتهم 

ما بقومون به من عمل بمتك 
الى غير ساعات العمل الرسمية 
بالحكومة تطبيقا لتقرار رئيس 
الجمهورية 11.5 لسسلئة 1565 
الصادر فى 1 من سبتمسر 1165| 


كما وضعت قواعد تنظيميةة”' 


لتقدير أجور المذبعين الأجائب ٠»‏ 
أقرها مجلس ادارة الهيئبة 
بحلسته المنعقية فى لم من ابريل 
1 وهى |تقضى لمح المذبعين 
الأجانب الذين. تستقدمهم الهيئة 
من الخارج تربا ابانا شهريا 
بتراوح بين ستين حنيها وثمانين 


: حنيها و 06 من هذا ,اثراتب 


كبدل اغتراب و 5؟/ كبدل طبيعة 
عمل © ومشح اللديضين الأجانب” 


ار ين عشر بن حنيها وثلاثين ' 


جنئيها.و "٠‏ من هذا الراتب' 
ا 


دمن حيث أن عقود العبل 
التى ابرمتها الهيئة العامة/ للاذاعة 
2 المذيعين الأجسائب وان 


تتضمن بيااا يمفر دات المكافأة . 


الور لكل منهم »لا أنه روعى فى 
تتضمن طبعًا للقواعد 


تقديرها ينها 2 


المتقدمة بدل'طبيعة العمل المقررة 
لجمي ع موظفى الاذاصسة 


ومس ةتخدميها ١‏ طبقا لقرار رئيس 
الجمهورية .ةا جه ا 


الاغتراب الذى تمتحه هدهو ا 
للمذبعين الاجانب الذين تستقد 

من الخارج وكلا عدين البدلين 
الاضافية التى” تمت عصلاوة على 
المادة الاولى من قرأر رئيس 
الخهودية بالقانون 3 لمائة 


ى 

عليهما الخفض المقرد بهذه لمادة ٠‏ 
عن الطلب الثانى : 
من حيث أن الطلب قد ٠‏ استوفى 
الاوضاع القررة قانونا ٠‏ 

ومن حيث أن وزسر العدل طلب 
2 “نفسير قرار وئيس الجمهورية 
بالقفانون .ا لستة 5959| .. 
لبينان مدى سريان حكمنه على 
راتب الطيران اللقسرر ' للضسباظٍ 
الطيارين ٠‏ 

ومن حيث آنه وه تفتك فى 
ححا 0 الخقض »© ومقدار 
8 النحو الأشار اليه بالقيمةالتى ' 
كانت مقررة بالبدل فى ١٠؟‏ ولية 
11 أي فى أى تاريخ لااحق 
تكون قد" تقرر البدل 'قية . 

وسرى الخفض على البدلات 
والرواتب الاضاقية والتعويضات 
المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ 
نثشر هذا القالون . 

ومن حيث انه ببين مناستقراء 
نصوصض قرار رئيسنى الجمهورية 
بالقانون ؟7*”5؟ لسئة مواق 
لضباط القوات السلحة وقراد 
رئيس الجمهورية بالقائون ١١١5‏ 
لسئة ١9554‏ فى شان المعاشات 


5 والمكافةت والتآمين والتعوش 


الضياط القوات المسبلحة »؛ أن 
المشرع حدد رواتب ضباطد القوات 
المسلحة من مختلف الرتب وراتب 
الطيران بالنص:عليها فى جدول 


مرافق للقانون الاول ؛ بيئما احال 
فى تحديد التعويضات وتنظيم 
قواطد. صرزفها وهى البدلات 
والعلاوات الإسافية الى قبرار 
بصكر من رئيس الجمهورية 
(الادتان ملا و81 من قرأر رئيس 
الجمهورية بالقانون ؟؟؟ لسسلنة 
110 الشسار اليه) كما تيو 
الطران وحدهما دون التعويضات 


وعاء لما ستطييع لليعاث فنص 
فى المادة الثانية فقرة أولى هن 
القانون 1١١5‏ لسنة ١156‏ على 


أن بحرق الاستقطباع للمعاش 
شهريا على الووجة إلى اعت 


1 ) تنسعة فى المائة شهريا من ٠‏ 


الرواتب التى بتقاضاها الافراد 
المذكورين فى الفقرتين 4١١‏ ب ) 
من المادة السابقة وبقصد بالراتب 
ما ابلى 8 

١‏ ل بالنسسبة لغير الطيسارين 
الراتب الاصلى .دون التعويضات, 

؟ ل وبالنسية للطيارين الراتب 
الاصلى للضنباط مضضسافا اليه راتب 
الطيران ٠.‏ 

ومن حيث 530 تحديد راتب 
الجدول الرائق اقراد ليون 
الجيهورية بالقانون ؟9» لسنة 
9 .ءا دون القرار الجمهورى 
الذى احال أليه هذا القران بقانون 
لتحديد البدلات والعلاوات 
الاضافية وهىالبدلات والعلاوات 
الاضافية ) فيد ان المشرع يعكير 


يويد هذا ١1ل:‏ انه أخضعه دون 
تلك البدلات 200 الاضافية 
لاستقطاع المعاشى © مما بفيد أن 
المشرع يعامله مفاملة” الرائب 
الاسامي الذى يعتد به دوت شوأه 
قن هذ الصدد ٠.‏ 


وفن حيث انه يخلص مما تقدم 
أن راتب الطيزان ل يبدل قى . 


صمن البدلات. والرواتب الاضافية 
المخصوض عليها فى المادة لاوا 


من قرار رئيس الجمبهورية 
كالقانون ,ا لسستة 193 يم 


قضاء المحكمة العليا 
بل هو راتب اساسى لا بمخضع 
للخفض المكرد بهذا النص ٠‏ 
عن الطلب الثالث : 
من حيث أن وزير العدل طلب 


«تفسير قرار رئيس الجمهورية 


بالقانون .0 لسنة /[155 .. فى 
شان خفض البندلات والرؤاتئب 
الاضافية والتعويضات التى تماح 
للعاملين المدييين والعسكر بين لبيان 
مدى سريان حكمه على بدل التمثيل 
الافاف المقرر للعاملين بنظم 
وشروط الخدية فى وظائلف 
السلكين الدبلومانى والقتصلى » 
وبدل الاغتراب الاضاقى اللقرر 
للموظفين الادار بين والكتاببين 
الذين بلحقون بالعمل فى البعثات 

ومن حيث ان قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم .؟ لسنة 
07 المشار اليه ينص قى مادثه 


الاولى على انه د عذا بدل 


وبدل الغذاء واعانة غلاء الميغة 1 


تخفض جميع البدلات والرواتب 
لصاف 0 وما 3 
علاوة الف 1 الاصلى للعاملين 
المدنيين والعسكريين ووحسدات 
الادارة الحلية والهيئات العامة 


' الاتتصادية التابعة لها او التى 


تساهم فيها الدولة وققًا للنسب 
الآنية ٠‏ له 
5 جاللنسسة لبدلات التمثيل 
او الاسبتقال وما فى حكمها . 
"عر بالنسية لياق البذلات 


وما'فى حكبها 35 ال 

ومن حيث. أن قرار رئيس 
الجمهورية اال لسئة مه "!ا 
بلائحة شروط. الخدمة فى وظائف 
السلكين 0 والقتصان قد 
ويدلات ب الأصلييبة 
والاضافية التى ستحقها أعضاء 
السسككين المذكورين والوظفين 


. الاداريون والكتسسابيون الدين 


دن 


م ا سس 22س 


بلحقون بالعمل فى البعثشسات 
الدبلوماسية على النحو الآتى : 
اولا عرد لأعضام السلكين 
اصلى لواجهة النفقات التى 
بستالزمها تمثيل مصر تمثيلا لائقا» 
7 طبقا لفئات محددة ب المادة 
لية)من ( قرا 
الجبهورية المشار 0 دايي 
ثانيا ب تصرف فضلا عن 
بدل التثميل الاصلى المتقد كي 
بدل تمثيل اضافى 5 فئاته 
بقرار من وزير الخارجية بعد 
أخذ راىلجنة تشكل لهذا الفْرض 
.. وتنعقد هذه اللجنة 
ستة شهور على الاقل انكر فى 
نعديل هذه الفثات زبادة أو نقصا 
بناء على ما تراه الوزارة وفى 
ضوء الشكاوى التى ترد اليها 
من بعثاتقها قَ الخارج وتفارير 
المفتشين وعلى ان يراعئ هركز 
مصر فى هذه البلاك وممستوى 
وظروف المعيشة فيها ؛ المادة 
الرابمة 2 


الاداربين والكتائيية 9 0 
بالميل فى اليعثات الدبلوماسية 
والقنصلية بدل اغتراب دقئات 
محددةء٠‏ ك3 

رابعا ب يصرف لهؤلاء اللوظفين 
فضلا معن بدل الاغتراب المذكور 
بدل اغتراب اضافى تحدد فاته 
بقرار من وزير الخارجية طبقا 
للاجراءات اللقررة فى السادة 
الرابعة من القرار المتقدم ذكره 


' ؛ الادة التاسعة من قرار رئيس 


الجمهورية 11 لسسنة /ه1١1‏ 
المشار اليه ) ٠‏ 

ومنحيث ان شأن بدل التمثيل 
الاسكانى كثسأن بدل التمقيْل 
الاصلى فهو لا يعدو :ان بكو نر فعا. 
لتقدار هذا البدل اواجية نفقات 
مستوى وظروف الحيياة التى 
تختلف » من دولة لاخرى » وكذلك 
شأن بدل الاغتراب الاضاقى 
بالقياس الى بدل الاغتراب الاصلى 
ومن ثم تسرى فى شألهما ذات 


:ك8 


العدد الثانى ‏ السنة ١ه‏ 


- 


الاحكام التى تسرى على يبدل 


التمثيل الاصلى وبدل الاغتراب * 


الاصلى فى خصوص تطبيق قرار 
رئيس الجمهوربة بالقانون .؟ 
لسنة لإ5ةا ٠.٠.‏ 

ومن حيث انهلا جدال فى أن 
بدل التشميلالاصلى وبد ل الاغتراب 
الاصلى يدخلان فىضمن البدلات 
والروائب الاضافية التى تعينها 
المادة الاولى من هنا القرار » ومن 
ثم يخضيع كلاهما لحكم الخفض 
الذى قررته وبخضع تبعا لذاك 
بدل التمثيل الإفتاق وبدل 
الإغتراب الاضاقى 'لهذا الحكم . 
عن الطلب الرابع : 

من حيث أن الطلب قد استوقى 

ومن حيث أن وزير العدل طلب 
تفسير قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون "٠.‏ لسئة لاكة! .. فى 
شأن خقض البدلات والرواتب, 
الاضافية والتعويضات التى تمنح 
للعاملين المدنيين والعسكريين 


لبيان مدى سربان حكمه على يدل 


السكن المقرر للعاملين بمحالج 
عدم 'تدبير مساكن لهم > 
ومن حيث أن قراأن. رئيسن 
الجمهورية بالقانون .ا! لستة 
17 اللمشار اليه بئنص فى مادتنه 
الاولى علئ أنه « فيما مدأ 'بدل 
السفر ومصاريف الانتقال الفعلية 
وددل الفذاء واعائة غلاء المعيشة 
الاضافية وألتعويضات وما فى 
حكمها التى تمتح لاى سبب كان 
علاوة على مع الاصلى للعاملين 
المدنيين والعسسكريين بالحكومة 
ووحدات الادارة المحلية والهيئات 
العامة والؤسسات اللنسامة 
. والوحدات الاقتصادية التابعةلها 


: أو التي تساهم فيها الدؤلة 6 


للنسب الآتية : ب 
8 بالئنسية لبدلات التمثيل 
أو الاستقبال وما فى حكمها . 
6 بالنسبة لباقى البدلات 
والرواتب الاضافية والتعويضات 
ومافى حكمها ... الخ . 


١ 


ومن حيث أن المادة 4 من 
اللائحة العامة لموظفى -شركة مصر 
لحلج الاقطان تنص على ما بأتى : 
« على الموظفين المبينة وظائفهم 
فيما تعيك ضرورة السكتى فى 
مساكن الشركة الملخصصة لهم فى 
محالجهم وذلك لصالح العمل ٠.‏ 
,2 مدير | الوكيل ل رئيس 
الحسابات المهندس ‏ القراز 

النجار ‏ ناظر الحوش ‏ ناظن 
العثير »6 . ب 

وق اله عب توافر هذا 
السكن بالمحلج »6 تت 
بايجان سكتهم الفعلى فذات البلد 
الموجود به المحلج وبحذ اقصى طبقًا 
للفئات الآتية : 


مدير المحلج 16 جنيه شهريا 
وكيل الحلج ؟١‏ جنيه شهريا 
رئيس الحسابآت والفراز وفرازى 
المشتريات ١١‏ جنيه شهريا 


مهندس المحلج 8 حنيه شهريا' 


النجار 1" جنيه شهريا ٠‏ 

نان العيوش 6 -جليه هربا + 

ناظر العثبر 4 حليةه شهر با 
وذلك طللما بقومون بهذه الاعمال 
فعلا بالمحالج أو المكاتب التابعةلهدذه 
المحالج ٠.‏ 

ومن حيث أنه سين .. من 
الاطلاع على الكتب المتبادلة بين 
شر صر لحلجالاقطانوالمؤسسة 


: المصربة العنسامة تلقطن ووذارة 


الخزانة فى شأن طلب التفسير 
المنوطة بهم »6 وان الأصل أن تقوم 
الشركة المذكورة توفير مسساكن 
بالمجان للعاملين بها الذين حددتهم 
المادة 4" من اللائحة المشار اليها 
بمحالجها او اداء مقابل الاجرة 


. مساكن لهم بمحالج الشركة' ترجع 


ليدم يقدضسيه امل المتوطه بهم 


قدم 
ني العاملين ١‏ المشمار اليهم قى 
مقار اعمالهم بالمحالج او بالقسرب 


ياهو تكليف اهم اتتضيحة 


٠ الشركة‎ 


اعتبارات تتعلق بطبيعة الاعيال 
المنوطة بهم »6 وان الاصنل أن تقوم 
الشركة 0 المسساكن بالمجان 
لهذه الفئة من العاملين بمحالجها» 
فان تعذير تدبير مسسساإاكن لهم 
بالمحالج واضطر- العامل الى 
السكنى خارجها بالقرب من مة 
العمل ادت اليه الشركة الاجر 


. الفعلية لمسكته فى الحدود التى 


نصت عليه الايد باعتسارها 


القيام بأعمال وظيفته دمن 0 ثلا 


.يدخل ما تؤديه الشركة الى العامل 


على هذا النحو فى عداد البدلات 
والرواتب الاضافية فى مفهومالمادة 
الاولى من, قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون ." لسمئة /ا195 فى شأن 
خفض البدلات والرواتب الاضافية 
والتعويضات التى تمتح للعاملين 
المدنيين والعسكربين . ومن ثم 
فلا يسرى عليه الخفض المقرر به ٠‏ 


حكم المحكمة العليا فى طلب ٠‏ 
التفي رقم ؟ لسنة ١‏ ق فى ]/ . 
1 رئثاسة وعضوية السادة 
المستشارين بدوى ابراهيم حيردة 


رئيس المحكمة ومحمد عبد الوهاب 
خليل وعمر حافظ شريف وحسين 
ذكى وأحمد طوسون ومحمد فتيبة 


وعلق أحمد كامل ٠‏ 


.8 عتمم 5 5 سلس 
المبدأن القانونيان : 1 
ا) بدلات العاملين بالقطاع 
العام أداة تقر برها , ٠‏ تحليبا حرءه 
من الرتب يافتار»: “بدلا وماس 
١‏ اللجنة الاستشتارية 
للصئاعة لا تختص بتقرير بدلات 
للعاملين بالقطاع العامسو آء بطرية بق 
مباشر _ أد يحنييها من المرتبات 
- تم من المرتبات أو 
المكافآث الى عين بها المهئدسون 


'والاطاء و الصيادلة واعشارها بدلا 


صادن من جهة غير مختصة > ولا 
اساسا ؛لاعتباز ذلك المبلغ 
يدلا أو اضفاء طبيعته عليه + 1 


قضاء المحكمة العليا 


وم 


(ب)ق2.* لسانة م7 , 
تفسيره مدى سربانه على بدلات 
الهندسين والاطباء والصيادلة . 

؟ لا قسرى احكام القانون ٠١‏ 
لسسئة ١553‏ فى شان خفض 
النسدلات والراوتب الاضافية 
والتعويضات على المبلغ المجئب 
تلفيذ؟ لقرار اللجنة الاستشارية 
للصتاعة. باعتباره بدل ٠١‏ واتئما 
تسر أحكامه على المرتبات, أد 
بدلات تخصص أو تفرغ أو بدلات 
طبيعة عمل طبقسا لعقد العمل 
8 لائحة النظام الاساسى للعمل ٠‏ 
المحكمة : 

. من حيث ان الطلب قد استوفى 
الاأوضاع المقررة قانونا ٠‏ 

ومن حيث ان وزيز العدل 
طلب بكتابه .المؤرخ فى 8؟ من 
اغسطس سنة .199 تفسير قرآار 
رئيس الجمهورية بألقانون رقم 
٠‏ لسمئة 1951 فى شأن خفض 


البدلات والرواتب الاضسافية 


والتعويضات ألتى تمنح للعاملين 
المدنيين والعسكر بين البيان مدى 
والتفرغ للمهندستين والألابياة 
والصيادلة 3 

ومن حيث أن قرار رئثيس 
الجمهورية بالقانون رقم .”3 لسنئة 
5517 المشار الية شسشص فى 
مادته الاولى على أنه « فيما عدأ 
بذل «السفر ومصاريف الانتقال 
اللي وبدلٍ الغذاء واعاية د 
والرواتب الاضافية والتعويضات 
وما قى حكمها التى تمتح لاأى 
سبب كانعلاوة على المرتب الاصلى 
للماملين المدنيين والعسكربين 
بالحكومة وؤحدات الادارة المحلية 
والوحدات؛ .الاقتصادية التابعة لها 
أو التى تنتباهم “قيها الدولة ونقا 
للنسب الآتية : 

هز بالنسية لبدلات التمثيل 

أو الاستقبال وما فى حكمها . 

بالنسبة لباقى إلبدلات 


والرواتب الاضافية والتعويضات 
وما فى حكمها . 

ونعند ف ينادان التتفطن 
ومقدام ما يستحق من البدل بعد 
سه لل ادر الخار ال 4 


بالقيمة التى كابت مقدرة للبدل. 


فى 7٠‏ بونيو سئة م195 أو فى 
اى تاريخ لاحق كون قد تقرر 
البدل فيه ويسرى الخفض على 
البدلات والرواتب الاضسافية 
والتعويضات المستحقة عوالشهر 
التالى لتاريخ هذا العانون . 
ومن حيث انه ببين من الاوارق 
أن اللجنة الاستشارية للصناعة 
قررت فى ٠١‏ من نيسوق سئة 
09 الناسبة تقييم وظائف 
ألو .حدات الاقتصادية التابعة 
لوزارة الصنامية تحتيب هبلع 
ة جتيهات من الرتبات أو 
المكافات الشاملة المعين بها خريجو 
كليات الهتدسة والطب واعتبارها 
بدلا حتى يتم التقييم ولما صدر 
القرار الجمهورى بالقانون رقم 
٠‏ لسنة 19597 المشار اليه 


استفسرت. الشركات والؤسسات ٠‏ 


التى نفنات قرار التجئيب عنمدى 
هذا التشريع ,.٠' ٠.‏ 

ومن حيث ان المادة العاشرة 
من لائحة نظام العاملين بالشركات 
التابعسة للمؤؤسسات العامة 
الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 
5 سئة 1959 كانت تنص 
على انه ( يوز تقرير بدل 
طبيعة عمل بالشركة بقسراي من 
رئيس الجمهورية نناء على اقتراح 
الوازير الختص :© كما تنص المادة 
19 من نظام العاملين بالقطاع العام 
الصادر د به القرار الجمهورى ركم 
كرفا لستة 54ؤ5ؤا على انه 
0 يجوز اعلدن ةدا منح العابلين 
البدلات القررة .للعاملين المدنيين 
بالدولة وفعًا للشروط والاوضاع 
اللقررة .لها ولا بسرى هذا القرآر 
ألا بعد اعتماده من الوزير الختص 
متىثيث له انا أؤسسة أو الوحدة 


الاقتصادية قد توافرت فيها 
الشروط والاوضاع المقررة لتقرير 
خدود القدرةالاقتصادية للمؤسسة 
أو الوحدة الاقتصادبة»واذا كانت 
هذه هى أداة تقرير البدلات فى 
نظم العاملين سالقة الذكر وكات 
اللحنة الاستشارية للصناعة التى 
أنشاها وزير الممناعة استئادا الى 
المادة الثانية من قرار رئيس 
الجمهورية ركم ه.ؤآأ لسشيتة 
1 بشان سلطات الوزراء 
ومسئوليات كل منهم فى تحقيق 
الأهداف بالنسسة الى اللؤسسسات 
العامة . تخحص فقط بمعاونة 
والاقتصادية والمالية والتنظيمية 
وغيرها با يحقق مركزية التوجيه 
والاشراف ولا مفركزية الادارة 
والتنفيذية فى الؤّسسات المذكورة 
فان تلك اللحنة ظٍِ تختص بتقر بر 
بدلات لتعاملين فى المؤسسات 
والوحدات الاتصادية التابعة لها 
سواء بطريق مباشر أو بتجنيبها 
من 0 او الكافات, الشاملة 
تجئيب 7 مشرة جنيهاتب من 
المرتبات 1 ا الشاملة التى 
عين بها المهندس ون والاطبساء 


أو الصيادلة ‏ فى هذا الخصوص, 


صادرأ من جهة فر .مختصة ' 


. ولا يصلح اساسا لاعتبار ذلك لبلغ ١‏ 


بدلا أو آضفاء طبيعته عليه . 
لم فلا يخضع للخفض المقرد بالقرات 
الجمهررى بالقانون ,رقم ٠‏ لسنة 
5517| على انه اذا كانت المرتبات 
أو المكافآت الشاملة التى عين بها 
هؤلاء العاملون قد تضمئت بدلاته 
تفرع غأو تخصص أو بدلات طبيعة 
نظام العمل الاساسيٍ قان هذه 
بقراد رئيس الجمهورية بالقانون 
ركم 5 لستة لإكاأ ٠‏ 
فلهذه الاساب 

وبعد الاطلاع على القرار بقاثون 
رقم لسنة 1951 فى شان 
خفض البدلات والرواتالإضائية 
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.والتعويضات التى تبنح للعاملين 
المدنيين والعسكربين ٠‏ 


لا تسرى اخكام قرار رئيس 


الجمهورية رقم .لا لسئة /[155ا . 


فى شأن خفض البدلات والرواتب 
الاضافية والتعويضات التى تمنح 
. للعاملين المدنيين والعسكربين على 
مبلغ العشرة الجنيهات المجنب ب 
تنفيذا لقران اللجنة الاستشارية 


للصناعة الصادر فى ١.‏ دونية . 


ستة 1959# من اللمرتبات أو 
الكافاات الشاملة الخاصة 
بالمهندسين والاطباء والصيادلة 
المعيئين فى الوّسسات العامة 
والوحدات الاقتصادية التابعة لها 
على أنه اذا كانته المرتبات أو 
الكانات الشاملة تتضمن بدلات 
تخصصٍ_ أو تفرغ أو يلات لمعه 
السدلات تخضصلع 0 ل 
بقراد رئيس الجمهورية بالقانون 
رقم "٠‏ لسمنة /111 المشان آلية. 


٠. 


أحكم الحكمة العليا ف طلب 


' التفسير رقم ! لسلة اق فى /1١‏ 
11/5 بالهيئة السابقة . 


| /اءة سس 
المبادىء القانونية : 


1) جواز العلعن يعدم دستتورية 
التشريعات السابقة على الدسستور. 
المادة 155 من دستور 1155 
لا تحصن هذه التشريمات 1 

1[ آأكادة 151 هن دسئور 
15 أذ تلص على اسثمرارنفاذ 
التشريعات السابقة على صدوره 
حتى تلفى او تعدل وفقا للقواعد 
والاجراءات المقررة فى الدسئتور 
تعلى مجر داستمرارنفاذ النشريعات 
السابقة علىالدستور دونتطهيرها 


' العدد الثانى ‏ السنة 1ه 


مما قد يسوبها من عيوب ودون 
تحصيتها ضد الطعن بعدم 
الدستورية : 

( ب ) المادة 111 من دستور 
1 .تحصينهانهائيا للتشريعات 
الثورية الاستئنافية الوارة فيها 


على سبيل الحصر .ء, 


؟ ‏ المادة 114 من دستوو 
5 تطابقالمادة 15١‏ مندستور 
65 وتختئلف فى حكمها عن 


آكادة |19 من دسئور 1165 التى 
اسبغت حصسانة تهائيسة على 


. التشزيعات الثورية الاستثنائية , 
التى اتخثت فى ظروف لا تقاس : 


فيها الامور بالمقياس العادى والتى 
صدرت منت قيام الثورة حنى عام 
كا ٠‏ والنى حبدها المشرع 
على سيل الحصر فى المادة 8 
سالفة الذكر ٠‏ 


وج الركابة الاستورية عان 


القوانين . هدفها ا 


اب الرقابة الدستورية على 
القوانين: هستهدف اصلا صون 
الدسئور القسائم وحمايئه من 
الخروج على. احكامه باعتباى ان 
نصوصه تمثل القواعت والاصول 
التى يقوم عليها نظام الحكم .* 
وهى اسمى القواعد الآهرة ٠‏ 

#د) حق الشسفعة . قيامه فى 
ظل دستور 56ؤ5اا ٠‏ 


؟ - حق الشفعة لاازال قائيا 
كسبب مشروع هن اسياب كسب 
اللكية” فى الحدود .اللقررة قانونًا 
وفيما عدا الحالات الاستثئافيسة 
النى إلغى فيها المشروع هذا الحق 


: (ه ) ساظة المشرع فى تنظيم 
الحقوق دملطة عدر أي 


حدود الدستور ٠‏ تحدذيك وله 


أسباب الملكية غيز مقيد الا بالحد 
الأقصى للملكية. الرراعية : 

6 ه- الأصل فى سلطة التشريع 
فى موضوع تلظيم الجقوق 3 
تكون سلطة تقديرية ما لم يقبيدها 


الدستور بقيود محددة ٠الدسئور‏ 

يقيد سلطة المشرع فى تحديد 
وتنظيم اسبابالملكيةاكتفاء بتعيين 
حد اقصى للملكية الزراعية يحول 


| دون قيام الاقطاع ٠‏ 


9و) شقعة . عدم اخلالها ن 
ل ا 
مقهومها م 


- حق الشفعة لا ينخل د 
تكافوٌ الفرص لان المسساواة التى 
يوجبها اعمال هذا المبدا ليست 
مساواة حسابية + وهى . تتحقق 
بتوافر شرطى العموم والتجريد + 
الوقائع : ' 

اقام محمكٌ السيد العجمى 
الدعوى رقم |58 لسنة |١155‏ 
مدنى أمام محكمة طنطا الابتدائية 
محمد التعناعى يطلب الحكم بأحقيته 


فق احية ثلائة وعشرين فدانا 


المبيئة بصحيفة الدعوى, | السيعة 
من المدعى عليه' الآول الى المدعي 
عليه الثانى بالشفعة” مقابل 

1 م 271797 جنيها او ما يظير 
انه الثمن الحقيقى وملحقاته مع: 
تسليع العين المشفوع فيها: آليه 
واستند فى دعواه الى أن الارض 
المبيعة تحاور أرضه وانلارضهحق 
اوتفاق 'بالصرف وحق ارتفاق 


0 بالرور عليها كما ان للار ضالمبيعة ' 


حق .ارتفاق بالرى على ارضه 
2 0 دفع المدعى عليه الثانى 
يمسقوطم حق الدعى فى الاحك 
بالشغعئة انستتادا الى أنه علم 
بالبيع وبكافة تفاصيله عتدما 
عرضدت غليه الصفقة “لشرائها 
فر فضِها مما يفيد نزوله عن حقه 
. فى .لخذ الارض بالشيقعة ‏ وفى 
5 من قبرابر سئة 19519 قضت 


فى الشفمة وقبل الفصسل فى 


قضاء المحكمة العلياآ 


ل ل 222 


الموضوع بندب خبر زراعى من 
مكتب الخبراء بطنطا لأداء الممبدة 
الوتبية لم ِ- :وعد دم 
شير مابو سئة 8"ؤا بأحقيةٌ 
الدعى فى اذ الارض المشار 
اليها بالشفعة مقابل ميلع .؟؟ م 
ولإلا5ة جنيه وملحقاته الرسمية 
والتسليم ٠‏ 1 

استائف أسامة محيد التمناعى 
الدعى عليه الثائى الحكمين سالفى 
الذكر. امام محكمة استئنافطنطا 
5 ودفع بعدم دستورية ا تصوص 
الشلبنففعة الواردة فى القسانون 
اللدنى 1 
'قضت محكمة الاستئناف بقبول 
الاسثثافين شكلا ونوقف مسير 


الخصومة فيهما رشمسا تفصل" 


الحكمة العليا فى الدفع يعدم 
: دستورية القائؤن المدنى الصادر 


بالقانون رقم ١1‏ لسئنة 115448: 
بالنسبة الى مواد الشلفة وحددت . 


لالمستانف ميمادا [قصاء مسستون 
يوما ببذآ من يوم صندور الحسكم 
ترفع الدعوى فى هذا الخصوص. 

وفى 18 من مابو سنة .1117 
اقام استامة محمد التعنامى هذه 


. وبوسف إنغان اومواف بصحيغة 
أودعها قلم كتاب المحكمة وعللت 
الحكم بعدم دسستوربة الحالة 
الثانية من الفقرة (ه ) من المادة. 
15 من القانون المدئى الصادزر 


بالقانون رقم 1١*[‏ لسلة لوووك 


مستندا فى ذلك الى الاسباب 
المبيئة فى صحيفة الدعوى وف 
مذكراته التى أودعها قلم الكتاب. 

'وقدمت هييّة. مفوضى الدولة 


تقرير! بالراي القانونى وانتهت فيه 


الى انهمدا ترى الركم بر فقن 
الديرى . 

ركما اودعت الحمكومة مذكرة 
طلبتٍ قيها الحكم بر فشى الدعوى 
والزام المدعي اكرركم ومقايل 
اتعاي المجاماة 


وأودعالمدعىعليه الأولمذكرتين 
طلب فيهما الحكم ببرفض الدعوى 
والزام المدعى بالمروفات ومقابل 
اتعاب الحامأة واودعت الحكومة 
مذكرة 5 تكميلية صممت فيها على 
طلب رفض الدعوى .. 


وقد نظرت المحكمة الدعوى 
بجلمستى ٠‏ من اكتوبر سنة 
./131 و 2 من للسهير تسمه 

.1 على النحو المبين بمحضرى 
الجلسستين ثم ارجات اصبدار 
الحكم الى جلسة 18 من فبراير 
141/1 وفى هذه الجلسة قررتث 
المحكمة مد اجل الحكم الى جلسة 
أليوم 3 
ال محكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق و سماع 
الابضاحات وبعد المداولة , 


من حيث أن اللعوى استوفت 
الأوضاعم الشكلية المقررة قانونا . 


دمن . حيث ان المدعىي يطلب 1 
الحكم بعدم دستورية الحالة. 
الثانية 


من الفقرة ها من البادة 
15 من القانون المدنى الصادر 
بالقانون ركم 1١‏ اسيينة 1548 
استنادا الى أن نظام الشفعة اذ 
يخول الشفيع دون سواه حق 

شراء الارض البيعة ١لى‏ 0 
بطريقة مشروعة يؤدىالى الاحتكار 
والاستغلال عن طريق جيع الاراضى 
الاشستراكى الذى جميل مئلة 
الدسستوى فى مادتيه الأولى 
والتاسفةاساسا للنظامالاقتصادى 
قَى الدولة كما بهذي مبدآ تكانق 
الغرص الذى كفلته الدولة لجنيع 
المصريين فى المادة الثامئنة من 
الدرستور ومن ”7 ثم تكون صوص 


القانون المانى. ال تنظم الشفعة 
+ مخالفة للدستور ولا يحسئها نص 
المادة 151 مته ذلك لان هذا , 
.النص يقضر حصانته على القوانين 
الصادرة منلذ قيسام الثورة فى . 
من > يولبو سنة 1161 حتىن | 


تادب صدور الدسبتون فى 10 من 


مارس سئة 19514 دون مسسواهة؟ 
من القوانين السابقة ومئها القالون 
المدنى نويد هذا النظر أن المشرع 
يحرم الشنعة فى الارض كت 
يتصرف فيها ملاكها اعمالا لقانون 
الاصلاح الزراعى وكذا الارض 
ألتى توزع على ضقار لأرارية 
تنفيذا لهذا القانون كما بحرمها 
فى الارض التى تبيعها الدولة 
المملوكة للدولة ملكية خاصبة 
والتصرف فيها , 


ومن حيت أن المدعى عليب» 
الاول دقع بعدم جواز الطمن بعدم 
دستورية التشريمات السايقة عر 
صكدور الدستور ومن هذه 
التشربعات النصوص النظمة لحق 
الشنفعة الواردة فى القانون المدنى 
الصادر بالقانون رقم ١١١‏ لسئة 
ومبئى هذا الدفع أنالمادة ١‏ 
ةا من الدستور تقفى باستمرار 
نفاذ التشزيعات السسسابقة على 
صدوره حتى تلفيها أو تعد لها 
السلطة التشريعية ومن مم بظل 
حق الشفعة قالما كوسبيلة مشروعة 
للتملك فى الحدود التى بحيز ها 
القانون . 


. ومن حيث أن الحكومة طلبت 


رفض الدعوى استنادا الى أن 
الدستور' أذ نص فى المادة 155 


: هنه على استمرار نفاذ التشر بعات 


الساقة عن. صدوره لفيا أو 
تعدلها السلطة التشريعية فانه 
سلم بقيام تعارض بين بعض 
التشريعاث المذكورة وبعض احكام 
الدستور دومع ذلك اقر استهرار 
نقاذما حتى تعادلها أو تلغيها الساطة 
التشربعية ومنثم قلاتخضعا 

م قالت فى مذكرتها التكميلية 

تلك التشربعات الا اذا صدرت 
مخالفة الاجبكام الي 
الدستورية الناقذة. "وقيتب صلدور 


وعندئف تجرى عليها رقابتها ملى 


4م 


العدد الثائى ب السنة ١ه‏ 


2 ب “تت ثثثث“#الاثاثلثثثثثدا 0 / 00 


الآخر وان الشرع لم يلترم فى فى حاجة الى ايراد نص آخر يفيد 


وقد صدرت نصوص القائون 
المانى المنظمة لحق الشفعة سليمة 
ع مقوية :بيدا العيي 31 انهنا 
القسرل حقفا مشروعا الشفيع 
لا بخالف الدستور إى 


عن الدفع بعدم جواز الطعن 
فى دستورية نصوص القانون ٠‏ 


امدئى المنظمة لحق . الشفعة : 


من حيث ان المادة 15 من 
الدستور التى ستند اليها المدعى 
هليه الاول والحكومة فى تأبيد هذا 
الدفم تنص على « ان كل ما قررته 
واللوائح من احكام قيل صدورهذآ 
الدستور سفى تاقذا ومع ذلك*٠‏ 
بحوز ' الغاؤها أو تعد يلها وفقا 
للقواعد والأجراءات المقروة فى 
هذا الدستوي » ٠‏ وقد تردد 0 
' النص فىمدلو لهو معئاة معاختلاف 
سير. فى صيغته فى الدساتير 
' الدستور الصادري فى عام بهم !ا 
الذى تشمن ‏ نصين لكل أمتهنا 
مجال يختلف عن مجال الاخر 
أولهما نص المادة. .11 وهومطابق 
لنص المادة 151 مع الدستور 


الذى تقدم ذكره والثانى نص" 


امادذة 111 الذى يقفى بأن «جميع 


القرارات ألتى صدرت من مجلس" 


:قيادةالشورة وجميع القوانين 
والقرارات التىتتضل بها واصدرتٍ 
مكملةأو منفذةلها وكذلككلماصدر 
١‏ من الهيثات التىآمر المجلسن الم لكور 
كه بتشكيلها من .كرارات أو احكام 
وجميسيع الاحراءات والاعسال 
والتصرفات التى صدرت من هذه 
الهيثات أو 
من الهيئات لألتي, انشئت بتقمصد 
حمابة ا لثورة ونظام الحكم لا تجوز 
الطعن فيها أو المطالبة بالغائها أو 
التعويض عنها بأى وحه من 
الوجوه وامام لى هيثة كانت 4 . 
وظاهر من هذين النصبين ان “لكل 


'منهما؛ مهالاً. يختلف عن مجمال 


من اى هيئة الخرئ' 


دستونر سثة ه5١1‏ مو قفا واحدا 
من التشريعات السابقة على تاريخ 
العمل به يل :غانر بيئهما فيما 
اسبغه عليها من الحمابة فاتخذ 
بالنسبة الىبعضها موقفا اقتضته 
ضرورة تحصسين التشريبعات 


والتدابير والاجراءات الشورية 
'الاستقنائية التى!تخذت فىظروف 


لا. تقاس فيها الامور .بالمقيساسن 
العادى وذلك تالص على عدم 


جواز الطعن فيها أو للطاليةبالغائها" 
أو التعويض عنها باى وجه من 


الوجوه وامام اى هيئة كانت - 
بحا تقل بالسية الل ماين 
التشربعات الاخرى اسلوبا آخر 
يتطوى على حاية ادئى من تلك 


ألتى اسبغها على التشريعصات. 


الثورية الاستثنائية المتقدم ذكرها 
وذلك بالنص على بقائها تأفذةمع 
أجازة الغائها او تعدئلها وفقا 


. للقواعد والاجبراءات المقررة فى 


بالدستور ل وهذه المفايرة التى 
قصد اليهة المشرع عند تحديد 
موقفه من التشريساث السابقة 


على الدستور قاطعة' فى الدلالة' 
1 على انه اذ: تلساول مو ضلسوع 


التشريمات السابقة على الدستور 
فى نصين. مختلفين فى دستور 


واحذا قان كلا مئهما. بقرر حكما. 
يختلف عما يقرره الآخر وانه انما ” 


ستهد ف تحصين التشربعسات 
التى: حدد ها على سييل. الحصر 
فئ المادة 15١‏ منه دون غيرها. منٍ 
اللجرمات التى وقف بالنسبة 
تفاذها وذلك تجنيا لحدوث فراع 


' ششربعى يأدى الى الأضطراب . 
. والفوضى والاخلال بسسير المرافق” 


العامة والعلاقات الاحتمامية اذا 
سقطت جميع التشلريمنات المخالفة 
للدستور قوق صدوره ل ولو ان 
المشرع أراد 0 تحصير ١‏ التشربعات 
السابقة علئالدستور ضد المطعون 


القضائية ا .ذلك ف 1 


ذات المعنى فى موضوع, 0 


ومن حيث ان المشرع اجتسزا 
بلقل المادة .ذا من دستور, سئة 
5 الى" المادة "1 من دستور 


اصن 6 اولم ينقل المادة 11 


منذ 6 الثووة . حتى عام 165|. 


حضالة اديه ولا مسسوغ 


لتكرار النص. عليها ‏ ولا رلب 
أنه إلا يعنى نض المادة 55ا من 


ادستور سئة 65 شير ما عناه 


بأعله الؤارد في المادة .٠5أا‏ من 
دستور مد كا دمو 0 
على الدستور دون تطهيرها ا 


.يشوبها 3 عيوب ودون لسصينها 


فى' ذلك كان التشريعسات التى 
تصدر قن ظل الدستور' القائع 
فليس معقولا ان تكون التشر بعات 


'التىصدرت: قبل صمك وق اللاستور 


الصادرة قبل قيام الثورة فى ظل 
اكلم سياسية واجتماعيةوأ قتصادية, 
مغبايرة فى اسسلها وأصولهسا 
ومبادثئها للنظم التى. استحدثها : 
الدسنثور ل .ليبس معقولا.أن تكون 
هذه التشربعاثت بمتاى , عن الرقانة 


٠‏ التى. تخضع لها التشرنعات ألتى 


تصدر فى ظل .الدستون دفى ظل 


نظمه' واصوله المستحدثة .مع | 


وقابة. دستوريتها أولى اونب 2 
١‏ ومن حيث أن الحكومة تقول 
فى همذكرتها التكميلنة بعد.اثارة 


الدنع يعدم جواز الظفن على النط, 
المتقدم ذكره ان ولابة المحكية , 


. العلينا 1 'تتناول التشنريعات ' 


النسابقة على الدستور الا اذا 


. صذوت مخالفة للاحكام والاوضاع 


الدستورية النافذة عند صندورها 
وتكون رقابتها لهذه: 0 
على :أساس تلك الاو قاع دؤن ” 


تضاء المحكمة العليا 


أحكامالدستور القائم وأوضاعه ب 

وهدذا القول مردود .بأن دستورية 
القوانين ملذ عرفت فى الدول 
زات الدساتر الحامدة قستهدف 
أصلا صون الدسستور القائم 
وحمايته من الخروج على احكامه 
ذلك ان نصوص هذا الدستور 
. تمثل دائما القواعد والاصول التى 
يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام 
'الصدارة بين قواعد النظام العام 
التى بتعين. التزامها ومراعاتها 
وأهدار ما نخالفها من التشر بعات 
باعتبارها أسمى القواعد الآمرة ٠‏ 


ومن حيث انه على مقتفى 

ما تقدم يكون الدفع بعدم جواز 
الطفن فى دستورية الفقرة ه من 
المادة 45 من القانؤن المدنى غير 
قائم على .اساس 0 من القانون 
ومن ثم بتعين' وفحبه .+ 


' غن -الموضوع : 
من حيث ان المدعى يطلب 0 
الفقرة. م من المادة اه من 
القانون المبنى التى تقضى ..شبوت 
الحق فى الشفئة للجار المالك اذا 
كان الارض البيعة. .حق "ارتفاق 
على أرضس الجار أو إكان.حق 
الارتفاق لارض الجار على الارض 


البيعة ويقول بانا لاوجه مخالفة ” الززاعية فى ظل النظام الا 


هذا النص لاخكام الدستور :. 


(ولا: 
٠‏ هو لجمع اذاي فى نك ا 


راوشم مع النظم الاشتر 


الذى آر 0 له المادتان 1 7 


والتاسعة من الدستور وجعلت 
منه هذه الادة الأخيرة الاساس 
الاتتصادى للدولة ٠‏ 


ثانيا : اننظام الشفعة اذ خرن َ 


الشقيع دون سواه حق شراء 
الارض المبيعة لغيره قانه بخوله 
سلطة: احتكار هذا اللحق وبحرم 


: الشترى ثمرة تماقد. ابرمه بطرقة ' 
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الفرص الذى كفلته الدولة فى 
ألادة الثامنة من الدستور حم 
الممريين ٠‏ . 85 
ومن حيث أن الحكومة والمدعى 
عليه الاول دفعا الدموى استنادا 
الى أن حق الشفعة لا يتعارض 
مع النظام الاشترائى و دخل 
بمبدا تكائؤ الفرص وأنه مجرد 
وسيلة مشروعة لكسب اللكية فى 
الحدود ا مقررة قانونا كما انه 
ستهدف منع المنازعات واثفرار 
الوثام بين ملاك يعملون لصالحهم 
ولصالح المجتمع ٠‏ 
ومن حيث أنه بالدسبة الى 
الوجه الاول من . وجهى الطمن 
امبنى على مخالفة الحالة الثانية 
من الفقرة ه من المادة 151 من 
القانون المدئىلاحكام المادتينالاولى 
والتاسعة من الدستور فان المادة 
الاولى من الدستور تنص على ان 
( الجمهورية العرببة المتحدة دولة 
ديمقراطية ‏ 'اشتراكية » ب كما 
تنص المادة التاسعة منه على أن 
0 ا الاقتضادى للدولة هو 
النظام الاشتراكى الذى يحظر 
اى شكل من اشكال الاستغلال نما 
بشسمن بناء المحتمسع الاشتراتى '؛ 


: بدعامت 4 من الكفاية والمدل 


أن هدف نظام الشفعة 


مشروعة وبهدر بذ لك مبدا تكافؤ 


0 وفى خصوص تنظيم الملكية 
شتر اكى 
الذى جعل منه الدستور اساسا 
اقتصاديا للدولة ارسى الدستور 
فى المادة السابعة عثرة.مبدا 
تحديد الملكية الزراعية كأضصل 
من الاصول التى وم عليها هذا 
النظام واحال الى القانون في 
تعيين الحد الاقصى لهذه اللكية 
وقد صدرت. قوآنين الاصلاح 
الرراعى المتعاقبة التى قيسدت 
اللكيبية الزواغية: ٠‏ سحيك اقصمى 
لا تحاوزه وقضت بتوز بع ما يزيد 

.. هذا الحد دمن الاراضىر الزواعية 
لاهداف الشرع من #وسيع قاعدة 


اللكية' ال داعي وتطبيقا للنظسام 


الاشتراكىالذىبقر الملكية الفردية 
فى مجال الزراعة فى حدود لا 
تسسمح بالاقطاع ولم بعرض المشرع 
وهو بصدد سن هذه التشريعات 
الاشتزاكية لحق الشفعة الا حيث 
اقتضىذلك تحقيقاهداف الاصلاح 
الزراعى فحظطر اللنفعة فى 
التصرفات الناقلة للملكية التى 
تتناول ها لم يستول علية من 
الارض الزراعية الزائدة عن الحد 
الاتحى( المادة ؛ مكررة م والمرسوم 
بقانون رقم 1/8 لسستة 155١5‏ 
بقانون رقم 1/4 لسنة 1165 
كما حظرها فى توزيع الاراضى 
الاصلاح الز ا ( الفقرة الاخيرة 
من المادة 1 من المرسوم بقانون 
رقم 118 لسئة 0 سال 
الذكر ) وكذلك الشفعة فى ' 

العقارات المملوكة للدولة ملكية 
خامية ( الثقرة الاشرة مق المادة 
مه من قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم ١.٠.‏ لسطة 195514 
بتنظيم تأجير العقارأت المملوية 

للدولة 'ملكية شخاصة والتصرف 
فيها ) وفيما عدا تلك الحللات 
الاستشنائية التى الغى فيها المشرع 
حق الشفعة تحقيقا لاهداف 
الاضلاح الزراعئلا زال هذا الحق 
قائما كسيب مشروع من اسباب 
كسب الملكية فى الحدود التررة ' 
قانونا . 

ومن جحيث أن الاصل فى سلطة 
التشريع فى موضوع تنظيسم 
الحقوق ان تكون. سلطة تقديرية 
ما لمان قيدها الدستور بقيؤد محددة 
ولا كان الدستور الم يعسر ضر 
لاسباب كمتهه اللكية ومنها حق 
الشفعة ولم يقيد سلطة الشرع 
بتعيين حد ل 7 الزراعية 
بحول دون .قيام الاقطاع فمن ثو 
تكون سلطته فى هذا الصددسلطة 


١‏ الشان أليه ب ولاريب أن تر جيح 


نظام السفعة عند قيام امساوسا. 
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العدذ الثاتى ‏ السنة ١م‏ 


الا فاق على 0 ا التضصرف 
استنادا الى أن الشغمة اذ تجمع 
الشفوع به فىملكية الشفيع وحده 
قى نطاق الحد الاقصى للملكية 
الرراعية فاتها تؤدى الئن تطهير 
الارض من هذه الحقوق فضلا 
عما يترتب عليها من دقع الضرر 
عن الجار وتجئب مشسسكلات 
المشاركة فى حقوق الارتفاق وكافة 
متازعات الجوار . لا ريب أن ذلك 
الثر حم مما بدخل فى حدود 
سلطة 5 الشرع- التقديرية التى لم 
يقيدها الدستور فى هذا الصدد. 


ومن حيث أنه عن الوجه الثانى 

من أوحه الطعن قان المدعى شعى 
0 النص المطعون فيه انه مال 
اللمادة الثامئة من الدستور وقول 
فى بيان ذلك أن الشفعة تخل بمبدا 
تكاققٌ الفرص لانها تخول الشفيع 
وخ دون سوأه رخصة تحمل 

منه المحتكر الوحيد لشراء الارض 
امشغو عقيها ‏ وهذا التعى مردود 
بأن وا التى بواجيها أغمالن 
مبدا تكافقٌ الفرص تتحقق] بتواقر 
شرطى العمبوم والتجريد فى 
التشربعات المنظمة للحقوق ولكئنها 


ليست هساواة حسابية ذلك لان 
المشرع بملك بسلطته اللعديرية 
لحت الصالح العام وذ 

شروط تتحدد تها المراكز القانونية 
التى يتساوى بها الافراد امام 


القانون بحيث اذا توافرت هصله. 


الشروط فى: طائفة من الافراد 
ظروقهم ومراكزهم العانونية واذا 
اختلقت هذه الظروف بأن توافرت 


. الشروط .فى البعض دون البعض 


الآخر انتغى مناط التنسوبة بينهم 
وكان .لمن توافرت فيهم الشزوط 
دون .سواهم أن بمارسوا الحقوق 


التى كفلها الشرع لهم وافتجاء . 


المشترع الى هذا الاساوب ف ىتحديد 
شروط ,مو ضنوميةيقتضيها الصالح 
العام للتمتع بالحقوقه ب ل بخل 
ببشرطي الععسوم والتحجربد فى 
القاعدة القانونية ذلك لان المشرع 
انما بخاطب الكائة من خلال هذه 


٠. الشروط‎ ٠ 


ومن حيثان شان حوعٍ الشفعة 


الصدد ذلك لان استعماله متوطك 


بتواقر اسباب حددها المشرععلى 


سبل الحصر تنظيما ال وضسوع 


ٍ بحيث اذا 'تواقر تمن اسبانها 


'فى فرد منالافراد أصبح فى م ركز 
قانونى بخوله رخصة الشفعة في 


العقار ولا يقامن به غيرة ممن لم 
يتوافر فيه سيب من هذه الاسباب 
اذ يكون فى مركز قانوثى مغاير- 


ولم بعد المشرع فى تنظيم موضوع 
كسب الملكية بسسيب الشفعة 


الوجه المتقدم جانب_المساواة امام 
القانون ولم يخالف مبدا ار 


المادة الثامنة ٠.‏ 


ما تقدم نه الدعوى لا تقوم على 


ضح رضية جع الراء 7 


« سعين 


, بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة 


ومصادرة اكفالة . 


حكم الحكمة العليا رقم * 


لسنة'١‏ ق « دستورية فى 9/16" 
/ © بالهيثئة السابقة 


.قد رفع الاستئناف على المطعون: 
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و2 سد 


الممدا القانوني م 

استئئاف : اعلائه » ميعاده ٠.‏ 
بطلان 8 مرافعات م 1 مكررا 
قشل تعديلها ٠‏ مرافعات م 186/ 
؟ ق,..! لسنة ؟5ؤا . 


توجت المادة .4 مكررا من 


قانون المرافمبات قبل تعديله ' 


بالقانون رقم 1٠١٠١‏ لسئة 15515 - 
على المستائف اعلان الاستئنافالى 
جميع اللستانف عليهم خلال الثلاثين 
يوما النالية لتقديم عريضته والا 
كان باطا وحكمت المحكمة من تلقاء 
نفسها ببطلانه » وهو بطلان متعلق 
بالنظام العام ولا زول بحضور 


الملحكمة ٠‏ 
وحييث .. انه ا كان الطاعن 


ضدهم قى المبعاد واختصمهم 


' المادةة. مكرزا من قانون المرافعات 


قبل تعديله بالقانون ٠١١‏ سبئة 
توجبعليداعلان الاستئئاف 
اليهم جميعا خلال الثلاثين يرما 
التالية لتقديم عريبضته والا كان 
الاستئئاق باطلا وحكمت المحكمة 


من بلقاء نفسها ببطلاته وهو بطلان 


» قش جلسة 5['من يرلية 555أ‎ )١( 


اطمن/14 سنة 517 * | 


متملق بالنظام العام ولا يزول 
بحضور الخصم الذى لم بعلن لان 
اعلان الاستثناف الى المستأنف 
عليه, المقرر بالمادة المذكورة ليس 
تكليفا بالحضور هما بجرى عليه 
حكم المادة .؟! مرافمات 
التى تقضى بأن بطلان اوراق 
التكليف بالحضور الناثىء عن 
ألعيوب اللمبيئة فى هذه المادة 
يزول بحضور الخصم أمام المحكمة 
ولا بعفى الطاعن من القيام بهذا " 
الاحراء ما نصك عليه المادة 2/1 
من قانون المرافعات » ذلك اننص 
هذه الادة انما ينصب على ميعاد 
الطاعن قيمد هذا الميعاد لمن قوته 
بالنسية العم الحكوم لهم ومن 


٠‏ ثم قلا ينطبق حكم هذه المادة على 


الحالة آلتى ير فع قيها الاستئئاف 
على جميع المحكوم لهم فى الميعاد 
الحدد لرقعه ولا بعلن الى بعضوم 
فى الميعاد المقرر لاعلانه لان اللمادة 
المذكورة لا تعفى المستائف من 
واعجب مراعاة هذا الميعاد الاخير 
فى الاحوال المنصوص عليها فيها.٠‏ 
واذ كان الثابت ان الاستثناف لم 
بعلن للمستانفعليها الاولى(المطعون 
ضدها الاولى) فىالميعاد المخصوص 
عليه فى المادة 5.5 مكررا قانه 
يكون باطلا بالنسبة اليها واذكانت 
الخصم الاصلى والحقيقى فى 
الدعاوى الثلاث التى صدر فيها, 
الحكم 'المستانف فان الاستئئناف 
يكون باطلا عملا بالمادة 2.5 مكررا 
واذ كان الحكم الطعون فيه التزم 
هذا النظر فانه لا يكون مخالفا. 
للقانون وبكون النعى عليه بهذا 


الييب على غير اساس ٠.١‏ 


وحيث انه يبينمن النحكم المطعون 
فيه انه بعد ان اورد القاعدة التى 


:نصت عليها الادة ".4 مكررا 


مراقعاتجاء به قوله ( انه بتطبيق 
هذه القاعدة بتضح أن عريبضنة 
الاستثئناف المرفوع من الطاعن 
قدمت الى قلم الكتاب بتاريخ 


11/1/18 وببدا ميعاد الثلاثين 


بوما من 1131/5/15 ويلتهى فى 
ا/ا/ 11 وهو الاجل الدذى 


يتعين خلاله اعلان جميع الخصوم 
الذين وجه اليهم الاستئتاف 
بعريضته ويجب أن بقع الاعلان 
صخيحا خلال هذه الفترة أما اذا 
وقع بعدها ولو كان صحيحا قانه 
لا ينتج آثاره القانونية ولما كان 
اعلان الصحيفة الى المستانفعليها 
بهية سليمان بصفتها ( المطعون 
ضدها الاولى) بتاريخ؟ 1311/1/1 
لم يصح لعدم تمام الاعلان وكان 
المحضر قد اشار مراحة الى انها 
تقيم بشارع الازهر رقم 86 فلم 
بقم المستانفباعلاتها قى هذا المكان 
خلال المدة القانونية وكنه ظضل 
ساكنا حتى 3711/11/14 واعاد 
اعلانها بذات الاعلان الاول وحاءت 
اجابة تفيد عدم أقامتها به بتاريخ 
8 اعلنها بالمحل المختار 
فى مكتب المحامى وإدا كان وضع 
فانهجاء بعد المهلة القانونيةالواحب 
اتمام املان جميع الخصوم 
بالاستئئاف خلالها » وهذا الذى 
قرره الحكم المطعون فيه يثبت 
التقصير قى حانب الطاعن وشفى 
وقوع الغش. الذى شسبه الى 
الطيون ضسدها الأولى ذلك أن 
إلحكم سجل عليه أنه لم يحاول 
اعلانها بالاستئثناف فى موطتها 
الذى بينه له المحضر فى ورقة 
الاعلان الأولىالذىلميتم والمؤرخة؛ 
5 والتى اثبيت فيها 
الحفر أن المزاد اعلانها تركت 
النزل الذى طلب الطساطن 
اعلانها فيهوالكائن بشارعالكفراوى 


' زقم ١‏ وانتقلت الى النزل الذى 


بين عئوانه بالتفصيل» ولم يحاول 
الطاعن اعلاثها فى هذا اللكنزلالاخير 
على الرغم من انه كان: فىاستطاعته» 
ان يفعل ذلك لانقساح الوق تامامه 
ان كان متبقيا من ميعاد الاعلان 
عشرون بوما وكد كان على الطاعن 
أن سسعى الى اعادة اهلان ا مطعون 
ندها فى النزل الذى أرشده 
عنه الحضر فاذا لم بجدها فيه 
ولم بهتد الى محل أقامة لها فله 
ان بعلتها فى النياية فىخلال! ايعاد 
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القانونى أما وانه لم يفعل شيئًا 
من ذلك ححتى انقشى ميعاد الاعلان 
فانه دكون هو المتسيب بخطئه فى 


تفودت هذا الميعاد ٠‏ كما انه مادام ' 


الاعلان الاول الذى وحه فى الميعاد 
القانونى الى الطعون ضدها فى 
المنزل رقم ١‏ بشارع الكفراوى 
لم يتم ولم تسلم الصورة لاحد ما 
فانه لا كون له اى اشر واذ كان 
ميعاد اعلان الاستثناف قد اتقضئ 
دون أن. تعلن به المطعون ضدها 
الاولى على اى وحة فإنه كان لراما 
على المحكمة أن تقضى بيطلان 
الاستئئاف عملا بالمادة 6.5 مكررا 
لما كان وكان ما قفرره الحكم 
. المطعون فيه بتضمن الرد على ما 
أثاره للطاعن 
الشآن وما قدمه من ححج لتابيد 
هنذا الدفاع فان النعى بهذين 
السيبين يكون على غير ساس ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم بتعين 


رقض الطعن ٠.‏ 


طعن مدنى رقم؟41؟ لسئة 4؟ ق 
فى 4/ئ/19”5 برئاسة ومضوية 
السادة محمود توزفيق اسساميل » 


وعثبان قكر يا وسليوراشد أبو بد 
ومحيد 'ا سيد أحيد حياد ») وعلى 
عباك الرحمن المستشارين ٠‏ 


تك 1:5 0 
البدآن القانونيان : 
)١(‏ استئئاف : مقابل.» قرعى. 
مرافعات م "5/1١‏ 
١‏ الادة 1/11 من قانون 


د لمرافعات 4 0 4 00 ن 
تتاف ١‏ لنت 
سات اعتير استشئافة فرعي 
يتبع الاستتئاف الاصلى ؤيزول 
ب قاض : طلب رده .. 

؟ سس المسادة مام من قانون 


المرافمات » التى تحدثت ا 


:رد القاد 


من دفاع فى هذا ' 


العدد الثانى ‏ الستة ام 


استثئاف 07 الصادر فى طلب 
تجز تطالب الر: 3 
أستثئئاف هذا الحكم الا آذآ كان 
الطلب خاصا ترد قاضى محكمة 
المواد الجزتية أو قضاة المحكمة 
الابتداثية ولو كانموضوع الدعوى 
مما يحكم فيه نهائيا » اما اذا كان 
صادرا من محكمة الاستثناف فى 
طلب ود قاضى من قضاتها فانه 
كسائر الاحكام الصادرة من محاكم 


: الاستثناف لا سبيل الى الطعن 


فيه بالطرا ق العادية وبالتالى 
يكون نهاتيا ولا يمنع من نهائيته 


واكتسسابة, قوة الامر المقضى الطعن : 


واحب التنفيذ وتنفيذه يكون 


: باستمر ان القاضى المطلوب رده فى 


نظر الدعوى الاصلية والفصسل 
فيها ٠‏ 


الفحكمة : 


وحيث انه ببين من الحكم الدذى 


د 


' من مابو 1555 أنه جا به‎ ١. 


صينة 37048 اوله « أن جلا 


قلم الكتاب فى ١؟/‏ _//01 


وأن المستانئف اشار فى عر دضته 


أالىانه استئناف مقابل للاستئئاف 
المرفوع من المستانف عليها 


اللالى ( اللطعون ضدها الاولى ) 
وليس أستتئئافا فرعيا 4 وأنالحكم 
المستانفلم بعلن اليه اعلانا قانونيا 
الامر الذى- تجيز له اقامة هذا 
الاستثناف المقابل 4 واما قول 


بتارو كما هو وارد 


باملانالحكم ار فقفان هذا الاعلان 


وقع ياطلا لانه ثم قى العنوان ملم ١‏ 


وليسسبموطته الذى هو سكثه»وانه 
والحال كذلك يكون حكم محكمة 
اول: درجة لم يتم اعلانه اطلاقة 


هذا الاستئبئاف منه' 


استقناقا مقابلا وليسى استئنافا 
فرعيا » ذلك أن نص المادة. كلاق 


مرافعات الواحبة التطييق ‏ لان 
الاستكناف1ة فىظلها ل استازم 
أن يكون اعلان الحكم لنفسنى! 5 
عليه أو فى موطته الأصلى »؛ ودماكان 
الثابت من صحيفته الاستئئانف 
ركم ١١157‏ سلة مهلاق المقام 

محموذ حسهن المصرى ( الطامن ) 
أنه الخلا عتوانه هلم شارع الازهر 

وان المستأنقة بهية سليم 0 
) ألمطعون ضدكها الأولى ) فى 


استئنافها رقم ١١1٠.‏ 5 


اعلنت محمود حسن المصرى بعنواته 
هم شاوع الازهر » وكانت المخاطبة 
فيه مع شخصة وكذلكجاء عنوانه 
بالدعوى الاصلية المس تائفة هو 
ذات العنوان:» ولم يتخذ عنوانا 
مخالفا الا فى صحيفة استئئافه 
رقم 819" سنة 7/8 ق-فجاء فيها 
انه بقيم بشارعالشيخ على محمود 
المتفرع من شارع سعود بمصر 
الجدياة» أوهذا لا يعتى أن العنوان 
طوال قترة التقاضى ثم فى اعلان 
الاستثنافين الآخرين فان 'محرد 


اتخاذه عنوانا فى حالة منفردة 


لا لسقط من قوة الاستناد الى 
العنوان الاول اى يجعل اعلانه فيه 
مثاراٍ للمناقّ- ققشة قلٍّالبطلانباعتباره 
ليس هو موطئه الاصلى الامر الذى 
ترزى معه هذه المحكمة أن أحجراءات 
أعلاته بالحكم فى عنواته وم شارع 
الاأزهر جاءت صحيبحة وسليمة 
ومنتجة لاثرها ومتى نيت ذلك 
وهو الثابت فان هذا الاعلان 
تم بتاريخ 6/ره/1 195 : بيئما 
اتخذت احراءات هذا الاستثناف 
بتقديم عريضته الى قلم الكتاب: 
بتاربخ 1551/١١/5١‏ أى بعد 
فوات الميعاد القتانونى ومن ثم. 
وطيقا لنِصالمادة 5/611 مرافعات 
كونهذا الانستثنا ف المقابل مر فوعا 
بعد مضى ميعاد الاستكئئافف ويعتير 
استئناقا فرعيا » . وهذا الذى 


قرره الحكم المطعون: فية سائغ 


فى اثبات ما انتهى اليه فن ان 


المحل الذى املن فيه الطاعن بالحكم 


الإبتدائئ بتاريخ 1931/6/8 يعتبر 


قضاء محكمة النقض المدئية 


موطنا أصليا له ولا بقدح فى صحة 
قله النتيحة ما أدعاه الطاعن من 
ان له موطنا آخر اذ ليس ئمة 
ما بمشع قانونا من ان يكو نللشخص 
الوأحد اكثر من موطن وقى هده 
الحالة بصح اعلانه فى أى منها 
آذ رتب الحكم على ذلك اعتبار 
استئئاف الطاعن ‏ الذى قدمت 
عر بة عه الى قلم الكتاب 2 
111/117 استئنافا قرعيا 
لرفعه بعد المبعاد 4 وعلى هذا 
الاساس قضى الحكم المطعون فيه 
الصيادر فى 1114/8/55 ببطلان 
هذا الاستئتاف بعد ان قهىئيقبول 
ترك المطعون ضدها للخصومة فى 
استئنافها الاصلى قانه لا يكون فى 
ذلك مخالفة للقانون ذلك ان المادة 
1 من قائون المراقعات 
مربحة فى انه اذا رفع الاستئناف 
الال بعد حفى مات الصا 
الاستعئاف الاصلى ورول بزواله 
لما كان ذلك وكان ببين مما نقلته 
هذه المحكمة عن اسباب الحكم 
الصادر فى ٠١‏ مارو سنة 1914 
انها تضمنت خلاصة ما ابداه 
الطاعن من دفاع وخلاصة ما قدمه 
من ححج ت#أبيدا له وكان فيما قرره 
الحكم ردا على هذا الدفاع التعلبل 
الضمتى لاطراحه فذه الحجج 
المخالفة لما اخف به الحكم ©» فان 
النعى بهذين السسببين يكون على 
غير اساس ٠١و ١‏ 

يك ان ٠‏ المادة برام من 
قانون المرافعات التى تحدثت عن 
استئتاف الحكم الصادى فى طلب 
رد القاضى » لم نجز لطالب الرد 
: استئئاف هذا الحكم الا اذا كان 
الطلب خاصا برد قاضى ممحكمة 
المواد . الجزئية أو قضاة المحكمة 
الابتدائية وقد احازت هذه المادة 


الاستثناف فى هاتين الحالتين ولو . 


كان موضوع الدعوى مما د 

فيه نهائيا اما اذا كان الحكي صادرا 
من محكمة الاستئناف فى طلب 
ود قاض من قضاتها قانه كسائر 
الاحكام الصصسادرة من محباكم 


17 


#بنتتتااااا_ططختب ااسسطصااتتت ا 0 


الاستئتاف لا سبيل الى الطعن 


. فيهبالطرق العادية وبالتالى بكون 


نهاليا ولا 1 دمع من نهائيته 
واكتسسابه قوة الامر المقضى الطعن 
الحكم المطعون فيه قد صدر فى 
؟؟.من أغسطس 1156 بعد أن 
كانت محكمة الاستئئاف قد قضت 
فى 17 يوليو 1174 برقض طلب 
الرد فان الحكي المطعون فيه يكون 
قد صدر بعد الحكم نهائيا برفض 
طلب الرد وهو حكم واجب التنفيذ 
وتلفيده يكون باستمرار القافى 
المطلوب رده فى نظر الدعوى 
الاصلية والفصل قيها » من 5 
يكون النعى بهذا السبب على غير 
أشاس أيضا ٠.‏ 
وحيث أنه لما تقدم بت 


رفض الطعن ٠‏ 


طعن هدنى رقم 0094 لسئة 86 
ق فى 1934/1/6 برئاسةوعضوية 
السادة محمود توفيق اسماعيل 
ومتمانزكريا وسليمراشد أبو زيد» 
محمد سيك أحمك حباد » على 
عبد الرحمن المستشسارين 


30 
البادىء القانونية : 
)١(‏ صورية : اثباته ») 
غير 0 بيع ٠.‏ مدني 9 15545 0 
-١‏ يعتبر المشترى فى احكام 
الصوريه من' الف بالنسبةللتصرف 
الصادى من البائع الى مشتر آخر 
ومن ثم يكون له ان يشت صورية 


. هذا التصرف' بطريق الاثبات 


٠. يكافة‎ 


( ب ) ذابيل ؛ محكمة موضوع » 
سلطتها فى تقديره ء 1 

؟ - لا على محكمة الاستئئاف 
اذ هى اعتمدت فى اثات الصورية 
على اقوالشاهدىالمطعون ضدهما 
الأولين فى آل في الذى اجر 00 
محكمة اول درجة » لان محضر 


هذا التحقيق يعتبر من اوراق 


الدعوى المطروحة على محكمة 
الاستئناف بسبب نقل الدعوى 
بحالتها اليها» وطاأما بهذا المح 
أ يشبه بطلان فى ذاه فانه ليس 
أيهاه 


( ج ) أشات : اجراءاتهتقديرها 
محكمة موضوع » سلطتها , 

؟ ب اذا كان الضاعئون فد 
تخلفوا عن اعلان شهودهم امام 
محكمة اول درجة وفردوا بنسان 
مسا مبيهم اهام تلك المخكمنة 
باستفنائهم على حضار شهود لنفى 
تلك الصورية أكنفاء بها قدمومه 
من دفاع فى الدعوى ؛ ولميطلبوا 
الدعوى الى التحقيى لتمكينهم من 
نفى الصورية شهادة الشهود 9 
فانه لا يكون لهم بعد ذلك انيعييو! 
على محكمة الاستئلاف عندم 
اتخاذ هذا الاحراء عن تلقاء نفسهاء» 
اذ الامر فيه يصبح فى هته الحالة 
من اطلاقاتها 5 


الحكمة * 


. وحيث .. انه ببين من الحكم 
الابتدائى الصادر فى .؟/15/؟5 
انه بعد ان استعر ض دفاعالمطعون 
ضدهما الاول والثانى على النحو 
المبين بمذكرتهما الثانية الندمة 
لجلسة 1511/5/55 والتى 
تمسكا فيها يتملك الاطيان محل 
النزاع بالتقادم الخمسى » قفى 
فى منطوقه بالاحالة الى التحفيق 
لاثبات وضع يدهما على هذه 
الاطيان ومدته وسبيه وقد رفض 
فى اسبابه الادماء بالتملك بالتقادم 
الكم 5 لانتقاء السبب الصحيح 
وحسنى التيبة اللازم توافرهما 
للتملك بهذا التقادم ؛ ولم تتضمن 
هذه الاسباب اية أشارة الىدقاع 
المطعون ضدذههما الأولين بصورية 
عقد مورث الطاعئين وهو الدقاع 
الذى ابدياه فى مذكرتهما الاولى 
المقدمة لحلسة 9؟ من مارس 
5 .. لما كان ذلك وكان القضاء 
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النهائى لا قوة له الا فيما يكون 
قد فصل قيه بين الخصلوم بصغة 
صربحة ين حتمية 
التى لا يقوم المنطوق بدونها » وعلى 
. بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعا 
لحكم بحوز قوة الامر المقضى .لما 
كان ذلك وكان سين من الحكم 
الصادر قى ”٠‏ من دبسمير 15" 


الم تسر مان بض 017 ألطعون * 


العقار المتناز ع عليه بالتقادم الخمسى 
و قطعبعدم توافر السبب الصحيح 
وحسسن التية لدبهها ولم انتثية 
الى ما كانقد أبدياه فى مذكرتهما 
القدمة الجلسسة 15 من مارمسى 
5 من طعن بصورية عقد 
موزث الطاعئين ©» فلم يشر الى 
هذا الدفاع فى أسيابه ولم يعرض 
له فيها ولا فى منطوقه فانه لا يمكن 


القول بعد ذلك انه فصل فى هذا ١ ٠‏ 


الدفاع وقضى ضمنا بجدية ذلك 
العقد قضاء حاز قوة الإمراكتضى. 
ولا صحة لما بقوله 'الطاعنون من 
ان الحكم المذكور الصادر في 1 
من ديسمبر 11115 قد فاضل بين 
عقدك مورثهم وين . عقد 0 
ضدهم الاولين يما بدل على 'أنه 
' اعتبر عقد المورث جديا > ذلك أن 
آلبين من أسيابه انه وان كان قل 


ع ا 


دموئ صحة التعاقد التى ١‏ أثامها 
مورث 0 
تجسن النية اللازم "توأ قره لتملك 


العقار بالتقادم الخسىوهوالتملك ‏ 


الذى حصر 11 نحثه ٠‏ فيه وو 
بجر ابةمفاضلة بين العقدين. ا معر قة 
آبهما آفضل وأولى بالاعمال'. لما 
كان ذلك وكان مأ قرره ذلك الحكم 
ل م 


اعتيار عقد 36 0 جديا 


اذلا تلام بين الامرين » فان الحكيم 0 


العدد الثائى ‏ السنة أه 


الذكون رهن ل مطلرامان: ا وحة 


فى أمر صورية عقد المورث وعدم 


صوريته لا يمكن ان تكون له قوة” 


الشىء المقفئى فيه بالنسئة لهذه 
المسألة . والنعى فى شقّة الثانى 
مردود بأن المشسترى ب وعلى ما 
استقر عليه قضاء هذه الحكمة ب 
يعتبر فى احكام الصورية' من الغير 
بالتسيسية القصرةة الصادر من 
البائع الى عشتر 
له أن شت شت صورية هذا التصرقف 
بطر بق الاثباتكافة »ء» وهذهالقاعدة 


.قد قئنتها المادة ؟4؟ من القانون , 
المدنى القائى حيث نصت على أن 2 


لدائئى المتعاقدين وللخلف الخاض 
ان بتمسكوا بالعقد المستر ويثبتوا 
اشر م 3 ومن ثم 0 الحكم 
اذ اجاز للمطعون ا الاولين: 
5 . صورية العقد الصادر من 


لبائعين, لهما الى مورث لاريم 
قي الكتابة . 


وحيث آنا.٠.‏ الحكم 55 
الصادر فى 1917/6/58 قضى؛ 


باحالة الدغعويالى التحقيق ليثبت 
اللطعون ضدهما الاول والثانى.كانة 
طرق. الاثبات بما فيها البينة ان 
العقد الصادن أورث للطاعنين عن 
القدر مو ضوع النراع هو عفدت 
صورى صورية مطلقة واذنت 
الملحكمة للطاعنين ولباقى المدعى 
عليهمْ بئفى هذه الصورية بذات 
الطرق. ويبين من محاضر التحقيق 
الذى أجركه محكية اول درجة 
شاهدين للائباتك فى اول جلسة 
حددت التحقيق وطلب الطاعثون 
التأجيللاعلانشهودهم 


شهودهم وفى جلسة 57/11/16 
قرئر الحاضر عن- الظطاعنين اله 
استغنى عن احضار الشهود اكتغاء 
بد فاعه 'ف ىالدعوى فسمغت!لحكمة 
فى هذه الجلسة شاهدى الاثبات ى 


1 
00 


واستجابت. 
المحكمةلهذا الطلب واحلتالشحقيق ' 
اربع مسرات. ليعلن الماعنون, 


لما كان ذلك وكانت محكمة اول 
درحة خلافا لما يقوله الطامنون. 
لم تعدل عن حكم التحقيق الذى 
أصدرته فى 5؟ من ابريل 11517 
لان العدول المقصود بالفقرة الاولى 
من المادة ؟ا من قانون المرافعات 
كون يعدم تنفيك اجراع الاثبات 


. النظر عنه وهو ما لم تفعله المحكمة 
تر آخر ومن ثم يكون . 


الابتدائثية بالنسية الاحالة ' 
الى التحقيق آنف الذكر 6 اذهى 
ثفذته افعيلاا وسمعت الشهود 
الذين حضروا امامهبا »2 وانيا 
ها حصل هو أن المحكمة رات بعد 
تنفيذ ذلك الحكم الا تخد بنتيجة 
التحقيق الذىاجرته عملا بحتها 
المقرر فى الفقرة الاخير من الادة 
”| المشان اليها وذلك لا راته 
خطأ من عدم خواز اثبات) صورية 
عقد مورث الطاعنين قير الكتابة ٠‏ 
واذ كانت محكمة الاستثئاف 'قد 
رات أن تأخد بالراى القانونى 
الصحيح الذى يقفى بحواز آثات 
هذه الصورية بكافة الطرق فانه 
لا عليها أذ هى اعتمدت فى اثبات' 
هذه:الصورية على أقوال شاهدى 
المطعفون ضشلهما الاولين فى 
التحقيق الذى اجرته محكمة أول 
درحة » لان محضر هذا التحقيق 
بعتبر من اوراق الدعوى المطروحة 
على محكمة الاستئناقف سسب نقل 
الدعوى بحالتها أليها وطالما ان 
هذا الحضر لم يشبه البطلان فى 
ذائه قفاله ليس ما' بمتيع تلك 
الحكمة 'من الاخذ به . أما ما 


5 
من نقى الصورية بشهادة الشنهود 

بعد أن رات حواز أثياتها بغير 
الكتابة » فانه مردود بأن الطامنين 
وقد تخلفوا عن أعلآن شتهودهم 
أمام محكية أول درجة ة على الرفم 


0 من اتناحة الفرصة الكافية لهم 


لاعلانهم ' وقرروا بلسان محاميهم 
الحسافر امام تلك المحكمة 
با ستفتائهم عن أحضارن شهود 
النغى تلك الصنوزية اكتفاء بهاقدفوه. 


. من دقاع قى الدعوى ولم بطليوا 
من محكمة الاستئلاف احالة 
الدعوى الى التحقيق لتمكينهم من 
تفى الصووية بشهادة الشهود فائه 
لا كون لهم بعد ذلك أن يعيبوا على 
محكمة الاستئئاف عدم اتخاذها 
هذا الاحراء من تلقاء نفسها اذ 
الامر قيه د فى هده 
الحالة من اطلاقاتها”" ؛ وما دامت 
هي كد رأت فى أوراق الدعوى 
وظروقها ما يكفى لتكوين عقيدتها 
فانها لم تكن 'فى >حاجة الى اتخاذ 
ذلك الاحراء متى أطماأنت س فى 
حدود سالطتها التقديرية الى 
اقوال شهود المطعون ضاهما 
الاولين فى اثبات صورية عقد 
مورث الطاعئين وما دام الطامتون 
لم يعلنوا أمامها انهم عدلوا مما 
قرروه أمام الحكمة الابتدائية من 
الاستغناء عن احضار شهود لنفى 

' الصورية اكتفاء بما قدموه هن 
دفاع فى الدعوى ولم يطلبوا حتى 
فى مذكرتهم الاخيرة التى قدموها 
.الى محكمة الاستشئنافوطلوا فيها 
مد اجل الحكم » سماع شهودهم 
لنفي الصورية ؛ وما دامت المحكمة 

تن قيما قدموه من دفاع 
ما بنقض أقوال الشهود الذين 
اطيانت اليهم . لماكان ذلك وكان 
الثابت منا نقله الحكم المطعون فيه 
عن مذكرة المستأثفين ( المطعون 
ضدهما الاولوالثانى) التى قدموها 


بعد انقضاء الميعاد المحدد لهما' 


لتفدم المذكرات انما تناولت 
:اسباب الاستئتاف بالايضاح 
والاستشهاد بنصوص القالنون 
وأحكام القضاء ؛ وكانما ورد بهذه 
اللذكرة لا بتضمن جديدا وانما هو 
ترديد للدفاع الذى تمسكا به فى 
صحيفة الاستثناف وامام مخكمة 


اول درجة فان الحكم المطعون فِيه 


اذ اشاى فى أسبايه الى مضمون ' 


هذه المذكرة"لا بكون قد آخل بحق 


ميت ومن ثم .كون النعى بهدين 


السببين على غير آساس 


قضاء محكمة النقض المدئية 


وحيث اله لا تقدم جميفه 
لفون رن الطنى ء 


طمن مدنى رقم 1 لسئة 76 ق 
١111/1/6 4‏ برئاسة وعضصرية 
السادة محمود توقيق اسباعيل » 
ومحمد حافظ هريدى © وعثئمان 
ذكريا » وسليم راشد ابو ربد » 
وهلى عبد الرحين المستشارين ٠‏ 


51١١ -‏ - 
المبدأ القانونى : 


اختصاص : ولائى . املاح 
زراعى » لجنة قضائية . ق ١١7‏ 
لسئة 1161 م ” ق 11/8 لسنة 
1 م 17 مكرراق (17 لسسنة 
56:9 ق ه0؟؟ لممنة لامخلأاء 


تستولى الحكوهة عاى ملكية 
ها 0 المائة فدان التى سيشقيها 
امالك لنفسه » والمنازعة فى ملكبة 
هذا القدر مما يمتنع على المحاكم 
النظر فيها 6 ويتعين أحالتها الى 
اللجنة القضائيه للاصلاح "الزراعى 
لاختصاصهابها ما دام ياي را افعة 


«فى الدعوى لم يكن قد اقفل ٠‏ 
. المحكمة : . 


وحيث ان .. الطاعن وقد طلب 
فى دعواه اعتبار التصر فاتالمبيئة 
بصحيفة دعواه والصادرة الى 
الطعون ضدهما الاولين أو الى 
الثانى مئهما وحده وصابيا لا تنفذ 
ألا فى الثلث واعتبار القدر الزائد 
0 هذا الثلث من العقارات 
0 عياد مورث الطركين توزع 
على ورثته الشرعيين ‏ وملهم 
الطاعن طبيقا لقواعد التوريث فان 


ذإته منازعة فى ملكية المطعمون 
ضدهما لما زاد على ثلث العقارات 
المتصرف فيها لهما ؛ ومن بيئها 
الاراضى الزراعية المتصرف فيها 
للمطعوت ضدهة إلثانى 6 وأدعاء 
الطاعن, هذه اللكية لنفسه ولباقى 


الورئة. ' ولما كان الثايت ابالكتوه 


3 


مده الثانى خضع للقاثون 1؟1 
لسدة 1 بتعديل بعض احكا 
.قانون الاصلاح الرراعى باعتبان أله 
بلك اكثر من ماثة فدان وقت 
العمل بهذا القانون وقدم تنفيذ! 


لاحكامة اترارا أورد فيه تصييه 


فى الارض الززاعية محل النزاع 
ضمن ما بملكه ؛ وكالت الادة 11 
م نالقانون المدكور تقضى بأ نتستو لى 
الحكومة على ملكية ما بجاوز المائة 
فدان التى سستقيها المالك لنفسه» 

وبهذا 0 صبحالقدر الزائدمنالاراضى 
الزراعية على امائة فلان اث 
استبقاها هذا المطمون ضده فى 
اقراره محلا للاستيلاء وكانت 
المادة مكررا من قانون الاصلاح. 
الزراعى 19/8 لسنئة 1561 المضافة 
بالقانون1؟١‏ لسسنة 115059 والمعدلة 
بالقانون 6؟؟ لسنة 1١1669‏ تنص 
على أن ا اللجنةالقضائية للاصلاح 
الزراعى ب لتم نينت هذه المادة 
طريقة تشكيلها ب ينون افييتها 
والديون العقارية و فحصن ملكبة 
الاراض الممستو لىعليها وذلك لتعيين 

ها يجب الامنتيلاء عليه طبقالاحكام 

القانون )كما نصت الفقرة السسابعة ' 


. من هذه المادة على أنه « استثناء 


مع احكام قانون نظام القضاءبمتنع 
على النحاكم النظر فى المنازعات 
كائة المتعلقة بملكية الاطيان 
المستولى عليها او التى تكون محلا 
للاستيلاء وفقا للآأقرارات امقدمة 
من الملاك تطبيقا لهذا القائؤن » 
وتقضى الققرةٌ الثامئة بأن 2 تحال 
فورأ جميع القضايا المنظورة حاليا 
0" جبهات القضاء ما دام باب ٠‏ 
المرالعة لم يقفل فيها الى اللجنة 
القضائية الذكورة © وكانت دعري 
الطاعن تتضمن فى: شق منها وعلى 
ها سلف بيانه متازعة منه فىملكية 
التى اصبحت محلا للاستيلاء وافققا . 
للاقرار المقدم من هذا المطمون 
ضده تطبيقا للقانون 1117 لسسنة” 
: لماذكان ذلك فاته وفقا 


. لضريح نص الفقرة السنابعة: من 


1 


العدد الثانى ‏ السنة اه 


مي ل 1 1 1 0 0 3 0 


المادة ١!“‏ مكرما آنفة الذكر يمئع 
على المحاكم النظر فى هذا الشق 
اللجنة القضائة للاضلا ح الزراعى 
عملا بالفقرة الثامئة من المادة ,م 
المذكورة ما دام باب المرافعة قى 

الدعوى لم يكن قد اقفل 0 5 
واذ اخ الحكم الطعون فيه بهذا 
النظر وقفى على اساسه باحالة 
المنازعة المتعلقة بالمطعون شكلكة 
. العائى بالنسسبة للاطيان الزراعية 
ال مبيلة لصحيقة ة افتتاس الدعوىالى 
اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى 
قانه يكون قد طبق القاتون تطبيقا 
صحيحا دمن م يكون, النعى عليه 


يف عدن :رك ٠‏ لسنةه؟ قل 
باتتكا برئاسة وعضوية 
السادة محفيود ترقيق اسماعيل 4 


ومحياك جائتئل هر بدي 0 وسليم 
راشه أبو زيد ومحمد صساداقى 
اليشسيثى ؛ ومتحيك سيد أحمد 27 
حماد المستشارين ٠‏ 


حم 15 سح 
المبدأ القانونى : 
خبرة : دموة الخبير للخصوم .م 
بطلان الاجراءات. 5 كوا 53 
دسل ول9؟ . : 


البطلائ لا يثرتب الا على عدم ١‏ 


. معوة الخصسوم الحضسور في 
الاجتماع الاول الذى يحدده الخير 
اللدء فى اعماله وانه متى قام 
الخبير باخطار الخصوم بمكان اول 
لجتماع ويومه وساعته فاته 
لا يكون عليه بعد. ذلك أن يدعوهم 
للحضور فى الاجتماعات التالية 
آلتى بيحجددها لاستكمال: 0 
5 دام 1 . امسكثيرا 
أله عمله ثم تراءى له ان بمسنانقة 
مرة أخرى فانه بيجب عليه فىهنه 
الحالة أن يدعو الخصوم للحضور 
فى اليوم الذى يحدده (1) ٠٠‏ ' 


المحكمة : 


وحيث أنه وان كان مفهوم المادة 


5 من قانون .المرافعات التى . 


توجب على الخيير دعوة الخصوم 
عليها والا كان عمله.باطلا » واماة 


5917" ألتى توجب علىالخبير أن" 


بباشر أعماله الو فىغيبة الخصوم 
متى كانوا قد دعواأ على لوج 
الصحيح 3 وان كان مفهوم هاتين 
المادتين أن البطلان لا يترتب الاعلى 
عدم دعوة الخصوم:٠‏ للحضور فى 
الاجتماع الاول الذى بحدده الخبير 
للندم فى اعماله » وانه 'متى قام 
الخبير بياخطار الخصوم بمكاناول 


اجتماع ويومه وساعته فأنه لاكون. 


عليه بعد ذلك.آن بدعوهم للحضور 
فى الاحتماعات التالية التى بحددها 


لاستكمال اعماله يل له'ان بباشرها 


ولو فى غيبتهم متى كانوا قد دعوا 
ألى هذا الاجتماع على الوجه 
الصحيح » الا ان شرط الاكتفاء 
بالدعوة للاجتماع اليل هو آن 
يكون عمل الخبير مستمرا لم 
يتقطع » أذ فى هذه ا بجحب 
على الخصوم متى أكانوآا قد إدعوا 
ألى هذا الاجتماع وتحقق بذلك 
علمهم يتاريخ ددع الخبير لاعماله 
أن نتتعوا سيرها . أما بأذا كان 
الخبير قد انهى عمله ثم تراءعى له 
آن سبتانقه مرة اخرئ للقيام 


. باجراء رآه لازما لاستكمال مهمته 


فانه بيجب عليه فى هذه الحالة 
أن ا لدعو الخصوم للحضور فى 
اليوم الذى بحدده لذلك,» 
لان استكتاف العمل لعسسيل 


القطاعهوعلم الخصوم بهذا الانتقطاع 


بعد بمثابةبدء له من جدبد وتتحقق 


وأبداء عي ا فيما يقوم به 
الشبى من اجرادقت فى شبيل 


"اعمال بيه »بويعب على 


, نقض 16 من ماب 1904 » الطمن‎ )١( 


ول للسنة 98 3ء' 


انتقل الى محكمة . 
© واطلع على اأصبال حجة الوق 


عدم تو حبةه هذه الدعوة بطلان 
عمل الخبير عملذ بالمادة لوق من 
قانون المرافععات . لا كان. ذلك 
وكان أالثامت من مخاضر اعمال 
الخبير المر فقة بملحق تقريره انها 
نتهت بالمحضر المؤرخ ١؟‏ من 
0 الذى اثبت الخبير 
فى نهايته أنه حدد يوم 00 
لتقدم وزارة الاوقاف أصل ححة 

الوقف وعقد الحجكر وباي 
اللستندات التى كان قد كقلبا 
بتقديمها ثم اثبت الخبير يعد هذا 
انه كان قد اخطر الخصومبتحديد 
يوم 3٠‏ من سبتمبر 11831 ظهرا 
بمكتبه لمباشرة العمل فى القضية 
وان قلم قضابا الاوقاف اتصل 
به وطلب التأجيل مدة أسبوع وانه 


الموصى عليه فى .1121/5/9 
بتحديد يوم 151659/1./87 الساعة 
؟١‏ ظهرا بمكتبه ؛ ولم بشبتالخبر 
بعد هذا شينًا فى محاضر اعماله 
ولم بين ما تم فى يوم 9/١1/ه‏ 
ويبين من تقريره المرفق بهله 
المحاضر أن تاربخهُم 1161/٠١/1‏ 
لما كان" ذلك وكان الخبير وأن 
ذكر فى صلب .تقريره هذا انه 
انتفقفضل ألى مجحيكية مصكر 
الشرعية واطلع علئ اصل' حجة 


؛ يذكر فى هادا التقرير متى تم هل| 


الانتقال وما اذا كان قدا اخطثر 
الخدم 0 وصبل حشره 
أحد ام لا » وكانت محاضر 
اعمال الخبير قد خلت من اية 
اشارة الى هذا الانتقال وموعه 
حصوله وكانت ١الطامعنة‏ قذ' لبهت 
محكمة الاسنتئتاف الى. ذلك. 
ببطلان عمل الخبير لخلى محاطظر 
اعماله مما يدل على , اثتقاله الى 


آبة جهة للاطلاع على اصول حجة 
٠‏ الوقث أو ائن 'مستندات آاخرى ) 


واضاقت الطاعنة أله. لو صبح 


ما اليه الخبير في تقرير» من إله 
مصر الشرمية 


قانه لم يخطرها بالميعاد وبالمكان 
اللذين حددهما لهذا الاطلاع 
وكان الحكم المطعون فيه قب رد 
عل يخنذا السب كن اببباب 
الاستثناف بقوله « انه ثابت من 
محاضر اعمال الخبير انه كانيخطر 
المستائفة ( الطاعنة ) بالجلسات 
التى' يحددها للانتقالٍ للأطلاع على 
ضدة ( وهذا كل م تسستو حس4ه 
لماذة 54؟ من قانون المرائعات 
بحضروا جلسات الاطلاع كانعمله 
سليما لا بشوبه بطلان » فانالحكم 
المطعون فيه كون مشوبا بقصور 
بيطله » ذلك بأن محاضر اعمال 
الكش بدعلن ما سلف يانةاب قد 
خلت مما بفيد انتقاله الى محكمة 
مصر الشرمية واطلاعه على اصل 
ححة الوفت أو اخطاره الخصوم 
لموعك هذا الانتقال مما. نجمعل 
قول الحكم بثبوت حصول هذا 
الاخطار من محاضر اعمال الخبير 
مخالبًا للثابت فيها . لمنا كان 
ذلك وكان خللو نترين القع 
ومحاضر اعماله من بيان أليوم 
الذى: جرى فيه الانتقال والاطلال 
على اصل حجة الوقف بفرض 
حصولهما ‏ ومن اثبات اخطار 
الخصوم بهذا اليوم بعجز محكمة 
النقض عن :الوقر نه قاى نما اذا 
كان هذا الانتقال قد تم بعد يوم 
/ا من اكتوبر 1169 الى انقطع 


.قيه عمل. الخبير ‏ على ما هوثابت "' 


من محاضر أعماله ‏ فيكون هذآأ 
الانتقال وما ترتب عليه باطلا اذا 


لم تكن الطامنة قد اخطرزت بموعده 
آم تم قبل ذلك وأتنساءء* مواصلة 


صنحيحا ما دامت الطاعئة قد 
اخطرت بموعد الاجتماع الاول 
الذى حدده: الخبير للبدء فى عمله 


ؤاذ كان الحكم الطعون فيه قد 
أسس ١‏ قضاءه على نتيجة انتقال 
الخبير واطلاعهة على اصن حجة * 


الوئف 3 أتكرتها الطامنة ذون 


أن يتثبت من صحة -هذا الاجراء» 


ء محكمة النقض اللدنية 
فاله مين والامر كذلك نفضه 
واحالة القضية الى محكمسة 
الاستثلاف 5 


1 
١ 


طعن هدنى رقم ه؟ لسنة مم ق 
فى 1565/5/5 برئاسة ومضوية 
السادة محمود توقيق اسماعيل » 
ومحمد أحافظ هريدى » والمسيد 
عبد المنعم الصراف » وعثبارركريا» 
ومجمد صدقىي البشييثى ©» 


بدا 
اأبدا القانونى : 
تسسجيل ٠‏ بسع . خلف » مرانعبات 
سايق 1/66٠.‏ . 
يشترط لقبول اعنترا اللخ ارج 
عن الخصومة على الحكم الصادر 


من المادة 1 من قانون المرافعات 
السابق شرطان » اولهما ان يكون 
المعترض ممن يعثير الحكم 2 
1 الدعوى حجه عليه ولم يكن 

ثلا فى الخصومة . شخصيا ٠‏ 
نانيهها ان يبت العترفى فش من 
كان بمثله او تواطاة آو اهماله 


٠ الجسيم‎ 

المحكمة : 1 
وحيث أنه .»> يشترط لقبول 
أعبتراض .الخارج عن الخصومة على 


الفقرة الاولى من المادة 10 من 


قانون المرافعات السابق شرطان * 


( أولهما ) أن بكون المعترض ممن 
يعتبر الحكم الصادر. فى الدعوى 
حجة عليه ولم ‏ .يكن مائلا فى 
الخصومة شخصيا ( ثانيهما ) 


:ان بشبت المعترض غش من كان 


يمثله أو لوطا 1 اهماله ال 

المطمعون فيه .أن الحكم الصادر فى 
الدعوى 3159 سئنة 1165[ مدلى 
كلىٍ الكيزة قد تعلق بنفس الاطيإن 
المبيعة للطاعنين وان تلك الدعوى 
قد ر فعها المطعون عليه ألاولبصحة 


ذه 


ونفاذ عقد البيع الصادر له مز 
المطعون ا 0 
صحيفتها فى 1101/11/8 قبل 
تسجيل الطاعنين لعقد شرائهم فى 
اك/رث/اةة ؛ فان مؤدى ذلك 
أن يكون الحكم الصادر فى الدعوي 
5 للسسئة 1105 مدنى كلى 
الجيزة حجة على المطعون عليه 
الثانى وعلى الطامنين المشمتربن 
مله بتارم خلفا خاصا له 
فى تمثيلهم . ولا بقدح فى ذلك 
أن الطاعنين قد سجلوا عقد شرائهم 
قيل صدور ذلك الحكم » اذ أن 
هذا التسسجيل لا يصلح على اطلاقه 
للاحتجاج به على المطعون عليهالاول 
بسبيب'سيق تسجيله هو لصحيفة 
دعؤاه على الثحو السالف يانه 
مما يجعل الاجحتجساج بتسجيل 
الطاعنين لعقدهم منوطا بما عسى 
أن يحكم به فى الدعوى المشسار 
اليها وبتسجيل الحكم الصادرفيها 
1 
بأشخاصهم فان العتراض م: 

نكون مقبولا اذام" توافر موت 
الثانى من شرطى قبول اعتراض 
الخارج عن الخصومة ا 


.الحكم المطعون فيه على خصلافت 


هذا النظر واغتير الحكم العترغن 
علية مفتقدا شرط ان كون ححة 
على العترض فانه كون قد أخطا 
فئ تطبيق القاتون . لا تمان ذلك 
وكان الحكم المطعون فية'قد يد 
على دفاع الطاعنين بشأن توافر 
شرط التواطق بقوله « وبما ان 
المستائقين ( الطاعئين ) أشهدو 
شاهدا واحدأ كما اشهد المستائف 
عليه الأول الطعون عليه الاول 
شهودا ثلاثة ) وبما أن شهادة 
المستانفين وردت منصبة علىو قائع 
الدعمرى باعتبارة محامينا عن 
المستائف عليه الثالى ولم برد 
بأقواله ما بنهض دليلا على واقعة 
الغشى والتواطق المدنى بهما علئ 
عكس شهود المستائف عليه الاول 
( المسترى ) فقد اجمعوا على انه 


م4 


الواضع اليد على الاطيان موضوع. 


النزاع يطريق الشراء » ويما ان 
المحكمة اخذت بأقوال شهود النفى 
وكان سين من الاطلاع هلى شهادة 


شاهد الطاعئين الأستاذ محمود 
سليمان غنتام ‏ الثابتية بمحضر 


التحقيق الذى اجرفه المحكمة 
الاستئنافية بتاريخ 1175/5/5 
انه تعرض فيها لوقائع عدة 
استخلص منها الشاهد أن المطعون 
عليه الاورل كان معسيرا قبل وأثناع 
نظلر الدعوى المزفوعة من الاخير 
يصحة ونقاذ عقد البيع الصادر 
له » .وضمن شهادتة” القول بأنه 
على الرغم من انذاره اكثر من 
مرة باداء باقى الثمن المستحق فى 
ذمته لم يود منه شيئًا للمطعون 


عليه الثانى منذق سئة 1914/8 حتى ٠‏ 


سمنة 1151 وأنه 'تصادف: وجوده 
باحرئ الجلسات' بمحكمة الجيزة 
الكلية فتبين له أن الطعون عليه 
الاول قام بتعجيل دعواه وان مو كله 
الطعون عليه الثاني قد حضر 
بالجلسة دون ان يخطره بيتعجيلها 
وائيت فى محضر الجلسة أن ثمن 
البيع قد وصيلة جميعه و 

بطلبات المطعون عليه الاول مما 
أضطر' معة الشاهد الى اثيات 
تنازله عن التوكيل بالجلسة » 
واضاف الشاهد ان الذى يعرفه 


عن سلوك المطعون عليه الاول "فى ' 


6 القضية انه لزيد أن ايكون قد 
أن بعطيه حرءآا فى 'باقى: الثمن 
على ان يقر له: بمحضر الجلسة 
لات 4 ف جاءت اقوال شهود 
ابي ا الاول » وكان 
الحكم المطعون فيه على النحق 
السالف يانه قد حصل اقوال 
شماهد' الاثبات على خلاف الثايت 
بالأوراق واخد بأقوال شهود النقى 
ررقم انها حالرت قاصرة عن الادلاء 
بأى بيان متعلق بقيام الغشي أو 


التواطق بين المطعون عليهما او نفيه ' 


مما ترتب عليه ان أصبحت اسباب 


الحكي لا تحمل تضاءه على النحو 


العدد الثاني ب السئة اه 


الذى انتهى اليه ؛ فان الحكم يكون 


قد خالف الثابت بالاوراق وشابه 
القصور فى التسبيب . لما كأن 
قد اخطا كذلك .ب وعان :ما "سلف 
هاه - فى نظبيقع الثالون بصدد 
تحصيل الغرط التعلق بنحجية 
الحكم المعترض عليه فاته يكون 
من المنعين نتضه دون حاجة لبحث 
باقى اسباب الطمن . 


لعن مدنى رقم 45 لسنة )اق 
فى 1116/7/11 برياسة وعصوية 
السادة عيد السلام يليم ؛ وأحيد 


حسن هيكل ؛ ومحمد صادق 
الرشيدى » وابراهيم الديوانى »2 
وعيد العليم الدهشان الستشارين 


1ع سس 
المبد! القانونى : 
قسوهة : مهابأة زمنية » مدنى 
عم /ا65م 45خ ٠.‏ ' 
اقسسمة المهاياة الزمئية للمال 
الشائع لا د تنهى حالة الشيوع بين 
الشركاء فيه ل تعمد الفاية' منها 


تنظيم عسلاقة هؤلاء الشركاء 
لاقنسام منفغة ذلك المال بان 


يتناوبوا الانتفاع به كل منهم مدة 


مناسية لحصته فيه بما يعئى 
مقايضة انتفاع بانتفاع كما هو 
الحال فى عقت الايجار . ويلتزم 
الشريك الممابىء بأن برد العبن 
المتمتركة لدركانه فيها بعد انتههاء 
نوبته فى الانتفاع بها » والا كان 
ص حم 


"من ضرر ٠‏ 


3 


امحكمة :: 


وحيث انه لما كان مقتضى المادة 
817 من القانون المدني هو أن 


قسمة الهاياة 'الزمنية للمسال 


الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين 
الشر نام فيه > ولا تعدو الغانة منها 
منفعة ذلك المال بأن تناوبوا 


الادفاع “به كل منهيم مدة مناسبة . 


7 1 


انتفاع بانتقاع كما هو الحال فى 
عقد الأيجار »© واذ تغضى المادة 
48 التالية للمادة السالفة الذكر 
بخضوع قسسلمة المهايأة من حيث 
حقوق والتزامات 0 
طبيعة هله القسمة قا 


١‏ بأن برد العين ا لشركائة 


فيها بعد انتهاء نوبته فى الانتفاع 
بها والا كان غاصبا ويازم بتعويضي 
هؤٌ لام الشركاء عما عما يصييهم من 
ضرر ٠.‏ لما كان ذلك وكان سين 
من الاطلاع على الحكم الابتدائى 
الذى ايده الحكم المطمون فييه 
واحال الى أسيابه أنه حصل فهم 
الواقع فى الدعوى على اساس 
ما قدم فيها من الاوراق من أن 
الطر فين نظما . انتفاعهما بالارض 
موضوع النزاع والمملوكة لهما على 
الشيوع بعسمتها قسممة مهابأة 
زمنية يتحقق يموحبها لكل منهما 
أن ينتفع بها بأكملها لمدة سنتين ) 
وان المطعون ضذه قام بزرافة هذه 
الارض لحسابه خلال ستتى |١160‏ 
و566١‏ الزراعيتين وانه قبل أن 


“نحل نوية الطاعن فى استغلال 


الارض والانتفاع بها فى السنتين 
التاليتين حرر بين الطر فين بتاريخ, 
ه من؛نو فمبر "1960 اتفاقبتعهذ فيه 
الطاعن بأن يسلم المطعون ضكة 
نصيبه: فى شهر اكتوير 1168 
اليا من اى بزاع ههها كان سيبه 


وان الطامن أمتشع رغم ذلك عن 
'قتسليم المطعونت ضده لنصميبه فى 


موعده المحدد تنقيذا لا ١‏ 
اليه » واد خلص هذا الحكم بعد 
ذلك 'الى اعتيار الطاعن غاصيا 
لنصيب المفلعون ضده في الارض 
المماوكة لهما على الشبيوع » فانه 
لا 'يكون قد خلف القانون . لما 
كان ذلك تت وكان الثابست. من الحكم 
المطعون فيه أنه واحه ما اثاره 
الطاعن بشان اقرار المطعون ضده 


' مسئكولية تمويض 


نضاء محكمة النقض المدنية 


5 


م 2ب ل 02 رن يو ب 0 


بلك واحبد أبراكيم أبو الي 
بقوله « بالنسسية للمبلغين الواردين 
بالاقرارين المؤرخين 1371/1/19 
و .ك/ء|/1137 4 وقدر الآول 
ولالاج والثانى ٠‏ ."جح فقد قبضهما 
المستائف عليه ) الطعون ضذدهة ( 
واقر بذلك فى مذكرته الاخيرة وان 
قال بأنه لم يعترف بتأجير أطيانه 
الغ وات قبضة لهذا مولغ لمن 
فيه أحازة للايجار وائما لذمة 
وأضعى اليد من هذا المبلغ »© فان 
الحكية وقد بان لها أن الحجزر 
الذى كان سببا فى قبض الستائف 
ضده لهذا المبلغ » ائما سندهة عقد 
الاتفاق اساس العلاقة بينه وبين 
المستأئف ( الطاعن ) ومن ثم بشعين 
وكان هذا الذى حصله الحكم فى 
معام تفسسيره الاقراد 0 ضدهة 
0 التراع 
بعد تحصيلا سائغا له سئده من 
الاوراق » فان الحكم الطعون فيه 
كون قد أاصاب صحييح القانون 
آذ رتت على ما حصله ب على النحو 
السالف بيانه مه تحميل الطاعن 
المطعون صده 
عما اصابه من ضرر يسبب اقتصاب 
نصيبه فى الارض المملوكة شيوعا 
بينه وبين الطاعن تأسيسا على أن 


هذا الاخرر لا :يملك تسليم نصيب ' 


المطعون ضده لآخرين وتمكينهما 
من وضع اليد عليه بوصفهها 
مسأجرين لمخالفة ذلك لما نص 
عليه فى الاتفاق اللحرر:بينهما برد 
العين. المشتركة عتك انتهاء نوبته 
فى الانتفاع بها » ومن ثم فا نالنعى 
على الحكم بالخظا فى تطبيق 
القانون أو هاور 0 التيسيب 


أساسن هو 


وحيث أله وده لما كان بين سين 
من الحكم المطعون فيه ب على 
ها سلف يانه فى الرد على لسمبيين 
الأول والثالك 


.أن اقزار المطعون 7 
ضده ' يقبض مبلغ 51/8 ج من . 


اجازة مله 0 5 0 كان 
ذلك منه أبراع لذمتهما من ايلع 
المذكور وبسبب الحجز الذى كان 
الاتفاق المبرم بينه وبين الطامن فى 
ه من نموقبر 1161 وذلك تبريرا 


من الحكم لخصم المبلغ المثسار 


. اليه من حملة ما هو مستحقئ 


للمطعون ضدة من اجرة الارض 
والتعويض المنفق عليه فى العقد 
السابق الذكر وتعديل ١‏ 

المستانف على هذا الاساس »© وكان 
هذا من ١‏ المطعون قيه 
لا يتعارض مع ها قرره الحكم 
الاتدانى وعلى ماسلف بيانه من 
ان الطاعن اذ سلم نصيب المطعون 
ضده فى الارض للغير بعد انتهاء 
الميعاد المحدد فى الإتفاق المعقود 


بيلهما. فى © نوثمبر سنة 5م4١‏ 


بعد غاصيا لهذا النصيب © فان 
النمى على 00 بالتناقض 0 


و 1 بتعين وفضن 


الطمى: .: 


طعن هدنى وقم 08" لسنة هلا ق 
في 1155/5/1١‏ برئاسة وعضوية 
السادة عبد السلام بلبع » وبطرمن 
كلدل © ومح صادق الرشيدى » 


وابراهيم علام ‏ 
الس اريم ٠‏ 


0 


. المبدآن القانونيان : : 


(1) أجل : سقوط . حق المدين 
تأمينات عيئية . اضعافها . رهن 


ا حق المدين فى الاجل 


لا يسقط اذا كاناضعاف التناميئات 


بفعل الدائننفسه ٠‏ وللدائ نا ئرتهن 
يئزل عن رهنه دون ان يرجع 


9 ذلك الى ارادة المدين الراهن .٠‏ 


مالم 


1 فيه أن المطعون عا 


( ب ) دائن مرتهن : اطيان 
مرهوئة ؛ تسلمها ؛ مسسئولية , 
1 ب متى كان الدائن لمر نهن 
قد تسلم الاطيان المرهونة وظلت 
فى حيازته وكان هو الذى تخلى. 
من حيازة هذه الاطيان باعتياره 
فانه يكون هو المسئول وحده عن 
اضعاف التامينات .٠ه‏ . 
المحكمة : 

0 أن . .. المادة بام من 
0 0 فى الاجل أ 
أذا اضعف بفعله الى حد كبير 
ما أعطى الدائن هن تأمين خاص . 
ولو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد 
لاحق أو بمقتضى القانون») هذل 
يؤثر ان يطالب بتكملة التامين . 
أما اذا كان اضعاف التأمين برح 
الى "سيب م دخل لأرادة المدين 
فيه )» فان الاحل سقط ما لم بقدم 
المدين للدائن ضمانا كافيا 4 نت 
دلت بذلك على ان حق المدين فى 
الاحل لا شضشقط اذا كان اضعاف 
التأمينات” بفعل الدائن لقسيه.م 
ولا كان للدائن المرتمن شاأئه 
شأن صاحب أى حق عينى آخر ب 
ان ينزل عن رهئه دون أن يرجع 
فى ذلك الى ارادة المدين الراهن » 
وكان الحكم الصادر فى الدعورى 
2/١‏ مدئى كلى ,الاسكتدربة 
والذى تأبد فى الاستثنافا "1م 
لسنة ١٠6‏ ق الاسكندرية قد اعتبر 
حقيقة التعاقد .بين الطر فين هوعقد 
قرض مضضمون يرهن حيازى» وكان 
الثابت مما اورده الحكم المطعون 
عليةت وهو الدائق 
الرهوثة وظلت فى حيازته حنى 
صدر الحكم فى الاستثناف 1ه 
لسبئة ١5‏ ق الاسكندرية المشار 
اليه وأنه هو الذى تخلى عن حبازة 


5 هذهالاطيان باختياره 62 فا نالمطعون 


عليه كون هو المسثول وحدم عن 
اضعاف التأمينات. ويكون الحسكم 
الطعوة فيه قد خالف 

القانون اذ أستند فى تضائه 


بفسخ .العقد ورد د الى ان 


م 
الطاعن ‏ بوصفه اللدين الراهن ‏ 
الت : 0 
الدائن امرتهن تأميناته واخل 
بالترامه قبله » مما حجبه عن 
تحقيق دفاع الطامن بشأن 
استحقاق الدين © بما ستوجب 
نقض الحكم لهذا السببدونحاجة 
لحث ياقى اسباب الطعن ٠‏ 


طعن عدثى رقم /[” لسنة ه؟ ق 
فى 41/7/1١‏ برياسة وعضصوية 
السادة الدكتوى عيفد السلام بلبع 
وبطرس زقلول ومحمد. صادق 
الرشيدى وآمين فتح ابثه وابراهيم 
الديوانى المستشارينت ٠‏ 


21 - 
المبدا القانونى : ش 
احوال شخصية : حكم . غير 


الجائر الطمن فيه . نقض . دعوى ٠‏ 


مع سماعه . لائحة شرعية م ه.ا 
مرافناة غ4 


المادة 4/ا؟ من قانون المرافعات , 


السابق لا تجيز الطعن فى الإحكام 
'التى تصدر فيسل الفصل في 


الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة . 


0 
1 در 3 ٠‏ وآد 

كان الحكم اللمون فبسة قفى 

برفض الدقع. بعدم سماع الدعوى 

وبسماعها وباحالة اللوضوع الى 


محكمة اول درخة لنظره وشويهته : 


اللثابة لم يصير فى موضوع 
الدعوى ولم تنته به الخصومة 
كلها أو بعضها » فانم يتعين الحكم 
بعدم جواز الطعن فيه بالنقض ٠‏ 
المحكمه : 00 ١ ٠0‏ 


وحيث أنه 8ه وان. كاتنت 


الشريعة الاسلامية لا تعترفا 


بالتقادم المكسنب او المسقطوتقضى 
ببقاء الحق لصاحيه مهما طال به 
الزمن الا أنه اعمالا لعامه حصيصن 
القضاء بالزمان والمكان شرع منع 
سماع الدعوى بالحق الذى مضت 
عليه المدة »6 وعدم السماع ليس 


العدد الثائى ‏ السنة اه 


مبكينا طق لان الى انها 
هو ء وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ نهى للقضاء عن سسماعها 
قصد به قطع التزوير والحيل 


على امسئل الخق' .ولا تسل 
بموضوعه وائما يشتصر حكمه على 
مجرد سماع الدعوئ أو عدم 
سماعها » ولماكاتت المادة ملآ 
من اللائحة. التى تجيز استئناف 
الحكم بسماع اليعوى أو عدمه 
.لا نسحباثرها الا على الاستثناف 
وحده لانه لا نظير لها فى الاحكام 
الخاصة بالنقض »؛ قان مؤدى ذلك 
كله اعمال القاعدة المقررة فى المادة 


التى جرى الطعن فى ظلها وهى 


تغضى بأن الاحكام التى تصدرقيل ' 


الفصل 'فى موضوع الدعوى ولا 
تنتهى مها الخصومة كلها او بعضها 
لا نجوز الطعن فيها الا مع الطعن 
فى الحكم الصادر فى الموضوع 
متعلقة 'بالائباتاو بسير الاحراءات» 

اذكان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قضى برفض الدقع بعدم سماع 
الدعوى وبسماعهبا وباحالة 

. لنظره وهو بهذه الثابة لم' يصدر 
فى موضوع الدعوى ولم ثنته به 
الخصومة كلها او بعضهاة فانهيتعين 
الحكم بعدم جواز الطعن: فيسيه 
بالنقض 


1 


طن :مدنى رقم م4؟1 لسسنتة (٠‏ 

8 ق ه أحبوال شخصسية'») 
فى 1573/5/11 برياسة وعضصسوية 
السادة حسين صفوت السركى » 
ومحبد ممتاز نصار وابراهيم محمد 
هنثدى وصبرى أحيبك فرحاث » 
ومحمعسد شيل عية المتصسود 
المستشارين 3 


بن“ ع م0 
الميادىء القانونية .: 


)١(‏ تزوير : انهاء اجسراءات 
الادعاء بالتزوير ٠.‏ حكم 8 


١‏ أذ كان الثابت آن الطاعنة 
نزلت عن التمسك بالخطاب النى 
كان مورثها قد قبمه للتدليل على 
تزوير العقد » وقة 58 1 1 0 بناء 
على هذا النزول بانهاء اجراءان 
الادعاء بتزوير هذا الخطاب » فان 
الحكم المطدون فيه اذ قطيع فى 
اسسابه بتزوير ذلك الخطاببطريق 
المحو الكيماوى وقال ( ان التردير 
بهذه الكيفية يكفئ وحده للجزم 
بصدكم تزوير العقد موة 
الدعوى )) يكون مخطنا فى القانون 
ومشوبا بالفساد فى الاستدلال ٠‏ 

( ب) استجواب : خم .. 

أكنات . 


؟ الا يجوز انخاذ اقوال احد 
الخصوم فى محضر الاستجواب 
دليلا ضد خصمه مالم تتايد بدليل 

(ج ) حكم : تسبيب ) عيب, 

*؟ ب اذا كان المطعون ضده لي' 
من خصمهه واللذين كان لهما 
اثرهما فى النزاع وقد اعنمد 
عليهما الحكم الانتدائي » فالهيتعين 
على محكمة الاستئئاف مثى رأن 
الفاء هذا الحكم » ان تناقشهيا 
وتبين العلة التي من احلها اسقطثْ 
دلالتهما التى اخنت بها المحكية 
الانتدائيه » فان هي اغفلت ذلك 
كان حكمها مشوبا بالقصور ٠‏ 


٠: المحكمة‎ 2 


وحيث اله .. ببين من الحكم 


الطعون فيه انه استند فى اطرام 


النتيجة التى انتهى. اليها خبي 
قسسم ابحاث التزييف والتزوير 
من حيث تزوير التوقيع بالاسم 
كاملا المنسوب الى مورث الطامئة 
علىعقد البيع المؤرخ 1101/4/17 
محل النزاع » استند الحكم فى 


. ذلك الى ما قاله من ان « فول 


الخبي باخكلاف هذا التوقيع عن 
توقيعات المضساهاة المتاطرة لابقطع 
بتزويزه بل يؤدى الى القول بأن 


. الشيخ زين ( مورث الطاعنة ).كان 


قديرا على تنويع امضاءاته 


1١1 


مالجسيي ٠‏ سح + سح سب ع ا ع م ا ا ا ل ا ا ا ا ا ااا ا 


وتشكيلها بدليل أن التقرير نفسه 
أشار الى اختلاف التوقيعات على 
الاوراق الرسمية عن توقيعات 
الاستكتاب »© ولا كان ببين من 
تثرير الشير التسبار. اليه ان 
هما ورد فيه بشأآن هدآ التو قيع 
هو قوله « أما بالنسبة للتو قيع 
الآخر المحرر بالطريقة العادية فان 
توقيعات المضاهاة المناظرة وذلك 
من حيث المنظر العام وطريقة كتابة 
الالفاظ والمقاطع والحروف المتمائلة 
واتصال بعضها يبعض © ولم يرد 
بالتقرير بشآن التو قيع بالاسم كاملا 
ما قالهالحكم الطعون فيه من انه 
يختلف فى اوراق الاستكتابعته 
فى الإوراق الرسمية وانما وردت 
هذه الاشارة فى التقرير بشأن 
0 « فرمة » والذى 
قال عنه الخبير انه تعذر عليهفنيا 
مضاهاته سسيب طمسيهة واستبعده 
الحكم المعطون قيه من نطاق بحثه 
إذ جاء بالتقرير فى هذا الشان 
أن نو قيعات محمد أبو المعاطي على 


وجدت محرره على نمطا واحك. 


على هيئة فرمة مختصرة وهذه 
الفرمة نتخذ شكلا وتكوينا مغايرا 
لشكل وتكوين فرمة التو قيعات 
الستكتية » ومن ثم بكون الحكم 
الطعون فيه قد أعتمد فى اطراح 
تقرير الخبير على ما يخالف الثابت 
فيه » كما انه .اذا كان الثابت أن 
الطامئة نرلت عن التمسك بخطاب 
تراه ١‏ الذى كان امورثها 
قل قدمه للتدليل على تزوبير' .العقد 
وتضت المحكمة بناء على هذا 
النزرول بائهاء اجراءات الادعاء 


بتروس هذآا الخطاب فان ١‏ 
الطعون فيه اذ قطع فى أسسبابة 


بتروير ذلك الخطاب بطريق الحو ” 


الكيماوى وقال « ان التزؤير بهدذه 
الكيفية يكفى وحدة للجزم تيدم 
تزوير العقد موضوع الدعوى 6-. 
يكون مخطنًا فى القانون ومشويا 
بالفساذ فى الاستلال 'ذ ما كان 
.يجوز قانونا لمحكمة الاستثناف بعد 


أن نزلت الطاعنة عن التمسك 
بهذه الورقة وقضى بانهاء أجراءات 
الادعاء يتزويرها أن تعود فتبيحث 
أمر صحتها وتزويرها ثم تقطع 
بترويرها وتتخذ من هذا التروس 
0 قاطعا على عدم تزوس عقسد 
. لماكان ذلك وكان الحكم 
0 فيه قد اخطأ ايضا فى 
الاستدلال على ملاءة المطعون ضده 
وقددرته على دفع الثمن بهذا 
الخطاب. وبأقوال المطعون ضده 
الواردة فى محفر الاستحواب 
ذلك ان الحكم توهم أن العنوان 
والذى وصفه فيه صاحيه بأنه 
2 مقاول عمارات وصاحب ورشة 
ميكانيكية لجميع أشغال التجارة 
يدمياط » هو للمطعون ضده كمال 
محمد الحمامى 34 مع ان الثات 
بالخطاب ان هذا العنوان والوصف 
خاص بشخص آخر هو « أحماد 
.. أماغن أقوال المطعون ضده فى 
محضر الاستحواب فقانه لا بعوز 
اتخاذها دليلا ضد خصمه ما لم 
تتأيد بدليل »؛ ثم ان الحكم المطعون 
فيه قد شابه قصور فى التسييب 
لاغفاله الرد على مستندين مؤثرين 
فى النزاع قدمهما مورث الطاعئة 
هما عقد اتفاق محرر قى بثاير 
م أى بعد تاريخ عقد البيع 
المتنازع عليه » تعاقد: بموجبه 
الطعون ضده بصفته وكيلا عن 
مورث الطاعنة مع مقاول لكسسمح 
النرل موضوع هذا البيع والمستتد 
الثانى هو خطاب تاريخه ١١‏ من 
بوليه ١564‏ اى لاحق لتاريخ عتد 
البيع مرسل من المطعون ضسدة 
الى' مورث ا و وي 
وكيل المورث لتقاضيه اجرأ هن 
امستأجر الفلسطينى الذى ىّ 
المورث قد وغده باسكانه مجانا 


وطلب المطعون ضده من المورث. 


فى هذا الخطاب أن بحفظ وعده 
ويستمر فى عمل الخير ؛ ذلك بأنه 
ما دام الألطعون ضدم لم يجحد 
هذين اللمستندين وكان لهم اثرهما 
قى النراع وقد اعتمد عليهما الحكي 


الابتدائى ؛ فانه يتعين على محكبة 
الاستئئاف متى رأت الفاء هذا 
الحكم ان تناقشهما وتبين العلة 
التى من اجلها اسقطت دلالتهما 
التى اخذت بها الحكمة الابتدائية 
فان هى اغفلت ذلك كان حكمها 
مشويا بالقصور + 

وحيث أنه لما تقدم جميعه يكون 
الحكم الطعون فيه معيبا بما 
ستوجب نقضه دون حاجة لبحث 
باقى اوجه الطعن ., 


طعن هدنى رقم 11م لسئة 86 ق 
فى 1119/1/17 برياسة ومضوية 
السادة محمود لوقفيق اسماعيل » 
ومحمد حاقظ هريدى وعثمانزكريا 
ومحيك صدفي البشبيثى ومتصيد 
سيد أحمك بحباد المستشاربنى 8 


21١8 -‏ - 
الممدآن القانونيان : 
)١(‏ أنبات : قرائن . محدمة 
موضوع » سلطتها فى استنباطهاء 
١‏ ب قضاء المحكمة برفض! 


' بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا 


على اختلاف الموضوع والسبب 
فى كلنا الدعويين » وان كان يقتفى 
آلا يكون للحكم الصادر فى الدعوى 
السابقة حجة ملزمه فى الدعوى 
اللاحقةه الا آن ذلك لاإبملع الحكية 
بمالها من السلطة الشامة فى 
استلباط القرآئن من أى مصدس 
ترأه وفى تقدير الدليل الجائز 
الاخذ به من أن تعنمكد ما جام 
بأسياب الحكم السابق الذى كان 
من بين اوراق الدعوى ٠‏ 

(ب) تعسف ؛ مالك فى استعمال 
حقه ؛ تقديره , 

؟ ب تقدير التعسبف والفلو 
فى استممال آلالك لحقه هو من 
شؤون محكمة اللوضوع كما ان 
تقدير التعويض الجابر للضرر 
الناتج عن هذا التسف هو مما 
تستقل به محكمة الموضوع متى ' 


يل 


العدد الثانى ,ب السسئة ١ه‏ 


سك بجح ل ب م ب ع ا ب جع ل جح ل ع ب ا 1 ب 


كان القانون لا يلزمها باتباع معايير 
معيثة فى شانه 3 
الحكمة : 
وحيث أن :. .. ألطاعن أقام اولا 
الدعوى الا سئة 1158 كلى 
القاهرة على المطعون ضدها طالبا 
ازالة ' جميع المبانى والانشاءات 
للقامة على الحد القبلى إلكها 
أسافة قدرها متريان وأمس الطاعن 
دعواه تلك على آن هذه المبانى 
والانشاءات التى يطلب ازالتها 
مخالفة لقيود البناء الواردة 
فى عقد تمليك المطعون ضدها وهو 
عقد البيع الصادر اليها من نفسي 
الشركة البائعة لسلفه وقد قضئ 
ابتدائيا واستئناقيا فى الدعوى 
المذكورة برقضها » تأسيسا على 
ها ثبت من تقرير الخبير العين فيهاء 
من ان الطاعن نفسه قد خالف 
هذه القيود والاشتراطات بيئائه 
فى الجهة القبلية من من متزله على 
مسسافة تقل عن مترين هن ملك 
الجار مخالفا بذلك البند الخامس 
من قروط الشركة البسائعة كما 
الشارع كما أن اغلب اللأك فى. 
الشارع قد خالفوا ما فرضتههذه 
الشركة عليهم من قيود دؤن أن 
تقوم هى من. جانبها او يقوم احد 
ممن فرضت هذه القيود لصلحتهم 
بالتمسكٌبها “واستخلصت المحكية 
من ذلك كله ان هذه القيود, قدى 
سقطت بالتنازل الضمتى ورتبت 
على ذلك أن المطعون ضدها كان, 
الها الفعذن فى عدم التقيد بها .., 
واد كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد رفضص الدفع الى أبدته 
المظعون ضدها بعدم إجواز نر 
الدعوى الحالية المقامة من الطامن. 
لسبق الفصل فيها فى الدموى 
685 سلة 1148 كلى القاهرة 
المشدار اليها تأسيسا على اختلاف. 
الملوضوع والسبب فى الدعو بين 
.وكان الحكم كد 0 قضباءه فى 
الدعؤى الحالية بزفض التعويض 
المطالب به من الطاعن عن مخالفة 


المطعون ضدها ليود اليتاء الواردة 
فى عقد تمليكها على « أن هده 
القيود 'التى اشترطتهها, الشركة 
البائعة لم تعد ملزمة للمشتر بن 

لانهم تنازلوا عنها ضممًا وذللف عل 
ما أثته [١‏ الذدى صدر فى 


الدعوى 7986 سنة 15548 بين . 


الطرفين وأنه لهذا -فلا يجوز ان 
تكون مخالفة هذه الشروط على 
اعتبار نه حعوق ارتفاق ايناها 


ينضح خط سكية أول حزجة فى 
بناء حكمها على مخالفة شروط 


البناع المنصو ص عليها فى عقون" 


الملكية 0 ثم عرض ١‏ بعسدك 
ال طلب التعويضض. وهو اساءة 
الحار استعمال حقه فى الانتفاع 
بملكهوالغلو فىاستعمال هذا الحق 
الى حد الاضرار بملك الجار ضررا 


غير مألوف » والاستناد فى ذلك 


الى المادتين ه » ام من القانون 
المدنى القائم . وذكر الحكم المطعون 
فيه ان القاعدة الواردة في هاتين 
المادتين كانت مر من قبل 
صدور هذا القانون ثم قال ١‏ وبما 
أن هذه اللحكمة ترى أن هذه 


' القاعدة لا تشنمل سوى الشسام 


ا مرنخاض بخالة تضر ضرزا فاحشا 


ش فير مألوف بالجار وان المسنتانف 


ضدها ( اللطعون: ضدها ) لم تقم 
باتخاذ الاجراءات الكافية ب كما 


: ابت ذلكالخبير ب اثئعهذا الضرر” 
وان المحكمسة ترى فئ 'تقددي ' 


التعو بض عن هذا التصرف الاخد 
بما جاء فى تقر بر الخبير الذى 
عيئته محكمة اول درجة للامسسباب 
التى بثى عليها والتى تاخذ بها» 
ويما أن الخبير قدر التمويض عن 


. الشاء المرحاض بالشكل المعيب 


الذى بيئه فى تقريره بمبلغ 00 
حنيها فانه بتعين الحكم ') 'وسين 
من هذا أنه لا تناقض بين ما'قضت 


به اللحكمة من رفض الدفع بعدم ' 


جواز نظر الدعوى لسبق .الفصل 


فيها فى الدعوى رقم ليلق سئة ' 


| الفلمون قيه لم 


فى حكمها المطعون فيه من أن 


مخالفة قيود البئاء الواردة فى عقد 
شراء المطمون ضدها على أعتبار 
انها حقوق ارتفاق لا يجوز ان تكون 
البعاسينا لطلب التعويشن بوت 
شركة تو جيك الأراه ا 


هذه القيود:'» و انه أن 7 


قضاء المحكمة بر فض الد فع بعدم 
جواز نظر الدعوى تافسيسًا على 
اختللاف الموو ضوع والبسن فيها 
عنهما فى الدعوى السايقة رقم 
1 للسسنة مم/5 1١5‏ يقتضى الايكون 1 
للحكم الصادر فى تلك الدمورى 
السابقة ححية ملزرمة فى الدعرى 
الحالنة الا أن ذلك 0١‏ لمشع الحكبة 
6 لها من السلطة الثامة فى 
- وتقادر الدليل الحائر الأخل 
به 2 من أن تعتمد ما جاع بأسباب 
الحكم السابق »؛ الذى كان من 
اوراق الدعوى » من ثبوت تناول 
المشترين عن قيود البثام الواردة 
فى عقوثر البيع الصادرة الهم من 
الشركة المالكة الاصلية للاراضى 
وتتبخل' من . هذا التنازل سيل 
لقضائها بر فض طلب التعويض.عن 
مخالفة هذه القيود اذ ان استنادثما 
أليه لا بكون على اعشيار أن ذلك 
الحكم. حجية تلزمها وانما لاتتناعها 
بصحة النظر الذى اخل به )2 وهذا 
هو ما يجب ان تحمل عليه مسْلك 
الحكم 5 لما كان ذلك وكان الحكم 
بخالف ايضا 
القالون أو العقد لانه الم بكر 
اشتمال هذا العقد على قيود البناء 
تلك وانما قغى بعدم جوان طلب 
التعويض على اساس مخالقتها 
لحصول التنازل عنها من الطامن 
وبائى الملاك فى الحى الذي .بقع 
فيه ملكه وملك الطعون ضدهاءت 
ولا مخالفة فى ذلك للقانون أو 
المقد - ناذا كان ذلك وكان تقدير 
التعسبف والعان فى اسستعبمال امالك 
لحقه من شئون محكمة اللموضوع 
وكان الحكم الطعون فيه قد انتهئ 
الى ان أقامة المطعون ضدها لمبائيها 


* قضاء محكمة النقض المدنية 


على مسافة من ملك الطاعن تقل 
هن المسافة المشروطة فى عقسد 
شرائها لايعثير أساءةمنهالاستعمال 
حتها أو غلوا منها فى استعمال 
هذا الحق وكان هذا الذى انتهى 
اليه الحكم المطعون فيه سائعا 
لان التزام هذه المسنافات لا تكون 
آلا باتفاق. أو ينص فى القانون 
وما دام الحكم قد انتهى الى ان 
الطاعن كد تتارل قي هذه المساقات 
'بل خالقها هو نفسه » فاته لا يكون 
له بعد ذلك ان يعتبر عدم التزام 
الطعون ضدها لها خطأ منها أو 
غلو فى استعمال حقها كمالكة » 
واذ كان الحكم المطعون فيه لمبقم 
قضساءه بالتعويض عن الضرر 
الناثىء من المرحاض الذى انشيأته 
,الطعون ضدها على انه مخالف 
لقيود البناء وائما على أن الشساءة 
بالصورة التى انشىء بها يعتبر قلوا 
منها فى استعمال حقها كمالكة الى 
حد قف اضر بملك جارها الطاعن 
ضررا يجاوز مضان الجوار المألوفة 
قان الثعى بالسسبين السابقين يكون 
فى جميبع ما تضمنه على غير 
. أساس .٠.‏ 


وحيك أن .. الحكم الطمون 
فيه لم ير ,تقدير. ائ 'تعويض عن 
مخالفة الطعون ضدها للمسافات 
وبافى قيود البناء الواردة فى عقّد 
تمليكها وذلك للاسياب ألتى استند 
اليها بحق على ما سلف بيانه فى 
.الرد على ذلك ١‏ لمديسين © واذ كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 


تولى آلرد على اسباب .الحكم ٠‏ 


الابتدائي وتين علة مخالفته: لهكما 
انه الخلا . بتقدير الخبير للضرر 
الناثىء عن اقامة المرحاض ولم 
ينقص عنه وكان تقدير (لتعويض 
الجاير 0 هو مما لسال به 
ب ا تم 0 
حكم محكمة اول درجة غير مقبول 
لان الخكم المطعون فيه لم يأجذ 

به ولم نحل الى. أاسيابه وكان 
ما قرره الحكم العلمون فيه يحمل 


1. 


الرد على جميع ما آثاره الطاعن فى 
اسباب استثنافه مما يستاهل 
رد قان النعى يهذين السسببين 
بكون أيضا على غير أساس ويتعين 
لما تقدم رفقض الطعن ٠‏ 


طعنمدنىررقم ١41‏ لسئة 8 ق 

فى 1173/5/11 برياسة وعضوية 

| السادة محمود توفيق ابماعيل ©» 

وعثمان زكريا © وسليم راشد أبو 

زبد © ومحمك سيد أحيد حماد ؛ 
وعلى عيد الرحمن المستشارين , 


0 1١9 
: ا ميادىء القانونية‎ 
. اعلان : محل مختار‎ )1( 


نقض » طعن © اعلان © مرافعات 
11 د81 ولق (.ة 


السئة مه؟ؤا. 


دس 


١‏ -الا يجوز وفقا لحكم المادة 


1م آفعات اعلان الطعن الالنفس 


أو فى موطنه الاصلى أو 
الخت المبين فى ورقة اعلان الحكم 
المطعون افيه » ومن ثم فل تبصح 
اعلان البلعن فى موطن الوكيل 
الا اذا كان قد اتخنه محلا مختارا 
فى ورقه اعلا نالحكم .كما لا يجوز 
تسليم الصورة الى الوكيل فى 
موطن .الشخص المطلوب أملانه 
ا اذا لم بجد المحضرهنا الشخص 
في موطله وات عدم وحوده افى 
ورقة الاعلان وصورته ٠‏ 
( ب.) عقد : فسخه © مدلى 


أملاها. 


؟ اما نص عليه المادة لامآ 
من القانوث ال من ' تخويل كل 
من المتعاقدين فى العقود الللزمة 
للحانين الحق فى المطالية بفسخ 
العقد اذا لم يوف المتعاقد الآخر 
بالتزامه » هو من النصوص الكملة 
لارادة لي ٠‏ ولهذا فان هذا 


ومن عي من | هذا الح 


أو الحد من ذطاقه الا بانفساق. 
صريح ٠‏ 

رج ) ثمن : مهلة للوقاء به م 
وتسحا مد 


البيع يي مهلة للوفاء 
ف اتقام )اق رفضص 
طليها مما يدخل 0 محكية 
الموضوع التقديرية لانه منالرخص 
التى اطلق الشارع فيها لقساضى 
الموضوع الخبار فى أن ياخدذ فيها 
بأحد وحهى الحكم فى القسانون 
حسبها يراه هو من ظروف كل 
دعوى بغير معقب عليه () ٠‏ 


ا محكمة : 


وحيث أله ٠٠لا‏ بحوز ‏ وفقا 
لحكم ,المادة .امن قانون المرافعات 
اعلان الطعن الا لنفسى الخصم 
أو فى موطته الاصلى او المختار 
المبين فى ورقة أعلان الحكي المطعون 
فيه ومن ثم فلا بصح أعلان الطعن 
ل مظن الوكيل الا اذا كانالخصم 
قد اتخذه محلا مختارا فى ورقة 
اعلان الحكم »© كما لا بجوز“وفتا 
للمادة ؟1 مرافعات تسليم الصورة 
الى. الوكيل فى موطن الشخص 
الطلوب أملاثه الا اذا لم يحد 
الحفر هذا الشخص فى موطله 
واثبت عدم وجوده فى اصلورقة 
الاعلان وصورته" ولا كان الثابت, 
من مطالعة ورقة اعلان الطعن أن 
الطاعنى طلب من بادىء الامر اعلان 
الطعن ألي المطعون ضده الاول , 
عن نفسه وباعتياره وكيلا رسميا 

عن المطعون ضدهة الثانى وقد سلمت 
الصورة فى موطن المطعون ضده 


1 الاول عن نقسه وباعتباره وكيلا 


وسلمت الصورة فى موطن المطعون 
ضده الاول الى تابعه ولم القسلدم 
الطامن ما يثيت أن هذا الموطن 
هو ذات موطن المطعون ضده الثائى 
كما لم يثيت المحشر أنه لم بجد 


(() نقض 11 هايو مسئة 1174 © طمن 
4 لسنة 56 ق م 


1 


العدد الثاتى ب السنة 1م 


ا ا ل عي ل بيب وت رب ل ب يب بيب سس ست ل و بس ف و د 0 


الاخير فيه وقت الاعلان ©» مان 
أعلان الطعن اليه وقد جرى على 
هذه الصورة بكون باطلا واذ كان 
الميعاد المحدد لاعلان الطعن قد 
اتثقفى دون اعلانه به أعلانا صحيحا 


قانه تتعين أعمالا للمادة ١‏ من | 


قانون المرا فعات قبل 'نعد يله بالقانئون 
١.؟‏ لسئئة ١465‏ الحكم ببطلان 
الطعن بالنسية أليه واذ كان 


الطعون فيه قا 


0 
علية ولا بعتك ألى المطعون ضده 
الأول الذى صصح اعلانه فى الميعاد 

٠٠ القانونىم‎ 


وحيث أن ٠‏ ما تنص عليه 


المادة لام! من القائون المدنى من . 


تخويل كل من المتعاقدين فىالعقود 


المازمة للجانبين الحق فئ المطالبة ٠‏ 


فسخ العقد اذا لم وف المتعاقد 
الآخربالتزامههومن!لنصوصالمكملة 
لاراذة المتعاقدين) ولهذا فان هذا 
الحق بكون ثابتا لكل مئهما 'لنص 
الثانزن ويعتبر العقد متضمنا له 
ؤلو خلا من اشتراطه » ولا يجوز 


حرمآن المتعاقدين من هذا الحق 7 


أو الحد من نطاقه الا باتفاقا صربح 
واذكان ذلك وكاثت محكمةالم و ضوع 
قد رات أن النص فى عقد البيع 


على سريان الفوائد بواقع :52 بر على ' 


المبالغ التى يتاخر الشسترى 


( الطاعن ) فى سدادها.لا بؤدى. 


الى حرمان البائعين 0- الطعون 


ضدهما » مما يخوله لهجا القانون ٠‏ 


من طلب قسخ البيع عند تخلف 

ااشترى عن دفع 
من الثمن » بل آن هذا الحق ثابت 

3 ينص الماذة م1 من القانون 


الدثى أوباق لهما من غير حجاجة . 


لآىاشتر 
قان لبس ها عقا القن هو قلسي 


تحتمله عباراته ولا غبار عليسه. 


قانونا يمس : 


١ 


8 


الباقى فئ ذمته, 


وحيث أنه .. وان كان الثابت 
من مطالعة الصفحة الثانية من عقد 
البيع المقدم من الطاعن انه قددون 
بأعلاها انه قد سبدد فى 5/1/4" 
مبلغ +ه؟ ج الا اله قد دون بذيل 
هذه الصعيلة فى 1931/5/15 
ان الطاعى سند من الثمن هبلغ 
٠‏ ج ؛ وأن التأشسير بأعلا 
الصحيفة بسداد ا 3 


' بعتبر لاغيا مما بدل على ان صدا‎ ٠ 


المبلغ قد اندرج فى المبلغ الذى 
قام الطاعن سداده آخيرا. ومن 


ثم يكون النعى بهذا السبب على ' 
غير اساس من.الواقع .. 


'وحيث ان وم الحكم المطعون 
قيه قد انتهيٍ ىصوم انار زه 
احا 2 باقئ الما بعد 
مندادعا الى 2 أن هذ!. النراع 


آصبح غير ذى موضوع بالقضاء, 
.المهلة التى؛ منحتها له محكبة أول 


درحة والتىبدات منتاريخ صدور 
1 المسستائف سيما وان الثابت 
من البند الثالث من العقد أن-باقى 


الثمن تمهد المستانف (.الطاعن ) 


سناده على :'قسلين اولهما ثى 
شاير 5 والثائنى فئْ اغسطق 
55 مما يبدل على ان المسنتائف 


مصر على عدم الوفاء » وهذا الذى 


'قرره الحكم 'لا تناقض فيه ©» ذلك 


ان خطنا الحكم الابتدائى فى 


احتسساب المبلغ الناقى من الثمن 


لا نبحول :بين الطاعن وبين الوقاء 
بالبلغ الباقى الذى يعتقد انشفال 


ذمته به خلال المهلة التى: حددها 


له الحكم “كما لا يمنعه من الوقاء . 


بالمبلغ 0 حدده الحم الابتدالى 


جعي ا ا 


هذا الى ان “الطاعن. لم يقم بالوقام . 


ينود ميا ين انه لازال بانيا ف 


' جزءا لا يتجزأ منها لانها لا تتغارض 


الحكم المطعون فيه . واما النعى 
على الحكم المطعون فيه لعدم ملحه 


منح. هذه المهلة أو رفض طلبها مما. 


يدخل فى سلطة'محكمة الموضوع, 


التقديرية لانه من الرخص التى 


اطلق .الشسارع فيها لقاضىالموضوع 


الخيار ,فئان يأخل فيها باحل 


وجهى الحكم فى القانون حسببيا 


إبراه هو من ظروف كل دعوى بغر 


هشعقسبا 55 أ 

وحيث أن ٠.٠.‏ الحكم المطمؤن 
فيه إيدا لحكم. الابتدائى فيما شي 
التى إقا م عليها'قضاءه يال 


'ولا كأن الحكم الابتدائى ‏ قد 1-7 


فى .أسبابه أنه افى حالة عدم 
0 بالثمن خلال المهلة لحك 
الشترى 2 الطاعن 0 اه 
الى البائعين « المطعون ضدهما ) 
مع التزامهما برد' ما قبضاه.من 

ثمن الى الطاعن © وكانت الدعائة 
ل اقيم عليها الحكم المطعون فبه 
هى 0 الدعامة التى أقيم فليها 
الحلكم الايتداثى » فإن ما ورد 
باأسباب هذا الحكم بششأن” الاثر 
المترتب غلى الفسح يكون تداندمج 
بأسباب الحكم المطعون فيه وأضبح 


كم أسببابه » وبذلك تعتبر عله 


'الأشباب 'مكملة, للمتطوق" رن 


معةه وحدة ١‏ تتجزا, لارشاظها به 
ارتباطا وثيقا وتحوز: لذلك قو 
0 عدف 
رفض الطين + 
طمن مدني رقم © لنشنة 5" قي ' 
فى #ا/ا/تاةا برياسة وعضوية 
. السنادة محمود. توفيق ابمالبيل, » 
ومحيك حافئل هربدى * والسيد 
: عبد التعُم المرااف © ومليْم راقك ‏ 


أبو زيف © وعلى عبد 0 3 


؛ المتشاري” ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنبة 


١. 


3< 
المدآن. القانونيان : 


. نقض : طعن »© احواله‎ )١( 
قوة أمر مقضى .'ق لإه لسنة‎ 
م7‎ 

١‏ اها احازنه المادة " من 
القانون /إه لسدئة 9 من الطعن 
بالنقض في اى حكم انتهائى ايا 
كانت ا)حكمة النى أصدرته » 
مشروط بآن يكون هناك حكم 1 
سبق ان فصل فى النراع ذاته بين 
الخصوم انفسهم وحاز قوة الشئء 
المحكوم به حتنى يجوز الطعن 
بالنقض فى الحكم الانتهاثى الثانى 
الذى فصل فى النزاع 0 خلاف 
الحكم الاول ٠‏ 

رب ) دعوى : حيازة . دعوى 
دبع ٠‏ 

؟ ب الحكم الصادر فى دعوى 
الحيازة لا بحوز قوة الآمر القفى 
فى دعبوى الريع والتى تعتبسر 
الملكية . عتصرا من عناصرها وذلك 
الاختلافب الدعويين سببا وموضوعا 
ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض 


فى الحكم الصبادر فى هذه الدعوى . 


الاخرة كخالفتنه الحكم الاول + 
الحكمة :| 

وحيث أنما اجازته المادةالثالثة 
من القانون لات لسئة 1565 من 
الطعن بالنقض فى أى حكم .انتهائى 


أيا كانت اللمحكمة التى اصددرته ٠‏ 


مشروط بأن يكون هناك حكم آخر 
سدق ان فضبل فى النزاع ذاته 

بين الخصوم: انفسنهم وحال قوة 
الشىء الحكوم اله حتى يجوز الطعن 
بالنقض فى الحكم الانتهائى الثانى 


الى فصل 'قى النزاع على خلاف 


'الارل ولا كان ألثابت من 
0 على 'الصورة العلنة عن 
الحكم ؟5. سبنة ممؤةا مدئى 
مستائف ابسلوآان المودعة ملف 
الطمن انه ضدر' لضالح: اطاعن 


برفنض.دغفوى منع التعرض الثى , 


اذامهأ غليه حسن على عو يس وطاج 


فيها الحكم تمشع * تعر ضه له فى 
ارض النراع وكان الحكم الصادر 
فى دعوى الحيازة لا بحوز قوة 


الامر المقضى فدعدىاارع 5 


فى 7 والتئ - تعتبسن 

اللي يا له 
لا يجوز بالتالى الطعن بالنقش فى 
هذا الحكم لمخالقةته الحكم الاول 


ولا يغير من ذلك ما يقوله الطاعن 


من من ان ١‏ فى دعوى ملع 
ا ل 


(مورث ين ضدهم من 0 


الى الاخير ) ذلك ان قافى الحيازة, 


ممنوع من التعرض للملكية ومن 
بناء حكيته على اساس ثبوتها او 
نفيها وكل ما بقرره فى شأنها 
لا بحوز أآبة حجية لذى المحكمة 
التى يعرض عليها النزاع' على 
اصل الحق أو نزاع متفرع عنه 


'أو 'مترقب عليه كالدزاع علىالرتع) 


ومن ثم فلا تتقيد به تلك المحكمة. 
لا كان ذلك وكأن الحكم المطعون 
فيه صسادرا من محكية ابتدائية 
بهيئة استكنافية فان الطعن فيه 
طررق للع كون غير خالل 


طعن مدنى ركم 1) لسنة هلا قل , 
فى 1531/5/1 برياسة وعضوية 
اإللسادة محئود توفيق اسباعيل ©» 
ومحمد حانظ هريدى ؛) وعثمان 
زكريا.»؛ وسليم راشد أيو زيد »6 
وعلى عبد الرجمن المستشادين ٠‏ 


1ه 
المبدآن القانونيا: 
(أ) أثسات : بين حاسمة ) 
و كدر 


م4 .1!؟ . 
١‏ - للقاضى ان يملع توجيه 
البعن ان كان الس من 


فى توجيهها » لآن اليمين لبسث 
موكولة لهوى الخصوم » ولا هى 


من شانهم وحدهم » كما أن تقدير 


كيديةاليمين والتعسف فى توجيهها 
مها يستقل به قاذ فى الموضوع 
دولا رقابة محكمة التق عليه في 
ذلك يمت أقام رأيه على أسباب 
سائفة 5 

( ب ) آثبات : انابة قضائية .,, 
مين 2 توجبهها . ٠‏ أتغاقية الأماديات 
. 

ا يكون طلب الاناية القضائية 
بالطريق الك بلوماسى © وتديهى أن 
يكون متعنر؟ فىحالة قطع العلاقات 
السياسية سن البلدين 5 
المحكمة : * 

وحيث أن .. ١‏ الصادر 
من محكمة الاستثئاف فى 1 من 
وليه 16 أقام قضاءه بر فض 
توجيه اليمين الحاسمة على قوله 
« وبما انه من القرر قائونا انه 
بجوز للقاضى أن بمنع توجيهاليمين 
اذا كان الخصم متعسفا فى 
توجيهها ( المادة ,1؟ مدئى ) وقال 
الدقاعان المستائفضده ( المطعون 
ضده ) بقيم بمدينة الدمام بالمنطقة 
الشرقبة من شببه الجزيرة العربية 

من الخليج العربى وهو جل اعمال ' 
له من.الاشقال ما يشيغله عن السعر 
من ذلك المكان الثائى البعيد ) 
فتوجيه أليمين هصى استغلال 


الظروف الستائف ضدهة ومحاولة' 


للكيد والاغضرار به وترى المحكمة 
لهذه الظرو فك انالستائفمتعسف . 


الى الدليل الكتابى وتخلى ' عه 
.حال الطعن عليه بالتزوير ولجا 


الى هذا السبيل مستغلا ظروف 
المستائف ضده ووجوده فى مكان 
ثاع مما بتعذر عليه الحضور فى 
الظروف الحاضرة بعد قطبع 
العلاقات السياسية بين البلدين 6 
وما كانت المادة 41١١‏ من القانون 
المدثى وآن (جازت لكل منالخصمين 
ان بوجه اليمين الحاسمة الى 
الخصم' الآخر الا انها اجازت ابضا 
للقافى ان سس توجية اليمين اذا 


ك1 


العدد الثاتى ب المسنة ١ه‏ 


لان اليمين . على ما صرحت به 
مذكرة المشروع التمهيدى فى 
تعليقها على هذه المادة ب ليست 
كما بصورها الفقه تأثرا بالتزرام 
ظاهر نصوص القانون المدتى الملثى 
.ب.موكولة لهوى الخصوم ولا هى 
من شأنهم وحدهم 5 ' 
لما 0 ذلك وكان تغدون كيدبية 
اقام 0 6 0 سائفة » 
وكان ما 0 الملطعون قية 
ان يؤدى الى ما لهي اليه وكات 
ما بقرره الطاعن من جواز حلف 
الطعون كسيدهة اليمين فى بلديه 
مردود بأن هذه الاثابة انما تطلب 
بالطريق ؛ الدبلوماني علي ما تقضى 
والاثابات القضائية المعقودة بين 
الدول العربية فى ١5‏ من سبتمر 
والموقع عليها من المملكة 
العربية السعودية فى 51١‏ من منايو 
1567 ومن ن الجمهورية العربية 
المتحدة فى ١‏ من يوليه '(م1| 
والتى قم ابداع وثائق عليها متهما 
لدى الامانة السامة فى ه منابريل 


| (1125 وإ منمايو 1105 ؛وبديهى | 
انه متى كانت الانابة لا يمكن طلبها ' 


الا بالطريق الدبلوماسى قان طلبها 
' يكون متعدذرا فى حالة قطعالعلاقات 
السسياسية بينالبلدين وهو 32 
الذى كان قائما وقت طلب الطاعنُ 
توجيه أليمين آلى المطعون ضده 
حسمب تقريرات الحكم 
فيه التى لم يتثاولها النعى و 
وحيث أن ٠.‏ الحكم الصادر 
من محكمة الاستثئافٍ فى 12 من 
يونيه ١971‏ وهو يصدك التثويه 
عما ارشد عنه الطاعن من أوراق 
للتدئيل على اللو ند المطعون 
ضده اكثر من ختم ؛ لم بذكر هذا 
الحكم سويق أن الطاعن أشار الى 


السند المقدم بالحافظة رقم 5 


المطعون , 


١‏ مدنى كلى القاهرة التى كانت 


عبارة* من صووة فوتوغراقية من 
عقد عرفى يبحمل تاربخ ١١‏ مئن 
اقسطس 1١5821‏ ومدعى بابرامه 
بين المطعون ضده وآخر يدعى 
حسنح عبود عيدربكه ٠.‏ وتضمن 
بيع الاخير للمطعون ضده مبلغ 
عشرين ألف جنية مصررى شيعر 
عشرة ريالات سغودية الا ربع لكل 
حجلية مصرى ولماكان وكي لالمطعون 


يده قد انكر صراحة أبرام هذا . 


هزور وذلك فى محضر جلسة ؟ 
من دسمير 1151 أمام المحكمة 
الابتدائية وكان المطعون ضده فى 
مذكرته المقدمة الى محكمة 


الاستئناف لجلبسة 18 من مارس , 


والعلاة برقم .! دوسسيه 
قد انكر ايضا صراحة الخطات 


. المقدم من شاهد الإثبات المهندس 


حسين كامل اثناء الادلاء بشهادته 
امام محكمة الاستثناف اذ جاء فى 
هذه المذكرة ما نصه « ان السيد/ 


- ان كامل هو من أصد قاع 


الستائف ( الطاعن ) ونحن نؤكد 
بلسان المستائف عليه الاول 


( الطعون ضده ) أنه لا بعرف » 


هذا الشاهد ولم سبق له ان رآه 


أو أرسل اليه خطابا أو كلفهبشىء ' 


وواقعة الخطاب الذى رمه بجلسة 
التحقيق غير صحيحة موه ونحن 


ناتمس التحفظ على هذا الخطاب 
لاه مزون » لما كان ذلك فانت أدعاعء 


الطاعن بأن الملطعون . صدة لم بلكر 
8 صراحة ولا ضمئا توقيعه على 
هذا الخطاب عون ادعاء مخالفا 
للوااقع واذ كان ذلك فان هذا 
الخطاب والعقد الذى ,اشار اليه 
حكم 11 منيونيه 11717 وكلاهما 


. ودقة عر فية قد انكرها المطعون 


صضده أصراحة:” - 1 يكؤن اهمسا 
مقيولا للمضاهأة عملا بالمادة 549 


مهن قنانون المرا قعات 4 وبالتبالى 


قلا يكون على الحكم المطعون فيه 


تتريب أذ هى اهملهما ولم يعتد 


بهما كأوراق' صالحة 0 

عليهما كور قتين ل 
غير منتج © ها دامتا غير صالحتين 
قانونا الاجراة هذه التسيانا اي 

٠ ضدم‎ 

: وحيث أنه نا تقدم يتعين رفض. 


الطدى + 


طعن, مدلى رقم 5٠‏ لسنة ٠؟‏ ق 
فى 1931/15/11 برياسة وعضوية 
السادة هحمود توفيق اسماعيل ) 
والسيد عبد التعم الضراف ١‏ 


وسليم واشد أبق ربد ) ومحماد 
/ سيد أحمد حماد » وملىعبدالرحمن | ' 
المستشار بن 5 ١‏ 


0ع 


المبدا القانونى : 


تسسبيب 6 عيبي ١ ٠‏ 
انه وان كان العقد الذى قدمئته 
الطاعنة لاول مرة فى الاستئناف » 

مدعية أنه العقد الاصلى » مطابقا. 


فى مضمونه ومحتواه للعقد املد 


منها الى محكمة النزحة الاولى » 
الآ أن ما انتهى اليه الحكم الطعون 
فيه من تروين اتوقيع لدي 


هذم العقد لا 
وبالضرورة ان يكون اوفع 
اكلنسوب اليه على العقد الآخس 


المقدم من الطاعنة فى الاستثلاقة 
مزورا أيضا ٠‏ ولو شت صدور 
هذا العقد الاخير من الورث. 
وتوافرت فيه أركان البيع وشروط 
صحنه » لكان هذا كافيا لاحابة 
الطاعنة الى طلبانها أذ يضحى فى 
هنهم الحالة الادعاء بتزوير المقك 
00 لحكمة الدرجة الاولى, 

ملتج فى النزاع : 0 


ش ما قررته المحكمة فى تنرير أخليها 


عن الفصل فى الادعاء بتتزوير العقد 


الؤدم لها من ان مجال بحثة يكون 


فى دعوى جديدة يرفعها الطمون 
ضدهم مدحو التزوير 6 هق 
فى. القانون 0 تفصل في 


هذا الادعاء فى أمر العقد المقدم 
اليها للاسباب التى اوردتها فى 
حكمها المطعون فيه » فان هذا 
الحكم يكون معيبا بالقصور والخطا 
فى تطبيق القانون بما يستوجب 
نقضه ٠‏ 


الحكمة : 

وحيث انه .٠‏ ببين هن الاطلاع 
على الأوراق أن الطاعنة قدمت الى 
محكمة الاستئناف عقّدا مكتو باعلى 
1ه الكاتبة وممهورا بتوقيع قالت 
انه للبائع وتمسكت امامها بأنهذا 
العقد اللقدم منهالاول مرة هو 
العقد الاصلى » وان ما قدمته الى 
محكمة الدرحة الاولى كان مسودة 
له ؛.وطلبت من محكمة الاستثناف 
مضاهاة توقيع'البائع فىهذ! العقدٍ 
على امضاءاته الثابتة فى اوراق 
الضاهاة لتستوثق من صحته ؛ 
فقطعن المطعون ضدهم الثلاثة الاول 
فى هذا إلعقد بالتزوير » وسلكوا 
فى ذلك طريق الادعاء به » واعلنوا 


شواهده للطاعنة » وطليوا من. 


محكمة الاستئئناف ان تقضًّى برده 
وبطلانه » غير انها قضت بتأييد 
الحكم المستانف واقامت قضاءها 
على ما أوردة الحكم المستائف من 
اسباب احالت اليها » واضافت 
ردا على تمسك الطاعنة بالعقد 
الذى قدمتم فى الاستثناف وعلى 


الطعن فيه بالتزوير من المطعون 


ضدهم ما نصه « اما ما اثاره 
الطامنون بالتزوير فى العقد المقدم 
امام هذه المحكمة فترى المحكمة 
أن التزوير الذى دفع به الطاعنون 
غير منتج فئ الاستئئاف ٠4‏ اذ انه 
تبيخ من مطالعة هذا العقد اله 
ليس معدا لاثيات بيع جديد خلاف 
البيع الاول فى جميع اركاله 
وشرزوطه ؛ ؤانه لا بحوى شروطا 
جديدة لتكون فامليته منتجةوذات 
أثر فى الدعوى » الامر الذى ترى 
'معه المحكمة ان الطاعنين وشأئهم 
بهذا العقد فلهم أن يطعنوا عليه 
اوجه الطعن كافة الجائزة . قانونا 
بدعوى جديدة »6 وهذا الذى ذكره 


قضاء محكمة النقض المدنية 
الحكم الطعون فيه واستئد اليه 
فى قضائه ينطوى على الخطا فى 
التسمهة ٠‏ 


ذلك انه وان كان العقد الذى 


. قدمته الطاعنة لاول مسرة فى 


الاستئنافمدعية انهالعقد الاصلى 
مطابقا فى مضمونه ومحتواه للعقد 
القدم منها إلى محكمة الدرجة 
الاولى » آلا ان منا انتهى اليهالحكم 
الطعون فيه من تزوير توقيع 
المورث على هذا العقد لا بستت. 
حتما وبالضرورة ان يكون التوقيع 
المنسوب اليه على العقد الآخر 
المقدم من الطاعنة فى الاستئئناف 
مزورا ايضا © ولو ثبت صدور 
هذا العقدالاخيرمنامورثوتوافرت 
فيه أركان البيع وشروطك صحته 
لكان هذ! كافيا لاحابة الطاعئة 
ائى طلباتها أذ يضحى فى هذه 
الحالة الادعاء بتزوير العقد الاول 
المقدم لمحكمة الدرحة الاولئ غي' 
منتج فى النزاع ؛ ومن ثم يكون 
البت فى امر صحة القدم الى 
محكمة الاستئناف لازما للفصل 
فىالدعوىكما يكون الادعاءبتزويره 
الذى قرر به المطعون ضدهم .فى 
قلم كتاب محكمة الاستئنافمناجا 
فى النراع ٠‏ 

واذ كان ذلكوكانت تلك المحكمة 
لم تقل كلمتها فى هذا العقد من 
حيث صحة ورقته أو تزويرها 


وكان ما قررته فى تبرير تخليها 


2 عن الفصل فى الادعاع بتزوشسء‎ ٠ 
٠ من 'ان مجال بحثه يكون فى دعوى‎ 


جدئددة ترقعها المطعون دهم 
مدعو التزواير » هو الخطأ فى 


القانون ما دام الاذماء بالتزوير قد ٠‏ 


قرر به فى قلم كتابها اثناء نظر 
الدعوى فانه يكون وجه دفاعفيها 
فتلتزم بالفصل فيه ولا يملك غيرها 
سلطة النظر فيه . واذ لم نفصل 
فى هذا الادعاء وفى امر العقد 
قى حكمها المطعون فيه ؛ فان هذا 


الحكم يكونمعيبا بالقصور وبالخطا 


. 


77و١1‏ 
فى تطبيق القاثون بما يستوجب 
نقضه دون حاحة لبحث باقىاوجه 


الطعن . 


طعن مدنى رقم ه6 لسثة ها ق 
فى 5/17/ة"ة! برياسة وعضوية 
الادة محمود توفيق أسماعيل * 
والسيد عبد التعم الصراف ؛ 
وعثمان زكريا » ومحمد ص دقى 


اليشبيثى 6 وعلى عبه الرحين 
الستشارين ٠‏ 


2519 لد 
المبادىء القانونيه :, 

١(‏ ) نقض : طعن ؛ اسسباب 
واقعية . مرض موت , وصية ٠‏ 
مدئى م 19516 . 

١‏ لا يكفى لاعتبسار الدفاع 
متضمنا الطعنفىالتصرف بصدوره 
من المورثة فى مرض آلوت » محرد 
الاشاره فيه الى ان المورثة كانت 
مريضة بمرض ما » بل بيجب ان 
يبدى هذا الطعن فىصيفة صربحة 
جازمه تدل على قمسك صاحبه 
بأن التصرف صنر فى مرض 
لوث » مقصودابه التبرع» فتسرى 
عليه احثام الوصية ٠‏ وطالا ان 
الطاعن لم ينمسك بهذا الطعن امام 
محكمة: الوضوع »© قانه لا يقبل 
منه التحدى به لاول مرة امام 
محكية موضوع») سلطتها 
مرافعات 1 نض ٠‏ 59 

؟ ‏ لا تلتزم المحكمة فى حالة 
انسكاد الوارث توقيع مورثه على 
الورقةاو ادعائهيجهله هذا التوقفيع 
تتحقق هذا الطعن بطمسريق 


بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع 
الشهود أو بكليهما ٠” ٠‏ 
إى)منحكوة استئثاف:اعتمادها 
على التحقيق الذى اجرته محكمة” 
الدرجة الاولى .. ' 5 


يكل 


«: - لحكمة الاستئناف أن 
تعنتمد على التحقيق الذى أجرته 
محكمة الدرحة الاولى اذا رأت .أنه 
حقق الغاية منه » وان فيه ما يكفى 
لتكوين عفنيدتها » وذلك دون أن 
تلتزم باجراء تعقيق + جديد ٠‏ ' 
المحكمة : 

وحيث .بى أنه سين من أوراق 
الملف المصموم أن الطاعت ” قد ظعن 
على العقد امام محكمة اول درحة 
بجهله توقيع مورثته عليه ؛ واشبار 
عرضا في احدى مذكراته الىانها 


' كانت مر يضةولا تعىشيئًا وتحقيقا 7 


لهذا الدناع ضمئت المحكسة 
اقضساءها باحالة الدعوى الى 
التحقيقاثيات واقمة تو قيع المورئة 
على المقد بختمها وييصمة أصبعها 
وحصول ذلك يعلم. مثها وصرحت 
الحكمة للطاعن بلغي ذلك . ولما 
استانف الطاعن' حكم محكمة آول 
درحة ذكر فى صحيفة استثنافية 
فى السبب الثاتى « أنه ان صح 
صدور العقد مو ضوع الدعوى' من 
المورثنة قانه بك قبع ببطلان التصرف 
لاتعدام آرادة المتصرفة لما كانت 
علية من جالة مر ضيةخطيرة!نقدتها 
الوعى والارادة وقد تأبد ذئك 
بشهادة احد الشهود فى التحقيق 
ورغم ذلك فقد التفت ١‏ 
امستانف عن ذلك الد قاع رغم أنه 
جوهرى © كما: ورد على لسسسان 
الحاضر عن الطاعن بجلسة مامن 


يتاير 11515 امام محكمةالاستثئاف ” 


قوله « ان المنصرفة كانت مريضة 
بلصلب الشرائين 6 ولم يقدم 
الطاعن أى مذكرات أمام محكمة 
الإستثناف واكتفى بتقديم حافظة 
( دوسيه ) تحوى شهادة طبية 


مؤرخة 1177/1/1 من الدكتور' 


البرت عرير يقرر فيها ان المورئة 
قو فيت ليلة 1117/15/14 نتيجة 
تزيف من دوالى فى المعدة بسب 
تليف فى ألكبد وأنها كانت" تحث 
العلاج من مدة سعة أشهر وشهادة 
وقاة المورثئة ثابت بها أن عمرها 
لام ستة ولي يبين فيها نوعالرض 


العدد الثانى ب السئة ١ه‏ 


لما كان ذلك »6 وكان الحكم المطعمون 
فيه بعد ان أقر اسسياب ١‏ 

الابتدائى مقرر! ان ترجيحهدلاقوال 
شاهدى المطعون ضدها على 
شاهدى الضاعن كان بناء على 
أسسباب سائغة معقولة رد علىد قناع 
الطاعن آنف الذكر بقوله « وكذلك 
الشأن بالتسية للسبب الثنانى 
الخاص با مرض فانالمحكمة تطررحه 
لانه قد اثير بوصفه دليلا على عدم 


تو قيعالمورية وأنها كانت فىغييوية ' 


مستمرة » وهو قول تراه المحكمة 
جديربالنظر اليه لمدم قيام الدليل 

عليه ولعدم جذيته » لما كان ذلك» 
وكان ما ساقه الطاعن من دقاع 
قى صحيفة استئنافقه وقى محضر 
جلسة 18 من ينابر 1156 لا يغتبر 
طعثا فى التصرف بصدوره من 
اللورئة فى مرض الوت أذ لا يكفى 
لاعثيار الدفاع متضمنا هذا الطعن 
محرد الاشارة فيه الى أن المورثئة 
كانت مريضة بمرض ما بل يجب 
ان يبدى هذا. الطعن فى صيغة 
صربحة جازمة ندل على تمساتك 
صاحية إبآن صرت اصبدن فى 
التبرع فقتسرىعليه احكام الوصية 
لما كان دلك قانه لا' قثريب على 


- الحكم المطعون فيه أذ هو لم يعتبر 


دقاع الطامن متضمئا الطعن ؛ على 
العقد؛ لصدوره من المورثة فىمر ض 
اموت وبالتالى. لم يرد على هذا 
الطعن ؛ كما انه طلما أن الطاعن 
لم بتمسك بهذا الطعن امام محكمة 
الموضوع فانه لا بقبل منه التحدى 
به لأول مزة أمام محكمة النقض.' 
لا كان ذلك وكأن الحكم المطعون 


فيه قد أعتمد فى, قضائه على , 
أقوال الشاهدين اللذين اشهدتهما 


امطعون ضدها فى التحقيق الذى 
اجرته محكمة اول درجة بعد ان 


.اطمانت الحكمة الى هذه الاقوال 


ورجحتها على أقوال شاهدى 
الطاعن وكان شاهدا! الطعونضدها 
هذان اللذان اخلذ الحكم الطعؤن 
فيه بأقوألهما قد شهدا على 


ها سجله الحكي الابتدائى فى 


تقريراته التى اخذ بها ١‏ 


المطعيون فيه بأن المورتة حضرت 
مجلس العقد ووقعت عليه امامها 
بختمها وبيصمة اصيمها واقرت 
لهمابقيضها الثمن المذكور فىالمقد 
وهذا كله يشقى ما ادعاه الطاىء 

من انها كانت فى هفنا الوقت فاقرة 
الوعى وألارادة وفى حالة غيبوية ؛ 
وكان الطاعن من حهة اخرى 

بقدم دليلا ما على هذا الذى ادعاه 
سوى اقوال شب القديه التى 
اطرحتها المحكمة فى حدود 
سبلطتها التقديرية_لمدم اطمئنانها 
آليها والشهادة الطبية التى قدمها 
والتى لا تفيد شيمًا فى آثبات فقد 
المورثةا توعى والارادة وق ّالتصرف 
فان الحكم المطمون فيه اذ اطرح 


“ذلك الدفاع استتاذلا الى. أنه غير 


جدى ولم ديل على محم 
فانه له نكون مخطنمًا فى القائون 
أو مشسوبا بالقصور وبالتالى بكون 
النعى عليه بهذا السبب على غبر 
اسامن :+ : 


وحيث أن 33 دفاع الطاعن 
أمام محكية أول درجة قام على 


' الطعن فى العقد بجهله توة 


مورئته عليه واشار عرضا اليا 
مرّض المورثئةوشيخوختها وتحقيقا 
لهذا قضت المحكمة بعد تحلبيف 
الطاعن اليمين الأانصوص عنها فى 
المادة ع+4؟# من القالون الدني ؛ 
باحالة الدعوى الى التحقيق لتثبث 
المطعون ضدها المتمسكة بالعقد 
ان المورثة البائعة وقعت على العقد 
بختمها وف اصيعها | وكازذلك 
للطامن بالئقى ٠.‏ واذ ثبته للمحكمة 


' من اقوال شاهدئ المطمون قدها 


التى رأت الاخذ بها صحة توقبع 
المورنة وحصوله بعلم وادراك منها 
ونفادٌ العقد واذ إستانف الطاعن 
واثار دفاعه بانعدام أرادة المورئة 
فقد رد عليه الحكم الطعون فيه 
بما سلقبيائه فى الرد علىالسبب 
الاول وبما لم تر قيه هذه امحكمة 
عيبا' واذ كان فيما قرره الحكم 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ِ 


كم 


المطعون فيه اخذا مناقوال شاهدى 
الطمون ضدها التى اطمانت اليه 
الحكمة ) بثيت توافر رضاء المورثة 
بالتعاقد واستكمالها للاهليةأللازمهة 
ذلك ودفعالثمن اليها أذ أن هلدين 
الشاهدين انما شهدا بأن مورنة 
البائعة أقرت أمامها بقيض النمن 
الأكور فى العقد ولم يذكرا ان 
المطعون ضدها هى التى اقرت 
لهما بدفعه كما يزعم الطاعن فى 
' هذآأ السبب ٠‏ لما 0 ما تقدم 
وكانت الشيخوخة لا تعتبر بذاتها 
من عوارض الاهلية اخلافا لا 
يزعم الطاعن قان ما شيره نهذا 
السيب لا يعدو ان يكون ججدلا 
موضوعيا مما لا يجوز اثارته امام 
محكمة النقض . 
وحيث انه .. فى حاله انكار 
الوارث “توقيع مورثة على الورقة 
أو أدعائه بحهله هذا التوقيع فان 
الحكمة لا تلزم بتحقيق عدا ألطعن 
بطريق الغاهأة كما يدعى الطاعن 
وانما يكون لها وفقا لصريح نص 
الادة 2519 من قانون المرافعات ‏ 
اذا لم تر فى وقائع الدعوى 
وسندتدانها ما ك0 


الشهود أو كليهما ومن 5 رفان 
محكمة الموضوع اذ رأت أن تحقية 
الطعن ا الذى أبداه الطاعن 


سبماع الشهود ورأت فى ادن ١‏ 


فى شأن صحة التوقيع ا 
عن الالتجاء الى المضاهاة فائهاتكو 
قد مارست سلطتها فى تقدير 


الادلة ولم تخطىء فى القانون .. 


لماكان ذلك وكانت محكمةه 
الوضوع لم تتطلب من الطاعن أن 
سلك 0 الادعاء بالتزوير بل 
آنه هو الذى طلب يعد جور 
القضيةالحكم من المحكمة الابته أنه 
تدكينه من العلمن على العقدبالتزوبر 


فاستجابت المحكمة لهذا “اتطلب. 


واكنه لم ينسلك هذا الطريق » وتد 
أشار الحكم المطهون قب4ه لمسبلكةه 
. هذا واتخذ منه قرينة على عدم 
جديته فى الطعن على العقد يُمبا 


./ 


طعن عليه به دون ان يتطلب منه 
اتخاذ هذا الطريق أو شري انه 
كان لزأما عليه سلوكه . لما كان 
ما تقدم وكان المحكمة الاستئناف 
ان تعتمد على التحقيق الذىآحرته 
محكمة الدرجة الاولى اذا رأت أنه 
قد حقق الفابة منه وان فيه ما 
يكفى لتكوين عقيدتها وذلك دون 
أن تلتزم باحراء تحقيق حديد ) 
وكان الحكم المطعون فيه قد تثاول 
الرد على اوجه د فاع الطاعن التى 
ما سلف يائه فى الرد على السبين 
السابتين » فان النعى بهذا السبب 
كون فى جميع ما تضمئه على 


وحيث .انه لما تقدم بتعين 


رفض الطعن ٠‏ 


طعن مدتي رقم 117 السئة 33 
فى 1119/1/17 بريامسة وعضوية 
السادة محمود توفيق أسماميل ©» 
والسيد عبيد اللملعم الصراف > 


وعثمان زكريا » وسليو راشد أبر 
زيد» » ومحيد سيد أحيد حياد 
المستشارين ٠‏ 


- 5 يت 

المبدا القانونى : 

تنفيد : حجز ادارى عار عقا 
بطلان » قير متعلق بالنظام العام . 
ق ؟١‏ لسنة 1598995 م 1١‏ أمر 
عال ه؟ من مارس 1886 م ٠1٠١‏ 

الننفيذ الادارى عنى العقسار 
يبدأ باعلان يوجهه مندوب الجهة 
الجاجزة الى المدين صاحب العقار 
فى شخص واضع اليد عليه مهما 
تكن. صفته » يتضمن تنبيها بأداء 
الدين الملفذ به وانذارا بحجز 
العقار فى حالة عدم الاداء + وآذا 
تعدد المدبئون ملاك العقار» بترتب 
عليه البطلان ٠‏ امراد التنفيذ عليه 


وجب اعلان التنبيه بالدفع وانذار 


الحجز الى كل واحد منهمو مخالفة 


والبالغ 


هذا الاجراء ©» ويترتب عليسه 
البطلان ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث |زالتنبيه بالدقع وائذار 
الحجز المدعى ببطلانه تم فى 16 
من يوليو 110 فتسرىعليهاحكام 
الامر العالى .الصادر فى ه-؟ من 
مارس .188 عملا بالمادة 11 من 
القانرن 1 لسنة ١189‏ وقد 
نصت المادة .1 من ذلك الامرعلى 
اله « قبل توقيع الحجز على 


,العقار سثهر بعلن عن بد متدوب 


المديرية أو المحافظة الكائن بدائرتها 
ذلك العقار الى صاحيه المعروف 
لدى الصلحة فى شخص واضح 
اليد عليه مهما كانت صقتة ‏ تنبيه 
بالدفع وائذان نتححز العقار وتعلن 
ورقة التنبية' والانذار المذكورة 
مع مراعاة الشروط ألبيئة بالادة 
0 وتشمل ,على بيان العقار المطلوب 
عليه المال أو العشور أو الرسوم 
المستحقة وح البيانات 
المقتضى« ادراجها فى اورا قالانذار' 
بححز المنقولات 6 ونلصت المادة. 
اسه على انه تشمل ورقة 
التنيه والأنذار على بيان العقار 
المطلوبعليه او العشور أو الرسوم 
ومقدإر المبالع المستحقة وتعلنعن 
يد مندوب المديرية أو الحافظة 
الى صاحب العقار او من بحيب 
عنه او من بكون موجودا فى العقار 
(ضميع امضاءه او ختمه على ودقة 
التنبيه واذا توئف او كان فى غير 
أمكانه وضع امضائة أو تمه 
افمندوبالمديرية أو الحافقة حمر 
شاهد ينم نمشايخ البلدة أو غيرهم 
وهما بمضيان أو يختمان ورقة 
التنبيه تثبيتا 0 
و 'الامضاء او آأ 6 . 
لمشي ان التنفيذ 
الادارى على العقار بدا باعلان 
يوجهه متدوب الجهة. الحاجرة 
الى المدين صاحب العقار فى شخص 
وأضع اليد عليه مهما ثانت صفته 
- ينضين تنبيها بأداء الدين المنقك 


ل 


العدد الثانى ‏ السئة ١ه‏ 
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به وانذار بحجز العقار فى حالة 
عدم الاداع وأذا تعدد المديئنونملاك 
العقار امراك التنفيف عليه وجب 
اعلان التنبيه يالدفع وانذار الحجز 
باك كل واحد عنى ولت اكاك 


المادة' ١.‏ من الامر العالى سالفة , 


امو د انس عل السادن براه 
على مخالفة هذا الاجراء الا انه 
يعتبر. .من الاجراءآات الحوهرية 
التى. يترتب البطلان على مخالفتها 


وهو بطلانمقرر اصلحة المدنالذى ٠‏ 


لم يعلن أو لم هم اناميا 
' التنبيه 'فيجوز له ولورثته ولمن 
بمثله ان يتمسسك بهذا البطلان. ويا 
كان ببين من اعلان التنبيه بالد ق 

: 0000 والذى 0 معروضا 
على محكمة الوضوع أن مصلحة 
الشرائب وجهت 54 0 آلى 
ورثئة عطية .. قرادى لوهم .هه 
وذكر فى الخانة الخاصة سيأن 
اسم واضع اليك« ورثة عطية .»6 
وقك اثبت مندوب الادارة فئ 
ورقة الاعسلان انه اعلن 2 رثة 
مع محمد ميحودك و 
الذى وجده ' بالعقار وسلمة صورة 
0 التنبية 6 :أثبت ٠‏ الندوب 
الصوى 'الخاممة بالورئة ١‏ الثمائيسة 
الذكودين ع 0 0 ارسل الى كل 


ع الدى كه ا 


المحضر .. 
لا 0 ذلك وكان١الثابت‏ من 


حبيب قد توفيعا قبل اعلان التشيية 


كما صدر قرار بتوقيع الحجز على. 1 
ابراهيم عطية حبيب قبل هذا 


الاعلان ؛ فان التنزيه يكون قد وقع 
ياطلا بالنسبة لكل من وهيية عطية 
لجسب وعيشسة حسن كيب 
وابراهيم عله حبيب ويسكون 


. مم 1 
للطاعنين ياعتيازهم ورثة الاولين 
المتوفين التمسك بهذا البطلان » 
ولهذا فقد كان على محكية 
الاسستتئئاف أن تغضى به > واذ 
خالف حكبها المطعون فيه هذا 
النظر اقالهيكون مخطثا فى القاتون 
ولا يبشسفع له ما شنرره من أن 
الوا ينتصب خصما 0 بأقى 


الدعوى مطلويا لحك فى موأجهته:' 


على التركة 'اذ! كان قد خوصيم 
فى الدعوى مطاوبا. الحكم فى 
مواجهتهعلى وأن مصلحة 0 


ممثلين التركة #ذلك ان مذ كه 


الحكم 
ممدة الفرال الس على 21 
الاي للا حساء من الووثة 


ممثلين للتركة لا سند له 


قى. اراق وبخالفث الثات بتئسه 


الدفع 'وانكار الحجحز هن أنه مو جه 
الى الؤرثة فرادى يأسسمالهمع 


وبامتبارهم تعضعا واضعى اليد 


الى ترك اللوحوم حطية 4 0 إلى 


. الورائة الاحياء ملهم بصغتهم. ممثلين 


التركة المذكورة > مما لا بصسدق 
معة ما أستلك أليه الحكم المطمون 
فيه فى تبرس الحو الوا 
السابقة , , 

وحيث انه مسا تقدم 'يتعين تقض 
الحكم المطعون فيه قئ خصوص 
قضائه برفض طلب البطلان دون 
حاجة لبحثباقى اسياب الطعن . . 


طمن مدنى رقم ه١1‏ لستة وس 
ق فى 1156/1/1١‏ 'برياسةومضوية 
السادة محمود توفيق ' أسماعيل .© . 
فيحميك حا فيك عريدى © السسيد 


عبد التعم الصراف 6 سليم واشد 
أبى ويك 6 محمد حدض اليشيتي 
الستشارين . ' 


1 دا 
لمبد) القانونى : 


0 العا : 


يسرى شرط تتحديت المسئوئية 
ا منصوص عليه فى عقت النقل ل 
وصو شرط' جائزر قانونا فى غير 
احوال الغش والخطا 1 
سواء كانك البضاعة * المنقولة مؤينا 
عليها الدى احدى شركات النامين 
ومن ثم فان هذا النامين لا شأن 
لهيئة السكة الحديد ب 


مسئوليتها الذى يحدده عقد النقل 
المبرم بيئها وبين مرسل البصاعة, 
ولا تكون مسكولية الهياة كاملة غر 
محددة بالحدود المشار اليها فى 
تعريفة. البضائع » الا اذا قامالمرسل 
بالتآمين على بضاعته لديها مقابل 


. قيامه بأداع لغ التامين ا منصو 


عليه فى الفقرة ا ت » من البلد 
خن تعريلة البسائع ٠.‏ 
المحكمة : 

"مح انه وين من الفلا عل 


بوليصة الشسحن أن البتد الجامس 
منها يجرى نصه على الوحه الآتى 


0 0 


ومنقولة طبقب] لاسكام تعريفة 


ونهما كان سبب هذا الفقد أو 


التلف فالهيئة لا تسأل الا عن فبية 
البضاعة الحقيقية بشرط أن 
التعويض الدى بدفع لا نتجاوز فى 
أى جال من الاحوال الحدود 
القصوى المبيتة بعد؛ وهئ القردة 
على أساس وزن البضائع والدرحة 
التى قدرت غليها الاجرة ( حتىي 


ْ لو كانت هذه الدرحةاقل من درحة 


الصيئف الملررة له التعريفة ) 


وتضمن هذا البند يعد ذلك 


الحدود القضوى للتعويض مقدرة 
. با كليمات عن كل كيلو جرام 0 


وزن البضاعة الحديدى بو بينم 


:إن الحد: الانمي للتغو يض عن كل' 


٠١ 0 


كيلو حرام من البضاعة المنقولة 
بالدرجة ١‏ هو ه؟ مليما ؛ كما 
نص فى البند السادس على انه 
البضائم ' ٠.‏ وما كان البئد 1 
فىيورصة ميثئا البصل بالاسكندرية 
فالتعويض المستحق عن البضائع 
لا بتحاوز متوسط سعر الصف 
الممائل لرسه ذات البضاعة ويؤخد 
هذا' المتوسط عن مدة الأمسبوغ 
الذى بحصل فيه النقل » . وهذان 
النصان منقولان عن نص الفقرتين 
١‏ ؛؟ من البند 1؟ من تعريفة 
البضائع . ولما كان البند ه؟ 
من هذه التعريفة ينص على انه 
« بما أن احور النقل المقررة فى 
هذه التعريفة ائما وضعت على 
أساس أن مسئولية أالهيئة محددة 
(ى ان هذه الالخور خفضت لهذأ 
السبب فالمرسل الذى يريد ب فى 
حالة ققد او تلف بضاعته ‏ أن 
قدفع أليه الهيئة قيمة البضاعة 
الحقيقية ( أى ثمثها الاصلى المحرر 
من كل وبح »6 عليه ان يؤمن على 
هذه البضاعة قبل الهيئة وقت 
عقد شروط النقل »© كما نصت 
الفقرة « ت » من هذا البند على 
رسم التأمين الواجب تحصيلهمن 


قضاء محكمة النقض المدنية 


مرسل البضاعة ونصت الفقرة 


«ث » على أنه « اذا حدث ثلف 


أو فقد فى البضاعة المؤمن عليها 
فالهيئة تدقع قيمة الفاقد او 
التالف على آساس الثمن الذى 
قرره الملرسل عتد التأمين »© » فان 
مفاد ذلك ان الاصل هو أن تقوم 
الهيئة بنقل البضائع بأجورمخةة 

وهى المبيئة فى تعريفة البضائع 
على ان تكون مسئّوليتها فى حالة 
فقد البضائع المنقولةاو تلفهامحددة 
بقيمةالبضاعةٌ الحقيقية أو بالمبالغ 
الحدد فى عقد النقل عن كل كيلو 
حرام منها ابهبا اقل مع أستثئاء 
البضائع التى لها اسعار رسمية 
فى بورصة ميئا اليصل او اسعار 
حبرية فيكون التعويض عتها طبقا 
للقواعد المبيئة فى البئد المدكور 
ولا تكون مسئولية الهيثة كاملة 
غير محددة بالحدود الشار اليها 
قيما سبق الا اذا قام امرسمسل 
بالتأمين على بضاعته لديها مقابل 
قيامه بأداء مبلغ التأمين المخصوص 


عليه فى الفقره «.ت »© من البند ٠‏ 


5 من تعريفة البضائع وستوى 
قى ذلك ان تكون البضاعة المنقولة 
مؤمنا عليها أو غير مؤمن عليها 
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لدى احبدى شركات التامين 
لان هذا التأمين لا شان للهيئة به 
ولا بمكن أن در على مدي 
مسسئوليتها الذى يحدده مقد النقل 
المبرم بيئها وبين مرسل البضاعة 
واذ كان الحكم الطمون فيه قد 
خالف هذا النظر وذهب الىعدم 
مريان شرط تحجديد المسكولية 
المنصوص عليه فى البئد الا 

من عقد النقل ‏ وهو شرط جائز 
قانونا فى قير احوال الْش والخطأ 
الجسيم ‏ وقفى بالزامها بقيمة 
البضاعة تأسيسا على ان هذ! 
الشرط لا بسرى اذا كانت البضاعة 


المنقولة مؤمئا عليقا لدى احدى 


شركات التأمين »؛ فانه يكون قسد 
خالف نصوص العقد ومسلخها 
وبذلك القانون بما سستوجب 


طمن هدنى دوقم 6 السئة م8 
ق فى 1933/5/88 بربامسة 
ومضوية السادة مسمود توقفيسق 


اسماعيال والسيف عبد المتعم 
المراف ؛ عثمان زكريا 4 سليم 
راشد آبو زيد ©» محمد صدقى 


البشبيقى المستشارين ٠‏ 


ا 0 , 0 


أوجب القانون لقبول الطمن 
بالنقض من المحكوم عليه بعقوبة غير 


مقيدة زبة » بسع كفالة, ٠+‏ 
فاذا كان الطاعن » وهو 'محكوم 
ا عليه بعقوبة الغرامة » لم يودع 
خزيئة المحكمة النى اصدرت!! 

ميلم الكفالة جتى تاريخ نظر الطعن 
بالجلسة » ولم يحصل على قرار 


من لجنة المساعدة القضائية باعفائه ٠‏ 
منها فان طعنه 3 غير مقبول , 


شكلا ٠+‏ 
المحكمة : 

حيث أن القانون ام 'اليبححئفة 
16 فى شأن حالات واجراءات 
الطمن أمام محكمة النقض » أوجب 
على 1 عليه بعقوبة غسير 
مقيدة - لقبول طعثه ب 
أبدآا 
منه ٠.‏ ولماكان الطاعن # وشور 
محكوم علية بعقوبة الغرامة' لم 
يودع خوتةه الحكمة التى 


المقررة فى القانون حتى تاريخ نظ 
الطعن بالجلسة » ولم بحصسل 


على قراو من الجشية امساهدة 


. القضائية باعفائه متها » فان طعنه. 


العفالة المبيلة فى: اللادة 5« 2 


خف حي حول تكله 0 ونتعين 
القضاء بذلك . 


لعن رقم 76 لسنة لمم قا ى 
اتا ربياسة وعضص وية 
السادة محيد صبيرى ومحيك عيد 


: المتعم حمزاوى ونور الدين عر سس 
ونصر الدين عزرامع ودسحشيسدك أبو 
الففضل حغنى ١‏ لمستشارين ٠‏ 


لم 


المبدآن القانونيان : 


انتهاك حرمة .ملك الفير ٠‏ 
حيازة 4 منعها بالقوة 2 الك ؟ 
عقار فى حيازة آخر . عقوبات 
م 15" نظام عام ) اخلال 2 

«١‏ الدخول » المكون للركن 
السادى فى جربمة. دخول عقار قى 
حيازة آخر بقصد منع حيازته 
بالقوة لفظ أصطلاحى يفيد كل 
قعل يعتمر تعرضبا ماديا للقير في 


٠١ >“‏ حيازته للعفار حياز ة فعلية بنية 


الافنئات عليها بالقوة » سواء كانت 
هذه هله الحيازة شرعية مساتندة الى 
صحبح أو لم تكن 3 وسواء 


ان الحائز كلكا للعقار أو ' سير 


ذلك » تقفديرا من 'الشارع أن, 


. التعرض اللسادى اذا وقع لحائر' 


العقار دون الالتجاء .الى القضساء 


من الجاتى اقامهة ع 


مما يؤدى الى الاخلال بالنلام 
0 


9 ) تعرضل مادى : قصب 
٠ 0‏ اجراءات م .901 . 
؟ ‏ من المفسرر أنه لا يكقى 
لتوافر الركن المادى فى جريمة 
دخول عقار فى حمازة آخر بقصد 
ملع حبازته بالقوة :أن يكون المتهم 


ل قد تصرف فى العقار بسبيعه الى 


الغر أو أن يكون قد رفع دعوى, 
بأحفيتهفىوضع بده أو أن يكون 


قد اعترض على قرار الثيابة فى ' 
يله 6 2< 


شأن تمكين خصمه منو ضع 

مهما يكن فى ذلك من الافتئات على 

الملك أو وضع اليد » ما داج هو لي 
ٍْ 


د لم ا ل 
اووس بل : 


وحيث 7 الحكم المطعون فيه 
ثبت بيانا لواقعة الدعوى ان 
المطعون. ضده ‏ المدعى بالحقوق 
المدئيية ب حان أرضا فضاء بملكها ' 
بالشراء بموجب عقّد مسجل ) 
وأنه يباشر حيازته لها, بالمرور 
عليها من حين لآخر » واذ مر فى 
بعض الأايام وجد بها اخثابا 
وخفير| معينا من قبل من زعم انه 
تملك بالشراء جزءا من الأرض 
0 عغقد بع صادر: مر 
شراؤها * ممن يدعى « صصديق» , 
الذى ادعى أنه اشستراها من 
المطعون ضده بعقد بسع 
بتزويره فى دعوئ لا زالت قائمة 
وأله وضع فيها ثلاجحطة 0 
اليا" يوضع بده الإمر الذى الل 
حيازته ٠.‏ .وأشهد على حيسازته 
للارض حيازة هادئة 0 
تزيك على عام » وبهية وجعفر . 
اللذين صادقاه . وانتهى ١‏ 
من تقر بره واستدلاله الى معاقبة ٠‏ 
الطاعنين . بجردمة دخول عقار في 
حيازته بالقوة .ع" ' 

وهذا الذى اوووة: الخ نت 
بالقصور ف التسسيب ؛ ذلك بأن 
اكادة 59 من قانون /المقوبات 


: التى دين الطاعتان بموحبها تقفضي 


بمعاقبة من دخل عقارا فى حيازة 
آخر بقصد ملع حيازته. بالفرة , 
وقد ورد نصها فى. ألباب الرابع 
عشر هن الكتاب الثالك تحث 
' عنوان « انتهاك خرمة ملك الغير ؛ 
وجارت تعايتات الحقائية أن 
من نعرض بالقوة لواضعى: اليد 
محا فظة على النظام العام . والبين. 
.من هذا النص ق وناضح عيارته ؛) 
وصريح دلااته >» وعنوان الباب 
الذى وضع فيه ؛ وسياق وقعة 
ومن الأعمال التحضيرية له :أن 
٠‏ الدخول # إككون لركن لبان 


"الب 
الجربية لفل (صطلاحى نفيد 
ئل فعل عتير تعرضا ماديا للغير 
حيازته للعقار حيازة فعلية بنية 
لاننئات عليهًا بالقوة » سواء كانت 
هذه الحيازة شرعية مستندة الى 
سلد صحيح أو لم تكن © وسواء 
ذلك »6 تقديرآأ من الشتسارع أن 
التعر ض المادى اذا وقع لحائز: 
العقار دون الالتحاء الى الفضاء 
ولو استنادا الى حق مقرر يعتبر 
من الجانى أقامة للمدل بنغسه 
مما يؤٌّدى الى الاخلال .بالن سام 
السام » ولا .كفى. لتوافر الركن 
الادى فى اللنجريمة أن يكون المتهم 
قد تصرف قن العقار ببيعه الى 
الغر أو أن بكون قد رقع دعوى 
بأحقيته قى وضع بده أو أن يكون 
ند اعترض على قرار النيابة فى 
شأن تمكين خصمه من وضع بلده 6 
مهما كان فى ذلك من الافتئات على, 
املك أو وضع اليد © ما. دام هن 
لم يبصس منه فعل يعتير تعرضا 
ماديا أو غخصنيا للحيازة الثايتة 
لفره ولو-يسئد ياطل ٠‏ 

لما كان ذلك »© وكان الحكم 
الطعون فيه قد أثبت علىالطاعتين 
انهما باعا العنين المتنازع عليها 
الآخر » وانه مسبق لهما شراؤها 
من شخص آخر ادعى أنه اشتراها 
بدوره من المطعون ضده بموحجب 
عقد مطعون فيه بالتزوير دون أن 
شت اقتران صذا التصرف 
القانونى يفعل مادى يصدق عليه 
أنه « دخول » بالمعنى الاصطلاحى 
الذى عناه الشارع وبيته حسميما 
تقدم ؛ وآن هذا الدخول كان بشية 
منع حيازة المجئى عليه للعقار 
الوه ) فان الحكم كرون تاميرا 
إركتيها المادى والعنوى طبقا فا 


انترضته آمادة لق من قانون 1 


'تقتاء محقمة النثد ١‏ الجرائية 


الاجراءات الجنائية » وبتعين لذلك 
نقضةه والاحالة 35 


طعن رقم 19/61 لسئة 78 ق 
فى 1155/1/٠١‏ رياسة وعضوية 
السادة محمف صيرى وعيد اانعم 
حمزادى ونصر الدين عرام ومحمد 
آبى الفضل حفتى وانوي خلف 
الستثيارين ٠‏ 


اج سد 

المبدا القانونى : 

قل خطا : أصابة خطاً م 
مسكولية جنائية » حكم 4 الس سي 
عيب محكمة تقض »6 سلطتها 

الاصل ان من يشترك فى أعمال 
الحفر لا يسأل الا عن نتائج خطئه 
الشخعى » فصاحب العمل 
م يبر مسسطيُول عَها ست يسما جب 
الناس من الاضرار بسبب عدم 
اتخساذ الاحتباطات ا النى 
الاضرار الا اذا كان 0 حاريا 
نجت ملذحظنه واشرافه الخاص 
فان عهد به كله أو بعضه الىمقاول 
مختص يقوم بمثل هذا العمل 
عادة جحت مسكوئيته م الذى 
يسأل عن تتائج خطلله * 
الحكمة : 

وحيث أنه بين من مراجعة 
الحكم الابتدائى المؤيد لاسيابه 

بالحكم اللطعون فيه أنه خلص الى 
ادانة الطاعئين بقوله : « وحيث 
أن المحكمة ترى أن الاتهام ثابت 
قبل التهمين ‏ الطاهعنين من 
اعتراف المتهم الأول بااتجميعات 
أنه كلف الثانى بالحفر بصسفتة 
مقاولا وانه كان » أى الاول ؛نتردد 
على مكان الحقن وانه ذهب كيبل 
الحادث بستة أيام ووم الحادث 
وآبه لم يمع العمال من وضيع 
بأتواله بأن وضع الاترية بجوان 
الحائط سببه هو أعادة ردها بعد 
الحفر الامر الذى يستقاد منه أنه 


'وافق على قيام العمال بوضع. 


الاترية يجوار الحائط .ولع يمنعهي 


بكوم بوذ 


11 


وثابتايضا قبل الثانى من امترافه 
بأنه كان بقوم التبدل بواسطة 
بعض العيال 3 المتهم 
الثانى كان 0 يوم الحادث 
فى الساعة السسابعة صباحا 
ولم يمنع العمال من وضع الاترية 
بجوار الحائط وهو العامل حامد 
محمود © ومن التقسرير الغئى 
والثابت همنه أن وضع الاتربة 
بجوار الحائط كان السببالمباشر 
فى انميار. الحائط وأنه كان بتعين 
على من يشرف على العمال أن 
الاتربة بعيسدا عن 
الحائط ولآن ضغط الأتربة هو 
الذى أدى مباشرة الى هسام 
السور .. 8 لا كان الك 6 وكان 
الحكم فى استخلاصه للادانة يشوم . 
على ها سلف ايرادة ب على 
أنه كان يتعين على .من يشر فعلى 
العمال ان يأمر بوضيع الاتربة 
بعيدا عن السور ليتفادى ضغطيها 
الذى أدى الى سقوطه » وان 
الطاعن الأول ب وهو صاحب , 
العمل عهد الى الطاعن الثانفى 
بعملية الحفر ب بيوصقة مقتاوله 59 
وأن الطاعن الثانى اعترف يانه 
كان يقوم بالعمل بواسطة العمال 
ما كان ذلك © وكان الاصل أن من 
شترك أعمال لكين له يسأل 
تصاحب العمل لا بعتير مستُول 
جنائيا عبا يصيب النساس من 
الأضرار نبب علام اتخاذ 
الاحتياطات اللمعقسولة التى تقى 
الأضرار ألا اذا كان العمل جاري 
فان عهد بيه كله أو بعضسبة الى 
مقاول مختص يفقوم بمثل هذا 
العمل عادة تحت مسثوليته فهى 
الذى سال عن نتائج خطنه . 

لا كان ذلك »> وكان ما تسانك 
اليه الحكم ف قضسائه بادائة 
الطاعن الأول مع أنه كان نتردة 
على مكان الحفر ولم يمئعالعمال 
من وضع الأتربة بجوار السور # 5 
ل يكن ل ترنيبا على هذا النشرب. 


١15 


لساءلته : ذلك بأن هذا السذى 
ساقه الحكم لين بدل فى فقدواه 
على غير مجرد اطمئئان الطامن 


الآول على مجريات سير العمل 


عن اتخاذ احتباطات بثأنه ٠:‏ لا 

كان ما تقدماة قان الحكم المطعون 
فيه تكون قأصرآ قصورا اتحييه 
وستو حب قشت ننه والاحالة 
بالئسة الى الطامن الأول. وأأو, 
الظامن الثانى ؛ وذلك نظلرا لوحدة 
الو أقعة ولحسسن سير العدالة ؛ 
بغر نحاجة الى بحث باقى أوجه 
فلع الطامنين” . 


طمن رقم ؟/لا1 لسسته 58 قي 2 ١‏ 
اركراددا بالبيلة السابعة 


48 
المندا القانونى :, 
نقض : طعن . تنازل » اقرأر به 
أمام بأمور سجن : 
متي كان الطاعن فد نفدم 
باقر أن لأفور السحن بر فببسسك 


بتسازله عن الطدن » فانه ات 
المحكمة : 1 


عحيثك اذ الاين تقدم بافرار 
5 ا اشر فنا تناز لذعن 
الطعن ؛ ومن ثم شين اثباتنزول 
الطاعن عن طعقة ٠‏ 5 


طمن رقم 5٠١.6‏ لسنة م7 قّ لى 
رياسه !وعصوية 
الادهة محمريادا محيد محفرظل 


ومحيد عيد الو عاب حليل وحسين 
نيعك امم ومجفود العمراوى 
مومحمود عطيقة المستشارين 5 


وا م 
المدآن القانونيان : 


!)تلض : طعن » تقرس ' 


ميعاد الطعن بالنقض فى الجكم 


كان ذلك 


العدد الثانى .. السثة أه 
الصادر فى الممارضة . مانع فهرى 
احراءات م 0 

١‏ - أن علة أخنيساب متعسساد 
الطعن. بالنقض فى الحكم الصادر 
صتورهة يعشر مبسسداً له هي 


' افتراضي. علم الطافن به فى البوم 


الذى صدر فيه » هاذا ما اننفت 
هذه العاة لاتع قهرى ء قلا بدا 
الميعاد آلا من يوم العلم رسلميا 
لعسدؤور الحكم 3 

(ب) حكم : وصفه - توفيعه. 
نطلاته , ْ : 

؟ ل اوجب القانون وضسسع 
الأحكام الكنانية 0 هدة 
ثلانين يوما من النطق بها والا 
كانت ماطلة ٠‏ 
ا مككمة : 

' وحيث أنه ا كان القانون ‏ 
وعلى ما أاستفر عليه قضاء هده 
الملحكمة ب وطيعا لنصض الملادة 
قد أو حب وضع الااحكامالجنائية 
وتو قيعها فى مدة ثلاتين بوها من 
النطق بها والا كنت باطبية . لما 
واكان الحكم. اللطعون 


وحتى ايوم 11١‏ لم يكن 
فد تم التوقيع عليه وابداعه قلم 
انكتاب . على ما بين من الشهادة 
الصادرة من قلم كاب اليسسابة 
الم » فان الحكم المطعون فيه 
بكون ا 


طلسن رقم 9..؟ للة لمم ق 
فى 1139/1/٠١‏ رياسة وعضيوية 
السبادة 1 صضيرى ومحد “عبد 
المنغمى حورّاوى ومحيد ثور الدين 
عويس ونصر الدين عزام ومحيد 
أبو الغفل حفنى الستشاريت . 


ال 
البدا القانونى: ١ . ١‏ 
0 : 0 


د اإسدارةء 125 


5-5 


ع سك ب ع 0 
بوالحق ننه . معارعنة بن تهون ا 
طعن : 0 تمسق 0 
8 7ع قالاه ا ا 7 
53 


النص على أن تشديد العقوية 
كان باجماع الآراء » وجب لصحة 
كل من الحكم الغمابى الاستئنافى 
الصاذر يماع على استئنافالنياية 
3 الخكم اتصادر فى مغارضة المنهم 
فى ذلك الحكم ٠‏ فاذا كان ١‏ 
الفانى الاستشنافى السذى ألغى 
القضاء سراءة لهسم د 
بادانته (م يصدر بالأجماع 3 
0 تكون أمام المحدية الاستئئافية 
وهى #فضى فى الممارضة الا أن 
تقغى تتاييد الحكم المستايف . 


الحكمة : 


المادنين أ.] و7١؟‏ هن تأنون 
الاحراءات .الحنانية يبحمل ألنصس 
على أن التشديد كان باحما 

العيابى الإستتناق ايا باع 
مان استثيافة الياية والحكم 
الصادر فى معارضة المتهم فى ذلك 
الحكم © ومن ثم فانه لا كسون 
امام الحكمة الاستئنانية إدهى 
تقشى فى المعارفة الا.أن تقضى 
بتأبيد الحبكم المستأنف ما دام 
الحكم الفيابى لم يصدر بالاجماع 
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى 
على خلاف ذلك بتأنيد الحسكية” 


الفيابى الاستثناق فانه يكون قد 


أخطأ فى تطبيق القانون ١,‏ للا كان 
ذلك وكان ن' لبه المحكمة طبقا ينص 
المادة' ه؟ فقرة نانية من القانون 
رقم لات لسنة 54ه15ا فئ شأن 
حالات واجراءات الطعسن امام 
محكمة النقض أن 'تنقشى الحجّم ٠‏ 
لصلحة المتهم من قاء نفسها اذا ' 
تبين مما هو ثابت فيه أنه مينى 
على مخالفة للقانون أو على خظأ ‏ 

2 باله قي 


الحكم المستائف الصادر بالراءة 
من غير حاحة للتعرض لأوحسيه 
العلعن المقدمة من الطاعن ٠‏ 


لعن ركم 6 لسلة م7 ق 
فى 1635/5/٠١‏ رياسة وعضوية 
السادة محمد محمد محعوظ 


ومحمد عبد الوهاب خليل وحسين 
سشسعفعك سامح ومحمود عبسساس 
العمراوى ومحموة عطيفة 
المستشارين 5 


1ه 
المبادىء القانونيه : 


)١(‏ حريمة : سلعة» بيعها 
بازيد من التسسعيرة . ق 158 
لسنة ١96.‏ قرار بقانونٍ لاه 
لسنة ٠.1559‏ 

١‏ ب جريمة البييع بازيد من 
السعر اللقرر » تقوم فى حق كلمن 
بسع ساعة بأزيد من السعر امعين 
لها بفض النظر عن صلته بها وأيا 
كانت صفته فى بعها : أذ المناط 
فى قيام الجريمة بوقوع فعلالبيع 
ذانه بأزيد من السعر العسسين 
للسلعة ٠‏ 


(ب) قانون : علم به .سريانه ٠‏ 
؟ ‏ ان العلم بالقانون الجنائى 
والقوانين العقابية الكملة له 
يغترض فى حق الناس كافة » ومن 


(ج) طمن » اسباب جديدة ق 
لات لسئة 4 م 1525 . 

؟ ع لا يجوز أبداء أسساب 
آخرى أآمام المحكمة ب سواء من 
النياية العامة أو من أى خصم ب 
غير الأسباب التى سبق بيانها 
قى البعاد ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أن الحكم المون قيه ' 


عرض الى دقاع الطاعن فى قوله : 
«# وحيث أنه من المقرد انتراض 


قضاء محكمة النقض الجرائية 
علم الكافة بالسعر الجيرى المقرر 


طبعا للقانون -- ومن ثم فلذ دفيق 
ار » . وهذا الذى أورده 
الحكم صحيح فى القاثون ذلك أن 
المادة التاسعة من القانون ١"‏ 
لسئة 1١56٠‏ الخاصة تتسدون 
التسعير الجبرى وتحديد الآرياح 
اللعدل بالقرار بقانون رقم 51 
لسنة لاه19 قد جرت فى فقرتيها 
الأولى والثانية بأنه إن يعساقب 
بالحبس مدة لا تقل عن سستة 
أشهر ولا تحاوز سنتين وبغرامة 
لا تقل عن ماثة حنيه ولا تزيد 
على خمسمائة جنيه أو باحدى 
هاتين المقونين كل م بأ ملم 
للبيع أو يربح بريد عن المسعر 
أو الربح العين أو امتنع عن بيعها 
بهذا السعر أو الربح أو فرض 
على المشترى شراء سلعة أخرى 
مغها أو علق البيع على شرط آخر 
بكون مخالفا. للعرف التجارى 6 
مما مداه أن هذه الحريمة تقوم 
فى حق كل من ببيع سلعة بأزيد 
من السعر العين لها بغض النظر 
عن صلته بها وأيا كانت صفته فى 
بيعها اذ امناط فى قيام الجريمة 
بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من 
السعر اأمين للسلعة . لما كان 
ذلك » وكان العلم بالقانون الجنائى 
والقوانين العقابية المكملة له 
يغترض فى حق الكافة فلا يشبل 
الدفع بالجهل بها أو القلط فيها 
كذريعة لنفى القصد الجنائى»فان 
ما بثيره الطاعن فى هذا الصدد 
تكون غير سديد . ا كان ذلك » 
وكات الحكم 0 قبة قد بين 
العناصر القاثونية 1 ببع 


سلعة مسعرة بأزيك من السسع.ر ‏ 


القرر لها الثى دان الطاعن بها ؛ 
وأورد على ثبوتها'ق حقه آدلة 
سائفة #دى الى ما وتنه الحكم 
عليها » قان الطعن يكون على غير 
أساس به 


1 


وحيث أن الطاعن اثار 5 
الجنسة سببا جديدا مؤداهبطلان 
ألحكم المطعون فيه ذلك بأنه لم 
ببين مواد القانون التى قفضى 
بيوجبها . 


وحيث ان الأصل طبقًا لنص 
الفقرة الأولى من المادة ه؟ مسن 
القانون لاه لسنة 1569 فى شان 
حالات واجراءات الطعن أمام 
محكمة النقض هو أنه لا بحوز 
ابداء أسباب أخرى أمام المحكية 


سواء ب من النيابة العامة أو من 


فى خصم ثير الأسباب التى 
سبق بيائها فى الميعاد المذكوربامادة 
6" من ذلك القاثون ؛ لما كان ذلك 
ع الحكم اصلحة 
0 الثانية من المادة هلاسالفة 
الذكر على خلاف هذا الاصل هو 
رخصة استثنائية خولها القانون 
للمحكبة فى حالات معيئة على 
سبيل الحصر اذا تبين لها مما 
هو ثابت فى الحكم أله مبئى على 
مسشالفة القانون أو على خطا فى 
تطبيقه او فى تأويله أو أن المحكمة 
التى أصدرته لم تكن مشكلةر فقا 
للقانون أو لا ولاية لها بالفصل فى 
الدعوى أو اذا صدر بعد الك 
الطعون قبه قائون سرى على 
واقعة الدعوى © وكان خلر الحم 
من بيان مواد القانون التى ففى 
بموحبها لا يندرج تحت احدى 
هذه الحالات بل أنه بدخل ضمن 
حالات البطلان التى تفتح سبيل 
الطعن فيه عملا بالبئك « ثانيا 4 
من المادة 7 مئ القانون امشار 
اليه دون ان شعطف عليه وصف 
منخالفة القانون أوالخطا فىتطبيقه 
أو في تأوظه الشار اليه فى'البثد 
« أولا 6 من المادة المذكورة والذى 
لا بنصرف الا الى مخالفة القانون 
الموضوعى سسسواء آكان كانون 
العقوبات والقوانين المكملة له أو 
قانون الإجراءات الجنائية فيما 
تضمتنه من 5واعد موضوعية»فان 
ما آثاره الطاعن 'بالجلسة وبعسلا 


لكلا 


فوات المبعاد الحدد بالقانون يكون 
شعين رفض الطين موضوعا .. 


0٠‏ لسلة مل ق 
فى ١٠ل/رك/كاة1‏ يالهيئة السابقة 


هلعن رقم 


5-0-5 
المبادىء القانونية : 
)١(‏ قتل خطأ: اصابة خطا . 


* ) تسسبيب ©) عيب »© أخطا » 
ععويات م م 8؟؟ و 545 5453 
لسئة هج هؤا ٠‏ 


١‏ اذا كان الحكم الانتدائيبت 
الذى اعتنق 1 المطعون قيسه 
أسبابه ‏ قد حصر الخطا فالتهم 
وحدة » فان استطراد ١‏ 


الطعون فيه الى القول ناسهام 


الجنى عليه ق الخطأ بغي أن ' 
ع موبياسم حجان . 


. يكون معيبا بالقصورالتسبيب». 


(ب) هسكولية ؛ دعوى مدنية ) 
لخطأ ء ”ض”ضرر ©» وابطة سسيبية 35 
تعو يض ٠‏ تقض © طعن »© 'مخالفة 
قانون . مدنى م 1311 .. 

؟ ‏ أن الحكم اأطعون فيه اذ 
أسئد وقوع الحادت الى 
المنهم واكجنى علبه معا ثم الزم 
للتهم واللسئول المدنى عنه بكامل 


الرغم بن أن الختم الاخي قبست .:" 


حطر الخطا فى جانب امتهم وحده 


يكون معيبا بالخط فى تطبيق, 


القانون . 


( جح ) حكم : نقضه بالنسية 
الى مسؤول عن حق مدنى © أثره. 
ق لاه للسلة 64695( م 5م ١30‏ 

©؟ ب أن نقضص الحكم دالنسية 
الى المسؤول عن الحقوق المدنية 
يقنضى نقضه بالنسية آلى المتهم ‏ 


دان لم يقرر بالطعن اذا ها اتصيل ' 


أوجه الطمون به 005 


خطيساً . 


المحكمة ٠‏ 
رفعت على المتهم ٠٠.‏ (أولا) تسيب 


جينا فى نتل عبد الحفيظ أبوزيده 


مرزوق ( ثانيا ) تسيب خطأ فى 
أصضابة محمود عطية ومح مود 
اخيد على وكان ذلك ناشئًا عن 
أهماله ورعونته وعدم اتبساعه 
5 والعرادات بأن قادسيارة 

ا ا 
ع0 بارا فصدم الجى : 


بالتقرير الطبى والتى اوداك بحياة 
الأول ( ثالث ) قاد سيارة بسرعة 
نحم عنها الخطر على حيساة 
الجمع را وطلبت النيابة العامة 


' عقابه بالمادتين 8؟؟ و 1" من 


قانون المقوبات وإحكام القانون 
رقم 61 أسئة م196 ٠.‏ وقدادعت 


فاطمة عن نفسها وبصفتها وصية , 


على أولادها قصر المرحصوم .+ 
مدنيا قبل امتهم 'وطلبت الكاه 
القاهرة بصفتها م اس 


لة عن : 


ا عشرة آلاف من 
--- على سسبيل اإتعويض » 
وبتاريخ 1951/5/1 قضلسست 
محكمة مصر القدمة الجرئية 
حضوريا ( آولا ) فى اللعسوى 
الجنائية بحبسسن المتهم ستةشهور 

مع الشغل, وكفالة ١١‏ ج لوقف 

التنفيذ عن ألتهم الثلاث' ثانيا) 
وفى الدعوى المدنية بالزام المتهم 
واللسؤول عن الحقوق المدلية 
بصفته بأن وديا للمدعية بالحق 


المدئى عن نفسها وبصفتها مبلغ ٠‏ 


حللبه ولاولادها. هبلع .١.16اج‏ 
لذ مض عف حل الأنثى 


والمصاريف المدنية المناسبة 0 


جنيهات اتعانبا للميحاماة 0-5 
فاستانف كل من المتهم والمسثولة 
عن. الحقوق الملشية هذا ١‏ 

وبشارر بح ةا قضس سات 
محكمة 5 القاهرة الابتدائية حضوريا 


الموضوع ( أولا')' بالنسبة للدعرى 
الجنائية بتعديل الحكم المسستانف 
الى تغريم المتهم ثلاثين 0 
( ثانيا ) فيما بتعلق بالدموى 
المدنية بر فض الاستكنافين وتأيد 
1 السستائف وألزرمت 
المستانفين المصروفات المدانيئة 
الاستثنافية . لما كان ذلك » وكان 
2 الامتلاني , امو بد لأسسبابه 
5 بالادانة الى توافر ركن 
الخطة فى حق التهم واأنتهى الى 
المدنية عن نقسها ويبصفغتها من 
أغرار مادية وأدييت حجميعار 
ثلذئة آلف :من الحجنيهات »6 وكان 
بين من الحكم المطعصون فيه أنه 
عرض لموضوع الاستثناف بقوله 
, وحيث أن ١‏ المستائف قى 
. مخله للاسباب الواردة به والتى 
تأخذد. بها هذه المحكمة » الا أن 
الجكمة ترى أن هناك خطأ من 
جانب المجنى عليه وهو عدم 
احتياطه احتياطا كاملا » الا إن 
الخطأ لا يجب خط المتهم بل يخفف 
من مسسثو ليته 6 لم تسرى 
تعديل الحكم المستانف الى تغريم 
المتهم طيقا لا هو وارد بمنطوق 
الحكم 0 
لا كان ذلك 4 وكان امم 
' الابتدائى ب الذى اعتنق ق الجكم 
المطعون قيه أسبابه ب قد حصر 
الخطأ فى امتهم وحسيكه ؛ فان 
استطراد الحكم المطعون فيه الى 
القول باسهام المجنى عليه فىالخطأ 
بغير أن يكشف عن نوع ١‏ 
ومداه » يكون معيبا بالتضصور فى 
التسبيب .ومن ناحية أخسرى'” 


فان الحم امطعون قيه أذ أسئد 


. وقوع الحادث الى بجعلا المتهسم 


والمجنى عليه معا ثم 1ازع المتهسم 
ال افسية حفط امسن بكامل 
التدويضن اللقفى به ابتدائيا على 
حمر الخكة فى جانب المتهم وحده 
بكون معيبا بالخطأ: قى تطبيسق 
*,القانون » ذلك بأن االمادة ركه من 


“فول الاستتنافين سكلا وق | القانون المدتى 'وان مكاي ل 


« كل خط سبب ضررا للغير يازممن 
ارتكبة بالتعو يض » الا أنه اذا كان 
المشرور قد أخطا أيضا وساه, هو 
الآخر بخطئنسه فى الضرر الذى 
أصابه فان ذلك يحب أن براعى ىق 
تقدير ميلغ التعويض المستحق له 
قلا بحكم 0 له “على الغئر د «العدن 
الضرر الذى لحق الشرور ناشمًا 
و ب 
سن 55 00 الا بمقنتار 
التعويض المستحق عن كل الضرر 
يتقوضا منهة ما بجحب أن بتحمله 
امضروم بسبب الخطأ الذى وقع 
فئنه ٠‏ واذْ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر والتفتعن استظهار 
با قرره فى اسبابه من خط المجنى 
“عليه وبيان اثره فى مقدارالتعويض 
وكقضى بالزام الطاعنةبهكاملا دونآن 
ينقص دم يوازى نيب الجنى 
فضلا عن قصوره قد خالف 
القانرن بما يوجب نقضه فيمسا 
قضى به فى الدعوى المدنية 
والأحالة مع الزام المطعون ضدها 
اللملصروفات المدنية . لا كان ذلك» 
وكان تقض الحكم بالنسسية الى 
السكولة عن الوق المديسة 
يقتفى نقضه بالنسسمبة الى المتهم ب 
وان لم لشرر بالطعن ‏ لاتصال 
وحة الطعن به أعمالا لنمادة 1 
من القانون لام ل ا ف 
محكمة النقض ٠:‏ 


طمن رقم 1887| لسئة 94 ق 
فى 1133/5/1١‏ رياسة وعضوية 
السادة محيلث صبيرى ومحمسد 


عيد المتعمى حمزاوى وثور الدين 
فويس وثمير الدين عزام ومحمد 
أبى الفغلٌ 56 الس عد ا 5 


ببراءة التهم 
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94 د 


المبدآن القانونيان * 


(1) حكم : حضورى اعتبارى 
معلرضة 0 كبولها 34 ميعادها 5 
اجراءات م م /ا؟؟ / 8895501 
واعكء. 


١‏ ح على المتوم ى حمحة 

ولو كأن الحمس حوازيا ا 
وما كان الطاعن لم يحضر بالجلسة 
الأخرة التى حدزنفيها القضية 
للحكم مع سبق حضوره بشخصه 
فى حاسات سابقة » فان الحكم 
المطدون فيه يكون قد صدر فى 
حقيقة الأهر حضوريا اعتساريا 
وان وصفته المحكمة بانه حضورى 
على خلاف الواقع » وهو بهسسذه 
اكثابة يكون قابلا للمعارضة اذا 
ما أنبت اللحكوم عليه قيام عذر 
منعه من الحضور أولم يستطع 
تقديمه قل الحكم وفقا للمادة 
1 من قانون الاجراءا تالجنائية 
ولا يبدأ ميعاد العارضة فيهآلا من 
تاريخ اعلان امتهم به + 


( ب ) حكم : قابليته للطعن 35 
لاه لسنة 1155 م م ."ا و6" , 

؟ - لا كان القانون يقفى بعدم 
قبول الطعن بالنقض ما دامالطعن 

فى الحكم بالعارضة جائزا؟ وكان 
الثايت أن الحكم المطعون فيه لم 
يعان بعد للطاعن » وكان الاعلان 
هو الذى باب العارضسة 
ويمدا به سريآن المبعاد المحدد لها 
قف القانون 0 فان باب المعارضة 
فى هذا الحكم ا يزل مفتوحا» 
وبكون الطعن فيه بالنقض فير 
جائز « 


المحكمة : 


من حيث أنه سين من الأوراق 
أن الثيابة العامة استائفت الحكم 
الصادر مني محكمة أول درجة 
الطاعن '.. من قهمة. 
القتل الخطأ كما اسثاتفت المدعية 
بالحقوق الدنية قضاء هذآ الحكم 
برفض دعواها المدنية ويبين من 


مراجعة محاضر جلسات المحكمة 
الاستئنافية أن الطاعن لم يبتخلف 
من الحضور بشخصه في جلسة 
8 من اكتوبر /1551 ١‏ ت 
فيها الحكة حجز التي فسرر 
لجلسة 16 من اكتوير ١951/‏ وق 
هذه الحلسة قررت المحكمةاعادة 
المقضية للمراقعة لجلسة لو 
نو فمير 13517 وكلفت ١‏ النابة 
الخصوم فى الدعوى وفى هله 
الحلسة الأخيرة لم بحضر الطاعن 
ع وحفر وكيل مكسيسسسييةهة 
وا نسحب وقررت الحكية 
القضية لالحكم فيه لجل 3 
من ديسمبر 1151 ثم قررت مد 
أحل النطق بالحكم لجلسة ؟ امن 
' دسمبر 19519 حيث أصدرت 
حضورى بقبول استئئاف كلمن 
النيابة العامة والمدعية بالحقرق 
المدنية شكلا وفالموضوع وباجماع 
الآراء ل ا خم اللجادم 
جنيها عما أسئد اله والزينة 
واللسثول عن السوة المانية 
الى توضة وا لفر 0 الدنية 
المناسبة عن الدرحتين ومبل لسع 
خمسة جنيهات مقابل اتعاب 
المحاماة , 


لاكان ذلك »6 وكانت الفقرة 
الاجراءات الجنائية قد أوجبت 
على امتهم فى حتحة معاقب عليها 
بالحبس أن بحضر بئقسه ولو 
كان الحيسن جوازيا لا وحوبيا - 
كما هو الحيال فى الدعوى 
الطروحة ‏ ولا كان الطامن لم' 
بالحجلاسة الأخيرة التى 


سابقة > فان الحكم المطعون فيه 
يكون قد صدر قى حقيقة الآمر 
حضوريا اعتبارا طبعا لنص امادة 
من قانون الاجراءات 
الجنائية وأن وصفته الحكمة بأنه 


حضورى على خلاف الواقع اذ 


لكلل 


العدد الثانى ‏ الستة 1م 


العبرة ق وصف الحكم بأنه 
حضورى أو حضورى اعتنارى 
أو غيابى هى بحقيقة الواقع قى 
. الدعوى لا بما برد تى المنطوق » 
وهو بهاده ال إبة يكون قابلا 
ا ا 
ل السنادة. 5 من قانون 
العارضة الا من تاريخ اعلانالمتهم 
به . لا كان ذلك »© وكانت المادة 
..” من القانون 7ه لسنة 1169 
فى شأن حالات واجراعات الطعن 
امام محكمة النقض لا تجيز الطعن 
الافى الاحكام النهائية » وكانت 
اللمادة ؟7 مثه تقضى بعدم قبول 


الطعن بالنقض'ما دام الطعن فيه' 


بالمعارضة جائرآا . ولما كانالثايت 
من الفردات - التى 0-0 
بشمها ب.ان هذا الحكم ثم يعلن 

بعد للكامن ؛ وكان الاإعلن” اهو 
ألذى باب المعارضة وسدا 
رد مسريان الميعاذ الملحدد لها ق 
القبانون 3 فان ياب المعارضة قَّ 
هذا الحكم:لما يرل مفتوحا » 
ويكون الطمن 0 بالنقض غير 
0 العلعن 2 الكفالة 77 


طعن رقم 11955 لسئة 58 ق 
فى 1953/1/17 رياسة وعضصسوية 
السبادة محميك صيرى ومحيد تحيد 
محفول ومحيد عيد ألوهاب خليل 
وحسين سامح ومحبود مطيفسة 
الستشارين ٠‏ 


سد وما ع 
المبد؟ القانوتى : . 
مكدن . 6 قسبيب » عيباء, 
ائبات تهمة ؛ شسسيوعها 5 دقع 
جوهرى ؛ تجاهله + 
انه لسن لاذم أفرا: آد لاعن 
هواس تون سواه ب صب 
تلخدر الذدى ضيط فى صندوق” 


ا 0 


الا يستاتر ياستهعماله واتمسا 


يشاركه 7 فيه 'آخرون ٠‏ ونا كان 
ما أورده الحكم الطعون فيسه 
لا يغى بناته لدحض دفاع الطاعن 
القائم على د شيوعالتهمة بينه وبين 
آولاده وزوجه التى أثان المداقع 
عنه سيق اتهامها باحراز مشدرات 
الامر الذى كان يتعين معه'فى 

آن يواجه دفاع الطاعن ‏ الذى 
يعمد فى واقعة التنعوى دثاعا 
جوهريا ب بها يحمل اطراخه ,له » 


وحيثك أن المدافع عن الطاعن 


دفع التهمة بما اثاره قَ وحدطعنا: . 


.وزوجته وأولادهلضيطه بصتدوق ' 
سستهملوته جميعا فى حفظ 
ملابسهم وخاصة أن الزواجة سبق 
محررة لمخدرات » وقد 
عرض الحكم لهذا" الدقاع وأطرحه 
بقوله : « وبلاجظ بالشسة لحاله 
والراقة قد انضت 0 انهم . 
وحاده دون الزوحة أو الولدوعلى' 
هذا الاساس كون المخس 
المضوط متسويا له دون غيره 6 
لما كان ذلك » وكان ما أوردهالحكم 
فيما تعدم لا يفى بذاته ادر 
دقاع. الطاعن القائم على شسيوع 
التهمة بينه وبين أولاده وزوحه 
التى اثاى الدافع عنه سبقأتهامها 
داحواز مخدرات فغفدت ذلك غير 
وعيدة عنمواطن الشبهاتبالنسية 
لهذا النوع من الاتهام » ذلك بأنه 
ليسلازم !فراد الطامبالتحريات 
والأراقية أن يكون هو ب دون 
سواه ب صاحب المخدر الذى 
حي قَ تارق له يستائر 


أخرون على ما استفاد ضشسمنا من 
ود الحكم المطعون فيه؛ الامر ألذى 


"كان بتعين معه على الحم أن '. 
بواحه دفاع الطاعن ‏ الذى بعد ٠‏ 


فى واقعة الدعوى دفاعا جوهريالت 
جا حال الراضة ار قهرم 
وجب نقضه والاحالة بقير حاجة 
بعك الرجة لخر من و2 

الطعن ت 


طعن رقم +25.؟ لسئة از ق 
فى 7اا/رك/مة1133 رياسة ومضوية 
السادة محمد عبد المنعم حفزاوىي 
ومحميساكء ثور الدين عو يس وتمر 
الدين عرام ومحمد أبو الفضل 
حقتى , وأنور أحمسبك حلفت 
المستشسارين 5 


د 
المبادىء القانونيه 


زراعى + مولت 0 35 شخص 
اعتبارى: . مرقق عام ق ١0/8‏ 


ا لسنة 5م15 ق م لسنة ١559‏ 


قران رئيسسن جمهلورية لإمه1. 
لسنة 155 م 14. 


١‏ هيئة الأصلاح الزراعى 
هيئة عامة” من ' أشخاص القانون 
العام 5 على مرفق من 0 
اختساص انا السلطلة العامة 72 
الإشراف على الجمعيات التعاونية 
الاصلاح الزراعى الخاضعة آهنا 
وتوجيهها فى حدود القانون » كما 
أن مالها مال عام.» ولها ميزانية 
تلق بلمبزانية العامة للدولة > 
والعساملون فيها من الموظنين 
العموميبين لانالعلاقة التىتريطهم 
بالدولة علاقة تنظيمية لائحبة اذ 
تسرى عليهم القوانين واللوائج 
النظمة للوظائف" العامة . 


( ب ) : مال عام س الختلاس ٠٠‏ 

خاص » جمعية تعاونية 5 

؟ ب متي كانالبين من مدونات 
الحكم أن أأواد المخنلسة مال عام 
هماوك للهيئة المامة للاضلاح 
الزراعى »> أعا دور الصعييات 


قضاء محكمة النقكض الجزائية 


التعاونية فمقصور علي الاشرافب 
على توزيعها » فانه لا وحه ما زعمه 
التطااعن من أنها مال خاصي 
تلتجمعبات التعاونية . 
عسومى © أو من فى حكمه . مأل 
له بسيب وظيفته . عقوبات 
عم ١١541١15611١‏ 
؟ س من المقرد أن جنساية 
الاختلاس المنصوص عليها فى الادة 
١‏ من قانذون العقوبات تتحقق 
متى كان الثىء المختلس مسلما 
الى الموظف العمومى أو من فى 
حكمه طبقا للمادتين .1939111 آمن 
ذئتك القانون سيب و ظيفته يستوق 
فى ذلك أن يكون .مالا عاما مولوكا 
للدولة أو مالا خاصا مملوكا 
للافراد » لان العيرة هى بتسليم 
آكال للجانى وو<وده فى عهندته 
يسبب وظيفته ٠‏ 


( د ) مال مختلس : تجديد 
مقداره . حكم ؛ تسسبب © عيب 

متى كان الحكم اللطعون 
. فيه قف أثبت على الطاعن بادلة 
منتجة آنه اختلس مادتى 
الدبتركس والسيفين من عبواتها 
التي كان يضسع قيهسبا مكان 


ما يختلسه متها أحجارا وترابا». 


وعين مبلع ما اختلسه » وحصدد 
قيمته ردا الى شهاد شبهادة الكيراء 
مما له أصله الثابت فى إن 

الذى أجرته المحكمة فى الجلسة » 
ولا ينازع الطاعن فى د شيء منه » 
فلا يجدبه المحادلة فى تعيين مقدار 
عا داخله الى وما لي تتاخله / 
يسلم فى طعنه بما آثبته 


على اختلاسه للقدر الناقص فى 
عهدته آيا كان ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث أن آخادة ؟ امن القانون 
الزواعى المعدلة يالقانون' 65م لسنة 


ا ا م 


قل نسست على أنه ب عنما 
- هيدةة حاءرد ) تسمى لهب 0 
العامة. الاضلايج د تكون ليها 
الشخسيةالاعتارية وتتمع وزار 0 
الاصازسم م الزراعي واصلاحالاراضى 
و تصدر منطميا قرار من رئيس 
اتجمهور رنة ؛ وتكون لوا'ضزانية 
خاصة تلحق باليزانية العامة 
للدولة 55 وكون ن للهيئة الإشراف 
على الجمعيات التعاونية للاصلاح 


لالزراعى وتو حييها ثُ ع 


القانون ) ونصت المادة 15 من 
قرزار وئيس الجممررزية /اخرت ١‏ 
لسنة 55ذا ى فى شأ نتنليم الميئة 


أأعامة للاصلاح ح الزراعى على أنه 
( تسر على العتساناين بالهينة 
العامة للاسلاح الزراعى احكام 


ا واللوائح المنفلمة 
الوتلسبائف العامة قيما ف رف 
شانه تنص خاص ق فى اللوائح التى 
يضعها مجلس الادارة ) ٠‏ ويبين 
منهذه النصوص فى صر يجعيارتها 
وواضح دلالتها ١‏ هيئة ؛ الاصلاح 
القانون العام تقوم على مر فق من 
مرافق الدولة » وتتمتع قسط 
من اختصاصات السسلطة العامة . 
ولها الاشراف على الجميات 
التعاوئية للأمص لاح الرراعي 
الخاضعة لها وتوجيهها ىق حدود 
القازون 6 كما أن ماليا مال عام > 
ولها ميزانية تلحق باليزانية 
العامة للدولة »6 والعاملون فيها 
من الموظفين العموميين لأنالعلاقة 
التىتربطهم بالدولة علاقةتنظيمية 
لائحية اذ تسرى عليهم القوانين 
واللوائح المنظمة للوظائف العامة ٠‏ 
وال من مدوئات االحكم أنالواد 
المختلسة مال عام مملوك للهيئة 
:العامة . للاصلاح الزراعى أها دور 
الجمعيات التعاوئية فقاصر على 
0 توزيعها 2 قاط ؤحه 
قا زمه الطاعق من انها قال شام 
للجمعيات لتعاونية الذكورة . 


وفضسلا عن ذلك », قانه من 
القرر أن جنساية الاختلاس 


١‏ اأنصوص غليها فى ألادة ؟11 من 


قانون العقوبات تتحقق متى كان 


1 


- 


11 
الثىء المختلس مسلما الى اأوظعه 
العسومى أو من حكمه طيقا 
للمادتين ١١١‏ و 1١19‏ من ذلك 
القانون بسبب وظيفته يستوى قي 
ذلك أن دكون مالا عاما مملوكا 
للدولة 1 7 خاصا مملوكا 
للأنراد > لان العبرة هى بتسليم 
امال للجانى ويحوده عهمدته 
تسيب وظيفته ) قلا مصلحة, لما 
آثارة التاعن 0 .هذا الصدد ده 

وحه لما تعاد 00 


ا كان ذلك 03 وكان إلد 5 
اأملعون فيه قد اثبت على الطاعن 
رثآ منتجة انه اكيم ن هادتي 
الديتر كس والسيقين من عواتها 
التى كان بفسيع فيها مكان ما 
يختلسه منها أحجارا وترايا » 
مم ما اختلسه » وحدد 
فيمته ردأ الى شهادة الخبراء مما 
له أصله الثابت فى التحقيق الذى 
أجرته المحكمة فى الجلسة »2 ولا 
بنازع الطاعن فى شىء منه » قلا 
بجديه المحادلة فى تعيين مقيان ' 
اما داخله الغ 0 لم يداسشله » 
مادا م هو يسام فى طعنه بما أثبته 
ا تعيينا كقدار ما اختلس 
بأنه م .”> كيلو حراأما من مادة 
الابتركس ثمثها 69ج و ءلم 
أذ أن ١‏ اتخذ من ضبطه 
يقوم بالفش فى مادتى الدبتركس 
والسيفين موضوع العجز دليلا 
على اختلاسه للقدر الناقص فى 
عهدته أبا كان . ولما كان الحم 
رد على دفاعه من آنه تسلمعهدته 
بحالتها من الغش » بأدلة سائغة» 
وكان لم يتخذ من أبتناء الطاعن 
استعدادة ارد ما اختلس دليلا 
على إختلاسه ©» بل ساقه مساق 
الواقع قَ بيانك 4 وكان مستسائن 
الطمن جدلا موضوهيا صرقا 
8 بثار لذى مسكمة النقض » قانه 
يكون 0 غير أسساس متعين 
ألر قشر 


ل ب 
ته 


طن رقم 9.89 لسثة م5 ق فى 
ارخ بالهيئة السايقة 
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العدد الثانى ب السئة 8١‏ 


سس ص موس سس سس سس ع سج سس سه سس ع ص سس سس 


ا 
الميادىء القانونية : 
0 1( شهود : وذت اقوالهم زه 
١‏ - من المقردر أن وزن أقوال 
الشهود وتقدير الظروف التى 
يؤدون فيها الشهادة متروك 
لتقدير محكمة اللوضوع ٠‏ 
(ب): دفاع رد المحكمة 
على أقواله . 
؟ ل متي أخدت محسكوة 
الموضوع بشهادة شاه فانذلك 
يفي انها اطرحت جميعالاعتبارات 
التى ساقها الدفاع لحملهاً عثى 


(ج): اصابة ب اتخاذها دون 
قيرها (ساسا للحكم بالادانة ., 

إن ب الأصسل أنه منى كآن 
١‏ قد انصب على اصسانبة 
بعيتها نسب الى المتهم احدائهنا 
واثبت التقفسرير الطبى الشرعي 
وجودها واطمانت /المحكمة الى أن 
المتهم هو محدثها » فليس به من 
حاجة الى, التعسرض لغيرها من 
اصأبات لي تكن محل اتهسام ولم 
معه.القول بان سكوت الحكم عن 
ذكرها يرجع الى انه لم يفطناليهاء 

( د ):دفاع شرعي - دقع 
مو ضوعى 

؟ - الاصل أن الدفاع الشرعى 
من الدفوع اأوضوعية اللتى يجب 
التمسك بها لدى محكمة!لأوضوع 
ولا يجوز أثارتها لاول مرة امام 
محسكمة النقض الا اذا كانت 
الوقائع الثابتة بالحكم ذاقة بذاتها 
على تحقق حالة الدفاع الشرعى 
كما عرفه القانون أو ترك شح 
لقيامها ٠.‏ ْ 
الحكمة : 

وحيث أن الحكم المطعون فيه 


بين واقعة الدعوى بما تتواقر يه . 


العناصر القانونية لجريمة احداث 
عاهة مستديمة التى دان الطاعن 


بها » وأقام عليها فى حقه ادلة 
مستمدة من أقوأل المحنى عليه 
وشهود الواقعة ومن التقارير 
الطبية وهى آدلة سائغة تؤدى 


' الى ماوتبه الحكم عليها .. 


لما كان ذلك »© وكان من المقرر 
الظروف التى تدون فيها 
الشهادة متروك لتقدير فشكي 
الأوضوع »© ومتى أخنذت بشهادة 
شاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت 
جميع الاعشاارات التى ساقها 
الدفاع لحملها على عدم الأخبز 
بها » فان ما بثيره الطاعن فى شأن 
تخاذل اق وال المجنى عليبسه 
وتناقضها » لا يعدو أن يكون من 
فى وزن عنامرها واستنباط 
معتقدها ممالا يجوز اثارته أمام 
محكمة النقض ب. 2 '» 

لا كان ذلك » وكان ١‏ 
قد انتهى نقلا عن التقرير الظبى 


والظهر والتى لم يكن لها دخال ‏ 
فى احداث العاهةولم ترفع الدعوى ا 


الجئائية بشأتها » فان ما شيره 
الطاعن بشأن تغفدد اصابات 
المجنى عليه وتعدد الضاربين له 


يكون مير مسديد . ذلك بأن 
أنصب على اصابة بعينها نسب 
الى المتهم احداثها واثبت التق 

الطبى 'الشرعى وجودها و 0 
المحكمة الى أن المتهم هو محدثها» 
فليس به من حاجة ألى التعرض 
لغيرها من أصابات لم' تكن محل 
اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى.مما 


لا يصح معه الول بأن سكوت. 


الحكم عن ذكرها يرجع الى أنه لم: 
يفطن اليهاس لما كان ذلك م 


وكان ما يتعاه الطاعن على ١‏ 
من عدم تعرضه لقيام حالةالدفاع 
الشرعى مردود بأن الأصل فى 
الدفاع الشرعى أنه من الدفنوع 
الموضوعية التى بجب التمسك 
بها لدى محكمة الموضوع ولابجوز 
أثارتها لاول مرة أمام محصسكية 
النقض الا اذا كانت الوقائع الثابتة 
بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة. 
الدفاع الشرعى كما عرقه القانون 
أو ترشح لقيامها . 


المحاكمة ين الطاعن لم يتمسيك 
صراحة نقيام حالة الدفاعالشرعى 
وما ورد على لسان الدفاع عنه 
من أن الطاعن «: مصاب ومضروب 
ويتعين عليئا معر فة ما اذا كان 
ضرب هو الأول أم انضرب ©» 
لا يفيك التمسك بقيام تلك الحالة 
ولا يعد دفعا جديا يلزم اللحكمة 
أن تعرض له بالرد » قانه لا بقبل 
من الطاعن آثارة هذا الدفاع لاول 
مرة أمام محكمة النقض ٠‏ ا كان 
غير أساس متعيننا رفضه 
موضوعا ., 


طعن وقم ٠١49‏ لسنة م5 ق 
فى 1136/6/7 رياسة وعضويلة 
السادة محمد صبرى ومبحم 3 
محمد محفوظ وحسين سامح 
ومحنود العيراوى ومحمود عطينة 
المستشارين . 


-- 2958 ب 
ألبادىء القانونية : 


(1) قانون : سريانهممن حين 


. الزمان . نقض » طعن » الخطا فى 


تطبيق قانون ٠.‏ دستونز . أثن 
رجعى . قرار. وزير تموين 5هل 
لسنة 1331 ى 


ام ما 1070 


١‏ الا عقاب الا على الأفعال 
اللاحقة لتناذ القانون الذى ينص 
عليها واتقى لا ينفك يمن 
الدستور قبل نشره ق الجريدة 
الرسمية حتى. يتحقق علم أأكاقة 
بخطابه » وليس للقانون الجنائى 
اثر رجعى ينسحب على الوقائع 
السابقة على نغاذه ٠‏ وهى قاعدة 
أساسية اقتضتها شرعيةالجريوة 

( ب ) مصلحة : انتفازها » 
طعن 4 قبوله . مرسوم يقائون 
* لسنة .196 ق83م؟ أسسمئة 
ل . 


؟ د متى كان الحكم اكطعون 
فيه قد قفى بتغريم الطاعن مائة 
حنيه عن النهمتين الأولىوالثانية 
معا » وهته العقوية هى العقوية 
القروة للتهمة: الثانية » فانه لا 
مصلحة للطافن قى التشسكي من 
ادانته فى التهمة الأولى قبل نغاذ 
القانون الذى يعاقب عليها ٠‏ 


؟ ب ان انطباق نص المادة 


مهن قانون العقوبات على 
الواقعة كما آثبتها الحكم والقسول 
بوحدة الجريمة أو بتعددها هو 
من التكييف القانونى الذى يخضع 
ترقابة محكمة النقض » ومن 'ثم 
فان عدم تطبيق تلك المادة يكون 
من الأخطاء التى تقتفى تدخل 
محكمة النقض لانزال حكمالقانون 
على وحيه الصحيح ٠‏ : 
(ك)سيع ه أمتناع عن بيسع 
سلعتين .ه ارتباط © عقويات م 
1/1 لك 3 
5 هس مثى كان الطاعن قدنسب 
آلبه فى التهمتين الثانية والثالثة 
امتنامه جملة عن ببسع سلعتين 


احداهنا مسعرة والآخرى ثير ' 


مسعرة فى ذات ظروف الزمان 
والكان بالنسنبة الى مشتر. واحد 
طلب الصثقين معا » فان ما وقع 
منه على' هده الصورة فعل واحد 
هو الامتناع عن الببع » ومن ثم 


قضاء ميحكمة النقض ٠:‏ الحزائية 


فان السادة / ١‏ من قانون 
العقوبات هى الثى تحكمه » مما 
يوجب نقض الحكم المطعون فيه 
نقضسا <زئيا وتصحيحه بحذف 
العقوبة التى أوقعها بالنسبة الى 
التهماة الثانئة اكتفاء بالعقوبةالتى 
قصى بها من أجل جريمة الامتناع 
عن ميع ساعة مسعرة موفضصوع 
التهمة الثانية باعشارها الجريمة 
الأشد ٠‏ 

( ه ) نص قانوئي : تخصيصه 
بغير تخصص . قصد جنالى ) 
امتناع عن بيع سلعة مسسعرة أو 
محددة السيعر 85 


ه- النص على عقاب منيمتلع 
عن بيع سلعة مسعرة أو محددة 
الربح » قدفرض بذلك علىالتتجار 
بيع تلاك السلعة متى توافرت لهم 
حيازتها فى محالهم أو مخازنهم 
وال اعتيروا ممتتعين عن بيعها 
بالسعر الحدد لها حبرا ددن أن 
يقل منهم التعلل بأية علة » وهذا 
الامئناع معاقب عليه سواء كان 
مقصوذا به طلب سصر يزيد على 


. السعر الحدد او لم يكن * 


(و) تقع موضوعى : تلفيق 
تهمة . رد عليه ٠‏ 1 

5 ب من القررد أن الدفسع 
تلفية النهمة هو من أوحهالدفاع 
اموضوعية التى بحسب الحكم 
ردا عليها » أخذه بادلة الثبوت ى 
الدعوى + 


اللحكمة ٠‏ 
وحيث أن قرآد ودين التموين 
والتحارة الداخلية 61( لمهة 
145 بشن الزام التجار يمرن 
السلع المخزونة لديهم “دادى 
تعضاه عن التهمة الأولى - وان 
ل فى إلا من اه 
الا. أنه لم نكر ق الوقائع متسر ب 


آلا ف !1 من أكتوبر 1411 4 على . 
أن يعمل 0 : يك امادة الثالفةةه 
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هله من تاريخ نشرء أى بعد الوائعة 
المنسوبة الى الطاعن فى 1 من 
اكتوير 1155 ولا كان من اأقرر 
بتص الدستور والمادة الخامسة 
من قانون العقوبات آنه لأ عقاب الا 
على الافعال اللاحقة لتفاذْ القانون 
الذى ينص عليها والذى لا ينفذ 
بص الدستور قبل نشره فى 
الجريدة الرسمية حتى يتحقق 
على الكافة بخطابه » ولي للقانون 
الجنائي اثر رجعى بنسحب على 
الوقائع السابقة على نفاذه ؛ وهى 
قاعدة اساسية اقتضتها شرعية 
الجريمة والعقاب . وكانت التهمة 
الول الخاصة بعدم عرض كمبة 
ِض دة بيخكزن 
0 قد وفعت قبل 
التاريخ أاحدد لتفاذ القرار الذى 
دوثمها » قان الحكم المطعون فيه 
اذ دانه عن هذه التهمة يكون قد 
أخطا » ألا أن خطاه هذا لا يؤدى 
الى نقضه ؛ لأنه قفى بتغرلم 
ااطامن ماثة جنيه من التهمتين 
الأولى والثانية معا » وهذه 
المقوبة هى العقوبة المقررة للتهبة 
الثائية فى المادة التاسعة من 
المعدل بالقانون 8؟ لسنة /9إ4ؤأ. 
دمن ثم فلا مصلحة لهى التشكى 
من آدانته فى التهمة الأولى قبل 
نقاذ القانون الذى يعاقب عليها » 
كما لا مصلحة له من النعى على 
الحكم أنه اوقع عليه أدنىالعقوبة 
عن التهمة آلثآنية » لان المصلحة 
مناط العلعن فحيث تنتفى لابكون 
الطعن مقبولا . 


ولما كان ,الطاعن قد تسسياليه 
فى التهمتين التسائية والثالثة 
امتناعه حملة عن بسع سلعتين 
احذاهما مسعرة والآخرى غير 
منضعرة فى ذات ظروف الزمان 
والمكان بالنقبة الى مشمتر واحد 
طلب الصتفين معا © قان ما وقع , 
منه على هذه الصورة فمل واحقا 
هو الامتناع عن البيع © ومن لم 


! 


2 فان المادة 6ق من قانون 


قفا 


العدد الثانى ‏ السنة ١ه‏ 


العقوبات هى التى تحكمه اذتقضى 
بآنه اذا كون الفعل الواحد جرائم 
متعددة 6 وحب اعتبار الجردمة 
التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها 
ذوت غرها » ولما كان انطبساق 
النص على الواقعة كما ائيتها 
الحكم والقول بوحدة الجريمة أو 
بتعددها هو من التكييف القانونى 
النقض © فان عهم تطييق قلك 
المادة كون من الأخطاء التى 
تقتضى تدخل هذه الحكمة لانزال 


.مما يوجب تقض الحكم اأطعون 


بحدف العقوبة التى اوقعها 
بالنسية الى التهمة أأثالئة اكتفاء 
بالعقوبة التى قضى بها من اجدل 
حريبة الامتتاع .عن بع 
مسعرة مو صوع 2 الثانية 
بامتبارها الجريمة الأشد عملا 
بالفقرة الأولى حن المادة ؟؟ من 
قانون العقوبات . ولا كانالرسوم 
بقانون رقم 1117 لستة .190 أذ 
نص بصغة عامة قى المادة التاسعة 
صلعة مسسعرة 7“ محبلدة 3 
.تلك السلعة متى تواقرت لهسم 
حيازتها فى محالهم أو مخازتهم 32 
7 اعتبروا ممتتعين عن بيعهما 
المحدد لها جيرا دون أن 
قبل مثهم التعلل با علة > وهذا 
الامتتاع معاقب عليه سواء كان 
'معصودا به طلبي سعر يزيد على 
السغر المحدد أو لم يكن ؛ ولا 
يصح تخصيص عمو النص . بغر 
متخصص © ولا صرقه عما بحعق 
الغابة التى تفيماها المشرع من 


تقسريره . لما كان.ذلك » وكان / 


الدفع: بتلفيق التهمة هو من اوحه 
الدقاع امأوضوعية التى نحسدب 
الحم ردا عليها 'أشذه بادلة 
الثبوت قَ الدعوى 4 وكان كار 
ل محكمة النقضى » قانه يكون 
على غير أساس متعين الر فض عدا 


| آحالة . 


ها وحب نقضله وتصحيحه قلق 
خصوص التهمة الثالثة حسسيما 
تعدم . 


طمن رقم 7١148‏ لسنة #8 ق 
فى 1535/5/19 رياسة وعضوية 
ألسادة محعيد عيد المتعم حجمزاوىي 


ومحمك قور الدين عونسن وئصر 

الدين عزام ومحمد أبو الفضل 

حقنى وأنور خلف المستشارن . 
م 


ا : 
58ج للم 
البادىء القالونية : , 


(1) اخفاء أشسياء مسروقة ٠»:‏ 


امسروق > قدره . 
١‏ يكفى لتوافر الركنالمادى 


فى حريحمةاخفاء الاشياء المسروقة ' 


أخفاء شيء مسروق أيا اما كان 
قسره- ٠+‏ 
( ب ) اعترافا: اندر اعده 
بالاكراه . محكمة نقض » رقابة . 
؟ ‏ ان الاعتراف ى المسائل 


الى تملك محكمة الأوضوع كامل : 


انحرية فى تقدير صحته وقيمته 
فى الآثبات > فلقافى الملوضوع 
آلبحث فى صحة ما ينعيه امد 

من أن الاعتراف المعزو' اليه قد 
التزع بطريق الاثراه » ومتى 
تحقق إن الاعتراف سايم مما 


يشويه واطمانت اليه نفسسه » , 


كان له أن يأاخف به وهو فى ذلك 
لا يكون خاضعا لرقابة محكمة. 
النقض ٠‏ ْ 
[إج ) تهمة : وصفها © ,أمر 
حكم المسبيب + عييك . 
عقوبة مبررة ١ ٠‏ 
9ب .متى كان ها ينعاه الطاعن 
من أن الحكم دانه عن واقعه لم 
ترد بأمر الاحالة س وهى اخفساء 
الشلاثة أطنان - مردود! بأآن 
النيابة العامة حبن اشارت قى 
وصفها للتهمة الي أن الاخناواس 
وقع على كميه ١‏ المبينة 
ان قد أقامت الدجوى عن 


اختدلاس الأاطسان الثلائة الى 
جانب الاطنان. الخمسة » بدلي( 
أن المداعع سن الطاعن قد عرض 
فى مرافعته للاطنان الملائة 


اختصاص 4 ا ٠‏ رقابة 
اذارية » رجالها » اجده اص 5 


5 - آل أت ١‏ 
مأمورى لشب 2 0 ع 
ورجال 'افرقابه” الادارية متهم - 
هو مجابية المتهم بالادلة المختلفة 
ومناقشتها مناقشسة تفصيلية » 
كما تفندها ان "كان منكر ١‏ له أو 
يعترف ها اذا شام 000 5 


رقاية ادارية . ٠.‏ 


ه ب قيام النيابة المامة 
باجراء التحفيق دنفسها لا يقتضى 
قعود مأمورى الضبط عن القيام 
بواجبهم ومتابعته ».ومن ثم فان 
دعوى الطاعن بعدم مشروعبة 
اجر اءات الر قابة الادارر 0 لايكون 
له محل » ولا يغير من ذلك حجر 


المنهومين ‏ قى 0 العسساك 
صبور أمر الننياية العامة ؛ 


هته الواقعة - ل ل 
غيم مؤاخدة آدارية ممن صدرت 


. 5 - آذآ كان الطاعن لم يثر 
لدى محكمه الموضموع شمسيئًا عن 
دطلان تحقيقات لتاب العامة 
بما فى ذلك 6 يتعام عليوا بمطعنه . 
من اجرائها التحقيق تهيثى 
الر الرقاية الادارية :وهو أمر 
متر وك لتقدير اللياية العامة 


و جسن اختيارها حدرصا على 
مصلحة التحقيق وسرعة اجرابه 
قانه لا د آأثارة هذا الدفع 
لأول مرة أمام محكمة النقفي . 


0 


العترفين له اصسل ثابت فى 
تحقيقات التيابة » فان دعوى 
الخطا فى الاسسناد لا تسكون 
مقولة 0 

(ح ) واقعة مطروحة : حم 
تحدثه عنواقعة سابقه أو لاحقة. 

م الا على محكمة الموضوع 
آن تنحدتث ق حكمها بالادانة عن 
أى واقعة سانبقة على الواقصة 
موضوع المحاكمة ١و‏ لاحفة لها » 
ما دام ان الظاهر من الحكم أنه 
لم ينحدث عن الواقعة السسابقة 
الا ليستدل بها على تبسوت 
. الجريمة المرفوعة: بها الدعوى ٠‏ 


الحكمة : ' 


وحيث انه يبين من مراجعة 


الحكم الطعون فيه أنه حصلوائعة 


الدعوى بما ختوافر به العلاصر. 


بارتكابها وأورد على ثبوتها فى 
حقه أدلة من شأنها أن توؤدى الى 
مارتية غليها . لا كان ذلك : وكان 
هن بين ما اثبته الحكم من وقائع 
الاختلاس التى دان باقى المتهمين 
5 مارتكابها أنه أورد محرئدات الامؤر 
فى رسائل ثلاث من شمع البرافين 
وردت للشركة المجنى عليها ؛ وان 
هؤلاء المتهمين دأبوا على مقارفة 
فعلتهم لدى ورود كل من صذه 
الرسائل 4 فقد أفصح الحكم عما 
حرى فى شسأن رسالة وردت 
تلحساب الشركة فى شهر سيتمير 
وما كان من نقل المتهمين 
لعشرة أطنان متها الى مخزن 
الطامن ثم استرجاع المتهم الاول 
لها وردها للشركة المجنى عليهابعد 
٠‏ أن انهى الى الطاطن انها مروقة» 


وردتا فى شهر أوقمير 19556 ب 


كْماء محكمة القض ااجرلية 
وجما مضو م المحائنية ناا واست 
ما حرن فى سأنها من د 
احوله اولاها البالغة 116 طناوب 
حوالى نلانة اطنان منها الى الطاعن 
تم باعوه خمسية اطئان من الرسالكة 
الانيةه البالنة ذه طما . واذعرض 
الحكم لادله الثبوت + فقد 
اعوال محاسب الشركة ومدير 
حساباتها عما كتف ليما 0 
مراجعة اذونات الاشضانة الواروة 
للشركة من ان ما ورد ليا هو 6م 
طنا من الرسالة الاخبرة وانه ورد 
الشركة من اذارتيا الندارية ما 
بفيد ان العجز بأولى رسال 
نوفمبر 1933 نثساً عن تمتاية 
الاجولة وان شركة النأمين ز 
هذا العجحز البالخ حوالى نلانة 
أطتان . 


الى لع 


اعترافات المتهمين المساهمين . فى 0 


الاختلاس وود روابة المتهم الاءل 
عن أولى الزسالات واسترداده 
ما باعه للطاعن مئها بعد أن أفهمه 
انه مسروقنم بيعه له الثلانةاطنان 
الآخريتين ؛ ثم حصل من اعتراف 
المتهم النانى أغوالا تنفق مع اعنراف 
امتهم الاول وأنه قرد بعلم الطاعي 
وانبت اعنراف النهم الثالث يتغل 
الاخيرتين الى الطاعن كما نقل الحكم 
من اقوال اللمنهم الرابع ما بطابق 
اقوال التهم الاول بشآن ما جرى 
فى الرسالات جميعا . 

واذ تناهى الحكم الى اعتراف 
الطاعن فقد حمله بيا مداه انه 
”اعترف يما جرى بيد اولى 
الرسالات واسترداد امتهم الاول 
.لما باعه له منها لانة مسروق . 
كم ما كان من أحضار التهمين له 


الكميتين موضوع المحاكمة وادعى, 


أنه لا بعلم بسسراقّتها . لما كان ذلك, 
وكان الحكم بعد أن أثبيت ما تقدم 
وعرض لدفاع التهم الثأنى من ان 
أعترافه كان وليد اكراه » تثاول 
دفاع الظاعن فأوردت.ها قالة من 


رفن 


باحس ما در ميسسصصم يم صب حصي سيم سمه عد ستيه ا ا 


أن الشركة لم تكشف الا اخنلاس 
الحسه لئان وانها لم تذكر شيا 
عن الاطنان الثلاية وما نعماه على 
أجراءات الرقابة الادارية من عدم ٠‏ 
المشروعية وانكار علمه بسرقة ما 
وصل ألى محله من اول رسالة 
وتوله أن النسلانة اطنان كانت 
(١‏ كنسسة 4 وانه فى الجملة لا يقوم 
فى الدذعوى دليل عاىعلبهبالسرقة 
فأطرحه ‏ اطمئنانا مه الى 
اعترانات الطاعن س وباقى المتهمين 


ال مقررآ انها صدرت عنهم 


النحقيقات »؛ واكدوا سلامتها 
بعبارات واضحة واستخلص فى 
'ندليل سائع أن المتومين الإربعة 
المقدمين بجربية الاختلاس ل 
عملوا على تمزيق الاجولة فى 
الرسالة التى تحوى 115 طتنا 
واخنلسوا منها الثلائة اطنان ع 
وانه لا بغير من ذلك ان تكو نشركة 
التأمين قد تحملت تمن العجز فى 
تلك الرسالة . : 


لما كان ذلك »© وكان ما يتعاه 
ألطاعن من أن 'الحكم دانه عن وائعة 
لم ترد بأمر الاحالة أ وهى أخفاء 
الثلائة إطنان ث مردودا بأنه فضلا 
عن ان الثابت من مرأجعة المفردات 
ان تلك الكمية من الشمع كانت 
محلا للتحقيق فى الدعوى بما 
دل عليه تناول الطاعن والمتهمين 
الآخرين لها فى اعترافاتهم :وتناول 
النيابة العامة لها لدى موّالها 
مدير حسابات الشركة الذى قرر 
فى شيأنها بأن احولة الرسالةكانت 
ممرقة وحرى عليها الاخلاس 6 
1 لبس ل أن 
النيابة العامة ب حين اشارت فى 
وصفها للتهمة الى ان الاختلاس 
وتم على كمية المع المبيئة 
بالحفر ‏ . قد اقامت الدعونى عن 
اختلاس الاطنان الثلاثة الىجانب 
الإاطئان الخمسية ؛ وسسما دؤبد هذا 
النظر أن" المداقع عن الطاعن قد 
عرض فى مرافعته للاطنان الثلائة 


' واعتبرها « كلسة » لا بحرىعلها. 


علمه يأنها مسروقة ثم راح بناقشسن 
قى طمبه انحسار دكن العام عن 


05 


الجريمة بشأآن هذه الكمية علىانه 
0 جدوى من هذا التعى ما دامت 
واقعة الخمسسة اطنانكافيةو حداها 
لتبرير العقوية المحكوم بها عليه . 

لما كان ذلك » وكان ما بشيره 
الطاعن عن عددام مشروعية أحجراءات 
الرقاية الادارية وبطلان تحقيقات 
النياية :العامة وقصور الحكم قى 
الرد على الائرأه الذى نال المتهمين» 
مردودأ بأئه لا كان الاستحواب 
الحظور على مأمورى الضصبط 
القضائى ب ورجالاثئر قابة الاداررية 
منهم هو مجابهة المتهم بالاداة 
المختلفة قبله ومنافشتها مناقشة 
تفصيلية كيما بفندها ان كانمنكرا 
لها أو تعترف بها اذا شاءالاعتراف 
ولم يدع الطاعن وقوعرجالالرقابة 
الادارية فى هذا المحظور © وكان 


قيام النيابة المامة باجراء التحقيق ' 


بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى 


الطاعن يعدم مشروعية أجراءات 
الرقابة الادارية لا يكون لها محل ٠‏ 
و تعير من ذلك حجز المتهمين فى 
مبنى ألر قابة, يعاد صلاور أمرالنيابة 
العامة بهم ذلك يأنه .على فر ض 
سلامة مقه الواقعة »> فانه لانترتب 
عليها غير مؤاخذة ادارية عمن 
صدرت عثه . 
واذ كان الطاعن على ما ببين 
من محضر جلسة المحاكمة لم أبثر 
بطلان تحقيقات النياية العامة 38 
فى ذلك ما بتعاه عليها بطعته من 


اجرائها التحقيق بمينى الرقابة ‏ ' 


وهو امر متروك لتقدير النيابة 
العامة وحاسن اختيارها حرصا 
على صالح التحقيقوسرعة اجرائه 
فانه لآ يصح آثاوة هذا الدة 


اما قيما يختص بالنعى 5 
الحكم بالقصور قفئ الرد على .ما 
اناره من بطلان الاعتراقف لصدوره 
وليد اكرأه ع فانه فضلا عن أن 


الماهمين بما فيهم الطاعن قد ادلي ' 


0# 


المدد الثاتى ب السنة 1م 


باعترافاتهم أمام النيابة العامة 


على ما يبين من المفردات ل فان 
الاعتراف فى المسائل الحنائية من 


عناصر الاستدلال التىتملك محكمة ' 


الوضوع كامل الحرية فى تقدير 
صحته وقيمته فىالاثبات» فلقافى 
الوضوع البحث فى صحة 
ما بدعيه المتهم' من أن الاعتراف 
المعرو اليه قد انترع بطريق الاكراه 
ومتى تحقق أن الاعتراقه سليم 
مما بشوبه واطمانت اليه نفسيه » 
كان له ان يأخف به وهى فى ذلك 
لا بكون خاضها لرقابة محكسة 
النقض ٠.‏ 


ولما كان الطاعن لا يمارى فى 
صحة ما قام عليه”*رد الحكم على 
هذا الدفع ؛. وكان هذا الرد سائفا 
فان النعى على الحكم بالقصور 
يكون غير سديد © ولا يغير من 
ذلك قول الطاعن بأن احدالمتهمين 
احيل لدى نظر احدى المعارضات 
فى أمر الحبسن الى الكششسفه الطبى 
وان الحكم .سكت عن قول كلمته 
فى هذا الشان مادام انه لا يبين 


الطاعن قد اثار هذا الامر فى دفاعه 
لدى محكمة الموضوع . لما كان 
ذلك 4 وكان ما شيره 'الطاعن من 
خطأ الحكم فى الاستاد » فيماقام 
عليه استدلاله على علمه بأنا لمع 
مسروق من اعتراف نسسيه اليه 
والئ بعض اللمتهمين » ومن كون 
الشمع قير متداول قى الاسواق 
مرودا بأنه دبين من الحكم المطعون 
قيه انه بعد ان فرغ من اثبات 


| مؤدى: الاعترافات © خلص الى 


ثبوت علم الطاعن بالاختلاس بقوله 
« وانه عن علم المتهم الخامس ‏ 
الطاعن - بآن الشمع 
السروق فهو أمر قائم (لدليل 
عليه من اقواله انه كان قد 
آاشترى وشريكه أسبيرومار كريس 
من التهم الاول فى أوائل شهر 
اكتوبر ١951‏ خمسة أطئان من 

البرافين ثم عاد اليه المتهم 
الادل في الهوم التالى طاليا 


٠ البرافين‎ 


وتئووسئبدئئيتئسي تت سس 31 


استرداد تلك الكمية لانها مسروقة 
وما تيقن المتهم الخامس من شرركه 
أسبيروماركرسى يأنها كذاك 
أعاداها اليه وانه عن قول1- 

الخامس بأن اليضاعة ألتىاشتراها 

بعد ذلك كانث « عوأريه © فاله 
هنا بقع | ليه أن الخمسة اطنان 
ألتى اشتراها من الرسالة البالع 
قدرها 1ه فى فضون شهر 
ني فمبر كانت سليمة و 
يعم من الاوراق ما يسسمائد الى 

ود فاعه » ولعل ما يقطع بعلمه بايا 
مسروقة قوله أنه ايقاها عنده 
بضعة أيام دون تصرف فيهائترقب 
عودة المتهم الاول لاسستلامها ثانية» 
قضلا عن أن البضاعة المختلسة 
غير متداولة فى السوق » وما 
كان ما اثبته الحكم فيما تقدم 
نقلا عن أقوال الطاعن واقوال 
المتهمين المعتر فين له اصل ثابت 
فى تحقيقات النيابة على ما اتن 


٠‏ من مراجعة المفردات التى أمرت 


اللحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه 

من الطعن » فان دعوىق الخطأا في 
الأستاد لا تكون مقبولة ولا قدح 
فى ذلك ها دلت عليه الغردات 
من خطأ اللحكم فيما قال به من عدم 
تداول الشمع فى الاسواق © ذاك 


للأث ما أورده الحكم من ذلك لم 


تكن على ها سين من سيا ق استدلااه 
السالف آابراده ال تزددآا در 
أن استو فى دليل علم الطاعن بأن 
الشمع مسروق قغعدآا بذلك غير 
ذى اثر؛ على سللامة الحكم . 

اما من دعوى الطاعن, بفساد 
الحكم فى الإستدلال على علم 
الطان بالسرقة وما وان عليه دز 
القصور حين عول فى .ذلك على 
سبق قيوله للصفقة السابقة على 
الكميتين مو ضوع الاتهام وددهة لها 
بعد علمه يأنها مسروقة رغم ان 
هذه الواقعة خارحة عن نطاقف 
الدعوى » وحين لم يلتغت الى ما 
قال به الطاعن من .أن تلك الصفقة 
كانت عمة تبيعه شركات التأمين ». 


0 ولا الى م اثاره من أن الثلاثة ٠‏ 
اطنان .الاخرى كانت « كنسة 4 


قانه مردود بأنه فضلا عن أن 
الطامن نفسه قد ناقش الصفقة 
الاولى بما اتجه اليه من سلامة 
مركزه قيها بدعوى أنها مما قبيعه 
شركات التأمين » فانه لا على محكمة 
الموضوع أن تتحدث فى حكمها 
بالادائة عن آية واقعة سابقة على 
الواقعة موضوع المحاكمة او لاحقة 
لهاء متى كان ذلك منها فى سيبل 
اشاح حقيقة تلك الواقعة » 
وما دام اللاهر من الحكم على 
ما هى حاصل قى الدعوى المطروحة 
انه لم يتحدث عن الواقعة 
السابقة الا ليستدل بها على نبوت 
الجريمة الرفوعة بها الدعوى واما 
ما بنعاه الطاعن من عدم رد الحكم 
على أن: مسلكه فى تلك الصفقة 
كان بعيدا عن التأثيم أو سكوت 
الحكم عن قول كلمته فى أن الثلاثة 


أطنان كانت « كنسة »فانه لا بعدو 


ان يكون مجرد جدل حول حق 


الحكمة فى تقدير ادلة الدعوى 
وليس آدل على سلامة الحكم 
مما قال به الطاعن من أنه اجتزآ 
فى الرد على دفاعه بثبوت سلامة 
. الاطنئان الخمسة الباقية » ذلك 
يأنها مما يكفى بها وحدها وستوغ 
قضاء الحكم بادانة الطاعن فى 
سجر يمة 'اخقباء الاشسياء المسروقة 
التى ,كفى لتوافر ركئها المادى 
1 ثبوت أخفاء ثىء مسروق ايا ما كان 
قدره . لما كان ما تقدم © فانالطعن 
برهتهة يكون على غير اساس متعينا 
رفضه موضوعها ف 


طعن رقم 1م لسنة 8م" فى 
رياسة وعفسسوية 
البسادة محمكف صيرى ومحمك 


.فيد اكتعم حمزاوى ونود الدين 
مويس وتصر الدين عزام وأتود 
كلق < «الشتعةه ارين 00 


وحدت 55٠‏ سيم 
المبدا القآانونى : 
اصاية خط : اركاتها.. حكن 
قسبيب »> عيبب ..: نقشس) طعن »خطأ 


قضاء محكمة النقض الحرشية 


توجب الفقرة الثالثة من امادة 
5 من قانون العقوبات توقيع 
عقوبة الحبس دون الغرامة اذا 
نشآ عن الجريمة اصابة, اكثر من 
ثلاث اأشسخاص ٠‏ 
المحكمة : 

حيث أن النيابة العامة تنعى 
على الحكم المطغون فيه انه اذنضى 
بتغريم المطعون ضده عشرين حنيها 
فى جريمة الاصابة الخطأ التى 
دين فيها قد شابه خطأ فىالاسبناد 
ادى الى خطأ فى تطبيق القانون » 
ذلك دأنه اعمل الفقرة الاولى من 
المادة 1544 من قانون العقوبات 
اعتبارا بأن المصابين .فى الحادث 
ثلائة » قى حين انهم خمسة » أفراد 
الحكم اثئينمتهم همابو ضع 3 
قولا بأئهما لم يذكرا انهما أصبيا 
فى الحادث © مع أن ذلك يخالف 
ما ذكراه فى المحضرين المؤرخين 
لا > م1167 دمن 
ثم فان العقوبة التى كان بتعين 
توقيعها هى الحيس دود الغرامة 
وفقا للفقرة الشالثة من المادة 
الذكورة مها يعيب الحكم بما يوجب 


وحيث ان الحكم الطعون فيه 


اثبت أن المطعون ضده كان يقود . 


سيارة لمم تسمتوف شروط الامن 


والتانة وانحرف بها دون تريث 


قى طريق فرعى فأصاب بها عدة 
اشخاص بين راكب وراجل 6 
وافرد اثئين. من الخمسسة المصابين 
بو ضع مستقل ليتأدى من ذإك 
الى أعتبارهم ثلاثة . ونسب الى 
الاثنين ما بخالف دلالة اقوالهما فى 


ذات السيارة ب حسبما يبين من 
الاطلاع على المفردات التى امرت 
الحكمة بضمها تحقيقا للطعن ‏ 
ومن ثم فان الحكم يكون قد ثابه 
خطا فى الاسناد آثر فى قضائه » 


ذلك بأن الفقرة الثالثة من المادة 


يال 
15 من قانتون العقويات وك 
توقيع عقوبة الحبس دون الغرامة 
اذا نشاً عن الجريمة اصابة أكثر 
من ثلاتة اشخاص . لما كان ذلك » 
وكان خلا الحكم فى الاسناد 
واعتبار المصابين ثلائة لا خمسة 
عد تر سوعليه ابتاع ققوية الخزاقة 
طبقا للفقرة الاولي من المادة غ4؟ 
الملكورة بدلا من عقوبة الحبس 
التى كان يتعين القضاء بها » وكان 
ل! بعرف حاصل ما كان ينتهى آليه 
فى تقدير العقوية المفترضة فى 
حدود النص النطبق دون هذا 
الخطأ » فاته يكون واحب النقض 
ويكون متعينا مع النقض الاحالة ٠‏ 


ا 


طعن رقم 8107 لسنة 58 قدق 
5 رياسة وعضسوية 
السادة محمد صبرى وعيق املعم 
حمزاوى وثوى الدين عويس ومحمد 
أبو الفضل وأنورخلف المستشادين. 


ب 58١‏ ب 
البادىء القانونية : 
تهريب ؛ جمرك . تبغ . دخان 
قانون . ق 15 لسنة 1138 
م ا١آا/كء‏ ؛ 


١‏ المراد بالتهريب الجمركى 
مو ادخال المفساعة فى اقليم 
الجمهورية أو آخراحها منه على 
الشارع بالطرق غير المشروعة » 
وينقسم التهريب الجمرئى عن 
جهة محله الى نوعين : نوع يردعلى 
الضربية الجمركية المفروضه على 
البضاعة بقصد التخلص من ادانها 
ونوع يرد على بعض السلع التى 
لا يجوز استيرادها أو تصديرها » 
وذلك بقصد خرف الحظر المطلق 
الذى يفرضه الشارع فى هذا 
الثشان ٠‏ وفى كلا النوعين اما ان 
ننم التهريب فعلا بتمام اخراج 
السلعة من اقليم الجمهورية ‏ أو 
آدخالها فيه » واما أن بقع حكط 
اذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم , 
او آلتى فرض عليها الملسع قد 
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اجنازت الدائرة الجمركية ولكن ٠‏ 


صاحب حليها أو أخراجها أقعال 
نص عليها الناد رع اعتارا بأن من 
شأن هذه الامصال ألؤتمه ان 
تجعل ادخال البضائع أو اخراحها 
قريب الوقوع فى الأغلب الإعم من 
الاحوال فحظرها الشار ع انتداء 
واجرى عليها حكم الجريمة النامة 
ولو ثم يتم للمهرب ما اراد ٠‏ وفبد 
افترض الشارع وقوع همده 
الافعال ‏ ايا كانت ب علق اجنياز 
المضاعة للدائرة الجوركية خدعا 
للموظفين إلذين ناط بهم فأنون 
الجماراقتضاء الْرسم او صاشرة 
المنع ٠‏ 0 
( ب) تهريب حكمىل : ؛ بضسائع 
وزأء الدائرة الجمركية 4 ق ؟4 
لنة 56وا م ؟ أخشخفاء أشسياء 


5 مكررا ٠.‏ 
ايا كانت فيما وراء الدائرة 
الجمركية لا يعد فى القالون تهز يمأ 
كما لا, تعد حيازة اليضاعة ب ب من 
غير المهرث لها فاعلا أو شريكا وراء 
هذه الدائرة تهريم! الا اذا توافر س 
فيها يختصر بتوريب التبغ_احدى 

ن التهريب اتلحكمي 


+ متى كان الحكم المطعون .فيه 


لم يبين ما هيه الافعال التىقارفها. 


الضاعن مما يعد تهريا بالعنى 
المتقدم'» ولم ببين أن كانت تلك 
الافعال تتدرج 
الثانية من القاد نون 57 لسنة 


ا 43 فانه ايكون معريا بالقصور 1 


(د ( ا بالأدانة م 
؟؛ ب يخب أن يشتمل كل حكم 
بالاداثة على بيانالواقعة الستوجرة 


تلعقوية بيبانا يتحقق به اركان 
الجريصمة والظروف التى وقعبت 


فيها والادلة التى استخلصت منها. 


المحكمة الادانة جتى يتضح وجه 


افعال التهريب . 


تعمجت حكم الادة: 


العدد الثائى ب السنة اه 


أستدلاله بها وسلامة مانخنها 
تمقبنا مه ألنقض من مراقية 
صدجة التطيق القاذونى على الواقعة 
ها صار لآثماتها باتحكم وا كان 
قاصرا ٠‏ 

زه ) دليل :بيانه . احالةالى 
مذكره لمنيورد الحكم "مضمونها . 

هد دن المأرد آنه لا يكفى ذيى 
ببان الدثيل احاله الحكم أني مذكرة 
ادير العام لشكون الانتاج ما دام 
هو لم يورد مضووتها ولم سين 
وجه استدلالهيها على تنو تإلتهمة 
يعناصرها اأقاذونية. كافة ووحه 


اتدفاع ما دفع به الطاعن نفيا لها . 


١و‏ ) قاض : حريته فى تكوين 
عقيدتقه . 


1س أن الاحكام الجنائيه . ينجب 
ان سني على الادلة التى يقتنع 
ملها إلقاضىبادانة المتهم أو برا 6 
منها صادر! فى ذلك عن عقيدة 
يحصلها هوممايجريه من التحقيق 
مسقلا فى 'تحتصيل هذه العقيدة 
بنفشسه : ري فيها غيره » ولا 
يصح فى القإنون ‏ كما فعلالحكم 
أ بدخل فى كوين عقيدة 
بصحة الواقعه التى اقام قضاءه 
عليها أو بعصسام صحتها حكما 


٠. السواة‎ 


ديه ند 
بعكةه ٠.‏ 


+ ا أنه وان كان الإصل أن 


المخكمة لا.تلتزم بمتابعة المتهم فى ' 


مناحى دفاعه المختلفة » الا اند 


منعين عليها أن نورد فى حكمها 


ما يدل على انها واحجهت عناصر 


الدعوى وألمت بها على وجه يفصح 


عن انها فطنت الها ووازنت بينهاء 
اها وقد الافتت كلية عن التعرض 


الدفاع امتهم الذق ضمته المذكرة 


اكقدمة منه البها واسقطنه حملة 


ولم تورده على نحو يكشف عن 
أنها أطلعت عليه وافسطنه حقه » 


فان حكمها يكون قاصرا ٠‏ . 


المحكمة * 


وحيث ان الطاعن, كان متسويا , 


اليه تهمتان 2 منهما تهريب 
الدخان من الرسبه 


والنانية حيازته لادخنة مخلوطة ) 
نقضت المحكمة المطعون فى حكمها 
ببراءته من التهمة الثانية ودانته 
فى التهمة إلاولى وسببت قضاءها 
بالادانة ما نصةه 7 وح ١‏ أنه 
فان' الفقرة الثانية من المادة 1 
من قانو نالحمارك”. لسسلة 11537 
صربحة فى أنه يعتير فى 0 
التهريب تقدم مستندات, أو 
فواتير مزورة:او مصطنعة أو وضع 
علامات كاذية أو أخقاع البفسائع 
اد العلامات أو ارتكاب أى قمل 
الجمركية المستحقة كلما أو بعضها 
وما أورده مدس 0 شكون الانتام 
3 يقصدك 0 الضرائب 
الجمركية المستحقة للا سسباب التى 
تأخذ بها 'هذه المحكمة وتعتبرها 
جزعا متمما لاسباب هذذا ١‏ 
وهى: تو كد صسحة التهمة الآولى 
آنفنة .الذكر وفيها الرد الكاني 


الصريح والضمئى على ما آثاره 


امتهم فى دفاعه 5 ولع بن 
فاته ١‏ 5 

واذ ققرر ذلك »6 قان الاستثئاف 
يكون بخصوص التهمة: الإولى فى 
غير محله ومن للتعين رفضه 
وتأبيد ١‏ المستائف فيما قضى 


به .بشاآنها ) ولما كانت المادة 1؟1 


من القسانون. 55 لسلتة 11517 
باصدار قانون الجمارك قد عرفت 
التهريب ينصها على أنه يعخير 
تهر نبا أدخال اليضائع من أي 13 


الى الجمهورية أو أخراجها ملها 


بطرق غسير مشروعة بدو اداع 
الضرائب الجمركية المسنتسقةكليا 
أو بعضها او بالمخالفة للنظم اللعمول 
بها فى شأن البضائع الممتوعة م 

و نفتسر فى حكم التهزيب تقديم 
منتتدات أو اقواتي مزورة أو 
مصطنعة أو وضع علامات كاذبة 
أو الخفاء' البضائّع "او العلامأت 
أو ارتكاب أى قعل آخر بقعسيد:' 
التخلص 7 القرائيب اجمركية 


الستحقةكليا او بعضها اوبا/خالفة 
للنظ المعمول بها فى شأن البضائع 
التهريب عدم ضبط البضائع » ٠.‏ 

وقد حرى قضاء هذه الحكمة 
فى تفسير المادة المذئورة على ان 
المراد بالتهريب الجمركى هوادخال 
اللضاعة فى اقليم الجمهورية او 
اخراجها منه على خلاف القانون 
وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق 
غير المشروعة © ويتقسم التهريب 
الجمركى من جهة محله الى نوعين 
نوع يرد على الضريبة الجمركية 
الفروضة على البضاعة بقصد 
التخلص من ادائها ونوع يرد على 
بعض السلع لا يجوز استيرادها 
لو تصديرها وذلك بقصد “خرق 
الحظر المطلق الذىيفرضه الشارع 
فى هذا الشأن ٠‏ 

'وقي كلا النوعين اما ان يتم 
من أقليم الجمهورية. او: ادخالها 
فيه » واما ان بقع حكما اذا لم تكن 
السلعة الخاضعة للرسم أو التى 
قرضعليها امع قد اجتازتالدائرة 
الجمركية ولكن صاحب حليها أو 
اخراجها افمال نص عليها الشارع 
اعتبار بأن من شان هذه الافعال 
أأؤثمة أن تحمل ادخال البضائع 
١و‏ اخراجها قريب الوقوع فى 
الاغلب الاعم من الاحوال فحظرها 
الشارع ابتداء واجرى عليها حكم 
الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب 
ماارأدا.٠‏ 

وقد افترضالشارع وقوع هذه 
الافعال ب أبا كانت عند اجتياز 
البضاعة للذائرة الجمركية خدما 
للموظفين الذين ناط بهم قانون 
الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة 
المئع » يدل على ذلك ان الفقرة 
الثانية مني مادة التعريف والخاصة 
بالتهريب الحكمى معطوفة على 
الفقرة الاولى المتعلقة بالتهريب 
الفعلى خالية لها فى الحكم مرتبطة 
بها فى المعتى بحيث لا يصح ان 

تقبط كل فقرة متها بحكمها دون 


معيار مشسترك وهلى ذلك فانوقوع. 
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قضاء محكمة النقض الجزائية 


انغال التهريب الحكمى أيا كانت 
فيما وراء الدائرة الجمركية لابعد 
فى القانون تهريبا 6 كما لا تعمد 
حيازة البضاعة ‏ من غير المجرب 
لها قاعاذ كان أو شريبكا وراء هذه 
الدائرة تهريبا الا اذا توافر ‏ قيما 
يختص بتهريب اللبغ ب احدىي 

لات التهرسب الحكمى المنخصوص 
عليها فى المادة الثانية من القانون 
رقم 09 لسستة 19554 فى شأن 
تهربيب التبع . 

ولا بعتبر كذلك اخفاء الاشياء 
متحصلة من حريمة فى حكم المادة 
5 مكررا من قانون العقوبات » 
لان البين من نس الادة المذكورة 
ومن مذكرتها التفسيرية واصلها 
التشريعى.انها تفترض وقوعحريمة 
سابقة على مال تنتزع حيازتة من 
صاحبه » قيكون الال المنتزع 
حصيلةللجريمة . ولاكذلكجريمة 
التهريب ٠.‏ 


لما كان ذلك 6 وكان الحكم 


المعلعون قيه لم ببين ماهية الأفعال ' 


التى قار فها الطاعن مما يعد تهريبا 
بالممتى المتقدم © ولم بين أن كانت 
المادة الثانيه من القانون 39 لسنة 
65 * فان الحكم يكون معيبا 
بالقصور فى التسبيب ٠.‏ لما كان 
ذلك 4 وكان الحكم ‏ فوق ذلك 
الم بورد الادلة التى استند اليها 
قى أثبات هذه الافعال © وكان 
قأنون الاحراءات" الجنائية أوجب 
فى المادة 1٠.‏ منه فى كل حكم 
بالادائة ان يشتملعلى بيان الواقعة 
الستوجية للعقوبة 'بيانا تتحقق به 
اركان الجريمة والظروف التى 
وكعت فيهاوالادلةالتى استخلصت 
متها الجكمة الادائة حتى بتضح 
وحه استدلاله بها وسلامة ماخذها 
تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة 
صحة التطبيقالقانوئى علىالواقعة 


كما صار أثياتها بالحكم والا كان 
قاصرا 4 وكان لا يكفى فى بان ' 


الدليل احالة الحكم الى مذكرة 


هو لم يورد مضموتها وبين 


يفن 

وحه استدلاله بها على نبوت التهمة 
بعناصرها القانوئية كافة ووحجةه 
اندفاع ما دفع به الطاعن نفيا لهاء 
وكآنت الاحكام الجثائية يجب أن ' 
تبنى على الادلة التى يقتلع متها 
القافى بادانة امتهم أو ببرأءته 
منها صادرا فى ذلك من عتيدة 
مستقلا فى تحصيل هله العقيدة 
بنفسه لا شاركه فيها ثمره » 
ولا بصح فى القانون ‏ كما فعل 
الحكم ‏ ان يدخل فى تسكوين 
عقيدته بصحة الواقعة التى أقام 
قضاءه عليهأ أو بعلم صحتهاً 
حكما لسواه . 

واذ كان الامصل أن المحكمسة. 
لا تلتزم بمتابعة المتهم فى متاح 
دفاعه المختلفة ؛ الا انه بتعين عليها 
أن تورد فى حكبها ما يبدل على 
انها واجهت عنامر الدعوى وال مت 
بها على وجه يفصح عن انها قطنت 
اليها ووازنتا ينها » اما وقد 
التفتت كلية عن التعرض لدفاع 
المتهم الذى ضمته المذكرة المقدمة : 
منه اليهاواستقطتهجملة ولم تورده 
على نحو يكشف عن انها اطلعتة ' 
عليه » واقسطته حقه » فان حكيها 
بكون قاصرا. لما كان ذلك » 
فان الحكم المطعون فيه يكو زمعيبا 


بما سبطله ويوجب نقضه . 


طعن رتم 145] لسنة 58 ق ىق 


أ بالهيئة السابقة ٠‏ 


4117 ع 

المبدا القانوني : 

تقئيش : اذن . دفع ببطللان 
تفتيش , حعكم © قسبيب © عيب»٠‏ 
الطعون تأسيسا على عدم وجود 
اذن التفئيش بملف الدصوى » 
ؤهو هالا يكفيو حده لازيستحطلص 
منه عدم صدور الاذن بالتفتيش 
ما دام اللحكم قد اثبث انه محض . 
تحقيق النيائة قد أويد فحوى 


114 


الاذن وأآسسم وكيل الليسانة 
النى اصدره وتاريخ ومساعة 
اصتارهة © مما كان يقتضى من 
الملحكمة ب حنى يستقيم قضاؤها 
إن تجر ىتحقيقانستجلى فيهحقيقة 
الامر قبل ان تنتهى الى القولبعدم 
صدور الاذن »> أما وهى لم تفعل 
وكتفت ملك العبارة القاصرة » 
فان حكمها يكون معيبا بالقصور 
والفساد فى الاستبلال بما بوجب 


د 


العدد الثانى ب السئة 1ه 


01/ة/53؟١1‏ والحدد فيه ثلاثة 


الحكم ا 0 أقدم إيا / 


ففذى يه من براءة املطعون ضدهة 
مجر مه و ا 
ل 


اصدر الاستاذ ماهر الجندىوكيل , 


الليابة اذنه فى الحسادية عثشرة 
والربع من صساح ذلكاليوم وحدد 
أجلد حلا معقولة لنفاذ اذنه سبعة ايام 

من تاريم وساعة صدورة الى أن 
18 الاجل ينتهى فى ١5517//6/17‏ 
اى بعد فوات ذلك الادن يكون هذا 


الضبط والتفتيثى وقع بلا أذن'٠‏ 


اصلاً اذ أن ذلك الادن أصبح فى 
حكم العدم لا حول له ولا قوة واذا 
انتمت الحتمة الى مدا فان كل 


الباطن يكون مثله باطلا ولا يتقان 


الى اى اثر مترقب عليه واصبحت ٠‏ 


3 'الواقعة بلا دليل عليها ولم 
قبل امتهم من دليل غلى 

نسية'فعل سمخائف للقانون له احتى 
سناءلعنه وأن المحكمة.لا تعولعلى 
ما. اثبته السسيد وكيل النيابة 
الحقق فى ٠.‏ الورخ 
2 الاللساعة الواحبلدة 
على محغضر التحربات المحرر فى 
الساعة السابعة الا ثلث(او التاسعة 
الا ثلث من مام يوم 1437//8/11 
واذن (لنيابة الصادر من. السيد 
الاستاذ ”محمد صاحب فى السامة 
المسادسة والثلث من مسسسسام 


3 


فى أن تآخف باعتراف المنهم 


ايام لتنفيدذه لعدم وجود هذين 
المحضرين بأوراق التعمصوى ممبا 
لا يمكن موانجهة ذلك الدقع بهما » 
لما كان ذلك 6 وكان البين . مما 
اورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة 
قضسته ببطلان تعتيش المطعون صدهة 
تأسسسميا على عدم وحود أذن 
التفتيش الصادر فى١ ١‏ من سبتمسر 
149 يملف الدعوى وهو مالايكفى 
ب وحده ‏ لان ستخلص مثة عدم 
صدور الاذنٍ بالتفئيشس ما رم 
أن ١‏ 
النياية قل أورد فحوى الاذن وأسم 
وكيل النياية الذى أصدره وتاريخ 
وساعة أصداره © ممأ كان يقتضى 
من ١!احكمة‏ ل حتى يسمستقيم 
قضاؤها ب ان تجرى تحقيقا 
الستتيل فيه ستيقة الام سل 


ان تنتهى ألى القؤل بعدم صدور 2" 


ألاذن أما وهى لم تفعل واكتفت 
يتلك العبارة القاصرة » فان حكمها 
يكون معيبا بالقصور والفسساد فى 


الاستخدلال بما بو جب لقفسسةه, 


والاحالة ع 


طعن رقم /ا16؟ لسثة ه؟ ق 
فى 15//رةة193 رئاسة وعضسوية 
السادة محيك صبرىق وعيد"' المنعم 


نحم اوى ومحمد وثور الدين عويس 
وتصر الدين عزام ومحمدأيو ا لففمل 
حفنى المستشارين ٠‏ 

فى 


مجع ل 
المبدة القاتونى : 


اعتراف : محكمة موضوع © | 


سلطتها قى تقدير دليل ©» حكم » 
تسبيبا © هعيبب ©6 ترويج عمنئلة 
ورفية , 8 

للن كان للمحكمة كامل السلطة 
فى 
التحقيق متئاقتنعت بصحتهه الا انه 
اذ انكر صدوره: منه قانه يجب 


عليها أن تبينتسيباطراحها لانكاره 


وتعويلها على الاعتراف الممسسلد ١‏ 
» فان لم تفعل 'فان حكمها . 
٠‏ يكون قاصرا متعينا نقضه . ' 


اليه » فان 


وحيث انه دبين من مراحعة 
محضر حلسة المحاكمة أن الطاء. 
انكر التهمة وأن المدافع عنه اثار 
فى مرافعته أن الطاعن لم يعترف 
فى التحقيقات وأوث للمحكمة 
كيف أن أاقواله !الوارد5 بها لا بمكن 
ان تمشير الى أى اعتراقف وانه 


. لا بعلم حقيقة اوراق التقسد., 


الضبوطة . لما كان ذلك وكان 
التابيته من الحكر المطعون قنه ان 
الملحكمية الم تتعر تتعر ض لهذا الدفاع 
وعولت فى قضائها بالادانة 

الاعترافف المسئد أليه بالتحقيقات 
وهو ما نعيبه حكيها بالقصور فى 
التسيمة » ذلك بأنه وان للمحكية 
كامل الساطة فى أن تأخذ امراف 


بضحته ٠.‏ الا انه أذ انكر عتدورة 


قبين سبب اطراحها لأتكارة وتعويلهاً 
7 الاعتراف المستد أليه ؛ اما 


هى' لم تفعل قان حكمها يكون 
ليه نقضةه .+ 0 . 
وحيث انه لما تقدم بتعين نقض 
المطعون فيدو الا حالة بالنسية ' 
7 الطاعن ١لثانى‏ والئ الطاعن 
الاول الذى قري بالطمن ولم يقدم 
اسبايا لطعنه » وذلك نظرا اوحدة 
الواقعة ولحسن سير العدالة بغير 
حاجة الى بحث. باقئاوجه الطعنم 


عجرن ركم 6 لسسالئة 4 قا 
|45 11 رياسة وعضوية 
السادة محمد صبرى وعيدة التعر 


جمزاوى ومحمد وتون الدين عويس 
ومحسك أبو الفضل وأثرر خلف 
الستشاريت 32 


858 سم 
المبادىء القانونية : ا 
)١(‏ غش : اسباب أباحة م 


فى تطبييق قانون.. عقوبات ع .5/8 


قضاء محكمة النقض الجزائية 
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ىق 58 لسنة .غ56١‏ ق .لم لسنة 
أككا م 

١‏ - اعفى المشرع التاجر من 
السئوليه الجنانية متى اثبت 7 
لا يعلم بغش أو ؛فساد الكواد أقى 
العقاقير أو الحاصلاتالتىيعرضها 

» وانيت مصدر هذه الواد 
الفاسدة د الوه 


الماك م تف * لمن خلسسا ف 
لا ارت 0 

فيه قد اعثير الواقعة اللسندة الى 
المطعون ضده , مخالفة على 
من وفوعها لحلة لسري لقانون 


و 


مخالفة 0 ل 
حكمه 


(ج ) مصادرة : عقو 
ق 8 لسنة اننا م يم 
و 0 0 

ا أن المصادرة آلمى 
عليها فى امادة السابعة من القانون 
8 لسنة 1941 واجية فى جميع 
الاحوال آي كان نوع الجريمة ولو 
من الاحكام العامة للمصادرة فى 
ائادة ٠.؟‏ من قانون العقوبات » 
يقى بها سواء كان الحائز مالكا 
للبضاعة أو غير مالك حسن النية 
او سيثها قفى بادانته أو ببر| اوقة» 
رفعت التعوى 'الجنائية عليه أو لم 
ترفقع 3 
المحكية : 


وحيث ان لالقانون ١م‏ لسنة 
31 الذى صدر فى 1٠٠١.‏ من يوليى 
111 بتعديل بعض احكام القانون 
4 لسنة ١96١‏ بقمع التدليس 


والفغش نص فى المادة الاولى منه _ 


على ان يستبدل بالفقرة الثانية 
0 المادة الثانية من ارت 58 
. والغش النض الآتى : 
العام يالغش والفسساد اذا كان 


١‏ أثبت أنه لا 


5 ويفترض0' 


المخالف من المشتغلين لك اد 
من الباعة الجائلين ما لم ثبت 
حسين فيته ومعدر المواد مو ضوح 
الجريمة 4) كما نص فى المادة 
الثانية منه على ان يستبدل بالمادة 
السابعة من القانون المشار اليه 
النص الآتى : 2 لحب أن شفى فى 
الحكم قى جميع الاحوال بمصادرة 
المواد او العقاقير أو الحاصلات 
التى كزن حتت اللخرنية فاذا لم 
ترفيع الدعوى الجنائية لسسبب 
ما فيصدنر قرار الصادرة من 
النيابة العامة 6 وجاء بالذكرة 
الايضاحية لهذا القانون « انه رؤى 
تعديل الفقرة الثانية من البتد )١(‏ 
من المادة الثانية سالفةالذكربحيث 
لا شبل من التاجر المخالف ان 
يدحض قرينة العلم بالغش الا اذا 
أثذيت علاوة على 'حسن نيتة مصدر 
المادة الفاسدة أو المأفكشوشة وذلك 
اعتبارا! بأن هذا الاثبات ١‏ 
هيسر على التجار الذين يراعون 
وآاجب ألذمة فى معاملاتهم ٠‏ وى 
نفسى الوقت روٌى ان هؤلاء التجار 
حسنى النية الذين يكونون ضحية 
لغيرهم من صانعى الواد الفشوشة 
أو الفاسدةاو المتجرين فيهاجديرون 
باعفائهم كلية من العقساب حتى 
عن جرمة المخالفة ولهذا أقتفى 
الامر تعديل المادة السابعة بما 
يؤدى الى ذلك مع بقاء النص على 
وحوب أن يقفى الحكم فى جممع 
الاحوال بمصادرة الواد التى تكون 
حسم الجرمة 6 وموؤدى هذا 
التعديل ان المشرع أعفى التاجر 
الملخالف من المسئولية الجنائية متى 
بغقى أو افمساد 
أأواد أو العقاقير أو الحاصلات 
التى بعرضها للبيسسع 2 واثبت 
مصدر هذه المواد الفاسدة أو 
الغشوشة .وعلة الاعفاء ان التاجر 
الذى براعيى واجب الذمة فى 
معلاملاتة هو ضحية لصائع هذه 
الواد ويجب أن تحمل الاخي 


وحدهة وزد الجريمة 1 


وما كان الحكم المطعون فيه 
.قد اعتير. الواقعة المسندة الى 


المطعون ضده مخالفة بالتبطيق 
للفقرة الاولى من المادة السابعة 
من القانون 68 لسنة 1141 وذلك 
على الرغم من وقوعها لاحقة 
لسريان القانون رقم .٠م‏ لسسنة 
1١‏ الدذى الغفى جردية المخالفة 
المنصوص عليها فى هذه المادة 
بالنلسية لغير المواد الغذائية التى 
يسرى عليها القانون ١١‏ لسسلة 
كلوة| قانه كون قد انطوى على 
مخالفة القالون باعماله نمسا 
تمسح حكية . ولا كان القانون 
:8 لسئة 1١‏ سالف الذكر قد 
ص فى المادة الثثائنية حسيما 
تقدم على وجوب الحكم فى جميع 
الاحوال بمصادرة اأواد أو المقاقير 
أو الحاصلات التى تكون 
الجربية » والزام الثئيابة العامة 
بالصسادرة اذا لم ترقع الدعوى 
الحنائية لسبب ها .. كما جام 
فى المذكرة التفسيرية للقائنون 
لسئة 1111 قبل تعديلهاتعايقا 
على المادة السابعة منه ما نصه : 
١‏ تتطلب احكا م الواد الثاية 
والثالشفة والرابسة من الشروع 
اثبات سوم نية أل 030 وقد 
لا يتوافر اثبات هذا الركن فيقلت 
امتهم من العقاب بالرغم مما يسببه 
اهماله مر الضرر على صصحة 
الافراد والاصل ان الواحب عليه 
عند شروعه فى تحضيرٍ المواد أو 
بيعها أو عرضها للبيع أو فى 
حيازتها ان يستوئق من سملامة 
العمليات التى بقوم بها أو من 
نقاوة الاصناف التى بعدها 
وخلوها من الفش 4 فان لم يفعل تفعل 
ذلك فهو مهمل وقد بيقع ان يكون 
متعذرا عليه مثل هذا الاستيئاق 


.وعلى الحالين يجب اعتبار مجرد 


وحجود الاشسياء الغشوشية او 


الفاسدة بين يديه مخالفة ولابمكن 


غير ان اعتبار تلك الحالةمخالفة 
ل بر قسع الاذى من تلك السواذ 
اللفشوشة أو الفاسدة #» فان احكام 
الصادرة التى وردت قى القسم 
العام من قانو نالعقوبات 0 تعتاولها 


رن 


ا 


اذ كانت مقصورة على الجئابات ' 


5 الجنح للك نص على المشسادرة 
استثشاء من القواعد العامة »6 بم 
وسين من هذه التصوص بحلاع أن 
المصادرة المنصو ص عليها فى لادة 
السابعة من القانون 4/8 لسسئة 
1 سواء قبل تمديلها أو بعد 

تعديلها بالقانون ١م‏ لسنة 111 
واحية فى جميع الاحوال انا كان 
نوع الجردمة 6 ولوكانت مخالفة 
استثناء فى هذا من الاحكتام العامة 
للمصادرة في المادة "٠.‏ من قانون 
الحائز مالكا لليضاعة أو غير مالك 


او ببراءته» رفعتالدعوى الجنائية 
عليه أو لم قر قع ؛ مما يدل علىانها 
تدير عيئى وثائى شصب على 
الشىء المغشوش فى ذاته لاخراجه 
هر دائرة التعامل لان الشارع 
الصق يه طابعا جنائيا يحعله فى 
نظره مصدى ضرر أو خطر عام » 
الامر اللذى لا تحقق رفعه أو دفعه 
لا بمصادرته 5-5 

الما كان ذلك 4 وكان ١‏ 
الطعون فيه على الرغم من اثباته 
أن امتهم 


مغييا 08 وجب ع والشراءة 
مع مصادرة المادة الضبوطة التي 
تكون ممع الجريمة 1 


طعن وقم 180؟ للسستة ا ق 
فى *“/؟/193 رياسة وعضصوية 
السادة محيد عيد الملعم الجمراوىي 
ومحيد تورالدينعويس ونصرألدين 
عزام ومحيك أبو الفسل حقلى 
واثوم خاف المستشارين , 


2-6 


السثة 1966 ق53كم لسئة ليلكا 
3 هلا لسن لامتل سه 


قد تواقر له مأ بوجبي. 
القضاء ببراءتهة بحسب القانون 00 


العدد الثاني السنة ١م‏ 

١‏ ل متى كان الحكم الطعون 
فيه انه بعد أن بين واقعة الحعوى 
وادله الثوت قييا خلص الىادائة 


الطاعن بالتطبيق الى مواد الاتهسام 


دما فيها الادة ارح من قانون 
الاستحة والنخرة دون أن يشير 
الى الدليل الذى استند اليه فى 
توافر الظروف الشددة فى حق 
الطاعن وهل هو صحيفة الحالة 
الجنائية ام السوابق المحلية » ولم 
يعرض لانكار الطاعن لاى سايقة » 
فانه يكون معييا بالقصور وبعحز 
محكمة النقض *” عن مراقئة تطبيق 
اثقانون على واقعه 'الدعوى كما 
صار آاشاتها به والتقرير بواى افي 
شان مأ آثاره الطاعن فى طعنه من 
دمعوى الخطا فى تطبيق القاتون ٠‏ 
ر ب ) عقسوية: التزام حدها 
الادنى .. استعمال الرأاقة ., 
عقوبات مالا1. عقوبة مقررة ٠‏ 
0 سه لئن كانت العقوية اكقدى 
دها زهي السجن ثلاث سئوات 
داخلة فى العقوية المقر رة الجنائية 
احران السلاح مجردة من الظرف 
له » الا انه متى كان الواضح 
آن لمحكمه مع استعمال 
3 اقباكا»ة /!1 من قانونالعقوبات 
قد التزمت الحب الادنى اللقرر 
لحنابة احراز السلاج 3 قييام 
القرف المشدد أ» مها يشعر بانها 
انما وقضتعند حد التخفيف الذى 
وقفت عنده ولم ؛ تسانطع الترول 
الى ادنى مها نزلت. مقيدة بهذا1ا 
الحد الأمر الذي يحتمل معه 


< انها كانتتنزل بالعقوبة عما حكيت 


به لولا هذا القيد القانونى » فانه 
يتعين نقض الحكم والاحالة ٠‏ 


( جح ) نقفي ٠‏ لعن » أوجهه » 
قصوى 6 مخالفة 0 دفاع » 


اخلال بحقه .. 


إن القصور الذىيتسع لدوجه 
الطعن له الصدارة على أوجه الطمن 
الاخرى المتملقة بمخالفة القانون م 


الحكمة : 


وحيث أن النماى الحتائية 


لقيمت على ' الطاعن بوصف انةفى | 


مواد الاتهام فيها المادة 


وعمس يه ١‏ عمسم مص سس سوسس سمس سج ع وو عه و ب ليا 


يوم 5 من مايو 117 بدائرة مركر 
أبنوب : حاز شلذها داريا منيصيا 
( بندقيه لى انفيلد , 
/1 1 ا 0 
1 لسئنة 1565 فى شأ الاسلحة 
والذخائر المعدل بالقانونين 661 
لسنة 1565 دو م7 لسسمنة ا1ل, 
والجدول رقم (” ) الرائق ب 
ولدى نظرها بالجلسة الاولى عدلت 
محكمة الجنايات وصف التهمة بأن 
أضافت الى" نهايته عبارة ١‏ حالة 
كونه سبق الحكم عليه بعقوبة 
مقيدة للحرية: لسرقة فى الجنحة 
رقم الإا1 سنة 1951 ابنوب 
بتتاريخ 1937/1/11 الامر المنطبو: 


. على مواد الاتهام والمادة #/رح من 


القانون الطبق وعقابه بهآ «( ونظرا 
لغياب الطاعن فقد قررت تأجيل 
نظرها لاملانه بالوصف المعدل وا 
حضر بالجلسة انكر سابقة | 
عليه بأبة عقوبة . لا كان ذلك » 
وكان يبين من الرنجوع الى الحكم 
اأمطعون فيه أنه بعد أن بين وائعة 
الدعوى وادلة الثبوت فيها خلص 
الى ادانة الطاعن بالتطبيق ١‏ 
[ارح من 
دوت الاسلحة والذخائر دون أن 
شير الى الدليل الذى استئد 
أ فى توآفر الظروفف المشدد 
قى حق الطاعن وهل هو ' ضحيفة 
الحالة الة الجنائية ام السوايقالحلية 
ولم يعرض الانكار الطاعن لاية 


. سابقة مما يعيب الحكم بالقصون 


ويعجر هذه المحكمة عن 'مراقبة 
قطبيق القانون على واقعة الدعوى 
كما صار اثباتها يه والتقرير براى 
فى شأن ما اثاره. الطاعن في طعنة 
من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون 
ذلك يأن هذا القصور ‏ الذئ 
تمسعله وجه الطفن ب له 
الصدارة على أوجه الطعن الاخرى, 


التعلقة بمخالفة القانون ٠‏ ولا بقس 


من ذلك ان العقوية المقضى بها وهى 
السجن لدة ثلاث سنواتك داخلة 

قى العقوية المقررة لجناية احراز 
اسلاج مجردة هن الارف امشبدء 


قضآء همحكمة النقشضس الحزائية 


لان الواضح من الحكم أن المحكمة 
مع استعمال الرافة عملا بالمادة 
١‏ من قانون العقوبات قد التزمت 
السلاح مع قيام الظرف المشدد » 
مما بشعر بأنها انما وقفت عند 
حد التخفيفف الذى وقفت عنده 
ولم تستطع النزول الى ادنى مما 
نرلت مقيدة بهذا الحد » الاتسسي 
الذى يحتمل معه انها كاتت تنزل 
بالعقوية عما حكمت به لولا هذا 
القيد القانونى . لما كان ما تقدم 
فقد تعين نقض الحكم الطعون فيه 
والاحالة بفير حاجة الى بحث 
سائر مأ بثيره الطاعن فى طعئه . 


طمن رقم لها لسنة 76 ق فى 
بالهيثة. السابقة ٠‏ 


0 
الماديعء 0 


وزنه بععلية نقله وتقريفه ٠. ٠‏ محكمة 
موضوع »© سلطتها ف ىتقدير دليل. 
حك 4 قسبيب © عيبا ء 

1 اذا كانت محكمة الموضوع 
قد قكرت فى حدود سلطلتها 
الموضوعية أن عملية نقل ,وتفريغ 
الخبز ليس من شانها انقاص وزنه 
الى الحد الذى وجد عليه » فان 
ها يثيره الطاعن. فى هذا الصدد 


لا يكون له محل اذ هو لا يعدو ان .. 


يكون جدلا موضوعيا ٠‏ 

( ب ) قانثون أصلح : قرار وذير 
تموين 285 لسنة 115665 .عقوبات 
ع د/؟ » 

؟' ‏ قراي وثير التموين 145 
السسثئة 1465 والمعمول به من ناريت 
تشرة فى 1 من ديسمير 1958 
الذى ختى وزن الرفيفا موالخيق ‏ 


الملدى » لا يتحقق به معنى القانون 
الأصلح فى حكم الفقرة الثانية 
من الادة الخامسة من قانون 
العقوبات ٠‏ 

[ج ) حك : تسبيب عيب ء 
قرار وزيرا تموين 1١‏ لسنة لاه 
+1؟ و 4ل لسمنة ٠.1951‏ 

؟ - المادة ؟؟ من قران وذزير 
التيوين 14١‏ لسنه /ا196 المعدل 
بالقرار 4 لسئة 1951 الذى 
كان ساريا وقت وقوع الجريمة 
قد حدد وزن الرغيف من الخيز 
البلدى فى محافظه القليوبية ب 
مكان الحادت ‏ 115 جراماء» وقد 
نصت المادة 1؟ من ذات القسرار 
على أن يكون التسامح فى الوزن 
بسبب الجفاف الطبيعى للخبز هو 
على الاكثر ه بز للخبز اليارد ومفاد 
3 أن وزن الرغيف البلدى بعد 

استنزال النسبة المسموح بها 
يسبب الجفاف الطبيعى للخبزبعد 


'النهوية قد عسار خر؟15 حخراما 


وهو نفس القدر الذى أورده الحكم 


المطعون قيه » ومن ثم فان منعى 


الطاعن بأن نقص الوزن يدخل فى 
الحد المسموح به » يكون على في 
اساس اذ لا يجوز اجراء هذا 


٠ الخصم بسيبب الجفاف مرتين‎ ٠ 


ال محكمة : 
وحيث أن الحكم المطمون فيه 


يعد أن بين فى .معر ض ابرادم” 


لواقعة الدعوى ان متوسط وزن 
الرغيف البلدى الذى انتجهالطاعن 


اهو لارةة! جراما وان الوزن 


القانونى بعد التهوية هو ارلام! 
جراما وخلص من ذلك الى أن 
متوسشط العجزر فى الرغيف هو 
آر؟. خرأما » عرض الى ما بثيرة 


الطاعن يوحهالئعىورد عليه وقئده 


يقوله بن ا وحيثه أن مل ساقه 


كم 


الثاني عن عملية نقل الخيز 
وجاره فيه الحكم المستانئف فانه 
مردود د على فرض تساقلبعض 
الردة أو الفتات من الخبر ائناء 
قله - بأن ١‏ حر الذ 5 1 
ذلك ل يمكن ان بدلى الفيمة الب 
فى المحضر. من وحود عجر فى 


وزن الرغيف يلغ فى المتوسط 
ار جرام . وحيث انه عما اثاره 
المتهمان و1[ الممسستانئف من 


انتغاء القسد الجنائى أو قيام 
الشك فى شأنه فاته من القرر 
وفقا لما جرىعليه قضاء محكمتنا 
العليا أن 3 ا 

الوزن لا يتطلب تمينا جنائيا 
خاصا وأنما تقوم بمجرد أنتاء 

الخبز مهما يكن مقدار النقصوان 
المشرعو قد : نص على 5 خصم نسسبةه /* 
من ناركن قانونا نا قل الجفاف 
قان الشارع قد قصد من ذلكا 
مواجهة كافة ما يطرأ على الخبز' 


. يعد خروحه من النار من نقص 


نتيجة ة التائرات الجوية بعد لخيزه 
وهذا الجزء الممسموح به هوق يد 
اقصى لما بجون التسامح فيه 
نظير هذه التغيرات وما أورده 
الحكم فيما تقدم صحيح فىالقاتون 
ذلك بأن الادة غ؟ من قرار ونير 
التموين 6١‏ لسسئة 19619 الملعمدل 
بالقرار غ/إ لسلة 1951 ب الذى 
كان ساريا وقت وقوع الجريمة ب 
قد حددت وزن الرغيف منالخبز 
البلدى فى محافظة القليوبيةمكان 
الحادث 19 حراما وقد نصت 
المادة 5" منه على أن بكو نالتسامح 
فى الوزن يسيب الجفاف الطبيعى 
للخيز هو على الاكثر 1/6 الخبز 
البارد » ومفاد ذلكآن وز الرغيف 
البلدى بعد استنزال النسسبة 


. المسسموح بها يسيب الجفا فالطبيعى 


للخيز بعد التهويةقد هناد اتقرديل 
أوردة الحكم المطمون فيه . ميا 
كان ذلك 3 فقأن منعى الطاعن بأن 


نقص الوزن دخل فى الحد 


ازغرق 
لسموم به يكون على قير أساس 
اد لا حوزن أجراء هذآ الخصم 
بسيب الجفاف مرتين © ولا بقدح 
فى هذا صدور قرار وزير التموين 
لسئة 1116 والمممول :به من 
تاريخ نشره فى 1 من دس مسر 
6 الذى خفض وزن الرغيف 
من الجبز البلدى الى 101 جراما 
فى محافظة القليوبية » ذلك بأن 
هذا القرار على ها حرى به قضاء 
محكمة اللقض لا يتحقق معنى 
القانون الاصلح فى حكم الفقرة 
الثانية من المادة الخاميسة موع 
قاتون العتوبات . 

لما كان ذلك © وكانتة محكمة 
اموضوع قد قدرت فى حدود 


العدد الثائى ‏ السنة ١م‏ 


سلطتها الموضوعية وعلىما سلف 
بيانه ان عملية النقل والتفريغ 
ليس من شانها انقاص وزن الخبز 
ألى الحد الذى وحد عليه © فان 
ما دثيره الطاعن فى هذا الصدد 
لا يكون له محل اذ هو لا يعدو 
ان يكون حدلا موضوعيا . لا كان 
ذلك © وكانت جريمة انتاج خبز 
ناقص الوزن نتم بمجرد انتاجه 
كذلك مهما ضوثئل مقدار النقص 


فيه » ولا تتطلب قصدا جنائيا' 


خاصا على اعتيار أن التأثيم فى 
هذه الجريمة بكمن أساسا فى 
مخالفة امر الشارع بالتزام اوزان 


.ممينة فى اناج الخيز تحقيقا 


لاعتيارات ارتاها » ومن ثم فانه 


'الفمراوى المستشارين 5 
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يكفى لقيام الجريمة المشار اليها 
فى حق الصانع علمه بآن ثعله 
مخالف للقانون وقعوده عن مراعاة, 
تنفيف احكامه وبالتالى فانما بميه 
الطامن على الحكم المطعون فيه من 
قصور يكون غير سديد ء. لا كان 


| ما تقدم » فان الطعن برمته بكون 


على قير اساسى متعيئنا رفضه 
موضوعا ., 


طءن رقم 1١١١‏ لسنة 54 ق فى 
5/9 دياسة وعضصوية 
السادة محمد صيرى ومحم ى 
محمد محفوظ ومحمد عيد ألوهاب 5 
خليل وحسين سامح ومحيسود 


حرفن 


22خ للللليُاء 171717717171171 ب م يك 


عدديا ا 

البدا القانونى 

تطوع : موظف بعمل زميلقائب 
خط » مسسئولية ادارية منحل ©» 
اشراف عليه . عمل استادم . 
واحب > اخلال به » اهمال . 
السئولية الاداريه انما ترتبط 
بالاخلال بالواجب » وتئولت من » 
وهى تنحقق بدفوع 
نوصف "كونه السبب الملشىء لها ٠+‏ 
ولا ينوقف كيانها وحودا أو عدماء» 
متى توآفرت آركانها » على ان 
الموظف يقوم 'بعمله طواعية بدلا 
من زميله ٠‏ 
ا محكمة : 1 

أن المدعى وأن لم يكلف بصفة 

. رسبهية الحلول متحصل زميله 

بالاشراف على المبحل مدة غابه » 
الا أنه 'قد قام بهذا العمل فعلا 
باختيازة مجاملة منه ,لهذا الزميل 
ولم تعترض ادارة المدرسة. على 
ذلك لان وجود الدعى أو زميله 
يحقق الغرض الذى من اجله وزع 
العملعليهما خلال لعطلةباعتيارهما 
مختصين بتدر بس فلاحة المسساتين 
وبالثالى بالاشراف على المنحل, 
وقيام المدعى بالأشراف ملى المنحل 
الصيفية طواعية واختيارا يلقى 
على المدعى تبعات هذا العبسل 
ومسئولياته كاملة 4 ولا بحله من 
التزامه بالعئابة به ؛ كما لا بعفيه 


! من مين قيامه بالإشيراف النليج 1 


٠ 6, الاشمال‎ 


المنتج دون أى تراش أو اهمال » 
ذلك أن السسئولية الادارية انما 
ترتبط بالاخلال بالواجب وتتولد 
عله فتتحقق بوقوع الاهمال » 
بوصف كونه السبب المنشىء اها 
ولا يتوقف كيائتها وجودا أو عدما 


ل متى توفرت أركانها المادمة 


والقانونية ‏ ان الوظف الذىوقع 


منه الاخلال بالواجبه يقوم بالعمل, 


طواعية واختيارا بذلا من زميل 
له » اذ يجب على الموظف أن يولى 
الكافية لتحقيق الغرض مئته » 
لصرف النثلر غن ظروف استاده 


اليه يل 


طمن ادارية عليسسا دقم ضرا 
لسللة اق فى لاكتر١٠//4ة"ةا‏ 
رئاسة وعضوية السادةالستشاوين 
عصطقى كامل اسباعيل ومحميد 
متبتار العربى و محفيسدك فتح الله 
يركات وسليمان محمسود بجاد 


وابراعيم خليل الشربيتى ٠‏ 


ار ع د 
المبادىء القانونية : 
(!) محكمة؛ادارية عليا: نزاع 
بدؤه أمامها 0 واكم 'دائرة 
فحص طعون 
اسه تبدأ المنازعة امام المحكمة 
00 العليا بطعن يرفع اليهيسا 
تنهى بحكم يصدر منها آما من 
00 فحص الطعون » وآما من 
احدى دوائر اللحكمة ٠‏ 
(ب) قفباء ادارى : اجراءاته 


؟ ب الاجراءات امام القضساء 
الادارى يوحهها القاضى على خلاف 
الاجراءات الدنيه والتجارية التى 
يهيمن الخصوم على تسبير معظمها 
وتوم المرافعات امام القضساء 
اساسا على هبدا الرافعات 
التحريرنا 00 وعلى' 7 تضم الدعوى 
من هيآة مفوضى الدولةم » ولرئيس 


: الملحكة ان يطلب اليه انو الى 


الخصوم ما يراه من ابضاحات ٠‏ 


( ح ) عريضة دعوى ؛ اعلائها » 


يطلانه 7 1 


؟ س يطلان عريضة السعوئ 
ومرفقاتها » الى أى من ذوى 
الشآن » ليس مبطلا لاقامةالدعوى 
فى ذاتها » بل يفقئصر البطلانعا 
الغلان وحده أن كان له وجه 5 
والعيب الذى يشوبابلام المنلمون 
ضده بتاريخ جلسة نظر الطعن امام 
دائرة فحص الطعون » لا يخضل 
بحقوقه في حالة احالة الطعن 
للمحكمة الادارية العليا ٠‏ 

( د ) دائرة فحص الطمون : 
تدارك الطعونضده ما فقاتهتقدسه 
من دفوع . قرار احالة  .‏ ” 

1 ب للمطعون ضده آن بتدارك 
امام المحكمة ,الادارية العليا » ما 
يكون قد فاته من دفاع امام دائرة 

فحص الطعون » ذلك بأن قرار 

اي ا 2 
فى أمر يفوت على ذوى الشان 
حانا فى الطعن على أى أجراء 
معيب وما برآه من دفاع ٠‏ 

ىه ) تصدى للمنازعة : حم 
مطعون فيه ؛ محكمة ادارية عليا 
ق مه لسنة 1565 م 55 ق ٠١١‏ 
لسنة 1151 


ل الطعنامام المحكمة الادارية 
العلا يطرح المنازعه في الحكم 
اتطعون فيه برمتها 2 ويج الاب 
امامها لاستنظهار هل - به خالة 
آو اكثر من الاحوال التى تعيبه ٠‏ 

فاذا تبين لها بطلان الحكم » أو 
اجراء سسابق على عرض الطمن ' 
عليها » لا يقتضى اعادة الدعوى 
الى المحكمة التى أصيرها الحكم ,» 
أو وقع امامها الاحراء الباطل » 
فعليها ان تتصدى للمنازعة لكى 
تنزل فيها حكم القانون على الوجه 
الصحيح ٠‏ 


( و ) ترقية موظف :: ولايتها ٠‏ 
ق ١١.‏ لسنة 1م19 , حدارة م 
أقدمية كفابة . تقرير سرى . 

- كانت ولاية الترقية فى 
ظل القانوت ٠٠١١‏ لسنة ١مؤ1‏ 
اختيارية » مناطها الجدارة ؛حسبيما 


تقدره حهة الادارة »6 مع مراعاة 


الاقدمية » ولم يكن تقدير الكفابة 
يستمد من التقارير السرية وحدمًا 


نرق 


الحكمة : 


يبين منجماع النصوص اإواردة 
بقانون اننم مجلس الشولة ان 
المنازعة المطروحة امام المحكمة 
الاذارية العليا تبدا بطعن يقدم من 
ذوى الشأن بتقزرير يودع قلم 
كتابها ؛ وتنتهى بحكم يصدر من 
هذه المحكمة أما من دائرة فحص 
مستشارى المحكمة الادارية العليا 
واما من احدى دوائر المحكمة 
المشكلة من خمسسة*“من مسمتشار بها 
وسواء صدنر الحكم من له 
:الدائرة ») أو من تلك ١قانه‏ ا 
الحالين يعتير حكما صادرا من 
الحكية الادارية العليا » فاذآأ 3 
دائرة فحص الطعون باججاع الآراء 
أن الطعن غير مقبسمول شكلا أو 
انه باطل' او غير جدير بالعر ضص 
حكمت يبرفضه » ويعتبر حكما فى 
هذه الحالة للمنازعة أمام الحكمة 
الادارية العليا » أما اذا رات" أن 
ألطعن مرجح القبول اوان. الفصل 
فيه يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم 
يق للمحكمة تر ره فانهما 
الادارية العليا 3 وقزانها” فى هذم 
الحالة لا ينه ىالنزاع إشقلة تلعائيا 
يرمته ‏ وبدون أى أجراء ايجابى 
من جائب الخصوم ‏ الى دائرة 
الملحكمة الادارية العليا المشكلة من 
نظر المنازعة التى بدات مرحلتها 
الاولى امام دائرة فحص 
ثم انتقلت بعد ذلك الى الدائرة 


الحاح اسار فى نُظرها الى ” 


تنتهى بحكم 0 فيها ٠.‏ 
3 كانت' المنازعه لا تنتهى بالقرار 


الصمادر من دائره فحص الطعون 


بالإحالة بل نستمر امام الدائرة * 


الاحرى النى احيلت اليها فان 
احجراءاتنظر المنازعة فى مرحلتيها 
تعتبر همتصلة ومتكاملة بحيث اذا 


شاب اجراء من الإجراءات التى' ' 


قممته قيها عيب أمام دائرة فحص 
المطعون أمكن تصحينحه امام الدائرة 
الخرى بل أن هذه مهمتها » فاذا 


٠ الطعون‎ 


العدد الثانى ‏ السئة ١م‏ 


فى المنازعة م يصدر من السكمة 
المذكورة . 

ان الاجراءات المتبعة امام 
القضاء الادارى تتثميزن بخصائص 
ذاتية تغاس تلك المأخوذ بها 
أمام محاكم 
أهمها ان الاجحراءات الادارية 
وهى بهذه اللسمة تفترق عن 
الاحجراءات المدنية والتجارية التى 
همين الخصوم على تسسيير الجائنب 
الاكبر منهاً 4 وقد سيق لهلرة 
المحكمة ان قضت فيما 
بحضور ذوى الشأن بالجلسسات 


بأن النظام القضائى مجلس الدولة - 


يتابى الاخد بالنظام الاجرالى الذى 
قياب الخسينوء عن حضينور 


الجلسات المحددة لنظر دعاويهم» 


دمن لم لا تحوز اعمال الاثر الذى 
ونية الشارع على عدم حضور 
الخصوم 3 المحاكم المدنية فى 
مجال, الدعوى الادارية » لان هذا 
الاثر مقرر كجزاء على الخصم 
الذى بهمل فى متابعة دصواهة 
وحضور الجلشة الحدد ؛ لنظرهنا» 
بيد أن اللظطلام القضائى الادارى 


وفقا لاجراءات التى الزم القانون 
هيئة مفوفى الدولة القيام 'بها 
قبل طرج المنازعة على القضاء » 
اذ يقوم هذا النظام. أساسا على 
مبدكاأ الراتماة الحويورة فى 
مواعيد محددة منضيطة 

ذوو الشأن فيها أن تقدموا 
مذكراتهم مع مستتداتهم ؛ كما 
بقوم على تحضير الدعوى من 
عيئة مفوفى الدولة »2 ولبس من 
حق ذوى الشأن أن م أمام 
المحكمة على طلب المرافعة الشفوية 


وائما . لر ئيس المحكسة أن تطلب " 


اليهم أو الى المفوض مآ برام لازما 
من أبضاحات . 
أن بطلان املان عريضة النعورى 


' ومر فقاتها الى أى من ذوى الشأنل 


القضاء العادى ”' 


المليا يطرح 


5 ا 1 5 


ليبس مسطلا لآقامة الدعوى ذاتها ؛ 
ما دامت قدمت صحيحة فىالميعاد 
القانونى بأجراء سايق حسبماحدد 
قانون مجلس الدولة »؛ ولئما 
البطلان له شصب الا على الاعلان 
وحذه 6 أن كان لذلك وجه ) 
ولا دترتب على البطلان أثر الا في 
الحدود وبالقدر الذى أستهدنه 


: الشارع 4 وعلى مقتفضى هما تقدم 


فان العيب الذى يشوب ابلام 
المطعون عليه بتارب الجلسة العينة 
لنظر الطمنامام داثرة فحص الطمون 
ليس من شأنه انه بخل بحقو 

التى كفلها له القائون » ١‏ اذا ما 
انتيت الدائرة المذكورة دون ان 
تطلب مزيدا من الابضاحات الى 
احالة الظعن الى المحكمة الادارية 
العليا » ذلك ان الدعوى كان قد 7 
تحضيرها قيل احالتها الى دائرة 
فحص الطعون © وكان فى مقدور 
الملحكمة ‏ اذارأت موجبا لذلك ‏ 
ان تطالب ما تراه لازما من 
ابضاحات :فيها سواع حضر 7 
الشأن أو لم يحضروا »؛ ناذا هى 
لم تطلب ذلك فانه لا يكون من حق 
اللطعون عليه ان بصر على طلب 
اللمرافعة الشفوية امامها . 


+ ح ان مق حى المطفون عليه 

ما دامت المنازعة لما يتم الفصل 
قيها ‏ أن تدا ك اما المحكمة 
الادارية العليا التى احيل اليها 
الطعن : اما يكون قب فاته دفاع امام 
00 الخ الطعونٍ ومهما بكن 
فى ذاته فصلا فى أمر بفوت ع 
ذوىق الشأن حقا فى األطعن على 
أى اجراء معي بأو فى ابدام مايراه 
من دفاع »؛ اذ أن اثره بقتصر على 
تعل الطعن_من 'دائرة فح صالطعون 
الى الدائره الخماسية ولا بحر مه 
من أن سدق امام هذه الاخير 0 ماهو 


٠‏ متاح له مها كان متاحا بالاشل 


امام الاولى 0 
أن الطعن عام المحكية الادارية 


أمامها' لتزن” هذا 0 بعجزان 


كانت فد قامب به حالة أو اكمر . 


بن الادوال الو تسبيتة والتصوص 
0 فى المادة ١6‏ من شابون فليم 
0 الدولهة ه قلعيه ز نم نتزل 

و القاوق فى المنارعة ا 
0 م انه لم تنم بل بحالك 
من تنك ة وكان ضابا فى 
لاله نتن عليةاور فحى ا لفلطن : 
والمردق ذلكهوالى مبدأالمتروعية 
نزولا على سيادة القانون فى رابطة 
من روابط القانون العام الى 


تختلف فى طبيعتها عن روابط 


القانون الخاص »© ذلك ان رقابة 
القضا الادارى على القرارات 
عليها لبعر فا مدى مشيروعيتها من 
مطابقتها او عدم مطابقنها للقانون» 
ومن ثم قائه اذا تبينت المحكمة 
الاذارية للعليا عند نفلر الطعن 
المطروح عليها ان الحكم المطعون 
فيه قد شابه البطلان او أن اجراء 
من الاحجراءات التى سبعغت عرض 
لسرن عليها كان باطللاً فانها فى 
هذه الحالة لا تقضِى باعادة ا 
الى الحكمة التى صدر منها. الحكم 
أو وقع امامها الاجراء الباطن » 
بل تتعين عليها ‏ اعمالا للولاية 
التى السبغها عليها القانون ب إن 
تتصداىق للمنازعة لكى تنرل فيها 
حكم القانون على الوجه الصحيح 


واذا كان الثابت “من الاوراق.' 


ان المطعون عليه قد ابلغ فى ١١‏ 
من ينتار سئة 13518 بتحد بد جلسة 
٠‏ من قبراير سمنة ةا لنظر 
الطعن كن 
وان هذا الاخطار قد تم الى:مكتب 
مجامبه رخو له لشفا للوارد 
فى عريفة دعوأه على حين آنه 
كان قد ابلغ مجلس الدؤلة بكتاب 
مؤرخ 10 من سيتمير سلة 1537 
مرقق يملف الدعوى ب يعدوله 
عن توكيل محاميه المذكور وتعيينه 
محل عجله» بكفر الزبات ليتم ابلاغه 
فيه »> وهى ها كان يعتهى أن ثم 
الاخطار بالجلسة المعددة قى الحل 
الجديد الذى عيته وذلك اعمال 


لحك إلإدة 4 من إلتانرنرقي ذه 


7 شخصسيا 


الطعون » ' 


الاتدمية 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


ميس سي 


لسنة ؤنة5| ا تنميم مجلس 
الدولة الب حر أن ل يعمن 
عضب السابن ا : 2 ري 
محلل محبار التذا! 


لب + كما تعتسار 
مكب المجامى 0 عنذوى 
السان فى تعدم ملاحما 
محمارا دم كل دلك الا أذا 
عيئوا محل محمارا غره “اه ومن 
ثم فان هدا الاخطار بكون معيا 
الا ان هذا العيب قد صصحس 
لاخطار التالى الذى 'رميل 'لى 
علنه شحميا!ا فى ؟1 سس 
بر 193 بمجل عملهة الجديد 
- بعيين حلسة لا١‏ من ماين 

ا لتعثر الطعن امام ا 
الادارية العليا- وهر الاخطار 
الذى أععبة حور الطعون علي» 
بالحلسة المذكورة النى 
طلب *بيها الأجيل للاستعداد 
فأحاته الحكمة الى طلنه 
وافسسحت له _بعد ذلك الجال 
لابداء دفاعه الذى ابداه فعلا فى 
الطمن . ومن ثم يكون البطلان قد 
زال اعمالا؛ لنصى المادة 1١4.‏ من 
قانون المراقعات معدلة بالقاتون 
٠‏ للسئة 1955 » التى تقفضى 
بأن بعطلان اوراق التكليف بالحضور 


بهم سخلا 


0 دن 


الناشىء عن عيب فل الأعلا, نأو فى * 
تاريح الجلسة 


بيان الحكمة أو 
يزول بحضصسور المعاق اليه فى 
الحلسة » . وكون على الحكمة 
والحالة هذه ان تعر ض أو ضموع 
المنازعة لتنصدر حكمها فنيها» 
ولا يسوغ لها ان تعييدها ثانية الى 
دائر 5 فحصنى الطعون والا. كانت 


منكرة لولايتها التى اسندها اليها 


العانون . 

قبل العمل بالقاتون ١٠م‏ 
لسئة 1101 بشان نظام موظفى 
الدولة كانت ولابة الترقية فىظل 
القوانين واللوائح السبارية وقنذاك 
ولابة اختيارية مثاطها الجدارة 
حسييما تقدره الاذارة مع مراعاة 
وام يكن" تقدير الكقارة 
ويمدى صلاحية الوظف للوظيغة 


من التقارير السربة وحدها بلكان 


متر وكا لسبلطةالادارة تادر حسسها 


تلمسيه فى الموتلف بمراعاه شنى 

الأعبارات وما تابه 0 من 
كقاكى ملحو نلة كك أبئاء قيامه تعملة 
وما سجمع أدها عن ماشسية 
علاصر سين على 
الدكء فى ذلك و تعدير الادارة فى 
عدا العِدد له ورنه بلا معقبعله 
منى حازمن متخاو 5 حدود الصالح 


و حأ صم 8 هوه 
5 يه 


ا 

ا طمن آدارية علنا رة. ريم 
لسك كاف لى 4/11/5؟1 لالهيله | 
اأسابيةاء 


المبادىء القانومية : 

١)اختصاص‏ . ادارى.ق ..| 
لسنة 1131 . اصلاح زراعى ‏ 
لحنة قضائية ٠‏ طرح النهر وأكله. 

| ان نص إلادة (|؟ من 
'لقانون رفم ١٠١‏ لسنة ,1191 . 
خول اللجنة القضائية للاصلا 
الزراعي الاختصاص بنلر لزعي 
المنيلقة بطرح النهر والتمويض عن 
أكله وقصب الشرع بذاك نرع 
الاختتصاص الوظيفى +جلس البولة 
بويئة فضاء [دارى من نظر هذه 

| ب ) قانون : مرافمات . اثر 
مباشر . اخمصساص. مراقعات م1ل.ء 

؟ ب الاصل ان قوانين المرافعات 
تسرى ٠‏ بر حال على هزم م يكن 
قد فصل فيه من البعلوى لو تم 
من الاجراءات' فبل تلريخ العسل 
بها وتخرج على صذة الإصل 
الاستثناءات الإنى نصتعليها للإدة 
الاولى من قانون المرافمات الجديد 
فى فقراتها الثلاث" ومفلد الفقرة 
يي منها عدم سريلن القوانين 

العبلة للاختصاص متى كانتاريخ 

لمبل بها بعد ال بأب الراؤعة 

0 دعوى : احالتها . 

؟ - :الاحالة عن لحيو بمدم 
الاختصاص لاتكون إلا بين معطكمتين 


لحرن 


العدد الثائى ب السعة 1م 


و 1 


سسواء كانس قابعتين الى جهة 
قضائية اد الى حينين ٠‏ واللجئة 
القضائية للاصلاح الزراعى. ليست 
محكمة ولذلك فلا تجوز أحالة 
الدعوى أليها ٠:‏ 

الملحكمة : 


أن القانون » وقد تضمن النص 
على تخويل لبعد القضائية 
ا 0 بالاختصاص © لان 
ني قصد به فى الواقع من 
الامرا ء نزح الاختصاص الوظيقى 
لجلس الدولة بؤيئة قضاء ادارى 6 


من نظر المنازعات التعلقة بتوزبع ّْ 


2 التهر والتعويض عن اكله » 

ناط الاختصساص ذلك ألى حجهة 
أخرى ٠‏ 

وان المادة الاولى من قانون 

الراقعات قد نصت على ان قوانين 
ارا فعمات الجديدة تسرى بأثر حال 
على ما لم يكن قذ فصل فيه من 
: الدعاوى 6 أو تم من الأجراءات 
اقبل تاريخ العمل بها ؛ 2 نم آخر حمتة 
تلك الماذة من هذا النطاق 4 
9 سستثناءات التى نصت عليها فى 


ف فقراتها الثلاث » وماد آولها 0 


0 القوانين المعدلة للاختصاص 

متى كان اردع بخ العمل بها بعد 
اتفال باب ٠‏ أأراافعة فى الدعوى » 
قمن ثم تسرى احكام القانون 1١١‏ 
لسئة 15564: المشسار أله على 
الدموى الحالية التى لم تر فع 
تابداع صحيفتها سكرتيرية محكمة 


القضاء الادارى الا بتاريخ 14 من ' 


مارسن 1956 اى بعد تاريخ العمل 

بالقانون المشار اليه ليذ ١‏ 
وطبقا لنص المادة ١‏ م قانون 

المرافعات © فأنالاحالة عند الحكم 


يعدم الاختصاص » لا تكون ألا بين , 


محكمتين سواء أكانتا تابعتين الى 
جهة قضائية واحدة أو الى جهتين 
واللجنئةالقفائية للاصلاح الزراعى 
البست محكمة بالمعنى اذى عثاه 
5 00 1 0 البكا * 


آليها » واتما يكون الطاعنونو شاأتهم 
قى طرح النزاع على تلك اللجنة 
وفقا للاوضاع التى حددها 
الغانون إعة 


طمن أداربة عليا رقم 151 
لسنة 19 ق قى شرا 1536/1 
وئاسة وعضوية السادةالمستشارين 


محمد شليى يوسف وئيس مجلس 
الدوئة ويوسف التشبتاوى ومحمد 
هيك العزيز يوسقف وعلى حسن 
وآبى بكر محمد عطية ٠‏ 


ل .38 -_- 
الميدآن القانونيان : 


)١(‏ عقد ادارى : تلفيذه نور 


١‏ ب أن النص فى العقد على 


التزام آم التعاقد باستخدام :مهندس 


الرفق العام » والخروج على هنا 
الشرط فيه مخالفا لنصوص العقد 
بنطوى على اخلال بمصاحة المررفق 

( ب ) غرامة : استحقاقها ) 
عقد أدارى » ضري اه 

؟ ا أن 00 المعينة المقدار 
فى العقد لا يشتر ط التوقيفها 
اثبات وقوع 3 أصاب الرفق 
هنا الضرر مفترض بمجرد تحقق 
المحكمة : 

اذا كان نص العقد يغفرض على 
المتعاقفد يع الادارة التزاما 
باستخدام مهندس نتوافر فيه 
شروط صلاحيةمعينة » والا وقعت 
عليه غرامة تتحدد باتفاق الطر فين 
بثلائة حجنيهات ور 


.الغاية من هذا الشرط هى تحقيق 


مح ا اي 
عليه يتعيين مساعد مهندس حيث 
يتطلب الآمر تعيين مهتدس 6 أو 
مندوب قتئئ حيث . يتطالب الآمر 
تعبين مساعد مهندس »؛ أذ فضلاً 
من مخالفة ذلك الصريحة لنصوص 
العقد > فاته. ينطوى على اخلال ٠‏ 
بمصلحة المرفق التى نيط ضمانها 


بوجود مهندس بصلاحية معينة ,, 
ولما كانت قيمة الغرامة معينة 
القدار فى العقد » وهى من ضمن 
الجزاءات التى 0 
الاتعسغفال العامة »> وله يشترط 
لتوقيعها باثيات وقوع ضرر أصاب 
المزفق » أذ أن هذا اأضرر مفترضر ش 
الغرامة » فمن م امتوو عي 
الادارة المختصة قد طبقت المعقسد 
تطبيقًا صحيحاعتدما أوقعتغرامة' 
المهندس وخصمتها من الحساب م 


طعن ادارية عليا وقم 6م 
لسلة لاق فى 1573/11/8 رئاسة 
وعضوية | السادة المستشارين محمد 


ويوسف القستاوى ومحدد صلاح 
الدين السعيد وعلى ' حسع وأبو 
بكر محمد عطية ٠‏ 


ؤمع سس 
الممدآن القانونيان : 

(1) قسوية : قرا أدارى م 

1 أن القرار الادارى الصادر 
بتحديد درجات بعض اموظفين 
والعمال على هدى عناصر وظروقف 
تتختلفت من حالة الى آخرى لا 
يستخلص منهقواعد تنظبمية عامة 
منفضسطة يفي 'منها غير من ؤدد, 
اسمة بهذا القراد . : 

(ب) موظف : ندب الى وظيفة 
ترقية . 

؟ س ان ندب الموظف الى وظيفة 

ماء مع توفر شروط شقله لهاأء 
لا يخولايه حا فئ الترقية اليها ٠‏ 
المحكمة : 

أن صدور قرار يتحد بدك درحات 

بعض الموظفين والعمال علىهدى 

ا وظروف تختلف من حالة 
الى اخرى تعلق بعضها بالؤهلات 
والبعض الآخر بالخيرة واكفاية 
ومدد الخدمة دوت أن تدة 1 
قاعيدة تنظيمية عامة -موحدهة * 
يسسوغ . ب والحالة هذه ان 


تنظيمية عامة منضبطة » يفيد منها 


موظفون آخرون في الندبن وردث 


ادم بالكقسى لبح بالقرار 
للمدعىي اصل حق فى الافادة من 
١‏ القرار المشبار أآليه حتى بعد 0 
مدد خدمته السابقة وارجاع 
أقدميته الى تاريخ سايق على 
تاربخ صدود القرار 0 . 
والندب الى وظيفة ما » مع 
توقر شروط شثلها قئ الوظف 
المندوب للقيام بعملها لا يخولانه 
حقا نى الترقية اليها ١‏ 


طعن ادارية علينا رقم 18 
لسنة ١٠١‏ ق ق939/11/4ارئاسة 
وعضوية السادة الستشارين محمد 
مختار العزبى ومحمد طاهر عيد 


الحميكفك وسليمان محمسود جاد 
ومحيف بيجت عتيبه وابراهيم 


خليل الشربينى 


ا 1 -_- 
موظف :مدة خدمة » ضبيها 
قرار رئيس جمهورى ؟15 لسنة 
05 قرار جمهورى ١54‏ لسنة 
رج ١5‏ 1 0 
قرار رئيس موود 455 
لسنة 19117 قد انفتح به ميعاد 
حديد لتقديم طلباك ضم ميد 
الخدمة » ولم نتضمن تتجصديد 
للمهلة المنصوص عليها فى القرار 
0 لسئة /196 وآثر 
تقديم الموظف طلب'ضم مدةالخدمة 
السايقة خلال المهلة الجديدة هو 
آن ان يتحفقله ضمهذه المدةالسابقة 
و وراء ذلك لا يجوز له الطعن 
. فى قرارات الترقية التي صدرت 
قبل العمل بهذا القازون + 
الحكمة :. 


أن الآثر المترتب على عدم تقديم 
ظلب ضم مدة الخدمة لباه 
نخلال الميعاد النصوص عليه فى 
' القرار الجمهورى 0 لسسنة 
8 هو سقوط حق الوظف فى 
الضم على وجه لهائى » وهو أمر 
من شانه متى تحقق أن بحرم 

: الأوظف من حقه فى الطعن فى 
'قرارات الترقية التى تمت على 
اسان ترتيب أقدميتة بين زملاثه 
دون اعمتداد بمنا كان يمن أن يلحق 


اي اج يول ل م ميم ر ممسب يس سي سس مسص ا 


اقضاء المحكمة الادارية العلي؟ 


عدا الترقيب من تعديل أو تغبير 
فيما لو ضمت له مدة جدمته 
السابقة أن واكك محك حقية 3 
الضم نهائيا 'تعتبر هذه القرارات 
صحيحة وقائسسة على سبب 
صحيح متوعلق بترقيب الأقدمية 
وعلى وجه سليم ولا بغير من هذه 
النتيصة صدور قرار رئيس 
الجمهورية 5 لسسنة 1159 
ا ا لتقديم 
" هذا القرار وذلك طبقا لصت 
عليه المادة الأولى منئه ذلك أن هذا 
القرار وتد انفتح به ميعاد جديد 


ولم بتضين تجديدا للمهلة 2 


الملنصوص عنما فى القرآر 


الجمهورى 154 لسنة 1904 فان ٠‏ 


قصارى ما بيترتب عليه من اثر 
متى قدم الوظف طلب ىَّّ مد 
الخدمةالسابقة خلال!1هلة الحديدة 
اللنصوص عليها فيه) هو أن بتحقق 
له ضم هله المدة السابقة وفيما 
ورآاء ذلك له سحجوز نل له الطعن ' فى 
قرارات الترقية التى صدرت 178 
العمل بهذا القرار بم 


طفن أدارية ملية رقم .؟ 
لسنة اق فى 5"اث/اا/ةةة! 
رئاسة وعضوية السادالمستشارين 
محمد مختار العزبى ومحبد طاهر 
عبد الحميك وسليمان محمود جاد 
ومحمد قهمى طأهر ومحمد يبحت 
منتيبة المستشارين ٠‏ 


ا 00 


جب 1 ع 
(كمدا القانوبي : 
أجازة مرضية : لجنة طبية » 
الخطارها ..قرآر وزس صحة أب 
لسمئة مككا همه 
الحكمة م ناخطار اللحنة الطمية 
حست المفهوم الصحيح للمادة 
لكين 0# وزير الصحة بالا 
لبمنئة 155٠‏ هو أاخارها بحالة 
اكرض الذى يصيب الموظف وبمكان 
وجوده ب هذه الحكمة تتحقق 
سواء تم أخطان هذه اللجئة 
الموظف نفسه أو من جهة الادايةم 


الل 2-50 


17 
اللحكمة : 
الحكمة من اخطار اللجنة الطبية 
حسب المفهو م الصحيح للمادة: 


الثالشة م ا وير المببحة 
الشمار اليه 2 هو أخبار اللجنئة 
الوظف” 6 وبمكان وحوده 7 تن 
تتمكن اللجنة الطبية من الكثشيف 
عليه فى محل وجوده واثباتحالته 
الصحية وليس من شك أن هدم 
الحكمةتتحقق اذا تم' اخطار اللجئة 
من جهة الادارة .., 


1 طعن آدارية عليسا وقم +16 
لسنة ١١‏ ق فى ؟1/5اا/ركثتةا 
رئاسة وعقوية السمادةالمستشادين 
محمد شلبى يوسف وئيس مجلس 
الدولة »6 ويورسف الشستاوى 
ومحمد عبد المزيز يوسف ومحمد 
صلاح الدين المنعيد وابى بكر 
محمد عطية 


و 
المبدآن القانويبان : 

(1) اختصاص : قضاء أداريم 
قرار ادارىق 5ه لسسنة 1565 , 
ا عا اع 0 سو 
فصل مدير الجمعية التعاوئية 
لاس بالحافظة هو قراد 
أدارى مما وختص ملس الدوقة 
هيئة قضاء ادارئ بنظر طلب 
الفائه ٠‏ 

( ب ) غضب السلطة : قسران 
ادارى صدوره من جهة غير منوط 
بها اصداره قالونا . طعن ‏ 
ميعاذه ٠‏ 

؟ م صدور القرار الادارى من 
جية في متو بها إصتارة ا 

لعبب حكسيم يتحدر به الى 

عر » فيمكن الطعنفيه دون 
التقيك بميعاد .٠‏ 
المحكمة ٠.‏ 

ان القرار الصادى من محافئل 
القيوم بالئياية مصغة كونه ممثلا 
للساطة التنفيذية متافظية 
تنفيل السياسة العامة للدولة ملى 


56 
فروم الوزارات فى الميحاذفلة ومن 
بينها وى ارذ التعونن ٠‏ التى تنبعيا 
لق سسسة المصمربة التعاه 10 
الاستهلاكية العامة ,التى تثرقف 
على الجيعيةالتعاونية. الاستهلاكبة 
لمحافظة الفيوم طيقا للعرارات. 
الجمهورنة اليا فى هسذآ 
الشأن »> وقد هدف باصداره الى 
احداث ائره القانوتى وهو فصل' 
المدعي من عملته كمدس ! للجمعية 
التعاونية الاستبلاكية بمحافنظة 

الفيوم وذلك للا سباب المبينة تقرسر 


اللجنةٌ السابق تشكيلها بالقرار ” 


00 لستة 191518 والتى آأدت ل 
واه بالتقرير ‏ الى تقد د وال 
التى تقوم على تمويل الجمعية » 
,وما انطوت عليه تصر فأتهة من سوع 
الآدارة والخروج بالجمعية عن 
أهدافها التى انشئت من أجلها ٠‏ 
وقك يدث هذا القرار اثره ونفك 
فعسلا متد تاريخ ١‏ فسبادورة فى 
0 ومن تم فهو قراد 
قد اكتملت له كل مقومات 'القرار 
الاداري مما مختص مخلر ع الدولة 

مئة عقساء ادارى نظي ظلب 
النائه ليما للفقوة السادسسة من 
آلادة الثامئة من القانون مه لسئة 
| للسبسأن تنظيسم 0 
الدولة ٠.‏ 

3 ققد القرار الادارى أحلد 


بخبلل جسيع ينل ' به “الى + حكن 
٠‏ سواء أعتبر م احد أركان 
الارادة التى هى رثكن من أركانه 
فان صندور القرار الإدارى منحية 
غير متوط بها أصدارة قاتو بأ بعييه 
العيميهة 


السدم » طالا كان فى ذلك افتئات 


على. سلطة جهنة اخرى لهسا ' 


شخصيتها الستغلة: + 

ومن حيث أن هده الحكمة 
سسق أن قضشت باأنه اذا كان العبسب 
الذى شوب القرار شرل به الى ' 
عد غصب النلطة فأئه شصدر 
بالعران ال مجرد فصل مادى 


اخ وض تصيعية نوعديو جيه ميته لعافت :+ افع بي 


' خصوص ضم 


تتحدر به آألى حك 


العلرت, الثاني 58 البكة 8 


معدوم الآر شقانو نا عه تلحدقه عن 
اححساتة دلا دريل 
ميعاد ألطعن قله ء ومن م 
الدفع بعدم قبول الدموى ل 
لر قعها بعد الميعاد المقرر فى القانوين 
هه لسئة ١505‏ نتنظيم مجلس 
الذولة : مثله مثل سابقيه ٠‏ على 
غير اساسس. سليم من العانون . 


1 

حلعن اداربة عليسا ركم 1856 ب 
لسسنة ١6‏ قّ فى 1133/11/51 
يالهيئلة السابغقة 


سد مم88 عد 
المندا القانويى : : 
محاماة 
الاشتراك ٠‏ موظفٍ مدة خدمة »6 


أن القانون الويرتبءعلى مهارسة 
المحامى للمهنة فى قترة الاسشعاد 
سوق المحاكية التاديبيه دون أن 


يتزع عنه صفته. كمحام ب زوال 
. الاسشعاد بزوال سسيه اذا ما آأدى 


المحامي البفاء الاشذراك ت هذا 
التشطيم 5 يتعدى 0 ثره الى تحديد 
هدة عمله السابقة أ 5 

بوت مزاولة المحامى فعلا لهلة 
المحافاة خلال فترة الاسسصعاد من 
الصدول لتأخسره فى سناد 
الأشنواك م قيامه بأدائه » فأن 
استنعاده م الحدول لا بحول 
دون ضم هدة اشتخاله بالحاماة 
بها فيها مدة الاستعاد من الجدول 


أإذا ما توفرت فى حقه باقى . 


الشروط. اللازمة لهذا الضم » لان 
الاستبعاد لا با 
ولا يتوتب على ممارسبة : المحامهى 
المهنة فى فترة الاسشعاد اسنوى 
الحاكمة التاديقة ٠‏ 
ا متحكمة 

ان ما تغياه المشرع © انما هو 
الحرص على موارد النقابة اكالية 
على.نحو ما جاء بالمذكرة الابضاحية 
القانون 4 ولم يرنب على كيبام 
الحانين بممارسة الهنة فى فترة 


دون أن ابرع عله صفته ,كمحام 


عيبسه فوات 


8 استبعاد, لخدم اداء' 


ينزح ضفة المحامى » ' 


بل انه تضويزوال اين 0 : 
سبك أذاها ادى المحامى قبمة 
الاشنراك: ومن نم فانهدةا 1: 
1 يتعفدى اثره الى تحديد الركر 
القانونى للموظف فى خصوص ضم 
مد #عمله السنابق الذى تحكيه تقواعد 
تقوم عَان حكمة اخرى هى الافادة 
من الخبرة التى يكتنسبها الموظف 
من عمله السابق والتى شكس 
اثرها على عمله الحكومى . وهو 
ما يتحقق لو تبتيتممارسةالمحامى 
فعلا أهنته خلال فترة امي 
من الحجدول لعدم سداد الامستراك 
فاذا ها بت أن الموكلف قد زاول 
فعنلا همهنة المحاماة خلال فترة 
استيعاد اسمد من الجدول لتأخره 
قَّ سداد الاشتراك ؛ ثم قام بأداء 
الاشتراك »© فان أستبعاده من ٠.‏ 
الحدول لا' رقف حائلا دون ضم 
مدة اشتغاله بالمحاماة بما فيها مدة 
الاسنتعاد من الحدول *؛ اذا 
ما توفرت فى بحقه' باقى الشروط 


. الاخرى. اللازمة لهذا الضم , 


علءن- اداربة علسا رتم 18" 
لسنة ١|‏ ق فى ١تراات/ركثذا‏ 
رناسة وعضوبةالسادة المستشادرين 
محمد مختار العزيى ومدمد طامر 
عبد الحنيد وسليمان محمود جاد 
ومحمد فهبى طاعر ومحمك بيجت 
عنيبة المستكارين 


١‏ دلوي التعيين 'التى تقفررهسا 
الكسادة 8ه من القانون رقم 0م 
لسئة ه186. فى شأن الضدمة 
العسسكرية وااوطئية سا وحوب 
توافر فى المحنسد تروك التغيين 
المنصوص علبها 'فى المادة 1 من 


القانون رقي +٠‏ لسنة ١53581‏ 


بشآن نظام موظفى الدؤلة للتهتع 
بأولوية التعيين ٠‏ 
ا | ٠‏ 
ن الغقرة. الثانية من المادة ام 
اوت ويه لضنة وهةا في 


قضاء الحكمة الاداربة العليا 


كان الخدمة السكرية والوطنية 
أن كانت عدلت من حكم المادة 1 
من القانون رقم ٠‏ لسنة 561ا 
يشأن نظام مو ظفى ألدولة 4 فهى 
لم تعدل من حكم المادة 6 من 
العاوق الذى وجب توفر شروط 
ومن عه 0 الشروط أن تثشنت تعب 
لياقته الصحية »© ومفاد ذلك ” 
بالاولية النصوص عنها فى 
الفقرة الثانية من المادة 9ه من 
القانون ردقم ه.ه لسئة 5166] 
رهين وخ شروط التعيين فى 
المحلد ٠‏ 
طعن ادارية عليا وقم م6٠١1‏ 
'ل لستةا|اق فىي 15356/115/16 
بالهيئة السابقة ٠.‏ 


د /ام - 
المبدأ القانونى : 
جامعة : هيئة التدريس 
بالجامعات ٠‏ قرار التعيين ٠.‏ قرأر 
ادارق و تظلم وحوبى ) سحبه 
اال لسنة 1504 ق 0ه لسنة 


٠. 55‏ 
قرارات النعيين فى وظائف 
التدريس بالجامعنات هي من 


القفرارات الثى لا يقبل طلب * 


الغائها قمل التذللم منها وانتظسار 
الواعيسدت المقررة آلبت فيهماء 
والأصل هو قابايئة القراراث 
الإدارية للسحب وقانون تنفلسيم 
الجامعات لم يتضمن ن استتناء على 
هذا الأصل بالكسسسية لقرارات 
التعين ق وظائف هيئة التدريس 
بالجامعات ويصدق كشانها النظلم 
ألوجوبى ٠‏ 
الملحكمة : ا 

أن القرار اللطعون فيه » صادر 
بالتعيين فى احدى الوظائف العامة 


فهو من القرارات التى قض-كتة , 


المادة ؟١‏ من قانون تنظيم مجلس 
الدولة مه لسئة 196 بألا شل 
طلب الغائها قبل التظام منها الى 
. الهيثة الادارية التى أصدرتها » 
أو الى الهيئات الرئيسية وانتظان 
الواعيد المقررة للبث فى التظلي ‏ 


ا 


ولما كانالاصلهو قايلية الغرارات 
الاداربية للسحبولم سستثئن قانون 
تنظيم الجامعات 186 لسنلة 
114 قرارات التعيين فى وظائف 
هيئات التدرسى من هذا الامل 
لا مراحة ولا شضقناءء فليس فى 
احكامهة ما تضمن امتناع اعادة 
النظر فى هذه القرارات بعد 
أصدارها لا بالنسبة الى 
الجامعة ولا بالنسبة الى الوزير 4 
قانه شيئى على ذلك أن تكون 
الغرارات الصادى” بالتعيين في 
الجامعية ‏ ومن بينها القسراد 
فيصدق بالسية آليه التظلم 
الوحوبى السابق الذى استالرمته 
المادة ؟١‏ امشار اليها © وينتفى 
القول بعدم جدواه ٠.‏ 


طعن اداربةعليا رقم 815 لسلة 
0 ق فى 113/15/15 بالبيئة 


٠. بقة‎ 


المبدآن القانونيان : 


ضريبة : مركرية محلية » 
عقارات مبنية . مجالس المدن . 


ق 16 لسنة 195٠.‏ ق 5ه لسنة”' 


5 . 
١‏ القانون ؟؟١‏ لسمنة 157٠.‏ 
بنظام الادارة المحلية أحال ضريية 
5 من ضريسة 0 الى 


ببة محلية من حيث 

انه الى مجالس امن » 34 
وأحراءات وربط وتحديد 
وحباية هذه الضريبة تباشرها 
الادارة المركزية ودود مجسالس 
ادن فى هذا الشساآن مقصور على 
تلقى حصيلة هذه الغربية من 
الادارة المركزية » دون المساهوة 
فى ربطها وتحصيلها ٠‏ 


( ب ) دعوى : صفة فى الدعوى 
مجلس مراجعة ؛ قيمة ابجارية 
للعغارات المبيئة ) تقديرها ) 
ضربية اعادة ربطهيئا» قََ دن 
لسسئة ه56]! ٠‏ 


الغائها قرار مجلس الراجعةبتقدير 
القيمة الابجارية للعقارات المنية 
بمناسية اعادة ربط الضريية على 
العقسار أت امبنية - يتعين أن 


المحكمة : 


ان مفاد القانون ١١4‏ لنة 
ع على هدى من مذكرته 
الابشاحية ؛ انه وان كان قد احال 
ضريبة المبانى الصادر بها القانون 
لسسنة 19614 فى شأن الضريبة 
على العقارات المبئنية من ضربية 
مركرية الى ضربية محلية من 
حيث توجيه حصيلتها الى مجالس 
المدن » الا انه لم ينقل اجراءات 
ربطها وتحديد سعرها وجبايتها 
الى المجالس المحلية » بل حر 
بمريح النص على استمرار الادارة 
المركزية فى مباشرتها والاضطلاع 
بأعبائها #أسيسا على مه يتوافر 
لدىها من الامكانيات الفئية التى 
تجعلها أقدر على القهام بها من 
الجالس المطية . ومن ثم فان 
دور مجالس المدة فى هذا الششأن 
لا يتعدىتلقى حصيلة هذه الضريبة 
من الادارة المركرية دون المساهية 
فى اجراءات ربطها وتحصيلها ٠‏ 

والمشرع قد ناط بوزارة الخرانة 
الاختصاصٍ فى ربط ضرببة 
العقارات المبنية بأجهزتها الختلفة 
التابعة لها ومن بينها مجالس 
اأراجعة التى تتولى هذه الوؤارات . 
تشكيلها » وققا لحكم المادة 11 
من القانون 5ه لسئة 1106 سالف 
الذكر معدلا بالقانون 061 لمسلة 
5 ؛ للنظر فيما بقدر اليها من 
تظلمأت من قرارات لجان تقدير 
القيمة الابجارية للعقارات المملية» 
هذه القيمة التى بسكل وعاع 
الضرسة اللذكورة ٠.‏ وبهذهة المثابة 
فان قرارات مجالس المراجعة 
الصادرة في ظل هذه القواعد 
وبالتطبيق لاحكامهنا 2 1 شاتى 
اختصامها قضائيا الا فى مواحهة 
وزير الخرانة بامتياره الممثل 
القانونى لورارة وما بتبعها عن 
ادارات واحهرزة لو بيئحها القانرن 


01 


العدد الثاني ب السئة لأم 


الشخصية الاعتبارية ومن بيئها 
مجالس المراجعة المشا اليها ٠‏ 


طعن اداوية عليا وكم آ. 
لسنئة ؟1 ق ف ا 
رئاسة وعضوية لسادة ااستشارين 


محمد شلبى توسفه دئيس مجلس 
الدولة ويوسف آيراهيم الشستاوى 
ومحمك صلاح آلدبن السعيد وعلى 
لهيمية بحسن وآيو بكر محمدعطية 


القع سد 
البدا القانونى : : 
مسكرى' 75 السنة 1105 قرآر 
مجلسن وزراعء "7؟ من أو فمسبر 
هه ١‏ !ا ٠‏ 

الامر السكرى -- قواعيد 
وشروط صرفاه عللوة اله 
للقائمين باعمالالذخيرة » يشترط 
ان يكون العمل الذى يصرف عنه 
هذه العلاوة دآخل مرثى الورشة 
أو اللكصنع أو المخزن المخصص لهء 
المحكمة : : 

حاك قسرآار مجلس الوزراء 
الصادر فى ؟!؟ من توقمير ١568‏ 
فئات علاوة الخظر للقائمين بأعمال 
الذخيرة من عسمكريين ومدنيينمن 
الامر الفسكرى لسنة” ]1 
متضمتنا كواعبد وشروط اصرف 
هذه العلاوة ؛ حيث اد العمل 
فى انه العمل الذى يتعرض القائم 
به به للخطر ننيحة اثفتقاله بنفسه 


فى الؤاداافرقعة أو التفجرةداخل ٠:‏ 
عمليات الابحاث والتتجيارب . 


والصتاعة التى تدخلهسا المواد 
الفرقعة الخام فى جميع مراخل 
الانتاج حعى تنتهى بعملية التعبئة) 
ونص صراحة على اله « يشتر ترط 


فى جميع العمليات السابقة ان ' 


تكون داخل مبثلى الورشسة .أو 
الصنم أو امخزن االخصيصس 
لها 6 . 


0 


طعن اداربة عليا رقم .وم 
لسنة ١٠١اق‏ فى ١كا/راامككذا‏ 
بالهيئة الابقة ٠.‏ 


0 
2 


وزير التربية والتعليم 


عدو ذواب 
المبدآن القانوئيان : 

(! ) موظف : مؤهل دراسى ... 
دبلوم المدارس الصناعية الثانوية 
انصافه © قواعده ٠.‏ 

١‏ قبول.الطلة الحاصلين على 
هذا الدبلوم ببعض المعاهد العليا 
لا يقوم مقام قرآار وزير التربية: 
والتعليم بمعادلته بشسهادة 
الدر اسةالثانون ب القسم الخاص ) 
والحكمة لا تملك من تلقاء 0 
اجراء هته المعصادلة بل بحب 
تقديره وفقا لقواعد الانصاف 
الصادرة فى ١؟‏ من يناير 5ه 

( ب ) ديلوم : مدرسة صثاعية 


ثانوية . مرتب ٠‏ انرقية ٠‏ مرسوم . 


+ من أفسطس سسبة م19 ٠.‏ 
معاذلات دراسية ٠.‏ ق وا أسمتة 
برل 

١‏ دبلوم المدارس الصسنتاعية 


الثانوية لا يدخل ضمن الدبلومات ' 
العالية والترحات الجامعية 


المصرية الى ورذت بالبند 6 من 


. الجدول المحلق بقانون المعادلات 
1 الدراسية. التى قدر لها مرتب 


شهرى ١١‏ حليها وودده بالبند 
؟؟ من المادة الثالثة "من المرستوم 
الصادر فى 1 من افسطس ؟116 
لا يدخله فى عناد الترجات 


'الجامعية المقدرة بمبلغ ؟1 حنيهاء 


لخصوعه لاحكام الفقرة الثالئة من 
أكادة 11 من قانون نظام موظفى 
الدولة » د آكادة السادسة 
من قانون المعادلات الدراسسية 
١/ا؟‏ لشنة 1589 + 
الملحكمة : 

عيلم صسلدور رار م من 
بالاتفاق 
مع رئيس 'ديوان ,الموظفين بمعادلة 
دبلوم المدارس الصتاعية الثانوية 
نظام الخمس ستوات © بشهادة 


الدراسة الثاتؤيةر القسم الخاص) ' 


كما أن قبول الطلبة اتحاصلين على 
هذا الدبلوم ببعضن المعاهد العالية 
1 قوم مقام هذا القراى © ولما 
كانت المحكمة ابا تملك من تلقاع 


ذاتها أحراء هنده الممادلة التى ' 


يدغسل الجسراؤها فى صميم 


اختصاص جهة الادارة »6 فائه بو 
سوغ القول بأن مؤّهل لماعي من 
الأؤهلات التى قدرتها 
الانصاف الصادرة فى.؟ 0 
15 بمرتب شهرى قدره 1| 
جنيها ويكون الصحيح أن هده 
القواعد قدرته دمرتب شهرى قدره 
٠. 8 ١٠ 01 ©++‏ 
ولا بسوغ القولايضا بأن دبلوم 
امدارس الصتاعية القاوية م 
الخمس سئوات: داخل ضسمن 
الديلومات العسالية الصرية 
والدرجات الجامعية الصرية التى 
وردت بالبنسد 54 من الحدول 
الملحق بقانون المعادلات الدراسية 
والتى قدر لها مرتب شهرى قدرم 
1 حنيها'أو أن ورود هذأ الدبلوم 
بالبنتذ #؟ من المادة الثالشة من 
المرسوم الصادر فى 5 من أقسطس 
61 السالف الذكر © بدشلة قى 
عداد الدرحات. الجامعية القبرة 
؟١‏ حنيها ؛ لآن المقصود 
بهده الدبلومسات © هوق تلك 


اه التى تمتحهسا الدولة 


العالية. 9 (لْتّى تكون مدة الدراسة 
فيها أربع سئوات على .الاثل » 
للحاصلين علو شهادة الدراسة 
الثانوية القسم الثاني أو الخاص » 
أواها تعادتها على حسب ما شررهة 
وزير التربية والتغليم بالاتفاق مع 
رئيس ديوان الموظفسين ٠‏ ولآن 
المرسوم الصادر ق 0 
ذكر فى البنئد ١‏ من المادة الثالئة 
الدرجات” الجامعية وفى البند ؟ 
من هذه الديلومات العالية المصرية 1 
وعنى بها الدبلومات: التى' تمتح أثر 
النجاح فى معهد دراسى عال تكون 
مدة الدراسة فيه أربع سئوات 
على الأقل » للحاصلين على شهادة 
الدراسةالثانوية( الفسبع الخاض ) 
أو ما بعادلها .٠‏ ثم وردث يعد 
ذلك الشهادات الاخرى فى اثنين 
وعشير بن بئدا » ومن بينها دلوم 
كلية الفنون التطبيقية ‏ 

19 سب وجميعها تجين م 0 


, الكادر .الفني العائين والادارى ؛ 


ولو ان هذه ١لؤهلات‏ 5 الواردة 
فى البنود'من * الى 16 تعتبر 


١ 


فىالد رجات الجامعية أو الدبلومات 
العالية » لما كان ثمة محل للنص 
عليها على سبيل الحصر »6 ومن ثم 
قان هله ألو هلات وردت “فى 
المر سسوم المتسار اليه لغرض 
محدد »هو بيانصلاحية الحاصلين 
عليها للتقدم للترشيح فى وظائف 
أاكادر الغفنى العالى والادارى ©» 
حواز تعييثئهم فى درجات هذا 
الكادز كما أنه بحوز تعميشهم قُْ 
درجات اقل وبمرتبات أدنى » 
وهذا فضلا عن أن تعدر الو هلات 
النراسسية بد خل فى صميم 
اختصاص حهة الادارة . 
وتقدير مؤهل المدعى بمرتب 
ا قدره ..هر.١1‏ بخشعه 
م الفقرة الثالثة من المادة 
0 من قانوين نظام موظقى الدولة 
عند نقله الى الكادر الجدبداالحق 
بهذا القانون »6 وهى تنص على أن 
الموظفين ا معينشين فى الدرحة 
#لسادسة ويحملون مؤهلات 
دراسية مقدر لها الآن فى الدرجة 
السادسة أقلمن؟١‏ جثيهاسشحون 
عند النقل علاوة واحدةمنعلاوات 
الدرجة:' الجدبدة .. اذ انه لا 
احتهاد مع صراحة نص همذهة 
الفقرة » يلاي تكون الوزارة قد 
أعملت صحينح حكم؛ القانون فى 
حل السي 4 سوا فى خصوصض 
0 1 
وبنيتى على ذلك خضوعه للحكم 
الذى أوردته الادة السادسةمن 
قانون المعادلات الدراسية ١/١‏ 
سئة 1967 التى تنص على أن 
« اصحاب الإهلات المقدر لها 


عتد التعيين © أو بعد فترة محددة 


مته الدرجة السادسة بماهية 


6ن رو١ا‏ شهرييات وفقا للحدول 


المرافق لهذا القانون » أو وفقا 
لغررات مجلس الوزواء الصادرة 
قبل اول يولية ليان 0 يجوز 


بالكادر الفنى العالى والادارى » 
بالاتدمية © الا بعد مضى ثلاث 


سترات على الاقل »© من تاريخ 


قضاء المحكمة الادارية العلية 


بالماهية المذكورة »© وعلى العسوم 
تعتبر لحاملى الشهادة العالية أو 
امؤهل الجامعى 4 من شافغلى 


الدرجة السادسة بالكادر الفنى ١‏ 


العالى والادارى أقدمية نسسسية 
مقدارها ثلاث سنو ات؛على! صحاب 

اللؤهلات المقدر لها عند التعيين »> 
أو بعد فترذ محددة منه » الدرجة 
السادسة بماهية ..ممع.اج. 


طعن آدارية عليا رقم /ا41 


لسنة |] اق فى 6/]1ا/رككك1 
بالهيئة الضايقة 


المندآن القانون ل + 

(!) موظف ٠‏ نرقية , 

-١‏ قرار الترقية ينشىءالمركز 
القانونى فيهما ا من ناحية 
الدرجة المرقى اليها وتاريخ بداية 


0 وكذلك الموازنة فى تاريخ , 


ترقية بم 


00000 
؟ ‏ الحكم الصادر بائفاه قرار 
الترقية قد يكون شاملا لجميع 
أحزائه وقد يكون حرئيا منعسا 


على خصوص معين - تحديد مدآه 
على مقتفى ما استهدقه حكم 
الإلفاء ٠‏ 

المحكمة : 


القرار الصادر بالترقية بنشىء 
المركز القانوني فيها بآثاره فىثواح 
عدة ع أء من ناحية تقدد 


' الموظف الى الدرحة التالية الأرقى 


اليها » أو من ناحية التاريخ الذى 
تبدأ منه هذه الترقيةحوكذلك من 
ناحبة الموازنة فى تاريش الاقدمية 
فى الترقية بين ذوى الشأن ٠.‏ 
وعتد تنفيذ حكم الالفاء .كون 
تنفيذه موزونة بميزان القانون فى 
' النواحى والآثار - 
وضعا للامور فى نصابها السليم » 
ولعدم الاخلال بالحقوق أو المزاكر 
القانونية بين ذوى الشأن بعضهم 
مع بعض .. 
واللعكر الصادر بالغاء قرار 
ترقية » قد يكون شاملا لجميع 


ل 


أجزاله » وبذلك بنعدم القرار. كلم 
ويعتبر كأنه لم يكن بالدسة الى 
جميع امرقين » وقد يكون حزئيا 
او وي دا 
مداه على مقتضى ما استهدفه حكم 
الالغاء » قاذا كان قد انبئى على 
أن احذا مسمن كان دور الاقدمية 
بجعله محقا فى الترقية قيل غيره 
ممن يليه » فالقفى القرار فيما 
تضمنه من ترك صاحب الدور ف 
هذه الترقية * فيكون المدى قد 
تجحدد علي سام الغاء ترقية 
التالى فى ترتيبالاقدمية ووجوب 
أن يصدر ا 
فى دورة بأن يرجع أقدمينه فى 
هذه الترقية الى التاريخ المعين 
لذلك فى القرار الذى الى جرئيا 
على هذا النحو » اما من الفيت 


لعن ادارية عليا ركم ,5م 
لسنة ١١‏ ق فى 1133/1/5 
بالهيئة الابقة 


البدأ القانونى 5 

مول : أقدمية ٠ق ١1.‏ 
لسنة 1151١‏ بنظام موظفى الدولة 
كادر قنى عالى © كادر ادارى 

الكادر العالى بنقسم الى نوعين 
متميزين من الوظائف لكل منهما 
أقدمية مستقلة ٠‏ 
المحكمه : 

.أن الكادر العالى بنضم الى 
نوعين متميزين من الوظائف »النوع 
الأول متهما الفنى العالى والثانى 
الادارى ؛ ولكن من هذين النؤعين 
اقدمية مستقّلة عن اقدمية النوع 
الآخر » وقد .حظر القانون ترقبة 


من قلة الى أخرى أو من نوع الى 
آخر دون أن نصدر 2 تشربع بذلك» 
النوع الآخر © كما منع ثقل وظيفة 
كماا ق حالة ادماج الوظائف ٠.‏ 


طمن ادارية عليا رقم 531 
لسنةالأقاقى كك د 
بلبيئة السابكة :م 


لمسصسس سه سوسس 


1ج ا 
تقاعد : سن السستين 03 ملح 
اأوظف معائبا ؛ مدى تعارضه مع 
الانتفاع بمزايا المادة السادسة من 
ق "1 لسنة 19514 باصدان قانون 
التأمينات . 


كون الموظف يتقاضى بالفصل 


معاشا » لا بحول دون تطبيق الادة. 


السادسة من القانون ؟5" لسنئة 
5 باصدار قانون التامينات 
واستمراره فى الخدمة بعد بلوخ 
سن التقاعف اذا توافر شرطاها ٠‏ 
اللحكمة : ا 


وحيث .انه بالنسبة لمآ أثارته . 


المستانفة من أن اللمستانئف ضده 
يتقاضى بالفعل معاشا من هيئة 
التأمينات نتيجة احالته الى 
التقاعد ؛ بأن هذا القول على فقرض 
التسليمى جندلا بصحته لا يحول 
دون تطبيق الملحكئمة لاحكام 
الماذق" من القانون 5190 لسسبنة 
5 ناصدار قانون التأميئات 
الاجتماعية» ذلك لآن المادة المذأكورة 
الذكورةانما تعن ىاسنتكمالالحاصل 
لمدة الاشتراك الفعلية الموجبة 
لاستجقاقه المعاش' طيقا للمادة ,زلا 
من القانون المذكور 4 ولا تعارض 
فى هذا الخصوص مم احكام المادة 
هم من القانون المذكور التى 7 
باعفاء معاش للعمامل الذى 
يستكمل مدد الاشتراك الفعلية فى 


حصوله على معاش طيقا للشروط 
اللشار اليها فى الادة اللمذكورة . 

وحيث أنه لهذه الاسباب 
وللاسباب الاخرى التى اوردها 


. الحكم المستائف والتى لا تتعارض 


مع هذه الاسياب يكون الاستئئاف 
فى غير مخلة . 

وحيث أنه بالشسية لقيمة 
الدعوى وملاساتها وتقدر ما فات 
الستائف ضده من أضرأر ه يسيب 
أنهاء عقده على هذا الوجه دون 
استكمال مدد الاشتراك الفعلية 
الأموجبة للمعاش ومراعاة منها 


للآاحر الذى كان يتقاضاه المستائف* 


ضده ترى لهذه الظروف تعديل 
قيمة التعويض العضى به الى مبلع 
٠م‏ حئيها مع الزام الشركة 
الصروقات المناسية عن الدرجتين 
وأعفاء الستائف ضده من باقى 


الصروفات عملا بالمادة لا من ' 


القانون رقم 41 لسنة 1581 .. 


محكية استشئناف القامرة ‏ 
الدائرة العاثرة العمالية ب 
استثئاف ااه مسلنة هم ق فى 
كت// رئاسة وعضوبةالسادة 
وعيد الغقار تحسنى ونصرى دميان. 


31-5 
ألندة القانونى : 
هلحة : استمرارها » لائحسة 
واجية التطبيق . لئحة عمل 
قرارز جمهورى 65« لسنة 
51 عم 115 و5353 » جدول مرفق 
باللائحة » وظائف ترقيبها » مجلس 


تنفيذى » اعتماده لقرار مجلس : 


ادارة المؤسسة بافتماد مجلس 
ادارة الشركة . ش 


لا بسرىالقراى الصادر. بترتيب" 


وظائف الشركات ترقيبا يتفق 

الجدول الرفق بلائحة العمل 
شسكات القطاع العام واعتماده 
من مجلسادارة اللؤسسة ال مختصة 
الا بعد التصديق على الاعتماد من. 


' الجلس التنفيدى , ! 


وتكون اللائحة واهمية التطبيق 
قبل التصديق هى ذات اللائحة 
التى كانت تجرى علق العاملين حتى 
آخذا بقاعدة المساواة 
مع مراعاةحكم الخكادة 5" من القرار 
الجمهورى 45ه؟ لسسئة 9ب 
التى مؤداها آن يتجرى ذلك بصفة 
شيخحسة يتجمد معها الأجر أو 
المرتب أو اعانة الفلاء » على أن 
تستهدف الزيادة عما تقسرر فى 


التقييم مما حصل عليه العامل 
أو اللوؤظف آذ يحصل عليدمن بدلات 


' أو علاوات أما المنحة قمن : 


الجائز ضم متوسطها إله اذا أبن 
أستمرار صر فها ثلاث سستوات 
سابقة , 
احكمة : 

وبما أنه ينص المادة الأولى من 
القرار الجمهورى 70145 للسلنة 
5 الذى حصلت التعيينات 
مو ضوع النزاع قئ ظله يسرى على 
الخاضعين لاحكامه أحكام قانون 
العمل فيما لم يرد عليه نص خاص 
يكون اكثر سخاء بالنسبة لهم ' 
فيجرى عليهم بالتالى نص المادة 
السادسة من القانون 1١‏ لسنة 
١|‏ شما مختص بتصبسو ص 
عقودهم التى قد تتعإرض ممع أحكام 
'هذا القاتون ومن ثم فلا ينال 
ا ا 0 
التمسك بقاعدة المساواة التى 
استقرت فى الفقه والقضاء وعندنا 
استخلاف من أحكام المادة 019 من 


قانون العمل وذلك متى توفرت 


.شرائط تطبيقها وكان المشرع لم 


, ينص فى-أحكام آمرة بما بتعارض 


ارادته التخروي على القنامدة فى 
خصوصية ما أورد عليه النص .م 


وبما ان واضح مدلول الملدتين 
,5 و 15 من لائحة العمل بشركات 


القطاع العام الصادر بيها القران 


الجمهورى 9541 لسثة 1555 
أن الوظائف يتلك الشركات لم نكن 
مرتبة ترنيبا يتفق واحكام الجدول 
الرفق ياللائحة ؛ فنصت أولى 


سمه م ع وعد ند عيض ليده سردا لمحي 1ك ايه سد عرص مسوم يدا ل ل 


الادتين المذكورتين على !سلوب 
احراء هذا الترتيب وضروره 
أعتمادم من محل سادارة أاورّسسة 
الختضة » ثم نصت المادة الاخرى 
على آلا سرى هذا القرار الصادر 
بالامتماد الا بعد التصديق عليه 
التعيين على أى درجات الحجدول 
'توظيفة ما مرتبطة ارتباطا لافكاك 
منه بتمام حصول ترتيب الوظائف 
واحراء التعادل بينها وبين الحدول 
على التحو التصوص عليه فى 
أكادتين المذكورتين وذلك سسواع 
اكانت الوظائف مشغولة لو خالية» 
فانه لا محل للقول بالتالى بانطياق 
أ-حكام الحدول بمجحرد صدور 
القانون ها دامت أحكام القانون 
نقسه الذى الحوؤيه الجدولتجرى 
بارحاء تطبيقه لحين تصديق 
المجلس التنبفيذى على قرار مجلس 
ادادة ا اؤسسة باعتماد قرا رمجلس, 
آدارة الشركة فى هذا الشأن .... 
ومادام قد استقر ذلك ماناللائحة 
الواجبسة التطبيق حتى حصول 
هذا التصديق الذى تم اعتبارا 
من 11/1/1١‏ هى ذات اللائحة 
التى كانت تجرى على الفاملين 
حتىي 1 هذا بقامعدة 
الساواة 4 وذلك سواء بالنسبة 
للمرتبات أو أعانة الغلاء مع مراعاة 
حكم المادة +5 من ذلك القرار 


الجمهورى والتى مؤذاها أنيجرىق 
ذلك بصعة شخصية تتحمد معها 


الاجر أو المرتب» واعانة الفلاء “على 


ان تسنتهلك الزيادة عما تقرد فى 


آل 
العامل © أو الموظف 4 أو يبحصل 
"عليه من بدلات أو علاوات ا 
ثبت وجودها تكون 5 كن انتواقر 
فيه شروط: مئحها متهم » وان كان 
من غير الجائز لهم ضم' متوصطها ب 
اذا استحقت ‏ للمرتب أو الاجر 
وذلك !د الترطت المذكرة 
الاشضاحية للقرار الجمهلورئ 


لسري عت رس سيي ‏ سييو م بويت عدوم لل عد 


لتقييم أن وجدت مما حصل ‏ 


قضَاء صحاكم الأسج ةا ناف 


المنطيق أن دون خف أستمر 0 


ثلاث ستوات سارقة 55 الم 


جرفم مح مسمس > محم سويد ذا ساح كد عع ممه ل العم م[ 


مدكية امتيياف التاماسرة 
الدائرة العمالية ب استئثاف رق 
س؛ة 15186 تحكيم التاهعرة . 
فى ١1/راث/رة”؟1‏ ورئاسة وعضوية 
السادة الستشارين 52-7 حلمى 
كساب وعيد الغقانر حسمى وتصرن 
دميان 


جع 2518 سمه 
الممدا القازوني : 
منحة ستوية : أدر » اعتيارها 
حصرزءا هله »6 شرعا مدنى 
م لاخت/ظاء٠‏ ق 51 لسنة 1565 


م ”ا قرار جميورى 70551 لسسلة 
5 )»؛ وقسرار 9.9؟؟ لسسئة 
كك”ول 8 .5 5 


تعتبر المنح السنوية جزءا من 
الر7 آذا تواقرت لمأ عق 
كونها بنسية معيئة من المرتب » 
وانها تشملْجميعالعاملين بالنشاة 
بلا استعناء "أن صرفها قد كرد 
لدة اربع سئوات متبال 
ا محكمة : 

وبما أنهتبين للمحكمة أنالخلاف 
الشاجر بين الطرقين يدور قى 
بحث ماهيةتو فر الشروط العانونية 
لاعتبار الح السنوية جزعا من 
الاجر تطبيقا لنص المادة االما/ة 
مدثى واألادة “ا من قاثون العمل 
١١‏ لسنة 156 وبالتطبيق لذلك 
كون ماقد تقاضاه المستائف من 
منح سئوية بمئاسية عيد الفطر 
المبارك وعيد الاضحى ومولك النبى 
صلى ألله عليه وسلم 4 وتهاية العام 


اليهاعمالا للقران الجمهورى 9081 . 


لسئة 1559 2 والعرلن 9.5؟ 
أستة ككذا ماذدة 5نم 

وبما ان الأصل قى المتح آنها 

بترع من رب العمل لا بلرم بآدائها 

ولا بعتير جزءا من الاجر © الا أن 

' للادة :خا/؟ من ع القأنون المدئى 


' أو لوائح ١‏ 


يقن 

واللذة ؟ من قانون السمل الوحدء 
منحجسة نعطي العسائل علاوة عليه 
مرتبه »6 وما بصرفف له جزاء 
أعانته أو فى مقابل زيادة أعياله 
العائلية أو م شسابه ذلك" وكن 
منحة تعد جزءا من الأجر مهما 
اختلف مواعيد صر فها وذلك فى' 
الحالات الآتية : أن تكون المنحة 
مقررة فى عقون العمل الفردبة 

أصعم أو عقوة العيرة ' 
المشتركة 3 وبذلك برتفع عنها 
ء صفف التبرع وتصبح حزءا من 
الآحر . الكت امعد ريم 
حرى يمئحها حتى أصبح عمال 
التستع يعتبرونها جزءا من الإجر 
لا تبرعا » ولا بتحقق وجود عرف 
جار بااشحة الا اذا كان رب العمل 
قد جرى على صرفها بصغة عامة 
دورية منتفلمة © حتى يمكن أن 
بمتبرها العسال جزطا من الأجر 
لا تبرعا؛ ولا بمكن أن تعتير 
ألشحة حا للعامل ل تررعا الا ألا 
حرى رب العمل على صرفها 

يقة مننظمة موحدة من جهة 
قيمتها وموعدٍ فحنا 1 ون 
وارباحها » كما انه مما جرى عليه 
القضاء أنه أذا كانت امنلحة قرت 
أو تنق ص حسب الحالةالاقتصادية ٠‏ 
للمؤسسة أو كانت تصرف ىق 
ثابتة أو بمناسبة الأعياد والمواسم 
فاته لا بحق للعامل أن بعتبرها 
حزءا من أجره بل تعتين تبرعا أنه 
مرقها رب العمل له ٠‏ وبع ذلك 


| مصدى المتحة العرف الذي جرئ 


باعطائها لا الأتفاق © ومن جهصمة 
أخرى فاته لا بمنح من من أعتيان 
المنحة جزءا من الاجر متى توا فرت 
للعمال حتى أذ تحتق ممسارة رب 

وانلخفاض ربحصه بعد 
0 آى المنحة واذا كان صرقه 
ال ملئحة غير شامل كل عامل من 
العمال وآئما كانت شخصية على 
أساس فير ثابت مررحعه الى تقد 


1 


العدد الثاتى ‏ السئة ١م‏ 


رب العمل ؛ فلا تعد الئحة قى هذا 
الحال حزءا من الأجر ‏ فاذا 
اعتادت شركة عدة سنوات على 
صرف المتئحة وبصفة عامة لحم 
العمال وعلى أساس نسسية معينة 
من مرتباتهم » فقد خرجت هذه 
المنحة عن أعتبانارها تبرعا الى 
جعلها التزاما يضاف الى الأجسر 
وعتبر مكملا له » وتقديرية 
الفر يانه هد 
أن اعتياد رب كدير وه 
المئحة بصفة عامة قد انشاآً 9 
خرج بها عن اصلهة كتبرع 
اعتبارها التزاما يضاف الى - 
الاصلى » ويعتير مكملاله » والفرق 
هو العادة. الثايتة الاتفاق التى 
قنصر فلب (ليها نية المتعاقدين ضمنا 
باعتبان الملجة التزاما مع توافر 
عناصر الثبات والعموم والاستقرار 
ويما انه هديا بتلك القواعد 
القانونية وبمطالعة تقرير الخبير 
المقدم فى الدموى مام محكمة أول 
درجة » والتى لم تأخق به © بما 
جاء هذه الاخيرة من للمحكمة إن 
الشروط القاتونية اللتقدم ذكرها 
قد توافرتذكرها فى المنحالنصرفة 
ذلك أنها كانت بنسبة معينة من 
وقت صرف النحم » وانه نظر امتح 
قرب نهاية العام » فقد نقصتبهذا 
السبب مكافأة نهاية هذا العام عن 
الموظفين 4 وانها شملت لسسع 
العاملين بالمنشأة دون أى أستثناء 
كما تكرر صرفها لمدة اربع سنوات 
متتالية وتراجع الخطابات المتبادلة 
فى سنة 1115 بين؛ الحراسة وهى 
تمثل رب "العمل وبين الحارس 
الخاص على المنشأة ‏ أن الحراسة 


العامة توافر على صرف هذه 
المكافاآت بواقع مرتب شهر فى عيد 
الفطر المبارك ومرتب شهر فى عيد 
الاضحى ومرتبع/١‏ شهر فى مولد 
النبى ( صلعم ) ومرتب شهرين 
فى ثهابة الستة باعتباو ذلك حقا 
مكتسميا للعاملين وطبقا لما جرى 
غلى الصرف فى السنوات الساقة 
وقد أثُ 
لاستحقاق الصرف أن تكو نالعامل 
قد أمضى فى عمله ثلاثة شهور على 
الأقل »© ومن ثم صرق هله 
المكانأت فعلا بالمقادير المشار اليها 
لجديع العياياين أو سعنية 57 
المستائف عليها فى هذا الخصوضص 
بامتبار أن شركة تناك ديزل قطاع 
خاص © بهدمه قاعدة الحقوق 
ااكتسبة طيقًا للقانون وأن هذ!ا 
الخير الذى تأخد بتقر در هذه 
المحكمة قد انتهى فىختام مأموريته 
الى النتيجة الآئية :- 

أن المستائف قد التحق بخدمة 
مّسسة تاتى ديريزل ق 
16/. 6/1 وانه تقاضى منحا 
سنوية من سئة 1|565 حندىونر سنة 
65 كما هو ثابت فى النقرسر 
ص ”" وأنه تدرج أجرّه من ١"‏ 
جنيها عند التحائه . بالعمل الى 


4 ج فى سنة 19554 واستمر' 


يتقاضى هذا الاجر من 1178/1/١‏ 
وقد ضمت مؤسسة تاكى ديزل 
الى الشركة السدى عاليهيساق 
العاملين بالشركة المدعى عليها الى 
جميع اجورهم طبقا لأحكام القرار 


الجمهورى رقم 9044 لسسئة, 


311 وريه الإمضاحية غير أن 
الشركةام _ تضم متو سط التحلاجر 
وهو رآىقى غير محله اذ أن هذه 
حقوق قد اكتسبها العامل فىظل) 


شترطت الحراسة العامة . 


النظام المعمول به قبل العمل 
بالقرار الجمهورى رقم 61م؟ 
لسنة 1135 ويكون هذا القول فى 
غير محله وهذه المنحة قد +أورد 
تفصيلها بصحيفة 8 من تقر بره 
وبرى أن من حق المدعى ضم 
المتوسط الشهرى للمنحج الى أجرة 
طيقا للقواعد والاسبابا الموضحة 
بتقريره بواقع مرتب 5١/.‏ شهر 
قى السئة أعتبار! من 1470/1/1 
وانه تكن ديجة لدلك. ترون 
0 مبلغ ره 
جنيها شهريا اعتبارا من 
10/١‏ اجرة 
الشهرىفهذا التاريخ *المرامج 
شاملا العلاوات ومتوسط المثمم. 
وبما أنه متى و ضح ذلك واستتبان 
واخذا بتقرير الخبير المقدم فى 
الدعوى وأسبابه رن الك 
غير مليوية وبعد عن التطبيق 
القانونى السليم من مدى توفر 
الشروط القانونية فى اعتبار المنح 
السنوية التى تعطى للستانفجزءا 
من احره ومن ثم يتعين الفاؤه 
واعةبارهكان لم يكن للأسباب. التى 
أوضحتها هذه الحكمة واضافتها 
الى تقرير الخبير المقدم ف ىالدعوئ 
امام محكمة الدرجة الآولى والتى 
اطرحتسه بدون مسبب قسانونى 


سليع الاإينا 


محمكة اسعتناف القامرة ب 
الدائرة السادسة عشر العمالية ب 
استئناف 88لا( سية م ق فى 
15 رئاسة وعضوية 
السادة المستشسارين المسسيد 
أبراهيم عيد النعم رئيس الدائرة 
وحسن آبي زهرةوايراهيم البرادعى 


يمه 


ا 
المدآن القانونيان ٠‏ 

(1) استثئئاف : نصات + 
تحدنده ٠‏ 

١‏ - العبرة بالطلب » فهو الذى 
يحدد نصاب الاستئناف ولا عبرة 
دما تقفى يه المحكمة فى هذا 
الخصوص ١ ٠‏ 3 

(ب ) سقوط : استثتناف» 
اعلان المدعن عليهم بأن الحكم 
سيصيح حضوريا :. مرافعمات 
ا كلالا/؟ . 2 1 

؟ ‏ اذا لم يحضر المدعى عليهم 
أمام المحكمة الجزنية ولم بقدموا 
مذكرة بدفاءهسم » فان ميعاد 
الاستئئاف يبدا فى حقهم' من 
تاريخ اعلان الحكم اليهم ٠‏ 
الحكمة : : 


وحيث أنه عن الدقع بعدم جواز 
الاأستئناف فيبين من طلبات المدعيى 
0 أمام محكية آأول درجة وهى التى 
يتحدد يها نصاب الاستشثاف ؛ أنه 


للب الزام المدعى عليهم متضامنين' 
يدفع مبلغه؟ اره؟1 (مائة وخسة . 


وعشرين جنيها ومائة خمسة 
وعشرين مليا ), والفوائد بواقع ير 
من تاريخ المطالبة الرسمية حتى 
السبداد » وهذا الطلب يربو على 
النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية 


ازاء طلب الزام الدعى عليه 
م.ضامتين بالميلمٌ المطلوب ل ومن 
القرر ان العيرة بالطلب لانه هو 
الذى نددد نصاب الاستئناف ©» 
ولا عبرة بما نقفى به اللحكمة فى 
وفض هذا الدقع . 

الاستئناف فيتبين من الحصسكم 
المستانف انه صدر بجلسة #من 
تؤقمين 1455 خضصوريا الإعادة 


اعلان المدعى عليهسم بأن الح . 


سيصيح حضوريا فى حقهم ثم 
تخلفهم مع ذلك عن الحضور وقد 
قدمت صحيفة الاستثناف الى قلم 
محضرى محكمة الازبكية فى ١‏ 
من مايو /1551 . 

وحيثك ان المدعى عليهم وهم 
المستأئفون حاليا لم يحضروا امام 
المحكمة الجزئية ولم بقدموا مذكرة 
بدفاعهم . ومن ثم يبدأ ميعساد 
اعلان الحكم أليهم اعمالا للمادة 
مرافعات ‏ وقد جاءت 
الارراق خلوا من بيان تأربخالاعلان 
الحكم الى المستائفين ولم بقسدم 
المستائف دليله الؤكد لتمام هذا 
للاستئناف ومن ثم بتعين الحسكم 
يرفض هذا الدفع وبقبول 
الاستئناف شكلا عم 


لو 


محكبة القاهرة الابتدائية 
الدائرة 1 مدنى ممستانف فى 
القضية دقم 1.56 سنة 9318ل 
رثاسصسة الإمستاد عييكد الوهاب 
معطفى رئيس المحكمة وعفسوية 
الاسكاذين محمد بدر الييساوى 
وسليمان ايوب القامسيين 
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المادىء القانونية : 

(1) مهن حرة: ضريبة) سريانها 
ق 14 لسمنة 14989 عم لإ و لالا 

١‏ يشتركدسريان ضربيةالهن 
احرة ٠‏ مزاولة الهنة بصقة فعلية 
مستفلة » معتادة » وتوقفر .نية 
الكسيب .٠‏ ا 


(يه) ربط اضافي : ميتةحرة 
اعتزالها : مبالغ لم نكن مستحقة 
الدفع ؛ ضريبة » منويتها . ف 
7 لسنة .116 م !4 مكررا س 
ابراد مهنى . اتعاب » حق قبل 
الغير . فشن م 

المادة لالا قصدت المحاسة 
على ما يستحق على صاحب المهئة 
حتى الفترة الاخبرة السابقة على 


. اعتزالها » لا على ما يستحق أو 


قد يسحق مستقيلا من هبالخ 
متاخرة أو باقية لدى عملائه عن 
فترة سابقة على الاعتزال لم يتمكن 
من تحصيلها آثناء مباشرة المهئة » 
وفى فترة لاحقة على المحاسسة 
ولا يعتير تحصيلها غشا ٠‏ 

(ج ) اتعاب : محاماة» اعتزالها 
أتراد 34 شرطك حخحضسوعه لضرسة 
الهن الحرة . 

؟ س لا يخضسع لضريية المهن 
الحرة ما قد يرد للمتحامي ل ماي 
بعد اعتزال المهنة » اذ لا تعتبر 
اتعابا بل حقوقا أو ديونا فى ذهة 
آخرين ٠‏ 
المحكمة : 

١‏ ب وحيث انه بشتركلسريان 
ضريبة الهن الحرة توافر الشروط 
الآئية : | 

5 - بصفة مستقلة (ى لا بكون 
تابعا لاحد أو موظفا لدى الغير . 

# 'احتراف المهنة أىمزاولتها 
بصغة معتادة اما اذا زاولها بصفة 
عارضة »كان 1 عن الضريبة 
'؟ ل نية الكسب أما اذا لم 


ضريبة الهنة التى قالها الشراح 
( براجع كتاب قوانين الضرائب 
الباشرة فى مصر تأليف الدكتور 
دلاوى على والدكتور محمد طه 
بدوى والدكتونر محمد حمدى 
النشار وجميعهم اسائلة قائون | 
وأقتصاد ومحاسبة بكلية التجارة 

.جامعة اسكنسية ص 8زانق) سه . 


1 


؟ س وحيت أن الطامن عومل . 


اصلا حسيها نصت عليه المادتان 
/اذر لالا من العاتون 1193/14 » 
وتنئنص أولاها على أن تقدير ارباج 
الممول يكون على اساس اوراقه 
وحساباته يشرط أن .تكون بيانات 
هذه الاوراق والحسابات مطابقة 
الحقيعة الواقع ) والاً اجازت الفقرة 
الاخيرة من هذه المادة أن تحدد 


ايرادات الممول بطريقة التقدير . 


الجزافى ‏ وهو هنا حوسب طيقا 
لدفاتره وسستتداته عن ألفترة من 
السئة السابقة على اعتزال المهنة 
أما امادة /ا/ا من القانون سالف 
الذكر » فتنض على انه فى حالة 
انقطاع صاحب المهنة عن ممارستها 
تستحق الضربيية عن المدة التى 
صافى الارياح المسمتحقة فى هذه 
الدة بعد ردها الى سنة كاملة » 
ويطيق هذا الحكم. كلما استحقت 
الضريبة عن جزء هن السنة لاى 
صبب آخر . طينقا لهذا النصس 
حوسب. الطاعن عن أرباحه عنتلك 
الفترة و 
وأصبح هايا واذ بان للمشرع ان 
حواز أعادة الريطه لاح فى جدود 
ضيقة احتراما لقراي المصلحة من 
قاحية © وللرفية فى استقرار 
احوال الممولين - رأآىاضافة مادة 
رقم /ا1 مكرر اجاز بموجبهبما 
لصلحة الضرائب أن تقوم بعمل 
ريط تكميلى اذا لم يتقدم الممول 
ياكرار صحيح شبامل 43 أو قدم. 
بيانات قير صحيحة ) أو ااستعمل 
ظرقا احتيالية للتخلص من أذاع 
الضربية . كما نص فى المادة ملأ 
الحرة سرى عليهم من حيث 
الربطك والتقدير ما سرى على 
الشركات الساهمة والمموليل الآخر 
من احكام مبينة فى المواد ه48 رلا 
من القانون »© ولكنه لم بشر الى 
المادة 17 مكرر الخاصة بالوبط 
الاضافى .. على ان هذا الامر لا 


قم الريط واخطر به. 


يدل «علي أته لا يرو عتمل .ويك 
أفافى فى مجال الضريبة على 
ارياح اللهن ألحرة بل يجب انتطبق 
فى هذه الحالة القواعد العامة 
التى استقر عليها القضاء والتى 
كانت تطنق فىالضريبة على الارباح 
التجارية والصنامية قبل اضافة 
المادة 27 مكرر وتقضىي هذه 


, القواعد بجواق الربط الاقياتى ٠‏ 


فى حالات الخطأ والغش. وظهور 
نشاط جديد للممول لم يكن :قد 
تم الربط عنها ( المرجع السمابق 
ص .5لا وما بعدها ) , 


وفى هذا يقول الأمستاذ محمد 


كامل بدوى فى كتابه ( المرجع فى ٠‏ 


تشربعات الضرائب فقها وقضاء 
فى ص 1/1 نعتير التنبيه بالدقع 
على الممول نهائيا وقطعيا - ومع 
ذلاك اذا تحققت مصلحة الضرائب 
دون اخلال باج لالتقادم اللنصوص 
عليه فى أنادة لا5 من هذا القانون 
والقوانين المعدلة له من أن اللمول 
لم يتقدم باقرار' صحيح شامل بآن 
اخفى نشاطا اومستنداتاو غيرها 
او قدم بيانات غير صحيحة أو 
استعمل طرق احتيالية للتخلص 
من أداء الضريبة فتجرى الصلحة 
ربطا اضاقيا بكون قابلا للطعن 
فيه كالوبط الاملى . 


وحيث انه لا يمكن القول بأن 


الطاعن تنطبق عليه الشروط التى 
> تسسلتزمها ألمادة 7ع مكرر وفىين 


اخفاه تشخاطد حك :أد م بيانات 
أم يكن في الحسسبان أن تصله هذه 
المبالع بعد اعترال المهنة فهى لا 


: تعتبر نشاطا جديدا ولايمكن القول 
, بأنه لم يبرزها فىد فاترهو كشو قاته 


عمد فاصيحة يايانة غير صحييحة 


تدعو لاعادة التقدير والريط كمة ” 


لا يمكن القول بأنه استعمل طرقا 
احتيالية للتخلص من اداء الضريبة 
كلها أو بعضها وذلك . باخفناء 
مبالغ تسرى عليها؛الشريبة ولان 


هذه المبالغ لم تصله قعلا وتميته ' 


المحاسية أثناء المهئة التى 


ل وحيث أن المحكمة ترى ان 
ميدأ ستوبة الضريية هو ما: يتفق 
مع محاسية ذوى الها الحرة حنى 
ألفترة الاخيرة السابقة على اعتراق 
الهئة وأن المنادة لاا قصدت 
الملحاسبة علىما استحقعلى صاحب 
المهنة خلال تلك المدة. لا على ما 
ستحق أو قد ستحق مستقبلا 
لان هذا الآمر يتعارض مع مدا 
سئوية الضربة من ناحية ونجمل 
صاحب المهتة معلقا مدى حياته 
مهددا بالغاءالتقدسر وباعادةالزبط 
متآخرا » أو باقيا لدى أحد عملائه” 
عن فترة سابقة على الاعتزال 
بيت رج لا ابد له 0 
مياشرة الهنة . 


للمصلحة أن تجرى ريطا تكميليا 


على الممول صاحب الهئة الحرة 
كالطاعن لكوته اخقى يعض عناص 
الايراذ التى ظهرت قيما: بعد ؛ 
الا ان ذلك مشروطا باستمرارمعلى 
مزاولة المهنة وفى فترة لاحقةلإفترة 
فلا يمكن افتراض الفشى فى جانيه 


عما حصل من ايراد لم يكن داخلا 
فى العسيان : 


كن وحيثك أنه براول صفة 


ألفنة مق 0 0 لكون قد 


لضريبة اللهن الحرة © اذ لا يعتبر 


اتعابا بل حقو قا أو ديونا فى ذمة 
آخرين مسلتحقة لممول عادى 
حصلها فى فترة المماش زالت 
عنها .بالامتزال صفة الاتصاب » 
حصلها أو اغفلها فان حصبلها قد 
تخضيع لضربية اخرى خلاف' 


ع حصي لس اجيس مم الال بسي 


غرية الهنة ‏ والا بقى صاحب 
أيلة تحت سلطان ضريبة المهابة 
مدى حياتة رقم لعدراليا وسرت 
نسائية 7 تك ييه له من 
متملقات السية التى اعتزلها وهذا 
مالا بمكن القول بأن الشرع 
قصده ولا تتساعد عليه عيارة 
الستحقة ) الواردة بالمادة بالا 
ن القانثون » لانها انصت على 
0 خلال الفترة السابقة على 
الاعتزأل فقط ‏ أما استمرار 
المحاسية بعد ذلك فانه لا يتفق 
مع النص المذكون 4 وقد تكون 
الشرع أغفل هذه الحالة لعدم 
ألحاحة اليها أن لتدرتها أذ التادر 
لا حكم له.ولا يصح أن توضع له 
قواعك واكتفاء ‏ بالنسبة لامثال 
معتزلى الهنة وآرباب المعاش ‏ 
5 بالضرببة على الايراد العام - 


1 


تذا اه اأحام الأابتدان 2 
ل يك 


وحديثك أن الممشة رن أخاد؟ 


يما ادسقر عليه العقه والعضاء 


وابده المشرع فى المادة 5 مكرر 


الصادر بها القالون 115.161 
أن التنبيه على الممول بالدقع يعتير 
الضرائب من ان الممول لم يتقدم 
باترار شامل صحيح بل اخفي 


وقطعا إذا تحققت مصلحة 


نشاظا كو امتتقدات لو مدع 
احتيالية للتخلص من الغربيةكلها 
أو بعضهاأ وذلك باخفاء مالع 


تسرى عليها الضريبة . 


اس سس 0 لسارم مسياب مس ص ب سم سي 


دنا 


التذاعن 55 الوارد به المادة /ا؟ 

ره ولعدم تواقر أى شرل فى 
حقه من الششروط اللازمة لاعادة 
الاتخدير والريط ومن ثم بمكون 
ما احرته مصلحة الضرائب من 
أعادة التقدير والربط فى غير محله 


7 محق الألفاء وذلك دون حاجة 


التبعرض لدفاصيل النراع الباقية 


حكم ممكمة المنيا الابتداتئيسة 
١‏ غم ابه » قى الترار 1.7 لسنة 
3ؤل غرائب امنيا فى 15//ثرتكة 
“رئاسة الاستاك نجيب ويسا رئيس 
اأحكمة وعضوبة الاستاذيم رقمت 
الهادى وفتحى الجمهردىالقاضيين 


1 


م 


م 


ماركا 


را ارك 


11 


ةلف 


ملخص الأحكام ل 


أحكام المحكمة العليا 


تنازع اختصاص : طلب فصل فيه » شرط قبوله ق 4 لسلة 1152 م 17 ق 81١‏ لسلة 
8 دعوى فردية » دعوى جماعية , 
دعوى التحكيم التى تقيمها النقابة العامة للعاملين بصناعات البتام أمام هيئة التحكيم 
بيحكمة استئناف أسيرط » تختلف عن الدعوى المرقوعة من العمال أمام محكية أسسوان 
الابتدائية » ولا تثر في هذ! النظر أن طائفة من العمال النتمين الى النقابة اشتركوا فى رتعها > 
اذ تظل دعواهم قردية » ولا تنقلب الى دعوى جماعية جرد تعدد راقعيها ٠‏ ومن ثم لا تتواقر 
شروط قبول طلب الفصل فى تتارع الاختصاص . 
تنلزح اختصاص : جهتان قضائيتان مختلفنان . محكوتان تابعتان لجهة قضائية واحدة . 
يشترط لقبول طلب الفصل ق تنازع الاختصاص أمام الحكمية العليا أن يقوم التتارج بين 
جهتين قضائيتين مختلفتين. . لا بين محكمتين تتبعان جهة قضائية واحدة تمحكمتى اسسوان 
الابتدائية والقاهرة الجرثية للاموي المستعجلة ٠‏ 
تنازع اختصاص : سلبى , محكمة القاهرة ال مح عب ل الجرئية » 
تخليهما عن نظر دعوى ٠‏ , 


تخلى محكمة القاهرة الابتدائية ؛ ومحكبة مصر الجديدة الجرثية من نظر دعرى © يتخلف 
معه شرط اختلاف الجهتين القضائيتين المتدازعتين © مما يمتنع معه قبول طلب الفصل ف تنازع 
الاختصاص آمام الحكمية العليا ٠‏ / 

(1) تناذع الاختصاص ١‏ نيابية عامة . جهة قضاء , هيئة ذات اختصاص قضائى ٠ف‏ ؟4 
السئة 1856 9 

١‏ الئيابة العامة اذ تتشف اجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى الجتائية » وتصسس. 
ع الحانى لتنفيك مماكى العقوبة الحكوم بها عليه لا تعتبر جهة قضائية وله 

هيئة ذات اختصاص قضائى فى مقهوم المادة لل من قاثون السلطة القضائية ٠.‏ 

(ب) قضاء عادق : استئفاد ولايته . تنارّع اختصاص ٠.‏ 

لا يعود تنازع الاختصاص قالما بعد استنفاد ولاية العقضام العادى ولايته نظن الدموىق 

بالفصل فيها بحكم نهائى حاسم للخصومة ٠‏ ْ 


)١(‏ بدل اغتراب : راقب اضاق » تذفيضه , عامل أجنبى بالهيئة العامة للاذاعة , ق .؟ 
لسئة 19517 . موظف عام » علاقة لانحبة . قرار رئيس الجمهورية 11,5 لسئة 1565 م 

١‏ ' يعتبر بدل طبيعة العمل » وبدل الاغتراب » من البدلات التى تمتح على الراتب الاصلى 
ف مفهوم نص الادة الاولى من قران وئيس الجمهورية بالقانون ٠‏ لسثة 15819 »6 ويسرىي 
عليهما الحق الثرر ببذه الادة ٠‏ 

( ب ) راقب طيران : راتب إسادى , , 

؟سدواتب الطيران لا يدخل فى عداد البدلاته والقرارات الاضافية المنخصوص عليها ف المادة 
الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقاتون ٠‏ لسنة 1481 » يل هو رائب أصلى لآ بخضسم 
للخفض القرر بهذا التص ٠‏ | . 

(ج ) بعل تمثيل : أضافى ٠‏ بدل اغتراب اضاق , شلك دبلومانى . لك قنصئى © بعثة 
دبلوماسية . بعثة قنصلية . موظف ادارى . موظفٍ كتابى . قراد رئيس البجمهسورية 161 

+ 1504 


؟ ‏ شان بدل التمشيل الاضاق » وبدل الاغترابء الاضانفى كشان بدل التمشيل الاصلى » 


:| ولاكان من المسلم به أن هذين اليدلين الاصليين داخلان فى ضمن البدلات والرواتب الاضافية 


التى تعنيها المادة الآولى من القانون #٠‏ لسنة 113 من حيث خضومها للخفض » فان اليدلين 
الأسافيين يخضعان كذلك لحكم الخفض ٠‏ 

(د ) ببال سكن : عامل . شركة مصر لحلج الافطان , 

؟: ب لا يدخل فى عداد' الرواهب والبدلات الانافية ؛ ديه شركة ممر لحلج الاتلسان 
أوظفيها الذين فرضت مليهم لائحة الشركة السكنى بمقر عملبهم ؛ اذا كانت الثبركة تتحمل اسار 
مسكنيع الغعلى بجد أقمي طيتا لنئات حددتها اللائحة م . 


1 


لو 


م 


خم 


1و ! 


| 


| 


العدد الثائى نه السنة أه 
امح يسح ١‏ متسس جم لس عد ع حم طفص حر 1+ محم و جوع ع بع كحي ويج جا رت ا 


ا ا ا سو عوجت لامشل محم وس عع عر ست ل سن 


قضاء المحكمة العليا 


ةا ( 1 ) بدلات العاملين بالقطاع العام أداة تغريرها .. تجليب جزه من الكرتبه باعتباره برلا ى 
الختنصاص اللجنة الاستشارية الصناعية , كت 


1 اللجنة الاستشارية للصناعة لا تختص بتقرير بدلات للعاملين بالقطاع العام سوام 

! بطريق مياثر أو بتجنيبها من المرتيات والمكاقات الشاملة ٠‏ قرارها بعجنيب مبلخ عن المرتيات أو 

المكافات ال عين بها المهندسون والاطباء والعسيادلة واعتبارما بدلا صادى من جية غير صختصة » 
ولا يللم« أناسا لانتبار ذلك المبلح بدلا أو أضفاء طبيعته عليه ١ ٠‏ 


(ب) ق ٠؟‏ لسنة 1 + تفسيره هدى سريانه على بدلات المهندسين والاطباء والصيادلة , 

؟ سالا تسرى أحكام الغانون .8 لسنة 19517 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافة 
والتعويضات على المبلغ المجنب /نفيذا لقراى اللجنة الاستثارية للصناعة باعتياره بدل . 
وائما سرى آحكامه على المرنبات أو المكافآت الشاملة اذا تفمدته بدلاته تخصص أو تقرغ او 
بدلات طببعة عمل طبقا لعقد العمل أو.لائحة النظام الاسامى للسل - 


عرص أ (1) جوال الطعن بعدم.دستورية التشريعاك السابقة على الدستوى . اكادة 184 من 
دستوو: 15514 أ تحصن هذه النشريعات , 0 : 


١‏ المنادة 111 هن دستور 1456 أذ ننص على استمران نقاق التشريمات السابقة على 
صدوره حتى تلفى أو تعدل وفقا للقواعد والاجرامات المقررة فى الدستور 4 تعنى هجرد امسشيرار 
نغاذ التشربعات السابيعة علي الدستون ذون تعلهبر ها هما 3ل نشوتها من عيوب ودون تمحصينها 
ضد الطعن بعدم اللدستورية : 0 اا 

(ب ) الادة 141 هن دستتور 11807 . تحصنينا نهائيا للتشريعات الثورية الاستثتائية الواردة 
فيها على سيل الدمر 3 1 ١ ١‏ ' 5 

* سس المادة 155 من دستوى 1414 نطابق المادة 14٠‏ من دستور 1160 وتختلف في حكيبها 
عن الادة 0١‏ من دستور 1107 التى أسبغت حصانة نبائية على التشريعات الثروة الاستثنائية 
التى [تخنات قى ظروف لا تقاس فيها الاموم بالمقياس العادى والتى صدوت متد قيام الثورة حتى ٠‏ 
عام 155 + وألتى حددها الشرع على سبيل الحمر فى الادة 141/ سالغة الذكر , 


ا ب الرقابة الدستووية على القوانين تستهدف أصلا صون الدسةود القائم ووحمابته من 
الخروج على أحكامه باعتبار أن قصوصع تمثل القواعد والاصول التى يقوع عليها نظام الحكم م 
وهى أسمى القواعد الآمرة 5 

( د ) حق الشفعة , قيافه فى ظل دستور 1954 3 

؟ احق الشفة لا زال قائما ككسبب مشروع هن أسباب' كسب الملكية فى الح دود المقردة 
قانونا وفبيا عدا الحالات الاستثنائية التى ألغى فيها المشروع هذا الحق . 

( ه ) أسلطة المشرع فى تنظيم الحقوق , سلطة تقديزية: فى حدود الدستود , تحبديد 
وتنظيم أسباب الملكية غير مقيد الا بالخد الاقصى للملكية الزراعية ٠‏ 

ه ‏ الإصل فى سلطة التشريع فى موضوع تنظيم الحقوق أن تكون سللة تقسسديرية ما لع 
بقيدها الدستور بقبود محددة . الدستور لم يقيد سلطة الشرع. فى تحديد وتنظيم أسسباب 
الملكية اكتفاء ينعدين حد أقصى للبلكية الزراعية يحول دون قيام الاقطاع . ١‏ 

(و » شفعة . عدم اخلالها , يمبدا تكافؤ الفرص , مساواة . مفهومها . 

5 ا حق الشفعة لا يخل: بميدة تكاقؤ الفرص لان الساواة التى بوجيها أعبال هذا المبنا 
ليست سماواة حسابية ٠‏ وهى تتحقق بتواقر شرطى العموم والتجريد ى 

قصاء محكمة النقض المدنية 
١‏ 1 
مرك/اماة1 | استثئاف : إعلانه » ميعماده . بطلان , مرافعات م 7. مكررا قبل تعدنلها , مراقصسات 

م #خث/ر؟ ق 1١.‏ لسنة 15351 , 0 : اي 
توجب الادة 5,؟ عكررا من قاثون المرافعات قبل تعديله بالقانون زقم 1٠٠١‏ لسنة.؟كواب 
على المستائف املان الاستئناف الى جبيع الستانف هليهم خلال الثلاثين نوما التالية التقدم 
عريضته والا كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقام نفسها بيطلان» » وهر بطلان متملق بالنظام العام 
ولا زول يحفور الخعصمع الذى م بعلن ى 1 9 : 5 
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فهر س الاحكام ا 


٠‏ ملخص الأحكام 


قضاء محكمة ! لنقض ا مدنية 


(41) استتئاف : مقايل » فرعى , مرافعات م 1/411 ٠‏ 
1١‏ الادة 8/51 هن قائون المرافعات مريحة فى أنه اذا رقع الاستثناف القابل بعدمشى ميدكا 
الامتلناف اعتبر استئنافا قرهيا بتيع الاستئثافه الاصلى ويزول بزواله ٠.‏ 
(ب) فاض : طلب رده , مرافعات مم؟؟ . 
؟ ل المادة يم؟# هن قاتون المراقعات © التى تحدثت هن استئئاف الحكم الصادي في طلب ود 
القاشى © لم نجز لطالب الرد استثناقف هذا الحكم الا اذا كان الطلب خاصا برد ناغفى محكمة 
المواد'الجزثية أو ققاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعرى هما بحكم فيه تهائيا » أسا اذ1 
كان صادي! من محكمة الاستثناف فى طلبه ود قامقى هن قضاتها فانه كسمائر الاحكام الصادرة من 
محاكم الاستثناق لا سبيل الى الطمن فيه بالطرق العادية وبالتالى يكون نهائيطا ولا يلم عن 
نهائيته واكتسابه قوة الامر المقغى الطعن فيه بطريق النقض © وهو حكم واجب التنفيل وتنفيذ» 
يكون باستمرار القاضى (اطلوب رده قى نظر الدعوى الاصلية والقصل قيها . 
(؟) صورية : اثباته » طرقه . قر . بسع . مدلى م 511 . 
يعتبر الشتوى فى أحكام الصورية من الغير بالنسبة للتصرق الصاسن من البائع الى 
| مدر آخر ومن ثم يكون له.أن بثبت صووية هذا التصرف بطرق الاثبات بكافة ٠‏ 
( ب ) دليل : محكمة موضوع : سلطتها فى تقديره ٠,‏ 
١ ||‏ الاعلى محكبة الاستثتاف اذ هى اعتمدت فى ائبات الصوربة على اقوال شاهدى الطموخ 
أ ضدهما الأولين فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة » لان محضر هذا الشحقيق يعتبر من 
اوراق الدموى الطروحة على محكمة الاستثناف بسبب نعل الدعوى بحالتها اليها » وطالا أن 
هنا الحفر لم يشبه بطلان فى ذاته فانه ليس ما يمئع تلك الحكبة من الاخل به ٠,‏ 
(ج ) اثبات : اجراءاته تقديرها محكمة موضوع ©» سلطتها ٠‏ 
؟ _ 1١3!‏ كان الطاعتون قد تحلغوا عن اعلان شهردهم أمام محكمة اول درجة وقرروا يلسا 
محاميهم أمام تلك الحكمة باستفنائهم عن احضار شهود' لتغى تلك الصورية اكتفاء بما قدموه من 
دفاع فى الدعرى ؛ ولمع نطليوا من محكبة الاستثناف احالة الدعرى الى التحقيق لتمكيثهم عرد 
ثفى الصورية بشهادة الشهود »4 فانه لا يكون لهم يعد ذلك أن يعيبوا على محكبة الاستئناف عدم 
اتخاذ هذا الاجراه من تلقاء نفسها 6 اذ الامر قيه يصيح فى هلاه الحالة من اطلاتاتها ٠‏ 
اختصاص : ولائى . آصلاح زراعى » لجنة قضائية . ق !؟1 لسئة 1311 م ؟ لق 10/8 لسنة 
امؤام؟ 1 مكررا ق [9؟1 لسنة 1120 ق 8؟؟ لسنة 1688 ٠‏ . 
تمنتولى الحكومة على ملكية ما يجاوز المائة فدان التى يمستبقيها المالك لتقسه ؛ والدائزعة قه 
ملكية هذا ألقدر مما بمتنع على المحاكم التظر فيا » ويتعين احالتها الى اللجنة التضائية الاصلاح 
الزرافى لاختصاصها بها ما دام باب اأراقعة فى الدعوى لم يكن قد اتفل ٠‏ ش 
خيرة : دعوة الخبي للخصوم . يطلان الاجراءات , مرافعات مم 555 و ٠181/‏ 
للبدء ىُّ أعباله وآنه متى قام الخبير باخطار الخصوم بمكان أول اجسباع ونومه وساعته ناته 
لا يكرن عليه بعد ذلك أن بدعوهم للحفوي ق الاجتماعات التالية التى بحدت لاستككمال أعماله 
ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . اما اذ! كان الخبي تد أنهى عملة ثم ترادى له أن يستائقه 
عرة أخرىق قانه يجب عليه فى هه الحالة أن بدعو الخصوم للحضوو فى اليوم الى بحيده ٠.‏ 
خصومة : اعتراض الخارج عثها تسجبل . بيع . خلف » مرافعات سابق .1/12 * 
يشترط لقبول اعتراض الخارج عن الخصرمة على الحكم الصادر فيها حسبما تقفى النثرة 
الاولى من الادة 4.5 من قانون المرافعات السايق شرطان ) أولهها أن بكرن الممترض ممن يعتبر 
الحكم الصادى قى الدعوى ححجه عليه ولم يكن مائلا فى الخصومة فخصيا ٠‏ ثانيهما أن يثبته 
الممترض قثن من كان يمئله أو تواطأة أو اهماله الجسيم ٠.‏ 
قسمة : عهايأة زمتية » مدنى مم 8497 3 4148 ٠‏ 
قسمة المهاياة الزمنية للمال الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء ليه ولا تعدو الناية 
منها ننظيم علاقة هؤلاء الشركاء لاقتسام متلعة ذلك امال بان يتثاوبوا الانتفاع به كل منهم مدة 
مئاسية لحمته فيه بما يعتى عقابشة انتفاع كما هو الحال فى عقد الايجار ٠‏ ويلترم الشربك 
أ الهابىء بآن برد العين المشتركة تشركائه ها بعد اثعباء تربعه فى الانتنام بها 6 والا كاث خاصبباط 
وبلزع بتمو يض عم يصبهم عن ضرو ٠‏ 


(1) اجل ؛ سسقوط . حق المدين فيه . التزام » اوصاف الالتزاع تأمينات هيلييسة م 
اضعافها . يهن >» 
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العدد الثائى ب السئئة 1ه 


مشخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 


به حق الماين فى الاجل لا سقط اذا كان اضعاف التأمينات بفعل الداثن نقده ء وللدائع 
ا مرتهن أن ينزل عن رهئه دون أت يرجع فى ذلك الى ارادة المدين الرأهن ٠‏ 

( ب ) دائن مرتهن : آطيان مرهوتة » تسلمها » مسئولية ٠‏ 

؟ ا متى كان الدائن المرتهن قد تسسلم الاطيان المرهونة وظلت ق حيازته وكان هو الذى تخلى 
عن .حيازة هذه الاطيان باعتباره قاته بكون هو المسئثول وحده من اضعاف التآميتات ٠‏ / 

آحوال شخصية : حكم . غبر الجائز الطعن فيه + فقن . دعوى ملع سماعه ٠‏ لائحة شرعية 
م ف مراقعات و 8 + 

المادة 4 من قانون المرافعات السابق لا تجيز لعي ]5 الاحكام التى تصدن قبل العصل فى 
الموضوع ولا قد تنتهى بها الخضومة كلها أو بعضها الا مع الطعم فى الحكم الصادر فى اموضوع ٠‏ 
واذ كان [الحكم المطعون فيه قفى "برفض الدقع بعدم سماع الدعوى ويسماعها وباحالة الموضوع 
الى صحكمة أول دوجة لنظره وهو بهذه ااثاية لم يصدي فى موضوع الدعوى ولم تنته إبه الخصومة 
كلها أو بعتنها © قانه بتعين الحكم بعدم جواز الطمن قيه بالنقض + 

(1) تروير : أنهاء اجراءات الادعاء بالتزوير ٠‏ حك , م 

١‏ اذ كان اعابت أن الطاقلة نرت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قذمه 
للتدليل على تزو در العقد » وقضت الملحكية بعام على هذ١‏ النزرول باتهاء أجراءعات الادعاء بترودسر 
هذا الخطاب 6 فان الحكم الطعون فيه اذ قطع قى أسسيابه بتروير تلك الخطاب بطريق المحى 
الكيماوى وقال 9 ان التزوير بهذه الكيقيسة بكفى وحده للحزم يعدم تزوير العقد موضوع 
الدعوري 2 يكون مخطثًا قى الثانون ومشويا با لفساته فى الاستدلال ٠.‏ 

( ب ) استجواب : خصم السات ٠‏ 

؟ الا سجون انخاذ اقوال أحد الخصوم فى مبحضى الاستجواب دليلا ضد خصيه ما لم تتايد 
يدلبل . ْ 

رحج ) حكم : تسبيب © عيبا ٠‏ . 

©»' أ اذا كان ل بدحد الستندين القدمين من خصمه واللذين كان لهما أثرهيا 
فى النراع وقد أعثمد عليهما الحكم الانتدائى © قانه ينمين على محكمة الاستثناف متى رأت الفاء 
هذا الحكم © آن ثناقشهما وتبين العلة التى هن أجلها أسقطت دلالتهما التى أخذت بها الحكمة 
الابتدائية » فآن هى أغنلت ذلك كان حكمها مشوبا بالقصور + : 

(1) اشسات : قرائن , محكمة موضوع » سلطلتها فى استتباطها ٠‏ 

م قضاء (للحكمة فر فض الدقع يعدم جواز نظن الدعوي تأسيسا على اغختلاف الو ضوع 
والسبب فى كلا الدعربين © وان كان متت ان يكون للحكم الصادن في النعوى السابقة حجحية 
ملزمة فى الدعوى اللاحقّة » الا أن ذلك لا يمنم المحكمة بمالها من السلطة التامة فى اسستتبا 
القرائن هن آى مصدر تراه وق انعداين الدليل الجائر الاخل به من أن تعتمد ما جام بأسباب الحكم 
؟لسابق الذى كان من بين أوراق النغشوى ٠‏ ' 0 

( ب ) تعسق : مالك فى استعمال حقه » تقديره . 

؟ ‏ تقدير التعسف والغلو ىق استشمال الماك لشقه هو من شوٌون محكمة الموضوع كما أن . 
تقدير التعويض الجابر للفرر التاتج عن هذا التعسف هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى 
كان القانون لا بلزعها باتباع معابر معيتة قى شأنه ٠‏ 

(1).آعلان : محل مختار .. فقة نقض » طعن > اعلان » مرافضات'مم ,88 و 491 5 15 1.13 
السئة م1986 0 

1ه بجر وفقا لحكم المادة .ل مراقعات فعلان أ لطعن لاج لتقسى الخصم أو فى موطلسيةه 
الاصلى أو الختار البين فى وىقة اعلان الحم ' المطعون فيه » ومن ثم فلا يصح املان الطمن ق 
سعوطن الوكيل الا اذا كان قد اتخذه محلا مختار! فى ورقة أعلان الحسكم ٠‏ كما لا| يجوز تسليع 
الصورة الى الوكيل فى موطن الشخص الطلوب اغلانه الا اذأ لم يجد الحضر هذا الشخص قا 
موطئه وأكيت عدم وجوده فى ودقة الاعلان وصووكه ٠‏ , 

زب ) عقد فساة » مدني م 160+ 

؟ ل هات تنص عليه المادة لم1 من القائون المدنى من تخويل كل من المتماقدين فى العتود 
الملزمة للجانيين الحق فى اللا لية فسخ العقد اذا لم يرف المتماقد الآخر بالتزامه ؛ هو هن 


التسومنى الكملة لارادة التعاقدين ٠.‏ ولهمذد! فان عدا الحق بكون ثابتا كل منهما ينص القالوح 


ويعتبر العقّد عتضمنا له ولو خلا من أشتر تراطة و2 يجوث حرمان التماقدين من هذا الحق أو 
الحد من نطاقه ألا باتفاق صريح + 
رج) ثمن : مهلة للوقاء به بع كدري :القن 
مثم المشترى مهلة للوقاه بثمن المبيع اتقام للفسخ ؛ [و دقش طلبها ميا يدخل ى ساطلة 
5-3 الوضوغ التقديرية 'لآنه م الرخص التي أطلق الشارع فيها لقافى ات الخيار ف 
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ملخص الاحكام .| 


قضاء محكمة النقض الدئية 


آن يأخد فيها بأحصد وحهى الحكم فى القانون حسيما براه هو من ظروف كل دعوى يقسي 


معقب عليه ٠‏ 


لاس اس رامد ابو د عو ا لحو 0 11 
7 جازته المادة ؟ من القانون لإه لسئة 1563 من الطعن بالئقض فى أى أنتهار 

ا اا ا ع ل ا ا 1 التزاع 
ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الثىء المحكوم به حتى يجوز الطعن بالنقض ى الحكم 
الانتهائى الثانى الذى فصل قى التزاع على خلاف الحكم الاول ٠‏ 

( ب ) دعوى : حيازة , دعوق ريع ٠‏ 

5- الحكم الصادر في دعورى الحيازة لا بحوز قوة الامر القضى فى دعوى الريع والتى تعتبر 
الملكية غنصرا من مناصزها وذلك لاختلاف الدعويين مسجبا وموضوعا ومن ثم كلا سجول اللعج 
بالنقض فى الحكي الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة لخالفته الحكم الاول ٠‏ 


(1) اشات : يمين حاسمة ؛ كيديتها » محكمة موضوع » مدنى م .11 . 

١‏ ل للقافى أن بيمنع توجيه اليمين أذا'كان الخصم متعسفا فى توجيهها » لان البمين ليست 
موكولة لهوى الخصوم ؛ ولا هى من شأئهم وحدهم »© كما ان تقدير كيدية اليبين والتعسف ىق 
توجيهها مما يستقل به قافى اأوضوع ولا وتابة لحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام رأيه على 


آسباب سائفة ٠‏ 
( ب) ابات : انابة قضائية . يمين » توجيهها ٠‏ أنفاقيسة الاعلانات والانابات القضائية , 
مرافعات م 1519 5 ل 


؟ ه يكون طلب الانابة القضائية بالطريق الدبلوهاسى »6 وبديهى أن يكون متعدرا فى حالة 
تنطع العلاقات السياسية بين البلدين ٠‏ 


تؤوير : أدفاء ٠+.‏ حكم » قصوو تسبيب 6 قيتجا + 


انه وان كان العقد الذى قدمته الطاعنة لاول مرة فى الاستئناف ؛ مدعية انه العقد الاصلى ؟ 
مطابقا فى مضموئه ومحتواه للعقد المقدم منها الى محكمة الدرجة الاولى ؛ الا أن ما انتهى اليه 
الحكم الطعون فيه من تزوير توقيع اللورث ملى هذ! العتد لا يستتيع حتما وبالشرورة أن يكون 
التوقيع التسوب اليه على العقد الآخر المقدم من الطاعنة فى الاستئناف مزورا أيضا ٠‏ ولو ثبت 
صدور هذا العقد الاخير من الورث وتوافرت قيه أركان البيع وشروط صحته ) كان هذا كانيا 
لاجابة الطاعبة إلى طلياتها أذ يضحي فى هذه الحالة الادغاء بتزوير العقد الأول المقدم لحكبة 
الددّجة الاولى غر منتج فى النزاع »؛ ويكون ما ثردته الحكمة ف تبرير تخليها عن الفسل فى 
الادعاء بتزوير العقد المقدم لبا من آن مجال بحثه يكون فى دموى جديدة يرقعها المطعون قدهم 
مدعو التزوير » هو خطأ فى القانون ٠‏ واذا لم تقصل فى هذا الادماء فى أمر العقد المتدم اليها 
للاسياب التى أورذتها فى حكمها المطعون فيه ؛ قان هذا الحكم يكون معيبا بالقصور والخطا ف 
تطبيق القانون بما يستوجب نكضه ٠‏ ش 

(1) نقض : طعن » أسباب واقعية , مرض موت . وصية , مدني م 114 ٠‏ 

8 لا يكفى لاعتبار الدفاع متضمئا الطمن فى التصرف يصدوره هن المورثة فى مرش اموت‎ ١ 
مجردك الاشارة فيه الى أن المووثة كانت مريضة بمرض ما ) بل يجب أن يبدى ها! الللمن ف‎ 
صيقة مريحة جازمة تدل على تعسك صاحبه بأن التصمرف صدر فى مرف الوّت 4 مقصودا به‎ 
وطلما أن الطاغن لم بتمسسك بهذا الطعن أمام محكمة‎ ٠ التبرع » فتسرى هليه أحكام الوصية‎ 
م‎ ٠ الموضوع » فانه لا يقبل منه التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض‎ 

( ب ) اثبات : انكار وجهالة » محكمة موضوع » سلطتها مرافعات م 111 ٠‏ : 

1 لا تلعرم الحكمة فى حالة انكار الوارث تو يع مورثه على الررقة او ادمائه بجهله ملآ 
التوقيع بتحقيق هذا الطمن بطريق اللضاصاة ») وانيا بكون لها اذ1 لم تر فى وقائع الدعرىي 
ومستئذاتها ما يكفيى لتكوين عتيدتها فى شأن صحة هذا الترقيع » ان تأمر بالتحقيق بالضاعاة 
أو يسماع الشهود أو يكليهيا ٠‏ 

( ج ) محكمة استئناف : افتمادها فلى التحقيق الذى أجرته محكبة الدرجة الأولى + 

© - لحكمة الاستئتاق آن تعتمد على التحقيق الذق آجرته محكية الدرجة الاولى اذا رآتة 
(نه حقق القابة منه » وان قيه ما يكفى لتكوين عقيدتها » وذلك دون أن تلترم ياجراء تحثيق 
جحديلك ٠١‏ 5 
تنفيذ : حجز أدارى على عقار » بطلان » غي متعلق بالنظام العام . ق 16 لسئة 1611 » 
م 5١‏ أآمر عال ه؟ من مارس .خا م١٠1 ٠.‏ 0 

التنفيل الادارى غلى العقاى يبدأ ياعلان يوجهه مندوب اليبهة الحاجزة الى الديم صاحيع 


)دع جم جيم بلق رخسي > بيه ع معي يسمي يبور مس ل متتس ووو 
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العدد الثانى ب السنة أم 


التاريخ ْ ملخص الاحكام 
1 0 


قضاء : 1 .. 2 1 نية 


لمان ىق شخص واضح أليد عليه مهما تكن صفته 6 يتضمن تتبيها بآدام الدين المتغك بد واتذار1 
يحجز العقار فى حالة غدم الاداء . واذ؛ تعدد المادينون ملاك العقار كراد التثفيد عليه وسشب اعلان 
التنبيه بالدقع وانذار الحجز الى كل واحد منهى ومخالقة هذا الاجراء » بيترتب عليه البطلان , 

تقل : برى . مسئولية نافل » شرط تحديدها , : . 

بسرى شرط تحديد السئولية المنصوص عليه قى عقد النقل ب وهو شرط اجائز قانونا فى كر 
أحوال العشى والخطا الجسيم ب سواء كانت البضاعة المنقولة مؤمنا عليها لدى احدى شركات 
التأمين ومن ثم فان هذا التأمين لا شأن لهيئة السكة الحديد ل الناقل ب به ولا يمكن أن يزثر 
على مدى مهسو ليتها الذى لجددة عقد النقل المبرم سئها ونين مرسل البضاعة . ولا تكون 
مسئولية الهيأة كاملة غير محددة بالحدود المشان ١ليها‏ فى تعريفة البضائع » الا اذا قام المرسل 
بالتأمين على بضاعته لديها مقابل قيامه بآداء مبلمٌ التأمين المنصوص حليه فى الفقرة « ت » من 
البند 0؟ من تعريفة البضائع ٠‏ 0 

قضاء محكمة النقص الجزائية 
نقفي :: طعن قبوله . كفانة . ق اه سنة م19 مم . 7 


أوجب القانون لقبول الطمن بالنقض من المحكوم عليه بمقوبة غير مغيدة للحرية ؛ ابداع كئالة 
فاذ! كان الطاعن » وهى محكوم عليه بعقوبة الغرامة » لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحم 
مبلغ الكفالة حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة » ولي بحصل على قرار من لجنة المساعدة .القضائية 
باعقائه هنها » فأن طعنه يكرن غير مقبول شعلا ٠.‏ 0 , ّ ٍ 


6/1/٠‏ |2 انتهاك حرمة ملك الف , حيازة » منعها بالقوة » دخول عقار فى حيازة آخر . عقوبات' م وام 
: نظام عام » اخلال , : ١‏ 0 
١ 1‏ « الدخول ؟ المكون للركن المادى فى جريمة دول عتار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته 
بالقرة لفظ اصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضا ماديا الغ قى حيازته للعقان حيازة فعلية بنية 
الافتئات عليها بالقوة » سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة الى سند صحيح أو لم تكن » 
وسوام كان'الحائر مالكا للعقار أو غير ذلك » تقديرا هن.الشارع أن التعرض المادى أذا وقع لحائر 
العغقار دون الالتجاء الى القضاء ولو استنادا الى حق مقرر يعتبر عن النجانى اقامة للعدل بنفسه 
مما يؤدى الى الاخلال بالنظام العام ١ ٠‏ 
| (ز(ب) تعرض مادى : قصب للحيلقة . 0 -. 
| ؟اس من المقرى أنه لا يكفى لتوافر الركن المادى فى جريمة دغول عقار فى حيازة آخر بتصد 
| متع جيازته بالقوة أن:يكون المتهم قد تصرف فى العقاى ببيعه الى الغير أو آن يكون قد رقع دعرى 
| بآحقيته فى وضع بده أو أن يكون قد اعترض على قرام النيابة ق شأن تمكين خصمه من وضم 
بده 6 مهما يكن فى ذلك من الإقتثات على الملك اى وضع اليد 6 ما دام هو لم يصسدر مه 
فعل يعتبر تعرضا هاديا أو غضبا للحيازة الثابتة لغيره ولو بسند باطل . 
ةا قتل خطأ : اصابة خطأا , مسئولية حنائية » حكم » تسبيب عيب »4 ممحكمة نقض »© سلطتها:,, 
: الاصل أن من بشترك فى أعمال الحفر لا يسأل الا عن نتائج خطئه الشخصى » قصاحب العمل 
ٍ لا يعتير مسئولا عما يصييه الناس من الاغرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة التى تفى 
الانفس مما قد يصييها من الاشرار الا اذ1 كان, العمل جاريا نحت ملاحئلته' واثراقه الخاص فان 
عهد به كله أى بعضه الى مقاول مختص يتوم بمثل حطلم! العمل عادة تحت مثو ليته فهو الذى 
يسآل عن نتائج خطثه:. 
0/١‏ نقض : علمن » تنازل ء اقراى به آمام مأمور سجن ٠‏ , 
: متى كان الطاعن قاد تندم ياقراى للأموى السجن يقر فيه بتتازله عن الدلمن © فانه يتميخ اثبات 
تزول الطاعن عن طمئظ ٠‏ ' ا 
ةا (1) نقض : طعن > تقريو بعاد الطمن: بائتقض الحكم الصادر فى المعارضة , مانع قهركئر 
ااجراءات م 911 . ٠‏ 1 

أ( ب أن علة احتساب ميعاد اللعن بالنقض فى الحكم اتصادر فى المعارضة على أساس ان 
يوم صدوره يعتبر مبدأ له هى اقتراض علم الطامن به فى اليوم الذى صلى قيه > فاذا ما التغت 
؛ هذه العلة لمانع قهرى ؛ ثلا يبدز الميعاد الا عن يوم العلم رمميا يصدوز الحكم . 

17 ((ب) حكم: وصفه » توقيعه» بطلانه , ْ : 
| 5ل أوجب القانون وضع الاحكام الجنائية ونوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها والا 
| كانت ياطلة ى 1 


15 


ل 


سد ها هر سان ف انمي عن يه سورحم عي سس متهم قف داع ند انه مو شعي عب وب و سوف بو -2 ميدي سي ل بج حا «سهد ما اده فعام علص 


0 


شف 


أرق 


الل 


1117 


لمتكا 


اكه لاا 


فهر س الااحكام مها 
| ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


ليسي سخص ليد 


عفوبة : حلم ا اصداره ., صحنه , استلئاف . نظره والحكم فيه . ععارضة . تعس » 
]| طعن , خطا فى تلسيق قانون , محكبة نقض , سلطتها . تبعيد خيانة قمانة . اجراءات مم 4.1 
د 4١0‏ ق لزه لسئة موا م ج؟ , 
: النص على أن تشمديد العقربة ان باجماع الآراء » واجب تصحة كل من الحكم القياضسي 
الاستثتاق المادر بناء على استئناف الثيابة والحكم الصاو فى ممارضة المتهم فى ذلك الحكم - 
ناذا كان الحكم الغيابى الاستئنائى الذدى الغى القضاء ببراءة المتهم وقفى بادانته لم يصدن 
بالاجماع » فانه لا يكون أمام الحكمة الاستئنافية وعى تقشى فى المارضة الا أن تقشى بتابيد 
الحكي المستائف . 


ز[السئة 1مؤا . 


ل جريعة البيم بآزيد من السعر المقري » ثقوم فى حق كل هن يبيع سلعة ازيف من السعر 
العين لها بغئى النظر عن صنئعه بها وأبا كانت صنعه فى ببمها : اذ الناط فى قيام الجربمة مونوع 
فمل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للساعة . 
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ا )١(‏ بجريمة : مسلعة 4؛ بيعهسا باز من التسعبرة . 178 لسئة .196 قران بقانون لاه 
ا 
ظ 
ا 
إ (ي) قانون : علم به . سربانه . 
ا 52006 5 2 
|| * ب ان العلم بالقانون الجنائى والقرانين العقاببة الكملة له يفنرفى فى حق الئاس كافة ؛» 
أ ومن ثم قانه لا يقبل الدقم بالجهل بها أو الغلط فيها كذربعة لنفى التصد الجناثى ٠‏ 
(ج ) طعن » أسباب جديدة ق لاه لسلة 1504 م م ,م 
١‏ 


غير الاسباب التى سيق بثّانها فى الميساد ٠‏ 


(1) قتل خطا : اصابة خطا , حكم » تسبيب » ميب » خطا » كشف الحكم عن حقيفته ومداه 
عقوبآات مم /8؟1؟ و 164 فى 245 لسنة 1100 + 
9 اذا كان السكم الابتدائي ‏ الى اعتئق الحكم الطعون قيه أسبابه ‏ قد حصر الخطآ 
فى اكثهم وحده 4 فان استطراد الحكم الطمون فيه الى القول باسهام الجنى عليه فى الخطأ بر أن 
ا كشف من نوع هذا الخطأ ومداه يكون معييا بالقصون فى التسييب ٠‏ 
| ( ب ) مسئولية : دعوى مدنية » خطسا » فر » رابطة سسبببة . بعويض . نفض » طين ؛ 
مخائفة قانون , مدنى م 151 ٠ ١ ٠‏ 
؟ آن الحكم الطعون قيه اذ أستد وقوع الحادث الى خط المتهم والمجبى عليه معا ثم الرم 
العهم والسكول الدنى عنه يكامل التعوبض التضى به ابتدائيا على الرغم من أن الحكر الاخي قد 
حمر الخطأ فى جائب التهم وحده يكون مهيبا بالخطأ فى تطبيق الاثون + 
رج) حكم : نقضه باللسبة إلى مسؤول عن حق مدنى » آثره . ق لام نسنة كهذا م 11 
ا م أن فقض الحكم بالنسبة الى المسكول عن الحتوق المدنية يقتقي نقسه باللسسبة الى 
| العهم ‏ وان الم يقرو بالطعن - ذ! ما اتصل وج الخانن يد ٠‏ 
(1) حكم : حضورى اعتبارى معارضة ٠‏ قبولها » ميمادها . اجراءات عم /81؟ /ر 1 5 1186 
5 1؟؟. 


3 


عارنا وان وصفته الحكمة بآنه حضورى على خلاف الواقع » وهر بهذه امثامة يكون 
حضوربا اعتباريا و 1 ١‏ بهاده كدن 
ابلا الممارضة اذ! ها البت المحكوم هليه قيام علر مئعه من الحضور ولم يستطع تقديسسه قبله 
الحكم وفقا للمادة 41؟ من قانون الأجراءات الجنائية ولا ببدا ميماد الممارضة قيه الا من ناديخ 
أملان التهم يه ٠ه‏ , : 
أرب ) حكي : قابليته للطن . ق 7ه لسنة 1564 مم ٠؟‏ 3 55 + 


+ ل لا كان القاثون يقغى بعدم قبول الطن بالتققي ها دام اللمن ق الحكم بالعارقة 
جائر! » وكان الثايت أن السكي اللمون فيه لم بعان بعد للطاعن ؛ وكان الأملان عر اللى يفتح ياب 
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ملخص الاحكام 
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قضاء محكمة النقض الجرائية 


العارضة ويبدا به مريان الميعاد المحدد لها فى القانون » قان باب الممارضة فى هذا الحكم كا برل 
مفتوحا » ويكون الطعن فيه بالنقضٌ غر جائر ٠.‏ 

هخدر : حكم » تسبيب » عيب . اثبات تهمة » شيوغها , دفاع جوهرى » تجاهله . 

انه لبس لازم. أفراد الطاعن بالتحريات والمراقبة أن يكون هو دون سواه صاحب المخدر 
الذى ضبط قى صندوق لا بستائر باستعماله وانما يشاركه فيه آخرون - ولا كان ما أورده 
الحكم المطعون قيه لا يفى بذاته لدحض دفاع الطاعن القائع على شبوع التهمة بيته وبين أولاده 
وزوجه التى أثار المداقع عنه سبق اتهامها باحراز مخدرات الامر الذى كان يتعين معهقى | 
أن بواجه دفاع الطاعن ‏ الذى بعد قى وائعة الدذعوى ذذاما جوهريا ‏ بما يحمل اطراحه له) 
أما وهو لم لم بفعل فقّد تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والاحالة ٠.‏ 


١01 هياة عامة ب اصلاح زراعى , موظف عام , شخص اعتسسارى . مرفق عام ق‎  )1( 
. 15 ق !ام لسنة +155 قرار رئيس جمهورية !41ه1 لسلة 15519 م‎ 156١ لستة‎ 


٠ هيثة الاصلاح الزراعى هيئة عامة من أشخاص القائون المعام تقوم على مرقق عن مرافق‎ - ١ 
(لدولة ؛ وتتمتع بقسط من اختصاصات السلطة العامة » ولها الاشراف على الجمعيات التعاونية‎ 
للاسلاح الزراعى الخاضعة لها وتوجيهها فى حدود القانون » كما أن مالها.مال عام » ولها ميزائية‎ 
تلحق باليزانية العامة للدولة ؛ والعاملون فيها من الموظفين العموهيين لان العلاقة التى تربطهم‎ 
٠ بالدولة علاقة تنظيمية لائحية اذ قتسرى عليهم القوائين واللوائح المنظمة للوظائف العامة‎ 


( ب ) : مال عام هد اختل , مال خاص » جمعية تعاونية » 


؟. ‏ همتى كان ألبين من مدوتات إلحكم أن المواك الختلسة مال عام مملوك للهيكة العامة 
للاصلاح الزواعي ؛ أما دوى ١‏ لجمعيات التعاوئية قمقصوو على الاثراف على توزبعها » فاه لا وجه 


(ج) ١‏ اختلاس ‏ موق همومى » أو من فى حكمه , هال مسلم له بسبب وظيفته , عقوبات 
مم اأاء؟11ء 15ا., 


ع من المقرد 00000 المتنصوص عليها فى المادة 111١‏ من قاتون العقوبات تتجتق 
متى كات الشىء المختلس مسلما الى الوظف العمومى أو من فى حكمه طبعا للمادثتين ١١١‏ و5ا١‏ 
من ذلك القائون بسبب وظيفته يستوى فى ذلك أن يكون مالا هاما مملوكا للدولة أو مالا خاصبا 
مملوكا للاقراد »6 لان العبرة هى بتسليم المال للجانى ووحوده فى عهدته بسيب وظيفته ٠.‏ 

( د) مال مختلس ‏ تحديد مقداره , حكم » تسبيب »6 عيب 

هتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ثبت على الطان بآدلة منتجسة انه الخلس مادق 

الدنتركس والسيفين من عبواتها التى كان يضع فيها مكان ما يختلسه منها آخجارا وثرابا »؛ وعين 
ها اختلسه » وحدد قيمته ودا الى شهادة الخبراه مما له أصله الثابت. فى التحقيق الذى 

أجرته الحكبة فى الجلسة » ولا يتاقع الطاءن في شيء منه 6 قلا بجديه المجادلة فى تعيين مقذدار 

ما داخله الغشن وما لم بداخله ما دام هى بسلم في طعنه بما آثبته الحكم تعييتا اقدار ما اختلس ؛) 


اذ أن الحكم اتخذ من ضبطه يقوم بالفش فى مادتىي الدبتركس والسيفين موضوع العجز دلييلا 
على اخعلاسه للتدى الناقص فى عهدته أيا كان ٠‏ 


(1) شهود هس وزن اقوالهم ٠‏ 
من المفرن أن وزن أقوال الشهود وتقدس الظروف التى يؤدوة فيها الثسهادة متروك 

6 

ا ل كين وا آاقواله ., 1 

8 /متى آخذت محكمة اللوضوع بشهادة شاعد فان ذلك يغيد انها اطرحت جميع الاعتباراتة 
التى ساقها الدقاع لحملها على عدم الاخل يها ٠‏ 

(ج ) اصابة اتخاذها دون غرها أساسا للحكي بالادانة , 

الاصل أنه عتى كان الحكم قد سي ع ال الاي اك لو ا 
وآثبت التقرير الطبى الشرحى وجوردها واطبائت المحكمة الى أن المتهم هو محدئها »© قليس به من 
حاجة الى التعرض لقيرها من اصابات لم تكن محل اتهام ولم ترقع يشأنها دعوى مما لا يصح 
| معه القول بان سكرت الحكع عن ذكرها برجع الى أنه لم يفطن اليها « 


18 


155 


11 


11 


1 


ةا 


قهرس الاحكام اها 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


( د) دفاع شرعى . دفع موضوعى . 

؟ ب الاصل أن الدفاع الشرعى من الدقوع الوضوعية التى يجب التمسك بها لدى عحكمة 
الموضوع ولا بجوز اثارتها لاول مرة مام محكمة النقض الا اذا كانت الرقائع الثابتة بالحكم دالة 
بذاتها على نحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرنه القانون أو ترشح لقيامها ٠‏ 

(1) قانون : سربانه من حيت الزهان . نفض » طعن » الخطا فى تطبيق قانون . دستور . آئي 
رجعى . قرار وزير نهوبن 16١‏ لسلة 555 , 

١‏ لاعقاب الا على الافعال اللاحقة لنفاذ القالون الذى بنع عليها والذى لا ينعد بنصس 
الدستوى قبل نشره فى الجربدة الرسمية حتى يتحقق علم الكافة بخطابه » وليس القانون 


للجنائى أثر رجعى بنسحب على الرقائع السابقة ملى نفاذه + وهى فاعدة آسابسية انتفتها 
شرعية الجريمة والعقاب ٠‏ 


( ب ) مصلحة : انتفاوها » طمن 4 قبوله . مرسوم بقاقون 158 لسنة ,58ل ق بو 
لسئة /1561 , 


؟ ‏ متى كان الحم المطعون فيه قد تضى بتغسريم الطامن مائة جنيه عن التهمتين الاو لى 
والثانية مما : وهذه الموبة عى العقوبة المقررة للتهمسة الثانية » قانه لا مصلحة للطاعن ى 
التشكى من ادانته فى العهمة الاولى قبل تفاذ القانون الى عاقب عليها ٠‏ 

ان انطباق نص الادة 1/88 من قانون العقوبات على الواقعة كما اثبتها الحكم رالتول 
بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرتابة محكبة النقض ) ومن 
ثم فان عدم تطبيق نلك المادة بكرن من الاخطاء التى #قتقى تدخل محكمة النقض لانزال حكم 
القانون على وجهه الصحيح ٠‏ 

( د ) بيع : امتناع عن بسع سلمتين , ارتباط » عقوبات م ما . 

؛ ل متى كان الطاعن قد نسب اليه فى التهمتين الثائية والثالئة امتنساعه جملة عن بيع 
سلعتين احداهيا مسعرة وأآخرى غير مسعرة فى ذات ظروف الزمان والكان بالئسية الى مشتر 
واحد طلب الصتفين مما » نان ما وقع هنه على هذه السورة قعل واحد هو الامتثاع عن البيع » 
ومن ثم فان المادة 81/( من قائون العقوبات هي التى تحكمه ؛ مما يوجب نقض الحسكم المطعون 
فيه نقضا جزئما وتصحيحه «حذف العقوبة التى أوتعها بالنسبة الى التهمسة الثالثة اكتفساء 
بالعقوبة التى قفى بها من أجل جرببة الامتناع عن بيع سلطة مسعرة موضوع التهبة الثالية 


' باعتبارها:الجريبة الاشد . 


زه ) نص قالونى : تخصيصه بغر الخصص , قصد جنائى » امتئاع عن بيع سلعة مسعرة 


أو محددة السيع ., 


0 النص على عقاب من بمتئع من بيع سلعة مسعرة أو محسددة الربح © قد فرفى بذلك 
على التجاب بيع تلك السلعة متى توافرت اهم حيازتها فى محالهم أو مخازلهم والا اعتيرو! ميتنعن 
عن بيعها بالسعر المحدد لها جيرا دون أن يقبل منهم التعئل بابة علة: وهذا الامتنساع معاقب 
عليه سواه كان 'مقموردا به طلب سعر بزيف على السعر المحدد أو لم يكن ٠‏ 

( و) دفع هموضوعى : تلفيق تهمة , رد عليه + 


1 -أمن المقرى ان الدفع بتلفيق الثهمة هو من أوجه الدفاع الوضوعية التى بحسب الحكم 


.ودا عليبا » لخذه بأدلة الثبوت ثي الدعوى ٠‏ 


(1) اخفاء اشياء مسروقة : المسروق ؛ قبره , 
كان قدره ٠.‏ . 

( ب ) اعتراف : انتزاعه بالاكراه . محكمة نقض »؛ رقابة , 1 

؟ ‏ أن الاعتراف فى المسائل الحئائية من عثامر الاستدلال النئ تملك محكمة الموضوع 'تامل 
.الحرية في تقدير صحته وقيمته فى الاثبات ؛ فلقاشي اللوضوع البحث فى صحة ما بدعيه المتهم 
من آن الاعبراف اإعزو اليه قد انتزح بطريق الاكراه » ومتى تحقق أن الامتراف سليم ميا بوبه 
واطيانت اليه سه » كان له أن يآخل به وهو قى ذلك لا يكون خاضعا ترقايةا محكية النقذى م 


( بج ) تهمة : وصغها ء آمر احإلة .م حكم تسبيب» عيب , عقوبة هبرية م 


٠ 


15 


12 


1 5 ا 


امع 
3 


م1 ”7 مركتلا 


المدد الثانى ‏ السنة 1ه 


ملخص الأحكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


'؟ ب هتى كان ها بثعاده الطاعن هن أن الحكم دانه عن واقعة لم ترد بأمر الاحالة س وهى/ 
اخفاء الثلائة أطنان ‏ مردودآ بأن النياية العامة حين أشارت فى وصفها للتهمة الى أن الاختلاس 
وقع على كمية الشممع المبيئة بالمحضر 2 قد أقامت الدعوى عن اختلاس الاطنان الثلاثة الى جائب 
الاطنان الخمسة © بدليل أن المدافع عن الطاعن قد عرض فى مراقعته للاطنان الثلاثة واعتبرها 
كنسة » لا بجرى عليها علمه بأنها مسروقة ثم راح يناقش فى طمته انحسار وكن العلم عن الجربمة 
يشآن هذه الكمية ؛) على أنه لا جدوى من - هذا التعى مادامت واقعة الخمسة أطنان كاقيّة وحدها 
لتبرير العقوبة المحكوم بها . 


( د ) هامور بط قضائى : اختصاص » استجواب . دقابة ادارية » رجالها » اختصاص , 


-؟ م الاستجواب المحظور على مأمورى الضبط القضائى ‏ ورجال 'الرقابة الادارية 5 
هو مجابهة المتهم بالادلة المختلفة ومناتقشتها مناقشة تفصيلية » كما يفندها ان كان منكرا لها 


. أو يعترف يها اذا شاء الاعتراف ٠‏ 


ر(ه) نيابة عامة ؛ تحقفيق ٠‏ رقابة آدارية , 


م6 قيام الثيابة العامة باجراء التحفقيق بنفسها لا بكتضى قعود مأمورى الضبلطك عن القيام 
يواجيهم ومتابعته »6 ومن م فان دعوى الطاعن يعدم مشروعية اجراءات الرقابة الادارية .0 يكون 
له محل »© ولا يغير من ذلك حجز التهمين فى مبئى الرقابة بعد صدور آمر النيابة العامة بحيسهم 
ذلك بأنه ‏ على"فرض سلامة هاده الواقمة ‏ لا يترتب علنها غير مؤاخدة ادارية مين صدرت عنه .. 


(و ) تحقيق ؛ دفع يبطلانه , نقض » طعن ©» دفع موضوعى , 


1 س اذا كان الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيثًا عن بطلان تحقيقات الثيابة العامة 
بما فى ذلك ما ينعاه عليها بطعنه من اجرائها التحقيق بمبنى الرقابة الادارية ‏ وهو أمصر متروك 
لتقدير النيابة العامة وحسن اختيارهًا حرصا على مصلحة التحقيق وسرعة اجرائه ب ثاله 
لا يصمم اثارة هذا الدقع لاول مرة أمام محكبة النقض ٠‏ 1 

(3) حكم : تسبيب © عيبا ٠‏ ا 1 1 

لا س متى كان ما أتبته الحكم هن أثوال الطاص وآاتوال المتهسين المسترقين له أصل ثابت 8 
تحقيقات النيابة » فان دعوى الخطأ فى الاسئاد لا تكون مقبولة ٠‏ 

(ت ) واقعة مطروحة : حكم تحدثه عن واقعة سابقة أو لاحقة . 


. 


م ل لا على محكمة الموضوع أن تنتحدث فى حكمها بالادانة عن أى واقعة سابقة على الواقمة 
هو ضوع أللحاكمة أو لاحقة لها » ما دام أ الظاهر من الحكم أنه لم بتتحدث عن الواتعة السابقة 
الا ليستدل بها على ثيوت الجزيبة المرفوعة بها الدعرى ٠.‏ 


أصابة خطأ : أركانها م حسكم » تسبيب » عيب . نض » طمن » خطا فى تطبيق اقانون ٠‏ 


عقوبات م 6)ا/؟ ٠‏ 


توجب النقرة الثالثة من المادة ؟4؟ من قانون العقوبات توقيع فقوبة الحيس دون الغرامة 
ذا نشآة عن الجريمة اصابة أكثر من ثلائة أشخاص ٠‏ 


تهريب : جمرك . تبِمْ . دخان . قانون . ق 55 لسنة 1559 م 151ا/؟ ٠‏ 


١‏ المراد بالثهريب الجمركى هر ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه 
على خلاف القانون : وهو ما هبر عنه الشسارع بالطرق' فر المشروعة 4 وبتقسيم التهريب الجمركى 
من جهة محله الى نوعين * نوع برد على الشريبة الجمركية المفروضة على البضاءعة بقصد 
التخلص من آدالها.ونوع برد على عشي السلع التى لا يجوز استرادما أو تصديرها ؛ وذلك 
بقصد خرق الحظر الطلق الذدى يفرضه الشارع فى هذا الثأن . وفى كلا النؤعين اما أن يتم 
التهريب فعلا بتمام اخراج السلعة من أاقليم الجمهورية أو ادخالها فيه # واما أن بقع حكما 
أذا لم نكن السلعة الخاضعة للر سم أو التى فرض عليها النع قد اجتازت الدائرة الجدركية 
أولكن صاحبه جلبها أو أخراجها اقمال نص عليها الشارع 'اعتباوا بآن. من شأن هذه الافعال 
الؤئدة أن تجمل ادغال البضائع أو اخراجها قريب الوقوع قى الاغلب الامم من الاسرال فحظرعا 
المارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما آراد . وقد أقترشس 
الشارع وقوع هده الأقمال ‏ آيا كانت عند اجتبازق البشاعة للدائرة الجمركية خدعا للموظفينخ 
الذدين بن ناط يهم قانون الجمارك اتبضاء الرسير لو مباشرة المنع » 


1 - 0 
رق 


قضاء محكمة النقض الجزائية 
(ب) بهربب حكمى : بصانع دراه الدائرة الجمرعة > ق 1ه لسئة 1416 م ؟ اخفاه اثساء 
متحصلة من جريبة عهوبات م 542 مكرر1 , 


؟ ابن أن وقوب آتمال الته بيت الشامى آنا كانت قبما ورك الداكرة الجي. ركه لا بنك يك 
ا با ء كيالا عد عداة المشامة .ل مر غم المعرب لها قاتلا أو شريكا وراء عذه الائرة 
تهريبا الا اذا ته أفى ان دنا شاعم متهر دسا العدة عه أحدى والات اهرت الحكبى - 


(ج) حكم : لسسب عيب ا اجر ارام ,051. 


اذ اا 0 


0 ل ا!حب الطمين فيه كي سين فاعيك الافعال التى قارفها العلاير هما يه أى 
لتهريبا بالمعتى المتعدء : وك باس ا اكاثب نلك الاقمال تمدو - تحب حي النيادة الثابه من القال ىن 


55 للنة ككخلاء لاله نكان مهنبا بالعقصوي في ااتسام ٠.‏ 
(د) حكم بالادانة : 


| 

1 : 
ْ ا لسسع ب 0ك اذ على سيان ا'واقعة الستوجبة للعقوبة انا 5-5-5 
به ثركان الجريية والبار وف أللى وفعت فبها والادلة النى امققلقيك عنها الحكرة الادانة حس 
لقم وجة ابمتدلالة بب! وسلاية مأحدذعا نيتنا لححمة النغئى س مراقية عصلصحة اللطيسق 

ا 0 ها نال لحت والا كان قاسراأ , 

|| (هاح دسل : بانه . احالة الى مذكرية لم بورد ال<ىم ل 


. هدهي المقرى آله لإ بافى فى ان الدكل احالة ا!حكم الى مفكرة الدير العام لشئون 
الانياج ما دام هي لو 'نورد مشيهوتها وآء نيد وحه السثلالاله بها على بوت النهية مشسامرعا 
الغائرنية يانه ووحه الداع ها تفع .هو الذاعن نفنا لها ٠‏ 

او 1 

5 ان الإحام الحتاله بحب إل منى على الادلة التى بغته منها القافى ادانة التهم او 
ببراءته 0 فى ذالي عن عقيدة تحصلها عم مما بحر'ء له هن الحقيق 10 تحفيول 
هذه المقيدة بسفسه لا شاركه قياثده > ولا بسح فى القانون كما قعل الحكم ب أى بدخل 
فى تكوين عتّيدته لصحة الواقعة التى أتام قضاءة عللها أو عدم كلها حركما لسرأف ٠‏ 

( سي ) محكية : دفاع متهم عتايمنه . 

“# _ اله وان كان الال أن المحتية لا ترم بنائعة التهه فى مناحى دفاعه المختلفة : الا 
أنة تعن عليها عن نورد في حجبيا ها بد ل على ثنها وأجهب عناصر 0 توي وألب بيبا على وجه 
يقصح عن أنها تطعت الها ووازتب ببتهاء أما وفد النفتت كنية عن 1١‏ لمعرض لدفاء المتهم الذشن 
ضيئه المذكرة القدمة منه الها وأسقطته حملة ولم تورده على نحو كشف عن انها أعللست عليه 
واتسعلتهحقه” كان حكيها ون كاب ! 0 


/ا؟1 | كرحتن ا و ل ا ياد 

متى قفدت امحكية سطلان تعش الطعون تأسيسا على عدم وجود 2 م التفتيشن بملثه 
الدعرى © .وهر ما لا ندفى ونحدة لأن يشتخلس عنم عدم صدور الأآذن بالتقتيشي ما دام الحصكم 
قد أورد فحرى الاذن واسموكيل النيابة الى !صيزه وتاريث وساعة اصداره © مدا كان ستمى 
من الحكمة ب حنى يستعبم تفازها أن تجرى حقيقا تستيلى قبه حقيقة الامر قبل آل تنتهى 
الى القول يعدم صدور الادن ؛ آما وهى لم تفل واكتفت بعلك العبارة القاسرة : فات حكيمها 
يكرن هعيبا بالقصور والقساد ف الاسندلال بما يرج نقضه والاحالة ٠‏ 

م١١‏ ' كترتيركككرا | إعتراف : محكمة موضوع »> سلطلتها في تقدير دليل » حكم » لسييب » هيب © لرربج عملة 

ا | ودقية 00 ١‏ 5 
لثنى كان للسحكمة كامل الساطة فى آن تأحل باعتراف المنهم فى التسقيق منى اقتنمت 

أ بصحتة ء الا أنه اذا انكر مدوره مه قائه بمب عليها أن بين بسيب اطراحها لإتكماره وتسويلها 
على الاعتراف المستد اليه 6 فان لم تفمل فاى حكيها يكون نامرامتميتا نقضه م 


يق 


حت 


لذ 


1 


لفرل 


0 


كل 


تتا 


العدد الثانى ب السئة 1ه 


ملخص الأجكام 


قضاء محكمة النقض الجر أتية 


(1» غشثى : أسابم آباحة هستوقية جنثية ٠‏ عقوبة ٠.‏ حكمى هم سماب تسيب + عيبب تقض * 
طمن » خط فى تطبيق قانون . عقوبات م 8/ر؟ ق 44 لسنة ,154 ق .م لسنة 11051 , 


١‏ ل اعفى المشرع الاجر من السثولية الجنائية متى اقبت آنه لاا يعلم بغي أو بفسساد 
الوراد أو العتاثير أو الحاصلات التى يعرضها لليبييع © موآثيته مصدي هده ا القاب د أو 
الفلسوشة ٠.١‏ 


( ب ) قانون : سربانه من حبيث الزمان نقض ء طعن » خطا فى تطبيق قانون ٠٠‏ 


؟ ب متى كان الحكم الطعبون قيه قد اععبر الراقمة المسندة الى الطعون تقلمده ملخالفة على 
الرقم من وقوعها لاحقة لسريان القائون الذى ألغى جريمة المخالنة النصوص عليها : كانه يكرح 
قد ١نطوى‏ على مخالغة .القانون بأعماله نضا تسلخ حكبه ٠‏ 


(ج » مصادرة : عذوبة » خش ق 28 السئة 21541١‏ م /ا عقوبات م ,م م 

*. ١ن‏ المصادوة اكنصوص عليها فى المادة السابمتا من الثاثون 48 لسنة 51ؤز واجبة 
ف جمييع الاحوال ثيا كان نوع الجريمة ولو كقنت مخالفة © اإسجتفباء فى هذا من الاحكام العايةا 
للمصادرة ىق انأدة ٠‏ من قاثون العقوبات ©» يشفى بها مواء كان الحائز مالكا للبضامة أد قير 
مالك حسن النية أو سيثها قشى بادانمه أو ببراءقه © وقماحة الدعوىي الجدائية عليه أو لم ترقهة 


فق طرف مشدد : توافره » حكم قسبيب .عيب . ق 994 لسئة 1964 ك 564 لسئة 
5 فق 0لا لسلة 158 ٠‏ : 


١'‏ ب متى كان الحكم الطعون نيه آنه بعل أن بين واقعة اللحرئة وآدلة العبوك ييا 
الى آدالة الطاعن بالتطبيق الى مواد الانهام بمأا قيها الادة للح من, قانون الاسلحة والذخر 
دون أن يتمبر الى الدليل الذى استند اليه ف توافر الثلروف التددةٌ فى حق الطامن ومل هى 
صحيفة الحالة الجنائية آم السوابق الحلية ؛ ولم يعرض لاتكار الطاعن لأاى سابقة ؛ قائله كرن 
معيبا بالقصود ويعجر محكمة النقض عن هرائبة تطبيق القاتون على واقعة النموى كما ضان 
أثباتها به والتقرير برآ فى شات ما أثاره الطامن ق] طمته من دعوى الخطأ في تطبيق القاتوق » 


(ب ) عقوبة :التزام حدها الاذتى ٠.‏ استعمال الراقة .. عقبوبات م 317 , عقوبة مقررة , 


الا لثن 'كانتحة العقبوبة المقشى يها وحى السجن ثلاثه مسترات داخلة فق العقوبلا المقروة 
الجنائية احراز لسلاح مجردة من الظرف الشدد ؛ الا أنه متى كان الواضح هم الحكم آن الدكبة 
مع استعبال الرآفة فَة باللادة 97 من. قائرن الشراكت 50 الترمت الحاد الاذتى القرد الجحنابة 


احراق السلا مع كيم الظرق الشدد »ما ب بشعر بأنها ائما وقغفت عند تححد التخقيفب اللئ 


كقت عئده ولم تسستتطيع النرول الى أدنى مما تلت مغيدة بهذا الحد , الاآمر الذى-يحسل مها 
7 “قانت» نتول بالعقوبة عما عحكمنتة به الولا هذا القيد الثانوثى 8 قال هبتعين نهر نقض الحكم و الاحالقا: 


١ج‏ 2 تقاض : لعن » اوجهه » قصور » مخإلفة قاتون :قاع اخلط على 

*؟ ب التصوى الذئ يتسع أله واجه الصدارة على أوجه الطمن: الاخرئ التعلاتسة بملقالفة 
القسانوت ٠.٠‏ 

(31 تموين : اخبز الك نسي لور د ٠.‏ محكمة موضوع » سلطتهة 3) تقدين 
داليل . حكم ؛ تسبيب » هيما + ا 

91 . اذا كانت محكية الوضوع قد قدوقة ق حدود سلطتها الوضوعية آن مملية تقل وتفرنم 
القيو ليس من شأئها انقاص وزئه الى الحد الذى وجد عليه » قان عا يثيره الطاصن فى هذا 
الصدد لا نكون كه محل اذ هو لا يعدو أن يكون جدلا موضوعي؟ 03 


| (ت) قانون أصلح: قرار وزير تموين ؟4! لسلة 1578 . عقوبات م 0/؟ .٠‏ 


"ب 'قرار وذير التموين ؟8؟ لسئة 1956 والمعمول به من تاريخ تقشره فى 1 هن لاصمين 
الذى خفض وزت الرقيف من الخبر البلدى ؛ لا يتحقق به معتى التاثون الاسلم فى حكم 
الفقرة الاي من المادة الخامسة من قانوت العقوباتك ٠‏ 


(ج 4 حكم : تسبيب عيب . قرقر وذئر لموين 45 السلة امام 4؟ و 4/ السلة ٠19013‏ 
هب آلادة ؟؟ من أقراد وزير التمويم :3 لسنة 1101 الممدل بالقراى ؟/ا لسئة 1151 


! الى كان ساريا وقت وقوع الجريعة ه قد :مدت وت الرخيف من الخبن البلدئ قا 55 محافظة ‏ 


قضاء محكمة النقهم ١١‏ جز اي 
القليوبية عكان الحادث ‏ 155 جراما ؛ وقد نصت المادة 8؟ من زات القرار على أن كون 
التسامح فى الوزن بسيب الجفاف الطبيعى للخبز هو على الاتثر 5/ للخبز البارد ومفاد ذلك 
آن وزن الرغيف البلدى بعد استئزال التسبة المسموم بها يسيب الجفاف الطبيعى للخبز بعد 
التهوية قد صان كر#ه! جراما وعو لقسى الندر الذى أورده الحثم الملموىن فيه © ومن ثم فان 
منعى الطاعن بن تفص الوزن يدخل فى الحد المسموح به » يكون على غر إساس اذ لا بجوي 
احراه هذا الخصم بسيب الجفاف همرتين ٠‏ 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


تطوع : موظف يعمل زمبل غائب خطأ » هسئولية ادارية ملحل © اشراف عليه . عمل 
اسناده . واحب » اخلال به » اهمال , 


يفت !"11 | لالع رتكا 


السئولية الادارية انما ترتيط بالاخلال بالوأجب »6 وتتولد منه ») وهى تتحقرق بدفوم 
الاهدال » بوصفا كوته الب المتشوم لها . ولا يتوقف كيانها وجودا أو عدما ) متى توافرت 
أركانها ؛ على أن الموظف يقوم بعمله طواعية بدلا من زميله ٠‏ 


(1) همحكية ادارية عليا : نزاع بدؤه آمامها » مراحفه » دائرة فحص طهون , 

1 تبدة المنازعة أمام المحكمة الاداربة العليا بطعن برفع اليها وتلهى بحكم بصددر مثها 
اما من دائرّة نحص الطعوت ؛) واما من احدى دوالر الحكية .٠‏ 

( ب ) قضاء ادارى ؛ اجراءاته طببعتها , 


10 157 | عراتريمتنا 


5 الاجراءات امام القضاء الادارى يواحهها العانى على شخصلاف الاجراءات المدثية 
والتجارية التى تهيمن الخصوم على تسيير معظلمها وتقوم المرافعات أمام القضاء أساسا على 
ميدأ الرافعات التحريرية وعلى تحضير الدعوى هن هيئة مفرفى الدولة »© ولرئيس المحكمة أنر 
بطلبه اليه أو الى الخصوم ما براه من أايضاحات ٠‏ 

( ج )4 عريضة دعوى : اعلائها » بطلانه ٠‏ . 


٠‏ بطلان عريضة الدعوى ومرنقاتها ؛ الى ألى من ذوى الشآن ) ليس مبطلا لآقامة الدعوى 
فى ذاتها » بل بقتصر البطلان على الاعلان وحده ان كان له وجه ٠‏ والميب الذى يثسوب ابلاغ 
الطعون ضده بتاريخ جلسة نظر الطعن أمام دائرة فحمى الطعون ) لا يخل سحقوقه فى حالة اسمالة 
الطعن للمحكمة الادارية العلياً ٠‏ 

( د) دائرة فحص الطعون : تدارك المطمون ضده ها فاته تقديمه من دفوع , قراد احالية , 

؟ ‏ للمطعون ضده أن بتدارك أمام المحكمة الادارية العليا » ما يكون تقد فاته من دفام 

ا أمام دائرة فحص الطعون » ذلك بأن قرار الاحالة لا يتفمن فى ذاته قصلا فى أمر يفوت على ذوى 
ا 1 الشأن حقا فى الطعن على أى اجراء معيبه ومأ براه من دئاع ٠‏ 

(ه ) تصدى للمئازعة : حكم مطعون فيه » محكمة ادارية عليا ق 0ه لسنة 1١61‏ م 11 ق 
٠,‏ لسئة ؟5ؤ1ا . 

ه ‏ الطمن أمام المحكمة الادارية العليا يطرح المنازعة فى الحكم الطمون فيه برمتها » ويفتح 
الباب أمامهة لاستظهبار هل .قامت به حالة أو أكثر من الاحرال التى تعيبه ٠‏ 

اذا تبين لها بطلان الحكم © أو أجرام سابق على عرض الطمن عليه !» لا يقتفى اعادة 
الدعوى إلى الحكمة التى أصدرها الحكم » أو وقع أمامها الاجراء الباطل » فمليها أن تتصدى 
للمناناعة لكى نزل فيها حكم القاثون على الوجه الصحيح ٠‏ 7 

(و) ترقية موظطف ؛ ولايتها . ق .1؟ لسنة 1481 . جدارة , أقدمية كناية. . تقرير 
شرى , 

51 كانت ولاية الترقية فى ظل القانون ١١1؟‏ لسلة 11851 اختيارية © مناطهبا الجدارة » 
لحسيييها تقدره جهة الادارة مع مر ابعاة الاتدمية “ ولم كن تقدسر الكفابة الستيد من التقارتر 
السرية وحدها ٠.‏ 

15 اا ا ا/ركتةا زليق اختصاص , ادارى'. ق ..1 لسئة 1514 , اصلاح زراعى . لجئة قضائية . طرع , 
١‏ أن نص المادة '!؟ من الثانون رتم ٠‏ لسئة 1914 قد خنول اللجنة التشائيال 
للاسلاح الزراعى الاختصامى بنظر المنازفات المتعطقة بطرح النهر والتعويض عن اكله ونميهاز 

لمشرع بندلك نرع الاختصاص الوظيفى اجلس الدولة بهيئة تضاء ادالنى من نظر هده التارماتع 

ا '.ب ) قانون : مرافعات؟ , آثر مباشر . اختصباص . مرافمات م ١‏ 3 : 6 
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ا «ججيم حي مس وب جح عب حك 3 رع ةلع بس ا 

ْ | قضاء المحكمة الادارية العلية 

ْ ا ؟ ‏ الاصل أن قوانين المراقمات تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدماوى 
ا أو تم من الاجراءات قيل تاريخ العبل بها وتخرح على هذا الامسل الاستتباءات التى نصت عليها 

| أ المادة الاولى من ثانون المرافمات الجديد فى فقراتها الثلاث ومفاد الفقرة الاولى منبها عدم 

ا | سريان القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعبد اتقبال بثب المرافعة فى الدموى 


( ج ) دعوى : احالتها . 


١0 
الاحالة عند الحكم بعدم الاختصاص لا تكون الا بين محكمتين سواء كانتا تايمتين الى‎  ؟‎ 
جهة قضائية أو الى جهتين . واللجئة القشالية للاصلاح الزراعى ليست محكية ولذلك فبلا‎ 
. . تجوز احالة الدعوى اليها‎ | 
35 عقف اداآرى ؛ تنفيدذه‎ ) 1١ ( 
اسان النص فإ العقد على العزام التعماقد باستخدام مهندس تتوافر فيه شروط صلاحية‎ 
مميئة الغابة مئه هى تحقيق مصلحة المرفق العام 2( والخروج على هذا الشرط فيه مشالئمهط1‎ | 
. لنصوص العقد ينطوى على اخلال بمصلحة المرفق‎ 
, بم ) غرامة : استحقاقها » عقد ادارى » ضرر‎ ( 
؟ ل أن الغرامة العمينة المقدار فى العتقد لا يشترط لتوقيعها ائيات وقوج ضررٌ أمسابه‎ 
. المرفق هذا الشرد مفترض بمجرد تحقق سببب استحقاق الغرامة‎ 


15 |لمراارحنتى 


324 


“و11 اكرااركتةا (1) تسوية : قراد ادارى . 


١‏ - أن القراو الادارىي الصادر بتحديك درجات بعض الموظفين والسمال على هدى عثامر 
وظروف تخطف من حالة الى اخرى لا يستخلص منه قواعد تنظيمية عامة. منضبطة بغيد منها 
غير من ورد أسمه بهذا الكرار 5 

|| (ب) موظف: ندب الى وظيفة ترقية , : 
ٍ ؟ ‏ أن ندب الموظف الى وظيغة ما » مع توفر شروط شغله لها ؛ لا يخولانه حقا فى الترقية 
3 | تاكتك موظف : مدة خدمة ضمها قرار جمهورى 54١‏ لسنة 141 قراد جدهورى رقم 164 
لسئلة 96/8ا , 
قرأ رئيس الجمهورية ؟14 لسنة 1431 تد انفتح به ميعاد ججديد لتقديم طلبات غم مدد 
الخدمة » ولم يتضمن تجديد للمهلة المنصوص عليها فى القران الجمهورى 5 لسنة لم6١١‏ وأثر 
تقديم الوظف طلب ضم مدة الخدمة ان يتحقق له ضم هذه المدة السابقة وفيما وراء ذلك لا بجو 
له الطسن فى قرارات الترقية التى صدرت قبل العمل بهذا الثالون . 

أجازة مرضية : لجنة طبية ؛ اخطارها , قرار وزير صصحة 7#ا/ا لسئة هببة؟ 5 : 

الحكمة من الخطار اللجنة الطبية حسب المغهوم الصحيح لابمادة الثالئة من قف رار وزير 
الصحة #الالا لسنة 116 هو أخبارها بحالة المرض الذى يصيبه الموظف وبيكان وجوده ‏ هذه 
الحكبة تتتحقق سواء تم اخطار هذه اللجنة من الموظف نفسه أو من جية الادارة . 


ما ا ل ل 


(1) اختصاص: قضاء أدارى .: قرار ادارى ق 0ه السثة ومو , 

, العران يصدر من الحافظ يفصبل مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمحانظة هر‎ ١ 
. قرار ادارى مما بختص مجلس الدولة بهيئك قضام ادارئ بنظر طليه الغاله‎ 

(نيه ) غصببه السلطة : قرار ادارى صدوره من جهة غي منوط بها اصداره قانونا , طمن » 
ميعصاكمه , 5 

ع صدور القران الأدارى من جهتا تير متوط يها أمبداره قانونا' » يعيبه بعيب حجسيم 
يتحثر به الى حد العدم ؛ فيمكن الطعن فيه دون التقيد بميعاد . ١‏ 

محاماة : استبعاد لعدم آداء الاشترلاك.. موظف مرة خيرمة » غدمها , 

' : انث القانون لم ,يرب على ممارسنة الحامن للمهنة فى فترة الاستبعاد سوى المحاكمة التأدببية 

دوك أن يثؤع عثه صفته' كيجام ب ؤوال الاستبعاد بزوال سبيبيه اذا ما أدئ الحامي تيسانة 


/11 |[ كلا تت/رحتكا 


١8‏ المرادلرحستي 


الاشتراك هذار التنظيم لا يتجدى أثره الى تحديد المركز القانوتق للمونئف ق خصوص شم مدة 
عملةه السايقة ٠‏ 


ل ا 210 
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اقم | طلبمة | ادن 


للس بس ست سد 


قهرس الاحكام | تلطا 
ملخص الأحكام , 


ليت 0 
ظ 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


نبوت مزاوئة المحامى ثعلا لمهنة المحاماة خلال قترة الأمتبعاد من الجدول لتآخره قى مسداد 
الاشتراك ثم قيامه بآداله » فان استيعاده من الجدول لا يحول دون ضم مدة اشتغاله بالمحئهاة 
بما فيها مدة الاستبعاد من الحدول اا هما توفرت فى حقه باقى الشروط اللازمة لهذا الضم »؛ لان 
الاستبعاد لا بنزع صفة المحاعى » ولا بيترتب على ممارسة المحامى البنة فى فترة الاستيعاد سوى 
المحاكمة التأديبية . : ١‏ 

163 14 | 4ال/ااركتةا موظف : ممجلد , أولوية التعيين , 


#ولوية التعيين التى تقررها المادة 5ه من القانون وقم ه.ه لسئة 150608 ق شأن الخدمة 
العسكرية والوطنية وجوب توائر فى الجند فروط التعيين المنصوص عليها فى المادة 5 من 
القانون وتم 1١1٠.‏ لسنة 116١‏ بشان نظام موظفى الدولة للتمتع بأولوية التعيين ٠‏ 
امع 84 0001 جامعة : هيئة التدريس بالجامعات , قرار التعيين . قرار أدارى > تللم وجوبى ١‏ سحيه 
ق 1464 لسنة لها ق ده لسنة ؤهؤا , ١‏ 


قرارات التعيين فى وظائف التدريس بالجامعات هى من القراراتك التى لا يقل طلب الغائها 
قبل التظلم منها أى انتظار المواعيد القررة للبت فيبة ٠‏ والاصبل هو قابلية القرارات الاداربة 
للسحب وقانون تنظيم الجامعات لم يتضين استثتاء على هذا الاصل بالنسبة لقرارات التعيين 
| فى وظائف هيثة التدريس بالجامعات ويصدق بثأئها التظلم الوجربى ٠‏ 
14 لخر ا للك 0ن ضريبة : موكزية محلية ©» عقاراكت” مبنية , مجالس المدن , ق )11 لسثئة .196 ق كم 
لسئة 1566ا . 

١‏ القانون 1؟١‏ لسنة 1/95٠‏ بتكام الادادة المحبية احال غريبة المبانلى هن ضريبة مركزية 
الى ضرببة محلية من «حيث توجيه حصياتبا الى مجالس المدن » واجراءاته وربط وتحديد سعر 
وجبادية هذه اإلخردبة تباشرها الادارة المركزية ودور مجالسى المدن فى مدآ الشبأن مقصسور على تلقى 
حصيلة هده الضريبة من الادارة المركزية » دون الساهمة فى ربطها وتحصيلها 3 

( ب ) دعوى : صفة فى الدعوى مجلس مراجعة » قيمة ايجارة للعقارات المبيلة ؛ تقديرها 2 , 
غريية اعادة ربطها » ق 5)ه لسنة 1566 , 

؟ ' النحوى التى ترفع بطلاب الغائها قرار مجلس المراجعة بتقدير القيسة الايجارية 
للعقارات المبئية بمئاسية اعكرة ربط الغريبة على العقارات البنية ‏ يتعون أن يختصم فيها 

7 وزير الخرانة 3 . 
84ه؟ 15٠‏ 1 ا//تةا موظف ؛ علاوة خطر . أمر عسكرى ؟؟ لسنة 1505 قرار مجكس دزراء ؟؟ من توفمير 
ه56أ] . : 

الام العمكرى بشأن قواعد وشروط مرف علاوة الخطر للقائبين بأعمال الذخيرة » يشسترك 
أن يكون العيل الذى يصرف عنه هذه العلاوة داخل مينى الورشة أو الس_نع أد الخسرزن 
الملخصص له ٠‏ 5 

1*٠ 5‏ |1ال/كاكركتةا (1) موظف : مؤهل دراسى .-دبلوم الدارس الصتاعية الثانوية انصاف» قواعده ٠‏ 


١‏ قبول الطلبة الحاصلين على هذا الديلوم بيمض المعاهف المليا لا يقوم مقام قرا وزير 
التربية والتعليم ببعادلته بشهادة الدراسة الثانوية ( القسم الخاص ) والحكمة لاتملك من اتلقاء ' 
ذاه اجراء هذه المعادلة بل بحنبه تقديرة وفعًا القر امد الانساف الصائرة قىّ #٠‏ من يسام 
٠ 55‏ 

( ب ) دبلوم : مدرسة صناعية 'انوية , مرتب , الرقية , مرسوم ” منغ أفسطس مبملة ' 
م6( , ممادلات كراسية . ق 9/1؟ لسلة !110 . 
؟. ديلوع الدارس الصناعية الغائوية لا يدخل شمن الدبلومات العالية والدرجات الجاسمية 
الصرية العى وردت بالبئد )1 من الجدول الحلق بقانون المعادلات الدراسية التى قدر لها مريب 
١‏ شهرى ؟1 جنيها وووروده باليئد ؟! من. المادة العالثة من المرسوم الصائد فى "هن أغسطس 
٠٠‏ الثالئة من المادة م" عن تائون نظام موظفى الدولة © ولحكم النادة السنادسسة من قانون 
العادلات البراسية ب لئةلام6١! ٠‏ : 0 


الى 1 | مر الرفتذا << )١(‏ موظف : ترقية . 


1 العدد الثانى ب السنة ١م‏ 


رقم | التاريع | : 1 0 
ا 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


١ل‏ قراى الترقية ينشىء المركز القانونى فيهةٌ بآثاره من ناحية الدرجة المرقى اليها وتاريخ 
بداية الترقية وكذلك الموازنة فى تاريخ الاقدمية فى الترتية بين ذوى الشأن ١ ٠‏ 

رب ) حكم الغاء : تنفيذه » موظف ترقية , 

 "».‏ الحكم الصادر بالغاء قراى الترقية قد يكون شاملا لجميع أجزائه وتك يكون جزليا 
منصبا على خصوص معين ‏ تحديد مداه على مقتفى ما استهدفه حكم الألفاء ٠‏ 


15٠ 1‏ |إك/اا//ركتةا )١(‏ موظف : أقدعية . ق ,١؟‏ لسسئة 1401١‏ بنظام موظفى الدولة كادر فى عالى ,.كادن 


| ادارى , 5 
الكادر العالى ينقسم الى نوعين متميزين عن الوظائف لكل منهما أاقدمئة مستقلة . 
أ قضاء محاكم الإستئناف 
زا الرت/تحةا | ' اناعد : سن الستين . منح الموظف معاشا » مدى تعارضه مع الانتفاع بحزايا المادة السادسة 


من اق 19 لسنة 1555 باصدان قانون التأمينات ٠‏ 
. كون الموظف يتقاى بالفعل معاشا »© لا بحرل دون تطبيق الماذة السادسة من القانون 9" 
1 | لسنة 1915 باصدان قانون التأميئات واسعمراره فى الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد اذا توااقر 
ا شرطاها ٠‏ 

151 | اركاذ | مئحة : استمرارها » لائحة واحية التطبيق . لائحة عمل » قرار جمهورى "51؟ لسبسئة 
5 حم 17 و 54 2 جدول مرفق باللائحة » وظائف ترتبيها ا مجقس تلفيذى > اعلبماده لقرار 

مجلس آدارة الؤسسة باعتماد محلس ادارة الشركة , 
1 “لا يسرى الققرار الصادر بترتيب وظائف الشركات ثرتيببا يتفق مع الجدول اأرفق بلالحة 
4 العمل بشركئات القطاع العام وأعتمادهة مع مجلس ادارة االؤسسية اللختصة الا بعد التصديق على 
ا وتكون اللائحة وأهمية التطبيق قبل التضصديق هى ذات اللائحةا اإلتى كانت تجسرى على 
| العاملين نحتنى 1177/97/1 ؟خذا بقاعدة المساواة رمع مراعاة حكم المادة 6 من القرار الجمهورى 
5 لستة 1154 التى موّداها أن يجرى ذلك بصفة شخصية يتجمد معيا الاجر أو امرتب أو 
اعائبةا الغلام » على أنتستهدف الزيادة عما تقرر فى التقييم هما حصل عليه العامل أو الموظفمٍ 
أو يحصل عليه من بدلات أو علاوات ترقية أما المنحة فيمن غير الجائز ضم متوسطها الا اذا أثبت 
لور كا منحة سئوية : أجر » اعشارها جزءا مله » شرطه , «دنى م "الم/؟ . ق 41 لسنة 1565 

م” قرار جمهورى 44ه؟ لسنة 15517 »2 وقراد 9.؟؟ لسلة 1555 م وك ٠‏ 
تعتبر المنح السنوية جزءا من المرتب اذا توافرت لها صفة كونها بلسبة معيدة من المرتب ) 
وأنها تضمل جميع العاملين بالمنشاة بلا استثناء ون صرفها قد تكرر لمدة أربع سنوات متتالية ٠.‏ 
قضاء المحاكم الانتداثية 

١152| 55‏ ل لالترعمالاذا )١(‏ استئناف : نصابه» تحديده , 


1 5 


ا ١‏ العبرة بالطلب »4 فهو إللى يحدد تصاب الاستئناف ولا عبرة بما تقضى به المحكمة 
فى هذا الخصوص ٠‏ 
| ( ب.) سقوط : استئناف » اهلان المدعى عليهم بأن 'الحكم سيصيح حضوريا . مرافمات 
المودل ” : 1 
0 اذا لم بحضر المدعى عاليهم أمام الحكمة الجرئية ولم يقدموا ملكرة بدفاعهم ؛ "' 
ميعاد الاستئناف! يبدأ في حقهم من تاريخ اعلان الحكم اليهم ٠‏ 
لع [١‏ 1568 |للمرلا/الاةا )١(‏ مهن حرة : شريبة » سريافها فى 1١4‏ لسلة 1985 مم /ا؟ ى لآلا ٠‏ 1 
١‏ يشمترك مريان ضريبظة المهن الحرة . مزاولة انلهنة بصغة فعلية مستقلة ؛ معتبادة ٠‏ 
وتوافر نية الكسب ٠‏ : : 
(( ب) ربط أضافى : مهنة حرة اعتزالها » مالغ لم نكن مستحقة الدفع » ضريبة » سلوبثها ه 
:11 لسئبة .196 م 4 «كررا . ايراد مهنئ . #تعاب > حق قبل الثير . فش ٠‏ 
»؟ «المادة “إلا قصدت المجاسية على ما يستحق على صاحب المهلة حتى الفترة الاخد.رة 
السابقة على امترآلها 4 لا على ما يسشحق.أى قد يستحق مستقيلة من مبالغ متآخرة أو باقم + 
لدى عملاثه عن فترة سابقة على الاعتزال لم يتمكن من تحصيلها اند مباشرة الهنة » وى فترة 
, لاحقة عبلى المحاسية ولا يعتيير تحصيلها غثبا م : ٠‏ 
ا ( جل ) أتحلب ؛ منحاماة » اعنتزالهها ايراد » شرط خضوعه اضريبة أكهن الحرة , 
لا بخفيع لضروبة اههن, الحرة م! قد يرد للمحامى من مباليخ بعد اعتزال المبنة ؛ أذ 
ألاتمتبر فتعابا بل حقوقا أو ديونا فى ذمة آخرين ١ ٠‏ : ٍْ 


3-2 


العدد الثالث ب السئة ١ه‏ مارس 19/1 


المحلامات 


تصدرها نقابة امحامين ج٠ع.م‏ 


الاستاذ احمد الخواجه نقيب المحامين | ٍ 
الدكتور جمال العطيفى 2٠‏ المحامى © الافتتاحية : 


8 5 :5 اص 
الدكتور زكى هاشم المحامى . المحامون والعدو الأمريكى ‏ للاستاذا محمل قي انين 57 المجلس 
الدكتور سليمانت مرقص المحامى وسكرتير التحرير 555 الل “االو 4 25 05 يقدوة ّ 
الدكتور على العريف المجامى بيان المكتب الداثم لإتجاد المحامين العرت ' ٠‏ !6م ارمق وسميع | عوعنع ‏ ففصم 8 
الدكتور م<هد عصفور المكتامى 5 العلم والقانون : 1 
الاستاذ محمد فهيم امين المحامى العقل الالكترونى والقانون ‏ للاستاذ لكوي المطيغى عضو 

ْ هجلس الثقابة لل عله 00-7 ماق مدل لخ لخد حلفي 120 
#. : 
© حنسائى : 000 
العلاقة بين الجرئمة والنص فى مجال التعدد ‏ للاسستاذ ل ا 
الفونس مسخائيل حنا الجامن ال الت اد للك عر “اوم جل 
© ضرائب : ْ 
: تعدد رسم الدمفة على المحرو الواحد ب للاستادٌ محمد حامد 
الحمل | لمستشيار المسناعد بمحلسر الدولة 0 0 001 
للعاملين بالدولة والقطاع العام ب انتهاء الخدمة للادانة بحكم جنائى , 
3 ا للاستاذ محموذ محمد الطوخى النائب بجا الدولة مل ال لع 
© تعليق على الاحكام : ا 
1 تكييف 5 طسعة أسباب تخفيف العقاب ‏ للاستاذ الدكتور عادل عازر 
| معاد ماين ل كات | الباحث بالمركز القومى للبحوث الاحتماعية والجنائية ... ... 7 
ب قانون مقارن : ٠‏ 1 ُ 3 
عتاصر دعوىالتعو بض ق الاحكام الفرنسية ‏ للاستاذ محمد مصطفى ‏ . : 
حسن المستشار المسامد بادارة قضايا الحكومة سد لل عل 3 
ه احكام القضاء : م لل ملسلل ليه شرو موق اق ا 0 


ححا دي د يا 


عنوان المراسلات : مجلة المحاماة بدان نقابة المحامين 54 ( )١‏ شارع رمسيسي بالقاهرة ت : 20016 ف كككمة 5 


3 
0 


2-0 ميل 


ست ابوس زونطتتصل لتقل 


. أن وطننا العربى يمر الآن بمرحلة من ادقة و[خطر الراحلك فى قار نجنا ؛ ومن ثم 
يتطلب الآمر منا نحن المحامين أن نخررج من ااجتماعنا هبدأ ,تعوارات عملية دمكن 
تتفيذها وف دأبي أن سبيلنا هو : 

أولا آن تعرف ونحدد ما نويد بايجازا ووضومح ٠.‏ 
' ثانيا ‏ ان ندرس بعنابة امكانياتنا لتحقيؤة ما نريد » على أن يكون النقدا لدان 
واندنا . إِ 1 

ثالعا ‏ جا نواجه الولنات اللتحدة الأمرركية مواجهة 1 زتعكاو تحلييف 
' رابعا أن نطرح جانبا خلافاتنا وأن نوقف معاركنا الداخلية وبالتالى ندين كل 
١‏ لخلا فب بين الأنظمة التقدمية ق الدول العربية 4 وكل لدم بين منظماتث المقاومة 
الفلسطينية ١١‏ ' 

وعن الأمر الأول فقّلا أمضيئا وقنا طوبلا فى التحدث عن آمالنا ورقعنا شعارات 
م كتحديد لهذه الآمال وق اللحظة الحاسمة لا نحد أن قدراتنا تستطيع أن 

فالقضية فى رابى هى أن نوفق نين آمالنا.وما نستطيع أن نحققه وما نقدر عليه 
للوصول الى غابتنا » فلا يجوز فى الوقنتة الحاضر آن نضع شعارات أو نذلى بأقوال 
دون أن نعرف كيفا نحتقها ولا يجوز آمام قدراتنا الحالية أن نتخلى عن آمالتا 
الطويلة: المدى وهى تحرير الوطن العربى وعودة الشعب الفلسبطيئى الى أراضيه . 
١ 3 1 1 0 : / 1‏ 1 

أى آنه بتعين عليئا أن نبحث عن حلول وقرارات يمكن تنفيذها تؤدئ الى تحقبق 
آمالنا مراعين فى ذلك قدراتنا وآمالنا وأضعين نصب د أن 00 تتخلى عق أمل 
بوم ادا 
الطريق م 3-5 

ان لدينا جامعة للدول العربية ذد احاضة وت رسمية ثرامى فى جلسناتهنا 

وقراراتها اعتبارات الدبلوماسية 00 أما المكتب الداثم وهو يضم طليعة الثقنفين ئ 
الوطن العربى وقادة العمل الثورى قيه ؛ اليبكن النبد للرائن إن بج فيه مكانا و13 


/ 


١ ١ 1 0-0‏ . . 7 م | 
ع كلمة سكرثير التحرير: بصفته ممثل تقابة الطامين ج.ع.م ق اجتماع المكتب الدائجملاتحاد المحامين 
العمرب بدمشق فى المدة من ٠١‏ 1ل من قبراين ,603301 ,0 


0 
د العدة: الثالف الهسنة إن 


ولسن معتى الات أن اق وذأك يملك الحق) فى أن يهاجم حكونات أخرى > بل أن 
. كل وقد مسمائولك عن بيان. مسجلة باذك وما فعلتهه من أجل قضهية التحرير:ء 
أن مقهوم النقي اللااتي ,كنبا أزلاه. هو أن اكل' وقد وكل عضو من اعضائه عليه “يل 
من جقه أن :لضعم الأخطاء وعلبه قى | د نفس, ألوقت أن لقدم العلاج لهذه الإأخطاء ددن 
تحرج وقون أحسمناس . فآله. :يهانجم, :أ ذه بدافع 4 هذ1 اللجتماع . 
أن عراقن الالخطاء: وتواضيحها* نيت أن يقابله تقديم الحلول والبديل لهذه الاخطاء 
جني #التكرر » واللائ 8 كك فيه اآبنا عن نت كانت سبيا فيما حدث 
لنا وله بنا' من وه الحطولة ]لها :+ 
الولآنات المتحدة ا لراك ا وتأبيدها السافر للصهابنة عسكريا 
واأقتصادبا وسياسيا بمنا اسرائيل إبالسلاح والمال والرجال والوقوف بجانتبها فى 
ماذا فعلت اغلج #الحكومات المرياة لواجهة هذا العدو القاشم الساقر الذى يعضى 
ماذا ات لسارت لمربة ازا أده الحرت غير المعلنة ضدها من جاتب الولايات 
التحدة .. : 
أن قطمع. الملاقاتة السسياسية إو|الاقتصادية: واجب على الحكومات العربية اذا 
ركانت حادة قٌّ مواجهة العدواآن الصهريونى وتجربر الأرض العربية 00 


أن القضاء عالى. المصالح الأمريكية] قى الوطن ار سبق كرض وواجب وطنى » 
قهل من المعقول أن تحصل الؤاقايات المتحذة على عائد البتترول ,الغربى لتقدمه _ 
لابرائيل غنيمة باردة وه 
٠‏ وهل من الممقول أن 'البتروقٌ »4 تحصل عليه الولايات المتحدة من البلاد العربية 
لتمون. به الطائرات: الاسرائيلية: لتضرب: البلاد العربية » وتبقى الحكومات العربيية, 
“ساكثة ويبقى الشعب العربى بغير حرالءا ؟: 


وغن الأمر الزابع فانه من الؤلم أأن الصادع الأنظمة التغدمية ق الوطن العربى 
الناد 0 ايكاب 


فيه صوت, فال" بضوات الممركة كثيا 0 قائدنا الخالد جمال 0 : 


2 لماذا التطاحن بين الانظمة التقدهية بينما العدو يحتل بلادنا وبعلن” رفضه 


ا الانسسجات منها 0-3000 


ان المسبتفيد الوحيد فى هذا الصراريج هو العو الصهيونى الامريكى .. 
والسياسة الاستعبارية القديمة « فزق .تسبد 6 لا زالت سائدة فى الوطن العريىن 
ولا غلاج لها حتى الآن ٠.‏ ' 
1 بجب ان ندين كل صراع بين هذه الأنظمة وكل انشقاق وخلاف بيتها » كذلك 
دحب ؛ أن ثدين كل أنقسام بِينْ.منظمات ١إلثاومة‏ ؛ ويجبٌ على المكتب .أن بحدد موعدآ 
. نهائيا .لتوحيدها رهد لعن د الوحدة بخاورج على الوطن العربئ 507 


اللحلمون والمداى الامريى 3 


0 يعوا لئ أن العم بانتراح محدد الخو داس حرم امات 
الاتحاد ا اليه بعض اضافات على التحو ا 
اقترح توجيه نداء من المكتب الدائم لاتحاد المحلمين العريج بتقلام به فى الحكوماتة ٠‏ 
العربية بواسطة وفود ممثلة منه يتضمن الأتى * 

أول آن وحدة العمل المسكرى هى الوحدة القرورية الإساسية 3 هه اكرحلة» 
وهئ كفيلة من خلال المعركة باقامة كو وق سبيل] ذف بتعين توحيدا 
القيادة العسكرية أثناء المعركة +, ١‏ 

'ثانيا ب تدعيم: الجبهة الشرقية بجيوش من كل" الدولٌ العربية علط الجمهورية | 
العربية المتحدة وفى سبيل ذلك تقدم كل دولة من دول المواجبة كل جيشها و ,/ة 
ميزانيتها للمعركة وتقدم باقى الدول العر بية :/1 جيشها وربع ميزانيتها للممركة س. 

ثالثا ‏ مقاطعة الولابات المتحدة سياسيا واقتصاديا تماما كامقاطعة الأسزائيلية 
مع شرعية القضاء على المصالح الآمريكية فى الدول العربية .م , 

رابعا ب تقديم العون المإدي والعسكرى للمقاومة الفلسطيشة والتح بيع انوع 
فى كل .دولة غزبية مع تدعيم المفاومة بداخل الآرافى الفلسطينية : 

خامسا ب وقف كل هجوم بين الأنظمة النقلامية فّ الذول العربية وتجميد الخلافاطة . 
بينها الى ما بعد المعركة مع ضرورة توحيد القوى الوطنية فى كل بلد عريين » 

وققبا الله واياكم لا قيه خين وطنشنا العربى بس 

والسلام عليكم ورحمة الله بم 


'يتعقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العصرب 
دجا فى ظروف للوبغية مصوبة بجثار بي 
الشيرية ب مع الصهيونية والامبريالية والقوى المضادة 
الحركة التحزو العربية ‏ 


. قاسرائيل لا تزالٍ تدنس التراب العربى العزير 
بالاحتلال الغاشم 4 وتمارس أبشع جرائم القتل 
واح٠طف‏ انواع القهر ضدك اخواتنا فى الارض المحتلة. 
ماضية بكل جراأة وتحد وتصميم فى تفريغ الأارض 
من سكانهيا م وتجريدها من معاإله!ا »2 وتهويدها 
باملستعمرات والهاجرين » مؤكدة على إلدوام اطماعها 
التوسعية فى أرضنا ؛ وتنكرها القاطع لحقوق شعينا 
العربى فى فلسطين . : 
لكل مسعى للسلام ؛ لا يحقق الاعتسراف العربى 
بشرعية استعمارهة فى فلسطين » ولايضفى القانونية 
على توسعها الجديد ولا يؤمن لها الصلح مع الدول 
العربية والحقوق الدولية الكاملة فى المياة والممرات 

العربية . 
والامم المتحدة المسؤولة عن حماية امستقلال 
الشعوب وددع المعتدى والتصدى لازالة العدواآن » 
عجزت حتى الآن أمام التدخل الامريكى السافر عن 
ردع المعتدين الصهيونيين وازالة آثار العدوان 
الامرائيلى » آو. حتى عن خمابة حقوق الانسانالعربى 
من الانتهاكات الاسرائيلية فى الاوض المحتلة . بل 
ان قرار مجلس الامن ومساءى السلم الدولية » كانت 
ادارة خطرة فى يد الولابات المتحدة الامربكية م 
تمارسها لتغطية دعمها المطلق للعدوان الاسرائيلى 
وآهدافه . وتستغلها للضغط على الدول العربية 
تارة وللتخلص من الثورة الفلسطينية فى النهاية . 
حتى أصبح واضحا للعالم أجمع ان الاستسلامالعربى 
وليس السلام العادل هو هدف الامبربالية واداتها 
اسرائيل . وحتى اصبحت إستجابة العرب الصادقة 


لنداءات السلام العامية تفسر لدى امريكا وامرائيل» 


'(1) الييان العام لليكتب الدائم لاتحاد الحامين العرب 
اللمقد فى دمشق من النترة ١؟‏ -85؟ فيراير 1الا15 س 


يأنها خطى عربية على طريق الاستسلام » وتسليم 


عربى يالكيان الاسرائيلى العدوانى فى فلسطين 


والأمبربالية العالمية بقيادة الولابات المتحدة 


الاأمربكية » التى فرضت اسرائيل فى أرضنا قاعدة 


للاستعمار والعدوان» تحاول بشتىالطرق والوسائل ' 
صرف الأمة العربية عن معركتها الاساسية وجرها 
الى التناقضات والخلافات والاقتتال فيما بيئها » 
تمكينا لاسرائيل فى الأرض الحتلة » وتمهيدا لضرب 
ألثورة العربية وأجهاض كل إمكانيات الوحدة 
والحشد والمعركة ؛ وتكرسسا للتخلف والتجزئةوسعيا 
ؤزاء اخضاع أقطارنا الى مناطق النفوذ الامبريالية 
والى عجلة الاستعمار والأحلاف العسكرية ‏ 
فالاحداث المفتعلة ضد المنظمات الفدائية والثورة 
الفلسطيئية ,» وعودة بريطانيا الى سياسة التواجد 
العسكرى فى الخليج العريى » والمبالفة فى قضية 
جنوب السودان وطرح مشماربع تصفية القضية 
الفلسطينية المتتالية » والتشكيك المنظم فى قدرات 
وسياسات الجمهورية العربية المتحدة © والهجمة 
الامبريالية الرجعية على 'حركة التحرر فى بعض 
الاقطار العربية » كلها صور مترابطة من التخطط 
الاميربالى الصهيونى الشامل لاشغال أمتنا بالمشاكل 
والخلافات والتناقضات الداخلية وابعادها عن 
معركتها المصيربة وساحتها الرئيسية مع الصهيونية ' 
والاستعمار . 

وفى مقابل ذلك كله يبرز الموقف العربى الرسمى 
متناقضا فى تقيم المعركة وتحديد أبعادها واهدافها 
وأطرافها وطبيعة المواجهة فيها » ومختلفا فى تحديد 
المسؤوئيات القومية والوطتية » ومتردا! فى مواجهة 
العدوان الصهيونى والتحدبات الامبريالية . 

فعلى الرغم من كل هذه. الاخطانر الصهيونية 
والامبريالية » لا بالنسبة للقضية الفلسطيئية بحسبه 
وانما للنضال العربى وأهدافه وللامة العربية وآمالها 
فى التتحرر والتقدم والوحدة فان بعضص دولئنا 
العربية لا تزال تتجناوز فى قومية المصركة أو 
محدوديتها وفى أهمية الجبهة الشرقية ومسؤولية 


بيان المكتب الدائم لاتجاد المحامين العرج 


دول المواجهة والدول العربية غير المجاورة للاراضى ' 


العربية المحتلة'. 

أن المكتب الدائم ٠‏ لاتحاد المحابين العرب الذى 
آدرك منذ البداية ايعاد المخطط الصهيوني الامبريالى 
الشامل » يؤكد للحكومات إلعربية بأن المعركة ليست 
معركة فلسطين فحسب ؛ ولا هي مصركة مصر 
وسووية والاردن فقط . .انما هىمعركة الأمة العريبة 
يكل اهعدافها فى التحرر والتقدم والوحدة » وبكل 
تاربخها وكرامتها ومستقبل اجيالها . وأن ضرب 
حركة التحرر العربية » واغتيال آمل الانسان العربى 
واهدافه » وتصفية قضية فلسطين وتثئيت كيان 
اسرائيل قاعدة واداة فى المنطقة » وتكريس التخلف 
والتجزئة وفرض التبعية فى كل الأرض العربية » 
هى الأهداقف الرسومة, والمقصودة والنهائية للعدوان 
الاسرائيلى والمخططات الامبريالية .. 


ومن الخطأا فى التقدير مجرد التفكير بجدية 
التظاهرات الاسرائيلية والامريكية لقيول سلام 
عادل فى المنطقة » من ازالة آثار,العدوان » ويجف.ك 
الحقوق القومية العربية زيسام بالحقوق الوطنية 
الشروعة والكاملة للشعب العربى الفلسطينى على 
كامل أرضة وان تحرير الأرض والشعب والحقوق 
العربية »؛ لا يمكن ان تتحقق الا بالكفاح الممسلح 
والنضال السمياسى وبالتعاون المخلص مع قو ىالتجرر 
والتقدم العالمية ) فى نطاق وحدة معركة الشعوب 
ووحدة كفاحها! ضد الاستعمار والاميريالية ٠‏ 

وقد 'آن الآوان لآن تنهض كل دولة عربية 
لحمل قسطها الكامل فى المعركة المصيرية وفى 
مسؤلياتها القوميةومتطلباتها العسكريةوالاقتصادية 
والسياسيةوتضحياتها الملحة والحتمية » فالشعارات 
والمواتف والعمواطف لا تكفى وحسدها لمواجهة 
المدوان م ولا تحعق وحدها أهدافب النصر والتحرير 
ومعارك المصم والوجود لا تقيمها امسافات 
والافضليات ولا تعفى منها أى إعتبارات سياسبية 
أو دولية او جغرافية . 

وقد آن الأوان لآن تتصدى دول المشرق العزبى 
لواجباتها القومية فى احياء الجبهة الشرقية » ودعمها 

يجدرة واخلاص وثقة بمتطلنات المواجهة 4 والارتفاع 
بقدراته) القتالية الىمستوى الابخطار وحدود معركة 
الوحود والمصير ٠‏ وقد .حإن الوقت لأآن تأخذ جميع 
دول المغرب العربى مكانها :الطبيعى فى معركة الوجود 
والمصير © وقثبيت وجودها المسسكركير والسياسى 


/ 


والاقتصادى فى مواجهة إلمدوان وفى واجيات 
التحرير . 

وان المكتبإلدائم الذي سى التلاحم المصيرى بينة 
أسرإثيلوالصهيونية والاميريالية فى الهدف والمعركة 
يؤكد لامته :أن الوحدة الوطنية على الصعيدٍ القطرىي 
والوحبة القومية على الساحة المربية + فى أطإن 
وحدة الحياة والهدق والمصير » وفي نطاق المسؤولية 
العربية الشتركة » هى الطريق القبومى والتاريشى 
والانسانى إلذى تقرضه على أمتنا وحدة حلف 
الصهيونية والاميريالية ضدها . وهى|مضى أسليجتنا 
إلفمالة فى الممركة وعلىئ طريق النصر والتحرير م قإن 
إمانيات أمتنا الهائلة وطاقاتها (لكبيرة قادرة إذا 
وضععته فى مؤاضعها الصحيحة »© واستعملت من 


قبل شعبنا على أسس الوحدة والثقة والأيمان ' 


والهدف والمصير الواحد © قادرة على صنع اليصي 
والتحزير ٠‏ 

والمكتب الدائم الذى آمن دائما بان ققسية 
فلسطين قضية قومية همصيرية. .لغرب كافة وقضية 
وطنية لكل تطر عربى »© يؤكد لجماهير الامة العربية 
بأن 'الثورة الفلسطينية هىالصورة الصحيحة للآمال 
والحجقوق الفلسطينية المشروعة » وهى النواة الحية 
المتطورة للثورة العامة وحرب التحرير الشاملة ضد 
الصهيونية ومن أجل تحقيق الحرية والسيادة وتقرير 
الممسبير لشعيما العرى الفلسطينى على أرضه 5 
وأن اى محاولة لضرب هله الثورة او عرقلةمسيرتها 


' التجررية ©» اتما هى طمنئة . للنضال المربى ضصد 


الصهيونية والامبربالية وتنكر 0 الأمال العرليةة 


والتادنة لله رفن التحرر والسيادة وتقرير الصين 


على أرضه ٠.‏ 

والمحامون العرب الذين وقفوا دائما الى جائنب 
الثورة الفلسطيئية وأهاذافها العادلة » يطاليون 
الدول والجماهر العربية بحمابتها ضد كل الؤامرات 


' والمخططات وبدعهها ومسائدتها عسشكريا وماديا 


ب ليها رك ال 
أرض عربية » لتقوى على حمل رسالتها و 
أهدافها الشروعة . 


وان البحامين العرب الذن آمنوا دائما بالثورة. 


الفلسطيئية واهدانبة » اطارا عربيا ودوليا ) لاىحل 
لقضية فلسطين ولاى سلام عادل فى المنطقفة » 


يٌكدون يأن الجماهير العربية ترفض وتقاوم كل حل 


3" العدد الثالقاب 


ألسئة ١ه‏ 


ش 00 


ااعتراقا بالاستعمار الصهيوتى الاستيطانى على أرض 


قلسطين »أو قامعلى صلح يضفى الشرعية والقانونية 


على الاحتلال الاسرائيلى فى فلسسطين » أو اعطاها 
آمة حقوق ومكاسب فى الآأرض العربية نتيجة 
للعدوان والاحتلال » أو لم يجسد الحقوق المشروعة 
للشمعب العربى الفلسطيئى فم وطن وعلى ارضه ٠.‏ 
ويجتمع الكتبيع الدائم بدمشق فى الوقت نفسة 


: ومع الذدكرى الثالثة عشرة للوحدة العربية التقدمية , 


الأولىالتى.حققتهنا ارادة الجماهير واغتالتها مؤامراث 
القوى الضادة فى ظرف عرى د لعتبر من أكثر هذه 
الظروف المصيرية وضوحا.فى الرؤيا مام الجماهير 
ومن السسيها مئاخا لتحقيق وحدة الثورة العربية 
نواة للوحدة الشاملة » ومن أقواها ابحابية لتوحيد 
الجياد وحشد ‏ الطاقات وتحفيق وحدة الكقاح العربى 

| ناملان الاتحاد المربى الريامى بين الجمهودية 
العربية المتتحدة والجمهورية العربية السورنة 
. والجمهؤرية العربية الليبية وجمهورية المسودان 
الديمقراطية الشعبية » شكل منعطفا تاريخيا بارزا 


فى الوضحالعربى العام وفى مسيرة المعركة والواجهة . 


العربية ضد الصهيوئية والامبريالية » وعلى الرغم 
هن أنه ما زال فى دور التكوين © فقد كان اعلانه 
ضربة عنيفة بالاستقرار على ارضنا او بالتومسع 
على حاب حنو قنا . .وجاء بتوقيته مع تطورات 
المعركة المصيرية ضربة اعدف المخططات الامبريالية 
الانجلو أمريكية ومراكزها واطماعها الاستعمارية فى 
المنطقة العربية » وعلى الرغم من خطواتئه الأولية 
القليلة ؛) فقد كان اعلانه تعديلا لموازين القفوى 
العربية والدولية فى منطقة الشرق الاوسط وتغييرا 
أساسيا فى ساحات معركتنا المصيرية مع الصهيونية 
والاستعمار » وسلاحا 'قويا من أسلحتنا فى معركة 
الوحدة والحرية .والاشتراكية ٠‏ 
| . والمحامون.العرب الذين يدركون بكل الوعى 
ضرورات الوحدة وابعادها وركائرها يومنون بأن 
تصاعد معركة أمتئا مع الصّهيونية. والامبريالية فى 


هذه الفترة 4 تقتضى دول الاتحاد العربى الريامى . 
ضغط وتجاوز التفاصيل والوصول بسرعة الى' 


صيغة دستوربةنحقق على الاقل الوحدة العسكرية 
والاقتصادية والسياسية فيما بيتها . 
ونجاح الجمهوريةا العربية المتحدة والجمهورية 
العربية السورية فى يناء قواتها المسلحة وحبهتهما 
| 


الداخلية » غيرا تغييرا أساسيا فى موازين القوى 
العسكرية والسياسية على حبهة المواجهة » ونتحا 
الابواب واسعة امام كل الدول العربية ,لاعادة النظر 
فى علاقاتها مع جماهيرها الشعبية . 

وقناعاته الاحرار وقوى التحرر العالمية بعدالة 
قضيتنا وبمشروعية المقاومة الفلسطينية واهدافهام 
ووقوف الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد 
السو فيتى ©» والدول ١١‏ النامية والصديقة »© الى تاف 
حقوقئا المغتصبة ودعمها لكفاحنا المشروع .ضد 
العدوان والاحتلال حطمت الكثير من دعايات 
وادعاءات الامبريالية والصهيونية ضكد قضيتنئا » 
وازاحت الكثير من السدود التى أقيمت بيننا وبين 
الرأى العام العالى . 

واللحامون العرب الذين يجتمعون لآول مرة بعد 
وفاة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر راعى هذا 
الانحاد وزائد أهدافه الكبيرة » وبانى القوات العربية 
المسلحة الصامدة على جبية القئال » بحيون ذكرى 


هذا القائد العظيم 'ويغاهدون روحه الطاهرة على 


السسير قدما فى طريق التسرر والاشتراكية 
والوحدة م 

وانطلاقا من هذه الحقائق التومية ‏ والنضالية 
والتاريخية ؛ فان المكتب الدائم لاتحاد المحامين 
العرب المنعقد بدمشق فى الفترة من 56.0 -50؟ ) 
شباط ( فبراير ) 149/1 » وبعد أن ناقش جدول 
أعماله »؛ بعلن المقررات والتوصيات التالبة : 

القرارات والانوصيات 

أولا- حول الوضع العربى وقضية فلسطين : 

١‏ سا سلجل المكتب الدائم عجز الامم المتحدة 


وسجلين الامن امام التوائق الامركى التسافز ال 


جانب امرائيل » عن تحمل المسؤولية الموتولة اليهما ' 
بمقتفى ميثاق الأمم المتحدة وشرعية حقوق الانسان 
فى ردع المعتدين الاسرائيليين أو ازالة آثار العدوان 
الصهيونى أو حماية الحقوق ساني والوطنية 
فى العربية 
المحتلة ٠‏ هن ا اسر اثيل . 

ب ويدين الولايات المتحجندة الأمريكية بانتتهاك 
ميثشاق الامم المتحدة وقراراتها وكل: القوانين 
والالترامات والاخلاق الدولية © أوقوفها ألى حائب ' 
المدوان الاسرائيلى ودعمها وتأبيدها لجرائم الاحتلال 


. الفائى ضد المواطنين العرب فى غزة يشكل خاص 


بيآن الكتبم الذائم لاتحاد المحامين العرجة 0 


وفى الاراغى الحتلة على وجه العموم . 
؟. # يؤكد المكتب رفض الامة العربية لاى حل 


سيامى للقضسية الفلسطينية يديلا عن تحرير ' 


ويؤكد رفضص الجماهير العربية ومقاومتها 
.لأي تسسوية سسلمية تتضمن الاعتراف بالكيسان 
الصهيونى الاستعمارى فى فلسطين » أو بأبة مكاسب 
حقوق اسرائيلية فى ابة أرض عربية .6 

تابدن الكنب كل مخاولة أو ممين لاقامة 
.دويلة فلسطينية فى نطاق التسسويات السياسية 
010000 فلسطين . ويعتبر قيام مكل عدة 
الدولة اعترافا بشرعية اسرائيل © ؤتنازلا عربيا 
وفلسطينيا عن" التراب العربى الفلسطينى اللدى 
تحتله وتسسنتوطته اسرائيل ©» وانتصبار!ا ساحقا 
لمخططات الصهيونية والامبريالية على الامة العربية 
وكفاحها ا وعد القوميةالمشرومة. 
لآأى سلام عادل فى المنطقة » تغرض على الأمة العربية 


حتمية المجابهة العسكرية والكفاح العربى المسلح 
. ضد الاحتلال الاسرائيلى ومن اجل ازالة آثار العدؤان 


والمقدسات الملتهكة . ا 1 

5 ب يطالب المكتبب.الدائي جميع الدول العربية 
بالمبادرة الى تحمل مسؤؤولياتها القومية ازاء المعركة 
المصيرية ؛ فى اطاو وحلة الممركة وبصيغة تحقق 
' وحدة العمل العسكرئى ووحدة قيادته على الاقل فى 
هذه ه المرخلة ٠‏ ش 


ويدقق كل الول العربية الحتاد الحتاوونة 


العربية التحدةٌ الى أحياء الجبهدة الشبرقية أؤدعم 
قدراتها العسكرية والقتالية . 


ويطالب كل دولة من دول المواحهة بتقسديم 
٠‏ كل قواتها المسلحة ونصف ميزانيتها لإفقراضشس الممركة , 


وتطالبي الدول العربية الاخرئ بوضع نصف جيشها 
وديع ميزانيتها فى خدمة متطلئات معركة الوجود 
والصير . 

- ويكلف الثقَابات الامضاء بتقديم هذه المقررات 
:الى حكوماتها والميل معها على 0 وتحقيق 


1 ما يخصها متها ه. 


مجز المجتمع الدولى. ‏ 


عن 0 ل وازالة و وسقوط المساعى' 


ب يدع المكتب الدائم, الامة العربيسة كافة الى 
مقاطعة الولاياتة المتحدة الامربكية ومعاملتهة سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا معاملة العدو الأبزائيلى ذاته , : 


أس وبعلن أن من. حق الأمةا العربيسة دقاعا عنم 
النقس والوطن والصالم » استهداف المصالح 
الامريكية على الارضٍ العربية وظربها والقضاء عليها 


يكل الوسائل .., 


ب وزيوصى المكتبا الذائم, النتول] العربية النصجة. 


: البترول بآن تضبع سلاع اليترول الزن ف حتيعة : 
المعركة ؛ بحيث يسيق هذا الاعتباد أ امتبان الآخر 


فى صياستها البترولية .م ١‏ 
1 يعان المكتب الدائم تأبيده المظلق' للشورة 
الفلسطينية وتضامئه الكامل مع أجدافها المشروعة.. , 
س وبشحب وبدين محاأولات السلطة الاردنية 
لضرب الثورة الفلسطيئية وتصفيتها ٠١‏ ْ 
ويطالب كل الدول العربية بحماية القورة 
الفلسطينية والوقوفا الى جانبها ضد كل محاولات 


. ومخططات القضاء على حزكة المقاومة وتضفيتها ب 


ولعو الحكومات والجماهير. العربية الى دهم 
0 وبشريا وعسكريا ) وتقديم 
(لعون المادى المنظم والمستمر للصندوق القومى 
الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية ., ٠‏ 

“ س, يناش هد إلمكتب الدائم اللجلس الوطنى 
الفلسطيتى واللجنة المركزية ومنظمات المقأومة العمل 
المخلض واألجاد والسريع لتوحيد فصائل الثورة 
الفلسطينية فى جبهة تحربر وطنية » تحقق وحدة 


. الهدف والنضال وويسبدة القيادة الصترية 
'. :والسياسية لكل'الثورة ٠‏ ' 


ورد تكوبن لجنسية من“ الاسسائندة ايان 


ْ باللتجنة المركزية توصلا لتحقيق وحدة حركة المقاومة 


ل ويطالب المكتب “جميسع مؤّسسات حركة 


0 اللقاومة الفلسطينية بالمبئل على زيادة الالتحام 


بالجماهير الغرية فى كل قطر عرب عامة وف لقن 
الاردنى بشكل مخصوصن ١ ٠‏ ثم ا 


ويبحوها الى .مز بيد من. البغمال بد أل اي 
الاسرائيلي:الفاضب'» ا تميسيعيلا 2 
وتنظيماتها فى لادض. المححتلة ٠.‏ 


ذا ١‏ الءعتدالثالك ب 


السمثة ام 


ب ناشت المكتج حركة المقاومة: الفلسطيئية 
والبحركة الؤطتية فى الأردن التعاون والنضال على ,كل 
المستوويات وف] ركلة المجالاتة اللقضاء على ,كلا المحاولات 
والخططابع الهاداقة الى اركب 0 "الوطنية على 
السامة الاردنية الفلساطيثية . 


ثانيا: حول اللجرائم الاسرائيلية ضد سبكان غزة 
5 الارض المحتلة : : 


1 # القاين المكتبه ؛ الدائم, لاتحاد المحامين العربء 
ثم القتل والتعديية والتهجير: ونسف الملازل 
ا » التى تقترقها اسرائيل يميا ضد امدنيين 
فى قطاع غررة الفلسطينى المحتل ..: ويشجب شدة 
جرائ. الابعاد والاضطهاد السياسى والعنصزى التى 
تمارسها اسرائيل ضد المنظمات' الشعبية والثقابات 
العمالية والمهنية ف ؛ الأرض المحتلة .. 
؟! ل ويعلن للراى العالمى انتهاك اسرائيلة الدائم 
والمستمر لبادىء الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
واثفاقية لاهاى واتفاقيات جنيف .. ج: 
#ب ويظالب الراى السام العالمى والإنظمات 
الحقوقية الدولية 
بفضح جرائم اسرائيل 0 والعمل على ابقافها 


والوتوف الى جانب الشعب الفلسطيتى ونضاله 


العاذل ضد هله الجرائم بكل وسنائل التأبيد 
اللمكلة . ؛ 


؟ ب بحيى الكتب الدائم الزملاء الحامين فى 
الأارض ١‏ لمحئلة © ود سحل بالتقدير مو قفهمع النضالى ٠‏ 


ضد محاولات الاحتلال لاحتوالهم ق سياسات 
التهويد ١ ٠‏ 
ويحيى المكتب الدائم القتيي الفيوق 


المناضل فى, قطاع غزة والارض المحتئلة ويسجل 


بالتقدير لأصموده القوئى وتضحياته» البطولية ضك 
,الاحتلال وسخططات التهويد . 
ثالثا ‏ حول الاتحاد العربى الرباعى : 

١‏ بحيى المكتب الدائم لاتحاد المحأمين العرب 
الاتحاد العربى الرباعى ودوله وجماهيره . ويعلن أن 
قيام هذا الاتحاد تأكيد جديد على إصالة الآأمة 
العربية وثوريتها » ورد ثورى وقومى على العدوان 
"الصهيونى والمخططات الاميريائية وتصميم عزبى 
على مواصلة النضال فى طريق التحرير والوحدة 
العربية الششاملة بى 


؟, ‏ وبدعو دول الاتحاد الى سرعة التوصل الى 
صيغةدستورية تحقق الوحدة العسكرية والسياسية 
والاقتصادية فيما بينها » استجابة لآمال الجماهير 
العربية وارتفاعا 'الى مستوى مسؤوليات الممركة 
والتحرين ٠.‏ 

29 ويدعو'كل الدول العربية التقدمية الى 
الانضمام الى هذا الاتحاد والملساركة فى تطؤيره 
وتعميقه » وصولا للوحدة العربية الشاملة ؛ التى 
تشكل الاطار. العربى الصحيح والكامل للمواجهة 
واللجابهة مع حلف الاستعمار والصهيوئية والقوى 
المضادة لحركة التحرد العربية .. 

.4 ل ويناشدها وقف كل هجوم. اعلامى قيما 
بينها.» وتجميد كل خلافاتها الى ما بعد معركة 
المصير وتحرير *الازض » والعمل على تحقيق وحدة 
كل القوى الوطنية . 


دابعا ب حول الحريات العامة وسيادة القانون فى 


الاقطار العرمية:: 


١‏ ب يدعو المكتب الدائم كل الحكومات العربية 
الى الاعتراف بحقوق الانسان الأاساسية للمواطن 
العربى » واحترام هذه الحقوق وصيانتها وتطبيقها 
فى كل الحالات . 

؟ ل ويطالبها بضرورة مراعاة تطبيق قراراتة 
وتوضيات اتحاد المحامين العرب بشان احترام حرية 
الانسان العربى وكرامته وحقوقه » فى حياته الخاصة 


والوطنية »؛ وعئد الاعتقال والاتهام واللحاكمة . , 


لأس ويوصى كل الدؤل العربية بعدم اللجوع 


الى اعتقال المواطنين أو تو قيفهم أدزر باآأى يدون مبرر 


قانونئ » وبضرورة احالة المعتقلين فورا على المحاكم 
وتأمين الحقوق الانسانية ومتطلبات حق- الدفاع 


المقدس لهم فى حالة الاعتقال واثتاء المحاكمة . 


5 ب ويناشد حكومة امملكة العربية السعودية 
بايقاف كل تعسف أو احراء مخالف لهذه المبادىء 
يحرى ضد اللمعتقلين السعوديين : ويطالبها بضرورة 


.تأمين الحقوق الانسانية لهم وباحالتهم على المحاكم 


وتوفير حق الدفاع المقدس لهم . 
خامسا ب حول قضايا الخليج العرني : 

٠‏ ل ينبه الكتب الدائم الأمة العربيةٍ كافة إلى 
اخطار المخططات الاستعماريةة ضد عرويبة مناطق 
الخليج الشربى .. ويحذرها من نتائجها الخطيرة على 
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الوجود الغريى والتؤمية العربية والمصلحة العربية 
فق هذه النطقة إلعربية المستهدقة 0 

ويدعوها رغم المشاكل العربية الملحة الى اتخاذ 
' الوسائل والاجراءات الدفاعية لاحباط هذه 


المخططات العدوانية قبل أن تأخذ طريقها الى . 


أل لتطبيق و1 لتنفيك 95 
؟ ‏ يظالب حكام مناطق الخليج العربى 


الاستمران فى تكوين اتحاد اماراشة الخليج واخراجك. 


الى حيز الوجود » دولة عربية مستقلة من الاستعمار 


البربطانى والتفوذ الامبريالى » تقوم على اساس . 


المصلحة العربية المشتركة والثقة المتبادلة بن جميع 
السكان ٠.‏ 


7 ب للبعو المكتب الدائم الدول العربية و وجامعة 
الدول العربية 4 ونصوره 6 خاصة العراق والسمودية 
. والكويت » الى بذل الجهد المخلص.: والمون الصادق 
'النفوذ الأجئبى واخطار اللخططاتث الامبريالية' وق 
خطاهم لاقامة اتحاد أمارات الخليج 006 

؟ : يشجب اللمكتب الدائم السياسة البريطانية 
التعسفية فند حركة البحرر الوطئنى وفضائليا فى 
0 العربى عامة » وضد مئاضاى الجبهة 
لغسعبية لتحرير الخليج والصهة الوطنية 
ا بشكلٍ شصو من 0 
ه ‏ ويدين اساليب الخابرات البريطانية ضد 


احرار الخليج العربى الوحشية ؛ ويعتئرها انتهاكا ٠‏ 


لخقوق الانسان واتفاقيات جنيف ولاعاى . 
. سادسا ب حول القواعد السحكرية. الامريينة 
فى المغرب : 

. ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين المرب » 


بعد آن ناقش. الأوضاع الوطنية والتحررية فى 
المغرب ؟ وتدارس مذكرة ‏ الكتلة الوطئيبة حول 
القواعد العسكرية الامريكية فى 'الأرافى المغربية : 
٠‏ ١1ل‏ يطالب حكومة المملكة المغربية بالعمئل 
السريع على الغاء وانهاء القواعد العسكرية 'الامركية 
فى القنيطرة” ومدق بجيى وسيدى بوقنادل » 


إوازالة كل وحود إمربكى عسسكرق على التراب 
الغرين ؛ التزاما بالمصلحة القومية والارادة الشعبية» 


, 


5 


وتحقيقا إبدا' الجلاء الااجنبى المقرر منذ عام 1157 4 


؟ ل ويعتبر وجود هذه القواعنا العمسكرية * 
انتهاكا لسسيادة الغخرب واعتداء على استقلاله الوطدى» 
وخطرا بهدد أمن وحرية الأقطان العرئية إوالبلاد 
الافريقية 1 


41 1 
ب يناشد كل القسو.الوظتية ؤ؟ القسرة 
والأقطان العربية وكل القوى العادية للاستعمان 
والأمبريالية ئ العالم مطالية 070 ا مغرب بانهاع 
هذه: القوراعه الأمراكية: العدوانية © وتشدرد المقاومة 
ضد كل وجودا عسكرى:أمريكي أو أيجنبى على الأرض 

القربية رف 
9 ع اللغربيةبعجنيك كل" انكتيات 
الاسبافن ل 5 ش 
سابعا ب حول اننهالة الحريات العامة وحقوقا 
الدفاع للمواطنين: فى المغرب : : 
ان الكتب لود لاتتحاد الكخامين العرب 4 0 
الدقاع المقدسة فى 0 4 


وبعد أن تدارس اللروف التعسقية التى تمت 


فيها ‏ اعتقالات ازملاء المحامين وبع المواطئين خئ) 


الفرسةء 


وبعد ,أن أطلع على مذكرة 'جمبعية هيثات المحامين 


. ومذكرة الكتلة الوطنية بامغرب حول هذا الموضوع ؛ ' 


٠ /'‏ ! 1 
١‏ - يستتكر ويشحب الختطاف الزملاء المحامين ٠‏ 


توقيق الأدرسى واحمد صواج وعيد. الله بومهدئ ' 


ومحمد اليازغى وعبه الفتاح بوعبيد »© خلافا لأحكام 


الاتهام والامتقال والتحقينق الرعيسة فى التوائين , 
. المغربية » وبعزلة عن ثقاباتهم وذويهم خلافا للثوانين 


المغربية الخاصة باعتقال المحامين . 

' ؟ :بسجل احتجاجه على: الاجراءات التعسفية 
واللانناه التى تعرض لها 00 المحاموق ورفقاهم , 
ف ظروف اعتقالهم غير ا أو 0 املد" 1 
والمعاملة القاسية التى عوملو! يها فى أماكن احتجارهم ٠‏ 


. البرية , 


1 ا الادن الغريية بحجاولة حرمان , . 
تايا من منطقة الخخصاصها بالربايك ان الحكمة. : 


7 0 العددالثالع ان 


آل 2 2 ل 6 


الأقليمية الجنائية ببراكش ؛ المع محاميهم ال و كلين 
من ممارسة حق الدقابع الشيزواع ٠.‏ 

- يطالب حكومة المفرب يايقاق أعمال 
التعذيب ضد العتقلين » وتوفير الحقوق الانسانية 
والقانونية لهم فى الاعتقالٌ والمحاكمة » ويحملهسا 
مسئولية كل؛ انتهالكة أو مخالفة لأحكام القساتون 
' ومبادىء بحقوق الانسان وحق الدفاع بالنسسبة 
للمعتغلين به 

إه - يقرد الكتب الدائم : 

( 1 ) ارسال برقية احتجاج الى السلطسآت 
. المفربية هلى الأجراءات التعسفية التى تعرض 
. ويتعرض لها الرملاء المحامون والمواطنون الغارية 
المعتقلون ومطالبة هذه السلطات بتأمين الحقوقا 
الانسانية وحق الدفاع لوؤلاء المعتقلين ٠‏ 

(ب) مناشدة النظمات الحقوقية الدولية 
بالاحتجاج على الاحجراءات التعسفية ضد المحسامين 
الغارية ) ومطالبتها.بتقديم المعونة القضائية لهم ملم 
القضاء المغرهى ٠‏ 

بج تكلييف النقابات الأعضاء فى الانحاد بندب 
محامين من نقاباتها للمشاركة فى الدفاع عن المحامين 
والمواطنين المغارية . ١‏ ّْ 


ثامنا ب حول الغزو الامربكى لآراضى لاوس والعدوان 
الامريكى على شعوب الهند الصينية : 


ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب » ادراكا 
منه لوحدة المعركة بين كل الشيعوب المكافحة ضاد 
الاستعمار والامبريالية 4 وايمانا منه بالوحدة 
النضالية والمصيرية بين حركة التحرر العربية 
. وحركة التحرر العائية ) 


١‏ يشجب وستنكر الغزو الأمريكى الوحشى 
لاراضى وشعب دولة لاوس . ويعلن تأبيده للقاومة 
' شعب لاوس ضد الغزاة الامريكيين وعملائهم من 
جيش فيتنام الجنوبية . وبؤٌكد تضامئه المطلق مع 
أهدافه العادلة فى التحرر ووحدة الأراضى وتقرير 
المصير . 


؟ س وبدين حكومة الرئيس نيكسون بالتآمر 
لآسيا » وبالعمل على توسيع رقعة الغزو والعادوان 


والحليقة فورا من الهند الصينية" ادق تيد 
اقرط 


52001 وبعلن تأبيده لمقترحات الحكومة الثورية 
الموقتة لفيتنام الجنوبية ويعتبرها الوسيلة الوخيدة 
لتحقيق السلام ى منطقة الهند الصيتية . 

5 ضد الغزاة» حاحانة 0 بحتمية امنا 
كفاح هذه الشعوب العادل على الغزاة الامربكيين 
وأذتابهم الرجعيين فى كمبوديا ولاوس وفيتنام 
الجنوبية وكوريا الحئنويية 5 
تاسعا # <ول قضية ارتريا : 


ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين المعرب 4 
بعد الاطلاع على مذكرة جبهة التحربر الارترئة» 


١‏ بدين الوأجود الأثيوبى فى الأراضى الارتربة 
خلانا لارادة شعبيها بالاحتلال والاستعمار © 


وبؤٌكد تأبيده لحق الشعب الارترى فى التحرر 
والسسيادة وتقرير المأصير على أرضه ٠‏ ويؤكد ثورته 
المشزوعة ضد الوجود الأثيوبى ومن أجل التحرد 
وتقرير المصين , 


؟ ع شحجب وستلكر وحود القواعد العسكرية , 


الاأمريكية والاسرائيلية على الأراضى الارترية 0( 
وتطالب بازالتها 34 و تعشرن استمرار وجودها خطرا 
بهدد الشسعوب ,الافريقية المستقلة والأقطار 
العربية . 

0ه ككلف ثقابة السودان 'بالقيام نياية عن 
الاتحاد بتقصى حقائق المشكلة والثورة الارترية 
وأحوال اللاجئين اين من شعب ارتريا وموافاة 
المكتب الدائم والأمانة العامة تقر بر مفصل حول 
هذا الموضوع . 

ات دمو الشكوضا والذول الغررية لسنائدة حق 
كنغت ارترها فى تغيالة. العادل من آخل تحتييق 
حرا شه وسيادته وتقرير مصيره على أرضه . 
عاشرا ‏ حول الغزو البرتفالى لجمهورية غينيا 
والهجمة الاستعوارية ضد الشعوب الاقريقية : 

ان المكتب الدائم لاتحاد ا لمحامين العرب »؛ 

وقد ناقش المحاولات الامبريالية برعامة 


بيان الكتب الذائم لاتحاد المحامين العرجة. ١‏ 


الولايات المتحدة ضد استقلال وسيادة الشعوب 
الافرلقية ) 


١‏ ستئكر الغزو العدوائى الاستعمارى الذى 
شنته الغاشية البرتغالية ضد جمصورية غينيا 
الديمقراطية وبدين الامبريالية العالمية بزعامة 
ألو لايات المتحدة الامربكية بتدبيري هل الغزو 
والوقو قب ورأءه 3 استهدافا لإسسئاط النفأسسسام 
الديمقراطى فى جمهورية فيئيا . 

؟ ب يؤكد تأبيد المحامين العرب للشعب الغينى 
الصدبق فى كفالحه العادل من أجل الحفاظ على 
حر بته وسيادته ومكاسيه الديمقراطية م( و نحيى 
مقاومة» الباسلة ضد الغزو وانتصاره الرائع على 
الغزاة الامبرياليين ٠‏ 

6 نحن المكتب الدائم ويؤكد النضال املح 
للشعوب الافريقية فى موزمبيق وانجولاا وفيئيا 
: البرتغالية ضد الاسستعمار اليرتغالى المدعم من 
الامبريالية الامريكية وحلف الأطلسى ويعان 'تضامنه 
الكايل مع كل الشعوب الافريقية فى نضالها العادل 
' والاستقلال الوطنى . ا 
الحادى عر ب حول أمورن الاتحاد المالية : 

ان المكتب ادال 4 
وتقرير 98 حسابات الاتحاد 0 

وبعد أن استمع الى كلمة السيد أهمين صتدوقف 
الاتحاد » 0 


ُحذداا فر هدش و و و و 


والحساب الختامى للاتحاد لعام ,./1119] ,كما ورد فى 


تقرس مزافب الحسانات 5 


؟ سا بقرد المسادقة على مشرواع ميزاائيسة 
الأبرادات والمصروفاتة المقد للاتحاد العام 13/1 
حسب الجدولين اللوضحين لهما فى تقرير. الآأمانة 
والمشرواع الحرفق به ., 

يس بطالب النعانات بتسلرنا 1ه 


شتواكائ !ا 
واكتتاياتهة المتاخرة ,للاتئحاه لهم 


الثسانى عن : ' 

ب يتوجه المكتب الذائم: بالتحية والشسكن 
والتقدير للجمهورية العربية السووية © شسعيا 
وحكومة وحزبا » كا قدموهة للمكتب ؛ من رعالة أخومة 
ومن وسائل لاتعشاده ونجاحه لا 


؟ سم ويحيى الفريق] الرئيس :حافظ الأصسالا 
لرعايته لهذا الكتب ولتكرمه بافتتاحه .., 

ل يقدم المكتب الدائم الشك والتقدين لنقابة 
محامى دمشسق وللقيبها الأستاذ رياض العابن على 
ما قاموا به من حسن استقبال وضيانة وآخكوة 
للاعضاء ولكل ما بذلوه من أجل! اجتماع المكتبيع 
'مدينة دمشضق مشق وانجاح أعمالة م 


ب يوجه المكتب الدائم الشكر للسينا الامين 
العام الأستاذ شفيق الرشبيدات على الجهود التى 
سذلها فى خدمة أهداف الاتحاد وعلى ما يذله فآ 
عقد هذا المكتبب وانجاحه ه 


المت لاوكستروف وألماء 5 


يتجتازا عالم اليوم ثورة علمية وتكئولوجية () 
مسنيكون لها ائرها فى تطوير علم السيرناطيقا » الذى 
يمكن تمر دفه بأنه علي التوجية وعمليات الاتصال ى 
الكاثنات الحية وى اآلات ., 


. قماهى أثشرن هله الثورة بالنسسبة للعلاقات‎ 5٠ 


القانونية وتطوير القانون . ان العلاقات القانونية 
عامل منظم ومعبن عن العسلاقات الاجتماعية » قالى 
أى حصد يمكن أن تعساون السبرناطيقا فى سيطرة 
الانسان على 0 انود 0 
قدرة ا 2 أن عر باجتهاده وحده الحلول 
القانونية الناسبة ؟ 

وكيف يمكن التو فيق بين استخدام هذ هالوسائل 
الحدثة ودين المحافظة على لجسو الالعان ف 
مسجتمع الكومبيوتر ؟ ل 

وهل اذا اأصيحت الآلة هى وسيلتنا الى تعرف 
الحكم القانونى السليم الذى نطبقه على العلاقات 
الاجتماعية »© أيتناق ذلك مع ما تتطابه أحيانا | مرونة 


التطبيق ؟ 


هذه اسثلة لا يمكن الاجانة لهنها » قبل أن ٠‏ 


نخوض التجربة ذاتها .' والتجرية لا ؤالت فى 
الأولى وفى بعض البلاد المتقدمة وحدها . 
00 4 هذه الدراسسة أأسمم رلعة ة استخدام 
النجو 0 

ممسسسبب ب سه سخ ببسيس 
)١(‏ ويلاحظ ان هذا الموضوع يطرح لاول هرة لليحث فى 
الجمهورية العربية المتحدة وقد سبق كوٌتمرا اتحاد المحامينالدولى 
الذى عقد لى طوكيو في جنيف 151/٠‏ وقد القت احد اعضاء وقد 
تقابتنا فى هذا الؤتمر ‏ ان بحث هذا الموضوع »؛ ولكئه لم يتطرق 
3 بحثه الى جميع النواحى التى ساتتاوؤالها فى هذه الدراسة كما 


أنه بطبيعة الحال لم يتعر ض للو ضمح الثانونى ق الجمهورية 
العربية” المتحدة ٠‏ 


فى مراحلها 


. الحمهوربة الداخلة فيها ا ذاتى 


'! ل فى التوثيق والحصول على المعلومات .., 

؟ ساق خدمة العدالة الجنائية 5 

* ل فى الدفاتر التجارية واثر ذلك بالنسبة 
لقوانين التجارة والضرائب . 

؟ ل فى الرقابة القانونيبة على استخدانات 
الكوعنيو تن + 


١‏ ل 


فى التوثيق والحصول على العلومات 

من المعروف "أن نمو العلاقات الاجتماعية قد 
اقتضى زبادة هائلة فى التشربعات المطبقة . كما ان ٠‏ 
تطور هذه العلاقات يقتخى ادخال تعدبلات متلاحقة 
عليها ٠.‏ وينعكدى ذلك أيضا على تطبيق المحاكم لهذه 
التشربعات حيث قد تتغير المبادىء القانونية التى 
تقررها . , 00 

ومن هنا فان انشاء مركز آلى لاوثائق القانونية” 
لتجميع التشربعات'والأحكام والاتفاقات الدولية بل 
والمراجع الفقهية القانونية يعتبر العماد الأول 
للتعرف على الحكم القانونى الصحيح . 

وتبدو أهمية ذلك بنوع خاص ق الدولالاتحادية 
( الفيدرالية ) التى تتمد تتمتع فيها الولابات أو 
له برلماناته 
وتشريعاته وننلمه الخاصة به ؛ مثل الولابات 
المتحدة الامرركية ومثل الاتحاد السوفيتئ . 
كما تبدو أهميته بالنسبة للتعرف على تشربعات 
دول الجامعة العربية © كخطوة جادة فى سبيل 
توحيد التشريع . | 

وفى الدول التى تأخذ بنظام السوابق القضائية. 
كمصدر من مصادر القانون © مثل دول النظام 
الانجلو سكسونى »© تزداد أيضا اهمية الرجوع الى 


الأحكام القضائية . ومثل ذلك أيضا الرجوع الى 
الذائهب المختلفة فى الفقه الاسلامى .. 

وقد بدات بعض الدول مثل الولابات التحصدة 
الأمربكية وكندا والاتحادالسو فييتى وفرنسا وؤبعض 
البلاد الاسكندنافية وتشسيكوساو فاكيا فى الاستعانة 
بالكومبيوتر للحصول على البيانات المتعلقة بالقوانين 
والأحكام .. 

وهذه المهمة فى غابة الدقة »© لأنها تقتضى خصر 
وتجميع وتبويبالبيانات التى يغذى بها الكومبيوتن:» 
ثم تسجل على البطاقات ويجرى بشانها ما بجرى 
يشأن أى بيانات آخرى يبحتفظ بها الكومبيوتر فى 
ذاكرته ثم تخرج منه عند الحاجة اليها . : 

فحيئما يراد مثلا معرفة تطور قوالين الاسكان 
واللوائح التى. صدرت منفذة له » فان الكومئيوتن 
يكن 55 بقدم الاجابة فى لحظات ؛ طالما أنه بختزن 
العاونات المتعلقة .بهذه القوائين ولوائحها . 


وَعندما يراد مثلا التعرف علئ أحكام المحاكم . 


المختلفة فى ميدأ قانوني معين » فان ذلك بمكن أن 
يطلب من الكومبيوتن اذا كان قد غذى من قبل بهذه 
المبادىء القانونية .. 

ولا شك أن هذه الهمة التى يؤدنها الكومبيوتر 
ستكون خير عون للمحاكم ولرجال القانون بصفة 
عامة . فمن الملاحظ أنه من الصعب أن يحتفظ 
الي بين الخراة فا ل أن امكانياته 
الأحكام التضائية 0 دعوم انها مبع تمددها 
يقتفى جهدا كبيرا ٠!‏ 

وتبدو أهمية ذلك أيشا بالنسية لنشاط مجلس 
الآمة التشريعىايضا © وبالنسبة للسائل الدستورية 
التى قد تثان أمامه والسوابق التى جرت بشأتها . 

ومع هذا فان ذلك ,كله يقتفى وضعمع برنامج 


متاسب وهو بتطلب دراية واسعة ودقيقة بنوع 7" 


المعلومات وطزيقةتبويبها حتى يغذى بها الكومبيوتر. 
:كما انه يحتايج ألى ادارة مركزية لكومبيوتشر المعلومات 
القانونية © بمكن أن بستعين كل رجال القسانون 

تخدماتها آل 5 

0 لكا 
فى العدالة .الجنائية 
تستعين ادارات المباحث الجنائية عادة بملفات 

اللأشخاص المتحرفين أو الخطرين :على الأامن 4 

'تسسجل الحوادث التى اتهموا .فيها » كما تيك 


العقل الالكترونت و القاثوقا 16 


ادارات تحقيق واقلام 13 ابق ببطاقات الأحكام 
التى :تصدن على اكلا إش 

وقد أدى استخدام 0 ف تجميع هذاه 
امعلومات الى تسهيل مهمة البحلثا الجنائى .سم / 

وكن المشكلة التى دعت الى اكثين من الناقشات 
زكانتتة تدون حول .استخدام الونييوان و اإصدأن 
الإحكام الجنائية ب | 

وسعثى آخن * هل لمكن للكسافى اذا اقدم الى 
الآلة بياتات معينة عن ظوروف القضية ومواد القانون 
الطلوب تلطبيقها “ إن نظف بالعقوبة المنامسبة ألتى 
توقع على 500 1 


ترقا ب ما يعتبن من البيانات الموشوعياة لا ينغي 
باختاةاق الظوروف أو الأشتخاص 6 2 
منها على الأشخاص العقلى أو على التقلاين ومدئ 
الملاءمة. فكلما كان الأسن متعلقا بقواعدا يمكن حسابها 
فالالة آدق' » بل انها تقدم نتائج واحدة تبدو فيها 
المساواة فى المماملة .ى ولكن الأمسن نختلف اذا تعلقا 
الأمى بقواعد تقد برية > 


وعلى سبيل الثالة بيمكن للقناضى مثلا حتى 
ستخلص مكاناة' الخدمة التى تستحق للعامل فى 
قضية رفعها ضد رب العمل ؛ أن يصل اليها 
مستعينا بالكومبيوتن اذ هى مبنية على بيانات 
موضوعية مثل حساب المرتب ومدة الخدمة ..أما 
اذا ,كان إلعامل يطلب الحكم له بتعويض لانه قصل 
تعسفا » قان تقدبن هذا التعويض يعتمد على تقدين ٠‏ 
القافى ومن الخط أن تصبح الآلة مصدرا له ., 

فالآلة :ليست بشرا .. وهذه الواقعة ‏ كون أن 
الآلة ليست بشرا ن بمكن أن تؤدى الى نتائج طيبة 
كما سكن أن تؤدى الى نمائج ضارة . فالنتبائج 


. الطيبة هى أن (9لة لا يمكن أن تتأثر باأؤثرات التى 


له وت اققاتر بامباره شرا .لك ل أن 


ولكن الآلة فى نفس الوقت تنزع عن المشاكل جانبها 
الشخصى آى أنها لا تهتم بالعوامل الانسائية او 
الذاتية التى قد يكون لها اثرهافى اصدار الحكم سم . 


المقوبة وفق ظروف المتهم 6 كرا سنة وقارو وه ” 


الشخصية ودوافعبه . فكيف٠بمكن‏ للآلة أن تحل 
محل الانسان ف ذلك 0 أن الداع قَّ هذه الحالة ,كد 
إتكون ضارية .فى : 


1 :العذد الثاللثة ب 


ألسئة 1ه 


ومن هنا إفالمعميار الذى بيمكن م د به 
هو الآتى : 

حبيث يتطلب نواع العلاقة الغانوتية معاملة 
متسناوية » قالآلة أفضل .. وحيث تصبح هذه 
الساوأة جمودا ضارا ؛ .قان الآلة تصبح أسوأ من 
القافى :.. 

دمكن «مثاد استخدام الكومبيوترء معرقة مقدان 
الغرامة التى يحكم يها فى منخالفات ١أرور‏ ... وبدلا من 
أن تردحم المحاكم بآلاف القضايا قى جرائم فن هذا 
النوع « التمطى: » فان الكومبيوتن. يمكنه اذا غذى 
بأتواع المخالقات والعقويات التى توقع فى كل م 04 
أن مجرى تبويباه لها ويقرر لكل نوع ,من المخالفا 
الملدية الى لونم ."هنا بكر اللوبيوار في 
التسوية فى اللمعاملة فى هذه الخجرائم النمطية وقى 
الو ات 0 مريعة بأقل مجهود .' . 
ينام عل اقتراح جمعية الدراساث 2 


التطبيقية ق اسستخدام الكومبيوتر بالنسية لكافة ' 


الجرائم البسيطة النمطية وهى تمثل جانبا كبيرا من 
00 التى :تعرض على المحاكم والتى تزذحم بها . 

ف الجرائم التى تتطلب الاستماع الى أقوال 
90 ومناقشتهم' » والذى نعتمد الحكم فيها على 
مايراه المحلفون هس 'فان استخدام الكومبيوتر لا بمكن 
تحميقه الا اذا تعدل نظام العدالة الجنائية القالم 
على الاقتناع الشخصى والذى تجرى فيه المحاكمات 
علائينة وفقئ اجراءات تتطلب تدخل العامل 
الانسانى ب ذلك أن العسدالة هئ نتساج المناقشة 


والجوار والمناظرة ب بين الخصوم ٠.‏ ولا دمكن للعدألة 
الآلية أن تحل محل قيم المجتمع ومحل العلاقاث: 
الام 

لل ع تت 


البحث مر للمعاومات الخاسة 2 16 


معلومات كاملة يغلى ببها الكومبيوتر وتحتفظ: بها , 


ذاكرنه » حتى اذا أريد فى أى وقت استخلاص هذه 
المغلومات ولى كانت ترجعالى سنوات سابقة بعيدة» 
أمكن الوصول الى ذلك فى لحظات 2١.‏ ' 

ويقدر ما بحقق ذلك من فائدة فى اجراءات 
الأمن > ألا آن تجميع هذه المع لومات. قيما سمى 
الا بنوك المملومات » ألتى أصبحت شائعة فى دولة 
اضخمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ‏ يمكن أن 


وقيل أن الدولة ذاتها اذا تملكتبنوك المعلومات 
أصبحت مصدر قوة خطيرة دمكن أن تؤدى ألى 
اختلال التوازن بين سلطة الدولة وحقوق الفرد . 
تملكتها الشركات أو الأقراك ب مثلما بحدث غالبا فى 
أنشطة شركات التأمين والبتوك ب بمكن أن السماع 
استخدامها وتنقلب الى نوع من الابتزاز . 

وقد طرح هذا :المؤضوع فى الاتحاد السو فييتى 
حيئما قرر مؤتمر الثالث والمشرون للحزب ادخال, 
السسير ناطيعا فى ججميع فروع النشاط الاقتصادى » 
وقد حظى موضوع استشخدام السسير ناطيقا فى الحياة 
القانونية بعنابة كبيرة » حتى أنه قد أدخلت مادة 
جديدة اللتدريس فى كليات الحقسوق اسهها 
« السسيرتاطيقًا القانوئية 6 . 

ووفق ما كتبه رجال القانون السوفييت »© فان 
استخدام الوسائل الالكترونية يحب أن يكون متفقا 
مع مبادىع الشرعية الاشتراكية . ١‏ 

وقد اثبت ثبت خيراء القسائون السو فييت بأن 
الاستعانة بالكومبيوتر يسهل متابعة.التشريعات 
ويضمن عدم تضاربها كما أنه يمكثه من الحصول على 
البيان المطاوب فى ثلاثين ثانية . كما أثبتوا أنه يعارن 
فى التعرق على آراء المواطئين فى آبة مسألةاجتماعية 


' تقتضى تنظيما 7 تشريعيا » كما أنه جتق قائدة فى 


الأبحاث المتعلقة بظاهرة الاجرام واحصاءات الجرالم 
وأسبابها حيث أستعان معهد دراسة اسساب 
الجحرمة التابع للمحكمة العليسا » بالكومبيوتر فى 
تحليل ومقارنة ظاهرة الجريمة وأسبابها' وتصئيف 
فثات ا مجر مين 3 
ش ح # ب 
في الدفاتر التجارية وآثر ذلك بالنسية ١‏ 
لقوانين التجارة والضرائب 2 | 
هن المعروف أن' القانون التجارى فى جميع بلاد 
العالم از العاض بان بفمساة زوقائر رقيات بها حرق 
تجارته 4# 


وفى مصر صدر القانون رقم حل؟ لسنة 1169| 
المعددل بالقانون يمه لسنة 15614 بشأن الدفائر 
التتجارية » وبمقضاه » اصصبح كل تاجر قردا أم شركة 
ملزما بان بمسمك دفترين: على الاقل هما دفتر اليومية : 
ود فتن اللجرد بم زها 


العقل الالكثروئى والقائوج 11 


لاللسسسس سل سس ا بس بابب يي سس ب ب سس 00 


ودفتر' اليومية هو السجل اليومى لحياة 
التاجر يقيد فيه بوما فيوم جميغ اعماله التجارية ٠‏ 
وقد يستعين ف امساكه هذا الدفتر بدفاترمساعدة 
لانبات تفاصيل الاعمال المختلفة ٠.‏ 

اما دفتر' الجرد فهى الدى تقيد فيه تفاصسيل 
اليضاعة الموجودة لدى التباجر فى آخر سنته المالية 


أو بيان اجمالى عنها اذا كانت تفاصيلها واردة فى' 


دفائر اى قواثم مستقلة ., وتقيد فى هذا الدفتر 


لم تقيد فى اى دفتر آخر ٠‏ 

وقد الزم القانون التاجر بامساك هذه الدفاتن 
بطريقة منتظمة وان ترقم كل صفحاته مع توقمع 
الموثق . ويوحبب القانون الاحتفاظ بهلده الدذاتر لمدة 
عَِثْر سنوات من تاريخ اققالها 5 

ويرئب الغابون التجارى على الالتزام بامساك 
الدنائر التبجارية » التواما آخر بتقديمها للمحكمة 
اذا طلبت ذلك وبالاطلاع عليها . كما أنه يجعلها لها 
قوة فى اثيات الديون التجارية .. وقد اعباد قانون 
,الانيات رقم 0؟ لسسنة 11548 تنظيم قوة الدفاتر 
التجارية فى الاثبات ٠‏ 0 

ومن المعروف أيضا ان قوانين الضرائب تلزم 
الممولين الخاضعين لضريبة الارباح التجنارية بأن 
يقدموا الى موظفى مصلحة الضرائب عند كل طلب 


الد فباتر ألتى إشص عليها قانون التتجارة أقى .غيره من" 


القوانين وذلك حتى يمكن لمم التثبت من تنفيك 
احكام قوانين الضرائب ٠‏ 

وفى مصر ينص قانون الغرائبا رقم ١5‏ لسلنة 
على انه لا يجوز للممولين الامتناع عن تمكين 
موظفى الضرائب من الاطلاع بحجة المحافظة على 
سر الهنسة . بل أن الامتناع عن تقديم الدفاتر 
والاوراق واللمستندات التصلة بها » جربمة بغاقب 


عليها بالغرامة » ويجوز الرامهم بتقديمها عن طريق] ٠‏ 


التهديدات المالية . 
ووفق اللائحة التنفيذية لهذا القانون أعيسسد 
تأكيد التزام التاجر بامساك دفتشر اليومية الأصلى 
ودفتر الجرد واضيف. أليهما دفتر الصبف بالنسبة 
' للمتشآت التى بقتصر عملها على تجارة الجملة . ٠‏ 
معروف الى ربط الضريبة بطريق التقدير. أ 
جزافيا » كما أن له أثره ى حالة أفلاس التاجر ٠٠‏ 


ان هذا كله بطرح عدة أسثلة فيما اذا قروتت 
نشأة تجارية الاستعانة بالكومبيوتر ف أثيات 

عملياتها التجارية 1 

١‏ اما هو مدى التزام النشاة التجارية بالاحتفاظ 
بالدفاتن التجسارية .عادذوة على اليطاقات 
والقوائم التى يستخرجها الكومبيوتر © | 

؟ ‏ كيف يمكن أن تحقق قيمة فى الآثباتة إنذه 
البطاقات والقوائم 5 

كيف يمكن أن ينفذ ملا ينص هليه القساثون 
التجارى أو قائثون الضرائب من الزام التاجر 
بتقهديم الدفاتر التجارية أو تمكين رجال 
الغرائب من الاطلاع عليها ؟ وهل تخسل 
محل ذلك ؟ ٠‏ ْ 

لا شك أن التطووات اللكنولوجية الحديكسسة 
لايد وأنْ بكون لها أثرها فى تعديل أحكام القوانين 

التجارية وقوانين الضرائب فى هذا الشأن » 

لقد كان القانون فيما مضى يلزم التجار مقلا 
بامساك دفتر” يسمى دفتر ( الكوبيا » حيث تنسح 
قيه صور الرسائل والبرقيات عن طريق ودقا 
الكربون به ولكن بعد انتشار الآلة الكانبة ) أصبح 
فى الامكان الاحتفاظ بهذه الصورة فى ملف علام خاص 

. بها . ومن ثم ققد اضطر المشرع الفرتسى الى الغام . 
الاحتفاظق بهذا الدفتر » كما جارأة من بعده المشرخ 
المصرى »© الذى اكتفى بشرورة الاحتفاظ بصور 

امراسلات بطريقة منتظية ٠‏ 

| لقد واحجهت الصارف اللبنائية هذه المشسكلة 
بعد استخدامها الكومبيوتر » وتعمرضت للحكم عليها 
بغرامات شديدة . ملا اضطر الشرع الى أن يتدخل 
فيصدنر مرسوما فى ؟ آبار ( ماب ) 1938 © بجيز 
لوزير المالية بشأن المشالفات الحاصلة لواجب مسك 

السجلات القانونية مستوية الغرامات اللفروضة » 

ثم صدر مرسوم اشراعى آخر فى نفس الثسهر 

نتخفف من الزام المنشات التجارية بأن تثبت ف 

دفتر أليومية: العمليات يوما فيوماا 2 وقرر .أنه 

بجوي عتدما بحول دون ذلك نوع العمل فى الوّسسة 
أن يسجل فيه شهريا نتائج تلك الأعمال همع 
الاحتفاظ' بجميع الوثائق أالتى تمكن من مراقبة 

منحة تلك الأعمال . وكذلك بالنسبة لدفتر الجرد ؛ 

. اكتفنى يتدوين الموازنة ,وحساب الارباح والخمسائن 


١ 0 14‏ العذد الثالكة ب 


السنئةام 


قيه » على أن تنظم الجردة التفصيلية فى الوثائق 
المتملقة بها .. 0 

ولكن الشراع الآأمربكى كان آكثر وضوحا فى اعادة 
تنظيم الثانون التجارى فى ضصوء التطور العلمئ 
الحديث ؛ وضة! بديهى فى أمركا التى ثتميسز 
باللشروعات الكبيرة التى أصبحت تعتمد فى البات 
حساباتها قلى الكرفييوتر «» 0 | 

ففى ولابة ديلاوير كمشل للتشريع الآمربكى 
صدر قانون فى ا يوليو 11551 وآجاز صراحة أن 
يكون اثباته العملياتة التجارية ى صورة قوائم آى 
أشرطة ممغتطة أو ميكروفيلم أو وسيلة أخرى من 
وسائل التخزين نك وجعل' لها قوة 
الائبات المقررة للدقاتر التجارية ؛ طانا أن نوع 
العلومات بسجل بوْسيلةٌ معترف بها وتجرى 
عمليائها نحت رقابة تكفل دقتها وأمانتها » وطالما 
أنها مزودة بوسائل تمكن من تقديم هذه البيانات 
بالكتابة عند الاقتضاء . ْ 

2) ٠ 
فى الرقابة القانونية على استخدامات الكومبيوتر‎ 

أسلفنا أن الدولة في معظم البلاد هى التى تمك 
بنوك المعلومات التى تحتفظ بها ذاكرة «الكومبيوتر» 
وبعض هذه اامعلومات قد تكون له [همية سنياسية. 
نل انها تثير مشكلة خطيرة بالنسبة لعلاقات الدول 
النامية بالدول المتقدمة . فعن طريق العملوماث 
التى تتيح أاجهزة الكومبيوتر للدول المتقدمة 


تجميعها » بمكن لهذه الدول المتقدمة أن تمارس نوعا 
من الضغط على الدول الثامية مصدره انها تمرق 
كل شىء عن اقتصادياتها ومشكلاتهأ بل وخططها . 

ومن هنا نشأت الحلاجة الى أيجاد نوع من 
الرقابة القانونية على استخدام الاجهزة الالكترونيةى, 

وفى الجنهورية العربية المتحدة صدو قرار 
جمهورى بشان تنظيم التعاقد على استخدام الآلات 
الاحصائية فى الحكومة والقطاع العام ( 798 لسنة 
5 ) وصدر قرار من الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والاحصاء ( القرار مم لسنة 11539 ) بشأن 
تنظيم استخدام هذه الأجهزة للآلات الاحصائية 
والالكترونية التابعة للهيئات ومراكز الخدمة الخاصة 
والأاجنبية . ١‏ 

واذا كان من الضرورى وضع خطة قومية 
للاستغانة بالأجهرة الالكترونية ©» فانه ببدو لى أن 
أخضاع جميم الآلات الاخصائية بما فيها الآلاث 
اليدونة والميكانيكية والكهربائية لرقابة الجميال 
المركزى »6 بمكن أن بثقل كاهله باعياء ليس هناك 
ما شتضيها . 

كذلك قان ممارسة هذه الرقابة حتى بالنسبة . 
للآجهزة الالكترونية بمكن أن تجرى بما يتفق 
والرغبة فى تشجيع مراكز البحث العلمى والجامعات 
علي أن تلحق بعصر العقول الالكترونية ٠‏ ودون 
اخلال بمقتضيات التخطيط والتنسيق فالاستعانة 
بهذه الأجهزة الالكتروتية بى 


|العلرق بين البرية والئض قيال انمه 


لور الفوشى ما شل نا الموامى 


ا 


ظ 


مقدمة : 

لا شك أن علاقة الجريمة بالنض علاقة وثيقة 
اشبه بعلاقة الجسد بالروح» فلا جريمة بدون نص» 
ولا حيأة النص بدون حريمة ٠‏ هذه الصلة تستهوى 
الباحثين للخوض فى أعماق الجريمة وتحليل 
مظاهرها ؛ ثم الخوض فى أمماق النص وانجصسلاء 
.زواناه . ولعل اهم ما يسسترعى الانظار ويثبي 
الاهتمام » هو تسليط الاضواء على هذه العلاقة 
غندما نرى الجريمة تهتز امامنا فتبدو وكانها عدة 


جرائم . ثم نلتفت الى النص قتراه هو الآخر وكأته ' 


عدة نصوص . وهنا تبدد أهمية البحث . فكثير١ا‏ 
.ما بجد رحال القانون انفسهم وجها لوجه أمام 
مو ضوعين هامين : التعدد الظاهرى للجرائم » والتعدد 
الظاهرى للنصوص الجنائية . ' 

وبالرغم من أن ا مو ضوع الأخير محاط بكثير من 
الغمرض لان الشارع لم يتناوله بنصو ص صر بحة »6 
الا أن الفقهاء أولوه عنايتهم متفقين حيئا » ومختلفين 
أحيانا » وعذرهم فى ذلك » وعورة الطريق الذى 
يسلكونه لانتزاع مبادىء ( التعدد اللاهرى للنصوص 
الجنائية » من ثنايا القواعد القائونية النادرة » 
للخروي منها بفكرة مقبولة متكاملة .٠‏ 

ونلاحظ أن اغلب الفقهاء الذين القوا بدلوهم 
قى هذا الموضوع من الابطاليين والألان الذين بذلوا 
جهدا مشكورا وخريجوا لنا بمعايير لها قيمتها في 
عالم القانون الجنائى » كان لها الفضل الأكبر فى 
حبل كثير من الصعوبات سواء بين الواعك الوشومية 
أم الاحرائية ٠‏ 
فكرة عامة : 

من المعلوم أن كافة القو انين ومن بيئها القانون 

'اللجدائي تحؤى 'نصوصا مختلفة » كل'منهأ بحكو حالة 


ولكن قد نجنا أحيانا عدة نصوض كبلأقي 

0 شترط أن تتجتمع 
هذه النصوص فى قانون واحد © بل قد نتبينها فى 
قانونين متميزين م 

وبالرغم من تعدد النصوص التى تبدو منطبقة 
غلى نفس الحالة » قان نصا واحدا متها فقط هو 
الواجب التطبيق ه ا تطبيق احدها يستبعة تطبيق 
الأخرى .. ونصل فى آخر الامر الى الوضع العادئ » 
الا وهو انطباق نص واحد على الفعل الواخد ٠‏ هذه 
الحالة هى ما بعبر عنها الققه ‏ بالتعدد الظاهرى 
للنصوص الجنائية » () م 
طبيعة التنازع : 


طالما ان الفمل الواحد لا يفكن أن يكم آلا بنص ' 
قانون واحد أو قامدة قالوئية » وأحذة » فمن غير 


اللتصوي أن نقع تنازع حلبان ند لصن عل انول 


واحد فى وقت وأحد .الما هو فى الحقيقة اما 
أن يكون تنازعا بين قوامف مختلفة لحالات مختلفة » 
أو بين عدة قواعد فى أوقات مختلفة » والحالة الأخيرة 
تنظمها مبادىء نازع القوائين من حيث الزمان كما 
'فى القوانين المؤقتة ٠)‏ 

أما التنازع مو ضوع بحثنا © 'فهى القائم بين 
قاعدة وأخرى »؛ بحي تبدوان منطبقتين ف نفس 
الوقت على نفس الفمل » ويكون علينأ و قتئد' ان 
نحدد من ديتهما القامذة التى تؤدى الحماية القانونية 
الكاملة . 


() فهء انتوليزى ؛ قانون العقويبات هب الشسم القام 
رقم "١‏ ص 1١٠6‏ 

(1) قيلينو جرسييني : قانون العقويات الايطالى ج 00 - 
16ل ها ص 11١1‏ 
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هذا التحديد »6 أما أن يقوم به القانون بتصوص 
ونتضح من هذا أن التتازع ليس ميئاه هنا عدم 
التاكد من النص المنطبوع وكنه يرجع الى ان القاضى 
القائم على التطبيق فى ألغلب الأحيان قد اخطأ فى 


النفسير وتالتالى فى التحديد . فقد مخلط مثلا 


بين .القانون الموضوعى وقانون الاجراءات »"أو بين 
الاختصاص والولابة .. وفى حالات تثنازع الولائة 
أو الاختصاص ؛ قد بقرر قاضيان فى نفس الوقت 
اختصاصههما او عدم اختصاصهما بنظر نفس 
الموضوع م 

مصادر التننازع : 1 ' 

:ترد النصوص القانونية مرتبة فى مواد .. ولكن 
لا يتحقق الانطباق دائما بين المادة والئنص فاحيانا 
ستغرق النص الواحد مادتين أو أكثر من القانون 
اوذلك كما فى الحالة السماة ( نصوص على بياض ) (1) 
مثال ذلك ما ورد فى المادة 96لا ع ٠‏ مصرى ونصها ؛ 
« من أحكام اللوائح العمومية او المحلية الصادرة من 
جهات الادارة العمومية أو البلدية او المحلية يجازى 


بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط الا:تزيدعلى ' 


العقوابات المقررة للمخالفات . فان كانت العقوبة 
المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود » وجب 
حتما إنزالها لها . فاذا كانت اللائحة لا تنص على 
عقوبة ما » يجازى من بخالف احكامها » بدفع غرامة 
الا تزيد خمسة وعشرين قرشا مصريا » . ونرى 
إن هذه المادة لا تحكم جر يمة بعيئها » وانما انخالفات 
اللنصوص عليها فى اللوائح الخصوصية ٠‏ 


وكذلك الحالات التى بضئع فيها الشارع الجرسمة 
فى مادة » ويقرر لها العقوبة فى مادة اخرى . اى 
ان كل مادة تحوى بجزءا من النص وهى ما تسحمى 
( النصوص الناقصة ) وقد نحد العكس ؛ بأن 
مستوعب المادة الواحدة أحيانا نصين أو أكثر من 
قانون العقوبات ( الواد ؟؟! و لم7١‏ وه؟! و كلا 
( النصوص النلضمة أوالمتزجة ) . وعلى ذلك نجد 
)١(‏ قيلببو سجر سبينى ؟ قانون العقوبات الايطالى رقم ا 
ص ؟١١؟ ٠‏ ؛ ١‏ 

ويمو ينابن : قائون العكوبات الايطالى ج | رقم م5 ص اذا 


1 - نص _الحكم : ويشمل الأمر أو النهى عن سلوك 
معين ٠‏ . 
؟ ا نص الجزاء : ويقرر العقوبة المترتبة على 
اتكميلى ) . 

والنوعان عبارة عن كيانين متكامليّن ويعيلان 
متبادلين كعناصر غير منفصلة للالتزام القانونى وقد 
تحمل الحريمة صفة المخالفة المردوجة : مخالفة 
بالننية لنص قانون العقوبات » ومخالفة لنص نوع 
آخر من القانون . وقد نجد فى هذا المجال نناتضا» 
كان بعترف القانون الخاص مثلا بسسلطة ما ؛ بيئما 
يعاقب القانون العام على ممارستها » فمن المحتمل 
وجود تنظيم 'متناقض للحق الواحد فى نظامين 


قانونين مختلفين » ولكنه لا بقع فى نفسى النظام 


القانونى . 
والنصوص تششسمل أمرين : الآمر » والضمان مم 
ولكل منهما فرديته واستقلاله ؛ فهما وظيفتان للنص 


القانونى 'نبعا لما اذا نظر اليه من زاوبة الحق الذى:» 


بحميه القانون ‏ أو من ناحية المكلفين بهذا النص . 

والتنصوص كما شسمها الفقهاء » عبارة عن 
( نصوص اباحة أو سلبية ) و ( نصوص تجريم او 
ايجابية ) فالصغة المردوجة للقانون تعنى انه كلما 
سمح بسلوك معين لشسخص ما » 'قانه يمنح الآخرين 
من التعرض له . ففى القتل مثلا : يحمى القانون 
حق المجنى عليه ضد القاتل . بيئما فى حالة القتل 
للدفاع الشرعى ؛ فان نص الاباحة يفضل حق الحياة 
ملامة الجسم » الحرية الفردية » العرض المتعلق 
بالقاتل ضد نفس الحقوق للمجنى عليه (0) ٠‏ 
مظاهر التنازع بالتشريع : ٠‏ 

لا يمكن القول ان موضوع تعدد النصوص من 
ابتداع الفقه بصفة مطلقة » كما انه ليس من ابتكار 
القضاء 6 اذ نستطيع أن نتبين بدوره فى التشريع 
نفسه- فكثيرا ما تجد نصوصا » نشير بصراحة الى 
وجود هذا التعدد أو احتمال وجوده © وفى نفس 
الوقت توضح هذه النصوص وسيلة حل هذا التنازع 
والأمثلة كثيرة على ذلك : فغالباما يعبر الشارع عن 
هذا التنازع بقوله « ما لم ينص على خلاف ذلك » ب 
أو « ما لم بكون الفعل جريمة اكثر؛ خطورة » أو 
« بخلاف الحالات ٠٠‏ » دولا بقتصر الأمر على هذه 


[1) توليو دى لرجو : أسباب الاباحة والإعذار امطلقة س ه85 


العلاقة بين الجرهة والنص فأ #نال التعتع ‏ ' له 


العيارات بل نجد احيانا نصوصا أكثر صراحة وادق 
5 تعييرا . ققد جاعم بالمادة ه١1‏ من قائون العقوبات 
الانطالى أنه « عتدما تحكم نفس الموضوع عدة قوانين 
عقوبات: أو عدة نصوص من نفس القالؤن الجنائى » 
. فالقانون أو النص اللخاص يستبعد القانون او النص 
الام » . 
هذه العبارات أن دلت على وجود تعدد ظاهرى 
للنصوص: » فهى تستبعد التنازع الحقيقى فالقاتون 
نفسه يقوم بمهمة حلهة ويبين صراحة أى النصوص 
يطيق » ويذلك لا يلجا القافى الى تطبيق النصوص 
الأخرى » ولا تبقى هناك بعد صعوبة . ولكن الصعوبة 
تنشا اذا سكت الشارع عن حل هذا التنازغ وترك 
أمره للفقه والقضاء » وهنا يثون الخلاف على القاعدة 
الوأجب 'تطبيقها . 


نطاق وجوده : 


من' الواضح ؛ انم إلتتارع الظاهرىٌ التصوص 
الجنائية لا بحجد له مجالا عندما يتملق الأمر بجملة 


أنعال مختلفة تحكمها عدة نصوص . فهذأ موضوع' 
لاثشسيهة فيه وتحتمه طبيعة الابوز . فلكل فعل منها : 


نص دحكمه ٠ ٠‏ فان تعددت الافعال 6 تعددت بالتالى 
' النصوص . وعلى ذلك فالمجال الصحيح للتعدد 
الظاهرى للنصوص » هو عتدما نتكون “بصدر قعل 
واحد بدخل ظاهربا حت وصف نصين أو أكثر ٠‏ 

ولذلك برى بعضص الفقهاء ات حالة التعدد الظاهرى 
النصو ص تتحقق بين الشروع وَالجر بمةالتامةبامتبار 
ان الجريمة التامة تنطوى بالضرورة على الشروع؛ 
نهو عبارة عن مرحلة سابقة ٠‏ ولذينا مثل ظر 
قى القسم الخاص : : وهى الحالة الواردة بالمادة856 
من قانون العقؤبات الايطالى الخاصلة بالتحعى 
للمبارزة » والحالة الواردة بالمادة 995 ع . أيطالى 
الخاص باستعمال .الاسلحة . وق الحقيقة فان هذا 


التعدد من الميسور حله » قفى امال الاول ».ان كنا . 


بصسنملاد جربيسلة ثامة » فلا نسسْتطيغ ان 
نطرق نابي الشروع فى نفس الحجريمةاسيب سيط 
وهو أن الشروع نفسه يفترض عدم اتمام الجريمة. 
كذلك فى المثال الثائى ل يمكن تطبيق المادة اا ع 
ايطالى لانها تفترض عدم تحقق المبارزة » لقؤل النص: 
« اذا لم تجدث المبارزة »© هما ان غناك جرال لها 
ضصنفة خاصة : كاسرقة التى ب شترط للعقاب عليها 
تقديع شكوى من لمجنى خليه ( كالسيرقة بين الأذواج 


ذلك )ام 


أو الاص/ول والفروع ) وذلك بالنسبة .للسرقةالبسنيطة 
( مادةأ 815 بالنسيبة للمادة 8014 ع معبرى ) ب 
كذالك نجد التعدد الظاهرى للتصوص بالنسبة' 


00 0 اومس د 
عه ابيط الى ) )١(‏ به 

وهنا يجت ان نلفته النظر الى اننا ذكرناه 
عند حلديثنا عن ميتال التغدد .الظاهرى للتصوص ٠:‏ 
0 يتحقق: فى حالة وقوع نل واغول: 
ودخوله تحت وصفه. نصين أو أركش أن «هذ! القول' 
قد يغهم | منه أن حالة التعدد الظاهرئ للنصوص 


. الجنا نم ية 4) ما هى الأ حالة التعدد الصورى للجراثم. 5 


ع حالإة الفعل الواحد الذى يصيب مدة نصوص 
حنائية 7 | هذا التقارب الشديد بين الصورتين لآثان 
ألشك عذك بعضص. النثهساء مما دعاهم. الى القول بأن 
التعدد الهمورئ للجرائم: هوعبارة عن تنازع فىالقانون 
يحب على |/إلقاضى حله بأن بختان أحد هله الخصوص 
المتنازعة م وذلك على أسئاس تفضيل الئص الخاص ” 
على 00 س ؛ والاحدث على الاقدم ولاه 
على الاشخف 


ل ل و .هذا الرأئ ». أنه صرت . 


ل إليذا 


نعض أحكام أحكمة النقض الفرنسية تؤيد هذه 1 


الفكرة () |. ومع ذلك قان هله الاحكام لا تعنى 
مطلقا ان القْدُّضساء القرنسى قد استقر على هذا الرأى 

(أ) تتكلم | المادة يرك غ. ابطالى عن حدود تراحم الاروف 
فتقول ( بخلاق“,ما هو واود بالمادة هآ 4 مندما ‏ بتضمن .ظرف 
مشدد ظرفا عه سنددا آخر أو يحتوى ظرف مخفف هلى ظرب 
مخف آخر فان/ مأ يوضع فى الاعتيانى ضد المتهم .أو لمصلحته هو 
فقعل الظطلروف ‏ لشددة أو المخفف'الذى يستحق أشد العقربات 
أو اخفها  )'‏ وتقول الفقرة:الثائية منها ( اذ! كالت الظروف. 
المسددة أو المخةغة تستحدق نفس التشديد أو التخفيف ؛ يعلبق 
تشديد أو تخفيف واحد فقط للعقوية') كما تقفى المادة 15 
( أذا كانت عد قواتين جنائية أو عدة نصوص بنفس !ا لقبانون 
تحكم 'لفيس الموةموع فالقانون أن النص 'القانونى الخاص يستيعد 
القانون أو النديون العام ها لم ينص على خلاف ذلك ) ٠‏ ققد 
تضمنت هذه الادة حالة تمدد اللصوصنى وحله كما أنها تشير 
الى احتال وجإ.د تنازع آخر بتولهار ها لم اين على يلاها 


() وقد ناد فى بهذا الراى ند ) : القسائون الجنربائى 


3 القرنسي رقم ص 118 قون ليست ل رقم 63 صن 1855 ٠‏ 


(9) نقض فرإنسى 5؟ قبسراير 1١51‏ داللوق 1568 د اذا , 


ادم 6 صن الام إوس ه50 يوثيه 1546 سيري لان( 7174رس . 


وحكم محكبة 0 اتوقمين لد | صيرى ل ات 
1 


16 آتعدت النانتك 


-السثة لك 


كما سررون هذاه الفكرة توحود نحالات .يكون فيها 
الفعل المادى للجريمة » داخلا من بجهة أخرى ,كظطرقف 
مشدد لجريمة أخرى : .فكسس الاسوان معاقب عليه 
إقانونا »: وقى: نفسن الواقت بعتبر ظرقا مشددا 
اللسر قة ..: كذلك حبس شخص دون وبجه حا ؛ اذا 
صحبه تعدايج أو تهديد بالوت :. 

وقك أقررت المحكمة فى المثال الأول ان السرقة 
دكسر» . الأسوار لا سكن اعتمارها محرد سرقة فقطل» 
جهة التقادم ٠.‏ قهذه الحالات :ليست من قييل تعدد 
الجرائم؛ بمعنى الكلمة (1) من 

وقد تسرب الثنك أيضا الى بعض الفقهاء الآكان 
والاتطاليين أسوة بزملائهم أالفرنسيين .. فالتقارب 
الشديد بين فكرتى التعدد الظاهرى للخلصوص 
الحتائية » والتغدد الصورى للجرائم جعل من 
. العسير. وضع حد فاصل بيتهما . 

قيرى ( مرجر ) أن التعدد الصورى للجرائم 
عبارة عن جريمة واحدة مقدرة بطرق مختلفة . وعلى 
: 1 الأساس فان وحود غدة نصوص تحكم جميعا 

تفسى الفعل يقودنا الى حالةٍ تعدد نصورص . ومن 
ذلك بستعر التعدد الصسورى للدراثم نظام 
الامتصاص . 

وقول ( بيليئج ) ان التعدد الصووع للجراثم 
لا بعنى مخالفة مردوحة »© وبالتالى ليس نشاطا 
مزدوجا بتحول إلى 'تعدد مادى © بل يمكن القول 
انه عبارة عن تعدد لوجهات النظر القلانونية ٠.‏ كما 
يجمع ( ليست شميت ) بين التميدد الظاهرى 
للنصوص والتعدد الصورى للجرائم »0.ويرى ان 
ما يشنوبج التشريع من نقص فى بعض الاحيان يدى 
الى تعذر' وحود نض واحد. 'بحكم التشااط فى جميع 
مظاهرة ٠.‏ وحيشذ لا مناض من تو قيع الجزاء الجنائى 
الذى يتفق على الاقل مع التكييف الكامل للنشاط ٠.‏ 


وترى ( لنت ) انه فى حالة التضدد الصورى 
للجرائم تكون بصدد نشاط واحهد تخضع لعدة 
تصوص »© فاذا تعددت الحرائم بتعدد النشاط » 
فقالتعدد الصورى هو نوع من تعدد العوانين زقة 05 


)١(‏ دوندييه دى فاير : القانون الجنائى والتشريع القارن 
ا4ذا رتم لالم صن 6076 9 
(؟) أنظر عرض هذه الاراء بمؤلف ( الدلو هورو | ؛ وحد 
وتعدد الجرائم 1581 ص 17١5‏ .» 


كما أن جانبا من الفقه الأيطالى يربط بين التعدد' 
المعنى للجرائم » وتعدد النصوص ؛ ويرى أن الكلام 
عن احدهما يستلزم اكلام عن الآخر ٠‏ ولرجع 
الربط بيثهما الى وجود عدة نصوص تختزل الى 
يدن ولحل + وقد دمع التضوصن نغا :ظاغر يا او 
حقيقيا كما قى التعدد اللمفوى () أو تمتص و تختصر 
الى نص واحد على (ساس معايير معينة . 

'ويرى ( انتوليزى ) أن موضوع تنازع النصوص 
لا تحقة؛ الا فى حالة الفمل الواحد الذى بدخل 
طاهرنا لحت حلم نصين أو اكثر . 
ما (الدو مورو ) قيرفض فكرة وحدة الفعل 
فى حالة' تعدد النصوص »© ويرى ان المفاضلة بين 
النصوصتتم عن طريقتزتيبها تبعا لقيمتها: بالنسبة 
لفعل آخر يظل خارج الاعتبار » ونكون فى الحقيقة 
يصدد عدة افعال لا فعل واحد . فتعدد النصوص 
ال ا 
الى فعلين : هما فعل الجريمة التامة » وفعل الشروع 
ولو أن الفعلين مرتيطان معا يشكل ما بحيث يغنى 
اولهما عن ثانيهما . 

كما يفرق ( بناين ) بين تعدد النصوص وتعد 
الجرائم . ويرى ان تعدد الجرائع يتضمن تمدد. 
المسئولية . أما فى تعدد النصوص فالمسكولية تبقى 
واحدة (6 ٠.‏ عن 

من هذا العرض السريع لمختلف الآراء الفقهية » 
يتضح مدى ضرورة الكلام عن موضوع التعدد 
الظاهرى" للنصوص الجنائية بمناسبة بحث موضوع. 
تعدد الحرائلم ٠‏ فالفرق بيئهما دقيق 4 وحسأس 
بحيث يصعب الفصل بيئهما أغلب الاحيان . ولايمكن 
تبين, المعالم المميزة لكل منهما الا عن طريق القارنة 
التى نوضحها فيما يلى 4 ' 


)١(‏ برى الفقه الابطالى أن التعدد الظاهرى للجرائم هن 
ها يقوم على فعل واحد »2 أما التعدد الحقيقى فهى فلقائم على 
عدة أفعال فى نقاط واحد »6 وكلاهيا يكوئان التملد المعثوى 
للجرائم . وهذا خلاف التعدد المادى للجرائم الذى يقوم على 
هدة جرائم ٠‏ : : 

() بناين :' قانون العقويات الايشالى القسم العام 
رتم 1 صن 41/8 - 


العلاقة بين الجرية والنص ف مال التغدد 


( الفرق' بين التعدد الظاهرى للنصوص الجنائية ) 
(وتعلد الجرائم ) 

بالرغم مما لمسناه من آراء بعض الفقهاء ارين 

لا يرون فارقلا بين التعبدد الظلاهرى للنصوص 

الجنائية وتعدد الجرائم أمثال ) زق ( والذين روت 

ان التمدد الظاهرى للجرائم يؤدى الى حالة تعدد 


نصوص ٠‏ وبالرغم من صعوبة وضع حد فاصل دقيق ' 


بين المدلدهصسين ؛ فان كثيربن من الفقهاء استطاعوا ان 
يفرقوا بين الفكرتين وتبينوا المعالم المميزة لكلمنهما 
فقد قال بعضهم بصراحة ان. تعدد النصوص يختلف 
عن تعدد الجرالم ولا يعتبر استثناء له ..وقال 
آخرون أن تعدد الجرائم يفترض عدم وجود تعادد 


ظاهرى للنصوص » بل بالعكس يقتضى وجود تعدد” 


قعلى لها . ٠‏ 
فعندما نكون بصدد نص واحد » فانثا نقرر فورآأ 
ودون تردد عدم وجود تعد جرائم وعندما تتوفر 
لدينا عدة نضوص' منطبقة جميعا » فالثابت حينئذ 
ناهد عجرا 1 
يتضح من ذلك ان وحدة النص » وتعدد الجرائم 
ضدان متنافران . فتعبزد الجرائم نعنى بالضرورة 
تعددا' تعليا للنتصوص . أما التعدد الظاهرى 
. للنصوص فهو بختلف عن حالة تمدد الجرائم ٠‏ 


وبلاحظ ان الارتباط البسيط القذى يبدو قائما لأول, 


وهلة بين النصوص التعددة » تعددا ظاهريا » سرهان ٠‏ 


ها بتحول الى اتحاد فعلى فى طبيعتها بعد أن تختزل 
الى نص واحد . كذلك نجد فى حالة اأخرى تعدد! 
حنينيا النصبو من ينتهى الى تطبية | نص واحد ٠.‏ 

هذا التماثل توحى بوحود علاقة بين تعدد 
النصوص وتعدد الجرائم 6 ولكنهما د 
حقيكتان مشتلنتان . ويظهر ذلك بجليا جقارئة حالات 
التخصيص ( التى سئشرحها قيما بعد ) بحالة 
التعدد الصورى للجراثم 0 

وسئبين فيما بلى ما يفرق بين التعدد الظاهرى 
للنصؤص »© وتعدد الجرائم : : فسثعرر ض اولا الفرق 
إبيئهما فى حالة التعدد*' الصورى للجرائم 4 سوآأع 
كان' قائما على فعل واخد ام على عدة افعال فى 


نشاط واحد ...نم نبحث ثانيا الفرق بيئهما! فى 


5 


فى الواقع ١‏ 


حالة التعدد إلمادي للجرائم ؛ ثم نعرض فى بحث , 


5 
آخر العابير: المختلفة التى. يدل عن طريقها التنازع 
الظاهزى للنصوص الجنائية ٠.‏ ' 


آولا ب التعدد الظاهرى للنصوص والتعدد الصورى 
للجرائم : 

بتبين لنا عند الكلام عن التمدد الصورى 
للحرائم » انه قد يقوم على فعل واحد »؛ وقد يقوم 
على عدة آفعال فى نشاط واحد .., واكى نصل الى 
تفرقة واضحة » يجدر بنا أن نفرقة أولا بين ,حالتى 
التعدد الصورى للجرام : 
١‏ التعدد الصورى للجراثم ذو الفعل الواحد : 

جاء بالفقرة الأولى من إلمادة ا" ع. مصرئ 
« اذا كون الفعل الواحد جرائم -متعددة » وجب 
اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها 
دون غيرها » ب كما حاء باكادة 9؟؟ من مشروخ 
القانون الموحدك للجمهورية العربية المتحدة : « اذا 
انلبق على القعل الواحد عدة أوصاف قانوقية وجب 
بعد اثباتها قى الحكم اعتبار وصف الجريمة الاشد 
والحكم 'بعقوبتها ذون غيرها » . 00 

كذلك نصت المادة ١م‏ ع . ايطالق على أن : 
« كل من يخالف نصوصا قانونية مختلفة او يرتكب ' 
عدة مخالفات لنفس النص القانونى بقعل واصد 
أو .امتناع » يعاقب طيقا للمواد السابقة ؛ 2 


هذه أمثلة لما ورد عن التعدد الصورى للجرائم من 
الناحية التشرنعية ١ ٠‏ 


ومن. المناسب أن نعرض أيضا ما جاء بالتشريع 
عن تعدد النصوص . وأهم' ما جاء بهذا الصدد طو 
نص المادة ه6١‏ ع. أيطالى أذ جاء بها ئي١‏ عندما تحكم 

نفس الموضوع عدة قوانين حنائية أو عدة نصوص , 
لنفس القانون الجنائى » فالقانون او النص القانوثن 
الخاص ستبيعك القوانين أو التصوص, الفسانونية 
العامة اما لم شص على خلاف ذلك 6" 4 # 


باستعراض هذه. الخصيوصض التعلقة بالتعدد 
الصورى للجراثم 3 بيكن أن أستخلص منها عيارة 
عن قعل واحد . لمكن” أن نو صف بعدة أوضاف 
قانونية ؛ وينطبق على كل منها نص قانونى لجريمة 
(() تفسر هده النصوص يقعة أولا معرقة ها تعثئيه كلمة ' 


جريمة ؛ نالجزيمة من وجهة النطر اموضوعية فى اعتداء عنى حق 
بحميه الثانونث ٠.‏ اما من وجهة النظر 'الشكلية ذهى مخالفة للنص 


| القانونى الذي يأمس بسلوك أمعين 4 أو ينهى عنه مهددا بالعتوبةم: 


1" 
معيئة . فنرئ أن الفعل الواحد يكون من وجهة 
: النظر القانونية عدة جرائم تيعا للنصوص المتنددة 
المنطبقة على الأوصاف المختلفة للفعل » لكل من 
وجهة النظر الموضوعية جريمة واحدة كى يهتك 
عرض أنثى فى الطريق العام » فهو فعل واحد اصاب 
نصين قانونيين » أحدهما خاص بهتك العرض والآخر 
يتعلق بالفمل الفاضح العلنى . فبالرغم من أن 
الجانى لم يرتكب آلا قعلا واحدا » فان هذا الفعل 
له مظاهر جر بمتين مختلفتين ٠‏ 


أما فى حالة التعدد الظاهرى للنصوص » فالقعل ' 


واحد وتبقى الجزبية واحدة سواء من الناحيئة 
الموضوعية آم من الناحية القانوفية » ومع ذلك يحكم 
هذه الجريمة ظاهريا نصان أو أكثر بيئما لا يطبق 
منها فى الواقع الا نص وآاحد » وتستيعد باقى 
النصوص طيقا لعايير خاصة . : 

خلاصة هذا انه من جهة التكييف : ففى,التعدد 
الممنوى للجرائم تتحقق من وحهة النظر القانونية 
أوصاف عدة جرائم لكل منها عقوبتها . أما فى 
التعدد الظاهرى للنصوص فتيقى الحريمة واحدة 
- وغم تغدد [لنصوص التى تبدو منطيقة عليها . 

كما يوجد فارق من الناحية التطبيقية فى 
الحالين : ففى التعدد المعنوى للجرائم تنطبق على 
الفمل عدة نصوص جنائية وتظل كلها منطبقة من 
الناحية القانونية » وبالرغم من تعدد النصوص 
النطبقة الا أن القانون. قد بتدخل من ناحية تو قيع 
عقوبة واحدة تختار من بين العقوبات المقررة 
بالنضوص المتعددة بطريقة: بحددها القانون نفسه 


تحديدا نحكميا لاعتبارات العدالة والانسانية » بيلما. 


فى التعدد الظاهرئ للنصوص لا ينطبق الا نص واحد 
فقط وتستيعد باقى التصوص . ١‏ 

آما الفرق من الناحية الجزائية : فهو قائم على 
آنه فى التعدد اللمعنوى للجرائم يوقع جزاء واحد من 
بين جزاءات تكوين له بمثابة جزاءات مساعدة . اما 
فى التعدد الظاهرى للنصوص فلا نوجد الا حزاء 
واحد ؛أما باقى الجراءات فتستيعد تبعا لاستيعاد 
نصوصها . 
؟ س التعدد الصورى للجرائم ذو الأآفعال المتعددة : 

اللقصود بهذه الصورة هو قيام الفاعل بعدة 
[فعال يجمعها نشاط واحد . ولكن ما هو الفعل ؟؟ 
وما هو النشاط ؟؟ ‏ فى كلمة موجزة » فانه طبقا 
للفكرة التقليدبة » فان السلوك الاجرامى تتحدد 


المدد ألثالث 


السرئة ١ه‏ 
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وقيل انه بتم عادة فى صورة فعل واحد أو امتناع 

يرتكب قى لحظة زمنية واحدة وفى مكان واحد , 
هذه الفكرة. التقليدية لم تعد مقبولة دائما » 


' فهناك عوامل تتدخل غالبا وتزيد من تعقيد هذا 


السلوك 4 منها عامل الكم اى كمية الأفعال أو 
الامتناعات » ومدى استمرارها ومكان وزمن 
وقوعها )١(‏ . كما أن الفعل طيقا للفقه التقليدى » 
عبارة عن مجموعة العناصر الشخصية والموضوعية 
التى تتكون منها الجريمة . أما الفقه الحديث فيعتبر 
( الفعل ) أاصطلاحا يعبر به فقعل عن المظهر المادى 
للجريمة » اى سلوك الفاعل والواقعة الناتجة منه 
وعلاقة السببية التى تربط بين السلوك والنتيجة 
وجميع الظلروف الخاصة الاخسرى التى 
'تصحيها (كاا. 

فوراء كل جريمة نجد شخصا قد أتى سلوكا'. 
هذا الساوك الذى نلمسه بحواسنا فى العالم الخارجى 
هو فى الحقيقة حزرء مما يحدث داخل الفاعل وى 
دنياه الداخلية . 

فالعناصر الخارجية هى عناصر مادية » 
أما المناصر الداخلية فهى عناصر نفسسية . 

وتشمل العناصر المادية : 1١‏ ) الفعل أو الامتناع 
(ب) النتيحة ('الواقعة ) ١ج)‏ علاقة السيبية فالركن 
المادى لإجريمة هو التطابق بين السلوك وبين النمط 
القانونى للجريمة كما وضعه نص التجريم . 
والسلوك الانسانى لا يعتبر فى نظر القانؤن جريمة 
الا اذا تمثل فى الحاق الضرر أو خطر الضرنر بحق 
تعتبر حمابته فى نظر المجتمع ل ميثلا فى سلطته ' 
التشريعية ‏ شرطا جوهريا من شروط كيان المجتمع 
ووحوده »6 أو خلر فا مكملا لهذا الشرط ٠.‏ وعلى هذا 
الأساس نجد ان هناك جريمة الخطر بجائب جريمة 
الضرر ‏ أو حريمة الساوك المجرد وجريمة الحدث. 

فالنوع الأول ( جريمة السلوك ) لا يتصور فيه 
الشروع » ويكتفى النص بوصف الركن المادى المكون ٠‏ 
لها ؛ بسسالوك معين دون إن ستلزم فى سبيل 
وحودها » ان بيترتب على هذا السلوك أو بيتخلف 
سسه حدث ما 8 


* روجيه ميرل‎ )١( 
٠ 1١١8 ص‎ 


قانونت العقوبات القسم العام لزهؤا 


(؟) توليو دى لوحو : الخطا فى النظربة العامة للجريمة ررقم 
*؟] صن 18ب ونيدو أن هذه الفكرة محل نظر © لان الفعل محرد 
متسر ىق الركن امادى وليسي الركن المادى يكل مئاصره ٠‏ 


العلاقة بين الجرية والنص فى مجال التمدد ' ” 


آما اللوع الثاني , جريمة الحدث ) فيتطلب 
القانون ‏ كعضو فى ركنها المادى ب وقوع تغيير 
معين فى العالع الخارحى كنتيجة لسلوك معين ٠.‏ 
والسلوك يمكن ان كون ايجابيا أو سلبيا: 
فالسئوك الايحابى : بتكون من نشاط أو فعل بتحقق 
بحركة عضلية من حسم الفاعل » ففى القتل مثلا » 
يعمل الجئى عادة ييدية 2 يشا فى السرقة ملاء 
يتكون التضاط بدخوله فى متؤل مملواك لم . 
فالسلوك هنا يعتمد على حركات السسيقان . 
نلوك ان سر الا لاي الى كال ا 
نذكر متها على سبيل المكسال ‏ الكلام ) فهو نفسه 
نتيحة حركاث عضلية خاصة. فبالكلام يمكن ارتكاب 
كل جرالم السيسب والقدف وافشاع الاسرار والاتفاق 
الجنائى وصسور معينة من الاشتراك رملادة :٠.‏ ع 
مصرى ) ٠.‏ 


واذا حللنا نشاط الغاعل © اوجدنا أنه لا بتم 
بحركة واحدة »© بل بالعكس يتحقق بعملية مركبة 
من عدة حركات معيئة » مثال ذلك : القتل بالسم » 
حيث بمكن فصل مراحل «النشاط 6 كشراء أو 
تحضير السم ثم نقله وتوصيله للمجنى عليه .. 
الخ . فعتد ما يكون النشاط مركبا يكون الفعل 
عبارة عن الاجزاء المكونة لهذا النشاط الى يضم 
عدة مراحل . وهذا التعبير استعمله الشارع ا مصرى 
عند تعريف الفاعل فى الجريمة » قبين ان النشاط 
يمكن ان بتكون من حملة أفعال زم 85" ع .). وقد 
يلتبس احيانا فيما اذا كان الفاعل قد ارتكب جملة 
أفمال تكون نششاطا واحدا » وان له أكثر من نشساط 
ولهذا اهمية قصوى . اذ فى الحالة الأولى بعتبر 
مرتكبا حجردية واحدة > وفى الصورة الثانية تتعدد 
جرائمه فتعدد العقوبات التى توقع عليه . 


والقاعدة أن الافعال مهما تعددت فهى تدخل , 


فى سلوك واحذ:'اذا احدثت 
احداث نتيحة واحدة 


» او كان القصد منهآ 
. فازهاق روم انسان بعد 
جريمة واحدة ولو تسيب من عدة افعال . فالفعل 
واحد ما دامت النتيحة واحدة لفعل أرادى واحد »6 
كقتل شخص بطلق نارى واحد ٠.‏ 


ويكون «النشاط واحدا فى الحالات الآتية : 
1١‏ - اذا كان الفعل الارادى واحدا بالرغم: من 
تعدد النتائج : كمن يلفظ كلمة واحدة تعد سما 


لعدة انتخا .أو الاهمال الذى تسيب ؛ عنه موث 


مئات الأشخاص . أو أطلاق عيبار ناأرى واحد 


قيصيب عدة أشخاص .٠‏ فالتنشاط واحدك ق كل 


هذه الحالات وتعدد النتائج لا يغير من ذلك شيمًا جم 
؟ - اذا كانت الفاية واحدة . فالنشاط واحد 


بالرغم. من تعدد الافعال الارادية ركما فى الجريمة 


المتتابعة رى 

وتكون الننيجة واحدة فى الحالات الآنية : 

1 ب فى حالة الحقوق؛ القانونية التى لا يكن 
أن عتذى عليها الا ىق شخص صنساحبها (كحق 
الحياة»؛ وسلامة الجسم »6 والشرف و..:.. الم 
قوحدة النتيجة أئ تعددها يتوقف على وحدة ال مجنى 
عليه أو تعدذه ... فاذا قتل شخص آخن بعدة طلقات 
نارية أو سبه بفيض من: السبايع » ,فالنتيجة واحدة 
وبالتالى فالتنشاط واحد . 1 

ع لب آما فى الحقوق الالخرئ التى بيمكن أن 
يلحقها فرر حتى عندما تنفصل عن شسخص صاحبها 
فالموضوع دقيق . فاذا كسر تمثال رخامئ الى عدة 
قطع نتيجة لعدة ضربات متكررة )١(‏ .. بمطرقة » 
فمن الواضح أن,الغرر هئا واحد وقد لحق شيمًا 
واحدا وهو التثمال ٠.‏ 

اما اذا وقعت على عدة تماثيل لجملة الاين 
فالنتائج متعددة , 

وترى بعض فقهائنا ان العبرة فى وحدة 56 
هى بوحدة القرار الارادى » أو بوحدة اللمحة 
الفكرية التى صدرت عنها الارادة . فاذا تعددت 
الحركات المضلية »© لا تنشأ منها حريمة واحدة ) 


. إلا اذا كانت تنفيذا لذات القرار الارادى وبتعاقب 


فيها الوقت دون فاصل زمنى محسسوس »© وتحقيقا 
لذات الغرض »© ووقعت على ذات المجنى علية ٠‏ 

أما السلوك السلبى ؛ نهو عدم نشاط ويظهيز 
فى شكل عدم فعل أى حالة سكوت وعسدم حركة 
عضلية ويسمى هذا التصرف : امتناع ) وهو يدخل 
تحت فكرة السلوك لأن عدم النشاط أيضا سعتبر 
ونسيلة د من وسائل السلوك بالنسبة للعالم الخارجى 
أو بغياره ادق وسيلة سليية حيث ( لا يعبل عندما , 
يستطيع العمل ) . 

قجرائم الامتناع تعنى سلوكا للفاعل يتمثل فى 
عدم تنية كبل انم اناد حذان أو كرد عن مقبلم ' 
بحميها قانون العقوبات . 


(1) فون ليست 


: قانون العقوبات الالانى 1911 دقم 1م 
ص 745 ٠١‏ د 


ل العدد اثالث 


ب ألسمثة زه 


لذلك .فان نظرية الامتناع هى نظرية تنظيمية 
تشربعية وليست نظرية مادية ا بمعنى أنه لابد فيها 
من وحجود قاعدة ما ؛ تضع على عاتق الشسخص التزاما 
باثيان أمر تخلف وكان بحب أن تتحقق . وكما أن 
قانون العقوبات يشمل عادة نصوصا تنهى عن نيان 
أعمال معينة ؛ فانه يشمل أيضا نصوصا تأمر بالقيام 
باعما أخرى »© فان ما يحرم فى. هذه الحالة الاخيرة 
هو عدم القيلام بهسسذه الاعمال . هذا النوع من 
الالتزامات وان. كان نادرا فى ظل تقديس الحرية 
الفردية ؛ الا انه كثيرا ما يرد فى القوانين الحديثة 
للمجتمع الاشتراكى فتشمل التزامات معينة كمانى 
الضمان الجماعى'مثسلا . كما أن اغلبها ينبع من 


.همارسته الدولة سلطانها على الافراد كالتزام الآباء . 


بتطعيم اطفالهم ضد بعض الامراض .. الخ . 


وهناك نوع ثالث » فى مركز وسسط بين .جرائم 
الافعال وحرائم الامتناعاث : هو الجرائم الثى ترثكب 
( بالترك ) ولها امثلة عديدة بقاثون العقوبات المصرى 
( المواد .9؟ و 86؟ و 6!؟ عن القتل: والماذتين +5 
و .95 من الجرح ) . 


قلق ان القامدة هي إن امال نينا مودت 
تدخل فى سلوك واحد اذا احدثت »؛ أو كان القصد 
منها احداث نتيجة والحدة : فازهاق روح انسان بعد 
حريمة واحدة ولو تسبب من عدة أقعال . أما اذا 
تعددت النتائج, بتعدد الافعال 4 فان كل فعل يكون 
سلوكا مستقلا وتتمدد ذلك “جر الم الفاعل . 


ومع ذلك قد تعتير الافعال المتعددة جريمة 
ود ة على افليها | التجربقة الشايعة ) لك بحري 
آخر عدة ضيربات . ولو أخذ كل من هذه الاتذعال 
على حدة لاعتبر جريمة' بعاقب عليها الفامل » ولكن 
نظرا لانها من نوع: واحد وفى نشاط واحد فى مشروع 
اجرامى واحد » اعتداء على حق واحد » فالقانون 
بضبح .لها.احكاما شخاصة . نوحدة النشاط ووؤحددة 
النتيجة ؛ بحعلان من هذه ألافمال حرممة واحدة .. 


وقد نص قالون العقوبات الايطالى على همذله 
الصورة فى الفقرة الثانية من المادة 1م ل على انه 
« لا تطبق احكام المواد السابقة ١‏ وهن الخاصلة 
بتعدد الجرائم ) على من بعثده افعال أو امتناعات 
تنفيذا لمشروع اجرامى واحد » يرتكب ولو فى اوقات 
مختلفة عدة مخالفات لنفس النص القأنونى © ولو 
كانت من خطورة مختلفة » 0 


وجاء بالفقرة الثفالثة منالمادة الذكورة « فى 
مثل هذه الحالة تعتبر المخالفات المتعددة كجر دمة 
واحدة وتوقع ا المقررة لاخطر المخالنات 
المرتكبة مشددة لفاية الئلث »6 . 

فالمفروض ف هذه الصورة أن ع الفامل 
بنشاط مكون من عدة أفعال أو بعبارة اخرى ») من 
عدة وقائع من نوع واحد كل منها على حدة بصيب 
نفس النص العانونى . أى أن النص القانونىالواحد 
بخالف عدة مرات » فهو ينطيق على التنشاط اكثن 
ا لي ل ا 1 
فيها . ولكن نظرا لان الو قائع المختلفة المكونة للنشاط 
الواحد قد تفجرت كلها من قرار ارادى واحد ؛ أى 
مشروع احرامى واحد »؛ اعتداء على حق واحد ) 
فالقاثون يعتبر هذه الو قائع المختلفة كجريمة واحدة 
'من ناحية العقوبة . فلا توقع على الفاعل الا متوبة 
واحدة تقدر بمعاير تختلف. باجتلاف التشريعات . 
ويتضح هن هذا. البيان انه بالرغم من تعادد الوقائع 
فالارادة واحدة وقد اتجهت الى مشر واع اجسرامى ٠‏ 
واحد استازم تنفيذه تقسيمه الى عدة افعبال . 
فمن الناحية الواقمية ترتكب عدة جرائثم » ومن. 
الناحية النفسية لا توجسد الا جريمة واحسدة ٠‏ 
ونظرا لتعدد الافعال أو الوقائع فقد طربق النص” 
الواحد عدة مرات 5 وهذا بختلف تماما عن التعدد 
الظاهمرى للنصوص الذى بغتر ض فيه وخود فعل , 
واحد تحكمه ظاهريا عدة نصوص » ولكنه فى الحقيقة 
لا يطبق الا نص واحد وتستتبعد. باقى النصوص تبعا 
لقواعد التفسير وثطبيقا للمعابيز التى ستبحثها فى. 
موضوع لأحق 


) نيا ) : التعدد الظاهرق للخفصوص والتع اند 
'الحفيقى لأجرائم . 


رأنا فيما سبق كيف أن التعسدد الصورى 
للجرائم سواء كان قائما على فعل واحد أم على نندة 
أفعال فى نشاط واحد » يختلف فى الحالين' عن فكرة 
التعدد الظاهرى للنصوص الجنائية . والان بقى 
علينا ان نستعرض حالة التعدد المادى للجرائم بقدق 
ما تحتاج اليها المقارنة دون التعمق فى الشرح ٠.‏ 

بقِصد بالتعدد المادى أو الحقيقى للجرائم » 
ارتكاب نفس الفاهل لعدةٌ جرائم مستقلة كل منها 
عن الآخري من الناحيتين المادية والقانولية” : ومن 
هذا التحديف ندرك الفارق بين هذه الحالة وحالة 


العلاقة بين الجرية والنص فى مجال المتعدت فق 


التعدد الصورى للجرائم الذى يقوم على فعل واحد 
أو عدة أفعال فى نشاط واحد وما هو الا حربسمية 
واحدة من الناحية المادبة ٠.‏ هذا الفعل الواحد 
قد سفر عن نتائج متعددة وكثيرأ ما سميه الفقه 
( التعدد النسبى ).اذا قورن بالتعدد الحقيقى 
المنمى ر التعدد المطلق ) 

ولا تكفى لقيام التعدد الحقيقى لالجرائم مجرد 
اأريكات خسن الكامل لعدة 8 جرائم مستقلة ولكن 
شعر بشترط ايضا الا يكون قد: صدر فى احداهاً حكم 
تهائى » وبذلك تتعدد ملدوليات الفامل وتنسب" 
اليه عدة جرائم مستقلة » وبالتسالى تلطيق عدة 
نص ص بقدر مأ تتعدد هذه الجرائم » وتوقع على 
الفاعل عقوبات بقدرما تطبق على جرائمه من نصوص 
وقد يتدخل القانون فى بعض التشريعات محددا 
كيفية تقدير العقوبة () : 

وفى مجال الحديث عن التعدد الحقيقى للجرائم 
يجدر بنا أن نفرق بين صورتين : نجد فى. الأولى أن 
الجرائم المتعددة لا يربطها ببعضها أى رباط »2 أو قد 
يقوم بيئها نوع من الرباط البسيط » كوحدة الزمن » 


الجرائم المتعددة وقد ارتبطت برباط وثيق لا يقبل 
التجزئة ويجعل منها وحدة » ينظر اليها القانون نظرة 
خاصة » وسنتكلم عن هاتين الصورتين على التوالى: 


بل ؛اللمدد الجقداي ارام غير المرتبطة : 


فى هذه الضورة جد هدة جر أثم هتميز 5 مستفقلة 


قد ارتكبها الفاعل فى ظروف .مختلفة ولاسباب 
مختلفة دون ان يربطها ببعضها أى رباد »؛ كأن 
يسرق متاع شخص فى يوم »ثم بقتل شخصا آخر 
- فى اليوم التالى.» ثم يغتصب انثى فى يوم آخر» 
ولم يكن قد صدر حكم نهائى فى جريمة منها . 
وهذه الصورة العامة للتعدد المادى للجرائم » وقد 
نص عليها قانون العقوبات المصرى؛ فى المواد ؟1؟ 
و4 و80 و75 و80 و88 وقد أخل فيها الشرع 
بنظام تعدد العقوبات بقيود أوردها فى الادتين م» 
و6" كما وضع نظاما ا 
17؟ ع . وهذا الاتجاه من المشرع اتجاه منطقى يتمثشى 

مخ استعادل الخرالم :وتباينها » .وباثائي مم تعدد 


''(1) هذا التقدير يختلف أباختلاف الانظمة التشريعية : فمنها 


ما يطبق هبد جب العقويات 6 ومنها ما يأخل بنظام التعدد المادى ' 


للعقوبات » وفريق ثالث يفضل مبد! التمدد القبانونى للمقويات : 
وهناك من يمرج بين نظامين من هذه الانظية م 


مسمّوليات: الجانى ومع مبدا ١‏ لكل جريمة عقويّتها ) 
قالحرائم, متعدده والنصوص المطبقة متعدد5 تمدذ! 
حقيقيا 6 وتبعا لذلك فالعقوبات متعددة ولا دحد من 
هذا المبدا الا ما تنتضيه الانسانية من قيود عند 
تنفيذ العقوبات . 


ولم بخريح المشروع عن هذا المد1 علد وضع 
مشروع القانون الموؤحد للجموووة العربية المتحدة رم 
فقد نجاء فى المادة ؟/اؤ الل اذا أرتكب شخص عدة 
جرائم غير مرتبطة بحكم.عليه بالجزاءات: المقرزة .لكل 
منها وتلقدك جميعا عليه .ى ذلك فيما عدا الاحوال 
المنخصوص عليها قانونا » . كبا نصصث المادتان "1/9!! 
و ١98‏ على القيود الواردة على تتفيف العقونات: 
المتعددة .: كذلك كانون العقوبات الأنطالى نظم ؛ أحكام 
التعدد الحقيقى للجراثم, 5 الواد من لقا الى 0م 


بتضح من كل ذلك ان تعدق التصوص النطقية 
فى هذه الحالة يرجع الى تعدد الجرائم ٠.‏ فالفرض 
هنا وجود عدة جرائم وبالالى تعد حقيقى النصرص .. 
بيتما فى التعدد الظاهرى للنصوص »© لا توجدا 
الا جربمة واحدة ولعل هذا هو الغارق الجوهرئ 


بين الصورتين ٠‏ 
ومى تأحنة اخرى © تعد اله ق خالة التعتبدة 
المادى للجرائم » تتعدد النضو ص تعددا فعليا وتنطبق 


كلها على هذه الجرائم وبالتالى توقع على الفاعل , 
كل العقوبات المقررة بهذه النصوص»ء بيدها فى حالة 
تعدد النصوص فالتعدد ظاهرىق ولبس حقيقيا ) 


باقى النصوص . أما اى النصوص يطبق ؟ فهذا. 
نصل اليه عن طريق تفسير النصوص امختلفة لمعرفة 


. اكثرها انطباقا على الموضوع لمعابير خاصة .. 


؟ ‏ التعدد الحقيقى للجرائم اكرتبطة : 
هذه الصورة من تعدد الجرائم احاطتها معظم 


- جاء بالفقرة الثانية من المادة 4 ع . مصرى 


امعبازها كلها دربي حار د القوية اللقررة 
الاك لجرا 1 : 


ليا 


العداد الثالغة.ى/السستة 1ه 


ركم بجاء بالماداة 85( من منشروع القانون أ3لوحد 
اللجمهورية العرويةة 


#التحدة : ا اذا وقعت عدة جرام 


تربطها وحدة الفرإض »> وحِب الحكم بالجزاء المقرر 


الكل تجريمة بوينفنة الجوام الأشمدا دون سواه 4 .. 


زكقآلك تظم, القنانون الأبطالى حالات الارتباط 
العرض السريع اهم النصوصى القانونية المتعلقة 


بالجرائم المرتبطة 8 نرئ لزاما علينا أن نزيل مه قلا , 


إسدى من غموض إجول النمن. الصرى فى عبسارة 
« وجب اعتباره! كلها جردمة 'واحدة :> والحكم 
زالعقوية المقررة لاشد :تلك الجرائم »© .. فقد يظن. 


' البعض أن الجرائم. المتعددة اذا ارتطيت ببعضها 


5 الاشد دوت سوأم, |04 فالجراثم 


أنحولنتة ال جريمة واحدة يحكمها نص واحد. هو 
هذه الجريمة ب وات يقودنا هذا التغسير الى الاعتقاد 
أن التعدد الحقيقين للجراثم فى جذه الصورة'ما هو 
ل “مظهز من مظاافر 'التعدد الصورى الى سيق 
الكلام عله ري 


القن عن الس ان.نتبين خط هذا الاعتقاد , 
آلذى خلقه قصور االنص المصرى وقموضه مما دما" 
المشرع الى ٠‏ تنقيحة عند وضيع مشروع القسانون 
:الو جد , ققد جاء صراحة يالمادة 159 : “ 7« .. وجب 
الحكم بالجراء ألقرن لكل جريمة وينفذ الجزاء الاش 


دي سواة ) رو 


على هذا الاساأس » يمكن القول أن. صدورة 
الجرائم المتعددة المرتبطة لم تخرج من الصورة 
العامة للتعدد الكقاقى (؛ أى إن كل نخحريمية منها 
تحتفظ باستقلالها !: لها اركانها ولكل منها النص 
الذى بحكمها : فالإجرائم متعددة والتصوص التى 
تحكمها متعددة »6 وكلها متنطبقة دون استبعاد أى 


:هنها ؛ يل ان المالدة ١55‏ من المشروع ذهبت الى 


أبعد من ذلك وقضمتء عوجوب الحكم 'بالجزاء المقرر 
كل جريمة ء « وككن نظرا للرباط الذى. بجمع هذه 
الجراثم. » وقد عبرات. عنه المادة بعباورة » ٠.وحدة‏ 
الغرض .» © ققد تمت على انه ( ينفد' الجراء 
هنا تتعدد تتعددا 
فعلية حقيعيا » ودالتالى تتعدد النصوص تعددا 


حقيقيا ؤتنطبق كلها أملى الجرائم الموتكبة » بلّويحكم . 


' أيضاءبكل] المقوبات لللقررة للجرائم 


المذكووة م وكن 
لا ينغن إل الجراء الإشد دون ان ١‏ 


: العسدة .ينين الجزائم. : 


بين: التعدد الحقيقى للجرائم © والتعدد الظاهرى ' 
للنصوض الجنائية . قبيئما تتعدد الجرائم تعدذا 
حقنيقيا فى. الحالة الاولى » قان الجريمة واحدة فى 
الجالة الثانية .. وبيئما تتعدد التصوص تعددا حقيقيا 
وتنطبق جميعا على الجرائم المرتبطة » بل ويحكم 
أيضا بكل العقوبات اللقروة لها / كما جاء بمشروع 


الغانون ل فانه في الحالة الثانية وبالرغم 
الا نص ا فقطك وبالتالى / ل يبحم الا عقو بة ' 


وااحد ٠ن‏ 
الخلاصة 


سين مما 'تقدم » أن موضوع تعدد الجرائم 
الجنائية . وهادذا الإختلاف قائم مهما كانت مظساهر 
للفعل الواحد أوصافا متعلدة,» ويمكن. أن بشيه 


: بيانيا بدائرتين متقاطعتين © يتكون بينهما جسزء 


هشترك » ويظل لكل مثهما جوء متميز .. فلرئ مثلا 
انه فى جريمة 00 انتى فى الطريق العام. : تتحقق” 
جره الحلضتينا ينجم عنها من شري 
اوت ا 
جميعا نشترك فى العلاقة الجنسية » فصلا عن أن 
كلا منها تسمتازرم ركنا آخ.ن' يختثلف فى كل جريمة 
عن الاخرى .. 
فيشبه بدائرتين 3 فى الفاس. © اوتحسوق 
كيراهما في داخلها الاخرى الصغرى ٠٠‏ ش 
كما انه فى التمدد الحقيقى للجرائم » نجد عدة 
جرائم وعدة نصوص منطبقة انطباقة فعليا » بيتما فى 
آلتعدد الظاهرى للتصوص نجد خردمة وإحدة ونصا 
واحدا منطبعا » يختار من بين التصوص اللتمبددة 
طبقا لمعابير » ساهيت فى وضعها يعض التشريهات ؛ 


٠‏ وقام الفقه بوضع أغلبها » تذكر منها اجمالا : معيان 


التخصيص » دمعيار السامدة ه ومعيار الس ها 


تمهيد ؟ 


قضى القانون رقم 55 لسئة 1مةا بشأن رسم 
دمغة يأن يفرض هذا الرسم على العقود والمحررات 
والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها مما ورد 
ذكره فى الجداول اللحقة بهذا القانون . 

كما قغى باستحقاق هذا الرسم ملى ما ذكر 
من العقود والمحررات والاوراق وامطبوعات والسجلات 
الموجودة وقت العمل بأحكام القانون اذا استعملته 
بعد الصمل به على أن يتحمل مستعملها الرسم ٠(‏ 
إ(م؟؟). 

ولقد جعل المشرع رسم الدمغة طبعًا للمادة 
الرابعة من القانون أربعة أنواع تشمل رسم الدمفة 


على اتستاع الورق 2 ووسم الدمقة التدذر يجى 6 


ورسم الدمغة النسبى » ورسم الدمغة اللوعى . 

ونتيجة لتعدد الوقائع والتصرفات القانونية 
المنشئة لرسم الدمغة من ناحية ؛ وتعدد انواع 
الرسم من ناحية اخرى » فانه يحدث فى العمل ان 
ينطوي محرر واحد .على اكثر من تصرف قانونى » 
وبالتالى تور مسسالة تعدة رورسم الدمفة على هذا 
المحرر بحسب تعدد ما بتضيله من تصرفات قانونية 
ونحلث الخلاف بشدة فى تفسر وتطيق حكم 
. الحادة ( ه ) من القانون رقم 4؟1؟ لسنة 1161 التى 
قتصت على مواحهة 'جالة تعدد الإقاخ المنقيية ارم 
الدمغة والتى تقفى بأنه ؟ س 

« اذا اشتملت الورقة الواحدة أحكاما متعددة 


قيحصل على كل حكم فيها رسي الدمقة اللمفروض 
عليه 64 سس 


1 


د 


وشتد هذا الخلاف بصغة الغاسة مئاد تملاهرا 
اطراف العقد بالذات فى حالات التصرف علن 
الشيوع فى عقاى ؛ ونظرا لاهمية هذا البحث: فيما 
يختص بالحسابع القانونى الصحيح لرسم. الدمغة 
الستحق فى حالة تعدد الاحكام فقد تناولنا فى 
هذا البحث التعرض ككافة النقاط القانونية سحل 
النقاش وذلك فى قسمين رئيسيين 1س 0 
| اولا ب شروط تعدد رصبي الدمغة فى القاتون 
دم لسمنة (56ل م ا 


ثانيا معيسار تعدد العقود فى محرر واحسد , 


(آولا ) شروط تعدد رسم الدهمفة فى القانون 
رقم 1؟؟ لسئة ١561‏ : 5 


أ سين من 'صربح نص المادة الخامسة مع 
القانون رقم 6؟؟ لسننة ١560١‏ أنه يتمين ثوفر 
شرطين لتعدد رسع الدمقة : 

الأول ب وجود محرر واحد آن ورقة واحدة بس 

الثانى ‏ تفدذ الاحكام فى المحرر أو شمول 
الورقة الواحدة 2« احجام متعددة » خياضمة لرسم 
الدمفغة بذ 5 


| ويتوقف التوصل الى الحكم الصحيح قى 
مسألة تعدد رسم الدمفة عل ىالمقود متمددة الاطراف 
على تحديد ما قصده المشرع بهدين التبرطين كمناط 
لتحقق التعدد فى رسي الدمغة ب 


72 . العدد الثالث 


-السئة ١ه‏ 


0ل والاصل ان « الاصطلاحات الفنية أو 
٠القانونية‏ التى يستخدمها المشرع الضريبى بتعين 
فهمها وتفسسرها فى نطاق '» مبدأ استقلال التشريع 
الالى « والاعتراف بذاتيته وكيانه الستقل »© ٠+‏ ومن 
ثم قانه بتعين تحديد مفهوم هذه الاصطسلاحات ىق 
اضوء نصوص التشريمات الضريبية التى وردت فيهاه 
والاعمال التحضيرية لها » فقضلا عن المبادىء العامة 
اللتشر بعات المالية ؛وبتعين عدم فرض مفاهيم القانون 
الخاص أو غيرة على التشريع المالى » )١(‏ ؛ الا عند 
ما بتضح قصاه المشرع الخالى صراحة وبصقة قاطعة 
الأخف بالعئى المحدد لهذه الاصطلاحات فى القانون 
الخاص ب أو فى حالة عدم وجود سبيل يوصل 
بوسائل التفسير المختلفة الى مضسهون تصوص 
أالتشريع الضريبى الواردة .فيها هذه الاصطلاحات 
على النحى الى قصده المشرع المالى من ابرادها . 
ومع ذلك قانة سواء أحال المشمْع المالى فراع 
أو ضينا الى القاثون الخاص مما بلجا القاضى أو 
امفتى الى هذا القانون للتوصل الى التفسير الصحيح 
لحكم أثقانوين المالى » فاته بتعين الاخذ بالتفسير الذى 
لا يتعارضش مع ئصوص ومبادىء واهداف قشريع 
الضريبة - 
وفى حالة اللجوء الى القانون الخاص لتفسير 
نصوص قانونضريبى فانه حتى لو اتفق قصد اللشرع 
الضريبى مع قصد الشرع المدنى فى معنى ما تنطوى 
عليه النتصوص الغضريبية » فان اأساسس الالتزام 
بالمسانى المحددة للاصطلاحات الواردة فى تشريع 
الضريبة يكون القانون الضرببى © وليس القانون 


الخاص اذ الاستعارة صراحة.أو ضمنثا من أحكام هذار 


القانون فى اخكام التشربع المالى بجعلها نافذة 
باعتيارها جزءا من التشربع الاخير دون أن بفقده 
ذلك استقلاله وذاتيته الخاصة ‏ وهله المبادىع 
شبيهة بما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا 
بصدد استقلال القانون الادارى عن القانون الخاص 
وما قررته من أن احالة لائحة الاحكام فى القانون 
: الخاص تكمل ها ورد فى هذه اللائحة من احكام 
انما يترتب عليه اعتباز قواعد القانون الخاص الخال 
عليها فى حكم المستعارة من الانونالخاص والتدمجة 
فى اللائحة » ويجعلها جزءا منهااى جزءا من القانون 
الاداورى - 


)١(‏ الاحكام العامة فى ق الشرببة ا دء. حسين خلاف سنة 
05 صما ص 59 والاحكام المشار اليها ص ؟؟ » ص 58 ٠‏ 


الشرط الاول 7 و<ود محرر واحد : 


؟ ل يتعين وفقا لصريح نص المادة ( © ) من 
القانون رقم +؟؟ لسنة 1161 ان تكون فى مواجهة 
محرر واحد وليس عدة محررات ‏ فالمادة ر م) 
تواجه تعدد (١‏ تضهون المصرر )» وليس تعدد”' 
« كيان المحرر » فتعدد الوجود المادى للمحرر تكفلت 
به نصوص النقانونواتجداول الماحفة به باعتبارهتعددا 
للوقائع المنشئة للرسم وذلك عندما يكون « التعدد 
المادى » للمحرر منطويا على « تعدد فى مضمون 4 
ما أثيت عليه . 


كذلك تكفل المشرع بالمادة ( ١١‏ ) من القانون 
يبمواجهة حالة « تعدد الكيان المادى للمحرر دون 
تعدد مضووته » سا وهى حالة صور المحررات 
الخاضعة للرسم وفقا للمادة ( ١١‏ ) من القانون 


يتعدد الرسم المستحق اذ كان العقد أو المحرر او 


الورقة »؛ أو المطبيوع © أو الستجل من عدة صورة )» 
واحتفظ المتعاقد بصورة ممضاة أو اكثر: أذ ستخق' 
قماما على الاصل كقاعدة عامة » وذلك قيفا فدا 
الرسم النسبى أو التدريجى الذى لا يحضدل الا مرة 
واحدة على الاصل مهما تتعدد الصور ب كل ذلك 
ع مراعاة الاحوال التى نص عليها صراحة القانون 
أو الجداول الملحقة به فتعفى صور الاوراق التجارية 
من رسسم الدمغة أذا قدميت مرافقة للاصل أما. اذا 
سدد الرسم على الاصل ولم تصحب بالصورة 
المخصصة للتداول والتحويل فانه ستحق رسم 
دمعة على هذه الصورة الثائية , 

قالمشرع بعتمد فى حكم المادة 0 )١( )1١١‏ بشسأن 
الصور بكيان المحرر المادى بالنسبة لذات التصرف 
القانونى الثبت فيه فالصورة ليست الا نسخة طبق 


)١(‏ مادة  )١١(‏ اذا كان العقد أو المحرد آو. الورقة أو الطبوع 
او السجل من عدة صور واحتفظ التعاقد نصورة ممضاه أو أكثر 
قأن كل صورة يستحق مليها رسم الدمغة الذى يسنصخق على 
الاصل ‏ ويستثنى هن ذلك رورسم الدمفة النسبى والتدريجي 
قانه لا بحصل الا مرة واحدة على الاصل مهما تنتعدد الصون 
ما عدا الاحوال المنصؤض عليها فى هذا القالون آو قى النخداول 
اللحقة به , 

وتعغى الصوو للاوراق التجارية من رمسم الدمفة اذا قدمت 
مرافقة للصورة الاولي ( أى الاصل ) آما إذ1 سدد الرسم ملى 
الصورة الاولى ولم تصدحب الصورة الخصصة للتداولوالتحويل 
فيستحق رسم دمنة على هذه الصورة الثأنية اسلا ب والصور , 
والنسخ غير الممضاة للعقود والمحررات والانصالات (الاوراق 


8 التجارية تعفى من وسم الدمغة م 


تعدد رمم الدمفة على المحرى آلواحدا ١‏ 


التصرف القاونى الذى بحتويه 4ولكنها ذات كيان 
ذاتى ومادى ومستقل عن الاصل يسمح باستتشدامها 
للتوصل الى الحقوق المثبتة فى هذا الاصل مادامت 
معضاه مثله ب فهى محرى يديل عن المحرر الاصلى ‏ 
والصورة لا يستحق عليها الرسسم الا بالتحرير 
والاستممال فعا أى عندما تكون مؤقعة بحيث سكن 
استخدام الحقوق المثبتة فيها فى الاعمال القانونية 
التى من طبيعتها انتحاد آثار قانونية معيئة دون 
. الاستعمال المادى لاورقة لحفظها » ولذلك لا يستحق 


وسم الدمفة على صور خطابات الضمان )20 


وتجدبداتها اللحفوظة بالبنك دون توقيع من الطرقف 
اآخر » مادامت ليست معدة للاستخدام بذاتها » 
وعلى عكس ذلك يستحق الرسم على صور تراخيص 
الاستيراد الممضاه لان هذه الصور تستخدم عت 
عند اللروم ٠‏ 

وطبقا للبند الثانى من الفقرة ( د ) فن الجدوقٌ 
١ (‏ ) الملحق بالقانون بشأن رسم الدمغة على الاتساع 
« يتحمل كل متعاقد الرسم المستحق على النسخة 
الممضاه الخاصة به » فأن تحررت نسخة واحدة 
تحمل المتعاقدون ‏ الرسم بالتساوى ما لم يكن 
أحد ‏ المتعاقدين ‏ معفى قانونا فقيتحمل الباقون 
الرنسع كله 4 . 


العقد الواحد رغم تعدد أطزاقه بعد« عقدا وأحدأ © 


ب ونتيحة لانه بندر عملا أن بتعدد أطراف عقد, 


ما دون ان يحصل كل هنهم على نسخة ممضاة من 
العقد للعمل بها عند اللزوم » قانه عند تعدد الأطراف 
فى عقند واحد » تتعدد النسخ اموقعة الخاصة بهذا 
العقد بحسب تغعدد الاطراف فى معظم الاحوال » 
وبتعدد رسم الدمغة على أتسماع الورق بيتعدد هذه 
النسخ الناثىء عن تعدد اطراف العقد الواحد ب 


فتعدت الحرر الثبت قيه ذأت العقذ الواحد » بحكم ٠‏ 


تعادد أطراقف هذا العقد . يؤدى الى تعدذ وسسم 
الدمغة على اتساع الورق بقدر عدد النسخ امحررة 
من هذا العقد الواحد ©» وذلك دون ما حاجة"الى 
القرل افتراضا وتحكما بتعدد العقد الواحد بتعدد 
اطراقفه ٠.‏ 


)١(‏ شتوى الجبعية المموهية للقسم الاستئسارى تمجلس 
ألدولة بجنسة لاأثراتره153 :6 هنر 1173/1. زاود ذكرها . 


من هذه الالواع الاربعة عن. النوع الآخخر 


وأافراد المشرع فى قانون رسم الدمغة نصوصا 
خاصة يبصور المحررات وتعريره استحقاق الرسمع 
عليها وتعدده يتغدد عددها وايراده القاعدة العامة 
عن ذلك فى المادة  ١1‏ ) من القانون » يؤكد انه وان 
أعتبر الصورة الممضاة كقاعدة عامة واقعة منشمة 
لوسم و ل الور 
ما بقصدة بتعدد الأحكام فى تتعرى واحد » ونقا للمادة 
(ه) من القانون ‏ اذ رفم أن الصورة تنطوى على 
ذات الموضوع الذى يتضمته الأصل الا أنها ليست 
ذات الاأصل من الناحية المادية 35 

كما ان ذلك يؤكف أن ا تعدد الاطراف 'فى المقد 
الواحد 6 وهو العنصر الذى يرقب عملا وعقلا فى 
غالب الاحوال تعدد صوور العقد لا يإدى الى تعدد 
العقد بتفتيته فوضا وتحكما ب وافتراض أنه تعدد 
فى الأحكام فى حكم المادة :( هم ) من القانون 8؟؟ لسنة 
(١‏ وذلك ما سوف نوضحه تفصيلا فيما يلى .م 
الشرط الثانى تعدد الاحكام فى المحرر الواحد : 

؟ ب يتضح من مطالعة احكام القانون رقم 6؟]] 
لسنة ١961١‏ والجداول الملحقة به ان وسم الدمغة 
يفرض على « العقود » و « المحررات 6 و« الأوراق» 
و« الطيوعات © و« السحلات »© و « ثيرها » 

من ألو قائع القانونية أو المادية المنصوص عليها ١‏ 
برع (١)من‏ القانون) ٠‏ 
ورسم الدمغة أربعة أنواع هى 5س 
ان وسح النفقة فلن البساع اورف ٠‏ 
لد رمسم الدمغة التدريجى , 


ب وسم الفمقة التسبى به 

نت وسم الدمفة النوعئ م ْ 
وتختلف الواقغة المنقيثة للرسى « فى كلءمنوم 

» وكذلك 

تختلف هذه الواقعة فى نطاق كل نوع من هذه 

الانواع الاربعة )١(‏ فهى تارة تكون مجرد تتخريز جحزن 


0-6 


يد ليما 


)١(‏ كما هو الشآن فى رسم الدمغة على اتساع الورق'اللى 
يقرض على 3 عحرر ينطوى على موضوع معين » ع (4 فقرة (دها 
جدول (1) من ق +21 لسنة [مال /ه 


11 1 العدد اثالث ب السئتة ١م28‏ 


ما ينطوى على موضوع معين 6 أو مجرد « أبرام !ع( 
عقدما » ولو لم يحرر أو « الاحتجاج بعقفد 
وثبوته () )0 “أو « تحرس ورقة ما واستخدامها,؟)») 
ستمرهر ودف الح إلا 

وكما تختلف الوقائع المنشئة للرسم بين أنواع 
رسم الدمغة اللمختلفة أو فئ نطاق كل نوع متها 
بالنسبة للوقائع المختلفة الخاضعة له « عقوداو 
تصرفات قانوئية أو غيرها » فائها تختلف اختلافا بينا 
بالدنمبة للنوع الواحد من التصرفات القانونية وأظين 
الحالات التى ببدو فيها هذا التنوع والاختلاف هى 
حالة « العقود »© أذ تخضع « يصغة عامة فى 
قلع القانون رتم 1١+‏ لسنة 1181 وجداوله لرسم 
الدمفة على اتساع الورق اذا ما (؛) » حررت على 
الورق 6 به م 1 

'فاذا كانتة عقودا شفوية فهى لا تخضع للرسم 
آلا حتد « الاحتجاج بها آمام القضاء وثبوتها ) . 


وفضلا عن اختلاف الوقائع المنشئة .للرسم على 
العقود على هننا النحو فانه تتعدد انواع الرسوم التى 


تغضم لها فهى تخضع للرسم () التسبى أو 


التدريجى مثل « عقود تحويل الاموال )١(‏ أو التزول 
هنها التى لها مفعول الكمبيالات ولو كانت قير قابلة 
للتحويل 6 ٠‏ 


(1) كما هو الشآن فى العمليات المعقولة لاجل قا بورصسلة 
للعقود الى « تخضمع الرسم الدمغة التسيبى والتدريجى 8 
جداول رقم (؟) فصل ”) م (م1) رسوم الديغة التسسبية 
والتدريجية اذ دقوع أن المشرع أوجب انباتك كل عملية فى محررل 
لسهولة تحصيل الرسم »© فالرسم يستحق هلى أجراء العملية 
ولو لم تثبت فى الملكرة على خلاف مأ أوجبه قانون وسم الدمغة ٠‏ 

9) كما هو الثشأن فى 85 العقود 'الشقوية © اذ يمستحق الرسم 
يند التمسك ببها أمام القضاء وثبورتها (م إف4 هى ق الدمفغة ) ٠‏ 


(9) كما هو الشأن بالنسية للصووة المضقضاه ححيث بتعين أن 
يتوقر فضلا عن تحرير الورقة استعمالها واللقصود يذلك كما 


لقول الجبعية العمومية فى قتاواها 2 استخدام الحقوق الثبتة ' 


فى الحرى فى الاعمال القانوئية التى من طبيعتها ايجاد آثاد قانونية 
عديدة دوت الاستعمال الادى للورقة كحنظها أذ آنه فى مصلا 


النوع هن الحررات يشترظ لاستحقاق الرسم تحقق واقعتى . 


التحرير والاستعبال مما » ولذلك ا يستحق رسم دمغة على 
موقي خطابات الضمات في المقباة لاتدقار واقعة الامستخدام 5 
امكانه .. 

(4) م )١(‏ قعرة (د) جدول (1) اأرقق بالقاثون م 

الإه) م )١(‏ من القاتون ١ ٠+‏ 

[) جدول رقم (؟) فصل (؟5) م )١(‏ .م 


وكذا مظاهر النشاط المصر فى التى تعد عقودآ 
مثل « فتح )١‏ الحساب الجارى »© فتح الاعتمادات 
وتجديدها » ومتح القروض » وايضا « عقود 
بيع الله الاوراق الخالية المتداولة فى البورصة «( 5 

1 0 5 

وقد تخضع للرسم النوعى مثل « عقود ©) النقلٌ 
وعقود ر؟) الضبمان أو الكفالة » وعقود استقلا ل اناجم 
والمحاجحر ‏ أو'(ه) النزول عنها ) و « عقود تكوين 
شركة قوصية بالأسهم )١(‏ 4 ... الخ . 

ه س ونتيحجة لتعدد انواع رسوم الدمغة وتعداد 


الوقائع المنشئة لاستحقاقها بصفة عامة وتعدد هذه 


الرسوم والوقائع المنُشئة لها بصفة خاصة فى مادة 
« العقود » على النحو السسالف الذكر أورد الشرع 
القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة اه ) من 
القانون رقم 5؟1 لسنة 1955١‏ يؤكد ذلك الاعمال 
التحضيرية للقانون حيث ورد فى تقرير لجئة الشئون 
المالية لمجلس النواب .ه بصدد مراجعتها لاحكامه 
انه .. « شملت تعديلات اللجنة نصوص الواد م » 


تعديل المادة ‏ هم ) على اضافة عبارة » بالنسسبة, لكل 
حكم © بعد عبارة « ولا" يحول أداع رسم اللمغة 
على اتساع الورقة .. وذالك لتأكبد معنى تعدندرسم 
دمغة الانساع التى: تعددت الاحكام الخاضعة له فى 
ال محرر الواحد » وذلك بالاضافة الى استحقاق رسوم 
الددمقة النسسية أو الندريجية والنوعية أن وجسد 
حك أو احكام اخرى تخضع لها .. ٠‏ الخ )) ٠‏ 


كما ورد فى تقرير لجنة الشكون المالية بمسجلس 
الشيوخ فى هذا الصدد ما بلى :ب 


© ل تبين للجنة أن فى صدر المادة تعميما 


. يستازم تحصيل رسم الدمغة بأثواعه على كل حكم ' 


تتضمنه الورقة ولهذا رأت الا محل لابراد تخصيص 
بعد هذا التعميم فعدلت هذه المادة على الوجه الآتى : 

« اذا شملت الورقة الواحدة احكاما متعددة 
فيحصل على كل حكم فيها رسم الدمغة المفروض 


:عليه 6 5 


0 


)١(‏ المواد ؟ ©» « 56 6ه هن الفصل (؟) جدول (1) م 
(0) م () جدول () قصل 5 . 

5 ( جدول رقم 5) -. 

(5) جدول رقم (ه) مادة (ه) ققرة (أوابء) « , 

(ه) جدول وقم (ه) م )١١(‏ فقرة (ب) م 

() جدول رقم (د) م لام .مس 


ومن ثم ميستحق رسما دمغة على اتساع الورق 
٠‏ على محرر يشمل عقد مقاولة حليج اقطان » وتوكيل 
لبيع نلك الاقطان » كما يستحق رسما دمفة تدريجي 
السلفة » وكذلك يستحق رسم دمفة على انساع 
الورق وآخر نوعى اذا اشتملت الؤرقة على عفد 
بيع أو ايجار وايصال باستلام الثمن أو الايجار +٠.‏ 
+٠‏ الخ ٠.‏ 

المعنى الفنى الدقيق لتعدد الاحكام : 

1 يتضح بجلاء مما سبق ذكره سيسواء من 
نصوص القانون رقم 1؟؟ لسنة 1961 وأعماله 
التحضيرية أن حقيقة ما بقصدم المشرع بعسارة 
« تعدد الحكم » أو تعدد الاحكام « الذى ينطوى 
عليه المحرر الواحد »> فيودى الى 'تعدد رسع الدمغة 
الملستحق كفاعدة عامة مالم ينص على خلاف ذلك 
صراحة هو : : 

: ( ثعمن الواقعة النشئة لرسم الدمفة بحسب 
احكام قانون الدمفة والجداول اللحفقة به فى محصرر 


واحى ) . أى تعدد القواعد والاحكام القانونية الثى " 


يتقورنها لحرت ا نتضمئنة من وكائع متعددة 
منشئه للرسم مستقلة ومتميزة بعضها عن البعض 
الحسلب تنشضوص وجداول قانون الدمغة , 

وقد هدف المشرع من تقرس القافدة الخاصنة 
بتعدد ال سيمع مقابل لعدد الاحكام فى المحرر الواصد 


الاك 9 سولف لدان إلى اليو مدت 


٠ محددبن‎ 


(1) زدادة مجاه وب الدمغة سق تراز 
فريرة للخزانة ٠‏ 


زفي )عم "التجابل من قازون تومير االفاتفة 
حرصا على الحصيلة الغزيرة التى هدف اكشرع ألى ' 
. تحقيقها بواسطته »> وذلك عن طريق ١'‏ تجمفيع عدة 


وقائع منشئة لرسم الدمغة » نظبيقا لاحكام القانون 
وجداوله فى « مججرر واحد » للتهرب من“ الرسم 
الواجب سداده من كل واقعة قعة منها , 1 


ويترتب على هذا التحذيد لتعدد الوقائع النتائج ش 


التالية : 0 

(1)لا يقصد المشرع بعيارة « تعدد الاحكام © 
مبحررأت العقرد. أو التصرفات القانونية وحدها - 
“وانما بقصد بصفغة.عامة فوق ذلك أن تتعمل هذه 
العبارة كل نوع آخر من المحررات الخاضعة للرسع 


551 مضمولها أى سواء 0 


سوة اه وم 


وصف العقد أو التصرف القانوني هه 


(ب )ان التعلند :. الذى استلزمه المشريع ف] 
الاحكام بعيارة « تعدد الاحكام » يستلزم استقلال 
وتميز كل حكم منها قانونا عن غيرره م ' 


التجميع المادىئ للاحكام المتعددة : 


التعدد لا يطلق على « الواحدا © ولكن على أكثن 
من الواحد وحتى نتحقق هذه الززيادة على الواحة > 
قأنه بتعين أن تستقل. الزيادة وتتميز يز عن هذأ الوأ حد 
ومن ثم فأنه نتعين أن إيكون تعدو الأحكام فى المحرن 
الواحد حقيقيا ومستمدا من الواقع القائونى لهذا 


المحرر ؛ 4 فى 5 ضوع 00 0 افده 0 


تحكيا بها تتارى نيد الررقا على خارف حفيقة 
الواقع والتكييف السليم لما انطوت عليه عند 
تحريرها ٠‏ 

0 ا 0 
الآخر: ومتميز انحو بجمل لكل من الوقائع 
المنشثه للرسسم وألتى نتضمتها الحرد « ذاتية 


منفردة » و « وكينونة خاصة »© تجعلها واقعة قائمة ' 


بذاتها ومستقلة عن .غيرها فعلا وقانوتا معاب ول 


ب يجمعها سوى تحريرها على محرن واحك جرد 


« تجميعها » مع غيرها من الوقائع الاخرى المنشمه 
لرملم الدمغة فى ذات المحرر . 

وبناء على ذلك فان « تعدد الاحكام أو الوقائع 
المنشثئة لرسم الدمفة » قى محرر وأحد هو ذاته 


« تجميع هذه الأحكام أو الوقائع المسستقلة 0 ١‏ 


للرعواق علا الخبرر :8 اومن ام افانقاما ل شيعاو الجا 
« التجميع الماذى » لها لا ب 
وبالتالى لا تحقق م مده اريم عن اإخجرد 


. الواحد . 


النفتيت التحكمى, والافتراضى للحكي الواحب 21 


و شعين أن كون هذا التجميع المادى ثايتا 
كحقفيقة واقعية وقانوتية معا وليسس ١‏ افتراضا 


حكيما أو تحكيمبا » يقوم على « تفتيث' أو لجزئة. 
٠‏ الحم الواخد 9 سواء بحسب أطراقه أو بحسيع 
' الالترامات المتعددة التى, قاد 'تنشا عنة فيما لو كان 


دما سيم 


1 


تحقق: م تعدد الأحكام 100 


ديرا 


وات 


وهذا هى حقنيقة جوهر ما انطوت عليه فتوق 
التجمعية العمومية للقتم الاستشارى بمجلس 
الدولة بتاريخ 1ل (0 


نشآن دسم التسسجيل من تفسيس سليم. وسديد 
للقانون الخاص برسوم التسجيل ‏ وهى صحيح 
القانون أيضا فى نطاق قالون درسم الدمغفة كما 
أوضحئا من 5 

والمطرع ١‏ 
تطبيقا 0 فتعدد الاحكام فى نظره ىق هصلمه 
النصوص هو ا تجميع للاحكام © ف حقيقة الامن 52 


'فتملادا الرسم نتعادن العمثيناتة التى تعقد فى 
النورصة بيعنا أى شراء ولنئ إثيتت؛: هذاه العمليات فى 
مذكرة واحدة بعلا تطبيقا من ا مشرع للقاعدة 
السابقة ؛ اذ أن كل عملية متهة 3؟ : فنق القانونية 
والواقعية تعلا هقدا له اكيان بووجود قانونى مستقل 
ومتميز' من قيرها من العمليات © قالواقمة النشثة 
للرسم هى « اجرآء عملية واحدة فى البورصة © 
ولا يترتب على « تجميعها ماديا 4 فى محرر وأحد » 
أن بنتفى ”تعدد العمليات () »2 أو تفدد الأحكام 
الممنتقلة ؛ بعضها عن البيعض«7الآخر . 


وكذلك فان تعدد الرسم بتعدد الأشسخاص 
الذين تشماهم تذكرة السفر أو اشتراك ببيح السغفر 
للقاعدة فالواقعية المنشثة للر سم فى عقود الثعل 
بمحل للفرد الواحد . . 


وبناء على ذلك فان بيع أو شراء آلف سسسهم 
لشركة مساهمة فى البورصة .قيمة كل منها جنيه 
واحد أى بمجموع قدره آلف حتيه لو تمت فى' صفقة 
واحدة من بائع واحد الى مشتر واحد لا تعد عشرة 
عملبات كل متها مائة جنيه على خلاف الواضع 
والحقيقة القانونية للتوصل الى استحقاق رمسم 
تدريجى قدره ألف مليم على هذه «١‏ العمليات 
المفترضة » أى المتعددة افتراضا بدلا من ال (1..0) 
هليم المستحقة عليها باعتبارها (5) « عملية واحدة 4 


(1) ( جدول رقم ؟) فصل (#)اليورصية م (8ه)م 
وما بعدها . 

(5) (جدول رقم 5 م١1).‏ 

(*) جدول دقم ( ,© ) الرسوم النسبية والتدريجية نصل 
اام امه 


ف القاتون يطبق القاعدة السابقة 


العدت الثالك ب 


ألسثة 'آه 


فهمذا الافتراض بعد 7 تجرئة تحكمية » 
ولا بخلق ذلك « تعددا للاحكام » يعتد به قائونا ب 
كذ لك فانه لى تم البيع أو الشراء لهذه الآسهم على 
عدة عخليات متتالية وجمع فى عملية واحدة تهربا من 
الرسم المستحق طبقا للقاثون ولدفع دسم اقل فهذه 
عملية تجميع مادى »2 للاحكام » . ولكون أمام 
« تعدد للاحكام » وليس أمام وحدة للحكم © اذ لم 
أثر للتجميع المادى على هذا التعدد قانونا ٠‏ 
تعدد الرسم بتعدد مقميون المحرر : 

ان المحرر الواحد قد بنطوى على أكشر من , 
عقد مختلف النوع وعلى عقد وواقعة قانونية خاضعة 
للرسم وبالتالى فانه يتعدد الرسم المستدق نتيجة 
لتعدد ألو قائع القانونية المنشئة له وفقا لتنصوص 
الغانون والجداول الملحقة به .. بل أن المحرر الواحد 
لخاد كا جحت بعمن وكائع متمدو» ميته اريم ١‏ 
على هذا النحو قد تصاحبه واقعة أخرى منشئة 
وهى (! محرد واقعة مادية أو نمط من الاستعمال» 
مثل واقعة « التعليق ؛ أو أللصق © فيخضع للرسم ' 


. المقرر على الاعلان » وهذا هو المعنى ا أبرزثته 


الاعمال التحضيرية للقانون بشآن المادة (م ) + 


. فيتعدد رسم الدمغة على اتساع الورق أذا شملت 


الورقة أكثر من عقّد من انواع مختلفة بقدر هاده 
العقود « مثل عقد مقاولة حليج أقطان »© توكيل , 
ان لان ل مخرى اجر 1د الك يتعدد الرسم 
اذا شملت الورقة وقائع مختلفة منشئة له بجانب 
العقد , 


« مشل عقد سلفة مع ايصال باستلام قيمة 
هذه السسلفة فى محرر واحد »© . 


د الرسم مع وحدة مضمون اكحرر : 


ان المحرى الواحد قد ينطوى علئ عقد أى تضرف 
قاتونى واحد » ومع ذلك فانه يتعدد عليه الرسم 
المستحق بتعدد الواقعة المنشمئة له وفقا لأحكام 
القانون والجداوّل اكلحقة به وذلك مالم ينص على 
خلاف ذلك , 


ومثال ذلك عقود الضمان والكفالة ( المنصوص 
عليها فى الجدول رقم (ه) مادة (ه) فقرتين 61 ب). 
فهذه العقود باعتبارها محررات عقدبة كان بثعين 
أنتخضع ارسم الدمغة علىاتساع الورق (المنصوصٍ 
عليه فى الفقرة د من المادة (؟م من الجدول رقم 


١ 


تغدد رمم الدمفة على المحرن الواح ا " 


(1 4؟) فضلا عن وسم الدمغة التوعى الذى 
اخضعها له (فى الحدول رقم همادة 6ب أ) ب )اس 
الا ان المشرع مئع صراحة فى هذه المادة تحصيل 
رسم الدمغة على اتساع الورق مع رسم الدمغة 
التومى المقرر على هذه العقود ٠.‏ 

كذلك كان يتعين أن بحصل رسم الدمفة على 
اتساع الورق فضلا عن الرسم النمسبى والتدريجى 
النصوص عليه فى الجدول رقم (؟) والمفروض على 
مقود النقل ‏ ولكن المشرع. مئع تحصيل رصم 


'الدمغة على إتساع الورق عليها صراحة ( ينص المادة 


. ) من الجدول ركم (؟)‎ )١( 


أن المحرر ا 
ا ل 
فيتعدد عليها الرسم من نوع واحد تقدر عددها »> 
وكن هتى تكون أمام تعدد للعقود فى محرر يرتبي 
تعددا للرسم 
النحى الذى قصده قانون راسم الدمغة هذ! هو 
ما نعرضه فيما يلى .. : 


لم يكن يتضمن القائون رقم (44) لسنة 4":وا 
معدل بالقانون رقي )1١('‏ لسسنة 1181١‏ نصا عجاما 
واحدا يحكم ما يستحق على « العقود » من رسوم 
الدمغة على الاتساع وانما تضمن خصر البعضص 
العقود بفقرات هر بحة ومجددة » وترتب على هذا 
الحصر افلآت غيرها من العةود من الخضوغ لهذا 
الر سم كذلك كان القانون القديم 8 بخضبع من 
« عقود البيع » لرسم الدمغة على الاتساع مسوى 
« عقوت بيغ المنقول »© أيا كان نوعه ( المادة (؟) فقرة 
(؟) ف 45 - لسنة 1189 ) وبذلك خرجت « عفود 
البيع العقارى » نهائية أو ابتدائية من الخضوع فى 
ظ قانون سعئة ١11999‏ أر سم الدمقة على . الاتساع 
قد عمم المشرغ النص فى القانون زقم ؟؟؟ لسنة 
1 ليشسمل ٠هذا‏ الرسم العقود بكافة أنواعهسا 
وذلك فى الفقرة ( د ) من المادة (؟) من الجدول 
رقم )١(‏ الملحق بالقانون ؟؟؟ لسنة 1461 ؛ 


وبناء على ذلك 0 أصبحت تخضع المقود بصفة 


عامة فى ظل القانون رقم 116 لسسنة [116 © لرسم 


الدمغة على اتساع الورق اذا « ما حررت على 
اكد 1 فول امو تون 
« ورسم الدمفة على انساع الورق يستع*ق: على 


(1) الجرفا ضريبة الدمغة سنة 05821 من ١1‏ وما بعدها مز 


المستحق رغم وحدة نوع العقد على '. 


المحرر الخاضع له من حيثه هى. « محري بنطوئ 
على مو ضوع معين ) وهى بتو قف على أبعاد الورقا 
المستخدم لتحرئر المحررات الخافضسعة للرعسسم 
وسحعق انيم اذا انيد لون بيت ودنا 
الغرض المقصود منه © بالنسبة الى طبيعة المحري' لى 
بتمام التحرير الكامل > 'فاذا كان عقدأ تعين أن بوقع 
على العقد طرفا » أو على الأقل بكون عند كل طرف 
نسخة موقعة من الطرف الآخْن :., 
ب 

وعلى هذا الراى استقران افتاوئ الجمميسة 

العمومية(١)‏ للقسسم الاستشارى بمجلس الدولة م 


, تحديى ماهية العقدا فق :تطبيق قانون الدمفة : 


يتضح بيقين من نصوص .قانون رسم. اللامغة 
وأعماله التحضيرية أن المشومع مص و 
أو « العقد » الوارد ذكره قى الفقرة 8) من 
الجدول (1) - والخاظع الرسم الدمقة م الساع 
الورق عند تحريره على ورقة ‏ العقد الذئ حدده ٠‏ 
المشرع فى القانون المدنى فيما لا يتعارض مع الاحكام 
والقواعد الواردة فى قانون رسسبم الدمغة بسده 
اغتباره ( يحكما )ب وأعشبان تعادد العقد فى الحرن 
الواحد « تعدد للاحكام » يترئب عليه تعدد ىق 
استحقاق رسيم الدمفة , 


ولم يردثى القانون المدنى الجالى تعريف المققا 
فالادة (.م) منه تنص على كيفية العقاد العقسدذ 
وأركانه وليس على تعريف له وقد كانت 'الماذة 
ال لو ا 1 
نص على أن : 1 ' 

1 العقد اتفاق ما من فى أو اكد هل 
انشاء رابطة قانونية أو تعذيلها أو انهائها » وهذم! 
المادة تشبه مع س خلاف وفروق ‏ التعريف الذي 
تضمنته المادة ( 1١.1‏ ) من القانون المدثى الفرنسى 
للعقد بأنه « اتفاق لتزم بمقتضاه شخس واجند 
أق غادة أشخاص آخربن باضطاء شوم أو بفعلة أو 
بارع بوراتي د .* 7 ا 7 


وقد حذقت المادة ( ؟؟1) 7 ري القاثون 

مع الادة ( 1؟1 ) مته التتى كانت تتضمن تعويفا 
للالترام: حتى يتجنب المشرع التعريقات() بقدر ' 
الامكان فيها لا ضرورة لتعريفه ولا يعني 'هذا الحذف 


)١(‏ دالجع فتوى الجمعية العومية للقسم الاستشساريا 
'بمجلس ألدولة زجلسية ا 1 المجمومة ش (١‏ ص #65 
فعواها بجلسة ما هت المجبوعة سن 59 من 117 

(1) الاعمال التحضي بة للقانونالمدنى بي (أ) 0 هد نالا 


ب العدد ألثالك بت 


بداهة عدم التزام المشرع بهذا التعريف المحدوف 
للعقد أو وفضه له ب قالمادة ( 89 4 مدتى تو كد 
ضمئا أن العقد كما بكون ميرما بين شخصين فانه 
قد يبرم بين عدد من الأشخاس رويكون عيبا 
واحدا . 
وحدة العقد وتعدد أطراقه : 

وقد بكون التعدد فى العقود الملزمة للطرفين ى 
كل طرف من أطزاف العقد وقد بكون فى أحد 
أطراقف العقب دون الطرف الآخر ‏ كذلك قانه رغم 
حذدف التعريف نف الذكر فان القانون المدنى 
يتضمن نصوصا تتبتى هذا التعريف وتؤكد وحدة 
العقد رغم 'تعادد المتعاقدين قالمادة ( ه. ) تعرفا 
عقد الشركة صراحة بأنه « عقد لتزم بمعقتضاه 
شسخصان أو أكثر يأن يساهم كل منهم فى مشروع 
مالى ٠‏ .م.ء 0 « ا ...| ) شأن عقسد 
إلرهن الرسمى تعترفد ضمنا وعلى سبيل التاكيد 
بأن عقد الرهن ل 1 لعقار شائع 
'« هو عقد واحد رغم تعدد هؤلاء الملاك ) . 

ويفهم من ذلك بلا ادنى شك أن العقد يكون 
واحدا والأطراف الذين تتطابق أارادتهما لانشائه» 
تنطوى على متعاقدين متعددين . فتعدد المتعاقدين 
لا دعنى تعدد العقود فليس بوجد قالئونا ارتباط(١)‏ 
حدين بين الأمررى رهد جا عملم يه تف لوسازون 
المدنى وبعتمده . ' 

وما دام العقد ينعقد فى العقود الرضائية وفقا 
لقواعد القانون المدئى بمحرد ادل طرفين التعبير 

عن أرادتين متطابقتين اشتملا على شسخصين أو 
أكثر 4 فان الذى بيترتب عليه تعدد حقيقى من 
الناحية القانونية. للعقود اللثبتة فى محرر واحد ©» 
هو تعدد هده العقود 0 وليسسى تمدد المتعاقدين 
فى محرر واحد . 


ولما كان البادى بجلاء من نص الفقرةٌ الثانية 
للبند رد) من الجدول رقم ( ١‏ ).بشأن رسم الدمغة 
على اتساع الورق 4 أن المشرح الضر دبى نتفق مع 
الأصول العامة المقررة فى نظرية العقد فى القانون 
المدنى اذ يسام بأن العقد يكون « عقدا واحدا » 
وفع تعدد المتعائقدين فهى بعس عنهم يصيغة الجمع 
وليس بصيفة المثنى « اآتعاقدون والمتعاقدين » 


)١(‏ ( الستهووى الموجز فا نظرية الالترام سئة 1578 ص 
ه؟ وما يعدها » الوسيط هصادر الالثرام سئة 1156 ص 154 
وما بعدها ) شرح النظرية العامة للالتزامات محبد وهبية ص 
ههلا عم وما بعدها )م ب 


ألسسرثة ١ه‏ 


عند تحريرهم للسخة واحدة من العقد » فزيادة 


عدد المتعاقدين عن الحد الأدنى لأطراف العقد اللازم 


لانعاقده وهو « اثنان » لا يخول العقد الى « عدد من 
العقود » قانونا بل يبقى العقد فى نظر الشرع. 
الضريبى » كما فى نظر المشرع المدنى عقدا واحدا 
بتعدد فيدوالمتعاقدون ٠.‏ 
تعدد العقود وتعدد الالتزامات : 

من المسلم به أن تعدد العقود فى امحرر يختلل , 
تماما عن تعدد الالتزامات الناشئة عن عقد واحد فى' 
محرر واحد » فاذا باع عدة ملاك على الشيوع عينا 
مملوكة لهم الى مشستر واحد أو باع شخص عينا 
مملوكة له الى عدة مشترين على الشسيوع فانه فى 
الحالتين اذا لم يكن يوجد تضامن أو لم تكن العين 
غير قابلة للانقسام بطبيعة الأشياء أو بالاتفاق », 


8 بتعدد الدائنوني والمديئنون دون تضامن فيما ينهم 


بل ينقسم الحق أو الدينعليهم بنسبة معينة فيصبح 


هناك عدة حقوق أو عدة دبون مستقلة بعضها عن 


بعض دون أرتباط فيما بينها » وقد بنقض أحدها 
قبل أن بنقضى الباقى » وقد بتم الاعذار أو بقطع 
التقادم بالئسية لأحدها دون الباقى © ومع ذلك 
قاتنا نكون فى مواحهة « عقّد واحد ) هو مصدر هذه 
الالتزامات المتعددة الناشمئة عنه . فالعقد واحدا' 
والالتزامات متعددة » وفيما يتعلق بقانون رسم 
الدمغة فان الحكم واحد أو الواقعة الملشمّة للرسم 
واحدة ا[وحدة الماح ولا بمكن أن تتغدد بتعدد 
الالتزامات الناشئة عنه . 

كذلك اذا تم الاتفاق على التضامن بين البائعين 
أو المشتر بن المتعددين بععود بيع أو شراع متعددة 
لعين واحدة أو لأعيان متعددة أو كانت العين المبيعة 
الواحدة لمشترين متعددن بعقود متعددة غير قابلة 
للانقسام بالاتفاق بين البائعين والمشترين فانه 
رغم ما ورد من أوصاف على الالتزامات' للأطراف 
المتعددهة من تضامن ى تنفيذها أو عدم .اتقسام قٌ 
الوفاء بها فان ذلك لا يوٌدى الى وحدة العقود 
المتعددة التى أبرمت بينهم بتعدد تبادل التعبير عن 
ارادتين متطابقتين فى كل من هذه العقود ©» فتعدد 
الالتزافات لا يرتب تعدد العقد الذى ينشىء هذه 
الالترامات المتعددة بتعدد الأطراف فيه » كما أن 
أبحاد الترايط بالتضامن أو عدم الانقسام قٍِ الوقاع 
بالالتزامات لا تأثير له على تعدت العقود الناشثة عنها 
هذه الالتزامات ما دامت قد نشمأت عن هذه العقود 
المتعددة , 


تعددا نر 


وهاتابن القاعدتان من .المسلمات التى لم درك 
عليها نص صريح فى القانون المدنى باعتبارهها من 
المبادىء العامة لنظرية العقود ونظرية الالتزامات 
وهما يطبقان فى بعض تصوصه على هذا الاسساس 
ومنها على سبيل امثال المادة ( 1.١75‏ ) مدنى التى 
تنص على أنه : 

« بيقى نافذا الرهن الصادي من جميع الملاك 
لعقار شائع ابا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة 
العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم امكان قسمته » 5 

٠‏ قصدور الرهن مع جميع ملاك العقار الشائع 
فى ذات الوقت يعد فى نظر المشرع عقد رهن رسمى 
« واحد »© للعقار وليس عقود متعدده رغم تعدد 
اطرافه الذين بملك كل منهم حصته الشائعة ملكا 
تاما يمكنه التضرف فيها ومن باب اوثى رهئها 
كقما شاع ورغم نشوء التزامات عدة لتعدد الاطراف 
فى هذا الرهن الرسمى بتعدد الملاك على الشيوع 
الراهئين للعقار مثل ضمان كلمنهم لسلامة الرهن 
فى حدود حصته أو الامتناع عن كل عمل أو تقصر 
بخل بضمان المرتهن ( ١‏ )(م ٠١41‏ مدتلى') ٠.‏ 
التصرف ف اللكية الشائعة وتعيد الاحكام فى قانون 

الدمغة : 2 ش 

ويثور اللبس بين تعدد الالترامات الناشئة عن 
العقد وتعدد العقود بصورة واضحة فى التصرفات 
فى الملكية الشائعة ©» فمن المعروف أنه تفع الملكية 
الشائعة على مال معين بالذات يملكه اكثرمن «شخص 
واحد © ومصادر الملكية الشائعة هى نفس أسباب 
' كسمب الملكية » وتتناول هذه الملكية المال الشائع كله 
غير منقسم ؛ أما حق كل شريك فيقع على حصة 
' شائعة فى هذا المال» ومن ثم يكون محل حق الشريك 
هو هذه الحصة الشائعة » فحق اللكية على المال 
الشائع هو الذى يقسم ( حصبصا) وليس امال ذاته 
الذى ‏ ينقسم ب وتتعين حصص الثشركاء فى 


الشيوع عادة عند بدم الشيوع تيعا لمصدره فان' 


كان ميراثا عين القانون حصة كل ؤارث وان كان 


إلزق ( السنتهورى موجز' آلنظرية العامة فى الالتزاماك سنة '* 


ةا ص 6ءه مد 5م 6 ص ام وما بعدها »© الآهممال 
التجحضيرية للقانون المدنى الجديد ج لا ص 41 وما يدها 
ولج 0 ص ٠٠.١‏ الى ص 18 ) . 

(1) الستهورى ب الوسيط لب حق الملكية سنة 15517 ص 
ةلا وما بعدها ) ص 495 وما يعدها » 


( محمد على حرقه شرح ق الدنى حق الملكية صن 7801 ب ص ١‏ 


1 وما يعدها) . 
( آنون سلطات شرح السييع والمقايضة سنة (مؤل 
وما يعدها )م زم 


ْئ0_1- 


مم الامقة على المحرن الواح يخ ١‏ 


وصية عين الموصى حضصة كلم موصى له » وان كان 
عقد اتكفل العقد بتعيين حصة كل شريك »© وقد 


ا تتعبن الحصص كأن شترى ار مالا 


أ شترآأه 5 هذه الحالة: تكون 0 فتسباءية 
ا يعم دليل على غين ذلك .»م , 


والملكية الشائعة ف ذات الوقت ملك :تام فهى 
ملكية فردية شأنها فى ذلك شآن الملكبة المفرزة 33 
وائال الشائع كالمال المفرنا يباشن عليه المالك فى 
الشيوع حو الاستعمال » وحقة الاسستغلان وحو] 
امالك فى الشيوع مقيد بحقوق إنافى الشركام ؛وهذا 
ما بيجعل للمال الشائع أحكاما خاصة به قى ادارتة 
واستعماله واستغلاله أو ق التصوفقت :فيه 3ي/ 3 


تعدد الأطراف دتزامن الارادات : 


قاذا أ< جمع الشركاء على التصرات فى الما الشائع 
كله فهذا -: حقهم ويكون تصرفهم صحيحا لافذا 
بالنسبة اليهم أجمعين: ومشل هذا التصرف لشتر 
واحد أو لمتعددين ب بعد فى فقه القسالنون اللدنى 
ب بلا خوف :ها دام.آأنه قد تطابقت الأرادات ف 
وقت واحد بين البائعين والمشترين عقدا واحدا وق 
ذلك بقول الدكتور السسنهورى « ... فاذا كانت 
الارضص شائعة بين شريكين وباعها الشريكان معا ؛ 
فان هذا البيع اذا سجل ينقل املكية الى اللشترى 
ولا يمكن أن بكون لقسنمة الاموال الششائعة الأخرى 
بين الشركين اثر فى ذلك () ... »6 ' 1 

. وقول فى موضع آخر « ..٠‏ وأن كان عقدا 
( مصدر الشيوع ) تكفل العقد بتعيين حصبة كل 
شريك وقد لا تتعين اللحصص كان يشترى عدة 
أشخاص مالا على الشيوع دون أن يبيئوا حصة () 
كل ملهم فيما أش ود 
متسأوية مالم يقم الدليل على غير ذلك . 


' وقف يكون مصدر الشيوع العقد كما اذا اشترى 


شخصان مالا على الشبيوع آو كما اذا باع مالك. 


الدار لصف داره.ق الشيوع 5( وروئء "( 


)١(‏ راجع السثوورى الوسيط حق اللكية من 5لا . من”' 
كلام ٠.)‏ 

(؟) الوسيط اللملكية ص 96م + 

9) الستهورى الوسيط الملكية سنة 19455 ص 3 رما 
يمدها ) 00 

(5) الوسيط الملكية سن إلاءه المرجم السابق ٠‏ . 


00 العدد الثالكث 


ب. الستة ١ه‏ 


كذلك اذا ر تم التصرقتم بالبيع قق وت واحد من 
اغلبية التبركاء معا وهم ملاك ثلاثة أرباع المال 
الشائع على الشيوع كان البيع سليما ومنتجا لآثاره 
ما دام نافعا للشبركاء أى تسعامه مصلحة العسين 
مادام لم يعترض باقىالماذلةهان التلسواع أو اعترضوا 
وام يقبل القضاء امترضهيبروايعد البيع عقدا واحدا 
ملزما للجميع » وليسن عدة.عقوه بصادرة بالبيع بقدر 
عدد الملا على التشيويع:((()|نت» ١‏ 


و لكل شرويك الشموع: (لوإقنترآن. إشببسعم نشسمستكه 
الشائعة كما هى كلها أن بعهلها الى مثمتن واحد 
أو أكثن ؛ فاذا قم البيعكلة؛الحصة الشسائعة الى 

ا مان وا البيع له 


الحصة الشائعة ثم بعدا 'ذلك 9 واحك د قَ 
باقيها كنا أمام عقدين للبيع لتميز كل تطابق 
للارادتين - باستقلال وكياين قانونى وواقعى عن غيره ) 
فاذا قام امالك للحصة الششائعة ببيع حصته الشائعة 
الى اى عدد من المشترين لأنصبة من هذه اكحصة 
الشائعة فى وقت واحد كنا آمام « عد واحد له 
أطراف متعددة » لتحقيق تطابق الارادتين المشترى' 
'ل والبائع فى وقت وزمن واحد - وإعدم امكان فصل 
هذا التبادل لارادات متطابطة وتفتيت الارادات على 
أساس افتراض صدود البيع من المالك علىالشيوع 
باتفاق مستقل كل مشتر على الشيوع ؛ فى حدود 
الحصة المبيعة من البائع » الى هذا المشترى وحده 
دون غبره من من المشُسترين » الذين تعاقد ألبائع معهم 
جميعا فعلا كمشمترين فى وقت واحك ل 
.تقب عليه فى هذه الحالة تمصدد العقود .هو عدم 
تحقق « التزامن » بين تبادل الارادات المتطابقة 
طرقاها فى وقت واحد ؛ ما'دام موضوع العقد 
واحدا 6 وليس تعدد أطرافه هذه العقوئد . فاذا 
تحقّق نبادل تطابق الإرادات من الأطراف فى أوقات 
مختلفة أى متتالية نشأ عن ذلك جملة عقود متابعة 
لها كيان ذاتىمستقل عنبعضها البعض » ولو تكررت 
فيها معظم عناصر هله العقوت . بينما لو تم قبادل 
الارادات المتطابقة فى زمن واحد بالنسبة لأنواع 
مختلفة من العقود فان هذا « التزامن » فى الارادات 
لا كفى لنفى تعدد البعرد جمد مهولها وار اتبيه 
فى محرر اكد . 


03 
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وبناء على هذه القاعدة السابقة فاذا ثبت حدوث 
تبادل الارادات المتطابقة من الاطراف فى أوقات 
مختلفة متتالية رغم وحدة هؤلاء الاطراف أو وحدة 
موضوع العقد باعتبار كونه بيعا مثلا يرد على عين 
ولحدة او :اكز مملوكة على الشديوع.ق أنصنبة فائعة 
فيها » فانه بنشا عن هذا التوالى ونتييجة تطايق 
تبادل الارادات امتوالى بين هؤلاء الأطراف لشوء 
جملة حقود بيع متتابعة لكل منها كيان ذاتى مستقل 
عو هوه )نولو كورتك تمكن اناكات اد عتباعر دده 
النتود اقنها حيها رون أنه اذا تلقن مقيدون 
هذه العقود أو نوعها فان التزامن فى ابرامها لا يكفى 
وجده لنفى تعددها واختلاف كل منها عن الآخر 
واستقلاله بذآاتيته ولو أثيتث فى مجموعها فى محرر 
وأحد 3 


معيان تعدد العقود فى تطبيق قانون الدمغة : 
وبناء على ذلك فان تعدد العقود سواء فالقانون 
ف تطبيق أحكام هذا القانون هى 7 


أولا ب تعدد مضصمون العقود الثائتنة ق المحرى : 
قلو اتفق مالك العقار على بيعه آخر مقابل ثمن ما 
مع استئجار البائع له من المشسترى: مقابل أجرة ما 
قائنا نكون أمام عقدين « أو حكمين » بنطوى عليهما 
المحرر وذلك رغم وحدة الطرفين فيها ووحدة العقان 
ووحدة الزمن ا تم قييسيهك اعتاتل الارادتين 
وبالتاليى يخضع ا اديت 8 هذات المقدان 
« عقد البيع إل وعقّد الابجار » لرسسم الدمقة على 

اتساع الورق' ويستحق الرسم على كل منهما . 
ثانيا ‏ توالى الزمن الذى يتم فيه تبادل الارادات 
بين الطرفين : | 

فلو اتقفق مالك العقار على بيع جزء مله مغرزا 
أو شائع لشتر واحد فى وقت ماثم اتفق ذات,المالك ٠‏ 
مع ذات المشترى على بيع جزء آخر من ذات العقار 
منفرل أو شائع فاننا نكون أمام « عقدين أو حكمين »© ' 
ينطوى عليهما المحرر وذلك رغم وحدة الطر فين فيهما , 
ووحدة العسين التي بردت على أجراء متها التصرف 
وذلك بصفة اساسية بسيب اختلاف الزمن الذى 
تم فيه تبادل الارادتين المتطابقتين بين الطر فين ٠‏ 

وكذلك اذا ثبت حذوث تبادل الارادات المتطابقة' 
.من الاطراف فى اوقات مختلفة متتالية رقم وحدة 


تعدد وَسم الدمقة علي المحرن الواحد إل 


هؤلاء الاظراف أو وحدة موضوع العقد باعتباره 
عقد بيع مثلا برد على عين وأحدة أو أكثر مملوكة 
حلى الشيوع فى انصبة شائعة قيها ‏ فانه ينشأ عن 
هذا التيادل المنفصل للارادات المتطابقة نشوء جملة 
عا ل و ا لت 
غيره ولو تكررت بعض عناصرها ٠‏ 

' ومن ثم فان ابرام طرقين يشتمل كل منها على 
عدد من الأشخاص أو طرف منهما غلى شخص واحد 
والطرف الآخر على عدد من الأشخاص فى وقت واحد 


لعقد له موضوع واحد « عقد بيع » لا ينشأ عنه 


ألا « عقد واحب » ولا يمكن تفتيته أو تجزئته الى 
« عدة عقود بيع » على أساس عدد الأفراد فى كل 
طرف من اريت المتعاقدين واعتباره عدة عقود 
على اساس افتراغى محض - لان الحرد لم ينطى 
الاعلى: عقد واحد كما وقع حقيقة وقانونا وفعلا عند 
اإبرامه وبالتالى فهو لم ينطو الا على 9 حكم واحد ' 
فى تطبيق؛ قانون رسم الدمغة ولا بخضع الا لرسم 
واحدهلى اتسساع الورق ميا 56 قد انتفى 
« التجميع » الذى لا متحقق الأ.عند تحققع التعدد 
القانونى للعقود وينتقى بالتالى « تعدد الحكم ( 
ولا ترب عليه « تعدد الرسم ) .. 

وتطبيقا لذلك فاذا ما باع ملاك على الشسسيوع 
العين المشماعة الى مشتر واحد فى وقتتة واحد فائنا 
تكوبن امام عقد بيع واحمدك للعقان تم من طر فين 
أحدهما (١‏ بائع 4 وهم« صدة أشنخاص ) والآخر, 
١‏ ورت ومو ختخصن بواحدا 0 

وأكاياع متتس عينا امد متغرين مان الشتيوع 
ف وقت واحد ع للعقار تم من 
طر فين أحدهما « مشتر » وهم « علة أشخاص » 
والآخر « بائع » وهو شخص وأحد ) . 

واذا باع عدة ملاك على الشيوع فى وقت واحد 
عقار لعدة مشترين على الشيوع فائنا تكون أمام 
« عقد بيع واحد » له طرفان أحدهما « مشتر » 
ويشمل عدة أشخاص » والثانى « بائع » ويشمل 
« عدة أشخاص » »© وهذا هو ما يوٌكده. فقه القانون 
المدنى , ٠‏ | 
الرأى العكسى لا بسنده 'سوى التحكم والافتراض: 

ويتفق ما سيق تماما مع القاعدة التى أوردها 
المشرع فى الادة ( ه ) من القسانون الخاص برضم 
الدذمغة 0 


سبق أن إوضخنا من قبل - ويؤكا . 


ذلك أن الأبغلا بالرائ العكمى الى )١(‏ يقول بتعدد 
رسم. الدمفة على تصرفات بيع العقار على الشموع 
لجرد تعدد الآطراف م يترقب عليه بالافتراض 
والتحكم. تعدد للعقود لاا يمكن :نصوره عملا أو منطقا . 
فالعقود تتعدد افتراضا تعددا يجاوز كل الحقيقة 
القانونية والواقعية للتعاقد ‏ فمثلا لو افترضنا أن 
عقارا يملكه  !‏ ب كل بحق النصف قد باعه المالكان 
فى وقتتة واحد الى ج ؛ د ») ه ‏ فاشترى ( ج ) 
اثثلث » و ( د) السدس؛ و (ه ) الثصبف نائنا 
اذا أخذنا بالرائ العكسى نكون امام عدد هن العقود 
بالبيع لانصية شائمة فى العقان ليس بقدر عدد 
الاطراف ولكن بقدر عدد الانصسية المبيعة كذلك 
افمكوت 13 ) الت راع إقتراضا كاله عقر متعصيلة 
تحكما نصف النضيب الششائعٌ الذئ اشتراه كل من 
(ج » د»عه ) ويكون ( ب ) قد باع افتراضا:بثلاثة 
ل ار 
الذئ: اشتر, اه كل من ( ج » د » ه) + وبالتالى 
نكون أمام ستة عقود منفصلة بينما كل أطراف عقد 

البيع للعقان خمسة أطراف ولا يدخل حتما فى قصدا 


المشرع الضريبئ فى قانون الدمغة مثنهذا الافترراض ؛ 


ولم يقصد أن بحقق] مثل هذه النتيجة التى ترتب 
تعدد رسم الدمغة على اتساع الورق ستة مرأت عن 
عقد واحد فى محرر واحد به أثنسان بائعين دوثلاثة 
متشترين على الشميواع .'- 1 

وضريبة وسم الدمفة من الضرائتٍ التى يغلب 
فيها أن يقوم الممؤل بنفسه بربط الضريبة وتحصيلها 
عن طريق لضق طوايع دسم الدمغة المستحق! أو 
شراء الورقه المدموغع وتحرس العقد عليه أو بالحجن 
عند النبع كما فى رسم الدمغة المستحق على المبالغ 
التن تصرفها الحكومة ب ودور مصاحة الضرائب 
بشأنها دور اشراثى أو رقابى على صانم اطق 
أحكام القانون فهى تقوم بدون 85 لاحق | كا لتحصيل . 
الضريية » وليس سابقا على ذلك وقد قصد المشرع 
بذلك توفير مصاريف الجبسابة التى: تتغساءف لو 


' اتخد الربط والتحصيل طابعا اداريا مثل الشبرائب 


(1) كانت تاخد بهذا الرأئ باداية النتوئ لرئاسة الجبهودية 
ودزارة العدل برقم 5ل فى ١٠//لم”‏ ملف 145/61197/! ج ابه 
0 خرالب الدمقة علبا وعملا تحسين بحافظ بوعبد المرن 

هبد الوهاب ص /ا3 م يعدها زم , ا 


6 العدد الثالثة.. السنة 1ه 


النوعية المباشرة » وذلك لتعدد الوقائع المنشئة لرسم 
الدمغة تعددا موضوعيا من ناحية » ولتعددها تعددا 
كميا من ناحية أخرى 4 ولتفاهة الرسم. المستحق 
من ناحية ثالثة مما بجغل طريقة الربط والتحصيل 
الادارى بصدد هذه الضربية ميددا للحصيلة الناشئة 
هنها ولذلك وام المشرع تحقيق قدر من اليساطة 


فى عملية الربط والتحصيل ليتمكن المولون من . 


أضزائها ؛ وليبتعف قدر الامكان عن طريقة الربط 
والتحصيل بمعرقة الجهاز الادارى لمصلحة الشرائبه 
وهنا الآمر واضح من نصوص القانون من 
( القرار الوزارى رقم م2 لسدة 19181)ء 
وتطبيقا لذلك فان المشرع قد نص مثلا :على عدم 
'قرض الرسم على العقد الشفوى الا عند التمسك به 
أمام القضام وثبوث وجوده ) م5 ( لصعوية أو 
استخالة السحقق من وحود هذه العقود © كما أن 
الرسم بحصل حسسب العقود أو المحررات بدون نظر 
الى صحتها » ولا يرد الرسم مهما تكن الأسنبابٌ التى 


تجعل هله العقود.أو المحررات عديمة الآثر ْ وذلك' 


حتي بيتعد المشرع عن الدخول, فى بحوث قانونية 


تنصدد صحة أو بطلان مضهون العقد أو المحررات 
الخاضهة الرصم هه 


ولا شك أنه وقد سبق بيان النتائج التى تترقتب 
على الأخد بالراى العكسى فيما يؤدى اليه من تفتيت ' 
التصرف القانوتى الى عدد من التصرفات القانونية. 
الافتراضية وما يترتب على ذلك من تعدد الرسم 
بالتظبيق غير السليم لقاعدة تعدد الأحكام وما بيترتب 
على ذلك من تعقيد بالغ فى تطبيق قانون رسم الدمغة 
وجداوله على نحو يتعارض مع الأسمن التى قامت 
الاخذ بهذا الرأى العكسبى وبناء على ذلك فان الراى 
الورق بتعدد آقراد أحدا الطر فين أو كليهما فى عقد 
واحد 4 والما يتعدذ هذا الرسم بالنسية للصور 
الأو قعة والطابقة للعقيد الخاضيعة للرسم بجسب 
مددها والتى بحررها المتعاقدون للعقد' بحسب 


' عددهم عادة () ٠,‏ 


(1) وهذا هو ها المتت به الجمعية العموميسة الم 
الاستشارى للفتوى والتشريعم بجلستها الملمتدة بتاريخ كره 
اا ملف ابرقم 1177/6 برقم 1م11 11 اه للم 
1 3 


١ 


أن تناول هذا السسبب من آسياب انتهاء الخدمة 
بالحديث يقتضى التصدى لجوانب متعددة فيه » 
نكتفى فى الصفحات القليلة التالية باستجلام 
التطبيقات القضائية وما يجرى عليه الافتسساء 


ا ا ا المغلة 


العاملين باندرلة 00 العاملين بالقطاع ا قد 
جعل من الادانة فى مثل هذه الجريمة ب على خلافك 
يينهما سيرد ذكره سا سببا فى انتهاء الخدمة بغير 
أن يبورد ؟يهما بيانا بما بعد من الجرائم مخلا بشرف 
مرتكبها كما لم يتضمن معيارا لتحديب هذه الجرائم . 
وبالمثل فان قانون العقوبات لم بورد مثل هذا 'البيان 
أو المعيار . والجال الثانى هو اثر الحكم بوقف 
الندقيد ساضواء وقف تنفيك المقوية او وققها وسائر 
الآثار الجنائية الأخرى -س على مركز العامل الذدى 
صدر ضده الحكم المستوجحب انهاء خدمته » بحسب 
الاصل » فهل يمتد وقف تنفيذ الحكم الى. الآثار 
النصوص عليها فى قوانين أخرى غير قانون العقوبات » 
كالهام خدمة ادل لكام 5 8 الخدمة 
أوأن وقف التنفيذ يقصر عن الآثار الاخرى اللنمصوس 
علبها فى غير الثوانيي الجرائية .1" 3 
أول :تعريف الجربية الئل بالشرف اد الآئا 

النصوص القانونية + ١‏ 


ألادة الا هن نظام العاملين المدنيين بالدولة ': 
له 000 خدمة العامل لاحد الاأسباب الآتية : 


ب الحكم علبه بعقوبة جناية أو ف جريمسة 


0 بالشرف أو الامانة ٠ه‏ 0 . 


م المادة ه/ا من نظام العاملين بالقطاع,. العام : 
« تنتهى خدمة العامل باحد الأسباب' الآتية 3 


1711111 النا ا 


1 ل الحكم عليه بعقوبة جنابة أو بعقوبة مقيدة 
للحرية فى جريمة مخلة بالشر ف أو الأمانة اه ودف 6 زم 

وظاهر. للوهلة الأولى آنه ينما جعل نظام 
العاملين بالدولة من مطلق الادانة مثل هذه الجربمة 
أيا كان نوعها ( جنابة أو جنحة أو مخالفة ) وآيا كانت 
العقوية اللقضى بها ( مقيدة للحرية أو بالغرامة غ 
سسا لانتهاع الخدمة ؛ الا أن نظام. العاملين بالقطاع 
العام استلم لتحقق مثل هذا الآثر أن تكون العقوية 
المقضى بها مقيدة للحربة » بمعتى أن الحكم بالغرامة 
فق ابتربية مغلة بالكتر له أن الأمالة لا يدت التهام 


القليلة بين نظامى العاملين بالدولة وبالقطاع العام 15 


استفرار الراى على استثناء « المخالفات » : 
0 0 0 الجريمة ١‏ 0 يشمل بعمومه أتواع 


ا استقر غلى عدم ترتب انتهاء الخدمة على 
الاحكام الصادرة فى « مخالفات » على اساس ان 


القانون يشترط لاعادة تعيين المجكوم عليه إجنائيا ؛ 
أن بكون قد رد اليه اعتبارة » ولا كانت 'قواعد رد 0 
'الاعتبار لا تسرى على الأحكام الصادرة فى المخالقات 


فانه يتعين القول بامتناع تحقق الآثر المتقدم عند 
الحكم على العامل فى مخالفة » أيا اكان تقديز كوفر 
الاخلال بالشرف فيها ؛ اذ يثبتى على القول بغير 


ذلك أن «تأبد انتهاء خنامة الحكوم عليه فى مخالفة , 


لامتناع رد الاعتبار فيها » فيكون ق وضع أسوأ من, 


المحكوم عليه فى . جدابة أو جلحة مخلتين بالشرف 
أو الآمانة © هذدآ الى أن من المعلوم أن انتهاء الخدمة 


. بكون حوازيا للوزير املختص أو رئيس مجلس الادازة 


اذا كان الحكم مع وقف التنفيذ . قاذا تبين آنه 
لا يجوز وقف تنفيد العقوبة قى -المخالفات وأن ذلك 
قاصر على الجن والجنابات © لوبح أن القول بانتهاء 
الخدمة للحكم فى مخالفة مخلة بالشرفه بقع حتما 
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وبقوة القانون فى كل الاحوال لأنه ليس للمحكمة أن 
تقفى بوقف التنفيف © بيتما هذا الأثر لا بتحقق 
دائما فى الجرائم: الأشد حيث يكون الفصل جوازيا 
اذا ما قضت المحكمة بوقف تلفيف العقوبة » فيكون 
المحكوم عليه فى مخالفة مخلة بالشرف فى مركز أسوا 
من ذلك الذى يحكم عليه فى حجنحة أو جنابة من 
قبيل ما ذكر . وهو آأمس غير مقبول فى المنطق 
الغانونى بمراعاة تدرج الجرائع من حيث مبلعغ 
خطورتها والعقوبات المقررة لكل متها . ( راجع 
فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 
أبجلسة /ره/١1951‏ وبجلسة 1533/59/15 )1اء 

وعلى اساس من الاتجاه المتقدم انتهت الجمعية 
العمومية الى عدم أمتيار عامل محكوم عليه فى 
مخالفة « التعرض لانثى على وجه يخدش حيانها 
فى طريق غام أو مكان مطروق » مفصولا بقوة 
القانون بادانته فى هذه الجريمة »2 وان أوجبت 
مساءلته تأديبيا عن فعله هذا آمام السلطة التأذسبية 
المخدصة التى لها ان تنزل عليه ما تملك تو قيعه من 
هعقوبات تأديبية تبلغ حد الفصل من الخدمة أن وات 
لذلك وحها فى الواقعة اللطرؤحة عليها . 
تعريف الجربمة أكخلة بالشرف از الامانة : 

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
ٍ والتشريع بعد محاولات متعددة لوث تعر بف 
للجحريمة الخلة بالشرف أو الأمانة الى القول بأنه 
تصعب مقدماً تحديد الجرائم المخلة بالشرف كما 
انه بتعذر وضع معياد مائع فى 0 الشأن لأآن الأمر 
فى اعتبار جريمة ما مخلة بالشرف يتصل بعناصر 
هدة واعتيارات مختلفة من ذلك طبيعة الوظيفة 
ونوع. العمل الذى يؤديه الموظف المحكوم عليه ونوع 
الجريمة وظروف ارتكابها والأفعال المكونة لها ومدى 
كشفها عن ضعف الخلق وانحراف الطبع والتأثر 
بالشهوات والنروات .وسوء السيرة » والحد اللى 
ينمكس اليسه اثرها على الوظيفة وغير ذلك من 
الظروف والاعتبارات الامر الذى لا مندوحة معه 
هن بحث كل حالة على حدة ودراستها منقردة 
لبيان ما اذا كانت الجريمة تعتسر مخلة بالشرف © . 
( راجع فى الحاولة القديمة لوضع معيار لهذا النوع 
من الجرائم فتوى الجمعية العمومية بجلسة 
17 4 وق تقرير الاتجاه الحديث وتأكيده 


فتاواها الصادرة بجلسة 1556/64/16 6” 


3.١26) 5‏ مارس سنة 4تكأ ) . 


أآلسئة اه 


بعض تعبيقات + اعتبر من الجرائم مخلا بالشرف . 
أو الآمانة : 
- جراتم التزروير: ا 

راجع محكمة القضاء الادارى فى القضية 91م 
لسنة لا ق جلسة 1185/15/1 2ه ٠:20‏ 

وتزوير رخصة قيادة الجمعية العمومية فتوى 
رقم .لالاق 51/١١/؟19535‏ , 

والعبث فى وثائق السفر فتوى آدارة الجهاز , 
الركزى للتنظيم والادارة رقم 16"؟ 
فى اتا . 
ب النصب : 

جريمة النصب فى كافة صورها تقتضى الالتجام 
الى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير فهى تجمع بين 
رذيلتى الكذب وسلب مال الغير وكلتاهما لا تصدر 
الاعن انحراف فى الطيع وضعة فى النفس ( جمعية 


عمومية جلسة 1950/1/59 ٠.)‏ 


ب أعطاء شيك بدون رصيد : 
اتجهت الجمعية العمومية بادىء الامر الى 
اعتبارها من الجرائم' المخلة بالشر ف أو الأمائة اذ هى 
لا تعدو أن تكون صورة من صور جريمة اللنصب 
مما حدا بالمشرع الى تأثيمها والعقاب عليها بالعقوبة 
المقررة لهذه الجريمة ( جلسة /7؟ يناير سنة .115 
وعلى ذلك أبضا قضاء المحكمة الادارية العليا ., 
رااجع القضية ١5118‏ لسنة لاق جلسة 
016 * 
والقضية !١!‏ لسستة ١.‏ ق جسة 
مر . 
والقضسية لاه لسستة 
0 05 
قارن الانجاه الحديث للجمعية العمومية الذى 
سيرد من بعد : 0 
ب السرقة والشروع فيها : 1 
فتاوى ادارة الجهاز المركر للتنثليم والادارة 
اورقام: ‏ “2657 فى 58/رمره"؟١‏ > 64١‏ فى . 
ال 2 اف رتكا 
ب الفشى فى الواد الفناتية : 
فتاوى ادارة الجمان المركزى للتنظيم والادارة 


١‏ ق حلسة 


أرقام.: : 015" فى ما/ركرمكةا 
5٠٠ :‏ فى 5م1ركرهةةا 
الغش ف المواذين : 


فتوى ادارة الجهاز المركرى للتنظيم والادارة 
ركم م14 ف 000 3 


انتهاء الخدمة للادانة بحكم جئائى :ْ 3 


ساسا ل ا سي سس سس 


ب حريمة احراز اللخدرات للتعاطى أو الاستعمال 


اللجنة الأولىلقسم الفتوىبجلسة 1137/8/16 
وادارة فتوى الجهاز المركرى فتوى رقم ”11 
قى ٠.‏ 1535/11/9. 
وفتوى رقم 5115 فى 1116/1/56 . 
قارن الأتحجاه الحديث للجمعية العمومية 
الذى سيرد ذكره من بعد 
بعض تطبية أت كا أعتير غير مخل 6 أو 
الأمانة من الجرائم : 
عل جنحة قبديد او متى وقعت على للنقولات 
الزو جية 
انيت الجمعية العمومية فى 1555/5/1٠‏ الى 
عدم اعتبارها مخلة بالشرف أو الأمانة باعتبارها 
فعلا يتردد فى محيط الاسرة وجوها العائلى الذى 
لا بخلو من المصادمات والمنازعات بين الزوجين 


وما يصاحبها من ملابسات التى قد تتجمع فى جريمة: 


من الجرائم التى تنسب لأحد الزوحين دون أن يكون 
وصفها القانونى بآأنها حريمة تبديد كافيا بذاته 
لاعتبارها مخلة بالشرف . 
س العلم بوجود مشروع بارتكاب الجريمة اللنصوص 
عليها بامادة ام وما بعدها من قانون العقوبات وعدم 
التليغ عنها : | 1 

1 ورأت الجمعية العمومية بجلسة 1951/1١/16‏ 
ان الحكم على بعض العاملين بالحبسن للسيب المشار 


اليه بأنعلموا ان هناك تنظيما سريا بعمل علىمحاولة . 


قلب نظام الحكم بالقوة ولم سلغوا بذلك السلطات 
اللختصة وقيامهم بنشاط لحزب منحل لا ينهى 
خدمتهم بالتطبيق للفقرة السابعة من المادة /ا/ باعتبار 
أن الجرائم 

جنحا وليست جنايات ولانهنا وان كانت فى مجموعها 
١‏ وم على مخالفة المبادىء التى يقوم عليها النظام 
السيامنى والاجتساعى .للدولة والسعى الى فرض 
ما يخالف الآراء والمعتقدات السياسية للمجتمع 
بطريقة غير مشروعة الا أنها لا يصدق عليها وصف 
الجرائم الخلة بالشرف . 
سد نجراثم اللشاجرة والضرب : . 

حكم المحكمة الادارية العليات فى القضية 
٠417‏ لسنة ٠١.‏ ق جلسة 1155/15/51 نتوى 
الدارة الجهاز امركزئى للتنظيى والادارة رقم .ؤه؟8 
فى 3 /را/ره"11. به ٠‏ 


المشار اليها هى من الجزائم المعتبرة , 


احراز 0 بغر تريشخيص 0 


أو الأمانة » وبائتالى عدم 0 خدمة 0 
الحكم عليه فيها » طالنا أنه لم يصدر الحكي. عليه 
فيها » طالا انه لم بصدر الحكم عليه بعقوبة 'جنئابة 
أى بالسجن الذى لا تقل مهدته عن ثلاث سئوات 
« فتوى ادارة الجهاز المركزى للتنظيع بالإناد؟ رقم 
/اؤة؟ فى #كثركره"135 )سه 0 
ل تبديف الملقولات المملوكة للعامل لمعين حارسا 
عليهسا: 0 غ: 
لم تعتير هذه الجربيمة مخلة بالشر ف أو الأمانة 
على اساس ان التجريم والعقاب انما يراد اخالفة 
المعين حارسا لامر الحجز وبالنظر الى أنه الما 
يتصرف فيما يملك , 

راجع فتوى ادارة الجهاز المركرى للتنظيم 
والادارة دقم ١554‏ فى 1134/1١/18.‏ ورقم يلكا 

ب 3 

اتجهت ادارة فتوى الجهاز المركرئ لحني 
والادارة الى عدم اعتبار مثل هذه الجرئية مخلة 
بالشرف اذ صدرت من خفير باليومية ومن جنابشى 
بالنظر الى وظيفة العامل وموضعها فى السلك . 
الادارى وما تسلتزمه من واجبات وظروف 'شافلها 
وملابسات ارتكابها . الفتاوى وقم 904( فى 
؟ 10 والاه» فى 15/لا/فة؟1 س ' 
ب جريمة لعب القمار : ا 

رافتى بخروجها من نطاق ما بعتبز مخلا بالشرف 
والامانة على اساس ان بالشرع حظر لعب التمار 
نص صرنح فى القانون ١‏ المادة /1م/” ) وافرده 
بحكم خاض ولم يتركه بدخل فى نطاق عموم اللنادة 
7 » قاطعا بذلك فى قصده الى الخحزاج هذا الفمل 
من. نطاق المنادة المذكورة ٠.‏ وعدم أنتهاء الخدمة 
بالتطبيق لهذه المادة للادانة فى الحريمة المذكورة 
لا يمنع جهة الاداوة من مساءلته عنها تاديبيا ظبقا 
للاصل العام المقرر . 

راجع فتاوى ادارة الجهاز الركرى للتنظيم 
والادارة رقم ١19[‏ فى 1531/5/15 . و زقم 
7 4 1533/0/15 + 
ا ا ا 
الحلات : 

تقدم القول بأن الذئ عليه الاقتناء والاحكام هى 


اعتبار هذه الجريمة من ) قبيل الجر اثي المخلة ار 
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قى كل الاحوال » غير أن الجمعية العمومية لقسعى 
الفتوى والتشريع رآت آخيرا ر جلسة .؟/15784/8 ) 
أن جنحة اعطاء شيك يدون رصيد ليست فى بجميع 
الاحوال مخلة بالشرف والامانة » وتختلف النظرة 
آليها من هذه الوجهة بحسب الظروف التى “تمت 
قيها. وما يتكشف من :وقائعها من ١فعال‏ تلم عن 
شمف فى الكاق .وما #تطوى عليه تقينية مرلكيها 
هن لؤم فى اكع ودناءة فى النفس ورغبة في 


ذلك 56 وعلى اا ذلك رات الجمعية الععومية 
هدم امتبار هذه الجريبة مخلة بالشرف وعدم انتهاء 
تخدمة العامل للادانة فيها اذ كشغت ظروف الدعوى 


عن قيام العائل سداد قيمة الشيكات فعلا وأن , 


هذه الشيكات كانت قد سحبت استتادا الى سبب 
قير مشروع هو خصول المستفيد من العامل على خلو 
رجل لسكن اجر له 2 . 

ب جرائم احراز المخدرات بقصد التباطن. أو 
الاستعمال الشخصي فى تعض الحالات : 

1 كما اتجهت الجمعية العمومية أيضا فى حلسة 
١1/1‏ الى ان كل من جريمتىاحراز المخدرات 


عدا القصد »؛ اذ[ قفضى بعقوية الجلحة © تنيت 
هما تنتهى به خدمة إلزْظف بحكم القانون طبقا للفقرة 
السابعة من المادة /الا من نظام العماملين المدنيين » 
فهى قد تكون كذلك فى بعض الآحوال 'تبعا لظروف 
الجريمة » وقد لا تكون كذلك تبعا لظروفها » وانما 
هى قى كل الاحوال جريمة ماسة بالامتبار اذ انها 
تلقى عن الموظف ظلا يبعكس اثره على الوظيفة 
يستوجب محاكمته تأديبيا . وقملك السلطة التادشية 
الختصة .حيئئذ توقيع أى جزاء من الجزاءات 
المنصوص عليها فى القانون ومنها الفصل من الوظيفة 
تنعا لتقديرها ظروف كل حالة على حدة . وعلى 
اسامى مي الا الاتجاه التقدم خلصت الجمعية التموبية 
التعاطى وبغير تصد الاتجار » ل فيها غاتلان 
شاغلان لدرجات عماليّة وعوقيا بعقوبة الجنحة » 
هخلة بالشرف أو بالتالى الى عدم انتهاء خدمتهما 
بقوة القانون اذ ليس فيما تضمنته الاوراق بالنسبة 
لهما ما بقتضى ذلك ,واشارت الى وجوب محاكمتهها 
تأدبيا . أ 
بس جرائم منخالقة النسعيرة : 

وأساس عدم اعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف 


'الفصل من الخدمة اذا ها كان له 


ألسئة ١م‏ 


فى تقدير الدائرة الاسئنافية الثانية بمحكمة القضاء 
الادارى ( فى الطعن رقم 515 لسسئة ١‏ ق جلسة 
اأن هذه الواقعة قد تعتبر فى وقت ما 
حردمة وقد تعتبر ل اذا ما الخرجت السلعة من ' 
جداول التسعير الجيرى ‏ أمرا لا عقاب عليه , 
وواتعة هذا شانها لا ينطبق عليها وصف انها 
تلم غن ضعف فى الخلق واتحراقب فىالطيع فتوصفٌ 
انها مخلة بالشرف لا يؤتمن مرتكيها على تولى' 
الوظائف العامة . ش 

ولا سق لبعد العرض المتقدم الا آالفات النظر الى 
أمرين : 

الأول - انه وان كانت الجهة الادارية هى التى 
تقوم على تحديد وتكييف الجريمة المخلة بالشرف 
تقبعا لسكوت المشرع عن وضع تعريف لها أو تقديم 
امثلة لهذه الجرائم » الا انها تخضع دائما ارقابة 
القضاء الادارى فى هذا التكييف اعند العلمن أمامه 
بالالفاء ( راجع حكم المحكمة الادارية العليا فى 
القضية 151 لسنة لاا ق جلسة 1536/54/55 ). 

' ويثير ما للادارة من سلطة التقدير فى هذا 
الصدد التساول عن طبيعة القرار الصادر منها بانهاء 
الخدمة وهل منشىء لذلك الأثر 2 أم. هو مقرر. لاثر 
تحقق بقوة القانون » وتفصيل ذلك لا يتسسع له ٠:‏ 
المقام . 

الثانى ع أنه فى كل الحالات التى لا سستتبع 
الحكم على العامل جنائيا انتهاء خدمته » بحق لجهة 
الادارة.أن #ؤاخذه تأديبيا بالاجراءات والاوضاع * 
المقررة عن الفعل المكون للجريمة الجنائية بامتبار 


اهما فيه من مخالفة مسالكية تتصل بواجبات الوظيفة 


العامة ومقتضياتها . وسبيق القول فى هذا الصدد ٠‏ 
ان الجزاء الذى يوقع عليه يمكن ان يصل الى حد 
وجها فى الحالة 
المطروحة على 'السلطة المختصة بالتأديب . بمعلى 
انه وان امتنع انتهاء الخدمة فى أمثال هذه الحالات 
بقوة القانون الا انه ليس هناك 'مانع من انزال هذا , 

الآثر على العامل المدان كعقوبة تأديبية توقع من ' 


السلطة الملختصة ٠.‏ 
ثانيا ب آاثر الحكم الجنائى الشمول بوقف الثنفين 
على الرابطة الوظيفية : 


جملة اقول فى وو التقيق اله أخجر ره اسخبارى: 
للقبافى يأمر به عنب الحكم فى الجنايات والجتح فى 
الحدود والأوضاع المقررة يالمادة 6ه من قانون' 


انتهاء الفجمئة للادانة بحكم جنائى 


العقوبات . وقد يقتصر وقف التنفيذ على العقووبة 
الأصلية وحدها © وقد يشملها فضلا عن سائر 
العقونات التبعية وجميع الآثار الجنائية المترلقبة 
على الخكم ٠.‏ , | ؛ 

وقد ثار منذ زمن' طويل البحث عن آثر الاإمر 
يوقف تنفيف الحكم الجتائى على 'الرابطة الوظيقية 
للعامل المدان بحكم حنائى مستوحب لانهاء خدمت4 » 


والمتبين من استقراء أحكام المحكمة الادازية الطإليا. 
وفتاوى القسم الاستشارى بمجلس الدولة ؛ن هاذا” 


٠‏ الأثر يختلف بحسب ما اذا كان وقف التنفيذ ثاثملا 
للعقوبة الأصلية وسائر الآثار الجنائية الاخرى؛ » 
أو هو قاصر على العقوبة الاصلية وحدها . ونه 
ما نوزده بايجاز قيما يأتى ؛ 
الفرض الأول : وقف التئفيت شساملا للعقهدية 
الأصلية وسائر الآثار الجنائية الأخرى : 

ونجد فى هذا الفرض ان اتحجاهات القضفاع 
. الادارى واقتاء القسم الاستشارى الم, تجر تتى 
مسلك واحد دائما » ققد سارت بادىء الامر اللى 
القول أن وقفب التنئفيذ الشإمل لجميع الآثاى 
الجنائية لا .يلحق الحكم الخاص بانتهاة الحدمة 
وانفصام الرابطة الوظيفية 4 فهذا الأخير قائم لاقيم 
الاعمالطاءم| كان الحكم الصادى موجبا لانتهاء الخدمية 
ثم توحد الاتجاه في الاقرار لهذا الوقف الشساملل 


بأثره الممتد الىالحكم, الخاض بانهاء الرابطة الوظيفية: 


باعتباره من الآثار الجنائية 
ا على تفصيل لازم بيائه .م 
ب الاتجاه القديم د 
ان وقف تنفيذ الآثار المترتبة على الاحكالم 
الجنائية بالتطبئق للمادة هومن قائون العقوبات» 


وما بعبدها لا شمل الا العقوبة التبعية والآثانق ٠‏ 


الجنائية المترتبة على الحكم ؛ فلا ينعدانها الى الآثلى 
الأخرئ سواء كانت هذه الآثار من روابط” القانون 
الخاص أو من روابط القانون العام أىّ سواء كانلتة 
مدنية أو ادارية:» أى ان وقف تنفيف العقوبة وقفا 


شاملا كافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم لا يقيف» 


حائلا بين التجهة الادارية وبين حقها فى فصل العامل” 
اللدان لارتكابة الجريمة الوجبة لانهاء جدمته م 
١‏ أحكام المحكفة 'الادارية العليا فى القضية رتم مم 
لسسنة 4 فق جلسة 16/ا/14548 وفى القضية 15م 
لسلة " ق جلسية 1959/9/58 ) . ٌ 


وقك سايرت الجمعية العومية. لقسمى الفتوىم, ' 
والتشريع. .هذا الأتجاه مؤكدة ,قصر أثر وف التنفيق] ' 


للحكم اللوقوف تنفيذه © 


ٍ 


أ 


نكا ا" 
على العقوبات التبعية والآثان الجناثية المترتبة على 
الحكم ؛ مؤكدة وجوبع النفرقة بينم العزل كعقوبة 
جدائية تبعية أو تكميلية وبين ائهاء خدية الوظف 
وفصم رايطة التوظف نهائيا بالتطبيق لأحكام نظ 
التوظف »© فلكلا 
الخاصة به فى التطبيقئ » فليس ثمت تلازم إنيئهها 


مجاله وأوضاعه وشروطه واحكامه. 


فى كل حال من الاحوال » وان. كإن قد يقع التلاقى ' 


فى تحقيق الأثر. فى بعض الأحوال .., فلا يجون اذ1 


.تعطيل أحكام .قانون التوظف فى مجاك تطبيقها متئ 


قام موجبها واسبتوفت أوضاعها وشروطها ‏ نتاوئ 
الجمعيية العمومية ببجلسة 19/1//57, وفى 
1/8/1" » وبجلسة )11711/1:1/5١‏ وراجع أيقنا 
فتوى اللجبة الاوان للقسم الاستشارى بجاسة 
000 : : 
الاتجاه الحديك : 

اقتئحت المحكمة الادارية العليا الاتتجاه الحداينت 


فى هذا الصدد بالأحكام ألتى اصدرتها بجلسة 7 


لامتكا ( فى .القضية .8 لسسنة .٠ق‏ 


والقضية 1195 لسنة 8 ق ) فقد قررث انه اذا آمر , 


الحكم الجنائى بأن بكون ابقاف التنقيذ شاملا 
الجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الى -جميعالعقوبات 
التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على 
الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون 
العقوبات أو قى غيره من القوانين اذ ان طبيعتها بجميعا 
واحدة ولو تعددت التشربعات التى تنص عليها 


ها دام انها كلها آثار للحكم: الجنائى » واعملتة ذلك 


فى الحالة المهروضنة فقضنت بأنه اذ أمرت المحكمة 
بايقاف تنفيل. العقوبة على أن يكون الابقاف :شاملا 
الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم فائها تكون 


قد استهدقت بحكمها القترن بابقاف التنفيذ الشامل . 


لجميع الآثار الجنائية المحانظة على مركز العاماء 
الوظيفى ‏ وصدم الاضرار بمستقبله وكآن مؤدى 


وظيفته وعدم اعمال حكم الفقرة الثامئة من المادة. 


1 فى حقه بلعتبن ان انهاء الخدمة وفقا لحكم 
هنه لكادة من الآثان الجنائية التى أوقف تنقيتها 


٠‏ بياجع أيضا احكامها فى القضايا رقم 1611 لسئة 


لاف جلسة 1115/54/58 ورقم 191 لسنة 1 ق 
بجلسة 1177/8/8 ورقم 188 لسبئة ,13 ق 


بجلينة ارات 7 انل 


51 العدث الثالث 


ب ألسسثة ١ه‏ 


وتابعنت الجمعية العمومية المحكمة. الادارنة 
العليا فى هذا .النظر مقررة أن انهاء خدمة العامل 
بسبب الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة 
بالشرف وفقا للفقرة الثامنة من ألمادة لا٠١‏ من 


قانون موظقى الدولة يعتبر من الآثار المترتية على 


الحكم الجنائى الصادر ضده ومن ثم ينبى على الامر 
بوقف تنقيذ العقوبة والآثار الجنائية المترتبة على 
الحكم وقف ,اعمال الآثر الخاص بانهاء خدمة الموظف 
جلسة؟١ا/م/ره؟؟١‏ ). 
الغرض الثانى : وقف النثفيد قاصر. على اللعقوية 
الاصلية وحنها : 1 
أن القول المتقدم فى شأآن شمول الام بوقف 
تنفيذ الآثار الجنائية «المترتبة على الحكم الجنائى 
الحكم الخاص بأنها خدمة العامل فى الحالات التى 
. قررتها نظم العاملين بالدولة والقطاع 
يشتصرعلىحالة وقف التنفيذ الشامل للعقوبة الأصلية 
فضلا عن كافة الآثار المترتبة على الحكم »© أما اذا 
اقتصر هذا الابقاف على تنفيف العقوية وحدها فان 
هذا لا يمنع ب باتفاق حميم الآراء ب من ترتيب 
الآثار الأخرى للحكم الجنائى ومن بينها انتهاء الخدنة 
وانفصام الرابطة الوظيفية وتطييقا لذلك قضت 
المحكمة الادارية العليا أنه اذا حكم على الموظف فى 
جئاية واقتصر الحكم على وقف التنفيذ بالنسية الى 
العقوية وحدها دون الآثار الإخرى المترتبة على 
الحكم سواء. كانت آثار جنائية أمع مدلية م ادارية 
فان ذلك يقتضى اعمال آثر هذا الحكم في المجال 
الادارئ وانهاء خدمة ااوظف فور الحكم عليه .عملا 
بنص المادة /ا.١‏ من القانون رقم ١1؟‏ لسنة 1١١16١‏ 
الذى كان بحكم الواقعة المقضى فيها ' براجع فى 
ذلك احكام المحكمة الادارية العليا فى القضايا رقم 


4 لسنةم قجلسة 1136/11/11 ورقم 161" 


' لسسئة لا ق جلسة 1955/6/51 ورقم ١١‏ لسسنة 
٠‏ فئ حلسة 1151/11/8 ورقم ؟/اه لسسنة ١١‏ اق 
«جلسسة 1535/16/51 ). 
ما استحدثه نظامى العاملين :بالدو لة والقطاع المام 
فى هذا الصيد : 
نص كل من نظامى العاملين بالدولة والقطاع 
العام ف نهارة الفقرة السابعة من المادة لاا للأول 2 
والفغرة السادسة منئنئْ المادة هلا للآخر ؛ على أن 
يكون الفضصل جوازيا لاأوزير المختص أو ترئيس 
مجلس الادارة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام » اذا 
كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة . وبذلك خرج 


العام » ائما . 


النظامان المذكوران على ما استقر عليه العمل قبلهما ' 
من تحقق انتهاء الخدمة :وحوبا عند اقتضاء وقف 
التنفيذ على العقوبة الأصلية وحدها دون سائر 
الآثار الأخرى 4 فقد حمله جوازيا للسلطة المختصة 
التى حددها , 

' وعلى مقتضى ذلك يكون الحكم فى الفرضين 
:سالفى الذكر » قى ظل لامى العاملين بالدولة الاي 
العام » على الوجه الآتى 

: الآول : اذا كان وقف التنفيذ شاملا 
الآثار الجنائية فيمتنع انهاء خدمة العامل محر 
الحكم »© اذ أن هذا الأثر ان هو الا بعض الآثار 
الجنائية للحكم التى لحقها الوقف المقفى به . 
الثانى : اذا كان وقفف التنفييكذ قاصراهلى 
العقوبة الأضلية » دون سائر الآثار الأخرى المترتبة 
على الحكم ؛ فان انهاء خدمة العامل لهذا السبب 
يكون جوازيا للسلطة التى عيئها كل نظام »© لها أن 
تقرر هذا الانهاء اذا ما رات وجها من طبيعة الجرم 
المرتكب ومسلك العامل الوظيفغى ومقدار ما يرجى 
من نفع مئه بحسب ما يشف عنه ظروف أزتكاب 
للفعل محل الادانة الى غير ذلك »© ولها آن. تستبقى 
العامل فى الخدمة رغم صدور الحكم 4 متى قررت 
أن فى أتجاه المحكمة الى وقف تننفيدذ العقوبة الأصلية 
ها يشقع له فى حمابته من أثر ادانته فى انهاء خدمته 


| بالتطبيق لنظام التوظف الخاضع له . 


ويلزم التنئويه انه فى هذا الفرض الأآخير »© الذى- 
يكون فيه أنهاء الخدمة جوازيا لجهة الادارة ؛ أله 
دتعين لتحقق هذا الآثر ان تفصح عنه الادارة بقراد 
منها » ولزم أن بتم هذا الافصاح فى موعد لا بعدو 
تاريح انتهاء مدة وقف التنفيذ باعتبار انه بالقضام 
:هذه المدة يعتبر الحكم كأن لم يكن بما اشتمل عليه 
من عقوبات بمعناها الواسع اى يزول كل اثر لهذا 


الحكم طبقا لصريح نص المادة 4ه من قاتون 


العقوبات » فاذا صدر القرار بقصل العامل من 
الخدمة » بعد مفى المدة التى امن الحكم بوقف 
تنفيذ العقوبة خلالها » فان هذا القرار يكون قد 
صدر مستندا الى حكم بعتبرة القازون ب بعد 
انقضاء هذه الفتزة ب كأن لم يكن وغيز ممكن تنفيذ 
العقوبات المقضى بها وسائر آثاره الجنائية »؛ ومن 
ثم يكون القرار المذكور قد صدر فاقدا لركن السبب 

( راجع حكم اللحكمة الادارية العليا فى القضية 
4 لسنة لم'ق اجلسة 0 وفتوى 


00 


1 
0 


تساجر 


أصدرت محكمة النقض الصرية )١(‏ حكمابتاريخ 


تناولت كيفية أحكام المادتين !1. و 01؟ من قانون 


العقوبات » ومدى الارتباط بين أحكامها .؛ وحدود 
سلطة القافى التقديرية فى أعمسال أحكام هذين 
النصين 2 ١‏ 1 

وفى سياق الرد على اسباب الطعن التى تتلخص 
قُّ أنه رغم أن محكمة الجنايات طبقت المادة ١1/‏ من 


)١(‏ حكم محكية النقض الصرية فى العلعن رقم 8١م‏ لسنة 
1 قاء الصادر يتاريخ ١‏ من مابو سئة 1155 النشود بمجموعة 
الاحكام الصادرة من الهيثئة العامة للمواد الجرائية ومن إلدائرة 
الجزائية السنة 0 العدد الثائى القاعدة وقم م١1‏ ص ٠685‏ 
( ؟) وتتلخص وقائع الدموى فى أن شخصا يدعى جلال 
هم جارء فتحى » وقد أسفرت المتساجرة عن اصسابة 
الثانى » فتوجه الاخر الى قسم الشرطة وحرر محشرا! بالواقعة. 
لم رأى أن يرد الاعتداء والاهانة التى لحقته أمام جيرانه فجمع 
بعض أقاربه وأصدقائه » واتجهوا جميعا ألى منزل جلال قاصدين 
تأدبيه ؛ فدخلوا شقته وبادووه بالسباب ٠‏ فتوهم أن الامر خطير 
' فأحضر مسدس 4 الحكومى واطلق عدة' أميرة ئارية للارهاب 3 
وتمكن بذلك من ابعاد الجمييع الى أن خرجوا الى الطريق العامء 
في أنهم استيروا فى السياب مع تهديده بالاعتدام وازامء ذلك 
أللق جلال مدة أعيرة ثارية على الجمع » فأصابت الامرة شخصا 
مبن تجمعوا ؛ وأفشضت الاصابة الى وفاته , 
' وقد تطرض حكي محكمة الجنايات لسرد وقائع الدموى 
وانتهى الى نغى نية القتل وقشى بادانة الجائى ف جريمة الشغرب 
الغضى الى الموت . ثم تطرق الى التول بأنه نظرا للظروف التى 


أحاطت بالمتهم والتى وأت معها المحكبة أنه تجاوز حدود الدفاع 


الشرعى المتصوص عليها 4 'المادة امم من قاتون المعو بات تجاوزا 
واضيحا واكيدا »+ قانها ترى استعبال الراقة: معة أعمالا للمادة بن 
هن قائون العقوبات ... وقد حكيكت محكمة الجئايات عملا بنص 


المادة ؟؟؟ من قانون العقوبات هع تطبيق المادة ل11 منه بمماقية 


التهم بالحنس مع الشفل لدة ثلاث سئوات . 

دقد طعن: المحكؤم عليه ى هذا الحكم: بطريق النقض » وذكر 
'فسمن .الاسباب التى بإنى عليها طعنه.آنة كان فى حالة دفاع شرعى 
عن النفس »6 وانه على الرقم من أن محكية الجنابات طيقت المادة 
؟! هن قانون العقوبات 4 الا آنها أوقسته تمه عليه آأقصى عتوبة الجبس 


المنصوس عليها فى المادة !1ه من ذلك القاثون دوت أن تنزل .بها ' , 
الى اتبعب المنخصوصس عليه ف] الادة 17 ميا يعيب الحكم ويوجب , 


نقضا رى 


٠ 


8 من أن التجاوز كان فىيظروف :: 
' الى ما دون هذا الحد » فعندئف فقط يكون عليها أن 


'من اضافة الادة /!1 عقوبات , 


. قانون العقوبات الا أنها أوقعت على الطامن اقمى 


عقوبة الحبسن الملصوص عليها فى المادة 61؟ من 
قانون العقوبات دون أن تنزل الى الحد المنصختوص 


. عليه فى المادة /لاا, قضتتة محكمة النقض بالمبسادىء 
التالية : ' 
المبدا القانونى : . 


١‏ لم كان ما تقدم © وكان لا ارتباط بين تلبقا 
المخففة 8 المادة 61؟ الخاصة بالعذر القانوتى 


٠‏ المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى 4 وكل 


ما تقتضيه المادة 51؟ هو الا تبلغ العقوبة اأوقعة 
الحد الأقصئ المقرر للجريمة التى وقعت . وى حدود 
هذا القيد يكون للمحكمة أن تو قع العقوبة التى تراها 
مناسبة نازلة بها فى الحد المقرر بالمادة. /إ1١‏ عقوبات 
الا اذا وجدت أن ذلك إلا يمتها نقارا. ا اب تائيه 
تقتفى النزول بالفقوبة 


تعده معذورا طبقا للمادة ١1ن؟‏ المذكورة 'وتوقع عليه ' 
عقوبة الحبس لمدة بجؤز أن تصل الى الحد الأدنى . 

« ولما كانت المحكمة قديرأات اعتبسازر الطاعن 
متجاوزا حدود الدفاع الشرعى وأعملت ىق حقسه 
المادة 01؟ من قانون العقوبات 6 فان ما تزيدت به ٠‏ 
كون ناقلة ولا حدوى. 
للطاعن من التحدى بالظروف المخففة التى تنص 


| هليها تلك المادة » , 1 


« وحيث أنه لما تقدم. يكون الطمن على غير 
شاي مقا وكقية موضوعا ») ٠‏ 
موضوع المحث : : 

٠‏ “قثير المسادىء التى ارفيدها تيه قد قا 
«حكمها السالف الذكر أكثر من تساؤل خاصة وآن 
لهذه المحكمة مواقف سابقة انيه فيه | احكانا : 
ججائلة به 


24 : العدد الثالثة ب 


ومن الواضح أبن الممسادىء التى .قررتها محكمة 1 


النقض قى حكمها المشان اليه تتعلق بسلطة القاضى 
الجنائى التقديرية فى تخفيف العقاب . فقد نظم 
قانون العقوبات سالطة التخفيف بنصوص عديدة 
وردت بعضهاقى القسم العام من القالنون »6 بينما 
تضمن القسم. الخاص نصوصا أخرى متفرقة تمنح 
القضساء سلطة تخقيف اعقاب بالنسية لبعض 
الجرائم .. والأمثلة على ذلك كثيرة »؛ غير أن ما بعنينا 
'ى هذا البحث هو تلظيم سلطة القضاء فى تخفيف 
المقات الوارد فى الادثين /إا!ا و ١0؟‏ من قانون 
الفقوبات وثشير هذا التنظيم عدة تساؤلات نوجزها 
قيماريلن : 
١‏ ل ماهية الظبيعة القانونية لاسسباب التخفيف 
المنصوص عليها فى المادتين /ا١‏ و 51؟ عقوبات 
نب مدي الارتباط بين أحكام المادتين /ا١‏ و ١ه؟‏ 
من قانون العقوبات ٠‏ , 
هاتين المادتين وما بشيره ذلك من “حوان 'الجمع 
بين أحكامهما أو اللخيار يدا 
وثرى أن نبيدا هذا البحث بدراسة للطبيعة 
القانوئية لاسباب التخفيف » وق. ضوكع هذا التكييف 
ثرى التعرض.لدى الارتياط بين أحكام المادتين ١/‏ 
وواه؟ عقوبات 4 ولا شنم يه السام شن ماله 
٠‏ تقديرية فى تطبيق احكام هاتين المادتين .. ثم نختتم 
البحث بتحليل لاحكام محكيمة النقض التى تعر ضت 
' لوضوع البحث . 
الطريعة القانونية لأسباب التخفيف : 
تنص بعض التشريعات الجنائية الحديثة على 
نظامين لتخفيف العقاب فتورد تنظيما عاما بمنسح 
القضاء سلطة تقديرية فى النزول بالعقوبة الى ما دون 
:“الج الانى القرن لمقوية الحروعة مع تمد 


ممارسته لهله السلطة بحتود قانونية بلتزم ٠‏ 
بمراعاتها ولتقيد يعدم تعديها ولذلك اطلق على 5 


هذا النظام « نظام التخفيف» المحدود للعقوبات » . 
والى حانب هذه السلطة تنص بعض القوانين على 
حالات ترخص فيها للقاضى أن بجرى تخفيف العقوبة 
' آلى الحد الذى يرآه ملائما ؛ غير انه فى هذه الحالات 
لا بلتزم القاضى بتخفيف العقوبة الى حد معين © بل 
يطلق القانون له سلطة تخفيف العقاب »© ولذلك 
يسمى هذا النظام « نظام التخفيف الحر » .. 


السئة أم 


ونتناول فيما يلى بيان كل من النظامين مع 
تكييف طبيعته القانونية ا ا ل 


تحقيف الععاب . 
/ 


آأولا ب نسأة نظام تخفيف العقاب : 

كانت العقوبة فى ظل التشربع الفرنسى الصادر 
فى سنة' ./151 سلطة تحكمية مطلقة فى بد القضاء » 
ثم أصبحت العقوبة فى ظلتشريع سنة 19/11 قالونية . 
محددة لا تسمح بممارسة أى سلطة تقديرية ٠‏ 

ونا ظهرت عيوب هذا النظام وحموده ٠‏ تم 
تعديل قانون العقوبات الفرسى فى سئلة 1١41.‏ »6 
فأدخل للمرة الاولى نظام العقوبات القانونية ذات 
الحدوء ب اخدهنا اقمى داكن ادن كذا اضت 
المادة 559 من القانون المذكور على أن للقساضى أن 
يقضى بتخفيف العقويبة متى اقترنت « ظروف 
مخففة » بالجريمة . وقد اقتصر نظام التخفيف 
الذى استحدثته هذه المادة على الجنح التى لا يتعدى 
الضرر فيها خمسة وعشرين فرتكا , 


٠لا‏ انه ظل عاحزا عن مواجهة بعض المشكلات العملية ٠‏ 


الهامة ومن بينها: 

١‏ - لم تكن هناك وسيلة لتحقيق تفريد قضائي 
للعقويات المحددة تحديدا جامدا مثل الأعدام 
والأشغال الشساقة المؤبدة . 

؟ - بواجه القضا فى بعض الحالات باعتبارات 
تظهر أن العقوبات القانونية أشد مما بيجب » 
وقد كان هذا السبب بدعو المحلفين الى 
التحايل » فكثر صدور احكام البراءة . 

»9 نظام الظروف الخففة الذى ادخله قانون 
سنة ١8١.‏ عجز عن مواجهة هذه الاعتبارات 
كما عجز عن تحقيق الافكار الالسانية التى 
سادت فى القرن التاسع عشر والتى اأخذت 
تطالب بتفريد العقاب . 
ولهذه الاعتيارات صدر قالون فى 5؟ يونيه 

سنة 189 معدلا نص المادة 51 من القالون 

الفرنسى » فقضى بنقل سلطة تخفيف العقاب من 
الملحلفين الى القضاة 2 واجاز النرول بعقوبات بعض 
الجنايات مثل قتل الام وليندها وبعض البيرقات 
المشددة ١الى‏ خد عقويات الجنح . كما سمح 


. بتخفيف العقاب بالنسسبة العصوا ساني الدريهم 


مثل, المتشيردين والعائدين .6 


تخفيف العقات 6 


ومع ذلك لم يحققهذا التعديل الغرضالمرجو » 
نقد ظل الحلفون يتحدونه وبكثرون من أحكام 
البراءة أو برفضون تقرير توافر ظروف مشددة ٠‏ 

واخيرا صدر قانون فى 58 ابريل سنة 998؟! 
واعاد سلطة المحلفين فى تقرير توافر « الظروف 
الخغفة » 3 

وق تقس اتشينة هذا النظاء ديد + فيل أن 

الهدف مئله هو تصحيح أخطاء التشريع وأوجه 
' النقص فى النظام العقابى : « فقد نص قانون العقوبات 
على نماذج الجرائم ولم ينزل الى ممسستوى ما قد 
يقترن بهذه الجرائم من ملابسات تؤثر فى جسامتها 
كما أن القانون لم يتوضل الى النص 'على طوائف 
ا مجر مين وصفاتهم وخصاائص كل هنهم بحيث 
بتيسر تفريد كامل للعقاب . ولذلك رؤؤى سد هذا 
النقص بالاخذ بنظام الظروف الخغفة () . 

وتنص المادة 855 من القانون الفرنسى ‏ بعد 
تعديلها ‏ على أنه : « بجوز تخفيف العقوبات التى 
بقرر القانون توقيعها على المتهم أو المتهمين الذين 
تثبت ادانتهم وذلك اذا ما قرر المحلفسون توافر 
ظروف مخففة ٠‏ ويجرى عدت الوجه 
التالى ... » 

وقد أخذ القانون الايطالى ايضا اه التخفيف 
اللحدود للعقاب الى ما دون الحد الأدنى لعقوبة 
الحريمة : فنصت المادة 4 5200 على أنه فى غير 
الحالات المنصوص عليها فى المادة 16 يجوز للقافى 
أن يقري توافر ظروف تبرر تخفيف العقاب . كما 
'تقضى هذه المادة بأئه مهما تعددت الأسباب المبررة 
لتخفيف العقوبة » فان التخفيف بحرى مرة واحدة 
ومع ذلك يمكن ان تتعدد أسباب التخفيف المثسار 
اليها فى المادة ؟+ بكررا جع طرك اه لكين #الدن 
الظروف المنصوص عليها فى المادة آ5ء 

ومن المعلوم أن المادة /ا! من قانون العقوبات 
المصرى تقرر للقضاء سلطة تقذيرية قى تخفيف عقوبة 
الجريمة في قتنص هذه اكادة فى فقرتها. الأولى على 
آنه ا يجوز فى مواد الجنابات اذا اقتضت احؤال 
الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة 

القضاء تبديل العقوبة على الوجه الآتى .1.0 » 
: وقد بين القانون حدود سلطة القضاء التقدايرية 
لراك الحا لك فقي لكاي كير 


4 8 
عت للك عنم لاضع كتح قت .شه غع 1216116 صل يهار 


2655 8 3-5-3 عمق لطع 


المادة /11 هو النزول بعقوبة الجناية الى الحبسس لمدة 
لا تعل عن ثلائة شهور وقد أطلق الفقه على هذه 
الأحوال التى تقفتفى, رأفة القضاء اسم « الاروف 
القضائية المخففة » ومع ذلك فقد ثار فى الفقه خلاق 
حول تكييف الطبيعة القانونية لهذه الأحوال »+ 
واختلفت آراع ألكتاب ف هذأ الصدد )), 35 
ثانا ب الطبيعة القانونية لنظام التخفيف المحدون 
للعقوبات : 0 ْ 
. وتتلخص النظريات المختلفة فى تفسير طبيعة 
نظام تخفيف العقوبة الى ما دون الحد الأدنى القرر 
قانونا لعقوبة الجريمةٌ فى أربعة اتجاهات . ١‏ 
أولها يرى فى هذا التظام سلطة شسبه تشريعية 
تمشح للمضساء لتصحيح أخطاء ونقض القسناوى: 5 


والاتجاه الثانى بذهب الى أن نظام تخفيف العقاب 


أبباب تبرر معاملة الجانى بالرافة . أما الاتجاه 
الثالث فيرى أن أسباب التخفيف لا تخرج عن كونها 


'ظروفا تلحق بالجريمة وتؤثر فىيحسامتها . والنظرية 


الرابفة تربط تخفيف العقاب بفكرة الخطؤرة م 
ونتعرض فيما بلى لبيثان كل من هفه النظربات 
وما بترتب على الأخذ بها من آثارٍ . ثم نبين واينسا 
فى الطبيعة القانونية لهذا النظام 5 
الفكرة الأولى : 
تنجه الى سلطة القضاء فى تخفيف العقاب تتميز 

بصبغة شبه تشريعية » وذلك لأنه بممارسة هذه 
السلطة التقديرية الواسعة فى تخفيف العقوبة بتمكن 
القافى من معالجة عيوب التشريع واوجه النقص 
التى تتضح عند تطبيق النصوص ٠‏ 

وترجع هذه النظرية الى اسباب تاريخية » فقد 
مر التشريع الفرنسى بعدة مراحل كانت فيها العقوبة 
تحكمية وسلطة مطلقة » ثم أصبحت قالوئية محددة 
وغير مرنة » ثم أدخل نظام حدى العقوبة القانونية » 
وأخيرا أدخل نظام « الظروق المخففة »4 بقصبك 
معالجة فسكلة النصوص القانونية وقسوة بعض 
العقوبات ولذلكِ اتجه الرأى فى الفقه الغرنسى القدم 
الى أن هذا النظام بهدف الى تصحيح أخطاء القاتون ,' 
وسكد اوحه النقص فيه 9) .٠‏ 
. (1) تراجع وسالتنا عن «0النظرية العامة فى ظروف 
الهريمة ٠‏ سنة 1555 ص 557 ٠‏ 

م تك عامغط1؟ ننتمع اهقطن لل نه 516116 متأفتف 


.5 ,3 بصة6016 وطتقاعاة امدقم مقعه 
.506 .18 ,1957 66581 لقصقم 2016 :16616 معومل 


0 العدد الثالكة 


ب السئة اه 


ومع ذلك نجدا بعض الكتاب الفرنسيينالحديثين 


ما ؤآلوا متأثرين: بهذا القع ومتمسكين بالهدف 
الأصلى الذدى موراجلة أداخل تنام « الظروف 
الفضائية المخففة » ف إفرنسا » وهو كما قلنا لتحفيف 
إشدة إقانوون العقوبات] لالغرس الصادر ق :٠الما (١‏ 

وقل آدى.اعتناقا بهذا الرائ الى توسع فى تطبيق 
اللإروفة! 0 ا 0 يديه التعن 
من هذا 0 500 5 


,ومع أن هذه النظرة واد آدث اليه من توسع قى 
' التطبيق» قداسمحت بتقبل بعض النظريات الحدبئة 
مثل حلادئة المسثولية المحدودة أو المخقفة © الا أن 
هذا التوسع ادى الى أضرار عديدة » فكثرت إحكام 
الحيس القصير المدة التى لا تسمح بتحقيق أهداف 
العقوبة فى الردع والاصلاح . وقد نادى الكثيرون 
بوجوب معالجة الوضيع أما بالزام القضاء الفرنسى 
بتسبيب أحكامه وبيان الاسباب التى تدعوه الى 
تخفيف العقاب . واما بالنص على قائمة من الظروف 
المخففة على أن يتقيد بها القضاء فى ممارسة سلطته 
فى التخفيف 9) ٠‏ 


الننقرة الثانية : 


تهتم بالجائب الشخصى فى الحريمة اكثر من 


اهتمامها بالجانب اأوضوعى 4 وتتجه الى أن القانون 
قد حدد الجرائم وعقوباتها وترك سلطة تقديرية 
' محدودة بين حدين أحدهما أقصى والآخر أدنى وذلك 
لكى بلائم القافى العقوبة لحسامة الواقعة امرتكبة 
ولشخص مرتكيها . . 

غر أنه قد .قترن من الاسباب الشخصية 
المتعلقة بااتهم ما يوجب معاملتة بالرافة وقد تءوق 
الحدود القانونية العقوبة النزول بها الى الحد الذى 

براه القاخى ملائما . 


ولهذا الاعتبار فان نلام ظروف الرافة بمنح 
ما دعت الظلروف الى ذلك . 
(1) يراجع ميركل الرجع السابق ص ل/اءلم وكذلك : ٠‏ 


8 خم101أصام كع ع1لن186621 غالمد ١‏ اموسرمة .2 
84 لس 13 .07 1913 عتموصوط1 اهدعم غامعة 


١‏ براجم مرل الارجع الابق صن 1.*؟ 
وا براجع ميرل الارجم الابق ص 7197 . 


وقد كانت هذه النظرية محلا لنقد الفقه 
الايطالى » فقيل انها لاتقوم على أساس.قانوني فى 
تكييف طبيعة نفلام تخفيف العقوبة بل تعتمد على 
لآسس أنسسانية وعاطفية . فالقول بأن نظام التخفيف 
يعتمد على فكرة الرافة بالمتهم هو قول لا يستند الى 
أسس قانونية ولا يمكن قبوله فى تكييف طبيعة هذه 
الأسباب وتبرير منح هذه !لسلطة للقضاء . 

فالتخقيف حسب هذه النظرية لا متحي علي 
ما بحيط بالواقعة المرتكبة من أسباب تقتضى تخفيف 
افترية بل يعني على مجرة لتقيو تمي وبل 
عاطفى لاأخد المتهم بالرافة ٠‏ 

والنتيجة الطبيعية لللاخذ بهذه النظرية هى 
الا ينص القانون على تحديد أسياب أو ظروف 
مخففة » بل يترك سلطة التخفيف مطلقة لتقدير 
القضاء . ويعارض الكتاب الابطاليين هذا الاتجاه 
خاصة وأنه لا يتمثى مع القانون الايطالى الوضعى 
الذى بنص فى المادة 188 على المعابير التى تبرد 
للقضاء ممارسة سلطته التقديرية ()ا. 

هذا وقد يوحى نص المادة ١‏ من قانؤن 
العقوبات المصرى بأن هذا القانون بعتئق فكرة 
تأسيس تخفيف العقوبة على مجرد الرافة بالثهم اذ 
نصت المادة لا١‏ على أنه « بحونز فى مواد الجنايات 
اذا اقتضت أحوال الجريمة,المقاومة من'أجلها الدعوى . 
العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على الوجه 
الآتى © 0 

ومع اننا نعارض هذه الصيافة وتوصى بابدالها 
ذلك نرى أن المادة ١/‏ لا تفيد أخفم, القانون المصرى 
بهذه النظرية ©» وبغلمر ذلك من عبارة : « اذا اقتضت 
أحوال الحريمة المقامة من احلها الدعونى العمومبة » 
ودلالة هذه العمارة أن النظر فى تخفيف العقوبة 
لا يقتصر على مجرد الرافة بالمتهم والميل العاطفى الى 
معاملته بالرحمة والشفقة » بل أنْ النظرة يجب أن 
تكون موضوعية وشاملة للحريمة بكل ملابساتها ) 
وهى نظلرة لا تقتصر على مجرد الرافة والشفقة . 
النظربة الثالثة : 

ويتجه غالبية الكتاب الابطاليين الى أن اادة أ" 
مكرر من القسانون الاتطالى تنص على « ظروف , 


)ع( 5 : ب : 
١ 662611058 2859‏ 1الامنتسوععق ع1 زدمممكة واعطعللة 
عدمم ه 42 .2 ١‏ 


تكييف طبيعة أسباتج تقلا تخفيف العقاج ا 


تخضع اتقدير القضاء 6 وانها لا تختلف فى طبيعتها 
عن « الظروف القانونية » التى نصت عليها المادتان 
> ؟5 من القانون الايطالى » وهى تخضع تبعا لذلك 
لجميع احكام الظروف القانونية . 

وبقول هؤلاء الكتاب أن موٌّدى الأخد بهذا الرأئ 
بالجر بمة وتؤثر فى حسامتها مثلها.مثل اللروف 
القانونية ٠,‏ 

وان القانون الايطالى قد حدد فى المادة "1 
لمعايير التى بلتزم بها القضاء فى التعرف على هذه 
الظروفٍ وهى 5-2 الى 1 مو ضوعية وظروف 

ندا كنك رونم نهر رذ بعد لا سي 
النقض الابطالية » فقررت أن هذه الظروف غير 
الحددة ) لها نفس طبيعة ودود الظروف المنصوص 
عليها قى المادة ؟5 () ٠‏ 

ومع ذلك يعترض على هذه النظرية بأنها تضيق 
نطاق تطبيق اكادة ؟5 مكررا من القانون الابطالى 
فتقصر 'تطبيقها على ما يقترن بالجريمة من ظروف 
موضوعية وشخصية تؤئر فى حسامة الجردمة وتدعو 
الى تخقيف العقاب . 


كما أن الآخذ بهذا الرأى بوُدى الى ازدواج النص 
على أسباب التخفيف ( فى المادة ؟5 والمادة ؟* 
مكرر! ) التى يكون 'لها نقس الوظيفة القانوئية ونفس 
الطبيعة ) فجميعها حسب هلا الرأى تعتبر من 
الظروف التى تلحق بالجريمة وتؤدى الى تخفيف 
حسامتها 3 واذا كان الآأمر كذلك فمن الواجب 
الاكتفاء بنصس المادة 592 مكررا دون حاجة الى النص 
. على ظروف قائوتية عامة فى المادة ؟5 تؤدى دورا 
السحاان و بو معدي ولع 
والطبيعة ٠‏ 


ل ا ااا 
أن المادة ؟5 مكرو! تسمخ بتخفيف العقصاب فى 


زلف 1 
#وبزاناء 0 61 356ة ألم نتتك عر[ ؟ 5024010 متتتائتظ 
82 .2 


0 .م م1هتهعم2 0121 01 وامتتهة زمأممسة2 نعط 


() براجع نقض ايطالى فى 1١‏ يوليو سئة .110 منشورق ؛ 
.1442 ,ه فتقطوح وقطعة تاجوم تداع وتتعل وانتهتسصامممةة1 


حالات عديدة لم يكن من الممكن الاعتاذاد بها دون 
الأخل بهذا النظام (ل) ره ٠‏ 

وقد قال 70611مصهد الى اداخل نصالمادة 
؟ مكررا فى القانون الانطالى ان هذا النظام بحققا 
فكرة العدالة فهو يسمح بأن تَوّخذ فى الاعتبار جميع 
الأسباب التى #ثر يطريقة ما فى اللسدولية والتى 
لاكون قَْ مقدوئ المشرع أن بخص عليها مقدما (5) رى 

ونضيف أنه لما كان الفقه والقضاء فّ انطالي] 
يسلمان بوجو التقيد بنص المادة 15 فى تقرير 
ما يسمى بالظروف المخففة تطبيقا لنص المادة 315 
مكررا 6 فائه بالرجوع الى المادة 111 ( دهى 
المنظمة لسلطة القضاء التقديرية فى تحديا المقوية )' 
بتبين أنها توجب الاعتداد فى تفريد العقاب بميل 


. الجانى الىالاجرام » وبتكشف ذلك من معابير متعددة 


أوردتها هذه المادة ومن بيئها : سوابيق الجسائى 
الجنائية 6 وساوكه السابق على ارتكاب الجريمة 
وأحواله ا معيشية والعائلية والاجتماعية ووه الح 1 
ومن ذلك يتبين أن جميع هذه الأسباب لا تعتبر 
قبيل الظروف با معنى القانونى الدقيق » واثما هى 
اسباب وإحوال تتعلق بالفاعل وتعين القاغى فى 
التعر ف على شخصيته لكى يتمكن من تفر بد العقوبة. 
التى تقترن بالجريمة ولا تؤثر فى جسامتها ٠‏ 

وينبنى على ذلك عدم صحة النظرة التى تتجه 
الى اعتبار اسباب التخفيف المنصوص عليها فى امادة 


' ؟8 مكررا من قبيل ظروق الحريمة . وهفه المسادة 


تقايل المادة /إ! من قانون العقوبات المصرى ٠.‏ 

وقد اتجمت بعض أحكام محسكمة النقض 
الابطالية الى أن المادة ؟5 مكررا تضع تنظيماأ 
تلسلطة القضاء التقديرية فى الى قيسيع العقوبة » وأن 
الاسباب التى تدعو الى التخفيف لا تعتبر من قبيل 
ظروف الجريمة ولا تخضع لاحكامها (كاء. 

هذا وقد جاء بالمذكرة الابضاحية » للقتانون 
الفرسى الضّادر فى 58 أبريل ؟188 الذى أدخل 
ما أسيماه ينظام « الظضروف الخفنة ) أن اللروف 
المخففة ليست توابع للفعل الاصلى » بل هى تكؤن ٠‏ 


00 علعمام عمعاملة بعلتهموعة وأعوطلق لتامفط 
.ل ,1958 17.3 وسمللماط 


م يراجع سانثورو المرجع السابق بند 815 ٠‏ 
() نض ابطالى فى 1157/5/18 المرجع السابق عامكن 
دثم 6" ص 48 »ى أ 


5 ' العدد اثالث ب السنة إه 


جوءا أساصيا من الفمل! نفسه توثن فق جسنامتهر) . 


وهى ما يؤيد وجهة نظرنا ولنا 0 كا الموضوع 
قفصياد 02 


وقد تحاول دعققطة1 أن بتجنب هذه 
الاعتراضات » فاتجه الى مخالفة النظرية التى سلمع 
يها.غالبية الفقه الايطالى والتى تذهب الى أن الظروف 
عناصر اضافية تلحق بنموذج الجريمة وتؤثر فى 
بجسامتها . وقال ماسا أن الظروف لا تؤثر ق 
بخسامة الجريمة بل توثر فى التقدير أو الحكم على 
جسامة الاثم أو الأذناب 2 هلعن عدمنهمات1ه؟ 
عم [هء هلاه عذم ومدعنهءططموثة وصو 
بخالف المغهوم العانونتى المسلع به للاذئاب © فيرى 
أن الاذناب لا يتعلق بوجدان الفاعل » بل هو التقدير 


أو الحكمَ على المخالقة لو الاثم أى أنه يتعلق بذهن, ٠‏ 


من يحكم وبقيس حسامة الاثم 1 
' وعلى اسإس هذا المفهوم للاذئاب » يرى ألولف 
المذكور ان ظروف الجريمة ب بما فى ذلك الفلروف 
التى لا بحددها القانون ويترك “تقذفزرها للقضاء 
وتؤٌدى الى تخفيف الغقاب ‏ توؤثر فى الاذناب أى 
الحكم على جسامة المخالفة () . ش 


ومن الواضح أنه لا يمكن قبول هذا الراى 6* 


فانهة يؤدى الى أنضمام كامل بين الجر بمة المرتكبة 
| كما يؤدى الى نتائج غير مقبولة اذ مؤداه |القول 
بعدم: تأثير الظروف فى العناصر المكوئة للجريمة وهو 
5 عل يه اجداود يتصور 10 
و الصحيح لفكرم الاذناب . 
النظرية الرابعة : 
ترط علده النظرية :بين الظروف اللخفقة بويت 
' قكرة الخطورة.. ولقد اهتمت المدرسة الابطالية 
الحدبثة بفكرة الخضصورة التى يظهرها الجانى أى 
الحالات التى يظهر فيها من سلوك الجانى آنه خطر 
على المجتمع وآن لديه ميلا نحو ارتكاب الجرائم (0. 
فقد اتجهت الأفكار' الحديثة فى الدفاع الاجتماعى 
)١(‏ براجع شوقر وهيلى المرجع السابق الجزء السبادس 
بعد 5مك ٠‏ 
(؟) يراجع ماسا إالرجع السايق ص ١١؟‏ وما بعدها ٠‏ 


5) هذا التعريف عستمد من نص المسادة 115 من قالون 
العقويات الإيطالى ٠‏ : 


اتخاذ ها آسسمته بتدابير الدفاع الاجتماعى لواجهة 
هته الحالة ٠.‏ كما ادى الكتاب بوجوب فحص 
شخصية !جرم والحكم بالعقوبة الملائمة أو اتخاذ 
التسيداتر الاسترازية الناسية واجوة بخطوريه 
الاجتماعية (0) , 

وقد ربط بعض الكتاب بين نظرية الخطورة وبين 
الظروف القضائية المخففة فقالوأ أن القانون , 
القضاء سلطة تخقيف العقوبة الى ما دون اليد 
الأدنى امقرر للجريمة اذا ما ظهر من فحص شخصية ٠‏ 
الجانى وظروفه الخاصة قلة خطورته بقدر يبرز 
تخفيف الععوبة 9) . 

٠‏ ومع التسسليم بامكان تخفيف العقوبة اذا ما ظين 
للقضاء أن الجانى لا يعتبر خطرا على المجتميع 
ولا يحتمل عودة الى الاحرام » الا أن نطاق تخفيف 
العقاب لتسمع لصور أخرى ولأسباب عديدة تبرر 
التخفيف »© وذلك الى حانب حالة. خطورة الجانى » 

وتتضح صحة هذا الرأى بالرجوع الى نص المادة 
117 من قانون العقوبات الإيطالى فهى تنص على 
معابير موضوعية واخرى شسخصية © وتوجب الاعتداد 
اك عع عي ل د 0 
الجريمة ٠‏ 

هذا وبدراسة نظرية الخطورة يتبين اختلاف, 
الها عن مدال اكه المظناء و لحتيب الفنات 5 
فيقسم فيرى الخطورة الى : 

١‏ خطورة جنائية تظهر بمناسسبة ارتكاب 
الجريمة » بمعنى أن ارتكاب الجريمة يظهر أن لدى 
الجانى ميلا الى الاجرام مما يحتمل معه عوده اليه. 

؟ ب وخطورة اجتماعية وهى سابقة على ازتكاب 
الجريمة . وفى شرح هده الخطورة يقول آنه طبقنا 
للتجارب الانسانية يمكن الحسكم' سلفا بأنه متى 
توافرت فى شخص صفات أو أحوال معيتة »© قاله 
بعتبر خطرا على المجتمع رغم ارتكابه أفصمالا غير 
مشروعة .. وبتحه أصحاب هذه اللظرية المسسماة 
بالدرسة الوضعية الى أنه يجب أن بقاس العقاك 


4 للق يراجع 
فتحىي سرور بمجلة القانون والاقتصاذ السبنة الرابعة والثلاثون 
العدد الثاتى ص 97 . 

(؟) يراجم ماسا المرجع السايق ص 1١98‏ وق انقس العثى . 
-06 065 واتتمعغط (عدونواء8  )06‏ تسواقممء صوعل 
أذهع مك لقدملع ستعخما عومعصمه تله ا«امرجةتم ,كثلا 
,1937 صقع نل 08 .متها .7ق ,1987 فعهم ,تممقبر 
ا 


مقال نظرية الخطورة الاجرامية للدكتور احملد ”* 


تكييف طبيعة أسباب تخفيق العقايج و 


ا ااا 


بقدى ما يظهره الجانى من خطورة كما أنهم بر قضون 
أفكرة التفرقة بين العقوبات والتدابر الاحترازية » 
ففى نظرهم أن النوعين بهدفان الى نفس الغرض ٠‏ 
غير آن التطرف الى حد المساواة بين العقوبة 
والتدابير الاحترازية فيه شىء من المفالاة فالعقوية 
توقع على مرتكب جريمة بينما التدبير الاحترازى قد 
يتخذ قبل ارتكاب أى جريمة . ويقتصر التدبر 
الاحترازى على تقييد حرية الجانى مع محاولة 


علاحه دون أبلام بينما تهدف العقوبة الى الردع. 


إملاوة على الاصلاح . واخيرا بلزم تناسب العقوبة 
مع الجريمة المرتكبة وشخصية مرتكيها . أما التدبير 
الاحترازى فلا يتناسب مع جسامة الجريمسة بل 
يتناسب مع خطورة الجانى ٠ )١(‏ 

وبذلك يبين اختلاف مجال العقوبة عن مجال 
التدابر الاحترازية : 

ونلخص مما سبق الى أن أسباب تخفيف العقاب 
ب وهى تقاس حسب جسامة الفعمل المرنكب 
١‏ و > شخصية مر كيه واللابشاب الحيطة بالجرمة 
ومرتكبيها ‏ لا يمكن أن تنسب الى نظرية الخطورة 
الاحرامية' . 


الثا ‏ رأيثا فى قبت طيية سنك التخفيف 
المحدود ( السادة 07 ٠)‏ 

مما سبق يتبين أن الرأى الراجح فقها وقضاء 
انجه الى أن «١‏ الاحوال » المشار أليها فى المادة /ا١‏ 
من قانون الععوبات المصرى لا تعتبر من قبيل 
الظضروف بمعناها الفتى الدقيق ذلك أن الظزوف 
عناصر تبعية عازضة لا تدخسل فى تكوين نموذج 
الجريمة ‏ آى لا تعتبر:من قبيل العناصر المكونة 
للجرببة ‏ 'وانما تلحق الظروف بجرنسة كاملة 
التكوين » لتحدث أثرا مغيرا لجسامتها » يقسابله 
ظلرو فا مشددة أو مخففة للجريمة ٠‏ . 

آما الأحوال التى تثسير اليها المادة/!1 من قانون 

(0(1 براجع * 
106 ع0 2110116 «ملأتعصمة ع1 : تعدهء8 مواسسظ 
.عنة 06 ملاتعغططا ,و56 لعمتساتت ع1 دعطك «معوسضقة 06 
عاوام” :قمع 5161 .مف ق3ع850155 .58 .2 1924 ,صقم 
918-719 قستصمط'1 ' م «ععصقة ؤهأة'1 08 5مععرمة 
8 20صعم ,نت 06 .سععخصة :و2569 ولهتقم أه1 ها 06 


© 18 أقطقل عطاعم هآ نسناع مك8 .420 .2 
.07 06 ملاتعامة ,و20 اسيل 'قصماغعصعع ممق 


,02 ,5 3924 همع , 


0 


« بالظروف القضائية الأخففة »© »© فهى ل تعتس مج 
قبيل الظروف بالعنى الفنى الدقيق » اذ أنها ليسست 
عناصر 7 تقبعية عارضة تلحق بجربية ثابة التكوين به 
وواقع الأمر آن المادة لا! عقبوباتة تنص على سلطة 


تقديرية يتحقق بها للقضاء السبيل انم ملاسة 


العقوبة لمدى جسامة الجريمة ذاتها.م 

وبؤيد هذا الرأى ما جاء بالمذكرة الأبضاحية 
للقانون الفرنسى الصادر فى 8؟ أبربل سئة 3855| 
وهو الذى استحدث نظام '« الظروف القضائية ' 
المخففة » فقد عرقت المذكرة الابضاحية هذه 
« الظروق »© بأنها « ليست توايع للفمل الأصلى » . 


بل .هى تكون جزءا أساسيا من الفعل نفسه © يؤثن 
فى حسامته » 5 


وند اعتنقت محكمة النقض الأبطالية فى آحد 
أحكامها الرأى الذى تيده » ققضت بأن الظروف 
غير المحددة تهدف الى تقدير شامل 6ل , 
558 للجريمسة الرتكبة وشتخصرمرككبها (1) ' 

كما تعرضت محكمة النقض الابطالية فى أحد 
أحكامها للفرق بين ظروف الجريمة وبين المماببر 
التى تنص عليها المادة 8؟١‏ من القاتون الايطالى 


( وهى التى ننظم مبلطة القضاء التقديرية وتعين 


القافى فى تخفيف العقوبة تطبيقًا للمادة ؟"مكردأ ) , 
فجاء بهذا الحكم اوللارة يتلخص ف الآتى ؛: 

« ان الظروف تعتبر عئاصر وتبعية ينص عليها 
المشرع لا يترتب عليها من تغيير فى جساة الجريمة., 
أما العناصر التى تنص عليها المادة ١79‏ فهى تراعى 
وتقؤخد فى الاعتبار بعد اكتمال عناصر الجريسية م 
وبعد أن بكون القضاء قد اعتد بجميع الظروف التى , 
تقترن بها » وذلك من آحل تحديد العقوبة تحديدا 
دقيفا فى نطاق 'الحدود القانونية اللقررة اللحربمة(؟) ٠‏ 1 


ويقول الكاتب الابطسالى كافالو! أن السلئطة 
التقديرية التى يمئحها المشرع للقضاء تعثبر أخذا 
بمبدا السباواة فى المعاملة ‏ هاتتتوه ذل وأررتمسضط 

وما يقتضيه اي وحوب الحد الجرثئى ١‏ 


ا يراجع. نقض | أيطالى بصاريخ ؟١‏ أكتويل سنئة لهال 
منشويور بمجموعة م 

«تتاجزف ناي لل همعءدمعظ : اعسمائهبة ع«مدرعقد1 

.855 علقتعم وعتلعك 501 فمعدعلق 

0( راخد نض ايطالى بتاريخ ؟١‏ مارس سئة 1160 

منشوو بسجمرعة : 
ا تنلين 8 وقد 0م ما باع 8215 عتجتجدن له مماط 
.14586 مط عدو اسممدمهم 


6 العدد الثالك ‏ السئة زه 


من هذا كالررجمة للقت يقنة حكن العام هن 
مواجهة كافة الملاسات التى تحيط بالجريمة 
المرتكبة () , 

وفى رأى هذا الكاتب أن السلطة التقديرية فى 
تخفيف العقاب تعتبر (١‏ جزءآا من حق رئيسسن الدولة 
فى العنو (9) »6 . 

وواقع الأمر أن هذه السلطة يمنحها المشرع 
للقضاء من أجل تحقيق العدالة والساواة وهو 
ما تعارف ألفقه على تسنميته بتفريد العقاب . وتقول 
السلطة الممنؤحة للقضاء تبغى تحقيق ذلك اليداآ 
الذى يمن به كل انسان والذى يهدف اليه كل 
قاضى : وهو الوصول الى تقارر وحكمعادل لا يرتكب 


من أعمال ‏ ذلك المبدا الذى أصبج فى مرتبة القواعد ٠‏ 


العانونية الأساسية »© والذى يجب أن يتضمنه كل 
قشر بع وضعى 9 . 
ولقدين الكولة. هو 000 هو شتوعئ وليس 


النقض المصريك الاشارة الى ما أسمتهة « بظروف. 
لنقض 0 ,2 و 


الرافة ) ب وهو تعبير مستمد من صياقة الادة لااع 
الا آننا نعتقد أن محكمتنا العليا .لم تتجه الى الأخذ 
بتاك النظرية التى سبق لنا الاشارة ليها » والئتى 
تعتبر أسياب التخفيف « أسبابا الرأفة تتوقف على 
شعوز القانى واحساسه يوحجوب تخفيف العقوية 
تحقيقا أحرد اعتبارات انسانية وشعور بالرحمة »4. 
ويد وحية. نظرنا حكم محكمة النقض الصادر فى 
/ا١‏ ماب سنة 1160 اذ تقضى بأن نقفدير ظروف 
اأراثة انما تون بالنسية الى الواقعة الجنائية التى 
فبت ادى المحكمة وقوعها () . 


)1( 
معصقع مادقم عر مغغعاط: : متلهجتقه معدعء د71 
-211:1:0 :عم أوع252 مومع 038 443 .2 ,1955 عا8 
.580 .2 ,1 الا بعلهنتعطمع عجوم ,علقدعم 

(1) يراجم كافالو أارجم السابق ص 417 + 


(9) يراجم حكم النقض الابطالى الصادر ق 18 هابو سنة 
م15 المثار اليه فى كافالى المرجع السايق بند 7.9 . 

()) حكم النقّض المصرى فى القضية رقم .ل! لسلة م؟ قا. 
يتار يخ 7 هابو سئة مم١[‏ مجبوعة أحكام محكية النققنىن 
السستة السادسة ص ٠ ١٠١١#‏ 


,وجاء بحكم آخر لمحكمة النقض المصرية 5« آن 


تقدير ظروف الرافة” وموحماتها مناطة بالواقتعمة 
الحتائية فى ذاتها ٠ )١(‏ 

وعلى ذلك بتبين أن المادة 11 ع تمنح للقضاء 
سلطة تقديرية فى النزول بالعقوبة الى ما دون الحد 
الأدنى المقرر لعقوبة الجريمة وذلك للائمة العقوبة 
لجسامة الواقعة ولشسخصية مرككيها » ويقول الكاتب 
الايطالى 8505:8881 أن على القاضى ان شن 
فى ممارسة سلطته التقديرية بالخبرات القانونية 
والانسانية حتى يتوصل. الى تقدير دقيق للواقعة 
المعروضة . ويذكر ‏ 7581261 أن النظرة الى 
السلوك الانساتى ليست نظرة مجردة جايدة ) 
ولا يجوز أن يكون تقدير هذا السلوك عبارة عن 
عملية ميكانيكية آلية 9) . : 

فالعانون بواجه بحقسائق مليئة بالقيم » وهو 
عندما يشير الى واقعة معينة »؛ الما بششير اليها 
كحقيقة متعلقة بالوحود تدب فيها الحياة بكل ما فيها 
من قيم » ولذلك يتعين على المشرع وعلئ القاضى أن 
ينظر كل منهما الى الآمور بما بحيط بها من حقائق 
رومعان وقيم . 

وقد صدق بعض الكتاب اذ قرروا أنه ليس 

القانون ولا العلم ولا القضاء هو الذى بخلق الحقائق 
ومن بينها ها يتعلق بالساوك الانسانى ‏ بل انها 
الحياة نفسها هى التى تفرض على القانون وجوب 
التعرف على هذه الحقائق وترتيب الآثار الطبيعية 
عليها وى هذا المعنى بذكر نالددعه7 ممم:ئ11 
أنه لا يكفى العلم بنصوص القالون فليس الهدف 
من القانون أن تظل نصوص»ة مجردة بل الهدف هو 
تطبيق هذه النصوص وتطبيق النصوص يستلزم 
بالضرورة التعرف على الحقائق التى ينظمها 
القانون ).2 

ونخلص من هذا التحليل الى أن ما بتمتع به 
القضاء من سلطة تقديرية فى تخفيف العقاب الى 
ما دون الحن الادنى المقرر لعقوبة الحريمة © بعتير 
نظاما بهدف الى تحقيق العدالة والمساواة واللائمة ب 
هذه المعانى التى يطلق عليها الفثقه اسم تفريد 


|! حكم النقض المصرى فى القضصية رقم 19314 لسنة‎ )١( 

ق ٠‏ يتاريخ 15 ديسمير' سنة 19549( محموفة القواعد القانونية 
الجرء السيادس ص "5١‏ و . . 

(؟" يراجع ماسا المرجع السابق ص 86 وما بعدها وكدذلك : 

أت8 83122 : مأهاق 2ه وقلع هط : غموطط .21 «عؤولط 

مانت لطع تتتتده دمع 31دمغد طهغاسة 0106 

3 5 2.1 ,19858 ولطعاع 1011 


(5) يراجع ماسا المرجع السابق ص 416 


تكييف طبيعة أسيات تخقيق العقاج وه 


العقاب ٠‏ وساتعين القضاء فى ممارسة هذه السلطة 
بالحقائق والقيم القانونية والاجتماعية السائدة . 


وابعا ‏ نثلام التخفيف الجر : عتطنآ «منامتتصفااطة 


الى جانب السلطة النقديرية التى يتمتع بها 
القضاء لقياس جسانة الجريمة والنرول بالمقوبة 
تطبيقا لنص المادة /إا١‏ (لى الحد الذى يراه ملاثما 
مع التقيد بالحدود المنصوص عليها فى هذه أالادة »> 
ينص القانون المصرى على تجاوز حندود الدفاع 
الشرعى ف المادة 1 وتقرر هذه المادة فى فقرتها 
الأولى هبدأ ١‏ آلا بعقى بالكلية من 'تعدى بنية سليمة 
حدود الدفاع الشرعى أثناء استعماله اياه دون أن 


يكون قاصدا احداث ضرر أشد مما ستلرمه همذا 2 


الدناع ؛) . 

وتنص الفقرة الثانية :< ومع ذلك يحون 
للقافى اذا كان الفعل حنابة أن بعده معذورا اذا 
دأى لذلك محلا وأن بحكم عليه بالحيس بدلا من 
العقربة المقررة فى القانون 4 "٠.‏ 2 

ومن الواضح أن الفقرة الثانية من هذه المادة 

القضاء سلطة تقديرية لتخفيف العقاب ان 
كانت هناك أوجه براها جديرة باعتيار الجانى معذورا 
فى تجاوز حدود الدفاع وقد تتاول الفقه بحث طبيعة 
ها أسسماه القانون بعذر 0 تجاوز حسدود الدفاع 
الشرعى «, ونرى من الأهمية تكييف طبيعة هذا 
رز العذر 0 وذلك توطئة لبيان مدى ادا عن 
الادة لاا, 

تتجه معظلم التشريعات الى منح القضاء ساطة 
تقديرية لتخفيف العقوبة الى مأ دون الحد, الأدنى 
المقرر لعقوبة الحريمة » وتكون هذه السلطة محدودة 
عادة بجواز تشفيف العقوبة درجة أو درحتين » 
وتسمح بعض القوائين ‏ مثل القانون البلجيكى ب 
بتخفيف بعض العقوبات ثلاث درجات ٠‏ وقد سسدق] 
أن ذكرنا ان القانون المصرئى قد اعتئق هذا النظام 
قنص عليه فى المادة /ا1 ع . وتعتئق طائقة من 
القوانين نظاما آخر ب الى جانب النظام السالف 
الذكر يجيز القضاء فى حالات معيئنة تخفيف 


العقوبة تخفيفا غير محدود بمعنى أن القانون لا بقيد 


القضاء بحد ادنى لمقدار' التخفيف الى بجربه » 
والما بمنح القضاء؛ فى حالات معيئة سلطة تخفيف 
العقوبة التى يختارها الى الجد الذى' يراه مناسبا , 
ولا شبد من مبلطته التقديرية سوى تقيده بالحد 
الادنى العام المترر فى القانون «للعقوبة التى يقضى 


بها )١(‏ 4 نمثلا لا سجوز النزول بعقوية الحبس الى 


ها دون ؟6؟ ساعة ى 
ومن. أبرز القوانين التى اميق نظام التخفية 
الحر ( أو التخفيف .قير المحدود كما يطلق عليه 


'البعض ) القانون السوسرى »© فقد نص فى الادة 


5" على ما يأتى : 

« فى الاحوال التى شص فيها الثانون على 
قخفيف العقوية تخفيفا فير محدود 6لا يكون القاضى 
مقيدا بنوع العقوبة ولا بالحد الادنى المقرر لعقوبة 
الجناية أو الجنحة . غير أنه مع ذلك يتقيد بالحد 
الادنى القانوثتى القرر كل عقوية 64 ... 

وفى بعض الحالات تكون التخقيف الحر حوازيا 
فيقفى القانون السويسرى بجوان تخقيف العقوبة 


' فى الحالات الآتية : الخلط قى القانون ( ألمادة .. ؟.) 
'' اصلاح الضرر المترتب على المشروع في الجريمة 


( المادة 7/99 ) والحريمة المستحيلة ( المادة ؟؟ ) + 
وقد ينص القاثون على اعتيار التخفيف الحر 
وجوبيا » فيقرر القانون السويسرى وجوب التخفيف 
فى. الحالات الآتية : المسثولية المحدودة ( المادة ١1١‏ ) 
تجاوز حدود الدفاع الشرعى ( المادة 01/؟ ) وتجاوز 
حدود حالة الضرورة ( المادة 1/86 ) ٠‏ 
كما أخذ القاثون الاثيوبى بنظام التخفيف الح 6 
قئص عليه فى الادة 186 وجعله وحوبيا أو جوازيا 
حسب ما يقضى به القانون ٠.‏ قئصت المادة /ل/ا مثلا 
على أن « على القاخى ان يخفف العقوبة تخفيفا غير 
محدود طيقًا لنص المادة 185 بالنسبة الشخص 
الذى' يرنكب الجريمة وهو يعتقد بحمبن نية ؛ أن من 
حقه أتيان هذا العمل وبشرط أن تكون هناك أسباب 
محددة ومبررة لغلطه . وبراعى القافى فى تحديد 
العقوبة الظلروف والاسباب التى تبرر هذا الغلط . 
ومن الواضح أن نظام التتخفيف الحر أو غيى 
الحدود يمتاز بتحقيق اكبر' قسط من ألموونة فى 
تغربد العقاب ؛ ليمنح القافى سلطة تقديريةا بس 
تمائل فى طبيعتها ب سلطته فئ تجفيف العقوبة 
تخفيفا محدودا الى مة دون الحد الأذنى المقرر 
لعقوبة الجريمة ١ ٠‏ . 
وقد لصت المادة 1ه؟ على جريمة نجاو حدود 
الدفاع الشرعى بحسن نية © وفقضت بعدم اعفام 


ا 1 
6 26281 006 01 عتتتفاقة 7ممرمن : توىقبآ تدم 
.288 .2 ,1938 روانقغ6 جرقع ولاجمم 


00 العدد الثالت ب السنة أه 


مرتكبها من العقوبة هالكلية »© ولذلك اتجه الفقه 
الى اعتباره مرتكيا ,جريمة عمدية 1١‏ م 

3 وعلن ذلك وبحسب الاصل بحكم القاضى يعقوية 
إنتراوح مدتها بين الحدين المقررين لعقوية الجريمة 


الرتكبة » ويتقيد يثبرط واحد وهو ألا يعفى الجانى' 


من العقاب 3-3 
فم أنصلتتة الفقرة الثانية من المادة .1م؟ على أنه 
معذدور( وذّلك أذ رأاى لذلك محلا »6 وأن بحكم عليه 


إفى هذه الحالة بالحيسسى بدلا من العقوية الاصلية 


القررة للجريمة .ه 

وقد اختلفت آراء الفقهاء اللصر بين حول تكييف 
طبيعة التخفيف الذى تقرره المادة 501 فذهب الرأى 
الغالب إلى إنله عذر قانونى مخفف » بيئما اتجه قلة 
الى أنه ظرف قشائى مخئف 0) ٠‏ , 

وفى وأبنا أن تجاول حدود الدقاع الشرعى 
بحسن نية لا يعتبر من قبيل الاعذار القانونية ( وهى 


ظروف قاثونية مخففة ) . فالظروف تعتير عناص . 


إضافية تلحق بنموذج الجريمة الاصلى وتؤثر ى 
جسامته . ولا بصدقهذا التعريف على ما تنص عليه 
(لادة زي"7 » فهذه الادة'“تعشسير تجاوز حدود الدفاع 
الشرعى بحسن نية جر بمة.» ولا يمكن منطقيا اعتبار 
لموذج الجرمة ذاته مكونا لنموذج ظرف مخفف ! 

أما ما تقررم الفقرة الاخيرة من المادة ١0؟‏ من 
جواز الحكم بالحبس بدلا من العقوبة المقسررة 
للجرمة ب وذلك اذا رأى القاضى اعتبار الجانى 
معذورا ‏ فيعتير امتدادا لسلطة القافضى التقديرية 
فى قياش جسامة الواقعة اللكونة للجريمة وفى ملائمة 
العقوبة لحسامتها ولشخصية مرتكبها . ولذلك 
نعتقد أن القانون المصرى فى معالجته لأحكام عذنر 
تجاوز حدود الدقاع الشرعى © قد اعتنق نظام 
التخفيف الحر الذى «جوز النزول بعقوبة الجناية الى 
حد عقوبة الحبسى » ولا يتقيد فى المدة التى يقضى بها 
الا بالحد الادتى العام المقرر لعقوبة الحيسن وهو 51 
ساعة , 1 


سمي 


(1) برااجع الدكتود محمود مصطفى ؛ شرم قانون العشسوبات 
القسم العام بلك 119 ص 514 ) وكذلات الدكتور ممحمسود 


شُحيبا نحستى * شرح قانون العقوبات! لقسم العام ككذاا اص ؟؟؟ ٠‏ , 


زفق يراجع الدكتوررؤٌو قفعبيد مبادئه القسم العام من التشريع 
العقابى المصرى 1556 ص لالأه والدكتوو تجيب حستى المرجع 
السايق ص 2583 والاستاذ احمد صفوت شرح القانون الجنائى 
اقم العام يند 556ل » 


'وقى تحليل طبيعة هذا العذر يذكر بعض الكتاب 
المصربين انه لا يختلف الذر ف القضائى الا فى امكان 
التزوق:نقتضاء: ان العف الادلى القرر لمقيلوية 
ألحيس . وهو ما يؤيد رأينا قى تكييف طبيعته 
القانونية » وقى أنه سلطة تقديرية تمائل طبيعتها 
السلطة .المقررة فى المادة /ا١‏ » وتهدف الى تقرير 
المقاب بى 

نخلص من هذا العرض لاحكام المادتين ١97‏ 
و ١ه؟‏ من قانون العقوبات ومن تحليل الطبيعة 
القانونية لهذه الاحكام. الى ان ألقانون المصرى ,قد 
عالج باحكام هاتين المادتين سلطة القاضى التقديرية , 
فى تخفيف العقاب » وذلك اذا ما اقتشى الآأمسر 
لنزول بالعقوية الي مادون الحد الادنى المقرر لعقوبة 


الجريمة ٠‏ ومن الواضح آيضا أن كلا م نالنظامين 


ستقل عن الآخر »© بمعنى أن القانون المصرى قد 
وضع نظاما عاما للتخفيف تضممئته المادة لإ١‏ ع .. 
وألى جائب هذا النظام » اعتنق نظام التخفيف الحر 
وخص به ما أسماه « بعذر » تجاوز حدود الدفاع 
الشرعى ( المادة 1م56 ). 
خامسا ل مدى الارتباط بين نحكام المادتين 
1 و 51؟): 

بيئا انه سبق لمحكمة النقض ان تعرضت لوضوع 
البحك واصدزت احكاما عديدة أرست مبادىء نذكر 
من بيتها الآتى : 

١‏ جاء ضمن لجيثيات' الحكم فى الطعن رقم 
9” لسنة ١6‏ ق . الصادر بجلسة ه من فبراير. 
سنة م154 ,5) : « اذا كانت المحكمة قد اعتبرت 
التهم متجاوزا حدود الدفاع الشرعى بحسن لية 
ومع ذلك فانها أوقعت عليه بناء على المادة /11 ب 
عقوبة الحبس بدلا من عقوبة الأشغال الشاقة أو 
السحن المنصوص عليه فى المادة 1؟؟ لجئاية الضرب 
المفضى الى اموت > فلا بصح من المتهم, ان بنعى عليها 
آنها أخطأت ى حقه . فان كل ما تقتضيه المادة , 
الخاصه بتجاوز حد الدفاع هو الا تبلغ العقوبة 
العد الأقصى المعرد لعفو ئة الجريمة ٠‏ وقى حدود 
هذا القيد دكون للمحكمة أن تو قع العقوبة التى تراها 


)ع0( الدكتور محمود مصطفى المرجع السابق ص 17 والدكتود 
وروف عبيد المرجع السابق ص 5 والدكتوي محمود تجيب حسئى 
الرجع السابق ص "؟؟ا ٠‏ 

() مجبوعة القواعد القانوئية للاسعاذ محمود عمر الجنزم 


.السادس القاعدة وقم (9) ص مأل به 


تكييف طبيعة أسباب تخفيف العقاب ام 


مناسية نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة /!1 عقوبات» 
١لا‏ اذا وجدت أن ذلك لاا سعفها نظرا لما استبانته 
.من ان التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزرول 
بالعقوبة الى ما دون هذا الحد » فعندئدذ » وعندئذف 
قط » بكون عليها ان تعده معذورا طنْقا للمادة 1ه؟ 
المذكورة 1 . 

؟ ‏ وقد أكدت فضحكمة النقض اتحاهها السسابق 
يصدور حكمها فى الطعن رقم لاه؟١1‏ لسنة !ا؟ ق 
بجلسة ٠‏ مارس سلئة )١( ١96/4‏ »4 وجاء ضمن 


حيثيات الحكم ما يفيد أن الارتباط الوحيد بين المادة . 


17 والمادة 261 هو ان المحكمة ‏ اذا ما رات تخفيف 
العقوبة' أعمالا لنص المادة 17 الا: تقضى بالحد 
الاقصى اللمقرر لعقوبة الجرربمة . فاذا وجدت +أن 
ظروف الجريمة تقتضى النزول بالعقوبة الى ما دون 
التحد الذى سمح به الادة /!! 4 فعندئذ يكون عليها 
أن تعده معذورا طيقا للمادة 01؟ . 
#م# ‏ وقد تأئرت محكمة النقض فى احكامها 
' الخشار اليها بما جاء بالتعليقات على المادة 5١8‏ من 
' قانون سسنة ١1.5‏ ( 51؟ من القانون الحالى ) وذلك 
'قى مجال بيان اللحكمة من وضع هذا النص الى 
جانب نحكيم المادة ١1‏ . ققد جاء بالتعليقات ما يأتى : 
« ويمكن تنزيل العقوبة فى نجميع الأحوال الى 
الحبس مدة ماعملا بالمادة /ا١‏ ع وذلك حسب درجة 
المعذورية التى يعتبر القاضى وحودها عند ارتكاب 
الفعل . وقد يكون الحد الادنى المصرح بالحكم به 
حيسي م اهو مقرر فى هذه المادة زائدا عن اللازم 
.. ولذلك قد اجاز القانون للقاضى ان يعتبر امتهم 
معذورا فيما فعل وان يحكم عليه بالحبس لدة يجوز 
أن تزيد عن يوم وأحد ) ٠.‏ : 
وبلاحظ على ما جاء. بالتعليقات الآتى : 
(1) اقتصرت على بيان المحكمة التشربعية من 
وضع المادة 151 الى العام المقرر فى المادة /ا1 . 
( ب ) ام تذكر ,التعليقات ان تطبيق المادة 
0 قاصر على الحالات التتى برى فيها القضاء الحكم 
يعقوبة تقل عن الحد الادنى للتخفيف المنصوض عليه 
فى المادة لا! » بل على العكس ورد فى التعليقات 
صراحة انه فى حالة اعتبار ١‏ المتهم معذورا يحكم 
عليه بالحبس لمدة بجون أن تزيد عن يوم واحد »© 
ومفاد ذلك أن مدة الحبسن الجائز الحكم بها تطبيقا 
مجموعة أحكام النقض السنة التاسعة القامدة ديم 8/1 
ص 311١‏ ,م “دين 1 


لنص المادة أة؟ تتراوح بين بوم واحد وثلاث 
سنوات . ١‏ ْ 
؟ س وأخيرا صدر حكم محكمة النقض فىالطعن, 
للق لا ارتياط يبن تطبيق المادة /ا1 والمادة 1م؟ بن 


ونرى أن يفسر هذا المبدا فى ضوء المناسبة التى 


ذعت محكمة النقض الى ترديده ., فقد طعن 
المحكوم عليه بأن 2 محكمة الجنايات اذْ عاملته طنًا 
لنص 'المادة 117 » أوقعت أقصى عقوبة الحبس 
المخصوص عليه فى المحادة )0١‏ © وهو مما بعييم 
حكمها » . ش 

وقد صدقت محكمة النقض اذ قررت أن 
لأ ارتباط فى التطبيق بين المادتين » وان كل ماتوجبه 
المادة ١‏ ( فى فقرتها الاولى ) هو آلا تبلغ العقوبة' 
الموقعة الحد الاقصى المقررة للجريمة المرتكبة .م 

( ب) ثم ردد هذا الحكم المبدا الذى سسِوَةٍ ان 
اعتئقته محكمة النقض فى أحكامها السابقة » والذى' 
استبدته مما ورد بالتعليقات » وقد سبق'لنا أن 
ابدينا رأينا فى هذا الاتجاه (,فى بند رقم " ) 

ونحن نؤيد ما اتجهت أليه محكمة النقض فى 
الحكم المثاز اليه فيما قررته من عدم وجود أى 
ارتباط أو صلته بين احكام المادتين /11 و 701 منا 
قانون: العقوبات » ذلك أن القاضى يتمتع بسلطة 
تقديرية فى اختيار ما يراه ملائما لللاسبات الدعوى 
المعروضة عليه . هذا مع مراعاة ان المادة لإ( ع 
تجيز تخفيف العقوبة المبيلة بها تخفيفًا محدوادا » 
ومن جهة أخرى تطلق هذه المادة سلطة القضاء فى 
تقدير احوال الجريمة التى تدعو الى الرافة, بالمتهم . 
وبالعكس بفترض الاخذ بنظام التخفيف الحر اطلاق. 
سلطة القافى التقديرية فى تخفيف العقوبة » وفى 
ذات الوقت تقيد ممارسته لهذه السلطة بحيث 
تقتصر على الحالات التى' ينص عليها القازون صراحة 
وَالتى ترد على سبيل الحصر .٠‏ 

ونضيف الى ما ذهبت اليه محكمة النتقض فى 
حكمها سالق الذكر » اننا نرى أنه متى توافرتم ٠‏ 
شروط تطبيق نص المادة' 161١‏ 4 وأوضحت محكمة , 
الملوضوع فى حكمها صراحة انها ترى اعتبار الجانى 
معذورا » ففى هذه الحالة بتعين عليها تطبيق احكام. 


المادة المشار.اليها والحكم بعقوبة الحبس الذىتتراوح 


مدته بينثلاث سنوات و 5؟:ساعة » ولا بكون هناك, 
هبرر فى هذه الحالة لتطبيق احكام المادة /إ1, .. آمل 


همه 0 


0 


اذا رات المحكمة ان الجانى قد تجاوز.حدود الدفاع 
الشرعى ولم تر وجها لاعتباره ممذورا فى ذلك ) 
اقعتدلل نتمتيع القضاء يسلطة تقديرية فى تحديد 
العقوبة بين حديها الاقصى والادئى القررين للجرتمة. 
كما بتمتع القضاء بالأصل العام فى ممارسة سلطته 
التقديرية التصوص عليها فى المادة لا( ع . 
تطميق الملبادىء العامة على وقاع الدعوى فى الطعن 
رقم 868٠١‏ لسنة 5؟ ق : 


تعرضت محكمة النقض فى حكمها الصادر 'فى 


١‏ مايو سنة 11536 أوضوع هام' يتعلق بتكييف 
محكمة الحنايات لما مارسته من سطلة تقديرية فى 
تخفيف العقاب ٠.‏ فقد جاء بحكم محكمة النعضص 
اللاى مسق الاششارة اليه انه : « لما كانت المحكمة 


قد رآت اعتبار الطاعنمتجاوزا حدود الدفاعالشرعى . 


أعملت فى حقه المادة 1ه من قانون العقوبات فان 
نما ريدت به من اضافة المادة 119 «عقوبات يكون 
ثافلة ) .م.ء 

ومع ذلك فجن تعد أن فيه لانت ل 
يجانبها الصاب فيما قضت به ».وذلك فى ضوء 
ما استخلصته من وقائع الدعوى »© وفى حدود حقها 
فى مهارسة, سلطتها التقديرية . ولبين رآينا فيما 
. بلى بقدر من التفصيل : 5 

قضمت محكمة الحنابات بعد سرد وقائعَ,الدعوىي 
( حسب التفصيل الذى بيناه فى صدر هذا البحث ) 
بنغى نية .القتل. وبادانة الجانى فى جريمئة غرب 
مففى الى اأوت . ثم استطردت الى القول بأنه : 
نظر!!؛ للظروف التى احاطت' بلمتهم والتى رأت معها 
المحكمة ١نه‏ تجاوز حدود الدفاع الشرعى المنصوص 
عليها فى" المادة 501 من قاون العقوبات تجاوزا 
واضحا واكيدا » فانها ترى استعمال الرافة معه 
اعمالا للمادة: /ا١‏ من قانون العقوبات . 

| وبلاحظ على هذا الحكن مة يأتى : 


١‏ التهت محكمة الجنئابات الى نفى نية القثل 


وخلصت الى ادانة المتهم فى جريمة الضرب المففى 
ألمى الموت »؛ :وهو تكييف سليم لوقائع الدعوى .. 
؟ س ذكرت محكمة الجنابات فى حيثيات الحكم 
( وذلك نقلا عما جاء بحكم محكمة النقض ) انها 
ترى اعتبار الحانى متجاوزا حدود الدقاع الشرعى 
النصوص عليها 2 المادة اه من قانون العقسوبات 
'تجاوزأ واضحا وأكيدا ٠‏ ومن الواضاح 
الجنايات تصدت من الاشارة الى نص امادة 350١‏ »6 


العدد الثالك ب 


١‏ بل ولم 


أن محكية ' 


السئة أه 


الاحالة الى ما تقرره تلك المادة فى فقرتها الاولى من 
حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعى اذ تقرر هذه 
الفقرة < الا يعفى من العقاب بالكلية من تجاوز ... 
الخ 5000.26 

# ل لم تعتبر محكمة الجنايات الجائى معدذورا 
وم عثير الى :انه قد اسشان ليا توافر شرو 
العدورية التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 
تتعرض ليحث توافر هذه الشروط »؛ 
وانما رددت عبارات تفيد أن التجاوز كان واضحا 
واكيدا » . كما ذكرت ان-الجانى قد تعمد اصابة 


.من وجهوا اليه السباب والتهديد بالتعدى © غير 


أنه لم يقصد ازهاق روح احد .ثم اضافت أن 
اشهار المسدس دون,اطلاقه كان يكفى » واطلاق 
الأعيرة فى الهواء للارهاب كان يكفى حتما , 

ومن ذلك بتبين أن محكمة الجنابات لم قرد” 
اعتبار الجانى معذورا » ونرى أنها كانت فى هذا 
التقدير على حق . 1 

» سا وات محكمة الجنابات اخل الجانى بالرافة 
نظرا للظروف التى احاطت به » وهى مسسألة 
موضوعية تخضع لتقاديرها . وعلى هذا الاعتبار 
قضت بأعمال نص المادة 117 والحكم عليه بالحبس 
لمدة ثلاث سنوات . 
١‏ 22017 ( 

نخلص من هذه الدراسة الئ. تقرير النتائج 

التالية : ٍ 

١لا‏ ارتباط بين المادة ١!/‏ ( التى تنفلم سلطة 
القضاء التقديرية فى التخفيف الحدود للعقاب ) 
وبين حكم الفقرة الثانية من المادة 51؟ ( التى تنظم 
سلطة القفساء التقديرية فى اجراء التخفيف الحر 


أو غير المحدود ) > ذلك ان كلا من النظامين, مستقل 


عن الآخر بمجال تطبيقه وبشروط الطباق احكامه , 
؟ ل المعيار الذى يحدد لحكمة الموضوع أى 


النصين ( المادة 1١!/‏ والمادة 151 ) ينطق على وقائع 


الدعوى » لا. يتحدد بمقدار العقوية التى ترى الحكم 
بها » بل يتوقف على تكييفها للاسباب الداعية 
لتخفيف العقاب ٠‏ فان قدرت أن دواعى التخفيف 
هى احوال تنطلب اخذ المتهم بالرافة » وجب تطبيق 


احكام المادة 1١٠‏ والالتزام بالحدود النى تقررها , : 


اما اذا رأت (عثيار الجحانى معذورا 'فى تتجاوزه 
حدود الدفاع » وتوافرت شروط هذا « العثر » » 
فقد وحب عندئدت م ا باحكام ألادة 1ه؟ ٠‏ 


ركن الخطا" 


قرر مجاسسن الدولة فى حكمه الصادر فى 1١‏ دوليه 
أنه يلزم لقيام مسئولية بعض المرافق العامة 
أن يكون الخطأ جسميما » ومن هذه المرافق التى 
يسرى فةىشأئها هذا الحكم مصلحة مكافحة الحريق » 
وانتهى المجلس الى الفضاء بالتعويض حيث أن 
المرئق قد ارتكب خطأ حجسيما باستعماله وسائل 
غير منتجة فى أطفاء الحريق (1)ء. 

' وتطلب المجلس فى حكم ا ووو ايان 
حسامة الخطهٌ وذلك بصيد مسئولية مصلحة 
الملستشفيات مسواء فيما تعلق بنشاط الهيئنات 
الطبية أو التشسخيص 5 . ِ 

7 مسدٌولية مصلحة الشرائب تشدد المجلس 

ْ شتراط الخطأ الجشيم الذى شوب أجراءات 


الضرائب المباشرة والتى أدت تفوبت استفادة الممول 


من نص المادة: مم١‏ من قانون الضريبة ومن ثم زيادة 
قدر الضريبة » ولم يعتبر ذلك خطأ جسيما . 

وعن تحصيل الضريبة أشار الحكم الى عدم 
توافر: الخطأ الجسيم وذلك فى الحالات التالية: 
الأولى : وهى" رفض وقف اجراءات التحصيل نحو 
ضريبة متنازع فيها » وذكر المجلس أن الحكومة لم 


. 601 مجلة القانون العام +147 صن‎ )١( 


(؟) حكم مجلس الدولة الترليق: وى 5 يليه وول سر 
فى مجلة القانون العام ولاكل ص 1 6 


فا رنصكام 1 50-0 5 - 


تريب اوسا ”ركف وك لط 


عون متعليوة: البة لطتو رصرم 
المستعاطراعيجادلة وَصَارالكوم . 


تستعمل سوئ سلظتها المستمدة من القانون والممول 
لم بقدم؛ضمانا لدفع الضريية ء, 
وعن الحالة الثالثة أشارالحكم الى أنالاجراءاث 
التحفظية التى اتخذت حماية لدبن الخزانة لم بلبك , 
أنها كانت مبالنها فيها نسسبة الى المبالع المطلوبة 
من 'الممول ره 


٠١ ٠‏ وحجاءقى صهد الحالة الثالثة أن اجراءات الحجر 


ره باجرامات البيع (0 ٠‏ 
ومجلس الدولة الفرنسى ا فكرة تدر 
الخطا ويبوضمم الاستاذ فيدل هذا التدرج فيذكر 
الخطا البسيط والخطا الجسيم والخطأ ذو الخطورة 
الخاطة (5) » نم يشير الى أن الأصل هو كفابة الخطأ 
البسيط فى ترتيب مسئولية السلطلا العامة » الا أن ٠‏ 
اللجلس يتطلب فى بعض الاحوال الخطا الخطير لحمل 
حق :المضروي؛قٌ التعويض ؛ والمعيار الس هو 
الصعوبات التى تكتتف النشاط الاداري الى تولب 
عنه الضرر ؛ ومن ثم فان الأخطأ البسسيط بكفى 
1 لترتيب مسئولية المرفق الذى لا تعترض مبائرته 
لنشاطه آبة صعوبات »© وعلى العكس يتعين قيسسام 
الخطأ الخطير ساق بعض الأحوال 'لتقرير مسئولية 
السلطة العامة اذا كانت تباشر نشاطا صعبا » وهناك 
أنضا الصارره الاستثنائية التى تلزم لقيام مسثولية 


.)0 حكم. ااجلس ى 17 نو قميو صل 1 'مجلة القساتون 

العام ,م1 6 7 
ز ‏ مكنوطذر وكيا 4نا16 ه! ,عاططلاة ميتم هل 
يلاتك 21 


5 العدد الثالث 


+[ السئة إهج 


الادارة اذا. كانتت تمارسى نشاطها فى ظروف بالغفة 
الصعوية بللأاى 

ولتحديدك درحة صعوبة مباشرد النشضاط الادارىي 
مكن الاستعانة يعنصر بن * ٠‏ 

العغصرء ؛ الأول بصدر عن طبيعة النشاط ذاته » 
00 0 00 من اللا عات الصسة التى 
ا 4 0 00 ف الكقيت العامة (؟) 
ومكافحة الحريق () والعمليات المادية لحفظ 
النظام (5) وتحصيل الضريبة . وجدير بالذكر أن 
النشاط المباشر فعلا وليس ارفق فى مجموعه هو 
السلطة العامة ا عد القواعد تسرى فى صدد 
الامتناع ولا تقتصر على الحالات الابجابية ) فامتناع 
سلطات» الامن عن أتخساذ أجراءات حفط النظام 
لا تنتج المسمثولية الا اذا تواقر ركن الخطأ الحسيو(ه) 

والعنصر الثانى الذى بيآخذه القضاء الفرنسى 
فى الاعتدار لتقندير صعوية التشناط ظروف 


الفرنسى .بالخطأ البسيط اذ قرر أن الجهود التى 
( حكم 11591/10//1 ص 51557 مجلة القانون العام ) 
المعالج لحريضه ( حكم 1559/16/1١‏ ص (51؟ )1 . 
وقد قغبت المحكمة الاداربة الغليا بأن التزام 
الطبيب هو التزام ببذل عناية ومن ثم يسال عن كل 
خطأ يقعمنه جسيما كان أويسسيرا ( حكم ؟/؟//19861 
س ؟ ص اكه ) ؟ (195./0/5 س ه ص 145 


)١(‏ فيدل فى القائون الادارى طبعة 1951 م لام؟ 
(؟) مجروعة مجلس الدولة 
5 .220 .ع 7لامططتوت له ملاء قاهتصعة 1953 وتممم 95 .087 
(؟) مجموعة المجلس 8 
©6285 18 145 .م .1959 نوع 2 29 .0.13 
() مجّبرعة مجلس الدولة | 
4 .جم ,1949 مومع 25 .3ن 


ص غ56 
1 .267 ,13 ,0,10 


(ه) حكم مشيار اليه فى 


) فيدل المرجع السابق ص 4مى3 


ومتعليع: التعتاء الادارق السوى مدي جلي 
الدولة الفرسى فى تدرج الخطأ فيلتزم التفرقة فى 
تكو ليه | لدولة .نو ما ددرن المتلطة المحابد 
من تداببر وتصرفات وهى تعمل فى ظروف عادية 
تنساح لها فيها الفرصة الكافية للفحص والتبصر 
والدوقة 6 وين ما تفط الري اتكيادة من قزارات 
واجراءات عاجلة تمليها ظروف طارئة ملحة لا تمهل 
للتدبير ولا تحتمل التردد كالحرب والفتئة والكوارث 
وى الحالة الآأولى تققوم مسئوليتها متى وقع نمة 
خطأ من جانيها ترتب عليه ضرر للغير © وتوافرت 
رابطة السببية ٠‏ أما فى الحالة الثانية فالامر جد 


ااسئولية على هذا الأساس » فما بعد خطأ فى 
الأو قات العادية قد بكون أجرام مباحا فى أحوال 
الأساس » فلا تقوم كاملة ألا اذا أرتكيت الادارة خط 
استثئائيا حسيما ترقى الى مرتبة العسف المتعمد 
الصطحت 0 القصد »© وتخففم المسئولية فى 
العادى ولا 0 على ميرد يسوفه » وتنعدم فى حالة 
الخطأ العادى المتجرد من التعسقف 7 تشتعى به الادارة 
بعبائحة قامة تماد غان السال لقف ١١‏ 4 ”" 
فالحكمة الادارية العليا تعتنق مذهب التدريج 
فى الخطأ والتفرقة بين الفاروق العادية وغير العادية 
ويأخذ الاستاذ الدكتور سليمان «الطماوى على 
هذا القضاء انه بطبق فى حالة التعويض عن القرارات 
الادارية ما سلكه مجلم حا الوا الحرنمي وريد ويه 
الدولة عن الأعمال المادية 8 . 
ومسئثولية السلطة العامة عن أعمالها المادية فى 
مصر' لا تتخضع للقضاء الادارى المصرى ومن ثم لم 
تنقرر مبادىء خاصة بهذه المسئولية على غراد. 
المسادىء التق قررها مجلس الدولة الفرسى 
والقفساء العادى فى مصر يطبق فى قلسأن 
مسسثولية الحكومةمسئولية تقصيرية قواعدالسئولية 
)١(‏ حكم الادارية العليا فى 1559/54/15 س 5 صن 6م . 
(1) الاستاذ الدكتون سليمان الطماوى فى القشاء الادارى 


11 ص 1١5‏ ويراجع ميشيل روسيه فى السلطة العامة 
1 اطلام ععصودة ستتاوع0 م113 
.122 .ب ,1900 2 نا 99 لع 


عناصر دعوى التعوريش 531 


ألتى يطبقها على الأفراد والهيئات الخاصة »؛ فلا بعتد 
يفكرة تدريح الخطأ كما أنه يرفض تحميل الحكومة 

تبعة الاشغال العامة على ما ستوضحه )١(‏ 
أما عن عدم مشروعية القرار الادارى فانهيا 
ليست بديل الخطأ تماما ويصيغ الأستاذ فيدل هذا 

الحكم بقوله 

'©0 231116 116 2258 1116مدمه ع2 6اناهع1116 16نته'8'' 
-قعتتام 9[ 06 غاتلتطومدمررعة 12 عاعع 082 3 عتتااقط 
”اطلام معطة 


ببعنى انها قد 'تمثل خطأ موجبا للتعويض ولكن 


ليس فى كل الحالات . فعيب الشكل أو الاختصاص "2 


فى القرار الادارى لا يعتبر 'خطأ موجبا للتعويض 


لامكان اعادة اصدار القرار ى الشكل القانونى ومن ٠‏ 


وجل الادارة المختص (5) . وبخفف الفقيه روسيه 
من هذه القاعدة بقوله ان عدم الشرعية هنالا يرتب 


مسئولية الا اذا كان عيب الشكل'أو مخالفته قواعد . 


الإاخنصاس: يتناول مظهرا جوقرنا لا يكن قببول 
علر بتجاهله 9) وينتقد الشراح فى مصر هذا النهج 


والذى ثابعه القضاء الادارى المصرى اذ أن العيرة . 


بالفرر سواء كان ناشمًا عن هذين العيبين من عيوب 


القراز أو من غيرهما وبمكن فقط مراعاة ذلك عند: 


تقدير التعويض خاصة وأنه من المقرر أن الأضرار 
وعخ عيب الانحراف ' 
١ 16 066011111612621 016 1‏ 
بوساح مان قيام الخطأ الموحب لمسؤولية الادارة) 
وبقرر دون. أنه لم بحك بحكما واحدا ركفن التعويض 
: فى حالة الانحراف . 


)١(‏ الدكتوي السنهورى فى الوسيط جزم أول ص 97م 
والاحكام الشاي أليها فيه . 

(؟) العميد دوير مثار اليه فى القضاء الادارى للدكتون 
الطماوى من 51١8‏ السابق . 

زلف 

105 .0116-0 1[طتاط 22 2055-1 حاون" 

6 ع0 7106 0ن ع1لامء06 116تتق1تاعع:122 ,1 عنانة102** 
ح87678 18 ,عاعه'1 06 «اتمايدة] ععصعاأةوستمعصة'1 عل ده 


6 ها أع كتلهع 20005068 قوم أمعصع لو ع«عصمع أومثط رمك 
*'7587[8تاعع:1128 ععدع أ عصصووة ص1 ,ع[[عاغصة) عتلهاع لوا 


() .الدكتور الطماوى ٠‏ المرجع السابق صريم!؟"؛ صن11١1‏ 


121668 


آما عن مخالفة القانون فان الآمر يختلت عما اذا 
كان يصدر عن خطأ فى الواقع أو خط فى القانون :. 

فالخطأقى القانون 0016 06 تتاونلء من بحانج 
الادارة بكون خطأ يسميطا عاططتاة ويؤدى بطبيعته 
ألى قيام المسئولية » وعلى العكس من ذلك إفان عدم 
المشروعية الناتج عن الخطأ فى الوقائع 068 تتناعمدع 1 
لا بمثل بالضزورة خطأ ولو بسسيطا © 
ولا يرتبم بطييعته مسئولية السلطة العامة (5, 


وإإواتع نه لاوج ويد من 


والمكانية 5-5 


والقضباء الادارى المصرى رفض التفرقة بين 
عيوب القرار فى شآن ترتيب المسئولية () ولكنه لم 
بليث أن عدل عن قكرة اعتبار كل عيب آبا كان نوعه 
مصدرا 'للمسكولية وستوحب بالتالى الحكم 
بالتعويض » الى فكرة اخرى تتحصل فى الربط بين 
حسبامة المخالفة وتقرير مسئولية الدولة » بحيث 
لا بكون العيب الذى يلحق القراد الادارى مصدر 
اللمسثولية الا اذا كان وجه الشرؤعية جسيما »؛ أو 
لتر مسق ليته (5) , 


ومن حيث عيب الانحراف بالسلطة أو الاخلال 
بقاعدة. قوة الشىء المقضى نقد تابع القضاء الادارى 
المصرى زميله الفرنسى فى تقرير الملسئولية دائما 


باعتيار أن المصلحة العسامة أوحجبة الأحكام من 


المبادىء الرئيسية فى النظم القانونية (م . 

لا يكون مصدرا للمسئولية الا اذا كانت المخالفة 
جسيمة أو ارتكيت بسودنيه من جهة الآدارة ومن ثم 
فاذا كان مرجع المخالفة هو تنكب أصل من الأصول 


(؟) قيدل السابق ص هه روسيها ص 116 .5 

(9) محكية القضاء الادابرى س لاص 178 . 

(6) الدكتور نواد العطار فى. “القضاء الادارى ص ؟الم م 
(ه) الادارية العليا'اس ؟ صن 813 ٠.‏ 


3 أ العدد الثالثاب 


العامة فى القازون » اعتبرت المخالفة حسيمة ترتب 
أ لمسعولية إل لب 1 


المخاطر 

وق الحكم الصادر فى 1933/11/19 فى قضية 

-ناتتة ع1 06 عستتسصدحم أع ملو «رمام 

8162 - 1ل - 

أشار مجلس الدولة الفرنسى الى أن ثبات القفساء 

قيها يتعلق بمسثولية السلطة العامة المترتبة من غير 

لخطا وُدى الى 'نعويض الآضرار الناشثة عن الأشغال 

التطهيربة التى آثرت على صلاحية المياه لغيرالاغراض 
الصناعية والزراعية () * 


حانافك ف" 


وى قضية صتطمع جدع-كستد8 ع0 معلل 
حكم 1113/17/11 قررت التعويض نتيجة مسئولية 
الادارة عن تلوث المياه الناتيح عن نظام الصرف 9) . 

وقضى المجلس أن الأضرار التى تلحق بمجاورى 
المشروع العام ترتب المسئولية على عائق مالك 
المشروع تلقائيا ».ولا سننتتطيع دفعها الا ياثبات حالة 
لشروع ولا سنتطيع دفعو د 
القوة القاهرة سا قضية 


ادع صععم1 نال نع امعصدوعمتتتوئ1*8 ع0 عتسامتسمتل8 ١‏ 


٠ )9 (5559 ساكتوير‎ ٠١ فى‎ 

اراد اسمخ تطربة الخاطر حلروما عذيها شنا 
من .سلوك القضاء الادارى فى فرنسا نحو التشدد ق 
اشتر امل الخطأ الحجسيم » وهو تشفيف يعادله تشدد 
فى مجال الأضرار التى تستوجب التعويض على 
ما سيحجىء . 

٠‏ وفكرة اللخاطر هى فكرة سلبية » بمعتى أن 
التعويض بستند الى غير ما خطأ من المسئول 4 وقد 
سباق الشراح اجنام ليله الك » أحدهما فكرة 
الغنم بالعرم 1150116-00 والتى بتباها 
القانون الخاص (6 . 


1 
)١(‏ التضاء الادارى س 1٠‏ ص ؟ 2 ص 0 كر الى 
س ١١‏ هن ١.١‏ . 
(؟) مجلة القانون العام سن 151/٠‏ ص 9أ5؟ . 
(9) مجلة القائرن العام س 197٠‏ ص 6156 م 
أو مجلة العانون العام س .191 ص 558 م 
(ه) قيدل اللمرجع السابق عن 8ه؟ ٠‏ 


. القاهرة لا : 


ألسثة إه 


والآخر هو المساواة أمام التكاليف العسامة 
1118 قمعم تقطه 165 أسودع0 مذتلوعة:1 
وذلك باعتبار أن الغرر الذى يلحق بالفرد هو فى 
حفيقته تكليف عام والذئ ‏ على الأقل فى حالات 
خاصة ‏ لا يصسج أن يبقى على عاتق مواطن دون 
آخر ؛ بل يجب أن يوزع بين كل المواطنين » وهذا, 
أمر يتحقق بتعويض الفرد المضروو © وذلك اقتبضاء 
من الضرائب التى يدفعها الممولون ولكن عن طريق 
فير مباشر (1) . 
ويستنتج العميد دويز من هله الأسس أن 
نظطرية المخاطر هى نظر بة ثانوئة لرع كا 
وهو أنضا مكملة ‏ عتلةأطعدطة1م مسرم 0 بمعنى 
أن القضاء الادارى. الفرنسى لا يطبقها الا بهذه 
الصغة » فهى ليست نفترنة أصيلة ولكنها اضافية 5 
ومن ثم فانها تنفرد بأحكام خاصة منها أن الحادث 
أله 101 لا يعفى من تطبيق قواعل * 
النظرية على عكسس الفترة القاهرة 828181326 عه101 


المفاجىء 


.التى تنفى رابطة السسبية بين عمل الادارة والضرر » 


هذا فى حير حين ان التفرقة بين الحادث الفجائى والقوة 
تهتم. فى مجال المسسئولية التى تقوم على 
الخطأ () . 0 التفرقة مرده أنه لى حالة الحادث 
المفاجىء فان سببب الضرر غير محدود ومن ثم بتعين 
الأحذ بيد المشرور » أما فى القوة القاهرة فان سسبب 
الضرر تمكن تحيد بيده ومن ثم تتخلف مسكولية 
الادارة (60) . 


ويوضح لويس ديلبيه فى مقال له عن مجاوزم 
السلطة كمصدر للمسئولية سمات نظربة المخاطر 
عندما يرفض مجلس الدولة الالغاء ولكنه بحكم 
بالتعويض باعتباره موقفا استثنائيا لآن المواطنين 
يحب عليهم أن يتحماوا الأضرار التى تصيبهم نتيجة 
تشاط الادارة المشروع ؛ ويسوق ديلبيه امثلة لذلك 


رن 0201 نلك عالمدع2 ,عنزوطع2 تربج نع معنا الوط 
«١. 3‏ .431 .م - 19528 - وأعنوم قادص ماسشتمقهة 
(؟) ص ]7 رقم 541 من المؤلف السابق . 
04 الدكتور الستهورى فى الوبسيطل جزء أول ص يفني - 
قشاء النعويضش ‏ الدكتور الطماوى ص لرء؟ ٠‏ 
(؟) دويز الرجع السابق ص 675 وما يسدها . الدكتون 
الطياوىي 4 المرجع السابق ص 55 . 

/555 وقارن الدكتور: فؤاد العطار فى القضاء الادارى طبعة‎ ٠ 
ص حب يعر ض لتقن قة بين هله النظربية وذكرة‎ 1 
السثولية على اساس تحمل التبعة لان ذلك يرّدى الى امن‎ 
, نلرية المخاطر تطييقا لفكرة الخطأ المفترض‎ 


عشاصر دعوى التعو يش 1 5 


حالة فصل احد اموقلفين » فقد لا يستطيع المدعى 
ان بثبت عدم المشروعية أو الانحراف والقاضى 
لا يملك ذلك من تلقاء نقسه » حينئذ يلجا الموظف 
المفصول الى دعوى التعويض ويحكم له طبقا لظروف 
المسألة (زثم) . 

ومحكمة القضاء الادارى المصرى اعتنقت فكرة 
التعويض عن قرارات الفصل فى حالة عدم الحكم 
بالغائها الا ان المحكمة الادارية العليا.رفضت هذا 
المخاطر لا يمكن الاخذ بها كأصل عام » اذ مقتضاه 
وغلاقة السسية بين نقشاط الادارة فى.ذاته وبين 
الضرر حتى ولو كان هذا النشاط غير منطو على 
خطاءتولكن صوص النانون. الدى: وممومن: كانون 
مجلس اكرول المصرى قاطسة و ف الدلالة على انها 
تفعوطن القائرق” الاخير: أوجه الخطا فى القرار الاذارى 
بأن يكون معيبا يعيب عدم الاختصاص أو 0 
عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح 
الخطا 2 تطبيقها وتأويلها أو أساءة استعمال 0 
فلا يمكن والغالة هذه 'ترصيب المسئولية على آساض 
تبعة المخاطر كأصل عام » بل يلزم لذلك نص تشريعى 
خاض 9) . 
حججها فى رفض الأخذ بنظرية الخاطر تخلص فى 
ثلاثة : ١‏ 
١‏ - عدم التسليم بالمخاطر كنظرية عامة . 
؟ ‏ ضرورة صدور تششريع خاص ( حكم 51/8/14 

مسجموعة ابو شادى ص ٠.) ١115‏ 
« تعداد المشروع لحالات عيب القرار الادارى . 


وعن الحجة الاولى فان الحكية أغفلت ايسان 
اناما سل يدق اسكادينا زهو امستفهانها 
للتواغد المدنية فى منجال السمئواية الإدارية وى غيرها 
من مجالات القانون الادارى وهو آمر يرجع ,الى 


لق 
6 60111116 20119011 06 ققعءدع'1 06 بجعط[ع10 1115وبآ1 


.2982 - ع11طتام غ001 نال عناوع" ,18لا دعطامردع" ع0 


(5) حكم 1401/11/16 س ؟ ص 15؟ من مجمومةالمبادىم 
التى تررتها المحكمة الادارية العليا . 


الدور الانشائى المعترف للقضاء الادارىي فى خلق 

قواعد القانون ويترجم الأستاذ ابزئمان هذه الأهلية 

للقضاء الادارى بقو له 1 

85 20121116 عمدة تست م تسنسة ع" 06 16" 

101 011 2835 20865 ع2 كان معلاء50107 ععمعع ارم 

-.651610622 .18 ءة أقصتة ع6نامزة 11 عه ,أم1 هآ قوسم 
رم 8كتأماماوة1 دمن 


ويذكر الاأستاذ دى كال « أن القول بأن التشريع 
فيها هو المصدر الوحيهد للقائون ليس 
صحيحا » وينتهى الى تينى فكرة دور الفضصسساء 
الادارى الانشائي ) . 


وقد انتهج القضساء الادارى المصرئ مسلك 
القضاء الادارى الفرنسى فى خلق واعتناق كثير من 
النظريات والتطبيقات دون التقيد بقواعد القانون 
المدنى' المصرى » فقد طبق نظرية الظروف الطارئة 
حتى قبل صدور الانون المدنى الجديد والنظريات 
الاخزى فى مجسال العقود الاداربة ؛ وفى مجال 
النكولية طيوئظرية الغطا السخص ى والخها الرنقي 
وغير ذلك كثير . 

' ثم أن. القضاء الادارى الفرنسى لا يأخد 5 3 
الخاطر كنظرية أصيلة ولكنه بعتبرها كما قدمنا 
نظرية الكميلية اضافية وثانوية 9) .. 

وعن الحجتين الثاثية والثالثة فائها غير منتجة 
اذان نظرية المخاطر ليس مجالها العمل القسانونى 
فقط وانما النشساط المادى للادارة أيضا ) فضلا عن 


أن عيوب لقراد هى دكن فى السثولية القائمة على 


الخطا , 


أما عن القضاء العادى فى فرنسا فان الفقه 
حاول أن بمهد كثيرا أمامه ليعتئق هذه النتارية 


باعتبارها نظربة موضوعية تناسب التطورالاقتصادى. 


والنهضة الصناعية » وتزعم هذه الحركة سالى 
وحوسران الا أن القضاء الفرنسى العادى امتشع عن 
تطبيقها » ولكن لكن المشرع الفرنسى سواء فى القائون 
المدنى الفرنسى م ١5١81‏ ©) 18864 6 أو فى القوانين 
- 1957 اناق عستم اسقه غنمسة 36 امه 1ق 1م2156 


41 31 .م .1958 
: (121)9 .2 - 1964 - 68 عع 2غنأع 0051 12 ,10101185 مطلير 


() الدكتون الطماوى الرجع السايق ص ٠١88‏ - ققياه 
التعر يض 15314 صن 1١8‏ وما بعدعا 5 


4 العدد اثالث ب 


السئة ١م‏ 8 


الخاصة بالصناعة والزواعة والتجازة قدا غظ اكثر 
عن استفراق كل الصو .: 


ومن التشريعات الفرنشسية التى تبنت هذه 
النظربة تشريعات العمال الصادرة فى 15 اكتوبر 
6 © وقانون الطيران الصادر فى :13125 وكام 
تعو بض ضحايا الحرب 5-2 


ولم يأخذ التقئين المدنى القديم مصر بهذه 
النغلرئة » وان كان بعض الفقهاء قد نادى بالاخذ 
بها )١(‏ الا أن القضاء المصرى »© عدا النذر اليسير (5) 
'قد قطع فى عدم الأخذ بها وأعلنت محكمة التقض 
هذا فى صارات صريحة وواضحة 5) أما القشانون 
الدنى الخديد فقد اكتفى بتطبيقات الخطاً 
الفترض (4؛) وصدرت تشريئات خاصة كثيرة تتبلى 
فكرة التبعة منها قوانين العمال المتتابعة 198./45») 
الذ/ركه؟؟ > كت/رحه؟1 > 'أك/؟ ١53‏ دقوانين أخرى 
كثيرة ٠.‏ . 


وانابع القضاء العادى فى مصر منهج القانون فلم 
ير فيها نفلرية عامة وائما فكرة خاصة فى حدود 
النصوص التى تأتى بتطبيقها ٠‏ . 


وبذكر الدكتور السشهورى ان المنهج الذى سيان 
عليه المشرع المصرى بتمشى مع مقتضيات الظروف 
الاقتصادية للبلاد ٠‏ 


١ 
ولا نشك أن مرحلة التطبيق الاشتراكى التى‎ 
تمر بها البلاد » والنتشسار المشروعات الكبيرة خاصة‎ . 


فى مجال الصناعة والزراعة تسسلتوحجب اعادة اللفلر فى' 


هذا الموقف الذى بيتمسك به القضاء العبادى فى 
مصر » فالقفاء العادى فى مصر: له الختصاص أوسع 
.مد من العضاء العادى فى فرنسا » اذ لا زال 'هو 
صاحب الولابة العامة فى أقضية الإدارة » ولا بختص 
القضاء الادارى الا بما ورد ف التصوص الصربحة 
ومن هنا تظير أهمية السلوك الذى بتبعه القفساء 
العادى عندنا على خلاف ما هو مطبق فى فرنسا . 
وبمكن لقضائنا أن البسساء مستخلص من نصوص الميثاق 


(1) الدكتوى عبد اللسلام ذهنى فى الالترامات: نترة [4لا ٠‏ 

(؟) محكمة استئناف هصر فى 191/49١‏ المجموعة الرسمية 
خم؟ عداد كأماء" 

(؟) نقض مدنى فى 1975/11/16 مجموعة عمر (١‏ م1488 ٠‏ 

(؛) مجموعة الأعمال التحضضميرية (؟) ص ٠هل؟آ‏ + 


متكاملة تساير التطور المرافق لحياتنا الحاضرة . 


' وشعين اذن أن نلفى صوعا علي التطبيق الغنى 
للنظرية دن الأمتداء به 0 ا عامة محددة 


القفرض الأول ها تعلق بفكرة القنم بالغرم 
20 - منتواكا وبمكن القول أن بالنسسبة 


لهذا الغرض فان مسكولية الادارة تترئب بصدد كل 
ضرر ينشأ عن استعمال الأشياء أو مياشرة تشاط 


خطر »؛ وقد استخلص مجلس الدؤلة الفرسى 


المسثئولية عن كل الأآشياء التى تكون فى حراسة 
الادارة وبهذا بكون القضاء الادارى فى فرنسا قد 
وصل الى مفهوم المادة .م16 من التقنين' المدنى 
الفرنسى () . 


الغرض الثانى وبتعلق بر ال أمام 


التكاليف العامة 

8 لاطتنام قععنتقطك 5ه1 كتصووع 166 
وطبقها القضساء الادارى الفرنسى قى حالة رقض 
الادارة مساهمة القوة العامة فى تلفيدذ احكام لهدد 
تنفيذها الأمن العام وهنا ستطيع المحكوم لصالحه 
الحصول على تعويض من الادارة بعوض التضحية 
ألتى يتحملها » وكذلك فى حالة أخرى كثيرة ,تحمل 
فيها الفرد فى سبيل المصلحة العامة أعباء خاصة () 


ركن الغشرر 


ويجلسة ؟١‏ يوليه 19155 أصدر المجلس بحكمه 
فى قضية وزارة الإسكان 

2 41 © 1ه تعمج ”1 ,عن عتم تستمدر 
حول الطريق الكبر الذى يمر به خط حديد باريس 
ستراسيوويج ل ادعى ملاك العقارات المجاورة أن 
هذا البنئاء يؤثر على مدى ااأناظر والاضاءة قفضلا 
عن أن هذ!١‏ المشروع قد اآلفص هن قيهمة العقارات 
وقلل هن فرص طليها ٠‏ 


)١(‏ فيدل السابق ص 051؟ وما بعدها م 
0 قيدل.السابق ص 11 والاحوال الكثرة المشار 5 
فى هامش ص 115 . 


ويراجع الحكم 
0 266.72 - 1970107 - 188506059 ,1858 وعطمنه0ن 3.3 


عناصر دعوى التعويض 2 56 


وكدترد الحلس أن متلق هذا الور من طبيعة 
ظروف وشروط السكتى فى العقارات المجاورة 
والملوكة للمشرور | 
عم ذخ عتااق2 ع0 اأتاعتلداع عع 3 تسصمق هماع ع0 

*”110116[طتام ع سقعوتيام 19[ 06 116 تطققدممه؟ هآ 

وفى حكم آخر رفض التعو بض لأن الضرر ايس 
مؤكدا والما هو محتمل ؛ والمدعى فى هذه الدعوى 
من رحال الشرطة ذكر فى دعواه نعيا على تنظيم 
جديد حرمه من الترقية الى رنبة بريجادير كان 
يمكن أن بصل اليها فى ظل النظام السابق 7 

وعجاء 2 الحكم أن المدعى كانت لديه الفغرصة 
للترفية 0 هذه الرتبة قبل احالته الى المعاش 
الا أن ر الذى:أصابه ليس موّكدا 


ا 0 5 155700116 1ن 26[010106م ع1 
0107م طتهاعه اأتتم تدده أكتاة عندغاء022 تا مهم 
'8مهظامرع" 3 غ020 تتا تأماة 


وفى الحكم الصادر بجلسة 1115/5/١8‏ فى 
قضية 0115 عتامع تمل اع امنا مناع1ة 
اضار مجلس الدولة الفرنيق الى أن الو 1 


الادارى عنها فى القانون الخاص ا 9 
لناءتكاءك وقضى أن اطالة الطريق ٠‏ حتى 
ولو كان بظريقّة جوهرية لع صوةوطتاة 


ا . 
وعن ضار الجوار فان الادخنة الكالنج ين 


ذلك التامب العادية اجون . 
6 06 20124 015 م16 


8 ومن هذه الأحكام وغيرها د أن القضاء 


الادارى الفرنسى يشير الى أن الضرر الذى يستحق] 


'التعويض هو ما تتوافر له صفات مميزة : 

1 الشرر يجب أن يكون مو كدا ستماموءء 
وسواء بعد ذلك كان حالاً 211161 أو مستقبلا 
111111 فان الضرر الذئ يصيب الطفل ويؤثر 
على قدرته فى العمل مستقبلا هو ضرر محقق ؛ وعلى 
العكس فالأضرار التى تلحق بمصاب فى حادث وذلك 


(1) مجلة القاثون العام ص 9١6ة‏ سا ص 80.0 . 
(؟) محلة الكانون العا 


فيكن - 951 .2 .3م018 - 1969 .2017 12 ,قن * 


09 الة القانون د العام ص 5351 


/ 


المئعة من 1 تحفيق مشروعات كان سيحصل منها على 
فوائد ء هي أضرار محتملة تماما ام 
ناتيت ولا بعرض عنها )١(‏ . 


؟ ب الضرر يجب أن يكون ‏ على الاقل فى بعض 


الأحوال ب خاصا 2820601816 وبو ضع الأستاذ 
فيدل هذه الفكرة يقوله : 
011 6 1ه أععجة همل 


,120151011811856 نأمع أع-تتتآعه 16آن ع0 جه م غم أقتدمه 
0 رغ نوس دهع 6اتله مضع 12 35م كسلااة , 
-:2:201 ,20286816 عله أقأقطامه .55 83م ,راق ,كته عع 

() أهتس 


ويستطرد فيدل الى أن الضرر الخاص ليس 
شرطا للمسئولية المترتبة على الخطأ ؛ وأنما هى 
شرط المسئولية القائمة فى الفروض الأخرى . 
ويوٌّدئى ذلك الى أنه فى حالة تخلف الخطأ » وقيسام 
فكرة التبعة ' 11848 أو المسساواة أمام التكاليف 
العامة فان شوطك الضرر أالخاص يلعب دورهة كاملا 
بمعنى أن التعويض لا ستحق الا لشخص ككون قد 
تحمل ضررا مميزا تماما وغير عادى () وهكذا فان 
قاعدة خصوصية الفرر فيما يتعلق بمسثولية 
الادارة مجالها المسئولية التئ تترتب فى غير مجال 
الخطأ 8 19 تناع 0 518 رلا 
مثل ذلك الأضرار الثى تصيب مجموعة من المواطنين 1 
من صدور بعض اللوائح القانونية » أو من أعمال 


. الشرع © وكذلك الأغراو المتعلقة بالجوار والتى, 


لا تتجاوز مفشسار الجوار العادية والناتجة عن 
المشروعات العامة . 

أما فى نطاق المسثولية القائية على الخطا ؛ فان 
هذه القاعدة لاا وحود لها . ١‏ 
من الفقه والقضاءالستولية تن عت بريكة من اشنا > 


)0 2 .و مم82 نوتسو - 1949 .209 16 


(85 فيدل ص (9؟ ٠‏ 


(؟) فيدل ص ١١١‏ ويقول 
' 0!101 © 285 7016 2 09 : 6110 :ممه 56 اوه ١‏ 


امةعع026م <تمنخهحاعاستسلد'1 ,06 121016 عتتنا ,تان أله 16 


م 0171013ص 0 عتطصدمه لسوعع سيا بق عم01دال226 
:تلق ق8ع3 تمصدمة 165 بتعتودة 06 وتدوتاطنام مم سدقتتاع 1 
ع ععطةوطة' 25 ذاه ,06 028128 311 تلع 7مطامء 02 
أمقطءق ف6لتادعء؛1 +8 66116 ناه 280116 06 «امتاهط 12 بعذدلةة 
881883 عع 8١‏ 0114 غط16ا10 عط 61131168ئام معومودتله و1 
غ6 ع15اةة1انقسة أطع ص6 26(110106م صلا كسمعدقاطنه ١‏ 

01181 هه 


3 اعد الثالك ب 


ذلك ان تحمل الشرد اليسير التاتج عن اأشروعات 
العامة هى فى ذاته واجب المواطن . 


ا بحب أن تثاول الضرر 'واضعا قاتونييا 
0 الع ص تا 01 عتال دمت دااع 
فالشون قف تمل ساسا بحق ان مصلحة قانولية 
أو مجر المسلحة 6 اق ناديم الأمر 7 : تطلبه مجلس 
الدولة الفرشسى للحكم بالتعسويض مساسا بحق 
.لمق سدق «مامة1 واكله فى حكمه الشهير 
مكارت ةا والاحكام «التالية اكتفى بالمصلحة 
القانونية البسيطة ‏ عصستالو16 غ8«متصذ عاسام ست 
وعلى العكس ذلكر فض ل بالتعويشس 
' للمصلحة المجردة 
1ن سمط أ6«قغخصذ سكل سملعة1 ها 
نقد رفض المجلس الحكم بالتعويض للخليلة عن 
موت خليلها )١(‏ 


'وفى حكم آخر صائضر من الجمعية العمومية فى 


| اكتوس 6 فى قضية مدام برود‎ "١ 
قابع المجلس رآبه السابق و قضى بر فضن .التعو بض‎ 
لدام دروت رغم أنها مكتتانى عشرّتها مع صدفها‎ 
اربعمة عشر ماما وأنحيت 00 الا آنه عوض‎ 
الاطفال الطبيعيين »؛ رهذا الحد وصل اليه القضاء‎ 
العادى فى ذرنسا أيضا ولكن بعد تردد () فالمجلس‎ 
بقضى بالتعويض سواء فى حالة الساس بالحق أو‎ 
. .الصلحة القانونية البشيطة‎ 

4؟ س ويضيف مجاسن الدولة شرطا رابعا هو أن' 
يكون الضرر مما يمكن تقديره بمال . ولا نرى مجالا 
لتفصيل ‏ هذا الشرط . 


رابطة السبية 


وق الحكم الصادر فى +؟ وكير أشار 
. متجاسن الدولة الىرابطة السببية ؤ 
من شخص قدم طايا التحنسسى ؤ فى 1195 وفقد نتيجة 
اهمال الحبة الختصة » وذكر فى 
مكاسبه نتنافص باستعرار لاضطراره 6 ملكه » 
كما أنه لم سستطع الاستفادة م نالحمابة الدبلوماسبية 


المحلس ق هذه 


الفرنسية! ' لمر اكشسيين . وقفضى 


1 6 

بز 1925٠‏ ١ت‏ بلاملع عباط ملاءوامصع0 1925 أخمط 38.11ن 
00 ,لذ ,تان ااتتته1] عند .2.04 

2 .م م.اعقة؟ 


'حالة الترام المؤمن للمؤمن 


كاللهعننوه : 


قالذعوى أمر قوعة 0 


الستة زه 


الدعوى بأن علاقة السببية قائمة بين الخط المولد 
للمستؤلية وين القرى التا ومن مم يعطى المدعى 
فرصة الالتجاء للقضاء () . 

وجاء فى حكم آخر أن خطأ المضضرور قد بمضيع 
أو بقلل من قيام رابطة السببية ) . 

أى نظام للمسسئولية يفترض قيسام علاقة 
موضوعية ظأاء»ه063 دوعنا بين نشاط الشخص 
الطبيعى أو الممنوى المسسئول وبين الضرى . وبغير 
هذه العلاقة » قد يوجد التزام بالتعويض - كما فى 
علية ‏ ولكن لا تقوم أبة 
مسئولية . وما بتبادر الى الذهن أنه يكفى أن نقيم 
العلاقة بين القعل والضرر » وهُذا صحيح الى حد 
وكبير بالننسبة للمسثولية الشخصية »؛ أما عن 
مسكوليياً الإدارة والتى لا ا تتحقق الا عن طريق 
عمالها أو الأشنياء التى تملكها ه فان بناء المسثولية 
فاح الى امن تتغن وحو اناف لكي لزه ان الادارة 
ويعبر عن رابطة السيبية فى مفهومها المبدنى 
وعن عملية الاسناد 5اناأطه ا ناصطذ 
ويتعين ايضاح كل المفهومين على حدة : 


وفى اسناد المسئولية الى الادارة يختلف الام 
عما اذا كنا بصدد نشاط .شخص أو شىء . 
(1 ) مسئوئية الادارة عن فعل الأشخاص : 
النطاق 'فيكفى أن يكون الشخص تحت أمرة الادارة 
-حتى تسسأل عن“ أفعاله ؛ 
والاصل أن الشخص: بعمل فى فسوء توجيهات ٠‏ 
الادارة واثرافها 0 الذ أن مجلس الدولة' الفرنسى 


وضع قاعدة بمقتضاها بكفى إن يكون الشسخص 
بع ل لحساب الادارة ‏ قانونا أوقى الواقع احتىئ 
تتعقد مسكو لية الادارة ,(؟) 5 


(.١(‏ مجلة القانون العام ص 5599م 
(؟) مجلة الغانون العام 0 1 5 


8 حكم مجلس الدولة القرتسى 1168/06 المجدومة من 
ذأأاء. 


( ب ) أها المسئولية عن الاشياء نقد وصل مجلس 
الدولى الفرنسى 
الجاكر القفنائية تحت :اسم الحراسة 


مسسثرلا هن الأشران التى. مدببها الدى» المستول 
عليه ؛ وعلى العكس اذا كانت العربة المملوكة للادارة 
قد وضعت تحت تصرففا مشروع مؤمم يستعيلها 
وفق ما بريد »© قان هذا المشروع هو المسثول عن 
تعويض الاضرار الناتجة عن العربة ٠‏ 

( ه ) ويتصل بهذا النظر بحث آخر يتعلق 
بتحديد الهيثة الادارية المسئولة فقد بحدث أن 
يباشر شخص وظيفته باسم جهتين اداريتين » 
فأبهما تكون المسثولة . لا تثور صعوبة اذا كانت 
الجهتان: تتبعان شخصا اعتباريا واحدا » أما اذا 
كان الامر يتعلق بشخصيتين اعتباريتين يختلف كل 


منهما عن الاخر نقد عرض اافقه والقضاء اهذه 


المسألة على الوجه التالى : 


' قد تستدعى هيثة ادارية للمساهمة فى‎ ١ 


عمل هو من اختصاص جهة اخرى سواء كان ذلك 
لظروف خاصة أو بسبب تخصص فتى © ودعوى 
التعويض الناشثة عن هذا العمل بتعين توجيهها 
الى الهيئسة أو الجهة المسستفيدة وصساحبة 
المشروع () . .' 
؟ ‏ ولكن يدق الامر أحيانا يصعب تخديد 
الجهة التى تم العمل لحسابها فالعيدة #تثقصط 16 
حبن يسلم شهادة الميلاد الما بباشر ذلك لحسساب 
الدولة لا لحساب القربة ©» وتترتب المسثولية هئأ 
. فى جانب ١الدولة‏ » كذلك قان رجال. الامن فى باريس 
قد يمارسون سلطاتهم لحساب المديئة آو باسم 
الدولة ومن ثم كان السئرل .يتتحدد طبقا اظلروف 
. الحال وطبقا لما اذا كان وجال الامر قد باشروا 
هذه الاعمال باعتيارهم سلطة البوليس العامة 
أو سلطة البو ليس المحلى (9) .ه,' 


)١(‏ حكم مجلس الدولة فى إل 'مارس 1969'ق أقضية مدنية 
تولوق عثان اليه من 8"؟ فيدل ٠‏ 


(]) حم مجاس الدولة فى أول أكتوين 5 قفصية | 


مجموعة امجلس عن ٠. 2٠.6‏ 


عشاصر دعوى التعويض 5 


الى فكرة مقاربة لما أستقر أمام 


ا ب وتبدو اللمسآلة فى صورة:أشد تعقيدا فى 
حالة الوصاية الادارية 1 


ففى حالة العقاد حق التغيير للجهة الاملئى فان 
اللسئولية تبرت ف جاتب الجية المرشوعة انحن 
الوصساية » الا اذا كان التغيير الذى اجرته جهة 
الوصاية غير مشروع (0 . 

أما اذا باشرت السلطّة العليا العمل ليس 
استعمالا لسلطة لاشراف وانما مباشرة لوظائفهآ 
المستقلة عن السلطة الادنى فاها تكون المسئولة عن 
نتائحه الضارة وحدها () .م 

؟. السبيبة 


ومنو 


وهنا تتحدلثة عن السبيبة اى الرابلةالوضوعية .. 
بين العمل ذاته سواء كان مبليا أو ايجابا » ومن 
الغرر » وق هذا !اجال تثور مسالتان احداهما 
تتعلق بصفة الضرر ذاته وذلك بان يكون مباشرا م ' 
والاخرى تتصل بالاسباب الاجئبية التى تتدخل ف 
احداث الضرر 5 

0000 الشرر الذى يتعين‎ ١ 
الباشر وحده ؛ وقد مالج القضاء الادارئ‎ 
الفرسى هذا الشرط بتوسع » فقغى لمسئؤليبة‎ 
مديئة 2 عن الاضرار الناشئة عن خادك عربة‎ 
, استنادا الى أن العربة قد استخدمت من غير أن‎ 
قتوافر لها الشروط التى نصت عليها الملوائح ؤهذا‎ 
 ةيلحملا يكون اهمالا من. السلطات‎ 

' وقد قفى أن رفض الترخيص بالبئاه غير 
المشروع يوجب تعويض الالك. والمقاولسسسواء 


)١(‏ حكم عجلس الدولة فى 16 بونية 1441 تضية 
مجبوعة الجلس 
من 1 0-7 4 
(0) حكم مجلس الدولة فى 49 مآرس 1145 مشان اليه قا 
موّلف ثيتبل عن ه18 « 
: 5) حكم مجلس الدولة فى 18 فبرار تفنية . . 


ا 7 العدد الثالث ‏ ب الستة ١ه‏ 


سمو أع )١(‏ وتعين على الادارة أن تعوورضص المصاب ق 

حادث ارتكبه سائق السيارة الحكومية نتيجة اهمال 

الادارة وترك العربة بغفير حراسة () وهذا! الحل 
يخالف ما استقر عليه الرأى فى القضاء العادى . 

لل ( القوة القاهرة وهى حدث ٠.‏ خارجى عن 

' التنشاط أساس" المسئو ليةوغير متو قبع ولاتمكن د فعه 

٠‏ وكون القوة 7 امر خارجى بميزها عن الحدث 


٠ ١‏ امكات الدقع الا د النشاط فاذا 


كانت الصاعقة أو العاصفة قوة قاهرة فان انفجار 
. اطار السيارة ممثل الحدث المفاجىء . 

ولا يفرق القانون الخاص بين النوعين ومن ثم 

فلا بد وللتفرقة آبة اهمية فى هذا المجال (5) آمانى 

مجال القانون الادارى يعد تقدم أن نظربة المخاطر 

. تعتبر القوة القاهرة سيب معفيا من التعويض على 

عكس الحادث القجائى فلا يعتبر كذلك . الا أن 


القانون الادارى يعود الى منطق القانون الخاص في 


صدد المسئولية القائمة على الخطأ فيسوى بين 
المسثولية . 


(ب) يعتبر من الاسباب المعفية من امسكولية 
' خطأ المضروزرٌ نفسه وكدذلك خطأ الغير ٠.‏ 

وعن خط المضرور يتعبن القاء الضسوء على 
بعض التطبيقات الخاصة بالقضاء الادارى ٠,‏ 
الا بقدر مساهمته فى احداث الضرى » فاذا كان خطأ 
اللا 4 0 0 توزع ع الخطاين بنسية 


1 


(1) مشار أليه في فيدل ص 556؟ م 
(1) الدكتوي السلهورى فى الوسيط جزء أول م 


٠ 


وما تقدم خاص بالمسئوئية التى تقوم على 
الخطأ ؛ أما اذا كانت مسئولية الادارة تقوم على 
مصدر آخر غر الخطأ مثل المخاطر فان أى خط 
يصاكر من المضرور يجب تماما كل مسئولية 
الادارة ومهما كانت ٠‏ وعلة. ذلك ترجع الى 
آن المسئولية المبئية على غير الخطأ هى مسئواية 
الزن اد كما يول فيدل 1 اضنافق للتعويض . 


(ج ) خطا الفير : 


' ويفرق القضاء الادارى الفرنسى بين المسئولية 
القائمة على الخطأ والمترتبة على غير ' اللخطأ © فاذا 
ساهم الغير مع الحكومة فى احداث أضرار وكانت 
مسئولية الادارة تقوم على غير الخطأ تحمل الغير 
نتيجة خطثه ؛ أما اذا كانت مسئولية الأدارة 
كمسئولية الغير تقوم على الخطً اشتركا فى 
التعوويض نسبيا ...وق هصذله الحالة الآخيرة له 
يستطيع المضرور متابعة الادارة أما مالتنضاء الادارى 
مقابل التعويض » ويتعين أن تقتصر مطالبته بممسا 
يقابل خطأ الادارة فقط )١(‏ . 
وينتقد الفقه الفرنسى هذا القضاء أولا لانه 
بتعارض مع الحلول التى يسلككها القضاء وتؤٌّدى من 
ثم الى فروض أخرى » كان بلجأ المضرور للقضساء 
المادى لطالبة من ساهم مع الحكومة فى احداث 
الضرر لطالبته. بكامل التعويض »© وفى هذه الحالة 
لايليث هذا الغير أن سيلك: دعوى الرجوع ضدد 
الحكومة أمام القضاء الادارى © وثانيا فرن اتجاهات 
القغباء الإذار الشابقة فرعن تق المشروق لافلاسن 


الفير ؛ وثالثا قانه يؤدى الى صدور أحكام متعارضة 


من القضاء العادى والقضاء الادارى وذلك فى حالة 
ما اذا اختلفت نظر كل منهما فى قيام علاقة الادارة 
والغير بالضرر موضوع الدعوى » وهذا الخلاف 
يولد ما يسمى بانكار العدالة .. ٍ 


(١).حكم‏ مجلس الدولة فى ١5‏ هايو 1961 قضية مدام 
أرملة نيتال م ش 
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_ 5 | 
المبادىء القانونية  :‏ 


عطلة وسميك 6 اجراء ٠‏ 


١‏ س متى كان ايعاد محددآا 
لحصول احراء فيه وكان مقدرا 
بالشهور فلا يحسب منه يوم 
التكليف او حدوث الأمر المنتبسر 
فى نظر القانونمدريا للميعاد وانه 
اذا صادفآخر الميعاد عطلةرسمية 
أمتد المبعاد الى ١‏ 

0 لى اول يوم عمل 


(ب ) رقابة . دستور » 
دستورية القوانين 4 تشربعات 
فرعية » سلطة تنفيذية ٠‏ 

- متىكانت دستورية القوانين 
تستهدف دستوريةصون الدستور 
وحماينه من الخروج على احكاعه 
باعشياره القانون الأساس, الاعلى 
الذى برسى الأصول والقواعد التى 
يقوم عليها نظام الحكم وما كان 
هذا الهدف 2 , يتحقق على الوجه 
الذى يعنبه المشرع فى المادة الرابعة 
من قانون انشاء المحكمة العليا وفى 


مذكرقه الايضاحية الا اذا انسطت 
رقابة المحكمة على التشر بعاث كافة 
على اختلاف انواعها ومراقبهسا 


سواء اكانت تشريعات اصلية 
صادر من الهيئة التشرد بعية أو كانت 
تشريعات فرعية صادرة م نالسلطة 
التنفيذية فى حدود اختصاصها 
ا لدستورى 3 

(ج) اختصاص. تعدبله » قرار 
جمهورى 31.1 لسسنئة 1ل م 
قرار جمهورى ؟١٠86‏ لسنة 13517, 


© - الما كانت المادة "٠١‏ من 
لائحة نظام العاملين بالقطاع العام 
الصاردة قرأ أن رئيس الجمهور: 6 
رقم 9١؟؟‏ لسئة 1151 اللمعدل 
بالقرار 6٠١7‏ لسنة 1511 قد عدلت 
اختصاص حهات القضاء بقرار 
حمهورى ٠ ٠‏ ولا كان هذا التعديل 
لايجوز اجراءه بغى القانون تطبيقا 
للمادة 1217 من الدستور ومن ثم 
يكون نص المادة ٠.١‏ من لائحة 
العاملين بالقطاع العام سالفةالق كر 
مخالفة للدستور ٠‏ 
الوقائع ٠‏ 

تتحصل الوقائع 35 على ما سين 
أحمد الشحات وهدانأقام الدعوى 
رقم 11ه ستة 1111 كلى اسوانت 
ضد الشركة المصرية للجياساتث 
والمحاحروالرخام وقالقى صحيقتها 
انه يعمل بالشركة فى وظيفة 
رئيس منطقة الرخام يدهميت بأجر 
شهرى قدره 15م م 10 ج © وق 
1 من قبرآير سنة 11141 فوجىء 
بالقرار وقم .؟ الصادر من الشركة 
بمجائراته بخصم خمسة عشر بوما 
من رأتيه وعدم أسئاد أى عمل اليه 

من الاعمال التى بحتل قيها مركز 


القيادة ٠‏ ولا كان هذا القراد كل ' 


طرق التظلم 


شابه البطلان لعدام اعلانة بالخالفة 
المنسوية اليه قبل توقيع الجراء 
خلال خمسة عشن يوما من تاريخ 
0 ولخلو القرار من الاسياب 

تى استند اليها فى توقيع الجزاء 
وا كان القضاء الماثى ركييا 36 
صاحب العمل فى استعمالٌ سلطة 
تأديب العمال والتحقق] من تواقن 
لتوكيع الجزاء التاديى فقد طلت 
المدعى الحكم ببطلان الجزاء سالف 
الذكر والزام الشركة الصروفاتة 
ومقابل اتعات المحامية بى 


وقد دفعت الشركة الدعوى 

بعدم اختصاص الحكمة بنظرها 
أسعنادا ألى أن القرار الجمهورى 
رقم 9.96 سنة 1955 الممدل. 
بالقرار الجمهورى رقم ؟.م سئة 
553 هو الذى بنظم جزاءات 
العاملين كفاع العا 0 دفعت, 
الطعون" قيبه قد الحضيلن بفوات 
مواعيد الطعن فيه ٠‏ 


ورد اللدعى على هذا الدفاع قَُ 
شقه الاول بأن طعن بعدم دستورية 
القراد الجمهؤرى رقم 77.1 سنة 
فيما تضمنه من تعديل' فى 
من الجراءات التأديبية 
الموّ فعة على العاملين ٠.‏ 

وفى ه من مارس سنة .151 
حكمت المحكمة بواقف الدعوى حتى 
بفصل فى الدفع يعدم دستورية 
القرار الجمهورى رقم 6..؟؟ سئة 
5 من المحكمة العليا ‏ وتحددت 
لمكي ك1 0 تزيد على 00 4 
امام السكمة الملا والا اعتير الدقع : 
كأن لم كن وابغقت النصبلٍ ِ 
العروقاك 1 


7 


العدد الثالث ‏ السسئة اأه 


وفى 1 من يوليى سنة .1117 
أقام المدعى هذه الدعوىي ومفيدت 
بحدول المحكمة برقم 6 'سنة ١‏ 
قضائية عليا دستورية طالبا الحكم 
بلعم دستورية قرار. : وئيسن 
الجمهورية رقم 19.1 لستة 
للعدل بالغرار ركم 5.لم 
سنة ل951آ فيما تضمئه من تعر بر 
. اختصاص العضاء الادارى بنظر 
الطعون فى الجزاءات الموقعة على 
العاملين بالقطاع العام مع الزام 
الشركة بالمصروفات ومقابلاتعاب 


وقدمت الحكومة مذكرة دفعت 
4 أولا ‏ يعدم قبول الدعوى 
لعدم رفقها الى المحكمة العليا خلال 
الثلاثة الاشهر التى حددتها محكمة 
اسوآن ٠الاتدانية‏ مما نترتقب عليه 
اعتبار الدفع المقدمأمام تلكالمحكمة 
كأن لم يكن وثائيا ‏ بعدم قيول 
الطلب لان المحكمة العليا لا تختص 
ال بالفصل فى دستورية القوانين 
دون غيرها من القرارات والاوائح» 
وفى اللوضوع دفعت الدعوى يأن 
لائحة العاملين المطعون فيها صدرت 
من رئيس الجمهورية بمقتضىالحق 
اللخولله دستوريا فى اصداراللوائح 
التنظيمية واللوائح المنغذة لقو انين 


العيل ركم ١‏ لسسئة ١551‏ لان 
القضاء العادى لم كن مختصصسا 
بالغاء الجزاءات الو قعة على العاملين 
واضافت أن المحاكم التاديبية 
ليست جهات قضاء ٠.‏ 


وقدمت هيثة المفوضين تقريرا 
انتهت فيه الى طلث رفض الدقع 
الاول بعدم قيول الدعوى لرفمها 
بعد الميعاد لان ذلك الميعاد يضاف 
اليه ميعاد مسافة كما طليتر فض 
الدفع الثانى بعدم قبول الدعوى 
لان اختصاصالمحكمةالعليا بالفصل 
فى دستورية القوانين شمل القوانين 
الصادرة © من مجلس الامة كما شمل 
اللوائح التفو دضية ولوائح الضرورة 
وهى قرارات جمهورية لها قوة 
القائلون ى 


وق موضوع الدعوى انتهى 
التعرر الى أن المادة .4 من العرار 


' االجمهورى رقم 91.91 سنه 19130 


المعدل بالقرار الجمهورى رقم 1../ 
سنة /11511 فيما تضمشته من تعديل 
اختصاص الفصل ف التظلمات من 
الجزاءاث التى توقع على العاملين 
فى القطاع العام تخالف المادة ام[ 
من الدستور ء 

من ينايبر سنة 151/١‏ وتداولت 
بالجلسات حيث نظرت على الوجه 
ألمبين بمحاضرها ثم اجلت للنطق 
دلحكم لجلسة رت من بونية سئة 
1 وق هذه الجلسة قررت 
الملحكمة مد احل النطق الحم 
أجلسة الوم 


الحكمة : 
بعد سما المراقعة الشفوية 
والاطلاج على الاوراق والمداولة . 


عن الدفع «بعدم قبول الدفوى 
ترفعها بعت البيعا 

من حيث أن مبنى هذا الدفع 
أن المدعى أقام الدعوى بعد انفضاء 


المتقدم ذكره . : ْ 


ومن حي ثانه من المقرر فىقحساب 
المواعيد أنه اذا كان الميعاد محددا 
بالشهور قلا بحسب مله يوم 
التكليف أو حدوث الامر المعتبر فى 
نظر القانونميجربا للميعاد وانهاذا 
صادف آخر الميعاد عطلة رسمية 
أمتد الميعاد الى أول يوم عمل 
بعدها . 


أسوان الايتدائية الذى يعتبرمجريا 
الغييها” قد صدر ىاه من مارس 
سنة .1919 بتحديد ميعاد ثلاثة 


أشهر من تاريخ صدوره لرقع 


الدعوة أمام هذه الملحكمة ومن ثم 
قان هذا الميعاد يبدا 0 


من مارس سنة ./1919 وينتهى ق 
يوم ه من يوئية سنة .191 ولما 
كان هذا اليوم يوافق بوم الجمعة 
وهو يوم عطلة رسمية فأن الميعاد 
دمتد الى يوم العمل التالى وهو 
بوم 1 من يونية سنة ./111ا _واذ 
أقام الملدعى دعوأة أمام المحكمة ىّ 
هذا اليوم الاخير فانه لم يجاوز 
الميعاد المحدد بحكم محكمة أسوان 
الابتدائية وككون الدفع غير قائم 
على اضامن سليم متعينا رقضة . 


عن الدفع بعدم اختصاص الحكمة 


دنظر الدعورى : 


من حيث أن مبنى هذا الذة 
ان اختصاص المحكمة العليا بنظر 
الدعاوى التعملقة بدستورية القوانين 
مقيك بأن بكوتن التشريع اللطعون 
فيه قانونا صادرا من الهيئنة 
التشريعية ولما كان الطعن المطروح 
على المحكمة غير موجه الى قانون 
باللعنى الشكلى بل الى قرار 
جمهورى قان ولاية المحكمسة 


ل حتياولة + 

ومن حيث|انه ببين من استقصاء 
تان رقاب دستودية القوائت فق 
والقوانين من أى نص حول الام 
نلطة رقابة دسسسكورية الثوانين 
فائها قد اقرت حق القضساء ق 
النصدى لبحث دستورية القوانين 
اذا حم حارو بعدم دستوريةقانون 
أو آى تشريع فرعى 00 مر لية 


فى تقرسسر اساسا هذا ال اند 
يعتبر من صميم وظيفتها القضائية 
القائمة. على تطبيق القانون فيما 
بعسرض عليها من منازعات ناذا 
تعار ضّالقانون المطلوب تطبيقه فى 
التعرى مع االدستور وجب عليها 
وذلك” أعمالا بدا سيادة الدستوي 
وسموه على التشريعات الاخرى . 
وقصرت: ولابتها فى هذا الصدد 
على الامتناع من تطبيق القانون 


قضاء اللحكمة العلي؟ 


فى موضوع دستورية القوانين مازما 
لها ولا لغيرها من المحاكم فكان لها 
ان تنقض فى الغد ما تبرمه اليوم 
وكان القانون يعتبر فى آن وأوحصد 


دستوريا تطيقه بعض المحاكم وغير' 


دستورى تمسلنع من تطبيقه محاكم 
اخرى - ونظرا لا بترتي على 
اختلاف وجهات النظر بين المحاكم 
فى هذا ا مو ضوع الخطير مناضطراب 
وعدم استقرار فى المعماملات 
والحقوق والمراكز القاتونية فمّد 
انكا المشرع المحكمة العليا بالقانون 
رقم 1م لسنة 1114 وخولها دون 
سواه ولابة الفصل فى دستورية 
القوانين ( الفقرة الاو لي من 0 
الرابعة من القانون:المذكور ) 
أوحب نشر الاحكام الصادرة من 
الحكمة العليا فى الجريدة الرسمية 
وقضى بأن تكون هذه الاحكام ملرمة 
لجميع جهات القضاء ( المادة ١‏ ؟ 
من القانون رقم 1 سنة ./ا9آا 
ا قانون الاجراءات والرسوم 
بالمذكرة الابضاحية للقانون رقم 4.1 
لسنة 1119 المتقدم ذكره تعليقا 


'على المادة الرابعة من هذا القانون 


أن الشوع قصر ولابة الفضل فى 
دستورية القوانين على الحكمة 
العليا دون سواها حتى 2 لا يترك 
البت فى مسألة على هذا القدر من 
الخطورة للمحاكم على مختلقف 
مسستو ياتها حسسيما حجرى علية 
العرف القضائى وحتى لا تتباين 
وجوه ام فيه 40 . 

ويذلك اللشرع 57 
المترقب 9 “تعدد هات القضاء 


التى كانتتنظر على الشيوع بينها , 


موضوع دستورية القوانين على 
الوحه المتقدم ذكره وكفل وحدة 
الام القانوثى واستقراره وسك 
لغرة عميقة فى نظامتا القضائى 
والقانونى ٠.‏ 

ومن حيث ان وقابة دستورية 
وحمايته من الخروج على أحكامه 
باعتشباره القاثون الاسامى الاعلى 


يقوم عليها نظام العم ولما كان 
الذى بعنيه المشرع فق المادة الرابعة 
من قانون أنشاء المحكمة العليا وفى 
مذكرته الإيضالحية ألا اذا السسطت 


رقابة المحكمة على التشريعات كاقة 


على اختلاف انواعها ومراتبهاسواء 
أكانت تشربعات أصلية صادرة من 
الهيئة التشريعية اوكانت تشريعات 
فرعيةصادرة من السلطة التنفيذية 
فى حدود اختصاصها الدستورى 
ذلك أن مظئة الخروج على أحكام 
الدستور قائمة بالنسسسة اليهنا 
جميعا بل ان هذه المظئة أقوى فى 
التشريعات الفرعية متها فى 
التشربعات الاصلية التى بتوافر 
لهام الدراسة والبحث والتمحيه 

فى جميعمراحلأعدادها مالا يتواقر 
0 الاريدة ألتى تمشل 
منهسا ما ينظم حرية. للواطنين 
وامورهم اليومية مثل لوائح 

الضبط يويد هذا النظر 5 
التشر بعات الغرعية راع ( 
تعتبر قوأنين من حيث الموضوع 
وان لم تصستبر كذاك من حيث 
الشكل لصدورها من السسلطة 
التنفيذية وهذه الوسيلة اكثر 


. ملائمة أقتضيات اعمال السلطة 


التنفيذية وتطورها المستمر ولو 
الحصرت ولابة. الحكبة عن رقاية 
التشريمات الفرعية لمناد 
أمرها كما كان الى المحساكم 
تقضى فى الدفوع التى تقدم 
آليها بعدم دسسستوريتها بأحكام 


قاصرة غير ملزمة ناقض 'بعضها 1 
بعضا وأهدرت المحكمة التىتفياها 


المشرع بانشاء المحكمة العليا والتى 
ا عتها المذكرة الاتضاحية 
لقانون انشائها' كى تحمل دون 
سواها رسالة الفصل ,ىد ستورية 
العوانين ٠‏ 

ومن حيث انه على مقتضى 
ما تقدم يكون الدفع على غسير 


أساس سليم من القانون متعيئا . 


رفضه ٠.‏ 
. ومن حيث أن الطلب استوق 
أوضاعه المقررة قائونا ٠٠‏ 


1ل 
عن الوضوع : 
من حيث أن المدعى بنعى على 


المادة .. من لائحة نظام العاملين 
بالقطاع العام الصادرة بقرار من 
رئيس الجمهورية رقم 1./ا؟سنة 
54 المصمدل بقراد رئيس 
الجمهورية رقم ؟.م سنة /195: 
مخالفة اخادة 15 من الدستور 
وقال فى بيان ذلك أنقانون العمل 

١‏ سنة 1951 قد خول 
القضاء العادى سلطة القصل فى 
نظلمات العاملين من الفقرارات 
الصادرة بتو قيع اجرأءات تأديبية , 
عليهم كما أن القانون رقم ؟؟استة 
55 باصدار قانون الؤسساتة 
العامة وشركات القطاع العام لم 
بنقل هذا الاختصاص “الى الفضساء 
الادارى وما كانت المادة ٠١‏ سالفة 
الذكر قد عدلت قسواعمد 


. الاختصساص ينظر هذه 
التظلمات اذ أسندته الى القضاء 


الادارى « وهو بنتصى القضاء 
التأدسبى التابع للقضاء الإدارى )6 
ذانها تكون مخالفة للمادة +م ١‏ من 
الدستود التى تقضى بأن يكون 
ثرتئيب جهات القضاء وتحديد 
اختضاصها بقانون فلا يبحوز 
كلاهما باداة أدنى منه . 
دمن حي أن الحكومة د فعثت 
الدعوى قائلة أنالقرار الجمهورى 
المطعون فيه لا بتضمنن أحكاما 
مخالفة للدستور اذ أن جهسات 
القضاء العادى لع تكن مختصة 
بالفصل فى تظلمات العاملين وائما 
كان اختصاصها فى هذا الصدد 
را غلى منازعات مالية فى 
الاجر كما أن المحاكم التأدينيةالتى 
اولآها المشرع سلطة التأديب 
بالقرار اميك فيه لا يصدقعليها 
وصف الجهات القضائية ولاعلاقة 
لها بالقضاء الاداري » كمأ أن 
التنظيم التشريعى الموضوعلتأديب 
العمال وما يتضمنه من تقرير 


طرق العم والتظلم ب الجر داكا 


ومن ثم ا ا 


بهذا 


العلا الثالت ‏ السثة 1م 


ولا نوي عتى اعتداء على 
الختصاصه المقرى قاتونا ». 


ومن حيث أن م1 أثارته الحكومة 
' بتحول طبيعة المحايم التأد سية 
مردود بآن المشرع سواء فى قانون 
العاملين المدئيين الصادر بالقانون 
رقم 56 لسنة 1116 أو فى القانون 
وق /11١ا‏ سئة 1164 باعادة 
ابه الاداديةٍ أو 0 
0 0 قد عالج هذا 
الموضوع هلاجا تشريعيا مستهديا 
.فى ذلك بالتشريعات الجناية 
واستيدل بمقتفى القانون الاين 
مسحالسى التأديب التى كانت تتولى 
.اديب العاملين ويغلب عل ىتشكيلها 
العتمر الادارى محاكم تأدبية 
نظلمها تنظيما قضائيا ونسب فيها 
العنصر القضائى لتوقير الثقفة 
والضمانات للعاملين عندمحا 
تأدسسيا وقد كان هذا هو الهدف 
الأصيلمن أاصدار القانون المذكور 
لامعادة تنظيم النيسسابة الادارية 
والمحاكمات التأديبية ونظرا . لهذا 
الطابع القضضائي الذى 0 
المشرع على هله الحاكم ات 
الادارية العليا فقد اميت لك 
0 التضائى بمجلس الدولة 
وحن لمم تعتبر المحاكم التأدسبية 
جهات قضائية فى مفهوم الادة 
اها من الدستون ٠‏ 
ومن حيث أن لماك بون ١‏ من 
« يرتب. القانون ا الزضاء 
ودعين اختصاصها 2 وقد نقل هذا 
النص عن المادة 9/5ا! من دستور 
سئة 1161 والمادة ١1؟‏ من دستور 
ستة 1954 ومؤداه ومقتضاه أن 
يكو نت رتيب جهات القضاء وتحديد 
اختصاصها بتثشر يعبر بع صادر من 
السلطة التشربعية وليس بادا 
آدنى من ذلك وليس من شك فان 
الامود التى احتجزها 0 
صر ليكون التشريع' فيه 
ون سام 0 


أو الفاؤها بأداة تشربعية أدنى من 
القسانون وال كانت مخالفة 
للدستور 3 


ومن حيث انه قى ظل هذا النص 
فى الدساتير المتعاقبة صدر قانون 


العمل رقم 1١‏ سنة 1969 وخول ' 


العاملين الخاضمين له حق ,1 
أمام الحاكم العادية فى الجزاءات 
التى «وقعها أرباب الأعمال عليهم 
وهلذكه لمحا قشتختص سحث 
شروط الغزاة وثرا قح سل ردي 
2 ل أثره وتجاوزه 
لحدوده ورده اليها: أو بطلانه 
ومحوه أوغير تعك ذلك 
القول بأن اختصاص. هذا القضاء 
المالية المترتبة على هذا الجزاء لان 
تلك المنازعة لانكون ألا فىالجزاءات 
المالية والفصل فيها يستازم وجويا 
الفصل أولا ق ماهية الجزاء وكنهه 
0 حتى يمكن لحك 0 ها 
على آسانها حقوق رفي 3 
هذا بالاضافة الى اختصاص هذا 
القضاء صراحةبالغاء جزاء الفصل 
من العمل أن ثبت أنه كان سسب 
النشاط التشابى ٠.‏ 

ومن حيث ان اأشرع نظم بعد 
ذلك وبالقوانين أرقام 117 سئة 
13568 و ١5‏ سلة 1565 و مه 
سنة9094١‏ حهاتالقضاء المختصة 


الدراءات على العاملين فى . 


الهيئات والؤسسات العسامة 


وموظفى الجمعيات والهيئات ‏ 


الخاصة التى بصدر : بتلحديدها 


قرردر من رئيس الجمهورية * 


وموظفى الشركات التى تسساهم 
فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 
ها من رأسمالها أو تصمن لها 
حدا إدنى من الارباح وذلك فى 
الاحوال المبينة فى تلك القوانين 
وأجاز لهؤٌلاء العاملين الطمن ى 
الاحكام الصسادرة من المحاكم 
التأدسية تأمام الح الادارية 
العلياً . هذا بالاضافة الئ ما هو 


يون العابلن ق21 سمباتتم 


والهيئات العامة من حق ١‏ 

أمام القضاء الادارى فى الجزاءات 
التى توقع عليهم من الجهنات 
الادارية فى غير تلك الاحوال . 


ذلك بالقرار الجمهسورى ر 
سلشة 115353 الذى عيدل 
بالقرار الجمهورى رقم ؟..مسنة 
5317| ونصت فى اللمادة .1 مئها 
على ما بأتى : 
غ2 كون تو قبع الجسزاءات 
التأديبية المبينة فى المادة السابقة 
كيفية التظلم منها أو الطعونفيها 


. وفقًا ما يانى؟ 


أولا : بالنسية لجس زاءات 
الانذار أو الخصى من المرتب أو 
الوقف عن العمل مع صرف نصف 
المرتب أو الحرمان من العسلاوات 
أو تأجيل موعد استحقاتها . 

١‏ ب تكونلرئيس مجلس الادارة 
أو من يفوضه سلطة توقيعها على 
العاملين شافلى الوظائف من أدئئ 
الفئات حتى الفئة الثالثة وبكون. 
التظلم من هذه الجزاءا تالىرئيس 
مجلس الادارة أو الى حهة التظلم 
التى يحددها قراره بالتفويض 
بتوائيع الجزاء وذلك خلال خمسة 
عشر يوما من اخطار العاملبالجزاء 
الأوقع عليه ٠‏ 

اند وتكون ارئيس مجلس 
الادارة سلطة تو قيعها على العاملين , 
من الفغة الثانية وما يعلوها عللى 
أن يصدق على هذه القرارات 
من رئيسن محلسن أدارة المؤوسسة 


الجزاءات الجهة ألتى قامت 
بالتصديق خلال خمسة عشريوما 
من اخطار اتعامل بالجزاء الموقع 
علية ٠.‏ 

ثانيا : بالنسبةلسائر الجزاءات 


الاخرى عدا جزاء الفصل من 


الخدمة : 


ا سا تكون لرئيس مجلس الادارة 
سلطة تو قيعها على العاملين شاغلى 
الوظائف من آدنى الفثشات حتى 


قضاء الحكمة العلية 


نف 


الفئة السابعة ويكون الطعن هده 
الجراءات أمام المحكمة التأديبية 
الختصة خلال ثلاثين يؤما من 


تاريخ اخطار العامل بالجزاء اأوقع ' 


عليهه آء 
؟ ‏ وتكون لرئيس مجلس 
الادارة سلطة توقيعها علىالعاملين 
خشافلى الوظائف من الفنسة 
السادسة حتى الفثة الثالثة على 
أن تبصدق على هذه القرارات 
من رئيس مجلس اذارة المؤّسسة 
المختصة/أو الوزس الملخت ص حسب 
الاحوال . ويكون الطعن فى هذه 
الجزاءات أمام أأحكمة التأدسية 
المختصة. .خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ اخطار العامل بالجزاء اللموقع 


العاملين شاغلى الوظائف من الفئة 
الثانية وها بعلوها ٠.‏ 

ثالثا 
من اللنخدمة : 

أب نكون لر ئيس مجلس 
الادارة سلطة قو قيعه على العاملين 
شناغلى الوظائف من أدنى الفئّات 
حتى ألفئة السابعة ويكون الطعن 
فى هذا الجزاء امام المحكمة التأديبية 
. فى خلال ثلائهن يوما من اخطار 
العامل بالجزاء الموقع عليه . 

؟ ل وكون للمحكمة التأدسبية 
المخئصة سلطةتوقيعه على العاملين 


شاغلى الوظائف من الفئة السادسة 2 
وما يعلوها. 
وابعا سق الحالات السابقة 


بتكون القرارات الصادرة باليت فى 
التظلم وكذلك احكام المضباكم 
التأديبية نهائية وغير قابلة لاى 
'طعن ماعدا الاحجكام التى تصيدر 
. بتو قيع جزاء الفصل من الخدمة 
على العاملين شاغلى الوظائف من 
الفئة السادسة وما يعلوها فيجوز 
٠‏ الطعن فيها أمام المحكمة الادارية 


العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ 


أعلان العامل بالحكم . 
. ومن حيتت اند إببين من مقارنة 


' تأديب العاملين الواردة فى القانون ' 


بالنسية لجزاء الفصل 


رقم /11 ل سنة 1168 باعادة تنظيم 
الحماية الادارية والحساكمات 


الست دما وتم ورم قالون 


مجلسن الدولة رقم مه لبستكة 
89 ماباأتى * 

أولا ب أنه طيقا لنص المادة 
الثانية من القانون رقم 11 لستة 
بسربان قانون النيسساية 
الؤسسات العامة والشركات 
والجمعيات والهيئات الخاصة 
كان اختصساص الجهسات 
والوحدات الاإقتصادية التابعة لها 
مقصووا على توقيع عقوبتى الانذار 


'.والخصم من ألكرتب مدة لة تجاوز 


خمسة عشر يوما وذلك بالنشيسسة 
ألى العاملين الذنن جاو مر تبأتهم 


خمسة عشر جنيها » أما العقوبات 0 
٠‏ الاشد قائها تدخل فى اختصاص 


الحم التاديبية دون غيرها ؛ وقد 
قى هذأآ الع بأن نقلت هنا 
الاختصاص- الى السلطة الرئاسية 
قى الحدود المبيثة بالمادة 1٠.‏ المشار 
أليها . 

ثانيا ‏ اسندت المادة 1٠.‏ من 
الى المحاكم التأديبية الاختصاص 
بنظر الطعون ف بعض القرارات 
التأديبية الصادرة 
الرئاسيةبالنسبة الىهق ولاء العاملين 
وقد كان هذا الاختئاص منوطا 
بجهتى العضاء اماد والادارى - 5 
القضائية بنظر تلك الطمون فان 
تعديل اختصاص الجهات القضائية 
يحب أن يكون بقانون - 

ثالثا , منع البتد « رابعا من 


المادة .5 سالقة الذكر للطعن فى - 


القراراتالصادرة باليت فى تظلمات 


العاملين وفى احكام المحاكم التأديبية . 


( تمذا الاحكام الصادرة بعقربة 
الفصل ) وبذلك تكون قد الغت 
اختصاص حهات القضاء بنظر 
الطعو نق القرارات التأدسيةالئهائية 
للسلطات الرئاسسية كما الغتا 


٠ السلطات‎ 


٠‏ اختصاص المحكمة الادار 0 العليا 
بنظر الطعون فى أحكام المحاكم 
التأديبية فى هذا الخصوص وهو 
الاختصاص الممنوح لها طبقسا 
لنص المادة ؟ من “قانون النيابة 
الادارية والمحاكمات التأذيييسة 
الصادر بالقانون رقم /ا؟١!.‏ سئنة 
مه9١‏ وأمادة ١١‏ من قانون مجلس 
الدولة الصادر بالقانون رقم مم 
لسنة ٠.1565‏ 

ومن حيث انه سين مما سلت 
أن المادة ٠٠١‏ من لائحة نظام العاملين 
بالقطاع ألعام قد عدلت اختصاصن 
جهات القضاء سالفة الذكر قر 
جمهورى وما كان هذا التعديل 


'لا يجونا اجراؤه بغس القانون تطبيقا 
للمادة ؟10, من الدستور » ومن. 


ثم يكون نص المادة .6" من لائحة 
نظام العاملين بالقطاع العام سالفة 
الذكن مخالفا للذستور على الوجه 
المتقدم بيانه 3 1 
فلهذه الأسبات 

حكمت أاحكمة : 

أولا ‏ بر فض الدفع بعدم قبولً 
الدعوى لر فعها بعد الميعاد , 
ْ ثأنيةا ‏ بر قفن الدفع لعسلام 
ابختصاض المحكمة بنظرن الدعوى 5 

ثالثا ب وق الموضوع ٠:‏ بعدم 
دستورية الماد 1٠‏ من لائحة نفلام 
العاملين بالقطاع العام الصادرة 
بقرار رئيس الجمهورية رقم 5.؟؟ 
سنة 1155 العدل بقراو رئيس 
الجمهورية رقم ؟.م سلة 13151 
لا تضمنته من تعديل فى قواعد , 
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الوحة لين عاسبات هلا الحم ... 
والزمت الشركة المسدعى علييا 


الطروفات ومبلغ .؟ جنيه مقابل 


تعاب المحاماة 3 


حك المحكمة العليا رقم ؟ لسئة 
اق « دستورية » فى "|1 
رئاسة وعضوية السادةالستشارين 
بدوى حمودة نئيس الحكبة ومحمد 
عيد الوهاب خليل وعمر شريف 
وحسن قاسم وحيون زكى وأحيد 
طوسؤن.ومحيد يهجت عتيبة ‏ / 


6ع - 
الميدآن القانونيان : 

)1 ) آعلان : نيابة :.: استئناف 
بطلان . بطلان غير متعلق بالنظلام 
العام 5 حكم حضورى وغيابى ٠‏ 
مرافعات م6 عحذل 
١ '‏ ل اعملان الاوراق القضائية 
فى النيابه بدلا من أعلانها لشخص 


. لا يصح اللجوء اليه قبل قيام 
أذعلن بالتحريات الكافية الدقيقة 
عن محل اقامة المعلن ألبه » الا أن 
بدللذن الاعلان لدم 'ثفاية هذه 
التحريات 0 يجوز أن بتمساك به 
ايه من شرع هذا البطلان لمصلحته ؛ 
وقدم ما يدل على أن العان لو بذل 
حهدا آخر فى انتدرى لامتدى 
أنى موطلنه فقيما يفى من البعاد 
العودد للاعلان ؛ ومن ثم فلا يقيل 
من الطامن الذى لقنا اعلأثه 
بالاستت اف التمعدق ببطلان أعلان 
ا من الستائف عليهم نهنا 
3 موليدة له في تعييب الحكم 
مشدلته في وصفه بآنه حضورى 
داسسية لصوم آخرين » بفرض 
دشوع أهذا الخناأ 6 ما دام أل 


أن العيرة فى اعتيان الحكم حضوريا 


أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لا بما 
تصفه به المحكمة 

( ب ) آموال خاصة : مملوكة 
للدولة -.؛ أستيلاء . ملكية » تقادم 
مكسب . ق159 لسستة /ام19 
هدنى م .307 مدني م 4/إلىم ق 19 
لسنة 1565 ق ؟5"لسنة .15ل 


؟ ع عدم جواز تملك الاموال 
الخاصة الملوكة للدولة » أو 
للاثسخاص الاعتبارية العامة أو 
سي أى حق عينى عليها بالتقادم 

يمئع تملكها بالاستيلاء عليها 

0 ف أكادة 5 من القانون المدنى. 
زمام البلاد 8 ارض غير مزروعة. 
ق ١١١‏ لسنة م ق +؟١‏ لسنة 
508 ق ...| لسنة 15554 . 

© ب أن الاراضى الداخلة فى 
زمام البلاد تخرج عننطاق الاراضى 
غير المزروعة التى كان يجوز تملكها 
بالاسثنيلاء طيقا للمادة 5/ام مدنى 
وبالتالى فلا يرد عليها التملك 
بالاستبلاء سواء كانت وسيلتنه هى 
الترخيض او التعمير ٠‏ 
النحكمة : 


وحيث ان ٠‏ اعلان الاوراقفٌ 


القضائية فى النياية بدلا مناعلانها 


لشخص المراد اعلانة او فى موطنه 
3 كان لا بصح اللجوء اليه قبل 
قيا لعل ب بالتحريات الكافية 
الدقيكة عن محل أقامة المعلن اليه 
الا ان بطلان الإعلان لعدم كفابة 
هذه التحربات لا بحوز أن نتمسك 
به الا من شرع هذا البطلان 
لمصلحته و قدم ما يدل على ان أاعلن 
أو بذل جهدا آخر فى التحرى 
لاهتدى الى موطنه فيما بقى من 
ايعاد اللحدد للاعلان ؛ ومن ثم 
قلا بقبل من الطاعن الذى صحح 
أعلانه بالاستثناف التحدى ببطلان 
أعلان غيره من المستانف عليهم بهذا 
الاستئئناف . لما كان ذلك وكان 
فى تعييب الحكم بخطثه فىوصفه 
بآنه حضورى بالنسبة للمطعون 


ضدههما الاخيرتين ب بغرض وقوع 
هذا الخطأ ما دام الحكم حضوريا 
بالنسية اليه » هذا الى ان العبرة 
فى اعتيار الحكم حضوريا او غيابيا 
هى بحقيقة الواقع لا بما تصفه . 
به المحكمة » فان النععى بهذ!ا 
السبب يكون على غير اساس . 
وحيث أن الحكيم المطعون فيه 
0 تشباءة 1 اذا الطامن 
عملا بالفقرة العا من للادة اب 
من القانون المدنى © على أن هذه 
الفقرة التى كانت تحجيز تملك 
الاراضى غير المزروعة التى لا مالك 
لها بطريق الاسستيلاء المصحوب 
بالتعمير قد لسخت بالتعهديل 
الذى طرأ على المسادة ./ا3 من 
القانون المدتى بالقالئونين 117 
لستة /ام15 و 765 لسنة ١5695‏ 
وانه لذلك لا يجوز تملك اموال 
الدولة الخاصة بالتقسسادم ولا 
بالاستيلاء اذا لم تكتمل ١‏ 
سئوات المنصوص عليها فى اللمادة 
5 مدنى قبل العمل بالقسانون 
الأول 0 وهذا الذى أقام عليه 
الحكم قضاءه غير صحيح فى 
القازون » ذلك بأن القانون ١1!‏ 
لسنة لاه؟!| عدل نص المادة .لله 
بأن ن أضاف اله 00 جحدندا 
الخاصة اوكة للدولة أو 
للأشخاص الاعتبارية العامة 1 
كسب أى حق عينى عليها بالتقادم 
وقد اقتصر على تعديل هذا النص 
ولمع بتناول المادة ؟لإلم التى 
نتحدث عن الإستيلاء باعتبارة 
سيبا مستقلا بذاته لكسب اللكية 
والتى كانت تعجيز الفقرة الثالثة 
منها لكل مصرى أن يتملك بهذا 
الطريق ما بزرعه أو بفغرسه أو 
يبتىعلية من الأراضىفر المزروعة 
آلتى لا مالك لها وذلك بمجرد 
حصو لالزرع أو الغراس أو البثئاء 
ودون اشتراط مضى ملاة ما على 
وضع يده » واما تفقد هذه اللكية 
تعددم الاسستعيال مدة خسن 
سئوات متتايعة خلال الخمس 
عشرة سنة التالية للتملك » اما 


قضاء خكمة النقضن المدنية 


0 


القانون 5 لسنة 1١161‏ فقد 


اقتصر علن 'خظر التضدى علن 
الأراضفى ألتى منع القانون ١697‏ 
لسسثة لإه5١‏ تملكها بالتقادم 
وتخوبل الجهة الادارية صاحبية 
الشأن حق ازالة هذا التعدى 
بالطريق الادارى » ومن ثم فلا 
كرن التميديل الذى ادخيل 
بالقائونين المذكورين على المادة 
./اة الواردة ضمن اللصسوص 
الخاصة بالتقادم ا أثر على 
نص المادة ؟/الم من القانون المدئى 
00 و كد ذلك أن المشرع 
أصدر القانون 1 ليده دلول 


ل المعتبرة خار- ع الما 
وقت صدوره بأى 0 

عدا اليراث - ما لم برخص وذيد 
الحربية بتملكها طيقا للاحراءات 
المقسرر 5 فيه . وقد عر ضت 
المذكرة الابضاحية لهذا القانون 
للجحدل الذى ثار بعك صدور 
القانون المدنى القائم حول 2 أو 
لسلئة م154 الى فد العمل 
بأحكام الآمر العسكرىق 5 لسنة 
٠‏ التى 7 المصربين 
والأجانب من تملك تلك الأراضى 
دون سابق أذن من الحكومة 
واتجهيت الذكرة الى أن هنذا 
المرسوم بقانون ظل قائلما حتىي 
تاربخ نقاذ العانون 5؟١‏ لسبيحة 
مه ة! وهو أتجاه كان يودى الى 
اهدان الحقوق. الستندة الى 


المادة »؟لالم من القانون الدنى ؛, 


شير أن المشرع أسدر نعد ذلك 
القانون :1 لسرثة 10 وجعل 
احظر التملك شاملا جممحع 
الاراشى الصحراوية © ونص ق 
المادة 85م منه على ألغاء العقاأنثون 
4 لسيئة 1464 والغاء الفقرة 
الثالئة من “الادة ؟/الم من القانون 
المدنى » وأو أن هذه الفقرة كانت 
قد الغيك 'نبعا لتعديل المادة ,لاة 
بالقانونين 197 لسنة 198507 4 ؤم 


أسئة 1465 4 لما نص المشرع على 
الغائها فى القانون ١.٠.‏ لسْئة 


5 بل ان هذا القانون الأخير 
عدل عن اتجاه القانون .11 لسنة 
58 فق اهدار الحقوق المستندة 


الى هذه الفقرة من المادةا؟/ام » ' 


وأورد فى المادة هل من القالنون 
'لسئة 1455 الأحكام التى 
تنظم هذه الحقوق وهى تقفى ى 
شان التسيي بائيضاء نان كل من 
أتم قبل العمل بالقانون 0001 
لسنة ه15 أثكامة بناء مستقر 
بحيزه ثابت فيه بعد مالكا د 

القانون للأرض المقام عليها البئاء 


: وللمساحة “اللحقة به وتعد مرفتًا 


له بحيث لا تزيد على الساحة 
المقام عليها البنساع ذاته وبشرط 
بقاء البناء قائما حتى تاريخ العمل 


بهذا القانون ( القانون ١١٠١‏ لسئة 


5 ) ولا كان الثابت بالأوراقٌ 
أن دفاع الطاعن فى هذه الدعوى 
قا م على أنه تملك الأرض محل 
التراع طردق الأسخيلاء التصومن 
عليه و فى الفقرة الثالثة من الادة 
حاء شيا فل أن رفع لي 
الدءوى ق سسلكئة ه16 وكان 


٠الحكم‏ الطعون فيه قد أسس 


'أن النادة »/إلم قد نسخت 


بالتعديل الذى طرا على المادة 
./ا5 مدنى وأن الدعوى رفعت 
على الطاعن قبل اكتمال الخمس 
سئوات النصوص عايها فى الادة 
4 4 قانه يكون مخطكلا قُ 


نقشسة دون حاجة لبحث باقى. 


أوجاه الطعن , وا كان قضاء هذه 
الحكية قد جرى بأن الآراضى 
الداخلة ف زمام البلاد تحر يج عن 
نطاق الأراضى غير اأزروعة ل 


. كان يجوز تملكها بالاستيلاء طيقًا 


للمادة 6لام من الثانون الدنى » 


هى الترخيص 1 0 التعمير وكان 
خا السك المطعون فيه غلى 


النحو السالف بيانه كد ححمسة , 
عن تحرئ حقيقة الواقع 
ارض النزاع لعرفة هما أذا كالت 


فى بشأن 


داخلة ق الرمام أو غير داخلة فيه 
وكائتت أوراق الملف المضموم ليس 
فيها ما ,كفى للبت قى هذه المسألة 
فانه رتعين بعد نقض ١‏ 

المطعون فيه احالة القضية الى 
محكمة الاستكناف بم ' 


طعن هدئى رقم 41 لسنة 8؟ في 
1/1/٠‏ برياسة وعضسويةا 
السادة محمود توفيق أاسماعيل » 
محمدحا نفل هربدى © عثبانزكريا 6 


محمل صبدقى البشييثئ ؛ على 
عيد الرحمن المستشارين ٠‏ 


مس + /24 م 

المبدان القانونيان : 
(أ) اختصاص : نوعى . حكم. 
تسبيب)» عيب . قوة أمر المقضى ٠‏ 
١‏ نت متى كان التدكم الضادر 
من اأحكمة الحرئيسة ( فى دعوى 
قسمة أثير فيه] تراع حصول : 
ص امكو" بنظسر التراع 0 
0 سن رق التخصومة ع 
اللكبية واختصاص الدمسة 
الانتدائية دنظاره © فانه كن شمن 


على الطاعنه اذا ما رات خلاف 


هذا النظر أن تسلك مر ب الطمعن 
فيه وال اعثير حائزا يه 


الأمر اكقفضى » بحيث: تكون انارق 
مسألة عد الاختعساص' ممتتدسك 


. أمام الحاحة الحال ايها الازاع ٠‏ 


ر ب ) تسجيل : صحيفة دعوى 
'البطلان والفسخ ٠‏ ق ما و كا 
لسلئة 7؟9| ق ١١‏ تيه 


. 15 


؟'اب دعاوى المطلان والفسخ 
والالقاء والرجوع السددمة شد 
العود واجحسة التسديل © يدب 
تسويل صحيفة الدعرق ا كان 


العقد لم بسعول 6 أن الها شسسر 


على صامشس تسمصيل اتدقد أذ كأن 
العقد قد سجل > أو التأنسسير 
ثلك الدعوى ما ف ذي] ل التاشسر 


كا 
بالدنعوى اذا كانت صحيفتها قد 
اشر بها على- هامش المحرر » وآما 
فى هامش تسجيلها اذا كانت 
صحصفة الدعوى قد سجلت ٠‏ 
وأن قسجيل مسحيفة الدفوى أو 
الناشي بها ق الدعاوى المنقدمة 
والتاشي بالحكم الصادر فيها 
يجعل الحق العيثى ححة على من 
قرتبت لهم حقوق - وذلك على 
سبيل الاستئناء ب ابتسداء من 


تاريخ تسسويل صحيفة الدعوى' 


آو ا بهاءلامن تاريخ 
التاأشر ٠‏ ويكفى التاشير 
بالك 0 وده » لعدم 
جدوى علم الفغي بوراحل الدعوى 
الأاخرى السارقة والنى تمفضى بن 
هذا الاجراء وبين التساشسر 
' فصسحبفة الدعوى على هامش 
سجل اأخررات آذا كانت متجلة 
أو انسجباها إذا كانت لم تسيول 
اذ لا ننائر الحقوق المترتبة للغسيي 

الا بالحكم النهائى ٠.‏ 
المحكصة : / 

واحكي حياثا ان الثايت من الأورراق 
أنه لما ثار النزاع أمام محكمسة 
الستبلاوين الجزئية عند نظر 
دعوى القسمة على ملكية الأطيان 
مونموعيا » رأت المحكمة الحزئية 
عالت امد مما. خوج عن 
على ما تراءى لها من أن تميمة 
الأطمان 000 عليها بالنسية 
لكل 0 إدلدء ن علبهم ترد على 
ناب لدعم الدز زئية وثضمست 
بتارم .5 //ره/1901بو قف السير 
ى دعرى الفسيية وباحالة النزاع 


3 


على اللكية الى الحكية الانتدابة, 


وما كان ذااك الحدكم قد تخسمن 
القشاء بعلدم اختصاص المحكمة 
الجزئية بنتلر النراع الشار بين 
طرى الخصدومة بشب__أن اللكية 
وباختصامن. ااشكية الاشدائية 
تمر ه »6 هانه كان نتعين على 
الطاعنة” اذا همارأت خلاف هذا 
النقار أن تسلك طريق الطعن فيه 
والا اعتير حائزا الحجية' الأمر 
المعكضى بحيث تكون اثارة مسسأالة 


السسرئة زه 
عدم الاختصاص ممتنعهة أما 
المحكمة المحال ا التراع لآن 
استئئاف ذلك الحكي . 4 كان ما 
تقدم فان الحكم اأطعون فيه لا 
ون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
أو شابه القصور فى التسببيب اذ 
فصل فى النزاع على الملكية ولم 
يتعرض للدفع الذى اثارته 
الطاعنة بصدد اختصاص المحكمة 
الابتدائية بنظره ويكون : التعى على 
الحكم بهذا السكيتت على. غير 


٠. أمسساس‎ 


وحيث أن قانولئ التسجحيل 
ااوطنى سيوك 1 سنة 
الدعرى قد 1 فى المادة 0 
من كل متهماب وهنا تعبادة بيان 
على أن 2 جميع العقود الاضرة 
بين الأجياء بعوض أو بغر عوض 
والتى من شأنها انشاء حق ملكية 
أو حق عينى عقارى آخر او نقله 
أو تغييره أو زواله وكذلك الاحكام 
النهائية التى يترتب عليها شىء 
من ذلك بحب اشهارها » . كما 
نصا بالمادة الثانية على أنه «( بجحب 
أنضسا تسسحجيل ما .نأنى ُْ) أولا ( 
العقود والاحكا م النهالية المقررة 
لحترق اللكية او الحتوق اليه 
العقارية الأخرى المشار اليها قى 
المادة السابقة » . ثم تناول 
المشرع فى الواد لاا و ٠‏ و"؟| 
دعاوى اللطلان والفسيخ والالغاء 
والرجدوع القدمة ضبد العقود 


واجبة التسجيلوهى العقود التى 


العدد الثالث ب 


تقدم ذكرها بى المنادتين الأولى ٠‏ 


والثاسة 3 فأو حب بالمادة السابعة 


شهرها أها دالتأشير على هامشن 
تسجيل العقد اذا كان العقد قد 
الدعوى اذا كان العقد لى سخل 
ونصى فى الادة العاشرة على وجوب 


' التأشير بمنطوق الحكم الذى 


بصدر قى تلك الدعاوى أما ثى ذيل 
التاشسيرٍ ا وى اذا ا 


ا ل ا 


اذا كانت صسحيفة الدعوى قد 
سجلت على النحو السيالف بيانه » 
وقضت المادة الثانية عشرة بأن 
تسجيل صحيغة الدعوى او 
التأثير بها فى الدعاوى المتقدمة 
الذكر والتأشير بالحكم الصادر فى 
هذه الدعاوى يجعل الحق العينى 
ححة على من تر تبت تبت لهم حقوق ات 
وذلك على متصيل الاستثناء ب 
انتداء من تاربخ تممحيل صبحيفة 
الدمرى 2 التأشسير بها لا من 
تاربخ التأشير بالحكم . ولما 0 
الحكية من هذا الاسستتثناء أن 
دعاوىي البطلان والفسق والألغاء 
والرجوع من شأنها ان تزيل آثر 
العقود الواحبة التسجيل 0 
تبعا لذلك الحقوق المترتبة عليها » 
وكان هذا الاستثناء لا بكانى آثره 
الا بعد أن , ١‏ ف هذه 
بمنطو قه فى بن التأشير بصحيفة 
الدعوى اذا كان المحرر الاصلى 
قد سجل أو بها مشن تسديلها 
اذا كان لم سحل دون حاحة الى 
التأشير بمنطوق الحكم “الابتدائى ٍ 
أو صحفة الاستئئناف المرفوعة, 
عنه ؛ 'باعتبار أن هذا الاحراء 
لا طائل منه »6 فان موّدى ذلك هى 
تغسسير المادة العاشرة من قانونى 
التسحيل ١م1١ ١59‏ ملة 1١1159‏ 
المشار اليهما على أساس أنه 
كفى التاشير بالحكم النهالى 
وحدة لعدم احدوىق علم الغير 
بمراحل الدعوى الأخرى السابقة 
والتى تمضى بين هذا الاجراء وبين 
التأشسير بصحيفة الدعوى على 
هامش سدل المحررات اذا كالت 
مسجلة أو تسجيلها اذا كانت لم . 
تسسجل اذ لا 'نتاثر الحقوق المترتية 
للغير الا بالحكم النهائى . 1ا كان 
ذلك وكان القانون |١5‏ سئة 
7 بشمسأن تلظيم الشسهر 
العقارى قدر فع اللبسسى سيان 
هذه الحالة 5 نص صراحة بالمادة 
5 منه على التاثير بململوق 
الحكم النهائى فى الدعاوى التى 
يكون الغرض منهسا الطعن فى 
التصرف الذى بتضهينئه المجرنر 


, وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى 
البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو 
الرجوع وذلك 3 ذيل كسم 
أو بهامشى تسسمحيلها اذا كان لم 
يشهر على النحو المبين بالمادة ه! 
من ذات القانون ؛ واذاكد المشرع 
بذلك الشرطف الذى بد 
الإستثناء المشار اليه للافادة منه 
وهو التأشير بالحكم النهائى 
وحده 4 وكان الحكم المطعون فيه 
قد خالف هذا النظر وأوجب 
التاشير بمنطوق الحكم الابتدائى 
وبصي نة الاسستثئاف المرذوع 
عئننهة ورتب غلن ذلك قضاءه 
باعتبار الحكم المادر لصالح 
الطافئة من محكمة الاستئناف 
الختلطة فى 1115/54/6 ضد 
المشترين من والدتها غير ذى 
حجحة على المطعون عليهم وهم 
المشترون من المشترين الأصلبيع 
شن والدتها رغم تسحيل الطاعنة 
لصحيفة دعوى البطلان والتأشير 
بها على العقود المادرة من 
والدتها الى المشترين الاصليين > . 
قان الحكم كون قد خالف القانون 
واخطا فى تطبيقه بما ستوجب 
قضة لهذا اليب ٠.‏ 


طعن مدلى رقم 44؛ لسنة 6" اق 
فى 1135/1/4 برياسة وعضصسوية 
السادة / عيدالسلامبليخ ‏ يطرس 
زقلرل » أحمد حسن هيكل » 
ابراهيم علام » عبد العليم الدهشان 
ال المستشسارين ٠‏ 
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. الممادىء القانونية : 


(1) تروير »6 ادعاء » محكمة 


5 . سلطة محكمة اأوضوع 
فى تقدير آدلة التروير. ٠‏ 
١‏ ل اطلق القسانون لقاضي 


الأوضوع السلطة فى تقدير أدلة 


التزوير ولم يلزمه باجراء تحقيق 
منى كان قد اطمآن الى عدم جدية 
الادعاء بالتزوير ووجد فى وقائع 
الدعوى ما يكفى لاقتناعه بصحة 
الورقة المدعى بتزويرها ٠.‏ 


قضاء محكمة النقض المدئية 


(ب) ادعاء بالتزدير ؛ أحراءاته 
انهاؤها . 

]ات يجوز انهسساء ء اجراءات 
الادعام 0 فى أى حالة تكون 
عليها » بالنسسة لأى ورقة من 
الأدراق الطعونٌ شيا وذلك 
بالتزول عن التمسك بهسا ء 
ويترتب على هذا النزول عدم 
حَوانْ الاستئاد الى هده الورقة 
فى ألسات الآمر الذى قدمت من 
أحله وبالنالى 7 الأجراءات 
التى اتخنت شانهلا للادعاء 
00 منتهية بالنسسة لها , 


) غرامة : مرافهمات 

مم 00 5 
؟ - متاط الحكم بالغرامسة 
المنصوص عليها فى المادة /4؟ من 


قانون اكرافعسات السايق »هو 


الحكم بسقوط حق مدعى التزوير 
فى ادعائه أو برفضه » فلا تتعسدد 
الغرامة فى هذه الحالة بتعدد 
المدعين بالتزويز ٠‏ 
الملحكمة: . 

وحيث ان الحكم المطعون فيه 
قد بلى قضاءه بر فض الادماء 
بالتزوير: على ما أورده بقوله: 
« ان شواهد الثروس غير منتجة 
فى البات التزوير اذ. أنه عن 
الشاهد الأول :فالذى سين من 
الإطلاع على السندين المطعون 
عليهما بالتزوبر أن حقيقة التاريخ 
ااؤشر عليهما بكلمة « نظر » هو 
5/١ 0/0‏ لا لكء تالكا 
كما بقول بذلك مدعو التزوير 
الأمر الذى يستفاد متلسه أنه : قد 
تأشر عليهما بالنظر بعد تاريخ 


تحرير هذين السئدين أما القول 


بأن هذين السندين ائما كانا 
كرات على ا 0 محياتة 
فمردود الم الوه 
أسعنتا- ج لمع بقم عليه أى دليل أذ 
أنه لم ع ذلك اله تعسيك 
الاطلاع على السبسكدين بالعين 
الحردة فضلا عن أن الخبر لم 
شت ذلك الادعاء بتفريره » 8 


ذا 


' ورات المحكبة بعد تنتيسلها 


لشواهد التزوير واطلاعها على 
المحرر ين ومما بان لها من ظروف 
الدعوى أن هذين الحررين 
لاجابة الطاعنين لتحقيق شسو 

التزوير بواسطة خبير وقضت 
بر فض الادعاء بالتزوير وبصحة 
المحررين 0 ولا كان القانون قل 
أطلق لقافى الوضوع السسساطة فى 
تقسدسر أدلة التزوس ولم بلزمه 
باجراء تحقيق متى كان قد اطمأن 
الى عدم جدية الادعاء بالتزوير 
ووجد فى وقائع الذعوى ما يكقى 
لاقتنساعه بصحة الورقة المدعى 
بتزويرها » وكانت المحكمة كد 
بحثت على اللحو السالف بيسائه 
الادعاء بتزوسر المح رر بن وانتهت 
ف ا-حدود سلطتها الموضوعية ئَّ 
تقدير الدليل وللأسباب السائغة 


التى أوردتها فى حكمها الى رفض. 


طلب ندب خبير ورفض الادذعاء 
بالتزوير » فان ما ينعاه الطاعنون 


على الحكي المطعون فيه بهذه 


الأسباب يكون على غير أساس ١٠.‏ 


وحيث أن هذا النعى مردود 
ذلك » أنه لوول اثماء احراءات 
الادعاء بالتزوير فى أبة حالة تكون 
عليها وبالسنيةه لآبة ورقة من 
الأوراق” المطعون تيتا وذلك 
بالنزول عن التمسك بها » ويترتب 
على هذ النزول عدم جوان 
الاستناد الى هذه الورقة ىق 
وبالتالى تصبيح الإحجراءات التى 
اتخذت بشأنها للادعاء تزويرها 
منتهية ة بالنسنة لها . لا كان ذلك 

فلا تثريب على المحكبة أذ هى لم 
تتعرض للمحرد الثتالكث الإرخ 
؟/1/ وبالمقدم من المطعون 


علدا 3 يا ١‏ الأخير قد 


شيره الطاعتون من ان هذا 
الحرر بالمحردين الآخرين المقدمين 
من المطعون فهى مجصزت 
مجادلة فى تقدير الدليل مما 
يستقل به قافى اموضوع » ومن 


مم7 


ثم نكون التعى بهسدًا السيب على 
غير أساس + 
وحيث انه مما كان سين من 


الحكم الطعون فيه أنه بعد أن” 


صدر قضاءه تقول شسسواهد 
ورأى أن من عناصر الدعورى ما 


0 بدحشضها دون حاحة لنيب بير 


اتحقيقها 4 وكان موودى هذا الذى 
أورده الحكم ودلل. عليه هو أبن 
الادعاء بتزويد المحررين هو أدعاء 


برافضى الادعاء بالتزوير بم ٠‏ 
أن منساط الحكي بالغرامة 
النصوص عليها قّ المادة 1/4 من 


. قانون 0 الساق هو 


فى ادعائه أو ا 
الفؤرامة فى هذه الحالة يتعدد 
510 كان ذلك 


٠‏ كل من المدعسين بالتزوس ب 
الطاعتين 


بالغرامة القانويسة 
فانه كون قد أخطيسا فى اتطبيق 
.القانون بها السكثو حب تقضدالةه 0 
هذا ا لخضوضن :- 0 ٠‏ 

ا وحيث أن الأوضوام سان 
الفصل' فيه وما تقدم يتعين الحكم, 
بالرام المسسستائقين جميعهم؛ ب 
الطامئين ع ابعر واحددة م 


'طسن مدني وثم 756 لسسئة ه؟ قا 
فى 1136/8/5 برياسة وعضوية 
السادة عيد السلام بلبع ؛ بطرس 
زغلرل »؛ محبد سادق الرشيدى 6 |' 
أبرأهييم الديرائثى »© عبد العليع 
الدهشان .. المستشاونن ٠‏ 
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.2 المبدا القانوني : ؟*« 


11 آض على تزيظة : متو 

نت لثن كان و 
المادة +/1؟ من قانون اكراقعات ب 
الملغى ‏ أن الأمر على عريضسة 


العدد التالث ى السئة ١م‏ 
يسقط اذا لم يقدم للتنفيت خلال 
أن هذا السشوط ب وقد راعى 
فيه د يي و 
ضده الأمر <تى لا سقى سسا 

ع وه كر ل 
العام فلا يجوز للمحكمة أن تقفى 


به من تأقاء نفسها » وانها يجب ' 


أن مساك به من صدر فسدة 
الأمر ويجوز له أن ينزل عن هذا 
السقوط مراحة أو ضمنا ٠‏ 
الملحكمة : 
وحيث ان المشرع أذ نص ق 
الادة 5/ا؟ هن قانون المرافعات 
الاق خان مستفوط الأمن عن 
يضة أذا لم يقدم للتنفهيدذدق 
ظرف ثلاثين وما من تاريخ 
صسدوره » قد راعى ىق ذلك 
مصلحة من صدر ضده لأآن الأمر 
على عريضة ‏ وهو تصرف ولالى 
ياجراء تحفظى ب لاا بصح أن يبعى 
فى بد من-“صدر له بلقذه فى أى 
وقثة شاء وذلك كما هو الحال فى 
الحكم الغيابى الذى يعتبر كأن لم 
بكن أذا لم .بعلن الى المحكوم علية 
خلال ستة أشهر من يوم صدوره 
وهذا هى. ما أفصحتته عنه المذكرة 


التفسيرية لقانون المرافعات 


: السابؤة تعليقا على المادة 4لا 


2 البها ف قولها « استحدث 
القانون الحنيد فى هذه المادة 
سقوظ الآمن الصنادر على عريضة 
آذا لم لشسلام للتنغفيسد فى طرف 
ثلاثين بوما من تاريخ صدوره © 
ذلك أن الآمر وهو 0 ولائى 
:باجسراء تحففلى 0 نيصح أن يبقى 
سلاحا مسلطا يشهره من صدر 
له الأمر فى وجه خصمه فى أى 
وقت لشسساع احتمال تغيرن' 
الظروف الداعية الى أصداره 
ونوال الحاجة الملجئة اليه واذا 
كان الحك. الغيابى الذى يصدره 
التشسناء بعد تحفيق- 


وبعتبسن كآن لم يكن اذا لم يعلان , 


الى الحكوم عليه فى لخلال مدة 
اقصيرة من,ثاريح صدوره إفأحرى 

بالأمر. على العرمضة أن سقطلل 
من بِابم أولى أذا لم يقدم للتنقيذ 
فى الئاسية التى صدي بقيها » .., 


ولثن كان مؤدى ما تقدم أن الآمر 
على عريضة يسقط اذا لم يقد 
التتقيميك خلال نلاثين بوما من 
تارم صدوره ؛ الا أن هذا 
السقوط وقد راعى فيه المشرع 
مصلحة “من صدر ا 
النحو السالفٍ يانه م 0 تعلق 
حي به أل اناه ننه ان 
بنجب أن نتمسنك به من صسدر 
ضدداه الأمر ويجوز له أن ينزل عن 
هذا السقوط صراحة أو ضمنا , 
لا كان ذلك وكان الحكم الطعون 
فيه قد .خالفهذا النظلر وقرر أن 
هذا السقوط يتصل بالنقلام العام 
ويتعين على المحكمة أن تقضى به 
كم 


0 3 صدوره وذلك رغم 
ما ثبت له من أن المطعون عليها. 
لم تتمسك بهذا الدقاع )» فانه 
كون قد أخطأ فى تطبيق القانون. 
بما ستوحب نقضه لهذا السبب 
دون حاجة لبسحث باقى أسباب 
الطعن . 


ملعن مدتنى رقم لستة ولا.ءق 
فى 1133/9/١١‏ رئاسة وعضصوية 
السادة المستشارين الدكتود عبد 
السلام بليع وأحمد حسن هيكل » 
وأمين فتح الله وابراهيم علام » 
وابراهيم الديوائى المستشارين :3 


ع 
البادىء القانونية : 
(1) حكم : تلرليل » قصون ام 


١‏ - لا يشوب الحكم المطمون 
فيسه قصسور يما آثيت ب فى 


.خصوص نهائية أمرق 'الآداء ب 


بعد اطلاعه على أوداق الدعوئ 

أن أمرى الأداء قد أصرحا نهائين 

ولا عليه أن هو. لم يتاكر نصوص 

الستندات التى اعتمد علبها ما . 
دامت هذه اللسستئدات كانت 

مقدمة الى اللحكهة وسبيئلةق 

مذكرات الخصوم 14 


ب ) دعوى : موضوعها» 
اتحاده وموضوع دعوى أخرى . 
؟ ‏ يعف موضوع الدعويين 
متحدا أذا كأن 1 الصادر فى 
الدعوى الثانية مناقضسا الحكم 
السابق » وذلك باقران حق أنكره 
جرذ! الحكم » أو بانكار حقى أقره 
فيناقض الحكم الثانى الحسكم 
الأول + 
( جح ) آمر أدثد : دين »> قضاء 
بصحته » قضاء بأنه غير باطل 5 
؟ ب من مقتفى صدون أمار 
الآداء ب وهو بمثابة ع ضيك 
اطلاعن هو أن امه بالدين الثابت 
بالسندين ) مما مفاده صحة هذا 
الدرن وثيوته بدذمته قبل الصادر 
لعملحته أمن الأداء بما بتناقفن مع 
طلب الطاعن بطلان هذين السندين 
ذلك أن صحة اأدين وطلب يطلانه 
ب على ما جرى به قضاء محكمة 
النقض سا و حَهان متقابلان تشيء 
واحد والفسساء نصح الدين 
نتضون حثما الفغسساء بأنه غير 
باطل ٠‏ 
(د) نقض : طفن » سسيب 
جديد . 
َ م سس المقسرر فى قضساء 
محكمة النقضي أنه يكفى لاعتسار 
السيب اليثي عليسه الطعن فر 
جديد حني تجوز انارنه أقسيام 
ميحكمة النقض » أن يكون داضلا 
:فيما تمسك به الطامعن وعر سه 
على محكمة الوضوع نصفة عامة 
وذلك على أسسساس أن الطلب 


الأكير بشول. الأقل منسه ٠‏ كها . 


كفي تقمول النعى إلذى نتمسك 
به الطاعن أمام محكمة القض أن 
م سيب قانوني كانك 


يتصاق 
عثاصره الواقعية اتروع على 


. محكمة اكوضوع . 


ها حتك اذا عه 
0- 1 6 م “ 185 
التظهم الذى لا يتضمن جميع 
السيانات» التى يتطليها القا القانون هو 
تظهن لم يقصد به قل ماكيبة ٠‏ 


قضاء شكمة النقّض المدنية 


السند الاذنى » وأن المظور انمسا 
قصد متو قبعه مدرد . توك ل المظور 
اليه فى قيض قيمة الصك لحسابه 
ولا يستطيع الظهر البسه أن يقيم 
الدتثيل على خلاق ذلك 6 الا 
بالاقرار أد اليوين وذآك بالشسة 
للحيدين الأصلى الذى يكون له أن 
يتمسك قبل الظهر اليه بالدقوم 
كافة التي له قبل الظهر ٠‏ 
المحكمة : ْ 
١‏ وحيث انه لما كان سين مع 


الحكم المطعوت فيه أن المطعفون 
عليه الأول تمسك أمام محكسة 


' الوضوع بالدقع بعدم 2 نظر 
التتعسة المتحكد 


الدعوى با ين 
الستحقين فى .5/8 ) 0 1 
7 لسابقة الفصل فيها 

بأمرى الاداء المادرين ‏ ضدد 
الطاعن بدنع قيمةهذين السندين 
النالفة ععودءآأ ج ولآن هذين 
الأمز بن ب تلأسيسا على المستئدات 
التلهة من الملمون عليه الأول بت 
قد أصبحا تهائيين وفاتت مواغيد 
المعارضة فيهما ©» وكان الثابت من 
الاطلاع على الأوراق أن لطامت 
ال لالد وان هذا الا تلن 


الا المشار اليهما 0 طلبه ‏ 


بطلان هذين السشدين © ولم 
بنازعفيما .ورد بالستئداتامقدمة 

من المطعون عليه الأول بصاد 
ذرات مواعيد المعارفة فى أمرى 
اكذان كن الحكم اشرق 00 


أشنت :1 لتق هذا ال ع 


أمرى الأداء المشار النيعننا قد 
أصيحا تهائبين » ولا عليه أن هو 
لم دلكن تضوصن” الستنداك التى 
اعشمعد عليها مادامت هذه 
المستئدات كانت مقدمة الى 
المحسكمة ومبيئة فى مذكرات 


وحيث أن الحكم أقام قضاءه 
بقبول الدفع بفوهة الأمر المفكقى 
اسنتتاذا الى أن أمرى الأداءع 


03 


يعتبران قد فصلا فصلا قطعيا فى' 
موضوع الدين المثبت يكل مسائد 


هن هذين السبندين وأن الدعورى 


الحالية بطلاب بطلا لالس 7 تعتبر 
فى موضوعها فيما بين 0 ١‏ 
وأذ بعد موضوع الدعويين متحدأ 
اذ! كان الحكم ا الذعوى 
الثانية مناقضا للحسكم السابق 
وذلك باقرار حق] ألكره هسذ! 
الحكم أو باثكار حوء اقرة .فيناقض 
الحكم الثانى .الحكم الأول » .وكان 
مقتفى صدور أمرى أذداع - وهما 
بمثابة حكمين ب ضد الطاعن هو 
الزامه بالدين الثابتة تالسندين 
السالفى البيان مما مقاده مُبحة 
هذا الدين وثبوته ته قيل 
الصادر تصالحةه أمر الأداع وهصىي 
المطعون عليه الأول بها يتناقض 
مع طلب الطاعن بطلان هذين 
السُندين ضد المطعون عليه الأول 
ذلك 3 صحة الدين ُطلب بطلانه' 
ب.وعلى ها حجرى به قضاء فده 
المحكية ب وحيان. متقابلان لشىء 
واحد والففساء بصحة ة ألدين ٠‏ 
تضمنحتما القضماء يانه غير باطل 8 
1 كان ذلك فان الح 0 


اذ ة قبول الدة وتعد عدا 
المستحقسين فى 1 0 0 0 
/16 اسابقة الفصل فيهعسا فيهعا 
بأمرى الأداء الصادرين نان 
هذ ين المسندن » وكورن النعي 
على الحكم بمخالفسية القانون ى 
هذا الخصوص غلى غير أساس 5 
وحيث .. أله لمآ كان ل 
من ) مدوئات الحكم الاإسدائى' 
الواقعية أنه ورد .فيه « قدم بلك 
مصر ( المطعون ن عليه الأول ( للخبين 
النسندات الاذنية الثلائة التى تحت 
بده وهى الؤرخة أثره/ركمكل 
امتتحقاق 4/981 © .11/7 سنة 
165 وكل مها بمبلع ...5ج 
وقد ثبت من هذه السندات انها 
محولة من رياض سعد ليتك مصر 


0 


0 


دار 


العدت الثثالثك ‏ الستة ١م.‏ 


على بياضع وبلذون تاريخ اللتحويل 
وكان الطاعن إقد أقام دمواه رقم 
175 سئة 1301 تجارى ,كلى 
القاهرة ضن بنك مصى ( المطعون 
عليه الأول ) وضصلك: ورثة وياض 
لا الطعون عليها الثالثة بصفتها ) 
بطلب بطلان السنئدات الاذنية 
المادرة مئه الى رياض سعد 
والمظهنة من هبذ! الآخير الى 
المطعون عليه الأول 434 وانه وأن 
انتند الطنافم ف طلب. بللان 
الستدات المشا اليها الى أنها 
بحررت: للمجاملة إثيئه وبين رياض 


٠١‏ 3 أن المظهر. أليه ,كان يعلم 


قتتع تظهيرها اليه بما يشويها 
7 عيبم يأنها سندات مجاملة م6 
ولئّن صمم: النساعن على هذا 
الدفاع أمام محكمة الاستئتناف 
ولم دتمسك دأن ثلاثة مع هصسذه 
السنندات قد ظهرت للمطعون 
عليه الأول تظهيرا توكيليا » الا أنه 

من المقرد قَ قضاء هذه المحكمسة 


7 يكفى لاعتبار السيب المبئى ١‏ 


عليه الطعن غير جديد حتى تجوز 
اثارته آمام محكدبة النقض أن 
0 وكيا .قيما تمسك به 
اقول 9 الذئ . اينيك به 
الطاعن آمام محكمة النقض أن 
تعلق بسيسيه إقانونى كانت عثاصره 
الواقعيية مطروحة على محكمة 
الموضوع ..؛ لما كان ذلك وكان مفاد 
ما استتدا اليه الطاعن على النحو. 
السالك ديانه من أن السئدات 
الخمسة الصادرة مئه الى رداض 
.سعك والمظهره من نعل الأبشين الى 
بنك مضن يما إقيهنا السئذات 
الثلاثة 'الظهرة علم بياض وبدون 
قازيت الى املعو عليه الأول حى 

ستذدات حرزت؛ اللمجاملة 4 
الطاعن ووناض». ماده على تمك 
الطاعن تبطلان هذاه السسئدات 
بصقة عامة إلا افيما, بين بطراقيها 
00 ولكن كالتسية ابئان صر 
1 أكآنا بعلم .ولقتة : #فوسيررها 


. ألبيان اذ أثيت الحكم 


اليه بما كان يشوبها من عيب » 
واذ يدخل فى عموم هذا الدفاع 
فى شقة المتعلق بالمطعون عليه 
الأول ( بنك مصر  )‏ ومن ياب 
أولى - بطلان السندات الثلاثة 


بالنسية له باعتياي آنها سندات 7 


مجاملة ولو كان حسسن النية 
وذلك على أسباسى أن التظهير 
الصادر له كان للتوكيل © وكان 
ما بشيره الطاعن يسبب الثعى وهو 
أن التظهير للمطعون عليه .الأول 
كابن للثوكيل © هى سبب قانونى 
كانت عتاصره الواقعية مطروحة 
على محكمة الموضوع على ما سلف 
الانتدائى 
فى مدوناته الواقعية أن السندات 
الثلائة السابق الاأشارة اليهما 
كانت مظهره لينك مصر على بياض 
ويدون تاريخ » مما كان بتعين معه 
على محكمنة الموضوع أن تعرض 
لها وتقول كلمتها فيها لتطبيق 
القاعدة العانونية الصحيحة عليها 
كا كان ذلك وكانت المادة 5 من 
الوم التجارة تنص ص (ؤدخ 


هنع أنتقلت الكمبيالة نحت اذئه 
ويوضع عليه أمضاء العميل أو 
ألختميه ) وقنلصس المادة ى1| .على 
« اذالم يكن التحويل مطابيقا لما 
تقرى بالمادة السابقتة فلا تو جب 
انتقالٌ ملكية الكمبيالة أن تحول 


له بل: يعتير ذلك تحويلا له قط 


ق قبضشس قيمتها » وتقضى المودة 


بخضوع السسئدات التى 
نحت أذن كاقة 'قواعد الكمبيالة 


المتعلقفة بالتظهير » نقد آفادت , 


هذه الواد ب وعلى ما جرىئ به 
'قضاء هذه المحكمة م أن التظهير 
الذى ل يتضمن جميع البيانات 
التى يتطلبها القانون هى تظهر لم 
نتصد به نقل ملكية السند الأدنى 
وآث الظهر أنما قصب بتواقيعه 
مجرذ توكيل المظهر أليه ق قبض: 
قيمة الصك تحسابه ولا 

المظهر اليسه أن لقيم) الدثيل؟ على * 
لخلاف ذللك الم بالاقران أو أليمين 
وذلك بالتسية للمسدين اله 


المظهر اليه بكافة الدفوع التى له 
قبل المظهر ٠.‏ لما كان ما عدم وكان 
ما سيلف بيانه أن السئدات الاذنية 
الشلاثة الؤرخة 212/1 
والمستحقفة الوقاء فى 48/91١‏ » 
ل ا ل 
والصادرة ميم الطاعن الى المرحوم 
رياض سعد مورث المطعون عليها 

الأخيرة بصقتيها كل منها بلغ 
٠.ءة‏ بج ألها مظهره للمطعون 
عليه الآول على بياض ودون أن 
تحمل اريخا لتظهيرها'مما مرٌداه 
وعلى ما سلف بياته ‏ أن 
تظهيرها للمطعوين عليه الأول كان 
تظهيرا للتوكيل بما يجيز للمد 


ين 
.أن بتمسك قبل المظهر اليه بماله 


من دفوع قبل الظهمسس » وأذ لم 
لتفت ١‏ المطعون فيه الى 
ذلك وعلى الرغمى مما هو ثابت 
أمامه من وقائع الدعوى ويما 
ندري ف طلبات الطاعن ورتب 
على ذلك قضساءه 
000 النسئدات 2 
بالنسسبة للمطعون عليه الاول ؛ 


لهذا اليب قُْ هذا الخصور ص 
دوت حاحة لببحث بافى اعسات 
الطعن ىه 1 ١‏ 


طعن هدثى رقم 9ه لسنة ماق 
ف 1130/5/1١‏ برياسة وعقوية 
السادة عبد السلام بليغ » بطرس 
زغلول © أحمد حسن هيكل 4 أمين 
قتسيح الله » ابراهيم الديوانىي ٠‏ 
الستثساربن 3 


/ 
, 


7 > بك لاع سمه 
المباديءه القانونية : 

(1) أعسلان : « رحا قوات 
ا 2 . 2 
ةوق 0 السئة 3556 
علا ٠+‏ 
١‏ 2 هفاك نص المادة 0 
من قانون المرافمصات السابق أن 


أصلى 
الذئ .يكوين.بله أن سه قبل * اعلان ضباط الجيش والجنود 


النظامين كون باسسسستلام قائد 
الوحدة التابع لها الخصم صورة 
الاعلان ويكون تسليمهذه الصورة 

له بواسطة الئيابة التى تعتير فى 
هذه الحسالة ساطة تسلم فقط 
مثلها مثل المحضر تماما ٠‏ 

( ب) نقض * طعن » صورته » 
تسليمها للنيابة ق ؟ لسننة 
ب 

؟ ب تقسليم صورة اعلان 
تقرير الطعن النسانة » لا يعثير 
إعلانا صحيها المظمون علييس 
الأول والثنى . ب ضابطين بالقوات 

(ج) عوة ا ين 


قابلية للتحرئة '. 
+ ' متى كان الموضوع الذى 
صدر فيه الحكم المطعون فيسه 
هو سقوط الخصومة » فان هذا 
و غير قابل للتجزئة لآن 


القفانون يعتبر الخصومة قيما 
يتعلق سقوطها وحدة لا تنجزأ » 
وعلى ذلك فان بضطسلان الطعن 
بالنسسية للمطعون عليهما الأول 
والثانى" لعدم اعلانهها بالطعن فى 
البعاد القسالونى يستتيع حتما 


طلانة بالنسئنسة للمطعون عليها 
ألثالثة . 


الحكمة : 

وحيث أن المادة 15/! من 
قانون المرافعات السابق اذ تنص 
:على أنه « فيماء .تعلق برجال 
الجيش ومن فى حكمهم تلم 
الورقة بواسطة النيابة الى قائد 
. الوحدة التابع لها الخصم » ققد 
إلايات بذ لك أن إغلان تسم 
باستلام قائد الوحلرة التابع لما 
اسيليم هذه الصورة له بو اسلة 
٠‏ النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة 
القابت من أصل ورقة ااال 
تقر بر الطعن آن (الطدون عليشيه 
بادارة الخدمات الطبية 0 


قضاء محكمة النقض الدنية ' 


المطعو زعليه الثانى ضابيط بسلاح 
الميندسين.وأن اجراءات اعلان 

يم الاعلان للنيابة العامة ى 
أول أعغسطسسن 1956 © ولم بقدم 
ما بدل على تسليع صورة اعلان 
تقرير الطعن ألى قائدى الوحدتين 
اللتين تبعهما المطعون عليهما 
الأول والثانىٍ قٌْ الميعاد 4 وكان 
تسليم صؤرة اعلان تقريرٍ الطعن 
للنيابة لا لعتكير أعلانا صحيحنا 
بتقرير الطعن على ما سلف بيانه 
واذ حصل الطعن فى لم من فبرافق 
5 وأدركه قانون السلطة 
القضائية !1 سنة 19506 قبل أن 
يعرض على دائرة فحص الطعون 
وكانتالمادة الثالثة من هذا القانون 
الذى عمل به من تاريخ نشره ى 
8 من دولية 1956 قد نصت ى 
فقرتهيا الثانية على أن التبع 
الاجراءات التى كان معمولا بها 


قيل الغاع دواثر فحص الطعون بي ' 


وكانت المادة +١‏ مئن رقانوت#ة 
المراقمات السابق قبل 'تعديله 
بالقانون 24.1 لسلة 6ه6ؤا اللذى 
أنشا دوائر فحص الطعون قد 

الطمن الى جميع الخصوم الذين 
واجه [ فى الخمسة عثير يومآا 
الثالية لتقرير الطعن والا كان 
الطعن باطلا وحكمت الحكمة من 
تلقاء نفسها ببطللائه » وكان 
مقتضى صصص الفقرة الثانيبة من 
المادة “ من القانون 9 لسنئة 
ه556 ونص الاذة 1١‏ من قانون 
اصداره والمادة الأولى من كانون 
المرافماتك السابق أن ميعيساد 


الوم 7 من جم 6 وهو 
تاربخ لشر القاتون 9 سمة 


5 والعمل به ع6 0 خلت 


أوراق الطعن مما شت قبدا ام 
الطاعئين على اسح |1 و السائف بيانه 


' باعلان. الطعن ألى جميع المطعون 


فى هذا الميعاد بل أعلثئتة 


ْ المطعون عليها:' “الثالثة فقط ») 
. وكانت الآوياق خالية أيضا ميا 


2 


لم 


بثبت أن الطاعنين قى قاموا باعلات 
الطعن الى المطعون عليهما الأول 
والثانى فى المبعاد الذى انفتح بعد 
ذلك بمقتضى القالنون 4 لسنة 
1557 لاستكمال ما لم نتم من 
الاحراءات التى يفتشيها تطبيق؛ 
قص الفقرة الثانية منالمادة الثالثة 
من القالون 9 سنئة ه1356 
ولتصحيح ما لم بصح منها وفقا 
لحكم تلك ألفقئرة وكان هذا المبعاد 
الحديكد طيقا كا يقفى به نص 
الفقرة الثانية من المادة ؟ من 
القانون صنة 19537 المفبسسان 
ألينه ب هو خمسة عشرة روما تبد1' 
من تاريخ نشر هذا القانون فى ]١١‏ 
من مأبو 19517 بالنسبة للطعوين 
التى لم تكن وقتقك قد طرحيع: 
على المحكمة ومنهيا هذا الطعن 
الذى طرح لأول مرة بجلسة 8 
رمع شابر 55 » فاله لتعيين عو 
وعلى ما جرى به قضاء هلم ' 

'- أعمال الحزاء المنصوص 
عليه فى ألادة 591 من قانون 
اأرافعات السابق والفضاء تبطلاج 
الطعن بالنسسبة المطعون عليهم] 
الأول والثانى ٠‏ للا كان 3 0 
الاشحرئة لابن 1-0 العتبو. 
التصوية تبها تاق ستوكيا 
وحدة لاا ند تتجزأ . لما كان ذلك فان 


٠‏ بطلان اطع + بالنسية للمطمون' 


عليهما الأول والثائى لعدم اعلاتهما 


| بالطعن فى الميعاد القانوتى ستتيع 
' حتما بطلانه بالنسسية للمطعون 
عليها الثالئة , 


طمن مدنى دوقم +7 لسلة 88 ق, 
فى 15/9/11 بزياسة ومقوية 
السادة عيد السلام بليع 6 بعثرس 
زغلول » محمد صادق الرشيدى ؛ 
وأمين فتح آنل » ابراهيم ملام 2 
المستضارين * 


ما ل 

البدا القانونين.: 2 
)١1(‏ استتناف ٠:‏ 
مراقعات سابق م .1.م؟ا به 


ك4 


العدد الشثالث ‏ السئة اهم 


أ ب يتوتب على الاستئناف 
ان تنتقل الدعوى برمتها الى 


المحكمة الاستئنافية لنظرها --:- 


وفقا إلا تقفى به آكادة 1٠١‏ من 
قانون المرافعات السابق 12 ذى 
أساس ما كان قد قدم فيها من 
أدلة ودفوع وأوجه دقاع امسا 
محكمة اول درجة فحسب 6 بل 
أيضا على أساس ما يطرح منها 
عليهنا وبكون قد فات الطرفين 
ابداؤقه أمام محكمة أول درجة +٠‏ 
(ب )0 اليات :أقرار «مرائعات 
سابق ة 8 
قضائيا جاناو فير قضاتى 0 
ما جرى به قضاء محكمة النقض 
ما بشترط فى سائر النصرفات 
القانونية من أن يكون صادرا عن 
ارادة غر مشوبة بأى عيب من 
تصرف من جانب واحد ويتنضمئ 


(ج) تزوير : وارث »4 طعسن 
بالجهالة ؛ مدنى م 544 مرافعات" 
سابق رم 1 3-5 0 3 
الذى يدفع بعدم الاحتجاج ليسي 
بالورقة العرفيسة انسوب الى 
مورثه التوقيع عليها أن يحلف 
يمينا بأنه لا أن الخ أو 
الامضاء أو الختم أو البصمة هى 
لهذا المورث » ولا بقبل من ذلك 
الوارت الطعن بالجهالة علي هذه 
الورقة متى أقر بأن الختم الموقع 
به عليها صبحيح » بل يجب عليسه 

فى هذه ا أن سيللك السبيل 
الذي رسوههالقانون الطعن عليهبا 
بالتروير ٠‏ 
(د) ورقة ؛ عرفية : ححيتها . 
وارث ©» حجية الأوراق الصادرة 
عه على اورت خلفدد عا ٠‏ مدلىم 
هت غير . 


؟ الوارث 06 كونه خلقا 
عاما .أورثة لا يعد من الغر فى حكم 
المادة 96؟ من القابون المدني يل 
حكمه بالئسية الي المحررات غير 
الرسمية الى يكون الكورث طرقًا 


0 ويكون 
قاريخهسا بحسب ال 0 
عليه ولو لم يكن ثابتا قيوتا رسميا 
سواء كانت الورقة 0 الى 
وارث او الى غير وارث مالم يقم 
1 الحكمة : 

وحيث أن الثابت من الاطلاع 
على الحكم الصادر من 'محكمة 
اول فرحة ق .”من عابو 1511 
أنه مَفِى يندب خبير لبحث طلب 
الطاعن تثبيت ملكيته الى حصته 
المرائية فى ارض مساحتها 9 ف 
و:1ط و)!| س مبيئلة فى 
صحيقة التنعوى ولبحث ما دفع 
به الملطعون ضده الأخير من أن 
مورثة الطاعن رهنت سبعة أقدنة 
من هذه الأرض لاحمد عبد الرازق 
الدشاوطى الذى.حول الرهن 
الس بباشية شال 


اك استيفائه هذا ألدين مثه 6 وذلك 


ببيان ما بخص الطاعني فى الأرض 
المشار اليها 00 اذا كاندين 
82 قد أاستهلك » دون أن 

ع هذا الجي فى آن علاقة 
0 مسدهة لخر بنورثة 
الطاعمن هى علاقة دائن مرتهن 
ببدين » وذلك بما قرره من أن 
« المحكسة ترى سواع لامكان 
ال ا الخاصة 
) د ( ل عليه 0 
( الطعون ده الآخير ) ضرورة 
تدب كس وراد 4 واذ لم ينه 
بين طرق النزاع فانّه يكون ب 
وعلى ما حجرى به قفسساء هاده 
الحكمة ‏ ممالا يجوز استئناقه 
على استقلال طبقا لا تقضى به 
المادة 4/و؟ من قانون المرافعات 
الأوراق أن محكمة أول درجة قد 
قضت بتاريخ لا من أبربل ١1537‏ 
فى موضوع الدعوىبطلبات الطاعن 


استائف هذا الحكم © واذ بيترتب 
على الاستسناف أن تتنتقل الدعوى 
برمتها ألى المحكمة الاستثنافية 
لتنظرها م وفقا لما تقضى به المادة 
4١‏ من القانون المذكور ‏ لا على 
أساس مااكان قد قدم فيوها من 
ادلة ود فوع وأوجه دفاع أمام 
محكمة أول درحصة فحسب بل 
أبضا على أساس ما بطرح ا ' 
عليها وبكون كد فات -الطر فين 
ابداؤه أمام محكمة أول درجة 
وكان ألثابت من مدوئات ١‏ 
الطعون فيه أنالمطعون عليه الآخير 
تمسمك أمام محكمة الاستثئناف 
بورقة موؤرخة ١5‏ من ينايبر 19975 
ملكية ال / أفدئة التى أنشاأت 
عليها الرلون السبالف اللدكر أورث 
عليه الآخير سابل وفائه بدين 
الرهن للدائن المرتهن كما تمسلك 
بأن وضسعع بد المورث المسذكونر 
ووولته من عيدة على هده الأرض 
ا ذلك التاريخ بنية التملك 
نهم اكتسيوا ملكيتها بالتعادم 
00 قبل اقامة هذه الدعوى 
وقال انه لم مستطع تقديم هذه 
الورقة الى محكمة أول درحة لأنه 
لم بعثر عليها الا بعد صدور 
المستانف »© فان ١‏ , 
المطعون فيه أذ بحث هذا الدفاع 
وقصل فيه لا كون قد خالف 
القاتون بمخالقة لينية بعكم تانق 
لا كان ذلك وكان بشسترط اق 
الاقرار قضائيا كان أو قير قضائى 


وعلى ما جرى به قضاء هذه 


الشكيا ا يشترط فى ادن 
صادرا عن ارادة غير مشوبة بأى 
ميبه من عيوب الرضا لأنه يتملويى 
ونتضمن نزول المقر عن حقه قبل 
خصمه فى اشات ما ندعيه» وكانت 
محكمة الاستئئاف قد اككفت 
بجدية دفاع المطعون عليه الأخخير 
من أنه كان يجهل حقيقة العلاقة 
بين الطرقين لآنه لم بكن قد عثر 
على الور قة اأؤرخة ١6‏ من نابر 
15 الا بعف مبدون الحكم , 


قضاء محكمة النقض المدنية 


الللسستائف وانتمت ف مقبسوء 
الاعتبارات التى ساقها المطعون 
عليه الآخر على النحو السالف 
بيانه وق أسياب سائفة الى 
الخد بمدلول ألورقة المشار اليها 
ولم تعول على الاقرار السابق 
' الذى أبداه المطعون عليه الأخير 
أمام محكمة أول درجة هنر أن 
علاقة مورثه الطاعن عور مدر 
المشمولين بوصاية المطعون عليه 
الأخير كانت علاقة ملدين- بدائن 
مرتهن باعتيبسار أنه كان 
٠‏ مشوبا بالغلط 6 فان الئعى على 
الحكم بالخطأ قَْ تطبيقٍ القانون 
لمخالفة الحكم الصادر ف ٠.‏ من 
مايو (55] أو حجية أقرأر 
المطمون عليه الأخير أمام محكمبة 


' أول درحة يكون على غير أساس. ' 


وحيث ان هذا النعى مردود » 
ذلك أنه لما كان مقتضى المادة ١96‏ 

من القحالون الدى آنه كف 
باس للوارث الذى يدفع بعدم 
الاحتجاج عليه بالورقة العرفية 
المنسوب الى مورئه التوقيع عليها 
أن تحلف بميثا بأنه لا بملم أن 
الخط أو الامضاء أو الختم أو 
البصمة هى لهذا الورث ولا بقيل 
من ذلك الوارث الطعن بالجهالة 
مان منحدة الورقة متى قن بأن 


ا يجب عليه فى هذه الحسالة أن . 


القانون للطمن. عليها بالتزوير ©» 
وكان دبين من الحكم المطعون فية 
آنه استظهر من دفاع الطاعن بأن 
هذه الورقة ١‏ 1ك 


يعلى الادعاء .تزويرها ولم سلك” 


عليها بالتروير طبقا مأ تثفى به 
المواد من ١م؟ ‏ .59 من قانون 


الات السابق 4 وكات ا 5 


ومن ظطروف التعوى ما شكي) 
قى صحتها لتحكم من تلقاء نفسها 
بتزويرها عملا بالرخصة المخولة 


لها باكادة . 9؟من قائون اأرافعات ٠‏ 


السايق ؛ فان النمى على الحكم 


بالخطأ فى تطبيق القانون ق هذا 
الخصوص يكون غير سديد . 
وحيث انه لما كان الوارث بحكم 
كونه خلفا عاما مورئه لا يمد 
وعلى ما حرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ من الغير فى حكم المادة 
هم" من القانون المدنى بل حكمه 
بالنسيسية الى العس روا تن 


ا هو ةم مورثه ذكدة : 


تاريخها ب بحسب الأاصل ‏ ححة 
عليه ولو لم يكن ثابتا فبوقا رصميا 
مواء أكانت الورقة صادرة الى 
وارث أو الى غير وارث ما ثم يقم 
الدليل على علرم صحته © وكان 
اللطعون فيه أنه لم يرد فيهما 
يقيد ان الطاعن قد طلب الى 
اقامة الدليل على عدم صحة هذا 
التاريخ ؛ فان النعى على الحكم 
بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا 
الخصوص بكون على قير أساس. 
ديك :الك ]نا كان أوحدد ازا 
فيما قروه الحم الطمون فيه من 
أن العقد الذى صدر من مورثة 
الطاعن متضمئا .بيع الأرض 
المرهونة 'أورث القصر المثسمولين 
بوصاية المطمون ضذده الآخير كان 
صحيحا بالتأسيس على ما قرره 
من أن ذلك البيبيع قد تم بهد 
انعقاد الرهن 6 فانه سين من 
أسسباب الحكم أنه أقام قضنعاءه 
على أن الورقة الصسادرة من 


مورثة الطااعن فى ١٠١‏ من نابر 


؟ لورث القصر الشدولين 
بوصاية الطفوى ضده الأخير هى 


وضع يدم ا مرثئمسن الى 


0 وعلي أنه ظل كنذلك الى 


أن تلقى عنه هؤلاء الورثة حيازه 
الارض المذكورة بهسذه الصغفة 
الجديدة واكتملته لهم مدة 8 التقادم 
الطويل المكسب للكيتها قبل رقع 
الدعوى الحالية ؛ ولا كان ما قرره 
الحكم ق هنا الصدد كافياق 
ذاته الح .قضائه فان يع ما 


للف 


بثيره الطاعن بهذا السبب يكون 


وحيث أنه لما تقدم يتعينر فض 
الطعن ٠‏ 


طعن هدنى رقم ؟/ لستة 76 ق 
فى 1965/9/1١‏ برياسة وعضوية 
السادة الدكتور عيد السلام بلبع 
وأحمد حسن عيكل ) أمين فتتح اند 
وابراهيم علام 6 عبد العليمالدمشان 
الاستشارين ٠‏ 


اه 
المبد القانوني : 


: أصداره 6 قو قيمعسيه 
مرافعات سابق م 765 ق' مهأ 
لسنة ٠15565‏ 
المشرعأ وجب أن تودع مسودة 
الحكم الشتملة على أسيابه. موفعا ' 
عليها من حميع أعضاء الهيئةالتى 
أصدرته وألا تان 1 بأطلا 
و1 يغني عن هذا الاجراء. 5 وعلىي 


عن الورقة المشتملة علئ أسسسبايةه 
وذلك حنى تتحقق الحكمة 'التى 
توخاها الشبارع من ايجاب توقيع 
أعضاء الهيثة التى أصدرت 
الحكم عا ىعسسودته الششتملة على 
أسيايه وليقوم. الدليل على نه 
المدأولة استقرت على أسيسيا سسابٍ 
المحكمة : 
قيه أنها أودعت بتاريخ 0 
65 مذيلة نتوقيع واحد لاجد 
أعضاء الهيئة وذوث أن وواقع علييا 
باقي أعضاء الهيئة , ولما كانت 
ا كا من قانون المرانهفات 
بوه المعدلة بالقالون .81 
0 1 تنص على آنهظا ايحلبة 
قَْ جميع الأحوال آن ودع مسودة 
الحكم الشتملة على آسبابه موقما 
عليها من الرئيس والقضاة عبد 
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العدد الثثالك ب الستة ١م‏ 


النطقع بالحكم والا كان الحكم 
.ياطلا 4 » وكان مغاد هذا النص أن 
المشرع أوجب أن تودع مسسودة 
. الحكم الشتملة على آسبايه موقعا 
١‏ هليها من جميع أعضاء الهيئة التى 
أصدرته والاا كان الحكم ياطلاً 4 
وكان لاف صن هذا الأحراات 
وعلى ما جرى به قضساء هذه 
المحكمة ب توقيعهم جميعا على 
الورقة المتضمئة منطوق الحكم 
وحده متى كانت هصلذله الورقة 
مننصلة حن الورقة الشتيلة عن 
أسيابه وذلك حتى ند تتحقق الحكمة 
النتى توشاها الشاوع من من ابحابر 
الحكم على مسودته المشتملة على 
أسيابه وثيقوم الدليل على أن 
امداولة استقزت على أسسباب 

:كما ثبتث قى مسودته > وذ 


0 مسودة أسسباب الحكم ١‏ 


المعلعون قيه النقصلة بووقتها عن 
منطوقه بتوقيع آحد أعضاء الهيئة 
التى أصدرتة على النحو السالف 
بيسسائه 6 فاته يكون باطصسلا يما 
ستوجب تقضه لهذا السببدون 
حائحة الى ب بحثك بانى أمسسسباب 
الطعسن م 


طعن هدتى وقم !143 السنة هلاق ' 
ف النركككا برياسة وعضوية 
السادة بطر سس زغلرل » أمين فت 4 
ل ؛ ابراهيمالديرانى » عبدالمليمع 
/ الدحشان :ه المستشارين ٠‏ 


4: 


/ا/ا ع ل 
المبدا القانونى : 
ضريبة أرباح تجازية »؛ وعاوها 
ضريبة الأرباح التجصسسارية 
والستائية انها تربط على أسباس 
صفؤالارباح الحقيقية اتن جناها 
المهول فى. صسنة الغضرببة والتى 


لا تنحقق الا اذا ربا ما كسبه على . 


و ا فلا يجوز 
عدم استتئزال ما تكبده منخسائر 
يسبب ما ثستوقوعه على منشاته 


من سرقة أو اخاتلاس متى كان 


التزاع 


الظاهر ان هانه الخسائر لم ترد 
البه فعاذ ٠ )١(‏ 
الملحكمة : 5 

وحيثظ آن فريسة الأرباح 
التجارية والصتاعية أثما قربط ب 
وعلى ما جرى به قتضساء هذه 
المحكمة - على أساس صاق 
الارباح 


0 اذا ربا ما كسبه على ما 
م ال 
من مرقة أو اختلاس متى كان 
التاهر أن هذه الخسائر لم ترد 


الأوراق أن الممول ب العا ضير م 
5-6 لها فيتعين 1 من 
وعاء ضر سة الإبراد العسام . أذ 
1 00 5 .وكان اكير 
0 اقسارق من وعام مرسة 
الإبراد العام قانه لا بكون قد 
خائف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 


طمن مدئى رقم الم لسنة 89 قا 
قا 1115/8/11 برياسة وعضصوية 
السادة حسسين صفوت السركى » 
وأبراهيم عمن هندى ؛ محمد شيل 
عيد المتصوذ ومحيمدك آبو حمزة 


|٠‏ غندور » حسن آبو الفتوحالشربينى 


٠ الستشارين‎ 


ا ب 
المندا القانوتى : ٠‏ 


عمل : تحديد ساعاته سلطة 
رب العمل فى تنظيم منشباته . 
عرف . ق “الز! سثة |551١‏ قف 
5١‏ لسئة 1161 ع ١١5‏ مرائعات 
سابق م ١‏ ق > لسنة لا5ؤة1 
ق ١.؟‏ للسنة مهؤا مدنى م 


"0 


54.٠ نقتض 4 من يونية 1581 5 طمن‎ )١( 
سئة ل 3 نينا‎ 


الحقيقية. ألتى حتاها ٠‏ 
الممول فى سنة الضرسة والقئ < 


الطعون, 


الغمل اليومى طيقا لحاجة 0 
وظروف الانتاج ويلتزم المسامل | 


بأداء عمله وفقا للتنظيم الموضوع 
متى كان لا يتعارضي مع القانون ٠,‏ 
المحكمة : 


وحيت انه بالرخوع الى 
الأوراق سين أن الطاعنة لم 0 
باعمسلان الطعن 19/5 الى المطعون 
عليها ولما كان هذا العلعن قد رقع 
بتاريخ 1135/5/١6‏ وأدركه 
قانون السلطة القفضائية ؟*)'لسنة 
6 قيل أن تصدر دائرة 
فحص الطعون قرارها قييسه» 
وكانت المادة الثالشة من هذا 
القانون الذى عمل به من تاريخ 
نشره فى 1116/7/59 قد نصت 
فى فقرتها الثايية على أن قتبع 
قبل انشساء دواثر فحص الطعون) 
وكانت المادة 481 من قانون 
اأراقعات قبل تعدله بالقانون 
١.؟‏ لسئة م156 الذى أنشاً 
دوائر 0 فحص الطعون قد أوجبتا 
على القلامن ان سن الطدن الى 
جميع الخصوم ألذين وحجه أليهم 
فى الخمسة عثر .وما التالية 
لتقرير الطعن والا كان باطلا 
وحكمت الحكمة من تلقاع نفسها 
بطلانه © ' وميعاد الخمسنة عشر 
وما الذى كان بجحب على الطاعنة 
أن تعلن هذا الطعن فيه يبدا من 
يوم '؟/لاره166 تاريخ نشر 
القانون !5 لسسنة م195 »> لكأ 
كان ذلك.» وكانت الطلاععة لم اتقم 
بالاعلان خلال هذا الميعاد أو ق 
خلال الميعاد الذى منحه العانون 
لسنة 19519 لاستكمال ما لم 


' بتم من الأجراءات التى قتضيها 


تطبيق الفقرَة الثانية اند المادة 


ا من ألقانون 4# لسستة 


و فنا لحكم تلك الفقرة فانه شعين 
اعمال الجزاء المنصوص عليه فقا 
المادة 1 مد من قانون 0 


5 قضائية‎ 0 ١ 


قضاء محكمة النقض المانية 


مق 


وحيث أن هذا الدقع. مردود » 
بأنه لا يجوز وعلى ما جرى به 
قضاء هذه الحكية 325 للمطعون 
عليه الذى حضر وقدم مذكرته فى 
الميعاد الغانونى أن تتمسسك بيطلان 
اعلانه آلا اذا ببن وحجه مصلحته 
فى التمسك نه © وأذ كان سين من 
الاطلاع على أصل ورقة اعلان 
الطعن أن الاعلان تم فى الميعساد 
العانونى وأنه وجة لنقابة عمال 
اليترول مخاطبا مع سكرتيرها 
السيد/م فضل ا 
وكانت النقابة المطعون عليها قد 
تقدمث بمذكرتها فالميعاد القانوني 
ولم تبين وحجه 0 ف 
التمسسك بيظلان الاعلان ولم بثبت 
أن ضررا قد أصايهامن هذا 
البطلان الذى تدعيهم على قرض 
وجوده ‏ اذ كان ذلك © فان هذا 
الدفع يكون فى غبر محله ويتعين 
رفضس. 3 


: وحيشه أن أرب العمسسل ب 
سستاطته اق الادارة 
أن بنظم وقت العمل 
0 طبقنا لحاجة العمل 
وظروف الانتساج ويلتزم العامل 
بأداء عمله ونقا للتنظيم الذى 
وضعه رب العمل متى كان هذا 
التنظيم لا يتعارض مع القانون » 
فاذا كان العمل قد جرى فى 
النتشسأة على تشغيل العمال 
سباعات أقل من المحددة فى القانون 
وداى صاحب المنشسأة لصا 
العمل ان بعدل فى التنظيم الذى 
أتبعه من قبل وأن يزنك ساعات 


العمل اليومئ الى الحف الاقصى 


القرر فى القانون ولم بمتعسه من 
ذاك نص ق عقد العمل » فلا يجوز 
الزامه بالعودة الى النظام السابق 
ولا بكون للعمال الحق فى المطالبة 


بأجوى اضافية عن الفرق بين عدد : 


الساعات الى كان: بجرى عليها 
م العمل فى المنشأة وتلك التى 
1 القانون عأ الا اذا كان قن 


نص على ذلك قى عقّد العملأو كان 


العرف فى المنشأة قد استقر على 


م هذه الأحور الاضافية 
نحيثأصدوأ يعتيرونها جزعا من 


٠‏ الأحجر لا تبرعا »4 واذ كان الثابت 


فى الدعوى أن الشركة الطاعنة قد 


جرت على تشغيل موظفيها ست 
ساعات فى اليوم ثم رأت لحاجة 


اقرز بالقانون ١*‏ لسنة 1951 
وكان القفرار المطعصون فيه قد 
خالف هذا النظر » وقفى بأحقية 
موظفى الشركة ى العمل مسدة 
لا تزيد على ست ساعات فى اليوم 
مستندا فى ذلك الى أن الشركة 
كانتت قد خفضست ساعات العمل 
الى ست ساعات فى اليوم وأنهنا 
كانت تدقع من يعمل من اللوظفين 
اكثر من ذلك أجرا اضافيا فليس 
من حقها أن تراع 00 العمل 


أثنين وأديعين ساعة 3 اين 


. الشاكين © وأنه اذا كانت الحاجة 


العمل تستدعى تشقيلهم أكثر من 


ست سامات 5 ق آليوم فيجبهاعلى 


الشركة منحهم أجرا أضائذيا 


مقابل الساعات الزائدة » دون أن 
بين القراو مصدر حق العسال 
فى هذه الأاحور الإضافية » 
وأساس التزام الشركة بها وهل 
هى فى الأصل منحة من الشركة 
لعمالها ؛ واذا كانت منحة فهل 


والاستمرار وثبات لاقيسة 
وصارت بذلك 0 ل 


سن الأجسر لا البرصا ». قتلتزم' 


الشركة بدفعها عملا بالسادة 
1 من القانون المدئى والمادة 
بذلا من قازون العمل ؛ أم أنها 

ستو فه هذه الشروط قفظلت 
فى حيز التبرع ولم تنتقل بعد الى 
نطاق الالزام » أذ كان ذلك قان 
القرار الطعون فيه يكون قد 


ااتحكمة : 


خالف القانون وشابه القصوار بما 
تركو لدو 


طمن مدني رقم؟/!( 6 1837 لسئة 
؟؟ ق فى 1171/5/15 برياسسسة 
وعضوية السادة محمد ممتال نصار 
وصيرى أحمد' فرحاته ) ومحمك 
شبل عبد المقتصود » محمد أبو حمزة 
ملدذوي .. المستشارين 4 


ارا م 
اليادىء الثانونية : 

(1) شسسسيك : أداة وفاء » 
مديونة المستفيدالساحب بقيمته» 
اثباتها . 

1 -3 اسيك اي سسب 
الأصل أذاة وفاه وتهسفا ذهمي 
لا يكفى عدترده لأثماك مدرونيسة 
السحفيد للسراهب؛ أبقيمته 5 

(ب ) دعوىي : نظلرها , محكمة 
مو ضوع 6 سادلتبا اده دعورى 
للمرانعة . 

5- اتقسديو مدى الضدا لق 
الطنب الذى يندمه الخصوم بغية 
اعادة الدعوى: الى اأرافمة هى من 
الأمون التي تستقل ها د 
اللوسوع ٠‏ ولا مدل للمام.* ن على 
حمها يانه أل يوق الدفاع متى 
رأت لسرأ السائفة. كت 
أوردتها أن هذا الطلب 55 جدى 
ولم بعك به غير "اطالة. أمد 


المخصو وك .. 


0 ابوث بالكسابة > . 


مساك به . : 

© . اذا خلت أوراق السعوى 
مدا يفيك سي ى تمساك الطاعن 
بحندا الثددت بالكتاية أمام فحكمة 
الوضوع 


به لأول مرة أمام ممالمة 0 


2 


وحيث أن الحكم المطعون 


اعتمك ف 'قضاثئة بر فش 0 
الطاعن على أن السندات الاذلية 


التى حولها أليه مورث: الطعون, 


'فلا قبل منه التمسك . 


لا 


العدد الثالث ب السئة ١ه‏ 


الطاعن الى المطالبة بقيمتها ب مع 
آلف جنيه اخرى ' انما كانت 
شمانا لوفساء المورث. تمي ع 
1ة؟ 2 وهاه 01 قيمة سسبعة 
ستدات اذتية أخرى حررت ثمنا 
لصفقة. جلود ولم ينكر الطاعن 
بيع هذه السثئدات لمن يدع ىعياس 
بمو جب الاقرار الذى فكرسسيه 
المطعون ضداهم »© واذ كان الثابت 


أن الحسكم امطعون قيه قد 


' الصادر هثه بيعه أثدر 


. استخلص هذة النتيجة مما ذكره 
'الطساعن 'نفسةه قُّ طلب 7 توقيع 
الحجز وطلب صدور آمر الاداء 
ومذكرتنه الآولى» من آن السندات 
| الاذنية حولت اليه من مورث 
دين بمثتامسة تآخره فى الوقاء 
بقيمة السسيعة سندات البالفة 
مكاج د هذه م وأنه قبل هذه 
الصادر من اأورث المدين المؤرخ 
كا والمقدم من الطاعن 
من أن تحويل هذه الستدات انما 
ا آنه لى صح أن للطاعن ديونا 
قيع الحجز وطلب آمر الآداء » 


آنه لم يكن ' دائنا لورقعة المطعون 
ضصدمم الا بميلعغ ال ١51؟‏ ج 
وه"ه م 'كيمة ١‏ سندات 


الاذنية التى كان يطالب بها آولا » . 


'فلما قاجاه المطعون ضدهم بالاقرار 
بن المحرر 
“به هده السلئدات آل المدغو 
قباس ونه عدل أساس دعوأه 3 
الما كان هذا الذى لأستخلصهةه 
الحكمهو استخلاص 'سائغ ستمد 
من آورافٌ الدنعوى ولؤدى الى 
النتيحة التى انتهى اليهسا وكان 
لا بغير من ذلك كون الستثدات 
الاذنية الحولة كلطاءن جاءت خلوا 
ميا دل على انها حولت أليه 
تأبيتا لدين معين بألذات »© لآن 

ذلك كان فى تقدير محكمة 
الموضواع وهى تبحث ماهية 


الحوالة والغرض متها 4 واذْ ١‏ 


'فسرتها ب على التدو الذى ذهباتة 
اليه ب فنطاق سلطتها الموضوعية 


مرة أمام محكمة النقض 


أوراق الدعصوى وظروفقها 
استخلاصا سائعا لاا مخالفة قيه 
للثشابت ف تلك الآأوراق 34 وكان 


لا تثريب على المحكمة اذا هى لم 


تأخذ باتشهادة المقدمة من الطاعن 
والمشتة لتسلم مورث المطءون 
ضدهم ألف جنية بموحب 
شيك من أحساب الطاعن سنك 
مصر لأن الشيك هو بحسب 
الأصل آداة وقاء ولمذا قهيٍ 
لا بكفى بنجرده لاثبّات مديونية 
الآأورث للطاعن 9 لنعصرمتكه ٠‏ ا كان 
ما تقدم قان النعى بهذا السبب 
بكوبن على غير أساس ٠‏ 

. وحيث أن قول الطاعن بأن 
قبض مورث المطعون ضدهم عدآ 
الأخير الت جنيه بموجب 
بالبنك © بعتتسر ةا ثبوت 
بالكتابة على' مديوتيته له بهذا 
المبلغ مما دجيز له تكملته كافة 


. طرق الاثبات » فهذا القول من, 
الطاعن مردود بأن أوراقق الدعوى و 


قد خلتة مما بيفيد مسق تمسكه 
بهذا ديه أمام مككية الأوضوع, 
. أما ما 
بينعاه الكامق علي كديب 
أعادة الدعوى الى اه فان 
الحكم امطعون فيه قد رد على 
الطلب المذكور بقوله « وحيث ان 
طرفى الخصومة لم يقدما أية 


: مذكرات وقدم الدفاع عن 


المستائف '( الطاعن ) طلبا يلتمس 
فيه فتم باب المرافعة لتقدم 
مستندات » ولا ترى المحكمة 
مبررا لاحابة هذا الطلب خاصة 
وقد ظلت الدعوى أآمام هذه 
المحكمة قرأ 'سنتين ومن قبل 


الدرجة الأولى ومن ثم فليسن ثمة 


عذر للمستائف ( الطاصن ) فى , 


تقاعسه عن تقديم تلك المستندات 
الأزعومة طوال الستين التى 


ننلعكها :القصومة من طر قينا 
وكا كان تقدير مدى ام 
الطلب الذى يقدمه الخصوم 

اعادة الدعوى الى امراقعة فو 
الأمور التى تستقل بها محكمة 
الموضوع » وكانت تلك المحكمة ‏ 


.على ما سلف البيان ‏ قد رات: 


للأسباب السائعة التى أوردتها 
أن طلب الطاعن اعادة الدعوى الى 
الرافعة غير حدى وما قصد به 
غير أطالة آأمد الخصومة فلا محل 
للطعن على حكمها بأنه آخل بحق 
الطاعن ىق الدفاع خاصة وآنه بين 

من الاطلاع على الطلب المقدم منه 
والمؤرخ 00 والودع 
بملف الاستئناف أن الطاعن لع 
ببين ماهية المستندات التى 7 
أجلها طلباعادة القضية للمرافعة 
وأثرها فى النزاع . وكل ما قاله 
عنها هو أنها مسثندات تفيد فى 
الاأستثناف . 

وحيث أنه للا تقدم فان الطعن 
بسيبيه يكون على غير أسسساس 
ويتعين رفضه ٠‏ 


طعن مدنى رقم ه١1‏ لسئة ولاق 
فى 1155/9/17 برياسة وعضوية 
السادة المستشارين محمود ,توئيق 
اسماعيل © السيد عيبك المنمم 
المراف » عثمان زكريا م محميد 
صدقى البشبيشى » على هبدالرحين 
المستشبار بن ٠‏ 


ومع 
المبدا القانونى : 

عقت : تنفيذ أستحالة ٠‏ 
« اتفساح العقد ٠6‏ بيع ٠.‏ لعزا 
اصلاح زراعى . مدلى م 156 ى 
5 ق ا 3521| .' 

ينفسع 1 حتما ومن 
ل م 
التزام احكد التعاقدين سسب 
اجثبى 6 وبترتب على انفساخه 
ما يترتبة على الفسخ من عودة 
اللعاقدين الى الحالة الني كانا 
عليها قبل العقد فيلتزم بالالتزام 
برد الثمن آذ السدين ا 
الذى استحال تنفيذه هو الذى 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ددا 


ارج ريت ا ب حت عي ع جب وا ب جم كح ع طب ا ل د د لي بي د ا 


بتحمل تبعة هذه الاستحالة عملا 
بمبدا تحمل التبعة فى العقد الملزم 
الحضشين (1) ٠‏ 


اللحكمة : 


وحيث أن ١‏ المطعون فيه 
قد م كمانم كاسحد 0 
على قوله « وتخلة أن ا 
ورثة المشترية « الطساعتين » 
بدعون بأن الممستائف ضدذهما 
الأولين « المطعون ضدهما » صرحا 
.كتابة للاصلاح الزواعى بالاستيلاء 
على الأرضص المبيعة من مووثهما 
اورالتهم ا أن تلك الاأرض 
ما الت ف ملك 'مورثهميا ولم 
يقدلم المسستائفون الدليل على 
| صحة مدا الإدعاء بل أن الثات 
من المسستند المتسدم من هؤلاء 
المستائفين :أن المستائف ضدهها 


الم كووين في اعتراضهما 4" سمنة 
1617 ذكرا أن الأرض التى' بافها؛ 
مورثهما تبلغ مسماحتها 48 فدان, 
ولا قيراط و ١‏ س منهنسا ه16 
فدأآن 5 1 قيرأاطا منئيعة الى 
الرحوم هنرى حيد بشاره وهذا 
' القدر الآخير هو. نفس القدر الواود 
بالعقد السجل والذى يدخل فيه 
نايس ١‏ كدان و11 قال 
موضوع الدعوى © وقد فصل قى 
هك1آ الاعتراض بالقيول وبالغساء 
قراو الاستيلاء بالئسبة 

المساحة وقدرها 6 1 فدان” و 
قراط و ١‏ س بدخل فيها القدر 
البيع للمرحوم هترى يشارة نما 


فيه ال 5 فدان و 5 قيراط ' 


ا مو ضوع وك" البعبوى وات 
ف الر ف ا حاء بفعل 
المستانئف ضدهما الأولين لا سند 
له 3ق الأودان . والواجع ف 
البييع وليس فى اوراقٌ الدعوى ما 
يدل على أن التعرض كان بقمل 
ألبائع وعلى ذلك فلا ضمان على 
البائع ولا على ورثته من بعده 6. 


إ19) نقضي 19 من قيراين 4اؤار م 


وهذا الذي قرره الحكم بنطوى 
على مخالفنة ا 0 
والخطا قَ تطبيق القانون » ذلك* 
أن اكات من الاطلاع على قرا 
الصادر بتاريخ م؟ هن دسبمير 
51 قفي الاعتراض ا 
/161 المر فوع من المطعون ضدهما 
الأول والثانى ن الاعتراض انصب 
على الاستيلاء على مساحة م؟١‏ 
قف و .اط تين ميم البياثات 
المساحية أن حقيقتها لم6١‏ فا و 
لاط.و١‏ عواوكه دررث جه 
العرق المؤرخ.ةا هابو سئة 4697| 


: والفساء قرار الاستيلاء بالنسبة 


لهذه المسماحة » وليس فى هذا 
القرأز ما بفيد أن الأطيان التى 
اشترثتها مورثة الطاعنين تدخل 
ضيمن الأطيان التى شسملها ذلك 
الاعتراض »© بل.ان الا من 


الاعستراض : .1 مسسلة 15 
الصادر بتاريخ من ديسيمير 
51 أنه انصب على الآطيمان 
مو ضوع النراع فى الدعوى الحالية 
وأن اللجنسيسة رفضت ذلك 
الاعتراضى: وأقرت قرار الاستيلاء 
على ذلك القدر- من الاليان علي 
اسأس أن عقد البيع الابتسدائي 
الخاص بها غير ثابت التاريخ قبل 
1؟ من بولييه 00 ٠‏ وسين .من 

الاطلاع على عقد البيع 2 


اللرحوم الياس عوضن آنه ئباع لد 
ممتر لني أطيانا زراعية مسصساحتها 

وليل فاو 1ط و و1 س كانت 

بينهم أذ اشتر ت منه ١‏ ف و لاط 

وأن التصا.د بق على هذا المقف قد 

تم من وكيل الباق ومن الشتويةة: 


وأن تسجيل ذلك العقد قد تم , 


بتساريخ 18 يداه سسكمر 131 


بالنسبة لمساحة قدرها ؟!! ف | | 
ل طاوهمؤ1 س بعك استبعادة 


الشاعنين واأنه أشي في بيانات 


الشهر العقارى المرفقة بالععد 
المسسجل الى أن 2( الساحة التى 
تم تمسجيل العقد بالنسية لها 
سبق أن استولى عليها الاصلا 

الزراعى م ألغى قرآر الاستيلاء 
كما حاء قَْ القرار الصسادن ق 
الاعتراض 15 سئة /اه5! أما 
المقدار 5 ف و 5 ط بزمام ناحية 
الزيتون بحوض الملآت رقم لثم ' 
قسم أول قطعة ١1‏ ققد استولى 
عليها الاصلاحالزراعى واستبعدت 
من المشروع »6 5 واس بن عدوي 
البياتات أن ما اشترته المرحومة 
السيدة ل عقوي من 
المرحوم الياس عوض ام بدخل 
ضمن الأطيان التى شملها القرار 
رقم 14 سنة 13181 وواضح من 
كتاب. امي ' المطعون ليها 
بتاريخ ١؟‏ من أوقمير /ا1182[ 5 
لم ينازع ف حصول الاستيلاء 
أقر بالتزام م وكليسه يرد الثمن 
وانحصرت متازعته قُْ صفة 5 
الطاعنين فى المطالبة بهذا الثمن 
مدعيا أنه من حق ورثة اأرحوم ' 
هنترى بشسساره . 5 4 كان ذاك 
وكان عقد البيع ينة جح حتمسسا 
ومن تلقاء ثتفسية طيقًا لنص ألادة 


5ل من القانون المدنن لسنيسية 


اسستحالة تفيبناك التو م احد 


ويترتب سل انفساحه ما بثرتبه 
على الفسخ من عودة المتعاقدين 
الى الحالة التى كانا عليها قبل؟ 
العقد فبلتزم البائع يرد الثمن م 
تنفيده” هو الذى تحمل تبعسة 


: هذه الاستحالة عملا 'بمبدا؛ تحمل 


الشبعة فى العقد اللزم للجانيين 3 
0 كان الثايت بت قاو ها تقدم 

ت أن التزام البسادٌ ع بنقلا 
لكي" فا راط إل لسري 
قاو نْ الاأصلاح ألز 1 11 
سكة 1461 »© ومقتضى هذه 
الاستحائة أن ينفسبخ العقد وأن 


4 
ااام 
بلزمع البائع وورثته من بعده برد 
الثمن بالتطبيق؟ للمادة .11 من 


القانون المدنى أذ الغرم بقع على , 


البائع نتيجة تحمله تبعة أنفشقساء 
التزامه ا كان ذلك" فان ا 
المطعون فيه ان آي الحكم الأبطدائى 
الذئ قضى برقض الدعوىم 37 
'قد أخطأا ق تطبيق القانون يما 
إستوجبه نقضّه دوون حاجة الى 
بحث باقى أسبات الطعن .. 


فلعن عدئى وقم 40!! ألسثة ماق 
ف 15/8/1١‏ برياسة وعضوية 
السادة محمود توقيق أسماعيل © 
ومحيد -حائن-ك هريدئ © عثيسان 
زكريا » سليم راأشسد أبو زيد » 


- ١م‏ - 
اكمادئء القانونية : 


(1) حراسة : ادارية .. تصرف , 


لخاضع للحراسة بعدا فرضها . 
بنطلان ه. ليع ال أمر عسكرئ 41 
لسسنة 11050! أمر 1178 لسئة 
الكذل مدنى م 15١‏ . 
١‏ ان التعرف بالبيسع الذى 
يبرمه الخاضعون للحراسسة فى 
آموالهم بتاريخ لاحق على فرض 
الحراسة هو أمر متحظلون قانونا 
شواء على المبائع: أو لتر 4 
بل يعشر إجربمة من كليهما »> واذا 
كان وقاء المشترى ن قد تم 
تلغية! العقد المبع فان هذا الوفاء 
يكون قد تم بالمخالفة للقانون ولا 
مون له اشترداد الثمن من أموال 
تعتن المفروضة عليها الحراسة 
0 الحارس العام عدم 
الاعتداد بالعقت. بالتطبيق لأحكام 


الآمر المتثنسآن أليه وبعف الحكم ' 


ببظلان ذلك العقد . 
على الخاضع ا 0 
الستة 1555 . ١‏ 


؟ س وفع الحراسة الادارية , 


لا يؤثر فا تخطا الحسكم بالزام 
الخارس باداء الثمن المشسترى 

من آموال الباتعين التى تحت يد 
حارس والتى فرضات علبهسا 
الحراسة :+ لأن هذه الأآموال قدا 


العندد الثلالك ب السئة أ 
آلت الى الدولة دمقتفى القانون 
+16 لسسئك 1945 ولم نؤل الى 
السسائعين: وائما أقرر هذا 
القسانون الحق فق الحصول على 
تعويض يؤدى لهم سئدات على 
الدولة على آلا ترد بد قيمة ما 
يصرف لهم من سندات على ثلاثين 
آلف جنيسه ٠‏ هذا لا 


المسترئ من الرنجوع بعد ذلك ., 


على البائعين بالثمن 7 دقسسه 
لهم فى غير أموالهم التى كانتت فى 
الحراسة احم الى الدولة ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث أن الحكع المفلعون قيه 
4 تسليمفه بأن آل 
فرض الحرامسسة على البائعين 
بمقتضى الأمر ٠‏ لسثة 1511 
ققد كضى بالزام الحارس العام 
على اموان. الشافسين : لهذا الام 
( الطاعن ) برد الثمن للمشترئ 
لد صضطكه ) مرو من أموال 
الحراسة 0 قوله ( ان 
المشرزع قرر البخللان فقفل ف 
الأ العسكرى © لسنة 6654| 

ولم بتعرض لآثار هذا البطلان 
تاركا أمر ذلك للقائون العام 
وتقضى المادة 1 مع القانون 
اللانى بأنه « فى حالتى ابطال 
العقد وبطلانه بعاد المتعاقدان الى 
الحالة التى كانا عليها قبل" العقد» 
ومن ثم وجب رد القن المدفوع 


عن تنظيم آثار هذآ البطلان متعين ‏ 


ين ألى القانون العام ونص 
اماد امن الثم العسكرى سالف 
الذكر 3 تنظم هذه الحالة ولا 
تيك عدم ردك الثمن الملاقوع 
وكذلك نص المادة 6 منه) وهذا 
الى كرره الحكم. ألطعوين 'فيه 


: وأقام علينه قضاءه فى هذا 


بأن الأمر :12 لسنة ..195 الذى 
وستاكات لبتي وال عيل به 
من 6؟ من أثتوبر للدت ' 


على أن تسرى فى شأن الخاضعين 


له آاحكام الآمر: 13/8] لسئة 1 ١‏ 


يعكدل 6 


وهذآا الأمر الأخير أحال بدورهة الى 
الأمر العم 3 لسمئة موا 
وقد حظرت المادة الخامسة. من 
هذا الأمر أبرام.عقود أو تصرفات 
أو عمليات ا أو مالية بن أى 
لاحكامه ٠‏ كما حنارت 3 
السادسة تنفيذ أى التزام مالى 
او كر هالن اناف عن تين ار 
الصرف أو عملية تتم اصلحة احد 
هو لاع الأشخاص فى تاريخ سابق 
أو لاحق لغفر ضص 5 4 
ونلصت المادة الثامئة على أن تعشر 
باطلا بحكم القانون كل عقد أو. 
مدر ا م 
قينه وزس المالية والاقتصاد او 
ألدير العام »؛ وئصت المادة .؟ 
على أن تسرى آحكام هذا الأمسر 
على كل ش خص ليس من 
الأنخاص الخاضعين له وائما 
خصوص ”هذه المماملات »© ثي 
نضبت اماد 51 عاق مقات تل من 
الأمر المذكور ٠.‏ ومقتضى ذلك أن 
ب والذى يجمل 'لأربيخا لاحقا 
لتاريخ فرض الحراسة ‏ مع 
البائعين هو من يوه 001 
( المطعون ضكه ) بل أنه بعتبر 
جردمة من كليهما » واذا كان وفاء 
المشحرى بالثمن قد تم تنفيذا لهذا 
العقد فان هذا الوق يكون قدثم 
اللفروض 0 الحراسة تجسن 
تقرس الحارس العام عدم الاعتداد ٠‏ 
بالعقد بالتطبيق لأحكام الأمر 
للشار أليه ونعد 0 ببطلان 
ذلك العقد ذلك لآن القضاء بالزام 
البائعين الفروض عليها. الحراسة 
يعتبر تنفيذا لالتزام على الباق 
6 المادة السادسة ‏ من الام 
لسنة 156 وتحرمه المادة ,35 


والأخدذ. بوجهة نظر الحكي المطعون 
فيه يؤٌدى ألى أهدار الأساس 
الذى تقوم عليه فكرة الحراسة 
وتفويت الغعرض ب أذ ذُ يستطيع 
ا ع ل 
الحراسة عن طريق التواطوؤٌ مع 
آخرين على أن ببيع ثهم أملاكه ما 
دام هو لاع المثسترون أن بغرموا 
شيا لأنهم ستطيعون أن برجعوا 
على الحارس يما دفعوه للبسائع 
لاستتاد ١‏ المطعون فيه الى 
المادة ؟5١‏ من 'القانون المدلى ققى 
الزام الحارس ترك الثين من 
احراك اباك الأردي ليا 
الحراسة لوحجود نصوص خاصة 
فى الأمر 6 لسنة 1461: تمئع من 

رد الثمن من 3 الأعواك 0 
آمرة ومتعلقة بالنظام ١‏ لعام ٠‏ لا 
كان ما تقدم نان الحكم المطعون 


(اللانساعن ) بزد الشمن للمطعون 


.ضده مما لديه من أموال البائعين . 


الفزو شن غليها الحراسة يكوق قد 
خالففب القاانون بما لستو جب 
نقضه ولا يغير من ذلك ما قرره 
أمام هذه املحكبمبة الخامر عن 
الممثل للأمسوال التى آلت* الى 
الدولة بموحب القانون. ١6‏ لسئة 


65ه. الذى جل فى الطعن محل ٠‏ 


الحارس العام بعد صدور هذا 
القالون اما قرره من رفع 
الحراسة على البائغين تنفيذ! 
لهذا القائون ذلك بن رفع 


0 يؤثر ىق خطسا . 


الحع المطعون فيه لأنه قفى 
بالزام الحسسارس بأداع الشمن 
للمشترى اللطعون ضده من آموالٌ 
البائعين التى .تحت. بد الحارس 
والتى فرضية جليها الحراسة 
وهذه الأموال قد آلت الى الناولة 
بمتتشى القسانون ..90) لسمئة 
ةا ولم تؤل الى البائعين 

وائما قرى لهم هذا القاثون 5 


.فى الحمسول على تغويض يؤدئ 


جماعية فاترتفع 4 


قضاء محكمة التقص المدنية 


لهم بسسندات على الدولة على آل 
تزيد قيمة ما يصرف لهم من 
سندات على ثلاثين ألف جنيةه . 
وغنى عن البيان أن القضاء بنقض 
الحكم المطعون فيه لا يمنع المطعون 
ضده من الرجوع بعد ذلك على 
البائعين بالثمن الذى دفعه 
فى ثحير اموالهم التى كانتت وأ 
الحراسة وآلت الى الدولة . 
وحيث ان الموضوع صالح 
ليه ولا تتلم يانه يقون 
الغاء الحكم المستانئف والقفساء 
نفى المسيو بالشسسة اطلب 


الزام الحارس برد الشمن وكدره 


اج وعلام. 


طعن هدنى رقم ١58‏ لسئة6؟ق 
قّ 1 برياسية وعضونة 
'السادة محيود توقيق اسماميلا » 
وحافظ هريدى » عثمان زكريا > 
وسليم رواشلا أبى زينا 6 محمد , 
صدثىئ البشبيثى 32 المستشمار بن ١ ٠‏ 


امع - 
البدآن القانونيان : , 
(1"”" تركة : تصفية ,. وارنثة 3 
تركة »© حق ؟ الدأئن . .. مدلى م 
كلم ٠‏ 
١‏ ب استحسكثة المشرع. فى 
القاثون المدنى الفائمنظاما لتصغية 


ع لوو لوو د 


الورثة ومن يتصسامل معهم 
كفل مصلحة دائثى الثر 2 6 5 
ما تقررث التصفية فانهسا تكون 

بذك يت الدائنين 
والورثة عن التركة ويمتنع على 
الدائن السأديين من وقت قيد 
الأمر المسسادن بتفيتن الصفى 
اتخانذ أى اجراءات فردية على 
أعبان التركة حنى ؛ التصقية» 


وبهذا تتحفق] 0 الفعلية : 


التجارئ وتنتقل سوا التركة 
الى الون 8 اخائية ا [' 

(ب ( جرت : انر كة 6 متارقة 
قَْ م وه 


؟ - أنه وان كان القازون قد 1 


امجب رقع المنازعة ف صبصسة 


1قدعء 


: تكون جماعية افترتفع 


كم 


الجرد فى ميعاد ثلاثين يوما 6 ألا 
أنه جعل انفتاح هذا البعاد رهنئا 
يقبا م المصفى باخطار اللسسازع 
بانع القائمة محل المنازعة » أما 
ذوو الشان الذين لم يخطسروا 
بايداع القائمة فلا 0 ن نداهة. 
بهذا الميعاد لتوقف الالتزام به 
على حصو الاخطار بأبداع القائمة 
ومن ثم فان لهسؤلاء ان يرفموا 
منازعةهم قَْ صحة الجحب رد الى 
المحكمة فى أى وقت آلى 7 قيل 
تمام التصفية » ونص الادة اذم 
من القسانون المدنى :من العموم 
جمينسع الدائ 
العاديين آلذين لم 50 
قائمة التجرد قبل تمام التصفسة 
و يدع مجالا لاسستثناء من لم ' 
يخطر منهم بايداع تلك القائمة ٠‏ 


وحيث أن المشراع استحدث 
فى القانون المدنى السام نظاما 
لتصفية التركة كنل حمابة 


مصراحة الورئة ومن يتعامل معهم 
كم كفل مصلحة دا 


ال 
فاذا ما تقررت التصفية” * فانيا 
بذلك بد 
ا والورئة عن التركة 
ع على الداثنين العادبين من . 
كت قيك الأمر الضصادن رنشعيين 
المصفى اتخاذ أى أحراءات فردية 
على أعيسان ا حتى اتتغ , 
التضفية ») وبهذا تنتحققة المساواة 
الفطلية اع ا الحال ق 
ا التجار وتنتقل سوال 
الديون اقب افبتحفق البدا الثتاضى 37 
ثركة اللا بعد سداد الديوين على , 
و جة عملى 04 وق سبيلاً حماية” 


حقُوق دائنى التركة أوجب المشرع 


قى: السادة 685 على اأصفى أن 
يوتجه أليهم؛ والى مديثئى التركة . 
تكلينا علنيا يدعوهم افيه الى 
تقديم' يبان بما لهم من بحقوقا 1 
من ذيوث وذلك 'خلال ثلائة 
أشهر من التازيع الذى ينثير نشل افيه 
التكليف 7+ خر مرة وآوجب لصقع 
هنا لعفت ىٌَْ مقان الجهسبات: 


5-5 
الادارية التى عينها ب وهى التى 
بقع ف فى دائرنها ان التركة وآخر 
موطن للمورث ب ولشرى التكليقف فق 
صديفة من الصحف أليومية 
الواسعة الاتتثشسسار »© ثم الزم 
؛'سفى فى المادة لإللملم بأن يودع 
بعد ذلك قلم كتاب المحكمية ؛ 
خلال أربعة أشهر من دوم تعبيئه) 
قائمة تبين ما للتركة ومأ عليها 
وأث شت فيها ما تككشف عنسيه 
اوراق النورث وما هو ثابت فى 

السحلات العامة مع حقوق وديون 
9 صل الى علمه عتها من أى 
لابق كان وأوجب على المصفى 
4 سخطر كل ذى شسأن بايداع 
ااقائمة ونص فى الادة . .٠8م‏ على 
ان كل منازعة فى صحة الحرد »© 
ودخاصة ما كان ,متعلقا باغمال 
أعيان أو حقوق للتركة أو عليها 
او باثباتها» ترفع بعرشسة 
للمحكمة بناء على عالب كل ذى 
شأن خلال الثلاثين يوما التالية 
للاخطار بابداع .قائلمة الجرد © 
وتحقق اأمحكبة ما يرفع اليها من 
منازعات وتصدر. أمرا بقبول ما 
ثرآه “جديا متها 4 وأجاز المشرع 
الظلم من هذا الأهر وفقًا لغانون 
. الزافعات وان كان النراع لم 
سسبق رذقهه الى القضاء عينت 
الملحكمة ا-حاد بر فع فيه ذو الشأن 
دعو اه أمام الحكمة المختصعصة 
ومن 0 بين أن القانون وان 
أو حب رفع اللسازعة 3 صحة 
الجرد فى ميعاد ثلاثين بوما » الا 
اله 0 انفتاح هذا المبعاد رهنا 
بقيسام الاصفى باخطار المنبازع 
بايداع القائمة محل المنازعة ‏ أما 
دوو التيحيان الارو أو تخطرو 
يدل الميعساد لوقف الالتزام به 
على احصول اله بابداع 
الكانية * فاذا هدآ الاخطار 
ثم فان لبد لاء 8 بر قعوآ ملستي 
فى صيحة الجرد الى المحكية قى 
وقت الى ما قبل تعام 0 
أما اذا تمت تسسوية الدبون على 
الندو الى نفلمه القانئون فأن 


العدد الثثالكث ‏ السئة زه 


الدائئين الذين لم تسو حقو قهم 
عراس متو ادي رم 
3 » لا يكون لهم الا الرجوع 
على الورثة بسيب اثرائهميم ولا 
يجوز لهم أن برجعصوا على من 

كسبه بحسن بذ حانا عينيا عل 
تلك الأموال » وهر ما نمست عليه 
المادة /1ولم من القانون المدنى 
ونص هذه المادة من العموم بحيث 
شمل ججيع الدائنين ان 
الذين لم ينازعوا فى قائمة الجرد 
دل سام اتمصفييية 4 ولا يام 
محالا ما ذهب أليه م المطعون 


بإبداع تلك القائمة» هذا 1 
7 أستثناء هؤلاء نتر تبه فلسفينة 
أهدار الصفة الجماعية للتصفية 
وتفونت ما هدفه المشرع منها من 
تحقيق المساواأة بين الداكيية 
العاديين وتأمين الغير الذى يتعامل 
مع الورثة فى أموال التركة بسد 
تمام التصغية » من ظهمور دائن 
للتركة ينازعه » لا كان ذلك وكان 
الثابت أن الطاعن عين مصفيا فى 


18 مابو سئة 1966 بالقرار 21 


لسنة ١568‏ قركات الصادر من 
محكمة قنا الابتدائية » وكان 
المطعون ضدهم وهم من الداثنين 
العاديين قد تيهسوا على ورثة 
المتوفى قى 11 من سبتطبر و 8 من 
أكتوبر 19519 بالوقاء يدينهم ثم 
أوقهوا الصالههمم ومسندهم ق 
مواجهيهة ااورثة حجزبن اداريين 
فى ه52 من توفمبر 1957 على 
أطيسان للمووك فان هصذين 
الحجزنين بكونان باطلين لخالفتهما 
للقانون ؛واذ خالف الحكم المطعون 
قيه هذا النظر فانه بكون مخطئا 
فى القاثون بها ستوجب نقضه . 
' وحينث أن الموضوع صسالح 
للفصل فيه . 

وحيث أنه لما سلف بيائك يكون 
الحكم الابتدائى الذى قفى يالغاء 


طون هدنى رقم لا السسنة هم ق 
فى 1913/9/٠١‏ برياسة وعضوية 
السادة/ محمود توقيق اسماعيل» / 
محمد حافظ هريدى ء متمسان 
زكريا »؛ سليم راشد أبو زيد » 
على عبد الرحمن المستشمارين ٠‏ 


]م عت 
امبادىء القانونية : 

(1) صدورية : نسبية . دعوى 
الصورية 5 تقادم ٠‏ يسع 1 
وصية . 

أ م الدعصدوى يطلب بطسلان 
علد البيع على أساس آنه يسمتر 
وصبية وأن وصفت بأنها دعوىي 
بطلان الا أنها فى حقيقتها وبعسب 
ااقصود منهوسا انما هى دعوق 
يطلب تقررر صورية هذا العقسد 
صورية نسبية بطريق التستر » , 
و س8 التصصوى اند 
بالتقادم + 

( ب ) اثبات : صورية » طزقه 

؟ ب مننى طن الوارث على 
العقد بأنه بسسشر وصية كان له 
اثيات طعنه بكافة طرق الانبسات 


: لآن الوارث له (مسنهت حفسه ق 
الطعن فق هذه الحالة من المورث 


وانما من القمسانون صاشرة على 
أسياس أن التصرف قد صدر 
أضرارا بحفه فى الارث فيكون 
تحايلا على القازون ٠‏ 

( ح ) وصية : قانون واجب 
التطبيق . ق الا لسستة ١511"‏ 
م /ا؟ . ١,‏ 

© ب تخضع الوصية للقانون 
اللسسسارى وقت وفاة الموصى لا 
وقت صدور الوصية منه فيسرى 
القانون ١لا‏ لسنة 1515 على كل 
وصية صسدرت من موص توق 
بعد العمل باجكام هذا القانون 
ولو كان تاريخ صدورها سابقفا 
عايسةه »6 وننثفك فى ثلث 
التركة من غير اجازة الورلة 3 


سيت 


الحكمة : 

وحيث أن محكمة الاستثناف 
التهت فى حكميها الصادرين فى 
؟؟ من قفسبراسر 15 ولا؟ من 
دبسمبر 11554 ألى أن المطصسون 
طلب بطلان عقد البيع السجل فى 
؟ من ديسمير 1946 والصادر 
من المورث الى ولديه الطاعن الأول 
ومورث باقى الطاعنين على أن 
هذا العقفكد ستر وصية »© وقد 
أقام الحكم اأطعون فيه قضساءه 
ببطللان هذا المقد على هذا 
الإأسساس 4 ولا كانت الدعوى 
بطلب بطلان عقد البيع على أساس 
أنه سبتر وصية وات وصفت 
بأنها دعوى بطلان الا أنها فى 
حقيقتها وبحسب القصود متها 
انما هى دعوى بطلب تقرير 
صورية هذا العقد صورية نسبية 
بطر يق التسدتر » وهله الدعوى 
لا تسقمل بالتقادم أن ما يطلبه 
رافعها المأ هو تحدبد طبيعة 
التصرف الذى قصده العاقدان 
وتر تيبا الآثار القانونية ع لحب 
أن تترتب على النبة الحقيقية لهما 
واعتبار العقد الظاهر لا وجود له 
وهذه حالة واقعيئة قائمسة 
ومستهرة ل تزول بالتقادم فلا 
بمكن لذلك أن يتقلب العقسد 
القتو ري صبعيحا مهدا طأل الرءن 
وعلى هذا الأساس كؤن الحكم 
الطعون فيه اذ قضى بر فض الدفع 
سقوط حق | اللطعون ضادهم 2 
الطعن على العقد بالتقادم قد 
التهى الى تتيسصة صحيحسة »6 
ولا يؤثراق سلاتسنية ما وو :13 
اسان ين تعوروات قانونية 
أحكمة اقيض أن تسوج هذه 
التغربراث دون أن تنقض الحكم 
وبالتالى تكون النعي بهذا السبب 

ق جميع ما تضمئه غير منحججم ٠‏ 

وحيث أن محكمة الاستثئئاف 
قالت فى حكمها المؤرخ ؟؟ فبراير 
سئة 1156 والذى قضى باحالة 


الدعوى التى التحقيق ما نصه 
« وجيث أنه عن طلب المستانفين 


قضاء تحكمة النفعض اديه 
الحكم بابعتال عقد البيع الصسادر 
من مو رثهم الى الممستائف عليه 


الأول ومُورث باقى السسنتائف , 


عليهم وذلك لصورية السبب 
الذى قام عليه لأنه انما قصضد به 
حر مانهم من الارث » قائما ترمون 
أل اعتيار العقد ساترا لوصية 
بمقولة أنه 
احتفثل الورث قى العقسد بحق 


الانتفاع بالأرض المبيعة مدى , 


خياية » . ولما كان هنآ الذئ 
معصود المطعون دهم من ملعتم 
على العقد هو تفسير سائع ؤدى 
اليه مدلول العسارات الواردة فى 
مذكرا7 تهم أمام محكية أول درحة 


' نوقمبر 1161 حيث ورد على 


أسسان وكيلهم دم تضم الجا 3 
أن عدم قدرة المشسثر بن ن على دقع 
الثمن الواود فى الع واحتفاظ. 
اأورث لنفسه فى عقد البيع برفع 
المبيع قريئة على أن هذا العقد 
بعتبر وصية ثم اختتم أقواله بأنه 


بطرم على الحكمة الطعن. 


بالصورية المطلقة بقصد التحابيل 
على ق واد الارث والطعن بأن 
التصرف فى حقيقته وصية © 
وكانت الحكمة وقد انمهت بدو 
الى أن حقيقة الطعن فى العقد هو 
أنه يخفى وصية حفانها اذ أجازت 
للمطعون ضدهم أن يم شتوا بكافة 
طرق الاثبات المقررة قانونا بها 
فيها البيئة أن عقد البيع المطعون 
عليه لم بكن بيعا منجزا وانه 
قصد به حرمائهم من المرات ) 
لا تكون قد .خالفت القانون لأآن 
0 على الفقد. 2 
له 
الحالة من الورث وائيا من 
الكانون 0 على ساس أن 
قَْ الارث" فيكون تخسايلا على 

القانون ؛ ومن ثم 100 


السب تكن على فين أساس ١‏ 


تم بغير عوض وقد ' 


متى كان الخسكم 


نه 


حيث أن الحكم الطعوين فيه 
قد استقر فى جميع اسسبابه على 
أن التصرف الذى صس سال من 
المورث فى صورة عقد البيع والذى 
قصد به امور ت نك الاحتييال على 
احكام الازثا اللقررة شرعا هر 
تصراقت ياظلة بظلانا مظلقا » ولم 
برد قّ أسباب ١‏ أن هذا 
التصرك تاطلٌ بظلانا نمسبيا واذا 
ليت قد قرر ‏ بعسد أن 


1 لذتلك كرون وسسبية 00 : 


الوصية لوارث لا تصح الا باجازة 
الورثة الآخرين فان هذا القول 
لا نعنى أنه أعتير بطلان التصرف 
بو صفه بيعا بطلانا تسيا لان هذة 
الاحازة ل ترد على عفد ١‏ 
الناطل وانما على الوصبسية 5 
والنعى بالسيب الرابع دردويٍ بأنه 
الطعون قبه قد 
ته الى أن التصرف الصادر 
من 0 


كن فى حقيقسه 


منجزا بل مضافا الى ما بعد اوت ١‏ 


فان العين التصرف فيها لا نكون 
قد خرحت من مال المورث اننسباء 
حياته بل بقينتا فيه لحين وفاته 
ولهذا بكون للورثة أن بطعنوا على 
هذا التصرف بأنه 5 
فى التركة ؛ أما ما شقوله الطاعن , 

أن 'للمالك الكامل الأهلية 1 
التصرف فى ملكه ولو أدى نص فه 
هذآ الى حر مان ورثته أو التقليل 

من الصمتهم قان متاطة أن. بكون 


8 التصر فك مندرا لا مضافا الى 


ما بعد الموت . 


وح أن ففساء ع اللحكمة . 


جرى بأن الوم 7 م للقانون 
لا وقت صدور ا ال00 
فيسرى القانون 1١‏ لسنة 1155 
على كل وصية صدرت من مومى 
توق ينعد العمل بأحكام هذد١1‏ 
القانون ولو كان تارب ثم صدورها 
سابقا عليه ٠‏ ولا كأن الثابت من 


تقريرات الحسكم الطعون فيه 


وباقرار الخصوم أمام محكمة 
الملوضوع أن المورث المومى بورق 


في سنة 115 بعد العمل بالقانون ٠‏ 


1 


آلا لسنة ١466‏ وكان الحكم 
اللطعون فيه قد انتهى أأى اعتبار 
التصرف الحاصل بالعقد المؤدخ 
١‏ مننوفمبر 1156 والسجل ق 
؟ من دبسسمبر 1552 0 
فان هذه أالوصية :, 'وتنفذ 2 
ثلث التركة من. غير جازة الورثة 
. وذلك بالتطبيق لنص المادة /؟ 
من قانون الوصية سالف الذكر ©» 
واذ قغى الحكم المطعون فيه يعدم 
نفاذها كلية مستلزما لنقاذها فى 
حدود ااثلث (اجحازة الورثة 
الآخرين وذلك لما ذهب اليه خطأ 
من غدم انطباق القانون ١/ا‏ لسدئة 
257 قانه بكون مخطئساققى 
تطبيق] القائنون بما ستوحب 
نقضه 2 هذ١ا‏ الخصوص كوا كان 
الفصل فى الدعوى على الأمساس 
المتقدم يسعلرم الاحاطة بجمييع 
أموال التركة من عقالر ومئقول 
وكان الحكم المطعون قيه وأوراق 
الدعوى الاخرى خلوا من هذا 
البيان: قاته يتعين بعد نقض 
الحكم الطعون فيه لهذا السبب 
احالة القضسية الى محكبمة 
الاستئئاف .. 1 
طعن مدتى رقم 18 لسئة هل؟ 
ق فى ١‏ ؟/رلا/ة"؟ ! برياسة وعضوية 
السادة/ محمود توقيق 4 عثمسان 
!| زكريا سليم » واشدل أبنو زيد » 
ظ ومحمد , صدقى اليشبيثى ؛ على 


عبك الرتحمنع امستشسارين 3 


امام 
0 القانونيان : 
) قوة أمر .'مقفى 0 
ل يي 
١‏ - لا يجوذقوة الأمن اللقضى 
الا منطوق ١‏ © وما يكون 
متصاد بهدذآ امنطوق من الأسياب 
اأعال دخا وحميسا بعيت ل 
ع ا 0 
؟ سا حق الالتحصسسناء ء الى 
القضاء ا النى تثبت 3 


العدد الثثالث ‏ السنة زم 


مسؤلا عما ينشا عن استعماله من 
ضرر للثير الا اذا انحرف بهذا 


الحق عما وضع له واسستعوله 
استممالا كيديا اتغاء مضارة 
القفي () ٠‏ 
المحكمة : 


وحيث أن ما يازم محكيسة 


الااحوال الشسشخصية عند أأسمبل 1 


فى طلب حجر و 
من قيام حالة السفه التى تعتر 

الانسان فتحمله على تبذير 0 
واتلافه على خلاف مقتضى العقل 
والشرع وأذ كان كييدبة طلب 


الحجر وعدم كيدته لا أثر له في 


قيام ماه الحالة فلن" بحث المحكمة 
لهذة الكيدية كون بحثا غير لازم 
لقضائها » وبالتالى فأن ما ورد 
بأسباس الحكم الصادر فى الدعوى 
5 سئة 155٠.‏ أحوال شخصية 
بنى سويف الذى قفضى 0 
الحجر على الطاعن للسفه من 

طلب الحجر قد مع. من اه 
ضدكها بعصد اله بالطاعن 
وبدافع الحقد منها وبقص 1 
الأضرار به يكون زائدا على حاجة 


الدءوى التى فصل قيها ذلك ' 


الحكم وغير متصل بمنطو قه لآنه 
يوم دون هذه الأسباب .الزائدة 
ومن ثم قاتها لا 'تحوز قوة الأمر 
ب و ا 
منطوق الحكم و ما يكوين متصضيلا 
بهذا المنطوق 5 الأسباب اتصالا 
وثيقا ؤحتميا بحيث لا تكون له 
قائمة ألا بها ٠‏ لا كان ما تقدم فان 
الحكم الطعون فيه اذ لم يعتد بما 
قرره الحكم الصادر من محكمة 
الأحوال الشخصية فى دعصوى. 
الحجر عن كيسدبة طلب الحجر 
الدافع اليه وخالفة فيه 4 قانه لا 
يكون مخطنا في القاثون... كما لا 
بصح النعئ عليه بمخالفته الحكم 
الصادر من محكمة الأحوال 


00 نقشض : ١8‏ من .ديسمير » طعن اع 
ملة غلا قم 


استعمالا كيدبا أبتغاء 


سهصعذ! السرد اثبات أن هذه 
التصرفات تمت على ب لاف 
مقتفى العقل والشرع مساكان 
ستوحب المجسر وائما مجرد 
اثات أن المطعون ضنذدها كانت 
معذورة حين قدمت طلب ١‏ 


1 بعد أن رأت اخاها قد با ع جل 


أملاكه وشرع فى بينع 5 منها 
ولما كان حق الإلتجاء الى القضاء 
هو من الحقوق المشروعة التى: 
تثبت للكافة فلا يكون من استعمله 
مسئولا عما ينشاأ عن استعماله 
بز لد الكو 1 <١‏ انحرف بهذا 
الحق عما وضع له واستممله 
مضارة الثير 
وكان: الحكم ألطعون فيه قد نفى 
بأسباب سائغة عن المطعون ضدما 
بالطاعن وأثبت أنها كانت تبغى 
دفع الخرر عنه بغل بده عما بقى 
.له من ماله رعاية لمصلحته وحفاظا 
على هذا المال وصيانة له ؛ فان 
النعى بهتين السببين كون فى 
جميع وجوهه على غير أساس . 
وحيث انه لملا كان الصسكم 
المطعوون فيه قد أقام قضبساءه 
بر فض دعوى الطاعن بتعويضه عن 
الضرر الذى لحقه من تقديم طلب 
التحج جر عليه للسفه » على أن ذلك 
الطلب لم يقصد بتقديمه الاضرار 


على منا تبقى من ماله وهو ما يكفى 
.لحيل قضساء الحكم » فان الاسباب 


الوارد عليها الثعى بهذا اليب 
تكوين زائدة على حاحة الدعوى 

وستقيم ١‏ بدونها » وبالثالى 
كون النعى عليه للخطأ الوارد فيها 


بفرضس صحته ب غير منتج,, 


. وحيث أنه لما 'تقيدم بتعين 


رفض الطعن . 


طعن مدلى رقم الما لسنة ه؟ 
ق فى 1135/9/5١‏ برياسة وعضوية 
السادة/ محمود توفيين اسماميل» 
محمد حانظل هريدى © مثمان 
زكريا » سليم واشف أبى زيد ©» 
على عيد الرنحين المستشاريت ٠.‏ 


شحت 06 بحت 
المبدان القانوتيان : 
1 1 اختصساص ١‏ : دلائى, 5 


المسلمين . ق 8 لسنة 1516م | 
وا ابلق 


١‏ ب المتجلس الى لطائفة 
الردم الكاثوئيك أصبح معتمسدا 
وستود ولاية القضاء فى مسائل 
الأحوال الشخصية لهذه الطائفة 
من القانون / لسنة 1916 » حالة 
أن المحاكم الشرعية انها تختص 
بالفصل ق متازعات الأحسسوال 
الشخصية ين فير السلمين اذا 
اختلف الطرفان عذها ٠.‏ 


( ب ) حكم شرعى © حجية . 
آثيات ٠.‏ 
م سد 0 
حنج لديها بحكم شرعي 2 
1 ان اذا كان هذا الحسكم 
قد صدر فى حدود ولابة الحا 
الشرعية فتثينا له الححية أو الم 


يصسدر ق حدود هله الولاية ‏ 


فيكون معدوم الحجية ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث أن طسائفة الزوم 
كان معترقا لمجلسها الملى ب فى 
عهد السسيادة العثمانية على مضر 
بولابة القضاء فى اللملنازعات 


الخاصة بالأحوال الشخصية التى , 
تقوم بين أبناء .هده الطائفة . ولما ' 


كان القانون م لسئة م1916 قد 
نص فى مادته الأولى على استمرار 


السلطات القضائية الاستثنائية. 


المعترف بها حتى الآن قى الدبار 


المصرية الى حين الاقرار على أمر. 


١‏ آخر بالتمتمع بمأ كان لها من 
الحقوق عند زوال السسسيادة 
, العثمانية وأنبكون لهذه السلطات 


القضائية والهيئات التىبواسطتها ' 


تمارس تلك السلطات 0 3 
صفة مقنة ب 
الاختصاصات والحقوق 3 الى 


قضاء حكمة النقفن المدئية 


العاهدات والفرماتات والبراءات 


الفثمانية »؛ فان المجلسس الملى 
اطائفة الروم الكاثوليك أصبح 
مغتمدأ وستمد ولابة القضاء 
فى مسائل الأاحوأل الشنخصية 
لهذه الطائفة من ألقانون م لسنة 
06 .. واذ كائتتة الحساكم 
الشرعية انما تختص بالفصل فى 
منازعات الأحوال 1ك ل الشخصية بين 
غير المسلمين اذا اختلف الطر فان 
مذهبا أما اذا اتحدا فى الماهب 
فلا تكون لها ولاية الفصل فى هذه 
اللى لهذه الطائفة وهو اختصاص 
ولائى متعلق بالنظام العام . لا 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد قرر.فى آسبابه أن حكم النفقة 
الاستتئئناقى ١19/5‏ سنة 1564 
الاسكندرية الشرعية والصسادر. 
تصالح الطعون ضدها © قد 

باتحاد الطر فين فى الطائفة واكلة ) 
قانه اذ قضى على الرغم من ذلك 
بفرض النفقة للمطعون ضدها 


:على الطاعن ن ايكون حدر م 


أليه ذلك" الحم فى تقرير 
الاختصاص للمحاكم الشرعية من 
أنه فيس لطائفة الروم الكاثوليك 
مجالس ملية معتمدة فانه مخالف 
للقانون على ما سبق بياله ؛ ولا 
شفع للحكم المذكور ما قرره من 


مصادقة الطرقين على الدعوى . 
لانه علذوة علي ما اسه ذلك 


ا 0 ضدها 2 3 4 


الد لة بالفصل؟ً فى دعاوى 
الأحؤال الشخصية لفير 1 لمسلمين 
عند اتحاد الطر فين فى 0 
يتعلق بالنظام العام . لا كان ما 
تقدم وكان إحكضة الموضبوع 5 
أحتجج لدبهنا عى نهائى أن 
بت ما 1 الحكم قد 
صدن فى حدود ولابة'١|‏ 
الشرعية فتثيت له الحجية أو لم 
بصدر فى حدود هذه :الولاية 
فيكون معدوم الحخؤية ؛ وكان 
الحكم الطعون فيه قد اعتسد 


0 


بالحكم الشرعى الصادر للمطعون 
ضدها بالتفعة على الرعع من أنه 
صدر من محكبة لا ولانة لها فانه 
بذلك تكوين مخالفا للقانون بها 
ستوحبه نقضه دون حاحصسة 
لبحث باقى أوجه الطعن . ولما 
كان قد تبين صححصة ة الطعن فان 
طلب المطعون ضدها الأولى الرام 
الطاعن بالتعويغن عم هذا الطمن 
باعتبساره كيديا يكون على غير 
أساس ويتعين رفضه .. ' 
وحيث أنه للا كانتة محكية 
اأوضوع لم عيدو كن متسبتان 
المبلغ الذى آدأه كاين بيدا 
ضدها أمام محكمة ألوضواع ى 
مقدان املع الذي ادعى 8 
أنه أدأه لها وقدره 6,6 يم 'فقان 
الح ا ار بام 


طعن هدنى رقم 1856 لسنة ه؟ 
ق فى 1115/8/8٠.‏ برياسة وعضوية 
السادة/ محمود توئيق اسباعيل ؛ 
محمد حافظ هريدى © عثمان 
ذكريا © سسليم راشد أبو زيد » 
على هبد الرحين المستشارين ٠‏ 


م - 
المبادىء القانونية * 

(1) استئئاف : نطاقه , 

١‏ نل متى كان الاستئئاف 
قصد به لا الى الغساء الحسكم 
الانتدائى وحده »> واتما الغاء حكم ٠‏ 
سابق عليه ايضا فيما تضهن من. 
قضاء قطعى بتقرير حق الطاعن ١‏ 
ق تملك ما التصق بأرضسه من , 
زيادة ناتحصسة من الطمى » فان 

بضة الاسستتئئاف تعثير: قد 
شملت طلب استئئاف الحكمين 
معسا ٠‏ 


0 دن 4 خدونة دون 
' انقطاعها . بطلان »> نظام عام ٠‏ 


6 بطسلان الاجراءات التي 
تنم بعد قيام سيب اتقطاع يبيل 


الصودة هو بطلان نسبى قرره 


11 


3 


العدد الثالث ب الستة 1ه 


القانون لمصلحة من شرع الانقطاع 
لصلحته من السو (60ء 
أسنيابها مدنى م 0 هال قديم 
اث اله 00 لثمتلك مالك 
الأرض النى على سساحل النهسر 
الزيادة التي يشينها اليبها طهى, 
النهر » آن تكون هذه الزيادة من 
فدل الطبيعة وحدها » وانما يكفى 
أن تكون” زيادة تكونت بطر بقسسة 
تدريجية غير محسوسصة وآأن 
ساهم الانسان بفعله فى تكويئها 
ما دام هذا الفعل لا بعد فق ذاته 
باعتداء على مجرى النهر أو على 
حقوق النتفعين من مباهه ولم 
يقصد به الا حماية أرضسه من 
غوائل الفيضان لا ترسيب ما علق 
من الطمى بمياه النهر بالاسراع في 
تكوين أرض منه ولا يؤثر فى حق 
الطاعن 0 0 الزيادة 2 
الالتصاق يل لأرضسه أن 
يكون قد استاجرها خشسسة أن 
3 عليه ثمرة جهده وماله أو 
انتقادا منه آنه ثه يستاجر ملك قيرة 
لأ ناس تجار الانسان عيئا مملو وكة 
له لا يسقل حقه في ملكيتها 93 
المحكمسة : ء' 
و قعته الحكومة عن قضام محكمية 
أول مرحة أنهوان لي ترد يصدرها 
صسوق» بيان بتاريخ ومنطوق الحكم 
الابتذائى الصادر 553 من فبراس 


4 ؛4 ولتن ورد هذا البيآن ٠‏ 


وحده ق الطلنات الختامية 
بمصحيفة الاستثئاف » الا أنه من 
الواضح مع ذلك س وعلن ما سين 
من أسباب الاستتئئاف 3 
ات أليها الحكومة سس 
الاستثناف قد قصد به لا 0 
الغاء الحكم الابتدائى المشاد اليه 


)١(‏ نتغن /19 من. يناير /15531 © علعن 
01١‏ لسنة ,ا ق :. وتقشن ه من يتساير 
1953 » ملعن ه لسئة ٠١99‏ ق © ونقض 58 
من مارس 1157, » الأطعن 1815 لسسسئة 
ذاى بعر 


والصادر فى 6؟ من تبراير 1125 
وحده وائما الغاء الحكم السابق 
الصادىر فى ؟! من مابو ه1568 
لأيضا قيما تضمئه من قفضاء قطعى 
التصق بأرضه من زيادة ناتجصة 
من الطمى اذ جاء بالصحيقة رقم 
١‏ من عريضة الاستثناف ما بلى 
« ما كان على مسكمة أول درجة 
أن تقفى بتعيين عبر كى تتحقق 
من مساحة أرضص التطمية التى 
تلاصق ارض المسيتائفب عليه ب 
الطاعن ‏ ذلك أن هذا الفضساء 
قطاعى ما كان' شبغى عليهما أن 
لعلو ايه لعل قتا عا شرو + 
وهذا الذى ذهب اليه الحكم 
التمهيدى الصادر قٌ ؟1 من مابو 
6 ثم الحم فى موضوع 
الامستثشاف الصبادر فى "؟ من 
قبراير ١5619‏ والذى أبد الحسكم 
الأول فيما قضى نه مني قضاعء 
قطعى قبل الفصل فى الموضسوع 
الحادو بنا أن تستاآنف هذا ١‏ 


الخد بشقيه القطعى والتمهيدى 


الذى قطعفى حب عم عن 


حتما عرض الدعوى من جدبيد 
بما قيها الحكم الأول الذى 'بتعين 
الحكم بالفائه » . مما مقاده ب 
كاري جا عغرى 7 تيا فلي 
المحم ١‏ د افتباري عراكسية 
تتاف الحكمين مما . لما كان 
ذلك وكان لم نشبت شبت أن الطامن قد 
أعلن حكم ١2‏ من قبرآير 9408| 
الى الحكومة حتى سرى قفي حقها 


' ميعاد #ستثناف ذلك الحكم من 


تاريخ أصسسلانه » واذ أودعت 
الحكومة عريضة الاستثئئاف قلم 
كتاب المحكمبة بتار يت 5 من 
؟لقانون ١٠.‏ لسنة ؟573١1‏ الذى 
جعل بدء ميعاد الطمن فى الأحكام 
من تاريخ صدورها ؛ قأن 1 
ذخ آليه الصادر 1 دين 
قبرابر 28 ؟]. لم يكن قد 
تهائيا وقت استثتاقه > ومن 7 


'قان ما آثاره الطاعن يسيب التعى . 


من أن الحسكم المطعون فيه قد 


:على الأرض بسيب تراكم 


أهدر حجية ذلك ١‏ أذ 5 
بالغائه يكون على قير أساس , 


وحيث انه لما كان بطللان 
الاجراءات التى 0 بعد 5 
هد لد كو الج ا 
الحكفة ب رطان ادي قرو 
القانون لمصلحة مني شرع الانقطاع 
لحمايتهم حتى لا تتضدك هذه 
الاجراءات بغير علمهم وتع سكن 
الحكم فى الدعوى فى غقلة 
ل أن يتمسك بالاتقط اع 
ب بفرض قيام سنببه ‏ من شرع 
لمصلحته من الخضوم 5 لما كأن 
ذلك فان ما نشيره الطاعن بهذا 
السبب يكون غير مقبول . 

وحيث انه لما كانت المادة 07 

من القانون المدنى القديم التى 
كم وأقعة النزاع ير تقايل 
المادة 414 من القانون المدنى 
الحالى لا تشسترط لتملك مالك 
الآرض ألتى على ساحل التهسبر 
الزيادة التى يشيقها اليها طمن : 
ألنهر ©» أن تكون هذه ألزبادة من 
فعل الطبيعة وحدها والما 7 
أن تكون زيادة طبيعية أى تكونت 
وان ساهم' الانسان بغعمله ف 
نياك 0م علا الل بعت 


اص دن ال امه 
قزائل ايسان لا فرسيت ها 
علق من الطمى بعيه النهر 
الحكم الطعون فيه قد خالف هذا 
0 0 2 ع 
لتراع تأسيسا على انه 9حق ل 
قُعله وذلك بحجة أن الأصل “هو 
أن تتملك الحكومة كل زيادة تطرا ٠‏ 
الطلهى 
الناشىء عن قعل الانسأن الا اذا 
الحكومة وبين المالك للأرض التى 
التصقتت نها هله الزيادة  .‏ ' 
: ِ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


و3 


لما كان ذلك وكان الحكم قد 
ذهب الى أن الترخيص الصادر 
من الحكومة للطاعن باقامة السد 
الذى نشأت عنه أرض النراع قد 
'تحددتك شروطه وآثاره بالاقرار 
ألوقع عليه من إلطاعن ى 14 هن 
ابريل وا والى أنه سين من 
هذا الاقرآر أن الحكومة وقد 
احتفقلت بحقها قى ازالة السد فق 
أى وقت لتسنناء دون أن كون 
للطاعن حقالرجوع عليها يتعويض 
لم نتحه 'نيتها الى تمليك الطاعن 
أرض النزاع التى نشأت عن السد 
المذكور » واستدل الحكم على ذلك 
بأن الطساعن ل وقد طلب من 
الحكومة قى شهر سبتمير 1166 
أن تمد له عقود الابجار الصادرة 
عن أرض جمس زر الشيخ تمى 
المالقة الذكر بما ا 
التزاع التى كانت قد نشسات 
تند علة اللي ةنم 
"تعهك بعك هه الحسكومة 0 
هذا التتحديد يم هذه الآأرض 
-جميعها الحكومةخالية. من الزراعة 
فى نهاية المدة التى تحدد لهنا 
الايجار ‏ لم يقصد منوى الانتقاع 
بالارض التى يستأجرها تعويضا 
منشات لاصلاحهسا وافدادها 
للزرامة بما فى ذلك مصاريففب 
أنشاء السد » وكان لا يؤثر.فىحق 
الضافن فى تملك هذه الأرض 
بطريق الالتصاق الطبيعى لأرضه 
أن يكون قد استاجرها خشية أن 
'تضيع , . عليه ثمرة جهادة وماله أو 
اعتقادا منه 'آنه سستاجر ملك غيره 
لآن استتجار الانسان عيئا مملوكة 
هلا سقط حقه فى ملكيتها ٠‏ لما 
كان ما.تقدم فان ١‏ 


اللمن . 

ْ طعن هدنى رقم 84" لسئة ه؟ ق 
فى 1131/5/20 برياسة وعضوية 
السادة عبد السلام بليغ وبطرس 
زغلول ومحمد صادق الرشيدى » 
وابرأاهيم ملام » وعيك العلينو 
الدحشان المستشارين ٠‏ 


المطعون' 
د 5 ١‏ 
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/اقم؟ سب 
المبدا القانونى : 1 
ضريبة عامةٍ على الايراد .., 
تقادم مسقط © قطعه 1 قَ 
51 لسنة 19078 مم ق 6[ 


لسنة 19495 1153 لنة 1954 
ق ؟؟؟ لسنة (ه15. 

القانون 145 لسئة 1461 بحكم 
عمومه واطلاقه يسرى على أنواع 
الشرائب والرسوم كافة بحيث 
لا يجوز قصره على نوع منها دون 
التقاد م المنصو ص عليها فى الادة 
الثالثة نه مكملة للاحرا اءات القاطعة 
لنقادم الضرائب والرسوم كافة ٠‏ 
ا محكمة : 


وحيثآان 035 المشرع رأ ىتعديل 
أحكام تقادم الضرائب قفأصدر" 
القانون 141 لسنة 19019 ونص 
فى المادة الاولى منه على أن 
« تتقادم بخمسسن سنوات الضرائب 
والرسوم المستحقة للدولة أو لاى 
شخص ار عام ما م يشص 
القانون على مدة اطول »6 وقى المادة 
الثالكة على أنه « يعتبر تنبيها 
قاطما للتقسادم أورد القرائب 
وللاخطارات أذا سسلم احلتها الى 
الممول أو من ينوب عنه قائونا او , 
ارسل اليه بكتاب موصى عليه 
,الذكرةالايضاحية لهذا 'القانون عن. 
علة هذآأ التعدمر ومداه بقو لهبنا 
0 وتقفى القاعدة العامة فى ألقانون 
المدئى ام //ال؟ ) بتقادم الحق فى 
المطالبة بالشرائب والرسوم بثلاث 
سئوات وستشتثى من ذلك ما نص 
عليه فى قوانين خاصة وقد سارت 
القوانين الخاصة.غلى تحديد مدة 
التقادم بخمس سئوات من ذلتكت 
الثانون 1 سبد كلا 0 


الثقولة ا لسنئة 0 
بغرض رسو أبلولة على التركات 


. والقانون 15 لسنة 1453 بفرض 


ضريبة عامة على الابراد والقانون 
5 لسنة 1401 بتقرير وسم 
دمغة وتؤّدى الى تحديدك امدة قَْ 
هذه العو انين بخمس سسئوات 
مراعاة لضغط العمل مما يهسدد 
حقوق الخزانة بالضياع اذا كانت 1 
مدة التقادم اقل من خمسى سنوات . 
وتحقيقا لهذه' الغاية وتسوبة بين 
الممولين الذين: بخضعون اختلف 
انواع الضرائب والرسوم رؤى 
تعميم النص بحبث يشل انواع 
الضرانبي والرسوم كافة المستحفة 
.. وتنص المادة الثالثة على بعض , 
حالات تم< تعتبر إتنبيها قاطعا ا 
وهى يي أوراد الفبصرانت 
والاخطارات اذأ احدها الى 
الممول أو من ينوب عنه قانونا أو 
أرسلت اليه كتاب مومى عليه 
مقررة ى ١‏ القوانين الخاصة ومفهوم 
ان مالم ينصرمليه فىهذه القانون 
من احكام 0 لقواعد القانون 
المدنى أو القوانين الخاصة بحسب 
الاحوال » وهذا القانون بحكم 
الغرائب والرسوم كافة بحيث 
لا بجؤز قصره على نوع منها دؤن 
الآخر وتعثبر احراءات قم القادم 
المنصوص عليهاً فى المادة الثالشة 
منه مكملة للاجراءات القاطفة, 


. لتقادم كانة الضزائب والرمسوم 


ستوى ق ذلك ما وردٍ ملها فى ' 
' القأنون المدتى أو القوانين الخاصة 


ل على ما بينته اللذكرة الابضاحية . 


سريائها على تقادم الضرسة العامة 
على م اذ ف 0 4 وكان 
النظر رق ف ) قضائه على 

احراءات قطع التقادم 0 
عليها فى المادة" الثالئة من هذا 
القانون لامسبرى على تقادم الضريية 


53 


محل الدزاع فانه دون قد خشااف 


سكو محسيا نمه ٠‏ 


طعن مدثئى رقم 9+ لسلة 18 نل 
فى 1173/8/5 برياسة وعهسوية 
السادة حسين سقوت السكرىق 
وابراهيم عمر هتدى وصيرىاحعد 
فدات ومحمد شيل عبد ااقصود 
ومدبد أبو حيو ومثدورألم_ستشسار دن 


ني لاق م تحاميدها . عمل 6 
لائحة فى له لبسنة 18806 : اك . 
التسن 5 ليق در 2 ٠‏ فسني 
تسديف نمسي السسقيج ساقم 
مستعتةدمي: أوعمااا أذما مو قمر د 
هن مساجب الموليى نه من السمطالة 
الطلقة ق آذارة عسات تيم 
العمل نينا علي نيجه أقلي طش 0 
اكقياد بتحايق مالع 3 ا 
ف ذلك تثديرية م اسلالعية كله عتوريسا 6 
والميشس من نفسنان: حذا اتنص أن 
يحيل عثتود اتعثل من فود عي 
معكدة أئدة الى أخرى مهدة 
اندة » اذ لا تزال مكئة إثباء الطقد 
بار ادر الحد 0 فيه قائمة علياارقم 
1 
المحكمة ء : 
1 وحيث أن وفى النص ة ق لائحة 
الشركة الطعون دليها عن ” تجدارد 
سرع الستين لتقاعد مستخدينيها 
وعمالها انما هو س وعلى ما جرى 
به قضاء هذه ' الأحكمة سب تصرف 
من صا حب العمل بما له من السلطة 
المطلعة قّ ادارة متكساته وتنظين 
العمل فيها على ألوجه الذى يراه 
'كقيلاً بتحفيق مصالحه وسلطة 
صاحب العمل فى هذ الشآن سلطة 
تقديرية لا معقب عليها » وليسمن 
شأن هذا النص أن بحيل عتود 
العمل صم عقود قير محددة اللدة 
الى اخرى محددة المدة أذ لا ترال 
مكنة انهاء العقد بارادة أاحد طر فيه 


رقائمة عل ىالرغم من هذا التجديد 


العدد ألثالت ‏ السئة وم 
للتمدى نشصضسن ألمادة ١م‏ من القانون 
11 لسنة 111 اذ أن ما ورد بها 
من النطن على 00 عفد العمل 
يوناة أل امل أو بمجزه عن تأدية 
عماه أو يدر تمساء 0 استوجب 
انقطاعه عن العمل مدة معيناك ل 
ا سردأ لبمون صوزر انتهاء العقد 
كير محدد المدة ححيث يكون انتهاء 
الدقك اندهاء عرضسيا : انتهاء عادبا 
واذ الدزم الحكم المطءون فيه هذا 
النثار وجرى فى قضاله على أن 
« أصضاحيب الحمل قى 
2 سن الاحالة الى المعاش 
4 4 للموظفيه وعماته دوت أن 
يكون ن هليه" معقب ىق ذلك حتى وأو 
كالك عانوة, كانت عقود عمل هؤلاء 
الموتلفين -خلوا من هذا الترط فان 
العمل » وانه « لا بحل لو ضع 
قيد على حريته فى انهاء عقود 
العمل وتقديره لحد الكفابة اللازمة 
للعمال حسبيا مقتضياته ووفقا 
أو أدارية او تنظيمية» وانه لامجال 
هذا الغخسوص _للقول نأ اعمال 
الذين التحقوا بااعمل قبل اصدار 
هذا القرار قد اكتسسبوا حا فى ان 
يكذوا بالدمل مهما بلغت بهم السن 
انه ل" كون قك خالف» القانون أو 
أخدلا فى تطبيقه .. 

, وحيث أنه بالرجوع الى الجكم 
الابتدائى . الذى 5 اليه الحكم 
الملعون فيه 
دئاع لأعلاعن فى هلكا الخصوص 
بأن المطعون عايها أرسلت للطاعن 
2 خطابا مؤرخا 5/- 1 
تخطاره فيه بمئحه أجازة حتى 


تهابة شهر أكتوبر 51 توطلئة 
تتركه خدمة ل شركة لباوغه السسن 
اعتبارا من أول توفمير 1111 


وأستندت 7 ذلك القرار مجلس 
الادارة الصادر يجلسته المنعقدة 
فى 1171/1/59 والى اللائحسة 
الداخلية 4 وأن الثابت من ميحضر 
جلسيية الادارة ف 
11/5/17 أن السيد عضو 
مجلسى الادارة المنتدب قد ظلب 
آلوانئقة على أحالة المدعى الى 


اببين أنه رد على 


١‏ للم 
أاككأ ومتحه الكافاة 2-2 
لبأوغه سن الخامسة وا 

وأن أعضاعء مجلس الادارة كتاقشوا 
ولم يصلوا الى تراد فى خصومسة 
نظرا أعدم وجود نص فى لوائح 
الشركة ب بحتم الاحالة الى الماش 
ف 1 ولاعتبارات أخرى 
وأن المجلس وافق على أن ينص فى؛ 
أن 
يكون سخ الاحالة على المحاش هو 
مستون عاما ويجوز أن يمد اللجلس 


مدة الخدمة لمدة أقصاها خمس 
'سئوات وأن الثايت, 


جلسة 
محباسن الادارة فى 0 
أن المجلس وافق على اللائحة 
الداخلية التى نصت على تحديد 
اقصى سن للاحالة على التقاعد 


الاقتصادية 4 أن ا » قل 
التقاعد وهو خمسة وستين عاما - 
أو يزبد وقت صدون قرار آحالته' 
على التقاعد » وهو رد يواجسه 
دفاع الطاعن ولم كن محل نعى 
مشنه 


أ» 


طعن عدثى دق 854 لسنة #4 ق 
ق .111/98/34 برياسة وعضوية 
السادة حسون صفوت السركى » 
ومحيد قضان وايراهيع عمر مثدى 
ومحمد شيل عيد المقصود وحسن 
أيو الفتوح الشربينى المستشسادرين 


-- 584 سس 
البادىة القانونية : 
عن نزع الملكية أو مقابل ا 
اختصاص ٠‏ ولاثى 2 

١‏ أنه وان كأن لا يجوز لذوى 
الشان الالتجاء مباشرةالى اكحكيمة , 
لطلب التعويض سواء المستحق من 
نزع الملكيه أذ المقابل لعدم الانتفاع 
بالفقار ف آلمدة من تاريخ الاستيلاء 
حتى دفع التعويض اأمستحق عن 
نزع اللكية > الا أن هذا الحثر 


1 


مشروط بان نكون الجهمة نازعة 
الملكية فد :تبعت يمن حانيهسا 
لاحراءات التى أوجب عليهاالقانون 
أتباعها لتقدير التعويض » فاذا لم 
تلثرم هذه الاجراءات ومضت 
الواعيف التى حددها لها القازون 
التقدير التعويض دون أن يصسل 
الى ذوى الشأن أى اخطار يفيد 
انها سلكت فصلا الطريق الذى 
ألزمها القانون باتباعه 'لتقدير 


التعويضعفانه يكون لصاحب الشأن ' 


فى هذه الحالة أن يلجأ الى المحكمة 
الختصة مظالبا بالتعويض اللستحق 
لهه 

ب ) اختصاص ولإئى :مجاوزته 
نظام عام ٠‏ ل 

؟ ‏ اذكانت قواعد الاختصاص 
' الولائىي من النظام العام وكانت 
محكمة الموضوع قد جاوزت 
اختصاصها الولاثى بالفصل فى 
تقدير التعويض المطالب به ب عن 
تزع اللكية العامة ب بدعوى مبتدأة 
مخالفة بذلك ما رسمه الشارع 
من طرق النقسدير التعوويض ومن 


للطعن فى هذا التقدير. 


والجهات الختصة بنظر ذلك » فانه 
يكون للطاعنين التمسك بذلك لاول 
مرة امام محكمة النقض ٠‏ 

رج )انتفاع : استحقاق مقابلة 
ق /الاه لسنة 13166 م1 تعويض» 
تقديرهة » محكمة موضوع . مدنى 
- /م؟ ٠.‏ 

؟ا لصاحب الشان فى العقسار 
الحق فى تعويض مقايل عندم 
انتفاعه به من تاريخ الاستيلاء 
الفعلى لحين دفع التدويض ال مستحق 
عن نزع ماكيته ولم تشستترط 
لاستحقاق هذا التعويض ان يكون 
طاله منتفعا فغلا بالعقار المنزوعة 


ملكيته وقت نرع الملكية ٠‏ وتقدير ' 


هذا التعويض. هو من المسسائل 
الموضوعية التى تستقل بها محكمة 
الموضوع ولها أن تقدر التعويض 
الجابر للضري على الوجه التى 
تراه زلفق 0 

(0) تقش !1 من لوقمير 113 4الطس 
1السنة !#9 قرم 0 


لا ببطله ما يكون قد اشتملت عليه 
اسبابه من اخطاء قانونيية » أذ 
احكمة النقض ان تصحح هذه 


المحكمة : 


وحيث آان .. المطعون ضدها 
استندت فى دعواها الى انها 
لجأت ألى البجهة الادارية المختصة 
طالبة تقدير التعويض المستحق 
لها عن مقابل عدم انتفاعها-يالعين 
المنزوعة ملكيتها فى الفترة منتاريخ 
الاستيلاء عليها حتى صرف 
التعويض المقضى لها به نهائيا عن 
نزع. الملكية وأن الجهة المذكورة 
اهملت هذا الطلب ولم تتخذ اى 
اجراء نحو تقدير هبذا التعويشض 
مما أضطرها للالجاء الى القضاء 
مباشر لتقذيره والقضاء لها به '» 


'ولم يجادل الطاعنون امام محكمة 


الموضوع فيما قروته المطعون ضدها 
هذا الحفومن:. 2 وذ كانت 
المادة 1١‏ من القانون /الاه سنة 
5 تتصعلى أن «تكون لصاحب 
الشان فى العقار الحق فى تعويض: 
مقابل عدم الانتفاع به .من تاريح 
الاسبستيلاء الفعلى لحين دقع 
التمويض المستحق عننزع اللكية» 
اعلانه بقيمة التعوبض عن عدم 
الانتفاع حق المعارضة فى هذا 
التقدير © ويكون الفصل قى 
الغارقة طبقا التصوصض الخاصة 


مزع اللدي ولعي 


الاستيلاء قيمة التعويض ' وبعلن 
صاحب الشأن بذلك »6 وكان 
مقتفى ذلك أن صاحب الثشسان 
فى طلب التعويض القرر مقايل 
ملكيته لا بكون ملزما ببسلوك 
الطريق الذى رسمه القانون 
/الاه لسنئة 1566 للطمن' فى تين 


هذا التعويض أو الالتجاء الىاللجنة 
المنصوص عليها فى المسادة 1١‏ من 
ذلك القانون الا اذا كانت المصلحة 
الملختصة قد قامت تتعبين قو 3 
التعويض واعلنته بذلك اما اذا 
استولت على العقاى وام تقم يما 


.ألزمها به القانون من تعيين قيمة 


التعويض عن عدم الانتفاع خلال 
أسبوع من تاريخ هذا الاستيلاء 
وام تعلن صاحب الشان بما قدرته 
له من تعويض قانه يكون له ان 
بلجا الى اللحكمة المختصة للمطالبة 


. نما يستحقه من هذا التعويض لانه 


وأن كان مفاد احكام القانون باه 
لسئة 1166 انه لاا يجوز لذوى 
الشأن الالتجاء هباشرة الى المحكبة 
لطلب التعويض سواء المستحقعن 
الملكية آو المقابل لعدم الانتفاع 


بالعقار فى المدة من تاريخ الاستيلاء. 


حتى دقع التعويض المستحق عن 
نزع الملكية الا ان هذا الحظر 
مشروط بأن تكون الجبة نارعة 
اللكية قد اتبعت من حانبها 
الاجراءات التىأوجب عليها القانون 
اتباعها لتقدير التعويض فاذا لم 
تلتزم هذه الاجراوات ومضت 
المواعيد التى حددها لها القانون 
لتقدير التمويض دون ان .بصل 
الى ذوى الثلأن أى اخطار يفيه 
انها سلكت فعلا الطريق الذدئ 
الزمها القاثون باتباعه لتقدينر 
الشأن فى هذه الحالة أن يلجأ الى 
الحكمة المختصة مطاليا. لتم بض 
المستحق له . لاكان ذلك وكان 
الطامئون لم بتمسكوا امام. محكية 
الموضوع بانهم سلكوا الطرئقئ الذئ 
الزمهم القانون باتباعه لتقدين 
التعويض المستدقع للمطعون ضدها 
مقابل؟ عدم انتفاعها بالعقار والهم 
اعلنوأها بهذا التقدير كما انهم لم 
بتدموا الى محكمة النقض الدليل 
على ذلك وه الامر الذئ بجت 
ثبوته لكى بصح قولهم: بعدم ولانة 


المنحاكم بنظر الدعوئ قان السبعع ' 


هذه المحكمة والمؤسس على انتفام. 
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العدد الثثالثك السثة ١ه‏ 


هذه الولاية بكون عاريا عن الدليل' 


وبانتالى يتمين اأطراحة بمء 
وحيت ان 325 الثايت أنالمطعون 
ضدها أقامت دعواها بطلبي مم 
2 على سبيل التعويض © 
مقابل عدم انتفاعها بالعين المنزوعة 
ملكيتها فى المدة من ثار خالا ستيلاء 
الفعلى عليها حتى تاريخ صرف 
التعويضي. المستحق لها عن نزع 
الملكية » واستئدت فى ذلك الى 
المادة 1 مي القانون /باه لسئة 
واأذْ ندبت محكمة الدرحة 
الاولى خبيرا لتقدير التعويض 
إلناسي لعدم انتفاعالمطعون ضدها 
يالعين خلال المدة المذكورة ققد 
قررت المعلعون ضدها أمام الخيي 
أنها فكتفى بتقدير هذا التعويش 


عل امناين ‏ اين قدرها )از سنويا. 


تايل ألعين التروعة ملكيتها وذلك 
خلال المدة'من الاستيلاء عليها ىق 
0000 حتى تاريخ ايداع 
عدا الغايل 8 ا فقدر 
الخبير ما ستحق للمطءون ضدهاً 
على هذآ الامساس بمبلغ ٠١8/4‏ ج 
و4مم »> وبالجلسة, المحددة لنقار 
عدلت الطعون ضدها طلباتها الى 
القضاء لها بهذا البلغ » فقضى لها 
به . إنا كان ذلك وكانت المادة 
السادسة عشرة من القانون لالام 
لسئة 1906 تقضى بأن سكون 
لصاحب الشان فى العقار الحق فى 
تعو بش مقابل عدم انتفاعه به من 
تاريخ الاستيلاء الفعلى عليه لحين 
دقع التعويض المستحق عن نزع 
ملكيتة»وكان تقتدير هذا التعويض 
هو من المسائل الموضوعية التى 
تستقل بها محكمة الموضوع ولما 
ان تقدر التعويضى الجابر للضرز 


5 ترأه 6 ومن ثم 0 


تقدير افو المستحق للمطعون 
ضدذها عن حرمانها من د 
بالعين حك ملكيتها فى المدة من 
تاريخ الاستيلاء الفعلق عليها 7 
تاريح ايداع التعويض المستحق 
عن تزع الماكية ل الفائدة 


القانونية بلغ هذا التعويض + 
مادامت ا ا مو ضوع رات أن 
ل 5 لحق المطعون ضدها 34 ولا 


المطعون ضدها : 0 ا 
لانها لم تكن تنتفع بالعقار وقت 
نزع ملكيته ذلك لكا الثابت من 
تقرير الخبير ومن صورة محضر 
التثمين المقدم من الحكومة أن 
الارض تصلح للزراعة اذا نوافرت 
لها سبل الرىبالماكينات الارتوازية 
أو بالآلات الرافصة من ترعة 
الاسماعيلية » ومتى كان الانتقاع 
بالارض النزرعة ماكيتها ممكتاباية 
وسيلة فى المدة من تاريخ الاستيلاء 
عليها جد ى تاريخ ابداع التعويشض 
المستحق ٠‏ عن نزع الملكية قازمالكها 
ستحق التعويش مقابل أعسلام 
الاتتفاع طبقا لنص المادة ١1‏ من 
القانون /الاه لسنة ١564‏ الذى 
لم يشسترط لاستحقاق هذا 
التعويض أن ككون طالبه متتفعا 
فعلا بالعقار المنزوعة ملكيته وقت 
نزع الملكية . لما كان ما تقدم 
وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت 
انه كان فى ميسور الألطعون ضدها 
الانتفاع بالعين المنزوعة ملكيتهسا 
بريها عنطريق الماكيناتالارتوازية 
أو الماكينات الراقعة للمياه من ترعة 
الاسماعيلية » قان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى باستحقاق المطعون 
حدوها ادو رضن عن رجانه من 


"الانتفاع بالعين المنزوعة ملكيتها 


خلال اللدة من تاريح الانتيلاء 
الفعلى عليها حتى ابداع التعويض 
المستحق عن نزع اللكية وقسدر 
هذا التعويض على الوحه الذى ورآه 


محققا للغابة منه » قانه يكون قد 


انتهى فى قضائه الى النتيجة التى 
تتفق و صحيح حكم القانون 2 ولا 
ينال من ذلك خطوه فى الاستناد 
الى احكام المادة لمه؟ من القانون 
المذتى رقم انها لا تنطبق فى هذه 
الحالة » ذلك انه متى كان | 

مليما فى نتيجته التى انتهى اليها 
قائه لأا سطله ما بون قد اشتملت 
علية اسيابه من اخطاء قانونية © 


اذ لحكمة النقض أن تصحح هذه 
الاسباب دغير أن تنقضه 555 


علعن هدنى وقم 454 لسئلة "ا ق 
فى 1136/77/7 برياسة وعضصوية 
السادة محمود توفيق اسماعيل ©» 
ومحيد حافظ هريدى »© السيد عبد 
المنعم الصراف 6 محمد صدقى 
البشبيثى ؛ محمد سيد أحيمه 
حياد المستشارين . 


أرتفاق : ادارى 
هدلى م ١.59‏ . 

الارتفاقات الادارية امقسررة 
لخدمة' همال عام تعتير أموالا عامة 
لتعلقلها بالمال العام الذى تخد 
فيكون لها لذلك ما للاموال العامة 
من خصائص وحصانة » وشقى ما 
بقى المسال العام الخدوم مخصصا ' 
للمنفعة العامة » ولا تنقفى الا 
بانتهاء تخصيصه لهذه النفعة أو ' 
بتخصيصيه لجهة نفع آأخرىق غير 
نلك التى من أجلها تقرر الارتفاق 


. المحكمة : 


وحيث اله بين من ١‏ 
الابتدانى الذى أيده الحكم المطعون 
فيه وآخل بأسيايه اله سحل ىق 
تقر براتهان الجبانة المجاورةللارض 
المبيعة الى عثمان سيم ب سلف 
المطعون ضدهم ‏ ما زالت معدة 
للدفن وان المبانى التى أقامها 
الطعون ضدهم قَْ هذه الارضتقع 
على مسافة تقل عن مائتى متر ) 
كبا قرر الحكم أن الحظر من البثاء 
الصادر من مَضّاحة الاملاك الى 
المرحوم عثمان سليم هو ارتفاق 
ادارى مصدره الادة الاولى من 
لائحة الجبانات الصادرة بالا 
العسالى الرقيم 14917/1١/9.‏ 
ومقرر لصلحة الجبانة المجاورة 
فى قضاثه 1 دعوى الطاعتة 
الى أن الحكمة من حظر أقامة 
مساكن على مسافة تقل عن مائتى 


. قضاء محكمة النقض المدنية 
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متر من الحبانة والمنصوص عليه 
في المادة الأولى من افيه الحانات 
الممسااكن 0 » علاوة على ارات 
خاصة بالصحة العامة وأن خط 
السسكة الحديدية الذى انشاته 
الحكومة يعثبر قاصلا طبيعيا بين 
الجبانة وبين المساكن اللطلوب 
ازالتها وهذا الفاصل بيمنع زحف 
المساكئن على الجيانة وانه لا محل 
للحكمة الاخرى الخاضة يه 
الصسحة العامة يعلد أن انتشر 
المسسائن ىَ النطقة المحظورة 5 اناه 
فيها 2( ورتب الحكم على ذلك اعتبار 
الارتفاق الادارى المذكور منقضيا 
طيقا للمادة | من القانون المدثى 
لزوال النائدة من تقريره © وهذا 
الذى قرره الحكيم المطعون فيه 
ستدا 0 ينطوى على مخالفة 
للقانون وفساد فى الاستدلال ذلك 
أن الإرمفاقات الادارية القررة 
لخدمة مال عام تعتس أموالا عامة 
لتعلقها بالمال العام الذى تخدمه 
فيكون لها لذتلك مأ للاهموال العامة 
من خصائص وحصانة وتبقى مابقى 
المال العا الك للمنفعة 
لطب عت لهذه النففة أو 
تلك التى مر من: اجلها تقرر الأرتقات 
الملطعون فيه ' 0 ما سبق بيانه 
00 المجاورة دان رع 
0 لم تفقد صفتها كمال عام 
قانه يكون لها بمقتفى المادة 2 
من لائحة الجبانات أرتفاق أدارى 
على الارض الجاورة لها بمتنعمعه 
على ملاكها اقامة مساكن فيها على 
مسافة تقل عن مائتى متر من 
ال 4 ادا 0 . الادارى 
الجبانة للمنفعة ا المخصصة 
لها . لما كان ذتك وكان.هما استند 


:اليه الحكم المطعون فيه من أن" 


خط السكة الحديدية نعتبر فاصلا 
'طبيعيا يمنع زحف المساكن على 


الحبانة وانه لا محل للحكمة 
الخاصة باعتيارات الصحة العامة 
بعد ان انتشرت المساكن فى المنطقة 
المحظور البناء فيها هو استدلال 
فاسد » أذ ان هفا الفاصل ليس 
البناء فيها » كما ان انتششارالمساكن 
المقامة بالمخالفة للمادة الاولى من 
لائحة الجيانات انما هو امعان فى 
مخالفة حكم هذه المادة ولا يؤدى 


هذا الانتشار الى زوال الاعتبارات 5 
, التعلقة بالمسحة العامة التى من 


اجلها فرض امشرع هذا الحظر بل 
أنه على النقيض بؤدى الى زيادة 
الاضرار بالصحة العامة » فانالحكم 
المطعون فيه وقد خالف هذا النظر 
وقضى بر فض الدعوى تأسيسا على 
الشكناء الارتفاق الادارى ا لقرر على 
سليم ب سلف الطمون شدهم ب 
فائه يكون معييا بما سستوجب 


دعوى مصلحة الاملاك على اساس 
سليممن القانونوبتعين لذلك الفاء 
الحكم المستانف والقضاء لها 
بطلباتها 3 ومادام هذا هو حكم 
مهما كان الضرر الذى بصي بالمدعى 
عليهم من ذلك » آما علاج ما بششاً 
عن تثقيذ الحكم من اشرار بالفة 
لاصحاب المسساكن المقضى بازالتها 


قانه بيد الحكومة ومن شئونها 


٠ وحدها‎ 


طمن مدثئى رقم 48 لسنة 70 ق 
فى ا//11! برياسة وعضوية 
للسادة المستشاوسن السيد عبد 
المنعم الصراف © عثمان زكريا > 
وسليم راشد آبو زيد 6 على عبد 
الرحمن ااستشارين 9 


سمس 1ك 


عد 91 جه 


. المسادىء القانونية:: 


(1) مسؤولية حادث سسيارة' 
تأمين . ق 5659 لسئة م56ام ه 
دعوى مؤٌمن له قبل مؤمن » دعوى 


ين قبل مؤمن» تقادم )مسيقطك 
فى م كملا . 

1 ب أنشأ الشرع للمضرور في 

حوادث السيارات دعوى مباشرة 
قبل ألؤّمن » ونص على أن 7 

هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر 
للدعاوى الناشئة عن عقت التأمين ٠.‏ 

( ب ) موّمن : مضرور ) حقه » 
قبله ) مدنى م 4.51 . 

؟ - ينشا حق المضرور فبسل 
المؤمن من وقت وقوع التحادث 
الذى ترتبت عليه مسؤولية الؤمن 
له قبل المؤمن ٠‏ 

(ج ) تقادم : وقفه » تأآمين *3 

؟ - فسرى فى شان التقادم 
المقرر لدعوى المصرور المباشرة » 
القواعد العامة الخاصة بوقف مدة 
التقادم وانقطاعها ومن ثم فانه اذ 
كان الفعل غير المشروع الذىوسبب 
الضرر والذىيستند اليهالضرور 
فى دعوآه قبل أاؤمن هو جريمة 
ورفعت الدعوى الجنائية على 
مقارفها سواء كأن هو بذاته الؤّمن 
له أو احد ممن يعئسر الوّمن له 
مسؤولا عن الحقوق الدنية عن 
٠‏ فعلهم » فان سريان التقادم بالنسية 
لدعوى الفرور قيل الأؤمن يقف 
طوال المدة التى تدور فيها اللحاكمة 
الجناتية ١ ٠‏ 


أنشا 
بمقتضى المادة الخامسة من القاتون 
؟6" لسئة ه56١‏ « بشأن التأمين 
الاجبارى من المسثولية الدنية 
الناشئة غن حوادث السيارات »6 


وحيث أن .. الث 


للمضرور فى هذه الحوادث دموىي 


مباشيرة قبل المؤمن .ونص على أن 

: هذه الدعوى للتقادم 
النصوص عليه فى" المادة 161 من 
القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى 
المقرى للدعاوى الناشمة عن عقند 
التأمين 04 ولولا هذا النص لسري 
على ملك الدحوى المباشرة التقادم 
العادى لانها لا تعتبر من الدعاوى 
الناشئة عن عقد التأمين المنصوص 
عليها ىق ألمادة و واذا كان حق 


نهآ 


العدد اثالث الستة وه 


امضرور قيل امن ينشأ من وقت 
وقوع الحاذث الذى ترتبت عليه 
مسئولية امن له » مستقلا عن 
حق الؤمن له قبل المؤمن ؛ لان 
المضرور يستمدحقه المباشربموجب 
النص القانوني من نفس العمل 
. فير المشروع الذى آنشا حقه قبل 
المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور 
أن برفع دعواه المباشرة على اومن 
من وقت وقوع هذا الفعل الذى 
سبب .له الغرن مما يترتب عليه 
فن" مدة الثلاث سئوإت المقررة 
لتقادم هذه الدموى تسرى من 
ك1 الوقت »© واعى فى هذا تختلف 
عن دعوى المومن له قبل اللّمن 
التى لا يبدا سريان تقادمهما الا من 
وقت مطالبة المضشرور للمؤمن له 
بالتعويض » ألا انه لما كان التقادم 
المقرر لدعوىالمضرود المباش رتسرى 
فى شانه القواعد العامة الخاصة 
يوقف مدة التقادم وانقطاعها ‏ 
وهو ما حرص تامذكرة الابضاحية 
للقانون 169 لسنة 1166 على 
#كيده ‏ فانه اذا كان القعل غير 
الشروع الذى سببالضرر والذى 
يسعند اليه الضرور فى دمواه قبل 
اللؤمن هو جريمة: ورقعت الدعوى 
الجنائية على مقار فها سسس و أع كان 
يعتبر امن له مسمثولا ع نالحقوق 
المدئية عن فعلهم ؛ فان سريان 
التقادم بالنسبة لدعوى المضرور 
قبل المؤمن يقف طوال المدة التى 
تدور. قيهة المحاكمة الحنائية "ولا 
يعود التقادم الى السريان الا مئذ 
صدور الحكم الجنائى النهائى أو 
القياة القاكمة شنيتن اشر ».ذلك 
لان المضشرود لا يستطيع وفقا للمادة 
017؟ من قاثو نالاجراءات الجنائية 
وما استقر عليه قضاء الدائرة 
الجنائية بهذه المحكمة أدخالال ومن 
فى الدعوى الجتائية لطاليسصه 
. بالتعويشن كمأ أنه اذا رفع دعواه 
على (أؤٌمن امام المحاكم المدنية اثناء 
السير فى الدعوى الجثاثية كان 
مصيرها الحتمى هو وقف الفصل 
فيها حتى يحكي تهائيا فى اللعوى 


الجنائية لان مسئولية امن قبل 
المضرور لا تقوعالا بثبوتمسئولية 
المؤّمن له قبل هذا المضرور فاذا 
كانت هذه المسئولية الاخيرة 
ناشئة عن الجر بمة التى رفعت عنها 
الدعوىالجنائية فانها تكون مسألة 
مشتركةبينهده الدعوى والدعوى 
المدنية التى و فعها اللمضرور على 
أؤمنولازما للفصل فيها فى كليهما 
فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية 


* أن توقف دعوى المضرور هذه حتى 


يفصل نهائيا فى تلك المسالة من 
التحكمة الجنائية عملا بقاعدة ان 
الجتائى يوقف المدنى التزاما يما 
تقضى به المادة ".؟ من القانون 
المدنى من وجوب تقيد القسافمفى 
المدثى بالحكم الجنائى فى الوقائع 
التى فصل فيها هذا الحكم وكان 
فصله فيها ضروريا ؛ وما تعضى به 
المادة كمع من قانون الاجراءات 
الجنائية مئان ما يفصل قيهالحكم 
الجنائى نهائيا فيما بتعلق يوقوع 
الجريمة ونسبتها الى فاعلها تكون 
له قوة الشىء الحككوم به أمام 
الحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم 
يكن قد فصل فيها نهائيا ٠‏ ومتى 
كان ممتنعا قانونا على المضرور أن 
بر فعدعوام على الموّمن أمام المحكمة 
الجتائية بعد رفع الدءوىالعمومية 
على الجانى محدث الضرر وكان 
اذا ل فبع دعوأه أمام المحاكم المدئية 


'اثناء السير فى الدعوى الجئائية 


كان وفعها فى هذا أالوقت عقما 
اذ لا بمكن النظر فيها الا بعد ان 
يفنصل نهائيا فى تلك الدعوى 
الجنائية » فان رفع الدعوى 


الجنائية بكون فى هذه الحالة ' 


مائعا قانونيا بتعذى معه علىالدائن 
الضرور مطالبة المؤّمن بحقه ؛ مما 
ترئب عليه المادة 85؟ من القانون 
اللمدنى وقف سريان التقادم ماذام 
المانع قائما » وبالتالى يقف سريان 
التقادم بالنسبة لدعوى المضرور 
قبل اومن طوال المدة التى تدوم 
قيها المحاكمة الجنائئية لما كان 
ما تقدم فان الحكم المطعون فيه 
وقد اخذ بهذا النظر ٠‏ وقفى على 
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اساسه برفض الدفع: بسقوط حق] 
المطعون ضذه الاول ى رفع دعواهة 
بالتقادم فان الحكم لا يكو نمخالنا 
للقانون' » ويكون لذلك النعى عليه 
بالسيب الاول على غير اساس ., 

وحيث أنه .. لما كان ١‏ 
المطعون فيسه قد عالج المساألة 
القانونية التى كان بتوقف على 
الفصل فيها نتيجة الحكم فى الدفع 
سقوط حق المطعون ضده الاول 
بالتقادم وانتهى فيها الى رأى 

يح ب على ما سلف بيائه ب 
فانه لم يكن عليه بعد ذلك ان 
بتجاوز هذه المسألة الى البحث فى 
فروض واحتمالات لا تقوم فى 
الذعوى المطر وحة ولا بلرم بحثها 
للفصل فيها » هذا الى انه ليس 
فيما قرره الحكم المطعون فيه ما 
يفيد انه اشسترط لرفع دعوى 
المضروىر قبل المؤّمن صدور حكم 
جنائى نهائى على مقارف الحادث 
الذىسيبالقرر المطالببالتعويض 
عنه ؛ وما قررئه هذه المحكمة فيما 
تقدم بشأن وقف سريان تقادم 
دعوى المضرور المباشرة قبل الوّمن 
لا يصدق الا حيث بكون الفسل 
غير المشروع الذى يستند. اليه 
المضرور فىمطالبة اأؤمن بالتعويض 
جريعهم* رفعت عتها الدعوى 


وحيث انه .. وان كان ١‏ 


' المطعون فيه قد اخطأ فيما قرره 
.من أن عدم تحديد التعويض ضد 


الأؤمن له هو مما يمئع المضرورمن 
رفع دعواه المباشرة على شركة 
التأمين » الا ان فى اسياب ١‏ 
الاخري المبعحة ها كفى لخيزا 
قضاله واستتقامته بغر هذا 
التقرير الخاطىء ٠‏ 


طعن هدثى رقم ١١4‏ لسنة هق 
فى اا/ك/رة "11 برياسة وعضوية 
السادة محيود كتوفيق أمباميل 2 
ومحبد حافك همسريدى 6 وسلوم 
واشد 6 محبد صدتى البشبيشى » 
وعلى عيد الرحيث الممستشا ع 


قضاء محكمة النقض المدتية 


11 7, 


9# 89 سد 
امبدآن القانونيان : 

. تشثفيق : حكم مسكولية‎ )١ 
طاله التتفيد + خيارة جاتن بنع‎ 
1/188 النية » ضريبة  مدنى عم‎ 
لسنة 19189 م .ه‎ ١5 و6لاة ق‎ 
وله و [.امدنى م 111مرافعات‎ 
م اده‎ 

١‏ وان “نان قرار لجلة الطعن 
من الثرارات الحاثر تنفينها مؤقنا 
ولو طعنقيه أمامالمحكمةالابتدائية 
الا ان تنفيذ الاحكام والقرارات 
مسكولية طالب التنفيف لان اباحة 
تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو 


مجرد رخصة تلمحكوم له ان شاء 


. اتتفع بها وأن شاء ترسص حئى 
يحوز الحكم او القرار قوة الشىء 
المحكوم فيه .؟ ‏ . 

ويجب علئن طالب. التنفية بعد 
ن قبث ان الحق فيس فى جانبه 
ان برد آلى خصهه الذى جرى 
التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه 
منه وان يعيد الحال الى ما كانك 
عليه قبل حضول التنفيذ » تسا 
يلتزم نتعويض الضرى اذى لحق 
هذ١‏ الخصم من جراء ذلك الثنفيدذ 


وتبعا لذلك يرد اليه الثمار التى . 


حرم منها ٠‏ ويعثير الخصم سىء 
النبة فى حكم المادتين 1/186 
و8ل/ا9 منالقانون اأدنى منذاعلانه 
بالطعن فى الحكم أن القرار اكتفذ به 
لان هذا الاعلان يتضمن معنى 
التكليف بالحضوي لسماع الحكم 
بالفاء القراى أد الحكم اللطعون فيه 
فيعتبر بمثابه أعلان للحائز بعيوب 
حيازتى مما وزول به حسن نيته 
طبقا لامادة 955 من القسانون 
0 النتى (0) + 
(ب) خيازة : نائب عن الاصيل 
؟ ‏ اذا كان البين من الاوراق 
أن مصلحة الاملاك آذ! استلمت' 
العقاد بعد رسو مزاده على مصلحة 


)1١(‏ نقض 117 من عايى 1157. »> الطعن 


ب«( سنة 85 ق م 58 


ابالطعنق 


الغرائب انما تسلمته باعتيارها 
الجهة الحكومية التى تتولى ادارة 
أملاك الدولة » فانها فى وضع يدها 
عليه تقوم مقام مصلحة الضرائب 
وتكون الصيرة بحسن أو سوه نية 
هذه المصلحة الاخرة ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث انه وآن كان قرار لجنة 
الطعن المنصوص عليه ق المادة +2 
من القانون 1 لسنة 1115 يعتبر 
وقعًا للمادتن "اه » !١..1‏ من هذآأ 
القانونمنالقرارات الجائر تتنفيذها 
مؤقتا ولو طعن فيه أمام الحكمة 
الابتدائية الا ان الاحكام والقرارات 
الجائر تنفيذها مؤقتا يجرى على 


تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو 


محرد رخصة للمحكوم له ان شاع 
التفع بها وان شاء تربص حتى 
بجوز الحكم أو القرار قوة الثىء 
الحكوم فيه 'فاذا اختار استعمال 
هذه الرخصة واقدم على تنفيذه 


ما طعن فيه فاته يتحمل مخاطر 
هذا التنفيذ » فاذا ألغْى الحكم أو 
القرار المنفذ به بناء على الطعن 
قيه وجب على طالب التنفيد بعد 
ان ثبت أن الحق] ليس فى جانبه 
ان برد ألى خصمه الى جرى 
التنقيفا ضده ما يكون قد استو فاه 
منه وان يعيد الحال الى ما كانت 
عليه قبل ..حصول التنفيذ كما 
بلتزم ,بتعويض. الفرر الذى لحق 


هذ[ ١‏ للخحصم مرع جرأء ذلك التنفيذ. 


وتبعا لذلك برد أليه الثمار التى 
حزم منها » ولا يكون للخصم الذى 
استولى على هذه الثمار أن بحتج 
بأنه حان العقاى بحسن نية قلا 


اللتزم .طبقًا للمادة 1١/186‏ 6 114 


فين القانون المدئى الا برده دون 
تماره » ذلك انه عتبر. نىء ألنية 
فى حكم هاتين المادتين عن أعلاله 
فى الحكم أو القران المنقنا 
به لان هذا الاعلان يتضمن معئى 
التكليف بالحضور لسماع الحكم 


. بالقاء القراى أو الحكم المطّعون فيه 


فيعتبن بمثابةا اعلان للحائن بعيويج 
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حيازته مما يرول به حسن نيته 
طبقا للمادة 137 من: القانون المدفى 
ولا كان يبين من الحكم المطعون 
فيه أن مصاحة الضرائب قد 
أعلنت بالطعن ؟1 سنة 1951 كلى , 
القاهرة قبل أن تباشر احراءات 
التنفيذ الادارى على عقار المطعون 
ضده واته قضى ع هذا الطعن ٠‏ 
كلاج د متمام الى لاازاج 11م 
فانها تمتبر صيئة النية بالنسبة 
لما قيضته من ثمار ذلك العقان 
من تاريخ وضع يدها عليه بعلا 
أن رسها مزاده عليها تاريخ ب 
4 وتلترم لذلك بربعه 
الى تاريخ رده 1 و المطعون ضصدة» 
انلتهى الى هذه النتيجة قانه ل 
يكونمخالفا للقانون ٠‏ ولا صحة لا 
قررته الطامنة من انه استند الى 
امادة .55 من قاثون المراففات. 
للقول يعدم جواز اجراء الزايدة ' 
ألا بعد ان يصير الحكم نهاثيا ؛ اذ 
أن البين مما أورده الح' المطمون 
فيه فى هذا الشأنانه لي يعم قضاءه 
على هذه المادة » انما الحكم رقم 
1 سنة 108!! كلى القاهرة 
الذي قفى ببطلان. الحجز: الاداري 
هو الذى استئد الى .تلك المادق؛ ‏ 
وأن ما أورده الحكم المطعون قيه 
فى هذا الصدد انما كان تقلا من 
الجكم المذكور » وبالتالى فان النعى 
على الحكم المطعون قية يالخطأ فى 
تطبيق) المادة ,5 من قانون 


' المرافعات لا بصادقف محلا فيه + 


واف رصحيح آيضا مه قررتهالطامنة 
من أن ملكية العقان المنفنا عليه قد 
انتقلت.اليها بمقتفى محضر البيع 
امامت 1155/1/1 ذلك أن 
'الثالئتة من هلا المحضر المرفق] 
بحاقظتهة انالمزاك رضا على مضلخة 
الشرائت الحلدزة ؛ كما أن البين* 


الطاعنة أذ اسجلمت هاا العقاربعد , 
“رسى مزاده على مضلحة الفيرائيع. 


١١ 


إقانما تسلمته باعتيارها الجهة. 


الحكومية التىن تتولى ادارة املاك 
الدولة 3 وبالتالى قانها ىق و فسيخ 
الشرائب وتكون العبرة بحسن 
سوء نية هذه الصلحة ع 5 
واذ كان ١‏ الملطعون فيه قسد 
| الترممدا النثار فإنه لاكونمخالفا 
“للقانون ويكون النعى عليه ... على 
قير أمسسساس ٠.‏ 

وحيث أن ..:. ما قرره الحكم 
يشأن الميلغ التف به يتفقخ مع الواقع 
الثايت قى اللعوى وظاهر منه أن 
الحكم المطعون قيه سلم بأن مصلحة 
الضرائب اتخدذت احراءات الحجز 
العقارى الادارىوفاء لمبلغ 61ج 
و 15م الى قدرته لجنة الطعن 
وان هذا١ا‏ م خفض فى الطعن ١١‏ 
لسئة 195 الى ذاكج د الاام 
وانه بعك مخصسم مصرونات ذلك 
الطعن وما سدده المطعون ضده 
شن قبل يكون الباقى لاج و 6185 
وبالتالى يكون الثعى عليه فى هذا 
الخصوص بالخطا فى فهم الواقع 
والفساد فى الاستدلال على غير 
اساس »© ولا تقدم بتعين رفض 
الطعمن ٠‏ 


علعن مدئى ركم 114 لسئة هم قا 
ف 153/8 برياسة وعضصوية 
السادة محمرد توفيق أسياميل » 
ومسمد بحانفل هريدى > السيك عبد 
النعم الصراف ؛ سليم رائد أبو 
زيد 6 على عبد ا لرحمن المستشمارين 


ان 
المبدان القغانونيان : 
)١(‏ حكم : طعن , استئناف .., 
اختصاص . .. مراقعات 9و اي ق 
ألء؟ لسنة 1566 ق 5 لسحة 


لكل ٠+‏ 
١‏ اذالم يقتصر قضاء ١‏ 
على رفض الدفع بعدم قبول طلب. 


استصدار آمر آداء بالدين المطالب 

ثموتهبالكنابة وانها اشتيل 
فضاؤة ايها على اعادة الدعوى الى 
محكمة الدرجة الآولى لنفصل فى 


العدد الثلالثك ‏ ألستة ام 


موضوع التظلم تأسيسا على القول 
دآن محكمسة الاسنتثئاف لا تملك 
الفصل فى هذا الموضوع لان محكمة 
الدرحه الاوقى لم تستلفد ولايتها 
فيه » فان هذا من الحكم يعتبر 
قضماء قطعيا بعدم ولاية محكمسة 
الاستثناف ينظر موضوع الدعوى 
لاختصاص المحكمة الابتدائية به ,» 
وهكذ؟ القضاء عشي بمثابة حكم 
بعدم الاختصاص فيعون الطعن 
فيه على استقلال ٠‏ 

( ب ) استثئاف : نطاقه . حكم 
أسسباب » عيب » مخالفة قانون , 

؟ م اذا كان ما قسرره التحسكم 
الابتدائى يعتير قضاء بعدم قبول 
الدعوى وق صميم موضوعها لا 
تملك معه محكمة الدرجة الاولى 
الرجوع فبسه » وبه تكون قسسد 
استتفدتولايتها فوالفصلق هذا 


:اأوضوع قان الاستتناف اكرقومع 


عن هذا الحسكم يون قسد طرح 
الدعوى بما احتوته من طلبسات 
وأوجه دفاع على محسسكمة 
الاسستتئئاف »© ويمتنع عليهسا 
لذلك ان تنصد القضصية الى محكمة 
الدرجة الأولى بعد أن استنلفدت 
ولابتها فى نظر ائنزاع » واذ خالف 
الحكم الطعون فيههةا النظروقضى 
باعادة القضية الى تلك المحكمسة 
لنقار موضوعها تأسبيسا على ماذهب 
اليه خطا من أن محكمة آول درحة 
لم تتعرض )وضصوع النظلم وله 
لذلك فلا تملك المحكمة الاستشئافية 
الغصلفبه لا زالاستتئاف لايطرحه 
عليها » فانالحكم الطعون فيه يكون 
بدلك مخالفا للقانون دما يستو حب 
نقتسه . 


المحكمة : 


وحيث أن +١‏ الطعمن رفع ف 
ه؟ من قيراس 56 وقد أدركه 
كانون السلطة الفضائية 51:7 السئة 
علدا قبل ان بعرض على دائزة 

فحص الطعون © وكا كانت ألادة 
0 من هدا القانون اتلذى عما 
به من تاريخ نشره فى ؟؟ من يوليو 
6 قد نصت فى فقرتها الثانية 


1 


على ان تتبع الاحراءات التى كان 
معمولا بها قبل انشاء دوائر فحص 
الطعون:. » وكانت المادة من 
كانون المرا فعات قبل تعديله بالقانون 
ا..لسلة م55١‏ الذى انشادوائر 
فحص الطعون قد واحبت على 
الطاعن ان يعان الطعن الى جميع 
الخصوم الذين وجه اليهم فى 
الخمسة عر بوما التالية 0 
الطعن والا كان باطلا وحكمت 
المحكمة من تلقاء نفسها سطلانه ) 
واذ كانت أوراق الطعن قد خلت 
مما دشبت قيام الطاعنين باعلان 
المطعون ضدهم الذين اشارت أل 
النيابة فى د قعها خلال الميعاد وحتى 
اتقفى الميعاد الذى منحه لهصا 
القانون ؛, لسنة 15507 »4 فانهرتمين 
أعمال الجسزاء ااتصون عليه فى 
المادة "اع من قانون المرافعسات 
سالف الاشارة اليها بالاسسبة لهؤلاء 
الطعن بالتسسبة [هم .. 


575 الحكم المطعون * 


فيه لم يقتصر قضضاؤه على درفض 


وحيث أن 


الدفع بعدم قبول طللب استصدار : 


أمر أداء بالدين المطالب به لدم 
شوته بالكتانباء 04 وانما اشتمل 
قضاؤه أيضا على اعادة الدعوى 
الى مسحكمة الدرحة الأو لى لتفصل 
ف موضوع النظلل باتاسيسينا هان 
القول بأن محكوة , الاإستئكنافف لا 
تملك الفصل فى هذا الأوضوع لان 
محكمة الدرجة الاوأى لم تستتقد 
ولابتها قياه 43 وهكدا من الحكم 
الطعون فيك لعفتس قضساء قطعيسا 
0 ولاية محكمة الاستئئاف 
بنظار موضوع الدعوى لاختصاص 
المحكمة الايتدائية 4 وهذا القضاء 
يعشبر يمثابة حكم بعدم الاختصاص 
فيحدوزل اللعن فيه على استقلال » 
والظعن الحالى قى سسيييه الأول 
وارد على هدذآأ الفضاع .. 

وحيث أنه .٠‏ سين من الحكم 
الابتدائى الذى رفع عنه الاستمئاف 
أن لم كتف شبول الدقع لعسيم 

قبول الدعوى يبطريبق أمر الاداع 


تاسيسا على القول بعدم توافر 
شروط نبوت الدين بالكتاية بل انه 
قال بعد ذلك فى اسبابه « وفضلا 
عن ذلك فان المطالية الموجيهة 
للمعار ضين بصفتهما الشر يكين 
التضامتين فى الشركة المدنة 
( الطاعنين ) لا تقبل الا أذا كان بيد 
الدائن ( شركة الزيوت ) ب المطعون 
ضده الاول بصفته ب سند رسمى 
أو حكم نهائى على الشركة بالدين 
فاذا كانت المطالبة قد حصلت قبل 
العصيو عن ,الستك الرستمين أو 
النهائى المثبت لمديونية 
اعد ا لو ا 
وهذا الذى قررته محكمة الدرجة 
الاولئن العكببر قتضساء منها!ا 
بعدم قبول البعوى وق صميم 
موضوعها لا تملك معه الرجوع 
فيه ؛) وبه تكون قد استنفدت 
ولأبتها فى الفصل فى هذا الملوضوع 
الخكم قد طرح الدعوى بما لحتوته 
من طلات وأو جابنة قاع على مشكمة 
الاستتئناف »© ويمتئع عليها لذلك 
أن تعيد القضية الى محكمة الدرجة 
الارلى بعد أن استنفدت ولايتها 
فى نظر النزاع » واذ خالف ١‏ 
المطعون فيه هذا التنظمر وقفى 
باعادة القضية الى تلك المحكمة لنظر 


موضوعها تأسيمنا على ما ذهب . 


اليه نخطأ من أن محكمة أول درحة 
لم تتعرض إوضوع التظلم وانه 
لذلك قلا تملك المحكمة الاستثئافية 
الفصل قيه »؛ لان الاستثئناف 


لا بطرحه عليها ) قان الحكم امطعون. 


١‏ فيه يكون ذلك مخالقا للعانون بما 
0 


طعن حمدنتى رقم 1 لسئة' 
هع قافى 11 برياسدة 


وعضرية «السادة © محمود توقيق 


أسماعيل © فثمان زكريا 6 : سنليم 
راشد أبو زيد »4 محمك صيرى 
“الى #امجار قف اارجية 
للسبتشارين 


قضاء محكمة النقض المدنية 


جداع 84ب 
المدان القاذونيان : 

)١(‏ أستتناف :. اعلان ٠‏ اعتبار 
كأن أم يكن . بطلان . غير متعلق 
بالنظام العا 5 مرافعات ع 6 
قا .1 لسنة ١951‏ مرافعات , 
عم 4لا و 5م و.٠خ8؟‏ و كل ٠.‏ 

١‏ - ميعاد الثلانن يوما المحدد 
في الفقرة الثانية من الادة 5٠0‏ من 
قانون المرافمات بعد تعديله بالقانون 
٠‏ السسسنة 1959 هو ميعساد 
حفضور بصريح النص » والجزاء 
القرر في هذه الفقرة لعدم مراعاة 
هذا اللميعاد وهو اعشار لشاف 
كأن لم تكن اذا لم يشم تكليف 
الستائف عليه بالحفسور خلال 
المبعاد الكذكون » هو بعينه الجزاء 
القرر فى الممادة 8/ا من قانون 


الرافعات لصندم مراعاة مياد 
التكليف بالحضور دالنسية لادعوى 5 


البتداة » ولم يوجب المشرع على 
المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء 


. نفسها خلافا ما كان عليه الحال 


فى المادة 4١5‏ مكرد قبل الفائها 
بالقانون ٠١١‏ لسئة ؟195 » مما 
يؤكد انالجزاء فى 
لا يتعلق بالنظام العام فلا تحتم به 
ا محكمة بغير' طلب من الخصوم ٠‏ 

( ب) تجزثة :احوالهةاستئيئاف 


اعتباره كأن لم يكن . مرافعات. 


٠ مكررا‎ 1 


؟ اذا كان موضوع الاستشناف 
هما كيل التعصرنة فان اعتبساق 
لاحك السشائف 4 ل سستتيع 
اعتباره كذلك بالنسسة لباقى 
الستائف عليهم ٠‏ 
المحكمة : 

وحيث ان :٠.‏ الماذة .4؟ من 
قانون المرافعات أذ أجازت للمحكوم 
عليه اعلان خصمه بالطعن فى المحل 
الذى اختارة موطنا له عند اعلانه 
بالحكم الصادر لصالحه » قان مرد 


ذلك ما قضت اده م من قانون ؛ 


صورته الجديدة, 


ل 
المرافعات من أن التوكيل الصادر 
من احد الخصوم بجعبل موطن 
وكيله محلا مختارا فىدرجةالتقافى 
اللموكل فيهاء ولا يفشي من ذلك 
ما طرا على المادة 8/4 من قانون 
المرافعاتمن تعديل بموجبالقانون 
٠‏ للسسمنة 1915© ذلك أن هذا 
التعديل وان جعل الاصل مريان 
ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ / 
صدورهة على أسياس أن الخصم 1 
دفترر ض فيه عادة آأ بالخصومة 
وماتم فيها من اجراءات ») الا أنه 
استثنىقذات المادة سيالات أوردها 
وجعل فيها ميعاد الطعن فى الحكم 
الحكوم عليه أو فى موطثه الاصلى 
ففى هذه الاحوال كون محال 
أعمال المادة .٠48؟‏ فيما تشترطه 
لحواز اعلان الطعن للعخصم ف 
المحل المختار من ان بكون هذا 
الخصم قد اختار هذا الحل فى 
ورقة أعلانه للحكم الذى رئع عنه 
الطمن + لماكان ذلك وكان الطامن 1 
قد اعلئوه بالحكم الصادي 
الهم واتخدذوا قّ ورقة اعلان 
الحكم مكتب وكيلهم أمام ميحكمة 
الدرحة الأولى محلا مختارا ىم 0 
فان قيامه باعلان صسحيفة 
الاستثئاف اليهم في المحل المذكور 
يكون باطلا على ما كرره الحم 


الطعون 'فيه . 


وحيث أن 010 قضاء هذه 
المحكمة جرى نأن ميعاد الثلاثين 
ألادة ه.؟ من قانون المراقمات 
بعد تفدللهة بالقانون ٠8٠‏ لسلة , 


1 1 هو ميعآد حضور بصريح 


النص » والجزاء القرر فى هذه 
الفقرة لعدم مراعاة هذا اليعاد وهو 
اهتبار, الاستئناف كان لم يكن اذا 
بالحضور خلال الميعاد ,المذكور هي, 
بعيلة الجزاء المغعرر قَْ المادة 7 
من قانون المرافعات لعدم مراعاة 
ميعاد الأكليف بالحضور بالنسسية 


١: 3٠65 

للدعوى الميتدأة » وهذا الجزاءمقرر 
لصلحة المستائف عليهحتى يتفادى 
ما يترتب على تراخى المستانف فى 
اعلان الاستكئئناف من اطالة الاثر 
اكخترتب على تقديم صحيفته لقلم 
الحضر ينف قطع التقادم والسشقوطف 
ولم يوجب الشرع عل المحكمة 
عونا لاعن عليه الال ى المادة 
*.؟ مكرق قبل الغائها بالقانون 
٠.‏ لسبنة 19159 حيث كانت 
توحب عسلى المسستائف اعسلان 
استثئنافه الى جميع الخصوم الذين 
وحه اليهم الاستئئاف والا كان 


الاستثناقف باطلا وحكمث المحكمة. 


ان الجزاء فى صورته الحديدة 


لا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به 


الحكمة بغير طلب من الخصوم ٠‏ ' 


ولا بغير من ذلك ان هذا الجز اءبقم 
بقوة القانون بمحرد انقضاء ميعاد 
الثلاثين بوما دون أن يتم تكليف 
المستائف عليه بالحضور »؛ أذ ان 
هذا معتاه أنه يتحتم على المحكمة 
أن توقع هذا الحزاء فى حالة طلبه 
من صاحب الصاحة ولا يكون لها 
خيار فيه » ولصاحب المصلحة أن 
لما كان ما تقدم وكان ببين من الحكم 
المطعون. فيه ؤسائر الاوراق :ان 
صحيية الاستمئافب قدمت لقلٍ 
الحضربن فى ١٠‏ من مارس سئة 
لد وقام المحفر فى 7ل من 


العدد الخالكثك ‏ السئة ١ه‏ 


مارس 19717 باعلانالمستانفعليهم 
( الطعون ضدهم ) فى عتنوائهم 
الماوضح بصحيفة افتتاح الدعوى 
واثبت عدم وحودهم فيه فعمد 
الستائف ( الطاعن ) الى اعلالهم 
ارت 1531/7 3ق اق 
الذى كان بحضر عنهم أمام 
محكمة الدرحة الاولى وهو اعلان 
علاوة على انه باطل على ما سلف 
لبانق اأرد على السبب الاول 
قفد حاء بعد مضى اكثر' من ثلاثين 
بوما عل قلي سعيفة الاستئناف 


الاسستثناف يعتبر كأن 0 
بالنسبة من تسسك بذلك من 
المستائف عليهم واد كان الثابت 
ان المستانف ضيده الاول ( المطعون 
هده الاول ) هو الذى حضر وحده 
ومن نفسه فقط دوزباقى الستائف 


. عليهم »ودفع فى اولجلسة حضرها ' 
. وهى جلسة 1537/1١٠١/5‏ باعتبار 


الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفه 
بالحضور خلال ثلاثين يوما التالية 
لتقدم عريضة الاستتثئاف لقلم 


المحضر بن اعمالا لتص المادة ه 1/1 
من قانون المرافعات معدلة بالقانون 


٠٠.‏ لسسئة 1559 وصمم على هذا 
الدقع أما باقكى المسستائف 0 
فانهم لم يخضروا ولم يقدم أيهم 
مذكرهة بدفاعه فأن الامسستثئاف 
يعتبر كأن لم يكن بالنسية اليه 
وحده ذون باقى الطعون ضدهم 
الذين لم سيثلوا فى الاستثناف ولم 


نتمسكوا باعتبار الإستتثئاف كأن 
ألم يكن . لما كان ذلك وكان موضوع 
الاستثناف كأن لم يكن بالنسسبة 
لامسنائف عليه الاول ( المطعون 
صضده الأول ) لا ستتيع اعتبارة 
عليهم » وبالتالى فان الحكم المطعون 


كأن لم يكن بالنسسبة لهم يكون قد 


خالف القانون بمة ستو حب نقضه 
فى هذا الخصوص » ولا بغير من 
ذلك كون هؤلاء المسستانئف عليهم 
لم يعلنوا بالاستثناف اعلاناصحيحا 


لا ق ميعاد الثلاثين يوما ولا بعد , 


ذلك لان هذا ليس من شاأنه ان 
يخول محكمة الاستئئاف الحق فى 


الحكم باعتبار الاستثناف كأن لم 


كن بالنسية اليهم بغير ان يدفعوا 
بذلك » بل يكون على المحكمة فى 
هذه الحالة اتباع ما تعضى به المادء 
6 مكرر من قانون المرافعات بعد 
نعديله بالقانون ٠.١.‏ لسسنة ؟115 
من وحوب تأحيل القضية الى 
00 


الذى بطل اعلانه بالحضور فيها 
تكليفا صحيحا بواسطة عصمهة .. 


طمن مدتى رقم ٠١5‏ لسئلة 
د ق فى 1135/1/1 برياسة 


لاا 


المبدا القانونى : 
طمن فى إلقرار بالاوجه الصادر 
من فب تماق الاحالة ٠.‏ مستشار 
الاحاله » أمر بألا وجه» حقالنيابة 
فى الطعن فيه ٠‏ نقضص 4 طعن 4 
اسناية © الو قيعها 6 لتاقي لدم 
قبول الطعن لرفعه من غير ذى 
صفة . رشوة . اجراءات ١955‏ 
ف لا.١!‏ لسنة 1555 ق 47 لسسة 
556 مم5 . : 
المحامى الماع الاول لا يولك 

التقزير بالطعن بالنقض فى الامسر 
مأآن 'لا وحه لاقامة الدعوىالجنائية 
الصادر من مستشار الاحالة » إو 
التوقيع على اسباب الظعن» الا فى 
حالة غياب النائب العام أو خلو 
منصيه أو قيام مانع لديه » وفيما 
عدا هذه الحالات الثلات '» قان 
المحامى العام الاول لا يباشر حق 
الطعن الا بتوكيل خاص من النائب 
العام ٠‏ 
الحكمة : 

على الاوراق ومن مراجعة المفردات 
التى امرت المحكمة بضمها تحقيقا 
لدفع الطعون ضيده يعدم قبول 
الطمن شكلا لصدوره من غير ذئ 


صفة ©» ان رئيس نيابة شرق 
الاسكندرية قرر بالطعن فى الامر 
ألطعون فيه الصادر من مستشار 
الاحالة بأن 'لا: وجه لاقامة الدعوى 
الجنائية على الطعون ضده وذلك 
بؤصفه وكيلا عن المحامى العام 
الاورل 34 وان الملحامى العام الاول 
وضع أسياب الطعن فى اليوم 
نفسه واودعها قلم الكتاب واثببت 
فى تقرير الاسياب انه يقوم بهذا 
الاجراء « عن النائب العام 4 وقد 
خلث المفردات هما يشير الى ان 
اللنائب العام قد وكل المحامى العام 
الاول فىهذا الشأن . لماكان ذلك» 
وكانت المادة 1١97‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية العدلة بالقانون 
7ا.! لسنة 1959 قد نصت على 
ان « للتائبالغام وللمدعىبالحقوق 
المدنية الطعن امام محكمة النقض 
فى الامر الصادر من مستثسار 
الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى» 
ونصت المادة 4؟ من القانون' 417 
لسنة 1950 فى شان السلطة 
القضائية على انه « يكونُ لدى 
المحاكم نائب عام يعاونه محام عام 
اول وعددكاف من الحامينالعامين 
وزؤساء 'النيابة العامة ووكلائثها 
ومساعديها ومعاونيها . وفي حالة 
غياب النائب العام أو خلو منصبه 
أو قياممائنعلديه بحلمحلهالحامى 
العام الاول وتكون له جميع 
اختصناصاته ابا كانت » . ومؤدى 
الاول لا يملك التقرير بالطعن 
بالنقض فى الامر بآن ل وجه لاقامة 


٠‏ الدعوى الجتائية الصسادن من ا 


مسنتشار الاحالة أو التوقيغ على 
اسباب الطعن الا فى حالة قياب 
النائب العام أو خُلى متصبه أو 
قيام مانع لديه » وفيما عدا هنده 
الحالات الثلاث » فان المحامى العام 
الاول لايباشر حقٌالطعن الا بتوكيل 
خاص من النائب العام : لما كان 
ها تقدم » وكانت الئيابة العامة 
لم قثر فى مذكرتها المقدمة منها 
ردا على الدفع ‏ ما يشير الى 


أن النائب العام قد قام لديه 
سبب من الاسباب الثلاتة المار 
ذكرها حتى يمكن ان يقوم ذلك 
سندا كاشفا عن أن توقيعالمحامى 
انما جرى صغة كونه قائما بأعمال 
مذكرة اسباب الطعن ان المحامى 
العام قد وقعها« عن النائب » وهو . 
ما يشير الى انه لم يكن قائمابامال 
النائب العام وأنه أنما وقع لو صفا 


كونه وكيلا عنه . ولما كانت الاوراق ' 


قد خلت من صدور توكيل خاص 
فان التقرير بالطعن الصادر من 
رئيس نيابة شرق الاسكندرية 
وتقرير أسباب الطعن الذى وقعه 
هذا دحي ونان كد دنا د 


غير ذى صفة » مما بتعين معهقبول 
الدفع والقضاء بعدم قبول الطمن 


٠ 


- طمن رقم 1176 لسنة 8؟ قف فى 
رياسة وعضسوية 
[لسادة عحمد صيرى وعبد املعم 
حمزاوى ونصر الدين عزام ومحمد 
خلف المستشار ين 


- 94 

المدا القانونىي . 

تقليد : علامة تجارية . حكم » 
تسبي عيب 6 اغفل أثبات وصفا 
العلامة القلدة والعلامة الصحيحة 
وبيان اوجه التشابه بينها ٠‏ 

تلاليد العلامة (التجارية يقوم 
على محاكاة تتم بها المشابهة يبن 
الاصل والتقليد ٠‏ ومن ثم فان 
الحكم المطعون فيه وقد خلا من' 
وصف العلامة الصحيحة والعلامة 


المقلدة ومن ببان أوجه التشابه ' 


بينهما ‏ واستند فى ثبوت توض 
التقليد الى راى' مراقب العلامات 


التجحارية من وجود تفسايه بين 


و2 


امل 


العلامئئين » يكون مشوبا بالقصور» 
لان القافى فى ألواد الجناتيه انما 
يستتد في ثبوت الحقائق القانونية 

الى الدليل الذى 2 يه وحده » 


دأى غيره 9 
المحكية : 4 

وحيث آنه نبين من مراجعة 
الحكم الابتدائى 


بالحكم المطعون فيه ب أنه حصملن 


واقعة الدعوى ما موداه الهتكشف * 


مصلحة الدمفة والوازن 
وجود تششابه بين العلابة المنقوشة 
على مقلفولاتذهبية ,قدمها الطاعن 
اللمصلحة 6 وبين علامتين تجار دتين 
مس جلتين تاسسم الشركة الوادى 
5 للمصوغات 2 قحرر محضرا بذلك 
' وضسبط علامتين على مكلت 
« اسطمية » من الصلتٍ لدى 
الطامن" وادسالها إلى مضلحة 
التسجيل والرقاية الادارية وقدم 
مرائب». العلامات التجازيةٌ تقريرآ 
أثبت فيه أله تبين له هوم القارنة 
إقيام انتسسابه يدعو آل اليس 
: وتضليل الجمهوني+: ثم إخلص ‏ الحكم 
بعد إبراد مأ إتقدم الى ادائة الطاعن 
: اقى: وله م دمن نحت 0 
ا" اب قن بد انهم > 9 ١‏ القامي ت ضِ 
- من 'أقوالء منصسوردت المحقلن وتأيد 
دك من تقرس مراقج العلامئات 
!.“التجارية سالف اللكن وآت المحكمة 
٠‏ ل تعول على اتكان امتهم اللغهمة لآن 
1 ذلك حباء على, سبيل؟ الداقاع » وأذ 
. .اسنبائف. الطاعنم أهذ1. الحكيم ,ققد 
ثأثان الدافع عثه إقيام الخلات بين 
ها فسبط, اليم دع الملايتين 
القول بتقليلاعنما 8 بوظلبجم اضسج 
ْ الجا لاسيع ماناس 
اقلم: هتلاقا 


ا لأمبباتة م للا د 3 ركان 
من التو أن نقلي العلانة ؛“التتجارية 

58 على مبحاكاة أتتم: بها المشبابهة 

بدن اسل ولتي وق لفان 


س أأؤيد لاسبابه: 


السئنة ١ه‏ 
وصف العلامة الصحيحة والعلامة 
اللعلدة ومن بيبان اوجه التشابه 
بينهما » واستند فى ثبوت توفر 
التقليد على رأى مراقب العلامات 
التجسارية من :وجود تشايه بين 
العلامتين يكون مشويا بالقصور ) 
لان القافى فى المواد الجناثية انما 
ستند فى ثبوت الحقائق القانونية 
الى الدليل الذى يقتئع به وحده» 
ولا يجوز له ان سس حكمه على 
رأى غيره 8 ا كان ما تقدم © فان 
الحكم المطعون قيه يكون معيبا بما 
يستوجبتقفنه والاحالة بغي رحاجة 
آلى بحث ياقى أوحه الطعن ٠‏ 


العدد الثالث ب 


طعن رقي 190؟ لسنة 78 ق فا 
6/2/1 رياسةا ومضسوية 
'السادة مهحيك صيرى وحمحبك صيد 
المتعم- جمزاوى وثون الدين مريس 
ونصر الدين مزام وآئون خلفه 
المستشارين ٠‏ 


9غ ا 


المبادىه القاذ تونية : 200 


به » الال > تاسيسه على الى 


ركنا فيها فلا يق اا 
.الخطا فيه » أو ابئناؤه على 

الظن م أو اففاله جملة ٠:‏ 
( 1:2 اخبرة فنية مسألةيدهية 
اضربه على .قمة الرأس »© تحديد 
مو ضع الضاريع من المضزوب حكم» 


«خرمضلد< 


يقف خلفه سواه 9 مها لا يحتاج 
فى تقريره أو استئباطه الى خبرة 
فنية خاصضة بتعين على القسافى 
الالتجاء:اليها ٠.‏ 
إرعب )| دقاع. !خلال بحقه #منحكمة 
وذاعلئ تاقاع لاص الفساد م 


؟ - اذقاكان الدفا ع .ع نالطاعن :. 


عليها ما يفيت اطر 


يعيب على المحكمسه سكوتها 
اجابته الى طلب لم يبده أو 74 
على دفاع ظاهر الفساد 8 


( د) رؤية : دفع يتعذرها ) رد 


المحكمة اعليه 5 دفع هو ضوعى ٠‏ 


 :‏ الدفع بتعثر الرؤية لحلك 
الظلام فى صورة الدعوى » من 


. اأوجه الدفاع الموضوعية التى 


لا فسستاهل ردا خاصا لئلا 


الاحساد الذنى يحفق الرؤيه عند : 


حصول الاعتداء بآلة راضة ٠‏ 
(ه ) دلبل : اطمثئان المحكمة 
اليه » اطراس ا »© ببان علته ءى, 
يتعقب المنهم ىق 0 
و1 الموضوعى »> أذ 
فى اطمثثئانها الى الادلة التى عولت 
احها جميع 


الاعتبارات التى ساقها الدفاع عن, 
الاخدذ بهسا 
دون أن كون رم نك علة' 


امتهم تحملها على عدم 


أطراحهة آياها 5 
المحكمة : ا 
وحيث أن الحكم. امطعون: فيه 
أثيتك بييانا لواقعة الدعوى ما 
محصله أن الى عليه لكب أرى 
أرضه ©» قنازعه والكد الطباعن'» 
فحام انه بالفأس وضربه على 


رأسه وبعضي تجسبمهك فاحدكث به. 


حملة الأصاباتة التى تخلفت من 
احداها ماهة الرآس ٠.‏ ودلل على 
هذه الواقعة ب ينتجها من وجود 


والتقرير ااطبى الشرعى © وبا 


كان من البداهة أن الضرب بآلة' ' 


راضة على قمة الواس بمكن أن 


. بحدك من ضارت يق أمامالمجنى 


عليه أو «يقف خلفه على ا 
مما لا يحتسناء ف 0 أو 
تخامة شعين لل م الفسافى 


الالتجاء اليها به د وكات دكات افطع من 6 


الطاعن: لم مسماع الطبيب 
1 يدعيه بخلاف 
ذلك » فليس له أن بعيب 


الحكية ونوا عن اجابتهه: إلى ّْ 
طلبع لبي بيده أى الرد على دقاح 


0 


قضاء محكمه النقض الجروائية 


كل 


ظاهر القساد »© وكان ما حصله ٠‏ 


الحمكم من أقوال المجنى عليسه 
والتقرير 
الدليلين بغير تناقض »2 وكان الدفع 
بتعذر الرؤية لحلك الظلام فى 
صورة الدعوى هن أوجم الدفاع 
خاصا | لتلاحم الإجساد الذى يحقق 
الرؤية عثك خصوك الاعتداء 2/1 
راضبة . 

لما كان ذلك » وكان الياعث 
على الجرائم ليس ركنا فيها » فلا 
بقدح فى سلامة ١‏ الخطأ فيه 
أق ايتناؤه على الظن » 0 اغفاله 
جملة 4 .على أن الحكم اثنت 


معقب اله الخلاف ل 04 


وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة 
بتعقب المتهم فى كل جرئيه بثيرها 
فى متاحى دفاعه المو ضوعى © أذ 
فى اطمئنانها الى الادلة التى عولت 
ليها ما يفيد اطراحها جوييع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع عن 
امتهم “لحملها على عدم الاخل بها 
' دون ان تكون ملزمة ببيان علة 
. اطراحها اياهأ » وكان' الطفن نئ 
حقيقته جذلا موضوهيا صرفا 
لابثار لدئ محكمة النقض »© فانه 
يكون على فير اساس متمين 
الرفض ٠‏ 


“| .طمن رقم #.7! لسئة 8؟.ق 
فى ١٠/9/98ة”ة!‏ زياسة -وعضوية 
السادة هجبد محمد محغف__وظطل 
ومحمد عبد .الرهاب خليل وحسين 
سعد سامحو محمود عباس الغمراوى 
ومجحسبدك 'أيوا الغفسل , حفئى 
المستشسارين 00-5 


غ3 


موه 
امبادىم القانونية ':. 

عمل: 0 
ار و " 


البنة مكذر فق 1١‏ 'البنية 1165 
311 لكك 0 


الطبىمماً يتلاءمبه فحوى ١‏ 


١‏ اذا كانت المحكمة المنشاة 
تستخدم اكثر من خمسة عمال » 
فان فصل العامل فى مثل تلك 
اللنشاة قبل عرض الامر على اللجنة 
بعتبر عملا مؤتما جنائيا.. 

( ب ) مخالفة قانوفية : جزاء 
جنائى جراء تأديبي » جمع بينهما 

؟ سالا يوجد ثمة ما يملع قانونا 


من الجمع .بين الجزاء الجنسائى 
والناديبى 'عن المخالفة الواحدة 


للقانون :+ 

) سم ا جريية؟ 
٠ 00‏ 

ب آاكراد بصاحب العول .فى 

خا - ا 2 
فى الأشرافٍ الادادى ضُّ شؤون 
العمال المنوط به الاختتصساص. 
نتنفيف ما افنترضة القانون » وهذا 
الوصف في 0 به 5 فى 
المجكمة : .. 

وحيث 8 المادة 4 من القانون 
1 لسنة 1169 فى شأن العمل 
بعك أن حظرت على صاحب العمل 
تبجاوز العقوبات التأدييبية 3 
بينتها في حالة وقوع مخالفة من 
العامل » نصت قى الفقرة الالخيرة 
منها على ١‏ ويصدى قرار من وزسر 


الشسون الاجتماعية والعبل ببيأن ' 
العقوبات التأدسبية وق واد 


واحراءات «التأديب ع«( . ويناع على 
هدآ التفويض الششرلعى. صدر 
فى ه] من نوفمين 1957 قنبرار 
ونس العمل 13 لسئة افد 


بالقران. م لسئة ا وأورت في 


الادة السادسة المستيدلة عقوبة 


:,الفصل ضمن العقويات الجالز 
توقيوها على العامل بأن نص على 
٠‏ أنه غ١‏ 4 رآتالمنشاأة الت ىتستخدم 
خمسة عمال فاكثر أن المخالفة 
التى ارتكنها العامل “تسنتوجب 
أقصله 0 ' ثعين عليها قبل أن 'تصدر 
“قرارا نهائيا بذلك عرض الامرْ على 


الجلة #. حددت المادة تتلكيلها » بم 
لما كان ذلك » وكان هذا القران 
الوزارى قد صدر .فى نطاق 
التفويضالتشريعى الواود ف ىالمادة' 
> من ,قانون العمل ٠.١.‏ وكانتثة 
هذه المادة اقلر وردث فى أالثه ل 
الثانى من الباب الثانى من ذلك . 
القانون .., وكانت المادة.1؟؟ قلا 
نصنته على معاقبة ركلٌ من يخالف 
احكام ذلك الفصل, والئراراتة 
الصائرة تنفيق! له بتارامة ل تقل 
عن مائة قرش ولا تتجاون الفى 
قرش . وركان ألثابت هن المفردات. 
التى امرت 0 5 يضهها أن 
عمال . 

لا كان ذلك ©“ فأن فصيل 
العامل فى مثل؟ تلك المنشأة قبل! 


. عرض الأمر على اللجنة يعتبر فعلاً. 


مؤئما جنائيا طبقا اواد. القانون 
سالف الذكر . ولا ينال من ذللقة. 
ما نص عليه القرار الوزاريئ أمن " 


.نطلان هذا الاجراء المخالف > لائة * 


لا يوجد ثئمة ما يمئع قانونا من 
الجمع بي نالجزاء الجنائى والتأديبى:. 
عن المخالفة الواحدة اللقانون » وا 1 
كان اللحكم الطغون"فيه نع 
هذا 'النظر ؛ فانه يكون" قا عا 
فى 'نطبيق القبالون وف ةو ا 


بها يتمين معه تقظله :. 


في 2118 هو صناطي 
الآمر ‏ بخسبه النظام الوضبوع” 


للمنشأة “فى الاشرافن الادادى علي ' 


شسئون العمسال- المنوط. به 5 
الاختصاص لتشفيك, 5 افترضنه 
القاتون » وهسا! القطسف فى 
المخاطب به:وكن ف الجريمة التى . 


قد حجبه عن بحث توافر هذا 
الوصف فى المطعون مده كما 


,ل١‎ 


حجية عن تمحيص أدلة البوت 
فيها “ قائه' بتعين أن بكون مع 
النقضن الإحالة رى 


طمن رقم !)١40‏ السنة.4؟ قا ق 
رياسبة وعضويلة 
السادة عادل نونس ومحمد يحمد 
سحقوظ ومحبك هيد الزهاب خليل 
بحسي سامح وحمود العمراوى 
المستشارين الى 


اس 9/8 ل 
اللبادىء التقاثونية .: 500 
قتلخطا : .قضاة 
يدوم حيتهيم للحكم 0 


العو 0 حن نال لها 

ات واذ ركان اثنان من اعضاء 
هياة المحكمة التى اصدرت الحكم 
المظعون فيد قد اشتركا افى الهياة 


التى نظرت" الطمن فى قوار النياية . . 


ال بالا وجه ا السسوى 
ببه يالفاء الأمر وهوعمل 
من اعمال الاحالة » 0 القانون 
قه اوحتم امتناع 6 
الاسترالكاً فى. النحكم اذا قام فى 
المعوئ يعمل من اعمسال الأحالة 
لع ات 
نقضى الحكم. اللطعون اقبيسه 

والأحالة 

ل قران النيابة 
بآن ل؛ وجه لاقامة الدعوئ ؛ طعن ,, 
اجواءعات م ١.زل؟:‏ 


0 


3 مه بأنهلةوجها : بالغاؤه. 
اكاس القام الاحن مالا وطه لاقامة 


العوئي ل 
ع7 ااكقاايك الادا 
تتقديمهم اللمتماكمة ..: م 
اللحكمة : 
وبحاكة 801 مم سنت أن من 
الثسانة اسم عدي عت 0 عن 


الأول ب 


' العدد الثالث ‏ السنة إه 


اغسطسى 1155:بالا وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية قبل المطمون 
ضده فطعن المدعى بالحقوق المدنية 
الطاعن الاول 'فى هد! 
الامر امام محكمة الجدم المستائفة 
منعقدة فى غرفة المشورة فقضت 
هذه المحكمة فى هذا الاهر فى 


5 1/رثره 1 وكانت الهيئةمشكلة 


من السادة ابراهيم أدرسى رئيس 
لالحكمة ومحمد خيرى عبد الله 
الذعوى الجنائية على المطعون ضتده 
لانه فى يوم ١ب‏ /ت/ 11 تسسيميا 
خطأ فى موت قريد تصير فرج ب 
وقضت محكمة 'الازبكية الجزئية 
غيابيا المحبسس ألطعون ضده ستة 
اشهر مع الشقل؟» فعارض.المحكوم 
عليه فقضتالمحكمة الجزئية بتابيد 
الحكم المعارض فيه فاستائف » 
قضست المحكمسة الاستثئافية 
حضوريا فى160؟ من مارس 
8 اوبراءة المتهم ور قض اللعوى 


المدئية وكائتة هيئة اللحكمة مشكلة. 


من السادة ابراهيم ادرسى رئيس 


المحكمة . وعبد الله مرسى ؤهلال ٠‏ 


فنيم. القاضين .. 

لما كان ذلك وكان ألبين مما 
تقدم ان عضوين من اعضاء الهيئة 
التى أصدرت الحكم المطعون قيه 
ب هما الرئيشسن وعضيق اليمين س 
مسسيق! لهما الفصل فئ الطعن 
المرقوع من الطاعن 


للمذعئ بالحقوق الدئية الطعن فى 
الآمر الصادن من الثياية السام 


بأل وجه لأاقامة الدعوى الجنائية 


وققا للمادة,. 1:؟. أجراءات جنائية» 
وزكان الفاء الأمر. من غرفة المشورة 


بعتى كفاية الادلة قبل قبل المتهسم, 
لتقددمهك الى المحاكئة , 1 
لما كان ذلك >6 وكانتعة المادة /ا15, 


تنص افى إفقرتها الثانية على أنه 
« يمتنع حا القاضى أن يشترك 


أفى الحكيع اذا ركان إقذا إقامع قي 


ن" الأول عن قزاى ' 
النيابة العامة إلعدم وحود وجة , 
لأقامة اللعوى الجتائية » وكان 1 


الدعوى بعمل من أعمال التحقيقا 
أو الاحالة أو أن ثث يشترك فىالحكم 

فى الطعن اذا كان ا المطعون 
قيه صادر!ا مئه » وجاء فى المذكرة 
الإأضاحية ثعليقا على هذه لبي 
عن ل الدعوى” هو قيآمه بعمل 
يجعل له رأنيا في الدعوى أو 


عتلونات شخصية تتعارض مغ 


ما يشترط فى القاضى من خلو 
الذهن عن موضوع الدعوى 
ليستطيع أن يزن حجج الخصوم 
وزنا مجردا 0 ماكان ذلك وكان 
أثئان من أعضاء هيئة اللحكمة التى 
أصدرت, الحكم المطغؤن فية قد 
اشتركة فى الهيئة التى نظرث: 
الطعن فى قرار الثيابة العامة 
مألا وحه لاقامة الدعوى البحنائية 


بالغاء الامر وهو عمل هن 'اعمسال 
الإحالة 6 وكان القانون قد أوجبه 
امتناع القاضى عن الا5 
الحكم اذا قام قى الدعوي بعمل! 
من أعمال الاحالة والا كان -حكمه 
باطلا » فانه بتعين نقض الحكم 


المطمون فيه والاحالة وذلك بغين, 


قبل المطعون ضدة وفصلت قيسه. 


شترأك “فى . 


3 


حاجة الن بحث بقية أوجه 


الطعن إذذا 


طفن رقم 9118 لسنة 78 ق فى 

4/11 زياسة ومضسوية 

:| السادة هحيف صيرى ومحيك تون 

الدين عويسن ونصر الدين هرام 

فمحبد أبو الغسسل حفئى دآلوق 
احمد جلف الستشارين 


اسيم ونوأة] سيد 


المبادىه الفانونية : 


نقد ؛ اجنيى لها تهر عمق قدا 
ىق دف / لسسئة 13:51 ٠‏ 


١ب‏ الزقاية علئ عملياث الثقد ' 


تنصبء على كل عملية هن افنوع 


آيا كان الاسم وما 


ف النائون يكون مو 


نقدا احنسا ام انها 


قضاء محكمة النقض الجزائية ' 


تؤدى بطريق مباشر أو غير مبساشر 
آلى ضياع نقد أجنبي كان من حق 
( ب ) مقاصة : نقد أجنيى . 
مدتى عم 117 .ه. 
؟ ‏ المقاصة كل اتفاق يتم بين 
أطرافه على تحقيق تقايل ملحوظ 
فيه ان كون احتب القابلين بلقسبد 


احنبى مما' ينطوى على جراءتحويل” 


أو القيام بالتسوية للديون بين 
مصر والخارج + ولا شان للمقاصة 
بهذا المعنى فى تشريع الرقابة على 


عمليات النقد الاحنبى بالمقاصة ' 


المنصوص عليها افى المادة ؟1؟ 
وما بعنها من الثانون الدنى , 


باعتبارها سببا من اسباب انقضاء - 


'الالتزامات بِقَع على نحى ذاتىبقوة 
القانون ولو بغر علم المتعاملين » 
أذ هى تساقط ديئين متقابلين : 
دين واحب الاداء » ودين مستحق 
الوفاء ٠‏ بل الأقصود المياصة 
الاخنيارية التى تنجه فيها آرادة 
اطرافها الى احداتث اثرها بجعل 
دين فى مقابلة دين تهريبا للنتقند 
الاجنبى واحتنيالا على احكام القانون 
وعلى ذلك يدخل فى عموم المقاصة 

باللمعنى المقصود كل آداء لاى مبلغ 


فى مصر بالعملة المصرية نظير مبلغ ' 


يدفع فى الخارج ما دام ملحوظا 
فى. الاداء و الاسئداء انطواء اى 
منهما على تعامل مقئع بنقد اجنيى 
أو اجراء تحوبل أو و 2 للديون 
بين مصر والخارج باستنزال أو 
خصم دين من دين بمقدار الاقل 
من الذيلين ٠‏ والقاصة بذاتها 
: لا تقظى نقل النقد من مصر أو اليها 

بل يصح ان تنم ولو بفيود دفترية 
بحنة » كما بحصل فى نظام 
الحسابات الجارية ونظام غرف 
المقاصةً فى المضارف لان من مزايا 


ممه ايده شا 3 


الاموال ٠‏ 
(ج)ضسيط : نقك [ 
مقاصة ؛ عع ان 


؟ م أن ضبط النقد الاجنى 
0 المقاصة )6 

2 
لزه لستة .156 ٠.‏ 

؛ - اللقصود بالتعامل بالنقد 
لات لسئة .ه؟آإ 

من اى نوع يكون فيها دفع بالنقد 
الصرى اخاللا بواجب التجميد 
الذى فرضه الشارع على اموال 

فير المقيم وضرورة وضعها فى 

حساب خر مقيم ف احد المصارفا 
المرخص لها فى مزاولة عملياث 
الثقد » حتى يأذن وزير الكالبة 
بالافراج عما يرىالافراج عنه منهاء 
واستبداع النقد المصرى وتسليمه 
بالوكالة عن غير اكقيم بفيرالصارف 
المتعمدة يعتير ولا شك عملية من 
هذا القيل ١ ٠‏ 

(ه) مامور ضسيط قضائى : 
أصطناع وسائل كشف جريمة » 
تخف »© انتحال صفة » اجرانات 
م١5‏ 230 


ه ‏ مهمة مامور الفضبط 


القضائى ‏ الكشف عن الجراتم.. 
. والتوصل ألى معاقبة مرنكب 


يستيل صتحسيها امنننجا لاثره » مالم 


يدل بفعله فى خلق الجريمة 51 


التحؤيض على مقارفتها » وطاا 


بقيت آرادة الجسانئى حرة غير 


معدومة »ولا تريب على عآمور ' 


الضبط أن يصطئع فى تلكالحدود 


من الوسائل البارعة مأ يسلس ' 


كقصوده افى الكشف عن' الجريمة 
ولا نتصادم مع اخلاق الحماعة » 
وفن ذلك التخفى وانتحال الصفات 


' واصطناع الكرشدين ولو أبقى 


أمرهم سرا مجهولة * 0 
(و)دليل ؛ ضساطة تأوثله محكم 
تسبيبا عيبا ٠‏ 
من المقرد “آنه وان كان يكفى 
ان يتشكك القاضىفى نبوت التهمة 
ليقضى للمنهم بالبراءة ؟ آلا أن حد 


ب هو كل عملية. 


ل 


ذلك أن يكون قد احاط بالدعوئن 
عن بصر وبصيرة والم بادثتها » 
وخلا حكمه من الخطأ فى القانون 
ومن عيوب التسبيب وهى ماتردى 
فيه الحكم المطعون فيه أذ لا وجه 
ا اطلقه من تعبيب الاجراءات أو 
تخلف شرائط القاصة الؤئمة فى 
القانون 4« 

( زر ) حكم : تسبيب »6 عيبم 
موجب للاحالة » اسبقيةعلىمخالفة * 
0 


من المقسري, أن ليوب 
0 الوجبة للاحالة الصدارة 


على الطعن بمخالقة القانون موجبع 


للتصحيح ٠‏ 
المحكمة : 


وحيث آنه سين ...: أن مأموي 
الضبط فى قسم مكافحة التهرسبع 
نمى آليه ان المتهم الأول ب صاحخيع 
محالات السلام بالكوبمتة ل يراس 
ب العمل عن لهرت الاموال 
وذلك بقبض ات ا مصربينء 
الذين سملون بالكويتتة وبعض , 


الكويتيين الذين ببفدون للسياحة» 


0 


بواقع مائة جنيه مصرى عن كل 
ستين ديئارا كويتيا 6 'فآراد آن 
كشف عن هذه الجردمة فأرسل 
عر كبا من 00 


1 فيه رموز نشير الى التهريب ب ثم 


اسلم اللطعون ضده الخطابوتسلم . 
0 بالنقد 0 
١‏ الأول 2 وكان اسك 
ا تحر قابةهأمور الضبط 
الذى قام بضيط الخطاب والمبلغ 
جميعا وأعترفْ المطعون 'ضده بانه 
سلم' المرشد ماثئة جنيه منر مبلع 


' اربعمائة جنيط كان المتهمم الاول 


قد اودعها" لديه ليدقع منه الى 
مين بعيئهة من قئله ) وأنه سبق 
له أن شخصا ماثتى جنليه 
اخرى من المبلغ المذكور الودع لديه 


١1 


العدد الثثالك ‏ الستة ١ه‏ 


تنفيذا للتعليمات ألتى صدرت !اليه 
من المتهم الاول » ودلل الحكم 
الابتدائى على هذه الواقعة بسا 
ينتجها من وجوه الادلة الواردة ف 
اللساق التقدم ومنها اعتراف 
المطعون ضده نصا فى اقتراف 
جرائم المقاصة والتعامل بالتقسد 
المصرى بالوكالة عن غير مقيم فى 
مصر »© وأنتهى من تسبييه وخلص 


من استدلاله الى صحة الاجراءات ' 


وشوت التهم الاربع جميعا فى حق 
الطعون ضده ؛ الأ ان الحكم 
المطعون فيه قضى ببراءته منها يما 
نصه « وحيث ان المحكمة لا تطمئن 
الى ما اتخف فى هذه القضية من 
اجراءاتاذ انتسليم النقد الاجنبى 
. مرشد مجهول قام بتسليم مبلغ 
سبيعين دينارآا كوبتيا الى صديق 
أله بالخارج لتسليمه الى ذلكالمتهم 
والمحكمة كى تطمئن الى اسستاد 
التبية للمتهم لا بد أن تطمئن الى 
صحة الإحراءات التى اتخذث فى 
: هذه القضية وآن تتحقق بتفسسها 
من سلامتها الآمر الغير متوافر 
ا فى هذه الدعوى » فلم 
ر ثبت لإاقى الاوراقولا امام المحكمة 
0 اللرشد قام ا 0 
الى اللتهم الاول كما ام يشبت 
:. أدخلت اليها دون الطريق القانون 


وعملية الخروج أو الدخول 3 , 


: عا التحويل له تفصرض 

الذى 0 قبل الشك على تمامها 
قعلا » ومتى كان ذلك »© فان المقاصة 
بمعناها القانونى تكون غير متوافرة 
أذ ان من شروطها ان يكون الغرض 
من دقع المبلغ قى مصرهو فى مقابل 
دين فى الخارج © قاذا كان 00 
آلثانى المطعون ضده الا 

بو قوع اللرين بين المرشد والتميم 
الاول' » فان شرطا جوهريا عن 
شروط المقاصة يكون غير متوافر» 
بولا تقو بمة المقاصة بدونه » 
واذا اضيف الى ما نقدم ان تجر مم 


اللقاصة فى هذه الحالة هو خشية 
تضييع نقد اجنبى على البلاد ؛ 
فاذا بقى النقد المصرى فى البلاد 
كما حدث لحساب قير مقيم فى 
البلاد دوت اجراء آبة مقاصة 
نقدية ودون حرمان للدولة من نقد 


أجنيى 6 قلا جريمة ولا شروع فى 
. أرتكابها © وآاخيرا فانه لم يضبط 


نقد احنبى فى الدعوى ى يمكن 
القول يتوافر الجراثم المنسوبةالى 
المتهم .وحيث انه لما سلف تكون 
التهم المنسوبة الى المتهم على غير 
الحكم ببراءته 6 

وهذا الى اورده الحكم المطعون 
فيه ينطوى على الخطأ فى تطبيق 
القانون » والتخاذل فى التسبيب» 
ذلك بأن القانون .لم لسنة 13417 
بشأن الرقابة على عمليات النقد 
قد نص فى الفقرة الاولى من ألادة 
الاولى منه على انه ( يحظر التعامل 
فى اوراق النقد الاجنبى اوتحويل 
النقد من مصر أو أليهاء كما د ذ 
كل تعهد مقوم بعملة اجنبيةمنطوية 
على تحويل أو نسوية كاملة او 
جرئية بنقد اجنى وغير ذلك من 
عمليات النقد الاجنبي سبواء اكانت 
حالة ام لاجل "الا بالشروط 
والأاوضاع ألتى تحدد بقرآأر من 
وزبر المالية وعن طريق المصارقف 
المرخص [ها فيذلك وجاء فالمذكرة 


التفسيرية للقالون هنا نصه ) وحب' 


أن يكون الحخثر . شاملا العملات 
الاجنبيسة وح العمليات 
الشرع. كذلك ع القاصة 
كاملة أو جزئية بنقد اإحنبى آلا 


بالشروط والاوضاع ألتى يعينها 


وزير الماليةحتى لابدعثقرةللتحايل ٠‏ 


عن طريقها فى المنع الوارد بالقانون 
وقصد بمنع القاصة مواجية امثال 
العمليات الآنية التى نتم بالعملة 
المصرية ( أولا) الدفعات ألتى لتم 
#خاريج مصر ثانيا) الدفعات التى ‏ 


تثم على على اعتبار أن شخصا بستوفي 
أو يكتسب حق ملكية خارج مصر 
أو على اماس انشاء أو تحويل 
حق مؤكد أو محتمل لصاح شخص 
عبض ميلقا 4 او ات 0 ملكية 
0 بالعمليات 00 
وتوضيحا لذلك نذكسر أن 
من الامثلة الكثيرة فى العمل التى 
دي ار ار 
على العملة الاجنبية أن الشخص 
المقيم قَى مصر اذا كان مد ينالدائن 
فى الخاريج وداثنا دين فى الخارج 
كذلك فانه بدلا من أن يدقع د 
ويستوقى ما له بالعملة الاجنبية 
يستوفى ما له مما عليه » وبذلك 
يتساقط ديئه وحقه معدا؛ ثم 
سملتو فى الدائن فى الخادي من 
المدين فى الخارج بالعملة الاجلبية 
وعلى هذا الوجه يضبيع على مصر 
عملة احنبية 6 ويتفادى الدائن 
حساب, تحور وتحاشيا لهذا 
كله _مئعت المقاصة المنطوية على 
تحويل أو انسوية كلية أو جرلية 
بنقد اجنبىالا بالشروط والاوضاع 
التى بحددها وزار المالية »والبين 
من تشريع ألرقابة على عمليسات 
التفسيرية » وأعُماله التحضيرية .. 
الذى نسخت احكامه بالقانون .٠م/‏ 
لسئة 1151 ومن اصله التاريخى 
والمصدر الذى استمد مله فى 
التشريع الفرنسى وهو المرسوم ٠‏ 
بقانون رقم /ا14 - 17907 الصادر 
فى ١6‏ من يوليو 11541 ان الرقابة 
على عمليات النقد تنصب على كل 
عملية من أى نوع أبا كان الاسم 
الذى بصدق عليها فى القانون 
يكون موضوعها تقدا احنبيا ما دام 
من شانها أن تؤدى يطريق مدائي 
أو غير إمباشر الى ضياع تقداجنبى 
كان من حق الدولة ان تحصلعليه 
اذان الشارع فرض نوعا منالحجن 


أو الاستيلاء او التجميد على النقد 
الاجنبى كله ووضعه تحت تصرف 


الدولة المهيمئة عل ىالا قتصادالعومى . 


لذ نبا اح لاى شخص أن يتصرف فى 
بالتجميدٍ الذي فوضه الشارع 
الثاميم والعقاب ٠‏ 


. فحاص ل تشريع الرقاية على النقد 
وتنظيم اذاري يسمح بالاستثناء. 
واللقاصة اه ناها السام داخله 


بالفبرورة فى ثطاق هذا الحظر © 


وقد عرفها الشارع بموضوعها 
وبالغاية منهما. والسستفاد من 
تعر بقه لها أنها .كل اتفاق يتم بين 
إطرافه على تحقيق تقابل ملحوظ 
فيه أن يكون أحد القابلين بتنقد 
اجنيىمما ينطوىعلىاحراء تحويل 
أو القيام بتسوية للديون بين مصر 
والخاري .: ولا شآن للمقاصة بهذا 
العبى فى تشريع الرقابة على 


همليات الثقد الاجنبى بالمقاصة. 


المنصوص عليها فى المادة #5 وما 
بعدها من القاثون المدئى باعتبارها 


سبيا من اسبا ب انقضاء الالتزامات , 


بقع على نحو ذاتى بقوة القانونولو 
غير علم المتعاملين» أذ هى تساقط. 


دينين معتقابلين .: دين واجب الاداء ٠‏ 


ودين مستحق الوفاء . بل 


المقصود هو المقاصة الاختيارية. 


التى تتجه فيها ارادة أطرافها الى 
احداث : ثرها بجعل دين .فى مقابلة 
دين تهرسا للنقد الاجنبى واأحتيالاً 
على احكام القانون . وعلى ذلك 
بدخل قى عموم القاصة بالمعنى 
القصود كل اداء لاى مبلغ فىمصر 
بالعملة الصرية نظير مبلغ إلدقفع فى 
الخارج مادام ملحوظا فى آلاداء 
والإستثداء انطواء أى مئهما على 
تعامل مقنع بنقد أجنيى او اجرام 
تجويل أو قتسوية إلديون بين مصر 
والخارج باستنزال أو خصم دين 
' من دين بمعدار الاقل من الدينين 
ب كما هو التحاصل فى الدعوى .ء 

والقاصة بذاتها ايا كانت 


لا تقبضى نقل النقد من مصر أو 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


أليها يل يصح أن “لتم وأو يقيود . 


دفترية بحتة » كها بحصل, فى نظام 
الحسابات الجارية أو نظام غرف 
القفاصة فى المصارف لان من مزايا 
المقاصة بطبيعتها تفادى تقل 
الامواق » كما أن فسيط التقند 
الاجنبى ليس ركنا فى الجريمة » 
ولا يصح اشتراطه دليلا عليها» 
بدل على هذا إن الشارع تفسه 
افترض فى المادة التاسعة من 
القانون م لسئة 151 عالم 
ضبط المبالغ محل الدعوى ورتب 
على ذلك وحوب الحكم على الجانى 


بغرامة اضافية تعادل قيمتع ا 


باعتبارها عقوبة وحوبية تكميلية 
بديلا للمصادرة . 14ا كان ذلك 
وكات السك اعون انيه لم بين 
وجه عدم اطمئنان المحكمة الى 
سلامةا الاجراءاتٍ 6 وكان ما ساقه 
وبين ثبوتها بالدليل العتبر » لا 
يكشف عن وحه استدلاله ولاشبىء 


عن ان الحكمة فهمت الواقعة على . 


حقيقتها ومحصت ادلتها ومئهسا 
اعتراف المطعون ضده نصا فى 
اقتراف جرائم المقاصة الثلاث » 
وفحوى الخطاب المتضمن الرموز 
الدالة على التهريب » وضبطالمبلغ 
المدفوع فى مقابلة النقد الاحنبى 
وهى أدلة مستقلة خاصة بالمطعون 

مسسكة ولا شسأن لها بالاحراءات 
السايقة عليها والتى اتخذت مع 
ألتهم الأول المقيم. فى ألكويت وحده 
وكان من المقرر أن ,مهمة مأمور 
الضبطك المادة ١؟‏ من قانون 
الاجراءات الحنائية الكشف من 


الجرائم والتوصل الى معاقبة 


مرتكبيها » فكل اجراء يقوم يه فى 
هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا 
لاثره » ما لم يتدخل بفعله في خلق 
الجريمة أو التحريض علىمقارقتها 
وطالما بقيت آرادة الجانى. حرة 
قير معدومة 6 ولا تثريبء على مأمور 
الضبط أن يصطتع فى 
من الوسائل الساعة المقصودة فم 


الكشف عن الجريمة وله اه 


تلك الحدودي ' 


لحل 


مع اخلاق الجمائة » ومن ذلله 
التخفى وانتحال الصفات» واصطتاع 
الرشدين ولو ابقى امرهم مرا 


مجهولا بى وكان من المقرر ,كل لك أنه 
وان .كان يكفى أن يتشكك القاة 
“فى بوت التهمة” 


بالبراءة ؛ الا أن حد ذلك أن 0 
قد أحاط بالدلعوى عن بصر, وبصيرة 
وألم بآدلتها ؛ وخلا حكمه من لخطا 
فى القانون » ومن عيوب إل 7 
وهى ما تردى فيه الحكم المملمون 
فيه أذ لا وجه لل1 اطلقه من فى القنينة 
الاجر اءات او تخلف شر أنط الئاسة 
المؤئمة فى القانون حسما تقدم هه 
للا كان ذلك ؛ وكان ما وقع من 
الطعون ضذه من أداع نقد مصرى 
لحساب غير مقيم بصفته وكيلاعنه 
تتحقق به جريمة التعامل ف النقد 
المصرى » ذلك بأن الفقرة الثانية 
من المادة الاولى من القانون ..,2 
لسسئة 19547 فى شأن تنظيب” 
إلرقاية على عمليات النتدوااض ارك : 
بالقانون لاه لسسئة .ه16 قد 
نصت على أنه ١‏ 
القيمين. فى ٠‏ المملكة المصربة أي 
'وكلاثهم. التعامل بالنقد الغر: ى أو 
تحويل أو ببع القراطيس الالية 
المصرية الا بالشروط والاوضاعالتى 
تعين بقرأر من وزير المالية »6 وقبا 
جرى قضاء هذه المحكبة ذ تفْسير, 
هذا النص على أن المقصودبالتعايل 
بالنقد المصري كل عملية من إى 
نوع يكون فيها دقع بالنقد المصرى 
اخلالا بواحب التجبيد الذى إفرضه 
التسارج على اموآل شي القيم, 
وضر ور" وضعها فى حساب فير 
مقيم فى احد الصارف الرخص 
لها فى' مزاولة عمليات اليد 5 
حتى: يأذن وزير المالية بالافراج 
عما يرى الإفراج عنهِ منوا ؛ 
واستيداع النقد المصرى وتسليمة 
بالوكالة عن غير القيم بغين تللصارف 
المعتمدة يعتبر ولا شك عملية من 
هذا الغبيل مه لميؤاكان ذلك » وكان 
اللحكم المطمعون فبه لم يعرمى .لهذه 
الجريمة يل أففلها جملة ) انه 
يكون نوق مخاذله وقصيوه معيما , 
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العدد الثثالثك ‏ الستة ١ه‏ 


والخطا قى القانون يما يتعين معه 
التسبيب الموجية للاحالةالصدارة 
على الطمن بمخالفة القاثون الموجب 
اللتصحيح مه 


طلعن رقم 111 لستة 86 ق فى 
#االرث/رة1, بالهيئة السابقة 


تت أمه بعت 
المبدا القافونى : - 


ضرب : عصامهة لمعنه 3 


مسؤٌوليةم جنائية له مابطة إسسيبية + 
© تسسبيب © عيب ©6 عقوبات 


«1/1553 1/115٠ جم‎ 


المنهم يكون مسئولا حنائيا عن 
: جميع النتائج المحتمل حصولهسا 
من الاصابة التى احدثها ٠‏ واذ 
إكآن المجنى علبه يلغ من العمسر 
ست ستئواثء»وقد واحهت النيابة 
والده وهو وليه الشرعى دما جام 
بالتقرير الطبى من أن العاة التى 


شفلؤها باحراء عملية جراحية له 
فرفض اجراءهذه العملية لخشبته 
تعرض أبنه المذكود للخطر » وكان 
لا يصح ان يلزم اللجنى عليهبتحمل 
فملية جرحي أما 215 يخثى منها 
تعرض حياته للخطر » فان اكحكمة 
أذ اعتبرت الواقعة جلحة صرب 
استتاد؟ الى أن “تلك العاهة قابلة 
للشتاء ١‏ جراء علملباة جرئحية 
للمجنى » دون أن تنحيت 
اف أحكمها عن وجه تآثير عدم رضاء 
ولبه الشرعى باجراء هذه العملية 

تكبيف الواقعة » فان حكمها 
يكون قاصرا بما تعيسه ويوجب 
ننه م 


امحكمة : 


نشة لآن الحسكم المطعون فيه 
عن | واقعة الدعوى يما يخلص فى 
أن مش ااحبة .وقعت بين المطعون 
إضدها افوزوية سم وبين وبتب لرفية 


كل متهما قى ملء جرتها أولاً » 
قامتدت الاولى على الثانية فلما 
صاح شقيقها على .. .. باكيا ضربته 
الطعون ضدكها على عيثه اليمئثى 
فحدتت به الاصاية المبينة بالتقرير 
الطبى » وبعد أن اورد الحكماقوال 
المجنئ عليه وشهود الاثيات عرض 
للتقرير الطبى بقوله « وثبت من 
الكشف الطبى الابتدائي أن على 
مبارك على وجد مصابا بورم فى 
الجفون ورمك صد يدى -حاد وجرح 
قطن سيط بالسهية الأتيسية 
للجفن السفلى ويحتاج لعلاج اقل 
من عشرين -يوما ٠ه‏ وجاء بتقرير 
الطبيب الشرعى أنه وأن كان قد 
تسيب عن هذه الاصابة تحول فى 
قتحةالقناة الدمعية بالجف نالسفلى 
مما يجعلها لا تقوم بوظيفتها 
الطبيعنسة من تصريف الدموع 


الجلدية بجوارها وان ذلك بعد 
عاهة تقدر بحوالى لم بز » الا أنه 
اكد فىختام التقرير أن هذه الحالة 


' التى أوصفها بأنها عاهة فى العين 


2 


من الممكن زوالها ياجراء عملية 


امه مناسبة طيقا للاصول 


الطبية ألفنية الحديثة 06.. 

ثم تحداثة عن تكييف الواقعة 
المسندة الى المطعون ضدها بقوله 
« وبما أن النياية العامة صورت 
واقعة أصابة الطفل على: مبارك 
عاى انها جنابة احداتث أصنابة 
تخلفت عنها عاهة طبقا, للمادة 
.9 من قانون العقوبات اعتمادا 


على ما قرره الطبيب الشرعى آنقا * 


منأن الاصابة قبل احراء العملية 
الدراحية تعتبر عاهة ممستديمة 
فى حين انه تصوير مؤقت للاصابة 
لا ورد قى التقرير من أنها قابلة 


قعلالازرواليمحردد اجراع الجراحة , 
اللقررة والمتعارف غليها طبيا” 


الس لوه 


الواقعة جنحة منطبقة على المادة 


5 من قانون العقوبات . 
ا كان ذلك ؛ وكان لبين من 
الأردات المنضمة أن المجنى 3 
اي ألنياية العامة والده وهقى 
وليه الشرعىبما جاء يالتقرير الطبى 
من أن العباهة التى بعين ابنه يمكن 
فر فض اجراءهذه العملية لخشيته 
من تع ريض أبنه للخطر ..ء وكان 
من المقرب ان المتهم نكون مسسئول 
جنائيا غن جميع النتائج المحتمل 
أحصولها من الاصابة التى احدثها, 
وكان 0 تصح ان إبلزم المجثىعليه 
بتحمل عملية حراحية ما دام 
بخثى منها تعرض حياته للخطر » 
فان الملحكمة اذ اعتبرت الواقعة 
جلحة ضرب استئادا الى أن تلك 
العاهة قابلة للشسفاء باجراء عملية 
حزاحينية للمجنى عليه دون أن 
تتحدث فى حكمها عن وجه تأثي 
عدم وضمالء وليه الشرعى باعراء 
هذه العملية على تكييف الواقعة» 
فان حكمها يكون قاصرا بما يعيبه 

وو جب,نقضه .م 


طعن رقم 114 السنة 56 ل 1 
1/7 رياسة وهشسوية 
السادة عادل فو تسح ودشبد مصيد 


محفرظل ومحمد عيد الوهاب خليل 
وحسين سامح ومحمود عيساس 
الغبراوى المستشارين 5 


0000 
المبدآن القانونيان : 

أ ) تتزوير 5 ورقة رسسمية 6 
نسسبتها كذبا الى موظف عام للايهام 
برسميتها ... نقل ... قمع » حكم » 
تسبيب © عيب »© عقويات م ١1ا‏ ]ابم 
١-الايشترط‏ فى جريمة. 
التزوير فى الاوراق الرسمية ان 
تصدر فافعلا من الموظف العمومي 
المختص بتحرير الورقة » بل يكفي 
ان تعطى هذه الاوواق المصطئمة 
شكل الاوراف الرسمية ومظهرها 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


١19 


1 و أن ينتسبه صدورها كتبا الى 

موظف عام تلايهام برسميتها ولو 
لم تصدر فى الحقيفة عله ٠.‏ 

ب ) رسنسهية فحرر : : طعن ؛ 
مضلحة . 

؟ سالا يجدق الطاعن المنائرعة 
فى رسمية المحرز المزؤر ما دامت 
العقوبة الحكوم بها عليه ع وهى 


شوور » مقررة لجريمة التزدوير 
العرفية ٠‏ 9 
المحكمة : 2 , ْ 


' وحيث أن الحكم المطعون فيه يبن 
واقعة الدعؤى بقوله « ان المتهمين 
محمد .. ويرعى .. الطناعن 
اشتركا نطريق الاتقاق والمساعدة 
.هع مجهول فى ارتكاب تزوإر فى 
.فى محوق وسعى هو اتصريح قل 
أربعين اردب 5 “من بلدة كله من 

أعمال محافظة المنيا الى لد 
البردسى دائرة محافظة: سوهاج 


ونس ب صدوره الومراقبةالهرائب ‏ 


العقدارية بالمنيا بأن اتفقًا معصه 
د ساعد امعلى اصظنا هذا التصريح 


وملأه بييانات تغاير لمقيقة التسص ' 


التفرنيمح للمتهم الأول محكنك ذ. 
بنقبل تلك الكمية: هن القمح الى 
تنكحيعة بردسن والثو قيع. عليه 
| إيتو قينعين مزودين الماموو الضرائب 
. السقارية بالمنيا وديس الادارة بها 
وتقدما بهمدآ التصريخ بعاريخ 
3 الالر 11 الى اسمامل عطا 
.خلى مل حط السيارات بمكتبالفقل 
“البرىئبالمئيا فعك فكوالعد الحجيد 
على السائقّ نهذ! المكتبا عل ىتنفيدذ 
هذآأ التصتر يهم دقل الشجح الىئبلدة 
برديض توه بالسيارة رقم .” 
نقل المفيا الى مغرل المنهم الفنانق 
تزعى! محمكف أبراهيع. بباعسية خله 
موكر المئيا مضعاحبة التبتاغ أخنيد 


صابر خليل حيث قامالمتهم بتدميل 
: 0 مئزله: الىالسئيارة ٠‏ 
ثم سار نالسيارة وبالعمولة التى:٠‏ 


عليها الى يلد بزذيسى خيث باع 
ع محجد ري 5 0 


كان الثابت أن المتهدون.قك اشدتز 


وقد تبين من تقرير قسم أبحالتا 
التز ييف والتزوير أن التو قيعين 
المنسويين لفاروق رئيس مأموونة 
الضرائب العقاوية بالنيا ودائيال.. 

رئيس الادارة بهذه المأمورية على 
تصريح القمحمزورينعليهما وليس 
توقيعهما . وأوزد .الحكم على 
لوا هذه الواقعة فى حق الكاين 


استمدها من أقوال الشهود واللته 
الاول وتقرير قسم بحوؤكث الترييف 
والتزوير اننا أن ذلرء ركان 
الترخيصض 7 يعتير ورقة وسهية 
عمومى ورد عليه يق له 
ايل القسول بأن الترخيص 
تبر ورقة وسما وين ا واد فان 
التروير الذى وقغ هنه لاا يكرن قد 
وكم فى محرر رسمى فانه لا ستد 


'ل4 من القناثون لان (صطناة غ المحرر 


طريقة من طرق رو ا كلدي 
وااورقة التى تعطى شكل الاوراق 
الرسمبة نسب ذا انشاؤه الى 
عموهمى مختص تعتبر فى 
1 الكو رأقف الأمير د 5 المنصو صن 
عليها فى الماؤة 1١؟‏ غقوبات , و 
عزنا 
النقل والسوب ضتدوره من مواقية 
الغرائب | العقازية ,والتوقيع عليه 


بتوقعين ١مزورين‏ مأمور القرائب ' 


العقارية بالمنيا وريس الأدارة بها بها 
فانهما يعاقبان طبنًا لاحجكام تلك 
٠. 1 1‏ ولا كان ما أوردة الحم 
تنتوائر به إكافة الأرككان 
وي جرنمة التزوير في فتخرر 
ر سحي بطريق الاصطفاع الثىر ذأن 
الطاعن بها ».ذلك بأنه لا يشترط 
فى جريمة التروير فى. الاوواق 
ارسمية أن تصدقي فقعلا من الموظف 
مى الخنص بشحرسر. الورقة 
1 يكف إن تعفلى هذه الآوراق 
المصطئعة فشكل الاوراق 


' اللرسهية ومظهرقفا. وأنْ نتسب 
خصندوزها لدم الن 3 1 ٠‏ 


الحقيقة عنه .. وأذ اثلبث ١‏ 
للادلة السائفة التى أوردها 0 
اصطناع تصربح نقلن القممع الذى 
نسب الى هراقةالض انب العقارية ' 
بالئنيا انما تع بتدبير الطاعن 
والتوقيع عليه بتو قيعين. مزودين. 
لأمور الفرائبالعقارية بالمثييا 
ورئيس الاداوة بها وأنه قل انكذا 
من مظاهر الرسمية ما يكفى لان 
شخد ع الجمهور به وخلص من ذلك 
إلى قيام الجريمة » فانه يكون 3ك 
طيق القانون قطبيقًا سليما .. لآ' 
كان ذلك 6 وكان لا يجدى الطاعن 
رسميةذلك اللعرر ما: دامتتالعقوية 
الحكوم ابها علية وهئن الحبس مع 
العلا لمدة ستة شهوي 30 
.لجريمة التزوير فى المحروات 
العرفية »؛ قان الطعن يكون على 
غير أمساس ويتهين وفسسسه 
موضوعا ل 1 / 


طن وقم +14 لدبئة 51 قا ف 
195/011 بالهيئة السابقة ٠‏ 


سس اوه لب 

امبها القانوتي ٠‏ : 

عقوبة : تكديايسة © فسلوز م 
مصادرة ٠‏ مضحل عام 8 10 
نقض .. طعن © خطأ .فى تطبيق 
قالون . ق .91 لسنة 15505 » 
1 .ق .39 لسفة إ(مؤ1 , 
عن ليج القمساز فى 


لشب الى سفت لي 
الجريفة + 

- امدكمة 0 

:وحيك ان آن الدعؤى الجئاثية ْ 
0 على المتهمين الاربعة الاو 
اا 


ا 


العادد الثلالثك ]6 الستة ام 


القمار فى محله العام كما اقتتح 


مقهى باون ترلخيص وطلبتتة النيابة ' 


العامة مقابهج تمقتضى القانون 1 /ث8 
السنة 13:5 وبعد أن نظرت محكمة 
: أول درجة الدموى قضت + 

أكلة من المتهمين الإربسة الأو ل 
أسيوعين مع الشغل وكغالة مائتى 
اقرش اوقف التنفيئا وتغريم كلم 
ملهم ثلشماثة اقوش وحنس الطعون 


'ضده شهرة واحسدا مع الشمغلء. 


وركفالة تلثماثة «قراش لوقت التنغينا 
وتقزكمه عشئرةحن هات قاستانفت 
النياتة العامة بعذ3 الحكم الخطأا فى 
تطميق: القغانون ,كما استائفه المتهيم, 
الأول 4 وقضت نعكية نان درجة 

استثتناق 0 الاولشكاة ا 
يه بعل الميعاد 'و بقبول ليجات 
ا المقوية ١ق‏ بها مع 5 
المقهى لمدة شير .م لما (كان ذلك > 
وكانتتة المادة 8,5 من القانون [اللارق 
السئة 46( اق شان المحال! العامة 


المعدل بالقانون مرا 1 المئة لاك 


إقد نصت على أنه ببعااقجع على ملخالغة 
احكام الادة 11ب التى تؤثم لعج 
القمان فى المحالء العامة ب بالحيس 
وتغرامة لا تجاوق لقت بجننيلة وبحكم 
#مضلادرة الإدواثة بوالنقود وغيوها 

من الإشبيام التوس استعملتة فى 

ونكاج الجريمة ؛ كما نصكتة المادة 
. فقرزة اوكن من: هذا القانونعلى 
آنه افى جمالة مخالفة. أحكام الواد 
٠‏ كا زا ب بالتهب تؤثم .قت المح العام 
بوث بترخيضن ساق روزأاى لمجب 
الحكم بافلاق اللحل] »> فان الحم 
الطفوق” أفيه أذ اغفل؟ السام 
بمصسادرة الأدوات وغيرها من 
الاتسبياء الام اوت صده 


الجريمة كنا قضى بتوفينت مقوبة 
الغلق كون. كل خط كن لطسق 
الغانون بما نتعين معه نقضه نقضا 
حرثها وتصسحييحه بالغاء تو قيت 
عقوية الغلق؟ »> واضافة عقوبة 
وماد ١‏ دع الخاصسة 


بيذ 


بالللمونضده الىالعقوبات المحكوم 
بها عليه 


طمن ادتي 55 السئة 8*4 قه 
3 1141//18. رياسظة ومسيوية 
السادة ماختار مصطقى رقسوان 
وسحمد عبد ألوهابء خليل وحسين 
سعل سامح ومحيسوث مبساس 
العمسراوئ ومحموة عطيفاة 
الستشارين ٠+‏ 


, عد اهو وهاه 
المبادىء القاتونية : 
ه (1) استيلاء : على مال لللنولة 


اختلاس امول أميرية ٠‏ موظفون 
عموميون ٠.‏ حكم © تسبييج عي 


11 ب هتى ,كان الحسكم المطعون. 


فيه قد اخلص الى أن الطاعنين ب 
وهما من اكوظفين العموميين . قد 
استمرا » رغم وفاة والدتهما » فى 
صرف المعاش الذى كان مستحقا 
لها من وزارة الخوانة ودانهما 
تجريمة الاسثيلاء. على مال للدولة 


' نغ حق » واوود على ثبوتها فى 


حقهما ادلة مستمدة من اعتراف 
امتهم الشائق واقوال مندوبىي 
شياخات قسمى أولُ وثافى طنطا 
ومفتش صسحة مركزا طنطا واقارت 
المتهمين وتقربر قبسم أبحاث 


.التزييف والتزوار بمصلحة الطب 


الوط ونتيجة الاطلاع على دفترئ 
وفببات محلة مثوف 5و طنئطا 
ب فان الادلة الثى أوردها الحكم 
تكون سائفة ومن شانها أن تؤد 
الى ها رتت عليها ٠.‏ 
زات ) دليل : مساتمد من ورقة 
وسبمية » التفات الحكمة مته . 
لاس مسن القبسرن ان الحكمساة 
الوضوع ان تلئفت عن دليال] النفى 
1 حملته اوراق رسمية ل دام 
يصح فى العقل ان يكون غير 
مع الحفيقة التى اطمانت 11 البها 


من باقى” الآدلة القسسسائمة ف 


الدعوى به "* 8 


العامة وتكشف 
) اول ( 0 السيدة” 


(ج ) محكمة : عتيدتيا ء 
تكويتها . 
؟ م لمحكمة الو أن تكون 


ضوع 
عفيدتها مما تطمئثن اليه من ادلم 
وعناصر فى الدعوى ٠‏ : 


(د) د دنا 
0 محكمة : رد على دفاع لم 


4 س. ليس للطاعن أن ينعى على 
المحكمة قعودها عن القيام ا أ 
لم يطلبه منها او الرد على دفاع 
لي بره لمامها ٠‏ 1 


وحيث ان الحكم المطعون فيه 
بين _واقعة الدعوى بقوله « انها 
توجن فى أن المرحوم القائمقام 
محمك .نل أسد ستحقةمعاشا بعد وفاته 
آل حزء منه الى زوجته المرحومة 
خيرية .. .والدة المتهمين عبد العريزن 

. الطاعن ‏ واحمد وقد ربط هذه 


' السيدة معاش ... طلبت تحويل 


صرءقه الو حسمايها الجارى واستمر 
صرافه اليها لمق حجب> شيكات أو 
اوامر صرف كانت تحرر وتحملا 


: نصمة ختمها المعتمدة ' من البنك .م 


وكد حلاث أن تو فيتة األسبيدة .بم 
بتاريخ 11/1/18 153. ومع ذلك فان 
احداً من اولادها او اقاريها لم ييل 
ول زارة 5 الخزبانة ادارة المعاشات عن 
وفاتها حتىي لوقف صرق معاشها 
واستمرته هذه الادارة الاخيرة 
فى تحويل المعاش الى جهة صرفه 
حتى شه فبزاير 1555 اذ وصلها 
بلاغ من مجهول ركه فقامت وزارة 
الخرانة بابلا ذلك ال ىالناث العام 
وقد جرى التحقيق دمعرفة الثيابة 
عن الحغائق: الآنية 
11 عن تبث نكاد 
اقامتها بطنطا مع ابنها المتهم الاول 
عيك العزيزا 0 بخ راكوا ش 
وعلى اثر ذلك 'قام 0 المتهمان 
كلاهما بنقل حثمانها مسساء فى 
سيئارة أجرة الى بلدتهامحلة منوفت* 
حيك ...., دقنت فى اليوم التالى 
بمقابر البلدة وقيدت بدفتروفيات 
محلة منوف ( ثائيا) انه وغ عام, 
المتهمين يعدم استحقاقها ‏ المعاش 


من وزارة الخرانة فأق لخدا نيا 
لم يبلغ ادارة المعاشات بدلك بل 
له آن دسمتمر فى صرف هذا المعاش 
الذى كان بتولي صرقه اوالدته 
أثناء حياتها وعمد فى سسبيل ذلك 
الى التزوير فطلب من أخيه المتهم 
الثانى أن الحرر شهادة بوجودها 


. على قيفد الحياة ... وقام التهمان‎ ٠ 


بتقديمها الى موظفين حصنى النية 
لاعتمادها وأرسلاها بالبريد. الى 
ورزارة الخزثانة وقد تجدد هلا 
الاجراء سسئوبا واستمن صرف 
الماش الى بنك مصر لحساتٍ 
والدتهما بعد وقاتها حتى شهر 


فبراير سئة 15535 (ثالثا) رسم . 


المتهسم الاول بعسام التبسائى 
واشتراكه خطة ليتمكن من صرف 
اللعاش دون ان كشف أمره فكان 
الخرر شيكات وآوامر صر فايو قع 
عليها يختم والدته العتمد منالبتك 


لاذنشخصية وهمية تدعى قاطمة: 


.. ثم بوقع علىظهر الشميكات أو 
الاوامر اأوجهة لبك مصر طنطا 
مصية بشت متستوب اليها لم يفوم 
هو أو امتهم الثانى بصر فالشيكات 
او الاوامر بعد ثو شيعهيها, بمعر فة 
شخصيتها بجوار بصمة ختمها 
ا ثبت أن المتهسم الأول 
ا يك 3 
ال ا 


« وزارة الخرانة أجارة 5 المماشات )' 


( خاهسا ) عندما شعر' المتهمان 
يقرب شف جريحتهها عمدا إلى 
أرتكاب جريمة تزوير اخرى يقد 
التخلض من ,آثان الجراثم: السابقة 

فدير امتهم الأول ذلك بأن إصطحب 
'خادمة تعمل عنده من مدة طويلة 
١‏ 0 وحيادة ١‏ ملا ذعى سيدة 
ات ع 


مغالمتهم الثاتى ع 1553/1/11 - قمع 
< وآفهمه أولهما أن السيدةالتيكان' 


بعالجهة قد توفيتتة وطليية اليسة 
تحرير الأستمارة اللازمة لاثيات 


مسيبيع وبقاتها ام غلى اشهادة 


قضاء حكمه النقض الجزائية 


1 11 


يو فاتها " وسبية وأملى علية أسمها 
خيرية .. فآثبتالطبيب ذلك وذكر 
سنبيب وثاتيةا ومرضها وو قسع 
الإاستمارة والشضيادة ثم توجه 
المتهمان بعد ذلك الى مكتب صحة 
طنطا ووقع ثانيهما على ببانات 


الشمهادة باعتباره المبلع عن الوفاة ' 


وبناء على ذلك انيت مكتب صحة 
طنطا واقعة وفاة والدتهيا المذكورة 

بتاريخ 1955/8/11 ( سادسا ) 
أنه فضلا عن أشتراك المتهمين في 


) ا على قيد الحياة 
لوالدتهها بعد وفاتها ) والعرقية 
تحمل ختم والدتهما بعد وفاتها ) 
فانيهها .قد ااستعملاً هذه المحررات 
بتقديمها لوزاره الخزانة وصرف 
الشيكاث والاوامر , مني بنك ]1 .0 

وأورد الحكم. ٠‏ على ثبوت هده 
الواقعة, فى حو المتهمين ادلة 
هستمدة من اعتراف المتهم. الثانى 
واقوال مندوبى شياخات قسمى, 


' أول وثانى طيطا 'ومفتشس صحة. 


مر كز طنطا وا قارييع التهمين وتقرير 
مايه الطب الشرعى ونتيجة. 
الاطلاع على دنترئ واقيلات محلة 
منو فك وقسيٍ ثان لتطا ونعى أدلة 
ما رقب ا كنا إكأن ذلك » 


وكان الخكم قد عرض للافاع 


الطاعن ورك عليه بكوله 000 دمن 
حيث أن المتهم الأول الكن ملا تسج 
ألبه وصممم طورال السسطيتيات 


والجلسة على أن الأوواق] إقافة 
2 صحيبحة. وأن والدته تواقيتتا ا قى” 


0 طبغا لشهنادة. الورفاة 

الثابتة فى سلالً التاو ينام على 

1 اخيله امتهم «الثاى إق قي ذلك 
لنارع والنايتة يي سهطة 

اطنطا لحت براقم 0 وقد 


ذعب زكماذاهب هج الداقئع م الى أن 


المتوافاة نتاحية متحلة هتوت ليسا 
والدته لأن ستاك من تدعى إخيرية 


محمد بجرز) القطاوئ وعللة 3قوال 


شقيقه المتهم الثانى يأن هذا الاخير 
مصاب بمرض عقلى قلا يؤخذ 


باعترافه بأن والدانه توفيت سنة 


,ككل ولا ترى الحكمة فئن هذا 
الدفاع الا منتهمىالتضليل ومحاولة 
اخفاء الحقائة: الثابتة المعلومة 
لكافة أقراد 5 واكربهم صلة 
له ولا ادل على امعان هذا ال 
فى الاسفاف والامعان فى الباطل 
هن ان آخاه التهم الثانى قدامترف 
صراحة بأن والدته هي التى توفيت 


فى 13511/1/18] وانه مع اخيم. 


المتهم الأول هما اللذان توليا آمر 
نقل جثمائها وتشيبع جتازتها ببلدة 
محلة متوف واذٍ كآن المي 
الباطل المنهان فان كافة الاتهامات 
التى نسبتتة اليه تكون ثابئة ق 
حقه بعك "ذلك فضلا عما قا م على 
ثبوتهأ من' الدلائل سالفة ايان 
الحكمة ثاقضت امتهم الشنائى 


بالجلسة :فاعترف اعترافا كاملا 


مفصل بكل وعى وتعقل _ ونقى أنه 
مصابيئ بمرض عقلى و قال فى هذا 
الشأن أنه كان فى حالة نفسسية 
سيئة سبب اتكشاف أمر حجرائم 


' أخيه ومجاراته فيها ») '. لما كان 


ذلك وكان للمحكمة الموضوعأنتكون 


مقيدتها مما تطمئن اليه من.ادلة . 


وعناصى فيا الدموى ولها ان تلنفت 
عن دليل النفى ولو حملته اؤراقا 


رسمية مأ دآ ,يصمح أفى. العقل. ان 
يكون غير. ملتثم: مع الحقيقة التى 
[طمانت اليها من باقى الإدلة القائمة' 


ئّ ؟ الذموى 4 والا ركان الحكمة بد 
اطمانت للادلةالسائفة التىآوردتها 


'فى حكمية .الى ان والدة الطاعن ' قد 


تو فيتتة. 8 سئة 1561 وردت عنى, 
دقائةه فى ها . الشآن ردا شائغا 
بنا يقنله » واطبانت ألى اقوان 
ملذوبن. التصلاحات اللآن اقرورا 


“أن اللاعن هو الذي أقدم اليهم 


اشيادات الويجود علن قبا [التحيلاة 
النى واكعوار عثبه؟ 4 أكما اطمائتة 
ألى تكرير: اقسنم عات نك التزوبيت 
والتزتوس- -بمضلدة ألقلتج الشرعى 

الدتى” انث أن الظامى هى الكاتج 


الاول : 


- 


# 


اعيل 


العدد الثثالث . السثة زه 


لحري وقد م 
تحمل بصمة ختم والدته وتواريحها 
ثالية ايه وكات الثابت 
أن الطسناعن الم شن !ىت لعي علو 
اجراءات الضاهاة ولم, يتقدم باى 
طلب قى هذا الصددت » فاته 
لا يكون .له من بعد أن ينعى على 


الحكبة قعودهة عن القييام باجراء 


الم _ بطلبه منها نأو اثرد على دقاع 
ع شره آمامية ره كنا إكان ما تقدم 
ن الطعن ل يعدو أن بكون جدلا 


ةا 


وزت عثا سن الدعوى مما تستفل؟ 
بتقديره ويتعين اللالكا قض الطعن 
موضوعا دهز 

ويك أن العم الطنون: فيد 
'عرضص لدقاع الطاعن أنه زكان واقما 
نحت اكرأة أدبى ,ومادى مرع. أخيه 
اللتهيم الأول فيما وقع مه م 
م ورذ عليسه بقوله 1 0 00 
بحيث أن ألم / الشنالن 
بها لسْبم أليه اا 
ليه من بجرائم. بانة زكات وأقعنا نحت 
أكرأه أدبى ومادى من أخيه المتهم 
الاول وقنا ذهج إفى ذلك الى بحد 
الادعامء يأن أخاة المتهم الأول :قد 


هدده بمسلاس .لأيجبره على التوجه 
معه 0 ها للحصولٌ 


ؤانه 0 على 0 م 
الشسيكاثت دون أن ا 9 
مضممونها أذ أكان إبعراضينا فلينة 
من ظهرها لني فق و0 قرعة 
المحكية فى 3ك بعلة ذلك الأمتحاوالة 
اللدافاع لم تلتقنسة آلبهة اقالتبج الثائى 


وموظفه [قديم ينترل اند ستمتوالياته 
وليس هن المفبسول أن شع تحنتة 
اكرام ادبى وملادى من (خية يصل 
قه الى بحل ازتكاجج الجرائم لا شك , 
هى طالم» .يعقوبتها .ومداه؟ اللبيي ' 


ا ا 
وما أصقر عنه' من أنه قد حرر 
بنفسه بيانات شهادات الوحود 
على قيد الحياة الزووة اوالدته 
التوقاة وصاحب: كاه الصبول 
على التصديق عليها أحيانا 
وأنة 5 0 وائلانة قنيد 
97 ان دقاعه قى صدد الشيكات 
لا سئد له فقد بت أنه اجصرل 
بيانات بغض هذه الشيكات بخطه 
الامر الدى ينفى عرضها مله 
من ظهرها كما يقول » . 

فى الحاكمة الجنائية هى ياقتناع 


القاضى بناء على الادلة المطروحة' 


عليه » وكانت المحكمة قد أقتنعت 
للادلة :القي اوردتها فى يها بأن 
يهنا دمع متوعاين جرائم ؛ وردثت 
على دقاعه ردا سائعًا بما بفنده » 

5 'قان ما بثيرة الطاعن فى هذا الشان 
0 يعدو أن بكون جدلا موضوعيا 
حول سلطة قافى الموضسوع فى 
تقدير أدلة الدعوى مما يستقل به 
بغير معقب ولا جونز البحث افيه 
امام محكمة النقض.. لما كان ذلك 
قان اللين عان قن ابام متعييا 
رافشله مواضوعا بم ٠‏ 


طعن دقم 516 لسلة 8؟ قا فى 

رياسة وعشصوية 
. السادة مخيان مصطفى وضوان 
ومحبد عبك الوهابم خليل ونحسين 
سعك م .امح ومحيود عطيقفية 
والمدكتوي إحيك محيد أبراهيم 
السمتشارين ٠.‏ 


سم 6+ -2 00-7 
اخبدا القانونى : 
وصف التهمة : محكية مو ضواع» 
سلطتها فى تكبيفا واقعصة ١.‏ 
احراءات الجاكمة إعقة) موازين 5-3 


جرئمة 5 اركانها , 1 قرار دزير 
تموين 6ه لسئة 10 


آنه 3 كان الاصل أن محكمة 
الموضوع تتقيد بالوصف القانونى 
ل 0 الثبابة العامة 
الفعل المسند الى المتهم وآن من 
واجيها أنتمحصالواقعة المطر وح 
عليها بجميع كيوفها واوصافها » , 
وآن تطبق عليها نصوص القانون 
تطبيقا صحييحا لأنها وهي 
فى الدعوى لا تثقيد باو اقعة فى 
نطاقها الضيق المرسوم فى وصف 
التهمة ا محالة عليها » بل انهامطالية 
بالنظر فى الواقعة الجنائية النى 
رفعت بها الدعوى على حقيقتها 
كما تبينتهسا من الأوراق ومن 
التحقيق الذى تجريه بالجلسة ع' 
آلا آنه يجب أن تلزم فى هذا النطاق 
بألا تعاقب المنهم عن .واقعة مادية 
غير التي ١‏ وردت 0 الاحالةاو طلب 
التكليف بالدحضور دون أن تضيف 


اليها شيا ٠:‏ 


المحكمة : 
وحيث أن النيابة أسندت الى 
المطعون ضده انه حجان موازيئدون 


وقضى' الحكم العلعون فيه إببراءته 
مما أسند اليه واقام قضاءه على 
« ان الحكمة ناقشت محرر المحف 
عن معالومهاته فقرد بحلمسة 
18/88/91 انه بالتفتيش على 
الوازين التى فى حيازة المتهسم 
نتبين له انها صحيحة ومدموغة) 


بصدرها لحرر كي أوزانا مخالفة 
للاوزان الحقيقية للاقطان التى 
بقوم بوزنها كما أنه يعهد الى آخر 
بهذا العمل مخالفا بذلك احكام 
القانون ,. وحيث انه اخذا بشهادة- 


الى المتهم. غير قائمة على اساس 
من العانون أو الواقع » . 

وحيث آنه وان كان الأصل 
القائونى الذى تسيفقه النيابة العامة 1 
على الفعل امستد الى امتهم دان 


قضاء محكمه النقض الجرائية 


1١11/ 


الطروحة عليها بجميع كيوفهاء 


وأوصافها وان تطيقؤعليها نصوص 
القانون تطبيعا صحيحا لانها وهى 
تفصل فى الدعوى لاتتقيد بالوااقعة 
فى نطاقها الضيق المرسوم فى 
1 وصف التهمة المحال عليها بل انها 

مطالبة بالنظر فى الواقعة الجثائية 
التى رفعت بها الدعوىعلى حقيقتها 
كما تتبيتها من الاوراقومن١!‏ لتحقيق 
الذى تجرية بالحلسة ٠‏ الا انه 
يحب أن تلزم فى هذا التنطاق بألا 
تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير 
التى وردت بأمر الاحالة أو طلب 


التكلية بالخفنود دون أن تضية ا 


آليها شيئًا . . 


ولما كان الثابت من الحكم , 


الطمون فيه أن الدموق وفعت على 
المطعون ضذده يوصف أنه حان 
موازين دون أن تكون حسحيحة 
ومدموغة وقائنونية ؛ وكان الفعل 
المادى المكون لهذه الجريمة يختلف 


عن. القعل الخادى المكون احريمة . 


اثبات أوزان مخالفة للحفيقة فى 
« ملوم »© الوزن التى بحررها ب 


باعتباره قبانيا ‏ وهى الجريمة . 


اللنصوص عليها فق القرار' الوزارى: 
هه" لسئة 15165 ومن ثم فهى 
واقعة مغابرة للواقعةالوازدةبطلب 
التكليف بالحضور ؛ قان الحكم 
الطعون فيه اذ قضىببراءةالمطعون 
ضده من جريمة حيازة مواؤين 


0 . 4 و مدموغة ' 


وقاثونية .يكون قد طبقع إلقانون 
'نطبيقا صحيحا ا كان ما تقدم» 
قان الطعن يكون على غير أساسن 


طعن رقم 4894 لسنة لمم ق 
فى 1153/7/15 وياسة وعضوية 
السادة مختاى مصطفى . وضوأآن 
' ومحمد عبد الرهلب خليل وحسين 
سعدل متسس امح ومحمودك عساسن 
العمراوي والدكتور احمد ‏ محمد , 
ابراهيم المستشارين ٠‏ 0 


شد وم سس 


اللبدا القانونى : 


مواد مخدرة : حم » براءة ‏ 
٠‏ لن كان من المقرر أن لمحكمة 
الوضوع ان تقفى باليراءة متى 
تشككك فى صحة استاذ التهمة 
الىالمتهم أو لعدمكفاية آدلة الثبوت 
علبه » الا ان ذلك مشروط بأن 
يشتمل حكمها على ما يفيد انها 
محصت الدعوى واحاطت بظروفها 
وبادلة الثبوت التى قام الاتهسام 
عليها عن بصر وبصيرة » ووازنت 
بينهها وبين آادلة النفى فر جحت 
دفاع التهم أو داخلتها الربية فى 
صحة عناصر الاثبيات ٠‏ واذ كان 
ما تقدم » وكان الحكم المطعون فيه 
لم يعرض للدليل المسنتمد منالحرن 
الذى ابت فى مدوناته انه أرسل 


لصلحة الجمارك ولم تدل المحكمة, 


برأيها فى هذا الدليل» مما ينبىء 
بأنها أصدرت حكمها دون انتحيط 
به وتمحصه » فان حكمها يكون 
المحكمة : 

وحيث أن النياية اسندت الى 
الطعونضد هماحيازة جوهر مخدر 
(حشيش) فى غير الاحوال الصرح 


بها قانونا وقفى الحكم المطعون. 


فيه ببراءتهما مما أسلئد اليهما 
واقام قضاءه على « انه بالاطلاع 
على تحقيقات النيّابة تبين منها 
ان وكيلالنيابة الذىباشر التحقيق] 
فى يوم اول نو فمير 19155 الساعة 
؟ صياحا . وفى نهاية التحقيق 
فى ذات التاريخ اثبت انه قنام 
بوضع المخدرات المضبوطة داخل 
بان ' يرسل اليه الحرز بالنيابة 
للتميرف وبعد ذلك اعيد فتح 


المحضر يومى ,3 و 6 من توفمبر 
11, بقات الهيئة السابقة ولم 
يتخل أئ اجراء .فئ اليوم الأول > 
وفى اليوم التالى 157/1:1[/6.: 
أثيت. وكيل) النياية انه انتقل إلى 
الصيدلية ووزن المخدن وحرزه 
فى حرزين المررسلٌ أحدهما الى 
التحليلة والثشمائن الى مصلاحة 
الجمارك- ووزظسيع عليهما خاتمه 
الذى ريقرآ ( مراذ رشدى ) وقد 
بجاء بتقرير اللممامل الكيماوية 
المرسل اليها غيارة عن .قطعفة 
مضبوطة طرق دىىا ومكتومة' 
بختم ( بجمال بيوهى ) ودل البحث 
على انها لجوهر الحشيش .م 
وحيث أنه يبين مما تقدم أن الحرزا 
الذى ضبط مع المتهمة الثانيةختم 
بخاتم ( مراد رشدى ) بيئما الذى 
أرسل الى التحليل بجاتم ( جمال 
بيومى الامر الذى يقطع بأن ضبط 
مع المتهمة الثانية لين ما ارسل؟ 
ألى المعامل ومن ثم تكون الدعوى 
بغبر دليل ولا ترى المحكمة بعد 
ذلك انها فى حاجة الى التعرض 
لباقى أورجه الدفاع حيك استقر 
فى وجدائها أن ما ضيط معالمتهية 
الثانية ليس بمخدر ؛ ومن ثم يتعين 
براءة المتهمين مما استك اليهما ) ,, 
لمااكان ذلك 4وكان من الكرم انه 
ون كان لمحكمة الموضاع أن تقضى 
بالبراءة متى تشبككت» فى صبحة 
أكفابة ادلة الثبوت علية * قير ان 
ذلك منشروظ بأن إبشتما بحكمها 
على مه يفيد انها مخصت الدعوئ 
'واحاطت بظروفها وبأدلة 'الشوت 
التئ قام الأتهام عليهاا عن بص 
وبضيرة » ووازنت تتينها وبين ادلة 
النفى 'فرجحت دقاع امتهم أى 
داخلتها اارببة فى صحة عناص 


. الاثبات © ونا زكان الحكم الطفون ' 


الحرز. الذى اثبت. فى مدوناته 
انه اأرسل الئ مصلحة الجمارك. 
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ولم تدل الحكمة برأيها فى هذا 
الدليل مما تتبيىء بأنها اأصدرت 
حكمها دون أن تحيط به وتمحصه» 
فان حكمها يكون معيبا مستوجيا 
للتقض والاحالة 5 


طمن رقي /17]؟ لسثة م؟ ق.]' 
ف ؟؟/191/9 بالهيثئة السايقة 


لم /ؤامهة شك 
١‏ المبادىء القانونية : 
د (ل) تلبس : 


١‏ ل أن ها ينعاه الطاعن على 
الحكم من مخالفته الثابث فك 


توافره ©» لفافة » 


الاوراق افى اشان أثيانه من القاء ٠‏ 


اللفافة وما < عن ذلك منانتشار 
محتوباتها وظهور المادة اأخدرة » 
مردود بأنه صحة ها يذهب 


. اليه الطاعن من أن اللفافة قد ١‏ 


تشبه اكياس الحشيش » فائذلك 
يوفر حالة التلبس الوحود مظاهر 
0 0 علي عن وقوع 
رت 0 «“تليس . 

“#رس اذاركان الحكم قد انيت 
ان رئيس قسم اكخدرات بشيرا 
الخبمة كان يترقب فى الطريق 
مقدم شخص دلت التحريات على 

ينجر فى المواد الخدرة » 
2 أن اقيل المنهم راتيا 
دراجة 0 ان داق دجال الشرطة 


محنوياتها وبآن أن ما بها مادة 
مخدرة > فان ماائيته | 
ذلك يوقو < حالة الثليس بجريدة 
احراز مخدر 

( اج ) مبشدى : القاؤه أتقام 
اقبي باطل يخشى المتهم و قوعه 


ليذ 


العدد الثثالثغ ‏ السنة ام 


ال اسه مفجرد تضوف المتوسم 
وخشيته من الضابط ليس من 
شأنه أن يمحو الاثر اثقانونى لقيام 
حالة التلس باحراز الخدر بعد 
القائه » ومن ثم لا يقبل من المتهم 
قونه إن تخليه عن اللنافة كانانقاء 
لقبض باطل خشى وقوعه عليه ٠‏ 

رد ) مامور خط قضائى : فى 
جميع أنحاء الجمهورية »6 مخدر ٠.‏ 
قعل لسنة 1١56.‏ م595. 

؟ ل لمديرى آادارة مكافحة 
اللخدرات واقسامها وفروعها 
ومعاونيهسسا مسن الفقسسشناط 
والكونستبلات «المساعدين الأول 
والمساعدين الثانيين صفة مأمورىق 
الضبطيه القضائية :فى جميعانحاء 
الجمهوريه اأى جرائم المخدرات » 


ويكون من غير المجد ما يثيره المتهم . 


فى شان عدم اختصاص الضابط 
مكانيابضيط الواقعةبدعوىوقوعها 


فى دائرة اختصاص محافظة اخرى 


غير فلك التى يعمل فيها ٠‏ 
ره ) شاهد اثبات : استغناء 
طن سيماعه . 


و 0 أن للمحكمة ان 


اذا اذا في المتهم أو المدافع عنه ذلك 


00 ام صمنا دون أن يحول 
عدم سماعهم أمامها من آن تعتمد 
شِ حكمها أ على قوري التى ادلوا 

بها فى التحقيقات > مادامك هنهم 
الاقوال مطسر وحة على بساط 
السحث + 2 


و ) عفن لسسنة : لصن 
بتزويرم + 0 أ 

5 ب متى كان' الاصسسل فى 
الاجراءات الصحه : ولا يجوز 
الادعاء بها 'يخالف ما نبت منهآ 
سواء فى محفر الجلسةة أوال: 


| الا يالطعن بالتزوير 6 فانه لا يقيل 


من المنهم قوله أن عبارة ( دل 
عن طلباته » قد أافحيت تبريرآ 
لاجراء 'ناطل اتخذته المحكمصة » 
ما دام لم يتخذ من جانئبه احراء 


الطعن بالتزوير قيما دون بمحفر 
الجلسة » ويكون ماردده في طعنه 
فى هذا الصدد غير سديد ٠.‏ 2 
المحكمة : 

وحيث أنه يبين من الاطلاععلى 


الاثيات لم بحضرأ وأن النيابة 
والدقاع قد اكتفيا بتلاوة 'أقوالهما 
الوارد” بالتحقيقات وأنها قسد 
تليت بالفعل . لما كان ذلك »ع 
وكان من المقرر أن للمحكية وأن 
تستغنى عن سماع شهود الاثبات 
اذا ما قبل امتهم أي المدافع عنه 
ذلك صراحة أو ضمئا دوت ان 
بحول عدم سماعهم أمامها من ان 
تعتمد فى حكمها على اقوالهم التى 
ادلوا بها فى التحقيقات » مادامت 
هذه الاقوال مطروحة على بساط 
البحث »© وكان المدافع عن الطلاعن 
قد تناز لصراحة عن سماع شاهدى 
الاثيات باكتفاثه بتلاوة أقوالهسا 
فى التحقيقات » فليس له من لعك 
ان دنعى على المحكمة قعودها عن 
سماعهما وكون مة بئعأة فى هذا 
الصدد فى غير محله . لما كان 
ذلك » وكان ا 
انتطلب سماع شهادة شهودنني عاد 
وعدل عن طلباته »؛ وكان الأصل 
فى الاجراءات . الصحة 6 3 حول , 
الإدعاع بما بخالف ها أثبيت منها., 
سواع فى محضر الجلسة او الحكم 
الا بالطمن بالتزوير » فانه لا يقبل 
من الضاعن قول»ه أن عبارة « عذل 
عن طلباته ) قد اقحمت تبريرا 
لاجراء باطل انخذنه المحكمة مادام , 
لم يتخذ من جانبه اجراء الطعن ' 


: بالتزوير فيمادون بمحضير الجلسة) 


وكون ما ردده طعنه في هذا 7 
الصدد غير سديد . لما كان ُلك » 
وكانت المادة 51 من القانون 8, 
لسئة ١95٠.‏ فى شان مكافحة 
المخدرات وتنظيسم استعمالهنا 
والاتجار فيهما قد جملت لمديرى * 
ادارة محافحة المخدزاتوأقامها : 


وقروعها ومعاوئيها من الضابط 
والكونستلات والمساعدين الاول 
والمساعدين الثانيين صفة مأمورى 
الضب لضسطية القضائية فى جميعانحاء 
الجمهورية قى الجرائم المنصوص 
عليها فى هذا القانون © فانه غير 
مجد ما يشيره الطاعن فى شآنعدام 
الختصاص الضابط مكانيا نضبط 
الواتعة بدموى وقوعها فى دائرة 
محانظة القليوبية ٠‏ 
ولما كان الحكم قد اثبث أن 
المقدم كمال كساب رئيس قسم 
المخدرات يشيرا الخيمةكان ترقب 
و فى الطريق 5 مقدم شخضصضص دلت 
الشحرياث على 0 نتجر فى المواد 
الملخدرة » وتصصسادك ان أقبنل 
الطامن راكيا دراحة وما أن نأى 
رأجال الشرطة حتئ بدت عليله 
علانات رع وسقط من 
حلبانه الابمن الخارحى لفافة والقى 
بها عيدا فانتثرت محتوياتها وبان 
انما بها مادة مشدرة » فان مااثبته 
الحكم من ذلك يوفر حالة التليس 
بجربمة احراز مخدر © وأذ قفى 
احراءات القيض والتفتيش كون 


قد اصابٍ يح القانون ,. لما 
كان ذلك » وكان مجرد تخو قالمنهم 
9 لم مور القالطة اليس من 


القائله » قائه لا 9 ات 
قوله أن تخليه عن اللفاقة كان 
اتقامء لغبض باطل خشى وقوعه 
عليه . 0 


امأ ما يتعاه الطاعن على. الحكم 


من مخالفته الثابت بالاوراق فى ' 


شأن ما أثبته من القاء اللفافة وما 
نتج عن ذلك من اتتثار محتوياتها 
وظهزر اكادة الخدرة » فانه مردود 
بأته بغر ٠‏ عيحة ما يذعتي اليه 


0 م فان ذلك 0 
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قضاء محكمة الدفض الجزتاثية 
أيضا حالة التلئيس اوجود مظاهر 
اخارجية تنبىء يذاتها عن وقواع 
الجرببة .. لما كان ما تقددم > فان 
الطعن برمته يكون على قي إشاضشس 
متعينا رقضه موضوعا .م 


٠‏ طعن وقم 1998 لسئة #8 ق) 
4 1111/9/54 دياسة ومفظسوية 
السادة مختار مصطفى درضوان 
ومحمك هبد الوتعاب خليل وحمنين 
سعد سامح ومحمود عيإسالقمراوئ 
ومحميود عطيفة المستشارين ٠.‏ 


د ثمءمة الت 


المبادىء القانونية : 


)ات بعد 
الدعوى 0 0-0 
0 امام محكمة تقض 
. سسيب جعلة؟ 
د 
١‏ الدفع بعدع جواز 
الدعوى لسابقة بد جد تدم 
متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته 
لاول مرة امام محكمة النقض متى 
كانت مقوماته وإضحة من مدونات 
الحكم الطعون فيه ب آأق كانت 
عناص هذا الدفع قد انطوث عليها 
الاوراق - بقير حاجة الى تحقبق 
موضوعى *٠‏ 0 


ا ور وليه 


؟ ‏ متى كان الثانث 
جلسة المحاكمة أن يم 
دفع بأنه (( حكم' عليه بالفرامة فى. 
قضية اخرى ) وهو ما يبحمل على. 


النيابة الطاعنة اثارت واقرت فى 


. طعنها بانه سبق إلحكم علىالمطمون 


' ضسده عن ذات الوقائع وسدد , 


الغرامة المقضنى عليه بها واصيح 
الحكم افيها نهائيا من قبل الفصل 
فى هذه الدعوى © وكان 
د ل ا مأعمون ضده 
دون أن يفطن إلى هذا الدفع 


. يورده أى يعن بالرد عليه على الرغم 


ثلا 


0 دقع جوهرى قد إشنى 
صح . تقس وجه ف 
الدعوى » فان الحكم المطعون 9 
يكون قاصر البيان ٠+‏ 
رج ) نيابة صامة : مدى: 
اختضاصها بالطعن فى الأحكام 48 


5 


اب الاصل ان.الثيابة العامة 
فى مجال اللصلحة أو الصئة فى 
الطعن هى خصم عادل وتختص 
بمركل قانونى خاص اذ تمثلا 


وخينت انه فق ص ان الدع 
الفصل فبها متعلق. بالنظام العام 


ونجون. أثارته اول مره 5 امام محكمة 


النقض متى ركانت مقوماته وأضحة 
من مدوئات الحكم المطعون فيه ب 


. أو كانتت عناص هذا “الدفع ,قي 


انطوت عليها الأوواق' ب بغين حاجة , 
الى تحقيق مو ضوعى » قان الت 
بمحفر. جلسة الحاكمة الؤرتم 


من ثوفمين /1381 الك ١‏ 
دقع بأنه « حكم-.عليه بالغرامة فئن 


. قضية أخرى »6 وهواما بحمل؟ على 


الدقع بعدم جواز: :نظر الدعوئ ٠‏ 
لسابقة الفصل؟ فيها ب ولا 0-8 
التيابة الطاعنة اثارت واقرت 8 
طعنها بأنه سبق الحكم على الظمون 
ضده عوذات الوقائع » ف ى[اتجلحة 

رقم .7 مسئة 141 بشدن 
الزقارنق وسدد الغرامة القضى 
عليه بها وأصبح الحكم فيها نهائيا 
من قبل القصل فى هذاه الذموئ * 
وكان الحكم المطعون قيه قد دان 
الأطعون ضده دون أن يفطن الىهذا 
الدقع ' فلم بوردة أو بعن بالره 


1 


اسل 


عليه على الرغم من أنه دقع جوهرى 
قد ينبئى'علية لو صح تغيير وجه 
الرأى فى الدعوى .. لما ركان ذلك») 
كان الحكم المطعون فيه يكون قاصر 
آلبيان يما لواحب تقضه والانحالة) 
وله يقدح فئن ذلك أن يكون الطعن 
مرفوعا من النيابة التى لم تكن 
قد استانفت حكم مبحكمة اول درحجة 
ذلك أن الاصل أن النيابة العامة 
.قى مهال المصلحة أو" الصفة فى 
الظمن هى -خصم عادل وتخئص 
بمركن..قانؤنى خاصاذ تمثلالصالح 
العامة وتسعى فى تحقيق مونجبات 
القانون ©» ومن ثم قلها ان تطعن 
. بطريق الشف قى الاحكام وأن لم ' 
يكن لهاسباطة اتهام مصلحةخاصة 


قى الطمن بل كانت المصلحة هى . 


للمحكوم عليه وطالا آله لآ ينبني 
:على طعتهسا ‏ فى جالة عملم 
أستثنافها لحكم محكمة أولدرجة 
تسوىم اركز امتهم .“لا كأن 
ما تقدم » قائه شتعين لقض ١‏ 
المطفون فيه والاحالة , 


طعن ارقم ر42؟١!‏ لسنة هلا ق 8 
م , بالهيكة السابقة ٠,‏ 


سدم 8# جه سب 
المبهرآن القانونيان : 


(1) دليل ؛ محكمة الوضوع » 


سسلطتها فى تقدديره . حكم © - 


سيب #6عيباه ) قتل عمل , 


١ب‏ أن الإدللة فى امواد الجنائية . 


م جد ع و 0 
اذأ سقط احدها او استعك تعر 
0 نم الاثر ألدى كان 
فى الراي الذى 


الوارد قالأوراق 3 

؟ دعتي كان الحكم المطعون فيه 
قد اورد على خلاف الثابتبالاوراق 
أن . جلاب الطاعن الثاني وجدت 


أزغاه دعد< 


لف 0 


1 العدد الثالث ب السنة آم 


بها تلوثات ثييته انها من دم آدهين 
وعول على ذلك في ادانة هذا 
الطاعن » فانه يكون معيبا بالخطأ 
فى الاسئاد . 2 . 
المحكمة : 
وحي أن ١‏ 
بعد أن بين واقعة البسعموى واورد 
الادلة عليها ومن : دينها تقرثر العمل 
اللكتريولوجى عرض لما تضمنه 
هذا التقرير بقوله « وتبت من 
تقرير المعمل البكترويولوجى ان 


شوهد على الببحة الحكم ا" 
قرب المنتصف ‏ مسيحة امسبهرة 
خنفيفة تحتل مساحة ااعد/ا ١‏ 

سم اكثر وضصوحا من الخارج 
أعذت هلها مدنت للدم فثيت انها 
من دم كدمى وأن تديمر ا عمد على 
قرب الذيل مسحنين مسيمرقن 
اللون مختاطتين بالطين ,اكبرها 
تحتل مساحة ؟ ير ؟ وهمااكثر 
ودضواجا من الخاديج اجنذت منها 


.عيثات للدم وفحصعتة فثبت انها 


من دم آدمى » كما أن مآ شوهد 
على راجلى السروال البخاص بهذا 


المتهم من تلونات قرب حافة 


فٍِ 8 الرجلين وّ ت فغقت 
انها من دم آدمى وكذا آثار الدمام 
على الحذاع الخاص. نه ١0‏ 


لما كان ذلك © وكان يبين من 


المفرداثك المنضمة أن تقرير المحمل 
البكثر بو لوجى بمصلحة الطب 


المطعون فيه ٠‏ 


نجلاب عيد الجاير على أحمد ٠.‏ 


+ 


الشرعى قذك ورد به ان جلياب . 


الطاعن الثاني عبد الجابر 
| لخذت 


0 بوجود ف ا 
الثالث] جمد واه وقميصهوسر واله 


وحذاعم وحدت بها تلوئات كينت 1 


0 من محليلها انها من ذم آدمى . 


ا كان ذلك 34 فان الحكم المطعون 
فيه اذْ أورد على سلاف الثابيتا 
بالاوراق أن جلبايء الطاعن الثاني 
عبد الجابر ر., وجددات بها تلوثات 


ثبت أنها دم أآدمى ومول على ذلاع " 


فى ادانة هذا الطاعن يكونٍ معيبا 
بالخطأ فى الأسناد ع“ ولا د 7 
ذلك ما ذكرته المحكمة ‏ من آدلة 
اخرى ؛ أذ أن الادلة فى بألواد 
الجنائية متسباند8 يشلك بعضصسها 
عفنا ومتها مجدتمعة تتكون عفيدة 
القاضى بحيث اذا سقط احدها : 
أو استبعد تعلرر التعرف عل . 
الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل 

فى الرلىي الذى انتهت لبه 


0 


0 


سام وا اك 
حاجة الى بحث لعجائر ما ره 
وذلك الس الى الطاعن الثاي 
وكذلك باقى الطاعنين نظرا لوحدة 
الواقعة والحسن سر العدالة , 


11 لسلة 1م قا 4 
5/5 بالهيثئة السابقة . 
٠ 1‏ 3 


المبادىء القانونية : 


لمن رقم 


(1) قاض : صلاحيته » قرابة 
مصاهرة » ق للا؟ لسنة 1554 . 

١‏ - لا يجون أن يجلس فى دائرة' 
واحدة قفساة قرابة او 
مصاهرة' لغاية الدرجة الرابهية 
بدخول الغاية ‏ كما لا يجو ان 
يكون ممثل النيابة او ممثسل 
أحيد الخصوم أو المدافع عنه مين 
ترنطهم الصسلة الذكورة باحييد 
القضاة الذين ينظروث الدعوى م 


. والغرابة والمصاعرة كسيب من 


آاسباب 


صلاحية القافى فى : 
التى 'تمتد الى الدريخة الرابعة » 
اما اذا تجاوزتها فائها لا تمنع 

((ب ) نقضص اعون > ديا 


: وضوحه »> قراية » مصاهرة . 


0 ب الإأصبل انه يجب لقبول 
وجه الطمن ان يبكون وافسيجا 
مبحدددا » ولما كان الطساعن قسِ . 
ساق قوله مرسلا عن قرابة وكيلة.. 


الاصسييل برئيبس الداترة التى 
اصدرت الحكم فلم يقدم دلياائعليها 
وبانها تمنت الى الدرحة الرابعة » 
فان ما بثيره فى هدًا الصيدد 
لا يكون مقبولا ٠‏ 

( ج ) تلبس : مظاهر خارجية 
تنبىء عن جر يمة » تكيفها » محكمة 


موضوع . فق «"غإ لسئة 1556 م ٠‏ 
00 * لال من القانون 9 لسنة 1536 


؟ ل من المقرر أنه يكفى لقيام 
حالة التلسس ان تكون هئاك مظاهر 
خارجية_تنبىء بذاتها عن وقوع 
الجريمة » والبت فى هذا الشان 
هن صميم عمل محكمة الموضوع + 
الحكمة : ْ 


وحيث أن الحكم المطمون فيه 
بعد ان بين واقعة الدعوى بما 
تتوافر بهالعتاصر القانونية للجريمة 
التى دان الطاعن بها واورد على 
بوتها فى حقه أدلة سالغة تؤدى 
الى ما رتبه عليها عرض 
سطلان الفبض والتفتيش وردعليه 
بقوله < أما ما دقع به الحاضر مع 
المتهم الطاعنى ‏ قمردود بأنله 
ما دامت الواقعة هى, أن المتهم 
عندما وقع بصره على رجلىالشرطة 
السرية القى طواعيسة واختيارا 
المخدر الذى كان بحمله قمفاد ذلك 
انه تركه وتنصل” مله وعمل على 
قطع كل علاقة له به وظهورالمخدر 
ملى النحق المتقدم بعد تلبسابجريمة 
احراز المخدن » ومن ثم يكو نالدفع 
فى غير محله متعينا اطراحه » 3 

وما :قاله الحكم فيما تقدم سمال 
ويتواقر به حالة التلبس بالجريمة 
التى تبيح لفير رحال الضغبط 
القضائى التحفظ على الهس 


واقتياده الى أاحد هؤٌلاء المأمورين» ل 


ذلك بأنه يكفئ لقيام حالة التلبس 
انتكون. هناك مظاهر خا رجي ةتنبىم 


بداتها عن. وقوع الجريمة ‏ كما 


هو الحال .فى الدعوي المطروحة 


٠س‏ واليت فى هذا الشآن من صلميم 
ع الي 0 


“الى الدقع' 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


الطاعن القى المخدر لخشيتة من 
فَْ اسمن من شاأنه أن تمحر الاثر 
القانونى لقيام حالة التلبس باحرال 
الخدن أثر القائمة )» ومني 0 فان 
ها بشيرة الطاعن قى هذا الصدد 
لا يكون له محل م , 

لماكان ذلك » وكانت اكادة 


فى شان السلطة القضائية قد 


. نصت على أنه , لا بجو آن مجلس 


فىدائرة واحدة واحدة قضاة: 

قرابية او مصاهرة لغاية الدرحة 
الرابعة بدخول الغاية كما 0 حوزن 
أن يكون ممشاة النيابة أاحد 
الخصوم المدافع علة ممن تربطهم 
الصلة الذكورة بأحد القضاةالذين 
ينظرون الدعوى » والقرابة 
والمصاهرة ب كستيبه من اسباب 


عدم صلاحية القافضى ب هى التى . 


تمتك الى الدرجة الرابعة » أما 
اذا مجاوزتها .فانها لا تمنع .القاضى 
من نظر الدعوى ..,؛ ولما كان 


الطاعن قد ساق قوله مرسلا عن . 


قرابة وكيله الاضيل برئيس الدائرة 
التى أصدرث الحكم فلم يقدمدليلا 
مليها وبأنهة تمتد الى الدرجة 


الرابعة » وكان الاصل أله تحبا 


لقبول وجه الطعن ان يكون واضحة 
محددأ » قأن ما" شر «الطاعن فى 


كان ما تقدم 6 فآن المع إيكدن 


طعن رقم 186 لسئة 6؟ قا 
5 10 وياسئة وعفسوية 
السادة محملنا صبرى ومنحمت عبد 
المتعى حمزارىق ومحيك اثووالدين 
عويس وتصر الدين عزام وألور 
خلف المستشارين ٠.٠‏ 


د 
المبادىء القانونية : 
'(1) فاعل اصلى : سرقة باكراه 
عقوبات م ثلا . 2 . 

١‏ ث أن مجرد ظهور الطاعزعلى 
سرح الجربمة ومظاهرته وباقى 
لتهمي لمي الأول بلاتقاف . 


قله 


حول سيارة الجنى عليه ومطائبتة ْ 
بالنقود » يجعله فاع أصليا فى 
جريمة السرقة باكرآه التى دين 

( ب ) محاكمة : اجراءتهما ءا 
تحعيق] سابق على المحاكمة 8 
العيبيئية رم 


؟ 1 فى الأحسكام 
ا ودالتح ةيفاك 


التى تحصل امام المحكمة , فتعييبب 


التحفيق فى الرحلة السابقة على 
المحاكية ا اح أن يكون سببا 
للطعن على الحكي ٠‏ 

( ج ) حكم : تلمسبيب ) عينب بم 


8 الا يؤثر فى سلامة الحكم 


اعتراف . الطاعن امام النياء 
كئن وقك الحادث يحمل زجاجة 
خمر افازغة > ولا ما :بثيره من أنه 


من التكييف القانوني 
أوكز الطاعن فى الدعوى كما اثتهى ١‏ 
اليه الحكم ٠+‏ 


القانولية للجربية الت دأنالطامن 
بارتكابها ٠‏ قأورد فىهذا التحصيل] 
ما مؤدآه أن الطاعن كان يصاحيم 
باقى المتهمين فى 'نزمة ليلية 
بسيارة من سيارات التواتالمسلحة 
بشودها امتهم الأول 4 حتى, اذط 


يفنا 


العدد الثثلالث ‏ السثة ١م‏ 


ها صادفوا المجنى عليه عائدآ 
بسسيآرته من أمدينة المقطم بعد 
متتصف ٠‏ اللبل وبر فقته أحدى 
على 0 الخمسة أن سستولوا 
على تقود المجنى عليه كرها » واذ 
وافقوه على فعلته »> فقد اعترض 
بسيارته سيارة المجنى عليه » 


وقادر مقعد القيادة يتبعه الباقون ٠‏ 


وفى بد الطاعن زجاجة خبر قارغة 
واحاطوا بسيارة المجنى عليه . 
واوهمه المتهم الاول بآنة وصحبه 
من رجال المخابرات وطلب مله 
تقودا! > وآذْ لم يستجيب له المجنى 
عليه فقد (مسك بتلابيبه وضربه 
شضة بده فى صدروه وظاهره 
باقى المتهمين.فى طلب النقود مما 
أاضطر معه الم تسليم المتهم الأول 
ما كان معه مئيا » وبعك أن أورد 
إلحكم على ثبوت الواقعة لديه على 
هذا النحو ادلة من شبانها ان تؤدى 
الى ها رتبه عليها ؛» خلص الى 
ادلائة الطامن وزملائه بومصسفهم 
' لهاملين اصليين فى الجريمة .. 

لا كان ذلك ؛ وكان ما مثيزه 


الطافن فى خصوص مادم" 


بيسؤال الحقق للسيدة المرافقة 
اللمجنى عليه وقبته الحادة 0 
اك 95 يعدو أن بكون تعييبا 
قيق] الذى جرى قى المرحلة 
المسايقة على المحاكمة بما 0 يضلح 
أن يكون سسبيا للطمن على الحكم » 
أذ العبرة قئ الاحكام هى باجراءات 
الحاكية وبالتقيقات التى تحصل 
مام الملحكمة .. ولا كان الثابت من 
مراجعة محافضر جلسات الحاكية 
1 الطاعن او الدافع عنه لم يطلبا 
من الحكمة استدعاء هذه السيدة 
السمماع شهادتها »> فان ما يناه 
الطاعن على الحكم من قالة الاخلال 
بحقه فى الدفاع لا يكون مقيولا ». 
كا كآن ذلك 4 وكان مجرد ظهدور 
«الطاعن على مسرح الجريمة واتيانه 
عملا من: الاعمال الكونة لها مما 
لدخله فى نطاق الفقرة الثانية من 
ألادة ١ب‏ من قانون العقوبات وهو 
مظاعوته وباقى المتهمين للمتهم 


الآأمر القضى . 


الاولبالالتفاف حول سيارة المجنى 
2 عليه ومطاليته بالتقود بجعله كما 
انتهى اليه الحكم فاعلا أصليا فى 
الجريمة التى دين بها , 

لما كان ذلك » وكان لا يؤثر فى 
سلامة الحكم أن يكون سرض 
التسليم بدعوى الطاعن قل أخطأ 
فيما نقله عن اعترافه أمامالنيابة 
بأنه كان وقت الحادث 
زجاجة الخمر الغارغة ولا ما بشيره 
يمس المجنى عليه بأئة 
0 حو سي 
لا بثالان من التكييف القانونى 
الصحيح ار كز الطاعن فى اللأعرى 
كما انتهى اليه الحكم , . 

لما كان ذلك © وكان ما بثيرة 
الطاعن من عدم بوت توافقبنه 
وبين باقى المتهمين > وعدم العثور 
على شىء من م المال المسروق لديه ) 


الدعوى مما تستقل بتقديره دون 
رقابة لمحكمة النقض ٠.‏ لا كان 
على غير أساس متعيئا رفضه 
موضوعا ٠.‏ 


طعن رقم 


5 لسلثة 9896 قف ؟ 
بالهيئة العامة 


سس "اوه - 
المبادىء القاذونية : 

3 دعوى جنائية : تحر بكها‎ )١( 
انقضاقها بالحكم . أثبات . قوة‎ 
+ ححيته‎ 4 
.5605 53 1 اجراءات مم‎ 

اس نص قانون الاجصراءات 
الجناعية فى المادة 0ه منثه على 
انه » «الا بجوز الرجوع الى 
الدعوىق الجنائية بعك و فيها 
نهائبا بنامء على ظهور ادلة جديدة 
أو بناء على 3 تفيير الوصف القانونى 


: للجريمة » , ٠‏ قدل يفلك على أن 


القضاء هو عنوانحقيقة اقوى 
من الحقييقة ذاتها » ومن ثم فلا 


يصح اليل منه آلا بالطعن افيسه 
بالطريق افر لذلك فى القانون . 

زب ) طلب اعادة نر » وقائع ٠‏ 
أوراق 'تكتب البرلاءة © أجراءات بى 
م151. 

؟ ب يجوز فى الاحكام الصادرة 
بالعقوية فى مواد الجنايات والجنع 
اذا حدنت أو ظهرت بعد - 
وقائع أو اذا قدمت اوراق لم تكن 
معلومة وقت المحاكمة وكان من 
شان هذه الوقائع او الاوراقثبوت 
براءة المحكوم عليه )0 . 1 

إج) حكم : حححئته . أجراءات 
م 45١‏ . التماس اعادة نظن . 

؟ ‏ هيات الفقزة الخامسةمن 
المادة 44١‏ من قانون الاجراءات , 


. الجنائية للليابة العامة ان تطلب ب 


عن عتريق الثماس اعادة النظر ‏ 
الفاء الحكم متى قدرت أن الوقائع 
الجديدة قد حسمت الامر وقطعت 
مترتيب آثرها فى ثبوت براءة , 
المحكوم عليه » فاذا ما تم لها ذلك 
استعادت سلطتهسا فى تحريك 
0 الجئائية:. هن جديد قبل 
الآخر ٠‏ وبذلك يكون مجال 
تي الفقرة الثانية من المادة 11 
اجراءات مقصورا! على حالات 
الأخطاء الاجرائية التى لا بلكشف 
أمرها الا بعد صدور حكمين 
متناقضين »> فلا يكون من سبيل 
الى تداركها الا عن هذا الطريق ٠+‏ 
(د) مستشار احالة 'نقضأمره 
لاه لسنة خمى١ا‏ مه . 


؟ ل لحكمة النقص نض الامر 
المطعون فيه الصادر من مستشار 
الاحالة لعدم وجود وجه لاقاعة 
الدعوى وتصحيحه ٠‏ وما كان الآمر 
متعلقا ببطلان اصلى شاب اتضال 
قضاء الأحالة بالدعوى الجنائية » 
فانه يتعين القضاء بعدم 
لرفعها بغي الطريق القانونى وذلك. 
دما تضمنته من نهم لا وجه لالزام 
قضاء الاحالة الاجتز اه بأيهامادامت 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


قد سعت آالبه جملة ‏ باعشارها 

مر تبطةببعضها البعض- باحراءات 
اط بطلانا اصليا +٠‏ 

ره ) دعوى جنائية : مدة 
مسقطة انقطاعها ٠‏ أحراءات مم 
/#اا وما ٠.‏ 

ع6 المدة المسبقطة للدعوى 
الجنائية تلقطع بأى اجسراء من 
اجراءاتث التحقيق أو الاتهسام أو 
المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة 
السلطة المنوط بها القيام بها سواء 
آحخريت فى مواحهة المتهم أو فى 
غسته وان هذ الانقطاع عبنى يمتد 
آثره الى جميع المتهمين فى الدعوى 
ولو لم يكونوا طرفا قى تلك 
الاجراءات ٠‏ 

إن ) سلاح : جريمة احراز ٠‏ 
دعوى جنائية » بدع المدة السقطة 

١‏ س حجريمة احراز السلاح 
النارى ااششخن والنخيرة بفسير 
ترخيص من الجرائم المستمرة فلا 
قبدا المدة السقطة الثقر رة لانفضاء 
السوى الجنائية فيها بمفىائدة 
الا من تاريخ التهسباء ء حالة 
الاستمرار ١‏ 
المحكمة ٠‏ 


وحيث أنه بين من الأوراق أن 
جناية. القتل العمد المقترن بجنايتى 
الشروع فى القتل العمد المسندة 
الى المظعون ضده الاول 'قد وقعت 
فى 11 من نوفمبر 1105 وباشرت 


النيابة العامة التحقيق فى الحادث , 


فى هذا التاريخ واستمر التحقيق 
الى ان امرت بتارم "؟ من دسمبر 
10 بتقديم القضية ألى « غرفة 
الاتهام » بالنسبة الى محمد قطب 
آبو موف نجم وعيك المزيز قطب 


آبو عو ف نجم لإحالتهما الى محكمة. 


البساات المجاكيتينا عن كيال 
ا لا 
إحنايات شبين الكوم بتاريخ ؟ من 
مايق كلا ببراءة عبد العزيز قطب 
آبو صوق نج فيل اسيك اليه 
وبمعاقبة محمك قطب آبو عوف 


هذا الاحي بالطمن فى الحم يطريق 


النعض فى / من مابو 1١55٠.‏ وقفضت 
محكمة النقض فى ١١‏ من دسمير 
11 برفض طعنه ثم قدمت ادارة 
المبلحث الحتائية العسكرية بلاغا 
يتاريخ] من ديسمير 11153 بتضمن 
أن تحرداتها قد دلستعلى أن المطعون 
ضده الاولهو الذى ارتكب الحلدث 
وانهاحتفظ ببندقيتهالتىاستعملها 
فى الحادث الى ان أخفاها لدى 
المطعون ضده الرابع فى حقله حيث 
تم ضبطها بمعرفة المباحث الجنائية 
العسكرية يوم .٠؟‏ من نوقمبر 
وان انها محيد قطب أبى 
عوف نجم وشفيقه أنما كان بابعان 
. من اإطعون ضده الثانى وعائلته 
اننقاما مئهما لخلافات سابقة بينهم 
على قطعة أرض وبتاريخ ١7١‏ من 
دسمبر 19515 باشرت التيابةالعامة 
التحقيق وسألت فيه الطعون 
ضدهم ثم انتهت بتاريخ 10 من 
قنراير 11717 الى احالتهم الى 
مستثشسار الاحالة لاحالتهم الى 
محكمة الجنايات لمحاكية الاولعن 
جناية القتل العمد المقترن بالشروع 
ف القتل والثانى والثالث عن جناية 
الشهادة الزور على متهم فى حناية 
وترتب عليها الحكم عليه عليه والاول 
أيضا والرايع عن احراز سلاج 
نارى مششخن وذخارئر بدون 
ترخيص ونظضرت الدعوى ام 
سسب سير 17 3 09 من 3 لستممن 
أ ثم أصدن. أمره المطعون فيه 
بتاريخ 18 من يناير 1134 انتهي 
فيه الى عدم وجود وحه لاقامة 
الدعوى الجنائية لانقضائها يمفى 
ألدة بقوله 9 هوهو وثابت من_الاطلاع 
على أوراق الدعوى ان تهمة القتل. 
اللمنسوبة الى المتهم الاول قد وقعت 


, فى ؟؟ من لو قمبر 1151.وان اول 


اجراء من أجراءات التحقيق والثى 
ينقطعبها سريان التقادم قي لالنيابة 
العامةهو يوم 1 من ديسمير 11530 


الا ان النيابة العامة رقم تقديم هذا 
. البلاغ اليها فى التاريخ المذكور لم 


الثانى وقامت بعدئدذ بسؤال المتهم . 


يفل 


الاول فى ال من دسسمير تقل . 
واستحوابء؛ المتهم الثالث فى ؟ من 
بناير /1151 والرابع © من تثاير 
7 ودذلك ككون مدة سقوط 
الدعوى الجنائثية قبل لمتهمين 
الاربعه وتبلغ عشر سنوات ميلادية 
من يوم وقوع الجريمة ولبيس فى 
الاوراق ما يفلد وحود أى اتجراغ 
من احراءات الاقهام أو التحقيق 
أو المحاكمة أو أجراءات الاستدلال 
الموجهة الى المتهمين قدتمت ويزوال 
ما تقدم من أجر اءات قاطعة لدة 
التقادم ا للدعوى الجنائية 
تكون مدة السقوط قد اكتملتة 
وتزول الدعوى الجناثية ؤيزول 
الاتهام الملازم لها عن المتهمين جميعا 
وانه وان كأن خميوم الدعوئ 
الحالية لم 'يدة الدموى 
المدة يطالب -- الدعوى 


فى المدة ويطالببانقضاء الدعوى 
الحالية قبعا لذلك فان هذا الأمر ' 
وهو القضاء بانقضاء الدسعهوى ' 
الجنائية متعلق بالنظام العام وقد 
رشه الشار والزم القضاء به 
لانه مقرر للصالح العام وليسن 
مصلحة المتهم وتبعا لذلك وى ضوء 
ما تقدم واخذا أن انقضاء الدعوى 
هو من النظام العام فائه كرون 
للمحكمة بل وعليها ومنتلقاءتقسها 


أن تغفى سقوط الدعوى الجنائية 


بمغى اللدة ولو لم يطلبه التهم كما 
سلف القول يل ولو تنازل عنه 

طالبا السير فى الدعوى لاثبات ‏ 
ولتعلق هذا الامر' بالنظام العام 
ا ق آية حالة كانت عليها 
الدعوى بل ولاول مرة امام محكمة 
النقض ء ومن حيث انه وى ضوع 
ماتقدم ببين ان مدة 8 التقادمالمسقط 
للدموى الجنائية قد توائرت 
شرائطه فى هذه الدعوى وذلك لمضى 
أكثر من عشر سئوات على وقوع' 
الجريمة المسئدة الىالمتهمينالاربعة 
آذ حدثت واقعة القتل وما تلاما 


0 


15 


ْ المسندة الى المتهمين الغانى والثالث 
وكذلك ندرمة احخواز السيجلة 
والدخيرة | امسندة الى المتهم الرايع 
قد حدنت يتاريخ '1؟ من نو فمر 
5 ولم توجه ابة أجرادات من 
اجزاءات الاتهام الى المتهمين الا فى 
من 4ديسمبر 111 وذلكبالنسية 
للمتهم الثانى -حيث سألته النيابة 
عن التهمةواستجوبتهثم تم الاجراء 
القاطع للمدة بالنسبة للمتهم الاول 
فى الا من دبسمير 1411 حيث 
اسنجوبتهالنيابة لاول مرة بالنسبة 
الثالث فى ؟ من ينابر 117 
وبالنسية للمتهم الرابع فى 1؟ من 
شاير: لاهة! حيث عه 
الثيانة في هذا التاريخ ووحهت 
الاتهسام يهم وهذه الاجراءات 
القاطمة ب قد .حدثته بعدتكامل؟ 
مد ةالتقادم المسقط للدعوىاجنائية 
أما تاريخ العثوى على البندقية فى 
٠‏ من لوفمير 11551 الستعملة 
فى الحادث والتى استعملها المتهم 


الادل فى قثل المجنى عليه ونقا ' 


لتحريات ادارة المباحث الجئائية 
التهمة واللذئ أوردته فى تقربر 


الاتهام 'فهو تاريخ لا يعتبر الاجراء. 


الحاصل قيه وهو ضبط البندقية 
أجراء قاطعا للمدة لانة لا بعدو أن 
يكون اجراء من احراءات الاستدلال 
لم تتخل فى مواجهة أى من المتهمين 
بل ولم تعلم به الثيابة العامة الا فى 
2 5 .من د سمس ككؤا وبذلك 
تشفى المادة /ا امن قانون الاجراءاث 
حيث قالت 82 تنقطع المدة بأجراءات 
التحقيق أو الاتهام او الحاكمة 
وكذلك بالامر الجناثى او باجراعات 
الاستدلال اذا اتخذت فى مواحبة 
امتهم أو اذا اخطر بها بوحجة, 
أرسمى ٠ه‏ » والتقرير بانفشسساع 
اللعوى الجنائية هو امر يمس 
النظام العام كما سلف القُول وانه 
وان كان المتهمون لم بدفعوآ به 
سهوا ولم تدفع به الئيابة عمذدا 
وهى الحفيقلة على حسن تطبيق 
القانون فان المحكمة تقوم احتراما 


العدد الثالث ب السئة 1م” 2 
بالتقرير' بانقضام الدعوى الجنائية 
قبل المتهمين جميعا لغفوات مذدة 
أكثر من عششير سنوات على وقوع 
الجريمة وهذا الامر اعترفت به 
النيابة العامة فى اوراق الدعوى 
بالنسسبة لجريمتى التزبوير 
والاستعمال المسندتين الى الرائد 
لباحث هركن تلا وقت وقوعحادث 
القتل موضوع هذه الدعوى وهو 
الذدى دس البندقية المستعملة فى 
ألتحادث على امتهم محمك وأحيه 
عبد العزيز لتلفيق الاتهام قبلهما 
كما جاع بتحر دلت ادارة المباحث 
الجنائية العسكرية. . وكانالواجب 


يقتضيها اعمال نصوص القانون ٠‏ 


فى شأن المتهمين الاربعة وأن.تأمر 
ب وهذا منحقها _بانقضاء الدعوى 
الجنائية قبلهم أسوةبهذا الضابط 
وزميله بل أن المتهمين الاربعة 
اسبق تاريخا فى اكتمال مدة التقادم 
امسقط من , الضابط وزميله لان 
تنمة القتل وما تعلق بها من تهمة 
احراز السلاح قد حدثت فى ٠؟‏ من 
توقمبر +146[ أما محضر العثور 
على البثد قية رالستعملة قي الحادث 

بمشاركة الشرطى المشار اليه فقد 


. حصلت فى ؟؟ من توقمير ١3565‏ 


وذلك لان النيابة العامة هى الامينة 
على الدعوى العمومية والحفيظة 
على حسسن سير ألقانون وتطبيقه 
وتبعا لذلك بتعين التقرير بانقضاء 
الدعوى للجئائية على المتهمين 
الاربعة وسقوطها بمضى المدة ٠‏ 

لما كاخ ذلك » وكان مفاد مالصت 
عليه المادتان /ا١‏ و لما هن قانون 
الاحراءات الجثائية ان المدة المسقطة 
للدعوى الجنائية تنقظع بأى اجراء 
من احراءات التحقيق أو الاتهام 
أو المحاكمة يتم في الدعوى بمعر فة 
السلطة المنوط بها القيام بها سواء 


'أجريت فى مواجهة التهم أو فى 


غيبته وان هلبا الانقظاع عيتى يمتد 
أثره الى جميع المتهمين قى الدعوى 
ولو ليكونوا مل طرقا ا 


والمحاكمة التى تمت" فى جرية 


القتل المقترن المسندة الى المطعون 
ضده الاولوالتى اتخذت فىمواجية 
المحكوم عليه محمد قطب أبوى عوف 
نجم وشاقيقه تقطع مدة التقادم فى 
حق المطعون ضده الاول ولم تنقض 
عليها عشر سئوات ٠‏ وكانت جنال 
الشهادة الزور المسندة الى المطعون 
ضدههما الثانى والثالث قد وقعت 
بتاريخ ١؟‏ من مابق .155 - وهى 
تاريخ جلسة محكمة الجنابات التى 


“شهدا فينها ضد محمد . . وشقنيقه 


كما أن جر دمة, احران السلاح: 
النارى المششخن والذخيرة بغير 
0 الى المطمون + ضده 
فلا ندا الدةالقررة تار لد 
الجنانية فيها بحمضى المدة الأ من ' 
م انتهاء حالة الاستمرار كان 
ابن من الاوراق ان تاريخ ضبط 
السسلاح وذخرته هو ١.‏ أو فمسن 
سنة 1555 تلت ذلك احراءات 1 
التحقيق . وكان مؤدى ما تقدم ان 
التقادم لم يلحق تلك الىوقائع 6 فان 
الامر المطمون فيه اذ قشى على 
خلا ف ذلك بكون قد أخطافى تطبيق 
ألقانون يما يتعينمعه نقضه فىهذا 
الخصوص ٠‏ أما ما تلعام النيابة 
العامة على الامر المطعون فيه قيما 
أستطرد اليه من تزيد فى مناقشة 
آدلة الدعوى قلا محل له ما دام , 
لم يرتيه على متاقشة قشة تلك الادلة 
أثرأ فيما انتهى أليه قرآاره . » 
وحيث ان الدفاع عن ' المطعون 
ضد سبق ان 2 2 مرحلة 
الاحالة د فعابعدم جوازنظر الدعوى 
السابقة الفصل فيها وثعى على 
أن النيابة العامة لم تسلك طريق] 
التماس اعادة النظر املرسوم 5 
قانون الاجراءات الجنائية مما 
بصم تلك الاجراءات بالبطلان 5 
وددد سس هذه ال ا 
تحر بك لمر الأمنيسيا 2 
حصولها بغير الطريق القالونى ٠م‏ . 
للا كان ذلك » وكان نانونالاجرامات 
الجنائية قد نصن فى المادة هه؟] علئ 
انه « لا يجوز الرجوع الى الدموى 


الجنائية بعد الحكم. فيها نهائيا بناء 
على ظهور آدلة جديدة أو ظروف 
جديدة او بناء على تغيير الوصف 
القانونى للجريمة » فدل بذلك على 
ان م القضباء. هو عنوان 0 
فلا يصح النيل مته الا بالطمن فيه 
على ما سجلته الفقرة الاخيرة من 

المادة ع ه؟ من القانون المشار ل 
وكانت الفقرة الخامسة من المادة 
2١‏ من ذلك القانون قد أشبافت 
ألى حالات ظلب اعادة النظر -حالة 
مستحدثة رؤى بها ان تكون سبيلا 
احينياطيا لتدارك ما عساه أن. يفلت 
من صور تتجحاذى مع 0 

الاخرى الجائز اعاده النظر فيهة 
ولاتنفك 'عيْها » الامر الذى دلت 


'-.عليه المذكمرة الايضاحية رقم ؟ 


من مشروع قالون الاجراءات 
الجنائية 5 وقد أجيز بمقتضى تلك 
الفقرة طلب اعادة النظر فى الاحكام 
الصادرة بالعقوتة فىمواد الجنايات 

والجنح ( آذآ حدنت أو ظهرت بعد 
الحكم وقائع أو اذا قدمت أوراق 


لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان' . 


من شأن هذه ألو قَاك أو الأوراق 


بوت براءة المحكوم عليه » لم1 كان . 
ذلك »* توكان مؤدى استصحاب , 
0 


. سيابية التشريع 
المُحفاظ ا 1 0 
التى تمليها ااصلحة العامة ب 
تفرض قيدا على ساطة النيابة 


'. العامة في تحديد الدعوى الجنائية 


يعد صدون . فيها بالادالة . 
ا ا ترئع الدعؤئ 


أله آنه ل بجدل لبانجديد التموى 
' قبل متهم آخر غير .الحكوم عليه 
[أعل اقامت الدعويين على اراس 
وحدة الفاعل بان اتجهت ف دعواها 


الابخيرة الى اسناد الواقمة ذاتها. 
' الى متهى. جديف بدلا مون ضندها , 


..الجكم بادانته أذ بمتئع 


الطريق 


قضاء محكمه النقض الجزائية 


عليها فى 
هذه الحالة تحر يك دعواها الجديدة 
طالنا بقى الحكم الاول قائما يشهد 
بأن المحكوم عليههو مرتك بالخ رزمة 
وقد هيأت الفقرة الخامسة من 
المادة 54١‏ من قائون الانجراءات 
الجنائية سالفة البيان للئياية العامة 
أن تطلب عن طريق التماس أعادة 
النظر العاء الحكغ الاول متى 


: قدرت أن الو قائع الجديدة قد 
+«سسمهمتة الأمر وقطمت” بترتيبه 


أثرها فى ثبوت براءة المحكوم عليه » 
ناذا ما تم 7 لها ذلك » استعادت 
سلطتها فى تحر يك الدعوى الجنائية 
من جديد قبل امتهم 
يكون مجال تطبيق الفقرة الثانية 
من ألمادة المشار اليها مقصورآ على 
حإلات الاخطاء الاجرائية التى 


لا يتكشف أامرها ألا بعد اصدون ' 


0 متناقضين فلا يكون من 
سبيل الى تذاركها الا عن هذا 

. أما ما اشبارت اليه 
الطاعنة فى طعلها من انها كانت 


' الحقيقى فىنظرها وكذلك شاهدى 


الزور حسب تصويرهة بفية 
الحصول على حكمين متناقضين 
لتجرىح فى شانهما نص الفقرة 


.الثانية من المادة١٠ع.‏ سإلفة الذكر 


ما تقول به من ذلك لا ستقيم فى 
التطبيق الصحيح للقانون بعد ان 


أاستحدثت 


ما يقابلهسا فى ظل قانون. تجحقيق 


' الجنايات 'الملفي 2'فضلا عما فيه 


من مسئاشس ظاهز بالاحكام ومجلبة 
اتنإ ققبها وانضيعة لقونها وهيبتها 


صونها مقرزا لها ,سبيل ذلك من 


'الضبمانات:٠‏ والقيود م" كفل. تحقيق 


قرضه "تغلييا له عيما عداه من 


أعتبارات اخرى ولا اساراشن يبع" 


هذآ النظر وبين القوؤل بأن حجية 


1 الحكم نسنبية الاثر » لإن المقام ل 
مقام دقع بالجيحة حثىي يرد يتخلف * 
شرط وجدة الخصوم وانها هى. 
' مبجال النظر فىاتباع الطريقالقانوتى 
لتحريك الدموى الجنائية فى هذاه 


الآخرء ونذلك. 


فت : الفقرة الخامسة من . 
٠‏ المادة المشار اليها ألتن لم يكن لها 


و 
01 
لخاد 5 لبط كان 0 فانه 


وتصتصضحده على مقتفى القسانون 


لمصلحة المتهمين .عملا بالفقرة 


الثانية من المادة 85 من القنانون 
14 لبيئة 166 3 شأن حالات 
شاب 00 ا الحالة 
بالدعوى » والتضاد بعدم قبول 
الدعوى الجدائية لررقعها بشي" الطريق] 
العانونى وذلك بما تضمنته من تهم 
لاوجهلالرام قضام الأحالة الاحتراء 
بأبها مادامت قد سعت اليه جملة 
0 مرتبطة ببعاشها - 


اطعن رقم 1141 السنة 34 ق 
فى 1155/95/51 رياسة ومضوية" 
السادة مادل يوس ومحبد محيد 


محفرظ وملحمد , عب الوهاب خليل 
ومحبود عياس العمزاوى وبحموك 
حطيقة ‏ المستشارين ٠‏ 


0117 ل 
المبادىء القانونية : 
)١( .‏ دفاع: اخبلال بضّةهة ٠‏ 
شزيط مسجل ». أعادة سمافه ,م ' 
شهادة 5-0 حكم ) تسبيتع © عينب ٠‏ 
نقض 6 طعن 030 رشوة . 0 

1 ب آذآ كان 1 ن الطافن 
ب سد لم | 
النتى دارتك بين الطاعن والشاهت , 
عضو الرقابة الادارية ول عما نقله ٠‏ 
هذا الشاعد عن التسيجيل الذكون 
أو يط جاعادة سماع هذا النسجيل 


افإن نابثره ‏ الطاعن من آلذ 
: 0 ادرف افش 


1 غلى ابر ان 
3 


المحكمة قمودها عن ا 
لو بطل مث 6 ول يفيل هند 1 
بشي هذا الدقاع اللوضوعى ‏ د 


ش م ود ار 


عرة لم حت لصن . 


..(ت) وشوة : موانع تسل به 
عقوبات م 11 مكردا ».: 


لاله 


؟ ب المشرع قد منسح الاعفساء 
للرائى باعتياره طرفا ف الج ريماة» 
واكل من يصح وصفه بأله وسيط 
فيها ‏ سواء كان من جانبه الرائى 
ادهو الطالب » آذ بعمل من حانب 
المرتشى وهو ما ينصور وقوعه 
احبانا دده أن وا 
للمرتشى 


(ج ) البتر 


1 


اله : اتفاقه » 'توافره 


؟ ل يكفى لتحفق الاشسستراك 
بق الاتفاق » اتحاد نية أطرافه 


على ارتكات الفعل المتفق عليه ٠‏ 


( د) حكم : متسبب »© عيب » 
عقوبات م ٠. 7١5‏ 
؟ ‏ لا جدوى للطاعن من نيه 


على الحكم بالقصور فى التدليل على 


/ر 


اشتراكه فى حر بمثى الاشتراكفى 
الاختلاسدالتزو بر ما دامتاكحكمة 
قد طرقت المادة ؟؟ عقوبات وعاقيته 
بالعقوية الاتسد ٠‏ المقررة لجريمة 
' الرشوة النى اثبننها الحكم فى حقه. 


(ه ) اعتسراف : اذن صرف » 
توقيعه . حكم سبب ) عيب ٠‏ 
مت متىكان الثابمت مز المفردات 
ب النئى امرت (أحكمة بضمها 
عاقيا توج افوس صيطكة مانسنية 
الحكى الطاعن من ١‏ عتراف بالتوقيع 
. على اذن الصرف» فان ما 
قالة الخطا فى الاسناد نى هسنا 
. الصدد يكون على غبر اساس ٠‏ 


ك4 واقعة دعوى: استخلاصها 
1 للحكمة الموضوعاستخلاص 
الصورة الصحبحة لواقعة الدعوى 
حسسها يوؤدى اليه اقتناعهمسا » 
يستوق فى ذلك الأدلة المباشرة أق 
غيرها من طسسرق الاستننتاج 
والاستفراع واكمكنات العقليةكافة 
ها دام ذلك سائها ... . 


ا 
حياث أن الحكم المطعون أقيسسه 


ع 0 الدعوى با تتوافر ده 
المداصن القانوتية لجراثم الرشوة 


يشيرهمن ' 


العدد الثلالث ‏ السئة أه 
والاشتراك فى الاختلاس والتزوس 
التى دين الطاعن بها » وأورد على 
بوتا فى حقه ادلة لها أصلهما 
القابت الصحيح بالاوراق ومن 
شسأنها أن تؤدى الى مارتبه الحكم 
عليها . 1ا كان ذلك ؛ وكان الحكم 
قد بين ضورة اشتراك الطاعن مع 
السكوم عليه الاول فى جر بعتى 
والمساعدة بما مؤدام” بأنه أتفق معه 
تليفونيا على ذلك ثم توجه الى 
المغارت غهدة انهم الأول حيك 
قابله ودفع له حصته المتفق عليها 


'من مبلغ الرشوة وساعده فى نقل 


السيارة التى كان ستقلها والمعدة . 


لحملها والتى كان بقودها احد 


اعضاء. الرقابة الادارية تخفى فى 
زنى سائق وذلك بعد انو قع للمتهم 
الاول على أذن صر ف بتى قمع مزور 


.الشساهد الأول ورجال الرقابة 


الادارية و قبطم الطلين وزميلهوق 


الرشؤة وهى أدلة من شأنها ان 
تزدى الن. ما كلمن اليه الحكم © 
ذلك بأنه يكفى اتحاد نية اطراف 
الاتفاق على ارتكاب الفعل المتفق 


عليه لتحقق الاشتراك » ومن ثم 
فان ما بنعاه الطامن فى هذا الصدد 


للا كان“ذلك » ؤكان الثايث من 
المفردات ب التى امرث المحكمة 
بضمها تحقيقا اوجهالطعن ‏ صحة 
ما نسيه الحكم للطاعن من اعتراف 
بالتوقيع على اذن الصرقف » فان 
ما بشثيره من قالة الخطافى الاسناد 
تكون على غير :أساس »© على انه 
لا جدوى للطاعن من نعيه على الحكم 
بالقصور .فى التذليل على اشتراكه 
فى جريمتى الإشتراك في الاختلاس 
والتزوير ما دامئت المحكمة قد 
لبقت المادة لا عقوبات وعاقيته 
بالعقوية الاشلد المقردة لجريمة 
الرشوة التى آثبتها الحكم فى حقه. 
لما كان ذلك © وكان الحكم قد 
اورد مؤدى تسجيل المناقشة التى 


دارت بين الطاعن والشاهد الاول 
وكذلك المحادنة التليفونية التى تمت 

بيئهما وحصلها بأن الطاعن طلسمئه 
على سبيل الرشوة مبلع أربعين 
جنيها لنقل مركن تليغون مؤسسة 


تنمية الآراضى ومبلغ ستين حنيها 


لتغيير الوه الخاصة به » وكانت : 


شهادة ... عضو الرقابة الادارية 
بالجحلسة قد تضمنت فحوى هذه 
التسسجيلات التى استمع اليها عل 
' الصووة التى اوودها الحكم » وكان 


المدافع عن الطاعن ب على ها يبين. 


من الأطلاع على. محاضر جلسات 
المحاكمة ب لم بش شيمًا عن هذا 


التسجيل أو ما نقله عنه الشاهداً 


أو بطلباعادة سماعه » فأن مابثيره 
الطامن فى هذا الخصوص لا كون 
له محل اذ ليس له ان بنعى على 
المحكمة قعودها عن احراء تحقيق 
لم يطلب متها » ولا بقيل منه ان 
يشير هذا الدفاع الموضوعى. لاول 
'مرة امام محكمة النقض ٠‏ لما كان 
ذلك » وكان الحكم الطعون فيه قد 
انتهى الى آادانة الطاعن بوصسفه 


اسستخلاص الصورة الصحيحة ,١‏ 


لواقعة الدعوى حسيما بؤدى اليه 


اقتناعها يستوى فى ذلك الادلة ‏ 


المباشرة أى غيرها منطرق الاستنتاج 
والاستقراء والمكنات العقلية كانة 
ما دام ذلك "سائفا ©» فاله لين 
للطاءن من بغد المجادلة فى ذلك أو 
التعى على الحكم يأنه لم يشمل فى 
حقه حكم المأدة ١٠.17‏ مكررا من 
0 المقوبات ©» ذلك بأن اللشرع 
: الاعفاء ىق هذه المادة 7 
0 علرقا فى الجريمة ولكل 


عن بع وصة يانه رسيو وار 


كان تعمل من جانب الراشى ب وهوق 
الغالب أو يعمل من جانب ب المرتشى» 
وهو ما يتصور وقوعه احيانا دون 


الحكم قد دلل بما أورده. من آذلة. 


سائغة على ان م1 ارتكبه الطاعن 


يدفر فل حهجريمة الرشوة بامشبادة 


- 


قضاء مجكمة النقض الجرائية 


0 
٠٠١7‏ مكررا عقوبات لا بكون له 

لما كان ما 'تقدم © قان ل 
يرمته يكون على غير اساس متعينا 
وفضه موضوعا ء. 


طمن رقم 11.؟! لسئة 8؟ ق 
فى 1535/9/١‏ رياسة وعضصوية 
السادة محفلك صيرى و مدعا محمد 
محفوظطل ومحمد فيك ١لوهاب‏ 

٠‏ خليل .وحسين مامح ومحمهود 
الثمراوى المستشارين ٠‏ 


د ١‏ 6 
المبادىء القآنونية : 
)١(‏ أسسبابت الاباحة : : دفاع 


شرعى'ا٠‏ 'اوقائع قيامه » تقديرها )» 
ا وو ٠‏ حكم » تسبيب» 


+٠ عيبا‎ 


١‏ ان كان تقدير الوقاتع التى 
يستنتج منها. قيام حالة الدقاع 
ااه اننقاؤها متعلق بموضوع 
الدعوى . لمحكمة الوضوع الفصل 
فيه بغير معقب» الإ ان ذلكمشروط 

دآن استدلال الحكم سليما لا عيب 


ينا 


فيه ويؤدى منطقيا الى م1 انتهى | 


٠+ اليه‎ 


' رب ) دفاع شرعى : : حالته »/ 


. قيامها ٠‏ فعل متخو ف منه .. 


؟ - الاصل انه لا يشستزط لقيام ‏ 


حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد 
حصل بالفعل اعنداء على النفس 
أو المال > بل يكفى أن يكون قد 
صسدر فن المجنى عله فعسل 


يخثى منه المنهم وقوع جريمه من 
الجرائم التى يجوز فيها الدفاع 
الشرعى » ول يلزعفي الفعل اكتتخؤف 


مهنه ان يكون خطرا حقيقية فى ذاتم 
بل. يكفى ان يندو كذلك فى اعتقاد 


المنهم. وتصوره بشرط ان يكون 


لهذا التخوف اسساب معقولة ٠‏ 


لجا ) دفاغ شرعى : ظروفه ع 


تقديرها .. 


؟ - تقدير ظروف الدفاع 
الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى 
يحب أن بتجه وجهة شخصية 
تراعى فيهامختلف أنظرو ف الدقيقة 
التى احاطت 0000 وقت رد 
العدوان مما لا يصيح محا 
مقتنضى التفكر الهادىء البعيد عن 
تلك اللملاسات ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أنه سين من الحكم 
المطمون فيه أنه حصصل وأقعة 
الدعوى بما موّداهانه فى ليلةالحادث 
كان المحنى عليه والطاعن بصحبة 
رفاق لهُما احتسوا خمرا وبعد 
ان قرغوا من تناولها توجهوا الى 
حديقة" عامة حيث انفرد المجنى 
عليه بالطاعن وطفقا بتسامرانحتى 
ساعة متآخرة من : الليل وؤضع 
الع :هلية عضناة 0 كات فليا 
بيلهما ولم يلبيث أن راود الطاعن 
عن نقسسه قأمسشك الطاعن بالعصا 


واعتدى بها عليه بالغرب فاحدث ' 


به الاصابات التى اودت بحياته 
على النحو المبين بتقربر الصفة 
التشربحيةواستئك الحكم فى قضائه 
بالادائة سه بصقة اساسية 

أعتراف للطاعن ادلى له فى تحقيق] 
النيابة وبين من الاملسلاج على 


ا بطل مد ان و 
عرضه واتبع ذلك برفع عصاه التى 


كان بحملها وألقاها عليه فسقطت ٠‏ 


على الارض وعندئك أمسك. بها 
الطاعن :وضرب بها دفاعا عن 
عرضه ٠.‏ 


لما كان ذلك » وكان الحكم قد , 
.عرض الى الدقع بقيام خالة التإقاع 


الشرعى عن العرض واطرحه قا 


قوله « أن 0 الدقاع عن المتهم ٠‏ 


ب الطاعن 3 بالدناع الشرعىمردود 
بأن الثات من التحقيقات أنالحنى 


'علله كان لا تحمل آلة بعتدئ بها 


على المتهم أثناء حمله ألعصا التى 


1 استخدمها ني الاعتداع بهذا العديد 


١ الى‎ 


/ا؟11 


من الغريات » هذا فضلا عن أن 
المتهم: لابوجد به أثر. الاصابات كما 
أن:.ق حمله العصا ما كفى ): 
محاولة المحنىعليه الاعتداء عليه 6 
لماكان ذلك ؛ وكان من المقآرئ 
أنه وان اكان تقدين الوقائع التى 
ستتاتج مه قبا حالة 00 
الدعوى لحكية الوضوع الف 
فيه بغير معقبه ؛ الا ان مشروطبآن 
يكون أمبتدلالالحكم: سليما لا عيب 
فيه ويؤدى متطقيا الى ها انتهى 
اليه » وكان الاصل أنه لارشترطم 
لقيام حالة الدقاع الشرعى أن يكون 
قل حصل' بالفمصل أعسناء على 
النفس أو الال » بل نكفى ان تكون 
قد صدر من ا محنى عليه قعل 
بخثى منه المتهم وقوع جريمة من , 
الجرائم ألتى يجوز فيها الدفاع- 


. الشرعى » ولأبلزم «الفمل المتخوفة. 


منه أن يكون خطرا حقيقيا .فى ذاته»” 
بل كفى ان بكو كذلك ق اعتقاد 
المتهم وتصوره بشرط أن كرون 
لهذا التخوف اسبات معقولة * | 
وتقدير. ظروف الدقاع الشرعى . 
صي. ا اك 0 0 
ومقتضياته أمر. اعتبارى. بحب أن ٠2‏ 


, بتجه وجهة شخصية ترأمعى قيها 


مختلف الظروف الدقيقسة ألتى, 
احاطت بالمدافع 'وقنتة رد العدوان 
مما لا يضح محاسيته على مقتفى 
التفكر. الهادىم . البعيد عن تلك 


أ 5 كان قول الحكم أن المحنى 
عليه لم يكن ب وقت الاعتدا؟ عليه 
ب يحملعصا وان الطامن لم تحدث ' : 
به أصابات » هذا القول على اطلذقه , 


إلا يصبح سببا لنفى ما تمسك به 


اللامن من قيام حالة الدفاع 
الشرعى عن عررضسة أمام مراودة 
المتحنى عليه له عن تقسبه وامساكة 
بملابسه وصدوه ٠‏ با كان م) تلام 
فان الحكمٍ األطعون فيه تكون معييا . 
بالفساح ق الاستدلال والقصون 
قى البيان اهما يتعين معة سه 


و 


١16 


والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى 


طعن رقم 151807 لسلة م9" ق 
فى 1145/8/71 رياسة وعضوية 
السادة محمد صبرى ومحمد 
محبد محفقورظ ومحيد عبد الوهاب 
خليل ومحمود الفمراوى والدكتور 
أحيك ححمد ابرامهيم المستشمار يبن ٠‏ 


عب 6ه مد 
المبدآن القانونيان : 
)١ |‏ تعد مقاومة موظف . ركن 
أدبى ٠.‏ قصد جنالى عام . لية 
خاصة د باعث . عقوبات مم 3181 
لسرن مضي مكررا ٠‏ 


١‏ - يكفى لتوافر الركن الادبى 


5 جنح التعدى على الموظفين قيام : 


القصد الحناتى العام » وهو آادراك 
الجانى كا يغعل وعلمه بشروط 
الجريمة دون اعتداد بالباعث » 
اما فى' حناية التعدى » فآان القصد 
الحنائى لا يتحقق الا اذا توافرت 
لدى الجانى نيك خاصة بالاضافة 
الى القصد الجنائى العام » تنمثل 
فى انتوائه الحصول من الموظف 
العتدى عليه على ننيجة معينة 
هى أن يؤدى عملا لآ بحل له آن 
يديه أو أن يستجيبلرغي ةا معتدى 
فيمتنع عن اداء عمل كلف بأداته ٠‏ 
: ع كم 
من الضفى ف اجراءات الحجرزر 
: ب متى 58 الحكم قد أببت 
فى حق المتهم آنه امسك بملاس 
المحضر الجنى عليه اثناء توقيع 
الحجز» واعتدى على الخثرا النظامي 
المرائق له .ليحول دون المفى فى 


حراءات الحجز » فان الحكميكون ش 


فكت قيام ارك 0 
النصوص عليها من المادة /؟١‏ 
مكررا « »0 من قانون العقويات 
. بعلصرية الماع والخاص ٠‏ اذ 


استكين ان نية الهم من الاعتداء 


العدد التثالثك ‏ الستة زه 
قد انصرفت الى متع المجنى عليسه 


المحضر با محكمة ب من اداء عمل 
من اعمال وظيفته » ومن ثم فان 
محكمةاموضوع اذ اننهت الىاداننه 
بيجنحة التعدى » تكون قد اخطات 
ف تطبيق القانون وتأويله ممابعبب 
حكمها بها يوجب نفضهو تصحيحه + 
المحكمة : 

وحيث ا تالنيابة العامة إسنئدت 
الى المطعون ضده أنه استعمل 
القوة والهئف مع موظف عمومى 
ليحمله بغير حق على الامتناع عن 
اداء عمل من اعمال وظيفتة بان 
تعدى على ٠‏ . الملحضر بمحكمة ابى 
طشت 'على الوجه البين بالمحضر 
.. وبلغ من ذلك مقصده . وحصل 
الحكم المطعون قيه واقعة الدغوى 
فى قوله « أنه بتاريخ م من يوليو 


51 انتقل المجنىعليه ...يرافقه 


الخفير النظامى وه لتى قيع حجز 
كطلب. قوزية .. بتاء على الحكم 
٠.٠‏ وكان يرافقهما شيخ النالحية 
وما ان وص لالى منزل المتهم لتنفيذ 
هذا الحجز فاعتر ضهها امتهم 2 
الطامن ‏ قولا منه ان المدين المراد 
تو قيع الحجنزن ضده لا سكن له قى 
المسكن المراد الحجز عليه » ولا 
أصر المجنى عليه على اداء مأموربته 
حال دون اتمامها بأن امسك 


.٠‏ أبعاده امشك به من شال كان 


برتديه وتجاذب معة فالسس حب 


'الجميع من مكان الواقعة وتوجهوا 
الى مقر الشرطةحيثابلفوابالواقعة ٠‏ 


ولم توقيم الكل 6م 
وبعد ان اورد الحكم مؤدئادلة 
الشبوت التىاستند اليها فى قضائه 


تعرض للتكييف القانونى لاواقعة' 


في قوله « ان المحكمة ترىآن الفعل 
الذى أرتكبه المتهم هو جدلحصة 
بنطبق عليها حكم المادتين 1١5‏ 


و 17 من قانونالعقوبات اذ لابعدو 


ما ارتكبه امتهم فى حق المجنى عليه 
المكلف بخدمة عمومية هو اي 


بالقوة والعدف اثناء تأدية وظيفته 
منعهمنتو قيع الحجز علىمو جودات _ 
ليست مماوكة للمحجوزعليه الذى 
لا بقيم فى المكان المراد الحجز فيه » 
لما كان ذلك »© وكان من المقرر 
ان حنم التسيدى غلى: الوظين 
النصوص عليها فى المادتين +7! 
و/ا؟! من قانون العقويات والجناية 
المنصو صرعليها فى المادة /1؟1 مكررا 
1١‏ ) من هذأ القانون يجمعها ركن 
مادى واحد ويفصل بيثئهما الركن 


الادبى فبينما بكفى لتوافر الركن ' 


الإدبى فى الجرائم التى من النوع 
ألاول قيام القصكد الجنائى العام 
وهو ادراك الحانى لما تشعل وعلمية 
بشروط الجحربية دون اصستسداد 
بالباعث » فانه لا يتحقق فى المادة 
١7‏ هكررا « ١‏ » الا اذا توافرت 
لدى الجائى نية خاصة بالاضانة 
الى القصد الحناثى العام تتمثل 
قَْ انتواته الحصيبول من [اوظلف 
المعتدى عليه على نتيجة معينة هى 


ان يدى عملا لا بحل له أن يديه 


أو أن ستجيب. لرفبة العتدى 
فيمتئع عن اداء عمل كلف بادائه ) 
لما كان ذلك ؛ وكان الحكم قند 
أثبت فى حق المتهم انه اسك 
بملابس المحضر المجنى عليه اثناء 


تو قيع الصحز واعتدى على الخفير ' 


النظامى المرافق له ليحول دون 
المفى فى اجراءات الحجر وقدترتب 
0 ك الأجراءات ولم يتمكن . 

قيع الحجز الا بعد توجهالى 
0 ا وأخطر بالحادث فان 
الحكم يكون قد اثبت قيام الركن 


العنوى للجئاية المللصوص عليهسا 


فى المادة /110 مكررا )١(‏ من قانون 
العقوبات بعتصرية العام والخاص 
اذ استظهر اننية المتهم من الاعتداء 
قد انصرقت الى منع المجنى علي 
المحشر بالحكمة ‏ من آداء همل 
من اعمال وظيقته » ومن" ثم فان 
محكمة الموضوع اذ انتهت ‏ على 
الرغم من ذلك الى ادانته بجنيحة 
التعدى تكون' قد اخطات فى تطبيق 


0 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


العانون وتأويله مما سيب حكمها 
بما بوجب نقضه وتصحيحه وفقا 
للقانون وذلك باعمال المادة 117 
مكررآ « | » من قائون'العقوبات 
ضد المتهم بوصقب انه استعمل 
القوة والعئف معموظف عام ليحمله 
بغير حق على الامتناع عن آداء عمل 
من اعمال وظيفته بآن تعدى على 
إحميد محمد الدردير المحضر 
بميتعية ]بو يلقت على اورجه لبن 
عل شسقاقة جلاع ع عجررة وبلغ 
بذلك مقصدهة وترىالحكمة ‏ وهى 
تقدر العقوية ‏ ان تراعى معنى 
الرافة الذي اخذت به محكمة 
الموضوع فتستعمل المادة /ا١‏ هن 
قاثون العقوبات .. .. 


طعن رقم 1106 لسلة #8 'ق 
فى 1135/7/9 رياسة وعضوية 
السادة محيكد ناميجح ومحمسود 
عمطيفة والدكتور احمد ابراهيلم 
المستشارين ٠‏ 


م١5‎ 


البادىء القانونية! : 

(1) تحقيق : نيابة » محكمة 
ق 9 لستةة 550! م 4م| 
اجراءات ع #الا ونتكا . 

١‏ توزيع الأعمال بين كتاب 
كل محكمة أو نيابة لا تصدق أن 
يكون تنظيما داخليا ناطه الشارع 
برئيس كل 'محكمة أو نيابة كلية 
فى دائرة اختصاصه ومنها المحاكم 

الجزئية والنيابات الجزئية التابعة 
كل متهسما" ٠‏ ولا كانت دائرة 


نيابة بندر دمياط ودائرة نيابة ' 


مركز دميماط # كلتاهما ب من 
النيابات الجر ثية التابعة لود ئاسة 


النباية الكلية بمحكمة دمياط 2 2 


وكان الثسارع لم يرتب حرزاء 
البللان على قيام كاتب النيسابة 
بعمل 7 خز فى ذات دائرة 0 الثيانة 
: 0 »> فان التحدى ببطلان 


التحقنيق . الذى أاجراه وكيل 'نيابة ' 


بنسدر دميساط » بمقولة انه 


استصحب كاتب نيسابة 
دمياط دون كاتب ثيابة البندر ». 


لايكون له محل ٠‏ 


( ب ) قصد خنائى : جريمة 
احراز أو حيازة مخدر . 


؟ - القصصك الجنائى فى 


- جردمة احراز أق حبازة أالخدر 


يتوافر بتحقق الحيسازة المادية 


وعلم الجانى أن ما يحرزه هو من 
الواد المخدرة الونوعة قانونا ٠‏ 

( ج ) ميشدر : علم متهم 
باحرازه أو حيازته » محكمة ©» 
تحدثها عنه استقلالا . 

9 لا تلتزمالمحكمة بالتحدث 
استقلالا عن ركن القصد”' الحثانى 
فى جريمة احراز أو حيازة المخدر 
متى كان ما أوردته فى مدونات 
حكمها كافيا فى الدلالة على أن 
المنهم كان عالما بأن هما يحرزه 
مشدر ٠‏ 

( 3.) تليس : خوفا متهم من 


. مداهمة مكتب مخدرات ٠:‏ 


5 ل آن محرد خوف الطاعن 
وخشيته من مداهمة رجال مكتب 
المخدرات له » ليس هن شانه أن 
بمحو الأثر القانونى لقيام حالة 
التلس باحرازل الخسدر بد 
االقاتئه ٠‏ 
المحكهة : 


' وحيث أن الحكم المطعون فيه 
بعد أن بين واقعسة" الدعوى بما 
تتوافر به العناصر القانوننية 
للجردمة التى دان الطاعن بها 
وأورد على ثبوتهافقى حقه ادلة 
سائغة من شأتها أن تؤدى الى 
ها رتمه علينها » عرض الى مإ أثاره 
الطامن حول بطلان التحقيق 
وأطرحه بقوله « وأما ما ذهب 
أليه الدفا فى مساألة ألكاتئب فان 
الادتين 0/7 و 56 اجراءات 
امسقم امم كاتب مع ' 


الكاتب بالخخصاصس 0 يكفى 


. المخاكم الجرئية 
' التائعة لكل منهما . لا كان ذلك » 


55 


أن كون من كتاب المحكية أو 
النيسابة الخصصين للتحقية 
والشابت من محضر التحقيق أن 
السسيد المحقق استصحب معسه 
كاتبا من كتاب النيابة مخصصا 
لأعنال التحقيق 6 وما انتهى اليه 
الحكم من ذلك صحيح » ذلك 
بأن األادة 165 من القانون 7 
لسئة م1556 قى شأن السلطة ' 
القضائية ندست على أنه ١‏ شولى 


وئيس كل محكمة توزيع الأعمال 
٠‏ على كتابها وتحدبد محل كل منهم 


وتعبين رؤمساء الأقلام والكتاب 
الأول بالمجاكم الجرئية. وكذلك 
نعل الكتاب وندبهم داخل دائرة 
المحكمة »' ويتولى رئيسن كل ثيابة 
كلية هذه الأاعمال ببالنسبة لكتاب 
النيايات التابعين ,له »6 ومؤداها 
أن توزيع الأعمال بين كتاب كل 
محكمة أو نيابة.لا .بعدو أن يكون 
تنظيما. داخليا ناإطه الشارع 
رئيسن كل محكمة أو ليابة كلية 
فى دائرة اختصاصه ومئها 
ة والنيابات الجزئية 


وكانت دائرة نيابة بندر دمياط 
ودائرة نيسابية مركز تميساط 00 
كلتاهما ‏ من الثيابات الجرئية 
التابعة اه النيانة الكلبية 


بمحكمة دمياط » وكان تصدقٌ ف 


حق كل كائب من كتبسة هاتين 


النيابتين أنه كاتب نيابة دمياط ©» " 
وكان الشسارع لم يرتب جزاء 
البطلان .على قيام كاتب النيابة 
بعل آخر ىق ذا دائرة النينابة ش 
الكلبة » وكان مفاد المادتين ”ل 6. 


01 “من قالنون الأخجيوانات 


مطل شين #خضيص آو استزاط 
ضرورة.) فان التحدئى ببطساذن 
التحقيق الذى آراه وكيل نيسابة 
ندر دمياطك بمقولة الداستصحا 
كاتب نيابة مركز دمياط دون 
كاتب نيابة البدر لا يكون لا' 
محل ا 3 


. ١ع‎ 


العدد الثالث _. السسنة اهم 


لما ركان ذلك © وكان الحكم 
المطعورن فينه عرض الى الدقع 
الات افون ودد عليه بقوله : 
: بنظلان اقيض فهة قول مردود 
أن الجزيمة ,كان متليسا يها وذلك 
أن المتهم ما آن رائ الضابط ومن 
أمعه حتى اعتراة الخوف تلقائيا 
فآخرس من ملانسه متديل ألقام 
على الارض قتلاوله الضابط 
وكشقف أن بداآخله مادة الحشيشى 
'قأمر بالقاء القبض عليه » وبذلك 
تكوت القيض صحيحا لا فسان 
عليه » 5 وما أنتهى اليه الحكم 
افيما تقدم سائغ وشوائر به حالة 
التلبس بحزيمة احرال مخسدر 
الوجود مظاهر أخارجية ثلبىء 
بدانها عن وقواع الجريمة » وما 
:دام أن حر لخو ف ادن 
وشقخسيته من مداهمية رجال 
مكتب المخدرات له ليس من شأنه 
أن بيبحو الأثر الغانونيى لقيام حالة 
التلبسن باحرال «الخدن بعد القاته 
'قان ما يتعناه الطامن قْ هذا الشان 
يكون غير سسسلابل . أما ما بثيره 
الطامن ف اسباب طعته من أنه لم 
يكن تعرف كنه المادة الى تخلى 
' عن حبازتها فمردود بما أورده 


الطغون 0 


' القول ين انهم لم بتكن يعر 

الادة 'قيكلابه 3 ذلك آنه 0 
على الأرض 
البوليس ود آنه كان 0 
ا لجا الى ذلك » وهذأ 'قضلا عن 
قوله بالجلسة أن ال هي 
الذئ آشسان : علية بأن يلّعى أن 
شخصا شعى محمود هو الى 
حمله هذه المادة »6 وما رد به 


, الجمكم كاف وسسسوغ.به اطراح‎ ٠ 


دقاع الطاعل'. 


3 كان ذلك 7 وكان الحييية 
حنازة ا نتوائر بتسقوء 
الحيازة المادية وعلم الجانى بأن 
مأ بحره هى من المواد ١‏ لخدرة 
. الممنوعة قانوئا » وكانت المحكيمة 
غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن 


هنذا الركن متى كان ما أوردته فى 


دبمحعرد أن دأيئ ١‏ 


مدونات حكمهاء, كافيا ق 00 
على أن المتهم كان عالما بأن ما 

بحرزؤه مخدر ‏ كما هو الحال فى 
اللعوى بد اقاوتها يشير الابداعن 
يكون متعين الرقض موضوعا . 


طعن رقم 9581 لسنة ١8‏ ق 
فى الا/؟/1136 دياسة وعضصوية ١‏ 
السادة محمد عيدك المتعم حنزاوى 


ومحمك تون الدين عويين وثمر. 
حغتى والود خلغف المستشسارن ٠‏ 


-/11 8 ست 
المبادىء القانونية 8 


للك خيسانة اماثة : ازبات 
بالكتابة ٠‏ حكم » تسبيب » محكمة 
موضوع » سلطتها فى تقسدسر 
الدليل . دعوى مدنية . تبديك ٠.‏ 


1 سا ان المحكمة فى جريمة 
'خيانة الآمانة. فى حل من التقفيسد 
بقواعد الاثيسات الدنية عند 
القفسساء باليراءة 6 لان القانون 
لا يقيدها بثلك القواعد الا عند 


الادانة ق خصوص البسات عفد 


الأسانة إذا زاد موضوع»ه على 
عشرة جنيهات احتبساطا ا مصلحة 
امتهم + ١‏ 

( ب ) مراءة : شك القاضى فى 
00 0 5 
الات الجنائيسة أن يتشكك 
القافى فى اسناد التهمة الي المنهم 
لكئن يقفى له بالبراءة » لآن المرجع 
0 ذلك الى ما يطمئن ا ف 

بو الدليل ما دام الظامر أنه 


د ال مات الدعوى واحساط 


بادلتها عن بعر وبصيرة ٠‏ 
(ت ) قاض : وجحصدالته . 
قضاؤه بالبراءة بناء على احتمال 


تراجح لديهاء 


من اتقسرر انه لا يصح 


سم 
النعى على المحكمة انها قضت 


ببراءة المتهم بنساء على احتمال 
ترجح لديهسسسا بدعوى قيسام 
احتمالات أخرى قد تصح لدى 
غيرها لأن ملاك الأصر كله ارج 
الى وحدان قاضيها وما 

اليه ما دام قد أقام قضاءه 7 
أسباب تعحيله + 

اللحكمة : 

' وحيث أن الحكم المطعون فيه 
عرض لتهمة خيسانة الأمانة 
المنسسوبة الى المطعون ضده من انه" 
اختالس ثمسانين جنيها فى 
5 كان قب حصلها من 
المزارعين لحساب الطاعن بصفته 
وكيلا عنه » قلم يطمثن الى ثبوتها 
لتراخى الطاعن فى التبليغ مسنة 
كاملة الى ابن شكاه المطعون ضده 
فى مكتب العمل لفصله بغير مبرد 


: وثبوت استلامه هذا المبلغ من , 


المطعون مشسدهة بموجب ابصال ”' 


موقع عليه منه فى 1155/9/١5‏ 


ولو أنه سابق على تاريخ التبديد 
المدعى له أعجريان عادة المزارعين 
سحب دقعات مقدمة على حساب 
المستبحق لهم منم) الابجار مستدلا 


' على جريان تلك العادة بفحوى 


خاب سا كن الطجامق أل 
الطعون ضده فى 1168/5/18 
آنا كانتة المناسبة التى صدن 
ص » لما كان ذلك 2 وكان بكفى 7 
ف. المخاكية الحا أن يتشكك 
هم لكى بقغى له بالبراءة لآن 
الرجع فى ذلك الى ما يطمئن البه 
فى تقدير الدليل ما دام الظلاسسن 
أنه ألم يمام الامو واخليك 
بأدلتها عن نصر وبصيرة 4 وكانت 
الحكمة فى حربمة خيانة الأمالة 
فى حل من التقيد بثواعد الاثبات 
المدئية 0 القفمساء باليراءة لان 
القانون لا بقيدها بتلك القوامد إلا 
متف الأمانة اذ1 اذ هو ضبوعه على 
عثشرة جنيهات احتياظا لمصالبحة 
امتهم حتى لا تتقرر مسئوليقه 
وعقابه الا بناء على الدليل الممتبر 


قضاء محكمة النقض الجرائية 


٠‏ فى القانئون » ولا كذلك البراءة 
لانتفساء موجبا تلك الحيطة 


واسلاسا للمقصود الشسادع فى الأ 


يعاقب برىء 0 تواقر .ى حقه 
0 
فضلا عن ذلك قد أخذ فى اثبات 
.عقد الأمانة وفى التخالص كليهما 
بالدليل الكتابى © وكان اقتضاء 
حساب الإر تجسار من المعلومات 
العامة التى لا بحتاج فى تقريرها 
الى مبند ©» قان استئاد الحكم 
الى دلالة الخطاب الصاددر من 
الطاعن بكون نافلة لا تؤثر فى 
جوهر تسسبيية ومن ثم لا بعييه 
الخطا فى فهم فحواه ب بفرض 
د ذلك 
أنها قضت ببرانة الن بناء على 
احتمال رع لديها يدعوى قيام 


فيرها لآن ملاك الامر كله يرجع' 


الى وحذان قاضيها نوما بطمين 
اليه ما دام كد أكام قضاءه على 
أسباب كتحمله ٠‏ لما كان ذلك 4 

ٍ وكان ميان الطعن وعدا سي 
قانه بكون على غير أساس .متعين 
ألر فض مع مصادرة الكفالة والزام 
الطامن"ااضازيك وَمْقَابل اتاب 
المحاماة . 


طعن. ردقم |٠١٠١‏ لسنة 54 قّ فى 
5/7/1 بالبيتة السابقة ٠‏ 


المبادىء القانونية : : 


)١(‏ آثاره : اتجار: : دناع ؛ 
أخلال .بحقه . دفاع جوهرى . 
ق 0و!؟ لسنةة |١168|‏ مم 5" 

واء#// ه ش 


ضرق 


١‏ س ما آثاره الطساعن من 
منازعة فى الاتجار فالآثار استنادا 
الى أن الآثار التى يحوزها سبق 
تسجيلها ولا زالت باقية بكاملها » 


يعد من أوجه الدفاع الجوهريا ٠‏ 


التى شعن على محكمة الوضوع 

أن تحقفها أو كرد عليها باس 
سائغة » أما وهى لم تفعل فانْ 
حكوهسا يكون معييسا بالقصور 
والأخلال بحق الدفاع ٠.‏ 

(ب) دليل : قاض تأسيس 
اقتثاعه بإتجان متهم بالآثار على 
رأى محرر المحضر ٠.‏ 
؟ ب القاضى ف المواد الجنائية 
انما سلئد فى ثيوت الحقائق 
القانونية الى الدليل ال يقتنع 
نه وحله ولا يصح أن بو سس 
حكمه على رأى غيره ٠‏ وا كانث 


المحكمةقد جعلت أساس اقتناعها. , 


باتجار الطاعن فى. الآثار على رأى 
محرر المحفر 26 فان حكدمها يكون 


. قد بثى علىعقيدة حصلها الشاهد 


من تحريه لا على.عة عقدة نظت 
المحكمة 'بتحصيلها بنفسها ٠‏ 

'( نه ) تحريات 
وحدها قريئة » ودليلا على ثبوت 
حريمة ٠+‏ 


* - انه وان كان الأصل أن 
للمحكية أن تعول فى تكوين 


عفيدتها على التحريات باعتبارها 


مغززة لا ساقنه من آدلة ما دامك 


أنها كانت مطروحة على 'بساط . 


الى لبحث » آله أنهسا لا تصح وحدها 
لان تكون قرينة معينة أو دليلا 
اباط على بو ال 8 
المحكملة : 

وحيث أن الحكم الإسدائى 
امو بد لاسيابه بالحكم المطعون فيه 
بين واقعة الدءوئ فى قوله « أن 
فاون مباحث الأقصر علم أن 
المتهم' يتاحجرءق الآثار بدون 


ترخيص وئوجهة ألى الدل واغلقه : 


5 


/ 


: اتخناذها 


بذلك ل مجله 
العدد . وأن اللجئة المشكلة 0 
الحل قدمت تقفسريرها فى 


1139/11/56 وثابت به أن بالمحل 


قطعا آثرية كثيرة العدد وأن هناك 
قطعا أكثر من القطع المسجلة بما 
يساوى 1١1"‏ حنيها وأن' المتهم لم 
يدقع الاتهام المسئد اليه بأى دفع 
أو دقاع ومن لم ان الاتهسسام 4 
المسئد اليه تكون صحيحا متكامل 
الاركان كاملا ثابتا قبله من المحضر: 
الأؤرخ 1175/5/1 ومن عدم دفعه 
3 بأى دقاع وخلص الحكم 


.من ذلك الىادانته بجريمة الاتجار ٠‏ 


ىَّ الآثار 32 لما كان ذلك » وكان' " 


.ببين من الامسلاع على محاضر 


حلسات المحكمة بدرجتيها أن 
الدافع عن الطسساعن تازع ف 
توافر أركلن حريمة الاتجار فى 
الآثار وقرر أنه أعب المحل انتظارأ 
لصدور ترخيص استغلال الآثار 
الذى طليه من مصاحة الآثار وآن 
الآثار التى تحوزها سبق .تسجيلها 


: ولازالت .باقية بكاملها وقد حردثك 


بمعرفة لجنة من الصلحة .لما 
كان ذلك »© وكان مئاط التأثيم ىق 


. جريمة الاتجار فى الآثار طبقا 


للمادتين ؟؟ و .7/8 من القانون ٠‏ 
8 السسسنة .هو ثبوت 


لغير ترخيص ؛ وكان " ما اناره 


سيو تشبياها وله زات 


بدوزه 


الجوهرية التى يتعين على محكمة 


1 الوضوع آن تحققها اق ترد عليها 


بأسباب سائقة أما وهى لم تفعل 
فلن حكمها يكون معيبا بالقصون ٠‏ 
والاخلان بجوّء الدقاع ولا يغنى ق 


ذلك استناد الحكم ب وهو بصدد 
'تحصيل وائعة البعوى 


.الى ما: 
أن تحر بأته دلت على أن لضام 
يتجر فى الآثار 'ذلك. بأن القاضى فى 


وذرف 


العدد الثثالثك ‏ السئة ام 


الواد الجئائية الما يستندا ىق 
بوت الحقنائقة القانونية الى 
الدئيل الذى يقتع يه وحيدة 
ولا يضح أن بؤسس يحكفة على 
رأئ غيره 6 وأنه وأن اكأن الأصل 
أن اللمحكمة أ تعسول فا تكوين' 
عقيادتها على التحريات باعتياوها 

ة للا ساقته مى أذلة م؟ دامت 
ني كانت مروحة على بسساط 
البحلئا » الا انها لا تصبح وحدها 
لان تكون "قربئة معيئة آو دليلا 
أسناسيا على بوت الجريمة ءُ 
ولا كانتت اللحكمبمة قدا جعلتة 
أساس أقعنامها باتجان الطاعن فى 
زراك عليع وائ مجيرر المحضي ره 


' إقان حكمهسا :يكون قدا يتى على , 


عئيدة حضلها الثناهنا من ,تحر به 
ل على عقيسدة استقلت المحكمة. 
يتحصيلها بنشسها » لا كان 
ما تقدم »6 قآنه يتعين نقض إلحكم 
ا فيه 00 08 حابجة 


طلسن دقم 111 لسنة 54 قا قا 
9 رياسة ونقسوية 
مسيمد محفورظ ومحبدك ميا لوهاب 
تغليل! ومحسبود إكامل 'مطيفيت 


والدكترن اجبلا محيلة ابراهيم 
المسشاريدر به 


018 م 5 
المبداآن القانونيان : 


2 )حكوم : : لمسبيجع " يتمع زم ' 


لصبرة - .قتي! عملا رم ' 


ال ب ان عجزا امتهم عن تعليل 
وجود دماء آدمية بوللاسسة لم يدق 
ال القول انمه التهاء نعى مزدماء 
المجنى .علبه؟ ضرورة وبلا شك » 
دقع انها لم تفخص فثيلاً عن طوريد 

تحليل فصائل الدماء > ودون أن 
تنتاول: الاحكمة بالبحث نغ علاقة 


تلك الدماء بالجروح التى كيت . - 


وجودها بجسم الطاعن أو قشت 


كله اكه م د القريلة بنسهلة: ١‏ 


الساذة محيد صيرى ومحمصيدقل |* 


وكان لا يعلم ما كانت تننهى اليه 
المحكمة لو أنه؟ تخطنت الى فسساد 
ذلك الدليل الذى ركنت اليه فى 
قضائها > قان الحكم المطعون فيسه 
يكون معبيا ٠٠‏ 


1 زت) اؤلة تسدنا ف 


حك ها .. 


؟ إن الادلة فى المواد (الجنائية 
متساندةيشد بعضها بعضا » ومنها 
مجتمعة تتكون عفيدة القاضى بحيث 
آذآ سقط احدها أو استبعد توثسر 
التعرف على مبلم الاثر الذى: كان 
لهذا الدثيل الباطل فى الراى الذى 
اننهت آاليه اللحكمة ٠‏ 


الحكمة : 
وخيث أنه يبين من الاطلاع على 
محضر -جلسة الحاكمة ان المدافع 


« آما عنالدم الذىعشر عليه بحلباب 


ألتهم » فهى عبارة عن بيقع لدم . 
كدمي: » وثابكت أن المتهم مصات ' 


بيده بجرح قطعى.» ومن الجائز ان 
تكون هذه البقع لدمه هو » أو يجوز 
انها من دم آدمىآخر كت يعمل 
بمستشسفقى 2ه 

كما لبين من الجكم لفوت قيه 
أنه استنداق ثبوت الواقعة فى حق] 
الطاغن إلى أدلة امستمدها من 


اقوال الشهود والمعابتةومن التقرير ' 


الطبى الشبرعى الخاص 'به وبالجئنى 

عليها ٠:‏ وحصسل الحسكيم الدليل؟ 
المستمد من: تريس الطيجع الشبرعى 
يشان الطاعن ب ثقلا بعما ويةه بذلك 
التفوس:, 5 فى أقواله اال وجاء بتقوير. 
ل بينج الشرصى بشنان بجلبات تمن 
أنه قدوبحدك بهناعدة مسبحات مسبمر 5 
تحتةا؟ مساحة قدرها درا عروسم 
منها حيئات للدم .فتبين 'انها دم 
دمن ( ولا تكفى للفصائل ) وتبين 
من الكشصف المتى قع علئ المتهم: ابيضا 
بتاربخ 1/58 ااا أنه وجد به 


حوالى 48 ساعة أى تتفق وتاريم ‏ 
ألحاداث ولا تحتايح لعلايج )اء لما 
كان ذلك © وكان ١‏ ا 
تعليل وحود. دماء 9 
لا يؤدى الى القول بأن هذه الدماء” 
هى من دماع الممجنى عليها ضرورة 
وبلا شك حتى نصيح 00 
غليه بهذا السبب ذلك بآنه لا 
لهذا الاستدلال محل؛ الا اذا ثبلت 
لدى المحكمة أن الدمام التى وعد 
نملاسبه هى من دمام القتيلة 
نقسبها 0 

الماكان ذلك » وكات المحكمة 
قدخالفتهذا النظر: وعولتصراحة 
فى قضائها بادانة الطاعنى على ما 
جاء بالتقرير الطبئ من مسجردوجود 
بقع دماء آدمية بثوبه » رغم انها 
نم تفحص فنيسا عن طر يق تحليل 
فصائل الدمام ) ودون أن تتناول:- 
المحكمة بالبحث ثفى علاقة تلك 
انما بااتردت الت ثبت وجودها 


ا ور ان 


لو انها تفطنت!الى فسساك ذلكالدليل؟ . 


الذىركنت اليه فى .قضائها'بالادانة 
اذ الأدلة فىالمواد الجنائيةمتسائدة 
يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة؛ 


نتكونعقيدة العامضىبحيث اذاسقط 


أحدها أو أستيعد تفذن التعرف 
عان مبلع الاثر. الذى كان لهذا 
الدليل؟ الماطة قى الرأى الذي انتهت 
أليه المحكمة » لما كان ما تقدم 


:قان لتعكم الطعون فيه يكون معيها ‏ 


حاحة الى ب بحث ممسائر. 3 يثيرة 
الطاعن فى طعته .. 


طعن رقم لسمئة؟14. لممئة 5 ق 
الا//1114 ررئاسة وعفسوية 
'السادة محمد عيد المتمعم حمراوى 
ومحمد كوي الدينى عويس ولصير ' 
الدين عزام ومحيد أبى الفضل 

حفنى داثور خلف اببس المستتاريق ٠.‏ 


ا 


م 


2 


ا 


| قضاء المحكمة العليا 
() يعاد . تكليف بالحصور.» عطلة رسمية » اخراء ٠‏ 


0 
١‏ متى كان اليعاد محددا لحصول اجراء قيه وكان مقدرا بالشهوى اقلا يحسجم مئة يوم 
التكليف أو حدوث الامر العتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد وانه اذا صادف 6خر الميماك مطلة 
(ب) رقابة , دستور » دستورية. القواثين » تشريعات فرعية » سلطة تلغيقية , ' 


؟ ‏ متى كانت دستوزية القوانين تستهدف دستووية صون الدسترر وحبايته هم الخروج 
على أحكامه باعتياره القاتون الاتانى الاعلى الدى يرمئ الاصول والقواعد التى يقوم عليها تلام 
الحكم ونا كان هذا البدق لا يتحقق على “لوجه الدى يعنيه المشرع فى المادة الرابعة من قانون 
انشاء الحكمة العليا وقى ملكرته الأبضاحية الا اذ1 انبسطت رقابة المحكية طلى التشريمادة كاقئة 
على اختلاف انواعها ومراقبها سواء اكانت تشريعات أصلية صادرة من البيثة التشريعية أو كانت 
تشربعات فرحية صادرة من السلطة التنقيقية فى تحدود اختساصها الدستوررى ٠‏ 


(ج) اختصاص . تعديله » قراد جمهورى 7.5؟ لسنة 1171 > قراد بن م لسئة 


|.لاككا + 


؟ لما كانت المادة .> هن لائحة نظام العاملين بالقطاع الام الصادرة بقراى رليس الجمهورية 
رقم 77.5 لسنة 1515 المعدل بالقرار ؟.٠8‏ لسنة 1555 قد عدات اختصاس جيات القضاء 
بقرار جمهورى ٠‏ ولما كان هذا التعديل لا يجوز اجراءه بغير القانونة تطبيقا المادة 167 من 


'] الدستور ومن ثم يكون نص المادة ٠‏ من لائحة؛ العاملين بالقطاع العام سالقة الدكن مخالفسبة 


للدسستور ٠‏ 
١‏ 1 قضاء محكمة النقض المدنية 


(0) اعلاثن :.نيابة + استئناف بطلان ٠‏ بطلان فر متعلق بالنظام العام ٠‏ حكم حفسودكا 
وغيابى . مرافعات م نهة 5 7 

1١‏ أعلان الاوراق القضائية فى النياية بدلا من اعلاتها لتسخص المر إد أعلاثة أو ق موطت»ة 
وان كان لا يصح اللجوء اليه قيل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدثيقة عن محل أقامة الملج, 
١ليه‏ » الا أن بطلان الاعلان ,لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن بتمسك به الا من ترح هلا 


| البطلان مصلحته » وقدم عا يدل.على أن العان لو بذل جهدا آخر ف التحرى لاهتدى آلى مونلتب»ه 


قيما بقى من الميعاد الحدد للاملان » ومن ثم فلا يقبل من الظامن “لذى صخح اعلانه بالاستئئاف 
التحدى ببطلان اعلان غيرة هن المستانف حليهم. بهذا الاستئناف . كما أنه لا شان ولا مصنحة لله 
فى تعييب الحكم بخطثه فى وصغه بأئه حضورى بالنسبة لخصوم الخرين » بفرض وتوع هلآ 
الخطأ ؛ ها دام الحكي حشوريا لص انه اا الرراة الجر زر وب ال موي 
غيابيا هى بتحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكية ٠.‏ : 

(ب) اموال خاصة : مملوكة للدولة ٠‏ استيلام ٠‏ ملكية » تقادم «كسب + اق 17 السسئة 
15217 مدتى م لاك على م لم 55.3 السنة 11 ق ؟" لسلة .1514 , ' 

؟ ب هدم جواق تملك الاموال الخاصة الملوكة الدولة » أو الاتخاص الاعتباربة العامة قو 
كمسب أي حق عيئى غليها بالتقادم لا يمنع تملكها بالاستيلاء عليها وفق المادة 44 من القسانون 
(ج) استيلاء : أرض داخلة فى زمام البلاد , ارض فير مزروعة . ق 111 لسبئة 40 قزء 
لسنة 1564 و 3٠+‏ السنة 1934 م 1 


ر/ا؟ 


34 


وب 


الا 


1 


1 


العدد الثالك ‏ السلة ام 


ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض المدنية 


م أن الاراضى الداخلة فى زمام البلاد تخرج عن نطاق الارافى قير المزووعة التى كان يجوز 
تملكها بالامنتيلاء طبقا للمادة ؟لإلم مدتى وبالتالى فلا يرد عليها التملك بالاستيلاء سوام تائمو 
وصسيلته هى الترخيص أو التعمر ٠‏ 


لك اختصاص : توعى . حكم تسيب عيب . قوة آمر الكقفى ٠‏ 


١‏ هتى كان الحكم الصادر من الحكمة الجرثية ( فى دعوى قسمة أثير فيها نزاع حورل 
اللكية ) قد تضمن القضاء بعيدم اختصاص المحكمة بنظر النراع المثار بين طرق الخصومة بشان 
الملكية واختصاص ااحكمة الابعدائية بنظره »© قانه كان بتعين على الطاعنة اذا ما رات خلاف هذا 
النظر آن تسللك طريق الطعن قيه والا اعتبر حائرا لحجية الامر الأقضى © بحياث تكون أثارةمسالة 
عدم الاخخصاص مبتنعة أمام اأحكمة المحال اليها التراع ٠‏ 


(ب) تسجيل : صحيفة دعوى البطلان والفسخ . ق 18 د 14 لسئة 5859 ق 114 سئة 
5كؤل , 


ا ل خماوى البطلات والفسخ والالاء والرجوع المقدمة ضد العقود واجية التسجيل ؛ يجب 
تسهيل صحيفة الدعوى اذا كان العقد لم يسجل » أو التأشير على هامشى تسجيل العقد اذا كان 
العقد قدب سجل » أو التأشير بمنطوق الحكم الذى يبصثر قى تلك الدموى آما فأ ذيل التأضير 
بالدعوى اذا كانت صحيقتهأ قد أشر بها على هامشش المحرر 6 وأما فى هامشن تسجيلها اذا كانتن 
صحيفة الدموى قد مسجلت . وأن تسجيل صحيغة الدعوى أو التأشير بها ى الدعاوى المنقسة 
والئاشي بالحكم الصادى فيها بجعل الحق العينى ججة على من ترتبيت لهم حقوق ب وذلك على 
سبيل الاستفتاء ‏ ابتدائء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى أو التاضسم بها ؛ لآ من تاريم 
التاشير بالحكم ٠‏ ويكفى التأشير بالحكم النهائى وحده ؛ لعدم جدوى علم الغير بمراحل الدمرى 
الالجرى السابقة وإلتى تمفى بين هذا الاجرقء وبين التاشير بصحيغة الدموى على هامش. سجل 
الحررات اذا كانت مسجلة أو تسجيلها اذا كانت لم تسجل اذ لا تتاثر الحقوق المترتبة للني , 
الا بالحكم النهائى ٠‏ ش 


(0 تزوير » آبعاء » محكمة موضوع ٠‏ سلطة محكمة الموضوع فى تندير أدلة التزدير ٠‏ 

١‏ اطلق القانون لقافى الوضوع السلطة فى تقدير آدلة التروير ولم بلرمه باجراء تستقيق 
متى كان قد اطمآن الى عدم جدبة الأدعاء بالتزروير ووجد ف وقالع الدعرى ما كفى لاقتناعه بصيمة 
الووقة المنمى بتزويرها ٠‏ 

(ب» ادعاء بالتؤوير : اجراءاته لاتهاؤها ٠.‏ 

؟ ب يجول انهاء اجراءات الادعاء بالتروير فى اى حالة تكون عليها » بالنسبة لاى ولّقَة من 
| الاستئاكد الى هده الورقة ى آاثبات الامر الذى قدميع من أجله وبالتالى تصبح الاجراءات التى 
الخدت بقنائها للادماء يتووبيرها منتهية بالتسبة لها ١ | "٠‏ 


(ج) فرامة : مرافعات م 14/4 ٠‏ 


7 هناط الحكم بالغرامة “للنصومن عليها ف آلادة ْذ؟ من قانون الرافعات السابق »6 
هو الحكم بنسقوط حق مدعى التزوير فى أدعائه أو برففغه »© فلا نتمدد الغرامة فى هله الحالة 
| تمعد للدي بالتروين ٠‏ 


000/1 () مر على عريضة : سقوطه نظام عام . مرافنات لقي م 890 . 


١‏ لثن كان مؤدى نص المادة 9/5 من قانون الرافمات ‏ الملغى ب أت الامر على عريضة 
إيسعل اذا لم ,يقدم للتنفيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره الا ات هذا السقوط .. وقد واعى 


ذف 


نكن 


رتكا 


فهرس الأحكام 11 


ملخص الأحكام 
قضاء محكمة النقض المدتية 


قيه الشرع مضلحة من ضعي إشنده الامر يحتى لا يبقى سلاخحا مسلطا عليه ب ل يتملق بالنظقم ' 


العام فلا يجوز للمحكية أن تقفى به من كلقاء نفسبها ؛ وائما يجت آن بتمسك به من صدى ضده 
الآمر ويجوز له أن ينول عن هلط السقوط مراحة أو ضيئا + 
(0 حكم : تدكيل » قصور . 
3 ا . 
الا يشوب السكم المطعون قيه 'قصوى يما أثيثة ‏ فأ خصوص فهائية آمرئ الادام ب بعة 
اطلاعه على اوراق الدعرى أن امرى الاداء قد أصبحا نبائيين ولا عليه أن هى لم يذكل تصشوص 
الستندات (لتى أعتمد عليها ها دامت هله المستنئدات كاثت مقدمة الى الحقمة ومبينة قّ مدئزاكت 
0 لخصومء٠‏ : : 
(ب) دعوى : موضوعها » اتحلده وموضوع دعوى أخرى *. 
؟ ‏ يعد موضوع الدهويين متحدا اذا كان الحكب الصادد في الدعوئ الثانيةا مناقشا الحكم 
السابق ؛ وذلك باقرشر حق أنكره هذا الحكم ؛ أو باتكاد بحق آقره قيئاتض الحكم الثانى الحكيم 


٠ الاول‎ | 


(ج) آمن آداء : دين > قضاء بصحته » قضاء باله غير باطل ٠‏ 
؟ من متتشغى صدور أمر الاداء ‏ وهو بمثابة بحكم ‏ شد الطاسن هو الرامه بالدريع 
الثابث بالسندين » مما مفاده صحة هذا الديم وثبوته بلامته قبل الصادر لصلحته شمن الاداء با 
يتناقض مع طلب الطامن بطلإن هذين المسندين ذلك أن صحة الدين وطلبه ببللاته ‏ على 
ما جرى به فضا محكمة النقض ‏ وجهان متقايلان لثىة واحد والقشاء بصحة الديم إبتضمم 

حدما التضاء بائه غير باطل ٠‏ 1 


(د) تقض : علعن »© سيب جديد ٠‏ 

+ هن المقرر ف قضاء محكمة النقّذى أله يكفى لاعتباى السيب اليتى عليه الشه كين 
جديد نمتى تجوز اثارئه امام محكمة النقض » أن يكون داخلا فيما نمسك به الطامن وعرضة 
على محكبة الموضوع بصفة عامة وذلك على ساس أن الطلب الاكبر تسل الاقل منه ٠‏ كما بكنى 
لقبول النعى الذى يتمسك به الطامن امام محكمة النقض آن يتملق يسيب ار اجام 
الواقمية مطروحة على محكمة' الوضوع ٠‏ 


(ه) سند آثثى. : تظهيره + ورقة تجارية ؛ قا تجارة م / + 


ه ‏ التظبير الى لا يتفسسين جبيسع الببسافائة التى يتطلبيسا القساتين هع 
تظهر لم يتعسدبهزقل ملكية السند الاذى » وأن المظهن اثبا قصد بتوقيمه مجرد توكيلالظهرالبه8 
قيض تيمة الصك لحسابه ولا يستطيع المظهر آلييه أن بقيم: الدليل على خلاف ذلك »2 ألا بالاثراق 
أو أليبين وذلك بالتسّبة للمدين الاصاي الذي بكرن له آن 'بتمساك قبل الظهن اليه نه 
التى له قبل الظهر ٠‏ 5 ' 
اعلان رجال قوات صصاحة , فق »طن ء اله مات سليق 1189/16. 

لسنة ممة! ق 7؟ لستة 1556 م * ٠‏ 
١‏ مغفاد نص المادة !/١1‏ من قانون الرافعات السايق أن اعلات ضباك الجيثى والجنوه 


النظاميين يكون باستلام قائد (لوحدة التابم لها الخصم صوو 5 الإعلان ويكون تسليم هلاه السورة/ ٠“‏ 
له بواسلة الئيابة التى تعتبر فى هلاه الجحالة سلطة تسلم فقط مثلها مثل المحظر ئماما ٠‏ 


رب نائض : طمن » صورته » تسليمها للثيابة قأ ؛ لسئة 1551 , 


0 ب تسليم صودة إعلان تقرير الطعن للتيابة © لا يعتبن اعلائة صحيعا اللمطعون هليهية 7" 
الاول والثانى ‏ ضابطين بالقوات المسلحة ‏ يتقرير الطسن :* 


1/٠ 


با 


العدد الثالت ‏ السئة ١م‏ 


ويم | ' التاريخ ملخص الاحكام 
قضاء محكمة النقض المدنية .| 


كعية م بسقوطها قابلية ا 
الوضوع غين قابل للتجرئة لان القانون سحيو الصرمة تنما يتلق بسقوطها وحدة لا 0 
وعالى ذلك قات بطلان العلعمن بالئسية للمطعوثن عليهما الأول والثانى لعدم اعلائهيا بالطمن 3 الميعاد 
القانوقى يستتبع حتما بعللانه بالنسية للمطعون عليها الثالئة ٠‏ 


ألم 0١ ١161/١1‏ استتئناف : نطاقه ى مرافعات سابق م 1.؟ . 


ا ١‏ ل بترتبه على الاستثئاف أن تنتقل اللحوى برهتها إلى المحكبة الاستثنافية لنظرهة ل 
وفقا لما تقضى يه المادة 51١‏ من قانون الراقعات السابق لا على آساس ما كان قد قدم فيها 
من آدلة ودفوع وآاوجه دفاع ثعام محكمة أول درجة فحسب 4 بل أيضا على آساس ما يطرح مني 
عليها ويكون قد قات الطرفين ابداؤٌه أهام محكمة أول درجة ٠‏ 


؟. يشترط فى الاقرار قضائيا كان أو غس. قضائى ب وعلى ما جرى به قضاء محكمة النتش 
ها بشتر ل فى سائر التصرقات القانونية من أن يكون صادرا عن آرادة قير مشوبة باى عيب من 
أعيوب الرذا له يظاري عن لجر ب 01 ويتضين ثزول د 
قى اثبات مأ بدعيه , 


(ج) تروبو : وآيث »> ء طعن بالجهالة » مدنى م 54؟ مرافمات سابق مم ١14اث‏ ,5 

؟ ‏ يكفى بالنسية للوارث #لدى يدقع بعدم الاحتجاج ليه بالورقة العرفية المنسوب الى 
مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بآنه لا يعلم أن الخل ألو الاعضام آى الختم أو البصمة هى 
لهذا المورثة » ولا يقبل'من ذلك الؤارث الطعن بالجهالة على هله الورقة متى أقن بآن الشختم 
لوقع به عليها صحيح » يل يجب عليه فآ هذه الحالة أن يسلإك السبيك اللى وسمهالقاثون 
للطعن حليها بالتزوين ١ ٠ ٠‏ 


'(د) ورقة عرفية : : ححيبتها , وارث » حجية الاوراق الصادرة ا خلف عام ٠,‏ 
مدتى م 6؟" » في + 

؟ ب الوارث بحكٌ كونه خلفا عامل اووثة لا يعد من الغير فى حكم المادة 56؟”/من القائون 
المدئى بل حكمه بالنسية الى المحروات شين الرسمية التى يكون اللورث طرقا قيها هو حكم مورله 
ويكون تاريخها بحسب الاصل حجة هليه ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواه كانت الورقة صادرة 
الى وارث أو الى فين وارث ما لي يتم .الدليل على عدم صحته ٠‏ 


م48 ةا حكم : اصداره > توقيعه مرافعات سابق م 51؟ قل 1.١‏ لسئة 15537 ٠‏ 


امشرع أوجب آن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسيابه هوقعا عليها منم جميع اعشاء 
١‏ الهيئة التى أصيدرته والا كان المحكم باطلا ولا ينئى عن هذا الأجراه .ب وطلى ما جرى به قتبسام 
محكمة النقض - توقيعهم جميما على الووقة التضمئة منطرق الحك وحده»ه ©؛ هتى كانت هسذه 
الورقة منفصلة عن الورقة ااشتملة على أسبابه وذلك حتى تتسقق الحكمة العى توشاها الشاوع 
مع ابجاب توقيع الحكم على مسودله الشتملة على أسبابه وليقوم الدليل صسلى أن اللداولةٍ 
استقرت طلى آسباب الحكم كنا لبتت قىْ مسودته ٠‏ 
1م 10 ش ضربية آرباح تجارية » وعاوّها 0-١-9‏ 

٠ نريية الأرباح التجارية والصناعية اثما تريط على اسئاس صاق الادباج الحقيقية التى‎ ١ 
جداها الممول ف سئة الشريبة والتى لا تحقق الا اذا وبا ما كسسيه على ما لحقه من خصائر + ثلا‎ 
يجون عدم اسعتزال ما تكبيده من خسائر بسبب ما بت وقومه هلى منشاته من مرقة أو اختلاس‎ 

.أ متى كان الظاهر أن هذه الخسائر أن ترد اليه غملا بع 


ارقم | دقم 

الحكم الصفحة 

أ عق 
| 

ذا؟ | هل 

8101 

/ 

461 1 
46 


التاريخ 


ذة ةهكن 


| تفتكا 


ةا 


. علد 


أ ا 
0 


1 
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مشخص الأحكام 
قضاء محكمة النقض الكدئية 
عمل : تحديد ساعاته سلطة دب العمل فا تنظيع منشاته . عرف قا 388 سئة 1441 ق] 


١‏ لسئة 1666 م ١14‏ مرافعات: سابقزم ١9؟‏ قا ؟ لسنة /[1ذ1 قا ل لسنة 15565 مدتى م 
اخت/ا ٠‏ 0 


. رب العمل) له آن ينظم وقته العبل اليومى طبقا لحاجة العمل وظروقه الانتساي ويلترم 
العامل بأداء عمله وذعا للتنظيم الموضوع همتى كان لا يتعارض مع القالون ٠‏ 


() شيك : آداة وفاء » مديونة المستفيد للسإحب بقيمته » لثثباتها ٠‏ 
١‏ الشيك هو بحسب الاصل أداة وقام ولهد؟ قهو له نكقى بمجرده لاثباثة مديوئية السيتلية 


'اللساحب بقييته ٠‏ 


(ب) دعوى : نظرها , محكبة موضوع »> سلطتها في اعادة دعوى للمرافعة , 

1 تقدير مدى الجد فى الطلب اللى يقدمه للخصوع بغية اغادة النحوئ الى الواقمة 
هو هن الامور التى تستقل بها محكمة الوضوع ٠‏ ولا محل للطعن على حكبها بأنة آخل بحق 
الدفاع متى رأت الاسباب السائفةا ألتى أوردتها أت هذا الحاض وي ولمع 0 
أمد الخصومة . 3 ( 

١‏ (ج) غقص : طعن » أسباب واقعية ».عبدا ثبوت بالكتاية » تمسك به.. 

؟' ل اذا خلث: اوراق الدعوى مما يفيك سيق تمسك الطاءن يمينا الثبوت .بالكتاية أمام 
محكمة الموضوع فلا يقبل مته الدمسك به لاول غرة أمام محكمة النقض * 

عفد : تنفيل استحالة ٠‏ انفساخ العقد ".د بيع . اكتزام اصلاح قراعي , عدنى م 191: 

د .كا ١1883‏ الستة ٠ 156١‏ 
ْ ..بنفسخ عقد ليع حتياا ومن تلقل نفسه بسبب اسعحالة تنفيكا التركم أحسد التماقدين 


. . بسيث أجتيى »© ويترتب على انفساخه ما مترتب على الفسخ من. عودة المتماندين الى الحالة التي 
١‏ كانا عليها قبل العقد فيلتزرم البائع يرد الثين اذ لقدين بالالتوام الذى استحال تثفيله هو الى 


يتحمل تبعة هلاه الاستحالة مملا بمبدة تحمل التبعة ف العقد اللزم للجائبين ٠‏ , 


4 0 : 
(0) حراسة : اداوية . ترف خاضع للحراسة يعد فرضها . بطلان ‏ بيع + اعن سكرئ 
> السثة 15601 لويننا لستة اكقق 0 1 7 


ال ا شل ارا طن الو الشترى * بلا بين جريدة من بوم »وال 
كان وام المشترئ بالثمن 'قلن ثم. تنفيد! لعقامر البيع فان هذا الوقاء بكرن قدا تم بالتخالفة للقناثو 


ولا يجوزءاله اشترةاظ الثمن مع أموال البائعين المفروضية عليها الحراسة بعد تقرير الحارسس العام 
عدم الاعتبداد بالعقد بالتطبيق لأحكام الام المشان اليه أويعم لمكم : بيئلان ذلك العقف + 1 


(ب) دآئن : حقه فى الرجوع على الخاضع للحواسة ٠‏ ق .16 لسئة 6ل 3 


؟ ‏ وفع االحراسة الادارية لا بؤلر فى خطا الحكم بالرام الحادمس بأداء الثيج للمشتر 
من آموال البائعين 0 بد الحارس والتى إفرظلاتة عليهةً الحراسية د لان هلاه الامرال قب 


| آنت الى (الأذولة ب بمقتقى القانون 38 لسئتا 11.414 ولم تؤل الى البائمين وانمآ قود له هل( 
|| القاثون الحقئ 3آ الحصول على تعويشن يؤأدئ لهم بسنداتة على اكدولة على آلا تززيلا 'قيمة مآرسرقع ' 


لهم من نعدات على ثلالين الف نجنية بب. هلأ لأ.بمفع الشنترئ هن الرجوع بع ذلا على الزاتميع ' 


: بالثمن الذي دئعه لهم فم غبر أمواليم العى كانئتة ف الحراسة والتدعات الدولة ٠‏ 


| (1) تؤكة : قصفية + وأرث ,. تركة » حق الدائن 000000 
+ أستحدكه الشرع فى القانون المدي القائي غظاما لتضيفية التركة يكل بعمايةا مصلحك 
لوول ونع يتسا هي كنا كفل مصلحة فظن الركة 6 غلا ا تر التسقية قاني دعر 


0 


نلك 


هك 


ا 


ةا 


كا 


العدد الثالث السثة آم 


ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض المددية 


جذاعية قترتفع بذلك يد الدائنين والورة عن التركة ويمتتع حلى الداثنين العادبين هن وقث قيدء 
الاسن الضادن بتعيين المصفى اتخاذ أو اأبجراوالتة قردية على أعيان التركة حتى انتم التسسنفية» 
وبهذا نتحقق المساواة الغفعلية بينهم كنا عى الصال ف الانلاس التجارى وتنتقل آموال التركة الى 
الورثئة لخالية من الدبورن 3 : 


(ب) جرد : تركة » منازعة فى صحته , مدتى م لأكقل + 


ي ‏ أنه وان كات القانون قد لوجب دقع النازعة 4 ضحة الجرد ق عيماد ثلاثين يوما ؛ الا 
آنه جمل انفتاح هذا الميعاد يهنا بقيام الملصقى باشطار المتازع بابداع الثائية محل المنازعة ؛ أما 
ذوو الثنآن الذين لم بخطروا بابداع القائمة فلا يتقيدون بداعة بهذا الميعاد لتوقف الالتزام به 
الى -حصول الاخطار بابداع القائية ومن ثم فان لهؤلاء أن يرقعوا هنازعتهم فى صحة الجرد الى 
الحكمة ف أى وقت الى ما قبل تمام التضغية » ونص المادة 19م من القاثون المدئى من العدوم 
بحيث يشمل جميع الدائئين العادبين اللاين لم بنازعرا ىق ف 'قائمة الجرد قبل تمام التعصسسفية 
ولا بدع مجالاً لاستثتاء عنم لم تخطر مثهم بابداع تلك القائبة 9 


()4 صورية : نسبية ٠‏ دحموى الصورية . تقادم , ميع ء وصية ٠‏ 


1. ب الدعوى يطلب بطلان حقد البيع على اساس انه يسثر وسية وان وصقت بائها دمو 
بطلان الا أنها فآ حقيقتها وبحسب المقصود منها انبا هى دعوى بطلب تقر صورية هذا المقد 
صووية نسبية بطريق التستر؛ » وهذه النامرئ لا قل بالتقادم ٠‏ 


(ت) اثبات : صورية » طرقه . وارث ٠‏ 


ل 
؟ ب مى طمن ألوارث على العقلا يانه يسبتر وصية كان له اثبات طمنه بكافة طرق الاثباتك ٠‏ 
لان الوازث لا يستيد نحقه فى الطعن فى هلاه الحالة من المورث وائما من القاثون مبباشرة على (ساس 
أن التصراف قد صدى لفرار1 بحقه فى الارث فيكون تحابة على القانون ٠‏ 


(ج) وصية : قانون واجب التطبيق . ق الا لسنة 1565 م 9و٠‏ 


ب تشخضع الوضية للقانون السارى وقت؟ وقاة الموصى لا القانون '1/ا لسنة 145 على كل 
وصية صدوت من مرمى توف بعلا العمل بأحكام هذا القانون ولئ كان تاريخ صدورها سابقا عليه ) 
اقتصح وتنفد ف ثلثة التركة من فين ابجازة الورئة ٠‏ 


(0. قوة آمر مقفى : حكم » حجية . آحوال شاخصية ٠‏ 


١‏ ل لا :بجونا قوة الأن المقغى ' آلا منطراق! الحكم: ؛ وما يفون متصلذ بهذأ المنطوق هن الاسبابة 
اتصالا وثيقا ونحتديا بحيث لا تكون له 'ثائبة الا بها . 1 


(ت) حق , تعسف فى استعماله , 


أ ب نحق) الالتجاه الى القضاء هو من الحقوق التي تثبت: #لنامح كانة افلا يكون من 


: استعمله مسائولا عما 'بنشا عن استعماله من ضرون للفين الا اذا انحرف بهل! الحق عما وضم 


َه له واستعمله استعمالة كيدني؟ أبتثئاء مشارة الى . 


() اختصاص : ولاثى . آحوال شتخصية » مسائل لغر المسلمين ٠‏ ق م لسثة 1916 5 
روم كاثوليك ٠‏ 

١‏ الجلمج اللى اطائفة الروم الكانوليك اصبح معتمد! ويستهد ولاية التشاء فى مسالل. 
الاعوال الشاخضية لهلاه الطائفة عن القاتون لم السنئة 16ؤزق » حالة أن المحاكم الشرعية الما 
تختمن بالنمنق فى مزازعات الاجوال الشلخصية بين فا امسلمين اذ3 اشتلف الطرافان مذهيا :ه 


0 


فهرس الأحكام اد 


ر 5 05 : : 5 
الحم | الصافحة | التاديخ ملخص الإحكام ._ ْ 
عستحييييتت: سس سس يك 
١‏ قضاء محكمة النقض المدنية 


(ب) حكم شرعى : حجية . اثبات ٠‏ 


؟ ‏ المحكمة الموضوع اذا احتج لديها بحكم لإرعى تهائى بر أن تحة نما إذا أكان ه3١‏ 
الحم قدا صدر ف حدودت ولاية المحايم الشردية إفتثيت إله السجية أو لم إبصدن ف تحدود مده 
الولاية فيكرن معدوم الحجية ١ ٠‏ 


للك 9 |0١موررحد‏ |[ 0١١‏ استثناف : نطاقه , 
١سا‏ هتى كان الاستئناف قصد به لا الى الغنلء الحكم الابتدائى وتحلاه © وائما الغام حك 
سابق عليه أيضا فيما تضمنه من قضاء قطمى بتقرين حق الطاءن فى تملك ما التشق يأوضه م 
زيادة ناتجة من الطمى ؛ فان عريضة الاستئئاف تعتبن قد قد شملت طلب استئئاف الحكمين مما .. 
.(ب) خصومة : سيرهاء الاقطاعها ٠‏ بطلان » نظام عام ., 
؟ ‏ بطلان الاجراءات التى تتم بعد قيام سببه' انقطاع مببء التخضومة هى بطلان نسيى تروه 
القانون لمصلحة من شرع الاتقطاع لمصلحته من الخصوم 5 
(ج) طرح تهن : ملكية » اسبابها مدني م 114 مدنى قديم م ٠.‏ التصاق' طبيفى . 
*# للا تشعرط لتملكه مالك الارض التى على ساحل؛ لع ع 
3 أن تكون قله 'الزيابة من قعل الطبيعة وحدها » وانما بكنى أن نكوقا ذإادة لكوت 
بجية غير محسوسة وأن ساهم الانسان بفمله فق تكويتها ما دام هلا القسي]] إلا نبمنا 0 
ا النهر أو على بحتوقا المنتفعون من مياعه ولم ا بعد يه 
الفيضان لا ترسيب ما طلق من الطمى بمياه: النهر بالاسراع ف فا تكرين: لراش منه ولا يكن حق] 
+لطامن فى تملك الزيادة التى 'يضيفها طمى الثهر بطريق الالتضاق؟ الطبيعى لارانه ١ن‏ يكرتا كنا 
استاجرها خشضية أن تضيع هليه ثمرة جهده وماله أو اعتقادا منه أنه يسما جر ملا ف ليه لان 
اسشجار الانشان عينا مملوكة له لا يسققط ميته ف ملكيتها ٠‏ : 


ضربية عامة على الايراد ٠‏ تقادم مسق » قطمة ٠‏ قا 111 لسئة 7م14 م م1 لسئة 
5 ق 11١‏ لسأنة 1544 ق بن لسئة 1501 ٠‏ ' 

القانون 551 لسئة 11617 بحكم عمومه واطلاقه يسرى على ألواع الغرائب الوم كافة 
بحيث 9 يجوزل قصره على نوع منها دون الآخر وتعتبر اجراءات: 'قطم التقادم المنصومن عنيهسا. 
الادة الثالئة 'مته مكملة للاجراءات القاطعة لتقادم الضرائت نت والرسوم بثافة مه 2 ' 

0 : تحنايدها . عمل » لائحته ق 91 لسنة حمةا م ام 

النش فا لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد مستخدهيها ا وعمالها انها هئ نمرق 
هن صاحب 0 بما 0 السلطة الطلثة في ادارة متشياقه وتنظيم العمل فيها على الوجه 
الذى براه كفيلا به بعحقيق مصالحه م وسلطته فى ذلك تقديزية لا معقب عليها » وليسس مها شان 


مهدا النص أن أبحيل عقٌود العمل من عقود خير محددة اده آلى اخرى محددة يك 
مكئةا انهاء العقد بارادة أحد طرفية قكلبة على الرفم هن, هذا التحديد ٠‏ 


لفيا 5-7 “ترحتنا 
41 0 
0 ا 


51 تتا نزع ملكية مثفمة عامة 556 عن نرع اللكية او مقاين الانتتفاح ٠‏ اختصاص + ولالى .. 
/ أ 7 ١‏ | : 1س انه وانْ كان لا يجوى للموى الشان للانتجام عباشرة الى المحكمة لطلميم التعويض: سوام 
ا ش المستحق عن نزخ الملكية أو القابل لعدم الانتغام بالعقار ف] ائدة هم؛ تاريت الاستبلاه تحتى دابع 
التعويض المستحق عن لزع الملكية ؛ الا أن هذا الحظ. مشروة بأن نكون الجهة ثلزعةا اللكية فن 
اتبعث من جانيها 'الإجرادات التى اوجب مليها القاثون اتبابها لتتدين التعويضل 4 قاذلا لم تلترم 
هله الاجراءات ومضت المواعيد التى نحددها لها القانون لتقدين التعؤيش دون آنا نيصل الى ذو 
0 ' | الشان أى اخطان يفيد أنها سلكت قملا الطريق الذى الرمها القانونة باشاعه لتقدير التعو يقن غ٠‏ 
0 ش |قانه يكون لصاخب الثنان فى هده الحالة ان يلج الى 'الحكية المختسة مطاليا بالتمسسويصض ' 
١‏ . المستحق له بم 1 
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1 


0 
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قضاء محكمة النقض ا مدنية 4 
(ب) اختصضاص دلائي : مجاوزته نظام عام ٠‏ 
؟ ن اذا كانت قواعد الاختصاص الولائى عن النظام العام وكانت محكية اللومسوع قلا 
جاوزت اختصاصها الولائى بالفصل فى تقدين التعويض امطالب به عن نزع اللكية المثفعة 
العامة بدعوى مبتداة مخالقة بذلك ما رسمه الشارع عن طريق لتقدير التعويض ومن سبل 
للطعن فى ه ذا. التقدير واتجبات المختصة بنظر ذلك 4 فانه يكون للطتاعنين التمسك بذلكة 
لاول هرة أمام محكمة النقض . 


(ج) انتقاع : استحقاق مقابلة ق لالاه لسئة 5م15 م ١15‏ 'تعويض »© تقسديره » محكرة 


'| موضوع ٠‏ مدتى م 588 + 


ل م لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم انتفاعه به من تاريخ الاستيلام 
النعلى لحين دنع التعويض الستحق هن نزع ملكيته ولم تشترط لاستحقاق هذا التعويض أن 
يكون طالبه متتفعا قعلا بالعقار المنروعة ملكيته وقث نرع الملكية ٠.‏ وتقدير هذا التعويض هو مع 
امسائل الونومية التى تستقل بها محكمة اللوضوع ولها أن تقدر التمويض الجابر للفرد لى 
الوجه الى تراه ٠+‏ 


(د) محكمة نقض : سلطتها فى تصحيح أسباب حكم . 
> منتى كان الحكم سليما فى نتيجته التى انتهى أليها ثائه لا يبطله ما يكون قد اشتملتة 
عليه آسبابه من أخطاء قانونية ؛ ال لمحكمة النقض أن تصحمح هذه الاسباب بغير أن تنقضه ٠‏ 


ارتفاق : لدارى + آموال عامة مدثى م 1,5 . 
الأرتفانقات الادارية القررة لخدمة مال عام تعتير أموالا عامة لتملقها بالمال العام الل ٠‏ 
تخدمه . فيكون لها لذلك ,ما للاموال العامة من لخصائص وحصالئة وتبقى أما بقى المال العام اللخدوم , 
مخصصا للبنفعة العامة ») ولا 'انقفى الا بانتهاء تخصيصه لهذه المنفعة أو بتخصيصيه لجهة لفع 
اخرى غير تلك التى عن اجلها تقرر الارتفاق ٠‏ 


(0 مسؤولية حادث سيارة , تامين . ا 151 لسنة 1568 م م دعوى مؤمن له قبل 
مؤمن » دعوى هباش قبل مؤمن » تقادم » سقط . مدتى م كولااء 

١‏ - انثا المشراع للمضرور فى تحوادث السيارات دعوى هبائرة قبل المؤمن » وخص على أن 
تخشضع هذه الدعوى ثللتقادم الثلائى المقرى للدعاوى الناشئة من عقد التآمين ٠‏ 

(ب) مؤمن : مضرور » حته » قيله » مدنى م ",4 , 

؟ ب ينشاآ حق اللضرور قبل المؤامن من وقت وتوع الحادث الذى ترئبت عليه مسوؤولية 
أأؤّمن له ؛ مسحقلا من حق امن له قبل الؤمن ٠‏ 

(ج) تقادم : وقفة , تأمين . مدنى م المآه 

اب تسرى فى شأن التقادم المقري لدعوى المغشرور المباشرة © القواعك العامة الخاضة بوئف 
هدة التقادم وانقطاعها ومن ثم قانه اذ كان الفعل غير الشروع الذى سيب الغرد والذى سبئند 
اليه الشرور فا دمواه قبل امؤمن هو جريمة ووفعت الدعوى الجنائية على مقلارفها سواء كان 
هو بذاته المؤامن له أو أحد ممن يعتسس الؤمن له مسؤولا عن الحقوق المدئية عن فعلهم ؛ فان سريان 
التقادم بالنسية للاعوى المشرود قبل امن يقف طوال المدة التى ندون فيها المحاكبة الجئائية » 

() تنفيق : حكم مسئولية + طالب التنفيذ . حياذة حائز سىء النية'قريية ‏ مدتى مم 
145 د ؤلاة ق 15 لسنة 1555 م .م و 58 و أى! عدنى م 95955 مرافعات م ب 

١‏ ب وان كان 'قرار لجنة الطعن من القرارات الجالن تنفيذها هؤّتتا ولئ طمن قبيه أمام 
اللحكمة الابتدائية الا أن تنغيذ الاحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب 
التتفيلةلان أباحتا تنغيذها قبل ان تصبح ثهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له أن ولت 
وان ضام ريص نحتى ,يحوق الحكي أو القراي قوة الشىء المحكوع فيه :ما 
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قهرس الاحكام 2 7 1 
1 01 ملخص الأحكام 


قضاء-محكمة النقض المدنية 


ويجب على طالب التنفيدك يعد أن ثبتتة أن الحق ليس فى جانيه أن يرد الى خصمه الذى 
جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوقاه منه وأن يميد الحال الى ما كائحة عليه تبلا بحصول 
التنغيذ ‏ كما يلتزم بتعويفح الغرم الذئ احق هن الخصم من جرام ذلك العنفينا وتبعا لذلك 
يرد اليه الثمار التى حرم منها ٠‏ ويعتبر الخصم مىء النية فى بحكم المادتين 1/188 د لاا من 
القائون المدنى منل اعلانه بالطعن فى الحكم أو القرار المنفذك به لان هذا الاعلان التقسسهن معلى 


| التكليف بالحضور لسماع الحكم بالثاء القرار آو الحكم المطعرت فيه قيعتبن بمثابة أعلان الحائن 


عيوب حيازته مما يزول به حسمن نيته طبعا للمادة 1575 من القانون المدثى '. 


(ب) حيازة : نائت عن الاصيل . 


0 

ا اذا كات البين م الاوراق أن مضلحة الاملاك' اذا استلمت العقان بعد ل سود مزاده على 
مصلحة الضرائب انما تسلبته باعتيارها الجبة الحكرمية العى نتولى ادارة أملاك الدولة ؛ فانها 
قٌ وضع يدها عليه تقوم مقام مصلحة الضرائب وتكون العيرة فحسين أد سوم نية هذاه الصلحتقا 
الاخسيرة . 


(0 حكم : طعن ٠‏ استثئناف , اختصاص ٠‏ مرافعات م 51؟ 3 2,1 لسئة 1900 ق 6 
لسلئلة /؟ة] . : 


1 اذا لم يقتصر قضاء الحكم على رفش الدفع بعدم قبول طلب باستصدان أسن أداء, 
بالدين الطالب به لعدم ثبوته بالكثابة وانما اشتمل قضارٌه أبضا على اعادة الدعوى ألى محكمة 
الدرجة الاولى لتفصل فى: موضوع التظلم: تأسيسا على القول بآن محكسسة الاستثناف لا بيلك 
الفصل فى هذا الوضوع لان محقمة الدرجة الاولى لم تستنفد ولايتها 'قيه » كان هذا من الحكم 
يمير قضاء قطعيا بعدم ولاية محكبة الاستئناف بنظر موضوع الدعوئ لاختصاص الحكمة 
الابتدائية به » وهذا القضاء يعتير بمثابة حكم بعدم الاخعصاض قيجون الطعن قيه على استقلالم” 


(ب) استثئاف :؛ نطاقه , حكم أسباب » عيب » مخالفة قانون , 


؟ ل اذا كان ما قرره الحكم الابتدالى يعتبن قضاء بمدم قبول الدعوى وف صميم موضوعها 
لا تبلك معه محكمة الدرحة الاولي الرجوع فيه » وبه تكون قد استئندت ولابتها فى الفصل فآ 
هذا الموضوع قان الاستثناف المرفوع عن هذا الحكم يكون قد طرح الدموى بما احتوته من طلباتة 
وأوجه دفاع على محكمة الاستثئاف © وبستنع عليها لذلك أن نعي القضية الى محكمة الدراجة 
الارلى بعد أن استنفدت ولايتها فى نظر النراع » واذ خالف الحكي المطعون قيه هذا النظر وقفى 
باعادةالقضية الى لك الحكمة لنظر مؤؤاضوعها تآسيسا على ما ذهب اليه خط من أن محكمة 
أول درجة لم تتعرض لموضوع التظلم وأنه للك فلة تملاك الحكمة االاسعثنافية الفصل 'نيه لآن 


| الاستثناف لا يبطرحه عليها » نان الحكم: المطعون فيه يكون بذلك متخالقة للتاثون بما مستوجب 


عَم لله + 


(0) استثناف : اعلان , إعتباره كان لم يكن . بطلان , غيى تعلق بالنظام العام . عرافمات 
ا يا للك ا اد 111 


. 1 ل ميعاد الثلاثين بوما الحدد فى القفقرة الثانية من المادةٌ ه. من قانون الكائعات بسن 
تعديله بالقائرن 1٠٠١‏ لشسثة هو ميعاد :حضوي بصريح النص »6 والجراء المثرى ق هله الفترة 
لعدم مراعاة هذا الميماد وهو امتبار الاستلباقف إكأنا الب تكن اذ( لم يسم تكليف اللستانف عليه 
بالحضرر خلال الميعاد المذكوي © هو بعينه الجزاعء المقرم ف المادة 4لا من قانون المراقعات لعدم , 
مراعاة هيعاد التكليف بالحضور. باللسية #دموئ] المبتداة غ ولم يوجب الشرع علئ الحكسة 
الحكم بهذا بالجزاء من تلقاءبنفسها خلافا لما كان عليه الحال فى المادة 1.4 مكرن قبل الثانها 
بالقانون ٠١‏ لسئة 1457 4 مما يود أن الجراع فَه بصورته البجديدة 2 يتعلق بالنظازن العام فلا 
تحكم يه المحكمة يفى طلرع مم الخصين ب ْ 


بع 
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1 


العدد الثالت , السنة اهم 


ملخص الاحكام 


قضاء محكمة النقض الدنية 


(ب) نجرثئة : أحوالها » استثئاف اعئباره كأن لم يكن . مرافعات 526 مكررا , 
؟ ل آذ١‏ كان 'موضوع الاستئناف مما بتبل التجرئة فان اعتبار الاستئناق كان لم يكج 
بالسسبة لاحد الستانف عليهم لا يستتبع اعتباره كذلك بالفسية لباقى المستانف مليهم ١‏ , 


قضاء محكمة النقض الجزائية ' 


. قياية عامة : محام عام أول» طعن فى القراد بالاوجه الصادد هن مستشاد الاحالة . مستشان ' 


الاحالة » أمر بالاوجه »> حق النيابة فى الطعن فيه . نقض » طعن » اسيابه » توقيعها » دفع بعدم 
قبول الطمن لرفعه من ثير ذى صفة ٠‏ رشوة . اجراءات 1515 ق لا١1‏ لسلة 1911 قل 549 لسنة 
556 م 8؟] . 1 

المخامى العام الأول لا يبلك 00 بالطعن بالنقض فى الامر بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
الجئائية الصادر من مستشساى الاحالة 6 أو التوقيع على أسباب ؛لطعن 6 الا فى حالة غياب الثائب 
العام لو خلومنصيه أو قيام مانع لديه » وفيما مدأ هله الحالات الثلاث » فان المحسامى العام 
الاول لا يباشر حق الطعن الا بتوكيل لخاض من الثائب ألعام . 

تفيد : علامة تجارية . حكم » تسبيبا عيب » أففل ااثبات وصف العلامة المقلدة والعلامة 
الضصحيحة وبيان (وجه النشابه بينها . ا 


تقليد العلامة التجاربة يقوم على محاكاة نتم بها المضابهة بين الاصل والتقليد ٠‏ ومن ثم 


' 


كان الحكم الطعون افيه وقد لخلذ من وصف ا الصحيحة والعلامة القلدة ومن بيإن أوخجه , 


التشابه بينهما » واستند قْ ثبوت تواقر التقليد الى راى هراقب العلامات التجارية من وجرد 
القمابه بين العلامتين » ؛كون مشوبا بالقضور»؛ لان القافى فى المواد الجنائية ائما ببسبدق تبوت 
الحقائق القانوثية الى الدليل الذى يقتنبع به آن يواسسن حكمه على راأى غيره . 

)0( جريمة : ركن » باعث خط فيه » اغفاله » تأسيسه على الظن ٠‏ , 

ب الباعتكا على الجرائم ليس ركنا فيها » قلا يقاح ف ملامة الحكم الخطا » أو 
لإبتناوّه على الظناء أو أغفاله حجبالة ٠‏ 

(ب) خيرة فنية : مسالة بديهية غربه على قم الرأس » تحديب موضصع الضارب من اللضروب, 
حكم 6 تسبيب» 6 عيبية 5 

؟ ‏ الغرب بآلة باضة على قبة الراس يمكن آنححدث من ضارب يقف أمام اللجنى عليه 
أو يتف خلفه سوام » مما لا يحتاج فى تقريره أو استباحه الى خبرة فنية خاصة يتعين على القانى 
الالتتجام اليها اء. 

| جع دفاع اخلال بحته » محكمة رد على دفاع ظاهو الفساد . 


8# اذا كان الدقاع عن الطامن لم يطلب سماع الطبيبه الشرعى لتحقيق ما يدميه » فليس . 


له أن 'بعييب طلى اللحكية سكوتها من اجابته الى طلب لم بيده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد . 
() رؤية : دقع بتعثرها » رد المحكمة عليه , دفع موضوعي . / 


ب الدفع بتعدز الرؤئية لحلك الظلام فى صورة الدعوى » من اوجه الدفاع الموضبومية التى , 
:. لا عامل ودا خاصا لتلاحم الاحساد الذى بحقةق يحقق الرؤية مثللر تحصول الاتدام كله راضة . 


' (ه) دليل : اطمئنان الحكمة اليه » اطراح ها عداه 6 بيان علته , 


لدان عاو و جد ل ا دوعيس ذئفة الجر 
أذق,ٌ اطمثئاتها الى الادلة التى عولت عليها ها يفيد اطراحها جميع الاغتباراثت التى ساتها الدفاع 


عن التهم تحملها عا عدم الخد بها :دون ال كرف فلرمة + ببيان علة اطراجها أياها ٠‏ 5 


عمل : قانون » أصداده » تفويض تشريعى ٠‏ عامل 6 قعيله » عرض آأمره شلى اللجتنبسة 


| المختصة قران تذين عمل 41 لسئة 15017 و م لسئة 1556 0 اللئة 15605 6 فن 


لتنا 
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فهرس الآحكام ' 1 0 


ملخص الأحكام 
قضاء محكمة النقض الجزاتية 


1 ل اذا كانته المحكية المنشأة تستخدم أكثر من لخمسة عمال » أفان افصل! العامل] قآ مغق) 
تلك المنشأة قبل عرض الامر على اللجنة 'يفتبن عملا مزثما جنائيا . 

(ب) متخالفة قانونية : جزاء جنائق جزاء تأديبى » جمع ببينهما , 

32 وجا ثمة ها يمتع اقانونا من الجمع بون الجزاء الجنائى والاتظيي اليد 
الواحدة للقانوت .٠‏ 5 

رج متاح عمل ١‏ رين 2 ونيا" 

المراك بصاحب العمل فى خطاب الشارع ض ضاحبه الآمن بحميب التظام لواو 

8 ةل الأشراف الاذأوئ على ث شؤون العمال المنوظ يه الاختضاص بتدغيلا ما افتراشه المي : 
ومللإ الوصف الخاطب به ركن فى الجزيمة التى تنسب اليه ٠.‏ 
٠‏ () قثل خطأ : قضاة » صلاحيتهم للحكم بطلاث حكم . اجرارات م 160 . 
3 ١س‏ واذٍ كان اثنان من آعضاء هية المحكية الثى (صدرت الحكم المطعون فيه قد اشتركا ق) 


الهيأة التى نظرت الطعن فى قران الثيابة العامة بألا وجه لاقامة الدعوئ الجنائية اقبلا اللسونا 


إشده وفصلتتة اقيه يالغام الام وهى عمل من أعمال الاحالة , وكان الثاثون إقد اوجج اماع 


ند 


.القانى عن الاشتراك فى الحكم اذا بقام ق] الدعزى بعمل) من أعمال الاحالة والا كان حكمه باملا +" 


ومن ثم قاله بتعين ثقض الحكم. الطعون قيه والاحالة ٠‏ 


(ب) مدعى مدنى ؛ قرآى النيابة بأن لا وجه لاقامة اليفوق: + طمن 0 ا 0 7 


؟ ‏ للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الآمر الصادر من النيابةا العامة إطامة يألا وجييه 
لاقامة النعوى الجنائية , 

لمك أمن بأن لا وجه.: بالغلؤام . > 5 

0١‏ ب الفاع الام يالا وجه لاقامة الدعوى الجئائية من غراقة المدورة يعثى كفاية الادلة قبل 


التهم لتقديمه للمحاكمة ن 


نقد : أجنبى , تهريت . قا 1.5 ق 8٠١‏ لسئنة /ا[155 , 

١‏ ل الرقابة على عمليات النقد تنصسبهاعلى كلا عملي عن آئ نوع ابا كان الاهم الدئ 
يصدق حليها فى القانون كوت مورضوعها نقد أجنبيا ما دام من شأنها أن تؤدى بطريق ميائي أو 
هباش الى ضياع نقد أجنبى كان من بق الدولة أن تحصل عليه'.- ١‏ 


(ب) مقاصة : نقد أجنبى , هدتى م م ٠.7‏ 


و المقاصة كل اتفاق يتن بين أطزافه على تحقيق تقابل ملحوملي فيه أن يكون أحد اللقابلين 
بتقد أجنبى مما ينطرى على اجراء تحويل أو القيام بالتسوية للدبيث بين مص والخادج ٠‏ ولا 
أن للمقاصة بهذا المعنى فى تشرزيع الرقابة على عمليات النقيد الاجئبى بالمقاضة المنسوص عليها 
فى المادة 911 وما بعدها من الثائون للدئى . ياعتبارها سيبا من آسياب انتضاء الالتزامات بيقع 
على نحو ذاتى بقوة القاتون ولو يغير علم المتماملينء أذ هى تسائل دينين .عقابلين * ديىر 0 
الإداء » ودين مستحق الوفام . بل القصود هو الفاصة الاختياوية التى تتجه فيها آرادة أطرافها 
الى احباث أئرها بسعل دين ى مقابلة دين تهريبا قلنقد الاجنبى واجتبالا على آحكام القانون 
وطلى ذلك يدخلغ ف عموم المقاضة بالمعنى المقصود كل اذام لاى مبلغ'ق) مضى بالعملة المبرية ني 
مهبلغا يدفع ئ الشارج ما دام ملحوظا ف الادام والاستتداء انطلوام ثئ منهما حلى تابمل مقشع ينتقد 
اجنبى أو اجراء تحويل أو تسوية للديون بين مصى والخاوج باستدزال أى لخصم دين من تابن 
بمتدار الاقل من +لديتين ٠‏ والقاضة بذاتها لا تققح نقلْ النقد من مص آو اليها بل يد يضح أن تتم 
ولو بقبود دفترية بحعة » كما يحصل فى نظام الحسابات الجارية رنظاع قرف القاصسة قّالضارفٍ 
لات من مزايا المقاصة 2 يطبيعتها تفادئ نتل الأموال ده 
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ا 


العدد الغالث . السئة ام ' 


منخض الاحكام 
قضاء محكمة النقض الجزائية 


(ج) تققد اجنبى » مقاصة » جريمتها أركاتها ٠‏ 

أن بتسبعل النقد الاجتبى اليسج داكنا ع بجزيمة القاصة» رلا يصمح اشعرلمطه دليلا عليها ه 

(د) تقد «حري : تمامل : ق لاه لسقة ,م5ؤ . 2 ١‏ 

س المقصود بالتعامل بالثقد المصرى ‏ المشافة بالقانون رقم 9ه لسنة .18 ل هو كل 
عملية هن آى نوع كون 'قيها دقع بالتقد الصرى اشلاك, و بواجب التتدميه الذى قرضه الشسارع ” 
]على اموال فير للقوم وضمرورة وضعها فى حساب فير مقيم فى احدا الصاوقب الرخص لها فى مزاولة 
| عمليات الند »> حتىي يأذت ددس المالية بالافراج مما يري الافراج حته مئها » واستيداع النقد, 
| الصري وتسليمه بالوكالة صم ة قير القيم يفم المصارف التعمدة يعثبر ولاشك عملية من همذلا 


القبيسل ٠‏ 
(ه) عامود. ضبط قضائى : اصطناع وسائل كشف جريمة : تخف » انتحال صفة » اجراءات 
م51 .. 7 ١‏ 


ل 0 

ه ل مهمة ماموى الضيط التهئالى ‏ الكشف عن الجرائم والتوصل الى معاقبة مرتكبيها » 
فكل اجراء يقوم به فّ هذا للسييل يعتبر صحيضًا منتجا لائره » ما لم يتدخل بقمله فى خلقا 
الجريبة أو التبحريض على عقاوقتها » وطالما بقيته ارادة الجانى حرة غير معدومة © ولا تثريبه 
على مأمور القفسيط أن يصطتع فا لك الحدود من الوسائل البارمة ما يسلس لمقصوده فى الكشف 
من الجريمة ولا ينصادم'مع آخلاق الجمامة » ومن ذلك التخفى وانتحال الصفات واصطناع 


المرشدين ولى أبقى امرهم را مجهولا ٠‏ 


ةا 
ا 


' ( دليل : سلطة تآويله , حكم تسبيب عيبا ٠‏ 

ل ب من القرى أنه وان كان يكنى أن يتشكاتا القاغى فى لبوت التي ليقضئ للمتهم بالبراة 
آلا أن حل ذلك أن بكرت ققد أحاط بالدعوى عن بصر وبصير وألم بادلتها . وشلا حكمه عن الشطل 
فى القاتون ومن هيوب التسبيب وهئ ما تردى قيه' الحكم المطمون فيه اذ لا ورجه لما أطلحّه من 
تعييب الاجراءات لو تخلف خرائول المقاصة امؤلمة فى القانون 0 

() جكم : تسبيب » عيب موجب للاحالة » اسبقية على مشالفة القانوت ٠‏ 

لاا من المترى آذه لعيوبه التسبييه اللوجبة للاحالة الأصدارة على الطعن بمشالفة القانون 
الموجبه التصحيحا٠‏ 1 

غرب : ماهة مستديمة صسئولية جنائية ٠‏ رابطة سيبية , حكم » تسريب » عينيه. 
عتلوبات م م ١/4,‏ 1/1655 . 

التهم يكون مسثولا جئاليا من -جميع النتائج المحتمل حصولها من الاصابة العى أحدثها م 
واذ كان أاجتي هليه يلع من الممر ست سئوات »© وقد واجهت الئيابة والده وهو وليه الشردى 
يما جام بالتقرين الطبى من أن الماهة التى تخلفت بعين ابنه الممجنى عليه يمكن. حقاؤها باجراء 
عملية جراحية له فرفقض اجراء جده !لعملية اخسيته تعرض ابئه الذكور .للخطر ؛ وكان لا يسم ' 
أن يلزم المجنى عليه بتحمل] عملية جراحية ما دام يخثى منها تعرض نحياته للخطر » قاث المحكمة , 
اذ اعتبرت الواقعة جتجة غبريم ابلعناد! الى أن تلك الماهة قابلة للشقاءُ باجراكء عملية جراحية ' 
للمجنى حليه > دون أن تتحدث في بحكمها عن وبجه تأئر عدم رضشاء وليه الشرحى ياإجراء هذه ' 


| العولية طلى يكييف الواقمة » فان تحكبها تكون اقآاصرا بما بميبه وتوجب لقضه ٠.‏ 


1 0500 


() تزوين : ودقة رسمية > نسبتها كذبا ألى موظف عام للايهام برسميتها ل 
|| حكم » تسبيب » عيبم > مقوبات بم 11؟ . 

|لاس لا إتشترط ف بجربمة العزوير ف الاوواقا الرسمية أن تمبدن إقعلا من الموظف العيومى 
الختص بتحربر الوزقة © بل يكفى أن تعطى هده الاوراق المصائعة سكل الاوراقا الرسشمية 
ومظهرها وإت إيتسية صدورها كديا الى موظف عام بللايهام برسبيتها وال ا ادرف المي 
عليسية روا 


: فهرس الأحكام 1 


2 ر + ١‏ ت 
2 الصفحة الناريخ ملخص الأحكام 
قضاء محكمة النقض الجزائية 


3 (ب) رسمية همحرر : طعن » مصلحة ٠.‏ 
لا يحدى الطاعن المنازعة فى وسمية الحرر الروي ما دامتة العقوبة الحكوم بها علية 8 
وهى الحبمح هع الشغل كدة ستة شهون »6 مقررة لجريية التزوين العرقية + 


عقوبة : تكميئية » غلق . مصآدرة . محل عام » قماد + نض . طمن » خط فى تطبيسق) 
قانون , ق 1/ا؟ لسنة 19851 وم 5؟ ق ,/ا١‏ لسئة /[م19 ٠‏ 


سيم |11 | ككرتا 


بعاتب على لعب القمار فى الحال العامة ب بالحبس وبغرامة لآ تجاول ألف جنيه ويحكي 
بمصادرة الاوداته والنقود وثيرها مع الاشيام التى استعملت فى اوتكاب الجريمة * 


0 11 ا 0 استيلاء : على مال للدولة اختلاس آموال أعيرية ٠‏ موظفون عمومبون ٠‏ حكم ) تسبيب» 


متى كان الحكم مطعون فيه قد لخلص الى أن الطاعتين وهنا من الرظتين المبومبينع 
قد أسثمرا » ويم وفاة والدتهما» قه صرف العاش الذى كان مستحتا لها من وزارء الخرانة 
ودانهما بجريمة الأستيلاء على مال للذولة بغير حق 6 وأورد على ثبوتها 3آ ننتهما آدلة مسعمدة 
من اعتراق التهم الثانى ولاقوال مندوبى شياخات قسمى اول وثائى طنطا ومفتئى ضحة مركن 
طنطا وأتارب المتهمين وتقرين قسم #بحاث التزييف والتزوين بمصلحة الطب الشرص ولتيجة 
الاطلاع على دقترى وفيات مخله منوقف وقسع طنطا ‏ فان الادلة التى آوردها الحم تكون سالغة 
ومن شأنها آن تؤدى الى ما رقب عليها ٠‏ 

(ب) ادليل : مستمد هن ورقة رسمية > النفات الحكية عله . 

؟ ‏ من المقرى آن لحكمة الموضوع أن تلتغت عن دليل النفى ولو-وضالته أوواق وسبية ما دام 
بصم فى العقل أن يكون فين ملتثم مع الحقيقة التى اطمانت اليها من باتى الادلة القسائمة ف[ 
الدموى ٠‏ 

(ج) محكمة : مقيدتها » تكويلها + 

- احكمة الموضوع أن تكون عقيكاتها مما تطدئن إليه هن أدلة ومناصر فإ الدعوئ © 

() محكمة : رد على دفاع لم يثر آمامها , 

؟ ‏ ليس للطاعن أن ينسى على المحكمة قعودها عن القيام ياجرام لم يطبه منها أو الردط عى 
دقاع لم بثره أمامها ٠‏ 

وصف التهية : محكمة موضوع » سلطتها فى نكييف واقعة , اجراءات الحاكمة .. موازينه' 
جريمة . أركانها '. قراى وزير تموين 55 لسئة ٠19161‏ 3 3 

انه وآن كان الأصل! أن محكمة الموضوع لا تنقيد بالوصف القاثونى الذى #سسبنه العيابة ' 
العامة على الفعل السند الى المنهم وان من واجبها أن تمحص الولقعة المطروحة عليها بجميسم 
كيوقها وأوصافها » وأن تطبق طليها نصوضص الثانون تطبيقا صحيحا لانها وهىئ تفصل في الدعوئ 
لا ننقيف بالواقعة ف ثطاقها الضيق المرسوم فى وصف العهبة الحالة عليها > بل أنها مطالبة بالنظي 
فى الواقعة الجنائية التى وفعت بها الدموى على جقيقتها كما تبينتها من الاوراقة ومن التحقيقا 
الذى تجريه بالجلسة » الا آنه يجب أن تلزم فى هذا النطاق بألا تعاتت العهم من واقسة مادية غيى 
التى: وودتة يأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضود دون أن تشيق اليها شيئا * 


3 


همة /1 ١1١‏ | ع ررحي 


مواد مخدرة : حكم » برادة » تسبيب » عيب + ٠‏ 
لشي كان من المقرى أن لمحكمة الموضوع أن تقش بالبرارة متى نشككت فى صحة أصناذا النهمة 
الى (اجهم او لعدم كفابة إدلة الثبوت عليه » الا آن. ذلك مشروط بآت يشتمل بحكمها على ها يفيض , 
إنها محمت الدعوى واحاطت بظزوقها وبادلة الثبوت التى قاع الانهام عليها عن يصر وبصوة 8 
ووازنتهبينها وبين أدلة النفى قرجحت دفاع التيم أو داظتها فلزبية ف صحة منامرن الاتباظ هر ' 
3 3 


كه ١١11‏ ' ,يدح | 
ا 


لا. 0 


هم 
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العدد الثالت . السنة 1م 


ملخص الأحكام ' 


قضاء منحكمة النقض الجزائية 


واذ كان ها نقدم » وكان الحكم الطعون فيه لم يعرض للدليل المستمد من الحرق الذى اثبت ف 


مدوئائه انه أوسل لصلحة الجمارك ولم تدل المحكمة برأيها قى هذا الدليل © مما ينبىء بأنهيا, 


أصدرت حكبهاً دون أن تحيط به وتمحصه © قان حكمها يكون معييا مستوجبا للنقض ٠‏ 
() تلبس : توافره » لفافة » انفجائرها . 1 
١ه‏ أن ما يتعاه الطافن على الحكم من. مخالقته الثابت فى الاوراق ى شان ما اثبته من 
القاء اللغافة وما نتج عن ذلك عن انتشار محتوياتهاأ وظهوى المادة المخدرة » مردود بآنه يف رض 
صحة ما يذهب اليه الطاعن من أن اللقافتقا 3 قد انفحجرت وبافت منها قط أكياس تيه أكئاس 
الحشيشن » فان ذلك يوقر حالة التليس 'لوجود مظاهر خارجية تنبى» بذاتها عن وقوع جريمة 
احراق مخدر ٠١‏ 
(ب) احرآز مخدر : تلبس ٠‏ " 
؟ ‏ اذا كان الحكم 'قد أثبنتة أن ونيسئ+ قسم المخدرات بشيرا الخيمة كان يترقب ف الطريق 
مقدم شسخص دلت التحريات طلى أنه يتجر فى المواد المخدرة »> وتصادقف أن آقبل المتهم راكيا 
دراجة وما أن وأى رجال الشرطة حتى بدت عليه علامات لاضطراب وسقط من على الدواجة م 
أخرج من ١‏ لحجيب الابين الخارجى لجلبابه لفافة وألقى بها بعيدا فانعئرت محتوياتها وبأت .أن 
ما بها مادة مخيرة ؛ فان ما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التليس يجريمة احرال مخدد م 
بك ووم انحو ارو ا ا . 
0 اليس باحراذ الخدر بعد قله » و م ل يقب من الهم ا 1 
لتقام لقيض باطل حشى وتوعه عليه + 


(«) مامور ضبط قضائى : فى جمينع انحاء الجمهورية » مخدر . ق الى لسنة ,1951 م 1؟ 

سه ديري ادارة مكافحة فحة المخدرات وأقسامها وقرومها ومعاوتيبامن الضياطوا لكو نستبلات 
واللساعدين الأول والمساعدين الثاليين صفة «أموررى الضبطية القضائية ق جمبييع أتهام الجمهورية 
فى جرائم المخدرات ؛ ويكون من قي المجد ما يثيره المتهم فى شأن معدم اختصاص الضابط مكانيا 
يضصيطل الواقعة بدعوى وقوعها فى دائرة اختصاص محافظة آخرى قبر طلك التى يعمل قيها ٠‏ 

(ى) شاهد اثبات : استفئاء عن سماعه ٠.‏ ش 

© هس من المقرر ان للمحكبة أن تنستغنى عن سماع شهود الائيات أذ1 قبل التهم أو المداقع 
مته ذلك صراحة أو ضمتا دوت أن يحول عدم سماعيم أعامها من أن تعتبد اق حكبها على #توالهم 
إلتى ادلوا بها فد التحقيقات » ما دامت هذه الاقوال مطروحة على بساط البحث , 

(و) محضر جلسة : طعن بتزويره ٠+‏ 1 

متى كان الامل فى الاجراءات الصحة ؛ ولا يجوز الادماء بما يشالف ما نيت هلها سواه 
54 محضر الجلسة أو الحكم الا يالطمن بالتروير © فانه لا يقيل من المتهم قوله أن عبارة « مدل 
الطعن بالتزوير قيما دون بمحفر الجلسة © ويكون ما ردده فى طمثهءق هذا الصدد ثير سديك م 


: () دفع ؛ يعدم جوان نظ الدعوى لسابقة الفصل يها » اثئرته لاول هرة امام محكمة نقفي ٍ 
طلءن » سيب متعلق بالنثلام العام + 

ل اليدقع يعدم -جوال نر الدموى السابقة بالفصل قيها متملق بالنظام العام ويجسول 
المارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مومانه وأضصحة من همدوئاتث الحكم المطعون فيه ب 
أو اكات منامبن هذا الدقع نقد اتلوت طليها الاوراق ب بغر بحاسة إلى تحقيق مو تلوعى م 
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فهرس الآحكام ' /1 


2 2 يها لوو 5 
5 0 اتتاريخ | ملخص الأحكام 
خا حتت سد 
قضاء محكمة النقض الجزائية 
(ب) دفع جوهرى : رد عليه ٠‏ 1 


! ل هتى كان الثابت بمحشر جلسة الحاكمة أن الطعون ضده دقع بآنه « سكم عليه بالقراية 
فى قضية أخرى 6 وهو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تسمابقة القصل فيها ٠‏ ولا 
كانت النياية الطامتة أثارت وآقرت فى طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن ذات الوتائع 
وسدد الغرامة المقضى عليه بها وآصبح الحكم فيها نهائيا من قبل الفصل فى هذه الدموى » 
وكان الحكم المطعون قيه قف دان المطعون ضمده دون أن يغطن إلى هذا الدنع ظلم يورده أو يمن 
بالرد عليه على الرفم من آثة دقع جوهرى قد ينبتى غليه ‏ أو صخ تغير وجة اثرأى ق *' 
الدعرى » قان الحكي المطعؤن قيه يكوت قاصر البيان . 


(ج) نيابة حامة : مدى اختصاصها بالطعن في الاحكام > نتها . 
و 


7 الاصل أن النيابة العامة فى مجال اللصلحة أو الصغة فى الطعن هى خصم عادل وتخئص 
. بمركز قانوتى خاص اذ تمثل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون © ومن ثم فلها 
أن تطعن يطريق النقتض في الاحكام وآن لم يكن لها كساطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كائئتة 
المصلحة تلمحكوم عليه وطال ما أنه لا ينبني على طعثها فى حالة عدم اسذلناقها لحكم سحكمة أول 
درجة ‏ تسوعه لمركز المتهم * 


كمه | أ وبررياتة (0 دليل ؛ »حكمة الموضوع » سلطتها فى تقديره . حكم » تسبيب ؛ عيب © قتل عمه . 
١‏ ان الادلة وك المواد الجنائية متسائدة يشا بعضها بعضا ومنهأ مجتمعة تنكزن عقيذة 
القافى بحيث اذا سعط احدها أو استبعد تعثر التغرف على مبلغ الآثر الدى كان لهذا الدليل 

الياطل فى الرأى الذى انتهث اليه المحكسمة ٠‏ 1 


(ب) حكم : تسبيب » عيب استناده » الى واقمة على خلاف الوارد بالأوراق ٠‏ 

؟ ‏ هتى كان الحكم: المطعون قيه قد أورد على خلاف الثابت بالاوراق أن جلباب الطاعم 
الثانى وجدث بها تلوئات ثبت أنها من دم كدمى وعول طلى ذلك فى أدانة هذا الطاعن ؛ فائه بكو 
معييا بالخطأ فى الامستاد ٠‏ : 


1٠ 0‏ ةل (0 قافي : صلاحية » قرابة » مصاهرة » ق 41 لسئة 1455 + 
لا يجوز أن يجلس فق دائرة واحدة قضاة بينهم قراية أو مصاهرة لغاية الدرجة! ارابعة 
بدخول الغاية ‏ كما لا يجوز أن يكون ممثل الثيابة الو ممثل أحد الخصوم أو المدائع عشسه 
: ممن تربطهم الصلة الذكورة بأحد القضاة الدذين ينظرون الدعوى + والقرابة والمصافرة كلسبب 
من أسباب عدم صلاجية القامى هى التى تعتد الى الفرجة الرابعة » آما اذا تجاوزتها قاله؟ 
لا تمنع القافى هن. نظر الدعوى ٠ ٠‏ 
(ب) نقص : طعن » تخديده » وضوخه » قرابّة ) مصاهرة ٠‏ 5 
١‏ الاصل انه بجحب لقبول وجه الطعن أن .يكون واضحا محددا ٠.‏ وما كان الطلوب زنك 
ساق قوله مرسلا هن قرابة وكيله الاصيل! برئيسى الدالرة التى أصدرث الحكم قلم بقدم دليلا 
عليها وبآنها تمتد الى الدرجة الرابعة » فأن ما يثيره ق هذا الضدد لا يكرن عقيولا ٠‏ 
(ج) ' تلبس :متو خدجية اتزيداعن بإزعة : يا منه #وفو /157 4 ليله 
مككلام لالاء 
"١‏ من القرى أنه يكفئ لقيام حالة اللبنن ان تفون هناك مظاهر خارجية تنبى!1 بذاتها عج ” 
: 0 وقوع الجريمة © والبت قهذا الشآن من صميم عمل محكمة الوضوع ٠‏ 
1 !1 عبمبمببب ‏ () فاعل آصلى : صرفة باكراه عقوبات م 59 ح 
١ | !‏ ان هجرد ظهوو الطاعن على عسرح الجريمة ومظاهرته وياقى التهيسين للمتهم الأول 
اناف حول سيا 6 المجنى عليه ومطأليته بالنقود » تجمله قاعلا اصليا فى جريبة السرقة بائراه 
التى دين بها ١ ١ ٠.‏ ' 


الك 


تفن 


ةا 


العدد الثالثكث ب السئة ١ه‏ 


ملخص الأحكام 
قضاء محكمة الناض الجزاتية 


(ب) محاكمة : اجراءانها » تحقيق سابق على المحاكمة » تعيبيئه 5 
؟ لس العيرة ف ف الاحكام حى م اللحاكمة وبالتحقيقات التى. تتحصل امام الحكبة 35 


حي ا بحن واربرك امارح فى اللجاكية د يماما يكون صييا للطعن على الحكم ٠‏ 


(ج) حكر : تسسيب 6 عيبا ١‏ | 


.الا يؤثر فى سلامة الحكم 59 نكون قك أشّطأ قيما نقله عن اعثراف الطاعن 5 
بآنه كان وقت الحادث يحمل زجاجة خمر فارقة © ولا ما يثيره من أثه لم يممى المجنى عليه باى 
صووة » طالما آن الامرين جميعا لا ينالان من التكييف القائونى الصحيح اركر الطاعن في الدعوى, 
كما انتهى اليه الحكم ٠‏ / 

(د) نقض ؛ لعن , وزت عنئاصر الدعوى ٠.‏ 

5 ها يثيره الطاعن من عدم ثبوت توافق بينه وبين باقى التهمين وعدم العثور على شىم 
من الال للسروق لديه يئحل الى جدل موضوعى قى سلطة المحكمة فى وزن عناص الدعرى مما 
تستقل بتقديزه دون وتابة احكمة التقغى ٠‏ 

(0 دموى جنانية : تحريكها , انقضاؤها بالحكم + اثبات . قوة الام المقفى : حكم م 
حجينه , احرلارات مم مم؟ و )ه55 . 

, [لاب نص قائون الاجراءات الجنائية فى المادة مم4 عنه على أنه » « لا يجون الرجوع الى 
الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهوى آدلة جديدة أو بناء على تشيير الوصفه , 
الثانونى للجريمة + فدل بذلك عائ أن حكم القضاء هو عنوان حقيقة أقوى من الحقيقتذاتها + 
ومن ثم قلا يصح الثئيل منه الا بالطعن قيه بالطريق المقررولذلك ف القاثون ٠‏ 

(ب) طلب اعادة نظن » وقائع أوراق. تكتب البراءة » اجراءات . م ١؟؟ ٠‏ 

؟ م يجوز فى الاحكام الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنابات والجنح « اذا تحدئت آى ظهرت) 
بعد الحكم وقائع أو اذا قدمت أور؛ق لي تكن معلومة وقت الحاكمة وكان عن شأن هذه الوتائع 
أو الآوراق نيوت براءة اللحكوم عليه » ٠‏ 

(ج) حكم : حجيته . اجراءات م 1 ٠.‏ التماس اعادة نر ١ ٠‏ 

م هيات الققرة الخامسة من المادة 541 من قانون الاجراءات: الجئائية للنيابة العامة 
أن تطلبه ‏ عن طريق التماس امادة النظر ل الغام الحكم متى قدرت أن الوقائع الجصديدة قد 
تحسمته الامر وقطعت بترتيبه أئرها فى'ثبوت براءة المحكوم عليه 6 فاذا ها تم لها ذلك استمادت 
سلطتها ف تحريك الدعوى الجنائية من' جديد قبل المتهم الآخر ٠‏ ويذلك يكون مجال تطبيق 
الفقرة التالية من الادة 4١‏ اجراءات مقصورا على حالات الاخطاء الاجرائية التى لا ينكشفم 


0 


'أمرها الآ بعد صدور إحكمين متناتشسين ؛ قلا يكون من سييل الى تداركيا الا من هذ الطريق ا 


«) مسننشاد آحالة : نقنض آمره ق /اه لسنة 1569م هلا , ْ 

؟5 س المحكية النقض تقض الامر المطعوت فيه الصادر هن مستشاد الاحالة يعدم وحجود وجظه 
لاقامة الدعوى وتصحيحه. ٠‏ ولا كان الامر متعلعا ببطلان أصلى شسساب أتصال قشاء الأحالة 
بالدموى الجنائية * فانه يتعين القضاء يعدم ,قبولها ارفعها بغير الطريق القانوتى وذلك بمة 
تشمنته من تهم لا وجه لالزام قضاء الأحالة الاجتراء بايها ما دامث قد مسصسعت اليه جيلة م 
باعثيارها مرتيطة بيعشها البعض ‏ باجراءات باطلة بطلاثا أصسليا ٠‏ 

ري دموى جنائية : هدة مسقطة انقطاعها , اجراءات مم لالز 35 18 ٠‏ 

هل المدة اللسقطة للدموى الجنائية ننقطمع بأى اجراء من اجراءات التحقيق أى الانيام او 
الملحاكمة يتم قى الدعوى بمعرفة السلطلة المنوط القيام بها سوام أجريت فآ مواجبة التهم أو فم 


غيبته وأن هذا الانقطاع ميتى بمتد آأثره الى جميع المتهمين فى الدمرى ولر لي يكونى بوم 
تلك الأجراءات له 


فهرس. الأحكام . . | لكل 


1ه 


15م 


/ 


17 


.11/ 


اميس 


الا 


الل تةا. 


ملخص الأجكام 


قضاء محكمة النقض الجزائية 
() سلاح : جزيمة احراذ ٠‏ دموى جئائية » يدم المدة السقطة , 
جريمة احرانا السلاح التارئ الشنشاكن واللئغيرة بغي ترخيض من الجرائم؛ الستدرة 


قلا تبدآ المدة المسقطة القررة لالقشاء الدعوىئ الجناثية فيها بمضى اآندة و تاريخ انتهاء ع 
الامستدرار ٠.‏ : 


ا : اأخلال بحقه . شريط مسجل » أعادة سهاعه . تهانة»جكوء بيب 6 
دق نقضص » طعن , رشوة ٠‏ 5 


١‏ اذا كان المداقع من الطاعن لم يثر شيئًا عن ف المناقشة التى دارثت بين الطاعم 
والشاهنا عضرو الرقابة الادارية ولا عما ثقله هذ1ا الشاهد حن التسجيل الملكود أن 'بطإلت اعادة 


| صسماع هذا التسجيل قات ها بثيره الطامن من التعى على الحكم عدم أيوان مؤدئ فك المنانتة 


المسجلة والاقتصار على ؟إبراد نتيجتها دون لاستماع اليها لا يكون له محل : ال ليس أله أن ينعى 
على المحكمة قعودها عن أجراء تحقيق غيق لم يطلب مئنها » ولا يقبل مثه أن عا 
لاول مرة آمام محكمة النقض ٠‏ 3 
(ب» رشوة : موانع عقاب , عقوبات م 1.1 مكررا .' 
ب المشرع قف منح الامفاء للراشى ‏ باعتياره طرقا ف الجريمة » ولكل من يضح وصفه بانه 


0 فيها ب سواءاكان' يعمل من جائيه الرافى وهو الطالب 4 أو 'يعبل من جاتيع الرفتع ود 


م يصون ء وقوعةه 1 حيانا ب دون أن تمت الاعغام للمرتثئى ٠‏ 
(ج) اشتراك ٠‏ : آنفاقه 6 توافره م, 
7 -. يكف التحققئ الإشترالة يطريق: لفق »اتحاد ني اطرافه مّى لكا الفل الت علية 
() جكم : تسبيب 6 عيب » عقوبات م 51 , 
اي بو عق عر جا لو لير وب دي 
شتراك فى الاختلاس والتزوير ها دامت اللحكمية قد طبقت المادة ؟5 توبات وماتبته بالمتوبة 
رح ري اليا يو ا ني 
(ه) اعرف : انن صرف » توقيعه + حكم سيب »6 عياط + 
ه ب هتى كان الثابت مخ المفردات' ‏ التى آمرتا المحكمة بنمها تحقيقنا بأربجه الطمن بم 


ا( 


صحة ما نسبه الحكم: للطاصس هن اعتراف بالتوقيع على اذن الضراقف © قان ها يثيره من قاله , 


الخطا 4 الآسناد قىْ هلة الصده يكون على فين ساس » 
(و) أواقعة دموق جٍ عات مجكمة موضوع + 


اس + ءًَ يستوى ف ذلك الادلة المباشرة أو ها هن طرق الانتنتاج ولا اسسقرام والحكات, 


العقلية كانة ما دام ذلك :سائقا » 


0 


(0 آسيياب الإباجة : دفاع شرم . وقائع قيامه » تقديرها غ محكبة موضوع . 6 


| ١ ٠ تسببيب » عينيا‎ 

١‏ ل اناكان تقدين الوقائع التى يستنت منها قيام بحالة الدافاع الشرمى أن التفاؤعة متملقع 
بموضوع الددوى ٠‏ احكمة الموضوع الفصل أقيه بقي عقب © الا لن ذللنا' مثثر ولط بآنا بيكونا 
استدلال الحكم بمليما لا عيب قيه ويؤلتق منفاقيا الى ما التفى أليهه 

5 دفاع شرعى : حالته » قيانها فعل متتقوف مله ٠‏ 0 
*- الاصّل آنه لا يشترظط لقيام حالة الدفا اللجرعى أن يكوق قد بحصل] بالقمل) امتدام 
على النفس أو الال » يح ان عر قد سهد بج الى علي لعل لخن مله امتهم دقوع 
جريعة من الجرائم. اليتى يجو فيها الدفاع الشرعى > ولا يلزم قآ النعل التنتوقه منه أن يكون 


٠١‏ | كرا سقيقيا فن اله ابل يكفى أن زبيدي كل ف تاد التي وتصبوره يترط إنا يكرا اليل 


التخوقف آسيابجع منقولة ها 


يه حوجة 


م١ العدد الثالت ب السنتة‎ 16٠+ 


ْ حت ! 00 
سد ٠‏ التاريخ 00 ا 7 ١‏ 


قضاء محكمة النقض الحزائية 
(ج)' دفاع شرعي : طروفه » تقديرها ٠‏ 


١‏ سا تقدير'ظروف الدفاع الشرحى ومقتضياته آسن اعتبارى بجبه أن يتجه وجبة شنخصية 
تراعى فيها مختلف اللروف الدقيقة التى أحاطت بالمداقع وقت رد العدوان مما لآ سم 
١‏ : . |محاسيته على عتقتغى التنكير الهادىج البعيد من تلك الملابسات ٠‏ 


ماه ا 1١13‏ لامتكا | (0 تعد : هقاومة هوظف . دكن أدبى . قصد جنائى عام ٠‏ نية خاصة ٠‏ باعث ١‏ حقوبات 
1 نين امم 15 م1890 ولا مكررا , 


_ ل يكفى لتوائن الركن الأدبى قن جنح التعدى على الموظفين قيام التصد الجدائى العام»‎ ١ 
وهو لدوالك ألجانى لم1 3 0 بشروط الجريمة دوث أعتداد بالباعث #4 أمالى جنابة التعدىء‎ 
فان التمسد الجتاثى لا د يتحقق الا اذا تواقرت لدذى الحانى نية خاائة بالانافة الى اسيك‎ 
الجثائى العام » تصمعل 4 التوائه الحصول من المولفف للعتدى عليه على نتيجة معيئة هى ان‎ 
٠ بؤدى عملا لا بحل له أن يوٌدبه أى أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن إداء عمل كلفه بأدالة‎ 


(ب) محفر : اعتداء عليه ائعه عن المفئ فى اجرقرات الحجز عتوبات م 1907 مكررا ٠,‏ 


؟ ل متى كان الحكم: قد أثيتتا فى حق المتهم أنه مساك بملايس المحضر المجنى عليه اثثساء 
توقييع الحجز » واعتدى على الخفير النظامى المراقق له ليحول دون الفى فى أجراءات الحجز ). 
فان الحكم يكون قد أثبنك قيام الركن المعتوى للجناية للنصوص عليها من المادة /ا؟1 مكررا 2 61' 
من قانون العقربات بعتصرية العام والخاص . اذ استظهر أن ئية المبهم من الاعتدام قد انصرفت 
الى منع الجنى هليه المهشر بالمحكمة ب من آدثه عمل من اعمال وظيفته » ومن ثم فان محكمسة 
ااوضوع اذا انتهت الى آدانته بجنحة التعدى » تكون قد أخطات فى تطبيق القاثون وتأو يلم مها 
تعيب حكيها بما يوجب نقصه وتصحييحه ٠‏ 


كام | كا ا“/؟/ةةة1 ١|‏ () تحقيق 1 نيابة» محكمة ق [) لسلة 1576 م 166 اجراءات مم #لاد كذا ٠‏ 
١‏ توزيع الاعمال بين كتاب كل محكمة أو ثيابة لا يعدو أن يكون تنظظيما داخليا ناظه 
٠‏ |الشبارع برئيس كل محكمة أو نيابة كلية فى دائرة اختصاصه ومنها المحاكم الجرثية والنيابات 
الجرئية العابعّة لكل منهما . ونا كانت دائرة نياية بندد دمياط وؤائرة نيابة مركن دميماط 
ب كلتاهما ب هن النيابات الجرئية التابعت لرئاسة, النبابة (الكلية بمحكمة دمياط ؛ وكان الشسارع 
كم ابرتتع بجراء اليطلان على قيام كاتب الثيابة بعمل آخر فى ذات دائرة العيابة الكلبية ؛ فان 
© '| المتحدىئ بيطلات التحثيق اللا أجراه وكيل نيْاية بندسر دمياط © بمقولة آنه اسع محب كاتب 

ثيابة مرئز دمياط دون كاتيه تيابة البيدى ؛ لا يكون له محل ٠‏ 


(ت) قعد جنائى : حريمة احراز أى حيازة مخدر . 
إ ؟ ‏ التصد الجنائى فى جريمة احرال أو حيازة المغس يشوافن بتحقق الحيازة المادية وعلم ' 
للجائى أن ما بحرؤه هو من أاواد الخدرة المثوعة تانونا , 

(ج) سخدس : علم منهم باحرازه او حيازته » محكمة » يحدثها مله استقلالاً ٠‏ 

؟ ب لا طلتزم المحكمة بالتحدث استقلالا عن ركن القصد الجنائى فى جريمة احران أو حيازة 
الخدن متي كان ما آوردته ق مدوتات حكمها كانيا في الدلالة على أن المتهم؛ كان عالما بأن ما بحرذه 
مخدتر ٠‏ 

|| إد) تلبس : خوف متهم من مداهمة مكتتٍ مشخدرات ٠‏ 
ع د ان مجرد خوف الطاعن وخشيته من مدكهبة رجاق مكتب الشخدرات له 2 لين يمن شأنه 

ل . | أن إبمنحى الائر, القانونى لقيام بحالة التلبسن باحرات المخدر بعد القائه .»ع 


فهرس الأحكام : 1 


رقم | رقم | ون 0 
الحكم الصاحة الناريخ | ملخص الأحكام 
ظ قضاء محكمة النقض الجزائية 
/اأه .1( | الر/ةتةا (1) خيانة آمانة : اثبات بالكثابة ٠‏ حكي » تسبيت » عيب محكمة موضوع » سللاتها ق] 


تقدين الدليل , دعوى مدنية , تيديد , 


( ب أن المحكمة قم حريمة شيانة الامانةا ف] نحل من التقيد بقواعد الائبات الدنية عند 
القضاء بالبراءة ©» لان القانون -لا ٠‏ يقيدها يتلك القوامد الا حند الادانة قى لخصوص اثباثة 
عقد الامانة اذا تراد موضوعه هلى حثيرة بجنيهات ([حتياطا )صلحة المتهم .+ 

( ب) براءة : شك لالقاضى » اسئاد التهمة ٠‏ 5 5 
؟ ‏ من المقرى انه يكفى فى الحاكماتة الجنائية أن بتشكك القافى فى اسناد التئمة الى 
|| المتهم لكى بقشى له باليراءة 6 لان المرجع ف ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدين الذليل عا دام 
الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى واحاط بأدلتها من بصر وبصرة ٠‏ 
( ب ) قاض : وجد أنه , قضاؤه بالبراءة بناء على احثمال #رجح لديه . 

ب هن المقررر أئه لا يصح النعى على جو جاو وه ارو م 
ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات) أخرى قد تطح لدى غيرها لان ملاك الام له يرجم الى 
وجدان قاضيها وما يطمئن اليه ما دام قد اع قضاءه على آسياب الحيلة» 

1ه خرن ةا (1 اثارة : اتجاد + دفاع اخلال بحقه , دفاع جومرى . قا 116 لسنة ل ةا 
شبن 1 د 1/٠‏ 1 

١‏ ل ما آثاره الطامن من مناؤحة فى إلاتجار ف الاثار امستناد! الى أن الاثاى التى. يحوزها 

سبق تسجيلها ولا زالت باقية بكاملها » يند من أوجه الدفاع الجوهرية التى بتعين حلى 


محكمة الموضوع أن تحققها آو تردإعليها بأسباب سائفة 4 أما وهى لم, تفعل قان حكمها يكون 
معيبا بالقصور والاخلال بحى الدفاع ٠‏ 


(ب) دليل : قاض تأسيس اقتناعه باتجار متهم بالاثار على رآئ محرد الحضفير , 
؟ ل القاضى فى الموانا الجدائية ألما يستند فى ثبوت الحقائق القانوئية الى الدليل الذئ 
7 يتتتع ٠به‏ وحده ولا يصع أن يؤُسس حكمه على رأى قيره ٠‏ ولا كالت اأحكبية تقد جعلت 
أساس ١قتناعها‏ باتجار الطاعن فى الاثار على رأى محرر المحضى ؛ فان حكمها يكون قد بتى: 
على عقيدة حصلها الشاهد من حريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها ينفسها ٠‏ 
(ج) تحريات : اتخاذها وحدها قربلة » أو دليلا على ثبوت جريمة . 1 ١‏ 
لابب لله لنه وان كان الاأصل أن المحكبة أن تعرل فى تكوين عقيدتها على التحرئاته بامتباوها : 
"معرزة0.لا ساقته من ادلة ما دامت انها كانت مطروجة على بساط البكث » الا اثها لا تصبح 
وحدها لان نكري قريئة مميثة أو دليلا اساسيا على نبوت الجريعة ٠‏ 


كزم' | 1*3 | ايرب | ١١‏ ) حكيء تسبيب » عيب . خبرة .,قثل عمد ,ا 
ش ١‏ ل ان عجز المتهم عن تعليل وجود دذاء آدمية ببلايسه لا يؤدى الى القول أن مثلده 
الذماء هى دماء المجنى هليها غرويده وبلا شك ع رتم أنها لم تفحص فنيا من طزيق تحليل 
فصائل الدماء » ودون أن تتناول المحكمة ياليحث نفى علاقة تلك الدماء بالجروح التى نينتا 
وجوذها بجسم الطامن أو تثبت ى حكمها أنها من دم القتيلة 'فسها » وكان لا 00 
ادي كا قساد ذلك الدليل الذى وكنته اليه 3] قفسائها؛ 
قان الحكم الطعون فيه يكون معييا ٠‏ 

( ب ) آدلة: تسائدها » تخلف احدها ‏ 

3 ب انالادلة فى الواد الجدائية متسائدة ابشد بعضها بعضا » ومنها مجتمعة تتكودعقيدة ١‏ 
القاغى بحيث اذا سقط احدها أو ام تعكر التعرق على مبلغ الاثر اللى كان لهذا[ 
اليل الباطل فى الرأئ الذى انتهت | اليهالكية به 1 1 


. ا 


النثشى” 

> 8 يوي 
شايع اتسبرالعيبي بالفتاهسيع 

1861١ تليمنون‎ 


رقرآا نكم » 
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١ 
191/1 أول مايو‎ 


لجنة التاديب والتظليات : مجلس الدولة » مجلس 
. خاص للشئون الادآرية » الغاؤه » ق 5ه لسنة 15653 م 
5 ق "9م لسنة 0 35 ق "؛ لسنة 1950 ., 


المبدا القانونى : 


المشرع لم ينقل اختصاصات لجنة التأديب 
.والتظلمات بمجلس الدولة الى المجلس الأعلى 
للهيئات القضائية » بل قصد الابقاء عليها 
كى نظل قائمة على شؤون رجال مجلس 
الدولة من تأديب. وفصل فى طلباتهم وغير ذلك 
مما يتعذر على المجلس الأعلى للهيئات 
+التضائية النهوض به بحكم تشكيله كهيئة 
عليسا يشرف اثشرافا اداريا على. الهينات 
.القضائد 


,المحكمة : 


ومن حيث أن وزير الغدل طلب آل المحكمة 

تفسسير نض المادة 4 من قأنون مجلس 
الدولة الصادر بالقانون مه لسئة ١964‏ التى 
.قتتضمن تشكيل لجحجنة التأديب والتظليات 
.وذلك حسما للخلاف الذى ثار حول آثر الغاء 
اللجلبس الخامن -للشبئون الإدلرية بمجلس 
«الدولة ؛ بمقتضى .ا للادتون. الثانية والثامنة من 
القبانون 1 لبسنة .1935 باتشاء المجلس 
الأعلى للويئات القضبائية غلى عيام وتشكيل 
المجنة المتأديب والتظلمات الدذى يفشسنترك فيه 
إبغباء الجلس الخاس الشبار اليه . 


الدولة تنص كلى مالجاتن :. 


« تشكل لجنة التأديب والتظلمات من 
أعضاء المجلس الخاص منضها اليهم ثيانية 
من نواب الرئيس ومستشارى اأمجلس بحسب 
ترتيبهم فى الاقدمية . وتختص هذه اللجنة 
بتأديب أعضاء المجلس وبالفصل فى طلبات 
الغاء الترارات الادارية المتعلتة بشسئو 
اعضاء المجلس وى طلبات التعويض 
المترتبة عليها ميا يدخل أصلا فى اختصاص 
القضام 


وتفصلٌ اللجنة مها ذكر بعد سماع أقوال 
العضو والاطسلاع 'على ما يبيديه من 


:ملاحظات وتصدر: قراراتها بالاغلبية المطلقة 


الا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأفلبية 


٠ثلثى‏ أعضائها . 


' ويكون قرار اللجنة فى جميع ما تقندم 
نهائيا ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه 
أمام أية جية 0 + 


' م كانت المسادة وين تاكن معلسن 


الدولة تتناول فى فقرتها الاولى تشسكيل المجلس 


اعدو ع على 1 1 ا مجلس 


ا 
مجلس الدولة رزكيسسا وعضوية. سئة:“أعضاء 


من أثوابة ومن يعنسادلهم؟ فى» أرخاتييا :من 
0 الحتكمة الادارد ة. القليا "بحسب 


تيب الاثاميّة ثان ثتأضوا.. أخن: تالكآ ستكئل 
مدع من المستشارين بحسب تزتيتهم فى 
الاقدمية .. 


1 ومن أحيث أن ن أخكام :الفائون كم الشئة 


اذا بانشنحاء المجلس 'الإخلى لاود 
"القضائية" الس آكازنت اللخلاف “المشاز اليه ند 


5 العدد السابع ل السئة الحادية والخمسون 


تضمئتها المادتان الثانية والثامتة من هذا 
القانون اذ تئص الادة الثانية على ما يأتى : 
يباشر المجلس الاختصاصات الآتية : 

١‏ - الاختساصات المتررة اجلس القضاء 
الأعلى والمجلس الاستشارى الاعلى للنيابات 
بالقائون ”1 لسنة ١9568‏ أو يموجب أى 
بموجب أحكام قانون السلطة القضائيةالصادر 
تائون آخر . 

؟ - الاختصاصات المقررة للمجل سالخاص 

شكون الادارية بمجلس الدولة أو للجيعية 
العمومية فيما يتعلق بشئون أعضائه يموجب 


كائون مجلس.! لدولة الصادر بال انون هه 
لسنة ١90‏ . 


؟ د الاختصاصات المتررة للمجلس الأعلى . 


بادارة تضايا الحكومة بموجب قانون ادارة 
قضايا الحكومة الصادر بالقائون ه/إ لسنة 
“55 أو أى تقانون آخر . 

5 ب الاختصساصات المكرر 5 مدير الئيابة 
الادارية واللجنة المشكلة برياسته طيقا 
لقسانون النيابة الادارية الصادر بالقائون 
9 السنة 11558 بالنسبة لتعيين وترقية 
أعضاء الرياية الادارية , 


كما تنص الادة الثامئة على أن « يلغى كل 
تشكيل نقل اختصاصه الى المجلس الاعلى 
للهيئات القضائية بيوجب هذا الثانون . 


وقند ثار الخلاف حول قيام لجنة التأديب 
الخاص للشئون الادارية بهذا المجلس اذ 
يشترك فى تشكيل تلك اللجئة أعضساء 
المجلس الخاص للشدئون الادارية طيقا للمادة 
من تانون مجلس الدولة - فهل يستتبع 
الغاء هذا الجلسسى الفاء تلك اللجفئنة أم لا 


4 00 
٠ 
0 


ومن حيث أنه يبين من هذه النصوص فى 
ضصوء أحكام القوانين أانظية للهيئاتالقضائية 
المختلقسة ان المشرع لم ينقشل الى المجلس 
الاعلى للهيةبات التشمائية كافة ‏ الختصاصات 
الجيات المختلفة القائية على شيثون أعضساء 


هذه الهيئات بل اجتزا بنقل الاختصاصات. 
الادارية الهامة وحددها فى الفقرات الاربع من. 
المادة الثانية من القانون ؟8 لسنة 1559 
المشاراليها ‏ وترك ماعداها من اختصاصات- 
تمارسه الجهات المختصة التى لم يتناولها”' 
الالغاء # ومن هده الاختصاصات ولاية 
النصل فى طلبات اعضاء الهيئات التضائية: 
المتعلقة بشئونهم وولاية التأديب فقد بقيت 
كلتاهما معقودة للجهات المختصة فى مختلف 
الهيئات القضائية ‏ ومن هذه الجهات 
الدائرة المدئية بيحكمة الثقض التى تختص 
طبقا للمادة .5 من ثكانون السلطة القضائية 
بالفصل فى طلبات رجالالقضاء والنيابة العامة 
المتعلقة بشئونهم عدا التعيين والندب والمتقل 
والترقية ومجلسى التأديب المنصوصي عليه فى 
المادة ١.‏ من هذا القانون والذى يختص” 
بتأديب القضاة على اختلاف درجاتهم ثم لجنة 
التأديب والتظلمات بيجلس الدولة المنخصوص 
عليهاف المادة 57 من كانون مجلس الدولة 
وبالقصل فى الطلبات المتعلقةبشئونهم مما يدخل. 
أصلا في اختصاص القضاء ولجئة التاأديب 
والتللمات بادارة قضايا الحكومة وقد نصت 
عليها المادة ه؟ من ثانون ادارة تضايا الحكومة 
وتختص بتأديب اعضاء هذه الادارة وبالفصل 
فى طلباتهم على النحو المتقدم ذكره بالنسبة 
الى لجئة التأديب والتظليات بمجلس الدولة » 
ومجلس التاديب المنصوص عليه فى المادة .؟ 
مسن قائون اعادة تنظيم النيحاية الادارية* 
والمحاكيات التأديبية الذى تختص بتساديب 
أعضائها . 


ومن حيث أنه يخلص من ذلك أن المشرع 
اذ لم ينقل اختصاصات لجنة التأديبو التظلماث 
ببجلس الدولة الى المجلس الأعلى للهيئات 
القضائية نقد صدر ذلك" عئه بالئسية اليها 
والى غيرها من الجهات التى سلف ذكرهابقصد 
الابتاء عليها كى تظل قائية على شسثون رجال 
الهيئات القضائية من تأديب وفصل فى طلباتهم 
وغير ذلك مما يتمذر علىالمجلس الأعلىللهيئات 
القضائية النهوض به بحكم تشكيله كهيئة عليا 
يشرف أشرافا اداريا على الهيئات القضائية: 


قضاء الحكية الدسقورية افعليا ٠‏ 


ومن ثم فلا يتناول حكم الالغاء اللنصوص عليه 
فى المادة الثامنة من القانون ١م‏ لسنة ١55‏ 
الهيئات المتتدم ذكرها ومن بيئها لجنةالتأديب 
والتظلمات بمجلس الدولة . 

وحيث أنه بالنسبة الى تشكيل لجنئةالتأديب 
والتظلمات بمجلس الدولة وأثر الغاء المجلس 
الخاص للثمئون الادارية بمجلس الدولة على 
هذا التشكيل . فان المشرع فد اتخذ فىتشكيل 
هذا المجلس وقلك اللجنة أساسا معينا لتكوين 
كل منهما من قادة المجلس وكبار أعضائه للقيام 
على شئونهم على اختلاف أنواعها بما توافر 
فيهم من كفاية وخيرة واحاطة شاملة بهذه 
الشئون ‏ وان اختيار أعضاء المجلس الخاص 
للمساهمة فى النهوض برسالة لجنة التأديب 
والتظلمات انما يقوم على ذلك الاعتبار 
دون سواه ولثن لجأ المشرع عند بيان تشسكيل 
لحنة التأديب والتظلمات ف المادة 15 من 
الكانون هه لسنة 1569 المشار اليه الى النص 
على تشكيل هذه اللجئة من أعضاء المجلس 
الخخاص منضما اليهم ثمائية من نواب رئيس 
المجلس ومستشاريه بحسب ترتيبهم فى الأقدمية 
دون ذكر أعضاء هذا المجلس تفصيلا على التحو 
المبين فى المادة .5 من هذا القانون . ققد 
كان ذلك ايكارا من جائبه لأسلوب الايجاز غير 
المخل على اسلوب التفضيل وتردية أمضاء 
المجلس الخاص بصفاتهم ما يعيب هذا الأسلوب 
من تكرار ٠‏ 

ومن حيث أنه على مقتفى ما تقدم يكون 
الغاء المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس 
الدولة غفير ذى أثر على قيام لجنة التأديب 
والتظلمات بمجلس الدولة المنصوص عليها فى 
المادة +5 من قانون مجلس الدولة المادر 
بالكانون هه تسئة 1154 ومن ثم غهى لاتزال 
قائمة تمارس اختصاصاتها المقررة فى القانون 
الشمار اليه . ويكون تشكيلها برياسية رئيس 
مجلس الدولة وعضوية:اريعة عشر عضوا من 
ثواب رئيس المجلين: ومستشاريه بحسب 
ترثيبهم فى الأقدمية ٠‏ 


فلهذه الأسباب 


وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة 
الصادر بالقاتون 0ه لمسنة ١569‏ والتوانين 
المعدلة له . 


وعلى القانون ١م‏ لسئة 1554 بائقشاء 
المجلس الأعلى للهيثات القضائية . 
قررت المحكمة ما يأتى 


اول : أن له التأديب الو 0 
الصادر بالقانون 0ه مه لسنة الال تعتبر قائية 


ثانيا : تشكل هذه اللجئة بريااسة رئيس 
رئيس مجلس الدولة وعضوية أربعة عشر 
عضوا من ثواب رئيس المجلس ومستشاريه 

طلب التنسير رقم ١‏ سنة ! ق رئاسة وعشوية 
السادة المستشارين بدوى ابراهيم حمودة رئيس الحمكية 
ومحمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس الحكية وعير جانظ 
حافظ كريف نائب رئيس الحكية وحسين زاعى وأحيد 
طلوسون حسين ومحيد بهجت عتيبة وعلى أحيد كامل ٠‏ 

وحضور السيد المستشار عادل عزيز زخارى نانب 
ثائب رئيس المحكية ورئيس هيثة المنوشين . 


5 
ه يونية الأة ا 
آجر : حد أدنى , حكم قضائى ثهائى . غرق عن 
الماضى » صرفه . قرار رئيس جمهورية 1942 أسئة 


61 قرار رئيس همهورية 61هم؟ لسئة 555[ ق 1*» 
لسنة اركةا , 


المبدا القانونى 


:مع عدم الاخلال بالأحكام الفضائية النهائبة 
لا يجوز اللعاملين الذين سرت فى حقهم لائحة 
نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار 
رئيس الجمهورية |١948‏ لسنة 191١‏ »> 
الاستناد الى هذه اللائحة تزفع مرتباتهم 'أو 
اعادة نسوية حالاتهم أو صرف فروق عناكاشى 


3 العدد السابع ‏ السنة الحادية والخمسوى 


تاسيسا على استحقاقهم الحد الادنى المقرر 
فيالجدول المرافق لتلك اللائحة . 
المحكمة : 
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية 
بالتانون ١ه‏ لسنة ١5958‏ .. ينص فى مادته 
الأولى على أئه : « ممع عدم الإخلال بالأحكام 
القضائية التهائية لا يجوز للعاملين الذين سرت 
فى شأنهم لائحة نظام موظفى وعمال الشركات 
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 1594 لسنة 
1551 الاستئاد الى الحد الأدنى المقرر ق 
الحدول المرافئق لهذه اللائحة المطالية برقع 
مرتباتهم أو اعادة تسوية حالاتهم أو أية فروق 
على الماضى » . كما ينص فى مادته الثانية على 
كان : 8 نكر هذا الترار بق الهريدة الرسيية 
وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من 
تازيخ العمل بقرار رئيس الجمهورية ١558‏ 
لسنة 1941 المشار اليه » . 


ومن حيث أن لائحة نظام موظفى وعبال 
. الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 
34 لسئة 1595١‏ والتى الفيت بقرار رئيس 
الجمهورية "704 لسنة 1559 كانت تنص فى 
مادتيا الأولى على أن : « يسرى على موظفى 
وعمال الشركات الخاضعين لأحكام هذا التظام 
أحكام قوائين العمل والتأمينات الاجتماعية 
والثرارات المتعلقة بها فيما لمم يرد بشأنه نص 
خاص فى هذه اللائحة يكون اكثر سخاء بالنسبة 
لهم ويعتبر هذا النظام جزءا متمما لعقد 
العيل © . 


.. وكانت تنصرف المادة الثانية على أن : « يضنع 
. مجلس ادارة الشركة جدؤلا بالوظائف التىيعتبر 
شاغلوها من الموظفين والتى يعتبر شاغلوها 
من العمال » . كما كانت تنص فى مادتها الثالثة 
على أن : « يضع مجلس ادارة الشركة جدولا 
. كترثيب الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة 
' وتخديد وأجباتها ومسئولياتها والاشتراطات 
"الواجب توائرها فيمزيش غلها وتقيييهاوتصتيفها 
ى فئات أو مجموعات مع وضع الحد الأدثى 
: 'والاغلى مرنبات كل فئة أو مجموعة وذلك مع 
مراعناة أحكام الحدول المرافق » . 


وقد حدد هذا الجدول المرتبات الأساسية 
وذيل بقاعدتين نصت الأولى على أن تحدد 
الوظائف حسسب طبيعة العمل فى الفركاه 
وتلتزم الحدين الأدنى والأتصى الواردين فى 
المدون : 


ومن حيث أنه كان يتعين على مجالس ادارة 
الشركات لتطبيق الجدو ل سالف الذكر أن تضع 
جداول بالوظائف التى يعتبر قساغلوها من 
الموظفين والوظائف التى يعتبر شاغلوها من 
العمال وجدولا لترتيب الوظائف يتضمن وصف 
كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسدئولياتها 
والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها 
وتقييمها وتصنئيفها فى فئات أو مجموعات مع 
تحديد الحد الآدنى والحد الأعلى ارتب كل فئة 
أو مجموعة فى الحدودا انصوص مليهاق الجدول 
المأكور وذلك تنفيذا لما كانت تتضى به المادتان 
الثانية والثالئة من اللائحة . 


ومن حيث أن هذه اللائحة قد الغيت بقرار 
رئيس الجمهورية 51 ألسسئة 1955 باصدار 
لاتحة نظام المداملين بالقركات التابعسة 
للمؤسسات العامة القى عمل بها اعتبارا من .5؟ 
من ديسمبر ١159‏ وحتى هذا التاريخ لم يكن 
قد تم وضع الجداول المنصوص عليها فالمادتين 
الثانية والثالثة من اللائحة الملغاة على وجه 
بات نهائبى ِ 


0 حيث 1 حت امستحقاة 0 
0 للائحة الملغاة هو ا تكون ا 
تم توحصيفها وتقييمها وتصنيفها فى فكات أو 
مجموعات مع تحديد الحدين الأدنى والأقصى 
لمرتبات كل فئة أو مجموعة وفقا لجداول ترت 
الوظائف التى تضعها مجالس ادارة الشركات » 
لم تتم حقى تاريح القاء اللائحة 'فائه لم يكن من 
شأن العمل بها أثئاء مدة سريائها استحقاق 
هؤّلاء العاملين للحدود الدنيا للمرتبات| لمنصوص 
عليها فى الجداول المرافقة لها وذلك ماقضى به 
القرار بقانون ١ه‏ لسسنة 1554 فى مادته الآولى 
التى حظرت الاستناد الى الحد الأدئى للمرتب 
المقرر فى الجدول المراقق للائحة لرمع مزتبات 


قضاء المحكية الدستورية العليا ىه 


العاملين أو اعادة تسوية حالاتهم أو صرف 
قروق عن الماضى ‏ وأعمالا للمساوأة بين جميع 
العاملين سواء من سويت حالاتهم تسوية 
تلقائية أو من لم تسو حالاتهم على هذا النحو 
سحب الشمارع فى المادة الثانية حكم القانون 
على المافى بحيث يرتد بأثره الى تاريخ العمل 
باللائحة المأكورة ميا يلغى أثرها 9 هذا 
ولم يستثن القاتون من هذا ل 

ميق أن درت لهم احكار :تضيائية نهائية : 


وليس فى حظر الاستناد الى الحبد الأدنى 
للمرقب على النحو اأمشار الميه فى القانوناخلال 
بالمساواة بين العاملين أو مسساس بأى حق 
مكتسسب لهم » ذلك أن المساواة بين العاملين 
الذين سرت فى شأنهم اللائحة المأكورة ائيسا 
تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون وف الحماية 
التى يضفيها على أصحاب هذه الحقوق ولميكن 
هؤلاء العاملون يستمدون حقوقهم فىالحد الأدنى 
فروق عن الماضى من اللائحة مباشرة بل كان 
يتعينلنشوءهذا الحقوضع الجداول المنصوص 
عليها فى المادتين الثانية و الثالثة من هذهاللائحة 
وهو ما لم يكن قد تم حتى تاريخ الغائها بقرار 
رئيس و3 5 لسئة 11579 المتقدم 
ذكره فتخلف بذلك قرط نشوء هذا الحق . 


فلهذه الأسباب 


وبعد الاطلاع على القرار بقانون 0١‏ لسئة 
4[ فى ششبأن عدم أحتية العاملين بشركات 
القطاع العام فى تقاضى الحد الأدئىللمرتبات 
المقررة فى لائحة نظام موظفى وعمالالشركات 
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 554 السنة 
اكذا : 


قررت المحكمة ما يأتى : 
مع عدم الاخلال بالأحكام القضائية النهائية 
ا 0 


0 هذه اللائحة الرفع م أو‎ 0 ٠ 
حالاتهم أو صرف فروق عن المافى تأسيسا'‎ 


على استحقاقهم الحد الادنى الخترر فىاللجدول 
المرافق لتلك اللائحة . 


طلب التفسم رقم ١‏ سلفة 1 قى رئاسة وعضصموية 
السادة المستثارين بدوى أبراهيم حمودة رئيس الدكبة 
ومحيد عبد الوهاب كليل تائب رئيس المحكة وعين 
حافظ شريف نائب رئيس المحكية وحسين حسن قاسم 
وحسين زكى وأحيد طوسون حسين وعملى أحيد كامل. 

وحشور السيد الممستشار فادل عزيز زخارى تاثبيه 
رئيس المحكبة ورئيس هيثة المفوضين ٠‏ 


م" 
ه يونية 191/1 

حكم ؛ هيئة تحكيم »2 وقف تنفيذه 2 هيثة عايملا 
للتامينات الاجتماعية » شركة تآمين ق ؟؟ أسنة 1155 م 
مهلاق ؟5 لسنة 1951 قى الم لسنة 15ؤا وي 
ءلاةاأ ؛ 

المبدا القانونى 

للمحكمة العثيا أن تأمر بوقف تذفيذ حسكم 
هيئة التحكيم وتمضى فى الفصل ف الخازعة 
ألتى فصلت خيها هيثة اكتحكيم » حتى ولو كان 
حكمها سلبيا شكلا وموضوعا » ما دام 
قضاؤه يتعارض واهداف الخطة الاقتصادية 
العامة أو يخل بسر المرافق العامة ٠‏ 


المحكمة : 

ومن حيث أن وزير الاقتصاد والتجمارة 
الخارجية ‏ طلب فى كتابه المؤرخ فى أوله 
ديسمير 1959 المرسل الى هذه المحكية 
مع كتاب النائب المعام المؤرخ فى الحادى عشر 
من هيئات التحكيم ‏ امصلحة الهيئة العامة 


للتأمينات الاحتماعية ») ضد بعض شركاته 


التامين ‏ ومنها الحكم الصادر فى التاسع من. 
يونية 1519 فى القضية ه.١؟‏ لسئة 1554 
تدكيي عام ىت والقافى ‏ بالراى امتركة التليين 
الاهلية بأن تدفع للهية العامة للتأمينات. 
الاجتماعية مبلغ 6#؟ر07/9/816؟ ( مليونين, 
وخمسمائة سبعة وسبعين الفا منالجنيهاتم 
وثمائمائة وتسعةوستين' جنيها ' ومائتين “وثلائة 
وأربعينمليما ) والفوائد المركبة بواقع مر؟ بر 


م العدد السابع ‏ السئة الحادية والكمسيوى 


يونية 1955 والم|صاريف وعثرة جنيهات 


وقد اسستتنئد وزدر الاختصاد والتحصارة 
الخارجية فى طلب وتف التنفيذ ‏ الى أن 


الوفاء ‏ نقدا ‏ يما قضى به ذلك الحكم ». 


سيؤدى الى نقص السيولة النقدية لدىشركة 
التأمين ؛ مما يعجزها عن الوفاء بالتزاماتها 
قبل ححملة وثائق التأمين ويسىء الى سمعتها 
والى الوعى التأمينى لدى المواطنين فضلا 
عن الاخلال بسر احد اللمرافئق العامة 
الحيوية فى الدولة ‏ وأضافت شركةالتأمين 
الأهلية ‏ فىاللأكرة المقدمة الى هذهالمحكية, 
آن الخطة الاقتصادية العامة للدولة ترتكرعلى 
الؤسسات العامة والشركات التايعة لها 
س وهى التى تتحمل المسسئولية الرئيسية فى 
خطة التنمية ومن ثم وجب عدم اضعافها أو 
التأثير فى قدرتها المالية واذ كان من شسسأن 
الوفاء نقدا بما تضى به الحكم ب ما يعطل 
تشضاط شركة التأمين الأهلية ويشل. حركتها » 
مان تنفيذ الحكم ‏ على هذا الثحو ‏ يكون 
من شسائه الأآضرار بأهداف الخطة الاقتصادية 
العاية للدوكة » فضلا عما فيه من زعزعة 
الثقةنى شركاتالتأمين » التى تساهم مساهمة 
تمعالة فى المشروعات العامة للدؤلة 4 بما 
يتجمع لديها من مدخرات ‏ وطلبت الشركة 
تعديل طريقة تنفيذ الحكم ه.؟؟ لسنة 1555 
تتحكيم عام بأن تؤدى قنيمة المحكوم بهعليها 
للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - سندات 
حكومية ‏ وعلى الوجه الذى انتهى اليه رأى 
هيئة المفوضين . 


ومن حيث أن الهيئة العامة للتأمينات 
كأسيسا على أن ما قرره قانون المحكمة العليا 
من أجازة طلب وكف تنفيذ الأحكام الصادرةمن 
هيئات التحكيم ااأشكلة للفصسل فى مثازعات 
الحكوية والقطاع العام هو س أنقساء طريق 
للطعن فى تلك الأحكام التى تعتبر نهائية غير 
قابلة لللعن نيها بأى وجه طبقا لأحكام 


المؤسسات العامة وشركات القطاع المعام س 
الصادر بالقاتون "7 لسئة ١955‏ ولما كان 
الحكم موضوع هذا الطلب ‏ قد صدر 
نهائيا قبل العمل بقانون المحكمة العليا » وكان 
طلب وقف التنفيذ المستحدث فى هذا التانون» 
له طبيعة الطعن فى ذلك الحكم »© فان الطعن 
فية يكلك الطريق نت يكون خر نجائن تطبيعاً 
لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات . ولا 
يغير من هذا النظر ‏ ان هيثئات التحكيم 
تنظر طلبات وقف تنفيذ أحكامها فى حدود 
الاطار التائثونى العام لاشكالات التثئفيذالعادية 
الإمسسشية على وكائغ لاحعة غلن اليم 
المستشكل ق تنفيذه لأن تلك الاشكالات عبارة 
عن صعويات ناششيثئة عن تنفيذ الحكم تتعلق 
بوجود الحق اللمثئفذ به وجودا وعدما ولا تمس 
الحق الثابت بالحكم الا قى ضوء وجوده وعدمه 
وهذه الاشكالات تغاير طلبات وقف التنفيدُ 
التى تخقص بها المحكية العليا التى تؤسس 
على فداحة الالتزام المطلوب وقف تنفي ذه 
فداحسة تكجل ميس اإريق العاو ع هيدا 
الأساس يكون ماثللا عند نظر الدعوى أمام 
هيئة المتحكيم فلا يصلح سبيا لاشكالات التتفيد 
العادية . 


وق الموضوع طلبت الهيئة العامةللتأمينات 
الاجتماعية ‏ رفض الطلب تأسيسا على أن 
تنفية الحكم ‏ ليس من ثشسانه الاضراريأهداف 
الخطة الاقتصادية العامة للدولة ولا يكل 
بسير مرقق عام »© ذلك أن شركة التأمينسبق 
ان اقتضت البلغ اللحكوم به من العمسال 
وأصحاب الأعمال فى صورة اشستراكات تأمين 
جماعية © واستثمرته على مر السسئين »© فلا 
يكون فى رد هذ المبلغ الى الهيئة العامة 
للتأمينات الاجتماعية - التى حلت محلشركات 
التأمين فى أداء رسالة التأمين للعمال -اضرزار 
بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة سب 
ولا اخلال يسير مرفق عام اذ « ان نقل 
الاختصاص فى التامين بالنسبة للعميال من 
شركة التأمين الى الهيئكة المعامة للتاميئات 
الاجتماعية يستتبع بالضرورة نقل المبالغ التى 
كانت مرصودة فى الجية السابقة ايرادا 
ومدصروفا الى الهيئة الجديدة لمواجهة الإعياء 


قضاء المحكية الدستورية العليا . 


التى انتقلت اليها ) وفى هذا تحقيق لأهداف 
الخطة الاقتصادية العامة للدولة ‏ وضمان 
لعفن بتر .مرفق النانين هذا الل أن.ما:قد 
تتعرض له شركات التأمين من مخاطر ئتيجة 
التزامها يدفع ميالغ كبيرة للهيئة العامة 
للتأمينات الاجتماعية ؛ كان ماثلا أمام المشرع 
نعالجه بالقدر الذى يوائم بين مصالح الطرفين 
فأجاز لشركات التأمين سداد ما هو مستحق 
عليها طبقا لأحكام القانون 56 لسئة 15519 
على خمسة أقساط سنوية مقابل فائدة بواقع 
هر؟ / سيئويا . 


واعترضت الهيثة العامة للتأمينات 
الاجتماعيةعلى رأى هيئة مفوض ىالدولة والذى 
اعتئقته شركة التأمين الأهلية بأن تعديلطريقة 
ضفي الحم الى؛ الزاج : الهيثة. يقبول 'الأورا 
المالية القتى عرضصتها الشركة مقابل البلغ 
اللحكوم به . ينطوى ‏ فى الواقع ‏ علىانهاء 
الأئر التانونى للحكم اذ تنقضى بموجب هذا 
الاجراء المبالغ النقدية المستحقة للهيئة بناء 
على الحكم وتزول الآثار كافة المترتبة عليه 
باعتباره السند التنفيذى الذى يخول الهيئة 
التنفيذية لاقتضاء مستحقاتها النقدية قبل 
الشركة ومن ثم فان المحكمة لا تملك تعديل 
طريقة التنفيذ على ذلك النحو الا بعد أن 
تتصذى لموضوع النزاع ذأته وتحسمه بقضاء 
فى ضوء مقنضيات الخطة الاقتصاديةوالصالح 
العام بالنسبة لطرق النزاع . وعرضت 
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ‏ اذا 
ما رات لحكية تعديلطريقة التنفيد ‏ أن يقوم 
التعديل على ذات المبادىء التى قبلتها شركتا 
مصر والشرق للتأمين والتى تم الاتفاق عليها 
فى التضايا الممائلة الخاصة بالشركتين 
المذكورتين ‏ اذ لا وجه للمفارقة فى الحكم بين 
شركة .التأمين الأهلية والشركتين الاخريين كما 
أن ذلك الاتفاق لم يحمل شركتى مصروالشرق 
التأمين آية أعباء اذ قام على أساس قبول 
الهيئة العامة للتاميئات الاجتماعية ماعرضته 
شركات التأمين من الوفاء بالأوراق المالية 
للهيئة بقيمتها الاسمية » ومن تاريخالتخصيص 
وبذلك فان تلك الشركات لا تتحيل الفرق بين 


القيمة الاسمية والقيمة الفعلية للأوراق 
المخصمة » هذ الى أن وزارة الاقتصاد 
والمؤسسة المصرية العابة للتايين وها 
الجهتان المسئولتان عن نشاط شركات التأمين 
وقد وافقتا على ذلك الاتفاق ولم تريا فيهمايضر 
بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو 
يخل بسسيرمرفق التأمين » بل أنوزير الاقتصاد 
قد تنازل - بناء على هذا الاتفاق - عرنطلبات 
وقف التئفيد المتدمة مئه الى هذه المحكبة 
والخاصة بشركتى مصر والشرق للتامين . 

ومن حيث أن شركة التامين. الاهلية طلبت 
رفض الدفع الذى ابدته الهيئة العامة 
للتأمينات الاجتماعية ‏ بصورتيه ‏ تأسيسا 
على أن طلب وقف التنفيذ ‏ الذى تختس 
المحكمة العليا بالفنصل فيه يرقبط بتاريخ 
تنفيذ أحكام هيئات التحكيم لا بتاريخ صدورها 
ولما كانت الهيئة المحكوم لها قد أفصحت عن 
ارادتها فى أن يكون الوفاء بما حكم به نقدا 
وذلك بكتابها الموجه الى الشركة فى اكتوبر 
5 والا فانها تلج الى طريق التنفيذ 
الحيرى »© وكان هذا الطلب لاحثا للعميل 
بقانون 'المحكية العليا » فان الدفع يكون فى 
غير محله , 

ومن حيث أن وقف تنفيذ الأحكام الصادرة 
من هيئات التحكيم !اأشكلة للفصل فى منازعات 
الحكومة والقطاع العام. اللذى تختص هذه 
المحكية بالفصل فيه طبقا لنص الفقرةالثالثة 
من المادة الرابعة من قانون المحكية العليا 
الصادر بالقانون 8١‏ لسبئة 1154 - يختلف 
عن أثقسكال التنفيذ اللعادى ‏ المعروف فى 
قاثون المرافعات ‏ ذلك أن وقف التنفيذالمترر 
فى ثانون المحكمة العليا لا يطلب لتعلقه بالحكم 
المنفذ به أو بالحق موضوع الحكم فى ذائهما ) 
ولتحقيق مصالح خاصة لطر الحكم ‏ وائما 
المبادىء القائونية التى تحكم العلاقات بين 
الأؤسسات الاقتصادية وتحقيق أهدا الخطة 
الاقكتصادية العامة للدولة 4 وضمان حسن 
ينمي المرافق العامة » وخلك كله بصرف النظر 
عن الحكم موضوع طلب وقف التنفيدذ سواء 
من حيث شكله أو الحق المتضى نيه ©» وهذا 


٠‏ العدد السايع ب السئة الحادية والحيسون 


يعنى أن للمحكمة العليا أن تأمر دوقف تنفيذ 
حكم هيئة التحسكيم وتمضى فى النصمل فى 
المتارمة الى ملت فيها عيك به التحكيم 
حتى ولو كان حكمها سليما شكلا وموضوعا 
مادام تضاؤه يتعارض وأهداف الخطة 
الاقتصادية العامة أو يخل يسير المرافقالعامة 
ومن ثم فان طلب وقف التئفية الذى تختص 
المحكمة العليا بالفصل فيه لا يعد طريقاللطعن 
فى أحكام هيئات التحكيم المشسكلة للفصل فى 
منازعات الحكومة والقطاع العام فمازالت 
هذه الاحكام نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن 
يها با وجة ابن وجوة الطعن 4 .طيقا لثمن 
المادة ملا من قائون المؤسسسات العامةوشركات 
القتطاع العام المسادر بالقانون »" لسئة 
5 الا اذا كان من أن تنفيذها س مع 
سلامتها ‏ الاضرار بأهداف الخطة الاقتتصادية 
العامة للدولة أو الاخلالبسي المرافق العامة. 
مما يجيز وقف تنفيذ الحكم هذا الا أن طب 
وئف الانفيسة الذى تخقص الحكية العليا 
بالفصل فيه لا يرتبط بتاريخ صدور الحكم . 
وأها موقط يتارية تيده :كنا يدك عبسل 
ذلك نص الفقرة الثالكة من المادة الرابعة من 
قائون المحكمة العليا ‏ الصادر بالقانون 2.١‏ 
لسئة 19539 على تنفيذ الحكم لا على 
صدوره © وقد أفصح الشارع ‏ غييا بعد 
غم يميه ل هذا اليد ينا تحن عليه فى انادة 
١١ .‏ من قانون الاجراءاته و الرسوم أمامالمحكية 
العليا الصادر بالقانون 15 سنة 151/6 من 
أن ١‏ ميعاد تقديم طلبات وقف التنفيئذ الى 
ركنن "المككنة العلنا من التائب: العام ستون 
بوما من تاريخ البدء فى تنفيذ الحكم » . واذ 
خلت الاوراق مما يفيد تنفيذ الحكم ‏ مورضوع 
عذا الطلب ‏ قبل العمل بتانون المحكية 
العليا ؛.فان احتجاج الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية بتاريخ صدور ذلك الحكم يكون غسر 
منقج . 
' ومن حيث أنه يخلص مما تتدم أن الدفعم 
.عدم جواز نظر الطلب أو بعدمقيولة غبر قاتم 
على أساس. سسليم من القانون متعيئا رئضه . 
ومن حيث أن المنزاع بين الطرفين قائم حول 


طريقة تنفبذ الحكم الصادر من هبئة التحكيم 


بتاريخ ١‏ من يونية 1١955‏ فى القضسية 
.0 لسنة 1555 تحكيم عام اذ تطلب 
شركة التأمين الأهلية أن تؤدى مقايل ماحكم 
به عليها سئدات حكومية حتى لا تضار من 
النقديةلديها مما يضر بأهداف الخطةالاقتصادية 
العامة للدولة ويخل بسير مرفق التأمين فىحين 
تطلب الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية أن 
يؤدى أليها المبلغ المحكوم به نقدا ‏ أعمالا 
لحكم قانون التأمينات الاجتماعية ولتواجه 
حقوق العمال الناشئة عن المتزامها بها حالة بَى 
ذلك محل الشركة 2 ولآن 8 حرمانها منهذه 
المخالخ بح نهدا ما يكل: يكين مر مرقق 
التأميئنات الاجتماعية أو أن يؤدى اليها 
مايقابل المحكوم يه أورافا مالية كانت قد 
خصسصتها الشركة على أن تمق ملكية هذه 
الأوراق الى الهيئة من تاريخ ذلك التخصسيص 
وما يستتبع ذلك من تملك ريعها . 


ومن حيث أن الزام شركة التأمين الأهليسة 
بدفع المبلغ المحكوم به س ثقدا سا سسيكون 
له اكزه. النالغ على 'تفناطها بد علي التجو 
الذى أثشسار اليه وزير الاقتصاد والتجارة 
الخارجية وأيده وزير التخطيط ‏ ومن جهة 
أخرى فان الهيئة العامة للتأمينات الاحجتماعية 
ملزمة قانونا ‏ باستثمار بعض أموالها لدى 
السيكوبة © ومن معان اتتسباءها للمزلم 
المحكوميه ‏ نقدا سسينتهىحتما ال ىاستثماره 
كله آو بعضه فى أوراق مالية ؛ ولذلك فهى لن 
نضار من أسستيفاء دينها سسندات حكومية س 
فى حدود ما حكم به ولذلك وتوفيقا بينالمصالح 
الاتتصادية للطرفين بما يمكنها من حسسن 
السير بمرفق التأمين وحتى لا يكون من شسأن 
الوفاء النقدي الأضرار باهذاف الخطة 
الاتتصادية العامة للدولة فان المحكمة ترى 
تعديل طربقة التنفية . 


ومن حبث أن سلطة المحكية العليا فىتعديل 
طريقة تنفيذ أحكام هيئات التحكيم - المشسكلة 
طبقا لأحكام القانون ؟" لسئة 1955 غير 
مقيدة ألا بمراعاة عدم الاضشرار بأهدافالخطة 
الإتتصادية العامة للدولة ©» وعدم الاخلال 


هضاء المحكبه الدسنورية المليا 1١‏ 


بسير المرافق العامة : فهى تنسسط الى حد 
تعيين طريقة الوفاء يما تحكم به احدى تلك 
الهيئات ومن ثم فان تعديل طريقة تنفيذالحكم 
القاضى بمبلع من الثقود الى الوفاء بما يقايل 
هذا المبلغ أيا كان نوع هذا المتابل ‏ يدخل فى 
ولاية المحكمة العليا . 

ومن حيث أن الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية لم تعترض على ما عرضته شركة 
التأمين الأهلية من الوفاء بما يقابل المحكوم به 
أوراقا مالية كانت الشركة قد خصصتها لهذا 
الوفاء قبل صدور الحكم موضوع الطلب © 
وانما اختلف الطرفان حول تعيين تاريخ انتقال 
ملكية تلك الأوراق وما يترتب على ذلك من 
كثار . 

ومن حيث أن المحكية ترى توفيقا بين 
المصالح الاقتصادية للطرفين بما لا يتعارضمع 
أهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة ولا 
يخل بحسن سير مرفق التأمين » تعديل طريقة 
التنفيذ الى الزام الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية بقيول مقايل المبلغ المحكوم به من 
أصل وفوائد ‏ سندات حكومية » تنقلملكيتها 
اليها فى الأجل المحدد فى هذا الحكم ‏ لا من 
تاريخ سابق عليه ليطايق مقايل الوقاء 
الحق المحكوم به ؛ على أن تلزم شسركةالتأمين 
الأهلية بأن تؤدى ‏ نقدا ‏ وفى كل سئة مس 
الى الهيئة المشار اليها ‏ الفرق بين عائدتلك 
الأوراق وبين الفوائد المركية المحكوم بهابواقع 
در؟ / من تاريخ نثل اللكية حتى التاريخ 
الذى يثم فيه فعلا استهللك تلك الأوراق »© 
كما تلزم الشركة بأن تؤدى نقدا الى الهيئة 
العامة للتأميناتالاجتماعية المصروفاتالمحكوم 


بها فى الدعوى الخاصة بالحكم موضوع هذا ' 


الطلب . 
فلهذه الأسباب 

حشكمت المحكمة : 
' أولا ؛ برفض .الدفعين بعدم جواز نظر 
الطلب ويعدم قبوله ٠‏ 

ثافيا : وبتعديل طريقة تلفيذ الحكم 6.؟؟ 
لسئة 11351 تحكيم عام الصادر من هيئة 
التحكيم بتاريش التاسع من بوئية سنة 455! 


لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيه 
ضد شركة التأمين الأهلية على النحو الآثى : 
(1) الزام الهيئةالعامة للتأميناتالاجتماعية 
يقبول سندات حكومية ‏ بقيمتها الاسمية س 
من شركة التامين الأهلية بمقدار المبلم المحكوم 
مده هو 5 آر455لالاه؟ ( مليوئان وخمسمائة 
وسبعة وسسبعون ألفا ومئتان وثلاثةواربعون 
مليما) وفوائده المركبة در؟ / أبتداء م نالتاد مع 
من يونية سسمنة 19159 . حتى تاريخ انتقال 
ملكيتها الى الهيئة العامة للتأميناتالاجتماعية 
على أن تقوم تقوم شركة التأمين الاهلية باتمنسام 
اجراءات نقل اللملكية فى خلال شهر من اليوم' . 


( ب ) الزام شسركة المتأمين الأهلية أنتؤدى 
نقدا ل وسنويا ‏ الى الهيئة العامة 
للتأمينات الاجتماعية الفرق بين عائد السندات 
الحكومية التى تنقل ملكيتها الى الهيئة المذخورة 
وبين الفائدة المركبة بسعر در؟/ ( أريعسة 
ونصف 3ق المائة ) وذلك أبتداء من اليوم التالى 
لتاريخ نقل أالكية حتى التاريخ الذى يتم فيه 
فعلا استهلاك تلك السندات . 

( ج) الزام شركة التأمين الأهلية أن تؤدى 
نقدا الى الهيئة العامة للتأميئات الاجتماعية 
المصروفات المحكوم يها فى الدعوى 
لسنة 1155 تحكيم عام . 


رهم ه١15‏ 
هللب التحكيم رقم 14 سنة اق بالهبئة السابقة .٠‏ 


3 
ه يونية ١/ا9١1‏ 


وقف تلفيذ ٠‏ حكم »> هيئة تحكيم . سيولة .نقدية » 
شركة تآمين . ق ع" لمسنة 1955 ق 16 لسنة 1١959‏ 
فى اهم لسنة 15955 ق 55 لسنة ,/إ9ا , 


: المبدأ القانونى ٠‏ 
سلطة المحكمة العليا فى تعديل طريقة تنفيذ 
أحكام في مقيدة الا بمراعاة عدم الاضرار 
باهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة » 
وعدم الاخلال سير المرافق العامة » فهى 
تنسط الى. حد تعيين طريقة عد 
به احدى تلك الهيثكات ٠‏ : 


م العدد السسايع ‏ السنة الحادية والكيسون 


واذن يدخل فى ولاية المحكمة العليا تعديل 
طريقة تنفيك الحكم القافى بمبلغ من النقود 
الى الوفاء بمقابل هذا ابل » ايا كان نوع 
هذا المقابل ٠‏ 


المحكية : 


ومن حيث أن وزير الاقتصاد والتجارة 
الفارجية . طلبف كتابه .. المرسل الى هذه 
المحكمة مع كتاب النائب العام .. وقف تنفيذ 
الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم لمصلحة 
الهيكة العامة للتأميئات الاجتمامية » ضد 
سعضس شركات التأمين ومتها الحكم الصادر 
فى التاسع من يونية سنة 1555 فى القضصية 
5 لسسمنة 1955 تحكيم عام والقاضى 
بالزام شركة التأمين الاهلية بأن تدفع للهيئة 
العامة للتأمينات الاجتماعية ميلغ/6"1ر819؟ 
جنيها والفوائد المركبة بواقع هدر / منتاريخ 
تعديل الطلبات الحاصل فى 5 من يوئية1135 
والمصاريف وعشرة جنيهات مقابل اتعاب 
المحاماة , 


وكد اسستئد وزير الاقتصساد والتحصارة 
الخارجية فى طلب وقف التنفيذ الى أن الوفاء 
نقد بما قضى به ذلك الحكم » سيؤدى اللىنتقص 
السيولة النقدية لدى شركة التأمين » ميا 
يعجزها عن الوفاء بالتزاماتها قبل حملة وثائق 
التسآمين ويسىء الى سمعتها والى الوعى 
التآأميئى لدى المواطئين فضلا عن الاخلال 
بسر أحد المرافق العامة الحيوية فى الدولة 
واضافت شركة التأمين الأهلية ‏ فالمأكرة 
المقدمة الى هذه المحكية ‏ ان الخطة 
الاتتصادية العامة للدولة ترشكز على 
المؤسسات العامة والشركاث التايعة لها 
وعى_ الى تتخمل الممتكولنة الرئيسية خطلة 
التنمية ؛ ومن ثم وجب عدم اضعافها أو 
التأثير فى قدرتها المالية ) واد كان من كقسأن 
الوفاء نتدا بما قضى به الحكم مايعطل نشباط 
شركة التأمين الأهلية ويشل حركتها ‏ مان 
تنفيذ الحكم على هذا النحو ‏ يكون من شانه 
الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة 
الدولة » غضلا عما خيه من زعزعة الثقة فى 
شركات المتأمين التى تسساهم مساهية فعالة» 


5 المشروعات العامة للدولة دما يتجمعلديها 
من مدخرات ‏ وطلبت الشركة تعديل طريقة 
تنفئيذ الحكم 1.1 لسنة 1955 تحكيم عام 
بآن قؤدى قيمة المحكوم به عليها للهيئة 
العامة للتأمينات الاجتمياعية ‏ سندات 
حكومية ‏ وعلى الوجه الذى انتهى اليه 
راى هيئة المفوضين . 


ومن حيف أن البيفبة العلية للتاميتات 
الأججباعيةاحفنت اصليا يعدم جواز تظسر 
الطلب »© واحتياطيا بعدم قبوله » وذلكتاسيسا 
غلى:اززرها قررة كانون المحكية العليا مداجازة 
طلب وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات 
التحكيم المشسكلة للفصل فى منازعات الحكومة 
والقطاع العام هو بت العباء طاريق الطلمق ف 
تلك الاحكام التى تعتبر نهائية غير قابلة للطعن 
نيها باى :وجه طبها لأخكام. قانون ١‏ السناسات 
العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون 
كلا لسنة 19551 - ولما كان الحكم موضوم 
هذا الطلب: سهد صدن :ب تتهائيا قبل العيل 
بقانون المحكمة العليا » وكان طلب وقف التثفيذ 
المنتحدف فق كيذ الغانون ل#اطيية اللي 
فى ذلك الحكم ؛ فان الطعن فيه يذلك الطريق 
يكون غير جائز تطبيقا لحكم المادة الأولى من 
قاثون ال لماكت ولا تقر من هذا النطلى أن 
هيئات التحكيم تنظر طلبات وقف تنفيذ أحكايها 
فى حدود الاطار الثانونى العام لاقسكالات 
القدية المادية'الؤسمة على :وعائم لأحفية 
على الحكم المستشكل فى تنفيذه لأن تلك 
الانكالات ل «فيازة :قن صغوداك تاقيثة عن 
تنفيذ الحكم تتعلق بوجود الحق الأنفذ بهوجودا 
وعدما ولا تمس الحق الثابت بالحكم الا فضوء 
وجوده وعدمه وهذه الاشكالات تغاير طلبات 
وقف التنفيذ التى تختص بها المحكبة العليا 
التى تؤسس على قداحة الالتزام المطلوب وقف 
طعيذة ذاحة تل سين ا ارفق العام ا هذا 
الأساس يكون ماثلا عند نظر الدعوى أمامهيئة 
التحكيم فلا يصلح سببا لاشكالات التنفيذ 
العادية , 


وفى الموضوع طلبت الهيئة العامةللتأمينات 
الاجتماعية رفش الطلب تأسيسا على ازتئفيذ 
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الدكم بيسن من فساتة الأفران ايداف 
الخطة الاقتصادية العامة للدولة ولا.يئل 
بسير مرفق عام © ذلك أن شركة التأمين سبق 
أن اقتضست الميلعٌ المحكوم به من العمنال 
وأصحاب الأعمال فى صورة اتستراكات تأمين 
جماعية واستثمرته على مر السئين » فلايكون 
فى رد هذا البلغ الى الهيئة العامة للتاأمينات 
الاجتماعية التى حلت محل شركات التأمين 
فى-أداء رسالة التامين للعمال ‏ أضرار 
بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة ‏ 
ولا اخلالسيي مرفق :ام :أذ “أرييخل الاختصاض 
في التأمين بالنسبة للعمال من شركة التأمين 
الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيةيستتبع 
بالشرورة نقل المبالغ التى كانت مرصودة في 
الجهة التائعة أبرادا وممروغة الى الييئسة 
الجديدة مواجهة الاعباء التى انتقلت اليها وى 
هذا تحقيق لأهداف الخطة الاقتصادية العامة 
للدولة ‏ وضمان لحسن سير مرفق التأمين » 
هذا الى أن ماتتعرض له شركات التأمين من 
مخاطر نتيجة التزامها بدفع مبالغ كبيرة للهيئة 
العامة للتامينات الاجتماعية » كان ماثلا أمام 
المشرع فعالجه بالقدر الذى يوائم بين مصالح 
الطرفين »© نأجاز لشركات التأمين سداد 
ما هو مستحق عليها طبقا لأحكام القائون 5 
لنيقة 1153 مان خيسية اعبار سقوية معابل 
فائدة بواقع مر؟ / سسمئويا ٠.‏ 


واعترضت الهيئة العامة للتأميئات 
الاجتماعية علىرأى هيئة مفوضىالدولة والذى 
اعتئكته شركة امتأمين الأهلية » بأن تعديل 
طريقة تنفيذ الحكم الى الزام الهيئة بقبول 
الأوراق المالية التى عرضتها الشركة مقابل 
المبلغ المحكوم به د ينطوى فى الواقع ‏ على 
انهاء الأثر الكانونى للحكم اذ تنكفضى بموجب 
هذا الاجراء البالغ النقدية المستحتة للهيئة 
بناء على الحكم وتزول كافة الآثار المترتبة عليه 
أعشاره السند التننيذى الذى يخول الهيئة 
الشركة 4 ومن ثم فان المحكية لا تملك تعديل 
طريقة: التنئيذ على ذلك النحو الا بعد أن 
تتصدى لموضوع النزاع ذاته وتحسمه بقضاء 
فى. ضوء متتضديات الخطة الاتتصادية 


والصالم العام بالنسبة لطرق النزاع 
وعرضت الهيئة العامة للتأميناتالاحتماعية ‏ 
اذا ما رأت المحكمة تعديل طريقة التثفيذ ‏ 
أن يقوم التعديل على ذات المبادىء التىقيلتها 
شركتا مصر والشرق للتأمين والتى تم الاتفاق 
عليها فى القضايا الماثلة الخاصة بالشركتين 
المذكورتين ‏ اذ لا وجه للمفارقة فى الحكم بين 
شركة التأمين الأهلية والششركتين الأخريينكما 
أن ذلك الاتفاق لم يحمل شركتى مصروالشرق 
للتأمين أية أعباء اذ قام على أساس تبول 
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ماعرضته 
شركات التأمين من الوفاء بالأوراق المالية 
المتصيجنة فق مرو اننبا لعسحات الكالة 
المستحقة للهيئة بقيمتها الاسمية © ومنتاريخ 
التخصيص وبذلك فان تلك الشركات لا تتحيل 
الفرق بين القيمة الاسميّة والتيمة الفعلية 
للأوراق المخصصة هذا الى أن وزارةالاقتصاد 
والمؤسسة المصرية العامة للتأمين وهما 
الجهتان المسئولتان عن نقساط شركات 
التأمين قد وافقتا على خلك الاتفاق ولم تريا 
فيه ما يضر بأهداف الخطة الاقتصاديةالعامة 
للدولة أو يخل بسير مرفق التأمين ©» بل أن 
وزير الاقتصاد قد تئازل بناء على هذا الاتفاق 
على طلبات وقف التنفيذ المقدمة منه الى 
هذه المحكبة والخاصة بشركتى مصر والشرق 
للتأمين . 

ومن حيث أن شركة التأمين الأهلية طلبث 
رفض الدفع الذى أبدته الهيكة العامة 
للتأمينات الاجتمامية ‏ بصورتيه ‏ تأسيسسا 
على أن طلبات وقف التنفيذ ‏ الذى تختص 
المحكمة المعليا بالقصل فيه يرقبط تاريخ 
تنفيذ أحكام هيئاتالتحكيم لابتاريخ صدورهات 
ولما كانت الهيئة المحكوم لها قد افصحت عن 
ارادتها فى أن يكون الوفاء بما حكم به نقدا 
وذلك بكتابها الموجه الى الشركة فى اكتوير 
4 والا قانها ستلجا الى طريق التنفيذ 
الجبرى » وكان هذا الطلب لاحتا للعمل 
بقانون المحكمة العليا » مان الدفع يكون فى 
شب امكل ., ٠‏ 

ومن حيث أن وقف تنفيذ الأحكام الضادرة 
من هيثات التدكيم المشكلة للفصل فى منازعات 


1 العدد السايع ب 


الحكومة والقطاع العام الذى تختص هذه 
المحكمة بالفصل قيه طيقا لنض الفقرة الثالثة 
من المادة الرابعة من تنانون اللمحكمة العليسا 
الصادر بالتانون 8١‏ لسنة ١955‏ يختلفمعن 
اقمسكال التنفيذ العادى المعسروف فى قاتون 
المرافعات ‏ ذلك أن وقف التنفيذ المقرر فى 
قانون المحكبة العليا لا يطلب لتعلقه بالحكم 
المنفذ به أو بالحق موضوع الحكم فى ذاتهيا 
ولنحقيق مصالخ كاسة لطرق الحكم ب واننا 
هو يستهدف بسط سلطة! لحكمة المعليا لارسماء 
المبادىء القانونية التى تحكم العلاقات بين 
المؤسسات الاقتصادية وتحقيق أهداف الخطة 
الاتقصادية العامة للدولة » وضمان حسن 
سير المرافق العامة » وذلك كله بيصرف النظر 
عن الحكم موضوع طلب وئف التنفيذ سواعمن 
حيث شكله أو الحق المقضى فيه » وهذا يعنى 
أن اللمحقينة المليا ان تأمن يوقف: تنفيذ حكم 
هيئة التحكيم وتمضى فى الفصل فى المنازعةالتى 
فصلت فيها هيئة التحكيم .. ولو كان حكمها 
سليمها قسكلا وموضوعا ‏ مادام قضاوه 
يتعارض مع أهداف الخطة الاقتصادية العامة 
للدولة أو يخل بسسر المرامق العامة ولدّلك 
أيضا ‏ فاأن طلب وقف التئقيذ الذى تختص 
المحكمة العليا بالفصل نيه لا يعد طريقا 


للطعن على أحكام هيئات التحكيم الأشكلة , 


للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام 
كمازالت هذه الأحكام نهائية ونافذة وغير كابلة 
للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن طبقا 
لنص المادة هلا من قانون المؤسسات العامة 
وشركات القطاع العام الصادرة بالقانون ؟؟ 
الستة 21955 الا اذا كان من نسأن تنفيذها 
س مع سلامتها ‏ الاضرار بأهداف الخطة 
المرافق العامة . هذا الى أن طلب وئف 
التنفيذ الذى تختص المحكيبة العليا بالفصلفيه 
لا يرتبط بتارييخ صدور الحكم وانما يرتبط 
بتاريخ تنفيذه » كما يدل على ذلك نص الفثرة 
الثالكة من المادة الرابعة من كانون الحكية 
العليا الصادر بالقانون ١م‏ لسئة 1559 على 
تتفي المحكم لا على صدوره ؛ وقد أمصح 
الشمارع فيما بعد عن مراده فى هذا المصسدد 


السنة الحادية والخمسمون 


بما نص عليه فى المادة ١١‏ من قانون الاجراءات 
5 لسنة .م5 من أن « ميعاد تقديم طلبات 
وفك التفيت ”الى ركيسس الفكية العلييا ون 
تنفيذ الحكم  »‏ واذ خلتالاوراقممايفيدتننيذ 
بقانون: اللحكبة العلياء * “مان محاجة: الييئة 
العامة للتامينات الاجتماعية بتاريخ صدورذلك 
الحكم تكون غير منتجة . 

ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن الدفع 
عدم .وان نظن هذا الطلب "انا تقد قتوله 
لا يقوم على أساسن سسليم من القانون متعينا 
رفضه . 


ومن حيث أن النزاع بين الطرفين قائم حول 
طريقة تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم 
بتاريخ ١‏ من يونية 1159 - فى القضية 5.؟؟ 
لسئة 1955 تحكيم عام اذ تطلب شركة 
التامين الأهلية أن تؤدى مقابل ما حكم به عليها 
سئدات حكومية حتثى لا تضار من الوفاء نقدا 
وما يراب عليه من لقص البتيولة ‏ النفنية 
لديها مما يضر بأهداف الخطة الاقتصادية 
العابية للذولة ويخل سعين برق التاميق © فى 
حين تطلب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 
أن يؤدى اليها البلع المحكوم به ئقدا ‏ 
اعمالا لحكم قانون التأمينات الاجتماعية ٠‏ 
ولتوزاجه حقوق العمال النائشسئة ع,_التزامها 
بها حالة فى ذلك محل الشركة ؛ ولأنىحرمانها 
من هذه المبالغ ‏ ئقدا ما يخل بحسن سير 
مرفق التأمينات الإاجتماعية ‏ أو أن يؤدى 
اليها ما يقابل المحكوم به أوراقا ماليةكانت 
قد خصصتها الشركة على أن تنتقل ملكية هذه 
الأوراق الى الهيئة من تاريخ ذلك التخصيص 
وما يستتبع ذلك من تملكها لريعها . 

ومن حيث "ان الزام شركة التأمين الأهلية 
يدقع المبلغ المحكوم به نقدا سسيكون له أثره 
البالخ على نشاطها ‏ على النحو الذى أثمار 
اليه .وزير الاتتصاد والتجارة الخارجية وأيده 
وزير التخطيط ‏ ومن جهة أخرى فان الهيئة 
العنامة للتأميئنات الاحتماهفيسة ملزمة قانونا 
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باستثمار بعض أموالها لدى الحكومة ومن ثم 
فان اقتضاءها للمبلغ المحكوم به نقدا س 
سسيئتهى حتما المى استثماره كله أو بعضسه 
فى أوراق مالية ٠‏ ولذلك فهى لن تضسار من 
استيفائها ديئها سندات حكومية ‏ فى حدود 
ما حكم به ولذلك وتوفيقا بين المصالح 
الاقتصاديةللطرفين بما يمكثها من حسن السير 
بمرفق التأمين وحتى لا يكون من شأن الوفاء 
النقدى الاضرار باهداف الشطة الاقتصادية 


العامة للدولة ‏ فان المحكمة ترىتعديلطريقة 
الت لتثقيدٌ 3 


. ومن حيث أن سلطة المحكية العلييا فى 
تعديل طريقة تنفيذ أحكام هيات التحكيم 
المشكلة طبقا لاحكام القانون ؟8 لسنة 13155 
غير مقيدة الا بمراعاة عدم الاضرار بأهداف 
الخطة الاتتصادية العامة للدولة » وعدم 
الاخلال بسي المزافق الناية فون تنبسط الى 
حد تعيين طريقة الوفاء يما تحكم به احدى 
تلك الهيئات » ومن ثم فان تعديل طريقةتنفيذ 
الحكم القكاضى بمبلغ من النكود الى الوفاء مما 
يقابل هذا المبلغ أيا كان نوع هذا المقابل يدخل 
فى ولاية المحكية العليا . 


ومن حيث أن الهيئسة العامة للتأمينسات 
الاجتماعية لم تعترض على ما عرضته شركة 
التأمين الأهلية من الوماء بما يقابل المحكوم 
به أوراق مالية كانت الشركة قد خصصتهالهذا 
الوئاء من قيل الحكم موضوع الطلب وانما 
اختلف الطرفان حول تعيين تاريخ انتقالملكية 
تلك الأوراق وما يترتب على ذلك من آثا 


ومن حيث أن المحكمة ترى توفيقا بين 
المصالح الاقتصادية للطرفين بما لا يتعارض 
مع أهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة 
ولا نخل تخسن معت حرفق التأمين »“ تعديل 
. طريقة التثئفيذ الى الزام ام ' الهيثةالعامةالتأميثات 
الاجتماعية بقبول 1 المبلغ المحكوم به س 
ليها فى الأجل المحدد فى هذا الحكم ‏ لا من 
تاريخ سابق. عليه ليطايق مقابل الوفاءالحق 
المحسكوم به 4 على أن تلزم. شركة القتأمين 
الأهلية بأن تؤدى نقدا .. وفى كل سنة 


الى الهيئة المشار اليها الفرق بين عائد لك 
الاوراق وبين الفوائد الركبة الممكوم:بها يواقع 
مرع , ابتداء منتاريخ نقل الملكيقحتى التاروخ 
الذى يتم فيه فعلا استهلاك تلك الأوراق ٠+‏ 
كما تلزم الشركة بأن تؤدى نقدا آلى الهيئسة 
العامة للتأمينات الاجتماعيةالمصروفات| لحكوم 
بها فى الدعوى الخاصة بالحكم موضوع هذا 
الصلب . 


فلهذه الأسباب 
حكيمت الحكمة : 


أولا : يرفض الدفعين بعدم جواز نظر 
الطلب ويعدم كبوله . 


ثانيا : وبتعديل طريقة تنفيذ الحكم 5١.١8‏ 
لسنة 1135 تحكيم عام الصادر من هيئسة 
التحكيم بتاريخ ١‏ من يونية 1159 لصالعالهيئة 
العامة للتأميئات الاجتباعية هد شركةالتامين 
الأهلية على النحو الآتى * 


١‏ ) الزامالهيئة العامة للتأميناتالاجتماعية 
بقبول سندات حكومية - بقيمتها الاسبية 
من شركة التأمين الأهلية بمقدار المبلغ المحكوم 
به وهو 651ر44 818" جنيها ( ثمانية وثلاثون 


. الفا وثلاثيائة وثمائية وأربعون جنيها وأربعمائة 


وسبعقوستون مليما ) وفوائده المركبة بواقع 
در ابتداءمنالتاسع من يونية سنة 19535 
حتى تاريخ انتقال ملكيتها الى الهيئة العامة 
للتامينات الاجتماعية » على أن تقوم شركة 
خلال شهر من اليوم ٠‏ 

( ب ) الزام شركة التأبين الاهلية أن تؤدى 
نقدا ‏ وسسئويا الى الهيئة العامة للتأميسدت 
الإجتماعية الفرق بين عائد السندااتالحكومية 
التى تنقل ملكيتها الى الهيئة المذكورة وبين 
النائدة المركبة بسعر. هر؟/ ( أربعة وتصف 
فى المائة ) وذلك ابتداء من اليوم التالى لتاريخ 
نقل الملكية حتى التاريخ الذىيتم فية فعلا 


. استهلاك تلك السندات . 


(ج)الزام-شركة التأمين الاهلية أن تؤدى 


. نقدا الى الهيئة العابة للتأمينات الاجتياعبة 


ا 


لسنة 1913 تحكيم عام . 


طلب التحكيم رقم م سستة ١‏ تق بالهيئة السابتة 


6 
م بونية ١/ا5آا‏ 
تنازع اختصاص : تنفيذ حكم نهائى صادر من جهة 
القضاء العادى » قرار نهائى من لجنة الفصل فى 
النازمات الزراعية . ق "؟ لسئة م”5! م لإ١‏ ق 1م 
لسنة 115١‏ ق 4ه لسنة 1555ا . 


المبدا القانونى : 

لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية تتولى 
الفصل فى النازعات اكناشئة من الملاقات 
الايجارية فى الاراضى الزراعية والبور 


والصحراوية وهى تمسارس اختصساصا 
قضائيا بالفصل فى منازعات العلاقاتالايجارية 


بقرارات حاسمة للخصومة » فهى هيئة ذات . 


اختصاص قضائى ٠‏ 


واذا كانت محكمة المنيا قد أصدرت حكما 
بفسخ عقدابيخار واخلاء الأرضالمؤجرة »عقدماآ 
كانت لها ولاية الفصل فى هذه الدعوى وطبقا 
لاختصاصها العام » فانه ما كان يجوز للجنة 
الكفصل ف النازعات اتزراعية أن تتصسدى 
لأفصل ف الموضوع بعد صدور حكم نهائى 
فيه » وبتعين الاعتداد بهذا الحكم وتنفيذه دون 
قرار اللجنة ٠‏ 


المحكمة : 

عن الدفع بعدم الاختصاص : 

من حيث أن مبتى هذا الدفع أن المادة /ا١‏ 
من قائون السلطة القضائية قرطت لانعقاد 
الاختصاص المحكمة بالفمسل فى التنازع 
الذى يقوم بشأن تنفيذ حكيين نهائيين 
متناقضين أن يكون أحدهما صادرا من جهة 
التفيحاء العاذى و الإكن من ندية ' التفييساء 
الادارى © ومن ثم فلا تختص هذه المحكمة 
بالفصل فى التئازع الذى يقؤم ' بشأن تنفيذ 


العدد السايع .السنة الحادية والخمسون 


حكم نهائى صادر من جهة القضسساءع العادى 
وقرار نهائى صادر من لجنة الفصل فى 
المنازعات الزراعية . لأن هذه الجنة لجنة 
ادارية وليست جهة من جهات القكضاء . 


ومن حيث أن مناط اختصاص هذه المحكمة 
بالفصل فى التنازع الذى يقوم بشسان تنفيذ 
حكمين نهائيين متناقضين طبقا للمادة /ا١‏ من 
القانون 14 لسنة م951١‏ ق شأن السلطة 
القضائية التى أحالت اليها الفقرة الرايعة من 
المادة الرابعة من قائون المحكمة العليسا 
الصادر بالقانون ١م‏ لسنة 1154 أن يكون 
اهنا الحكتن سافنا من حية العضناء العادض 
واآخر من جهة القضاء الادارى أو آية هيئة 
أخرى ذات اختصاص ثفائيى ٠.‏ 


ومن حيث أن التنازع مثار الخلاف بين 
طرفى الخصومة يقوم بشسأن تنفيذ حكيين 
نهائيين متنائقضين صدر أحدهما من احدى 
جهات القضاء العادى وهى محكمية المنيا 
الابتدائية وصدر الثائى من لجنة الفصل فى 
المفازعات الزراعية التى ائشثت بمقتضى 
القانون 5ه لسسنة ١555‏ الذى خولها ولاية 
الفصل فى الئنازعات الناشئة عن العلاثات 
الايجارية فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها 
من الأراشى البور والصحراوية والقابلة 
للزراعة يقرارات حاسمة للخصومة ؛ ولا 
كانشتاك اللجنة تمارس على الوجه المبين فى 
القائون 6ه لسنة 1944 المشار اليه 
اختصاصا قضائيا بالفنصل فى منازعات 
العلاتات الايجارية سسالفة الذكر بقرارات 
حاسمة للخصومة فهى هيئة ذات اختصاص 
قضائى قى مفهوم الفقرة الرابعة من المادة 
الرابحة من قائون اللمكة العليا وين فم كون 
هذه المدكية مختصة بالفصل فى التنازع الذى 
كار بشاآن تتقيذ الحكم ‏ التهائى المنسادر من 
محكمة نيا الابتدائية فى الدعوى 589 لسنة 


٠‏ 1556 والذى يقضى بفسسح عقد الايحجار 


المؤرخ فىأول مايو سسئة .156 والقرار النهائى 
الصادر من لجئة الفصل فق النازعات 
الزراعية الاستتئئائية بديرمواس فى أول 


' يونية سنة ./191: قاضيا ياستبرار: تفساذ 
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هذا العقد . ويكون الدفع معدم الاختصاص 
غير قائم على أسماس سمليم متعينا رفضه ٠.‏ 

عن الموضوع : 

من حيث أن مبثى الطلب أن الحكم النهائى 
المصادر من مخكمة امنيا الابتدائية فى ١5‏ 
من يئاير 1955 فى الدعوى 65 لسنة 1116 
والذى قضى يفسخْ عقد الايجار المؤرخ فى 
أول مايو ١56.‏ واخلاء الأرض المؤجرة قد 
صدر من محكية ذات ولاية على موضوع 
الدعموى مختصة بالفصل فيها فما كان يجوز 
للجئة الفصل فى المنازعات الزراعية أن 
:تتصدى للفصل قى الموضوع ذاته بعد الفصل 
ديه حك تهات من المذكية المخخصة ومن ثم 
فلا يعتد فى هذا التنازع الا بالحكم المأكور 
دون القرار الصادر فى أول يونية سنة .151 
من لجئة الفصل ف المنتازعات الزراعية 
الاستئنافية بديرمواس الذى يقضى باستمرار 
نفاذ العقد المؤر أول مايو سنة .158 . 


ومن حيث أن المطلوب فده الأول دقع 
الطلب يأن الطالبين كانا قد تنازلا عن الحكم 
الصادر لصالحهما من محكمة المنيا الابتدائية 
فى 15 من يناير 1955 فى الدعوى ؟5؟ لسئة 
1 .بموجب معد صلم نور فى 6 امن 
مايو 1455 ابرم قبل عرض النراع على اجنة 
الفصل فى النازعات الزراعية » فلما عرض 
النزاع على اللجئة المثكورة لم تجد » بعد 
التنازل عن الحكم المشار اليه » ما يحول 
دون تصديها للفصل فى النزاع الذى تختص 
بنظره طبما لأحكام القانون لسنة 1555 
بشسان لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وقد 
اأصدرت فى حدود ولايتها قرارا حاسما 
للنزاع ومن ثم يتعين الاعتداد بهذا القرار 
دون الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية 


ومن حيث أئه يبين مما تقدم أن الحسكم 
الصادر من محكية امنيا الابتدائية فى 19 من 
يئاير 1555 فى الدعوى ؟2؟ لسنة 56ؤا 
فسخ عقد الايجار المؤرخ فى أول مايو .110 
واخلاء الأرض المؤجرة قد صدر منها عندما 
كانت لها ولاية الفصل فى هذه الدعوى طبقا 


لاختصاصها العام كمدكية من محاكم القضاء 
العادى وذلك قبل انتقال عذه الولاية 
الى لجان الفصل فى المنازعات الزراعية 
وحلولها محل المحاكم المانية فى ممارسة 
الفصل فى هذه المنازعات منذ ٠١‏ من سبتمبر 
5 بمتقتضى الفقرة الثانية « ١‏ » من المادة 
الثالثة من القانون 6ه لسمنة ١555‏ السار 
اليه » وما كان للجنة الفصل ف النازعات 
الزراعية أن تتصدى للفصل فى الموضوع 
بعد صدور حكم نهائى فيه من محكية الأنيا 
الابتدائية فى حدود ولايتها ومن ثم يتعين 
الاعتداد بهذا الحكم وتنفديذه دون القرار 
الذى صدر مناتضا له مهدرا لحجيته , 

ومن حيث أن ما يستئد اليه المطلوب ضده 
من تنازل الطالبين عن هذا الحكم مردود بأن 
البحث فى طلب الفصل فى التنازع عند قيام 
التناتض بين حكمين نهائيين يكون مقص ورا 
على موضوع الأولوية فى التنديذ لبيان أى 
الحكمين المتناكقضين قد صدر من جهة لها 
ولاية الحكم فى الدعوى »2 ولايجاوز إلبحث 
هذا الموضوع الى دفاع المطلوب ضده القائم 
على تنازل الطالبين عن الحكم المصادر من 
محكمة المنيا الابتدائية ذلك التنازل الذى 
كان مثار خلاف جدى بين الطرفين يدل على 
ذلك . 

أولا : عدم توقيعه من الطالب القائى 
اسماعيل موسى حسائين الذى حكم لصالحه 
فى الدعوى ؟4" لسئة 1150 مدنى. مستائف 
امنيا . 

ثانها : تصرف طرفى الخصومة يعد ذلك 
على نحو بعكس ذلك الخلاف . فقد قام 
الطالبان فى ٠١‏ من أغسطس 15556 بتنفيذ 
الحكم المشار اليه جبرا وتسلما الأرض 
بوساطة محضر »© كما طعن المطلوب ضدهم 
فى مشروعية المبالغ التى اتفق على ادائها 
بيوجب عقد الممسلح المذكور واقاما دعوى 
حتحة متافرة شد الطالب الأول انام يتكية 
جنح ديرمواس قيدت برقم 5514 لسسنة 
5 استنادا الى أن المبلغ الوارد فى عقي 
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الصلح يمتل فى حقيفته زيادة فى أجرة الأرضص 
الزراعية اللمحددة قانونا »6 كما وقف المطلوب 
ضدههما الأولوالثالث أحمد مصطفى عزالعرب 
وتونى عامر تونى عزالعرب أمام لجنة الفصل 
فى المنازعات الزراعية موقفا يتعارضمعماورد 
بعقد الصلح المذكور من التعهد بابرام عقود 
ايجار جديدة اذ احتج المطلوب ضده الأول 
بعئد الايجار المؤرشش أول مايو ١16.‏ الذى 
خضت محكمة المنيا الابتدائية يفسسخه وانكر 
المطلوب ضده الثانى ؛ بصمة ختمه الموقعة 
علن عقة السلم لفان اليه كيا انكر شيع 
يده على الارض لزراعتها بناء على عقد ايجار 

انَوْم تفاذا الشبروط عقه “السلح: » 

ومن حيث انه على مقتضى ما تقدم يتعين 
الاعتداد بالحكم النهائى. الصادر من محكمة 
المنيا الابتدائية فى 11 من ينساير 1155 فى 
الدعوى ؟؟9 لسنة 1116 فيما قَضى به من 
فسخ عقد الايجار المؤرخ فى أول مايو سنة 


٠‏ والاخلاء دون القرار الصادر من لجنئة 

الفصل فى المئازعات الزراعية الاسكنافية 

بديرمواس فى أول يونية سسنة ./198 . 
فلهذه الاسباب 


حكمت المحكية بالاعتداد بالحكم الثهائى 
الصادر من محكمة المنيا الابتدائية فى ١5‏ 
من يناير 1157 فى الدعوى 61" لسسنة 6م15١‏ 
فيما قضى به من فسسٌم عقد الايجار المؤرتح 
ق. اول ماو وم 1 والأخبلةء حون القرار 
الضادن مولجنة القضصل 3 المنازعات الزراعية 
الاستئنافية بديرمواس فى أول يوئية ./ا15 


طلب التنازع رقم ١١‏ سلئة ١‏ ق رئاسة وعضصوية 
السادة المستثشارين بدوى ابراهيم حيودة رئيس المحكية 
ومحيد عبد إالوهاب كليل ثائب رئيس المحكية وهير 
شريف ئائب رئيس المحكية وحسين قاسم وحسن راكى 
ومحيد بهجت عتبية وعلى أحيد كامل ٠‏ 

وحض.ور السيد المستفار عادل عزيز زخارى ثائب 
رئيس المحكمة ورئيس هيئة المنوضين ٠‏ 


9 اكتوبر 1915 


( أ ) نقابات : محاماأة »© قيد بجدولها ©» أهلية » رد 
اعتبار ., اجراءات م مهمه 

(ب) جدول مكاماة : 

(ج ) سمعة : أكترام وأحب للمهلة » هكم فى 
جناية اختلاس , 1 


قيد » رد اعتبار 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب لثن كان الحكم برد الاعتبار يترتب 
عليه عملا بنص المادة 260 من قسانون 
الاجراءات الجنائية محو الهكم القاضى 
بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوالكل مايترتب 
عليبه من انندام الاهلية والحرمان 
من الحقوق وسائر الآثار الحنائية » الا آنه 
لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة فى ذاتها 
لآن ما حدث بالفعال فد أاضحى من الواقع » 
والواقع لا يمحى » ولئن أمكن أن تزول آثاره 
فعلا أو قانونا »> خان معانيه ودلالاته قد تبقى 
لتنبيء عنه » والأمر فى ذلك بالنظر الى قانون 
المحاماة تقديرى يرجع فيه الى الهيئة التى 
تفصل فى طابات القبد متى كان تقديرها 
سائفا ٠‏ ْ 

؟ ب أن رد الاعتبار لا يكسب طالب القيد 
بجدول المحاماة حقا خالصا فى القيد ٠‏ 


*؟ لس استوجب قانون المحاماة فيمن يقيد 
اسمه بالجدول أن يكون حسن السمعة » 
حائزا بوجه عام على ما يؤهله للاخترام 
.الواجب للمهنة » وهى مهنة ذات طابعخاص» 
فلا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت عسدم 
. الأعاية بحكم > فان لجنة قبول القيد بجدول 
. المحاماة اذ رخضت قيد الطاعن استنادا الى 
ما تبينته من ماضيه المتمثل في سبق الحكم 


عليه فى جناية اختلاس أموال آميرية » تكون 
قد استعملت سلصطتها فى التقدير بما يسوغه, 

المحكمة : 

.٠‏ وحيث اه ييبين من الاطلاع على 
الترار المطعون فيه أنه بعد أن أوضح أن 
الطاعن حكم عليه فى القضية .. جنايات 
الخليفئة .. بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه 
خمسسمائة جنيه وعزله من وظيفته لارتكابه 
جئاية اختلاس آموال أميرية وبعد أن أشار 
التقرار الى أن الطاعن قد رد اعتباره عن هذا 
الحكم قال « ولما كان من الشروط التى يتطلبها 
القانون فبمن يقيد بجدول المحامين ( مادة 1م 
فقرة رابعا ) أن يكون محمود السيرة »؛ حسن 
السمعة ؛ أهلا للاحترام الواجب للمهنة والا 
يكون كد صدرتثت ضده أحكام جئائية أوتأديبية 
أو اعتزل وطيفته أو مهنته أو انقطعت صلته 
بها لأسباب ماسة بالشرف أو الامانة ؛ أو 
الأخلاق . 


ولما كانت مقارفة الطالب احريمةالاختلاس 
تخل بالاحترام الواجب للمهنة والثقة التى 
يجب توائرها فيمن يعمل بمهنة المحاماة » ولا 
يغير .من الأمر الحكم برد الاعتبار » . وائتهت 
اللجنة الى رفض طليه . لما كان ذلك » وكان 
الحكم برد الاعتبار وان ترتب عليه عملا ينص 
المادة هده من قانون الاجراءات المنائية 
محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل 
وزوال كل ما يترتب عليه من اتعدام الأهلية 
والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الحنائية) 
الا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة فى 
ذاتها لآأن ماحدث بالفعل قد. أضحى من الواقع 
والواقع لا يمحى على'أنه وان أمكن أن تزول 
آثاره فعلا أو قإثونا مان معائيه ودلالاته قد 
تبقى لتنبىء عينه ؛ والأمر' فى ذلك وبالنظر الى 
قائون المحاماة تقدبري .يرجع فيه الئ الهيئة 


1 العدد السابع ل السنة الحادية والخيسون 


التى تفصل فى طلبات القيد متى كان تقديرها 
سسائعا . 


على ما 0 ا ل 
فى الثيد بحدول المحاماة »© وكان قائون 
المحاماه لم يدع كما معلت بعض القوانينالى 
أغفال هذا النظر ©» بل أستوجب فيمن يقيد 
حائزا يوجه عام على ما يؤهله للاحترام 
الواجب للمهنة ؛ وهى مهنة ذاتث طايعخاص» 
وكان لا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت عدم 
الأهلية بحكم ٠‏ ولما كانت اللجنةعندما رفضت 
قيد الطاعن أستئاد1آ الى ما تبينته من ماضيه 
تقديرها سائفا تكرها عليه هذه السقة 
وتأخذ به © فان الطعن يكون على غير أساسن 
متعينا رفضه موضوعا وتأييد القترار المطعون 
فيه , 


( الطعن رقم ؟ سينة هل ف « نقابات » رئاسسة 
وعضوية السادة المستشيارين محيد أيو الفقشل حغنى 
وابراهيم أحيد الديوائي ومحيد السيد الرفاعى ومصطفى 
الاستوطى ومحيد ماهر حسين ) ٠‏ 


/ 
5 اكتوبر 1959 


(أ) غش : علم به » اثبات '» قرينة © قصسسد 
جنائى . فق 8) لسنة 1564١‏ ق ؟1هم لسنة 1568 ق .م 
لسنة 1951 . 


(ب ) هكم : تسبب © عيب » دفاع »ء أخلال 


بحقه , 
المبادىء القانونية : 


| انه يتعين لادانة المتوهم فى جريمة 
الغش المؤثمة بالقانون 648 لسنة 194١‏ »> 
أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش » 
أو أنه يعام بالفش الذى وقع . أما القرينة 
اكنساة بالتعديق المدخل بالقانون ؟؟ملسنة 
6 وءم لسنة 1941١‏ على المادة الثانية 
من القانون 8؟ لسنة 1151 »© والتىاخفترض 


بها الشارع العلم بالغ اذا كان المخالف من 
المشتفلين بالتجارة خقد رفع بها عبء اثبات 
العلم عن كاهل النيابة المعامة دون أن ينال 
من قابكيتها لاثبات العكس »2 وبغير اتستراط 
نوع من الأدلة لدحضها » ودون أن يمس 
الاركن المعنوى فى جنحة الفش والذى يلزم 
توافره حنما للعقاب ٠‏ 

؟ ب اذا كانالطاعن قد نفى علمهبالفش» 
وقرر أنه لم يكن المشرف على حلب الأبقار 


المفشيوشة »© وأن اشرافه على مركز تربية 


الآبقار هحصو اشراف اداري فقط » وحهدد 
المشرف على حلب هذه الأليان »2 وكان 
الحكم قد قضى بادانته تأسيسا على أن عامه 
الاي 0 ثابت من كونه المنتج للبنا لمفشوس» 
استقى منه تحديد 0 الطاعن ومدى 
اشرافه على اعمال المركز ودون أن بحييدالى 
طلب ضم سول المركز تحقيقا لدفاعه » وهى 
دفاع جوهرى » فان حكمها يكون مشوبا 
بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث ان حكم محكية الدرجة الأولى 
الصادر فى اللمعارضة ‏ والذى أخذ بأسبابه 
الحكم المطعون فيه ( عرضن. ) لدفاع الطاعن 
ورد عليه فى كوله « يقول المعارض أنه لم يكن 
المشرف على حلب اللسن المورد للمستشفى 
يوم .. وائما وقع على الأوراق بوصفه مديرا 
يكن الفرفيان لبس 61 ومن ثم فق لاليملم 
ثميئا عن الألبان المفشوثمة »© والرد على ذلك 
أن فيل انهم سديرا ارك القريزياق © ان خلك. 
وتوريدها للجهات المحُتلفة تجعل منه ذا صاة 
مباشرة بعمل المركز وبيده وبعلمه يتم نشاط 
امرك هق التممب يكنات عن سيت يدي 
المصلحة أو الوزير حتى يمكن ان يقال ان 
اشرافه ادارى فقط أو ائه يوقع علىالاوراق 
على أعمال محددة تحت اثرافه المباثشر وعلهه 
اليقيني بما تهمنته ٠‏ 


تضاء محكمة. النقص الجناثية قا 


ولما كان علم المتهم بالغش ثابتا فى حكقه 
من كونههو المنتج للبن المغشوش فان مايئعيه 


لما كان ذلك » وكان يتعين لادانة المتهم فى 
جريمة الغشى المؤثية بالقانون 44 لسنة 
1 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فع ل الغش 
أو أنه يعلم بالغش. الذى وقع » أما الترينة 
المنشأة بالمتعديل المدخل بالقائونين ١2‏ ملسنة 
وءلم لسسئة 195١‏ على اللمادة الثانية 
من القائون 8؛ لسئة 1141 والتى افترض بها 
الشمارع العلم بالغثى اذا كان المخالف من 
الشتغلين بالتجارة » فقد رفع بها عبء اثبات 
العلم عن كاهل النياية العامة دون أن يثئال 
من قابليتها لاثيات العكس وبغير اشتراط نوع 
من الأدلة لدحضها ودون أن يمس الركن 
المعئوى فى جئحة الغ والذى يلزم توافره 
حتما للعقاب »© وكان الطاعن قد نفى علميه 
بالنكن وكرن: انه الم .يكن المشسرف: على ,حلت 
الألبان وأن اشرافه على مركز تربية الابقار 
هو اشراف ادارى فقط وحدد المشرف على 
حلب هذه الألبان وطلب فى مذكرته التىقدمها 
الى معكينة الموضوع كم سنجل اركرتحفيقا 
لدفاعه وثئلك على ما يبين من المفردات 
السوفة 6 .ركان" الحمكى كد كمعن باداتمييه 
تأسيسا على أن علمه بالغك. ثابت من كونه 
فو للتتج اللين المتقبوقن وان أفتاال المرعق 
تتم تحت أشرافه المباشر وعلمه اليقينى دون 
أن يبين المصسدر الذى استقى منه تحديد 
اخضادن الطاعق ويد اأقرافة علق اعمال 
المركز وهو ما ليس .له أصل ثايت بالاوراق 
ودون أن يجيبه الى طلب ضم سجل المركر 
تحقيقا لدفاعه وهو دفاع جوهرى ومؤثر فى 
مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن 
تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه 
بما يبرر رفضه ؛ أما وهى لم تفعل ؛ فانحكيها 
يكون مشوبا بالاخلال بدق الدفاع والقصور 


فى التسبيب . لما كان ذلك » فانه يتعين نقض 
الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة الى 
بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 

([ الطعن رتم 1لالا لسنة 5؟ ق رئاسة السميد 
المستشار محيد عبد الوهاب ظيل نائب رئيس المحكية 
وعضوية السادة المستشارين تسر ألدين حسين عزام » 
وسعد الدين عطية وأتور أحيد خلف والدكتور أحيد 
محمد ابراهيم ) 


/ 
* اكتوبر 1914 


(أ) حكم : تكريره ©» تسبيب ©» عيب © استئناف » 
نظره والحكم فيه ., 

(ب) اختصاص : محلى , اجراءات م /19؟ , 

( ج) دفع : قوة شىء محكوم فيه , قوة أمر مقفى , 
دفاع » اخلال بواجبه , 

( د) عقوبة : تجديدها , 

( ه ) واقعة : استخلاصها من الادلة , محكبة 
موضوع » سلطتها فى تقدير عقوبة | 

( و ) دكيل : أطلاع المحكمة عليه , 

( ز ) تؤوير : سيك » طعن » غرامة , اجراءات 
مك18 , 


المادىء القانونية : 


١‏ من المقرر أن قتحرير الحكم علىنموذج 
مطبوع لا يقتفى بطلانه » ما دام قد قفى 
بتآبيد الحكم الابتدائى المستانف أخذا بأسبابه» 
مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة 
من محكمة ثانى درجة ٠‏ 

؟ ل يتعين الاختصاص المحلى بالمكان 
الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه 
المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ٠‏ 

9 يشترط لصحة الدفع بقوة الثىء 
المحكوم فيه فى المسائل الجنائية » أن يكون 
هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى 
محاكمة جنائية معبنة . واذ كان اتطاعن 
لا يدعى أن محاكمة جنائية جرت له يتحد 
موضوعها وسببها واأشخاصها مع الدعوى 
الحالية وصدر فبها حكم معين » فانه لا يعيب 
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ف العدد السايع . المئة الحادية والخمسونى 


الحكم المطعون فيه التفاقه عن الرد على الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى كسابقة الفصل فيها 


1 ان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة 
فى القانون » مما يدخل فستطةمحكمةالموضوع 
وبغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التىدعتها 
الى توقيع العقوبة بالقدر الذى ارتاته .. 

ه س من سلطة محكمة الموضوع أن تتبين 
حقيقة الواظعة وتردها الى صورتها الصحيحة 
ألتى تستخلصها من حملة الآدلة المطروحة 
عثيها » متى كان ما حصله الحكم من هذه 
الادلة لا يخرج عن الاقتضاء المعقئىو المنطقى » 
ولا نسأن لحكمة النفض خيما تست مد 
استخلاصها سائغا ٠‏ 

1 - مثى كان ببين من المفردات المضمومة 
تحقيقا للطعن » أن الشيك موضوع الدعموى 
مودع بها وفى مظروف مفتوح بعد أن أثبتت 
محكمة اول درجة اطلاعها عليه » وقد كان 
باعتباره من اوراق الدعوى معروضا على 
بساط البحث والئناقشة فى حضور الخصوم 
بالجلسة امام محكمة ثانى درجة » فان النعى 
على محكمة ثانى درجة بانها لم تطلع على 
الشيك المطعون عليه بالتزوير للتاكد منقيامه 
بين اوراق الدعوى »2 يكون غير سديد ٠‏ 

٠‏ اذا كان الطاعن قرر فى فلم كتاب 
محكمة أول درجة بالطعن بلأتزوير فى الشيك 
موضوع الدعوى » وقدم شواهد المتزوير » 
وقد أحالت المحكمة الأوراق الى النيابة العامة 
واوقفت السير فى الدعوى الاصلية الى حين 
الفصل فى التزوير » فان الحكم المطعون فيه 
أذ قضى بصحة الشيك وبتغريم الطاعن مدعى 
التزوير خمسة وعشرين جنيها لمصلحةالخزانة 
يكون كد طبق القانون عالى وجهه الصحيج ٠‏ 

الحكمة : 

.. وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة 
الدعوى وساق مؤدى الادلة التى أقام عليها 
قضاءه ؛ عرض للدفع بعدم اختصاصالمحكمة 
محليا بنظر الدعوىي وخلص الى احّتصاصها 


ولا كان الاختصاص يتعبن باللمكان الذى 
وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو 
الذى يقبض عليه فيه وفقا لما جرى به نص 
المادة /ا١1؟‏ من كانون الاجراءات الجئائية ) 
مان الحكم اذ رتب على ثبوت اقامة الطاعن 
بدائرة مصر القديمة اختصاص محكية جنح 
مصر القديمة' بنظر الدعوى يكون قد أصاب 
صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا 
الشأن غير سديد . 

لا كان ذلك © وكان يشترط لصحة الدفع 
بقوة ة الشىء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية 
أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره 
فى محاكمة جنئائية معينة ؛ وكان الطاعن 
لا يدعى أن محاكمة جنائية جرت له يتحد 
موضوعها وسببها وأشخاصها هع الدعوى 
الحالية وصدر فيها حكم معين »© فانه لايغيب 
الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الدفع 
يها الذى أبداه الطاعن ب طالما انه دفع 
ظاهر البطلان ويعيد عن محجة الصواب . 


لا كان ذلك 14 وكان يبين من لمفردات 
المضمومة تحثيقا للطعن .أن الشيك موضوع 
الدعوى مودع بها وفى مظروف مفتوح بعد أن 
ثبتت محكمة أول درحة اطلاعها عليه وقد 
كان ياعتيارهمن أوراقالدعوى ‏ معروضا 
الخصوم بالجلسة أمام محكمة ثانى درجة 4 
وكان الحكم الابتدائى المؤيد ب لأسبابهيالحكم 
المطعون فيه قد انتهى فى منطق سليم الى 
استوى المتومات التى تجعل مئه آداة وفاء 
طبقا للقانون وقد سلمه الطاعن الى المطعون 
ضده ( المدعى بالحق المائى )بحالته بعد أنقام 
بطمس التاريخ الذى وضعه تحت توقيعهعليه 
الذى لم يكن فى مقدوره أو فى مقدور أى أحد 
سوأة ملاحظة ذلك مما ينبىء عن أن الطاعن 
لم يكن ينوى الوفاء بقيمة اليك ولا ايداع 


ققاء بعضة التق الجلقية ‏ ' زف 


ما يعادل الوفاء بقيمته لدى البنك © فان هذا 
الذى انتهى اليه الحكم يكون من قبيل فهم 
الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سسلطة 
محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة 
الواقعة وتردها الى صورتها الصحيحة التى 
تستخلصها من جملة الادلة المطروحة عليها 
متى كان ما حصله الحكم من هذه الادلة 
لا يخرجع: عن الاقتضاء العقلى والمنطتئ: ولا 
فئان الحكية: التعفن. فيما فستخلضها ما ذام 
استخلاصها سائقا ,. 

لما كان ذلك »© وكان من المترر أن تقدير 
العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما 
يدخل فى سلطة محكمة الموضوع وبغير أن تكون 
ملزمة ببيان الاسباب التى دعتها الى توقيع 
العقوبة بالقدر الذى آرتأته » فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الصدد يكون فى فير محله . 

لما كان ذلك © وكان الثابت من مطالعة 
أوراق الدعوى أن الطاعن قرر - فى قلم كتاب 
محكمة أول درجة - بالطعزهالتروير فىالشيك 
موضوع الدعوى وقدم شواهد التزوير © وقد 
أحالت المحكية الاوراق الى النيابة العامة 
وأوقفت السير فى الدعوى الاصلية الى حين 
الفصل فى التزوير » فان الحكم المطعون فيه 
اذ قضى بصحة الششيك وبتفريم الطاعن 
« مدعى التزوير » حميسة وعشرين جنيها 
لصالح الخزانة اعبالا لحكم المادة 14؟ من 
قانون الاجراءاتالجنائية يكون قد طب قالقانون 
على.وجهه الصحيح . 

لما كان ما .تقدم » وكان الحكم المطفون 
فيه .قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كل 
#أعناصر التانونية لجريية اعطاء امأشيك 
بدون رصيد التى دان الطاعن بها وأقامعليها 
حته أدلة مستيدة من أقوال الشهود وهى 
أدلة سائغة تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها : 
فان الطعن برمته يكون على غير أساسرمتعينا 
رفضه موضوعا ٠.‏ 


( الطعن رقم 4١‏ سنة ؤم ق بالهيئة السابقة ) 


9 
1 اكتوبر 1959 


(1) سب ؛ كفظ صريح © تعريض , 

( ب ) قذف ؛ سلب » الفاظهيا » تعرف حقيقتها , 

(ج) دفاع : حريته ؛ مداها » مقوبات م 5.,؟ 

المبادىء القاتونية : 

١‏ المراد بالسب فى أصل اللفة الشنم 
سواء باطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو 
باستعمال المعاريض التى تومىء اليه » وهو 
المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذى اعتبر 
السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر 
الشخص نفسه أو بخدشي سمعته أدى شيرةء 


؟ ب من المقرر أن المرجع فى تعرف حفيقة 
الفاظ السب أو القنف هو بما بطوئن اليه 
القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدموى » 
الا أن حد ذلك أن لا يخطىء فى التطبيق 
القانونى على الواقعة كما صار اثاتها فى 
الحكم آو يمسخ دلالة الالفاظ بما يحيئها عن 
معناها ٠‏ 


* ل حكم المادة 5:9 من قانون العقوبات 
لبس الا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاعبالقدر 
الذى يستلزمه » فيستوى أن تصدر العبارات 
أمام المحاكم أو أمام سلطات التدقيق أو فى 
محاضر اتشرطة » ذلك بأن هذا العق أسد . 
ما يكون ارنباطا. بالضرورة الداعية اليه ٠‏ 


المحكمة : ش 

, وحيث أنه يبين من مدوئات :الحكم‎ .٠ 
الامتدائى المأخوذ .بأسبابه أن “الطناعن زوجي‎ 
لحفيدة المطعون ضده - المدهى بالحقوق‎ 
المانية الذى شكاه فى القرطة بددعوىق‎ 
اغتصابه لأثاث زوجته وملابسها »؛ وأنالطاعن‎ 
قال له : « اخرس 6 ردا على ما رماه به من‎ 
أنه يريد أن يعيش من مال زوحته . لما كإن‎ 
ذلك » وكانت المادة ".؟ من قانونئ العقوبات‎ 
التى دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن‎ 
كل سب لا يشتمل على أسذاذ وائعة معينة‎ « 
بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدثسا للشرف‎ 


أو الاعتبار يعاتب فى الاحوال المينة ,المادة 
1 بالحبس مدة لا تتجاوز سسئة وبغرامة 
لا تزيد على مائة حجنيه أو باحدى هاتين 
العقويتين » . 

المراد با لسب فى أصل اللغة الخ لشمتم سدواء 
باطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعيمال 
المماريض التى تومسىء اميه ( وهعو المعنى 
الملحوظ فى اصطلاح القانون الذى اعتبر السب 
كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قسدر 
الشخص عند نفسه أو يخدش. سسمعته لدى 
غيره . واذ كان من المقرر أن المرجع فى تعرف 
حقيقة ألفاظ السب أو القثئف هو بما يطمئن 
اليه الثاضى فى تحصيله لفهم الواقع فىالدعوى 
الا أن حد ذلك أن لا يخطىء فى التطبيق القاذونى 
على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم أو 
يمسخ دلالة الالفاظ بما يحيلها عن معناها » 
اذ أن تحرى مطايقة الألفاظ للمعنى الذى 
أستخلصه الحكم وتسميتها باسسمها المعين َّ 
المكانون سسيا أو كذفا أو عيبا أو اهانة أو غير 
ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخذ ع 
لرقابة محكبة النقض كما أنها هى الجهة 
التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى 
يتأدى اليه الحكم من مقدماته المسلمة , 


ولما كان يبين أن لفظ « الخرس “ الذى 
وجهه الطاعن الى المطعون ضده فى تسقيق 
الشرطة لا يعدو أن يكون كنا له عن غلوانه 
فى اتهامه هو يما يجرح كراءته © ويصهه ى 
اعتباره ) يدل على ذلك معئى أالافظ ومتنحاه 
والمساق الطبيعى الذى ورد قيه . ومن ثم فان 
الحكم اذ اعتبر ما تلفظ به الطاعيى سسبا يكون 
كد مسح دلالة اللفظ كما أورده 4 فضلا عن 
خطئه فى التكييف القانونى ٠.‏ ومن جهة أشرى 
فان قضاء هذه المحكية ‏ محكمة النقض ‏ 
قد جرى على أن حكم المادة 5.5 من قانون 
العقوبات ليس الا تطبيقا لمبدا عام هو حرية 
الدفاع بالقدر' الذى يستلزمه »© ذيستوى أن 
تصدر العبارات أمام الحاكم أو آمام سلطات 
التحقيق أو فى محاضر القرطة ؛ ذلك بأن هذا 
الحق اسد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية 
اليه . وما فاه به الطامن من طلب السكوت 
أدتتى وسائل الداع عن تفسه في متاء انهامه 


11 العدد السابع ‏ آلسئة الحادية والحٌمسون 


أمام الشرطة باغتصاب اثاث زوجته ورميه 
بأئه يريد أن يعيثشنى من مالها . ومن ثم فان 
ما وقع منه لا جريمة فيه ولا عقاب عليه » 
مما يتعين معه نقض الحكم وبراعته مما نسب 
اليه ورفض الدعوى المدنية المرقوعة عليه . 

( الطعن رقم 815لا لسنة 89 ق رئاسة وعضصلوية 
السادة المستشارين محيد أبو الفضل حفتى وابراهيم. 
أحيد الديوائى و.حيد السيد الرفاعى وطه الصديق 
دئائة ومصطنى محيود الاسيوطى ) ٠‏ 


١ 
15959 اكتوبر‎ " 

( 1 ) نيابة عامة : مهام هام أول © طمئه بالنقض 
فى أمر , اجراءاات م 1597 ق "ا؟ لسئة هكذا مم١5‏ . 

( ب ) نقض ؛: تقرير يالطعمن ©» آسبابه , 

المبادىء القانونية : 

!| ب المحامى التعام الأول لا يملك التقرير 
بالطعن بالنقض فى الأمر بان لا وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الاحالة 
أو التوقيع على اسباب اللطعن فى غير حالات 
غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع 
لديه » وفيما عدا هذه الحالات الثلاث 
فانه لا يباشر حق الطعن أو التوقيع 
على الاسباب الا بتوكيل خاص من النائب 
العام ٠‏ 


؟ ب التقرير بالطعن بالنقض هو مناط 
اتصال المحكمة به » وتقرير الأسباب التى بنى 
عليها الطمن هو شرط لقبول الطعن » فهيا 
يكونان معا وحدة أحرائية لا يقوم فيها أاحدهما 

المحكمة : 

.٠.‏ وحيث ان المادة 519 من كانون 
الاجراءات الجنائية تنص على أن « للنائب 
العام وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام 
محكمة النقض فى الامر الصسادر من مستشسار 
الأحالة بأن لا وجه لإكامة الدعوىي ) وتنص 
المادة م؟ من القانون 47 لسنة 1956 فىثأن 


قضاء محكمة النقض الجنائية 350 


السلطة القضائية على أن ١‏ يكون لدىالمحاكم 
نائب عام يعاوته محام عام أول وعدد كاف من 
المحامين العامين ورؤساء النياية ووكلائها 
ومسامديها ومعاونيها ‏ وق حالة غياب 
النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه 
يحل محله المحامى العام الأول وتكون لمجمييع 
اختصاصائه أيا كانت 4 ومؤدى نصهاتين 
المادتين أن المحامى العام الأول لآ يماك التقرير 
بالطعن بالنقض ق الامر بأن لا وجه لاقامة 
الدعوى الحئائية الصادر من مستشار الاحالة 
"أو التوقيع على أسباب الطعن الا فى حالة 
ياب النائب العام آو خلو منصبه أو قيام مائع 
لديه ‏ وفيما عدا هذه الحالات الثلاث فائه 
الا يباشر حق الطعن أو التوقيع على الأسباب 
الا بتوكيل خاص من النائب العام . واد كان 
ما تقدم ©» وكائت النيابة العامة لم تقدم مايدل 
على ان النائب العام قد قام لديه سبب من 
الأسباب الثلاثة المار ذكرها حتى يمكن أن يقوم 
.ذلك سئدا كاشضفا عن أن توقيع المحامى العام 
الاول على أسسباب الطعن اثما جرى بوضف 
كوته قائما بأعمال الناثب العام » وكانالثابت 
من مذكرة أسباب الطعن أن الموقع: عليها هسو 
المحامى العام الاول »© فان تقرير أد.دا الطعن 
الذى وقعه هذا الاخير يكون قد صدر من غير 
بذّى صفة . 

لما كان ذلك »© وكان التقرير بالطعنبالئقض 
هو مناط اتصال المحكية يه وتقرير الأسباب 
التى بنى عليها الطعن هو شرط لقبول الطمن؛ 
هما يكوئان معا وحدة اجرائية لآ يتوم يها 
أحدهما مقام الآخر ولا يعغنى عنه » ومتى كان 
الثابت أن تقرير الاسباب قدر صدر من غير 
.ذى صفة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول 
الطعن شكلا . 


( الطعن رقم 40لا سنة 59 ق بالهيئة السابتة ) . 


2-1١ 
1959 اكتوبر‎ 5 


(1) تغتيش : اذن > دفع ببطلانه . نقض »2 طمل , 
رفب) دفع : بطلان اذن تفتيش + افصاح عنه . 


( ج ) تحريات : جديتها » كفابتها لاصدار النتفتيش 
محكمة موضوع . 

( د ) اذن تفتيش »© مسوفاتقه . 
الاتجار » قصد التعاطى . 

(ه ) حرؤ : تحريز » آجراءاته » مخالفتها . 
(و) مفدر : تقرير تحليل » حكم » اخذه بالتقرير , 
أفيون غير مغلف » تخلف آثاره بالعلبة . 


أحراز )؛ قصسد 


المبادىء القانونية : 


١‏ الدفع ببطلان اذن التفتيس منالدفوع 
القانونية المختلطة بالواقع النى لا تجوزاثارتها 
لأول مرة أمام محكمة النقض »2 ما لم تكن 
مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتفى تحقية 
تناى عنه وظيفة محكمة النقض ٠‏ 

؟ ‏ يجب ابداء الدفع ببطلان اذ نالتفقيش 
فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. 
ومن ثم فان مجرد قول المدافع عن الطاعن في 
مرافعته أن الدعوى خالية من التحرياتلايقيد 
الدفع ببطلان الاذن ٠‏ 

*؟ ‏ ان تقدير جدية التحريات وكفايتها 
لاصدار الاذن بالتفتيشى هو من المسائل 
الأوضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة 
التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ٠‏ 


؟ ل ليس ما يمنع محكمة الموضوع بمسا 
لها من سلطة تقديرية » من أن قرى فتحريات . 
وآقوال الشضابط ما يسوغ الاذن بالتفتيش » 
ويكفى لاسناد واقعة احراز الجوهر المفدر 
الى الطاعن » ولا ترى فيها ما يقنعها دان هذا 
لاحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطى 
والاستعمال الشخص ٠‏ 

ه ‏ من المقرر ان احراءات التحريز انما 
, قصد مها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل 
خشبة توهننه ٠‏ ولم يرتب القانون على 
مخالفتها بطلانا ما بل.ترك الأمر فى ذلك الى 
اطمئنان المحكمة الى سلامة الدثيل » وان 
الاحراز اللضبوطة كم تصل اليها يد العبث ٠‏ 

1 ل متى كان الحكم المطعون فيه قد نقل 
عن تقرير التحليل أن ما ضبط بع الطاعن هو 
مادة الافيون » فان ما أورده مِن ذلك يكفى 


ف العدد السابيع ‏ الستة الحادية والخيسون 


فتسويغ قضاته بادانة الطاعن »> وبفرض أن 
اكتقرير أورد خلو العلبة ومحتوياتها من آثار 
الأفيون وان المخدر المضبوط وجد مجردا من 
التفليف بالعلبة فانه لا يلزم بالضرورة تخئف 
آثار منه بمحتوياتها ٠‏ 

المحكمة : 

.٠.‏ وحيث ان الحكم المطعون يه بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر 
القانونية كافة لجريمة احراز مخدر التى دان 
الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حتقه آدلة 
سائغة مستقاة من اقوال الضابط وتقرير 
التحليل . لما كان ذلك ؛. وكان يبين من محضر 
جلسة المحاكية ان الطامن لم يدفع ببطلان 
اذن التفتيش وكان هذا الدفع من الدقفوع 
القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوزاثارتها 
لآأول مرة امام محكمة النقض ١ا‏ لم تكنمدونات 
الحكم تحمل مقوماته لأنه يتتضى تحقيقا تنأى 
عنه وظيفة هذه المحكمة . ولا يقدح فى ذلك 


ان تكون اللمدافعة عن الطاعن قد أيدث قى 
مر افعتها ان 02 الدعوى خالية من التحريات «( 


اذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفعببطلان 
الاذن الذى يجب ابداؤه فى عبارة صريحة 
تشتمل على بيان المراد منه » هذا فضلا عن 
أن تقدير جدية التحريات ؤكنفايتهالاصدار الاذن 
بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى 
يوكل الآمر فيها الى سلطة التخقيق تحت 
اشراف محكمة الموضوع . 


واذ كانت لفحي مد اتوك ل 


الاسستدلالات التى 4ثنى عليها . ذفن المتفتيشضش 
حي كا اي عليها 


ل كان ذلك 4 ( لم يكن ثمة ) ما يمنع محكمة 
الموضوع بما لها من سلطة :تقديرية من أنتزى 
فى تحريات ولقوال الضشابط ها .يسوغ الاذن 
بالتفتيشى ويكفى لاسناد واقعة احراز الجوهر 
المخدر الى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن 
هذا الاحراز كان بقصذ الاتجار د بتصسد 


التتعاطي , والاسبتعيال الشخمم 


التحريز انما قصد بها تنظيم. العيل اليحافظة 
على الدليل خشسية توهينه ولم يرتب القانون 
على مخالفتها بطلانا ما بل ترك الأمر فى ذلك 
الى اطيشناق اللدكبة الى نافة الدلين وان 
الاحراز المضبوطة لم تصل اليها يد العبث . 
عبث بالمضبوطات »© غائه لا يقبل من الطاعن. 
ما يثيره فى هذا الصدد اذ لا يعدو فى حتيتته 
أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز اثارت 
أمام محكمة النقض . 


لا كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه 
فد تقل عن ظرين التكلبل "أن ما خبط حم 
الطاعن هو 7 الأفيون » فان ما أوردهة من 
ذلك يكفى لتبرير قضائه بادانة الطاعنوبفرض 
لن التقرير أورد خلو العلبة ومحتوياتها من 
آثار الأفيون وأن المخدر المضبوط وجد مجردا 
عن التغليف بالعلبة فانه لايلزم بالخرورة تخلفة 
آثار منه بمحتوياتها . لما كان ما تقدم » فان 
الطعن برمته يكون على غير اساسن متعينا 
رفضه موضوعا . 

( الطعن رقم 86لا مسنة 856 فى رئاسة ومضويةة” 
السادة المستشارين محمد عبد الوهاب كليل ثائب 
رئيس المحكية ونصر الدين حسين عزام وسعد الديث 
عطية وأنور أحيد خلف ومحمود كامل عطيفة ) . 


1 
9 اكتوبر 1955 

(1) شيك شيك : رصيد . قصد جنالى خاص . سود نية 86 
عقوبات م 697 . 

(ب) قوة أمر مقفى ١!‏ حكم جنائى » حكم مدلى . 

( ج ) اكرآه : ضرورة » تقدير واقعهما , 

( د) زوجية : حالة ضرورة ملجئة » قيامها ٠‏ 

( ه ) اختصاص : مكائى ©» طعن بعدم تواغره آمام> 


المبادىء القانونية : 
1' جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد. 
قتم بمكرد اغطاءالساخ ب الشي كال ىالمستقيدمع: 


تضاء محكية النقض الجنائية يف 


علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قاب لكلسحب 
فى تاريخ الاستحقاق » اذ يتم بذلك طرحالشيك 
فى المتداول باعتباره أداة وفاء تجرى محرى 
النقود فى المعاملات » أما عبارة بسوء نية 
الواردة فى المادة /ا؟؟ من قانون العقوبات 
فلا تفيد سينا آخر غير استلزام القصدالجنائى 
العام » أى أنصراف آرادة الساحب اللىتحقيق 
.وقائع الجريمة مع العلم باركانها المختلفة كما 
.يتطلبها القانون دون أن تشير الى قصد خاص 
من أى نوع كان ٠‏ 

؟ ‏ الحكم الجنائى: الصادر فى جريمةاعطاء 
.شيك بغير رصيد لا يحوز قوة الأمر المقضى 
باتنسبة الى الدعوى المدنية اللتى ترفع من بعد 
أمام المحاكم المدنية » الا فيما فصل فيه فصلا 
لازما من وقوع هثا الفعق منسوبا الئفاعله» 
ولا شآن كه بالسبب الذى استطرد أليه من 
آنه أعطى مقابل دين معين ٠‏ 


* ب الفصسل فى الواقع الذى يتوافر به 
الاكراه أو الضرورة هو من الموضوع » يستقل 
به قاضيه بقير معقب ٠‏ 

العلاقة الزوجية فى ذاتها لا تصلح 
اسندا لكقول بقيام حالة الضرورة الملجئة الى 
.ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون ٠‏ 


ه ‏ متى كانت الطاعنةكم قدفع أماممحكمة 
الموضوع بعدم اختصاصها الكانى بنظر 
الدعوى »> وكانت مدونات الحكم خالية ميا 
ينفى هذا الاختصاص ويظاهر ما تدعيه 
الطاعنة » فانه لا يجوز للطاعنة آن تثير هذا 
الدفع لآول مرة أمام محكمة النفض ولو تعلق 
.بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيقموضوعى 
يخرج عن وظيفتها ٠‏ 

5" ب أن ما تفعاه الطاعنة على الحهكم 
اللطعون فيه من أنه نسب اليها دفاعا لم تقل 
.به مؤداه أنها لا تسلم بالصورة الشسمسية 
اللشيك 3 انما هو دفاع لم بكن له اعتمار فى 
اأدانتها ولا تعلق أله بجوهر الاسباب » وبالتالى 
كانه لا يؤثر فى سلامة الحكم ٠‏ 


المحكمة : 
.٠‏ وحيث ان الحكم المطمون فيه حصل 


واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعئة أعطت 
المدعى بالحق المدنى شسيكا وهى تعلم بأنه 
لا يتابله رصيد وتناول الحكم الرد على دفاع 
الطاعنة من أنها كانت تحت تأثير الاكراه أو 
الضرورة اللملجئة عند توقيعها على الشيك ©» 
جدى وأنه جاء زعما متآخرا بعد مزاعم 
متهاترة . 


لما كان ذلك ؛ وكانت الطاعنة لم تدفعأمام 
محكية الموضوع بعدم اختصاصها المكانىبنظر 
الدعوى وكانت مدوناته خالية مما ينفى هذا 
الاختصاص ويظاهر ما تدعيه الطاعنة » بل 
كانت شهادة المطعون ضده فى محضر الجلسة 
مام محكمة أول درجة مثبتة له ؛ هلا يجوز لها 
أن تير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض 
ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الىنحقيق 
موضوعى يخرج عن وظيفتها ؛ وكان ما ورد فى 
الحكم مما يشر الى تحرير الشيك ف القاهرة 
دون الاسكندرية انما كان فى سياق اثباتدفاع 
الطاعنة وتفنيده لا فى مقام تحديد المكان الذى 
وقعت فيه الجريمة » وكان الفعل فى الواقع 
الذى يتوافر به الاكراه أو الشرورة هو من 
الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب» 
وكانت إلعلاقة الزوجية فى ذاتها لا تصلح سندا 
للقول بقيام الضرورة الملجئة الى ارتكاب 
الجرائم أو خرق محارم القانون . وكان من 
الثرر كابونا .حسما استش عليه عضاء هذه 
المحكية ب محكية النقض . أن جريمة اعطاء 
شيك لا يتابله رصيد تتم بمجرد أعطاء الساحب 
الشيك الى المستفيد مع علمة بعدم وجود 
مقابل وفاء له قابلللسحب فى قاريخالاستحقاق 
اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول باعتباره 
أداة وفاء تحرى محرى الثقود فى المعاملات 
ما عبارة سوء النية الواردة فى المادة 711 من 
قانون العقوبات فلا تفيد شسيئا آخر غير 
استلزام القصد الجنائى العام أىانصرافارادة 
الساحب الى تحقيق وقائع الجريمة مع العسلم 
1 باركاتها المختلفة كبا يتطلبها القانون دون أن 
تششير الى قصد خاص من أى نوع كان» ومن ثم 

فان قالة الخطأ فى تطبيق القانون تكون ولا . 
سند لها . 


ثم" العدد الساييع المسئة الحادية والخمسون 


وأما ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون 
فيه من أنه نسب اليها دفاعا لم تقل به مؤداه 
أنها لا تسلم بالصورة القمسية للشسيك » غانه 
دفاع لم يكن له اعتيار فى ادانة الطاعنة ولا 
تعلق له بجوهر الأسباب » وبالتالىفانه لايؤثر 
فى سلامة الحكم . ش 

لما كان ذلك »© وكان الحكم اللجئائى الصادر 
فى جريمة اعطاء .شيك بغير رصيد لا يحوز 
كوة الامر المقضى بالنسبة الى الدعوى المدنية 
التى ترفع من يعد أمام المحاكم المدنية الا فيما 
فصل فيه فصلا لازما من وقوع هذا المعل 
منسوبا الى ماعله 6 ولا قسأن له بالسبب الذى 
استطرد اليه من انه أعطى مقابل دين عيته » 
ومن ثم غلا محل لما اثارته الطاعنة بهذا الصدد 
ولا مصلحة لها فى اثارته . لما كان ما تقدم » 
مان الطعن برمته يكون على غير أساسسن متعينا 
رفضه موضوعا ٠‏ 

( الطعن رقم 6.7 سمئة 6 ق رئاسة وعضوية 
السادة المستشارين محمد أبو النضشل حنئى وابراعيم 


احيد الدبوانى ومحيد السيد الرمفاعى ومله ١‏ لمديق 
دنئائة ومحمد ماهر حسن ) . 


1١ 
19459 اكتوبر‎ ١؟‎ 


قذنف ١‏ علانية »4 شكم ©» تسبيب 4 عيب ©» قصد 
جنائى . عقوبات م م 1لا١‏ و9 ؟1." »© دفاع »2 رد المحكمة 
عليه , 


المبدا القانونى : 

لا يكفى لتوافر ركن الملانية فى جريمةالقلف 
أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها برقيسات 
تداولتها آيدى الموظفين بحكم عملهم » بل يجب 
ان يكون الجانى قد قصد الى اذاعة ما اسنده 
الى المجنى عليه ٠‏ 

المحكمة : 

.٠‏ وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيدلاسبايه 
بالحكم المطعون فيه تحدث عن ركن العلاتية 


بقوله « ان العلانية هى الركن المميز لجريمة 
القذف وقد عالجها القانون فى المادة ١/١‏ من 


قانون العقوبات الت أحالت عليها المادة ؟ , *« 


من هذا القانون »وهىتكوزيالقول أو بالفعل. 
أو بالايماء أو بالكتابة » وبعد أن تحدث الحكم. 
التأمين تتضمن قذفا فى حق مدير هذه المصلحة 
وبعض الموظفين فيها على اثر اخطاره منشركة” 
شدي جايقات. كعايله يعوا وتام على ليه 


لما كان ذلك » وكان لا يكفى لتوافر ركن. 
العلانية فى جريمة القذف أن تكون عبارات 
الكذف قد تضمنتها برقيات تداولت بين ايدلى 
الموظفين بحكم عيلهم » بل يجب أن يكون 
الجانى قد تصدد الى اذاعة ما أسنتده الى. 
المجتى عليه . ولما كان الحكم لم يرد علىدفاع 
الطاعن المؤسس على عدم توافر ركنالعلانية 
فى الدعوى ويستظهر للدليل على أنه قصد 
اذاعة ما أسنده الى المجئى عليهم 4 فائه يكون. 
معيبا بما يستوجب نقضة بغير حاجة الىوبحث 
باقى أوجه. الطعن الآخرى ٠.‏ 

( الطعن رتم .م سسنة 45؟ ق رئاسمة وعضوية 
السادة المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس 
المحكية وئصر الدين عزام وأنوور خلف ومحيود كايل. 
عطيقة والدكتور أحمد محمد ابراهيم ) . 


١ 
1559 اكتوبر‎ © 


تموين : دقيق . دفاع . اثبات . اثبات بوجه عام . 
حكم » تسبيب ©» عيب , دقيق » بيعه ا, قرار التموين. 
؟5 لسنة .195 , قرار اكتموين .4 لسسنة 9م19 . 
ق 89 لسنة 6هؤ1ط , 


المبدا القانونى : 


القرار ؟7 لسنفة ١95٠+‏ حظر الاتجار فى. 
الدقيق بكل أنواعه من عادى وفاخر نمرة(١)»‏ 
استخراج ؟/ا / ومستورد »> آلا بترخيص ' 
وكان اتطاعن لا يجحد أن الدقيق اذى باعه هو 
من النوع الفاخر » خلا على اللحكم أن لم يرد 
على ما آثاره الطاعن من أنه لبس- فى الاوراق. 


قناء محكية النقض الجنائية 55 


المحكمة : 


.. وحيثان الحكم الابتدائى المؤيد لاسسبايه 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ييا 
تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمةالاتجار 
فى الدقيق بغير ترخيص وأورد فى مدوئاقه أن 
المقصود بالتجريم هو قيام أصحاب محال 
البقالة ببيع الدقيق على وجه الاتجار » وأن 
القيام بعملية قردية وعرضية بعيد عن التأثيم 
والعقاب . ثم عرض لتواقر الاتجار ودللعليه 
فى قوله : « وحيث انه اعمالا للتواعد آنفة 
البيان غلى واقعة الدعوى . ولما كان المتهم 
قد أقر بمحضر ضبط الواقعة بواقعة بيعه كيلو 
دقيق فاخر للشرطي السرى! اذكور وعلى مرأى 
من محرر المحضر ومسسمع منه © وقد شهد 
به الشرطى محرر المحضر بالجلسة كما أثبته 
بمحضره وشهد به الشرطى المذكور بذات 
المحضر كما قرر المتهم بالمحضر بأنه يمارس بيع 
الدقيق بالمحل بناء على تصريح شفهى منكائب 
الجمعية دون التيقتن من حصول تلك. الجمعية 
. على ترخيص سسابق ببيع الدقيق وتم ضبط 


.كمية 5 كيلو من الدثقيق الفاخر بالمحل 


الذكور ٠‏ 
من كل ما ققدم فلا يتسنىالقولعتلاومنطقا 
بأن المتهم باع للشرطى السرى كمية الدقيق 
المذكورة اسسداء لخدمة »© اذ أنه لم يقل يسبق 
علمه بشخصه أو وجود صلة بينهما » وفضلا 
عن أنه فيما أقر به بسحضر الضبط مزهممارسته 
بيع الدقيق ما يقطع بكل ما تقدم بأن بيعه 
الدقيق ممارسة: لحرفه البيع ضمن ما يبيعه 
من سملع بالمحل المثمار اليه » . لما كان ذلك » 
وكانت الفترة الاولى من المادة الاولى من قرار 
التموين ؟5 لسمنة .1175 بتنظيم بيع: الدقيق 
العادئ والذقيق الفاخر نمرة ١‏ استخرزاج 
١‏ بر تنص على أنه يحظر على محال البقالة 
فى جميع انحاء الاقليم المصرى بيع الدقيق 
العادى والدقيق الفاخر ثمرة )1١(‏ استخراج 
؟ / المنتج .محليا أو المستتورد.ما لم يكن 
برخضا لياق كلك بمقنشى ‏ الرخضة الضادرة 
لها .بالتطبيق لاحكام القانون رقم 81؟ لسنة 
1956 » .وكان القرار 16.لشنة 1141 بشأن 


استخراج نوعين من الدقيق فقط هما الادقيق 
الصافى (العادى)ودقيق المقمح الفاخر نمرة (1) 
استخراج ؟7 بر فان مؤدى ذلك أن المقرار 
رقم 57 لسنة ١95.‏ حظر الاتجار فى الدقيق 
بكافة أنواعه عادى وفاخر ثمرة )١(‏ استخراج 
7 /1 ومستورد ٠‏ 

ولما كان الطاعن لا يجحد ما أثيته الحكم 
المطعون فيه من أن الدقيق الذى باعه هؤ 
من النوع الفاخر » مان ما أورده الحكم يكفى 
لسلامته وينأى به عن القصور فى التسبب ولا 
عليه اذا لم يرد على ما آثاره الطاعن من آنه 
ليس فى الاوراق ما يقطع بنوع الدقيق المباع 
وهل هو من المحظور بسعه أم لا 4 لانه دفاع 
ظاهر البطلان 8 لا كان ما تقدم 4 مان الطعن. 
يكون على غير اساس واجبالرفض,وضوعا. 


, ) الطعن رتم هلم سلئثة 89؟ بالهيئة السابقة‎ ١ 


م1 
؟١‏ اكتوبر 1959 

بناء : تنظيم » أزألكة . حكم » تسبيب » عهب , 
نقض » طعن © خطأ فى تطبيق قانون ., ق 7« لستاد 
9 م '!) ق 555 لسنة. 19066 ق 5؟ لسنة 1551| . 

المبدأ القانونى : 
اذ كان الحكم المطعون فيه قد قفزؤيعقوية 
الازالة فجريمةاقامة بناء بدون ترخيص » القى. 
دان المطعون ضده بها ©» فانه يكون قد آخطأ' 
فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضا 
جزئيا وتصحيحه بالفاء ما قفى به من عقوبة 
الازالة بالنسبة الى المطعون خده الاول والى 
المطعون ضده الثانى الذى جاء طعن النيابة 
العامة بالنسبة اليه بعد الميعاد لاتصال وجه 
الطعن به اعمالا لمقتضى المادة 1؟ منائقانون 
لاه لسنة 9ه19 فى شأن حالات واجحراءات. 
اللطعن آمام محكية النقض + 

المحكمة. : 

.. لماكان القانون:501 لسئة 1156 الذى 
وقعت الجريمة فى ظله قبل الغائه بالقانون 1 


1 العدد السايع ‏ السنة ا والخيسون 


مسنة 1551 اذ نص فى المادة ,ا منه على أن 
« كل مخالفة لاحكامه أو القرارات المئفذة 


له يعاتب عليها يغرامة لا تقل عن مائة قرقى ' 


ولا قزيد عن الف قرش ويجب الحكم بتصحيح 
أو استكمال أو هدم الاعمال المخالفة وسداد 
الرسوم المستحقة عن الترخيص » قد فرض 
عقوبة الغرامة وسداد رسوم الترخيص عن 
اقامة البناء دون ترخيص » أما عقوبة الازالة 
أو التصحيح أو الاستكمال قد رصدها 
لواقعة اقامة البناء على خلاف أحكام القانون. 
لما كان ذلك » ان الحكم المطعون فيه أذ قضى 
بعقوية الازالة فى جريمة اقامة بناء دون 
ترخيص التى دان المطعون ضدهما يها يكون قد 


أخطأ فى تطبيق التانون مما يستوجب نتكضه 


نقضا جزئيا وتصحيحه بالفاء ما قضى به من 
عتوبة الازالة بالنسبة الى المطعون هدهالاول 
والى اللطعون ضده الثانى الذى جاء طعن 
النيابة العامة بالنسبة اليه بعد الميعادلاتصال 
وجه الطعن به اعيالا لمتتضى المادة ؟؛ من 
القانون لاه لسئة ه95١‏ ق شسأن حالات 
واجراءات الطعن آمام محكبة النقض . 


( الطعن رقم .لم هنة 1م ق بالهيئة السابكة ) . 


3 
اكتوبر 1159 


ضرب : عاهة »© هشلكم ؛ تسسيبب ©» عيب © نفاخ 
جوهرى > رد عليه ٠‏ 

المبدا القانونى : 

متى كان مفاد دفاع اللأطاعن ‏ باأنه كان 
مشلولا وقت الحادث ويده ترتعش 2 هو 
عدم امكانه ضرب المجنى عثيها بقطعة من 
الخشب أو طعنها بسكين » واذ سلم الحكم 
المطعون فيه بأن الطاعن مشلول ويده 
ترتعس »© فقد كان عليه أن يقول كلمقه فى 
دفاعه » وهو دفاع جوهرى يترتب عليه س 
لو صح . أن يتفير وجه الرأى فى الدعوى ,. 
أما وأن الحكم قد خلا من الرد على هذا 
الدفاح »2 فانه يكون معيبا بالقصور الذى 


يستوكب نقضه ٠‏ 


المحكمة : 

.. ومن حيث ان النيابة العامة اتهمت 
أصابات تخلنفت 
عنهاعاهة مستديمةوجاء بمحضرحجسةا لحاكية 
أن المدافع عن الطاعن قال أنه كان وت 
الحادث مريضا بالقشللويده ترقعش »© وانتهت 
المحكية الى ادائة الطاعن استنادا الى ما 
شهدت به المجئى عليها من أن الطاعن ضريها 
بخفدية على تواعها الأبدر :وطيتها بسكن 
فى كف يدها اليمئى » وأمرت يوققف تنفي ذ 
العقوبة لظروف الدعوى وملابساتها ولكبر 
سن الهم 31 يطغ عمرة حوالق 317 سبتة 
ولرضه بالشلل اذ لاحظت المحكية أن يده 
ترتعش. . لما كان ذلك »© وكان مفاد دقاع 
الطاعن بأثه كان مشلولا وقت الحادث ويده 
ترتعص. هو عدم امكانه أن يضرب المجنى عليها 
بقطعة من الخشب وأن يطعنها بسكين »© واذْ 
سلم اللحكم المطعون فيه بأن الطساعن مشلول 
ويده ترتعس ؛ فقد كان عليه آن يقول كلمته فى 
دفاع الطاعن وهو دفاع جوهرى يترقب عليه 
ولو صحع أزيتفير وجهالراىق الدعوى. 
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد 
على هذا الدفاع »© فائه يكون معييا بالتصور 
الذى يستوجب نتضه والاحالة . 


الطاعن يأئه أحدشعيدا 4 .. 


( الطعن رقم +الم دسئة 99 ق بالهيئة السابقة ) . 


١7 
1979 أكتوبر‎ ١ 


(أ) سلاح : ظروف مشددة , عقوبة » تقديرها اء 
محكمة موضوع . عقوبة مبررة , شيك بدون رصيد , 
نقض ء طعن » خطا فى تطبيق قانون , عقوبات م 51؟» 
م لاب ق 84 لسنة 1904 »4 ق 246 لسنة 1م19 » 
ق 5لا لسنة 1964 . عقوبات م 11 . 

(ب) عقوبة : تقديرها » محكمة موضوع . 

المبادىء القانونية : 

١‏ ب اغطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل 
للسحب جريمة من نوع خاصصوليست بطبيعتها 
نصبا » وائما صارت فى حكمه بارادة الشارع 
وما أفصح عنه فيكون معنى النصب فيها حكميا 


تفاء بحكمة النقضى الجنائية #1 


لا يتجاوز دائرة الغرض الذى فرض من آجلهء 
وترئيبا على ذلك فانه لا محل لتطبيق مانصت 
عليه المادة سالفة اللذكر بطريق القياس على 
الظرف المشدد النصوص عليه فى الفقرة 
(ب) من المادة السابعة من القانون رقم 96؟ 
لسنة +ه15 فى لمان الأسلحة والنخائر المعدل 
بالقانون رقم 15 لسنة 1164 والقانون 
رقم و0 لسنة /156 »> ذلك لأن الشارع عندما 
ينص صراحة عللى جرائم الاعتداء على النفكس 
أو المال يكون قد أفصح عن ارادته فى آئها 
وحدها ذات الآثر فى قيام الظرف المسدد فى 
جريمة احراز السلاح دون غيرها من الجرائم 
التى تاخذ حكمها ٠‏ ولما كان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظر » فانه يكون قد أخطا 
فى القانون بما يتعين معه نقضه » ولا يعترض 
على ذلك بأن العقوبة المقضى بها وهى السجن 
لدة ثلاث سئوات داخلة فى نطاق العقوبة 
المقررة لجناية احراز السلاح مجردة من اكظرف 
المشدد » أذ الواضح من الحكم أن المحكمة 
مع استعمال الرآفة عملا بالمادة ١1/‏ من قانون 
العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر للجناية 
مع قيام الظرف المشدد وهو ما يشعر بانها 
انما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده 
ولم تستطع النزول الى أدنى مما نزلت مقيدة 
بهذا الحد » الأمر الذى كان يحتمل معه أنها 
كانت تنزل بالعقوبة الى أدنى مما نزلت لولا 
هذا القيد القانونى ٠‏ 

؟ ب ققدير العقوبة فى حدود النص المنطبق 
من اطلاقات قافى الموضوع ٠‏ 


المحكمة : 


حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه 
اذ دان الطاعن يجريية احرارٌ سلاح أعمل فى 
حقه الظرف امشدد المنصوص عليه فى المادة 
السابعة من القانون رقم 555 لسسنة 1١165‏ 
اعتبارا بأنه قد سبق الحكم عليه أكثر من مرة 
فى جريمة اعطاء شيك بدون رصيد على 
الرغم ين أنها ليست من جرائم الاعتداء على 
المال بالمعنى المقصود فى هذا القانون مما 
يعيب الحكم ويستوجب نقضه ٠‏ 


وحيث أن مفاد نص المادة /81؟ من قائون 
اللمعقوبات أن الشارع قد أعتبر جريمة أعطاع 
شيك بدون رصيد قائم وقايل للسحب قى 
حكم النصب » الا أنها فى الحقيقة والواقع 
جريمة من نوع خاص وليست بطبيعتها نصبا 
وائما صارت فى حكمه بارادة الشمارع وما 
أفصح عنه » فيكون معنى النصب فيها حكميا 
لا يتجاوز دائرة الفرض الذى فرض من أجله. 
وترتيبا على ذلك فانه لا محل لتطبيق مانصت 
عليه المادة سالفة الذكر بطريق المقياس على 
الظرف ١اشدد‏ المنصوص عليه فى النترة ب 
من المادة السابعة من القائون 44" لسنة 
فى شسأن الأسلحة والنخائر العدل 
بالكانون 5ه لسنة 1564 والقائون ملا 
لسنة 1108 ذلك لأن الشارع عندما ينص 
صراحة على جرائم الاعتداء على النفس أو 
المال » يكون قد أقصح عن ارادته فى أنها 
وحدها ذات الآثر فى قيام الظرف المشدد فى 
جريمة احراز السلاح دون غيرها من الجرائم 
التى تأخذ حكيها . 


لما كان ذلك »6 وكان المحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر » فانه يكون قد أخطأ ى 
التانون بما يتعين معه نقضه ؛ ولا يعترض 
على ذلك بأن العقوبة المقضى بها وهىالسجن 
لدة ثلاث سسنوات داخلة فى العقوبة المتررة 
لجناية احراز السلاح مجردة من الظرف 
المشدد »© اذ الواضح من الحكم أن المحكية 
مع استعمال الرافة عملا بالمادة 1١1/‏ من قانون 
العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر 
للجناية مع قيام الظرف المشدد وهو مايشسعر 
بأفها انما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفته 
منده » ولم تستطع النزول الى أدنى مما 
نزلت مقيدة بهذا الحد الآمر الذى كان يحتمل 
معه أنها كانت تنزل بالعتوبة الى أدنى مما 
نزلت لولا هذا القيد القانونى ٠‏ 

لا كان ما تقدم » وكان تقدير العقوبة فى 
حدود النص المنطبق من اطلاقات قاضى 
الموضتتوع . فان الحكم المطعون فيه يكون 
معيبا بما يبطله ' ويوجب نقصه والاحالة بقير ' 


رف العدد السايع ‏ السئة الحادية والكيسون 


حاجة الى بحث سائر ما يثيره الطاعن ىق 
طعنئه ٠.‏ 

(الطعن رقم 9م صسئة 78 ق رئاسة وعضشوية 
المادة المستشارين محيد أبو القشل حنئى وابراهيم 
أحمد الديوائى ومحيد السييد الرفاعى وطه الصديق 
دثائة ومصطنى الاسيوطى ) . 


18 
1 اكتوبر 1939 


( أ ) تقرير التلخيص : محكية استتئنافية » أحراءاتها 


بطلان . نقض »2 طعن . دفاع » آخلال بحقه . احراءات 
ل للف © 

(ب) معاينة : التزام المحكبة ياجابة طلبها أو الرد 
عليه , ائثباتك , 


المبادىء القاتونية : 


١‏ ان تقرير التلخيص مجرد بيان يبيح 
لأعضاء ألهيئة ألالمام بمحمل وفائشع الدعوى 
وظروفها وما تم خيها من تحقيقات واجراءات » 
ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما 
يتسوب التقرير من نقض أو خطا ٠‏ 

؟ ل متى كان طلب المعايئة ‏ فى صورة 
الدعوى ‏ لا يتجه أصلا الى نفى الفعل 
المكون للجريمة كما لا يؤدى الى اثبات 
استحالة حصول الواقعة كما رواها الشامد» 
بل كان مقصودا به آثارة الشبهة فى الدليل 
ألكذى اطمانت اليه المحكمة » فانها لا تلتزم 
باجابته أو الرد عليه صراحة اذ الرد عليه 
مستفاد ضمنا من اللقضاء بالادانة استناد! 
الى أدلة الشوت التى أوردها الحكم ٠‏ 

المحكمة : 

.. وحيث أن الثابت من الاطلاع على 
محضر الجلسة التى سمعت يها الدموى 
وصدر الحكم أن رئيس الدائرة قام بتلاوة 
التقرير » ولا كان تقرير التطخيص وفقا للمادة 
1١‏ من قاتون الاجراءات الحنائية مجرد 
بيلن يتييح لأعضماء الهيكة الالمام بمحيل وفاضع 
الدعوى وظروفها ) وما تم فيها من تحقيقات 
وأجراءات ولم يرتبه الكانون البطلان جزاء 


على ما يسوب التقرير من نقص أو خط] © 
وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن 
الطاعن لم يعترض على ما تضمئه التقرير . 
قلا يعون له من عو النهى على التترير 
بالقصور لآول مرة أمام محكمة النقض اذ أن 
عليه ان رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمه 
أن يوضحها فى دفاعه © ومن ثم كان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له من وحه 
ولا يعتد بيه . 


ولما كان طلب الطاعن اجراء المعايئة فى 
دورة العوى لا تنيه انبلا الى عقن : الفمل 
المكون للجريمة كما لا يؤدى الى اثيسات 
استحالة حصول الواقعة كبا رواها الشاهد 
بل كان مقصودا به اثارة الشقسبهة فى الدليل 
الذى اطمأنت اليه المحكية » فانها لا تلتزم 
ياجابته أو الرد عليه صراحة اذ الرد عليه 
يستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى 


آدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان 


ذلك »؛ وكان الطعن فى حقيقته جدلا موضوعيا 
صرفا لا يثار أمام محكمة النقض © فائه يكون 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعيا . 

( الطعن رقم 6١م‏ سنة 8" ق بالهيئة السابقة ) . 


19 
١9194 اكتوسر‎ ٠؟‎ 


)١(‏ اثبات : حكم » نسبيب » عيب . تقرير خبم ؛ 
تقدير قوته التدليلية . محكمة موضوع . 


( ب ) دفاع : طلب اعادة الاوراق الى كبير الاطباء 
الشرعيين . اجابته . 
( ج ) تحريات : بوليس » شرطه » قرينة » دليل . 


( د ) حالة اجرائية خطرة : اعتياد ارتكاب جرائم 
تعدى على الئفس » انذار لاحق على ارتكاب جريمة » 
حكم » تدليل » عيب , 

: المبادىء القانونية‎ ١ 

١‏ تقدير آراء الخبراء والفصل فيما بوجه 
الموضوع التى لها كامل الحرية فى ثقدير القوة 
التدليلية لتقرير الخبير » شأنفه فى هذا شأن 
سائر الآدلة . ش 


٠‏ قضاء محكية النقضص الجنائية رذن 


؟ ‏ المحكية غير ملزمة باجابة الدفاع ألى 
ما يطتبه من اعادة الأوراق الى كبير الأطباء 
الشرعيين مادام أن الواقعة قد وضحت تديهاء 

*؟ ب للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها 
على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة 
معؤزة كا ساقته من آدلة أساسية ٠‏ 


؟ لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل استناده 
الى القرينة المستفادة من أنذار الطاعن 
لاعتياده على ارتكاب حرائم اللمتعدى على 
النفس يعزز بها أدلة الاثبسات على مقارفة 
الطاعن لجناية الضرب المففى الى الموت » 
ولو كان الانذار لاحقا لها مادامت تشهد بقيام 
حالة اجرامية خطرة سابقة على وقوعها . 

ه ل متى كان الحكم قد أثبت ان الحادث 
لم بقع أصلا مزمصادمة دابة علىنهو ماصور 
الطاعن فى دفاعه » بل وقع نتيجة اعتدائه 
على المجنى عليه حسبها استخلصه الحكم 
المطعون فيه استخلاصا سائغا مستندا الى 
أدلة مقبولة فى العقل والمنطق » وهو أمر تستقل 
محكمة الموضوع بتقديره » فانه لا يقبل من 
الطاعن العود للمحادثة فى ذلك أمام محكمة 
النقض ٠‏ 


المحكمة : 


لما كان من المقرر أن تقسدير "راء الخبرا!ع 
والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن 
ارجعه الى محكية الوضوع: التن. لها عامل 
الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتترير الخبير 
انه فى هذا شأن سائر الادلة » قلها مطلق 
الحرية فى الأخذ بما يمطئن اليه منها و الالتفات 
عما عذاة ولا يتيل مصادرة المحكية فى هذا 
التقدير » وكانت ١‏ احكية قد أطمأنت الى تقرير 
الصفة التشريحية وتقرير مكتب كير الاطباء 
الشرعيين واستندت الى رأيهما الفنى فيمسا 
استخلصته واطومأنت اليه واطرحت فى حدود 
صسلطتها التقديرية التقريرين الاستشاريين ؛ 
مانه لا يجوز مجنادلة المحكمة فى ذلك أمسام 
محكية النقض مادام استنادها الى التقريرين 
المار ذكرهما سليما لا يشوبه خطأ » وهى غير 
ملزمة من بعد باجابة إلدفاع الى ما يطلبه من 


اعادة الأوراق الى كبير الاطباء الشرعيين مادام 
ان الواقعة قد وضحت لديها ولم تر عى من 
جائبها حاجة لاتخاذ هذا الاجراء لا سيما وأن 
التقرير اللقدم فى الدعوى صادر من مكتب كبير 
الأطباء الشرعيين منسوب اليه وأن وثعه أحد 
معاونيه آيا كانت درجته فى سلم الوظيفة » 
ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد 
لايكون له محل . 

لا كان ذلك 4 وكان للمحكمة أن تعسول 
فى تكوين عتيدتها على ما جاء بتحرياتالشرطة 
باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من آدلة 
أساسية وكان لا يعيب الحكم فى نطاقالتدليل 
استاده الى القرينة الممستفادة من ائذار 
الطاعن لاعتياده ارتكاب جرائم التعدى على 
النفس يعزز بها أدلة الاثبات على مقارفة 
الطاعن لجناية الشرب المففى الى الموث ٠‏ 
ولو كان الائذار لاحقا لها مادامث تشسهد بتقيام 
حالة اجرامية خطرة سابقة على وقوعها : 
أما سائر الطعن فلا وجه له لأنه من الموضوع 
الذى يستقل به قاضيه وليس من شأنه أن 
ينال من الحقيقة التى أثبتها الحكم على وجه 
اليقين وهى أن الحادث لم يقع أصلا من 
ماني اذاي على هو )ها صو الطافن اق 
دفاعه بل وقع نتيجة اعتدائه على المجنى عليه 
حسيما استخلصه الحكم المطعون فيه 
استخلاصا سائعًا مستفدا الى أدلة مثبولة فى 
العتل والمنطق وهو أمر تسستقل محكمة 
الموضوع بتقديره ولا يقبل من الطاعن العود 
للمجادلة فى ذلك أمام محكية النقض . ومن 
ثم مان ما.يثيره الطاعن قى هذا الصدد لا يكون 
له محل »© لما كان ما تقوم 4 فان الطعن برمته 
يكون على غير أسإس متعيئا رفضه موضوعا. 


( الطعن 556 عمنة ١4٠‏ ق.بالهيئة السابتة ) . 


ان 
؟1 اكتوبر 18559 


( 1) آمر بان لا وجه : حجيته . أجراءات م م !19 
و ة,؟ و 18 نظام عام . ١‏ : 
( ب ) أسسباب .هينية : .أمر بان لا وجه © حجيته 


1+ العدد السابع ‏ النة الحادية زالشيهون 


بالنسبة نجميع المتهمين ٠‏ 
( ج ) غرامة تهديدبة : طبيعتها , 
( د ) اضرار عمد : ضرر . عقوبات م ١١8‏ و !11 


مكررا . 

( ه ) رشوة : اضرار عمد : ارثياط » عقربات 
لض 8 

رو ) تعذيب : اكراه > آقاودل الشهود والمستحوبين» 


. تعرول عليها » اجراءات م لا. ٠‏ 

( ز ) محام : حضوره تمحقيق النيابة ©» دلالته على 
.وقوع تعذيب , 

(ح ) حكم : تسبيب ©» عيب . 


المباديء القاتوذية : 


١‏ مادام الأمر بأن لا وجه لاقامة اللدعوئ 
الجنائية قد صدر من احدى جهات التحقيق » 
غلا يدوز مع بقائه قائما معدم ظهور أدلة جديدة 
آقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر 
فيها ٠‏ 


؟ س مثى صدر الأمر بعدم وجود وجه بناء 
على اسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع 
أصلا » أو على أنها فى ذانها يست من الأفعال 
المتى يعاقب عليها اكقانون » فانه يكتسب س 
كاحكام البراءة ‏ حجية بالنسبة الى جميسع 
المساهمين خيها » وبتعدى نطاقه اليهم بطريق 
الازوم وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والآثر 


العينى للأمر وكذلك قفوة الآثر القسانونى 


للارتباط بين المتهمين فى الجريمة ٠‏ 


؟ ل الغرامة التهديدية كالاكراه البدنى » 
ليس فيها أى معنى من المعسانى الملحوظة فى 
العقوبة ٠‏ كما أنه كيس فيها معنى التعويض 
عن اتضرر ٠+‏ 

5 مس أن جمحريمة الملاددة 1١15‏ 
عقوبات تتنطلب كقدامها تحقق الضرر سواء فى 
اللواقع أو فى قصد الفاعل» وأن مجرد الاحتمال 
على أى وجه ولو كان راجحا لا تتواهر به نلك 
الجريمة 3 

هل أذا كان الحكم قد اتخذ من جريمة 
الأضرار دليلا على جراثم الارتشاء وركنا خيها 
بناء على أن مبالفها هى:مقابل الاخلالالعمدى 
بمقنضيات اتوظيفة الذى يتمثل فى الاضرار 


بمصالح الجهة التى يعمل بها » وكان الحكم 
قد أخطآ فى الاسندلال فى حريمة الاضرار » 
فان الخطأا يشملل استدلال الحكم كله بما 
فعدبة وبوذر المضلحة ف ال بأوجه الطعن 
بتطبيق المادة ؟؟ من قانون | العقويات بالنسبة 
الى التهم جميعا وايقاع عقوبة واحدة مقررة 
ليها ,+ 

1" ب أذا كانت وقائع اللتعذيب قد حصلت 


فعلا » قعين اطراح الأقاويل التى جاءعت على 


السنة اللهود والمستحوبين الذين إخضعوا 
لهذا التعذيب بأى وجه » ولا يصح التعويل 
على هذه الأقاويل ولو كانت صادقة مطابقة 
للواقع » متى كانت ولكددة تعنيب. أو اكراه ايا 
كان قدره من الضؤولة ٠+‏ 

٠/‏ -س أن حضور محامين فى تحقيق تجربة 
النيابة الأعامة فى الثكنات التى سهدت وقائع 


|التعذيب » ولا ينفى أنها وقعت ٠‏ 


م - يكون الحكم معيبا اذا كم يبين أسماء 
الشهود الذين عول عليهم فى الادانة وكيف 
طابقت تسهادتهم ل المدعى أنها وليدة التعذدب 
فى التحفيقات ما شهدوا به فى الجلسة » 
خصوصا أن أحد هؤلاء الشهود فى الجاسة 
بما قد ينفى جريمة الرشوة عن المتهم » بينما 
جاءت شلهادته ف |التحقيقات س حسبما سطره 
الحكم ب نصا صريحا فى افادتها ٠‏ 


المحكمة : 


.٠‏ حيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن 
أورد ما جاء فى المحضر .. الذى طلب الدفاع 
عن الطاعن ضمه ا تضمنه من وقائع التعذيب 
والاكراه التى تعرض لها الإشمخاص الذين 
سكولوا فى تكنات. . بمعرفة المباحت العسكرية 
قال ما نصه : « وحيث انه وان كانت المحكمية 
قد أمرت بضم المحضر الادارى الخاص بواقعة 
شروع « محمد يحيى رضوان » فى الانتحسار 
يأن التحقيقات أجريت فى بادىء الأمز فى مقر 
المباحث المعسكرية على أن التحقيقات التى 
أجرتها النيابة المفامة قد اتضح منها أن 


قضاء محكبة النقفىي الجنائية كا 


منحاي كزو ا ديااتطباءة امعتدوات 
موكليهم » بل كان مئهم من صرح له بمناقشسة 
الشاهد حتى يَقول وفى حرية » لهذا تطمئن 
المحكمة الى التحقيقات وما ورد فيها معبرا 
عن الحقيقة والواقع . وقد ثشسهيد الشهود 
بمشمون تلك الشهادات أمام هذه المحكمة 
بما تطمئن الى صدق أقوالهم » وهذا الذى 
ذكره الحكم لا يصلح ردا على ما دفع به 
الطاعن من حصول الاكراه » لأنه لم يبين ما اذا 
كانت وقائع التعذيب قد حصلت فعلا أم لا ؛ 
' فاذا كانت الأولى © تعين اطراح الأقاويل التى 
حاءمت على ألسنة الشهود والمستجويين الذين 
خضعوا له بأى وجه ؛ لأنه لا يصلح التعويل 
على هذه الاقاويل ولو كانت صادقة مطابقة 
لحقيقة الواقع متى كانت وليدة تعذيب أو 
اكراه أيا كان قدره من الضؤولة أما اذا كانت 
الثانية صح الأخذ بها . كما أن حضور محامين 
فى تحقيق تحريه الئيابة العامة فى الثكنات 
التى شهدت وقائعالتعذيب لا ينفى أنه وقتعت» 
ولم يبين الحكم أسماء هؤلاء الشسهود الذين 
عول عليهم فى الادانئة وكيف طايقت شهادتهم 
فى التحقيقات ما يدوا به فى حجلسة المحاكمة) 
خصوصا أن أحدهم وهو « محمد عبد المنعم 
زغلول » شهد فى جلسة ؟ مايو 1115 بما قد 
يئفى جريمة الرشوة عن الطاعن بيئما جاءعت 
شيادته فى التحقيقات ‏ حسيما سطره الحكم 
ائصا صريحا فى آافادتها . هذا ويبين من 
فصوصص المواد 19 و 5١5‏ و "؟!؟ من قانون 
الأجراءات الجنائية أنه مادام الأمر بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى الجئائية كد صدر من اأحدى 
جيات التحقيق © فلا يجوز مع بتقائه قائها 


لعدم ظلهور أدلة حديدة اثامة الدعوى عن - 


ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق 
ححيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى 


وهذا يجعل 'الدمع بسيق صدورة من أخص 


خسائحس النظام العام جائزا ابداؤه لأول مرة, 


آمام محكمة .النقض بشرط أن تكون مدونات 
الحكم قساهدة لصحته أو مر.شحه لذلك . 


ومتى صدر الأمر بعدم وجود وجه بناء على 
أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلا 
أؤعلىانها ق إذانها ليشت مبالاقعال التزويافب: 


عليها القائون فائه يكتسب ل كأحكام المبراءة 
سبحكرة بالنسبة ال هيع المساهمين يها ؛ 
ويتعدى نطاقه اليهم بطريق اللزوم وذلك 
بالنخلر الى وحدة الواقعة وقوة الأثر العينى 
للامر » وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين 
المتهمين فى الجريبة فضلا عن أن شعور 
العدالة فى الجماعة يتأذى حتما من المغايرة بين 
مصائر المساهمين فىجريمة واحسدة ومن 
التناقض الذى يتصور أن يقع فى الأمر الواحد 
اذا ”در بأن لا وحه بالئنسية لأحد المتهمين » 
وبالاحالة بالنسبة لثير» مغ اتحناد. العلة 
ولا كذلك اذا كان الأمر مبنيا على أحوال 
خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين نائه 
لايجوز الحجية ألا فى حق من صدر لصالحةه . 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على 
الرغم مما دفع به الطاعن قد تضى بما يخالف 
النظر المتقدم فانه يكون معيبا يمأ يوجب 
نقفشسه »6 وفوق ذلك قان المادة 1١5‏ مكررا 
« 1 من قانئون العثوبات قد نصست على 
معاقبة كل موظف عمومى أو من فى حكيه 
أحدث عيدا شررا بأموال أو مصالح الجهة 
التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو 
بأموال الافراد أو مصالحهم المعهود بها أليه . 
ويدين من هذا النص ومن مقارنته بنص المادة 
من الفنياتون الملكور وذن الستكرة 
الايضاحية المصاحبة له أن الجريمة تتطلب 
لقيامها تحقق الضرر سواء فى الواقع أو ثى 
قصد الفاعل وأن مجرد الاحتمال على أى وجه 
ولو كان راجحا لا تتوافر به تلك الجريمة ى 
أى من وكنيها والترجيح بين المصالح المتمارضة 
مصلحة الشركة التى يديرها الطاعن ‏ 
فى التمسبسك بايقاع الغرامة التهديدية ©» 
ومصلحتها فى سير عملها وانتظامه » واختيار 
أخف: الأمرين وأهون الخررين لا يتحقق به 
الضرر المتصود فى الثانون » أو القصد المعتبر 
املاس للفعل العادى المكون للجريمة » ومن 
ثم فان الحكم المطعون فيه اذ خاض فى 
تكريراته دون التفات الى ما يشهد من مدوناته 
لحتيقة الواقع المطابق لصحيح القانون وعلى 
الأخص قشسهادة الوزير المخقص وخجوى 
المذكرة المتدمة مئه يكون معيبا » هذا بالاضافة 
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الى أن المغرامة التهديدية كما يدل عليه أسمها 
وتقتضيه طبيعتها هى كالاكراه البدتى ب 
ليس فيها أى معنى من المعانى الملحوظة فى 
العقوبة كما أنه ليس فيها معنى التعويض عن 
الكرن واننا العرض ينها هو احصار الذين 
على تنفيذ الترامه على الوجه الاكمل وهى 
لا تدور مع الضرر وجودا وعدما ولا يعتير 
التجاوز عنها فى ذاته تجاوزا بالضرورة عن 
ضرر حاصل أو تنازلا عن تعويض الضرر بعد 
استحقاقه خصوصا اذا اقتضى عدم التمسك 
بها كواعئ العدالةاق دوافغ الصلجة عبا آن 
ورودها فى التيود الدفترية الحسابية للمنقشاة 
التى يديرها الطاعن لا يقير من طبيعتهسا 
التهديدية لا التعويضشية هذه وذلك للعلة 
المتقدمة ولأن من القيود الدفترية ما هو 
حسابات نظامية بحت لا تمكل ديونا حقيقية 
ومئها ما هو عن ديون تحت القسسوية 
والمراجعة . ولما كانت الجريمة هى الاضرار 
بمصالح الجهة صاحبة الحق فى التسسك 
بالغرامة التهديدية » تعين ابتسداء أن يثبت 
الحكم وقوع الضرر بما يتحتم به أمره لأنه 
لا يستفاد بكوة الأشياء من مجرد عدم التمسك 
بايقاع تلك الغرامة ولايستفاد كذلك بادراج 
مبلفها فى دفاتر المنشأة وذلك كله بفرض أن 
الطاعن صاحب الشيآن فى ايقاعها أو التنازل 
من المبنتك نهاة: 


لا كان ذلك » وكان الحكم لم يلتفت الى 
فى مدوثاته حسبما تقدم » وكان قد اتخذ من 
جريمة: الاضرار دليلد على جرائم الارتشسساء 
وركنا فيها بناء على أن مبالفها هى مقابل 
الاخلال العمدى بمقتضيات الوظيفة الذى 
يقض. فق الاسرار سالج الجية الى ينيل 
بها 6 فان الخطأ يشمل استدلال الحكم كله با 
يعيبه ويوفر المصلحة فى التمسك بأوجه الطعن 
الطاعن يتطبيق المادة 71 من قانون العقوبات 
الحكم يكون معيبا بمأ يوجب الكنقتضش والاحالة. 
ومن ثم غلا جدوى من تصويب الحكم يالغغفاء 


ما تقضى به من المصادرة فى جريمة الرشوة مع 


( الطعن رقم 11198 منة 54 ق بالهيئة السابقة ) , 


د55 
١9‏ اكتوبر 1914 

التماس اعادة النظر : شروطه . حكم 4 تضبيب 2 
عيب , مصادرة , اجراءات م ١6461/؟‏ عقوبات م ./؟ 

آلمددأ القانونى : 

يشترط كقبول طلب التماس اعادة النظر » 
صدور 4 : نهائيين . , اث الث 2 ختطفين 
عن واقعة واحدة » وأن يكون هذان الحكمان 
كلاهما قد صدرا بالادانة بحيث يستحيل 
التوفيق بينهما خيما قضيا به فى منطوقهما ٠‏ 

٠: المحكمة‎ 

من حيث أن طلب التماس اعادة النظر قد 
دئى على الفثرة الثانية من المادة 1؟4 من 


اقانون الاجراءات الجنائية على أساسسنى أن 


الحكم الصادر فى 6؟ نوثمبر 1555 فى القضية 
41 سسئة 1110 جنح الحمالية ‏ موضوع 
هذا اللالب ‏ العاشى «ببراءة الطالنه هناف : 
المضبوطات والذى قضى استثنافيسا بتأييده 
بتاريخ 15 مارس سئة 15517 وحائز قوة 
الآمر المقضى يناقض الحكم الصادر فى القضية 
؟لامه سسنة 195397 جح اللبان عن ذات 
الواقعة ببراءة الطالب من التهمة ذاتها » ذلك 
بأن الحكم الآخير لم يقض بمصادرة المضبوطات 
ال كفي الحكم الأول بمفسادوتها بت كنا 
اعتير الحكم الأول المضسبوطات مخالفة 
للمواصفات القانونية بينما الحكم الثانى لم 
يعتيرها كذلك ‏ هذا فضلا عن أن المضبوطات 
التى صادرها الحكم الأول ليست مما يعد 
صنعها أو اسسثعمالها أو حيازتها أو بيعها أو 
عرضها للبيع جريمة فى ذاته حتى كان يصح 
معه تطبيق المادة .لا فقرة ؟ من قسائون 


العقوبات . 


وحيث أنه -يعين من الاطلاع على الحكم 
الصادر تاريخ 5 ”موغمير سنة 1555 فى:' 
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القتضية 15؟؟ سينة ١5566‏ جنح الجمالية 
أن النيابة المعامة كانت قد أسندت الى الطالب 
أنه فى يوم /!؟ من نوفمبر 1156 بدائرة قسم 
الجمسالية لم يؤد رسم الانتاج عن الكحول 
خلال المدة المقررة وطلبث عقابه عملا بالقانون 
رقم 6" سسئة 1965 وقد أنتهت المحكمة فى 
؟؟ من نوفمبر 1115 الى اللقضاء بيراءة المتهم 
الطالب س ومصادرة المضبوطات التى ثبت 
من تقرير التحليل أنها مخالفة للمواصفات 
وذلك طبقا للئكرة الشانية من المادة .ا من 
قانون العقوبات وقد تأيد هذا الحكم استثئافيا 
من محكمة القاهرة بجلسة 51 من مارس 
1 كما تبين من الاطلاع على القضية 
؟لاهه سنة 1951 جنح اللبان أن الثيابة 
العامة أسندت الى الطلالب أنه يتاريخ /1؟ 
من ثوفبر 1115 تهرب من دفع رسموم الانتاج 
على الكحول المبين بالمحضر وطلبت عقابه عملا 
بمواد القانون اي" لسثئة 4ه5ة| ووقائع هذه 
الدعوى هى بذاتها وقائع الدعوى السابقة 
وباريخ 17؟ من ديسمبر 1951 قضت محسكمة 
جنح اللبان حضوريا أيضا يبراءة الطالب ولم 
تقض بمصادر المواد الكحولية التى كان الحكم 
الأول قد قضى بمصادرتها ولم تستأئف اللنيابة 
العامة هذا الحكم فأصبح ثهائيا جائزا لقوة 
الامر المتضى . 


وحيث أن المادة 544١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية قد حددث حالات طلب اعادة النظر 
اذ جرى نصها على : يجوز طلب اعادة النظر 
فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد 
الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية : 
٠‏ (ثانيا ) اذا صدر حكم على شخص من 
أجل واقعة ثم صدر حكم على تشخمن آخر 
من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين 
تناقض بحيث يستئتج مئه براءة أحد المحكوم 
عليهما ( ثالثا ) ,.::» لما كان ذلك »4 وكان 
الطالب يستئد الى الحالة الثانية من المسادة 
المذكورة سالفة البيان 6 وكان نص هذه المادة 
يشسترط لقبول الطلب صدور-حكمين نهائيين 
ضد شخصين مجتلفين عن واقعة واحدة وان 
يكون بين هذين الحكمين تناقض يستصف منه 
براءة أحدهيا . ومناذ ذلك أن يكون هذان 


(أولا ) ' 


الحكمان قد صدرا بالادانة على شخصين 
مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فهيا 
تضجيا بة فق متتاوقييا 4 .وكان الحكمان 'قد 
قضى بالبراءة فى كليهما للذات الطالب . واذ 
كان الحكم الثانى لم ينص فيه على المصادرة » 
فان ذلك لم يكن متأتيا لأن المضبوطات كانت 
قد صودرت فعلا قبل ذلك تنفيذا لما قفى به 
الحكم الآول مما يرتفع به التناقضش بينهما . 
لا كان ما تقدم 4 وكان طلب اعادة النظر 
تحت احدى الحالات المنصوص عليها 
فى المادة ١؛‏ من قائون الاحراءات الجنائية 2 
فانه يكون على غير أساس من الثانون ويتعين 
الحكم بعدم قبوله , 

( الطعن رقم ١9؟‏ سئة 76 فى بالهيئة السابقة ) 


لا يندرح تحت 


ذا 
؟ اكتوبر 1855 


(!) تحقيق شفوى : دفاع » تمسكه بسماع شاهد , 
اجراءات م 1م؟ 5 


( ب ) شاهد : اقامته خارج القطر » طلب سباعه , 
انابة قضائية , 1 

( د ) شهادة : ابداء اكعكمة رايها فيها قبل 
سماعها , ١‏ 


( د ) دليل ؛ لم يطرح »6 قضاء مسبقاء 
( ه ) دقاع : شاهد , سماعه , 
5 القانونية : 

ب مصسادرة الدفاع فيما تمسك 
به مع سلماع الشساهدة دون قلاوة 
أقوالها أ معام أيمن شدهود الاثيات 0 
أقوالهم فى <حضرة المتهمين : لا يتحقق يه 
المعنى المذي قصيد اليه الشارع ٠‏ 

" - لا يقدح فى ضرورة سماع الشاهدة 
أن تكون مقيمة فى ابنان مادام لم يثبت 
للمحكمة أنه امتئع علدها ذلك بعد أعلائها 
قانونا ه خصوصا أنه كان المحكمة 
سماعها عن طريق الاناية القضائية . 


“" ب يوجب القانون سؤال الشاهد اولا » 
وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه فى 
شهادته » وذلك لاحثمال أن تحىء الشهادة 
التى تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها يما 
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يقنعها محقدقة قد هدر 
الدعوي ٠‏ 


غير يها وجه الرأي فى 
؟: ‏ لا يصح فى أصول الاستدلال الضاء 
المسبق على دليل لم يطرح ٠‏ 

7 أن حق الدفاع فى سماع الشساهد 
لا يثعلق دما أدداه فى التحقيقات الأولى » دما 
يطايق أي يخالف غيره من الشهود ء دل يما 
قد يبديه فى جلسة المحاكمة » ويسع الدفاع 
منافشته اظهارا أوجه الحقيقة » ولا قصع 
مصادرته فى ذلك بدعوى أن المحكمة قد 
أسقطت فى حكمها شهلدة من عاصر 
الأقيات ٠‏ 

أمحكمة : 


5 وى حيث أشه يبينمن الاطلاع على مممحضصلر 
جلسة اد التى سمعت فيها الدعوي ٠‏ أن 
الدفاع عن الطاعنين تمسك أبتداء بيصضرورة 
سماع الشاهدة الرابعة فقررت الحكمة 
السو فى الاجزادات + فترافع النشاع عضرا 
فى ختام مرافعته على ما تمسك به فى 
مستهلها ٠‏ والحكم المطعون قيه بعد أن أورد 
شاهادة الشاهدة المذكورة من أنها سمعت 
بالواقعة من شقيقها المجنى عليه على 
التفصيل الوارد بشهادته عرض لطلبالدفاع 
ورد غليه بقوله « وحيث أن الدقاع طلب 
سماع أقوال ميلاتى. ++ والقين عقيبة .غاليا 
بالهبؤورية العرضة اليد جدة :ولا كافت 
شهادتيا ٠٠‏ جاءت ترديدا وسماعها عن 
شتيقها لحان يغاية مكيل الخال متري 2 
فهى تاقلة لأقواله التى سمعتها امنيابة العامة 
فى تحقيقها مفصلة , أضف الى ذلك أن واقعة 
استتجار هذه السيدة كلشقة موضو مع النزاع 0 
وكن .عقن الاتعحان كان جامنمها كه قادت 
ب يسدب دخول شقيقتها الى . عمشكدنا 
التي وردت ع أسان الشاهدة بتحقيقات 
النيابة لم يجحدها مالك المسكن أى يذكرها 
المتهمان » ومن ثم فلا مجال بعدئذ لاجابةطلب 
الدقاع لسماع أقرال هذه الشاهدة خاصة 
وأت المحكمة 0 ىم فى فوح مسن 
7 الشهادة ل هى قى جوهرها ترددد 
الشقة وقيام النذاع هى من الأمون المسامة 
التى يسلم بها الدقاع » وهذا الذي أورده 
الحكم ينطوي على اليطلان فى الاحن أءاث 
والقساد فى الاستدلال ٠‏ ذلك يان الأص ل المقروى 


بالمادة 589 من قانون الاجراءات الجنائية أن 
الشفوي الذي دعدر ريدالمحكمة فى الجلسة. 20 
قبه الشهود مادام سماعهم ممكنا » وائما 
يصح لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد اذا 
تعر سماع شهادته ع أو اذا قبل المتهم أو 
المدافخ عنة قلف > ولا يعون الافتثات .علي 
هذا الأصل الذي افترضه الشارع فى قواعد 
المحاكمة لآية علّة مهمنا كانت الا بتنازل 
الخصوم صراحة أى ضصمنا ب وهى ما لم 
يعمل وخ كذ كان بير الجساكمة على 
النحى الذي حجرت عليه ومصادرة الدقاع 
فيما تمسك يه من تشاع الشاهدة الرايمة 
دون تلاوة أقوالها أو سماع أي من شهودن 
الاثيات أقى تلاوة أقوالهم فى حضرةالمتهمين 
لا يتحةق يه المعنى الذي تعيد اليه الشارع 
فى المادة سالقة الذكر ٠‏ 


'ولا يقدح فى ضرورة سماع الشاهدة أن 
تكون مقيمة فى لبنان مادام لم يثيت للمحكمة 
آنه امتنع عليها ذلك: يعد اعلانها قانؤنا 
خصوصا أنه كان .يسع المحكمة سماعها عن 
طريق الانابة القضائية ٠‏ هذا الى أن المقانون 
يوجب سؤال الشاهد أولا . وبعد ذلك يحق 
للمدكمة أن تبدي ما تراه فى شهادته ,2 وذلك 
لاحتمال أن تجىء الشيهادة التى تسمعها 
وتاع للدفا ع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة 
قد يتغير بهنا وجه الراي فى الدعوي , ولا 
يصح فى أصول الاستدلال القضاء المسبق على 
دليل كم يطرح * 

ولا كان حق الدفاع فى سماع الشاهد 
لا يتعلق يما أبداه فى التحقيقات - : 
مما يطابق أى يخالف غيزه من الشهود 0 بل 
دما قد يبديه فى جلسة إالصاكمة ؛ ويسيع 
الدقفاع مناقشته اظهارا لوجه الحقيقة , ولا 
0 مضادرةة فى | فلك ابدعوي أن السكية 
لعدم أستطاعة الدفاع أن يتنبا سلفا ع قد 
يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلى الى 
مداولته . ولآن حق الدفاع سابق فى وجوده 
وترتيبه وأثره على مداولة القاضى وحكمه , 
ولأن وجدان القاذى قد يتأثر - فى غير رقبة 
من نقسه ‏ بما يبدى له أنه أطرحه فىتقديره 
عتد الموازنة بين الأدلة اثياتا أى نفيا ٠‏ لما 
كان ما تقدم » فان الحكم. الطعون فيه يكون 
معينا بما يبطله وي جب نقضمه 5 


أ الطعن رقم اؤثرا سنة 'ؤل قا بالهيثة السابقة )م 
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الفا 
٠‏ اكتوبر 1979 


( 1 ) قاضى : صلاحيته للحكم : معلومات شخصية : 
رأى فى الدموى 3 

( ب )دعوى : نظرها » قاض » أمنناعه . أجراءات 
م 551 مرافعات قديم » م 9١"‏ نظام عام , 


( ه ) قاض : أمتناعه عن الحكم » تحقبق » احالة 
( د ) مضبوطات : ردها ء تظلم من قرار نسليمها » 


امتناع الهيتة القتى أصدرت المحكم الجنائى عن الجلوس 

فى هيئة محكمة الجنح منعقدة فى غرفة مشورة للفصل في 

النزاع على رد مضبوطات . أجراءات مها , 
المباديء المقانوئية : 


١‏ - أساس وجوب امتقناع القافى عن 
نر الدعوي هو قيامه يعس يجعل له رايا 
فيها أو فعلومات شخصية تتعارض مع ما 
يشترط فى القسائى من خلو الذهن عن 
موضوع السدعوي ليستطيع أن يزن حجج 
الخصوم :ورّنا مجردا ٠‏ 

حددت المادة/740 :من قانون الاجراءات 
الجنائية الاحؤال التى يمتنع ذيها على 
القاضى نظر الدعوي ما بينها ودين وظيفة 
الؤفسساء من ذعارض ؛ اذا قام فى 
الدعوى يعمل مآمور الضسبط القضائى 
أو بوظيفة الذيابة العامة أو يعمل من أعمال 
التحقيق أو الاخسالة ٠‏ وهو نص متعلق 
بالتظام العام ٠‏ 

عد أن الفحقيق والاحالة كسيب لامتناع 
القاضى عن الحكم ء هو ما يجريه القاضى 
أو يصدره فى نطاق قطييق قانون الاحراءات 
الجنائية » سواء بصفة كونه سلطة تحقيق أو 


ء - اذا كانت الهدكة التى أصدرت التدكم 
المطعون فيه مشسكلة من قخماة الهيئة التى 
فصلت في التظلم » فان الحكم يدون باطلا 
لصدوره من هيئة فقدرت صلاحيتها ٠‏ 

٠: المدكمة‎ 


وحيث أن المادة ١477‏ من قائون الاجراء أت 
الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها 
على القاضى نظر الدعوي لا بينها! وبين وظيفة 
القضاء من تعارضص » ؤمن هذه الأحوال أن 
يكون القاضى قد قام فى - الدعوي يعفل همأمور 
الضبط القضائى .أ نوظيفة "النيابة العامة :أى 


20002200000009 


بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة ٠‏ وهو 
خص مقدّيس هما ورد فى المادة 1١؟‏ من قانون 


وأساس وجوب امتناع القاضى عن نظر 
الدعوي هى قيامه بعمل يجعل له رأيا فى 
الدعري أو معلومات شخصية تتصمارض مم 
ما يشترط فى القافى من خلى الذهن عن 
دوخضسوع الدعوي ليس تطيع أن يزن حجج 
الج 8 وزنام جردا 0 والتحقيق والاحالةفى 
مذهوم حكم المادة /اغ؟ أجراءات كسيب 
لامتناع القاضى عن الحكم , هى ما يجريه 
القاخى أو يصدره فى نطاق تطبيق قانون 
الاجراءات الجنائية سواع يصقته سلطة 
تحقيق أو حكم ٠‏ 


المضبوطات عند المنازعة أى فى حالة وجود 
يبين من الرجوع الى المفردات التى أمزت 
المحكمة بضمها اتحقيق وجه الطعن ب أن 
النيابة الجزئية كانت قد أمرت 2 ديم اجسسم 
السيارة موضوع تهمة الاخفاء المسئدة الى 
الطاعنين الى مالك السيارة 0 ققدم مسحساهصى 
الطاعن الأول تظلما من هذا القرار الى رئيس 
النيابة لعرضه على هيئة محكمة الجنع 
المستائفة منعقدة فى غرفة المشورة للقصل فى 
هذا النزاع ٠‏ ويتاريخ "١‏ من نوقمبر سنة 
/1 أصدرت الهيئة مشكلة من القضاة ٠٠‏ 
قرارها برفض التظلم وتاييد القرار المتظلم 
منه بما يكشف عن اعتقاد الهيئة بصحة 
دقاع مالك السيارة وينم عن تكوينها رأيا 
معينا ثابتا فى الدعوي ٠‏ 

واذ كان الثابت أن الهيئة التى أصدرت 
الحكم المطعون فيه كانت مشكلة من قضاة 
الهيئة التى فصلت فى التظلم » فان الحكم 
يكون باطلا لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها 
بما يتعين معه فقض الحكم المطعون قيه 
والاحالة يغير حاجة الى بحث سائر أوجه 
الطعن . . 


( الطعن رقم 86/ا سنة 9؟ قى رئاسسة وعفوية 
السادة المستشارين محيد مبد الوهاب خليل نائب رئيس 
المحكمة ونصر. الدين حسسن عزام وسسعد الدين عطية وانور 
أحمد خلف ومههود كامل مطيفه ) 


٠‏ العدد السابع الستة الحادية والخيسون 


1 
٠‏ اكتوير 1975 
( أ ) استيئاف : رجال السلطة العامة .. أجراءات 
| ؟؟ ٠‏ 


( ب ) موظف : جنحة تعد عليه , عقوبات مم ؟؟١‏ 
وأو //ا؟1 و لا؟! مكررآ و لا؟! مكررا سا ١‏ 6 ؟ . 

( ج) موظف عام : مكلف خدمة عامة » استعمال قوة 
أو عنف أو تهديد » عقوبات م /إ؟1 مكررا ل ١‏ و 5 ق 
١1",‏ لسئلة 19561 , 

( م ) مقاومة : موظف عام 

( ه) طعن : مصلمة . 

( و) دفاع شرعى : قيامه » تقددر حسالته » محسكمة 
موضوع , 

(ز) اسم الامة : قضاء احالة , 
5 من ملرس 1555 م 186 , 

( ع ) قرار آحالة : بطلانه » آثارقه لاول مرة امام 
محكمة نقض , 


اعلان دستورى غى 


المبادىء القانونية : 

١‏ ان الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة 
العابة » اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية 
منه واختيارا موضع الريب والظن » وكان 
هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل 
المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملا 
بحم المادة 1؟ من قانون الأجراءات الجنائية. 


١‏ س يكفى لتوافر الركن الآدبى فى جنح 
التعدى على موظف عام » قيام القصد الجنائى 
العام » وهو آدراك الجانى با يفعل وعلمه 
بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث > آما 
فى هنابة فانه لا يتحقق الا أذا توائفرت لدى 
الحانى نية خاصة بالاضافة ألى القصد الجنائى 
العام » تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف 
المعتدى عقيه على نتيجة معينة » هى أن 
يؤدى عملا لا يمل له أن يؤديه » أو أن 
يستجيب لرفبة المعتدى فيمتنع عن آداء عمل 
كلف بأدائه , 


؟ مس يسقوى أن بقع الاعتداء أو التهديد 
أثناء قيام اكوظف بعمله لمعه من المفى فى 
تنفيذه » أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من 
أدائه فى المستقبل طالما أن آذاء الموظف للميل 


غير الحق أو اجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيحة 
استدعمال القوة أو التهديد + 

1 ا اذاكانالحكمالمطعونفيهقداستظهر أن 
غرض المطاعزوباقى المتهمين مماوقع مذهم من 
أفعال مأدية قداتصرف الى .مفعالمجنىعايهمامن 
أداء أعمال وظيفتهما لعدم تمكينهما من اقتياد 
المتهمين الى مخفر الشرطة للكشف عن 
شخصيتهم »© وقد تمكنوا بما استعمملوه فى 
حقهما من وسائل العنف والتعدى من بلوخ 
قصدهم » فان الجناية الخصوص عليها فى 
الملدة /1؟1 مكرر! / ١‏ و ؟ من قانون العقوبات 
تكون متواغرة الأركان ٠‏ 

ه ‏ اذا كان الحكم المطعون فيه قد أوقع 
عقوبة واحدة بالأاشغال الشاقة لدة ثلاث 
سنوات » وكانت هذه العقوبة تدخل فى حدود 
المقوبة المقررة لجريمة استعمال القوة أو 
العنف مع موظفين عمسوميين لحملهما بغير 
حق على الامتناع عن عمل من اعمال وظيفتهما» 
فان مصلحة الطاعن من المجادقة فى توافر نية 
السرقة موضوع التهمة الثانية المسندة آليه 
تكون منعدمة ٠‏ 


+" تقدير الوقائع التى يستنتج منها قبام 
حالة الدفاع اتشرعى أو انتفاؤها متعئق 
بموضوع الدعوى » للمحكمة التفصل فيه بغير 
معقب » متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة 
التى رقبت عليهاء 

/ا ‏ قضاء الاحالة ليس الا المرحكةالنهائية 
من مراحل التحقيق » وما يباشره من سلطات 
انما باعتباره سلطة تحقيق وليس جزءا من 
قضاء الحكم » فانه لا يازم لصحة قراراته 
صدورها باسم الام ٠‏ 

/ - أن قرار الاحالة آحراء سابق على 
المحاكمة » ومن ثم خلا تقبل اثارة امر بطلانه 
لاول مرة أمام محكمة النقض » ما دام أنة لم 
يدفع به لدى محكمة الموضوع . 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث أنه لما كانت المادة مه١‏ من 
الاعلان الدستورى الصادر فى ؟؟ من مارس 


'ققاء أمدكمة النقّض" الجنائية 1 


5 تنص على أنه « تصدر الأحكام وتنفذ 
اسيم الأمة » وكان قتضاء الاحالة ليس الا 
المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ومايباشره 
من سلطات ائما باعتياره سلطة تحقيق وليس 
جزءا من قضاء اللحكم »© فانه لا يلزم لصحة 
قرلراته صدورها باسم الامة مادام أن الدستور 
لاا يوجب هذ البيان الا فى الاحكام . هذا 
فضلا عن أن قرار الاحالة أجراء سايق على 
المحاكمية ومن ثم فلا تقيل أثارة أمر بطلانه 
لأول مرة أمام محكمة المنقض .»2 مادام أنه لم 
يدقع به لدى محكية الوضوع + 

وحيث أن. الحكم المطعون فيه عرض للدفع 
المندى من المدافع عن الطاعن ببطلان القبيض 
وتطرق لانتقاء حالة الدفاع الشرعى بقوله 


« ان الثابت من محضر التحقيق واعتراف ٠‏ 


المتهمين جميعا والشهود أن حالة المتهمين قّ 
وَلمْ يحدث أن قيض الشاهدان عليهم ولكن 
ؤلما تبين أن أحدهم وهو المتهم الثانى لم يكن 
له 'بطاقة طلبا متهم الذهاب معهيا المى 
النقطة للتخرى فى أمره . ولكنهيا فوجئا بعد 
ذلك يوقوع الاعتداء عليهما كما سبق القول 
ونزع سلاح الشاهد الأول من يده بالتوة 
وسرقته واخفائه لدى-المتهم الرابع الذى 
كان على علم بما وقع » وبالتالى يكون الدفع 
الميدى من محامى المتهم الثالثك ( الطاعن ) 
غير سسديد ويتعين اطراحه وتطمئن المحكمية 
الى ما شهد به المجنى عليهما من الاعتداء 
الذى وضع عليهما وسركة السبلاح عهدة أولهما 
واخنائه لدى المتهم الأخير الذى علم بسرقته » 


وما كان ما انتهى اليه الحكم هيما تقدم 
مباح لرجال السلطة العامة اذا ما وضسع 
الشخص ئفسه طواعية مئه واختيارا فى 
موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبىء 
عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى 
والكشف عن حقيقته عيلك! يحكم المادة 2؟ 
من قانون الاجراءات الجنائية كما هى الحال 
فى الدعوى ؛ وكان.تقدير الوقائع التى يستنتج 


منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها 
متعلقا بموضوع الدعوى للمحكية الفسصسل 
فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى 
النتيجة التى رتبت عليها وكان ما ساته الحكم 
من أدلة' منتجا فى أكتمال اقتناع المحكمة 
واطمئنائها الى ما إنتهثت اليه من رفض الدقيع 
تأسيسا على ان ما وقع من رجلى الشرطة 
اجراء مشروع لم يتعد الاستيقاف بما يزيل 
دواعى الشبهة ومن أنهما لم يخرجا عن حدود 
ألقاتون بما لا تتوافر معه مبررات حالة الدفاع 
الشرعى . 


وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بادانة 
الطاعن عن ثلاث تهم ( أولا ) أنه واثنين آخرين 
استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين 
لحملهما بغر حق على الامتناع عن عمل من 
أعمال وظيفتهما وكان ذلك بأن ضربوهيسا 
فأحدثوا بهما الاصابات المبينة بالتقرير الطبى 
الشرعى والتى تخلف لللدى المجنى الأول من 
جرائها عاهة مستديمة ©» وقد توصلوا بهذا 
الاعتداء الى بلوغ مقصدهم وهو مدم تمكن 
المجنى عليهما من اقتيادهم الى نقطة الشرطة 
( ثانيا ) سيرقوا السلاح والثخيرة الميئة 
الوضف بالحشن والبلوكة لورازة الداخايا؟ 
وكان ذلك بطريق الاكراه الواقيع على 
الشرطيين سالفى الأذكر ( ثالثا ) أحرزوا 
سلاحا ناريا مششخنا بغير ترخيص © وأوقع 
الحكم عقوبة واحدة بالاشغال الشمساتة إدة 
ثلاث سئوات . ولا كانت هذه العتوبة تدخل 
فى حدود العقوبة المتررة للجريمة موضسوع 
الحينة” الأزلى: + كان ممتناحة اللسافن فى 
المجادلة فى توافر نية السرقة موضوع التهية 
الثائية تكون ملعدمة ., 


وحيث أنه من المتقرر ‏ كما سبق ل أن 
رجلى الشرطة من شأنئهما أن يستوتفا فى 
دائزة 'اختساسهيا ين تربيفية أيره يسيك 
كونهما من رجال السلطة العامة المكلفين 
بالتحرى عن الجراثم والحيلولة دون ارتكابها» 
ومن الترر كذلك أن جنح التعدى على 
الموظفين المنصؤوص عليها فى المواد ؟؟١‏ 
وذ؟١‏ و ١”‏ و ل!؟! مكرر (( ١‏ ) من قانون 


1 العدد السابع ‏ السئة الحادية والخمسون 


العقوبات والجناية النصوص عليها غى المادة 
١7‏ مكرر ( ١‏ > ؟ ) من هذا القائثون يجمعهما 
ركن مادى واحد ويقصل بينهما الركن الأدبى 
قبينيسا يكفى لتوقر الركن الادبى فى الجرائم 
التى من النوع الأول قيام القمسد الجنائى 
العام وهو اتدراك الجائى لما يقتعل وعلمه 
يشروط الجريية دون اعتداد بالباعث فائه 
لا يتحقق فى المادة ل؟١‏ مكرر ( ١‏ © !) الا 
اذل تواغفرت لدى الجانى ثية خاصة بالاضافة 
الى القصد الجنائى العام تتمثل فى انتوائه 
الحصول من الموظف المعتدى عليه على 
نتيجة معينة هى أن يؤدى عملا لا يحل له أن 
' يؤديه أو أن يستجيب لرغية المعتدى فيمتئع 
عن أداء عمل كلف بأدائه وأن الشارع قد 
'آطلق حكم المادة 1119| مكرر ١‏ و ؟ من قاثون 
العقويات .المضافة 'بالقانون ١١.‏ لسنة 
5 لينال العقاب كل من يستعمل القوة 
والعنف أو التهديد مع الموظف العمومى أو 
'المكلف بالخدمة العامة لقضاء أمر غير حق / 
احتتاب أداء عمله المكلف ب4 4 يستوى ف 
ذلك أن يقع الاعتداء أو التهسديد آثناء قيام 
الموظف يعمله لأئعه مق الح فى افيد أ الا 
غمير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل 
طالما أن أداء الموظف للعيل غير الحق أو 
احتنايئة أداء عمله قد تحقق نتيجة لاستعمال 
الثوة أو التهديد » وكان الحكم المطعون فيه 
بعد أن أورد من وقائع المقاومة الحاصلة 
من الطاعن ورفاقه ما يكفى لتوافر العنصر 


المادى للجريمة ‏ استظهر اسستظهارا سليما. 


من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن وباتى 
المتقمين مما وقع منهم من ,افعال مادية قد 
انصرف الى منع المجنى عليهما من أداء أعيال 
وظيفتهما معدم تمكينهما من اتقتياد المتهمين 
الى مخفر الشرطة للكشسف عن ششسخصيتهم 


وقد تمكنوا بما استعملوه فى حقهمًا من وسائل. 


العئف والتعدى من بلوغ مقتصدهم » فان 


الجناية المنصوص عليها فى المادة /ا١ا‏ مكرر” 


١‏ و ؟ من قاتون العقوبات تكؤن متوافرة 


الأركان . لما كان ما تقدم “مان الطعن يكون 


.: ) الطعن رقم 8١م سيئة 55 قى بالهيئة' السابقة‎ ١ 


.فقام البرارة ذلك بان 


56 
1959 أكتوبر‎ ٠ 


١ (‏ ) اثبات : قواعده المدنية » محكمة جنسائية » 
التزامها . 

( ب ) خبير : تقريره » مؤداه > ايراده فى الحكم , 
حكم » تسبب » عيب . أجراءات م .الا , 


( ح ) تقرير خبير : تقديره © محكمة موضوع . 

المبادىء القانونية : 

١‏ لا تلتزم المحكمة الجناتية بقواعد 
الاثبات المدنية الا فى أحكام الادانة دون 
البراءة ١ ٠,‏ 

؟ ل لايعيب الحكم أنه لم يورد مؤدى تقرير 
الخبير » بل اجتزا بنتيجتدف مقامالبراءة. 

؟ ‏ تقدير آراء الخبراء والفصل يما يوجه 
الى تفاريرهم من اعتراضات مرجعه الىمحكمة 
الموضوع اذ هو متعلق بسلطنها فى تقديرالدليل 
ولا معقب .عليها فيه » كما أن فى اغفال الرد 
عليها ما يفيد ضمنا أنها اطرحتها ولم ترفيها 
ما تطمئن معه الى الحكم بالادانة ٠‏ 


المحكية 


.٠٠‏ وحيث ائه يبين من مدوئات الحكم 
الابتدائئ المؤيد لاسبابه بالحبكم 
المطعون فيه أن ما حصله يدل على أن المحكمة 
واجهت عناصر الدعوى وأحاطت بها علىوجه 

لا كان ذلك 4 وكان لا يعيب الحكم آنه لم 
يورد مؤدى تقرير الخبير بل اجتزأ بنتيجته في 
المادة .الا من قانون 
الاجراءات لم ترط أن يتحتين: الحكبباليزاءة 
أمورا .أو بيانات معيئة أسوة بأحكام الادانة ؛ 
بل يكفى أن يكون الحكم قد استعرض أدلة 
الدعوىعن بصروبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدى 
الىادانة المتهمة » ومن ثم غان مايعيبهالطاعن 
على الحكم فى هذا العيان لا يكون له مكل - 

0 كن من المقرر | ن ن تقرير آنا الخبراء 


قضاء مدكية النقض الجنائية رف 


مرجعه الى محكية الموضوع اذ هو يتعلق 
بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها 
فيه # كما أن فى اغفال الرد عليها ما يفيد 
حتيا انها اطريحتها ولع تن فيهاها عطبان معة 
الى الحكم بالادانة » وكانت المحكمة الجنائية 
لا تلتزم قواعد الاثبات المدئية الا فى أحكام 
الادائة دون الدسراءة »© فان الطعن يكون على 
غير أساسى واجب الرفض موضوعا . 

) الطعن رقم 1م سة 89 ق بالهيئة السابعة‎ ( ٠“ 


19519 اكتوبر‎ ٠ 
1156 دخان : تبغ . تهريبجمركى . ق 51 لسلة‎ )1(' 
, ب ) دخان : حيازته من غير المهرب‎ ( 
د ) خبير : شهادته » طعن فيها امام محسكمة‎ ( 


نقض 0 . 

( د ) دائرة جمركية : بضائع موجودة خارجها : 
رسوم جمركية , 

( ه ) براءة : حكم بها , قاض تشككه فى صحة أسناد 
تهمة , 1 


( و) محكمة استتئنافية : تحقبق »© التزامها باجرائه , 
المبادىء القانونية : 


١‏ - اذا كان الحكم المطعون 
فيه قد نفى فى غير لبس أن يكون الدخان 
المضبوط من النوع المستنبت أو المزروع محليا 
وهو مدار الاتهام ‏ خلا محل الىما آثارته 
الطاعنة من أن المحكمة وقر فى خاطرها أن 
حيازة الدخان المزروع محليا لا جريمة فيه ٠‏ 

؟ ل لا تعد حيازة السلع من غير المهرب 
لها فاعلا كان أو شريكا وراء الدائرةالجمركية» 
تهريبا » آلا اذا توافر فيما يختص بتهريبالتبغ 
احدى حالات التهريب الحكمى المأصوص عليها 
فى المادة اكثانية من القانون 99 لسنة 1954 ٠‏ 

 *‏ اذا كانت المعكمة قد اطمانت الى 
شهادة المحلل الكيماوى الذى سمعته محكمة 
أول درجة ورآأت فذيها كفاء وغناء > وكانت 
تسهادته نصا صريحا فى نفى أن الدخانالضبوط 
من النوع المزروع محليا بغر اضطراب فى 


مساق شسهادته أو خطأ » فان الأطعن فتقريره 
لا يثار لدى محكمة النقض ٠‏ 

؟ ‏ الاصل هو أن البضائع الموجودة فيما 
وراء الداثرة الجمركدة تعتبر خااصة المرسسوم 
الجمركية » وأن مدعى خلاف ذلك هو المكلف 
قادونا باثياته ٠+‏ 

ه ل يكفى أن يتشكك المقاضى فى صحة 
اسناد التهمة الى المدهم كى يقضى له بأكبراءة 
ما دام الظاهر آنه ألم بعناصر الدعوى ٠‏ 

1 سان المحكمة الاستثنافية تقضى ف الأصل 
من واقع الاوراق » وهى لا قازم باجراء تدقيق 
الا ما نرى لزوما له » وكذلك هى غسر ملزمة 
باعادة الدعوى الى أأرافعة لاجراء المزيد من 
تحقيق المسألة الفنية المطروحة » اذا كانت 
قد وضحت لديها خصوصا اذا كان الخصم لم 


. يسق طلبه مساق الجازم ٠‏ 


المحكمة : 

اوعيف انة'ينين من الأطلاع على الحكم 
الابتدائى الذى احال اليه الحكم المطعون عليه 
فى شأن بيان الواقعة أنه أخذت عينة منعملية 
التعسيل رقم 18 التى قام بها المطعون ضده 
فى 1151/5/1١‏ تبين من تحليلها أنها مطابقة 
للمواصفات ثم أخنت عينة أخرى من ذات 
العملية فى 1955/5/19 تبين كذلك أنهامطابقة 
للمواصفات الا أنها تحتوى على كمية كبيرةمن 


' الدخان الاخضر » وأنه بمقارئة هذه العينة, 


الثائية بالعينة الاصلية المأخوذة من مشمول 
عملية التعسيل المذكورة تبين أنهما يختلقان من 
حيث توعالدخان وطريقة الفرم ونتائجالتحليل. 
والحكم المطعون فيه أثبت استنادا الى دفاع 
المتهم المؤيد بقنسائم السداد © والى شهادة 
المحلل الكيماوى الذى سمعته محكية أول 
درجة أن هذا الدخان الاخضر مستورد © وأن 
بعض الادخنة المستوردة لونه كذلك ؛ وأن 
وقكم الدضوى اليين هدها ما مك لاقت الدكية 
بأن العينة أخذت من دخان خلط دون أخطار 
مصلحة الانتاج 2 وأن المتهم قرر بأن العينة 
أخذت من العملية رقم 15 بذاتها وأن سبب 
الإاختلاف بين العينتين برجع الى أن العينة 


5:5 العدد السابع س السيثة. الحادية والخمسون 


الاخيرة أخذت من بقايا العملية رقم 15 التى 
باع الدخان الناتج عنها كله . ولما كانت المادة 
الثانئية من القانون رقم ؟4 لسسنة 1556 فى 
شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه « يعد 
تهريبا )١(‏ استنبات التبغ أو زراعته محليا ()) 
ادخال المتبغ السودائى أو التبغ الليبىالمعروف 
بالطرابلسى أو بذور التبغ بكافة أنواعه الى 
البلاد ٠‏ (") غشس التبغ أو أستيراده مغشوششسا. 
(1) تداول التبغ المنصوص عليه فى الفقرات 
السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير 
ما يسمح به الثانون » وكذلك تداول البذور 
أو حيازقها أو نتلها » اذ نصت على ذلك فتد 
دلت على أن الشارع قد حصر حالات تهريب 
التبعٌ وقصرها على الاحوال التى عددها فىهذه 
المادة , لما كان ذلك » وكان الحكم قد نفئ فى 
غير لبس أن يكون الدخان المضبوط من النوع 
المستنبت أو المزروع محليا ‏ وهو فى مواد 
الاتهام فلا محل الى ما أثارته الطاعنة من 
أن المحكية وقر فى خاطرها أن حيازة الدخان 
المزروع محليا لا جريمة فيه © لان: العبرة أولا 
هى بنوع الدخان الذى ترد :عليه الحيازة أو 
الاحراز وأنه ليس من تلك الادخنة التى حظر 
الشارع حيازتها او احرازها باطلاق . 

ولما كان قضاء هذه المحكية ‏ محكية 
النقض قد جرى فى تفسير قوانين التهريب 
الجمركى بعامه © والقانون رقم ؟1 لسنئة 
5 فى ثسأن تهريب التبغ بخاصة على أنه 
لا تعد حيازة السلعة من غي المهرب لها ماعلا 
كان أو شريكا وراء الدائرة الجمركية تهرييا 
الا أذا توافر فيما يختص بتهريب التبغ أحدى 
حالات التهريب الحكمى المتصوص عليها فى 
المادة الثائية من القانون المذكور 04 وأن الاصل 
هو أن البضائع الموجودة فيما وراء الدائرة 
الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وان 
مدعى خلاف ذلك هو المكلف قانونا باثباته وكان 
الحكم المطعون فيه قد ردد هذا النظرالكائونى» 
ورتب عليه قضاءه » فائه يكون قد طبقاللقانون 
على واقعة الدعوى تطبيقا صحيها , 7 


وللا كان من المقرر أنه يكفى ان يتشكك 
القافى فى صحة اسناد التهمة الى المتهم كى 


يقضى له بالبراءة ما دام الظاهر أنه ألم. يعئاصر 
الدعوى » اذ أن مرجع إلامر فى ذلك هومايطمئن 
اليهىتقدير الدليل » وكانت! احكيةالاستتئئافية 
أئما تقد 0 امل من واقع الاوراق » ولا 
وكانت كخلك 2 5 بأعاذ الدعوى الى 
المرافعة لاجراء المزيد من تحقيق المسألة 
الفنية المطروحة ا قد وضحت لديها ) 
خصوصا اذا كان الخصم لم يسق طلبه مساق 
الطلب الجازم ‏ كما هو الحاصل ‏ وكائت 

قد اطمأنت الى شهادة المحلل الكيماوى 
الذى سمعته محكية أول درجة ورأت فيها 
كفاء وغناء » وكانئت شهادته نصا صريحا فى 
نفى أن الدخان المضبوط من النوع المزروع 
محليا بغير اضطراب فى مساق شسهادته أو خطأ 
لما كان ما تقدم » وكان الطعن فى حقيقته يتوم 
على مسألة أساسية هى ماهية الدخان. 
المضبوط وهل هو من النوع المزروع محليسا 
فتعد حيازته تهريبا أو هو من النوغ المستورد 
طقلم غلا أعرصة: ل رحيسا ركه وزاء بالدائرة 
الجمركية من غير المهسرب له . وكان قاضى . 
الموضوع قد قطع بحكمه فى أصل هذه المسألة 
بالاستناد الى دليل هنى يحمله . ولم يتضرفبها 
بعلمه كما قالت الطاعنة . وكانت الطاعنة 
ائما تنازع فى كفاية هذا الدليل مما لايثار لدى 
محكية النقض © قاره ن طعنها يكون على جين 
لجان متعين لكشن 8 


الطعن كم سئة 5 ق بالهيئة السابقة 


"10 
185169 اكتوبر‎ ٠ 


() دخان . تبغ . تهريب. جمركى . قانون » 
تفسيره 0. 

( ب ) محكمة موضوع تحققها من صحة أسناد تهمة » 
براءة » دعوى مدئية» رفضها , 

( ح ) دخانآخضر : استنباتهمحليا . مسالة غنية أ» 
قضاء فيها , 1 

( د ) محكبة ااستثنافية ١:‏ قضازها بالبراءة » ردها 
على آدلة الاتهام ٠.‏ 


قضاء مدكبة الئقض الجثائية 5 


المبادىء القانونية : 


١‏ الشارع قد حصر حالات تهريب 
التبغ وقصرها على الاحوال التى عددها فى 
هذه ألمادة ٠.‏ 

؟ ل يكفى ف المحاكمات الجنائية أن تتشكك 
محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى 
00 » لكى تقخى له بالبراءة ورفض الدعوى 


٠ 


* ل اذا كانت المحكمة قد خلصت بعد 
تمحيصها لواقعة الدعوى الى أن الاوراق قد 
خلت مما يفيد استنبات الدخان المضبوط أو 
زراعته محليا » وآن القون الاخضر لا بفيد 
بذاتقه أنه مستنبت أو زرع محليا » كان تدثيلها 
ساقغ يستقيم به قضاء الحكم ولا ينطوى على 
قضاء من القاضى فى مسألة خنية يتعين الرجوع 
فيها الى أهل الخبرة ولا يتعارض مع تقرير 
التحليل المقدم فى الدعوى . 

من المقرر أنه متى كونت المحكمة 
الاستتناغية عقيدتها ببراءة المتهم ورفض 
الدعوى المدنية بعد الحكم ابتدائيا بادانتهء 
كليس عمليها بعد ان اقتنعت بذلك أن 0 


قد يئى على آأساس سليم ٠.‏ 
المحكمة : 


٠٠‏ ومن حيث أن الثيابة العامة اتهمت 


المطفون ضدهة بأنه حاز أدخنئنة مهربة من 
الرسوم الجمركية زادعىالطاعن مدنيا قبله س 


وقضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطلعون 
ضده ورفض الدعوى المدنية استنادا الى أن 
أوراق الدعوى قد حلت مما يفيد اسستئيات 
الدخان المضبوط أو زراعته محليا » فاذا كان 


كل ما هو ثايت فى الدموى أن الدخان ٠.‏ 


المضببوط أخهر اللون وكان هبذا 
الاخضرار لا يفيد بذاته أنه مستنيت أو زرع 
محليا مما ترى معه هذه المحكمة أن الواقعة 
المستدة الى المتهم على غير أستائن: من الؤائع 
والقانون . لما كان ذلك »؛ وكانت المادة الثانية 
من القانون .11 لسسنة 1136 في ثسأن تهريب 


التبيعغ قد نصت على أنه « يعتير تهريبا 4 (1) 
استنبات التبغ أو زراعته محليا (؟) ادخالالتبغٌ 
الشودائن أو التبخ الليين المنروف بالطرابلسى 
أو بثور التبغ بكافة أئواعه الى البلاد . *) 
عش التبغ أو أستيرادمغشوشا . (:) تداول 
التبغ المنصوص عليه فى الفقرات السابقة 
أو حيازته أو نقله أو خلطه على غيرما يسمح 
به القانون وكئلك تداول البثور أو حيازتها 
أو ثقلها » فقد دلت على أن الشارع قد 
حالات تهريب التبعغ وقصرها على الاحوالالتى 
عددها فى هذه الادة , 


للا كان ذلك »؛ وكان يكفى فى المحاكمات 
الجئائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة 
اسناد التهمة الى المتهم لكى تقفى له بالبراءة 
وبرفض الدعوى المدئية اذ مرجع الأمر فى ذلك 
الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دامحكمها 
يشثمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى 
وأاحاطتبظروفها ويأدلة الثبوت التى قام عليها 
الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرحجحت 
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عتاصر 
الاثبات 6 وكان الحكم الأبتدائى الذى أحالاليه 
الحكم المطعون قبه فى بيان واقعة الدعموى 
قد أورد ان ئتيجة تحليل عيئات الدخان التى 
مصنع المطعون ضده أثنتث أنئسب 
الخلط بها فى حدود ما نص عليهالثرارالوزارئ 
وآن كانت تحتوى على دخان أخضر وهو ما لا 
ينازع فيه الطاعن وكانت المحكمة قد خلصت 
بعد تمحيصها لواقعة لدعوى الى أن الاوراق 
قد خلته مما يفيد أسستنبات الدخان المضبوط 
أو زراعته محليا وأن اللون الاآخضر لا يفيد 
يذاته أنه مستنبت أو زرع محليا وهو تدليل' 
سائغ يستقيم به قضاء الحكم ولا ينطوى على 
قضاء من القاضى فى. مسألة فئية يتعين الرجوع 
فيها الى أهل الخيرة ولا يتعارض مع تقرير 
التحليل المقدم ق الدعوى . 


أخْذت من 


لا كان ذلك: ) وكان من المقرر أنه متى كونت 
المحكمة الاستئنافيةعقيدتها ببراءة المثهمور فض 
الدعوى' المدئية بعد الحكم ابتدائيا بادائتقه 
فليس عليها بعد أن اقتنعت بذلك أن تلتزم بالرد 
على كل دليل من آدلة الاتهام ما دام قضاؤها 


51 العدد السابع ب السئة الحادية والحيسون 


الطعن يكون على غير أساس. متغفيئا رفضه 
مع الزام الطاعن المصاريف المدنية . 

( الطعن رقم 7م سمنة 557 ق رئام.ة وعضوية 
السادة المستشارين محمد عبد الوهاب خليل ثائب رئيس 
المحكية ونصر الدين عزام وسعد الدين عطية والدكنور 
احيد محيد أبراهيم والدكتور محمد محيد حستين )ه 


"8 
199 اكتوبر‎ ٠ 


قتل عمد : قصد جنائى ©» عام » خاص , حكم » 

تسبب »6 عيبا , 

المبدأ القانونى : 

تتميز جرائم القتل العمد والشروع فيه 
قانونا بنية خاصة هى انتوام القل وازهاق 
اتروح وهذه تختلف عن القصد الجنائى العام 
الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم العمدية. 
ومن الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالادانة 
فى تلك الجرائم عناية خاصة باستظهار هذا 
العنصر و آدر أد الآداك والمظاهر الخار جية التى 
تدل عليه وتكشف عنه ٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث أنه يبين من مطالعة الحبكم 
المطعون فيه أنه عرض للتدليل على توافر 
نية القتل فى حق الطاعنين: الاول والثالثك فى 
قوله « ومن حيث ان نية: القتل كابتة فى حق 
المتهمين السادسسى ( الطاعن الاول ) والثامن 
( الطاعن الثالث ) من أقوال المجنى عليهيا 
وشهادة الشهود الذين أجمعوا على أن القصد 
من الاعتداء عليهما هو قتلهما ومن ظروقا 
الحادث وملابساته ومن استعمال كل متها 
بندقية وهى آلة قاتلة بطبيعتها واطلاق كل 
مئهما عبارا ناريا أصاب المجنى عليه الأول 
« عبد القادر دياب أبو بكر » فى فخذه الأايسر 
وأصاب الثائى « السيد عبد الحليم أحمد 6 
فى ملابسه لعدم أحكام الرماية ومن متابعةهذين 
المتهمين .الاعتداء بمؤخر بندقية كل منهما على 
كل من المجنى عليهما فأحدثا بهما الاصابات 


الثابتة بالكشوف الطبية وتقرير الطبيب 
القترمى وان الاخمن اضنانات: الرامن "الامو 
الذى يستشف منه أنهما أسستهدفا من الاعتداء 
ازهاق روح كل من المجنى عليهما » . لما كان 
ذلك ؛ وكانت جرائم التتل العمد: والشروع فيه 
تين :عانوكا:منية. خاضنة: فى انتواء العمل 
وازهاق الروح وهذهتختلف عن القصدالجنائى 
العام الذى يتطلبه القانون فى سسائر الجرائم 
العمدية ومن الواجب أن يعئى الحكم الصادر 
بالادائة فى تلك الجرائم عناية خاصة باستظهار 
هذ العنصر وايراد الادلة والمظاهر الخارجية 
الى كدل “حلية وكفيقة عنة 4 وكان 
نا خلاة, الحكن من اتيحميال التناعن الأول 
سلاحا ئاريا قاتلا بطبيعته وأطلاقه عيارا ناريا 
أصاب المجنى عليه الاول فى فخذه لا يصح أن 
يستنتج مئه قصد القتل الا اذا أثيت أن الطاعن 
ميوت الشان الى الحتن عليه :مكنيد أضايت 
فى موضع يعد مقتلا من جسمه وهو ما لم يدلل 
عليه الحكم كما لايكفى فى استظهار هذه النية 
اقوآل. اللعنئ عليه لو القبهوة ولا ما اوردة 
الخكم.من مواسكة الاعتداء على الممتن عليه 
بمؤخرة البندقية ما دام لم يقم لدى المحكمة 
ما يكشف عن عدم وجود ذخيرة لدى الطاعن 
وقتذاك . لا كان ذلك © مان الحكم يكون 
مشويا بالقصور ممأ يعيبه بما يوجب نكضه 
والاحالة بالنسبة للطاعئين الاول والقفانى 
وبالنسبة للطاعن الثالث ‏ الذى لم يقدم 
اناب لطيتة :ولك الحسن سير التدالة 
يغير حاجة الى بحث الوجه الآخر من وجهى 
الع 


( الطعن رقم 6# مسنة 88 قى بالهيئة السابتة ) 


589 
9٠ ْ‏ أكتوبر 1956 
حكم : أصداره . مخدر . نقض . مخالفة قائون . 
عقوبة » أصلية , ق ؟18 لسنة ,195] مم 4" -0م؟ . 
غرامة , 
المبدا القانونى : 
العبرة فيما تقفي به الاحكام هي بما ينطق 


قضاء محكبة النقض الجئائية 537 


به القافى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء 
عقب نظر الدعوى » غلا يعول على الأسباب 
التى يدونها فى حكمه الذى يصدره الا بقدر 
ما تكون موضحة ومدعمة للمنطوق ٠‏ 

المحكمة : 

.٠.‏ لما كانت جريمة احراز المخدر التى دين 
المطعون ضده بها منطبقة على حكم المادة م/؟ 
من القانون ؟18 لسسنة 155٠.‏ ؛ والمعائبعليها 
بنفسس العقوبة الواردة فى المادة لا من القانون 
وهئ السيجن© ومقرادة من خبسيانة هنيد الن 
ثلاثة آلاف جنيه » وفى حالة تطبيق المادة لا1! من 
قائنون العقوبات لا يجوز أن ينقص الحبس عن 
ستة أشسهر ٠.‏ وكان الحكم المطعون قد ردد 
فى أنبابه ما نصه « وهذه الرافة وان نزلت 
بعقوبة السجن الى الحبس على الوجه المترر 
فى المادة /ا1 سالفة الذكر فهذا لا يتأتى معه 
امعان المامم معفيا من عفوبة “الغرامة الف 
قررها الكانون بحد أدنى ثدره ٠5.٠.‏ خمسمائة 
جنيه وهذا القدر من الغرامة ترى المحكمة 
اعتباره مقررا فى هذا الحكم بالاضافة الىعقوبة 
الحبس الواردة بينطوق هذا الحكم » وما 
قرره الحكم فى هذا الشسأن لا أثر له » ذلك بأنه 
لا كانث'العبرة فيما تقضى به الاحكام هى بما 
ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس 
التضساء عقب نظر الدموى فلا يعول على 
الاسباب. التى يدونها القاخى فى حكيه الذى 
يصدره الا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة 
ومدعية للمنطوق ٠‏ 

لما كان ما تقدم 4 فان الحكم المطعون فيه 
الحكم بها اعمالا لنص المادتين 4 و /ال؟ من 
القائون سالف البيان »© يكون تند خالف القانون 
بتوقيع عقوبة الغرامة طبقا للقانون بالاضافة 
الى عقوبتى الحيس والمصادرة المقضى بهما . 


( الطعن رقم 68م مسئة #68 ق ركاسة وعضوية السسادة ' 


الديوائنى ومحيد السيد الرفاعى وطه الصديق رئاته 
ومحمد ماهر حسسين ) . 3 


2 
1954 اكتوبر‎ 2٠ 


( 1 ) نياية مخدرات : وكلاؤها » اختصاصهم ©» 
اختصاص مكائى , تفتيش . أذن © أصداره . تنفيذه 
مامورو الضبط القضائى » اختصاصهم . قرار وزير 
عدل 18 من نبراير 1108 . ق 1ه؟ لسنة ١مؤا‏ ق لم1١‏ 
لسنة 15١,‏ م ؤكا, 

( ب ) آدارة مخدرات القاهرة 
المكانى ©» تفتيشض ,+ 

( ه »4 تلبس : تواخر حالته » تفتيش . 

( د ) دعوى : صورتها الصحيحة » استخلاصها » 
محكمة موضوع , 


: ضابط » اختصاصه 


المبادىء امقانونية : 


١‏ تختص نيابة مخدرات القاهرةبالتحقيق 
والتصرف ف الجنايات والجنح المخصوص عليها 
فى المرسوم بقانون 961 لسنة 1401 بشان 
مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار 
فيها والقوانين المعدلة له شاملا لما يقع بدائرة 
محافظة الكامرة وقسم أول وقسم ثانى 
الجيزة » وتسمل منطقة اتدقى ٠‏ 

؟ ‏ ضابط آدارة مخدرات القامرة اذ 
أجرى التفتيش الذى تم بمنطقة الدقى » يكون 
فى حدود اختصاصه المكانى الذى بنيسط على 
كل اقليم الجمهورية ٠‏ 


؟ ‏ متى كان التفتيش قد جرى صحيحا 
علىمقنضى الامر الصادر فك ف حدود اختصاص 
للطاعنين فيما أثاراه من عدم توافر حالة 
التلبس ٠‏ : 1 

؟ ‏ من المقرر' أن لمحكمة الموضوع أن 
تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصص 
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى آليه 
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى 
مادام استخلاصها سائفا مسنند! الى آدلة 
مقبولة فىالعقلوالمنطق ولها أصلها فالاوراق٠‏ 
وهى فى ذلك ليست مطالبة بآلا تنخذ الا بالادلة 
المباشرة بل أن كها أن تستخلص صورةالواقعة 
كما أرقتسمت فى وحدانها بطريق الاسستنتاج 


5 العود السايع' ‏ المئّة الحتدية والخيصون 


والاستقراء والممكنات العقلية كافة » مادام 
ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق دون 
أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل معين . 


المعكمة : . 


.. وحيث ان .. الحكم المطعون فيه بين 
واقعة الدعوى مما تتوافر به العئاصر القانونية 
كافة للجريية التى دان الطاعنين بها وأورد 
على ثبوتها فى حثهما أدلة من شأنها أن تؤدى 
الى ما رتبه عليها ثم أطرح دفاع الطاعنين فى 
مختلف وجوهة ٠.‏ 
لا كان ذلك ؛ وكان قرار وزير العدل 
الصادر فى ١18‏ من قبراير 11608 بانشاء نياية 
مخدرات الثتاهرة قد جعل اختصاص هذه 
النيابة بالتحقيق والتصرف فى الجناياتوالجنح 
المخصوص عليها فى المرسوم بقانون 1ه"السنة 
5 بشثسأن مكافحة المخدرات وتنظيم 
استعمالها والاتجار فيها والتوانين المعدلة له 
شاملا لما يقع بدائرة محافظة القاهرة وقسم 
أول وقسم ثان الجيزة » وكانت منطقة المدقتى 
التى جرى نيها التفتيش تع بدائرة 
الكسم الاخير » فان ما يثيره الطاعئان بقسأن 
انحسار اختصاص وكيل نيابةمخدراتالتاهرة 
باصدار الاذن واقتصاره على محافظة القاهرة 
وحدها يكون على غير أساس من التانون . 
ولما كانت المادة 4ع من القانون ؟م/1 لسنة 
فى تسأن مكاقحة المكدرات وتنظيم 
استعمالها والاتجار فيها قد جرى نصها على 
أنه « يكون لمديرى ادارتى مكافحة المخدرات 
فى كل من الاقليمينواقسامها وفروعهاومعاونيها 
من الضباطء والكونستايلات والمساعدينالثانيين 


صفة مأمور الضبطية القضائية فى جميعائحاء ' 


الاقليمين » فان ضابط ادارة مخدرات القتاهرة 
لما كان ذلك © فانه لا مصلحة للطاعنين فيما 
أثاراه من عدم توافر حالة التلبس مادام 
التفتيش قد حرى صحيحا على نقضى !الاير" 
الصادر به فى حدود اختصاص من 0 الامر 
ومن ئفذه . ولا كان لمحكية الموضوع أن 


تمستخلص من أقوال الشسهود وسائر العناصر. 


المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى حسيما يؤدى اليه 
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى 
مادام استخلاصها سائفا مستئدا الى آدلة 
مقبولة في العقل والمنطق ولهاأصلها فى الاوراق 
وهىق ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ الا بالادلة 
المباشرة بل ان لها أن تستخلص صورةالواقعة 
كما اريت فى وجدانها بطلريق الاستنتاج 
والاستقر قرأع وكافة الممكئات العقلية 4 مادام 
ذلك سليما متفقا مع حكم العقل 00011ظآ 
أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل معين. » فان 
ما يثيره الطاعنان يئحل فى حقيقته الى جدل 
فى تقدير الادلة التى اطمانت اليها المحكمة 
واستنبطت منها معتقدها فى الدعوى مما لا يقبل 
معه معاودة التصدى له أمام محكمة النقضص. 
لما كان ما تقدم » مان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعيئا رفضه موضوعا . 


( الطعن 65م سسنة 8”# ق بالهيئة السسايقة ) 


"2 
1959 اكتوبر‎ ٠ 


(1) محاكمة : 
زب ) دفاع : 


أجراءاتها ») تهمة » تعديل وصفها 
اخلال بحقه ) وصف تهمة . 

(ه ) قضية : حجزها للحكم » اعادتها للمرافعة ., 
( د ) شاهد : تمسك بسماع آقواله قبل قفل باب 
المرافعة , 


المبادىء القانونية : 

' الاصل هو أن المحكمة لا تتقيدبالوصف‎ ١ 
الذى تسبفه النيابة العامة على المفع لالمسند‎ 
الى المتهم » بل هى مكلفة بأن ترد الواقعة‎ 
بعد تمحيصها الى الوصف القانونى المسليم‎ 
المنطبق عليها » ما دام أن الواقعة الماديةالمثبتة‎ 
بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة‎ 


هى بذاتها الواقعة المتىاتخئتها المحكمة اساسا 
للوصف الحديد ٠‏ 


؟ ‏ متى كان الوصف الذى اجرنتهالمحكمة 
قد سدق للدفاع أن أشار اليه فى مرافعته. 
الشفوية وتناوله بالمناقشة والتفنيد ؤمذكرته» 


,قضاء محكية .النقضص الجنائية 1 


فان ما يثيره الطاعن من دعوى الاخلال بحقه فى 
الدعوى يكون على قير آأساس ٠‏ 

*؟ ‏ من المقرر أن المحكمة متى حجزت 
القضية للحمم فانها لا تلتزم باعادتها الى 
المرافعة لاجراء تحقيق فيها ٠‏ 

1 من المقرر انه لا يقبل من الطاعن 
النمى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء 
أمسك عن المطالبة به فى الجلسة وقبل اقفال 
باب المرافعة فى الكدعوى ٠‏ ومادام الطاعن لم 
يتمسك بسماع باقى شسهود الاثبات بل انه 
اكنفى بتلاوة أقوالهم فى التحقيقات ولم يطلب 
الى المحكمة سماع آله التسحيل »© خان نعيه 
عليها عدم قيامها بذلك يكون غير مقبول ٠‏ 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث أن الأصل هو أن المحكمة لا تتقيد 
بالوصف الذى تستبغه النيابة العامة على 
الفعل المسند الى المتهم » بل هى مكلفة بأن ترد 
الواقعة بعد تبحيصها الى الوصف القانونى 
السليم المنطبق عليها » مادام أن الواقئعةالمادية 
المثبتة بأمرالاحالة والتى كانتمطروحة بالجملة 
هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكيةاساسا 
للوصف الجديد ٠‏ 

للا كان ذلك ©» وكانت الواقعة المادية 
| الواردة بأآمر الاحالة والتى كانت مطروحة 
بالجلسة ‏ وهى أخذ الطاعن لنفسه ولآخربن 
مبلغا على سسبيل الرشوة ‏ هى بذاتهاالواقعة 
التى اتخذها الحكم المطعون فيه بعد أن تحقق 
من ثوافر ركنيها المادى والمعنوى أساسسا 
للوصف الجديد الذى دان الطاعن به © وكان 
تضدى المحكمة لقروط الاختصاص وائتهاؤها 
بئاء على الوقائع الثابتة بالتحقيقفات والتى 
كانت مطروحة للبحث والمناقشة بالجلسة الى 
أن الطاعن قد زعم أن له اختصاصا حين ادعى 
أن مآل النزاع القائم بين الشاكى وبين هيئة 
التأمينات الاجتماعية هو أن يعرض عليه © 
هو من قبيل تمحيص الوقائع المطروحة على 
المحكمة بقصد اسستجلاء ركن من أركان الجريمة 
واعطاء الواقعة وصفها القانوئى السليم » 
وكان الوصف الذى أحرته المحكية ققد سبق 


للدفاع أن أشسار اليه فى مرافعته الشفوية 
وتناوله بالمناقشة والتفئيد فى مذكرته . فان 
ما يثيره الطاعن من دعوى الاخلال بحته فى 
الدفاع يكون على غير أساس ٠‏ 

لما كان ذلك 4 وكان ما ينعاه الطاعن على 
المحكية من التفاتها عن طلب سسماع شهود 
الإثبات والاستماع الى آلة التسجيل د وهو 
الطلب الذى ضصمئه مذكرته - مردودا يأن 
المحكية متى حجزت القضية للحكمفانها لاتلزم 
باعادتها الى المرافعة لاجراء تحقيق فيها وما 
دام الطاعن ‏ على ما سين من الاطلاع على 
محاضر جلساتالمحاكية ‏ لم يتيسك بسماع 
باتى ثسهود الاثبات بل انه اكتفى بتلاوة 
أقوالهم فى التحقيقات »؛ ولم يطلب 
الى المحكية سماع آلة التسجيل فانه 
لا يقبل منه أن ينعى عليها قعودها عنالقيام 
باجراء أمسك عن المطالية به فى الجلسة 
وقبل اتفال باب المرافعة فى الدعوى , 


لما كان ذلك © وكانت محكمة الموضوع ند 
استخلصت لأسباب سائغة من وقائع الدموى 
أن الطاعن قد طلب وأخذ لنفسه ولآخرين من 
٠ه‏ مبلع .ماله جنيه. مل جيل اإرشمؤة مقابل 
عيله على تخفيض مستحقات الهيئة عليه 
وتأجيل بيع مئقولاته المحجوز عليها اداريا وهو 
ما يتضمن الرد على دفاعه القائم على أن أخذه 
ذلك المبلغ كان لقاء خدماته الفنية التى أداها . 


ش لما كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه قد 
بين الواقعة حسيما حصسلتها المحكية من 
التحقيقات وسطرتها فى صدره وذلك بيبا 
تتواخر به كافة العناصر القانونية لجريمة 
الرشوة المتى دان الطاعن بها وأقام عليها فى 
حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثبات 
وهى أدلة سائغة تؤدى الى مارتبه الحكم 
عليها . وكان ما أورده الحكم فى ختامه من 
نظر النزاع القائم بين الشاكى وهيئةالتأمينات 
لا يعدو أن يكون من قبيل تمحيص الوثائع 
المطروحة بقصد استجلاء ركن من أركان 
الجزيمة هو ركن الاختصاص بما ليس فيه 
اضافة لعنصر جديد أو آحَدْ بصورة مغايرة 


08 العدد السايع السنة الحادية والعمسون 


ىق صدر حكمها © فان تعييب الحكم بالتناكقض 
وبقيامه على صور متعارضة يكون على غير 
0 


لا كان ذلك »© وكان يبين من الاطلاع على 
المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم من 
مؤدى أقوال الشاههد .. يركد 
الى أصل ثابت فى التحقيقات ©» غخان ما يثيره 
الطاعن من الخطأ 2 الإسئاد أو مسستح الحكم 
لأقوال هذا الشاهد يكون فى غير محله , لما كان 
ها تقدم © فان الطعن برمته يكون على غير 
أسماس متعينا رفضه موضوعا . 

( الطعن 916 سسة 9؟ ق رئاسة وعشسوية السسادة 
المستقارين محيد عيد الوهاب خليل نائب رئيس الحكية 
ونصر الدين حسن عزام وسعد الدبن عطبة ومهمود 
كامل هطيفة والدكتور احمد محمد ابراهيم ) ٠‏ 


نض 
٠٠‏ أكتوبر 145 

( 1) تبوت : آدلته , حكم بالادانة , كمبيالة تظهيرهاء 
سببه »2 ورقة عرفية » تزوير . فق تجارة م 18 ٠‏ 

( ب ) حكم : تسيب » عيب » تزوير , عقوبات م ]؟ 

المبادىء القانونية : 

١‏ ان القانون قد أوجب فى كل حكم 
بالادانة أن يورد أدئة الثبوت التى يقوم عليها 
قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان يكشف عن 
مدى تأبيده واقعة الدعوى ٠‏ 

ب متى كان الحكم المطعون فيه فاسد 
الاستدلال فى جريمة التزوير التى نسب الى 
الطاعن ارتكابها » وكان قد استدل فخصوص 
خريمة استعمالالمدرر المزور علىعلم الطاعن 
بآلتزوير من كونه ألكفاعل كه »> فان اثتخطآا 
يشمل استدلال الحكم كله بما يعيبه » ويوفر 
المصلحة فى انتمسك بهذا الطعن » دون أن 
يخاج بتطبيق المادة 1 من قانون العقوبات 
بالنسبة الى التهمتبن مما وايقاع عقوبة 
واحدة مقررة لأبهما + 


المحكمة : 

.٠‏ وحيث أنه يبين من الاوراق 4 أن ميا 
أسسنى عليه الطاعن دفاعه فى مذكرته التى 
قدمها فى جلسة 1937/8/5 الى محكمةالجنح 
المستائفة ©» أن تظطلهير السندين الاذئيين على 
بياضص كان القصد منه نقل ملكية الح قالثابت 
بهما الى اللطاعن وليس التوكيل فى القبض » 
ذلك بأن المطعون ضده مدين له فى مبالغ تربو 
على قيمة السندين المأكورين » كما يبين أن 
الحكمم المطعون فيه بعد أن حصل موٌدى 
الوقائع خلص الى « أن المدعى بالحق المدنى 
قام بتظهير الكمبيالتين المطعون عليهما على 
بياض وسسلمهما للمتهم .( الطاعن ) للتحصيل 
وبعد أن قدمهما المتهم للتحصيل بالبروتستو 
ولا لم يسددهما المدينين فيهما كام وكيلااتهم 
الاستاذ ... باضافة صيغة التظهير المطمون 
عليها فى كل من الكمبيالتينواعطى لهذا التظهير 
تاريخا صوريا كاذبا على النحو الثابت بتقرير 
الخبير » . ثم عرض الحكم بعد ذلك الى دفاع 
الطاعن التانونى ورد عليه فى قوله أمابالنسبة 
للمسألة الثانية التى أثارها المتهم ( الطاءن ) 
فى دفاعه والتى تتضمن أن ما وشع منه لايكون 
جريمة لشبوت حقه فى اضافة. عيارة التظهير 
عملا بالمادة 8؟1/؟ تجارى المتى تنص علىأن 
« صيغة التحويل المتروكة على بياض وقت 
التحويل يجوز أن تكتب يما بعد وائما يلزم أن 
يكون ما كتب مطابقا لعمل حصل حقيقة فى 
التاريخ الموضوع فى صيغة التحويل » ويتضح 
من نص المادة سالفة الذكر أنها أجازت أن تماد 
بيانات التظهير على بياض فيما بعد ولكنها 
استلزمت لذلك قروطا ثلاثة » الاولاننصت 
عليهما المادة المذكورة والثالث مسستفاد من 
نص المادة 19 تجارى ؛ أما الششرط الأول 
فهو أن تكون البيانات المضافة مطابقة لعمل 
حصل حقيقة والثانى أن يكون هذا العمل قد 
حصل فى تاريخ الاضافة والثالث أن تؤرخم 
البيانات .المضافة بالتاريخ الذى تمت فيه 
الاضافة حتى لا تنسحب الى تاريخ التوقيععلى 
بياض ومن ثم يضار الغير ٠‏ 

ومن الواضح تخلف هذه الششروط اذ. ان 


قضاء محكبة النقض الجنئائية أه 


المدعى- بالحق المدئى لم يعيد الى تسللم 
الكمبيالتين الى المتهم ( الطاعن ) بقصد تقل 
ملكيتهما اليه والا لملا بيانات التظهر »© » وهذا 
الذى أورده الحكم ينطوى على الفساد فى 
أوجب فى كل حكم بالادائة أن يورد أدلةالثبوت 
التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل مثها وببان 
يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ؛ ولا 
كان التزاع: الرهد بين .طرف ' الخصومة يدور 
حول وجود السيب المبرر للتظهير الثاقل 
للملكية » فقد كان لزاما على المحكمة أنتتقصى 
سسبدب التظهير وأن تتحدث بشىء عنه وتدلى 
برأيها فى هذا الشأن لما يترتب عليه من أثر فى 
انتفاء الجريمة أو شوتها 6 أما وهى لم تمحس 
هذا المدفاع الجوهرى وتقول كلمتها فيه ؛ وكان 
ما أورده الحكم سس مرع أن المدعى بالحق 
الدنى لو قصد نقل ملكية السسئدين للا بيائنات 
التظهير ‏ لا يكفى للرد على هذا الدفاع ولا 
يعتبر من قديل الأسباب السائغة التى من 
شأنها أن تؤدى الى مارتبه عليهاتضازه منأن 
سب التظهير 3 يدل بطريق اللؤوم .على انه 


ضالع فيما نسب اليه من التزوير بفرضوقوعه. 


خصوصا اذا كان المحابى قد أضاف عيارة 
التظهير من عنده فى غيبة موكله وبغيرمشورته 
وش وتفسناة يوفيوع حقه اق التظلهين الكايل 
الناقل للملك بناء على اجتهاده هو 2 تفهم نص 
المادة ه'ا1 من قانون التجارة ومنثم فأن الحكم 
يكون قاصرا بما يعيبه ويوجبئقضهو الاحالة, 

لما كان ذلك »؛ وكان المطعون فيه قد استدل 
أن اخصومن خربية الاتتعيال على غم التلاعن 
بتزوير التظهيرين فى المحررين التجاريين يما 
لا ينتجه ©» فان الخُطأ يشمل استدلال الحكم 
بهذا الطعن © دون أن يحاج بتطبيق المادة ؟؟ 
من قانون العقوبات بالنسسبة الى التهمتين معا 
وأيتاع عتوبة واحدة مثررة لأيهما . 


( الطعن رقم !115 سنة #4 ق بالهيئة السابعة ) 


الفلا 
٠‏ اكتوبر 1959 


( ! ) نهمة : نعدبل وضعها » خبز مخالف للبواصفات» 
خبز بقل وزئه عن المقرر . دفاع » أخلال بحقه 
( ب ) شاهد نفى : طلب سباعه » تمسك بالطلب 


( ه) حكم : تسبيب » عيب . 
المبادىء القانونية : 


١‏ متى كان البين من الاوراق أن الدعوى 
رفعت على الطاعنين بوصفه انهما انتجا خبزا 
مخاكنا للمواصفات القانونية وقد دانهما الحكم 
الابتدائى عن جريمة انتاج خبز يقل وزنه عن 
الوزن المقرر » فان نعديل محكمة أول درجة 
لوصف التهمة على هذا النحو دون أن تلفت 
نظر الدفاع عن المتهمس لا يترتب عليه بطلان 


. الحكم الصادر من المحكمة الاسنثنافية مادام 


المتهمان حين استائفا هذا اتحكم كانا على علم 
بهذا التعديل ٠‏ 

؟ ب متى كان الدفاع عن الطاعنين وان 
طلب من محكمة أول درجة باحدىالجلسات 
سماع ساهد نفى » الا آنه كم يتمسك بهذا 
الطلب فى الجلسات التالية ولا أمام محكمفثانى 
درجة » ذفان ذلك يعد تنازلا منه عن سماع 


© رد الحكم عثى الدفاع بقوله ان المتهم 
الثانى لم يثر فور الضبط أى نزاع حول نوع 
الخبز » وانه من الحلوى وان هذا الخبز يلغ 
وزن الرغيف منه /ار/151 جراما » ومن غير 
المعقول أن يدخل فى تكوينه المسمن والسكر » 
ويباع بنصف قرس » وأن مفتش الثموين قد 
سهد بأن هذا الخبز هو خبز افرنجى عادى 
وليس من نوع الشوريك11عروف اللناس كافة» 
يكون سائغا ويكفى فى أطراح هذا الدفاع ٠‏ 

المحكمة : 

.. وحيث ان الحكم الابثتدائى المؤيد 
استثنانيا لأسبابه قد حصل واقغة الدهوى 


بقؤله « ان رئيس ادارة التموين أثبت بمحضره 


المؤرخ 1177/8/15 أنه أثناء التفتيش. على 


؟ة العدد السابع ‏ السئة الحادية' والحْيسون 


المخابز لما علمه من أن بعضها يتصرف فالدتيق 
الفاخر بأسعار تزيد على اأقرر »© قام بالتفتيشن 
عن شحلة: النيها الخاى المي عيذ يعدن 
فوجده بالمخبز ومعه المتهم الأول محمد ابراهيم 
محمد السيد الخياز بالمقيز » وسال المنهم 
الأول عن مسجل المخبز فذكر أنه غير موجود 
ثم غافله المتهم الأول وهرب »© وقرر المتهم 
الثانى أنه شريك للمتهم الأول فى المخيز 
وبالتفتيشس وجد بالمخبز 6" رغيفا من الخبن 
الاقرنجى الطويل فقام بوزنها على ثلاث دفعات 
الأولى ١‏ رغيفا وتبين أنها تزن .ه.؟ جراما 
والثانية ؟١‏ رغيفا وتبين آنها تزن ٠١٠١؟‏ جرام 
والثالثة م آأرغفة وتزن 1١١6.‏ جراما ومتوسط 
طول الرغيف /ا؟ س م ومتوسط وزئه رمها 
جراما كما أنه ضبط كذلك خيزا أفرئهيا 
مستديرا قير مطابق للمواصفات ووجد من 
هذا النوع بالمخبز 7ه رغيفا بلغ وزنها جميعا 
6 جراما بيتوسط /ار/151 جراما للرغيك 
الواحد . ما كان لا جناح على امحكمة ان هى 
عولت على ماجاء بمحضر جمع الاستدلالات 
من أن المتهم الثانى كان موجودا وقت الضبط » 
وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة: أن 
الدفاع عن الطاعنين وان طلب من محكمة أؤل 
درجة بجلسة 4 من ديسمير 1151 سسماع 
شاهد نفى الا انه لم يتمسك بهذا الطلب فى 
الجلسات التالية ولا أمام محكمة ثائنئ درجة 
ميا يعد تثازلا مئه عن سماع هذا الشاهد . 


لا كان ذلك » وكان الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون قيه قد عرض لدف اع 
الطاعئين من أثهما أئتجا الخيز المضسيوط 
لحساب أحد العيلاء وأئه نوع من الحلوى 
ويضاف آليه السكر والسمن ويسمح بانتاجه 
داخل المخابز الأفرئجية فى حدود 50 من كمية 
الدقيق المنصرف لها ورد الحكم على هذا 
الدفاع بقوله : « ان المتهم الثائى لم يثر فور 
الضبط اى نزاع حول نوع الخبز » وأنه من 
الحلوى وان هذا الخبز يبلغ وزن الرغيف منه 
/ار/ا5١‏ جراما ومن غير المعقول أن يدخل فى 
تكوينه السمن والسكر ويباع بنصف كرك 
وأن مفتش التموين قد شمهد بأنهذا الخبز هو 
خبز أفرنجى عادى وليس من نوع الشوريلت 


المزوفة اللكانة 616 وه بره نسائع يكن ف 
أطراح هذا الدفاع . لما كان ما تقدم © فان 
الطعرم يكون على غير أسماس متعينا رفضه 


( الطعن رتم ١؟١١‏ سنة 9؟ ق بالهيثة السابتة ) 


اسن 
٠‏ اكتوبر 1174 


( أ ) محاكمة : اجراءاتها , اجراءات مم 5م58 
ق 188 و لكذا و لاذا ٠+‏ 
( ب ) شاهد : أعلانه » مرافعة » شفويتها 


( ه ) دفاع : طلب تحقيق © اجابته 


| المبادىء القانونية : ش 

١‏ -س أن الأصل اللمقرر بالمادة لم؟ من 
قانون الاجراءات أن المحاكمة الجنائية يحب أن 
تبنى على التحقيق الشفوى اكذى تجريه 
المحكمة بالجلسة » وتسمع ذيه سهود الأثبات 
فى حضرة المتهم ما دام سماعهم ممكنا © وانما 
يصح لها. الاكتفاء بتلاوة شسهادة الساهد اذا 
تعذر سماعه » أو اذا قبل المتهم أو المدافع 
عنه ذلك » ولا يجوز الافتئثات على هذا الأصل 
الذى افترضه الشارع لأية علة .مهما تكن » 
اللا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا ٠‏ 


؟ لم يتجه مراد القانون حين رسم 
الطريق الذى يتبعه المتهم فى اعلان الشسهوود 
الثين يرى مصلحة فى سماعهم آمام محكمة 
الجنايات » الى الاخنلال بالأسس الجوهرية 
للمحاكمة الجنائية التى تقوم اساسا على 
شفوية المرافعة ضمانا للمتهم الذى تحاكمه » 
ولا الى الافتئات على حقه المقرر فى اكدفاع ٠‏ 

؟ س أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم 
من أوجه' الدفاع وطلبات التحقيق المنتحصسة 


واحابته أو الرد عليها , 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة ١؟‏ من يناير 1915 التى سمعت فيها 


قضاء محكية النقض الجئائية لان 


الدعوى وصدر الحكم ؛ أن أحد امدافعين عن 
الطاعن قال ما نصه « أبراهيم الشربيئى 
والتميمى اذا أخذتم سيادتكم بالقول الوارد 
على لساتهيا قانى أصمم بالحاح على طلب 
هذين الطفلين اناقشتهما أمام المحكمة 
وبعد سماع أيضاحات الطبيب الشرعى أحال 
المدافع المذكور الى ماسبق أن أبداه فى مرامعته 
بالخاسة: التكورة با تفبته بالشرورة "من 
طلبجازم وصمم علىالبراءة .والمحكمالمطعون 
فيه عول فى ادانةالطاعن علىأقوالالشاهدين 
المذكورين دون تلاوة أقوالهما ودون سماعهما 
ولم يرد على ما طلبه المدافع من ضرورة ذلك. 


- 


للا كان ذلك »© وكان الأصل المثرر بالمادة 
الحتافية يحب .أن تبثي .على التعقيق الشفوي 
الذق كمرية اناحكية بالجلبية ومستميي نيه 
شهود الاثبات فى حضرة المتهم مادام سسماعهم 
ممكنا » وائيا يصح لها الاكتفاء بتلاوة شسهادة 
الشاهد اذا تعذر سماعه ؛ أو اذا قبل المتهم 
أو المدافع عنه ذلك » ولا يجوز الافتئات على 
هذا الأصل الذى اغترضه الشارع لأية علة 
مهما كانت الا بتنازل الخصوم صراحة أو 
ضمئا . ولا كان الدفاع قد أصر فى مستهل 
مرافعته وثى كتامها ‏ حسبما تقدم - على 
ضرورة سماع الشاهدين اذا رأت المحكية 
الاستناد الى ثسادتهما فى ادائة الطاعن الا أنها 
لم تجبه الى طلبه ولم ترد عليه » واخذت ى 
حكمها بشهادتهما فى التحقيقات دليلا عليه » 
فان حكمها يكون يأطلا لابتئائه على اجراءات 


ولا يعترض على ذلك بأن الشاهدين لم 
يرد لهما ذكر فى قائمة شهود الاثبات وبالتالى 
كان لزاما على الطاعن اعلائهما طبقا للمواد 
ما و كما ولالمما من قائون الاحراءات 
الجنائية » لأن هذا التنظيم الاجرائى متعلق 
بشهود النفى »© والوائع من الأمر أنالشاهدين 
سسمعا فى التحقيق كقشاهدى اثبات » وعول 
الحكم على أقوالهما بهذه المثابة . هذا الى أن 
القانون أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه 
. الدفاع. وطلبات التحثيقي اأنتجة واجابته .أي 


الرد عليه » وأن مراده لم يتجه حين رشم 
الطريق الذى يتبعه المتهم فى أعلان الشهود 
الذين يرى مصصلحة فى سسماعهم أمام محكمة 
الجنايات الى الاخلال بالأسس الجوهرية 
للمحاكمة الجنائية التى تقوم أساسا على 
شفوية المرافعة ضمانا للمتهم الذى تحاكمه 
ولا الى الافتئات على حقه المترر فى الدفاع , 
لا كان ما تقدم » فائ الحكم المطعون فيه يكون 
قد وقع باطلا واحب النقض والاحالة . 


( الطعن ؟9؟( منة 88 ى بالهيئة السابقة ) 


2 
199 أكتوبر‎ ٠ 


(1) تزوير : ورقة عرفية ., ضرر ©» أسئاد كاذب 
( ب ) محرر عرفى : مشضهونه © مطابقته لارادة 
المنسوب اليه عقوبات م »11 

(ح) نقض : طعن , نطاقة ق لاه لسنة 1505 م ؟) 


المبادىء القانونية : 

1١‏ التزوير يقوم على اسناد آمر لم يقع 
ممن اسنئد اليه » فى محرر أعد لاثباته »باحدى 
الطرق المنصوص عليها فى القانون بشرط أن 
يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن 
وترتب عايه 4 أما اذا انقفى الاسئاد الكائب فى 
الكحرر » لم يصح القول بوقوع التزوير ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه 
مطابقا لارادة من نسب اليه » معبرا عن 
مسيئته » انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن 
الضرر » ولو كان هو ألم يوقع غلى المحرر » 
مادام التوقيع حاصلا فى حدود التعبر عن 
ارادته »؛ سوام كان هذا الفعبير ظاهر! م 
أو مضيرا مفترضا تدل عليه شواهد الحالء 

ع ان نقض الحكم بالنسبة للطاعنين . 
الأول والثانى والرابع » يقتفى نقضه ايضا 
بالنسبة الىالمتهم الثالث الذى ثم يقرر بالطمن» 
وناك لاتصال وجه الطعن به ٠‏ 


المحكية : 
٠,‏ وحيث أن 1030 الثنات و+ أن الطاعئين 


ان العدد السابع ‏ السئة الحادية والخميسون 


والمصاهرة بين المدمى المدنى والطاعن الأول 
شقيقته فضلا عن استمرار قيام هذه الموكالة 
باسيتصحاب الحال مدة كلافة وعثرين عاما 
متذ سنة 1941 الى سنة 1916 يدير أرضه 
كام الملتهق "الول سداد لكر امنة “القن ملو لد 
بها المدهى الدتى لنندم تقلوة القطن تياية عنه 
؟! من ديسمير 1956 تأكيدا لهذه الوكالة . 


وما كائنث المحكمة قد اعتبرت جرائم التزوير 
والاشتراك فيه واستعمال المحررات المزورة 
تزويرا فى محررات عرفية . وكان التزوير أيا 
كان نوعه يقوم على اسناد أمر لم يقع ممن 
أسند اليه » فى محرر أعد لاثياته باحدى الطرق 
المنصوص عليها فى القاتون بشرط أن يكون 
يترتب عليه »© أما اذا انتفى الاسناد الكائب 
ف المحرر لم يصحالتولبوقوعالتزوير »واذاكان 
المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا لارادة من 
نسب اليه معبرا عن مشميكته انتفى التزوير 
بأركانه ومنها ركن الضرر © ولو كان هو لم 
حدود التعبير عن ارادته 4 سواء كان هذا 


عليه شواهد الحال . 


لما كان ذلك » وكان الدفع بقيام الوعالة ف 
سنوز 6 الذغوق ديعا جوهريا اذدمن اليرت 
لذا ميب ان تفع يه حرائج التروين اللستدة 
اليهم وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا 
اليقم اليقة إيؤادا' له ورذا عليه ,4 فانه يكون 
كاصر البياري :و الخكة التففن > 

ولا يعترض على ذلك بيأن الحكم أعمل فى 
حقّ الطاعنين المادة ؟” من ثكانون العقوبيات 
وأوّع عليهم عقوبة مقررة لأى من الجرائم 
الآخرى التى دانهم بها لان التبرير لا يرد حيث 
يوجد قضاء فى الدعوى ألدنية مؤسس على 
ابوت جبيع جرائم التروير #ونقض الجعم 


بالنسبة للطاعئين الأول والثانى والرابع يقتضى 
نقضه أيضا بالنسبة الى المتهم الثالث الذى 
لم يقرر بالطعن © وذلك لاتصال وجه الطعن 
به عملا بالمادة ؟؟ من القانون رقم لام لسنة 
156 قٌَ شأن حالات واجراءات الطعن أمسام 
بحكية النقضسى 3 


( الطعن رقم ١894‏ سسئة #95 ق بالهيثئة السسابقة ) 


5 
1" اكتوبر 199 


تسعير جبرى : حكم ©» شهر ملخصه »© عقويبة 
تكميلية ., نقص . طعن , خطأ فى تطبيق القانون 


المدأ القانونى : 

نهر متخصات الأآحكام ليس مجرد اجراء 
ادارى لا سأن للقضاء به » وانما هو عقوبة 
تكميلية يتعين القضاء بها الى جانب العقوبة 
الأاصلية ويصير تنفيذها طبقا للنمساذج التى 
تعدها وزارة التجارة والصناعة ٠‏ 


المحكمة : 

.. حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الامتناع 
عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المحدد التى 
دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها فى 
حقه آدلة سائغة من قسأنها أن تؤدى الى 
ما رتبه عليها ؛ عرض لشهر ملخص الحكم 
غلم ير وجها للقضاء به استناد! الى قوله 
« ولا ترى المحكمة محلا للقضاء بشهر ملخص 
الحكم عملا بنص المادة 15 من الارسوم بقانون 
لسسئة .مؤ9ا »؛ لذن هذا الاجراء مجرد 
اجراء ادارى ولا فأن للتضاء به كما يتضح 
ذلك من صريح نص تلك المادة التى أوجبت 
الشهر طبعا للنموذج الذى تعده وزارة التجارة 
والسناهة وكدة تعادل مدة الحبس المحكوم 
بها ولمدة كشهن اذا كان الحكم بالثرامة » . 

لا كان ذلك » وكانت المادة ١‏ من المرسوم 
يقانون 19 لسينة ,116 الخاص بشبئون 


قضاء محثمةٌ النقض الجنائية 6 


التسعير الجبرى وتحديد الأرباح تنص على 
أنه تشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالادانة 
فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا 
المرسوم يقانون طيقا للنعاذج التى تعدها 
وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة 
محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة 
وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولدة 
شهر اذا كان الحكم بالفرامة © وكان شهر 
ملخصات الأحكام التى تصدر بالادائة طبقا 
لهذه المادة ليس مجرد اجراء ادارى لا شأن 
للتضاء به وائما هو فى صحيح التانون عقوبة 
تكميلية يتعين القضاء يها الى جائب العقوبة 
الأصلية ويصير تنفيذها طبقا للنياذج التى 
تعدها وزارة التجارة والصناعة » فان الحكم 
الملعون فيه اذ أوقع عتوبة الغرامة على 
المطعون ضده دون شهر ملخص الحكم يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القائون مما يعيبه بما يوجب 
نقضه نقضا جرثئيا وتصحيحه بالقضاء بشهر 
ملكمن الحكم المبساس بالادائة وقليقه على 
واجهة المحل لمدة شهر بالاضافة الى عقوبة 
الغرامة المتقى بها , 


( الطعن رقم 4م سئة 8؟ ف بالهينة السابقة ) 


يك 
اكنوبر 1574 


حكم ؛ تسبب »© غيب . دفاع » أخلال بحقه , مخدر. 
وزنه “عند ضيطه . وزنه بعد ثتحليله . 


المبدا القانونى : 

متى كان الفرق بين وزن اكخدر عند ضبطه 
ووزنه عند تحليله غرقا ملحوظا » فان ما دفع 
به الطاعن من دلاقة هذا الفارق المبين على 
الشك فى التهمة » انما هو دفاع يشهد له 
الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ٠‏ ومن ثم فقد 
كان بشعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع 
الجوهرى ‏ فى صورة الدعوى ‏ بلوما الى 
غابة الأمر فيه » أو ترد عليه بما ينفيه ٠‏ 

المحكمة : 0 

.٠‏ وحيث أنه يبين من الاطصلاع على 


المفردات التى أمرت هذ المحكية بضمها 
تحقيقا للطعن أن مخدر الأفيون وزن عند 
ضبطه فبلغ وزنه 9.؟ جراما وذلك بحسسب؛ 
الثابت فى محضر التحقيق بيئما الثابت من 
تقرير معام [التحليل أن زنته .٠ر91١‏ جراما 
فقط , وقد قام دفاع الطاعن على أن هذا 
الخلاف يشهد لاتكاره حيازة المخدر . 


لما كان ذلك © وكان الفرق بين وزن المخدر 
عئد ضبطه ووزئه عند تحليله فرقا ملحوظا ٠‏ 
فان ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق 
البيين على الشك فى التهمة » انها هو دفاع 
يشهد له الواقع ويسائده فى ظاهر دعواه » 
ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق 
هذا الدفاع الجوهرى ‏ فى صورة الدعوى ‏ 
بلوغا الى غاية الأمر فيه » أو ترد عليه بما 
ينفيه » أما وثد سكتت عنه أيرادا له وردا 
عليه » فان حكيها يكون قاصر البيان واجب 
النتض والاجالة . 


) ق بالهيئة السابتة‎ ١9 الطعن رقم ١م سئة‎ ١ 


يال 
/!" اكتوبر 19519 

( 1 ) مسئولية حنائية : أسباب أباحة . دفاع ٠‏ 
اخلال بحقه , حكم » تسبب © عيب 

( ب ) دفاع : متهم :© اثباته فى محضر الجلسة , 

( ه ) دفاع شفوى ؛ سماغه 

( د ) شهود : تقدير اقوالهم © والائن بسيافهم 6٠‏ 
محكبة موضوغ ٠‏ 

( ه ) قتل خطأ : حكم © تسبب »© دليل خنى 

المبادىء القانونية ٠‏ 

١‏ ان قيام مفتس الجهة التابعة لها 
االسيار ة العامة بالمتى بقودها النهم متذديهه 
على تأخيره عن موعده - بفرض حصوله ب 
لا ببيح للمتهم مخالفة القوانين واللواتجوقيادة 
السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة 
الحمهور » ولا يعيب. الحكم التفاته عن آأكرد 
على دفاع المتهم فى هذا الشآن لأنه دفا عظاهر 
البطلان ٠‏ 


4م , 


؟ ‏ لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من 
اثدات دفاع المتهم أذ عليه أن كان يهممتدوينه 
أن بطلب صراحة آثباته فى المحضر ٠‏ 


 *‏ اذا كان الثابثك من مطالعة محضر 
جلسة المحاكمة الاستثنافية أن المدافعين عن 
المتهم طتبا حجز المدعوى للحكم مع التصريح 
لهما بتقديم مثكرة بدفاعه » فصرحت لهما 
المحكمة بذلك »© فان ما يثيره المتهم من عدم 
سماع دفاعه الشفوى يكون غير مقبول منه ٠‏ 


1 ب وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف 
اكتى يؤدون فيها اللسهادة وتعويل القضاء 
عليها مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره 
التقدير الذى تطمئن آكيه دون معقب » أذ لها 
أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن اليه وتطرح 
ما عداه » وهى فير ملزمة فى ذلك ببيان علة 
ما آر كأته + 


ه ‏ متى كان يبين من الحكم أنه أورد 
اصابات المجنى عليه التى أدت الى وفخانه من 
راقع الدليل الفنى وهو التقرير الطبى © كما 
أورد الأدئة التى استخلص منها قيادة المتهم 
السيارة سرعة » وهى آدلة سائفغة » فان 
ما يثره فى هذا الشآن لا يكون له محل ٠‏ 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بينواقعة 
الدعوى بما تتوافر به كل العئاصر القانونية 
لجريمة القتل الخطأ التى تدين بها وأورد على 
شوتها قى حتهأدلةسائغة منشأنهاانتؤدى الى 
مارئب عليها مسستفادة من أقوال الشاهدين. . 
والتفرير الطبى . 


ا كان ذلك ©» وكان وذنت أقوال الشهود 
وتقدير الظروف التى يؤدون قيها الشهادة 
وتعويل القضاء عليها مرجعه الى محكية 
الموضوع تقدره التقدير الذى تطمثن الليه دون 
معقب ولها أن تأخذْ من الادلة بما تطمئن اليه 
وأن تطرح ما عداه وهى غير ملزمة فى كلك 
مبيان علة ما أرتأته » مان ما يثيره الطاعن 
فى هذا القأن يكون غير سديد وينحل فى 
حتيقته الى جدل موضوعى حول تتديرا محكمة 


ألعدد السابع ‏ السئة الحادية والحّمتون 


لآدلة الدعوئ ممالا يسوغ مصادرتها بشانه 
أو الخوض فيه لدى محكمة النكقض ٠.‏ 

للا كان ذلك © وكان لا يعيب الحكم خلو 
محضر الجلسة من اثبات دفاع المتهم أذ عليه 
ان كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة اثباته 
فى المحضر . واذ كان الثابت من مطالعةمحضر 
حامنة المحاكة” الاسشانية المؤرت فق © من 
فبراير 1958 أن المدافعين عن الطاعن طليا 
حجز الدعوى للحكم مع التصريح لهما بتقديم 
مذكرة بدفاعه فصرحت لهما المحكمة بذلك » 
فان ما يثيره المطاعن من عدم سسماع دفاعه 
الشفوى يكون غير مقبول منه ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان قيام مفتش. الشركة 
بتنبيه الطاعن على تأخيره على غرضحصوله 
لايبيح للطاعن مخالفة القوانينو اللوائحوقيادة 
السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة 
الجمهور ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد على 
دفاعه فى هذا الشأن لانه دفاع ظاهر البطلان 
وكان يبين من الحكم أنه أورد اصابات المجنى 
عليه التى أدت الى وفاته من واقع الدليل 
الفنى وهو التقرير الطبى كما أورد الادلةالتى 
انتخا .شيا قيادة الطاين السيارة سيرعة 
وهى أدلة سائة ؛ فان ما يثيره الطاعن فى 
هذا الشأن لايكون له محل 5 لما كان ما تقدم 034 
فان الطعن برمته يكون على غير أساسرمتعينا 
رفضه موضوعا ٠‏ 


( الطعن رقم .85. سنة 8م ق بالهيئة السابقة ) 


53 
أاكتوبر 1454 


( 1 )حكم جنائى : بناؤه على الجزم واليقين » رشوة » 
( ب ) موظف : اختصاصه بالعمل الكذى طلب آليه 
أداؤه . عقوبات م م #,! و #,! مكررآ 


المبادئء القانونية : 


١‏ - الأحكام الجنائية انما تبنى على الجزم 
والبقين » وعلى الجهة الادارية ان _تتحرى 


قضاء محكية النقض الجنائية إاة 


حقيقة اختصاص المرتئى » ذون التعويل على 
اقراره ٠‏ 

؟ ل أن اختصاص الموظف بالعمل اثذى 
طلب اليه أداؤه أيا كان نصيبه فيه » وسواء 
كان حقيقيا أو مزعوما أو معتقدا فيه ركن فى 
جريمة الارتشاء النصوص عليها فى المادتين 
٠١9 © 6‏ مكررأ من قانون العقوبات ٠‏ 
ومن ثم يثئعين اثباته بما ينحسم به أمره » 
وخاصة عند المنازعة فيه والا كان الحكم معيبا 
بما يبطله ٠‏ 1 


المحكمة : 

.. وحيث أن الحكم المطعون فيه أثبت فى 
مدوناته أن المجئى عليهم! نقلا الى جراج 
التدريبالتابع لمؤسسة النقل العام » وسلمت 
اليهما سيارة قديمة كثيرة التعطل » مما 
حرمهما من مكافأة الصيانة اللتى تصرف كل 
شهر لمن لا تتعطل سسيارته من السائتين ؛ 
وَعلما من زملائهما أن الطاعن ‏ وهوملاحظ 
الجراج س يمكنه أن يسلمهما سيارة صالحة 
أو علئ الاقل يصلح لهما السيارة التويعملان 
عليها اذا عطبت وذلك مقابل أن يدفع له كل 
مَنهما جنيها فى الشهر واذ نقده أحدهيا المبلغ 
معلما تم ضبطه وان السيد مصطفى محمد 
' والظاهر أنه رئيس الحركمة حسبيا جاء 
فى الطعن م قشسهد بأن: الطاعن يعمل 
ميكانيكيا بالجراج وليس من عمله توزيع 
السّيارات على السائقين » ولا يعمل ملاحظا 
للجراج . وقد أثر المتهم ‏ الطاعن ‏ بألة 
يعمدل. ملاحظا للجراج ويشرف على اصلاح 
السيارات ورئيس اليكانيكيين به وأطرح 
الحكم شهادة الشاهد وأخذ باقرار الطاعن 
السيارات ‏ كما قرر فى التحثيقات ‏ مما 
قوى هذا الزعم لدى المجنى عليهما .وانتهى 
فى ختام اسبابه الى أن المتهم ميكانيكى بهيئة 
النثل العام وعقب على ذلك بأن وصفه فى 
التهمة التى دانه بها بأنه رئيس الميكانيكيين 

وملاحظ جراج مركز التدريب ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ مان الحكم المطعون يه 
يكون قد تردد فى وصف الطاعن طورا بأنه 


ميكانيكى ؛ وطورا آخر بأنه رئيس ١ليكانيكيين‏ 
وملاحظ الجراج ©» وقال تارة بأنه مختص 
بالعمل الذى طلب اليه اداؤه مقابل مبلغ 
الرفنوة #.وكارة أخرى مقه. زعم الاختساس 
وأخذ فى اثبات اختصاصه باقراره 4 وطرح 
شهادة رئيسه »6 مع أن المرجع فى تحديد 
الاختصاص هو الجهة الادارية المختصة دون 
المتهم ؛ مما يدل على اضطراب فكرة الحكم 
واختلالها فى مسألة الاختصاص وعدم 
استقراريها على التحى الذئ + يجملها فق حص 
الوقائع المسلمة ؛ والاحكام انما تبنى على 
الجزم واليقين وكان خليقا بالمحكية ان تتحرى 
حتيئكة اختصاص الطاعن بسؤال الجهة 
الادارية التى يتبعها دون التعويل فى ذلك على 
اقراره » لان توزيع الاختصاص لا يثيتبالاترار 
بل بتكليف الجهة التى يتبعها الموظف فى أقل 
الاقدار 4 وأن تكبين ما اذا كان منعيله توزيع 
السيارات على السائقين » وهو العب لالذى 
دفع الجعل مقابلا له » أو أن الجعل دفعمتابل 
تعهد الطاعن ‏ خارج نطاق عمله الرسبى ‏ 
باصلاح املسيارة اذا تعطلت وحينئذ لا بعد 
ما وقع منه ارتثماء وان جازت محاسيتهعليه 
بالطريق التأديبى ثم تثبت بعد ذلك بالادلة 
المعتيرة ما اذا كان الطاعن قد قبل الجعل 
مثابل الاختصاص فى ثطاقه المرسوم » سواء 
كان حقيقيا أو مزعوما » وكيف يستقيم لمالزعم 
خصوصا اذا كان المجنى عليهبا يعيلان مع 
الطاعن فى جراج واحد ويعليان بالفرورة 
طبيعة عمله وحدود اختصاصه بحسب المنطق 


| لطبيعى للامور 5 لا كان ذلك ؛ وكا ناختصاص 


الموظف بالعمل الذى طلب اليه أداؤه أيا كان 
نصيبه فيه ») وسواء كان حقيقيا أو مزعوما 
أو معتقدا فيه ركنا فى جريمة الارتشساء 
المنصوص عليها فى المادتين 1١8‏ و ٠١7‏ مكررا 
من قأنون العقوبات »© فانه يتعين اثباته بما 
ينحسم بة أمرة » وخاصة عند المنازعة فيه ) 
أما والمحكمة لم تفعل © خانحكمها يكون معيبا 
يما يبطله ويوجب نتضه والاحالة 3 


( الطعن رتم 16م سنة 75 ق بالهيئة السابقة ) 


مم4 العدد السابع :ل السنة الحادية والكّمسون 


+5 
/1؟ اكتوبر 1955 


(1) مال دوثة : استيلاء عليه . موظف عام . 
تطاق سريان اكادة 117 عقوبات , عقوبات م 111 

( ب ) محكمة : تكوين عقيدتها » استنادها لأقوال 
-متهم آخر ,2 
0ن )قرينة 
عقوبات 119 


: اتخاذها ضميمة لديل مطروح . 


المبادىء القانونية : 


١:‏ س أذ عاقب قانون العقوبات بمقتضى 
المادة +11 الموظف العام أو من فى حكمه اذا 
:اسنتولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو 
لاحدى الهيئات العامة » فقد أراد علىماعددته 
آلكادة ١1١‏ منه معاقبة جميع فئات العاملين 
فى اتحكومة والجهات التابعة لها فعلا أوالملحقة 
بها حكمها أيا كانت درجة الموظف أو من فى 
حكمه فى سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل 
المكلف أيه + 

." ل للمحكمة آن تستند فى آدانة متهم الى 
أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية فى 
تكوين عقيدتها من المعناصر كافة المطروحة 
أمامها ما دام قد اطمان وجدانها الى هذه 
الأقوال ٠‏ 
” المحكمة الموضوع أن تتخذ من قرائن 
الاحوال ضمائم للادلة المطروحة ٠‏ 


:المحكمة : 


٠٠‏ وحيث أنه يبين من مراجعة الحم 
الظعون فيه اله حصل واعمة الدموق ييا 
حر ان يه الفطك اإجارية لصي اد دن 
الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه آدلةمن 
شسأنها أن تؤدى الى مارتبه عليها وكان مزبين 
الاجلة إعتراف الطاعنين الثانى والثالث عليه 
وعو ها له افبل قايت فى محفير الفنرة 3 
اموب لا من أعقسيطسن 1958 حسميما 
نبين "من “الاطلاغ -على 'الفزدات- الت" أمرت 
هذه الحكية بفمها نتحقيكا المكس: . 

للا كان ما تقدم » وكان للمحكمة أن تستنده 


"ادانة كم ألن القؤال يكيو الخ جبالها من 
كامل الحرية فى تكوين عقيدتها من اللعناصر 


كافة المطروحة أمامها ما دام قد اطمأنوجدانها 


الى هذه الاقوال » وكان لها أن تتخذ منقرائن 
الاحوال ضمائم للادلة المطروحة » مان الطعن 
فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ., 
لما كان ذلك » وكانت المادة ١1١5‏ من قائون 
العقوبات قد ئصت على أنه « يعد موظفين 
عموميين فى تطبيقأحكام هذا الباب»الاشخاص 
الشار الميهم فى المادة ١١١‏ من هذا القانون » 
وكانت المادة ١١١‏ من القانون ذاته قد قضت 
فىبندها السادس على أن « يعد فى حكم الموظفين 
أعضاء مجلس ادارة ومديرو ومس تخدمو 
المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات 
والمنشآت اذا كانت الدولة أو احدىالهيئات 
العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة 
كانت » وكان مقانون العقوبات أذ عات ببمقتهى 
المادة 1١١‏ الموظف العام أو من فى حكمه اذا 
استولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو 
لاحدى الهيئات العامة ©» فقد أراد علىماعددته 
المادة ١١١‏ منه معاقبة جميع فئات المعاملين 
فىالحكومة والجهات التابعة لها فعلا أوالملحتة 
بها حكيا أيا كانت درجة الموظف أو من فىحكمه 
فى سملم الوظيفة وأيا كان نوعالعمل المكلف به» 
وكان الطاعن بحكم كونه عاملا فى شركةتابعة 
للقطاعالعام المملوك للدولة يعد فىحكمالموظفين 
العموميين . لما كان ما تقدم » فان الطعزيكون 
على غير أساس متعين الرفض موضوعا . 


( الطمن رقم #لالم سنة #6 ق بالهيئة السسابتة ) 


لد 
0 أكتوبر 19454 


(1)اضرار عمدى : أشمال , قصد حنائى , عقوبات 

م 116 مكرر؟ 
( ب ) ضرر 

تلد 5 


( ه ) قصد جنائى : 


: مكق © حال » مؤكد ., ق ١١.‏ كسنة 


تواغر قصد الاضرار 
(د)جريمة اهمال : تصرف ارادى خاطىء 
( ه ) وظيفة : وآجباتها » اخلال جسيم 


( ز )ئية : جان » استيلاؤه على مال الدولة بغير 
حق » حكم » تسبب » استظهار نية الجانى 

(ح) شاهد : 
اكراه © تهديد , 
( ط )دفاع : جوهرى . دفع ببطلان أقوال شهودء 
تحقبقه » رد عليه » حكم »2 تسبب »6 عيب 

وى ) آدلة : تسائدها » سقوط احدها » استبعاده 


أقواله » صدورها عنه اختيارا » 


المبادىء القانونية : 


)1( س ان اعمال حكم المادة 111 مكررا‎ ١ 
بتطلب توافر أركان ثلاثة : ( الاول ) صفة‎ 
الجانى وهو أن يكون موظفا عموميا بالمعنى‎ 
٠ من قانون العقوبات‎ ١١١ الوارد فى المادة‎ 
و ( الثانى ) الاضرار الاموال والمصالح‎ 
المعهودة الى الموظف » ولو لم يثرتب على‎ 
4) و ( الثالث‎ ٠ الجريمة .أى نفع شخصى له‎ 
القصد الجنائى : وهو اتحاه ارادة الجانى‎ 
الى الاضرار بالمال أو بالمصلحة » فلا تقفع‎ 
٠ الجريمة اذا حصل اثضرر بسبب الاعمال‎ 

 "'‏ يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام 
جزيمة الاضرار العمدى المنصوص عليها فى 
المادة ١11‏ مكررا (! ) من قانون العقوبات » 
أن يكون محققا » أى حالا ومؤكدا » لآن 
الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق اصد 
أركانها » والضرر الحال هو الضرر الحقيقى 
سواء كان خاضرا أو مسنقبلا » والضرراا1ة كد 
هو الثابت على وجه اليقين ٠‏ 

؟ ل اذا كان ما أورده اتحكم من اهدار 
المتهم لاشارة المستشار القانونى للمؤسسة 
على مشروع العقد ومن اعتراض بعضموظفى 
الشركة على ابرامه » دليلا على قيام القصد 
الجنائى لدى المتهم » لا يسوغ به التدليلعلى 
توافر قصد الاضرار كديه » بمعئى انصراف 
نيته الى الحاق الضرر بالشركة التى يعمل 
بهااء* ْ 

؟ ‏ الخطأ فى حريمة الاهمال الخصوص 
عليها فى المادة ١١١‏ مكررا ( ب ) قوامه » 
تصرف ارادى خاطىء يؤدى آلى نتيحة ضارة 
توقعها الفاعل » أو كان عليه أن يتوقعها » 
ولكنه لم. نقصد "احدائها ولم يقبل وقوعها | 


قضاء محكمة النقض اتجئائية. فب 


ه ب الاخلال الجسيم بواجبات الوظيفة » 
من صور الخطا » وينصرف معناه الى 
الاستهانة والتفريط بمقتضيات الحرص على 
المال أو الكصلحة واساءة استعمالالسلطة, 


1 - يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم 
وبين الغش » اذ أن كلا منهما يمثل وجها: 
للاجرام يختلفعنالآخر اختلافا تاما ويناقضه» 
فالخطا هو جوهر الاهمال »© والغش هو 
محور العمد » وان جاز اعتبارهما صنئوين' 
فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية » الا أن 
التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية ٠‏ 


 !/‏ لا تقع جريمة الاستيلاء بغر حق 
على مال للدوثة أو لإحدى الهيئثسات أو 
المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت 
التى تساهم الذولة أو احدى الهيئات العامة 
فى مالها بنصيب ما » الا اذا انصرفت نية 
النجانى وقت الاستيلاء الى تملكه وتضييعه 
على ربه ٠‏ 

6 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد » 
وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته » 
وتعويل القضاء عيها » وأن كان مرجعه الى 
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها 
وتقدره التقدير الذى تطمئن البه » الا انه 
يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن' 
تكون صادرة عنه اختيارا ٠‏ 


4 ل متى كانالثابت أن الدفاع عنالمتهمين 


قد أثار أمام'المحكمة أن اكراها وتعذيباوتهديدا 


قد وقع على الشهود ‏ وقد كان البعضمنهم 
متهما أصلا فى المدعوى س وأن وقائع الاكراه 
والتهديد قد تمثلت فى حجز الشهود فى ثكنات 
مصطفى كامل العسكرية التى كان يجزى خيها 
التحقيق » وفى اطلاق كلب متوحش عليهمينهشس 
فى أحزاء حساسة من أجسامهم وق تهديد 
البعض منهم بالفصل من الخدمة » وفى طلب 
المباحث العسكرية فصل خمضسة منهم من 
وظائفهم » وأن قسوة التعذيب دفعت أحدهم 
الى الشروع فى الانتحار » وأن هذه الحادثة 
كانت موضوع تحقيق أجرثه السلطات 
المختصة وأرفقت أوراقه بملف الدعوى > فان 
هذا الذي أثاره 'الدفاع وأفاض ف- شمرحه ء 


آأئما يعد دفعا ببطلان أاقوال هؤلاء الشهود 
لصدورها أثر أكراه » وهو دفع جوهرى كان 
يتمين على المحكبة أن تعرض له بالمناقفشنة 
والتفنيد لتتبين مدى صحته » ولا يعصمالحكم 
قول المحكية انها تطمئن الى اقوال الشهود » 
ما دامت أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره الدفاع 
من أن تلك الأقوال ائما أدلى بها المسهود 
نتيجةالاكراه الذى وقع عليهم » ذلك أنه لايكفى. 
لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقًا » متى 
كان وليد اجراء غير مشروع ٠‏ 


٠‏ أن الادلة فى المواد الحنائيةمتسائدة 
يكيل بعضها بعضا » ومنها مجتمعة تتكون 
عقيدة القافى » بحيث اذا سقط أحدهما أو 
استبعد تعذر التعرف على مبلغ الآثر اكذىكان 
للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه 
المحكمة ء 


المحكمة : 


.. وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن 
سرد وقائع الدعوى وأورد مؤدى أقوالفهود 
الاثبات فيها رد على دفاع الطاعتنين فى ثشأن 
وقائع التعذيبو الاكراه والتهديد بقوله «وحيث 
أن المحكية تطمئن الى أقوال تهودالائبات 
وتأخذ بها وتعولهليها » وقدتأيدتبالمستندات 
والفواتير وتقرير اللجنة على النحو الذى ورد 
يصدر هذا الحكم ولا غناء عن القول بأن 
المحكية تطمئن الى أقوال الشهود وما ورد 
بالتحقيقات رغم ما قيل بأن جزءا منها جرى 
ثقة المحكية فى ذلك التحتيقات وتد ثبشحضور 
المجال لبعضهم بالقاء الاسئلة من جاتيهلبعض 
الشهود تحقيقا للعدالة » وقد شهد الشهود 
بمضمون تلك الشهادات آمام المحكبة بيبا 
يطمئن الى صدق أقوالهم 4 ٠.‏ : 


لا كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن وزناقوال 
الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها 
شهادته وتعويل القضاء عليها وان كانمرجعه 
الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التىتراها 
وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه الا أنميشترط 


العدد السابع- السئة الحادية والحُيسون 


فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون 
صادرة عنه اختيارا -. وهى لا تمتبر كذلك 
اذا صدرت اثر اكراه أو تهديد كائئا ما كان 
قدر هذا التهديد أو كلك الاكراه . واد كان 
الثابت مما أورده الحكم فى مدوناتة ومن محاضر 
جلسات المحاكية أن الدفاع عن الطاعئين قد 
أثار أمام المحكمة أن اكراها وتعذيبا وتهديدا 
وقع على الشهود ‏ وقد كان البعض مئهم 
متهما أصلا فى الدعوى ‏ وأن وقائع الأكراه 
والتهديد قد تمثلت فى حجز الشهود ؤثكنات 
مصطفى كامل العسكرية التى كان يجرئفيها 
التحقيق »© وفى اطلاق كلب متوحشش عليهمينهش 
ق أجزاء حساسه من أجسابهم وى تهديد 
البمعض مئهم بالفصل من الحُدمة وق طلب 
المساحث العسكرية فصل حخمسة منهم من 
وظائفهم » وان قسوة التعذيب دفعت أحدهم 
الى الشروع فى الانتحار وأن هذه الحادثةكانت 
موضوع تحثيق أجرقه السلطات المختصة 
وأرفقت أوراقه بملف الدعوى » فان هذا الذى 
أثاره الدفاع وأقاض فى ششرحه ائما يعد دفعا 
ببطلان أقثوال هؤلاء الشهود لصدورها أثر 
اكراه » وهو دفع جوهرى كان يتعين على 
المحكية أن تعرض له بالمناقشة والتفئيد لتتبين 
مدى صحتة ٠‏ 


ولا يعصم الحكم قول المحكمة أنها تطمئن 
الى أقوال الشهود ما دامت أنها لم تقل كلمتها 
فيما أثاره الدفاع من أن قلك الأقوال ائما أدلى 
بها الشهود ئتيجة الاكراه الذى وقع عليهم » 
ذلك بأنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون 
الدليل صادفا متى كان وليد أجراء غير 
مكروع . 1 

كما لايجدى الحكم استناده الى آدلةاخرى 
فى الدعوى ذلك بأن الادلة فى المواد الجئائية 
متسائدة يكيل بعضها بعضا ومنها مجتمعة 
تتكون عقيدة القاضخى بحيث اذا أسقط أحدها أو 
استيعد تعذر التعرف على مبلغْ الاثر الذىكان 
للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت الميبه 
اللحكمة . © 


التحقيق. والى أن بعض الشهود قد شسهدوا 


قاد محكبة النقض الجئائية . ندا 


أمام المحكية بيضمون ما شهدوا به ف التحقيق 
فهو مالا يستقيم به الرد على دفاعالطاعئين 
فى هذا الصدد خاصة اذا كان الثابث أن بعض 
هؤلاء الشهود لم يمثل أمام المحكية ولم يدل 
بشهادته أمايها ‏ لما كان ذلك » وكانالقانون 
٠‏ لسنة 1155 قد أدخل تعديلا على قانون 
العقويات أضافء به الى أحكامه نص الادتين 
171 مكرر (19)1١1امكرر‏ (ب) » واستحدث 
بيكتفتناعا اق محال الاموال العائة ات 
جريمة الأضرار العيد » وجريمة الاهيال 
الجسيم . فجرى نص المادة 1١1‏ مكرر (1) 
يأن « كل موظف عمومى أحدث عمدا شررا 
لوال اك مصالع الجية القن يمل بها أن 
يتصل بها بحكم وظيئته أو بأموال الافراد أو 
مصالحيم المعهود بها اليه يعاقب بالسجن مدة 
لا قزيد على سبع سسئين وبغرامة لا تتل عن 
مائة جنيه ولا تجاوز الف جئيه ٠‏ 


اذا كان الضرر الذى قد ترتب على فعله 
غير جسيم جاز الحكم عليه بدلا منالعتوبات 
السايقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس 
سئوات وبعرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو 
باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقودةالسجن 
وغرامة لا.تقل عن مائتى جتيه ولا تجاوز 
الفى جنيه اذا ترتب على الجرييمة اضرار 
يمركز. البلاد 'الاقتصادى أو بمصلحة قومية »6 
واعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان 
ثلاثة ( الأول ) صفة الجانى وهى أن يكون 
موظفا عموميا بالمعنى الوارد فى المادة ١١١‏ 
من قائون العقوبات ( والثقانى ) الاضرار 
بالامؤوال والمصالح المعهودة الى الموظف ولو 
لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له 
( والثالك ) القصد الجنائى وهو اتحاه ارادة 
الجانى الى الاضرار بالمال أو المصلحة فلا تقع 
الجريئة اذا حصل الشرر بسيب الاهمال . 
والخطأ فى جريمة الاهمال ‏ المتصودن عليها 
فى المادة ١١5‏ مكررا ( ب ) قوأيه تصرفا 
ارادى خاطىء يؤدى الئ نتيجة ضارة توقعها 
الفاعل أو كان عليه آن يتوقعها و41 لميتصد 
اخداثها ولم يقبل وقوعها » ومن صور الخطا 
الاخلال الحسيم بواجبات الوتليفة ويئمرفة 
معنام الى الاستهانة والتفريط بمقتضسيات 


الحرص على الال أو المصلحة واسساءة 
استعيال السلطة اذ أن المشرع وأن كان كد 
ترك للموظف بعضا من الحرية فى ممارسة 
سلطاته يقرره بمحض اختياره فى حدود الصالح 
العام ووفقا لظروف الحال ما يراه محقتا لهذه 
إلغاية وهو ما يسمى بالسلطة التقديرية الا 
أنه اذا اتحرف عن غاية المصلحة العامة التى 
يجب عليه أن يتغياها فى تصرفه وسسلكسبيلا 
يحقق يه باعثا آخر لا يبت لتلك ا مءسلحة فان 
تصرفه يكون مشوبا بعيبالانحر افق اإستعيال 
السلطة وبذلك يتعين عدم الخلط بين الخطأ 
الجسيم بصوره السايقة وبين القثن اذْ أن 
كلا منهما يمثل وجها للاجرام يختلف عن الآخر 
اختلانا تاما ويئاقضه . 

قالحُطأ هو جوهر الاهمال والغشهو محوزر 
العمد » وان جاز اعتبارهما صئوين فى مجال 
المسئولية المائية أو المهنية الا أن التفرثة 
بيئهما واجبة فى المسئولية الجنائية يؤكد ذلك 
أن المشرع أدخل بالمادة 11 مكررا عتوبات 
حريمة الاضرار العمد فى ذات التعديل الذى 
استحدث به جريمة الاهمال الجسيم فاستلزم 
لغش. ركنا معنويا فى الجريية الاولى واكتفى 
بالخطأ الجسيم ركنا فى الجريمة الثانية , 
لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون قيه 
قد دلل على توافر قصد الأضرار لدى الطاعن 
الاول فى قوله : « وحيث ان جناية الأضرار 
العمدى المسندة الى المتهم الاول وهى جناية 
عمدية قد توافرت فى حقه من أنه قصد الى 
الحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التىيعمل 
بها وهى ابرام العقد مع امتهم الثانى قد أهدر 
متعمدا اششارة المستشار القائوئى للمؤسسة 
وتعمد عدم اتخاذ الاحتياطات و التحفظاتالتى 
أقماز بها من وجوب التحقق من خلو الصفقة 
من أعباء مالية » وأثبتت التحقيتات أن موظفى 
الشركة اعترضوا على ابرام الصفقة وكذلك 
أغضاء مجلس الادارة ورفضوا التوقيع بيا 
يفيد موافقتهم وحاولوا السعى الى المؤسسة 
لاعلان هذا الرفض ومع ذلك فان المتهم الاول 
أقدم عامدا على هذا التصرف رغم ما ئيه اليه 
من جهات لها سان الى خطورة ما هو مقدم 
عليه . ولا يحاج بأن. الوزير قد علمم بالمفقة 


دن العدد اكسابع س السنة ‏ الحاديّة والحُيسون 


ورافق عليها فان مواققته على المدا وليس"' 


على التفصياللت ولم يكن استطاعته أنيتغلغل 
الى التفصيلات التى ائقرد المتهم الاولبالصفة 
برمتها »© وكان هذا الذى أورده الحكم واتخذ 
يه من أهدار المطاعن الأول اثشسارة المستشار 
القانونى للَؤسسة على مشروع العقد ومن 
اعتراض بعض موظفى الشركة على ابرامه 
دليلا على كيام القصد الجنائى لدى الطاعن 
لا يسسوغ به التدليل على توافر تصدالاضرار 
اديه بمعثى انصراف ئيته المى الحاق الضرر 
بالشركة التى يعمل بها » ذلك بأندنا عالطاعن 
الاول قد بنى على أن ابرام مثل هذا العقد 
ائما يدخل ى اطلاقات سلطته التقديرية 
باعتباره القائم على ادارة الشركة محلمجلس 
ادارتها والمسئول عن تحقيق سياستها وأنه 
غير مقيد بآراء مرءوسسيه وأنه شلا عن ذلك' 
قد حرص من جائبه على الحصول على موافقة 
رئيس المؤسسسة والوزير المختض على. ابرام 
الصفقة وهو دفاع يعد فى خصوص الدعوى 
اللطروحة دفاعا .جوهريا كان على محكمة 
الموضوع أن تمحص عناصره وتستظهر مدى 
جديته وأن ترد عليه بما يدفعه. أن رأت 
الالتفات عنه لاختلاط ما هو ممكك الىالطاعن 
الأول بعناصر جريمة الاهمال المنصوص عليما 
ف المادة 115 مكرر (ب)بمعناهاالسابق ايراده 
أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك فان ذلك مما 
يصم حكمها بالقصور ويعجز مددكمة: النقض 
عن مراقبة صحة تطبيق القائنون على الواتعة 
كيا صار اثباتها فى الحكم . 


لا كان ذلك » وكان الحكم المطعورنيه قد 
اثبت توافر الضرر فى جريمة الاضرار 
العمدى فى قوله : « وقد تمث الضرر لمى 
هذه الصفقة اذ حملت شركة فاروس يأعباء 
مالية باهظة لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية 
التى أوقعت حجوزات ادارية على السيارات 
المبيعة وهذه' الأعباء كانت موجودة بالفعل 
وقت ايرام الصفقة وتمثل خطرا على قيامها 
دون نظر للمنازعات القضائية التى ما تزال 
دائرة الى اليوم حول تصفية تلك المنازعات 
وكان هو فى مركز الكاشف لتلك الأعباء وهذه 
المخاطن فلم تكن مرا 'مكتوما'أى أعباء خنية 


غير ظاهرة بل كانت ملء مسسيعه ورؤياه 
وجميع موظفى الشركة ومع ذلك فقد أقدم- 
عايدا حلن هذا الصرف المنوف بالفاظن .. 
وبهذا تحقق الشرر علىالشركة من عقد شراء 
السيارات وعقد المتشاركة الذى أسقط مقابل. 
الاستهلاك عند التعاقد » :. وكان المشرع قد 
استوجب الضرر ركنا لازما لقيامجريمةالاضرار 
العمدىالمنصوص عليها فىالمادة ١15‏ مكرر )١(‏ 
ويشترط فى الضرر أن يكون محققا أى 
حالا ومؤكدا لان الجريمة لا تقوم غلى احتمال: 
تحقق أحد أركائها . والشرر الحال هو الضرر 
اقيق شوغ كان تاهرا أو سكلا 
والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقينْ . 


واذ كان دفاع الطاعن الأول الشفوى 
والمكتوب قد تأسس على أن الشرر مئتف تماما 
ذلك بأن الشركة التى يرأسها اشسترت من 
شركة الوحدة العربية خمس عشرة؛ سيارة 
بالعقد المؤرخ ١‏ من أكتوبر 11517 يثمن أقدرته 
لغنسة من القنين .كن الشركة وقد نض فق 
عقد الششراء على أن الشركة المثسترية لا ثلتزم 
بديون هيئة التأمينات الاجتماعية الا مى حدود 
مبلغ 06 ج 6 وأتها خصمت هذا المبلغ من. 
ثمن الشراء 4 وأن شراءها .كان مئصيا علئْ 
عدد من السئارات وليس على مثششاأة 'الوحدة. 
الغربية ذاتها » ومن ثم فهى لا تلزم بذيوئها 
ولا تعتبر خلفا لها فى أدائها لهيئة التأميئات 
الاجتماعية'وأن ألسيارات المشتراه لم تنتقل؛ 
الى ذمة الشركة محملة بأى حجوز ادارية اذ 
الثابت من محاضر هذه الحجوز المرفقة بالملفا 
آنه لم يوقع على الشركة النائعة الا حجز 
واحد فى م١‏ ديسمبر 1959 أى بعد تاريخ 
الشراء وهو ١‏ من أكتوبير 1957 وأئه لم يتدر 
أى مبلع لواجهة الاستهلاك © وكان الدفاع 
على هذه الصورة مى شأن أنتفاء الضرى 
يعد دفاعا جوهريا يتفير به اذا صح ل 
وجه الراى فى الدعوى واذ لم تفطن المحكمة 
الى فحواه ولم تقسطه حقه ولم تعن بتحقيقه 
وششخيصة بلوغا الى غناية' الآمن فيه بل 
أمنسكت عنه ايرادا وردا واكتفت بتلكا 
العبارات القساصرة التى أوردتهيا والتى 
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لا يستقيم بها التدليل على تحتق الضرر على 
وجه اليقين » فان حكمها يكون مشصوبا 
بالسون. . 


لا كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه 
قد دلل على قيوت جريمة تسهيل الامستيلاء 
على أموال الشركة يقوله « وحيث انه قد ثبت 
أيضا أن المتهم الأول سهل للمتهم الثانى 
الاستيلاء على رسوم رخص السيارات عن 
شهر أكتوير 115 بمبلغ ]اج بدليل أن 
السيارات وجدت فى جراج عزت حماد فى 
هذا الشهر © وقال فى التحتيقات أنها كانت 
فى التصليح والدهان ٠‏ وأبلغ دليل على قيام 
هذه التهمة أن المتهم القانى قدم فواتير عن 
تشغيل هذه السيارات لحسابه الخاص فى 
هذا الشسهر وتقاضى آتعابا عنها ولم يبدا 
تشغيلها الا اعتبارا من 1519/11/1 كما 
ثبت أن المتهم الأول سسهل للثانى الحصول على 
مبلغ 54/١‏ ج من أموال الشركة بأن اتفق 
معةه على أن يحاسب أصحاب السيارات 
من الغير الذين يثعاملون مع الشركة وتقدم 
بفواتير باسم أولاده بأسعار تزيد عنالاسعار 
الفعلية التى يتم التحاسب على أساسها مع 
أصحاب هذه السيارات وتمكن بذلك المتهسم 
الثائى من الاستيلاء على المبلغ المذكور 4 5 
وكان دفاع الطاعنين قد قام على أن شركة 
فاروس تحملت رسوم السيارات عن شهر 
اكتوبر 1957 لأنها أصبحت مالكة لهذه 
السيارات مئذ ذلك الششهر وأن الطاعن الثانى 
قد تعاقد مع مقاولين آخرين من الباطن وكان 
يحاتسبهم على أسمعار تزيد أو تقل من وقت 
لآخر حسب ظروق العمل ويتولى صرفها اليهم 
دون انتظار اذن الشركة بالصرف مما لا يمكن 
معه أن ينسب اليه أنه قد استولى بغير حق 
على فرق الأسعار » وكان الأصل فى جريمة 
الاسستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لاحدى 
الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو 
المنقآت التىتساهم الدولة أو احدىالهيئات 
العامة فى مالها بنصيب ما أنها لا تقع الا اذا 
انصرفت ئية الجانى وقت الاستيلاء الى تملكه 
وتضييع المال على ريه »© وكان الحكم قد قصر 
فىاستظهار هذه النية فضلا عنأنه لم يعرض 


لدفاع الطاعنين بالرد والمناقشة »© فانه يكون 
معيبا بالتصور . لما كان ما تقدم © كانه يتعين 
نقض الحكم والاحالة بغير حاجة ألى بحث 
( الطعن رقم 119/5 سنة #8 ق بالهيئة السابقة ) 


5 
/1؟ أكتوبر 195194 
شهادة زور : أصرار اللشاهد على أقواله المكائبة , 
طعن . خطأ فى تطبيق قائون 
المبدا المقانونى : 
لا تتحقق حريمة سهادة الزور الا اذا اصر 
الشاهد عنى أقواله الكائبة حتى انتهاء 
المرافعة فى الدعوى الأصلية » بحدث اذا 
عدل الشاهد عن أقواله الكاثبة قبل انتهاء 
المرافعة فى الدعوى اعتبرت هذه الأقوال كان 


لم تكن اء 
المحكمة : 
.٠‏ وحيث أنه يبين من محاضر جلسات 


المحاكية الاستثئافية أن المحكية وجهبهت المى 
الطصاعن تهمة شلهادة الزور يجلسة 
5 وقضت عليه بالعقوبة فى ذات 
الخلسة واخلت نظ الدعوى .الأصلية لجلسنة 
11/1/14 0 ا كان ذلك 2 وكانتجريية 
فهادة الزور لا تتحقق الا اذ أصر الشساهد 
على أقواله الكائية حتى انتهاء المرافعة فى, 
المدعوى الأصلية بحيث أذ عدل الشاهد عن 
أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة فى الدعوى 
اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن ؛ وكانت 
المحكمة قد قضت بادانة الطاعن بجريمة 
شهادة الزور قبل التهاء المرافعة فى الدعوى 
الأصلية التى أديث هيها تلك الشهادة وقبل 
أن: تتوافر أركان هذه الجريمة » ان حكمها 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القائون بما يتعين 
بعة نتفتية والقضياء بدراءة الطامن ميا استد 
اليه مقير تعاجةالريحت اوجة الطموالاخرى: 


( الطعن رقم 1784 سنة 86 ق بالهيئة السابقة ) 
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1 
1 اكتوبر 1959 


محاكمة : اجراءانها . تزوير , حكم > بطلانه » اطلاع 
المحكمة وحدها على الورقة المزورة . 


المبدا القانونى : 

لا يكفى اطلاع المحكمة وحدها على الورقة 
الزورة » بل يجب عرضها باعتبارها من أدلة 
الجريمة علىبساط البحشواكناقشة بالجلسة 
فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها 
ويطمئن الى أن هذه الورقة ل موضوع 
الدعوى ب هى التى دارت مرافعته عليها ٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث أن الحكم الابتدائى ‏ اللمؤيد 


لابجابه بالحيم: المطعون فيه باون إقنك فى 
مدوناته أن المحكمة قد اطلعت على القائمة 
المطعون عليها بالتزوير ‏ الا انه لا يبين من 
محاضر حلست المحاكمةالابتدائية والاستثنافية 
ولأ من المفردات المضمومة أن ذلك الاطلاع 
قد تم فى حضور الخصوم فى الدعوى »© بل 
أن الظاهر منزالتأشيرات الثابتة عل ىا مظروف 
المحتوى علىالقائمة المطعوزعليها أن المحكمة 
قد اطلعت عليها فى فترة حجز القضية للحكم 
أى فى غفيبة الخصوم . لما كان ذلك © وكان 
لا يكفى أطلاع المحكمة وحدها على الورقة 
المزورة بل يجب كاحراء من اجراءات المحاكمة 
ى وام الازوير عر ضهنا بامدارها من إذلة 
الجحريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة 
فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها 
ويطيئن. الى..آن هذه الورقة موضوع الذعوى 
هى التى دارت مرافعته عليها » وهو ما مات 
محكمة أول درجة أجراءه ٠‏ وغاب عن محكمة 
ثانى درحة تداركه . لما كان ذلك »© فان الحكم 
المطلعون فيه يكون معيبا يما يبطله ويوجب 
نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث سائر 


[ الطعن رتم 99؟1 سلة هم ق بالهيئة السابقة ) 


5 
1" اكتوبر 19514 

( 1 ) خيانة آمانة : تبديد » اثبات » اعتراف , حكم 
تسبيب » عيب , عقوبات م ١61؟‏ : 
( ب 4 دعوى مدنية : دفع بعدم قبول . دفاع » اخلال 
اكبدأ القانونى : ؛ 

١‏ من المقرر أن لاا يصح ادافة المتهم 
بجريمة خيانة الأمانة » الا آذا اقتفع القاضئن 
بآنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة 
على سبيل الحصر فى المادة ١65؟‏ من قانون 
العقوبات » والعيرة فى القول بثبوت قيام 
عقد من هذه العقود » فى صدد توقيمغ 
العقاب » انما هى بالواقع » اذ لا يصح تآثيم 
آنسان ولو بناء على اعترافه بملسانه أو 
كتابته » متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ٠‏ 

؟ ب ان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 
من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها 
عند ابدائها , 


المحكمة : : 

.٠‏ وحيث أن الدفع بعدم قبول الدموى 
المدئنية من الدفوع الجوهرية التى يتعين 
الخصدى لها عند ابدائها . ومن المقرر أنه 
لا يصح ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة الا 
اذا اقتنع اللقاضى بأنه تسلم المال بعقد من 
عقود الأمانة اللواردة على سسبيل الحصر بالمادة 
١‏ من قائثون العقوبات والعيرة فى القول 
بثبوت قيام عقد من هذه العقود »© لمى صدد 
توقيع العقاب ائما هى بالواقع اذ لايصح تأثيم 
انسان ولو بناء على اعترافه بلسائه أو كتابته 
متى كان ذلك مخالفا للحقيقة . لما كان ذلك ©» 
وكان الطاعن قدم للمحكية الاستثنافية مذكرة 
مضرحا له بتقديمها ودفع فيها بعدم تقبول 
الدعوى المدئية وذلك لدنية العلاقة بيئه وبين 
المطعونضدهوأرفقيهامستئدات تدعيما لدفعه 
الا أنالحكم المطعونفيه لم يعرض لها بالبحث 
ولم يقل كلمته فيها بل اكتفى بتآييد الحكم 
الابتدائى لأسيابه ؛ فانه يكون معيبا بما يبطله 
ويوجب نكئكضه والاحالة 5 

الطعن ه7؟1 سنة 54 فى بالهيئة المابقة ) 


كضاء معكمة النقض الجنائية ْ م1 


5:6 
/» اكتوبر 19594 


نقض : طعن » أسبابه » الحكم فيه , ى لاه سنة 
54ؤا م 55 


المبدا القانونى : 

يتعين على أكطاعن أن يقرر بالطعن اثر 
زوال المانع باعتبار أن هذا الاجراء لا يعدو 
أن يكون عملا ماديا » أما أعداد اسباب الطعن 
وتقديمها فيقتضى خسحة من الوفت حجرى 
قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد بعد زوال 
المائع الا لعشرة ايام ٠‏ 

المحكمة : 

من حيث أن الحكم المطعون فيه 8 
حضوريا بجلسة أول ديسمبر 1114 بتسأييد 
الحكم المستأئف »2 و يقرر المحكوم عليه 
الطعن بالنقض الا فى ؟١‏ من يناير 1155 
وقدم أسباب طعنه فى 5 من فبراير 1131 
أى بعد نوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 
5" من القانون 01 لسئة 1151 فى شسأن 
حالات واجراءات الطمن أمام محكية النقض 
وقد أرفق. الطاعن بتقرير أسبابه قشيهادة 
مؤرخة ؟1 يناير 00 تفيد أنه كان مريضا 
بالتهاب فى الغشاء البللورى مع اتسكاب 
سائل تحت الرئة اليمئى واستمر تحت العلاج 
وملازما الفراشى من 0؟ توفيبن 1914 حتى 
تاريخ تحرير هذه الشهادة » ويبين من الاطلاع 
على محاضر جلسات محكبة ثانى درجة أن 
قيام العذر لاحق لتاريخ حجز الدعوى للحكم . 


لما كان ذلك » وكان يتعين على الطاعن أن 
يقرر بالطعن اثر زوال المانع باعتبار أن هذا 
الاجراء لا يعدو أن يكون عملا ماديا أما اعداد 
أسسياب الطعن وتقديمها فيقتضى فمسحة من 
الوقت جرى قضاء هذه المحكية على أنها 
لا تمتد بعد زوال المانع الا لعشرة أيام . ولا 
كان الماع الكقهرى أخذا بالشهادة الطبية 
قد زال فى ؟١‏ من'يناير 1155 4 وكان 
الطاعن لم يقدم أسباب طعتنه الا فى ١‏ من 
غبراير 1554 © وكان تقديم الأسباب فى خلال 
الميعاد الذى حدده القانون شرطا لقبول 


الطعن . ومن ثم يكون الطعن قير متبول 
شكلا . 


( الطعن رقم ١511‏ سنة 55 ق بالهيئة السابتة ) 


ا 
/!؟ اكتوبر 1515 


(أ) ضرب : اغفى الى موت , علاقة سببية » 
تقديرها » قاضى موضوع , 
( ب ) فعل عمدى : 


حكم » تسبيب » عيب , 


ارتباطه بالوفاة ©) تقديره , 


( ج ) معتدون : تعددهم © انهام ©) شيوعه , دفع » 
رد عليه ,. 

( د ) عقوبة مبرزة ؛ تهمة © وصنها » هرب اففضى 
الى موت كالضرب البسيط , ظرف مخفف , عقوبات مم 
خندل ابمل 

(ه ) شهود ؛ اقوالهم ©» ايرادها فى الحكم 

(و) شاهد : رواياته » تعددها ©» اقواله فى مراهل 
الدعوى 6 حكم » تسبيب , : 

(ز) شهود ؛ تنا 

(ح ) دليل : قولى » فنى © تناقضهما ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

» علاقة السببية فى المواد الجنائية‎ ١ 
مسالة موضوعية ينفرذ قافى الموضوع‎ 
بتقديرها » خلا تجوز مجادلته فى ذلك امام‎ 
محكمة الفقض 04 مادام الحكم قد أقام قضاءه‎ 
فى هذا الشان على اأسباب تؤدى الى‎ 


؟ ‏ متى ما كان ما قاله الحكم يوفر فى 
حق المتهم ارتكابه فعلا عمديا » ارتبط بوفاة 
المجنى ملبه ارتباط السبب بالمسبب »© فانه 
يسوغ اطراح ما دفع به المتهم من انتفاء 
مسؤوليته عن وفاة المجنى عليه ٠‏ 

© أن ما يثيره المتهم بسآن تعدد المعتدين 
وشيوع الاتهام لعدم تعيين محدث أاصايات 
رآس المجنى عليه التىنشاتعنها وفاته » مما 
كان يتعين معه على المحكمة مؤاخلته بالقدر 
المتيقن فى حقه وهو جنحة الضرب البسيط » 
مردود بما آثيته الحكمفىحقه أخذا بادلةالثبوت 
فى الدعوى » أنه هو وحده الذى ضرب المجنى 


535 العدد الشابع س الحنة الحادية والخبصون 


عليه بالعصا على رآسه فاحدث به الاصابات 
التى أفضت ألى موتقه + 

لا جدوى من النعى على الحكم فى 
أن عدم تحقق جريمة الضرب المففى ألى 
الموث فى حق المتهم باعتبار أن القدر المتيقن 
فى حقه هو جنحة الغرب البسيط » مادامت 
العقوبة المقضى بها عليه » وهى الحبس إدة 
سنة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لحنحة 
الضرب البسيط المنطبقة عليها المادة 1/561 
من قانون العقوبات ٠‏ 

ه - من الأقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب 
الأصل بأن تورد من أقوال التسهود آلا ما تقيم 
عليه قضاءها ,٠‏ 

1 ان المحكمة غير ملزمة بسرت روايات 
الشاهد اذا تعددت » وديان وجه أخذها بمآ 
اقتنعت.به منها » يل حسبها أن تورد منها 
ما تطمئن اميه وتطرح ما عداه » ولها أن تعول 
على أقوال الشسهود فى أى مرحلة من مراحل 
الدعوى ما دامت قد اطمائت ايها ٠‏ 

7 مس أن تناقض الشهود لا يعيب الحكم » 
استخلاصا سائفا لا تناقض فيه ٠‏ 

 /‏ اذا كان ما أورده الحكم من الدليل 
القولى لا بتناقض مع ما نقله من الدكيل 
الفنى..» بل يتطابق معه » فان ما يثيره المتهم 
من وجود تناقض بينهما لا يكون كله محل ٠‏ 

المحدمة : 

اد وكية أن 1 الملعون فيه بين 
القانونية لجريمة الشرث المنشئن الى الموت 
التى دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى 


حقه أدلة سائفة من قسأتها أن تؤدى الى 
ذا وت انها وسدقاة من أقوال الشهود ٠‏ 


لما كان ذلك »؛ وكان من المقرر أن الأحكام 
لتلتزم .نحسب الأصئل بآن تورد من أقوال 
“الفشّهود الا ما تقيم عليهتضاءها. وأن المحكبة 
غير ملزمة يسرد روايات الشاهد اذا تعددت: 


وبيان وجه أخذها بما اقتئعت به منها »؛ بل 
حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح 
ما عداه ولها أن تعول على أقوال الشهود فى 
أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد 
اطمأنت كت اليها 04 وكان تناقضس الشهود لا يعيب 
الحكم مادام قد استخلص الادانة' من أقوالهم 
استخلاسا سائقا بنا لا تتاففن فيه عا 2" 
الحال فى الدعوى ؛ فان ما ينعاه المطاعن على 
الحكم من خطأ فى الاسناد أو غمساد فى 
الاستدلال يكون على غير أساس ٠.‏ 

لما كان ذلك »6 وكان الحكم المطعون فيه 
حصل من أقوال الشهود أن الطاعن ضرب 
المجنى عليه بعصا على رأسيه كما أوسعه 
ضربا يسوط على جسمه ونقل من التترير 
الطبى الشرعى أن جميع أصابات المجنى عليه 
رضية حيوية تنشأ من المصادمة بجسم صلب 
را ضكالضرببالعصىو الكرياج وهو ما لاينازع 
الطاعن فى صحة اسناد الحكم بشأنه » وكان 
ما أورده الحكم من الدليل القولى لا يتناقض 
مع ما نقله من الدليل الفنى بل يتطابق معه » 
مان ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما 


لايكون له محل . 
خا 20 وكا اعرد اكلم من اكريق 


المجنى عليه ت الاستابات ا 8 
امجنى: عليه .وما احذكته من كسور بالجبعية 
ونزيف. على سمطيح المخ ثم تضاعفت به هذه 
الاصابات: من اوريما مخية والتهاب رتوئ 
ركودى كل ذلك كان كافيا فى حد ذاته لاحداث 
الوفاة وأن الحالة المرضية التى وجدت به كان 
من الممكن أن تؤدى الى الوقاة فى أى وقت 
بدون الحالة الاصبابية وأن كلا من الحالة 
الاصابية والحالة المرضية كدى المذكور قد 
ساهمت خى أحداث الوفاة وساعدت كل 
منهما الأخرىعلى التعجيل بحدوثها ثم استظهر 


الحكم توافر رابطة السيبية بين معل الطاعن 


ووفةة المجنى عليه فى قوله « وقد توائرت 
غبلاقة السببية كين كنفل" الامتذاء الى امد 
بالمجنى ليه تلك الكسور بالجمجمة ونزيف. 
على سبطم الخ 4 “وكات هذه الاضايات. قد 


قضاه محكمة النقض الجنائية /” 


ساهمت فى وفاة المجئى عليه » ولا يغير من 
الامر وجود تلك الحالة المرضية الخطيرة ذلك 
لأن تلك الاصابات كما ورد بتقرير الطبيب 
الشرعى قد ساهمت فى احداث ألوفاة وساعدت 
على التعجيل بحدوثها ومن ثم تكون الواقعة 
المسندة الى المتهم قد توافرت أدلة ثبوتهفا 
الموضوعية وتكاملت أركانها القانونية » . 

لما كان ما قاله الحكم يوفر فى حق الطاعن 
ارتكابه فعلا عمديا ارتبط بوفاة المجنى عليه 
ارتباط السبب بالمسبب ويسوغ اطراح ما دفع 
به الطاعن مزاثتفاء مسئوليته عروفاة المحنى 
. عليه » وكان اثبات علاقة السببية فى المواد 
الجناقية مسالة موضوعية يتقرد قافى الموضوع 
بتقديرها فلا تجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة 
المنقتض مادام الحكم قد اتام قضاءه فى هذا 
الشأن على أسباب تؤدى الى ما انتهى اليه . 
, لما كان ذلك »© وكان ما يثيره الطاعن بشأن 
تعدد المعتدين وشيوع الاتهام لعدم تعيين 
محدث أصابات رأس المجنى عليه التى ,نشأت 
عنها وفاته مما كان يتعين معه على المحكمة 
مؤاخذته بالقدر المتيقن فى حقه وهو جنحة 
الضرب البسيط فهو مردود يما أثبته الحسكم 
فى حق الطاعن أخذا بأدلة الشوت فى الدعوى 
من أنه هواوجده الذى ضري المحنى عليه 
بالعصا على رأسيه فأحدث به الاصابات التى 
أفضت الى موته فضلا عن أنه لا جدوى مما 
يئعاه الطاعن فى هذا الشأن مادامت العقوبة 
المتفى يها عليه وهى الحبس لمدة سئة واحدة 
مع الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المتررة 
لجنحة الضرب البسيط المنطيئة على المادة 
؟ 5 من قانون العقويات ولا يغير من ذلك 
أن تكون المحكمة قد طبقت المادة /ا! من قانون 
العقوبات فى حقه ذلك بأن المحكمة انما قدرت 
ظروف الرآفة بالنسبة لذات الواقعة الجنائية 
التى ثبت لديها وتوعها ولو أنها كانك قد رات 
أن الواقعة فى: الظروف التى وقعت فيها تقتخى 
النزول يالعقوبة الى أكثر مما نزلتك إليه 
لما مئعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به . 
ا كان ما تقدم »؛ فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( الطعن .غ4١‏ سنة 98 قى بالهيئة السابقة ) 


/3غ5 
أكتوبر 1954 


( 1 ) دعوى مدنية : قبولها , تعويض 2. شرر , 
حكم 6 تسبيب ©؛ عيب , ضرب أففى الى موت . ضرب 
( ب ) رؤية : دفع باستحالتها » ظلام . حكم » 


( ج ) شهود : آخذ بآقوالهم فى احدى مراحل الدموى 
المبادىء القانونية : 
١‏ التعويض عن الجرائم يقوم أساسا 


على ثبوت الضرر لطائبه من جراتها لا على 
ثبوت حقه فى الارث حجب أو لم يحجب ٠‏ 


؟ ‏ الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب 
الظلام حيث هذ يستحيل عادة دذوة الأشياء 
هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب 
الحكم ردا عليها أخذه بأدلة الثبوت فى 

؟ س لمحكمة الموضوع أن تاخذ باقوال 
الشهود فى أى مرحلة من مراحل الدعوى 
حكمها بما لا تناقض فيه ٠‏ 


المحكمة : 

.٠‏ ومن حيث أن تضاء هذه المحكمية قد 
جرى على أن الدفاع المبنى على تعثر الرؤية 
الأشياء ») هو من أوجه الدفاع الموضوعية 
التى بحسب الحكم ردا عليها أخذه بأدلة 
الئوت ف الدعوى 5 

لما كان ذلك وكان الحكم قد برر أمكان 
الرؤية بتلاحمالأجساد اذا حصل الاعتداعطعنا 
يبالسكين أو ضريا بالعصى © وأن مكان 
الحادث فى وقته كابت تصل أليه الأضواء 
من المنازل المجاورة وأن الشهود يعرفون 
الطاعئين من قبل » واطرح ما ثبت فى معاينة 
الثيابة العامة من أن الظلمه كانت سسائدة 
لاجرائها فى وقت متأخر من الليسل تطفا فيه 
الأنوار غير الوتت المبكر الذى وقع فيه 
الحادث »2 فان ما ذكره من ذلك يسوغ به ما 


4" العدد السابع س السئة الكادية والِكمسبون 


انتهى اليه من رمض هذا الدفاع ؛ ولما كان 
أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت 
مادام كد أسست الادانة فىحكمها بما لاتناقض 
أسئاده أن تكون أقوالهم فى التحتيقات الأولى 
قد جرت على غير ما نقله عنهم فى الجليسة 
الملأكورة » مادام لايبين من مدولاته أن 
تطابق شهادتهم فى اأرحلتين كان من عناصر 
اتتناعه , 


لا كان ما تقدم » وكان الحكم المطعون يه 
قد أثبت أن المدعى بالحقوق المدئية أخ شثيق 


للمجنى عليه الذى توق مما لم يجحصده 
الطاعنان وكان ثبوت الارث له أو عدم ثبونه 
لا يتدح فى صنته © وكونه قد أصابه ضرر من 
جراء فقد أخيه نتيجة الاعتداء الذى وقع 
عليه » وكان التعويض عن امجرائم يقوم 
أساسما على ثبوت الضرر لطاليه من جرائها » 
لا حلى ثبوت حقه فى الارك حجب أو لم 
يحب © وكانتك الذهوئ. الدنية أنيا كانت 
على ما أصاب الاخ من ضرر مباشر لا على 
انتصابه مقام أخيه بعد أيلولة حقه فى الدعوى 
اليه » وكان هذا ما أثبته الحكم وبيئهة . مان 
الطعن يكون على غير أساس متعينالرئض . 


( الطعن ١66١‏ سسنة 9؟ ق بالهيئة السابقة ) 


19595 اكتوبر‎ ١ 


تقادم ؛ دعوى تعويض مسقط . قانون » تنازعالقوانين 
من حبيث الزمان , مدنى م 1/109 , 


المدا القانونى : 

تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل 
غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم 
الذى علم فينه المضرور بصدوث الضرر 
وبالشخص المسئول عنه » والنص على هذا 
التقادم يعد من القوانيين الموضوعية المتصلة 
باصل الحق » تحكمه فيما يتعلق بسريانه من 
حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون 
سابق المادة الثامنة من القانون المدئى التى 
تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت 
العمل بالنص الحديد اذا كان قد قرر مدة 
للنقادم أقصر مما قرره النص: القديم ما لم 
يكن المباقى منها أقصر من المدة التى قررها 
النص الجديد » وذلك دون الفقرة الثانية من 
المادة الأولى من قانون المرافعات السابق 
التى تقضى بعدم سريان القوانين المعدلة 
لواعيد المرافعات متى كان الميعاد قد بدا قبل 
تاريخ العمل بها ٠‏ 


المحكمة : 


٠.وحيت‏ أنهذا النعى صحيح » ذلك: أنه 
لما كانت المادة 195 من القانون المدئى قد 
مدة تقادم تسقط بمتتضاها دعوى التعويض 
الناشمئة عن العمل غير المشروع بانقضساء 
بحدوث الضرر وبالشخص المسكول عنئه 2 
وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة 


الحق © فانه يحكبه فيما يتعلق بسريائه من 
حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون ٠‏ 
سابق المادة الثامئة من القائون المدئى التى 
تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وثث 
للتقادم أقصر مما قرره النص الشديم مأ لم 
يكن الباتى منها أقصر من اادة التى تررها 
النص الجديد » وذلك دون الفثرة الثائية من 
المادة الأولى من قانون المرافعات السابق 
التى تقخى بعدم سريان القوانين المعذلة 
لواعيد المرافعات متى كان المبعاد تد بدا قبل 
تاريخ العمل بها , 


لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه 
قد قرر أن دعوى التعويض الحالبة تتقادم 
بمضى خمس عشرة سنة مستنئدا الى أن هذه 
المدة قد بدات من يوم وقوع الحادث فىسنة 
1 ولم تكن قد اكتملت فى ظل الق .انون 
المدئى الملغى حتى رفع الدعوى فى ابريل 
5 ؛4 ولم يعمل حكم التقادم الثلائى الذى 


' استحدثه المشرع بالشق الأول من الفقرة 


الأولى من المادة ١9/5‏ من القالئون المائى 
الحالى ؛ واذ اعتيد الحكم فيما قرره على 
نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من ثانون 
المرافعات دون المادة الثامئة من القائون 
المدنى الواجبة التطبيق © وكان الحكم قد 
رتب على ذلك قضاءه برفض الدفئع بسستوط 
الدعوى »؛ انه يكون قد خالف الكانون وأخطأً 
فى تطبيقه بما يستوجب نقضه ٠‏ واذْ ترتب 
علىما انتهى اليه الحكم على النحو السالف 
بيانه » أن حجب الحكم نفسه عن بحث أثر 
الدعاوى السابقة على قطع التقادم خلال 
المدة من ١١‏ اكتوير 1551 وهو تاريخ العمل 
بالقانون المدني الحالى حتى رفع الدعوى فى 


.7 العدد الصابع ‏ الشئة الحادية والكيشون 


ابريل 11654 فانه يتعين أن يكون مع النقضص 
الأحالة . 

( الطعن رتم 1*5 سئة ه" ق رئاسة وعضصوية السادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بليغ نائب رئيس! احكبة 
وبطرس زقلول ومحمد ثور الدين عويس © وابراهيمعلام 
ومتحيد أستعد يحمود ) ٠‏ 


59 
1979 اكتوبر‎ ١ 


أ ) تقادم : مسقط »> قطعه . آمر أداء . تظيف 
بالوفاء . مدئى م 819؟ مرافعات سابق م ,15 , 

( ب ) آمر أداء : معارضة » تقادم » قطعه » مدنى 
مك58 . 

( ج ) يطلان : 
قطعها , 

» تقادم : انقطاعه بآمر اداء » بطلان أمر الاداء‎ )  ( 
. انقطاع تقادم » اعتباره كأن لم يكن‎ 

( ه ) خصومة : سقوطها » تركها . دعوى © تقادم 
مسقط » اثبات » ثدب خبير » مرافعات قديم مم 4.؟ > 
1٠‏ . 


آمر أداء , طلب آمر الاداء » مدة > 


المبادىء القانونية : 

١‏ التكليف بالوفاء السسابق على طلب 
امر الأداء لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم » 
وآنما هو محرد انذار بالدفع ٠‏ 

اام رفع المدين معارضة ق أمر الأداء 
لا يقطع التقادم لأن المعارضة اجراء صادر 
من المدين وليس من الدائن » ولا ينقطع 
المتقادم باجراء صادر من المدين الا اذا كان 
ما صدر منه يعتبر اقرارا صريحا أو ضمنيا 
بحق الدائن وهو الأمر الذى لا يصدق على 
المعارضة المرفوعة من المدين فى أمر الاداء 
اذ هىنتضمنانكار! لح قالدائن لا اقرارا به ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان بطلان أمر الأآداء ‏ الذى 
قضت به محكمة المعارضة ‏ يرجع الى عدم 
توافر الشروط التى يتطلبها اللقآانون فى الدين 
المطائب باصدار الأمر بأدائه » فان هذا 
البطلان لا يمتد لطلب أمر الأداء الذى هو 
بديل ورقة التكليف بالحضور ويبقى لتقسديم 


؟ ‏ يترتب على الحكم ببطلان أمر الآداء 
والغائه زوال ما كان لهذا الأمر من أثر فى 
قطع التقسادم واعثبار! انقطاع التقادم 
المبنى عليه كآن كم يكن ٠‏ 

ه ‏ اذا قفى ف المعارضة فى أمر الأداء 
باعتبار الطاعن ( الدائن ) تاركا دعواه » فان 
هذا الحكم بترتلب علده ألغاء طئلب أمر الأداء 
المعارض ذيه زوال أثره فى قطع المتقادم » كما 
يترتب عليه سقوط اتحكم بندب خبير لتصفية 
الحساب بين الفريقين على أساس أنه من 
الأحكام الصادرة فى الخصومة ٠‏ 


المحكمة : 

وه وهيف 1نها:1) عاي (التقاهم وقعا النمن 
المادة لم8 من القائون المدنى. لا ينقطع الا 
بالمطالبة الكضائية أو بالتنبيه أو بالحجز » 
وكان التكليف بالوفاء السايق على طلب آمر 
الأداء لا يعتير تثبيها قاطعا للتقادم وائما هو 
مجرد ائذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الآثر؛ 
اذ المقصود بالتئبيه الذى يقطع التقادم ل 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكبة ب هو 
التنبيه المنصوص عليه فى المادة .1؛ من 
قانون المرافعات السابئق الذى يوجحب المشرع 
اشتماله على اعلان المدين بالسئد التنفيذى 
مع تكليفه بالوفاء بالدين » وكان رفع المعارضة 
من المطعون عليه فى آمر الآداء لا يقطع التقاذم 
لأنها اجراء صادر منالمادين وليس من الدائن» 
وطبقا لنص المادة 886 من القانئون المدنى 
لا ينقطع التقادم باجراء صادر من المدين الا 
اذا كان ما صدر مئه يعتبر أقرارا صريها أو 
ضمنيا بحق الدائن » وهو الأمر الذى لايصدق 
على المعارضة المرفوعة من المطعون عليه فى 
أمر الأداء أذ هئ تتضمْن انكار الحق الدائن 
لا اقرارا به ؛ وكان يترتب على الحسكم 
الصادر فى 121/١‏ بيطلان أمر الاداء 
المشار اليه والغائه زوال ما كان لهذا الأمر 
من أثر فى قطع التقادم واعتبار انقطاع التقادم 
المنثى علية كان لم يكن 6:ؤكان. الحكم الصبادر 
فى ١59655/15/53‏ بقبول شسواهد التزوير 
والحكم الصادر ىق ١1/1‏ برفضص 
الادعاء بالتزوير وصحة عقد الايجار المؤرخ 


قضاء محكبة التقش اكدنية 4" 


0 قد صدرا فى شسأن ادعاء 
المطعون عليه المدين ‏ بتزوير هذا 
العقد تحقيقا لصحته وهو اجراء اتخذه المدين 
ولا ينطوى على اقرار منه بالدين فلا يترتب 
على هذين الحكمين قطع التقادم 34 

ولئن كان بطلان أمر الأداعء الذى فضت به 
مدكمة المعارضة فى حكيها السابق الاشبارة 
اليه والصادر بتاريخ 1151/5/5١‏ يرجع 
الى عدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون 
فى الدين المطالب ياصدار الأمر بأدائه ملا 
يمتد البطلان لطلب أمر الأآداء الذى هو بديل 
ورقة التكليف بالحضور ويبقى لتقديم هذا 
الطلب أثره فى قطع التقادم وقد مضت 
المحكمة بناء على ذلك فى نظر موضوع الدعوى 
ثم قضثت فى ذات الحكم يندب خبير لتصفية 
الحساب بين الطرفين عن عقد الايجار المؤرخ 
1/1/.ه ؛ الا أنه لما كانت المادة .٠1م‏ 
من قاثون المرافعات السابق تنص على أنه 
ثرتب على ترك الخصومة الغفساء جميسع 
اجراءاتها يهأ فى ذلك صحيفة الدعوى 2 
وكان ما تقخضى به المادة 615 من قانون 
المرافعات ‏ الستسايق من أن الحكم يفستوط 
الخصومة يترتب عليه سسقوط الأحكام الصادرة 
باجراءات الاشات »؛ ينطبق أيضا فى حالة 
الحكم بترك الخصومة »© باعتبار أن هذه 
الأحكام ليس لها كيان مستقل بذواتها ولاتعدو 
أن تكون مجرد أحراءات فى الخصومة تقو 
مادامت الخصومة قائهة وتزول بزوالها »؛ فان 
مقتضى ذلك هو أنه وقد حكمت المحكية فى 
؟ 1/1 1/كاه6ا باعتبار الطاعن تاركا إدعواه 
فانهذا الحكم يترتبعليه الغاء طلب أمر الآداء 
وزوال أثره فى قطع التقادم كما يترتب عليه 
سقوط الحكم بندب خيير لتصفية الحساب 
بين الطرفين على أساس أنه من الأحكام 
الصمادرة فى الخصومة باجراءات الاثبات 
له كان ذلك فان الاجراءات والآحكام |التى 
يتحدى بها الطاعن على النحو السالف بيانه 
لم تكن ذات أثر فى قطع التقادم ٠‏ واذ انتهى 
الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة وقضى 
بقبول الدفع بتقادم الحق موضوع الدعوى 
وبرفضها © فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق 


القانون » ويكون النعى بهذا السيب على غير 
أسناسن : 


وحيث أن هذا النعى فى غير محله » ذلك 
قرر « قد انقضى خيس سنوات على 
استحقاق الدين المرفوع بشأنه الدعوى دون 
أن ينقطع التقادم السارى لمصلحة المستأئف 
المطعون عليه » » واذ انتهى الحكم الى 
أن مدة التقادم قد انقضت حتى تاريخ رفع 
الدعوى فى 1950/1/18 » فانه يكون قد 
أصاب صحيح القانون واحتسب مدة التقادم 
من تاريخ استحاق دين الأجرة » ويكون النعى 
عليه بهذا السبب على غير أساس . 


وحبث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


( الطعن رقم 8؟ سئة 898 ق بالهيئة السابقة ) 


+6 
1 اكتوبر 1959 
(1) عمل : بحرى © عقد © التهاؤه , ق |9 سئة 
565أا م ال . 5 
( ب ») نيابة قانونية : ربان © تمثيله مالك سفينة . 
المبادىء القانونية : 


1 عقد العيل البحرى المبرم على 
أساس رحلة أو رحلات معينة لا يسرى 
بطبيعته ,الا لفترة الرحلة البحرية فينتهى حتما 
بانتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل 
لفترة أخرى أو يتعئق الأمر بوقائع حدثتاثناء 
الرحلة ٠‏ 

؟ س تمثيل المربان مالك السفيئة لا يسرى 
الا حيث لا يوجد مالك السفينة أو من يحل 


المحكمة : 

داسك وزو جللة السبل لحف امون 
على أساس رحلة أو رحلات معينة لا يسرى 
بطبيعته الا لفترة الرحلة البحرية فينتهى حتما 
بائتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل 


974 المدد السابع ‏ الستة الحادية والحّمحون 


لفترة أخرى أو يتعلق الأمر بوقائع حدئت 
أثناء الرحلة . 


١ 


اذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن 
عقود الطاعن قد أبرمت على أساس رحلات 
معيتة بينها فاصل زمنى سل وهى تجرى فى 
موسسم المحج من كل عام ولم يثبت أن 
المجهز قد استبقاه فى العبل بعد أى منهسا 
وجرى'تضاء الحيك: الطمون هيه على اله 
« يوجد فاصل زمنى بين كل عقد وآخر الآمر 
الذى الاالسمع يامحب اها يكلة ابعضها 4 
باعتبار العقود التالية بمثابة تجديد العقد 
الأول فى حكم المادة الا من قانون العمل 841 
لسئة ؤوهة١|‏ ) هانه لا يكون قد أخطأ فى خهم 
الواقع ثى الدعوى أو خالف القانون ومردود 
فى ( الوجهين الثالث والرابع ) منه ©» ذلك أن 
تمقيل الريان الك السفينة لا يسن آلا تحني 


لا يوجد مالك السفينة أو من يحل محله ؛ واد 
كانت عقود الطاعن عن أبرمت مع الشركة 
المطعون عليها ‏ مالكة السسفيئة ل فان' 
شهادة الربان فى قأنها تكون غير ملزمة 
للمالك ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه 
أن هو أطرحها ولم يأخذ بها أو بتقرير الخبير 
يماله من السلطة التامة فى تقدير ما يقدم الميه 
من آدلة » ولا يقيل من الطاعن التحدى لأول 
مرة أمام هذه المحكمة بالخطاب المصادر من 
الهيثئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى 
٠‏ أذ لم يسبق عرضه على 
محكمة الموضوع . 


( الطعن رقم 4ه سنة #6 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين حسيين صفوت السركى نائب رئيس ال محكية 
وصبرى احيد غرحات وسليم راشد ومحمد ابو حمزة مندور 


وحسين ابو النتوح الشربينى ١‏ 


أه 
9 مارس 1958 
' محكمة الاسكندرية الابتدائية 


خلف : مؤسسة » فى 11 لسنة 1965 م8060 © علاقه 
غيل ©» أستمرارها , 


المبدا القاتونى : 


« شركة باسيلى للاخشاب » » هى 
استمرار لذفس نشاط « دائرة أسيعد ياسيلى 


داشا » وتعتبر خلفا لها فى حكم قاتون 
العمل ٠‏ 


المحكمة : 

٠٠و‏ حيث أنه بالنسية للمخالصة المؤّرخة 
فى ١184/1١/17‏ التى قدمتها الشركة 
الدعى. علنها ‏ الثاتية تقفيد' مقالصة الدع 
عن همدة عمله يدائرة أسعد باسيلى بياشا 0 
قا :وفقا: للماكة: السائمة من" 'قاتون. الكعبل 
سالف الذكر ليس للشركة المدعى علييا 
لخالفتها لقانون العمل , وحتى ولى كانت 
سابقة للعمل بالقاتون المذكور لما فيها من 
جزئّة لعقد عمل المدعى والانتقاص من 
حفوقه فى المكافاة , 5 خلاف القانون 


سليمة ان شركة باسيلى للاخساب هى 
استمرار لنفس نشاط دائرة أسعد باسيلى 
باشا سابقا وهذا يعنى أن الشركة تعتبر 

خلقا للدائرة الأولى فى المادة 0 مئ 
قانون العفل 41 لسنة 9ه9١‏ والثابت كذلك 
الداكرة من 100 استمرت متصلة 
تماما لتكوين ثلك الشركة وحتى أن تحيل 
الدعى الى التقاعدن قى ١115/16/١6‏ ومن 
تير عر عئلة لاه مة مكل واخدة علد 
بدايتها حتى نهايتها فى حساب مكافاة ذهاية 


محون التداعى الماثل ٠‏ 

وى حيث أنه ينبين من استمارة قرار ريط 
المعاش الخاص المقدم من الهيئة المدعى عليها 
الأولى أن متوسط اجر المدعى خلال السنتين 
الأخيرتين والذي تحسب معاش الشيخو خة 
على اسامية هق 114506 حنيه وان 
الاك شتراك عنه لدي الهيئة العامة للتامينات 
١ل‏ كنا ده عت ٠‏ فى 0 وائه ليك 
13 الذي يحكم واقعة التزاع يقدر المعاش 
0 من ذلك التوسط عن كل سنة 16 


التى يستحق عنها الدعى مكافاأة ا 
ل 0 "٠‏ سنة اذا كانت مدة 
الاشتراك بعد اهمال كسور السنة التى تقل 
عن النصف تبلغ 1 سنوات قيكون المعماش 
المستحق للمدعى اعتبارا من شهر يوليى 59 
هى 174٠رلا5‏ جنيها وليس 8"لارة؟ جنيها 
كما ربطته الهيكة على أساس البيانات المقدمة 
لها » فيتعين تعديله الى اللرقم الأول ويكون 
للندعن قيض الفرق. والامنتمزار فى الصرف 
على أساس المعاش المعدل قبل الهيئة العامة 
للتأمينات الاجتماعية المدعى عليها الأولى ٠‏ 

( القضية .151 سنة1955 عمال كلىرئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة وديع وهبة سسليمان رئيس محكمة 
ويوسف كيال رئيس بحكبة وعبد الحميد رزق القاضى ) 


له 
8 مابو 1959 
محكمة القاهرة الابتدائية 


ترقية : توآفر الاشتراطات والمدد الخاصة بجدول 
التعادل ونقا للتسكين . الغاؤها , حق مكتسب . 


المبدا القانونى : 


لا يجوز للشركة التحدي بعدم تواقر 
الاشتر ا وامدد الخاصة " بحدول التعادل 


1/4 العدد؛ السابع ‏ السئة الحادية والحُمسون 


فى حق موظفيها بالنسبة للفئسات التى تم 
تسكيتهم عليها فى التسكين الأول » والا كان 
فى ذلك مساس يحقوقهم ال مكتسية 2 ويكون 
اللقسكين الثانى غير قانذونى + فيما أخذته من 
تغدير مدك الخدمة وطريقة احتسايها ٠‏ 

المدكمة : 

٠.‏ وحيث أنه لما كان مسلما من الشركة 
المدعى عليها يخصورصس التسكين الأول ان 
المدعين قد توافرت فيهم جميعا الاشتراطات 
والمدد الخاصة بجدول التعادل وفقا للتسكين 


الأول وقد كان من تتيحة ذلك صدون قروانر. 


ترقية المدعين بتاريخ ١515/١١/58‏ من 


الفئة للسايعة الى الفئة المسادسة وصرف . 


علاوة الترقية المستحقة اكل منهم منذ صدور 


ذلك القرار واستمرار صرف علاوة الترقية . 


لكل منهم زهاء عامين حتى صدون قرار لجنة 
شئون ‏ الأفراد قى ١157/4/1‏ بالقاء هذه 
الترقيات والغاء علاوات الترقية المترتبة عليها 
ومن ثم فانه لا يجوز للشركة اللدعى عليها 
التحدى بعد ذلك بعدم توافن الاشتراطات 
والمدد الخاصة فى حق المدعين بالنسية للفثات 
التى تم تسكينها عليها فى التسكين الأول » 


وال كان فى ذلك مساس بالحقوق المكتسبة. 
للمدعين وهى غير جائن قانونا ويكون. 


التسكين الثانى فيما آأحدثه من تغيين مدد 
الخدمة وطريقة احتسايها بالنسبة للمدعين قى 
غير مجله قانونا : ذلك انه من, المقرر أنه وان 
كان لا يجوز للعامل الذي استوفى شرائط 
الترقية الاحتجاج فى مواجهية السلطة 
الختصة واصدار قرار بترقيته أو الزامها 
باجرائه ٠‏ لأن تاريخ شغل الفئات الحالية 
يجب أن يترك للادارة باعتبارها 'المهيمنة على 
سير الوحدة وهى مسالة معلاءمة تستقل 
يتقديرها حسب ظروق الأحوال ومقتضيات 
المصلحة العامة . فالادارة تختص يما لها من 
ولاية اختيارية فى أصدار حركة الترقية 
وتوقيتها ٠‏ آلا آنها متى كشفت عن نيتها فى 
اصدار حركة الترقية فى وقت معين قليس لها 


بعد أن استنفدت ولايتها باستعماله فئْ موعد 


سبق لها تمحديده ( يراجم التنظيم القبانونى 2 


لملاقات العمل بالقطساع العام للقاضيين 
مغاوري: شاهين ومنير عبد المجيد طبعية 
سنة /1951 ص 7١‏ حتى ص 76 ,ا ص 8917 
الخاصة بالبند 55١‏ والمراجع والأحكامامشار 
اليها بهامش تلك الصقحات ) ٠‏ 


ولا يغير من النظر المتقدم ما ذهبت اليه 
الشركة المدعى عليها من أن اقرار الترقية محل 
النزاع قرار مؤقت . مشروط ياعتماد التعادل 
يصقة نهائية » كما لا يجديها الأتصدى 
بالاقرار الماخوةت من المدعين فى هذا 
المدعى عليها أن المدعين. قد توافرت فيهم جميعا 
نتيجتها صدور القرار بالترقية للمدعين الى 
الفئة المسادسة ٠.‏ 


لا كان ذلك كذلك تضحى دعوي الدعين 
على أساس سسمليم من القانون ويتعين .لذلك 


اجابة المدعين الى ما طلبوا الصكم بالزام . 


٠‏ المدعى عليه يصفته يصرف علاوة الترقية. 
: المستحقة للمدعين وقدرها 


نكل جشبيته. 
شهريا اعتبارا من ةا وصرفه . 
الفروق المستحقة اعتبازا من ذلك التاريخ . 
لحين الحكم فى الدعوي ٠‏ 

( التقضية رتم 5.؟؟! سئة 11 عمال كل التاعرة 
رئاسة وعضوية السادة الاساتذة عيد المنعم سعك 0ل 
رئيس اللدكية .وعلى المكاشف رئيس المصكية ومحبد. 
صبحى التاقى .) . 


.., مايو .,/إ19‎ ١1" 
الابتدائية.,‎ ٠ محكمة: الشاهرة‎ 


(41 دعوى : صفة , منشاة » تغير صاحبها ق 51 , 
لسنة 1565م 86م قرار جبهورق لالم لسنة لاكاكام م 
ه,لادمعية تعاونية استهلاكيةمركزيه , ششركة مصريةلتجارة ٠‏ 
السلع الغذائية بالجملة . “تصفية , قرار وزير تموين. 
1 لسنة 14ؤ1 , 1 


(ب) تسكين : اسنحقاق ,اول مربوط الدرجة ..جهاز - 
قرار جمهورى 5545 لسنة ؟155] © لتففيذها , 72 
المباديء القانونية : 


. تقثيير. صبماحب المنشاة لا .يؤش فى‎ - ١ 
_:.. استمرار:. عقد العمل فى. مواجهة  الخلف‎ 
٠ بذات شروطه ومميزاته.‎ 


؟ ى لائحة العاملينخ بالشركات التىاستند 


تغماء المحامم الكلية و1 


. اليها. المدعى فى. المطالبة بحقه فى. اقتضساء 
. اول مريوط الفئةٍ القى قم تسوية حالته عليها , 
لها صفة. تشريعيئة: ملزمة ». بعكس القواعد 


.العامة الضادرة من الجهان -المركزي للتنظيم 
والادارة ٠‏ 
:- المحكمة : 


٠٠‏ وهنئ حيث أن مفهوم نص المادة 46 هن 
قانون العمل 9١‏ لسنة ١509‏ أن تغبير 
.صا حب المنشأة :لا يؤثر فى استمرار عقد 
العمل فى مواجهة «الخلك « ويكون استمراره 
بذات شنروطه .ومميزاته “فلا يجوز الانقاص 
منها كما أنه لم يعن لانتقال ملكية رب العمل 


من أشر على عقود العمل المبرمة بينه وبين ” 


عمال اللؤسسة , فلا تنفسخ بل تظل سارية 
قبل رب العمل الجديد بقوة القانون وباقى 
شزوطها سواء أكان انتقال المؤسسة مرجعه 


الارث » أم كان انتقال الملكية راجعما الى 2 


تصرف قانونى أى نص تشريعى 'أى الى أدماج 
هنشاة رب العمل : ولكن هذا الندى مقصور 
على العقود المبرمة فتطل سنارية بقوة القانون 
بشروطها العادبية كافة ول كان الثانت .هن 
نص فى مادته الخامسة على أن تحل الشركات 
1 ا مبيئة بالماىة السابعة ومن ضمنها الشركة 
المدعى عليها الثانية محل الجمعية التعاونية 
الاستهلاكية التى يمثلها المدعى عليه الأيل , 
فان هذا مما يقطع بأن الشركة المدعى عليها 
ملزمة بتنفيذ عقود عمل العاملين بالجمعية 
ياعطائهم احقوقهم أن أن هذا لا يعتبر تصفية 
تامة للجمعية , بالاضافة الى أنه بالنسية 
لتسكين المدعى فانه قد 1 خطر به بمعرفة 
المفوض لسلطات محل ادارة الجمعية الدعى 
عليها الأولى قلا يقبل منها القول يعدم 
صدور قرار التسوية منها مادامت قد أصدرته 
ولها صفة فى أصداره » ويالتالى تكون 
الشركة المدعى عليها الثانية قعلا نقل اليها 
المدعى بحالته اللتى تمت تسوية حالته عليها 
من جانب الجمعية التى عين لها مصفى بقرار 
يكون الدفع المبدي من المدعى عليهما بعدم 
قبول الدعوي لرفعها على غير ذي ص فة فى 
غير محله ويتعين رفضه وقبول الدعوي ٠‏ 
وحيث ٠٠‏ أنه لا خلاف فى أن المدعى قد 


تم تسكينه بالفئة الرابعة وفقا لأحكام القرار 
الجمهوري ١045‏ لسنة 1557 , وانه اعتبارا 


هن 1 5 أصسبح مرتبه 451١‏ مليم 
وى ٠١١‏ جنيه » وانما الخلاف ينحصر بيتهما فى 
ل ليتى عن حق_السعي» الحمدرل. حكن اول 
تربوط القثة الرايعة. الت .سكن فيها .بمقولة 
أن ل الذي يتقاضاه وقد روعى فيه زيادته 
بنسية )/١‏ من من المرتب الاصلى استناد! الى 
القواعد العامة التى أصدرها الجهاز المركزي 
للتنظيم والادارة بشأن اجرا ع أت التسوية 0 
وتري المحكمة أن ما أثاره اللدعى عليهما فى 
هذا الشأن مردود بما يآتى : 


أولا : ان أحكام لائحة العاملين بالشركات 


الصادر يها القرار الجمهوري 45 للسسعنة 
5 والتى استند اليها المدعى فى المطالبة 


: بحقه فى اقتضاء أول مريوط الفتة التى تم 


تسوية حالته عليها لها صفة تشريعية ملزمة , 


رغلن الفكس من خلك تله القزاعي العسامة 


'الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 


فهذه القواعد ليست لها سفة تطريعية ,'وانها 
ارتضاها ومن حقه أيضا رفضها مادامت 
على المحاكم انزال حكمه على الثاس كافة ٠‏ 


الجمهورى ٠١85‏ أسنة 1557 بشأن تجديد 
وتنظيم اختصاصات الادارة المركزية للجهاز 
المركزي للتنظيم والادارة المركزية لترتيب 
الوظلائف , وهى الثى أصدرت التعليمات التى 
استندت اليها الشركة المدعى عليها الثانية انه 
لا اختصاص لها فى وضع أى ق3واعد لتسوية 
حالات العاملين بالشركات التى تم تمعاملتهم 
طبقا لأحكام القرار الجمهورى ١641‏ أسنة 
5 وكل ها لها من اختصاص يثحص فى 
الاشراف على أاعداد نظام ثرتيب 00 
بالاجهزة المختلفة وفى التنسيق بيثهما , 
بالنسبة للمرتبات فلا تتحصدي مسنلطتها 0 
الاقتراح ويديهى أن سلطة الا قتراح لا تعطى 
الاقتراح أي صفة تشريعية 8-6 


قالثا : أن مفاد المادتين 115 وى 54 من لائحة 
المعاملين الصادر بهما القران الجدهوري 
5 أسنة 1139 أن يصدر تعادل الوظائف 
بقرار من مجلس ادارة الشركة ليعمثعمده 
رئيس مجلس ادارة المؤسسة »؛ ولا يمسري 
هذا الاعتماف آلا ييا التصنديق عليه عن 
الجلين: الكتدية ور علش الك واف اوعنم 
قانه مثى ضسكن العامل نتيجة لهذا التقيِيم 


فى العدد السابع س السئة الحادية والذبسسون 


والتعادل الى فكة قَكة معينة متح أول مريوطها 
المخصسدوص عليه قى الجدول . 

0 و حيث أنه اعمالا لأحكام لائحة 
المعاملين بالشركات المتايعة المؤّسسات العامة 


الصضادر يها القرار الجمهوري ااانا لسنة 
١ 565‏ فان المدعى يستحق أول مريوط الفكة 
المالية التى سكن عليها طبقا لقرار تعادل 
وتقييم الوظائف بالشركة ٠‏ 

وطبقا لما نصت عليه الققرة السابعة من 
المادة 15 من اللائحة سالفة الذكر فان المدعى 
'التى سكن عليها اعتيارا من 1515/1/١‏ 
وهو 44 خيشة رارتعوخ ينيها طبنا الجيول 
المرافق ولما كان الشارع قد حرص على عدم 
المساس بما يستحقه العامل من علاوات 
دورية ندل التاريخ المحدد للتسكين 0 فائه يحق 
للمدعى بالاضافة الى قرق أول المربوط سالف 
الذكر اقتضاء العلاوات الدورية الثى استحقت 


له خلال السدة 59 ات وحتى 
الى سكن عليها العاءل: يستدق. فى ٠‏ يونية 
4 تاريخ التسكين وفقا للقرار 5047 لسنة 
19 وكتصرف الفروق عن ذلك ايتداء معن 
الا مع الأخنذ فى الاعتبار أنه يجب 
أن تضاف العلاوات التى استحقت فيما بين 
هذين التاريخين الى أول مريوط الفئة لا أن 
تجتسب فسن المرتب 5 


ومن حيث أنه عن حساب هذه - الفروق فان 
المحكمة تري ندب مكتب خيراء وزارة المعدل 
بالقاهرة ليندب أحد خبيرائه المختصين 


لحسابها وفقا نطوق هذا الحكم وتبقى. الفصل 
فى المصاريف الانّ ٠‏ 


( القضية رقم "١|‏ سنة .ا19 عبال كلى رئاسة 
وعضوبة السادة الاساتذة كامل عزيز رئيس المحكية , 
والدكتور ممدوح توفيق © ومحميد زكى الدمرداش 
القاضيين ) 


1004 
1" يونيه ةا 


محكمة مرسى مطروح الحزئية 
(] » عقد عمل : فسخه بلامسوخ » تعسف »تعويض» 
مدنى م 566/؟ قى 1١‏ لسنة 5مؤا م 4لا . 
(ب) تعويضصض : تقديرها, غسح عقد عمل ©» تعسفيا ء 
بلا مسوعٌ » فسخ » ظروفه »2 تقديرها , 


المباديء القانونية : 

-.١‏ فسخ عقد العمل تعسقيا بلا مسوخ 
يجعل للطرف الذي أصايه ضرر من جرائه 
الحق فى تعويض 2٠‏ ' ش 

*" ب يجب توافز قيسام المبرر للفصل , 
ويكون تقدير التعويض عن الفصل التعسفى 
عما أصاب الطرف الاخر من ضرى يسيب 
فسخ العقد ء ويشمل ما لحق العسامل من 
خسارة وما فاته من كسب ٠‏ 


الحكمة : 


** ومن حيث أن المادة 4لا من القانون 
15١‏ لسنة ١155‏ بشان العمل الموحد , 
تقضى بأنه اذا فسخ عقد العمل بلا ميرر كان 
للطرف الذي أصايه ضرر من جرائه الحق 
العمل ومقدارن الضرر ومدة الخدمة والعرف 
ا مجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ ب كسا 
. تقضى المادة 0 مدنى بأن فسخ العقد 
يتعسف من احد المتعاقدين يخهول للمتعاقد 
. الاخر الحق. فى تعويضى ما أصابه من ضرر 
. بسبب فسخ العقد فسبخا تعسفيا ‏ لما كان ذلك 
. - وكان فصلل الموعين لم يكن له ما يبرره 
حسيما تستخلصه المحكمة من أقوال شاهدى 
الطرقين يعد .اذا ثبت أن أعمال الشركة المدعى 
عليها لم تكن ب حين فصلت المدعين ‏ قسن 


انتيت فى منطقة العمل ؛ بل على العكس من 


ذلك ثيضا فقد تشعبت أعمالها وتعددت خاصة 


وانها استخدمت بعض زملاء المدعين فى 
المعسكر ١5١‏ فى أعمال آخري بالدلتا لعلة 
غين مفهومة أطانا أن لذن هناك ما ينعن الى 
ايثاى زحلائهم بالاستمران فى العمل دوتهم “ 

كما يؤيد اتسام هذا الفصل بالتعسف 
كذلك أن عقود عمل المدعين لم تكن محدنة 
لا بتاريخ معين ولا بعملية معينة بذاتها » ومن 


شم يكون التعسف فى فصل المدعين قد ثبت 


من أقوال شاهدي الاثبات والنقى معا على 
الوجه المتقدمويكون المبرر له قد انتفى أيضا ٠‏ 


ومن حيث أنه متى خلصت المحكمة الى 
كان لصاخب العمل على مؤسسته سلطة 
تنظيمها وادارتها » فان حقه فى فصل العامل 
ليس مطلقا بل هى مقيد يعدم اساءة استعمال 
هذا الحق : قليس لصاحب العمل فى العقد 
غير محدد المذة ‏ كما تذهب محكمتنا 
العليا أن يقصل العامل الذي استخدمه متى 
شاء وانه لا يكفى أن يراعى المهلة التى يجب 
أن تمضى بين الأخطار والفصل » بل يجب 
تواقر قيام اللبرر للفصل ٠‏ فما قرره الحكم 
المطعون فيه فى هذا الخصوص هو تطبيق 
ليع لنصوضى القانوة كنا إن تقفير البرر 
هى مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى 
الموضوع متى كان تقديرها سائغا كما يستقل 
أيضا بتقدير التعويض ( نقض جلسة ١١‏ 
مارس ١965‏ الطعن ٠١5‏ لسنة ١؟قضائية)‏ 
وان تقدير التعويض حسيما نصت المادة 4لا 
من قانون العمل المود يكون عما أصاب 
الطرف الاخر من ضيرر يسيب فسخ العقد 
ويشمل طبقا للقواعد العامة ما لحق بالعامل 
من نسارة وما فاته من كسب ( ١/815١‏ 
مدتى ) ويحسب ما تقدره المحكمة مع مراعاة 
نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة 
والعرف الجاري وهى عناصر وردت يدص 
تلك المادة على سبيل المثال ( قارن التعليق. 
علي ما نصت عليه الميانة 196 مدثئى ) 


م العده السابع س السئة الحادية والخمسون 


مجموعة الأعمال التحضيرية ‏ '“جزء ‏ 0 ل 
ص ١١7‏ , 17148 ) كما قضت محكفتناالعليا 
بأن تقدير التعويض عن الفصل المتعسفى من 
سلطة قاضى الموضوع دون معقب متى أقيم 
على أسباب سائغة ومن ثم يمتنع الجدل فى 
ذلك أمام محكمة النقض ( نقضص ‏ جاسة 
8/4 سس الطعئ. رقم 0؟؟ لسنة 
: 58 القضائية.مجموعة المكتب. المفنى' ‏ السنة 

س مدئى قاعندة ١8‏ ناص 0150 نقض 
. جلسة. ؟67/5/1. الطعن رقم 747 لمسنة 

4 .القضائية ‏ المرجع السابق ‏ قاعدة 
:ا هى ١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ويؤكد الفقه أن القراعد المتعلقة بالتعويض ٠‏ 


عن التعسف فى انهاء عقد العمل تتعلق 
. بالنظام العام ( الوجين قى قانون العمل 
للدكتور: محمود جمال الدين زكى طبعة ؟1" 
ص 15١9‏ ) * 

ومن حيث أنه لما كان ذلك فان المحكمة ب 
أخذا بالمعايير التى رسمتها المادة 4لا عمل 
موحد - تقدر للم دعين تعويضا ‏ هى 
التى تراها مناسية أجير الضرر الذي حاق 


ب 0 .الدعى. عليها -' 


نتؤدي لكل من الدعين )2 مفتاح عبد القادر 
وي وسعداوي سبسعدك كايب. ّ( مبلغ لكوم 
..جنيه. (,مأئتى جنيه ) وبان. تؤدي لكل من 
. المدعين. ( .حميدة عبد السلام وحميدة طاهر 
..قويدس . واسماعيل محمد سليم ) مبلغ ٠٠١‏ 
. . جنيها. ( ماكة جنيها ) وبأن .تؤدي لكل من 
.أبلدعين. القسعة عشر. . اليباقين مبلغ 16 
..جنيهاء ( مائة وحمسين جنيها ). وترفض 
.ماعدا ذلك من الطليات ٠‏ 
٠‏ القضية ١5.‏ شئة 155 4 ه منة لإا عيال مر 
مطروح رئاسة السيد الاستاذ اتور العمروسى القاضى | 
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محكمة شئؤن الاهمال الجزئية بالقاهرة 


)١(‏ دعوى ١‏ .نظرها. » دفع بعدم جوازه لسابقة 
الفصل. . ملف دعوى © فقده . 

( ب ) هيئة تحكيم : اختصاصها .اق 
6كؤا م ك5 مرافمات م ١١١‏ 


؟؟ لستة 


المباديء القانونية : 
..١‏ يشترط :للقول بحجية الآمر.2» صدور 


استحقاقه 


قضائىمنهيئة قضائية بموجب سلطنها 


القضائية » وان يكون قطعيا صادرا فى 


الوضوع بالبث فيه * 

؟" ‏ الاختصاص ينضر النزاع موضوع 
دعوي الضمان 0 دين شركة السد 
للغزل والنسيج ووزارة العمل يكون 5 


التحكيم ء ويتعين مع مع القضاع يعدم الاختصاص 
الحكم ياحالة دعوي الضمان يحالقها الى 
هدثات التحكيم ٠‏ 

المحكمة : 


** وحيث أنه عن الدفع يعدم جوان نظر 
الدعوى لسسابقة الفصل فيها مورد بأن 
الثابت أن ٠‏ الدعوي. 157 أمسنتة 16 عسصسال 
جزئى القاهرة التى أقامها المدعى مطاليا 
بذات طلباته فى الدعوي اللاحقة لم يصدر 
قيها حكم , وان الشركة المدعى عليها قد 
أأسست دعوي الضمان على فقد ملف الدعوي 
5 لسنة 535 سالفة الذكر::.' وكات يشترط 
لقوق بححية. الام هو طتدور. عكر قسشبائي 
من جهة-فضائية بموجب؛ سلطتها القضائية ' 
ا موضوع ياليت فيه ئُ وأن يكون. 
صادرا من محكية مختصة اختصاصا يجعل 


' للمها.ولاية فى اصداره :* فزنلا كان. الثابت أنه 


لم يصدن حكم :فى ..الدعوي “71 لستة 60>" 


بالشررط سالقة الذكر يه ومن له تق الاق 
... بعدم , جوان نظر ,الدعوي لسابقة الفصل فيها 


لج و ا 
المحكمة 55 الى النتيجة التى انتهى اليا 


ا ولأن النتيجة التى . انتهى اليها بنيت 


على مقومات تحمل الى هذه النتيجة وتؤدي 
اليها » فضلا غما تتقيد.ءيه. المحكمة مر 

تقنامتها. الغانت فى اسيات بكنها" السادة 
بتاريخ 1951/6/١١‏ من أنها قد .خلصت الى 
أن المدعى حسيما هصو.ثابت من صور 


1561 دون عقد "مكتوت 3 وأن الأجر مقابل 
العمل ويذلك بد يستحق المدعى مره عن عمله 
ا هن ا مباشرة هذا العمل 

فعليا ». وتلتزم به الشركة المدعى عليها ومن 
ثم ؟خذ! يتقرير الخبير وها تتقيد تتقيد به المحكمة 
فى. قضاياها. السابقة أن. تجيب 'المحكمة الدعى 
للى .طلباته قى حدود ما .انتهى اليه الخبير من 
لبلغ 60 جنيها قيمة جره عنالمدة 


قضاء المحاكم الجزئية 14 


جد كمركا حتى 21256 ومبلغ 
٠‏ درلا مليم جنيه قيمة منحة عيد الثورة عن 
الشركة 00 عليه 5 تؤديه 0 . 
فيتعين 5 اجاية 9 اليه بالاستتاد” الى خص 
المادة لا من القانون 5١‏ لسنة 58 +١‏ 


وحيث آنه عن دعوي الضمان فلما كان 
الا يتردد فيها مين الشركة المدعى عليها 
شركات القطاع العام وبين جهة كوهدة هى 
وزارة العدل ممثلة فى السيد وزين العدل ٠‏ 

ولما كانت المادة 171 من القانون ؟؟ لسنة 
7 باصدار قانون المؤسسات العامة 
وشركات القطاع العام قد نصت على أنه 
تكون هيئات التتحكيم المنصوص عليها فى 
النازعات الاتية ( ق ) كل نزاع يقع بين 


شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية 
إن خطية ارا يده كلف أي ع 00 8 
مويو دعوي الضمان والقائم بين 
الشتركة ووذارة العدل لهيكات التحكيم 3 0 
ولايتها أى بسببنوع الدعوي أى قيمتهاتحكم به 
الدكمة من تلقاء نقسها وبجون الدقع قى أي 
حالة كانت عليها الدعوي ومن ثم تقضى 
بنظر الدعوي من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام 
أن يقضى الحكم باحالة الدعوي بحالتها الى 
متعلقا بالولايةعملا ينص الماىدة ٠١٠١‏ مرافعات 
ومن كم يتعين احالة دعوي الضمان الى 
هيئات التحكيم لاختصاصها بنظرها ٠‏ 


( الخضية رقم هزه سنة 15 رئاسسة السبد الاسستاذ 


جرجس مسعود التافى ) 


/ 0 و - 
6 
فى سال أحق واكدسي وا مساواة 
لمي رالأساذ #ءع فارى اغا ا مىا فى 
المحاماه هى رسالة الحق والحرية والمساواة فاذا كانت الدييقراطية بمفهومها 
السياسى هى الحرية والمساواة والاخاء والاشتراكية بيفهومها الاتتصادى هى 
العدالة الاجتماعية فان المحاماة هى التى تدافع عن هذه الحقوق والحريات وتعمل 


على حماية الضعيف من تعسف التوى متعم المساواة بين المواطنين جميعا أمسسام 
التانون دون تفرقة عنصرية أو مذهبية أو عقائدية أو طبقية . 


0 وجدت ال - وحجود الا فقد جاء بالقرآن 0 0 لد -- 


' وكان موسى عليه السلام يدعو ربه أن يدامع عنه هارون بما جاء فى القرآن 
الكريم « قال رب اشرح لى صدرى ويسى لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفتهوا 
قولى واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى اقشسدد به أزرى واشركه فى أمرى كى 
نسسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت يئا مصيرا ») . 


ويقول سبحائه وتعالى فى كتابه الكريم ‏ القرآن © . 


« قال رب انى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون واخى هارون هو أفصح متى 
ونجعل لكما سلطاتا فلا يصلون اليكما بآياتنا ومن اتبعكيا الفالبون » . 


ويتول عز وجل ١‏ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله 
عنفهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيل » . 


وجاء فى التوراة : ان « قابيل » جندل أخاه ١‏ هابيل 6 فكانت الجريمة ميع 
الائسان الاول ٠.‏ 


اولخاسق ام :« فيل »من لقية كانت الماكة الأركن توعان جواب القنبائل 
«” أنا حارس لأخى 2 محاولة لأخفاء الحتيقة والجرم ومرافعة غير سديدة 5 


والقوائين فى المجتمعاتالبدائية ترجع الى الأديانالتى يعتئقها الافراد ووجوب 
عقاب من يخرج عن القواعد الديئية المتعارف عليها . 


( ) ) بحث اعد بناسبة دعوة جمعية القانوئيين الدينقراطية بمجهورية رومانيا الاشتراكية الى بقابة 
المحامين بجمهورية مصر العربية فى الفترة من 19 اكتوبر 1/ا5ا حتى ؟ نوفيبر 1911 ٠‏ 


كم العدد السابع ‏ السنة الحادية والكُمسون 


وبينما كانت الشعوب قبل التاريخ تعيش على الفطرة كانت مصر الفرعونية 
تطبق المبادىء الاشتراكية والانظمة الديمقراطية وكانت لديها نفس درجات التقاضى 
اللوحردة غالبا ى يعدن اكلبة العول فى العم الحفكث.. 


ولقد عرفت: المحاماه لأول مرة فى تاريخ البشرية فى مصر الفرعونية سنة 
قبل اايلاد خلال حكم الاسرة الثالثة ثم الاسرة الرابعة وهى الاسرة التى 
بنى ملوكها اهرامات الجيزة حيث انشئت المحاكم لفض المنازعات بين الناس وكان 
احد الامراء هو الذى يتولى هذا العمل وظل الحال كذلك حتى خكم الاسرة الخامسة 
سمئة 5031 قيل ايلاد حيث أجذ القضاء طابعه المستقل ولم يعد مقصورا على 
الامراء بل أصبح حتا لكل فرد من أغزاد الشسعب « يراجع فى هذا المعنى الاستاذ جاك 
بيرين فى كتابه تاريخ المقواعد التأسيسية والقانون الخاص فى مصر التقديمة « كلائة 
اجزاء من سئة 1579 اللمى 19176 بروكسل ‏ الجزء الأول صنحة لإلا١‏ » . 


ولم تكن المحاماه فى العصر الفرعونى أى منذ ..66 سنئة تقريبا بالوضع التى 
هى عليه الآن ذلك أن عمل المحاماه فى ذاك العصر كان يقتصر على رفع الدعوي 
واعداد دفاع المتقاضين الذين يمثلون أمام القضاء شخصيا ولا دخل للمحامى مطلقا 
بما يدور بالجلسة التى كان يتولاها قلم الكتاب بتسجيل كل ما يدور بها من مناققات 
وأسثلة يوجيها القضاء الى المتخاصمين وذلك لأن كافة الاجراءات فى ذلك العصر 
كانت ذات طابع دينى مما أدى الى تسسميته بعصر الكهنة « رع » أى عصر عسادة 


٠ الشمس‎ 


وكانت المحاماة معروفة عند الافريق أيضا فقد عثر على لوحة من الواح مديئة 
سوس بمملكة بابل تتضمن محاكمة ثلائة أشخاص اتهيوا بقتل موظف سسنة .وبم١‏ 
تبل المبلاد أى قبل موسى عليه السلام بستة قرون تقريبا ٠‏ 


وبعذ بدء المحاكمة ادخلت الزوجة فى الدعوى كشريكة لهم فى الجريمة تأسيسا 
هلى أنهم اخبروها بقتله ولم تبلغ السسلطات العامة بثلك فترافع تسسعة محامين 
هن المتهمين الثلاثة كما ترافعم محاميان عن المزوجة واصدرت المحكية حكيها بعك 
ذلك بادائة المتهمين التلاثة وبراءة الزوجة ٠‏ وجاء يأسباب حكمها أن الاستراك غير 
متوافر فى حثها لأنها لم تقترف الجريمة معهم ومجرد, علمها وسكوتها عن التبليغ 
لا يعد اثستراكا . 


وظلت مصر بعد الغزو الاغريقى سنة ؟78 قبل اميلاد محتفظة ياجراءات 
التقاضى والدفاع الكتابى الذى كان متبعا فى العصر الفرعوئى الا أن الغزو الاغريقى 
اعطى للتقاضى طابما جديدا هو طابع البلافة والخطابة والفلسفة أى أن المحاماه 
تطورت بما يتفق وروح ذلك العصر . 


1 وما بعدها : انه كان يحق لكل فرد أن يلجا الى التضاء والدفاع عن دعواه 
بنفسه ومع ذلك كان المتقاضون يفضلون دائيا الاعتياد على ما يعده لهم مناحب 
الحجة. وهو شبيه بالكاتب العمومى تقريبا فى العصر الحديث » من دفاع '. . 


الحاياة , ,م 


ولثن كائث مصر قد خضعت للنفوذ الرومائى سنة '.” تيل اميلاد الا أن 
الامبراطورية الرومانية تركت للتشريعات الفرمونية التى كانت مطبقة فى 
مر خلال الحكم الاغريقئ كبا كانت علية دون باقى بلاد الامبراطؤرية وظل الخال 


كذلك حتى تولى الامبراطور حستنيا ن الحكم من سسئة لااه الى سنة مه ميلادية 
وأر اد أن يوحد قوانين 0 يه والاستفادة من التشريعات الفرعوئية فانتشرت 
ادا القانون ف أئحاء الامبراطورية « بيروت والقسطنطينة وأثينا والاسكندرية » 


ومعئى ذلك أن التقاشى قُْ ؛ الامبراطورية الرومائية فى القرن السائس التي 
وصل الى المرحلة ا كاك علرها مضو عو خيلا نقة 1911 قبل الميلاد مع بعض 
الاختلافات الجوهرية التى تتم تتفق مع طبيعة الحياة فى ذلك العصر . 


ان الأحداث سى مرت بها الامبراطورية الرومانية مئد نشاتها اكدت لجستئيان 
أن الدراسسة القانونية لازمة لتنظيم قسئون الدولة ولتحقيق الديمقراطية والتقدم 
الاتتصادى فاستعان باسانذة القانون وجمع القوانين فى مجموعة واحدة كما 
جمع أقوال . الفقهاء فى مجموعة أخرى سسميت « الدايجست © تحقيقا للعدالة 
والمساواة مين امتعاضين. مسفرضدا "فلك بالجولتين الترضونية .وكانوى حايؤرانن 
ملك بابل سسئة ١951١‏ قيل اليلاد . 


كما أثكا جسستنئيان اتحادا للمحامين, للاشراف على أعمالهم ولبحث مشساكلهم 
والعمل على تحقيق مصالحهم « يراجع موئيه فى الوسيط فى القائون الرومانى 
الجزء الأول طبعة 19151 باريس صفحة ١١.١‏ ويراجع موريل فى مطوله المرافعات 
المدئية والتجارية طبعة سنة 1164 صفحة 114 رقم 186 © . 


قفى عهد حستئيان كانت المحاماة في غاية الأهمية ولذلك كان يجب على 
المحامى قبل أن يباشر عمله أن يقسم على الانجيل بأن يراعى العدالة ويؤدى واجبه 
بأمانة: ٠‏ 


هالمحامناه فى عهد حستئيان كان لها كيانها وعظمتها فلا يستطيع أن يعمل بها 
الا كل من يحصل على قسط كبير من المثقافة القائونية ده والتيصيادية 
والسياسية . 


' ثم جاء العصر الاسلامى وكان التتاضى فى أوله شسفويا اذ على القاضى أن 
يجتمع فى المسجد بالمتنازعين ليفصل بينهم طبقا لما جاء بكتاب اله « القرآن » وسنة 


ولم تنثشماً دور المحاكم الا بعد أن اتسعت رقعة البلاد وعندئذ تطورت المحاماه 
بها يتناسب مع حياة المجتيع فى ذلك العصر وأخئت المحاماه طابعا جديدا هو 
شرح م حاء بالقرآن والسنة وكقياس الحالات الواردة هما على ما أستحدث من 
جالات لا يوجد بشأتها نص صريح فظهر المجتهدون وكان على رأسهم الأئمة أبو حنيفة 
والشاقعى ومالك وابن حنبل . 


؟لى العدد السابع ب السئة الحادية والحسون 


وظلت الآراء الفكهية تتضارب بين المجتهدين « غير, الائمة الأربعة سسسالفى 
الذكر »تضاربا خرج يها عن طبيعة الاجتهاد العلمى اللى الاجتهاد بيا يتفق وصالح 
جن يطلب النتري أ , الراقج حتن همل بانيه الالتهاد فى :اراشر "القرى ١‏ الرابه الفكرى 
اى القرن الحادى عشر الميلادى تقريبا والتزم القضاء وأهل الرأئ: باتباع مذاهب 
.الائمة الأربعة سالفى الذكر وعدم الخروج علبها . ولكن لم يكن المقصود بقفل يات 
الاجتهاد عدم تطور التشريع الاسلامى وائما اتباع ما ذهب اليه الآئمة الاربعة فى 
تفسير القرآن الكريم وسئة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك استمر تطور 
الاجباع والقياس والاستحسان تبعا لتطورات المجتمع ٠‏ 


وبعد عهد صلاح الدين الأيوبى أخضعت مصر لحكم المماليك سبنة .5؟١ا‏ 
فساءت حالة البلاد وعمتها الفوضى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتى سنة 
4 حين وقعت مصر تحت سيطرة الامبراطورية العثمائية . وكانت تقابل فترة 
الاضمحلال فى 0 حكم الاقطاع والارهاب فى الغرب ( أوربا ). « يراجع: تيسيه 
واورلياك فى تاريخ القانون الفرئسى طبعة سئة :19461 صنحة ,"1 وما بعدها » 


ولما كانت المحاماة توأم الديمتراطية السليمنة كما سلفة القول فانها لم تؤد 
رسالتها السامية فى عهد المماليك والعثمانيين فى 'الشرق وفى عهد الاقطاع والارهاب 
فى الغرب حتى تامت» الثورة الفرئسية سسئة 11944 وظهر على مسر المنسياملة 
عدد كبير من رجال القانون ينادون بالحرية والمساواة والاخاء وكانت الثورة 
الفرنسية قد ألغت اتجاد المحامين مع سائر الاتحادات وقيد الحريات . 


وقد اعاد تابليون تشكيل اتحاد المحامين سئة 6 2 قانونا جديدا 
1" المرافئعات المدئية والتجارية طبعة 5ه ا 55 . 


ولقد اشترط هذا التانون الفرئسيى 'الذى أصدره نابليون التميين فى االوظائف 
عا 0 يه قَّ المحاياة ‏ 5 


تشريعاتها الحنيثة سنة 1848# ميلادية 9 اللجاياة تتطور. حتى ظهرت باتكل 


وهى وأن كانت قريبة الشسبهٍ من المحياماه فى عهد جستنئيان فى أواخر 
الامبراطورية الرومانية الا أنها استفادت من.كافة التجارب التى مرت بها منذ 
العصور امفرعوئية حتى الآن سمسواع يما يتعلق. بالاجراءات ..الشكلية أو كيفية 
المرافعة أو اثبات وتائع الدعوى . فال محاماة هى حتا المراة التى تنعكس' عليها 
حليقة حياة المجتيع . 


وكد عرفت المحاماة المنتظمة' بلائحة عثد انشاء المحاكم المختلطة سمئة مببارا 


ا 2 ال 0 0 الشرعية علىيجواز تبول التوكيل عن 


الحاياة 46 


"لما ميلادية وئصت لائحتها على أنه يجوز للاخصام أن يحضروا بأنفسهم الى 
المحاكم أو بواسطة وكلاء عنهم .: 


كما ئصت على أنه يجوز لكل محكمة آلا تقبل فى التوكيل عن الأخصام من ثرى 
ميهم عدم اللياكة والاستعداد للتيام بيهام التوكيل يحسب اللائحة , 


وق شهر مارس سنة 1886 انشىء أول جدول للمحامين أمام المحاكم الوطنية 
قيد به بسعض المحامين المكررين لدى المحاكم المختلطة ووكلاء الدعاوى الذين كأنوا 
يشتغلون بالتوكيل لدى المجالس المحلية وقامت محكبة الاستئناف بثيدهم بالجدول 
واطلق عليهم لقب « وكلاء الدماوى »6 , 


وَعى 4 أصدرت الحكومة المصرية لائحة المحاماه أمام المحاكم 
الوطنية وهى أول وثيقة رسسمية تشضمئت اللحاماه وأسمتها « حرفة المحاياه » 
والممارسين لها « المحامون » ؤزثس كلت أجثة : غى محكبة الاستئناف سميت باللجنة 
المستديمة مهمتها امتحان من يريد تبد اسمه فى جدول المحامين وقد بيئت اللائخة 
واجبات المحامين كما ئلمت طرق تأدييهم . 


وبعد خمس سئوات وجدت الحكومة المصرية أن الثضاء قد خطا خطوات 
واسعة حو الكيال ولما كان المحامون هم اعوان القضاة يساعدونهم فى أداء واجبهم 
القدس بما لهم من ثقافة وخبرة كما أن المحامين هم المرشدون للناس يهدوتهم الى 

كيفية.الوقوف فى محراب العدالة ويسندونهم فى الحصول على حتوقهم ويأخذون بيد 
د والضمعيف والمظلوم والمعتدى عليه بغير حق ... لا كان الأمر كثلك' وجب 
أن يساير ركب المحاماه ركب القضاء فى, التقدم والازدهار ولذلك أصدرت الحكومة 
المصرية قانونا لللمحاماه فى 189157/9/11 ألغت به قانون سنة 1888 واطلقت على 
المحامى اسبم « الأفوكاتو.» أسوة بزميله مام المحاكم المختلطة واشترطت أن يكون 
طالب القيد بالجدول ,حائزا .لشهادة من. مدرسة الحقوق وأن يكون.حسن السمعة . 


.وبينت اللائحةالذكورة.ما للمحاميى منالحقوق وما عليهم من الواجباتوفرضت 
عقوبات تأديبية على من يخل بشرفها كما نصت. على عدم جواز الجمع بين المحاماة 
وبين أى عمل يحط من قدر .المحامى وعلى واجب الدفاع عن الفقراء مجانا وعلى 
واجب المحافظة على سر اللمهنة وهلى آتعاب المحامى ... له 


وتقدير 55 الجاناء يظهر جليا من تقريرهة فالامر العالى المادر 
بتاريخ 1855/11/5 انه لا يعين أحد لوظيفة مساعد نيابة الا اذا الحق فى أحد أقلام 
١‏ الكتاب بالمحاكم أو بالنياية امعميومية مدة سئة أو اشتغل بمدة سسئتين بمكتب أحد 
الأفوكاتية المقبولين أمام المحاكم المصرية بأعمال المحاماه .. الخ. . 


وفى سنة 111 اخطتةالحكومة المصريةخطوةكبرئإلرفعسأن المحاماة فأصدرت لها 
قانون المحاماة الذى استمر العمل به حتى سئنة ١15951‏ وأنشأت بمقتضاه نقابة ثمثل 
المحامين ولها جمعية عمومية ومجلس وصنئدوق . ولمجلسن النقابة فيكمطة معئوية 
يمثلها ويعيل ياسمها.ويداقع: عن مصالحها كما خوله المشرع سلطة ادارية فى بعض 
الوجوه ... وقد أدخلت تعديلات على هذا القانون لسالح المحامين سئة لاما 


6 العيد السابع ‏ "الشئة الحادية والخيسونم 


ثم فى مسنة:.1954* حيث ‏ أصبحت الاتعاب: المحكوم بها من حق النقابة تؤول الى 
صئدوق المعاشاءته والاعانات بنسبة .م72 والباقى للنقابة: وزيدت التمغة التىتحصل 
على إلقضايا فأصيحت ...؟ مليم عن القضايا بالمحاكم الجزئية و..؟ مليم بالمحاكم 
ا م مليم بمجاكم الاستكناف و١‏ جنيه بمبحاكم النقض والعليا وحصيلة هذه 
لتمغةتؤول 7 صئدوق المعاشيات والاعائات يئسبة .4 0 للنقاية 5 


" للتيد بالجدول العام والا تراك التو : 

1 للقيد أمام المحاكم اللعائية 00 تراك السئوى ١‏ 

م . للكيد أمام محكمة النكتض والعليا 0 الاسئوى .هم 
و صف 'هذه الرسوم والاشتر ت اكات لصئدوق امعاشات والاعائات والخنصف 
فتن أن يتقاعد فى سن الستين يعد ممارسته المحاماة ثلاثين عاما ويتقاضى 
المجامى حخمسون حنئيها معاشا شهريا زيد امى سثين حثيها اذا مارس المحصاماه 
أريعين 9 ويتتاضىيٍ ورئة المحامئٍ الذى يتوق قبل سملن الستين أو المستفيدون الذين 


001 كان للمحامى المصرى دور عظيم فى الحركة الوطنية ضد الاستعمار مثذْ 
عهد الاحتلال البريطانى حتى ثورة 1 يولية سنة 1161 حيث وقف بجانبها يؤيدها 
فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية بارساء قواعد المحرية والاشتراكية والوحدة 
ل ا ل فى صقوف رجالها بفكره وعلمه وخبرته بحكم أتصاله بالجماهير أتصالاً 
وثيقا ولا يزال يعمل ضد. الاستعمار والامبريالية وتحقيق السلام المالمى ذلك أن 
المحامى هو رسول سلام بين المتخاصمين يطفىء الثار ااشستعلة بيئهما ويهدى الى 
سبيل المحبة والمودة والاخاء والصلح بين المتخاصمين ويجمع بين الشقيقين المتنافرين 
ومتى أستقر السلام فى نفوس الافراد استقر فى كيان المجتمع واستقرت الدولة على 
حال من السلام ومتى كان الأمر كذلك دعت الدولة الى السلام وسعت من اجله 
ولأ ترضى عنه بديلا وك عي يانه المحاماه فى تدعيم السلام ٠‏ 


وأن ن أصدق ما قيل فى تعريف' شرف المحاماه ما قاله العلامة روشمبوق ٠‏ 


لما من مهثة أشرف من مهنة المحامى وما من مكانة أسمى من مكانته ولا نيم 
اصعب منها منالا دانها تستلزم أن يكون المحامى مجموعة أخلاق ومواهب بل دائرة 
معارف مستفيضة مسهبة وأن تقوفر فيه مزايآا متعددة بالتفكير السليم والحهكم 
الصواب والقلب الكبير ٠‏ وعلى الجملة يجب أن يكون رجل قول وعمل معا طيب 
العنصر متجردا كل التجرد ٠‏ فمن ذا الذى يجسر أن يكون محاميا حقا ؟ » . 


وقال القاضى الامريكى ١‏ دافيدسون »© لابئه : 


( يا بتى اذا أزدت أن تكون حقا محاميا فعليك أن تكون رجلا حقا ولا باس 
بعد ذلك اذا عرفت سينا من القانون » ٠.‏ ' 


ويكول انقانت العام بحا قاين + 

« ليست حياة المحامى كحياة القاضى فى الصفو والاعتزال بل هى سلسلة 
أيام وكفاح وليالى سهر يعايش فيها نشوة الفوز أو مرارة الخيبة ولكنه باعث الأمل 
فى النفوس وحامل مشعل الحق كانه فى شباب دائم يغالب بروحه الوثابة الأيام 
والسنين » ٠‏ 


حتا أن المحاماة حرية وكفاح وتضحية فى شرف ونزاهة وآمانة يسبودها 
الكناعة . 


تعريف : 

١‏ المحاماة مهنة حرة 4 ولا يعض من قدرها أو ينال من كرامتها » اطلاق 
لفظ مهنة عليها . واذا كان من عرض للكتابة عنها من ابنائها قد اعتيرها فنا رفيعا » 
منكرا وصفها بالمهنة (1) »© غائنا نقرهم على أنها فن رفيع ورسالة سامية © ولكثنا 
لا نتردد أيضا فى اعتبارها مهئة 4 « فالمهئة » فى لغة الضاد معنئاها « خحدمة » (؟) + 
وهو المعنى الذى قال به أهرئج » اذ وصف مهنة المحاماه بأنها « وظينة فى خدمة 
المجتبع » (؟) . 5001666 18 ع0 م6م71معه ياج مأومط 


المحاماة منذ القدم : 

؟ - وكان أول ظهور كلمة « محم 6 فى القرن الثائى عثشر » وكانت اذاك 
تتكون من مقطعصين | 80 دو 706835 ل ومعناها من يستنجد به 
الناس (؟) . وكان أول ظهور كلمة «نتابةة ©0202 » فى أمر عال أصدرة 
الاميراطور جستنيان . ثم ظهرت »© فى فرنسا ؛ فى نهاية القرن الثالث عشر » ولأول 
مرة 2 المقازنون الفرئسى! القديم ٠‏ وبقيت الكلية مستعملة أسسما لطائفة المحامين 4 
حتى أجتاحتها الثورة الفرئسية ضمن ما أجتاحته من نظم اجتماعية » ثم عادت بعد 
ذلك للظهور الى يومنا هذا (ه) . أما كلمة نقيب » 881082161 فلم يتمكن 
المؤرخون من الاهتداء الى تاريخ ظهورها أو استعمالها » وكل ما عرفوه عثها © انه 
منذ زمن بعيدر كانت توجد فى دار المحكمة غرفة يجتمع فيها طائفة رجال القانون » 
وكان رئيسهم يحمل عصا ططاة8 اثسارة الى الكرامة وعنوانا لها ») ومن 
هنا جاءت كلمة 886082165 (1) . وأقدم مستند تاريخى ظهرت فيه 
كلمة ١‏ نقيب »4 بصورة رسمية » بوصفه رئيسا لطائفة المحامين © يرجع 


١ (‏ ) الاستاذ شوكت التونى فى كتابه القيم ( المحاماة فن رفيع » طبعة سئة 4م14 ص 1“ . 

(؟) قاموس « أقرب أكوارد » »| ص 9١)؟ؤ‏ , 

( ؟ ) اهرنج فى ١‏ تطور القانون » ترجمة فرنسية مولئير سئة 8,1 غقرة ه/ا م جان سافاتييه فى « المهنة 
الحرة ) سنة 144 طبعة ياريس ص ؟١‏ هامش 7 , 

( ؟ ) البائدكت الفرنى طبعة سئة 1461 جزء 11 ص 40) خقرة 1 . 

( © ) بايان وديفو » سنة 1556 »ا ص 4١‏ فقرة ١‏ .. 


١‏ ابايان وديف ص 8/ فقرة مه ب جان ايلقون طبعة 1914 ص 1١18‏ خقرة 114 س مولو 1١‏ طبعة 45الؤ 
ص 6 و 1, 


1 


الى ؟؟ من أغسطس سمئة 11651 )١(‏ 4 وأول ما ظهر « جدول المحصامين » » 
و 8 اليمين «( التى يتعين على المحامى أن يحلفها قبل مزاولة المهنة > كان بالأمر 
العالى الذى أصدره فيليب الثالث فى فرئسا فى "1 من غبراير سسئة 1997 (9) . 


8 ولقد وجدت المحاماه ؛ من قديم جدا » منذ اليوم الذى وجدت فيه 
الجماعة © أذ كلما وجدت حباعة نشأت منازعات . والمئنازعات لا تعدو أن تكون 
هجوما من جائب ودفاعا من جانئب آخر » وكان لابد من « حكم » عدل يحسمها ويفصل 
فيها . ولو أتك أوغلت فى عصور القاريخ الغائرة » لوجدت انه حيث اقيمت «العدالة» 
نبتت ألى جوارها « المحاماه » © تحت تسسميات مختلفة »© بتلازم هو تلازم المعانى 
المتداعية . وانك لواجد علاماتها » وآثار نشسأتها ووجودها © عند الكلدانيين » 
والفرنسيين » وقدماء المصزيين » على أن موهبة الخطابة » مع ذلك » لم تظهر فى تلك 
الشعوب كفن منظم »© بل أن منها » وعلى الاخص المصريون ؛ من كان يخشى الخطاية 
ويخاف سحرها © اعتقادا منهم انها قد تؤدى الى حلول خاطئة أو أحكام غير عادلة ؛ 
الى جد أنهم كانوا يمنعون الأرافعات الشنفوية » ويفرضون الدفاع المكتوب ! (9) . 


وفى عهد روما القديمة كان المدفاع التزاما واجبا على السادة لخدامهم . ثم 
كان الناس بعد ذلك 1 يلجئثون الى أصدقائهم ( ليدافعوا لهم عن مصالحهم © وكان 
| 227 المداقع 30-02 ؛ ثم أصصيح 013183 6 وبعد أن كان 
قصسنة-01218 أى صديق »© أصبح 018181-01016551002861 أى محترف (2) , 


رداء المحامى وزيه : 


؟ - كان المحامون فى كل الازمان يرتدون رداء خاصا أثناء مزاولتهم لعيلهم ٠‏ 
وان أردت أن ترجع الى أصل هذا التقليد » فاعلم انهم قصدوا من ورائه الى اقامة 
مساواة فى الرداء » بين اصحاب المهنة الواحدة » مهما اختلفت ثرواتهم » أو تباينت 
دخولهم ؛ وانهم قصدوا من مظهره الجدى المهوب ؛ أن يفرض لصاحبه احتراما ) 
أثناء أدائه لعمله ©» وأن يزيد من كرامته ق أعين الناس (6)اء 


ه ‏ ومما تقرؤه فى تاريخ المحاماة » بصدد زى المحامى 4 وهو ما يبدو اليوم 
فرييا ©» انهم كانوا. فى سسئة 1841 * فى عهد نابليون الثالث »6 يمئعون المحامين 
أصحاب الشواربء من دخول الجلسات (5) ! لأن ذلك فى عرفهم يتنافر مع الرداء ») 
ويقنافى مع الكرامة »؛ ولا يتفق مع الواجباتم الخطيرة الملقاة على عاتق المحابى ) 


١ (‏ ) بأيان وديفو ص 8لا س كريسون'؟ طبعة مما ص (#ار؟ ص ؟11؟ ٠‏ 

(؟ ) ريبيرتوار دالوز جزء 5 طبعة 14866 ص ©6١‏ غفقثرة 14 , 

( ؟ ) ريبيرتوار دالوز ه طبعة سنئا 1456 ص 45: فترة ١١‏ 

( ؛ 6 بايان وديفو حى 4؟ بآخرها حتى عن ".+ وبه تفصيل لعرض تاريقى طريف س أبلتون هس ؟) فقرة 
/ا وما بعدها ., 1 

( ه ) الباندكت الفرئنسى ص 98+ غقرة 8414م بأيان وديفو ص 544 فقرة 772 . واذا شئت المتوسع 
غيما كان عليه الرداء فى فرئسا » وما تطور أليه » فلترجع المى ص 5)؟ , ١‏ 

(5) كريسون ؟ آخر ص 0؟ , 
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ولأن الثمارب. لم يكن: تقليدا الا.عند وجال -الجيشش » ولم يطلقه المدنيون"الا نادرا (1؛ 

ولئد حرص التضاء فى تلك ,الفترة على مراعاة هذا التقليد ؛ بغير تمسامح 
فيه . فمن ذلك أن محكمة أمبير غاء حسم أصدرت حكما يتوجيه:' الللوم الى 
فريق من المحامين دخلوا قاعة الجلسة ومعهم شسواربهم ! فطعن المحامون فى الحكم 
بطريق التقتض »© وتمسكوا فى الوجه الاول من وجوه الطعن الثلائة ألتى ضمنوها 
تقرير الطعن » أن المحكمة قد تجاوزت بحكمها المطعون فيه حدود سلطتها ٠‏ فرفضت 
محكمة النقض هذا الوجه » وقالت : « ان المحاكم بجميع درجاتها تستقل وحدها 
بتقدير ما اذا كانت الأفعال أو التصرفات التى تجرى فى قاعات حلساتها © تتناق 
أو لا تتنافى مع كرامة الجلسة ©» وتستقل بتقدير ما اذا كانت تؤذى أو لا تؤذى 
قدسسمية الؤّظيفة القضائية التى تؤدى فيها . وهى فى هذا التقذير لا معقب عليها من 
رقابة محكمئة النقض (؟) : 3 


ومنذ أن صدر حكم محكمة النقضى هذا ©» أصبعم اعللاق الشارب واللحية نادرا: 
لاتعابة باريدن ...وبع كاك عاتم يمرور الأيام ل لم يولوا الأمر اهتماما كبيرا » 
وان كنا نقرأ أن رئيس الدائرة الثائية بمحكمة استئئاف باريس رفض فى سنة 6م1 
أن يسمح لحام يشارب أن عداخم أمامةه ! 4 واتكزا أن محاميا كبيرا هناك » مدن 
أعضاء نقتاية باريس السابقين ©» أقر هذا الصرف ووافق عليه لأنه كان يئفر من 
النعية والشازت ! (5) 3 


01000 التنليد » كبا عفنت غيره من تقاليد أخرى » فى شسأن 
ملابس المحامى » من وجوب ارتدائه سروال ( بنطلون ) اسوذ ؤرباط عئق أبيشن » 
ا المسائل كلها لا تسترعى انتباه المحاكم أو مجالس التأديب (6) 

5 على أن الزداء الروهى :( الروتد )هو د المهاحنة وحدهم (05) » وهو 
فى مصر“واجبا “محتم عليهم » منص المادة ؟؟ من قانون المحاماه رقم ١‏ لسنية 
554 المعدل: 'بالكائون زقم ٠0‏ لسنة ./ا19 اذ نصت على أنه «'لا يقبل حشور 
المحامى أمام جميع المحاكيم الا بالرداء اللخاص بالمخاماة » () , 


لا عد ولأان الرداء الخاص هو حق للمحامين وحدهم ؛ فان من يرئذيه. » ويمثل 
يي كية امام المحكية كمحام »© دون ن أن يكون ٠‏ كذلك فائه يقبع تحت طائلة العقاب 4 
ف م وى مصر . أما فى فرنسسا ؛ فاته يعائب بنص اللمفقرة.الأولى من اللاذة 


١ (‏ ) الباندكت الفرنسى ص 8؟؟ فقرة 55م , 

50 ) حكم 1842/8/6 ؛ سيرى 18466 ١‏ ل إزره فى وسط العمود ويراجع التقربر الذى وضعه. فى 
هذا اكشان أحد مستشارى الهيثئة آلتى أصدرت الحكم ( المستشيار دى جوجال ) خفيه بيادات لخ يريد 
التوسع ؛ ص 4لاه بآخر العمود وص .8ه و1مه ‏ وقد الغطوا العمود رقم صحيفة , 

(؟)ميلو اص 6ل ومم؟. 

( ؛ ) دالوز براتيك طبعاة 1 جزه 1 ص 1١‏ فقرة 195 ل الباندكت الفرنسى ص 7]8 فقرة |86 . 

' ( ه )تايان وديفو ص ١)‏ خقرةٍ كارو /6؟ وص .0؟ خثرة ,/ا؟ ,م 


(1 )تقابل المواد ؟؟ من قانون المحاماه رقم ؟؟ سنة 151١‏ > | والمادة ؟" .من القانون_ 1 لسبئة 
555 » والمادة ١‏ من القانون 55 لسلة اموا , ' 


11 نكلرات فى مهئة المهامى‎ ٠ 


4 أمن قانون العقوبات الفرئسى المعدلة بالقانون الصادر فى 18 من مايو سنة 
؛ وبالأمر الصادر فى 58 من يوئيو سنة 1155 » التى تنص على أن « كل من 
ارتدى علائية زيا أو تقلد وساما ؛ بغير حق ؛ يعاقب بالحبس من سئتين الى خمس 
سنوات »© وذلك يدون اخلال بعقوبة التزوير اذا توافر فى الفعل ركن الجريمة »© . 


وأما ؤم مصر »© فلا مثابل لهذا النص غى قائون العقوبات ؛ ومع أن المشرع 
المصرى قد اقتبس من المادة 05؟ عقوبات فرنسى » نص المادة 101 عقوبات مصرى» 
الأ آن تضها خاضر 6 على ما يبدو من صياغتها © على 9 الكنوة » المخميصبة اوظفى 
الحكومة المصرية أو الاجنبية على السواء )١(‏ » ومن ثم فان من يرتدى زى المحامى 
دغير حق ؛ ويمثل به أمام المحكمة كمحام » فانه يقع تحت طائلة المادة 8*5 عقوبات » 
لأنه يكون قد « اتخذ صفة غير صحيحة »© أسوة بما قررته محكمة النقض فى شسأن 
من تقلد صفيحة نحاسية مما يحمله رجال البوليس وعليها نمرة يعرفون بها (؟) . 
ومن المقرر قانوئا أن انتحال أية صفة كائية 4 تجعل النتحل محلا للثقة من جائب 
المجنى عليه ؛ كادعائه بأنه محام أو طبيب © فان هذا الانتحال وحده يغنى بذاته عن 
ضرورة الاستعانة بالطرق الاحتيالية من أقعال أو مظاهر .احتيال أخرى تؤيد .الجائى 
فى ادعائه » وهو ما عليه الاجماع فى مصر وفى فرئسا » وعليه أيضا قضاء محكيتنا 
العابا » قضاء مستقرا (؟) .. وان كانت أصدرت حكما فى 1954/5/4 © قررت 
فيه ان اتخاذ اسم كاذب دون أن يعمل امتهم على تثبيت اعتقاد المجئى عليه يصحة 
ما زعمه »© واقتناع المجنى عليه بذلك لأول وهلة » لا يكون الا مجرد كذب لا يتواغر 
معه المقصود قانونا من اتخاذ اسم كائب فى باب النصب (©) » الا أنها استقرت 
بعد كلاف بن وكالك مسطرة ين قل مددهلن أن محرو نكاد ميمة اع سهيحة كن 
وحده لتوافر الاحتيال » وأو لم يكن مصحويا بأفعال خارجية تعزز هذا الادعام (م) , 


ويلزم مما تقدم ؛ ان مجرد اتخاذ أى شخص صفة المحامى » بغير حق © سواء 
ارتدى رداء المحاماة ام لا » وسواء مثل بهذه الصنة فى احدى جلسات المحاكم ») 
أو فى غيرها ‏ مجرد ذلك يوقعه تحت طائلة المادة ؟؟ عقوبات »© لاتخاذه صنة 
غير صحيحة . ولو لم يؤيد زعمه بأية مظاهر خارجية أخرى © أو بأية طريقة من 
الطرق الاحتيالية .. وهو ما كان عليه الرأى فى غرنسا » قبل تعديل الفقرة الاولى 
من المادة 9ه؟ عقوبات فرئسى . 


8,8 قانون العقوبات ا معدل » للاستاثين اثور العيروسى ومصطفى الشائلى طبعة ./[19 ص‎ )١( 
وقد جرى نص المادة 157 عقوبات مصرى بما نصه « كل من 'لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائز1‎ 
للرتبة المتى تخول له ذلك أو حمل علانية: العلامة المميزة لعمل الوظيفة غير حق يعاقب بالحبس مسدة‎ 
, » لا تزيد على سئة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها‎ 

(؟) نقض جنائى 1595/5/1 »2 اكرجع السابق هامش اا ص ك,؟ , 

( ؟ )دكتور رؤوف عبيد ( جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال » طبعة 1958 ص 6456 وهصامش 
؟ ل دكقور أحمد ختحى سرور فى (( الوسيط فى شرح قانون العقوبات ‏ القسم الخاص )) طبعة 1914 
ص ؟*/| هامش (1) : 

( ) ) مجموعة القواعد القانونية الجنائية فى ربع:قرن للمكتب الفنى ص 38,! رقم 74 , 

( © ) دكتور رؤوف عبيد ودكتور أحمد فتحى سرور .» . آاكرآجعان السايقان.» . ١‏ 
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م - وكان حرص المحايين »؛ فى فرنسا » على الاعتزاز بالرداء . وتكريمه » 
شديدا » الى حد ان مجلس تقابة المحامين فى باريس اصدر قرارا فى |" من تيسمير 
سسئة .186 يقشى بأنه يتعين على أعضاء مجلس النقابة أن يعقدوا جلسات المجلس 
وهم برداء المحاماة )١(‏ كما أصدر المجلس عديدا من القرارات تحظر على المحامى 
المقدم كمتهم سواء أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح » وايا كانت مهمته » أن يمثل 
أمام المحكية برداء المحساماة (؟ ) . وحكمة ذلك ظاهرة » وآن لم تفصح عنها تلك 
الترراراث ؛ هى حفظ كرامة الرداء من أن تخدثشس ٠‏ 


أما خارج عمله » قلئن كان المحامى لا يتقيد بملبس معين » الا أن كرامة مهنته » 
وحُطورة رسالته ‏ ومهئته كما نعلم من مهن السر كالطبيب ورجل الدين ‏ تدعوه 
آن يرتدى دائما الملابس المحترمة الهادئة الألوان » بل وقالوا أن عليه أن يرتدى 
املاس السوداء فى المناسبات الرسمية (9) ٠+‏ 


أواذا كان « اللباس » لا يصئع الرجل عادة ؛ الا أنه بالنسية للمحامي من 


( ؟ ) قرارات ؟؟ و." من يناي سئة 1861 > وقد آشار اليها كريسون ؟ بآخر صفحة 75 , 
(؟ ) الباندكت الفرنسى عن كلام فقرة 41 , 


لشي لسلا ميمص ررريى للتشريع 


لأسيرامتشاد مح عر رالصيور 
عَليل أول إدارة الت ريع بوزاري العرل 


تت 

١‏ قد كان حسمئا من المشرع المصرى أن نص فى المادة الأولى من القائون المدئى 
الحالى على أنه اذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه أو لم يوجد عرف حكم بمقتضى 
مبادىء الشريعة الاسلامية وبذلك أصبحت مبادىء الشريعة الاسلابية مصدرا 
ثالثا للقانون المصرى ولكنها مع ذلك « مصدر عام » للحكم فيما لم يرد به نص تشريعى 
أو عرف يتحتم على القاضىالرجوع اليها بما تضمنته منالاجتهاد وربط الأحكام بمصالح 
العناد :“"خدها القتام من سادىء العدالة والقاثون: الطبيعي الكن لنت مندر#التخديد 
فى كثير من الأحوال . كما أن الرجوع المى مبادىء الشريعة الاسلامية فى حالة عدم 
وجود نص أو عرف لا يتقيد بيذهب معين انما يكون الرجوع الى المبادىء الأكثر 
ملاعية لنصوص التانئون دون الحلول التفصيلية وهذه المادىء العامة لا تختلف 
باختلاف المذاهب , 


والى جائب اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا عاما عند عدم وجود نص تشريعى 
أو عرف فان المشرع المصرى قد اقتبس من أحكام الشريعة الاسلامية كثيرا من 
نظرياتها العامة مثل نظرية التعسقف فى استعمال الحق ونظرية الحوادث الطارثئة 
وحوالة الدين كما نكل عن الشريعة الاسلامية طائفة من الأحكام التفصيلية منها 
ما تعلق بمرض الموت والاهلية والشفعة والهبة وبيع القاصر وخيار الرؤية وتبعة 
الهلاك فى اللبيع ومجلس العقد وايجار الوقف والحكر ومبدا « الا تركة الا يعد سداد 
الدين » بل قئن فى قوائين خاصة أحكام الشريعة الغراء فى الارث والوصية والوقف 
وتعتبر الشريعة الاسلايمة فى هذه الأحوال « مصدرا تاريخيا » أخذ الشرع أحكامها 
وادمجها ضمن نصوص التانون المدنى . 


واذا كاتف الفريعة الأمبلابية مسفرا انا عند عدم النصن الستريس والمرت © 
أو مصدرا تاريخيا فيما اقتبسه المشرع المصرى من نظرياتها وأحكامها التفصيلية ) 
غان أرجم الآراء فى الفقه الحنفى يعتبر هو القانون الواجب التطبيق فى مواد الأحوال 
الششخصية بين ا اسلميق وبين فر الاسامين يخي اللة بالاشيانة الى با نه الشرع 
من أحكام الشريعة الثراء فى مسائل الأحوال الشخصية فى قوائين خاصة . 


واذا كان مسلك المشرع المصرى ‏ ويه من الشرعين فى بعض البلاد 
العربية ‏ علىالنحو سالف الذكر جدير بالتقدير لما رآه فى هذا المسلك من اسستقرار 
للمعاملات » فان التثئين المصرى لازال يحتفظ بين نصوصه ,قواعد مناقضة للأصول 
العامة للتشريع الاسلامى كأثر من آثار التشريع والفقه الفرنسيين على أحكام قانوئنا 
الوضعي . ولا مراء فى أنه ينبغي أن نسعي الى تحرير قائوننا من هذه الآثار والآخذ 
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بالشريع: الاتساقي كامنابى اول لقو نيا زحييت 5 نيان اجولة: وق اعفة الانبائية 
وبذلك يتم تطوير قانوننا ‏ كما نادى الميثاق الوطنى ‏ تطويرا واعيا متفقا مع القيم 
التى تسود مجتمسعنا الاصلايى ومسايرا لتطوزه من حيث الزمان والمكان ومن ثم يكون 
القانون الجديد نابعا من البيئة والتقاليد التى تأصلت فى النفوس واكدتها اعتبارات 
دينية . 

وقبل أن يتم هذا التطوير يقع على العلماء والباحثين واجب ايضاح ما يتمتع به 
التشريع الاسلامى من مزايا ومسلك الشريعة فى تشريع الأحكام مما يؤكد أن المشريعة 
الاسلامية نظام قانونى مستقل لله أصوله وقواعده وذاتيته وفلسفته وخصنائصه . 


اللخاره عرد نعو متكووونة لكين العريوة اباوج الى جلعان ا 
على الخص فى مادته الثانية على أن « مبادىء الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى 
للتشريع » كما قضت المادة السادسة من دستور اتحاد الدمهوريات العربية أن 
« تتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسا للتشريع » 


وبذلك أضحى اعتبسار الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع ؛ قاعدة 
دستورية لا يجوز ان تحيد عنها التشريعات الاتحادية أو التشريعات التى تصدر فى 
كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد ومن بينها جمهورية مصر العربية فان حادت اللى 
ما يخالف ١‏ مبادىء الشريعة الاسلامية » كانت هذه التشريعات المخالفة غيردستورية 
وهى ما تستطيع ان تقضى به المحكمة الدستورية العليا الإتحادية آو. المحكمة 
الدستورية العليا فى جمهورية مصر كل بحسب اختصاصه , ٠‏ 


وخطاب الدستور المصرى أو دسستور الاتحاد على الوجه المتقدم ليس تواحيا الى 
سلطة التشريع فحسب بل هو موجه الى القاضى كذلك ولذلك فائئنا نعتقد أن الشريعة 
الاسلامية لم تعد المصدر المثالث للأحكام حين يرجع اليها القاضى اذا لم يجد نصا 
تشريعيا بل صارتك هى المصدر الثانى يتعين على القاضى أن يلجأ اليه اذا لم يجيد 
التصن التشريعى 'الذى.يهكم 'المسالة المعروضية تعليها ويذلك كون انسن التسمتور قد 
نسح حزكيا كر المادة الازا رمن العتون المدني + 


وحسبنا أن نتناول ا فى هذا البحث العاجل ‏ الحكم الدستورى المتقدم من ناحية 
سلطة التشريع لثرئ مدئ آحاطة الشريعة الغراء بحقائق التشريع وضسمانات 


ات 
التشريع ضرورة احتماعية : 
لاا سالا مراءنى 1 ن التشريع بالئسبة للمجتمعأسساسس لليناء وصلاحيتهدعامة للليقاءع 
ولا يؤتى التشريع ثماره المرجوة مثه الا يصلاح وسائل التنفيذ وصلاح التضاء . تلك 
« حقائق 5 تشريعية © فى كل المجتمعات » اذ لا ريب فى أنه لا قيام لمجتمع لا يسوده 
تشريع وائما يسوده حكم امكوة وتعلوه آثار الجاهلية 5 ولا مقاء أجتمع لا تو 
تتشريعاته « الصلاحية » و « الاسدتقامة » غالتشريع ‏ وهو وثيق الاتصال بالحياة 
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الاجتماعية وضرورياتها ‏ يطبع المجتمع يطابعه ويصبغه بصيفته فيتجه الى وجهته ٠‏ 
ومن أجل ذلك كان القانون لازما لقيام المجتمع ووجوده كما أن وظيفة التشريع من 
جية أخرى هى العمل على بقاء الجتمع وصيائته وارتقائه ذلك يأن التشريع - كبا 
برص اممض لين الا" وميلة عن وجلئن الحلدى الأحظافين تر نيل كاله 
المجتمع وتتمشى مع تطوره وذلك لتحتيق التوازن والتئناسق بين مصالح الأفراد 9 
الجيناعة ٠‏ 


وقد عرفت الشريعة الاسلامية منذ أن للا الله سيحانه وتعالى هذه الحتائق 
التشريعية واحتوتها أصولها هفأقرت ضرورة وجود تشريع للأمة يزيل 0 القوة 
دآثار الجاهلية فقد قضى المشرع الاسلامى .م وهو الخبير بطبائع خلته وخصائص 
الانسائية ‏ أن من شروريات الحياة الدنيا أن الانسان « مدنى » بالطبع لا ينفرد 
فى وحوده ولابد أن يعيش فى مجتمعذلك يأن المله جع لالخلائق شسعوبا وقبائل ليتعارفوا 
ويتعاونوا وأنه يترتب على هذه الضرورة الاجتماعية الطبيعية ضرورة أخرى هى 
وجوب تنظيم المجتممع الانسائى على أساس قويم سليم يكفل سير آلة الحياة سبرا 
منتظما متسقا مع مبادىء الانسانية الكاملة ولذلك كان لابد لهذا التنظيم من مبادىء 
وتعاليم أو قواعد, وقوانين تشبع الأخلاق الفاضلة فى المجتمع وتضع قواعدالمساواة 
والعدلواظهار الحق والتمسك به وازهاقالباطل والناى عنه . ولذلك قررتالشريعة 
الغراء مبدا المساواة بين الناس كافة فى الحقوق والواجبات دون اعتداد يلون او 
جنس فقال تعالى « يايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا, أن كرمكم عند الله اتقاكم » وئال صلى الله عليه وسلم « لا فضل لعربى 
عن عحبى الا بالتوى #ذكيا الضح ردول أت على له فليه ومسل من أن سيب 
هلاك الامم السابقة هو حيدتها عن المساواة أمام القانون فقال عليه الصلاة 
والسلام « انما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق خيهم الشريف تركوه واذا 
سرق نفيهم الضسعيف أقاموا عليه الحد ) , 
تشريع الأحكام العملية : 


؟ ‏ ولم تكتف الشريعة الاسلامية بتثرير ميدأ المساواة وتنفيذه وائيا وضعت 
الأحكام العادلة الصالحة لتنظيم الحقع ارا يختق يالك الناس ويقيم العدل بينهم . 
قال تعالى « يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكمثنان 
قوم على الا تعدلوا امدلوا. هو أقرب للتقوى »© وقال سبحانه « ان الله يأمر بالعدل 
والاحسان » وقال تعالى : « ومن لم يحكم يما أتزل الله فأولئك هم الكافرون ») , 
فاتسعت نظرة الشريعة الغراء الى جميع مناحى الحياة وعلائق الناس ووسسعءت 
قواعد العلاقات الدولية بين الأمة الاسلامية وغيرها من الأمم وبذلكجاءت الشريعة 
ملائمة للمشرع لهم وشاملة لجميع مناحى لحياة . تلك الملاعية التى هى أساس 
نجاح مير ود جم ل ١‏ او ا ا 
ؤقادة للأمم افداء على الكفار رحماء بينهم فكاتوا خير آمة أخرجت الئاس يلمرون 
الخريو و وينهون عن المنكر . ولعل من أبلعَ ما ثيل ء عن تأثير الشريعة الاسلامية فى 
الغعرب قول الامام الشيخ محمد عبده رهى ألله تعالى عنه « هدى الاسلام ضالا ؛ 
والان.كاسية . وهكب خفنا وهم جاملاً ».ونيه كابلا وككان على الميق كسلا واقدز 
عليه كلا وأصلح من الخلق فاسدا وروج من الفضبيلة كاسدا ثم جمع نتفرقا وراب 


44 العدد السابع ‏ آلسئة الحادية والحُمسؤون 


متصدعا وأصلح مختلا ومحا ظلما وآقام عدلاً وحدد شرعا . » وجماع ذلك كله آن 
الشريفة الاجاادية ند طيوت الدرب نطاتعها وانشكها نكياة بمتادة وعدت اليد 
الت اعفتتدها بصلقتها: وكون االحصع : الإسلامن كوي 'ننايها .سيتغيدا بسيلاحية 
التشريع والمنهاج « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » ومن أجل ما تقدم يرى 
الجمهور من العلماء واافكرين أن الاسلام دين ودنيا فهو لم يأت بالعقائد يصلح يها 
النئنس والعقيدة والعبادة فحسب ولكنه أتى بشريعة ذات ميادىء وأحكام تنظم 
علاقات الناس بعضهم ببعض وتبين علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالفرد كبا 
تقولى بالتنظيم الاحوال السسياسية والاجتماعية والشخصية ليقوم المجتمع الاسلامى 
على أقوى الدعائم يتسمله الاخاء والتكافلالاجتماعى وتسوده مسئولية فرديةوجماعية 
' عن كل ما فيه صلاح المجتمع والدين والتضامن فى هذه المسئولية . 


عا 
وحوب العمل بالتشريع : 


ه ‏ وفى سبيل تحقيق مقاصد الشريعة جاءت الاحكام التى تضمنها الكتاب 
والسنة ودلت عليها مصادر التشريع الاسلامى « تشريعا » واجب الطاعة قال تعالى 
« يأيها الذِين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم 
فى ثىء فردوه ألى الله والزسول ان كنتم تؤمنون بالله زاليوم الآخر » وقال سيحانه 
« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكيوك فيما سجر بينهم ثم لا يجدوا فى أتفسهم حرجا 
مما قضيتٍ ويسلموا تسليما » بلى انه ليس للمؤمن أن يختار أمرا صدر فيه حكم من 
الله ورسوله لقوله سسبحانه وتعالى « وما كان اؤمن ولامؤمئة اذا قضى الله ورسوله 
أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » 
وقوله جل شأنه « ومن لم يحكم يما انزل الله فأولئك هم الكافرون © . 


أختلاط المتشريع بالدين والايمان : 


1 س اذا كانت الشريعة الغراء قد عرفت تشريع الاحكام التى تنظم المجتيع 
وروابطه ومصالح العباد وتكفل سلامة هذا المجتمع وازدهاره وترابط وحداته 
واغراده غأئها جعلت طاعة هذا التشريع واجبيا دينيا يتصل بالايمان والعقيدة وكفلت 
بذلك يسر تنفيذه وسهولة تطبيقه واتباعه باعتبار أن عدم العمل به هوى وضلال 
كال تعالى « وان أحكم بيئهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » 
وقال سبحائه « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون » » وباعتبار أن للدين وازعا نفسيا يحمل صاحبه على أن يؤديه من تلقاء 
نفسه طمعا فى ثواب وخوفا. من عقاب هما فوق الثواب والعقابالدنيويين ودون أن 
يتحايل عل ىأحكامه وائما يتقيلها المشرع لهم يقبولحسن . ولا ريب أن من دواعىنجاح 
ااتشريع أن يقبله المشرع لهم لا خوفا وطمعا ولكن رغبة فى طاعة المشرع ومن أجل 
ذلك قرنت بعض آيات الكتاب الكريم وبعض الأحكام العملية بالايمانكما فىقولهتعالى: 
« يأيها الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمئين » وقوله سبحانه 
« ولا تأخذكم بهما رأقة فى دين الل ان كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر » . كما يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام « لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ») , 
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٠7‏ على أنه يلاحظ أن الشارع الاسلامى لم يسلك سبيل تشريع الأحكام الا بعه 
لقامة اساس العقيدة السليمة فى المجتمع وقواعد الأخلاق الكريمة اللازية لملاح 
المجتمع والمساواة بين اغراده وايجاد الاخاء الحقيقى والوحدة والترابط بينهم اجتماميا 
حتىصار- كما قل الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ المؤمنللمؤمنكالينيان المرصوص 
يقد بعضه بعضا أو كالحسد الواحد اذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والكنى ٠‏ ؤمن أجل :ذلك بلاحط أن.كيات اللنكل العيلية ل يككر ترولبا الا 
حينما تكون المجتمع الاسلامى فى المديئة فى حين كانت آيات المكية فى معظمها تتناول 
العقائد والمعبادات وقيسيس الآمم السسابقة من قضية الكفر والايمان . ومن أجل ذلك 
أيضا جاعت الشريعة الغراء شريعة متكاملة هى الدين أنذى أرتضاءه أننائق لعناده 
سواء فى تعبدهم أو معاملاتهم قال تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الأسلام دينا » وبهذه الآية الكريمة أكتمل نزول الترآن وتمالةعريع 
الالهى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو تنزيل من رب العالمين ٠‏ 


اه 


عالمية الشريعة الاسلامية : 

تاعاق حافة الشريفة الأساقية مايه وخا اية ل اكلييية ذلك نان الى سحائة 
وتعالى قد شماءعت حكمته أن تكون الشريعة الاسلامية هى شريعة الكون للناس كافة 
حتئ قيام الساعة قال تعالى : « وما أرسلناك الا كافة للناس بثسيرا ونذيرا ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » وقال سبحانه 2 وما أرسلتاك الا رحمة للعالمين 7ن 6 ثم أن المقرآن 
الكريم يرجه الخطاب الى الناس كافة فيقول سبحانه وتعالى 9 يأيها الناس قد جامكم 
برهان من ربكم وأنزلتا اليكم نورا مبينا » « يأيها الناس قد جاعتكم موعظة من ريكم 
وقشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمئنين 6 ٠.‏ 


وقد اقتضت « عالمية » الشريعة الأسلامية أن تكون صالحة للتطبيق فى كل زمان 
ومكان ولذلك كان لايد أن تساير أحكام الشريعة اللغراء الازمان المتعاتية وتلائم البيئاتك 
المتباينة فلا تقصر عن حاجة دون تحقيقها ولا تقف أمام تطور علمى أو اجتماعى دون أن 
تسايره ٠‏ ومن أجل ذلك كان مسلك الشريعة الغراء فى تشريع الأحكام مسلكا فريدا' 
بين الشرائع يتوم على الآمور التالية : 
(1) الاتيان بالكليات واصول الاحكام دون الجزئيات والفروع . 


( ب ) مراعاة احوال الزمان والمكان والبيئة والعادات والتقاليد تحقيقا لمصالح 
الناس واقاية العدل بينهم . 


(ج) تغليب مصلحة الجمامة على المصلحة الفردية . 
( 1 ) الأحكام المكلية والفروع الجزئية : 


فقد أتت الشريعة الاسلامية ‏ فى القرآن الكريم والسئة ‏ بقواعد كلية 
وأحكام عامة وبلقته آيات الاحكام زهاء مائة وعشرين آية وبلغت أحاديث الاحكام ' 
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فى السنة ما يقرب من حخمسمائة حديث جاءت مبنية ومتصلة لا جاء فى القرآن 
الكريم وهو المصدر الأول من مصادر التشريع الاسلامى . وتركت. الشريعة الغراء 
الفروع وجزئيات الأحكام الى اجتهاد المجتهدين فى الامة بعد أن رسمت طريق استنباط 
تلك الفروع من الاصول المعامة بطريق قياس الفرع الذى لم يعلم حكيه على الأصل 
الذى عرف حكيه ومساواتهما فى الحكم لتساويهيا فى العلة أو بطريق الاستحسان 
أو المصالح المرسلة او الاجتهاد بتطبيق الروح العامة فى التشريع الاسلامى لقوله 
تعالن! :“لأيانها القدن انوا يعوا الله واطيفوا: الرسول نواولن الأيز ملك مان 
تنازعتم فى ثىء غردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمئون الله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا »© وكوله سيحائه « ولو ردوة الى الرسول والى اولى الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم » وغنى عن البيان أنه لا مجال للاجتهاد فيما فيه نصن وقال 
الرفبول كان "اه عليه وتام غات من تميل جين ميق خاضيا على النمن. ( بم تقض 
أذا عرض لك فضاء » ثال « بكتاب الله » قال « فان لم تجد » كال « فيسنة رسول 
الله » « قال غان لم تجد » قال « أجتهد رأيى ولا آلو » فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام « الحهد لله الذى وقق رسول رسول الله لما ويرضى رسول الله » . 


والشريعة الغراء بهذا الحسلك انما تضع ‏ فى معاملات الناس ‏ الأحكام الأصولية 
التى لا يتصور أن تتغير أو تتبدل باختلاف الزمان أو المكان تاركة الاحكام الجزئية' الى 
اجتهاد المجتهدين فى كل عصر حتى لا يصاب التقنين يالجمود وعدم مسايرة مققضيات 
التطور هذا من جهة ومن جهة أخرى, فان هذا المسلك يحقق الثبات والاستقرار فى 
المغائلات بين التاسن. ..وبالتسية لأفمال العلفين ركست الفنريعة الكدود والعكويات 
على الجرائم التى لا يمكن ان يختلف النظر فى تجريمها من عدمه فى عصر من العصور 
مهما تعاقبت وأى مصر من الأمصار مهما تباينت فأتت بالحدود فى جرائم الزنا وقذف 
المطسنات والسرعة والقرب والقساد. ق: الأرضن: .. :والقسامن: فى القت هئ جرائم 
ليس من المتصور أن تنتهى المجتمعات مهما تطورت الى عدم العقاب عليها آما غيرها 
من الجرائم . فأمر العقاب عليها متروك تحديده الى ولى الامر والقاضى طيقا لتواعد 
التعزير ٠.‏ 


وقد أجمع الائمة على أن التعزير مشروع فى كل جناية لا حد فيها ولا كفارة وجوز 
الامام مالك للامام الحاكم ان يبلع بالتعزير أعلى درجات الحدود المقدرة وأجاز المالكية 


ولم تأت الشريعة بالفروع وجزئيات الاحكام الا فى أحكام العبادات ومسائلالاحوال 
الشخصية لأن لا مجال لاجتهاد العقل فيها ولا تتطور بتطور البيئة . وق مجال 
الالتزامات أتت الشريعة الغراء بأصل نظرية الالتزام فى قوله سيحانه « يأيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود » لانه لا يمكن أن يتحول العقل أو المنطق عن القول بخرورة 
الوفاء بالتعهدات أو العقود فى جميع العصور والأقطار . 


٠‏ - بهذا الممسلك التشريعي تميزت الشريعة الغراء عن غيرها من الشرائع 
كالشريعة الانجلوسكسوئية التى قامت على حلول لاقضية ومسائل . والحق الذى 
لا ريب فيه هو أن الشريعة الغراء قد جاءت'فى النبعين العظيمين ‏ الكتاب والسدة 
بنظريات عامة وأصول أساسية وان كانت قليلة بالنسبة لفروع الفقه وذلكتخفبنا 
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عن أأكلفين ورحمة يهم فقد كان ينهى الل سسيحانه وتعالى المسلمين عند تنزيل 
القرآن الكريم عن الاكثار من سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام لتبقى الأشياء 
على أصلها وهو الحل والاباحة قال تعالى : « لا تسألوا عن أشياء أن تبدلكم 
تسؤكم وان تسألوا عتها حين ينزل القرآن تبدلكم » . 


أمثلة من النظريات العامة : 


- ومن النظريات العامة التى قررها القرآنالكريم نظرية احترام العقود والوفاء 
يها فى خوله سبحانه « يأيها الذبن آمنوا أوفوا بالعقود » وقوله تمالى ١‏ وأوفوا بالعهد 
ان العهد كان مسئولا » » ونظرية الضرورة الملجئة فى قوله جل تأنه « من اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » ونظرية انتفاع الانسان بماله « قل من حرم زينة أ 
التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » كما وضع الشارع الحكيم مبدأ اشستراك الناس 
فيما أشتملت عليه الأرض من منافع فى قوله تعالى ١‏ هو الذىخلق لكم ما فى الأرضش 
جميعا » وجعل الناس جميعا ششيركاء فى الضروريات فى قوله عليه الصلاة والسلام 
« الناس شركاء فى ثلاث : « الماء والكلاً والنار » . ومما أتت به السنة الننوية من 
نطريات آيما > -نطرية القنيان عن .كول الرسؤل صلى اللةا'علية وملام 8لا ضري 
ولا ضرار قى الاسلام » و « الخراج بالضمان »© ومنها نظرية الاثبات فى قوله عليه 
الصلاة والسلام « البيئة على من ادعى واليمين على من انكر »4 . 


واذا كان التشريع الاسلامى ‏ فى الكتاب والسنة ‏ قد أتى بنظريات عامة 
وتواعد كلية فان الفقه الاسلامى هو الذي خصل هذه القواعد أدق تفصيل وفرع 
نيما الفروع وفزهى فيها الممنائل وؤضع لها الحلول +: وضكةا لم يلت اللشريع الامبلامن 
بحلول المسائل . والاقضية التى عرضت حال نزوله فحسب بل حوى كثيرا من 
النظريات العامة وأصول الاحكام وأمهات القواعد . ولكن الفقه الاسلامى هو الذى 
تطور فكان فى الطور الأول للاسلام حلولا للمسائل والاقضية التى وقعت فيه وقضى 
بها المجتهدون » ثم تطور الفقه بعد ذلك فشمل مسائل اخرى افتراضية لم تقع بعد 
وضع لها المجتهدون حلولا وأحكام وكاد الفقه فى نهاية هذا الطور أن ينتكل منالمسائل 
ذات الحلول الى القواعد المعامة لولا ادعاء الاجتهاد ممن لين أهلا له وتصدى كثير 
من ذوى الأهداف للافتاء ميا اضطر معه العلماء فى متتصف المقرن الرابع الفحسرى 
الى الفتوى بسد باب الاجتهاد لوقف هذه النوشى التشريعية وقد كان الاجدر بهؤلاء 
العلماء أن يقصروا الاجتهاد على طائفة منهم تتواغر فيهم شرائط الاجتهاد بدلا مناغلاق 
بابه حتى لا يقف الفقه جابدا أمام تطور النظم والافكار الاجتماعية . 


الاجنهاد ذخيرة تشريعية : 

5 - والواقع أن الاجتهاد كان حركة مستمرة تنمى الفقه فى بحوثهوتجعله يساير 
التطور ويتدرج مع الزمن ولتد ملأ المجتهدون س سواء من أهل الفقه والفتيا أو من 
أهل القضاء والتشريع , خزائن الكتب نتائج عقولهم حتى تجاوز هذا الفيض التشريعى 
الى البحث فى المستحيلات العادية على فرض وقوعها » بل أن فقيها واحدا هو محمد 
ين الحسن قد استطاع باجتهاده ان يخرج سبعة وعشرين الف مسألة تشريعية ٠‏ 


وكان لايد فى هذا الفيض الشريعى الزاخر أن تختلف وجهات الرآى فى فروع. 


٠٠‏ العدد السابيع ‏ المسنة الحادية والخمسون 


لا يلتزم باتباع مذهب معين من مذاهب الائمة المجتهدين فالإاجتهاد ‏ كما يقول المعلماع 
مصدر للمتلد العاجز عن الاجتهاد » واذا كان الحكم الاجتهادى ملزم للمجتهد تفقسه 
مان له مع ذلك أن يعدل عنه اذا تبين له وجه الصواب , 


ولكن لولى الأمن وحده سلطة حمل الناس على ما يختارء لهم من هذه الاحكام 
اذا رأى فى حملهم عليها مصلحة عامة تقضى على هذا الاختلاف مصداق قولمسبحانه 
وتعالى « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعو! الرسول وأولى الأمر منكم » قاذا 
اختار الامام طائنة منآحكام المجتهدين فأمر النامباتباعها وقضاته بالعمل بها وجبت 
طاعته فى ذلك . على أن ولى الامر فى ذلك مقيد يما لا يصادم قاعدة من قواعد الشريعة 
تقررت بنص قطعى فى الكتاب أو السنة أو أجماع » وبتحرى مقاصد الشريغة بما 
' يحتق حاجات الئاس ومصالحهم قال تعالى : « قد جاعكم من الله ثور وكتاب مبين 
يقدى بة الله امن امع رضنوائه سيل السلا ويغرجهم .من الظلمات: الى الثور 'ياققة 
ويهديهم المى صراط معستقيم 6 

( ب ) مراعاة الشريعة. التقاليد وأحوال الزمان والمكان : 


1 ل لا مراء فى أنالعدلالمطلق أوالعدالة نتيجة لازمة للفطرة الانسانية يحسها 
الاتسان بمقتخى قواعد القائون الطبيعى وتشترك فيه كل الأمم » الا أنه لكل أمة 
ظروفها وبيئتها ولذلك كان لزاما على كل مشرع فى أآمة من الأمم الا يغفل ظروفها 
الخاصة من جهة ادراكها وفهمها وتقاليدها قيلحظ عند التشريع أحوال الزمانوالمكان 
والبيئة والعادات والتقاليد لدى المشرع لهم حتى يكتب للتشريع الثبات والاستقرار 
ذلك بأن الله سيحانه وتعالى قد خلق الئاس شسعوبا وقبائل متباينة الالسن والالوان 
والزمان والمكان وقضت حكيته ‏ جل وعلا ‏ ان يكون لكل أمة حالة ولكل طور حكم 
قال تعالى : « ولكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا » بل أن المشرع - كى يكفل لتشريعه 
الصلاح والنمو ‏ يجب أن يراعى أحوال الزمان والتطور المستمر فى الافكارالعلمية 
والنظم الاجتماعية والاقتتصادية وبذلك يكتسى فى كل دورة من دورات التطور 
ثوبا قشيبا يمانى به التطور الفكرى وتقدم النظم . أما اذا لم يراع المشرع هذين 
الأمرين * العادات والتقاليد للمشرع لهم » واحوال الزمان والمكان ؛ فان التشريع يفقد 
صفة الثبات والاستقرار اذا فقد العنصر الاول أو صفة التجديد والاستمرار أو خقد 
العنصر الثائئ وبدأ تشريعا متخلفا عاجزا عن مسايرة التقدم وتحقيق الضرورات 
الاجتماعية وعلاج ما يجد من حوادث لا تتناهمى . : 


١5‏ - والشريعة الغراء لم تغفل عن الآمرين معا فهى من جهة قد راعت ما كان 
صحيحا من عرف بلاد العرب ومن ذلك استراط الكقاءة فى الزواج وفرض الدية على 
العاقلة بل أنها لجات الى التدرج فى التشريم لازالة الأعراف التى لا تتفق وامول 
الدين ٠‏ واذا كانت الشريعة قد ألغت النظام الطبقى الذى كان سائدا فى الجاهلية 
ومباوت بين البشر ولم تفاضل بينهم الا بالتقوى والعمل الصالح « يا أيها الناس انا ' 
خلتناكم من ذكر وانثى وجعلناكم تسعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم . 
ان الله عليم خبير » » الا ان الشريعة الغراء ‏ قد وجدت مع ذلك نظام الرق سائدا: 
فى مجتمع الجاهلية وذا كان هذا النظام يخالف أصول الشزيعة الغراء التى أتت بالحرية 
والمساواة بين الناس جميعا أمام القانون فقد عملت على الغاء هذا النظام الاجتماعى 
فلم تضع له أحكاما دائمة ولم تلغه دفنعة واحدة واتما وضعك له من الاحكام مأ يكثل . 
جيجه والعام تضرت اخوال: الرق .ف ابتري الحزب الى طن فى ييل الدقل * 


الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع 1 


عن الاسلام وتأمين الدعوة الاسلامية وهو ما لا يتحقق الا به » كما أن الشريعة 
الاسلامية قد جعلت اعتاق الرقيق وتحرير كيه من ال كفارة كثير من الذنوب والآثام 
كالقتل الخطأ والحنث فى اليمين والافطار عمدا فى نهار رمضان بغير عذر ثم جعل 
المشرع الاسلامى تحرير الأرتاب من الرق مصرفا من مصارف الزكاة 4 وعملا صالحا 
.يثاب فاعله عليه . كما أقر المشرع الاسلامى « السلم » وقد تعارف عليه اهل المدينة . 


: انعرف 5يصدر من مصادر التتريع‎ ١ 

6س ويرىالاصوليون أن العرفمصدر من مصادر التشريععلى! اجتهد مراعاد 
متى كان عرفا مطردا صحيحا لا يصادم نصا شرعيا من الكتاب او السنة وذلك لتوله 
صلى الثّه عليه وسملم « ما ركه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » كما قال العلماء 
« المعروف عرفا كالمشروط شسرطا » « والثابت بالعرف كالثابت بالنص © وقد بنى 
الفقهاء كثيرا من أحكامهم على العرف فبنى الامام مالك كثيرا من فقهه على عيْل اهل 
المدينة وما تعارفوا عليه واختلف و خينة وإمكايه يناء على اختلاف أعراقهم .ل 
أن الشمافعى لما هيحل الى مصر غير ؛ بعضن الاحكام التى كان قد ذهب اليها وهو فى بغداد 
لاختلاف عرف أهل مصر عن عرف أهل الحجاز والعراق ولهذا كان للشافعى مذهبان 
قديم وجديد . وقد الف أبن عابدين رسمالة فى أحكام العرق سمماها « تشر العرف ؤ, 
بناء بعض الأحكام على العرف ») وفى فته الحئفية أحكام كثيرة مبيتة على العرف 
.مثها أن ن الشرط فى العقد يصح اذا ورد به الشرع أو اقتضاه العقد أو جرى به العرف 
.وانه اذا اختلف المتداعيان ولا بيئة لاحدهما فالقول ان يشهد له العرف . 


يي 
5 على العرف ليس اختلاف حجة وبرهان وائما هو اختلاف عصر وزمان ؟ 
و « العادة شريعة محكمة » . 


لك اق ال ار 0 كس 
ا ن يبظطل ©» وعلى ل ل ا 0 
يؤثر في تفي النص التشريعى كذلك .ويقلب فى العرف آنه من قييل الصاح 


١‏ ل.ومن أمثلة .تغيز الاحكام بسبب العرف ذا منأقه.ابن عابدين فى رضشالته 
السابق الاقمار 5 اليها من امثلة ف المبايعات الربيوية التى اجازها امفقهاء المتاأخزون 
.بحجة رفع الحرج عن الامة ٠‏ ومن ذلك أيضا اباحة: اسثتئجار. الآخير بالطعام والكسنؤة 
صمح مأ فيه من حهالة ولم يجز فقهاء الحئنية الاستئجار على تلاوة الترآن لأنها' طاعة 
يثاب عليهًا فى الآخرة وعبادة تتقرب بها الى الله تعالى ولكن يسبب العرف وتغير 
الزمان استثنى المتآخرون من الحنفية تعليم القرآئ والفقه والوعظ وكذلك الأذان عن 
هذا الحظر حتى لا تتعطل هذه 1 ٠‏ ومن أمثلة تغير الاحكام بسببالعرف 
أيضا أن. الرسول صلى الله غليه وسلم قد نهئ عن نيع وشرّط ومع, ذلك "رأى الفقهاه 


١٠٠١‏ العدد السايع ‏ السئة الحلدية والخمسون 


أ نالعرف قد خصص من عموم هذا النهى فأحازوا مع اللوقاء وهو الذى يتعهد به- 
المشترى برد المبيع اذا رد البائع الثين ‏ لحاجة الناس الى هذا العقد فى التعامل ٠.‏ 


وقد كان الامام آبو حنيفة يرى أن من حلف الا يأكل رأسا يحنث بأكل « رأس الابل 
والبقر والغئم » ثم عدل عن هذا الراأى وخصه بمن ياكل رأس « البقن او الغتم » 
تبعا لتغر العرف من اليصرة والكوفة فالأخيرة كانت تطلق لفظ « راس ) على رؤوس 
الاسل واليقر والغنم أما البقن فكانت تقصره على رؤوس البقر والغنم ٠‏ ثم قصى 
الصاحبان آبو يوسف ومحيد اللفظ على « رأس الثم » ٠‏ 


العرف فى القانون المصرى : 

إن بد ودين بالكر ان الفاذون” اوستنن كيتنا فنا يسبل مق العرت مسد" 
يحكم: + ممقتضأه عند عدم النص كما أن المشرع الملوضعى نفسه قد أقام كثيرا من الأحكام ٠‏ 
الوضعية على العرف سواء ق تكوين العتد أو ما يولده من آثار أو قَْ البيوع أو 
حتوق الارتفاق وسواء فى المعاملات التجارية أو المعاملات الأخرى التى تسرى عليها 
المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدنى القائم أن « اللعرف هو المصدر الشعبى 
الال الذى: يتصل اتصالا مبفرا بالصافة وبكر وشيلتها النظطرية لفطل فصن 
المعاملات ومقومات المعايير اللتى يعجز التشريع عن تناولها بسبب تشعبها أو 


9 واذا كانت الشريعة الغراء نتيجة لصفتها العالميةوصلاحيتها للتطبيق فى كل 
زمان ومكان قد أتت فى نبعيها العظيمين : القرآنالكريم والستة» بالقواعد المكليقدون 
الفروع الجزئية ثم راعت أحوال الزمان والمكان والعادات بفية تحقيق صالح المجتمع 
من اقامة العدل وايصال الحقوق ورفع الحرج والمشقة »© قانها بذاك وسسعت امما 
كثيرة امتدت اليها رّعة الاسلام » كما سايرت حتى الآن أزمانا طويلة تزايد فيها الفقه 
فى الفروع على اختلاف الاعراف والبيئات . واد كان العالم يعائى حرجا شديدا من٠‏ 
تمازع القوائين واختلاف أحكامها ويسعى بعقد المؤتمرات الدولية العالمية واللجان 
العلمية لتوحيد التواتين غان مسعاه اصابة ويصيبه ‏ فى كثير من الاحوال ‏ الاخفاق 
ذلك يأن انون كل دولة لم يوضع الا ليكون خاصا بها وآن هذه المؤتمرات لا يمكنها' 
ان تتغلب على الخلافات بين القوائين أذَا كانت ترجع ألمى اعتبارات المبيئة و التقاليد 
والعوامل الفكرية والمذهبية والاجتماعية . ولكن الشريعة المغراء قد فطئت المى هذه 
العوامل والعادات فتركت الجزئيات التى تحتمل التغيير بحسب الزمان أو المكان الى 
الاجتهاد والاعراف > ونصت فى القرآن والسنة على الكليات اللتى لا تحتمل تشييرا ولا 
تبديلا ويذلك تحققت للشريعة الغراء أسسسن البقاء وصلاحيتها للتئنين للناس كافة 
مصداق قوله عليه الصلاة والسلام « خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ١‏ كتافيه' 
الله وسنتى » . 


( ج ) تغليب مصلحة الجماعة على المصلحة الفردية : 


.» ل نظرت الشريعة الغراء الى الحق لا على انه حق طبيعى من خصائص. 


الشريعة الاسلابية مصدر رئيسى للتشريع دل 


شخصية الفرد كما تذهب الى ذلك التشريعات الوضعية ذات النزعة الفردية س 
.وائما ترى الشريعة الاسلامية فى الحق منحة الهية اكتسبه الفرد بمشسيئة بارئه تبارك 
وتعالى فضلا منه وئعية ٠»‏ ولهذا كانت حقوق الافراد فى الشريعة عقيدة بأوأمر 
ونواهى الشارع الحكيم . وقد قسم الفقهاء أفعال الاتسان الى ثلاثة أتسام : الأول 
ماهو حق الله خالص كالعبادات 20ظ مايشترك فيه حق الله وحق العبد وح قالآخير 
هو الغالب والثالث ما يشسترك غيه الحقان وحق الله هو الفالب وعلى ذلك فحتوق 
العباد ‏ ومنها حرمة مال الغير ‏ لا تخلو من حق الله تعالى ويرى الشاطبى أن حق 
الله وحق العبد حقان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر وان كل حكم شرعى فيه حق 
له وهو جهة التقيد فى الفعل وحق للعبد وهو ما روعيت فيه مصسلحة دنيوية أو 
أخروية . 


وقد عرف الاحناف حق الله بأئه ما يتعلق به النفع العام أو ما يندفع به ضرر 
تفعة , 


نظرية عدم التعسف فى استعمال الحق : 


ل وتأسيسا على نظرة الشريعة الغراء الى الحق عرف الفقه الاسلامى 
نظرية عدم التعسف فى استعمال المحق فحظرت الشريعة استعمال الحق اذا الحق 
.ضررا ل بدون حق قانوني - فى الأحوال التالية : ( 1 ) اذا استعمل اللحق لمجرد 
الاضرار بالغير ( ب ) اذا كان استعيال الحق, انفعة صاحبه مع قصد الاضرار اذا 
كان لصاحب الحق طريقا آخر لا يحدث ضرر فى استعماله . ( ج ) اذا كان استعيال 
.حقه مؤديا الى ضرر عام أو اعتداء على المصالح العامة ( د ) اذا كان استعمال حقه 
مؤديا الى ضرر خاص فاحثس. . وقد وجدت هذه النزعة أصولها فى الترآن الكريم 
وسمنة الرسول اللمعظيم قال تعالى : ١‏ ان الله يأمر بالعدل والاحسان © وفى النهى 
عن الاضرار قال سبحائه : « من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار »© وفى قوله 
تعالى « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » وقوله تبارك وتعالى « ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الئاس بالاثم وائتم 
تعلنون »تقول الرمتول متلى اله عليه وديم 8 لاخر ولا رار" فى الاسبلام © 
وائما اعتبرت الشريعة الحقوق قد شرعت لتحئيق أغراض معيئة يجب أن نتجه اليها 
نية الفرد المكلف حتى يطابق عمله مقصد الشارع من تشريعه المحق تحقيقا لتوله 
.صلى الله عليه وسام ١‏ وائما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما ثوى » بل أن 
الشريعة الغراء وان جعلت للارادة دورا فى انقاء العقد أو التصرف الا أنها لا ترى 
ان هذه الارادة قتادرة على انشاء آثار العتود والتصرفات ذلك أن 0-0-0-2 
'الشارع وحده ,. 


؟؟ ب واذا كان الحق فى نظر الشريعة للدت الغراء « منحة الهية » 
'أكثسيه الفرد بمشسيئة يارئه تبارك وتعالى ‏ على ما تقدم - وليس خصيصة من 
خصائص شسخصية الفرد كما تذهب التشريعات ا ذات النوّعة الفردية خقد 
حرصت الشريعة الغراء على تغليب مصلحة الجماعة على المصلحة الفردية ولم 
تعتبر حق األكية حقا مطلقا كما هو فى المأهب الفردى وائما هو وظيفة اجتياعية 
.واستخلاف على المال محل الملكية من الله سبحائه وتعالى الى عبده قال تعالى : 


١١5‏ العدد السايع ‏ المسئة الحادية والخيسون 


« وأئفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 6 وقال سبحائه « وأتوهم من مال الله الذى 

أتاكم » . ومن أجل هذا قامت نظرية الشريعة الاسلامية فى حق التملك على ثلاثة 

امور : الاول : الاعتراف بالملكية الفردية الى جانب الملكية الجماعية والثانى : تتييد 

حق الملكية الفردية بما يمنع الاستقلال والاحتكار وعدم كنز الاموال » يكفل تحقيق. 

الصالح العام . والثالث : تقليل المفوارق بين المطبقات من حيث تفاوت الثروات . 
اقرار الملكية الفردية : 

8 ل واذا كانت الشريعة الغراء قد اعترفت للفرد بحق التملك ‏ كوظيفة 
أجتماعية وخلافه ‏ نما ذلك الا لأآن الملكية الفردية نتيجة حتمية من نتائج الحرية 
الشخصية كما أنها حافز علىالعمل والجد فى تحصيلالارزاق التى كفلها الله قالتعالى 
« ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون » أما حرمان الفرد من 
كل ملكية قسخصية وقركيز الثروة فى يد الجماعات بصفة مطلقة فانه يقضى على 
أبسط مبادىه الحرية الشخصية ويمحو ذاتية الفرد ويذهب الحافز على العمل مها 
يؤدى الى قلة الانتاج والانصراف عن الابتكار والاختراع . وقد استدل على اقرار 
الشريعة الغراء للبدا الملكية الفردية بقوله تعالى : « أو لم يروة انا خلتنا لهم مماعملت 
أيدينا أنعاما هم لها مالكون » وقوله سبحانه : « وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم 
ولا يسألكم أموالكم »© وقوله جل أنه : « وان تبتم فلكم رعوس أموالكم لا تظللمون. 
ولا تظلمون » وقوله صلى الله عليه وسلم « من أعمر أرضا ,ليست لأحد فهى له » 
وقوله سبحانه وتعالى « وأورثكم أرضهم وديارهم وآأموالهم وأرضا لم تطئوها » . 


وهكذا راى الشارع الاسلامى فى الملكية الفردية ضرورة اجتماعية أقر وجودها' 
فى المجتمعات ولكنه وضع الضوابط لدرء مفاسدهاا واصلاح نظامها ٠.‏ 5 


الملكية الفردية وظيفة' اجتماعية : 


5 .د ولئن كانت الشريعة الغراء د أقرته» الملكية الفردية كنتيجة للحرية: 
الشسخصية وكحافز على العمل والجد فى تحصيل الرزق كما عرفت الىجانبذلكالملكية 
الجماعية ١‏ تحتيقا للمصلحة العامة لجماعة المسسلمين التى اقتضت أن تكون ملكية 
الغرورات أو موارد الثروة الطبيعية أو الوقف ملكية جماعية » » اذا كان الأمر 
كذلك فان الشريعة لم تر فى الملكية الفردية مع ذلك حقا مطلقا يستبد به صاحيه 
أو يستأئر بمئافعه ولو أشر بالفير اذ « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام » كما قال: 
الرسول الكريم »2 وانما رأت هيه حقا مقيدا يقوم صاحبه بوظيفة :اجتياعية فالمال 
محل الملكية هو مال الله والمالك له ليس الا خليقة.عليه وامينا على ائفاقه فيما شرع 
فيه الاثفاق وفى سسببيل الله أى فى تحقيق المصالح العامة للأمة بحيث اذا تجاونز 
حدود هذه الوظيفة وخرج عن مستلزمات تلك الخلافة تعين أن يفقد هذه الوظيفة- 
لفتده مقوماتها وان تغل يده حفاظا على المال وهو قوام الحياة قال تعالى : 
« ولا تؤتو! السفاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما » وقد أمر رسول الله عليه. 
الصلاة والسلام أنصاريا بقلع نخل سمرة بن جنوب فى بستائه لشارة جاره » أما اذا! 
: كان المالك لم يخرج عن الحدود المرسومة للملكية كوظيفة اجتماعية وخلافه فان حقهد. 
على المال المملوك يحميه الشارع الحكيم فلا يجوز ان يعتدى عليه آخر لقول الرسول: 
الكريم صلوات الك عليه وسلامه لاكل المسلم على المسلم حرام دمة وماله وعرضه»” 
وقوله « لا يحل مال امرىء مسلم الأبطيبه نفسبه؟ وقوله ى حجة الوداع « ان.دماءكب.. 
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واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا فى شسهركم هذا فى بلدكم هذا » بل نهى القرآن 
الكريم عن أكل الال بالياطل فقال قعالى : « لا تأكلوا أموالمكم بينكم بالباطل وتدلوا 
بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الئاس بالائم » . 


حق الللكية خلافة : 


ه؟ ‏ وفى حق الملكية حددت الشريعة وظيفتها فنصت على أن فى أموال المسلم 
حق مثلوم للسائل والمحروه وأئة مستخلف على الخال الذى ررعة به اله سيحاتة قال 
تعالى «وانفقوا مماجعلكم مستخلفين فيه» لأنالمال شويدالمالكيد استخلاف كماحظرت 
الشريعة عليه كنز الأموال دون طائل حتى تخرح هذه الأموال من خزانتها وتتداول 
فى التجارة والصناعة والزراعة فتقوى بها هذه المصالح ويرتفع بالتالى مستوى 
المفيقة ين الناين كال: قيال + +8 والنيى كرون الذهب و القفنة نولا يتمقوتها فق 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » ثم فرض الثسارعالاسلامى الزكاة علىالأموال وحدد 
مصارفها هادفا من ذلك الى تقليل التفاوت فى الثروة بين طبقات الامة قال تعالى : 
« انما السدعات للنتراء والمنناكين. والعاملين غليها و1 ]ؤلفة فلونهم وق. الرتاب 
والغارمين وفى سسبيل الله وابن السبيل . فريضة من الله والله عليم حكيم » . 


ومن جهة أخرى منع الاسلام الاستغلال بكافة صوره فحارب الكسب غير 
المشروع أذ قال الرسول الكريم « طلب الحلال واجب على كل مسلم » وقال تعالى 
« يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم » كما حارب الربا فى قوله سبحائه 
«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا المريا » « وأحل الله البيع وحرمالربا 6 ذلك بأن اللربا يعد 
الناس عن العمل والكسب المشروع ويؤدى الى تكدس الأموال لدى طيقة الراسماليين 
من جهة وابتزاز لأموال الفقراء والمحتاجين من ناحية اخرى ثم منعت الشريعة أيضا 
الاحتكار قال عليه الصلاة والسلام « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » . 


وأخيرا وضع المشرع الاسلامى للتوريث نظاما دقيثئا يوصل الى تقليل التفاوت 
بين الثروات اذ تقسم التركة على الورثة قسمة عادلة وفثا لحكم الشارع غلا يختص 
بالميراث فريق منهم دون فريق فتوزع الثروة على أكبر عدد ممكن ولا تتراكم فى يد 
وارث واحد كما يحدث ف بعض التشريعات الموضعية حيث يرث الابن الاكير كل 
تركة أبيه . قال تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاتربون وللنساء نصيب 
مما ترك الوالدان والاتريون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ») . 


تحديد الملكية وانقاصها : 


1 مسدلا يمارى أحد فى أن الشسارع الاسلامى الحكيم كره تداول المال بين طائفة 
معيئة من طوائف الأمة دون طوائفها الأخرى فينعم به الأغنياء وحدهم ولذلك قضى 
القرآن الكريم بقسسمة الفىء مس من غير حرب ولا قتال وائما عن مفاوضة وصلح # 
بين أرباب الحاجات من ذوى التربى واليتامى والمساكين واين السبيل قال قتعالى 
« هما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى المثربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كيلا لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » . ما روى أن الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم قد قسم أموال بنى النضير بعد اجلائهم بين الممهاجرين 
الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم وقليل من فقراء الانصار ذلك لما كان عليه 


كل العدد السابع ب السئة الحادية' و الجُبسون 


أ عع 

المماجرين من هقر يسبب هجرتهم بدينهم الى المدينة . بل أن عمر بن الخطلباب 
والصحابة رضى الله عنهم أبوا أن يقسموا أرض سواد العراق ‏ بالرغم من, أتها 
غنيية ‏ على المسلمين الفاتحين كى لا تكون دولة بينهم فتحرم من الملكية الأجيال 
القادمة من المسلمين: فجعلوها ملكا خراجيا لبيت المال فقد روى أن عمر رضى 
الله عنه كتب الى سعد بن أبى وقاص يوم افتتح العراق قائلا ‏ « ... واترك 
الارضين والانهار لعمالها فيكون ذلك فى أعطيات المسلمين فأنا لو قسمناها بين من 
حضر لم يكن لمن بعده شىء )ا -. 


.ا ل ومؤدى كراهية الاسلام تجميع. الثروة وتكدسها لدى طائفة قليلة من 
الامة.منا يشر بالكدرة البالفة غيها © أن يكون لولئ الامن حت المحدة حت وهو القوام 
على والح للسلنين ان, يذ من اللكية الفربية متعا' افتيتارة ,الققراء واستثلال 
الاغتياء.لهم وتحقيقا لتداول. الآموال بين طبقات الآمية الواحدة » وذلك متى اتتضت 
المصلحة العامة لجماغة المسلمين وي أن يرد القدر الزائد من هذه 
اللعنة إلى بيت المال: لو اا النقراء عفد روى .من | د القكية عير بن القطاي انه 
قال : « لو اسستقبلت من أمرى ما استديرت لأخنت هفضول| أموال الأغنياء فرددتها 
الى الفقراء » بل قد قاسم عمر بعض ولاته أموالا لم تكن لهم قبل ولايتهم وكلك. 
استجابة للمصلحة العاية , 

كلش وله الامن منححن يتس كنك م ألا مجتهدا باحثا عن المصلحة المعتبوة 
شنرعاوتجب طاعته عملا بقوله سسبحانه وتعالى : وأطيعوا اللهواطيعوا الرسولوأولى 
الأمر منكم »كما أن تحديد الملكية أو انقاصها اصلحة هامة تقدة تقتخىذلك لا يمكن اعتباره 
عذوانا :على الملكية لأن المدامع اليه هو دفع الاضرار بالغير وتحقيق المصلحة 
العاية لجماعة المسلمين . ولذلك رأى بعض الفقهاء بحق « أن أخذ هذه المزيادة 
ذا ما دعت مصلحة عامة | الى أخذها بفرض انقاص ملكية صاحبها انما يكون بلا. بدك 
يعطى له وعندئذ تكون هذه الزيادة ملكا لكافة المسلمين يوجهها ولى الأمر الوجهة 
المتى من أجلها أخنت »© وذلك.بخلاف حالة نزع ملكية مال معين للمنقعة العامة فان 
الامام, اذا ما دعت المصلحة العامة نزع. ملكية فرد من الأفزاد فانه يأخ ذ - المال 
المنزوعة ملكيقه بثيمته وقد حدث ذلك قى زمن عمر ين الخطاب حيئما حينما. نزع ملكية 
: بعض الدور المحيطة بالمسجد الحرام لتوسعته بعد أن ضاق على الناس فى زمئه ثم 
وضع قيهتها. يخزانة الكعبة حتى أخذها أصحابها. . 


وجدير بالذكر أن المؤتمر الأول ع البحوث الاسلامية المنعقد بالساعرة 
فى شوال ١78١‏ وثارك فيه علماء الاسسلام الذين قدموا اليه فى شستى ائحاء: العالم 
قد قرر قى بيانه أن « من حق أولياء الامر فى كل باد كن من حرية التملك 
بالقدر الذى.يكفل درء المفاسد البينة وتحقيق المصالح الزاجحة :. © كنا لحات 
فو ففل كلف عقي من الدول ينها لجسيو ريه العربية المتحدة الى الحد من ملكية” 
الآرض ملكية قردية ‏ دون تأميمها س على أن يوزع القدر الزاكم من هدك الملكية 
على صغار الزراع , 


الملكية الجمامية » ساس 


8 س ولم. تعرف الشريعة الملكية الفردية 52510 الجخسمائية “وخثلافة, 
محسبب ب بل انها من جهة أخرى عرفت ١.الملكية‏ الجماعية الموارّد الثروة” الطببعية 
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بحيث تكون لجميع أفراد المسلمين دون أن يكون لفرد منهم اختصاص مصداتا 
لتوله عليه الصلاة والسسلام 2 الناس شركاء فى ثلاث : الماع والكلاء والئار 0«( 


.ولذلك يرى المالكية أن ملكية المعادن ق متاخيها هى ملكية جماعة المسلمين 
حميعا ولا تعد مملوكة فصاحب الأرض ولو كان استبلاؤه عليها لم يحدث الا بعمل 
قامْ به أو بنفقة أنفقها قى سبيله وائما يكون امرها الى الامام يستعملها لمملحة 
المسلمين أن رأى المصلحة فى ذلك أو يقطعها من ثساء اقطاع انعاع مقت بمدة 
أو بحياة من أقطعها نظير مال يصرف فى مصالح المسلمين فاذا انتهت المدة رد الأمر 
فبها الى الامام' . كما عرفت الشريعة الملكية الجماعية فى كون المساجد لله وق 
الوقف على الخير العام وفى تخضيص؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف غتائم 
خسر بما ينئزل بالمسلمين من الوود والاحداث فكانت تصرف فى ثئون الجماعة 
المسلمين . بل ظهرت « اللكية الجماعية »6 قى « حمى » رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم أرضا لنفعة عامة للمسلمين جميعا فقد حمر. الرسول عليه الصلاة والسْلام 
« النقيع » ( مكان قرب المديئة ) لحيل المسلمين كما معل ذلك عمر بن الخلاب 
رفئ الله تعالئ عنه وليس هذا الحمى الا تأميما للأرض وجعل ملكيتها لجماعة 
المسلمين دعت اليه المصلحة العامة قال عليه الصلاة والسلام « لا حمى الا لله 
ورسوله » . 


أما ملكية الفىء والعئايم قبل قسسمتها فى الناس فهى ليست ملكية جماعية ائما 
هى عندنا ملكية مشتركة لجماعة مكونة من أفراد تتعلق بمال لكل منهم حق فيه 
يخول له ضربا من القيام عليه يظهر فى طلب المحاسبة عليه قسمة ورعاية وحفظا 
وان كان بعض الفقهاء يرون فى هذه الملكية صورة من الملكية الجماعية . 


التأميم ونرّع الملكيةا للمنفعة العامة : 


9 واذًا كانت نظرة الشريعة الاسلامية الى الملكية على أنها خلافة ووظيفة 
احتماعية يتقيد فيها « المالك » بما وضعه الشارع الحكيم من قيود مثل قوله صلم 
الله علم وسلم « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام » وقوله « الئاس شركاء فى ثلاث : 
الماء والكلاً والثار » فان مؤدى ذلك . على ما قال به النقهاء ‏ انه اذا أدت ١الكدة‏ 
الشخصية لهذه الأشباء الى حبسها عن الئاس أو تحكم مالكها نمى ثمنها أو ترزيعها ' 
بحيث يتضررون من ذلك وهم فى حاجة اليها كان للدولة أن تحول دون هذا الاحتكار 
تحقيقبا لمعن, « الشركة »© الوارد فى الحديث وهو المتصود بالتأمهم أو تتدخل الدولة 
5, تحدبد الأسعار 4 وائه لا شك أن المواد الثلاث الواردة بالحديث امار البه 
أنست عل سبيل الخصر تل يلحق بها كل ماكان. مكلها فم حاجة الثاب, جبيعا 
الها ودذلك عرفت الشريعة الاسلامية « الملكية العامة » أو « الجماعية » لوارد 
الثروة الطبيعية بحيث تكون لجبيع أفراد المسلبين لا لهيئة من الهيئات . 


وقد رأى البعض أن امتأميم قد وقع فى الاسلام تشريعا وعملا وتضاء فأما فى 
اتروع قد تكممته نظام الونف. .وهو اخراع» الفين الوق فة بن ملك ستاحيها آل 
حكم ملك الله اما تكون مخصصة إنفعة الموقوق عليهم ويكون اللوقف بذلك صورة 
من صور التأميم . وأما أن التأميم قد وقع عملا فى تاريخ الاسلام ختدتضينته 
واقعة « الحمى » وهى اثقتطاع الرسول صصسلى الله عليه وسلم والخليفة عير بن 
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الخطاب جزء من الأرضش لتكون مرعى عاما لا ييلكه أحد بل ينتفع به سواد 
الشعب ٠.‏ 


وأما نزع الملكية رعٌما عن صاحبه فقد وقع قضاء فى كضية سمرة بن جئدب 
حين آمر الرسول صلى الله عليه وسلم اتصاريا بقطع نخلة سمرة بن جندب فى 
بستانه لمضارة جاره وحين قاسم عمر بن الخطاب رمى الله تعالى عنه ‏ ولاته 
نصف آموالهموهو انتزاع للمال اقتضته المصلحة العامة '. 


. ل واذا كان البين مما تقدم أن الشريعة الغراء قد أقرت الملكية الفردية 
للفرد فيما رزقه الله به قال تعالى ١‏ أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أئعاما 
فهم لها مالكون » وقال سمبحانه « وان تؤمئوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم 
أموالكم ... » الا أن الشريعة قد أخنت بالملكية الجماعية الى جانب الملكية الغردية 
وناك بالنسبة للضروريات التى يشترك فى الانتفاع بها كافة الأقراد حتى يمكن 
تحتيق هذه الضرورات والقضاء على الاستغلال والاحتكار . كما اعتبرت الشريعة 
الملكية الفردية ذاتها وظيفة اجتماعية ‏ وليست حقا مطلقا ‏ على ما بينا بآ 
وبذلك يتقيد المالك ييا وضهه اللسارع من قيود مصسسااح 
المجتيسع بحيث لا يؤدى استعيال حق الملكية الى الاضرار بالمصلحة. العامة 
أو أساءة استعيال هذا الحق بما يؤدى الى الاضرار بالغير وبحيث يكون لياقى 
أفراد المجتمع فى المال المملوك حق معلوم فى المزكاة وفى الصدقات وهكذا فقد 
حققتالشريعة الغراء باقرارها الملكيةالفردية ذلكالحافزالفردىعلىالانتاجوالعمل مما 
يحتق ازدهار الاقتصاد القومى للأمة ومن جهة أخرى خقد كفلت باقرارها الملكية 
الجماعية تحقيق مصالح أفراد الامة فى ضروريات الحياة والمرافق العامة ٠.‏ وجدير 
بالذكر أن المشرع المصرى ‏ فى اخذه بالئاحية الاشتراكية كس اسن للاقتصاد 
القومى ‏ وقد بقى معترقا بالملكية الفردية الى جانب الملكية الجماعية لأدواتالانتاج 
ألتىأصبحت ملكا للشعب حتى يمكن النهوض بالاقتصصاد القومى للبلاد ورقع 
مستوى المعيشة كلشعب . 


تلام اماف دي إطيّالقضاء 
لسيرالرتورمصطلي كام لير ا مستشار 


حرصت التشريعات الحديثة على تثرير مبدا اشراك الشعب فى ادارة القضاء 
وذلك عن طريق نظام العدول فى الدول الاشتراكية ونظم المحلفين فى الدول 
الانجلوسكسونية . وعلى الرغم من أن نظام العدول لا يتفق تماما ونظام المحلفين 
الا أنهما يقومان على اعتبارات واحدة وهى تحقيق نوع من الديمقراطية يتمثلى 
مشاركة الشعب للقضاء فيصدر الحم أكثر اتفاقا مع الواقع ومحققا لشسعور 
المجتمع ووجدائه ١ ٠.‏ 

وترجع فكرة اشراك الشعب فى ادارة القضاء فى الدول الاشتراكية الى 
الخصيصة التى يتسم يها نظام القضاء فى هذه الدول فهو قضاء شعبى وقد حرص 
الستوصر السوفييتى الصادر فى سنة ١975‏ على تأكيد هذه القاعدة وأنشا رابطة 
وثيقة بين الشعب والقضاء ويبدى ذلك فى نظام تعيين القضاة فى المحاكم العليا 
فى الجمهورية السوفيتية اذ يتم تعييئهم عن طريق مجلس السوفيت الخاص بالمقاطعة 
وليس عن طريق الحكومة أو الادارة . وتزداد هذه الرابطة توثقا بين الشسعب والقضاة 
فى المحاكم الشسعبية التى تتكون من قاض واحد واثنين من العدول الشعبيين وينتخب 
قضاة هذه المحاكم بالاقتراع العام المباشر مدة خمس سنوات وللناخبين الحق قَىْ فصل 
القضاة الذين منحوهم الثقة قبل انتهاء مدة عملهم »؛ اما العدول فيجرى انتخابهم ادة 
سسنتين عن طريق جمعيات عامة للعمال والمستخدمين والفلاحين فى مقر العمل أو 
السكن . ولا يتطلب القانون شروطا معيئة فى العدل انما يجب ألا تقل سئه عن 
خيمسة وعشرين عاما . ويدعى العدول للاشتراك فى قضية معينة مدة لا تتجاوز 
اسبوفين فق الشتة: الا:اذا طال ابد التعتل قالحسويةواقضى امدارالحكم استترار 
المداولة فترة أطولمن ذلك . ويتساوىالعدولمم القضاة ف الحتوق ويمكن يثاءعلى 
كزان وجل السوكت العلى أفيكل الفدل بحل التافى ويركاضة الحكسة: اذالم 
بالقاضى مانئع من الجلوس للفصل فى الدعوى . والفارق بين القافى والعدل أن 
القافى يظل فمنصيه فترة خمس سئوات بينيا لا يمارس العدل القضاء الا بمئاسبية 
الفصل فى نزاع معين ٠ )١(‏ 


ويؤدى نظام العدول الى اسهام الشعب فى ادارة القضاء واشتراك عناصر 
ذات تجارب مختلفة فى فروع الحياة فى اصدار الحكم وهو ما يكفل تحتيق 
الانسجام والتلاحم بين الأحكام وشعور الشعب وبذلك يعثير القضاء معبرا عن 
الذي يقع بين الأحكام التى يصدرها القضاء فى الدول التى تسمى حكومة القضاة 


١ (‏ 4 جاك بيلون <« القانون السوفيتى ») طبعة سنة 1551 صفمة 956 > رينيه دافيسد وجان هازار 
(( القائنون السوغيتى » الجزء الاول صفحة )لا؟ وما بعدها , 
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والسياسة التى تتبعها الحكومة والكونجرس وساعد على نجاح هذا النظلام فى 
الاتحاد السوفيتى وجود حزب واحد فى البلاد هو الحزب الشيوعى يكفل 
استعوان ١‏ السدامنة .الع عحيجيا الحفوية للك انه حددن: وشيبيحة نظن : ماركين 
ولبئين ‏ لا يمكن فصل القضاء وعزله عن السسياسة (1) . 


وعرف النظام القضاتن فى الاسلام نوعنا من مشاركة الشعب القفاة فى 

ار الحكم وهو ما سمى بالمثسورة وهى التماس النصح من الغير من ذوى 
ار والراى السديم وكان النبى عليه السلام اول من اخذ باللشورة عملا بقوله 
شعالبي أوشاوزهم ف الأمر وسار العاقاء الر شرن .على هذا لدان < 


أما فلن القضاء فان قيام.'القاضى بالمشورة أمر استلزمته طبيعة هذا “العمل .وما 
يواجهه القاضى من صعوبات. فنية تفرض عليه أن يستشين ذوي الرائ من .رجال 
الفقه , فممارسة القضناء _عمل لا يخلى من صعوبة ودقة 0 وماد القاقى الى 
الاستئناس برأى الفتهاء فيما أشكل عليه من أحكام الحوادث مادام لم.يهتد الى الخل 


القانونى للسليم (9) ٠‏ 


ونظر| اا المشورة فى القضاء فقد ذهب بيجم ل الى هسنا 
البسيطة 5 


اما فقهاء الحنفية والشاقعية فان المشورة عندهم متروكة لتقدين القاضى 
وان كان يحبسن أن يحاط مجلس القاضى بالفقهاء فذلك من آداب القضاء (5) ٠‏ 


ومن الناحية التاريخية فقد ثبت القضاة على .مشورة ذوى الرأى » وحرص 
الخلفاء على تأكيد هذآ المبدا فى رسائلهم الى. القضاة » ويروى عن عمر رضى الله 
عنه أنه بعث بخطاب الى قاحي 'ضنقى قن سوريا يسالة جنا يقئلة أذا تعذر عليه 
أن يجد البحل طبقا لما جاء فى الكتاب والسنة » فرد علية القاضى يقوله : إستشير 
جلسائى . وقال أبن ججر العسقلانى فى مؤلفه « رفع الاصر عن قضاة مصر » 
إن قاضى مصبر ابن الحداد فى القرن الرابع الهجري كان يعقد جلسته مساطا باريعة 
من أهل العلم ٠‏ وجاء فى كتاب الخليفة الفاطمى لابن العوام فى ستة 0٠؟‏ هجرية 
عندما ولاه القضاء أن. عليه أن يستعين يأربعة من. الفقهاء حتى يتجئنب اصدار 
أحكام ' تتعارض مع المبادىء التى أقرها الخليفة (م) , 


وكانت مهمة هؤلاء الذين يقع. الاختيار عليهم معاونة القاضى واسداء المشورة 


ال عاك ادن ين لا 22 واد يزاين السلا انه بودن وز ايف اول اذا دخلث السياسة 
:من لباب خرج . القاثون من الفافاة , . ٠‏ 4 3 

١؟‏ )ابن نجيم ‏ البحر الرائق. ‏ الجزم اتسادس صفحة 0 

0؟) 0 للكاسائى الجزء السابع صفحة 1١‏ , 

( ؛ ) الكاسانى المرجع السابق وابن. نجيم صنحة +10 . 

(6 )اميل تيان « تاريخ التنظيم القضائى فى .الاسلام 4 الجزء. الاولي. إضاعة ام 0 
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لم يكوتوأ .. من الموظفين ف العولة 2 .وكان تامهم 4 العمل ينطوىٍ 0 
من مستشاريه 


ونظرا للنجاح الذى حققته المشورة فى نظام القضاء فقد اتبعت أيضا فى ولاية 
المظالم (1)ء 


الذى يستقل ف النهاية باصدار الحكم عا ان" عدن ١‏ كنار "الري تست فيد 
دل الوم والقانون معا . 


أما نظام المحلفين فى الدول الانجلوسكسونية فانه يقوم على أساس الاستعانة 
تراد نين الى املنوين تكون لهم سلطة الفصل فى الوقائع التى يطرحها عليهم القافى 
ينام على التحتيثتات والمرافعات التى دارت فى الجلسة ويكون قرارهم بالاجانة على 
أسئلة القاضى بالايجاب أو المنفى نعم أو لا . وبذلك يختلف نظام الحلنين عن نظام 
العدول الذين يقومون بالفصل فى الوقائع و القانون . : 


0 عرق عور كلض سواه ولاج لقي لفن ا را ا ل 
ذلك أنه أن ميناه الاقتناع الشسخمى فى مسائل تتعلق بالاثبات ٠‏ ويبدو بذلك الارتباط 
وثيقا بين نظام المحلفين ونظام الاثيات القائم على الاقتناع الداخلى . 


وحظى نظام المحلفين فى بريطانيا بتأييد طائفة كبيرة من رجال الفقة والقضاء 
فقد وصفه لورد كامدن المحاكمة عن طريق المحلفين بأنها أساسن الحرية التى كفلها 
الدستور ودافع عنه لورد لوبورو قبل أن ينصب قاضيا للقضاة بتوله « ان التضاة 
قد يخطئوزويرتشون وتطغى|اصلحة أو العاطفةعلىعقولهم ولكنالمحلفين لا يخطئون 
ولا يخضعون لهذه الاعتيارات » ووصف لورد الدون هذا النظام بأنه أعظم عطية 
منحها الدستور البريطائى الى الشعب (؟) . 


وعلى الرغم من هذا التأييد لنثلام المحلفين الا أنه استهدف لنقد شديد ذلك 
أنه يؤدى الى استبعاد القانون فمجال نظام المحلفين هو الواقع لا القانون واذا 
أمكن تطبيق هذا النظام فى الدعاوى الجنائية التى تعتميد أكش: ما تعتمد على الوقائع 
فائه يصعب التسليم بذلك فى الدعاوى المدنية التى قوامها التمييز بين كلوقائع 
والقانون . 


كذلك يعاب على هذا النظام أنه يتعارض مع النظام القانوئى للاثبات 4 واذا 
كانت القاعدة أن الادلة اقناعية فى التانون الجنائى وهو ما يسوغ اتباع المحلفين الا 
ان القاعدة فى الممنائل المدنية ان القاضى يستمد عتيدته من أآدلة الاثبات التى يحددها 
المقانون 
نون ٠‏ 


)١ ((‏ الاوردى صفحة /إلا , 
( ؟ ) مؤلف المقاضى جاكسون 'عع5]1نال 2ه إاعستطع هنج عط" طبعة سنة 1955 صفحة :8ا؟ ٠‏ 
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وضلا حن ذلك هان نظام المطفين لا يحئق حسن سير العدالة اذ لا يوجد تظام 
الكناءة أو التدرة علن الفقصل فق الدفاوى . 


وقد أدت هذه الانتقاداتالتى وجهتالى نظام المحلفين الى فش لالمحاولات التى 
تامت فى فرئسا للإخذ به فى مشروع كامباسير فى السنة الثالثة للفورة الفرئسية 
ومشروع بارو سنة 1868 ومشروع برونيت سسنة ٠015.5‏ 


كما أخذ هذا النظام يتقلص فى بريطائيا فى الدعاوى المدنية اذ صار الأمر اختياريا 
للخصوم وفى الولايات المتحدة استبعد الالتجاء اليه فى بعض الدعاوى المدنية كما 
كيت بعس الولاياك :هذا النظام بآن قرفت على الخصوم ظلب تحهتور | كلت لد 
أول جلسة لنظر الاستثناف )١(‏ , 


وبعد فان ديمقراطية القضاء ليست هدفا فى ذاتها بتدر ما هى وسيلة لتوفير 
ضمانات أقوى وأشمل للأفراد وهى تكمن أصلا فى اسستقلال التقضساء وتدعييه 
بالكفاءات القادرة على تحقيق سيادة القانون . واذا كان ثية ضرورة لاشراك الشعب 
فى ادارة القضاء اسستجابة لدواعى الديموتراطية الحقة التى ترد الأمور كلها للشسعب 
فان نظام المحلفين ينبغى أن يكون مقصورا على بعض الدعاوى وفى نطاق الخبرات 
الفنية ذات التخصص ويتمثل ذلك فى جلوس أعضاء الغرفهء التجارية فى المدعاوى 
التجارينة التى تقتنضى دراسسة العرف التجارى والالمام بأحوال التجار وكذلك بالنسبة 
للجرائم الاتتصادية ‏ كما فعل التشريع اليوغوسلاى ‏ والتى تحتاج الى خبرة رجال 
النقد والشركات والوقوف على كثير من المشاكل المالية والاقتصادية اللتى قد تدق على 
القضاة وذلك دون حاجة الى تعميم هذا المنظام فى الدعاوى المدنية والجدائية . 


وات ع بح مت لم سكل سدع 


(1 2 بينيه دافيد (( النظم القانونية ]) طبعة سنة 133 صفحة 1,4 , 


سن الت رادا لاسا لإلجرىا 
: للسير | لرلتررصين | لورى 


مقدمةه 
فى تطور وظيفة سند الشحن 
ودوره فى تقدعيم الائتمان المستندى 


تطور وظيفة سند اللشسحن : 


سند الشحن عبارة عن محرر يعترف بموجبه الناتل البحرى او الربان 
بتسلم بضاعة معينة ويخول حامله حق المطالبة بها , 


(1) آداة للاثبات : 


عرف سند الشحن فى بداية الامر كاداة للاثبات . همهو ايصال يحرره الريان 
يثبت تسلمه البضاعة علىظهر السفينة ؛ ويعتمد عليه المرسل اليه فىتسلم البضاعة 
فى ميناء الوصول . فهو يتخذ كدليل لاثبات عقند النقل اذا تعلق الأمر بنتل جرئى . 
لذلك كان يسمى سند. الشمحن تذكرة النقل اللبحرية او تذكرة الشحن اقسارة الى 
اعتباره ايصالا بتسلم اليضساعة المنقولة بحرا كما هو الشأن فى تذكرة النتل 
البرية ٠ . )١(‏ 1 


( ب ) اداة للتداول : 


ثم تطور الأمر بعد ذلك ولمْ يعد سند الشحن قاصرا على وظيئته التى نقيأ 
من أجلها باعتباره ايصالا يثبت واقعة الشحن »© ويثبت عقد النقل ذاته » بل أصبح 
ينظر اليه كاداة قائونية لحيازة البشساعة المشحوئة بحرا » ونتله يعتبر قلا 
لحيازتها (؟) ٠‏ 


وقد يسر هذا النظر اجراء العمليات القانونية على البضائع المشحوئة بحرا 
حتى لا تبقى طوال فترة الرحلة البحرية معطلة عن التداول والاستثمار » وهى فترة 
ليست بالقصيرة بالرغم مما طرأ على صناعة النقل من تقدم وتطور . وبذلك اصبح 
سند الشحن آداة لتداول اللمبضاعة يمكن من بيعها اثناء الطريق وييسر المضارية 
علبها » ويقوم تسليم سند الشحن للمشترى مقام تسليم البضاعة ذاتها ٠‏ 


(1 ) أمين بدر © تذكرة الشحن كاداة للائبات س مجلة مصر المعاصرة ب العدد 1/8 ص ١‏ . 
(؟ »4 عامل » دروس فى القانونالبحرى » طبعة موا س 14054 ص116 © مصطفى كمال طه 6 أصول 


اكقانون المبحري» طبعة؟110 عي 16؟ © كليجمالالدين عوض ؛ القانونالبحرى ؛ طبعة ,38 م7 و 


ا العدد السابع ب الستة الحادية والحّمسون 


( ح )اآداة للائتمان النحرى : 

ساعدت فكرة تمثيل سند الشحن للبضاعة المئقولة بحرا على قيام سند الشحن 
بوظيفة اخرى لا تقل اهمية عن الوظيفة السايقة . اذ اتخذه المتعاملون كاداه 
للائتمان اليحرى فبواسطته يمكن الاقتراض يضمان البضاعة المنقولة بحرا » وهى 
فى معظم الاحوال قمثل رعوس أموال ضخمة »؛ وتقوم حيازة الدائن المرتهن لسند 
الشحن مقام حيازة اليضاعة المرهونة ذاتها » وتؤمنه هذه الحيازة من نفاذ حقه فى 
مواجهة الغير » وتخوله نفس الحقوق الناشئة عن حيازة البضاعة ذاتها , 


دور سند الشحن فى الاثثمان المستندى 
يلعب سند الشحن دورا. رئيسيا كأداة للائتمان فى التجارة الخارجية سواء 
تجارة الاستيراد او تجارة التصدير . 


س ففى الائتمان للاستيراد يلجا جا المشترى الى الاقتراض من:احد المصسعسارف 


506 النعادة أن يرفق يبسكد بتري اانه اخرىتمثل اليضاعة أو قيمتها؛ 
هى بوليصة التأمين والفاتورة ٠‏ ويتم تداول هذه المستئدات ممع سند الشحن » لذلك 
تأخذ نفسن الشكل الذى يتخذه سند .الشحن . وتمكن بوليصة التأمين حامل سند 
الشسحن من الحضول على التعويض فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها . أما الفاتورة 
فتثبت كمية البضاعة ونوعها وكيفية حساب ثمنها . وقد يشترط فى عقد البيع تقد 
مستندات اخرى كشهادة الجمرك »؛ واقرار بالحالة الصحية وقشهادة تثيث مكان 
اثتاج البضياعة . واذا لم يشترط العميل ثسيئا من ذلك فتقتصر المستندات الواجب 
تقديمها على سند القسحن وبوليصة التأمين والفاتورة (1) . 


ع وف الائتمأن للتصدير يلجا البائع الى الاقتراض بضمان البضاعة المشحونة 
بخر| للحصول على ما يلزمه مزنقود قبل استحقاق الثمن على المسترى ٠‏ وق الغالب 
الكمبيالة لدى 8 الينوك 8 ويذلك يستوفى ى البائع قيمة التيمانة دون انتتظار 1 
لوصولها .* 


د البضباعة ٠.‏ أما اذا 7 يستوف أليتك قيمة الكمبيالة امكنه التثفية 0 القاعة 
المرهونة تصفكة دائنا مرثهنا ٠‏ 5 


ولكن قد يحدث ألا بتمكن البنك من الحصول على قيمة الجيلة سبيت اقلق 


 مصخا‎ 


١ (‏ 4 على جمال الدين عوض +4 غمليات” البثوك من الوجهة 0 ؛ طبفة 4؟ؤذًا عي » حجان 
ستوفليه » الاثتمان المستندى + طبعة /ا54| ؛ ص 0م .بئد ١ه‏ , ّ 


ستى الشحن كاداة للاثتيان البحرى ا 


المشسترى أو تدهو اسعار البضاعة اثناء نقلها فيضطر الى الرجوع على البائع بوصفه 
ساحبا للكمبيالة وضمانا للوفاء بقيمتها . ولكى يتلانى البائع امكان الرجوع عليه 
فتد جرت العادة ان يطلب من المشترى فتمم اعتماد لصالحه لدى احد البئنوك 4 فاذا 
تم ذلك ارسل بنك المشترى الى البائع خطابا 86060185 يخطره فيه 
بوجود الاعتماد تحت تصرفه فى حدود مبلع معين والى تاريخ معين . ويتعهد البنك فى 
هذا الخطاب بقبولالكمبيالةودفعها أو دفعهامباشرة بمجرد تتديمها اليه . وبذلكيقوم 
البائع بسحب الكمبيالة »6-لا على المشترى » وائما على البئكالمعين فى خطاب الاعتماد 
ابنك الماسترى) » فيسهل عليه أن يخصم الكمبيالة لدى احد البئوك الموجودة فى بلده ‏ 
( بلد البائع ) لان البنك الاخير يثق فئ البنك الاجنبى اكثر من ثقته فى المشسترى . 


وهذا الاعتماد قد يكون قطعيا ؛ وهذا هو الفالب ؛ لا يجوز الرجوع فيه 
11160316 وقد يكون غيز قطعى يجوز الرجوع فيه 16708616 )١(‏ 


وقد يطلب البائع ضمانا أعلى من سابقه فيشترط على المسترى أن يعين بنكا فى 
بلد البائع يتعهد تعهدا شسخصيا بالدفع ( ولا يكون مجرد وكيل عن بنك البائع ) 
ويسمى الاعتماد فى هذه الحالة اعتمادا مؤيدا 6طتنم00. 


وهذه التسوية تطمئن البائع الى الحصول على قيمة البمضاعة فور تنفيد 
التزاماته. ؛ كما تطمئن المشترى الى أن ثمن البضاعة لا يتم دفعه بواسطة البنك 
الا بعد فحص المستئدات ومطابقتها للشروط الوادة فى خطاب الاعتماد . 


ويكون لللبئنك حق رهن على اليضاعة المرسلة التى يحوزها بواسطة حيازته 
للمستندات المثلة لها . 


وتخصص هذا البحث لدراسة سئد الشحن كأداة للائتيان البحرى يمكن من 
الائتراض بضمان البضاعة المشحونة بحرا . فنقسم البحث فرعين رئيسيين : 


نتناولق الفرعالاول : الاساس القائونىلتمثيل سئدالشحنلحيازةالبضاعة المشحونة 
التى تعتبر قرطا رئيسيا أنئاذ حق الدائن المرتهن غى مواجهة الغير » غنبين التبرير 
الفئى لهذا المتمثيل ») موضحين طبيعة الحيازة بواسطة سسند الشحن ؛ والآثارالمترتبة 
على هذه الطبيعة » ونئتهى من ذلك الى بيان الشروط الواجب توائرها فى سند 
الشحن ليقوم بهذه الوظيفة الرئيسية » ونبين مدى امكان قيام الاوراق الشبيهة بسند 
الشحن للقيام بهذا الدور متئاولين بالتحليل الأحكام القضائية وكراء الفئقه فى هذا 
المندد .. وقد استبعدئا فى هذ البحث التعرض لسند الشحن 
كأداة للاشبات أو لتداول البضاعة المشحوئة بالبيم مقتصرين على دوره كأداة للائتمان 
'يمكن من الاقتراض يضمائة البضاعة المشحونة بحرا ؛ ولن نتعرض لهذه الوظائف 
الاخرئ الا بالقدر الذى يتعلق بيوظيفة سئد الشحن كداة للائتمان . 


( 7 ) على جبال الدين حوض » عمليات البنوك من الوجهة القانونية ص 8م؟ , جورج ماريه » 
الاعتماد المستندى سئة 1561 بند 1 كان ستوفليه » الاعتماد المستئدى بئد ١ه‏ , مصطفى كمال طه » 
آصول القانون النعرى ص 158 » محسن تسنيق » القانون التجارىالمصرى » الاوراق التجارية طبعة 
65 ص الأ" وما بعدها .. 


15 العدم السابع ‏ السئة الحادية والخمسون 


ونتئاول فى المفرع الثانى حقوق الدائن المرتهن » وثبين المخاطر التى يتعرض لها 
الدائن نتيجة تعدد نسخ سند الشحن » وئنتهى ببيان الحلول الواجبة الاتباع فى هذا 


الفسرع الأول 


الاساس القانونى لتمثيل سند الشحن كللبضاعة : 
واجهت المجموعة البحرية سند الشحن باعتباره اداة للاثبات فعددت المادة 59 
مئها البيانات الواجب ادراجها قى سئد الشحن وهى : 


أسماء الاطراف ( الناقل والشاحن  )‏ توقيع الربان ‏ توقيع الشاحن ل اسم 
المرسل اليه تاريخ الشحن - مبلغ الاجرة ‏ تحديد ميئاء السفر وميناء الوصول 
تعيين البضاعة من حيث الطبيعة والنوع والمقدار والمعلامات والعدد س اسم 
السقينة , 


كما بيئنت المادة اللأكورة شفكل سئد الشحن « سلثك المشحونات يحوز أنيكون 
باسم شسخص معين أو تحت اذنه أو لحامله غ١0‏ . 


وتعرضت المادة ١.1‏ لحجية سند الشحن فى الاثبات بالنسبة لطرفيه وحجيته 
بالنسبة للغير . ولكن لم يرد بالمجموعة البحرية اشسارة الووظيفة سندالشحن ياعتباره 
أداة لتمثيل البضاعة المشحونة . الا أن التانون المدنى آشسار الى هذه الوظيفة فى 
المادة +56 منه حيث نصت على أن « تسليم المستئدات المعطاه عن البضائع المعهود 
بها الى أمين النقل او المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضاعة ذاتها » . كما 
اشارت المادة /9/ من قنانون التجارة المصرى الخاصة بالرهن التجارى الى نقل 
الحيازة عن طريق ئقل المستندات فقررت انه « يعتبر الدائن حائزا للبخنناعة متى 
كانت تحث تصرفه فى مخازته أو سفنه أو فى الجمرك أو مودعة فى مخزن عمومى 
أو متى سلمث له قبل وصولها تذكرة شحنها او نقلها »). 


التبرير الفنى لفكرة تمثيل سند الشحن للبضاعة : 

ذكرنا أن النقل بحرا يستغرق وقتا ليس بالقصير وأن الربان يحوز اليضاعة 
اثناء نقلها بقصد توصيلها الى ميناء الوصول . وقد يجد الثساحن او المرسل اليه ان 
المصلحة تقضى ببيع البضاعة وهى فى الطريق لتحقيق الغرض الذى ينشضده من 
التعامل على البضائع وهو المضاربة والاستفادة من تقلبات الاسعار . ولكن يتف 
امارذلك عقية مادية تمنعه من تسليمالبضاعة ذاتها الىالمشترى بسببوجودها بعيدا 
عنه ل فى حيازة المربان أثناء النقل . كما قد يحتاج الشاحن أو المرسل اليه الى 
الاقتراض يضمان البضاعة المشحونة وتقف هذه العقبة المادية حصائلا دون نكل 
حيازتها الى الدائن المرتهن » مع العلم أن نقل خيازة المنقول المرهون للدائن المرتهن 

شرط لنناذ حقه فى مواجهة الغير ٠‏ ْ 


سئد الشسجن كاداة للائتمان البحرى ل 


وللتغلب على هذه العتبة المادية ظهرت هكرة تمثيل سند الشدن للبشماعة 
المشحونة أو يعبارة أدق تمثيل حيازة سند الشحن لحيازة البضاعة المشحونة بحيث 
تعتبر حيازة سند الشحن حيازة لها » ويعتبر نقل حيازته نفلا لحيازتها ٠‏ 


وتقوم فكرة تمثيل سند الشحن للبضاعة المشحونة على أسباس اندماج الحق 
فى السئد » وهذا النظر قريب الشبه بالاساس الذى تقوم عليه الاوراق السرفية . 
لا يعتير الحامل دائئا بل مالكا . 


كذلك الحال فى سند الشحن فهو يمثل حثا لحامله قبل النائل او الربان غى 
تسلم البضاعة فى ميناء الوصول . وبدلا من ان يندمج الحق: فى السند فان الحق فى 
الحيازة هو الذى يندمج فى السند . ويعتبر يذلك حائز السسند حائز البضاعة ذاتها 
ويتمتع بنفس الحقوق التى تخولها حيازة البضاعة ذاتها ٠ )١(‏ 


مما سبق يبين لنا ان سنند الشحن يئشىء لحامله نوعين من الحقوق : 


(1) حق شخص يتمثل فى مطالبة الحامل للربان بتسام البضامة » وهذا 
الحق مصدره عقد النقل ٠‏ 


( ب ) حق عينى يتمثل فى حرية حامل سند الشحن فى التصرف فى البضاعة 
أثناء الطريق ؛ لأنه يعتبر حائزا لليضاعة حيازة ثانوئية ٠.‏ وحق التصرف آثر من آثار 
الحيازة التى يخولها سند الشحن لحامله الشرعى 3 


الطبيعة القانونية للحيازة فى سند الشحن : 
يحوز الناكل أو الربان المضاعة لحساب حامل سند الشسحن 3 ولتوضيح 
للزيعة هذه الخارة يلرم أن نين ايفان الحنازة وكتاضر ها ؛ 


الحيارة القانونية هى سلطة يباشرها الحائز على شىء معين بقصد مزاولة 
الملكية أو أى حق عينى آخر (؟) ٠‏ 

وبذلك يلزم أن يتوفر فى الحيازة القانونية توفر عنصرين أحدهما مادى والآخر 
معتنوى 3 

الفتفي اكادق #هنارة عن السليلة الفولنة ادن قبط الخنائن- يشم معين 
والتى تمكنه من اجراء الاعمال المادية التى تتناسب وطبيعة الشى موضوع الحيازة . 


وهذا العنصر المادى قد يتوافر بطريقة لا يتم فيها تسليم الشىء ماديا الى الحائز 
بل قد يتم يطريقة رمزية كتسسليم المستئدات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى أمين 


)1١ (‏ انظر عزيز العكيلى ©» دور سندات الشحن فى تنفيذ عقد البيع كاف أو سيف ©» رسالة دكتوراه 
طبعة الاذا ص لم1 . أمين بدر © الاوراق التجارية » رقم 561 ٠‏ 

مصطني كمال طه ‏ أصول القانون البحرى » ص 218١‏ » هامل » دروس فى القانون البحرق ص؟15 ٠‏ 
استتئناف مختلط ا أبريل 1945 س ب 11 س 59 مرسيليا ١,‏ يونيو 1545 "10.1.1 .1946 - 
155 ,م 

( ؟ ) عبد المنعم فرج الصدة » حق الملكية رقم ,4؟ , محيد هبد اللطيف »© الحيازة وآثارها رقم ١‏ , 


١14‏ العدده -.السابع م السنة الحادية والخيسون 


'النقل المودمة فى المخازن . وقد أثسارت الى هذه الطريقة المدتان 154 مدئى مصرى 
و. /الااتجارى مصرى فاجازتا امكان نقل حيازة البضاعة بتسليم السندات الدالة 
عليها , 


العنصر المعنوى : يتوئر هذا العنصر بثبوت ئية الحائز فى الظهون بمظهر 
المالك للشىء الذىيخوزه او بصفته صاحبحوعينى آخر على الثشىءموضوع الحيازة 
أى لابد أن تنصرف نية الحائز الى أن يعمل لحسايه هو :» لا لحساب غيره » سواء 
بصفته صاحب حق ملكية .أو بصفته صاحب حق عيئى آخر ٠ )١(‏ 


واذا توافر العنصر المادى دون العنصر المعنوى للحيازة فتعتبر حيازة عارضة 
عتلضه 2:6 1102ه 0616 وفيها يحوز الشخص الثىء للحساب غيره لا لحساب 
نفسه ويلتزم برده للحائز القانونى سواء كان مصدر الالتزام العقد كما فى 
حيازة المودع لديه أو المستأجر أو الناقل » وسسواء كان مصدر الالتزام نص القانون 
أو حكم القاخى كحيازة إلوصى أو القيم أو السنديك . 


من هذ التعريقف والتحليل لعناصر الحيازة يبين لنا ان الشاحن يظل محتفظا 
بحيازته القانونية للبضاعة بالرغم من تسليمها للناقلاو الربان لان الاخير يعتبر حائزا 
للبضاعة حيازة عادية أو عارضة دون ان يتوفر لديه العنصر المعنوى . فهو ملزم 
يموجب عقد النقل أن يسلم البضاعة للشاحن أو للمستفيد من سند الشحن الذى 
يتوفر لديه عنصر الحيازة : المادى والمعنوى 6 فهو يحوز البضاعة المشحونة حيازة 
مادية بواسطة الحائز الملعرضى »؛ وهو الربان . وقد أجازت المادة ١16١‏ مدنئى الحيازة 
المادية بالواسطة فنصت على ذلك بقولها « تصح الحيازة بالوساطة متى كان 
الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتقصالا يلزمه الاثتمار بأوامره فيما 
. يتعلق بهذه الحيازة » . 


.. وتخول هذه الحيازة التانونية لحامل سند الشحن كافة الحقوق التى تترتب 
٠‏ تملى حيازة البضاعة ذاتها . ١‏ 
حيازة سند الشحن حيازة رمزية وليست حيازة حقيقية : 
ذكرنا أن حيازة سند السحن تعتبر حيازة نانونية مساوية لحيازة البضاعة ذاتها . 
ولكنها خيازة فرضية لا ترقى الى مضاف الحيازة الحقيقية فهى حيازة غير مباشرة » 
اذ يحوز حامل سند الشحن اليضاعة بواسطة الربان أو الناقل . 
وهذه الحيازة غير المباشرة لا توفر للحائزن نفس الضمانات التى توفرها له , 
الحيازة المباشرة ؛ أى حيازة البضاعة ذاتها . 


0 
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سند الكمحن كأداة للآئتيان اليحرى ]1 


ومن الاخطار التى تهدد حامل سئد اللشحن ئتيجة الحيازة غيرالمباثرة للبضاعة 
عدم مطابقة البضاعة المشحونة للبيانات الواردة فى سند الشحن من حيث النوع 
أو الكمية أو الوزن أو العدد أو عدم سحن البضاعة أصلا خلافا لما هو وارد فى سند 
الشحن : وقد يحدث ذلك نتيجة خطأ الريان أو نتيجة تواطئه معالشاحن علىالاضرار 
بالمستفيد من سند الشحن . فى هذه الحالات لا يتمتع حائز سند الشحن بالضمانات 
التى توفرها له الحيازة المباثيرة للبضاعة »© ويقتصر حقه فى الرجوع على الناقل 
أو على المشاحن . 


ومن الاخطار التى تضعف ضيانات حائز سند الشحن هلاك البيضاعة أو. 
تلفها . حقا أن حامل سند الشحن يستطيع الرجوع بالتعويض على الناقل أو على 
شركة التأمين . ولكن قد يفقد الحامل حقه فى التعويض عليا أو جزئيا يسبب شروط 
الاعفاء من المسئولية فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك » أو يسيب الاعفاءات 
والمسموحات فى التأمين البحرى ٠ )١(‏ 


الآثار المترتبة على اعتبار حيازة حامل سند الشحن حيازة فرضية : 


يترتب على اعتبار حيازة حامل سند الشحن حيازة غرضية للبضاعة وليست 
حيازة حقيقية (؟) بعض النتائج الهامة نذكر منها ما يلى : 


( 1 ) لا يستطيع حامل سند الشحن أن يتمسك بقاعدة الحيازة فى المنقول مند 
الملكية على من يحوز البضاعة حيازة حقيقية (9) ٠‏ ' 


وسترى عند بيان الحل الواجب الاتباع فى حالة التزاحم بين المشترين او الدائنين 
المرتهئين أو بينهم وبين بعضهم البعض الآخر نتيجة تعدد نسخ سندات الشحن إن 
الافضلية تتقرر بينهم على أساس الاسبقية فى تسلم البضاعة وليست على اأساس 
الاسسبتية فى حيارة سند الشحن »؛ فيفضل حامل نسخة سند الشحن الذى تسسلم 
اليضاعة فعلا على خامل النسخة الأخرى حتى ولو كانت أسبق فى تاريخ التظهير ٠‏ 
وقد أترت هذا الأثر المادة 5/404 مدئى يقولها أنه اذا تسلم شخص المستندات 
المعطاة عن البضائع وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن التية فان 
الأفضلية تكون من تسلم البضاعة . 


( ب ) لا يمئع تسليم سند الشحن للمشترى المفلسمن استرداد البضاعة مأدامث 
لم تسلم اليه فعلا لان تسليم البضاعة فى مخازنه أو نى مخازن الوكيل بالعمولة المأمور 
ببيعها على ذمته يخلق عنصرا ظاهرا قى الائتمان يعتمد عليه الدائنون ‏ أما تسليم 
سند الشحن فلا يعتبر عنصرا ظاهرا يخلق الائتمان الوهمى الذى يترقب على حيازة 
المضاعة ذاتها (©؟) .+: : 


(1) عزيز العكيلى » دور سندات (الشحن فى تنفبذه عقد البيع كاف أى سيف ص. 1918 وما بعدها 

( ؟ ) انظر عكس ذلك المرجع السابق حيت يقرر أن الحيازة حيازة حقيقية وليست فرضية , 

(؟ ) مصطفى كمال طه »6 أصول القانون البحرى » ص 4١6‏ 6 ص ٠ 16١‏ 1 

( ؛ ) مصطفى كمال طه ‏ المرجع المسابق ص ١5‏ »2 انظر عكس ذلك القاهرة التجارية المختلطة 
؟١‏ بونيو 1416 جازيت ه ‏ 1484 حيث ذهبت الى أنه مادام سند الشحن يقوم مقام اللبضاعة ذاتها فان 
تسليمه للمشترى المفلس يعتبر تسليما للبضاعة لا يجيز استردادها بالتطبيق تنص المادة ؟8 تجسارىق ب 
وبذلك اعتبرت حيازة سند الشحن حبازة حقيقية وليست حيازة رمزية ٠‏ : 


1 العدد السابع ‏ السنة الحادية والقسون 


الشروط الواخب توافرها فى سند الشححن 


ليقوم موظيفته كأداة للحيازة 


يجب لكى يقوم سند الشحن بوظيفته كأداة للحيازة أن يثبت لحامله حقا مباشرا 
فى مواجهة الربان يتسليم البضاعة وأن يتضمن السند تعيينا للبضاعة ©» وأن يكون 
قابلا للتداول بالطرق التجارية » ويجب أن يتوفر فى شكل سند الشحن هذه القشسروط 
الموضوعية بمعنى أن يتضمن قدرا من البيانات تجعله قادرا على تمثيل البضاعة أو 
بعبارة أدق على حيازة البضاعة »6 وأنه يكفىمجرد الاطلاع على شكل السند لمعرفة. 
قدرته على هذا التمثيل فيدرج فى السند توقيع الربان وتعهده بتسليم البضاعة قى 
ميناء الوصول لحامل سند الشحن ؛ وأن يذكر بيان البضاعة بشكل تعينها تعيينا 
نافيا للجهالة » وأن يذكر فى المسئد شرط الاذن أو لحامله . 


الشرط الأول : 


أن ينشىء سند الشحن لحامئه حقًا مبائشرا فى مواجهة الربان : ذكرئنا فيما 
مضى أن المربان يحوز البضاعة المشحونة بالواسطة لحساب المستفيد من سند 
الشحن » وهو يلتزم بردها اليه فى ميناء الوصول . لذلك ينقشأ للمستفيد حق غى 
مطالبة الربان بالبضاعة أو المطالبة بتعويض عن تلقها أو هلاكها . كما ين سألمه 
بصفته حائزا ثانوئيا ح قالتصرف فالمبضاعة ورهنها أثناء الطريق . وكما ذكرئا يجب 
أن يبينهذا الحقالمباشر من مجرد الاطلاع على السند ؛ فيجب أن يوقع عليهالربان با 
يليد التراجة يكلك: : كما'يحب أنابيين تاريخ امتدارة لان هذا التاريخ له أيه 
بالئسبة للائتمان الذى, ذمئحه اليئنوك اذ غاليا ما تحدد لئفاذه مدة معينة يلزم أن يتم 
الشمحن فى خلالها والا كان الائتمان ملغيا . كما يجب أن يذكر محل الالتزام ويعين 
تعيينا, كافيا كما يجب أن يذكر فى سند الشحن أسم السفينة والا فائه لا يعتير سند 
شحن وائما يطلق عليه اسم سند برسم شحن على نحو ما سترى فيما يعد . 


لذلك فان الأوراق الثسبيهة بسندات الشحن وامتى لا تخول لحاملها حقا مباشرا 
فى مواجهة الربان لا ترقى الى مصاف سند الشحن فى قدرته على تمثيل البضاعة 
اللشحونة ولا فى قدرته كأداة لنقل الحيازة . ومن هذه الأوراق اوامر التسليم وسند 
الشجن المباشر ٠‏ 1 

(أ) أوامر التسليم 02025 ه011 : قد يرسل الشاحن كمية من اليضاعة 
يمثلها سند تسحن وأحد يتوم ببيعها فى الطريق لأشخاص مختلفين »© ويعهد البائع 
الى أمين الحمولة يتسلم البضاعة مئااريان بموجب سند الشحن » ثم يصدر بعد ذلك 
سندات تحتوىغالبا على شرط الاذن يأمر قيها أمينالحمولة بتسليم جزء مناللبضاعة 
لاذن حامل السند + 


ولا تقوم أوامر القسليم مثام سند القسهن فى تمثيل البضاعة لأنها لا تنشىععلاقة . 
وجاثشرة بين حامل الأمر أو الذاقل , وبذلك لا يخول الأمر لحامله أنى .هق غلي البضاعة 


سند الكحن كاداة للائتيان البحرى 11١‏ 


ولا يلتزم الرمان قبله بتسليمها لانه لم يوقع عليه , ولا يعتبر حامل الآمر حائزا فلبضاعة 
بالوسباطة » لآن الربان يحوزها لحساب الحائز الشرعى لسند الشحن ؛ وهو أمين 
الحمولة ١(‏ ) . 


كل هذا ما لم يؤشر الربان على الامر ؛ فاذا تم هذا التأشير تحول الامر بالتسليم 
الى سند شحن يخول حامله حقا مياقرا فى مواجهة الربان يمكنه من التصرف فى 
اليضاعة أو ترتيبه أى حق عينى عليها ؛ كما يمكنه من المطالبة يتسليم البضاعة أى 
بالتعويض عن هلاكها أو تلفها: 9) . ْ 


ل و رد لو جر ا 1 ار ل ل 
حامل سند الشحن وهو أمين الحمولة () 

( ب ) سند الشحن المبادر : أعععتل اأمعدسءمتقصدمم - 

قد يقتضى نقل البضاعة. مراحل مختلفة تكون جميعها بحرية ويسمى النقل فى 
هذه الصورة نقلا بحريا متتابعا . وقد تكون بحرية فى جزء منها أو برية أو جوية أو 
نهرية فى جزء آخر ويسمى النقل فى هذه الصورة نقلا متتابعا مختلطا . 


وفى الصورتين يصدر الناقل الأول سند شحن مباشر يغطى الزحلة يأكيلها 4< 
أذ يتعهد المناقل بئقل البضاعة فى جزء منالرحلة ويتعاقد فىامراحل الاخرى مع ناقل 
أو ناقلين آخرين بوصفه وكيلا بالعمولة ‏ وليس بوصفه ناقلا ‏ يتعاقد معهم باسمه 
ولكن لحساب الشاحن . وقد ثار الجدل بشأن امكان تمثيل السند المباشر للبضاعة 
المشحونة » والاجابة على هذا السؤال تتوقف على مه اذا كان لحامل السند حق مباشر 
فى مواجهة الناقل فى تسلم اليضاعة أو ليس له هذا الحق . 


مما ل شك فيه أن السند المباشر يعتبر ممثلا للبضاعة فى الفترة التى تكون فيها' 
فى حياز 5 الناقل الاول الذى أصدر السند لانه يحوز البضاعة لحساب حامله ٠‏ ومن. 
ثم يثبث لحامل سند الشحن اللمبائر فى هذه الفترة حقا مباشرا قبل هذا الناقل فى 
المطالية بالباضاعة عند الوصول والتعويض عن الاضرار فى حالة هلاك البضاعة 1 
تقلها . لذلك يمكنه التصرف فى هذه الفترة فى البضاعة ببيعها أو رهنها » ونقلحيازتها 
للمشترى أو الدائن المرتهن بتسليم السند الممثل لها الى هذا المشترى أو هذا الدائن ٠‏ 
ولكن اذا خرجث اليضاعة من حيازة الناقل الاول الىالناقل أو الناقلين الحلاقين فان 
سندالشحن يفقد صفته التمثيلية البضاعة لأنالناقل ,اللاحق لايحوزاليضاعة لحساب 
حامل سثد الشحن المباشر لانه لم يوقع عليه ولا يلزم بالبيانات والشروط المدرجة فيه. 
وائما يحوزها لحساب الثاقل السابق ووفقا للبياناتوالشروط المدرجة فيسندالشحن. 
الصادر منه عندما تسلم البضاعة من الناقل السابق . 


. عزيز العكيلى  دور سندات الشحن فى تُنفِيذ قد البيع كاف أو سيف » ص 1م35‎ ) ١( 

(! ) مصطفى كمال طه ‏ أصول القانون البحرى بند 54 . استئناف مختلط 1؟ أبريل 1518 اب 
ال 541 . ألسين 19 نوفمبر 15911 ب المجلة الدولية ؟؟ ‏ 181 , ١‏ 

مازيه 4 آوآمر التسليم المجلة الدولية 1 . على جمال الدين » القانون امبحرى » ص 5-7 
' ('؟ ) استئناف نايلى 5 ابريل 1958 ل دور 14 ل للأكاء 


الحريل العدد السايع ‏ السنة الحادية والكيمسون 


حتا 'أن لحامل سند الشحن الباشر حقا مباشرا قبل الناقل الآخير تطبيقا 
لتواعد الوكالة بالعمولة . ولكن لا يسأل الناتل الاخر بموجب سند الشحن المباشر 
وطبقا لبياناته والقشروط المدرجة به . وائما يسأل وفقا للبيانات والشروط الواردة 
غمى السسند الذى اصدره عندما تسلم البضاعة من الناقل السابق ٠‏ , 


لذلك فان سنند الشسحن المياشز لا يمثل البضاعة المشحونة بعد تاريخ خروج 
البضاعة من حيازة الناقل الأول . ولا يمكن لحائزه أن يتصرف فى البضاعة أوأنيرهتها 
بعد خروجها من حيازة النفاتقل الأول ٠ )١(‏ 


الشرط الثانى : : تعين المضاعة : 


٠‏ 'لكى يمثل سند الشمحن اليضاعة المشحونة يلزم أن يعين البضاعة تعيينا نافيا 
للجهالة لأنه لا يتصور أن ترد الحيارة على ثدىء غير معكن . ويلزم لتعيين المضاعة 
ضرورة توفر ثسرطين * 1 


) ل ) تحديث اليضاعة من حيث وعهاا ومقدارها وعددها والعلامات الخاصة 
بهسسسا ء 


( ب ) تخصيص البضاعة بافرازها بأن يصدر من المتعاقد تعبير عن أرادته فى 
تخصيص هذه البضاعة الحددة لتنفيذ العقد المنشىءلدق اللكية أو أى حق عيئى آخر 
عليها ( م 6.؟ مدنى ) . ويتم هذا التخصيص بأية وسيلة يمتنع فيها على المتعاقد 
الرجوع فى قراره ( ؟ ) كارسال البائع خطابا الى المشسترى بهذا المعنى . 


ويلعب سند الشسحن دورا كبيرا فى تعيين البضاعة بذاتها » فهو يتوفر فيه الشرط 
الآول اللازم لهذا التعيين لأنه يدري فيه البيانات المحددة للبضاعة ‏ كما يتوفر 
غيهالشرط الثانى بتحريره لأمر المرسلاليه ( يشرط أن يكون شسخصا ؟آخرغير الشاحن 
أو وكيله ) اذ يدل تحريره بهذه الصورة دلالة قاطعة على اتجاه ارادة الشاحن فى 
تخصيص اليضاعة المحددة فى سمند الشحن لتنفيذ التزاماته فى مواجية المرسل ا 
( المشترى أو اللدائن امرتهن ) . 


لللك كان تكزين سكه الفتدن لاون البائع (ناوا كان المرستل اليه وكيلا عنالبائع ) 
لانقيم دليلا على تخصيص البضاعة ‏ اد قد يحتفظ بها البائع لنفسه أو اشتر آخر 
اق 7 الزسراءت ارايت هذا 0 ا الشضحن لأمرامشترى 


ل ملكية البضامة من البائع آلى المشترى ويستطيع الأخير أن يتصرف فيها 
بكافة أنواع التصرفات القانونية من بيع ورهن قبل أن يتسام البضاعة فعلا . وتنتقل 
اليه حيازة اليضاعة بواسطة حيازة سسمئد- الشضمحن + 


١ (‏ 4 على جبال الدين عوض . القانون البحرى عى 715 4.عزيز العكيلى » دور سندات الشحن ص)/ا؟ 
( ؟ 4 على جمال الدين عوض - القانون البحرى ص #إلا/ا » عزيز العكيلى » دور ستدات الشجن ص؟,؟ 
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مبند 'الشندن عاأداة للائنمان البحرى نفل 


واذا كان شحن البضاعة على ظهر السفينة لا-يفيد حتما تخصيصها ( ١‏ ) الا 
اذا انصرفت ارادة الشاحن الى ذلك » غير أن واقعة الشسحن لها أهميتها اذ يتواغر 
يها الشرط الاول من شروط التخصيص وهو تحديد ذائية البضاعة :. 


وهذا يؤدى بنا الى التساؤل عما اذا كان السند برسم الشحن وهو الذى 
لا يتضمن واقعة شحن البضاعة يستطيع أن يقوم بالدور الذى يقوم به السئد المعتاد 
فى تخصيص البضاعة وبالتالى يعتبر ممثلا لها وأداة لحيازتها ؟ . وللاجابة على, ذلك 
نعرض أولا للخلاف الذى ثار فى هذا الصدد ليتبين دور السئد برسم الشحن كأداة 
للائتمان اليحرى ١ ٠.‏ 


السند برسم الشحن وكتخصيص المضاعة : 


أوجبتث المادة 19 بحرى أن يعين فى سند الشحن أسم السليئة اللشحونةهليها 
البضاعة حتى يثمكن المرسل الية من معرفة ميعاد الوصول نيثقدم لاستلام البضامة. 
غير أن العمل جرى.علئ عدم ذكر اسم السفينة لأن شركات الملاحة اللتى تسلم الميها 
البخافة التقلها لا قببيم لها اللازوف دائيا تميق الفستفيئة الثن يكسم الشنحن 
عليها . لذلك جرت العادة أن يذكر فى السند أن النقل يتم علىاحدى السفن القادمة؛ 
واذا لم كنين السفينة فان السيئد يسن « ميته برسم التحمن 6 صييزا له هن 
سند الثنحن المعتاد الذىيتضمن عبارة «مشحون)») ٠‏ وعلمذلك كا نالسند الاخير يثيت 
واعفة فحن التضباعة عليظون' السفيئة نت بينينا يكيك الفكه برسم الفيدن وائمة 
تسلم الناقل للبضاعة من أجل شحنها . ' 


ولقد ثار الجدل فى ألفقه والقضاء بشسأن امكان قيام السند برسم الشحن بنفس. 
الدور الذى يقوم به سند الشحن المعتاد فيما يتعلق باعتباره أداة للحيازة » تثبت له. 
القدرة على تمثيل اليضاعة أو بعبارة ادق على جيازتها 4 وعل يغطر نيله للبومل اليه 
قلا لحيازة البضاعة 5 


الراى الأول : : ذهبتغالبية الفقكه (؟) الى تقرد تقرير الصفة التمثيلية للسئد برسم 
الشحن متى تضمن تحديدا كافيا للبضاعة وعينها بصورة يمكن تمييزها عن البضائع 
المشابيهة لها والمسلية الى الناقل لنقلها . وانتهى أيضا هذا الرأى الى المساواة بين 
السند برسم الشنطن:وسند الشسحن المعتاد يما يتعلق باعتبا كل منهما اداة للحيازة .. 
ورتبوا على ذلك أن تسليم البائع السئد برسم الشحنللمشترى يقوم مقام تسليم سئد 
0 بحا ان اللمسيفية بن السلد يرم ا من أصدره 


(1 ) انظر عكس ذلك مصطفى كمال طه ‏ أصول القائون البحرى ص 519 . 

( ؟ 4 عزيز المكيلى » دور سندابت الشحن. ص ١١8‏ »© على جبال الدين عوض القانون البحرى ض. 
188 - مصطفى كمال طه ب أصول القانون البحرى ص #,؟ . 1 
( ؟.).عزيز 1 0 


مصطفى كمال طم ب.. أصول القانون. لددات كن كات ل لني 2 نيت نو 
34 
ص فهك , 


155 المدد السابع ‏ السقة الحادية والخيسون 


ولم ينكر أنصار هذا الرأاى الصفة التمثيلية لليضاعة بالنسية للسند, برسم 
ادن ا الا جالة واجذة وخبره خالة 1 البضاعة السائبة لآن السند فى هذه الحالة وان 
تعيينا كافيا كالبيانات الخاصة بالعلامات والارقا ل بن فيا ين النفاعة هق 
البضاعة اأشابهة لها والمسلمة للناقل . 


'ولقد أخذ بهذا الحل التشريع الايطالى فىقانون الملاحة الذى سوى بين السندين » 
كما أخذ به التشريع الفرنسى حديثا بموجب المرسوم الصادر فى١؟‏ ديسمسير 113117 
معدلا بعض الأحكام المتعلقة بالنقل البحرى اذ لم يرد فى المادة ؟ من هذا المرسوم 
والتى عددت بيانات سند الشحن اشارة الى ذكر اسم السقيتة القى شحئت عليها 
البضاعة , 


الراى الثانى : ذهبت قلة فى النقه الى أن السند يرسم الشحن لا.يصاح أن يكون 
اداة لنقل الحيازة فى العمليات التى تتم بشأن البضاعة أثناء الطريق © لأن الشاحن 
عندما يسلم البضاعة الى شرعة الملاحة قمهيدا لنقلها فى مقابل ايصال يظل محتفظا 
بحيازته للبضاعة . ومعلوم أنه قى بيع كاف وهو أكثر البيوع ذيوعا فى التجارة 
الدولية لا يتم تخصيص البضاعة الا اذا شحنت على ظهر السفيئة وانصرفت ارادة 
البائع الى تخصيص اليضاعة المبينة فى السند لتنفيذ التزاماته تجاه المشترى . 


ورتب أنصار هذاا لرأى على ذلك نتائج عكسية للنتائج ج التى انتهى اليهااقصار 
الراى الأول » من ذلك أن تسليم السند برسم الشحن للمشترى فى بيع كاف لا يتوم 
مقام تسليم سند الشحن المعتاد » كما أن المرسل اليه حائز السند برسم الشحن 
لا يستطيع الحصول على ائتمان يضمان البضاعة لان السند لا يثبت حيازته 
للبضاعة .)١(‏ ' 


ولتد أخذ بهذا الحل التشريع اللبنانى والتشريع اليوغوس لاق والتشريع 
التركى ( ؟.) ٠‏ ْ 


١ . ٠ التخصسيص‎ 


كما أن هذا الرأى يتفق مع أحكام اللعؤواطة البتكر «ااجيرينة و جع ينب اد 
سئدات الشحن المبرمة قى بروكسل سئة 15515 . 


. ( 01 رييبن اج ؟ بند 1865 نقض مدنى فرئسى ١‏ مايو 1881 دور 44 ١‏ الم تعليق ليون كان 
الحلة ‏ 0-9 3565. 1 

( ؟ ).انظر عزيز العكيلى دور سند الشحن ص ,94 ', انقض' فرئسى 1١‏ يوليو 1918 سير 
اود عدي عسي عو ود هد انون البحرى ص ؟2؟ . على جمال الدين عوض ل 
إلقانون البحرى ص 514 . ١ش‏ ا 


سند الفشدن كأداة للاثتمان البحرى 2 * م11 


. فلتد أوجبت المادة بحرى مصرى أن يذكر-فى سئد الشحن اسم السنينة 
,التى تم 0 شحن البضاعة ٠.‏ كما استلزمت. المادة ؟/ل/ا من المعاهدة المأكورة أنه 
« اذا تم شحن البضائع فان سند الشحن الذى يسليه الناقل أوالربان أو وكيلالناقل 
الى الشاحن يجب ان يؤشر عليه بكلية « مشحون »© متى طلب الشاحن ذلك علىقخرط 
انه اذا كان الشاحن سبق أن استالم اية وثيقة اخرى قثيت له الحق فى هذهالضائع 0 
برسم الشحن ) فعليه أن يرد هذه الوثيقة مقابل استلامه سند الشحن اللمؤشر 
بكلية « مشحون 8 , 


ط ولققل أو الريان أو الوكيل الحق فى التاثسير فى ميناء السفر الى الوثيقة 
'السابق تسليمها باسم أو بأسماء السسفيئة أو المسفن التى شحنت عليها المبضائع 
وتاريخ أو تواريخ لحن ومتى أشر على الوثيقة بذلك فائها تعتبر فيما يتعلق بهذه 
“المادة سند شحن مو | شرا عليه بكلية 2 مشحون 6 اذا احتوت 2 البيائات المخنصوص 
تمليها فى المادة الفالقة فقرة « ثالثة .»6 ولم ترتب المعاهدة المأكورة للسسند 
حجية مطلقة لصالح الغير الأااذا اشتمل علاوة على بياناته المعتادة كلمة «مشحون» . 
وبذلك ان ن المعاهدة لأا تعترف بهذه الحجية المطلقة لصسالح الغير الا بالئسبة لسند 
الشحن وحده دون ع الشحن . ومما لاش.ك فيه أن تدعيم سند الشسحن 
يهذه الحجية المطلكة يدعم من وظيفته كاداة للائتمان .وتيسص سير الاكتراض بضمان 
“المضاعة التى يمثلها 0 . 
التحفظات الواردة بسند الشحن : 
ذكرنا أن تطور التجارة الخارجية اتخذ من سند الشحن وظيفة أخرى أكثر 
.اهمية من الوظيفة التى نش من اجلها فأصبح سند الشمحن اداة لنقل ملكية ,وحيازة 
البضاغة المشحونة وأطبح يمثل اليضاعة ويقوم مققامها فى التداول بحيث يمكن 
اجراء اللعمليات القائونية على البضاعة الشحونة من بيع ورهن بموجب .السئد ٠.‏ 
لذلك يجب أن يعبر سئد الشحن عن حقيقة البضاعة التى يمثلها ولا يمكن أن تتوافر له 
هذه القوة الا اذا كانت البيانات المدرجة فيه تعبيرا صادقا عن حالة البضاعة (؟) . 


غير ائه يحدث عملا أن الناقل أو الربان لا نستطيع التثبت من البيائات التى 
يقدهمها الشناحن عن مقداز البضاعة اللمفنحوئة وأؤصافها » أذ قد يستغرق' ذلك وقتا 
.طويلا يعطل السفينة عن مغادرة الميناء بسرعة كما أنه قد لا يتوافر, للربان الوسائل 
اللازمة للتحقق من البيانات التى يقدمها الشماحن . 
7 . لذلك جرت العادة أن يضيف الريان الى هذه البيانات تحفظات تشكك فتعيين 
البضاعة المشحونة مثال ذلك أن يذكر قى سمند الشحن « “الوزن غير .معروفا « 


وآن ةم الوزن أو أ لكمية أو النوع أو المئكاس والمحتويات والحالة والقيمة مجهولة م(" 
أو أن « البيانات على مسئولية الشاحن » . 


أثز التحفظات الوارذة بسند الشحن : 
طيقا للميادىء العامة تعتير هذه التحفظات صحيحة لأن سمئد الشحن أيصال 


1١‏ ) نير © بنذ ومده نقفن مدقن فزتمي' مايقو نسطغة “الما دور 51 ١‏ - الم تطبق ليون 
. كان . المجلة الدولية /! ,841 0 


(1) رودبير م ؟ بثد 6١‏ . 


الحلا العدد السايع ‏ السسة الحادية والخيسون 


ولكد أستقر الفكه والقضاء على أن هذه التحفظات تة تقوض حجية ا سند الشحن 
فى الاثبات فى مواجهة الناقل فى حدؤد التحفظ الوارد به . ومن ثم يكو نعلى الشاحن 
انيقيم .الذلبل ق مواجية الناقل على حقيقة لبان الوارد بشأئه التحفظ . 


وقد ذهبت بعض الاحكام ) الى اعتيار التحفظ بمثشابة. شرط ,بالاعفاء من 
المسئولية واوجبت على الساحن أو المرسل اليه ان هو آراد الرجوع على النباتل 
أن يثبت«حقيقة البضاعة المشحونة وأن يثبت علاوة على ذلك أن الفرق بين الوزن أو 
المقدار الناقص والوزن أو المتدار.الحقيقى يرجع إلى خطإ الناقل أو تابعيه . غير ان. 
هذه الاحكام محل نقد شديد لأن القول باعتبار التحفظ بيثابة. قرط بالاعفاء ومن 
المستولية لا يتفق مع ارادة طرق عقد النقل ( الشماحن والناقل ) . 


ويترتب على التحفظات التى تقوض حجية السند فى الاثبات اضعاف القيية: 
الائتمانية للسند لانها تقلل من الثقة فى السنند وتجعل لعجل ل اسح 2 
يموجب السند امرا صعيا » اذ لا يطبئن من ينتقل اليه السند سبواء على سبي ل البيع. 
أو الرهن أن يسام اليضاعة كما هى مدرجة فى السند طالما أن الناقل يستطيع أن 
يحتج فى مواجهته بالتحفظات الواردة فيه والواضحة من ذات السند . 


وكد قعرضت معاهدة, سندات الشحن . الموقئعة 2 بروكسل سسئة 1555 
للتحفظات الواردة 0 التيعن وأؤجبيت . على الكجاقن أد وكيل الك بعد 
المعتادة البيانات الآتية (م امن المعاهوة )» 2 


١‏ س العلامات الرئيسية اللازمة للتحقق من نوع البضائع وذلك طبقا لما يقدمه 
الشاحن بالكتابة .قيل .اليدء فى شحن هذه البضنائع :ملى أن تكون هذه العلامات 
مطبوعة أو موضوعة. بأى طريقة أخرى ظاهرة على البضائع غير المفلقة على, 


الصتاديق أو الأغلفة المعبأة قيها الام بحيث 0 سا ميسورة حتى هاية 
السفر . : ١‏ 


؟ س عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن حسب الاحوال طيقا للبيانات: 
التى يقدمها الشاحن كتاية ."2 ' لين ش 


8 حالة البضائع وشكلها الظاهر ". : 
ومع ذلك قررت الفقرة سالفة الذكر ان الناقل او وكيل النلاقل أو الربان لا يلزم. 


(1) مصطفى كمال طه أصول القانون الخرق ضن 54 + على خسن نوست التعاتون, البهرى 
ص 04 ٠‏ على جمال الدين عوض د القانون البعرى أصن ١.056‏ , 5 


(؟) روان »؛ 15 مابو 1561 ب القائون البحرى الفرقسى 1351 1 ٠.‏ نقض قرتبي ١‏ لوفو 
الجلة المدولية ]١‏ سم ؟,؟ ىر 


ر. سند الشسحن كآدأة للائتيان البحرى. 17؟ 1 


لديه سبب جدى يحيله على الشك فى عدم مطابتتها للبضائع المسلية اليه معلا 
.أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق مته . 


ةا النص يتبين أنه لا يجوز للناتكل أو المربان أن يدرج فى سند الشحن 
تحفظات الا فى حالات استثنائية ويشروط معينة وهى 2 


١ '‏ أن يكون التحفظ الوارد فى سند الشحن محددا . فاذا ورد التحفظ عايا 
فلآ ينتج أثره » كأن يذكر أن التغليقد ضعيف دون أن يحدد عدد أرقام الطرود ضعيفة 
التغليف )١(‏ أو يذكر ان الناقل غير ضامن للوزن معالعلم ان الامر يتعلقيبضاعة 
جرى .العرف يعدها لا بوزنها ') 


؟ ل أن يكون التحفظ قاصرا على الحالات الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة 
.الثالثة ( معاهدة بروكسل ) وهى التى تتعلق بالبيانات الخاصة بالعلامات أو العدد 
أو الكمية أو الوزن , وملى ذلك فلا يجوز وضع تحفظ يتعلق بشكل البضاعة وحالتها 
.لآنه من الميسور على النائل أن يتحتق من صحة البياناث الخاصة بذلك . 


#8 أن يكون التحفظ قاصرا على الحالات التى توافر فيها لدى. الناقل سببي 
جدى يحمله على الثشنك فى عدم مطابقة ‏ البضائع المشحونة للبيانات التى يقدمها 
الثاكقل » أو عنئدما لا تتواغر لديه الوسائل اللازمة للتحقق من صحة هذه الميانات . 
,وعلى الناقل أن يذكر الاسباب التى جملته على الشمك فالبيانات التى قدمها الشاحن. 
كما يلزم باثبات جدية هده الأسياب 5 


ورقة الضمان : م6]موتوع 06 عناع.1 


.النضاعة أو حالتها الأمر الذى لا يشجع على التعامل فيها لان السند غير قاطع فى 
.دلالته . ومن ثم تضعف التحفظات الواردة فيه من قوته كأداة للائتبان لأن الدائن 
لا يرتخى ان يمنح اثتمانا بحيازة سند لا يمثل البضاعة تمثيلا دقيقا . لذلك تفقد 
هذه التحفظات تمثيل السئد لليضاعة وقدرته على القيام بوظيقته كاداة للحيازة 


لذلك جرى العمل على أن يتفق الشاحن مبع الناقل على أن يوقع الأخير على سند 
شحن نظيف 265 08©#تتهدمتةصطمء في مقسابل أن يتدم القساحن للناقل ورقة 
.ضمان 00 ع0 50 أو 6]تسمسستناصة”0 عنانه1 ع ممه يتعيد خييا 


(1)السين 0007 ابريل. 5 000 11 18 8 اللسين أول 57 .101117 
ومقاس اأاء مَرسيليا 1 خبراير 15 .1201.1 61 ل 144 . تقض خرنسى 5 ديسمبر بدن 
.بحرى غرنسى 1956 ص كنا ٠‏ استئئاف بارس ١‏ نوغمبر ل بحرى فرنسى 15354 ص 16 . 


0 ( نانس 3 مايق 01 ب ا “2.1 , .56ل س .1 . 


4 لا العدد السلبع ‏ السنة الجادية والخيسون 


الشاحن بعدم.مطالبة الناقل. اذا ظهر عجز أو تلف فى البضاعة المبينة فى سندالشحن. 


عند التسليم () . , 


وقد سمار القضاء فى مصر وفرئسا على صحة أوراق الضمان لأن للمتعاقدين 
الحرية فى تحديد مدى مسئولية الناقل كما ان لهما الحرية فى تحديد قوةالسند كدليل 
للاثبات » والاتفاق على تحديد قوة السند أمر مشروع (؟) . 1 


وبرر التضاء صحة أوراق الضمان باعتبيارها تنازلا ضمنيا من الشضاحن عن 
كدليل للاشات ؟) 


وتعتبر أوراق الضمان صحيحة فيما يدبن الناقل والشضاحن طاما أن اصدارها؟ 


لذلك حكم ان الريبان الذى يعطى الشاحن سند شحن نظيف فى: مقابل ورقة" 
ضمان وكان مظهر اليمضاعة السىء يوجب ادراج تحفظات فى سسلئد الشحن يكون: 
شريكا الغقشن مع الشاحن ضد حملة السند اللاحقين 5 ويسأل الناتل بالتضامن.٠‏ 
مع الشاحن فى مواجهة الغر عن هذا الخطا على اساس دعوى المسئولية التقصوية: 
وليس على أسماس دعوى المسئولية الناشئة عن عقد النئقل ©4) . 


واذا كانت ورقة الضمان فى الحالات التى لا تنطوى فيها على عش تعتبر. 
صحيحة فيما بين الناقل والشاحن فائها لا تنففذ فى مواحهة الفير. باعتبار أنها لاتخرج. 
بطبيعتها عن أوراق الضد . 


حكم أوراق الضمان فى ظل معاهدة سندات الشحن : 
ذكرنا فيما سبق أن معاهدة سسندات الشمحن الموقعة فى بروكسل سسنة 19596 
بالوزن أو الكمية أو العدد أو ما شابه ذلك ٠‏ ولم تجز له أدراج تحفظات الا فى حالات" 
معينة سبق ذكرها . وفى غير هذه الحالات اذا آدرج الناقل تحفظا لم يكن للتحفظ: 


(1) نقض مصرى "؟ مارس 1551 مجموعة النقض !191 ش 18 وجاء فى حكم المحكمة أن خطابات' 
الضمان أوراقم يلبت فيها الشاحن التحفظات التى طلب الناقل أدراجها فى سند الشحن ولكن ام تدرج غيه: 
استجابة لرفبة اكشاحن . وبموجب هذه الخطاباتيتعهد الشاحنبضمان كافة النتائج التىتترتب علىعدم: 
مطابقة البضامة عند التسليم للبيائات الواردة فى سند الشحن اذا تعرضض الناقل للمطائبة قبسل اأقير 
بالتعويضات وذلك فى مقابل أن يسلمه الناقل سند الشحن نظيفا خاليا من هذه التحفظات فيسهل للشاحن» 
التعامل على البضاعة بسند الشحن والحصول بمقتضاه على الاثتمان من البنوك . ١‏ 

(؟ ) تعليق رهير » دور ١]‏ !9 . مرسيليا 16 يوليو 16.0 المجلة الدوليةللقانون امبحرى1؟).!' 
انفرس » مايو سنة 1410 © دور 11 ب 49 . ١‏ ُ 


(؟) آميان ؟ فوفعبر4ة؟19 دول 1١١‏ بس 111 , المحكمة العليا الامريكية ؛مارس 1517 دور 99 إلا 
( 4 ) استئنافروان ٠‏ مارس 1456 ملحقيدور * سل 1/1 الاسكندرية: الابتداتية * أبريل سنك 9م19 ٠.‏ 
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قيمة »© ويعتبر البيان حجة عليه بذاته . ويرى غالبية الفقه أنأوراق الضمان تعتبر 
باطلة فى ظل معاهدة سندات الشحن لأنها تتضمن اتفاقا على اعفاء الناقل من 
الالتزامات التى تفرضها عليه المعاهدة ياثبات حالة الميضاعة المنصوص عليها فى 
الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المعاهدة () 


غير أن محكمةالنقضالمصرية (؟) ‏ ويؤيدها قلة فى الفقه ‏ قررت فى خكمها 
الصادر 2 ا مارس سئة 15551 صحة أوراق الضمان ق ظل معاهذة سلدات 
الشحن وجاء فى الحكم « ان أوراق الضمان باعتبارها حجة على عاتديها وحدهما 
الشاحن والناقل »© ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير من حاملى سئدات الشحن 
لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن طالما أن المقصود منها مجرد دحض ثريئة 
الاثباتالمستفادة من سندالشحن ولمتتضمن اتناقا علىاعفاء الناقلمن المسئولية» ولم 
تكن مشوبة عند اصدارها بتصد ايهام الغير وادخال الغش عليه عند تداول سسند 
الشحن » . وهذا الحكم كان محل تقد منالفقه (لا) باعتبار أنورقةالضمان تتضمن 
تي حد ذانها تخديفا من مستولية الناطل.ين_الأعباء الملقا؟ عاباومن: بيتها تخرين ينلد 
شحن نظيف فى غير الحالات المستثناة . وقد أبطلتالمعاهدة الشروط المتعلقة بأعفاء 
الناقل من المسئولية والتخنيف من الالترامات المفروضة عليه يموجب المعاهدة . 


بها على حامل سسئد الشحن الذى ينتقل اليه السند بطريق التظهير تطبيقا بدا عدم 
جواز الاحتجاج بالدفوع على الحامل حسن النية (4). 


الشرط الثائث : قابلية سند الشحن للتداول بالطرق التجارية : 
يلزم لكى يعتبر سند الشحن ممثلا للبضاعة أن يكون قابلا للتداول بالطرق 
التجارية » يتم تداوله بالتظهير ان كان أذنيا » وبالمناولة ان كان لحامله . 


والحيازة بواسطة سند الشحن تفترض أن من ينتقل آليه السند. ينتقل اليه فى 
نفس الوقت حق التصرف فى الحيازة وحق مطالبة الريان يتسليم البضاعة عند 
الوصول (ه) وحق مطالبته بالتعويض ق حالة الهلاك أو التلف الناجم عن خطساأً 
الناكل أو الربان ‏ أى يلزم لكى يكون السند أداة الحيازة أن تنتقل الحقوق 
الثايتة به بمجرد نقله دون حاجة الى أى اجراء آخر . وبذلك تعتبر هصذه الحقوق 
لاصقة بالسند لا يمكن فغصلها عنه . ويعتبر حامل سند القسحن حائزا قانونيا 
للبضاعة يباشر الاعمال المادية بواسطة الريان الذى يحوزها لحسابه (6). 
أما اذا أمكن انتقال الحقوق المعينية فى.سسند الشحن دون أن يكون لنقل 
السنه دخل فى ذلك فائه لا يعتير ميثلا للمضساعة . لذلك اذا كان سند 
الشسحن باسم شخص معين فنجد أن الربان ‏ حقا يحوز البضاعة لحسابه لا لأنه حائز 


البحرى ص 8؟/ س انظر سمير الشرقاوى ومجلة القائون والاقتصاد سنة 1558 س فا؟ , 
( ؟ ) محكمة النقض المصرية ؟؟ مارس سنة +1951 مجموعة أحكام النقض لسننة 1919 ض 1527 
ريببر جر ؟ بتد 151/1 سميحة القليوبى ‏ القانون البحرى »© بند 5,5 , 
(” ) سمير الشرقاوى مجلة القانون والاقتصاد سنة 8؟19 . م1 , 
( 4 ) المنصورة التجارية المختلطة: ؟1 خبراير سنة 1917 جازيت 116 س 105 . 
( م ) على جمال الدين عوض ‏ القابون التجحرق ص الالا ٠‏ رس جك ؟! سد أكم1ا و #تثقاا, 
( 5 ) عزيز المكيلى اكرجع' اكسابق ص ٠ 5١.‏ 


للسئد بل لانه طرف قق عقد امنقل أو محال اليه ويثئلك يكون سئد الشحن فى هذه 
الحالة مجرد آداة للاثبات وليس أداة للحيازة . لثلك لا يصلح أداة للائتمان (1) ٠‏ 


طرق تداول سند الشحن : 
نصت المادة 15 من المجموعة البحرية أن ستد الشحن يجوز ان يصدر ياسم 
شخص معين أو تحت أذنه أو لحامله . 
(1) سسند الشحن الأسمى ٠:‏ 


ذكرنا ان سند الشحن الاسمى لا يمثل البضاعة ولا يعتبر اداة لحيازتها لان 
نقل الحقوق الثابتة به يتم يطريق آخر غير نقل السند ‏ كما أن نقل السند وحده 
لايكفى لتقل هذهالحقوق . وعلى ذلك يستطيع المستفيد من السند الاسمى أن يطالب 
الربان بتسليمه اليضاعة حتى ولو لم يقدم لله السند بل يكفى أن يثبت انه الشخص 
المعين اسسمه فيه . كما يستطيع المستفيد ان ينقل الحقوق الثابتة بالسند عن طريق 
اتباع اجراءات حوالة الحق المعروقة فى القانون المدنى دون حاجة الى نقل السند 
ذاته الى المحال له . واجراءات حوالة الحقق اجراءات معقدة تتناق مع السرعة التى 
تتطلبها الاعمال التجارية اذ يلزم لنفاذها فى مواجهة المدين ( الربان ) ضرورة قبوله 
للحوالة او اعلانه بها اعلانا رسمييا على يد محضر (؟) ٠‏ 


غير أن بعض الاحكام فى فرئسا ذهبت الى القول بأنه يمكن رهن سند امشدن 
الانجمن طاريق التظيير حون تحاحة آلن اتباع أجراءاك: العوالة: + .ركفي التظهير 
لتحويل الدائن المرتهن حق تسليم البشباعة من الريان واستندت هذه الاحكام الى 
اعتبار سند الشحن لطبيعته تجارى ويذلك يكون قايلا للتظهير كما كامتسند الشحن 
على الكمبيالة فالكمبيالة فى القانون الفرنسى يتم تداولها تطريق التظهير حتى ولو لم 1-5 
وارد بها شرط الاذن ٠‏ 


ولكن هذه الاحيان محل نقد قى الفقه لان قياس سند الشحن على الكمبيالة ق 
هذا الصدد قياس مع الفاإرق لان الثائون الفرئسى يموجب المرسوم الصادر فى .؟ 
اكتوبر سنة 1510 نص على اعتبار شسرط الاذن مفترضا فى الكمبيالة ولكن لا يوجد 
تس مشسايه بافتراض وجود شسرط الاذن قى سند الشحن 9) ٠‏ 


( ب ) سند الشحن لكلامله : 
يندر أن يصسكر سئك الشسحن لحامله بسيبه المخساطر التى يتعرض 


1١ (‏ © رسو ع القاتنون البيحرى ى ؟ بقم 18515 ٠‏ 


(؟ ) مصطنى كمال طه ب أصول القانون البحرى ص 4.5 ب على جمال الدين عوض - القانون اكبذرى 
ص 5054 مس سممم الشرقاوى ل ائقائون البحرى يند 5هار , 


(* )روان 9 ماين لإخم1 م5 سم ؟ثم . محكمة الجزائر فى حكمها الصادر فى 15 نوخمبر +151 داللوز 
ذا -؟ سا لاه . مشار اليه ق هامل » دروس فى القانون البخرى . 


متد الشحن كاداة للاثتيان البحرى فرحا 


وام يثرن به اسم المستفيد » أو اذا حرر أثنيا وظهره المستفيد على بياض أذ يعتبر 
السند لحامله من وقت هذا التظهير ويتم تداوله بعد ذلك بالمتاولة (1) , 


وتسليم سسئد الشحن لحامله يقيم قريئة على أن المقصود هو نقل ملكيته الى 
الغايل العديد © ولكتها كريئة بنصيطلة يمول انياق عكسنها باقابة الدليل على أن 
القصود هو التوكيل فى الحقوق الناشئة عن الستد أو أن المقصود هو رهن السند 
فاذا تم هذا الاثيات ترتب على تسليم سند الشحن آثار الوكالة أو آثار الرهن . 


غير أن تسليم سند القمحن الى مصرف يقيم قرينة على أن المقصود بالقسليم 
هو رهن السئد لان المصرف لا يحوز البضناعة الممثلة فى سند الشحن بنية تملكها 
وائما يحوزها بوصفه دائنا مرتهنا لها 9) ٠‏ 


( د ) سند الشحن الادنى : 

حجرت المعادة على أن يحرر سرثئد الشحن أدنيا ؛ أما لاذنالشاحن وهو الغالب» 
واما لاذن المرسلاليه لان سند الشدن الاذنى يتلافى غىالمخاطر التوقد تنجم عنتحرير 
السند لحامله كما يتلاقى الاجراءات المعقدة التى تترتب على تداول السند الاسمى 
ونا ترك على هذا التواول عن لمات وتعرهربكيا الخال اليه |3 طم "المدين 


( الربان) أن يحتج فى مواجهته بكاقفة الدفوع التى فى مكنته أن يحتج بها فى مواجهة 
الشاحن . 


وسند الشحن ليس اذنيا بطبيعته فيلزم لاعتباره كذلك أن يحتوى على شرط 
الاذن أو أى قرط آخر ينيد قابليته للقداول بالطرق التجارية اذا لم يكن لحامله (5). 


ويتم رهن البضاعة الممثلة فى سند الشحن الاذنى عن طريق تظهير السند 
للدائن المرتهن فتنتقل اليه بهذا التظهير حيازة البضاعة المسحونة . وانتقال الحيازة 
للدائن اارتهن شرط لنفائ الرهن الحيازى فى مواجهة الغير . 

ولا يوجد فى التشريع المصرى نصوص تحكم تظهير سندات الشحن سواء على 
سبيل التمليك أو على سبيل الرهن ‏ وقد استقر الفقه والقضاء على تطبي قالقواعد 
الخاسة بتظهير الأوراق الصرفية على سندات الشحن . 


وعلى ذلك يسترط فى التظهير الناقل للحيازة على سبيل الرهن أن يستوق 
التظهير ووصول القيمة للرهن ( المادة 1 تجازى ) . فاذا لم يتضمن التظهير أحد 
هذه البيانات أو تم على بياض قبنترض أن التظهير تم على سبيل التوكيل . ومن ثم 


() نقض مصرى م أبريل 0 مجبوعة القواعد القانونية د ١‏ ص 17؟ . مصطفى كمال طه المرجع ٠‏ 
السابق 4.9 . نقض فرنتى 1 يولبو .185 طلون 185 د أ قرفء 

(؟)هامل ‏ المرجع السليق ‏ ص م19 » ريبير المرجع السابق ه ؟! بلد 1451 ٠‏ 

( ؟ ) رديير ب المرجع السابق ي ؟ بند 1854 م 


ارلا العدد السابع ‏ السنة الحادية والخمسون 


لس 11515 2 عسوي : وا وار وا ا ا ا 11 010111 
يحوز للربان أن يدفع فى مواجهة المظهر اليه توكيليا عندما يتقدم لاستلام البضاعة 
بالدفوع التى كان فى مكنته توجيهها الى المظهر »© لأن التظهير التوكيلىلا يطهر السند 
من الدفوع »© اذ أن المظهر اليه توكيليا يمثل المظهر ومع ذلك يجوز للمظهر اليه 
على بياض أن يدحض هذه القرينة ويقيم الدليل على ان التظهير تم على سبيل الرهن 
وليس على سبيل التوكيل . ويترتب على تظهير سند الشحن تظهيرا تأمينيا الآثار 
المترتبة على التظهير الناقل للملكية فيما يتعلق يعدم جواز الاحتجاج على المظهر 
اليه حسن النية بالدقوع التى يمكن للمدين الاحتجاج بها فى مواجهة الشاحن أو أى 
مظهر سابق ‏ الامر الذى يقوى الثقة فى سند الثشحن ٠.‏ 


حقوق الدائن المرتهن 
الحق فى تسلم البضاعة وحبسها والتنفيذ عليها : 
ذكرنا أن سند الشحن الذى توافرت فيه الشروط امسالف بيائها يعتبر آداة 
لحيازة البصامة ويخول حائزه الشرعى نوعين من الحقوق ؛ حق شخصى يتمثل. فى 
مطالبة الريان يتسليم البضاعة عند الوصول . وحق عينى يتمثل فى ملكية اليضاعة 
وسنائر الحقوق العينية المترتبة على الحيازة ٠‏ 


لثلك اذا تم نقل سند الشدن على سبيل الرهن فانه يخول الدائن المرتهن 
فاق د وياهذ هذا الحق من كين البضاعة بالاولزية على الذاقنين بالعادينن .والداكنين 
التاليين له فى المرتبة )١(‏ 


ورتم المتنفيذ على البضامة المرهونة الممثلة فى سند الشحن وفقا للاجراءات 
الميسطة للتنفيذ على الال المرهون والمنصوص عليها فى المادة ملا تجارى والتى جاء 
بها انه « اذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوف المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من 
تاريخ الكتبية علئ جديلة عالوفاء. خلافه .مواعية المسافد .ان يقدم. عريضة للقافى 
المعين للامور اثوقتية فى المحكية الكائن محله فى دائرتها ليحصل منه على الاذن 
ببيع جميع الاقسياء المرهونة او بعضه! بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين 
لذلك فى الاذن المذكور ٠‏ ويكون البيع فى الملا والساعة اللذين يعينهيا القاضى 
المأكور وله أن يأمر بلصق اعلانات ودرجها فى الجرائد اذا أقتضى الحال ذلك » . 


ويقع باطلا كل شرط يسمح فيه للدائن المرتهن بتملك الشىء المرهون أو التنفيد 
عليه بغير اتباع الشروط والاجراءات المقصوص عليها نى هذه المادة . ويشترط لكى 
يتمتع الدائن بحق الامتياز على البضاعة أن يستمر حائزا لها لذلك يفقد امتيازه 
اذا خرجت البيضاعة من حيازة الربان الى حيازة شخص آخر حسن النية لآن الدائن 
: المرتون ام يقد يخلك. خائر؟ للبضاعة يواسطة الربان .. واذا هلك البضافة أو قلقت 


١ (‏ ) عزيز العكيلى س المرجع السابق ص .56 , مصطفى كمال طه ب المرجع السابق ص 1588 هامل 
ص ؟5؟ , ريبير بد ,لا13 + 
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أثناء الطريق فينتقل الى الدائن المرتهن الحق قى التعويضش قبل الناقل اذا كانمسئولا' 
عن الهلاك أو التلف أو الحق فى ميلع التأمين 4 اذ يحل؛ مبلع التأمين محل المشاعة 
لآن الغالب أن ترفق بوليصة التأمين مع سند الشحن ( 1ه 


واذا كانت هذه الاوراق مرفقة دكمبيالة مستئدية وكان متفقا على تسلبم 
المستنداته نظير قبول المسحوب عليه 4 وقام الدائن المرتهن بيتسليمها للمسحوب 
عليه القابل فان المدائن حامل الكمبيالة يفقد ضسمانه العينى ويظل محتفظا بالضمان 
الشخصى باعتباره دائنا صرفيا ويستطيع بذلك الرجوع على المسحوب عليه القابل , 
أو على الساحب وفقنا لقواعد القانون الصرق 8 : 


المخاطر التى يتعرض لها الدائن المرتهن نتيجة تعدد نسخ سندات الشحن : 


قد يحدث ان يحرر سند الشحن من عدة نسخ فيرهن الشاحن أو المرسل 
اليه البضاعة المشحونة لأشخاص متعددين ويسلم لكلمنهم نسخة من سند الشدن ٠.‏ 
ويذلك يثون التزاحم بين الدائئين المرتهنين . وقد يبيع الشاحن او المرسل اليه 
البضاعة لشخص ويسامه نسخة من سند الشحن ويرهن البضاعة لشخص آخر 
ويسلمه نسخة اخرى فيثور التزاحم بين المسترى والدائن اارتهن ٠‏ 


وقبل ان نبين الحل الواجب الاتباع فى هذه الحالات يجب ان نستبعد الغرض 
الخاص بسوء نية الحامل لان الحيازة التى تثيت الحقوق العينية يجب أن تكون 
قائمة على حسسن النية )١(‏ ويختلف الحل المواجب الاتباع فى كلتا الحالتين بحسب 
ما اذا كان التزاحم قبل التسليم أو كان التزاحم بعد التسليم . 

آولا ‏ التزاحم بين الدائنين المرتهنين قبل التسليم : 

قد يحدث ان يتقدم للربان عند وصول السفيئة عدة دائنين مرتهنين يطالب كل 
منهم بتسليمه البضاعة ياعتباره حاملا شرعيا لنسخه سند الشحن . يجب على 
الربان الا يقفى فى النزاع بل يجب عليه أن يودع البضاعة لدى أمين لحساب من يثبت 
له الحق غيها » ويتولى المتزاحمون رفع الامر للمحكمة لكى تحكم فى النزاع وتقرر أن 


وقد ذهبث بعض الاحكام قديما فى فرنسا الى اعتبار جميعحملة سنداتالشحن 
متساوون فى الحتوق ولا تفضيل لاحدهم على الآخر بحجة أن كل نسخة تخولللدائن 
المرتهن حق فى الحيازة بنفس القوة التى تخولها النسخة الاخرى دون مراعاة للتاريخ 
الذى انتقلت فيه السندات اليهم لذلك يقتسمون البضاعة بينهم كل بحسب قيمة 
دينه (*) . وهذا الرأى غير مقبول فى الفقه لأنه يتنانى مع فكرة الحيازة التى تتميز 
بالسلطة المانعة علئ الشىء 9) ٠‏ 


١ (‏ ) نقض فرنسى 18 ينابر 1555 دور 15 س ه58أ . 

( ؟ ) رسير د ؟ بند 1؟كا . 

( ” » مارسيليا أول أغسطس 19/24 الرهن التجارى 19.7 س ؟!1 . محمد كامل ملش » شرح 
القائون البحرى ىه ]15640 بن 599 , 
( 6 ) عزيز العكيلى ص 154 ٠‏ 
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وذهبه البعض الآخر الى اقول بآن جميع الدائنين حملة السندات المتعددة 
يفقدون رهنه لان سند الشحن وان كان يمثل البضاعة الا ان تظهير نسخة اخرى 
يفقد النسخة الاولى وظيفتها كاداة للحيازة لان استمرار الحيازة شرطلل:ناذ الرهن. 
وهذًا الزاى بدوره مردود لأنه كيف يمكن التسليم بان سند الشسكن يمثل] البضاعة 
وحامله يعتبر حائزا للبضاعة اارهونة ثم ينقد السند هذه الصنة التمثيلية وبيبطل 
الرسن ترد تكلين . لملقة لكوي نلداقق كن را أحنفه :ال أن عد العول وود الن 
اضعاف الثقة فى سندات الشحن ويعطلها عن القيام بوظيفتها كأدوات للائتمان (ا 
الا أن الفقه والقتضاء قد استقرا على تقرير الاأفضلية أحامل النسخة الاقدم فى تاريخ 
التظهير لانه هو الذى حاز البضاعة آولا اذ يقوم تسليم سند الشحن الى المظهر اليه 
مقام تسليم اليضاعة ذاتها (م 104 ) ويعتبر حامل النسخة الاقدم فى تاريخ التلمر 
هو الحامل الأول ٠‏ 


ويظل حامل هذه النسخة محتفظا بوصف الحامل الاول لانه يتلقى حقه فى 
الحيازة بوصفه خُلفا. لحامل التسخةالاقدم فى تاريخ التظهير ‏ لذلك يفضل على 
تظهير هذه النسخة الاخرى (؟) . وليس معئى ذلك؛ اهدار حقوق الدائئين المرتهنين 
حملة نسخ سندات الشحن اللاحقة ق تاريخ التظهير اذ يظلون محتفظين بستدات 
تمثل البضاعة ويظلون محتفظين بمركزهم باعتبارهم دائنين مرتهنين اذ يعتبر الدائن 
المرتمن حائز النسخة الاقدم قىا تاريخ التظهير حائزا لليضاعة لحسابه اولا ولحساب 
سائر الدائنين المرتهئين حملة النسخ الاخرى ثانيا . لذلك اذا استوق الحامل الاول 
حققه فيستطيع الحملة الاخرين أن يباشروا حقهم على البضاعة ويقتضوا حقهم 
مما تيف تبثى من ثمنها» © وتتحدد الاولوية بيئهم بحسب تواريخ سندات الشحن 0 وقد 
يحدث نكي تطهير تسن يتدج الفسحن فى تاريخ 0 فتكون الاولوية للقدم 2 ساعة 


ولذلك فان الرأى الراجح يقضى باعتبارهم فى مرتبة واحدة ويشتركون فى ثمن 
اليضاعة كل بحسب تيمة ديئه ©) . 


التزاحم بين الدائنين المرتهنين بعد التسليم : 


لا صعوبة فى الامر اذا سلمت اليضاعة للحامل الاول حائز النسخة الاقدم فى 
تاريخ التظهر © اذ يظل محتفظا بأوليته . 


., هبثن » البيع والتجارة المبحرية » بروكسل 1905 ينلد م0105‎ )1١( 

0 ؟ ) رببير د ؟ 1501 ليون كان الأجلة الدولية قلقانون البحرى س !ا ل 565 روان أمجلة 10 مابو 
5 داه 1511 ب مصطفى كمال طه . أصول القاتون البحرى بند 98" . 

( ؟ ») رييير د ؟ بند 1601 .., 


(4 ) نقفي غرنسى ١؟‏ مايي 1441 تللوز 5 - 185/1 روآن !؟ مايو 1885 المجلة الدولية للقسانون 
البحري و ب أ18 , 


سند الشحن كاداة للأئتمان البحرى را 
البضاعة للحامل الثانى . تعرضت محكمة النقض الفرنسية لهذه الحالة وتررت 
الافضلية للحامل الاول » وأجازت له أن يسترد اليضاعة من الحامل الثانى لأنحيازة 
سند الشحن تعتير حيازة لليضاعة »© لذلك تتقرر الآولوية للأسبق فى تاريخ التظهيى 
سئد الشحن (5) ٠‏ 


ولكن هذا الحكم اثار نقدا قشديدا لدى غالبية الفقه فى فرنسا )١(‏ . لان حيازة 
سند الشحن حيازة فرضسية لا ترقى الى مصاف الحيازة الحقيقية . () لذلك يرى 
غالبية الفقه تفضيل الحامل الثانى الذى اسستلم البضاعة ولا يجوز للحامل الاأول 
أن يستردها منه لأنه لم يعد حائز للبضاعة لا مياشرة ولا بواسطة شخص آخراء 
ومن ثم ينقد امتيازه . وهذا الحل الأخير يتفق مع ما تنص عليه صراحة المادة بالا 
تجارى التى نقشى بأنه لا يكون للدائن ا أرتهن فى جميع الأحوال حق الامتياز على 
المشىء المرهون الا اذا سلم ذلك الشىم اليه أو الى آخر عينه المتعاقدان وبقى فى 
حيازة من استلمه منهما . كما أكدته المادة 556 مدنى التى تقضى بأن اذا استلم 
شخص المستندات المثلة لليضاعة واستلم شخص آخر البضاعة ذاتها » فان 
الافضلية تكون من استلم البضاعة ذاتها . 


ثالثا ‏ 'التزناحم بين الدائن المرتهن والمشترى : 

اذا خلهرت نسخة من سند الشحن اشتر ونسخة أخرى لدائن مرتهن فتتم 
الأفضلية ببنهما على النحو التالى . اذا كان التزاحم قبل تسليم البضاعة نيقدم 
الاسبق فى تاريخ التظهير فان كان'الاسبق هو المشترى فيعتبر أن المرهن صدر من 
غير مالك 6 لذلك يفضل ااشترى على الدائن المرتهن ‏ أما اذا كان الاسبق هو 
الدائن المرتهن فانه يستطيع أن يتمسسك بحقه فى الامتيان ويتبع البضساعة تحت يد 
المشترى ٠.‏ 


0 


أما اذا كان التزاحم بعد تسليم البضاعة خان المسترى الذى تسلم البضاعة 
يتملكها طبقا لقاعدة الحيازة فى المنقول سند اللملكية ويفتد الدائن امتيازه لنقده 
حيازة البضاعة ‏ أما اذا كان الدائن المرتهن هو الذى تسلم البضاعة فيستطيع 
أن يحتج بالرهن فى مواجهة المشترى طليقا لقاعدة الحيازة فيا منقول سند الملكية اذ أن 
هذه القاعدة ليست قاصرة على حق الملكية بل تمتدد الى سائر الحقوق العيئية بما 
فيها الرهن ٠‏ 


مع يسيم 


١ (‏ ) نقض فرنمى 7١‏ مايو 181 دللوز 44 س 185/1 تعليق لبظرآن سيرى )4 1 ب ام . 
(؟ 4 ليون رينو حا ه بند 16 دى جردآن 6 بند 150 رببتير ج ؟ بند 1461 
( ؟ ) مصطفى كمال يند .58 . 1 


عرق نطياقٌ ادارة 94/كم رلا تريلة)الشعية 
عو بي رالسامي تر الطائ واد 


قاضى مساح عسابدين 


من المقرر أن غير المسلمين متحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضسائية 
ملية منظمة وقت صدور القانون ؟5؟ اسنة 1405 الخاص بالغاء المحاكم الشرعية 
والمجالس اللية أن الأحكام تصدر بالنسبة لهم فى نطاق النظام العسام س طبقا 
لشريعتهم وذلك أعمالا لحكم المادة 5/؟ من القانون سالف الذكر بينما تحكم الاجراءات 
غيها المادة الخامسة من ذات امقانون 619 لسنة 1450 التى أحالت فى هذا الشسسان 
علىما تبقى منلائحةترتيبالمحاكم الشرعيةلم يتناوله الالغاء والىقواعد قانون! ارافعات 
ويكون مناط البحث فى مدى انطيساق المادة 21/1 من لائحة ترتيب المحساكم 
الشرعية والخاصة يعدم سماع الدعوى عند الائكار الا يتقديم الوثيقة الرسمية ل 
هو بيان ما اذا كان الحكم الذى أوردته المادة 15/آظ م اللائحة متعلقة بقاعدة 
موضسوعية يرجم فى شأئها الى شريعة الخصوم ل أم قاعدة من قواعد الاجراءات 
تدخل فى نطاق تطبيق المادة 4/15 حتى بالنسبة لغير المسلمين المتحدى الطائفة 
واللة ‏ وكا كان هذا التصن وه يعقى يعدم سماع دمؤى الزوجية عنيه الاتكار 
الا اذا وجدت وثيقة رسمية ‏ فهو اذا نص يتعاق. بتحديد أدلة الاثبات التى تثبت بها 
الزوجية عند الانكار أى أنه يتعلق بقواعد موضوعية لا بقواعد اجراءاات ‏ ويعيارة 
أخرى فان نص المادة 4/415 سالفة الذكر لم تتحدث عن الاجراءات المئثى تتبع فى 
اقامة الدليل على الزوجية ‏ وائما حدد الآدلة التى تثبت بها الزوجية عند الانكار 
وبذلك يأتى النص بقاعدة موضوعية لا بقامدة اجراءات وبالتالى لا ينصرف 
اليه نص المادة المخامسة من القانون 659 لسئة 1466 والذى يثسير الى الابقاء 
على يعض قواعد نصت عليها لائحة ترتيب األحاكم الشرعية وتتعلق باجراءات 
التقاضى ‏ وبذلك فانه لا يمكن القول يتطبيق المادة 2/91 من لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية فى هذا الصدد على غير المسلمين المتحدين ف] الطائفة والملة ‏ واذا أريد 
تطبيقها فليس فى التواعد القانونية الحالية ما يسعف فى هذا الصدد ‏ ولابد لذلك 
من نص تشريعى يجعلها تسرى فى تتسأنهم ‏ وذلك لآن المشرع اذا كان قد عهد الى 
الموثقين المنتدبين من رجال الدين بتوثيق عود الزواج بين غير المسلمين المتحدى 
الطائفة والملة أعمالا لأحكام القانون لسئة ه96١‏ فقائه انما قصد من تنظيم 
عملية توثيق عقود الزواج بالنسية لغير المسلمين ألى الاشراف عليها وعلى ذلك 
فلا آثر لاستراط القوثيق على صحة عقد الزواج - فاذا ما عقد أمام رجل الدين 
المختص وأستوفى الشروط اللازمة لانعقاده ‏ أعتمر صحيحا وترتب عليه كثاره . 
تقرط التوفيق ليش قرط لازما لضحة “هقد الزواج ب وهو لاا ينتى عن اتلد 
الاجراءات الديئية ‏ ومن جهة أخرى - فان المشرع اذا كان قد عهد الى الموثقين 
المنتدبين من رجال الدين بتوثيق عتود الزواج بين غير المسلمين المتحدى الطائفة 
والملة ‏ فائه لم يوجب هذا التوثيق ولم يضع جزاء فى حالة عدم القيام به ولم 
يبين ماذا يكون الحكم لو لم يتم توثيق المعقد ‏ كما هو الشأن بالنسية للمسلمين 
وفق ما نصت عليه. المادة 95/) من عدم سمماع الدعوى عند الانكار . وهذا النص 
خاص بزواج المسلمين ‏ وانه لو آراد المشرع وضع جزاء عدم سماع الدعوى فى 


مدى انطباق المادة 15 / ع من لائهه نرتيب المحاكم الشرعية يفنق 


الراف ايها ب مراع احكلر الأحوال المتكسية لغ اللستليين اللدكترر كوفدق :سن 
قرب الطيفة الثانية من 124 وما يعدماا ب والاحوال الفتفمية اع "المسمليين 
الكوون عبد الودود يكين :ذاق 19/1 .وما مميعا نب والتكتون جديل المرفاوق برهم 
مت والاتاذاي يديد نين وآلفى يقطر عن 19/6 ث1 1< 


ولما كان الزواج وخفقا لاحكام الشريعة المسيحية سر مقدسس. يتم يبصسلاة 
الاكليل على يد الكاهن طبقا للطقوس الدينية للكنئيسة فى علائية ‏ فان لم يوثق 
هذا اللبعقد غلا يؤثر ذلك على صحته ‏ فاذا ما عقد الزواج أمام رجل الدين 
وأستوق الشروط اللازمة لانعتاده اعتدر صحيحا مرتبا لآشاره الا أنه فيما يتعلق 
بائبات الزوجية فينبغى الرجوع الى القواعد الخاصة التىاوردتها الطوائف 
المختلفة ٠‏ فمثلا بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثرذكس ققد أوردت المادة 4١‏ عن 
التقئن العرفى لهذه الطائفة الذى أقره المجلس الى والمجمع المقدس سنة ١108‏ 
والذى يعتبر مصدرا من مصادر شريعة الخصوم تستأئس به المحاكم لعدم وجود 
قانون وضعى له قوة الزامية فى هذا الشان حتى الان ‏ فقد نصت ١‏ لا يثيت 
الزواج وما يترتب عليه من الحقوق الا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ب 
وفى حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو اتلافه يجوز أثباته بفاكة طرق الاثبات يبا فيها 
البيئة  »‏ والمقصود بالصورة الرسمية من عقد الزواج التى أشمارت اليها تلك 
المادة هى الصورة التى يحررها الكاهن وقيتك مباشرته المراسيم والطقوس الدينية 
للزواج وليست تلك القى يحررها بصفته موثقا لآن وقت العمل بهذا التقنين لم يكن 
قد صدر القانون 9؟1 لسنة 196860 والذى لم يجعل توثيق الزواج أمام الموثق 
المنتدب أمرا وجوبيا ولم يرتب جزاء على ذلك وظل العمل جاريا على اثبات عقد 
الزواج بسجلات الجهات الدينية . 


- 


1 ا 
ورجال القانون جميعا والمهتيين بأمره والمشتغلين به من رجال القضاء 
المجالس والوائف يأملون فى القريب العاجل بصدور: قائون الاحوال الشخصسية 
للمسلمين وغير المسامين بحيث يعالج كافة المسائل التى أثارت جدلا فى الفته 
والقضاء والتى مازالت موضع خلاف دائم فى التطبيق العملى ويضع التواعد 
القانونية الكفيلة برعاية الأسرة وهئائها والعمل .على استقرارها ياعتبارها نداة 
المجتمعوعياد دولة العلم والايمان التى نعمل من الآن على بنائها والله الموفئق . 


أول مايو 


يوئية 


يونية 


يونية 


اكتوبر 


الاةا 


الاكا 


الاكا 


الاكا 


٠١الا‎ 


515 


ككذا 


5ك 


فهرس الأحكانه' 1 


المييان 


قضاء المحكمة الدستورية امعليا 


لجنة التاديب والتظلمات : مجلس الدولة ٠‏ مجلس خاص 
ادا روا كاوه وق والح اي بات 1 
لسنة 1١959‏ ق 59 لسسنة 958( . 

أجر : حد أدنى . حكم تقضائى نهائى . فرق عن الماضى 
صرفه . قرار رئيس جمهورية 1598 لسنة 11151 © قرار 
رئيس جمهورية 9865 لسسنة 1555 ق ١ه‏ لسنة 1558 . 

حكم : هيئة تحكيم 2 وقف تنفيذه ء هيئة عامة للتامينات 
الاجتماعية » شركة تأمين ق 5 لسئة 1955 م ملااق 36 
لسنة ١5515‏ ق 8١‏ لسسنة 1959 ق 55 لسنة ,/ا35ا . 

وقف تنفيذ : حكم هيئة تحكيم . سيولة نتدية »© شركة 
تأمين . ق 36 لسمنة 1155 ق 54 لسنة 1155 ق ١م‏ لسنة 
4 قلة لسنة .198ل . 

تنازع اختصاص ؛: تنفيذ حكم نهائى صادر من جهة 
القضاء العادى » قرار نهائى من لجنة الفصل فى المنازعات 
الزراعية . ق "5 لسسئة م155 م ل!ا١‏ ق 6١‏ لسنة ١15١‏ 
ق 5ه لسئنة 55ؤا ,. 


قضاء محكمة النقض الجنائية 

(1) نقابات : محاماه ٠‏ قيد بجدولها : أهلية ‏ رد اعتيار 
اجراءاث م 086ه , 

( ب ) جدول محاماة : كيد ؛ رد اعتبار . 

(ج) سيعة احترام واجب للمهنة » حكم فى جناية 
اختلاس . 

(أ) غشى : علم به » اثبات ٠‏ قرينة »4 قصد حنائى . 
ق 8 لسنة 1514١‏ ق ؟؟هلسئة ه6١!‏ ق .م لسئة أككلء 
( ب ) حكم : تسيب ؛ عيب ؛ دقاع , ا خلال بحقه ٠‏ 

(أ) حكم : تحريره » تسسبب © عيب » اسستثلاف © نظره 
والحكم فيه . 

( ب ) اختصاص : محلى . اجراءات . م 2١١1‏ . 

(< ) دفع: قوة شىء محسكوم فيه . كوة أمر مقضى 
دفاع » اخلال بواجبه ٠‏ 

(د) عقوبة ! تجديدها , 


14 العدد السابع ‏ السئه الحادية والخمسون 


الحكم الصفحة ‏ التاريخ., البيان 


سلطتها فى تقدير عقوبة . 
( و ) دليل : اطلاع المحكمة عليه . 
: (ز) تزوير ؛ شيك » طعن »© غرامة . أجراءات م 585 
9 زف 1] اكتوبر 1١435‏ (1) سب : لفظ صريح © تعريض ٠‏ 
( ب ) قخف : سب »؛ الفاظهيا » تعرفه حقيقتها . 
( ج ) دفاع : حريته » مداها » عقويات م 5.”# ,. 
: أمر . اجراءات م 1١55‏ ق "5 لسنة ه155 م58 . 
( ب ) نقض : تقرير بالطعن © أسبابه . 
15١‏ لا ] اكتوير ١959‏ ( 1 ) تفتيش : اذن © دفع ببطلائهة . نقض ؛ طعن . 
( ب ) دفع : بطلان أذن تفتيش © أغصاح عنه . 
( ح ) تحريات : جديتها © كنفايتها لاصدار اذن تنتيش 
محكمة موضوع . : 
( د ) أذن تفتيشى » مسوغاته . احراز» قصد الاتهار ©» 
قصد التعاطى ١‏ 
( ه ) حرز : تحريز © أجراءاته ©» مخالفتها . 
( و) «خدر : تقرير تحليل » حكم » أخذه بالتقرير ٠‏ 
أفيون غير مغلف »© تخلف آثاره بالعلبة . 
؟ ١ 5 ١‏ اكتوبر 1959 , (أ) شيك : رصيد . قصد حنائى خاص . سوء نية » 
١‏ 0 0 عقوبات م /ا79 . 
( ب ) قوة أمر مقضى : حكم جنائى »؛ حكم مدنى . 
( ج) اكراه : ضرورة © تقدير واقعهما . 
( د ) زوجية : حالة ضرورة ملجئة © قيامها . 
(ه ) اختصاص : مكائى » طعن بعكم تواغره أمام 
النقفى . 
(و) حكم : تسبيب ©؛ عيب »© دفاع © اخلال بحقه . 
م 1 يل اكتوير 54ؤ!ا خنف : علانية ؛ حكم © تسبيب © عيب © قصد حجنائى . 
1 عقوبات مم ١الا١‏ و؟.” © دفاع »© رد المحكمة عليه . 
180000015 18 اكتوبر 1914 تموين + حكيى باع 0 افيا لك البا كيو مهام + حم 
ل 2 ٠‏ قرار التموين ؟1لسنة , كؤ[ 
2 قرار التموين لأسنة لإم9١‏ ق 157 لسئة 5355| . 


ه592 *1 اكتوبر 956( 0 5 تنظيم » ازالة . حكم ©» قسبب 4 عيب © نقض » 


رقم 
الحكم الصفحة 
52 
كن 
70001 
6 
9 


أكتوير 1135 


1151 اكتوبر‎ ١|“ 


1114 اكتوير‎ ١ 


1134 اكتوبر‎ ٠ 


1111 اعتوير‎ ١١ 


خهرس الأحكسام ءا 


طعن ؛ خطأ فى تطبيق قانون » فى لاه لسئة 1165 م ؟؛أق 
05 لسنة ١966‏ قى م1 لسنة ١559‏ 

ضرب ؛ عاهة : حكم ») تسبيب © عيب ») دفاع جوهرى ٠‏ 
رد عليه . 

(أ) سلاح ؛ ظروف مشددة . عقوبة » تقديرها » 
محكبة موضوع . عقوبة مبررة . شيك بدون رصيد . 
نقض »© طعن © خطأ فى تطبيق قانون . عقوبات م 717 © 
م لاب ق 886 لبسنة 1166 »2 ق 5ه لسنة 1١504‏ 4 ق 
هلا لسنة 1554 . عتوبات م ل/ا١‏ . 

( ب ) عقوبة : تقديرها » محكية موضوع . 

(1) تقرير التخليص : محكمة استتئنافية »© اجراءاتها 
بطلان . نقض »© طعن . دفاع »© اخلال بحقه . اجراءات م 
1١‏ . 

( ب ) معاينة : التزام المحكية باجابة طلبها أو الرد عليه 
اتيات . 

(1) اشبات : حكم »© تسبيب » عيب . تقرير خبير ) 
نقدير قوته التدليلية . محكمة موضوع . 

( ب ) دفاع : طلب اعادة الاوراق الى كبير الاطباء 
الشرعيين اجابته . 

(ج ) تحريات : بوليس »© قرطة > قرينة » دليل . 

(د ) حالة اجرائية خطرة : اعتياد ارتكاب جرائم تعدى 
على النفس »© انذار لاحق على ارتكاب جريمة » حكم ) 


(1) أمر بأن لا وجه : حجيته , اجراءات مم لاا و15١1‏ 
و؟١‏ نظام عام ٠‏ 

( ب ) أسباب عينية : أمر بأن لا وجه »© حجيته بالنسية 
لجميع المتهيين . 

(ج ) غرامة تهديدية : طبيعتها . 

(د) اضرار عمد ؛: ضرر. عق وبات م ١١56‏ و56اامكرراء 

(ه ) رقوة : اضرار عمد ؛) ارتباط » عقوبات م ؟؟ . 


( و ) تعذيب : اكراة 4 أقاويل الشهود والمستجوبين © 


(ز) محام : حضوره تحقيق““النيابة © دلالته على وقوع 


تعديب ' ,+ 


0 


45 المدد السابع ب . الببنة . العادية والفمسون 
رقم رقم أ دشا الى 1 
الحكم 11 5 كه التاريخ. 0 : ههه رف 
( ح) حكم : تسسبب ©6 عيب . 
1١ «6 51‏ اكتوير 1919 التماس اعادة النظر : شروطه . حكم © تسبيب » عيب . 
مصادرة . أجراءات م 5/66١‏ عقوبات م .8/؟ . 
1١‏ الا 8( اكتوبر 15619 (1) تحقيق شفوى : دفاع » تمسكه يسماع ناهد . 
اجراءات م 54 35 5 000 : 
( ج ) شهادة : أيذاعء المحكمة رأيها فيها قبل سسماعها . 
( د ) دليل : لم يطرم » قضاء مسيق . 
( ه ) دقاع : شاهد . سلماعة . 
00 رأى فى الدعؤى . 
( ب ) دعوى : نظرها »؛ قاض © امتناعه . اجراءات م 
يحذ مرافعات قديم » م ؟١!"؟‏ نظام عام . 
( ج )قاض : امتناعه عن الحكم » تحقيق © احالة . 
( د ) مضبوطات : ردها #"تظلم من قرار تسليمها » 
: امتناع الهيئة التى أصدرت الحكم الجنائى عن الجلوس فى 
التزاع على رد مضبوطات . اجراءات م ١.‏ 
( ب ) موظف : جنحة تعد عليه . عقوبات م م ١8#‏ 
و3؟١(‏ ولا!؟١ ١*9‏ مكررا ول/ا١ا‏ مكررًا ا [ © ” . 
( ج ) موظف عام ؛ مكلف خدمة عامة © استعمال قوة 
آو عنف أو تهديد عقوبات. م /الاك مكررا ا 01 5 ق ١؟١‏ 
لسنة 5م6١(‏ . 
(ه ) طعن : مصلحة . 1 
(و) سفاع قرعئ : قيامه » تقدير حالته » محكية موضوع 
( نز ) أسم الامة : قتضاء احالة , اعلان دستورى فى 01 
من مأرس 1555 م66١1‏ . 
( ع ) قرار احالة : بطلائه » اثارته لاول مرة آمام محكمة 
| 7 0 
٠6 . 55 "8‏ اكتوبر حككاكل ... (1)اثبات : قواعده المدنية ) محكية جنائية » التزامها . ' 


) ب ) 'خبيز :- تقرير مَِ مؤداه م6 ايراده 5 الحكم ٠.‏ 


فهر س الأمكسام لل 


البييان 


وف 


"4 


55 


لق 


15 


1:5 


11 


51 


137 


124 


1119 أكتوبر‎ ٠ 


١5519 اكتوبر‎ ؟٠.‎ 


1159 اكتوبر‎ ٠ 


1119 اكتوير‎ ٠ 


1158 أكتوبر‎ 9٠ 


حكم . تسيب © عيب . اجراءات م ٠ "١١‏ 

(ج ) تقرير خبير : تقديره ؛ محكمة موضوع . 

(1) دخان : تبغ . تهريب جمركى . ق 11 لسئة 11156 

( ب ) دخان : حيازته من غير المهرب . 

9 كلد #كديليكة + لعن فيها أباد مسكية مهن 

(د ) دائرة جمركية : بضائع موجودة خارجها ؛ رسو 
جمركية , 1 

( ه ) براءة : حكم بها . قاض تششككه فى صحة أسنئاد 
تهمة , 

( و ) محكمة استتثئافية : تحقيق »© التزامها باجرائه. 


(1) مكاى: تتقع رويب جرع م عقوي #اصنتصرة 

( ب ) محكمة موضوع : تحققها من صحة اسئاد تهمة : 
براءة ») دعوى مدئية ؛ رفضها . 

( ج ) دخان أخضر ؛ استنئباته محليا . مسألة فئية ؛ 
قضاء فيها , 

( د ) محكمة اسستثئئافية : قضاؤها بالبراءة » ردها على 
أدلة الاتهام . 

قتل عمد : قصد جنائى » عام ؛ خاص . حكم » تسبيب 
عنقت 

حكم : اصداره . مخدر . نقض . مخالفة قانون . 
عقوبة أصلية . ق ١186‏ لسسنة .155 مم 86" /الم؟ . 
غرامة . 


(1) نيابة مخدرات ؛ وكلاؤهما » الختصاصهم »اختصئاص 
مكانى . تفتيش . اذن . اصداره . تنفيدة . مأمورو الضبط 
القضائى اختصاصهم . ترار وزير عدل م١‏ من قبراير 
4 . ق "5١‏ لسنة ؟56ا ق 4845| لسنة .155 م 55, 

( ب ) ادارة مخدرات القاهرة : خابط »؛ الختصاصه 
المكانى ؛) تفتيش ٠.‏ ' 

( ج ) تلبس : قوافر حالته »© تفتيثشن . 

( د ) دعوى : صورتها الصحيحة © اسستخلاصها » 
محكمة موضوع . 

(1) محاكمة : أجراءاتها » تهمة ©» تعديل وصفها . 

( ب ) دفاع : اخلال بحقه » وصف تهمة . 

(ج) قضية : حجزها للحكم » اعادتها للمرافعة . 


العدد السابع ‏ السية الحادية والفيسون 


الحم السفحة التاريخ البيسان 
( د) شاهد : تمسبك يسماع أقواله شيل فل باب 
المرافعة . 
و 6 ٠‏ أكتوبير ١939‏ (أ) شوت : أدلته ٠.‏ حكم بالادانة ٠‏ كمبيالة : تظهارها 
سببه ٠‏ ورقة عرفية © تزوير . ق تجاره م ه١١‏ . 
(ب ) حكم : تسبيب » عيب 4 تزوير . عقويات م )”5 . 
روفن أه ٠‏ أكتوبر ١959‏ (1) تهمة : تعديل وصفها »© خبز مخالف للمواصفات 
خبز يقل وزنه عن المقرر . دفاع © اخلال بحقه . 
(ب ) شاهد نفى : طلب سماعه ؛ تمك بالطلب , 
( ج ) حكم ٠‏ تسبيب ) عيب ., 
امن 5ه ٠‏ اكتوبر 1515 (أ) محاكمة : اجراءاتها . اجراءات م م 585 ق عملما 
و1669 5و لاما 
( ب ) شساهد : أعلانه : مرافعة » ششسفويتها . 
( ج) دفاع : طلب تحقيق © اجابته . 
م الام ٠‏ أكتوبر 11315 (1) تزوير : ورقة عرفية . ضرر ٠‏ اسناد كاذب . 
( ب ) محرر عرذاى: مضمونه » مطابقته لارادة المنسوب 
الميه . عقوبات م ”ا . 
( ج ) نقص : طعن . نطاقه ق لاه لسنة 1١565‏ م 65 
اهن 25 /ا؟ اكتوير 15535 سكمير تعوق اع شين بالكيله 11 خقيه كانه 
نقص . طعس. . خطأ فى تطبيق القانون . 
لام دهم ا؟ اكتوبر 1934 تك 3 طديات :2 عرينة . دفاع . اخلال بحقه . مدر 
وزنه عند ضسبطه . وزئه بعد تحليله . 
4 امه "9؟ اكتوبر 159! (أ) مسئولية جتائية : أسباب اباحة . دفاخ ٠‏ الشغلال 
بحقه : حكم © تسسبيب ٠0‏ عيب . 
( ب ) دفاع : متهم ٠‏ اثباته فى محضر الجلسة . 
( جا دفاع شفوى : ببماعه . 
(د) شهود : تقدير أقوالهم » والاذن يسماعهم - محكمة 
موضوع . 
(ه)قتل خطأ : حكم ٠‏ تسبيب ؛ دليل غنى . 
5 اكه للا؟ اكتوبر 1١9559‏ (أ) حكم حنائى : بناؤه على الجزم واليتين ٠.‏ رشوة ٠‏ 
موظف عام ©» اختصاصه . 
ب موطلب 5 الك يده وانيل الذي ستلي انه 1 
عقوبات م م ١.”‏ و ”.| مكررا . 
الّمه 0 ؟؟ اكتوير 19534 


(1) مال دولة : اسكيلاء عليه . موظف عام - نطساق 
سريان المادة 115 عقوبات 5 عقوبات م لخاد © 


حكم الصفحة التاريخ البيسان 
( ب ) محكية ؛ تكوين عقيدتها »© اسستنادها لاقوال متهم 
آخر . 
( ج ) قرينة : اتخاذها ضميمة لدليل مطروح عقوبات؟١١‏ 
:4 مه 17 اكتوير 1555 (1أ) اضرار عمدى : اهمال . قصد جتائى . عقوبات م 
5]| مكررا . 
( ب ) ضرر : محقق © حال © مؤكد . ق ١١.‏ لسنة 
د © 
( ج ) قصد جنائى ؛ توافر قصد الاضرار . 
( د ) جريمة اهمال : تصرف ارادى خاطىء ٠‏ 
( و ) خطأ جسيم : غش . 
(ز)نية : جان »© استيلاؤه على مال الدولة بغير حق » 
حكم » تسبيب © استظهار نية الجانى . 
(ح ) قشاهد : أقواله »ء صدورها عنه اختيارا ؛ اكراه » 
تهديد ٠,‏ 
( ط ) دفاع : جوهرى . دفع ببطلان أتوال هود ©» 
تحقيقه » رد عليه ) حكم ) تسبيب ) عيب , 
(ى) أدلة : تسائدها » سقوط احدها ©» استبعاده ٠‏ 
؟»  ١4#‏ 9؟ اكتوبر 1119 شهادة زور : اصرار الشاهد على أقواله الكائية . 
طعن . خطا فى تطبيق قانون ٠‏ 
بف 55 57؟ اكتوبر 1535 محاكية : اجراءاتها . تزوير . حكم . بطلانه © اطلاع 
المحكية وخدها على الورقة الامزورة ٠‏ 
15 5 | 57 اكتوير 1151 (1) خيانة أمانة : تبديد » اثبات © اعتراف . حكم 
تسبيب ؛ عيب . عقوبات م ١؟"‏ . 
( ب ) دعوى مثنية : دفع بعدم قبول .دفاع » اخلال 
بحقة ٠‏ 
3 همه“ لما! اكتوبر 1154 نقض : طعن »© أسيابه © الحكم فيه . ق لاه سنة 
حكككام ؟"؟ . 
1 16 /ا؟ اكتوير 19555 (1) ضرب : أفضى الى موت . علاتة سيبيه » تقديرها » 
قاضى موضوع ٠‏ 


( ب ) فعل عمدى : ارتباطه بالوفاة ©) تقديره ) حكم »> 
تسبيب 4 عيب ٠‏ 
( ج) معتدون : تعددهم » اتهام »؛ شسليوعه »6 دفع ©» رد 
عليه . 


( د ) عقوبة ميرزة : تهية © وصفها » ضرب أففى الى 


١11 
رقم رقم‎ 
الحكم الصفحة‎ 
57 17 
1 14 
0 15 
١ لغ‎ 7 
اه لف‎ 
آم اليا‎ 
الى‎ . 


العدد السابع . السنة الحادية والخمسون 


التاريخ 


ب" أكتودر 535 


١؟‏ أكتوسر 54ؤا 


1154 اكتوبر‎ ١ 


١1515 الكحتوسر‎ ١ 


1.مارس ةا 


1ا| صايو 1١154‏ 


؟ ايو ,“وو ا 


البيان 


الال. 

(ه ) شهود © أقوالهم » ايرادها فى الحكم . 

( و ) شاهد : روايائه ) تعددها ؛ أقواله فى مراحل 
الدعوى © حكم ت تيبا اء 

(ز) شهود ١‏ تناقضهم 

(ح ) دليل : تولى »© غفى »© تناقضهما . 

(1) دعوى مدنية : قبولها . تعويض . ضرر ., حكم ؛ 
تسبيب » عيب . ضرب أففى ألى موت . ضرب بسيط , 

( ب ) رؤية ؛ دفع باستحالتها » ظلام . حكم © تسبيب »6 

( ج ) شهود : أخذ بأقوالهم فى احدى مراحل الدعوى. 

قضاء محكمة النقض المدنئية 

تقادم : دعوى تعويض مسقط . قانون »© تنازع القوائين 
من حيث الزمان . مدتى م ٠. ١/1١95‏ 

(1) تقادم ؛ مسقط » قطعه . أبر آداء . تكليف بالوفاء . 
مدنئى 78759 مرافعات سايق م500] . 

( ب ) أمر أداء : معارضة © تقادم ؛ قطعه )© مدثى 
م 385 . 

( ج) بطلان : أمر أداء . طلب أمر الاداء . مدة ©» تطعها. 

ل( د ) تقادم : انقطاعه بأمر أداء » بطلان أمر الاداء ؛ 
انقطاع . تقادم » اعتباره كأن لم يكن . 

( ه ) خصومة : سبقوطها » تركها . دعوى © تقادم 
مسقط © اثبات »© ندب خشبير © مرافعات قديم م م ؟.؟ 


و.١؟ ١٠‏ 
(1) عمل : بحرى © عقد » انتهاؤه . ىق ١١‏ سنة وما 
م الا. 


.3 ب ) نيابة قانونية : ربان » تمثيله مالك سفيد‎ ( ٠ 
قضاء المحاكم الكلية‎ 


خلف : مؤسسة »؛ قى 5١‏ لسنة 1165م هم © علاقة » 
عمل ؛ اسستيرارها . 20 ْ 


ترقية : توافر الاشستراطات والمدد الخامة بجدول 


(1) تعوى ؛ صفة . منششأة © تغير ماصها ق 11 
أسئة ١565‏ م عَم ترار جيهورى لاغ لسنة 15139 مام 


نهرس الأعكا 17 


البيان 


هو لا جمعية تعاونية استهلاكية مركزية . شركة مصر 
لتجارة السلع الغذائية بالجملة . تصنية . قرار وزير تموين 


( ب ) تسكين : استحقاق أول مربوط الدرحجة . جهاز 
مركزى متازعته فى هذا الاستحقاق . لائحة عايلين . 


قضاء المحاكم المجزئية 


(أ) عقد عمل ! فسخه بلا مسوغ » تعسف ) تعويضس © 


( ب ) قعويض ١‏ تقديره . مسخ عتد عمل © تعسسفيا » 


رقم رقم التاري؛ 
الحكم الصفم التاريخ 
1.؟ لسنة إهمكةا و 
قرار جيهورى 7565 لسنة ؟155 »> تنئيذها . 
1م الالو 96 يولية 9351[ 
مدنى م 7/656 ق 5١‏ لسنة 1565 م )لا ,. 
بلا مسوغ » فسخ © ظروفه » تقديرها . 
0 +7 5 مارسن .ا5آ 


(1) دعوى : نظرها ») دفع بعدم جوازه لسابقة الفصل. 
ملف دعوى )© فقده , 


فهرس الابحاث 


المحاماة هى رمسالة الحق والحريةوالمساواة . للسيد الاستاذ محمد مكرى 
أغا المحامى الم 


نظرات قى مهنة المحامى. للسيد الاستثاذ سامى عازر جيران المصامى #لم- 


2 الضريعة الاسلامية محص درل رئيسى للتشريع للسيد المستشضار فتحى 


نظسام المحلفين وديمتراطية الخضاء للسسيد الدكتور مصطفى كامل كيرة 
المستشمار 1 
سند الشحن كأداة للائتمان البحرى للسيد الدكتور حسين النورى - 
كلية المتجارة ‏ جامعة عين قشسمس ش 1 


مدى انطياق المادة 21/31 من لائحة ترتيب» المحاكم الكشرعية على غير 
يسعود شاقن نطقية علندين 1 


رقم الأيداع ٠.1.‏ سنة (/ا1| 


1 يسبب 0 
دار وهدان للطباعة والتشر داك 2 5ايم.ة 


ايا 


وهوالع ريز العَليمر 27 


: 5 7 5 أكذوبر وذوكمبر 
لخدا السئة الحادية والنسون 0 
الثامن وو التاسيع 30 3 


1 5 
ثوفمير 1955 

حكم : تسبيب ©» عيب . اثيات »6 اعترافا . نزوير 
ورقة رسمية . 

المبيا القانوقى : 

اذا كان ما نقله اللحكم عن محضر الشرطة 
من أن الطعن اعترف فى هذا ال محضر بأنه يعلم 
بتزوير رخصة القبادة , لا أصل له فى الأوراق» 
كما أن عيارة « حاجة دآكل بيها عيش » لا ثحل 
اعترافا ان لم تصدر منه بعد مواجهته صراحة 
بتزوير الرخصة » بل انه على العكس من ذلك 
نفى التزوير عندما ووجه به » كما أنه لا يعد 
اعترافا ما قرره امام النيابة من أنه كان عاطله 
وأن أحد السائقين اسحصل له على الترخيص 
بعد أن قدم له البيانات وسلمه صورته » ومن 
ثم فان الحكم المطعون فيه يكون 'قد انطوي على 


خطا فى الاسئناد وفساد فى الاستدلال مما . 


يعببه » ولا يؤش فى ذلك ماذكره الحكم من 
أدلة آخري » ان الأدلة فى المواد الجنائية 
متسائدة » وااجكمة ذكون عقيدتها منها مجتمعة 
بحدث اذا سقط احدهما أو استيعد تعر الوقوف 
على مبلغ الأثر الذي كان للدليل المذكور فى 
الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ٠‏ 


المحكمة : 

** وحيث ائه يبين عَنْ الحكم المطعون فيان 
عن بين ها عول عليه فى أدانة الطاعن اعترافه 
فى التحقيقات + أن قرن فى محضير الشرطة 
ائه يعلم بتزوير الرخصبة واثه حصل عليها 
للتكسب ( اكل العيش ) كماقرن امام النيابة 


أنه كان عاطلا وأن أحد السائقين ساعده فى" 
الحصول علىالترخيص الذي يحمله وانه 
قدم له البيانات وصورته فاحضره إايه فى 
اليوم التالى دون مقابل ٠‏ 

لا كان ذلك وكان يبين من مطالعة المفردات 
الضمومة أن التهمة التى كانت موجهة للطاعن 
فى محضس الشرطة هى قبوله ثلاثة ركاب 


بالسيارة النقل والمقرر لها راكيان ففط ثم تبين 


عند التفتيش على الرخصة أنها مزورة ولا 
سكل الطاعن عما هو متئسوب اليه دون 
تحديد للتهمة أجاب ( حاجة بأكل بيها عيش ) 
ثم اعترف بوجود راكب زائد استثناء وقرر أن 
الرخصة صحيحة ( مضبوطة ) ٠‏ 

.ونا كان ما نقله الحكم عن محضر الشرطة 
من أن الطاعن اعترف فى هذا الحضر بأثه 
يعلم بتزوير الرخصة لا أصل له فى الأوراق 
كما أن عبارة « حاجة باكل ديها عيش » لا تعد 
اعترفا اذل لمتصدر منه بعد مواجهته صراحة 
بتزوير الرخصة يل انه على العكس من ذلك 
نفى التزوير عندما ووجه يه كما انه لا يعد 
اعترافا ها قرره أمام النيابة من أنه كان عاطلا 
وأن أحد السائقين استحصل له على الترخيص 


بعد أن قدم له البيانات وسلمة صوركة * 


لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون 
.قد انطوي على خط فى الاسناد وفساد فى 
الاستدلال هما يعييه » ولا يؤثر فى ذلك ما ذكره 
من أدله آخري ان أن الأدلة فى المواد الجنائية 
متسائدة » والحكمة تكون عقيدتها هنها مجتمعة 
بحيث اذا سقط أحدهما أو استيعد تعذر اأوقوف 


على ميلغ الأثر الذي كان للدليل المذكور فى 


1 العددان الثامن والتاسع س السئة الحادية والخمسون 


الرذي الذي انتهت اليه المحكمة ٠‏ لما كان 
والاحالة دغير حاجة الئن مدت أواجه الطعن 

الطعن رقم 85م مسنة 99 ى رئاسة وعضوبة السادة 
المستثارين محمد عبد الوهاب خليل تائب رئيس الدتة 
ونصر الدين عرام وآئور آحمد خلف ومحمود كامل عطيفه 
والدكتور أحمد محمد ابراعيم . 


ا 
'' توقمير 1559 
)١‏ حكم : تسبيب © عيب ., ضرب أففى ألى 
موت , تقض » طعن © أسياب , 
( ب 4 نهمة : دقع بتلديفها » رد عليه , 
( د ) دعوى : واقعتها » استهظهار منورنة 


الصديحة , 

( د ) شهود ؛: افوالهم » تخالفها . 
' ( ه ) شاهد : أقواله » وزلها ومقديرها »© محكمة 
موضوع ٠‏ 


المياديء القانوتية : 


١‏ ان اشتهار المطاعن بالاقب الذي أطلق 
عليه أو عدم اشذهاره يه يفرض صحة دعواءه 
فى ذلك لا أذر له فى استدلال المدكم » مادام 
أنه هى بذاته المقصود دالاتهام » فضاذ عن أنه 
لم دثر هذا المنعى أمام قضلء المأوضوع ٠‏ ومن 
ثم فليس له أن بدثيره لأول مرة آمام مدكمة 
النقض * 

 "‏ الدقع يتلفدق الثهمة من أوجه الدفاع 
الموضوعية التى يحب الحكم ردا علدها اخذه 
بأدلة الثوت ذى الدعوي * 


" ل من اكقرر أن للحكمة الموضوع أن 


تستظهي الصووة المصحيحة لواقعة الدعوي ' 


حسيما يؤدي اليه اجتهادها واقتناعها من 


واقع الآدلة المطروحة + وأن قطرح مايخالفها . 


من صور أخري كم تقتنع بها ء صا دام 
استخلاصها سائقا مقدولا » وهى بعد غسر 
ملزمة بالاسثطراب الى وقائع آخري لم تكن 
منسوية الى المذهم الذي تحاكمة ٠‏ 


ء ب أحكمة الموضوع أن تأخد باقوال 
الشهود ولو دخالفت ما دامت هى قد أسست 
الآدانة فى حكمها يما لا تناقض قيه ٠‏ 


0 من امقر أن وزن أقوال المشهود 
وتقدير الظروف امتى يؤدون ذيها الشهادة 
وتعويل القضاء علبها مهما يوجه اليها من 
المطاعن من اطلاقات محكمة الموضوع » ومتى 
آأخذت: المحكمة يشهادة شاهد , قان ذلك يقيد 
أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها 
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , مما 


. لا يسوغ مصادرتها فيه أى معاودة الجدل 


بشانه لدي مجدكه 42 النقض 3 


ا محكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع 
أن تسستظهوسر الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى 
الأدلة المطروحة وأن تطرح ها يخالفها من 
صور أخري لم تقتنع بها , ما دام استخلاصها 
سائغا مقبولا وهى يعد غير ملزمة بالاستطزاد 
الى وقائّع آخري لم تكن منسوية الى المتهم 
الذي تحاكمه » وكان لها أن تاخن بأقوال 
الشهود وللى تخالفت سادامت هى قد أسست 
الادانة فى حكمها يما لاتنقاخن فيه . 2202 


كماءانة مق المقرى لان نورت كقوال: الشتهون 
وتقدير المظروف التى يودون فيها المشهادة 
وتمويل” التكسياع..عليها تهنا وم النها عن 
المطاعن من اطلاقات محكمة الموضوع . وحمتى 
أآخذت المحكمة يشيادة المشاهد » قان ذلك 
يقيد أنها آأطرجت جميع الاعتبارات التى ساقها 
الدفا ع لحملها على عدم الأخذ يها مما لايسوغ 
مصادرتها فيه أي معاودة الجدل بشأنه لدي 
محكمة النقض * 

ما كان ذلك , وكان وجه الدقاع 'المبنى على 
تلفيق التهمة هى من أوجه الدفاع الموضوعية 
التى بحسب الحكم ردا عليها أ خذه يادلة 'الثبوت 
فى الدعوي وكان اشتهار الطاعن الأول ياللقب 
الذي أطلق علية أو عدم اشتهاره به . بفرض . 
صحة دعواه فى ذلك لا .أثر له فى استدلال 
الحكم مادام آئه هى بذاته. المقصود بالاتهام » 


قضاء محكبة النقض الجبائية هّ 


قشلا عر اكلم يشل هذا الت انياء كفنا 
الموضموع » ومن ثم فليس له أن يثيره لآأول مرة 
أمام محكمة التقض ٠‏ لما كان ما تقدم » وكان 
الطعن فى حقيقته جدلا دوضسوعيا صرفا 
لايثار ادي محكمة النقض » فانه يكون على 
غير أساس متعين الرقض ٠‏ 

الطعن رقم /*95 سئة 56 فى رثاسمة 'وعضديه السمادة 
المسنشارين حسن مهمى البسدوى رئيس المحكية ومحيد 
أيو الففل حفتى ومحيد السيد الرفاعى » وطله 
الصديق دناتة ومصطفى محيؤد الاسيوطى . 


1 
١94 ذوفمير‎ © 


(1) عود ؛ شرط اعتبار المتهم عائدا 


اهو 5, 
( ب ) حكم : بعدم اختصاص »ع طعن , 


٠‏ عقوبات مم 


المدادىء القانونية : 

١‏ ب يشترط لاعتبار المآقهم عائدا فى حكم 
المادة 0١‏ من قانون المعقويات , أن دكون عائدا 
يمفتذى قواعد العود العامة الكخختصوص عليها 
فى امادة 59 من ذفس القانون وأآن يكون قد 
سبق . الحكم عليه بعقويتين مقيدتين للحدرية 
كلتاهما ؛دة سنة على الأقل أو دثلاث عقويات 
عقيدة لاحرية احداها لمدة سنة على الأقل فى 
سرقات أو قى أحدي الجرائم التى ديندم 
المادة 0١‏ سالفة الذكر ٠‏ 


؟ ب اذا كان الحكم المطعون فيه قد يذى 
قضماءه بعدم اختصاص محكمة الحدح بذظر 
الدعوي باعتبارها جناية على أساس أنه سبق 
الدكم على اأقهم يذلاث عقويات مقيدة للحردة 
فى سرقات آخرها يخيدسه سئة فى العنحة 
ذهائية » وكان الحكم فى الحنحة سالفة الذكر 
لم وصبح نهائيا الا بعد وقوع الجريمة التى 
تحري محاكمة المقهم عنها قان المحكمة تكون 
قد أخطات فى تطبيق القانون ٠‏ 


* ل أن المحكم يعدم الاختصان الصادر 
من محكمة المجنح يعد منهيا' للخصوصة على 


خلاف ظاهره ادا كان سوف يقادل حدما مخ 
مدكمة 'ال<نايات يعدم اختصاصها ء ذيما 
لو رذعت اليها الدءوي ٠‏ ومن ثم فان الطعن 
في هذا الحكم يكون جاذرًا ٠‏ 


امكحكمة : 


٠٠و‏ حيث أنه ميشترط لاعتبار المتهم عائدا غمى 
حكم المادة 0١‏ من قانون العقوبات أن يكون 
عائدا بمقتضى قواعد العود العامة المخنصوص 
عليها فى المادة 49 من نقس القانون وأن يكون 
قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين 
للحرية كلتاهما لمدة سنة على الاقل ؛ أى بثلاث 
عقويات مقيدة للحرية احداها لمدة سئة على 
الأقل فى سرقات أى فى احدي الجرائم التى 
دينتها المادة 5١‏ المذكورة على سبيل الحصر 
واخيرا أن يرتكب جنحة ممائلة مما نص عليه 
فى المادة 5١‏ ساأمقة الذكر ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد 
بنى قضاءه بعدم اختصاص مدكمة الجنح 
يط الدعوى. بالعتارقا" تنتابة عل اسان 
أنه سيق الحكم على المتهم ‏ المطعون ضده - 
ثلاث عقوبات مقيدة الحرية فى سرقات آخرها 
بحبسه مدة سنة فى الجنح 1؟١؟سنة‏ 19136 
شريين وأن هذه الأحكام نهائية ٠‏ وكان الواضح 
من مطالعة صحبقة الحالة الجنائية للمتهم 
ومذكرة نياية المنصورة الكلية المرفقة بالمفردات 
المضمومة أن الحكم الصادر فى الجنحة 81١١7‏ 
سنة ١955‏ شربين لم يصبح نهائيا 
إلا فى 1971/4/57 أي بعد وقوع الجريمة ‏ 
التى تجري محاكمته عنها ‏ فى 1151/1/54 ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه 
بعدم الاختصادنى يعد منهيا الخصومة على 
خلاف ظاهره وذلك لأن محكمة الجنايات 
سوف تقفى دتما بعدم اختصاصها بتظر 
البعري فيما لى رفعت اليها ء فان الطعن فى 
هذا الحكم يكون جائزا ويكون الحكم اذ قضى 
بعدم اختصاص محكمة الجنح دار المدعوي 
قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ٠‏ 
ولما كان: هذا الخطاً د حجب الملحكمة عن نظن 3 


. العددان الثامن والتاسع ‏ السئة الحادية والخمسون 


٠ الاحالة‎ 


الطعن 555 سنة 874 ق رئاسة وعضوية السادة. 


المستشارين محيد عبد الوهاب خليل نائب رئيس الحكمة 
ونصر الدين حمس عزام وأنور أحمد حلف ومحيود كايل 
عطيفه والدكتور أحيد محيد أبراعيم ٠‏ 


* توقمين 1939 
تموين : كبروسين © كوبون متبق بعد التوزيع » 
اعادقه . 
مسئولية جنائية , قرار وزير تموين 4.ه لسنة م154 
قرار وزير تموين 1١17‏ لسئنة 1955 © غرآار ورزير تموين 
5 لسنة 1954 , ١‏ 
الميدا القانونى : 


أجان المقانون فى حالمة وجود عجز فى عدد 
كودوتات الكيروسين المثدقية يعد التوزيع » 
والواجب اعادتها الى رئيس ادارةالتموين » 
أداء قيمة هذا العجز فى.موعد اقصاه اليوم 
السايع من الشهر التثاللى للتوزيع ٠‏ وما كان 
الطاعن لم يقم بأداء العجن الا بعد اذتهاء الموعد 
المحدد + فاته لا يكون قد استعمل الرخصة 
المخولة له فى موعدها ولا يخليه من المسئولية 
أداؤط لقيمة هذا العجن ٠‏ 

المحكمة : 

'* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوي بقوله ..انها تتحصل فيما أثبته فى 
محضره وكيل ادارة نسوين شربين من أنه 
يوم ١534/17/5‏ استدعى اليه المتهم وقسام 
بمراجعة كشوف الربط والكشف المقدم فتبين 
له تكرار البطاقة رقم 52١5‏ باسم عمر عباده 
عياد بعدد أربع أفراد وأن المتهم لم يقم بالا خطار 
عن وقورات هذه البطاقة ولم يقم يرد كمية 
الكيروسين عنها فى شهري ابريل ومايو 
سنة 1554 وقدرها 8 لترات ويسؤّال المتهم 
قرس أن البطاقة المكررة لشخص واحد ١٠‏ وأنه 
لم يسلمه سوي مقرر بطاقة واحدة وأنه كم يرد 
الوفورات بسيب عدم مراجعة دفثر الصرف 
قلما واجيه المحقق بأنه رد حصتى بسطا ومتى 


بانه حديث العهد فى تجارة المواد التموينية ٠‏ 
ولما كان الثابث من مساق الواقعة أن شهري 
التوزيع كانا ابريل ومايى 1174 » بيثما سدد 
المكهم قيمة الكوبونات فى شهر يوليه 1١95/8‏ 
فانه لايكون قد استعمل الرخصة المخولة له فى 
موعدها ولا يخليه من المسئولية أداؤه لثمن 
الكويونات وما ورد بدفاع المتهم المكتوب من أن 
المادة ١١‏ سن القراى الوزاري ؟١١‏ لسنة 1955 
هى الواجبة التطبيق لا تعتد به المحكمة بالنظر 
الى أن المادة المذكورة انما تتناول التزام جهات 
صرف المواد الثموينية بارسال بيان دورتي المى 
ادارة التموين المختصة بيثما الواقعة الجنائية 
التى تضمنتها الأوراق ورفعت بها الدعوي 
الجزائية ودارت عليها المحاكمة هى امتناع 
التهم وهو تاجر تجزئة عن اعادة كؤيونات 
الكيروسين المتبقية بعد التوزيع الأمر المذي 
تحكمه المادتان ؟: . 05 من القرار ع ٠٠‏ لسنة 
6 الحدل بالقرارينئّ ١6‏ لسنة ١957‏ و5١‏ 
لسنة ١5354‏ والمادتان 5ه ؛ لاه من المرسوم 
بقانون 15 لسنة 1545 ء ٠‏ وما قاله الحكم 
فيما تقدم صحيح فى القانون ذلك بان الفقرة 
الثانية من المادة 4 من قرار وزير التموين 
غ66 لسنة 65 المعدل بقرار وزارة الثموين 
والتجارة الداخلية "1 لسنة ١958‏ المنشور 
بالوقائع المصرية فى ١918/9/٠١‏ والمعمول 
به من تاريخ نشره قد أجازت للخاضعين 
لأحكلمه فى حالة وجود عجز فى عدد كوبونات 
الكيروسين المتبقية لديهم بعد التوزيع والواجب 
اعادتها الى رئيس آدارة التموين أداء قيمة 
هذا العجن فى موعد أقصاه اليوم السابع من 
الشهر التالى للتوزيع ٠‏ 
ولا كان الثابث من مدونات الحكم أن توزيع 

كوبونات الكيروسين قد.تم فى شهري أبريل 
ومايى ١974‏ ولم يقم اللطاعن بثداء المعجن الا . 
فى شهر يوليه 15118 قائه لا يكون قد استعمل 
الرخصة المخولة له فى موعدها ولا يخليه من 
المسئولية أداؤه لقيمة هذا المعجز أما المادة 
© هن قرار وزير التموين ؟١١‏ لسنة ١555‏ 
التى أشار اليها الطاعن فى دفاعه فهى تتناول 
التزام جهات صرف المواد التمويئية باخطار 
أدارة الثموين المختصة فى الأسبوع الأول من 


تنضاء محكمة النقضش الجئائية 0 


شهور يناير وأبريل ويوليه وآكتوبر من كل 
سنة بالكميات التبقية من هذه المواد فى خلال 
الشهور السابقة والكميات المتيقية منها حتى 
نهاية الشهر السايق على الاخطار مما لا علاقة 
له بالجريمة المسندة الى الطاعن وهى امتناعه 
عن اعادة كويونات الكيروسين التبقية بعد 
التوزيع ٠‏ لماكان ماتقدمءفان الطعن يكون على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 


' الطمن 1195 سنة 55 ق بالهدئة السابتة ٠‏ 


هه 
توقمير ١3555‏ 

(1 ) هتك عرض : رضاء . ركن القوة , 

( ب ) عقيدة : محكمة موضوع © تكوينها , 

(ه ) شهود : آقوالهم » تناقضها . 

5( د »4 أقوال شهود : اطيئنان. الممكمة © بدلوله, 
( ه ) محكمة موضوع ؛ أقوال شهود » وزنها 
وتقديرها , ١‏ 1 

المباديء القانوتية ١‏ 

١‏ ب أن مساله رضاء المجنى عليها أوعدم 
رضائها فى جريمة هتبسك عرضها + مسالة 
موضوعية تقصل فيها محكمة الموضوع فصلا 
قهائيا » وليس لمحكمة النفض يعد ذلك حق 
مراقبتها فى هذه الشأن طالما أن الآدئة 
والاعتبارات التى ذكرتها من شانها أن تؤدي 
المى ما انتهى اميه الحكم ٠‏ 

"ل المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها 
مما تطمتن المه من آدله وعناصر فى الدعوي - 

؟ - ان التناقص بين أقوال الشهود ‏ 
يفرض صحة وحوده ! لا يعيب الحكم ما دام 
:قد استخلص الادانة من أقوالهم اسقخلاصا 
ساتغا يما لا كناقض فيه ٠‏ 

5 - فى اطمئنان المحكمة الى أقوال شهود 
الاثيات ما يقيد اطراحها جميع الاعتيارات 
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخن 


- وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف 
التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء 


عليها مهما يوجه اليها من مطاعن ويحدق بها 
من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع ٠‏ 

المحكمة : 

+٠‏ وحيث أن الحكمالمطعوزفيه استظهر ركن 
القوة فى جناية هتك العرضى التى دان الطاعن 
بها بقوله : « ومن حيث أته يكفى لتوافر ركن 
القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل 
قد ارتكب ضد ارادة المجنى عليها أي بغير 
رضاها أيا كان تالوسائل التى استعملها المتهم 
للوصول الى غرضه ؛ ولى كاتنت مجرد خداح 
أى مياغتة وهو ماتحقق فى واقع الدعوي اذ أن 
المتهم فاجا المجنى عليها بحجرة نومها وأمسك 
بثديها وحاولتقبيلها على غير ارادتها وقسرأ 
عنها 22 ١‏ ش 

لما كان ذلك : وكانت مسالة رضاء المجنى 
عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل. 
فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة 
النقض بعد ذلك حق مراقيتها.فى هذا الشأن 
طالما أن الادلة والاعتبارات التى ذكرتها من 
شانها أن تؤدي الى ما انتهى اليه الحكم , 
وكان ما أثيته الحكم من مياغته الطاعن 
للمجنى عليها يتوافر به ركن القوة فى هذه 
الجريمة؛ وكانت الأدلة التى ساقها للتدليلعلى 
ذلك من شانها أن تؤدي الى .ما رتبه عليها ٠‏ 
ا كان ذلك » فان ما يثيره الطاعن”فقى هذا 
الوجه من طعنه يكون هى الآخر غير سديد 
ويكون الطعن برمته على غير أساس متعينا 
رفضه موضوعا ٠‏ 

الطعن ه64١‏ مئة 9" ق بالهيئة السابتة ٠‏ 
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"7 توفمير 195395 


(1) حم : بباناته » واقعة ء ايضاحهسا., 
أجراءات م 16" , حكم ©» تسبيب © عيب . 

( ب ) آدلة : بيانها فى الحكم , 

المبادىغ القانونية : | 

١ه‏ يحب أن يبين الحكم الواقعة 


0 العددان الثامن والتلسيع يب 


السئة الحادية والخيسون 


المستودية للعؤوية ديانا واضحا حتى, ةتوافر 
به اركان الحردمة التى آدان امتهم عنها ٠‏ 


؟" ب الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن ' 


يبين الآدلة التى استندت الها الأاحكمة ويبين 
مؤداها بيبانا ب لشضح منه مدي كأدمدث 
للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ٠‏ 
المحكمة : 

' ٠**وحيث‏ أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون 
فيه أنه حوي كلمات كثيرة غيس.س مفروءة 
وعبارات عديدة يكتنفها الابهام , كما رئن 
عليه الغموض وشايه التناقضص الذي وقع فى 
أسبابه بحيث ينقفى بعضها ما يثيته الآخسر 
ولا يعرف أي الأمرين قصدته الدكمة ٠‏ 


وما أوردء الحكم من أدلة الثبوت يبين منه 
الل فكرة الد> كم عن عتاصر الواقعة وعدم 
استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار المذي 
يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة محيثك محا 
استخلاص مقوماته حخصوصا ما تعلق منههبا 
بتلك الواقعة قعة أى منطق الفانون 0 
وكائت المادة ام من قانون الاجراءات 
الجنائية توجب أن يبين الحكم الواقعمة 
المستوجبة للعقوبة بيانا واضحا حتى تتوافر 
به.أركان الجريمة التى ادان المتهم عنها , 
وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين 
الأدلة التى استندت اليها المحكمة ويبين مؤداها 

فى الحكم بيانا كافيا يتضح منه مدي تأييده 
للواقعة كما اقتئعت بها المحكمة * لما كان ذللك, 
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
ققد غدا خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد 
المحكمة بالدليل الذي استنبطت مندعقيدتها 
فى الدعوي مما يصمه بالقصور ويعجن 
محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون 
وامكيجيال رقانتويا على الويمها السسيع 
مما بىو.جب نقضه والاحالة يغير ما حاجة المى 
بحث ياقى أوجه الطعن ٠‏ 


" الطعن رتم 1564 سنة 568 ق رثاسة وعضوية السسادة 
المستشارين حسن قهبى البدوى رئيس المحكمة وابراهيم 
أحيد الديوانى ومحمد السيد الرفاعى ويه صديق دنانه 


ومصطفي محيود الاسبيوطى ٠‏ 


١0 


؟ ذوفمير ١9595‏ 


ال 1 ) مامور تحصيل : أخنلاس . عقوبات م ؟1١‏ 
( ب ) دفع : موضوعى » آثارته لاول مرة أمسام 
(د ) خبر : شهود > مناقشتهم . 

( د )4 شاهد : سماع شهادته » استغفناء عنيكظ ., 
اجراءات م 146 , ١‏ 


المبادىء القانونية : 


. العبره فى ارثتكاب مأمور المتحصيل‎ ١ 
للجناية الاختلاس المغلظة هى يااوقت المذيسلم‎ 
0 افده الال قاذا‎ 
> ما كان: قد حصله يصفته الوظيفدة المذكورة‎ 
كان فعله .حتاية مغلظة فى المحالين , الا اذا‎ 
كانت دد امتهم قد ذغيرت بعد ذلك من كونه أميثا‎ 
عاما الى كوته اميتا خاصا فلايتندرج فعله.‎ 
* عنددن تحت هذا الوصف‎ 


لات أذا كان اللطاعن لم نازع أمام مودكمة 
الموضوع فى مفردات المبلغ المتهم باختلاسه عن 
صدة عمله كصراف بيامحهة التى تقل منها » 
قلوس له أن يبدي هذا المنعى لأآول مرة أمام 
محكمة المنقض ٠‏ 7 

ب للخبير مناقشة. الخصوم واستجلاء 
د فى محضضر اعماله » وللمحكمة . الأخن' 
بما انتهى اليه فى تقريره ٠‏ 

6 سالمحكمة الموضوع الاستغثاء عن سماع 
شهادة الاثيات الثى سمعت فى التحقيق ١‏ اذا 
قيل المتهم أو المداقع عنه ذلك + أو لم يطلب 
احد الشهوك * , 

ا محكمة : 

٠*٠ |‏ ونحيث أن الطاعنّ نسب اليه أثه يصفثه 
موظفاعموميا مامورا بالتحصيل أختلس مبلخ 
مناموال الدولةالمسلمة اليسباعتباره صراقا ٠١‏ . 
كما زور فى قسائم التحصيل ودفتر اليومية ' 
وحوافظ التوريدات لاخشفاء الاختلاس ٠‏ ولما 
كانت المادة ؟١,ا‏ هن قانون العقوبات أن عاقيت ' 


ثضاء مدكّة النعش الجنائية 2 3 


الموظف العمومى المأمور بالتحصيل بعقوية 
الجناية المفلظة الواردة فيها آذا اختلس مالا 
سلم اليه بمقتضى وظيفته وبصفته هذه فقد 
دلت على أن العبرة فى تحقيق الجناية هى 
يالوقت الذي سلم اليه فيه المال على هذا 
الأساس ٠‏ فاذا كان قد تسلمه أثناء قيامه 
بالخدمة فى جهة معينة ثم نقل منها فاختلس 
ماكان قد .حصله بصفته الوظيفية الذكورة كان 
فعله جناية مغلظة فى الحالين يتص المادة أكشار 
اليها الا اذا كانت يد المتهم قد تغيرت بعد ذلك 
من كونه أمينا عاما الى كونه أميئا خاصا فلا 
يندرج فعله عندثت تحت هذا الوصف ٠‏ 


لما كان ذلك . وكان المبلغ الذي دان الحكم 
الطاعن با ختلاسدهى هى بذاته المبلغ الذي ورد 
عن مجموعة' : وكان التاريخ المثبت بالقسائم 
أى الدفاتر أى الأوراق الرسمية وقد وقع فيها 
التزوين لا شأن له بالتاريخ الصحيح الذي 
ووعت: فنه: الشرينة قخضوصا :ان القضاكي قم 
تصدسر متوالية فى التواريخ يتسلسل أرقامها 
حسيمايبينَمنْ مدوناتهومن ثبت القساكم المرفقة 
يتقرير اللجنة الادارية ضمن المفردات التى 
أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقيا للطعن ٠.‏ 
ؤكان المطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع 
فى مفردات المبلغ المتهم ياجتلاسه عنّ مدةعمله 
صرفا بالجهة التى نقل منها فليس له أن يبدي 
هذا النعى لأول هرة أمام محكمة النقض - 


للا كان ما تقدم » وكان من المقرر أن للخبير 

مناقشة الخصوم واستجلاء ء الشهود فى محضر 
أعماله وللمحكمة الأخذ بما انتهى اليه فى 
تقريره 2 وكانت المحكمة قد عولت يصقة 
أساسية على ما ورد فى تقرير اللجنة الأدارية 
بعد أن أوردت مقوماته وسردث أسانئيده وكان 
الطأعن لم يطلب الى محكمة الموضوع سماع 
آص من الشهود ء وكانت المادة 244 من قانون 
الاجراءات الجنائية أجازت الاستغناء عن 
سماع شهادة الاثبات التى سمعت فى التحقيق 
أذ قبل المتهم أو الداقع عنه ذلك + وكان 
لا يصح له أن ينعى عليها قعودها عن القيام 
ياجراء أمسك عن المطالية به .-فان الطعن 


يكون على غير أساس متعين الرقض ٠‏ 
الطعن رقم 8؟؟١‏ سنة 796 ق رئاسة وعضوية السادة 
المسنقارين محيد أبو القثفنل حنفتى واير! هيم أحيد 
الديوائى ومحيد السيد الرقاعى وطه صدشيق ذتاته 
ومصطنى محموك الاسيوطى 0 


4 
هٌ ثوفمير 199 

(1) اخنلاس : أشباء محجوزة . تبديد , دناع 6 
علم بيوم الببع وقيام الحجز , اخلال بحقه , نقض » 
طعن ©» أسباب , 

( ب ) اعلان : صنة المتقدم لتسلمه » تحقق المحفر 
منها , 

( د ) محكمة نقض : سلطتها » حكم © تسبيب » 

عيب . شهادة مرضية » اهدارها , 


المباديء القانونية : 


١‏ - اذا كاتت المتهمة يتبديد المحجوزات 
لم تتمسك أمصام محكمتى أول وذائى درحة 
بعدم علمها بيوم الببع » كما لم تنازع فى قيام 
الحجن ولم تطلب ضم أصل صورة محضره 
ولم تتعرض لصورنه المرفقة بالأوراق أو .تدعى 
عدم مطايقتها للأصل اا حوذ عنه . فانه 
لا يسوغ لها المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام 
محكمة النقض ٠‏ 

 *‏ المحفس غير مكلف بالتحقق منصقة 
من بتقدم اليه لتسلم الاعلان » مادام قد انتقل 
الى الطاعنة وخاطب من أجاب دآنه تايع لها , 
ولغيابها سلمه صورة الاعلان ٠‏ 

ب اذا كان الثايت من ورقة التوكيل 
الصادسر من الطاعنة الى محاميها أنها انتقلت_ 
الى مكتب الشهر العقاري فى فترة ال مرض 
امكشكة بالشهادة امرضية القدمة منها » فان 
بمحكمة النقض آلا تطمئن الى صحة عدر الطاعنة 
امثبت بالشهادة المرضية » ويكون نعى الطاعنة 
على الحكم فى هذا الصبدد فى قير محله ١‏ 


ال محكمة : 
٠٠لما‏ كان المحشر. وعلى ماجري به قضاء 


. هذه المحكمة ‏ غير مكلف بالتحقق من.صقة هن 


*« 1 العددان الكامن والتاسيع 5-25 ألسنة الحادية والشْمسون 


بتقدم له لاستلام الاعلات » وأنه طاما أن الثابت 
من مطالعة أصل ورقة الاعلان أن المحضر 
انتقل الى موطن الطاعنة وخاطب من اجاب 
بآأنه تابعها ولغيابها سلمه صورة الاعلان , 
فان هذا يكفى لصحة الاعلان » ولايجدى 
الطاعنة بعد ذلك الادعاء بان الصفة إلتى 
قررها مستلم الاعلان غير صحيحة ما دامث 
لم تذكر وجود من استلم الاعلان يداخل مسكتها 
عند توجه المحضر اليه ولم تنكر وصول صورة 
الاعلان اليها » وعلمها بتاريخ الجلسة التى 
صدر قيثها الحكم المطعون قيه ٠‏ 


وما كان ذلك + وكانت هذه المحكمة لا تطمئكن 
الى صحة عذر الطاعنة المستند الى الشهادة 
الرضية التى قدمتها اتيرير عدم حضورها 
الجلسنة الاحسيرة امام مكنة كان 
درجة ان الثابت من ورقة التوكيل الصادر 
منها لمحاميها المودعة بالمفردات آنها إنتقلت 
لكتب الشهر العقاري فى فترة المرضى المثبتة 
بالشهانة ونوج : الحكمة لذلك أن الثم .على 
الحم فى .هن "الناحية قن قبن نجل + 


ولا كان الحكم الابتدائى ‏ المؤيدلاسيايه 
بالدكم امطعون فيه قد بين واقعة الدعري 
بماتتوافر فيه أركان جريمة اختلاس المحجوزات 
التى أدان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى 
حقها أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق وانتهى 
الى أن عدم تقديم الطاعنة للأشياء المحجوز 
عليها « عرقلة لاجراءات التنفيذ » ٠‏ لما كان 
ذلك ؛ وكان الحكم أن خلص الى أن الطاعنة 
لم تقدم الأشياء المحجون عليها كلنيع يقصد 
عرقلة التنفيذ » لا يكون قد خالف القانون - 
أما ها تثيره الطاعنة من لخطة الحكم فى 
القانون_ أذ اداتهارغم عدمثيوت علمهايدوم 
البيع : كما اعتمد فى ذلك على صورة لمحضر 
الحجن ‏ فانه يبين من الرجوع الى محاضر 
الجلسات أن الطاعنة حضرت أمام المحكمة 
الاستثنافية وطلبت التأجيل للسداد » واذ لم 
تنمسك أمام محكمتى أول وثانى درحة بعدم 
هلمها بيوم البيع كما لم تنازع فى قيام الحجن 
ولم تطلب ضم أصل محضره ولم تتعرض 
لصورته المرفقة بالأوراقي أي تدعىي عيسلام 


مطايقتها للأصل المأخون عنه » فانه لا يسوغ 
لها المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة 
النقض + لما كان ذلك + فان النعى غلى الحكم . 
قى هذا الصدد يكون فى غير محله ٠‏ 

وحيث أنه لأا تقدم 2 يكون الطعن قد جاء 

الطعن 4م هسنة 88 قى رئاسة وعضوية السسيادة 
المستشارين حسسين خهمى البدوى رئيس المحكهة وأبراهيم 
أحمدت الديوائى ومحيد السيد الرماعى وطه الصديق دنانه 


ومصطفى محيود الاسيوطى 3 


ب 
٠‏ توقمير 1959 


( 1 4 مال دولة : استيلاء بغر حق © أركانها , 
عقوبات م 1/1١17‏ 

( ب ) معونة أجنبية : أموالها » اغتبارها أموال 
دولة , حكم © تسبيب ©» عيب , 

( د ) قصور : نقض > طعن » حكم » تسببب » 

المباديء القانوشة : 

١‏ تتوافر أركان جناية الاستيلاء متى 
استولى الموظف العمومى أو من فى حكمه 
مبغير حق على --مال للدولة أو لاحدي الهيتات 
أى المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت 
الثى تساهم فدها الدولة أو أحدي الهيثات 
العامة ولو لم يكن هذا المال فى حيازته أو لم 
يكن الجانى من العاملين فى تلك الحهات ٠‏ 


؟ س متى كان الثابت من مطائعة الحكم 
المطبون فيه أنه اعتدر أموال المعسونة 
الأحنبية التى دان الطاعن بالاسنيلاء عذيها 
مملوكة للدولة بالرغم من ان مدوناته قد خلت 
مما يدل على توافر هذه الملكية وهى احدى . 
الاركان القانونية للجريمة ‏ فانه يكون معيبا 
بالقصور مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة 
تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير 
برآي فى ثساأن ما أثاره الطاعن من دعوى الخطا 
فى القانون ٠‏ 


قضاء محكبة النكتض الجلائية 1١‏ 


من المقرر أن القصور ألذى يتسع 
له وجه الطعن ‏ له الصدارة على اورجه الطعن 
الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون ٠‏ 


المحكية : 

٠٠‏ ونحديث ان جناية الاستلاء المنصوص 
عليها فى الفقرة الأولى من المادة ١١‏ من 
قانون العقوبات تتوافر أركائها متى استولى 
اموكلك العجومي أو من .ل جكيسنة يفي يق 
على مال للدولة أو لاح دى الهيئسات أو 
المؤسسسات العامة أو الشركات أو المنشآت 
التى تساهم فيها الدولة أو احدى الهيئات 
العامة ولو لم يكن هذا امال فى حيازته أو لم 
يكن الجانى من العاملين فى تلك الجهات . 
الما كان ذلك »6 وكان الثايت من مطالعة 
الحكم المطعون فيه أنه اعتبر أموال المموئة 
الأجئبية التى دان الطاعن بالاستيلاء عليهيا 
مملوكة للدولة بالرغم أن مدوناته قد خلت مما 
يدل على توافر هذه اللكية ؛ وهى احدى 
الاركان القانونية للجريمة 6-٠فان‏ الحكم 

المطعون فيه يكون معيبا بالقصور مما يعجز 
هذه المحكمة عن مزاقبة تطبيق القانون على 
اموجه الصحيح والتقريربراي فى شأن ماأثاره 
الطاعن من دعوى الخطأ فى القانون ذلك بأن 
هذا القصور الذى يتسع له وحه الطعن له 
الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتملقة 
بمخالفة القانون . لما كان ما تقدم 4 فائه 
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة 


بالنسبة للطاعن الثانى والطاعن الأول لحسن ' 


سير العدالة وذلك دون حاجة الى بحث سائر 
أوجه الطعن . 

الطلعن رقم ١١م‏ سسئة #79 ق ركاسة وعضصوية السسادة 
المستثشارين محمد عبد الوهاب كليل نائب ريف المحكية 
ونصز الدين عزام وسعد الدين عطيه وأنور خلف والدكتور 
أحيد محمد ابراعيم ٠‏ 


١ 


فلاس 


ةذ 15 ” 


' أشياء محجوزة , تبديد ©) حكم » تسببب > 


المبدا القاونى : 


يشترط للعقاب علىجريمة تبديد اللحجوزات 
أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المددد 
البيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا 
اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ٠‏ 


المحكمة : 


. . وحيث ان الحكم الابتدائى الصادر فى 
المعارضة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه 
عرض لدفاع الطاعن بأنه للم يعلن بيوم البيع 
ورد عليه بقوله ١‏ انه ثابت من أوراق التنفيذ 
التى تقدم بها المجنى عليه أن المتهم أعلن 
بالحكم المنفذ به فى محل أقامته ممخالطبا مع 
زوحته ف 1121/1 وقد تحدد يوم البيع 
وأعلن به المعارض فى ذات العنسوان ومن ثم 
يصبح دفاع المعارض لا سند له من القانون 
ويتعين بالتالى رفض المعارضة ٠‏ 


لما كان ذلك »© وكان يبين من الاطلاع على 
ورقة اعلان الطاعن بيوم البيع المحدد له 
76 أن لأحضر أثبت فى 114 
أنه لم يجده بسكنه وامتنع أهل منزله عن 
الاستلام فقام بتسليم الاعلان لجيهة الادارة ىْ 
اليوم التالن.ولخبطر حنحة بالبريد المشجل: اق 
7١‏ - كما يبين من الاطلاع على 
محضر التبديد المؤرنم 15517/1/5 أن المحضر 
أثبت فيه أنه تقايل مع اأسيد سيد صالح سيد 
الموجود بالشقة وأفهمه مأموريته فأجاب بأن 
الشقة سنكنه الخاص هو وزوحته بموجب عقد 
ايجار وأظهر له ايصالا بمبلغ ) ج و 64؟ م عن 
ايجار شهر ديسسمدر تمشت صاء عايدة الزمر 
مؤرخا فى 1151/١١/١‏ وأن المدين صهره 
ولا يقيم معه » 3 


لما كان ذلك » وكان من المقرر انه بشسترط 
للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون 
المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع 
ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا عدر 
بقصد عرقلة التنفيذ » وكان الحكم قد ١‏ 

فى اطراحه دفاع الطامن يعدم عليه بيوم 5 
على أنه أعلن به فى ذات العنوان الذى أعلن 


فيه بالحكم المنفذ دون أن يعرض لما هسو بر 


1١5‏ العندان الثامن والتاسع 


كابت بالآوراق من أن اعلان يوم البيع قد سملم 
لجهة الادارة وما 0 صهر الطاعن للمحشر 
فى يوم البيع من ١‏ ن الطاعن لا يقيم معصه فى 
ذاكِ العنوان دون أن يجرى تحقيقا للتثبت من 
قيام الطاعن باستلام الاخطار الذى أرسلم 
اليه المحضر يطريق البريد . لما كان ماتقدم» 
قان الحكم المطعون فيه يكون مششويا بالقصور. 
بها يستوجب نقضه دون حاجة الى بحث باقى 
أوجه الطعن الأخرى . 1 


الطعن رقم 48/الم سئة #58 ى بالهيئة السابقة 


1١ 


)0 | » استراد : رسم جيركى » اعفاء . تهريب 
ق !؟1 لسنة 156/8 ىق “51 لسنة مم15 ق 5 لسنة 
شط 7 < 


( ب ) حكم ادائة : 
عتى' فحوى كل دكيل ٠.‏ اجراءات م ١1.‏ ق 191 لسئة 
لا ١‏ 


المباديء القاذونية : 


١‏ البضاعة الاجذبية المصدس. تصيح 
سورية المنشا وتتمنجع بالاعفاءات الجمركية 1 
كان قد جري تصنيوعها: فى سؤرية يشرط ان 
لايقل ما دخل فى تصنيعها من مواد عربية ويد. 
عاملة محلية حن خمسة وعشرين فى المسائة! 
من التكافة الكلية الانقاج 1 : 

؟ س يجب فى كل حكم بالادافة أن يثستما! 
على فحوى كل دثيل من الأدلة المثبئة. للجريمة 
حتى يتضح وجه الاستدلال به وسلامة مأخذ 
والا كان قاصرا . 


المحكيمة : : 
الحكم المطعون فيه أثبثت فى 


مدوئاته أن الطاعئين استوردا من سوريا الى 


أ اء وحيك أن 


مصر ايان الوحدة أقمة من القطيفة القطنية , 
من خامة يابانية وقدما للموظف المختص عند ؛ 
مرور البضاعة من الدائرة الجمركية شمادات | 


مننا» دالة علي أن البضاعة سورية المنشا 


أدئة » مثيته كآجريمة » اشتباده . 


حدم السنة الحادية والخيسون 


ناجازها 86 شط يعكتها ين بعد فى مكليية 
التجارى اذ تبين أن مصدرها اليابان وبالتالى 
لم تكن تتمتع بالاعفاءات المقررة من الرسوم 
1 الامفيراد طيفا للقوائين "المميارية 
فى ذلك الحين ومنثم. اعتبر ماوقع منهماتهرييا 
طبقا للقوائين *59 لسنة 1400 فى قساأن. 
الجمارك وخروجا على القانون 1 لسنة 15065 
فى تسأن الاستيراد ثم عرض لدفاع الطساعنين 
البين فى وجه الطعن ورد عليه بما خصله ٠‏ 
« ومن حيث أن اللجنة الفنية التى شكلت 
لفحص الافمشة القطنية المضبوطة والعينة 
المرفقة بشهادة الاجراءات قد ثبت لها من 
مشناهاتها على العيئة الوضحبة. بالكارتلة 
أنها من صنف واحدٍ من صنع اليابان » كا 
تأيد ذلك بتقرير مصلحة المكيمياء » . ثم قتال 
ان “التهمتين المسندتين للمتهمين ثابتتان فى 
حقهما مما تضمنته أقوال كل من .محمود مراد 
مجمود ومفتشس المماحث سالف الذكر ومما جاع 
بتقرير الجنة الفنية وتقرير مصلحة الكيمياء من 
أن البضاعة اجنبية الصنع وممائلة للعينات 
المرفقسة بالكارتلة ومن أقوال المتهم الأول 
المتضيئة أن البضاعة اسستوردها من الخارج 
فى حين ارت لاعن ا اي 
فى سوريا . 


وهذا الذى أثبته الحكم لا يصلح ردا على 
دفاع الطاعنين فى هذا الثسأن ذلك بأن القانون 
لسسئة 1968 قد نحس فى مادته الأولى على 
آك "تسن :| ]نفحات السيؤانية والدراعييتة 
والتروات الطبيعية والمنتجات الصناعية التى 
يكون منشؤها الاقليم الشمالى أو الاقليم 
الجنوبى من الرسوم الجمركية المفروضة على 
المواردات الاجنبية فى كل من الاتليمين . + » 
ونصت المادة الثائية مئه على أنه « يحب 
أن تصحب كل بضاعة تتمثع بالاعفاء الجمركى 
بموجب هذا القانون بشهادة منشأ صادرة من 
السلطات المختصة جى كل من الاقليمين , 
ولا 3 تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا سبوري 
الى مصري الا اذا كانت المواد الأولية المعربية 
واليد العاملة المحلية الداخلة في الصنع لا تقل 
عن 085بم من الانتاج الكلى 8 . 


وسفاد هلين النصين أن البضاعة الاجذبية 


الجميركية اذا كان قد جرى تصنيعها فى سورية 
يشرط أن لا يقل ما دخل فى تصئيعها من مواد 
عربية ويد عاملة محلية عن خمسة وعشرين 
فى المائة من التكلفة الكلية للائتاج » الا أن 
الحكم المطعون قيه لم يفطن الى فحوي دفاع 
الطاعئين المؤسس على ذلك » ورد علية بأن 
المشاعة من أصل يابائى مما لم يححدهة أحصد 
ولم ينازع قية الطاعنان .ولا يتخلف به شرط 
الاعفاء من الرسوم » وكان يتعين على المحكمة 
أن تشثبت بالأدلة المعتيرة وبالأخص الدليل الفثى 
أن هذه الأقيشة لم يجر تجهيزها فى سوريا 
أصلا 6 أو أن نسية المواد العربية واليد العاملة 
المحلية التى دخلت فى تكلفتها الكلية دون 
النسبة المحددة فى القانون » فتظل على حكم 
منشئها الأجنبى غير معفاة من الرسوم ؛ ولا 
يكلف الطاعنان مؤونة اثنات دفاعهيا فوق 
تقديم شهادات المنشا التى قدماها بحسب 

ما نصت عليه المادة الثائية من القانون سالف 
الذكر ©» هذا المى أن الحكم المطعون فيه خلا 
دن مان تؤدى. وزيز التسيعيسل بي يبحفن 
دعواهما 4 لما كان مأ تقدم وكان الواجب ق 
كل حكم بالادانة وطبقا لمفهوم المادة .١!؟‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية أن يشتمل على 
فحوي كل دليل من الأدلة المثبتة للجريمة حتى 
يبين وجه الاستدلال وسلامة مأخذه والا كان 
قاصرا ؛ فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا 
بما يبطله ويوجب نقضه . 


الطعن 58م سئلة 89 تى بالهيكة السابتة + 


١ 
1474 نوفمير‎ ٠ 
, دعوى مدنية : انقضاؤها بمضى المدة‎ ) 1 ( 
. ب )ككم : ورقته »> تاريخ أصداره‎ ( 
(ح ) تاريخ : اصدار جكم © خلو ورقة الحسكم‎ 
د ).هكم استئئافى : احالته الى أسباب هكم باطل‎ ( 


حكم » تسبيب » عيب . 


المباديء القائونية : 


.1 س آذا كان .قد انقفى هلي الدعوى من 


تضاء محكمة النقض الجنائية 1١‏ 


تاريخ التقرير بالطعن الى ان آرسلت اوراقها 
الى قلم كتاب محكمة النقض لنظر المطعن » 
مدة تزيد على آنثلاث سئوات المقررة لانقضاء 
الدعوى الحذائية بمضى المدة فى مواد الجنح » 
دون اتخاذ أى أحراء قاطع لهذه المدة » فان 
الدعوى الجثائية تكون قد أنقضت بمفذى 
المدة » دون أن يكون اذلك تآثير على سر 
الدموى المدنية المرفوعة معها » فهى لاتنقفى. 
الا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى , 


؟ ل حرى قضاء محكية النقض على أن 
ورقة آلحكم من الآوراق الرسمية ألتى يجب 
أن تحمل تاريخ اصداره » والا بطلت لفقدها 
عنصرا من مقومات وحودها قانونا ٠‏ 


“" ب أن بطلان العكم لخلوه من تاريخ 
اصداره » انما ينبسط آثره حتما الى أجزائه 
كافة با فى ذلك المنطوق الذى هو فى واقع 
الحال الفاية من الحكم والننيجة التى 
تستخلص منه ويدونه لا يقوم للحكم قائمة » 
وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعا 
واحد يكمل بعضه بعضا ٠‏ 


؟ ‏ متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال 
فى منطوقه الى منطوق الحكم المستانف مع ' 
آنه باطل كخلوه من تاريخ اصداره » فان اثره 
يكون قد انصرف الى باطل » وما بنى على 
الباطل خهو باطل © مما يؤدى الى استطالة 
البطلان الى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه 


ويوحب نقضه ٠‏ 


المحكمة : 

. . وحيث انه يبين من الحكم الابتدائى 
المؤيد لاسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه 
خلا من تاريخ صدوره . لماجان ذلك ؛ وكان 
تاريخ أصداره والا؛ بطلت لفقدها يعتصرا من 


مقوماث وجودها تانونا .. 


واذا كانث هذه الورقة هى السند الرحيّد 
الذي ينسهة بوجود الحكم على الوجسه الذي 


ل المددان الثامن والتاسع ل السئة الحادية والدسسون 


صدر يه وبناء على الأسباب التى أقيم عليها 
وبطلائها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته 
لاستحالة أسنئادهة الى أصل صحيعح تساهد 
بوجوده بكامل أجزائه مثيت لأسبابه ومنطوقه. 
وكان نطلان الكم اخلوة من هازيم. أصدارة 
انما ينيسط أذره حتما المى كافة اجزائه بمافى 
ذلك المنطوق الذى هو فى واقع الحال الفاية 
من الحكم والنتيجة التى تستخلص منه وبدونه 
لا يقوم للحكم قائية وذلك لا هو مقر من أن 
الحكم يكون مجموعا واحدا يكمل بعضه 
بعضا . لما كان ذلك »© وكان الحكم المطعون 
يه اذ أحال متطوقه اللى متطوق الحكم 
المستائف , مع أنه باطل مخلوه من تاريخ 
اصداره مد اتصرف أثره الى باطل وما ينى 
على باطل فهو باطل »© ممأ يؤدى الى استطالة 
المبطلان الى الحكم المطعون فيه ذأته بما يعيبه 
ويوجب نقنضه 0 


وحيث انه لكل ما تقدم يتعين القضاء 
جمانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة 
الطاعن مما اسند اليه وئقض الحكم المطعون 
فيه بالنسية للدعوي المدئية والاحالة ٠‏ 


الطعن 4 مئة 8لا قى بالهيئة السسابقة ٠‏ 


١ 
1959 نوفمبر‎ ٠ 


حكم : تسبيبه ©) عيب , بطلان , تزوير ٠‏ 


المبدا القانوقى : 


يجب الا تبنى المحكمة حكمها الا عل ىالعناص 9 
والأدلة المستمدة من آوراق الدعوى المطروحة 


امامها » غان اعتمدت على دايل أو على واقعة 
استقتها من أوراق قضسية آخرى أم تكن 
مضمؤنة للدعوي التى 'تنظرها الفصل ذيها 
ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسية تحت 
'نظر الشعبوم ولو كانت نلك القضية الأذرى 
بين الخصوم أنفسهم 4 فان حكيهسا يكون 
بأطلا و١‏ 


المحكمة : 


٠. .‏ وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 
الطعون فيه قد اقتصر فى تحصيل واقكعهة 
الدعوى وآدلة الشوت: فيها على التول « أن 
المتهم لا شك يعلم بتزوير المحرر وذلك يستدل 
عليه من اعترافه فى التحقيقات يسبق تزويره 
شبكين آخرين ( تحقيقات مشار أليها فى دن 
٠“‏ من الحكم 5١5‏ سنة ١1054‏ تجاري كلى. 
تدونت أمامها هى الحنحة ١8595‏ سنة 13684 
محرم بك ) ولقد سبق تزوير المحرر موضوع 
الدعؤي وكان اكتشافه بعد التصالح عن 
الأولين سيبا فى الدعوي التجارية فالمتهم فى 
واقع الأمر زور الشيكات الثلافة على 
دقعات » 


وحيث انه لما كان من المقرر أنه يجب 
ألا تبنى المحكمة حكيها الا على العناصر 
والأدلة المستيدة من أوراق الدعوى المطرومة 
أمامها فان اعتمدث على دليل أو على واقعة 
استقتها من أوراق قضية آخرى لم تكن . 
يعسيؤنة للدصري: الحن كتكاريهنا المسل فنا 
ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت 
نظر الخصوم ولو كانت قلك القضية الأخرى 
بين الخصوم أتفسهم »© مان حكميمنا يكون 
بأطلا . 


لما كان ذلك ؛ وكان يبين مما أوردم 
الحكم المطعون, فيه أنه اتخذ من تحقيقات 
أشار اليها قضاء المحكمة المدنية يرد ويطلان 
شيكين آخرين دليلا على ثبوت جرييسة 
الاستعمال فى حق الطاعن » فان هذا الدليل 
الذى استندت اليه المحكمة على هذهالصورة 


دون أن يكون معروهن! على بساط البحث 


أمامها. لتستخلس بثفبها ما تطمثن الميه ولم 
يجعل حكمها معيبا بما يبطله ويوجب نقضةه ٠‏ 


وجيث أنه لما تقدم يتعين .نقتض الحكم 
الطعن 9149 سنة 9؟ ق بالهيئة السابقة "٠‏ 


1 


قتل خطاً : 


علاقة سببية , حكم »4 تسبيب © عيب 
المبدا القانونى : 


متى كان دبدن من امفردات المضمومة ان 
التقرير الطبى المقدم فى اللدعوى قد اققصر على 
بيان وصف أصابات المجنى 0 » دون أن 
قد دلل على قيا رابطة السببية بين تلك 


صمح 


الاصابات وبين وفاة الحنى عليها أستنادا 


ألى دئيل خنى » مما يصمه بالفصور اثذى ٠‏ 


يديبه بما يوجب نقضه ٠‏ 
المحكمة : 


٠.‏ . وحيث أن الحكم الابتدائى الذى اعتنق 
أسبابه الحكم المطعون فيه اذ عرض فى بيانه 
لواقعة الدعوي الىصوصف اصابه المجنىعليها 
اتتصر على قوله « وحيث ان الثابت بالكشف 
الطبى الموقع على المجنى عليها بتاريخ 
6 أنه وجد بها جرحا هرسيا متك 
الجمجمة والمخ من الجهة اليسرى والجبهة 
وسحجات قطعية بالركبتين والمخ خارجة » 
وبعد أن أورد الادلة القائية فى الدعوى خلص 
الى أن المحكية تستخلص من المعايئة ومن 
شهادة شاهدي الاثبات ومن الكشف المطبى 
المتوقع على المجنى عليها أن المتهم كان يسم 
بالسيارة النقل قيادته بسرعة تتجاوز السرعمة 
التى تقتضيها ظروف الحادث ودون أن يحتاظ 
لمسير المجئى عليها فأحدث يها الإصابات البيئة 
بالكشف الطبى والتى أودت بحياتها ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان يبين من المفردات 
الضمومة أن التقرير الطبى المقدم فى الدعوي 
قد اقتصر على بيان وصف أصصايات المهنى 
عليها دون أن يبين سببها وصلتها بالوفاة . 

لما كان ذلك ؛ فان الحكم لا يكون قد 
دلل على قيام زابطة السببية بينتلكالاصابات 
وبين وفاة المجنى عليها استئادا الى دليل فنى 
مسا يصبه بالقصور وهو ما يتسع له وجسه 


قضاء محثمة النقض السائية ف 


الطعن الامر اذى يعيبه ويوجب نقضه بغير 
الطعن 161 منة 99 ق بالهيئة السابتة . 


١6 


( 1 ) خبز : تموين , قانون > أصداره ©» تفويض 
تشريعى . قرار وزارى . م ق 16 لسنة موا م م 
قرار وزير التموين ,1 لسنة 1160 قرار وزير النموين | 
1 لسنة 1558 . . 

( ب 4 دفاع قانونى : ظاهر البطلان » رد عله . 


المنادىء القانونية : 


1 التسامح فى وزن الخبز بسبب 
الجفاف هو من الرخص المخولة لوزير التموين 
يستسامف]ا حسبما يراه بغر مرعقب » وقد 
استعمل وزير التموين هذه الرخصة بصدد 
الخبز اتبلدى فاجاز التجاوز عن نسبة معينة 
من وزنه » أما الخبز الشامى الذى بباع بسسعر 
مضاعف فقد رأى عدم التسامح فى وزنه بسبب 
الجفاف وهو ى هذ انما يعمل فى حدود 
التفويض التشريعى ٠‏ 


؟ ‏ لا يعيبه الحكم المتفاته عن الرد على 
دفاع قانونى ظاهر البطلان ٠‏ 

المحكمة : 

5 وحيث أن 0 الاجيدنن المؤيد 
الذعوى 3 تتوافر به 56 الأركان القانونية 
لجريمة انتاج خبز تسامى يقل عن الوزن المترر 
قانونا التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها 
ف حقه آدلة سائغة من قأنها أن تؤدى الى 
ما رتب 00 


- أنه « يصدر وزيد التموين القران ات ا 


د القرارات النسبة "التى يجوز 


5 العدد ان 


التسامح فيها منوزن الخبز بسببالجفاف © , 
لكان .متشي هذا النس إن التساديررى وزن 
الخبز يسبب الحفاف هو من الرخص اللمخوئة 
لوزير التموين يستعملها حسيما يراه بغير 
معقب وقد أسعمل وزير التموين هذه الرخصة 
بصدد الخيز البلدى فاجاز التجاوز عن نسبة 
معينة من وزئه 4 أما الخيز الشسامى الذى 
يباع يسعر مضاعف فقد رأى عدم المتساميح 
فى وزئه يسبب المجفاف وهو فى هذا انيا 
يعمل فى حدوذ التفويض التشريعى الذى نصت 
عليه المبادة الثائيّة من الرسوم بقاتون مة 
لسئة مع5ا )© ومن ثم فانٍ دفاع الطاعن أن 
وزسر الثدوين باصداره القرار 5١‏ لسنة /1ه9١‏ 
قد خرج على حدود هذا التفويض يكون على 
غير سند من القانون ولا.يعيب الحكم التفاته 

عن الرد على هذا 0 لأنه دفاع قانونى 
ظاهر البطلان . 


520028 

لطلب الطاعن مناققمة كيير المحللين الكيمائيين 
ورد عليه فى قوله « وحيث انه عيبا أثاره 
طلب اشستدعاء كبير المحللين الكيماويين 
لناتشته فى نسسبة الرطوبة ومدى تأثرصما 
٠‏ بالحرارة ومدى تأثر الخبز البارد يالوقث 
الذى ينتضى عليه وهو بارد ©» مان هذا 
الطلب غير سائع فى القانون اجابته ‏ ورغم 
التمسك به .. اذ اثه ما بنى الا على دفاع 
ظاهر البطلان وبيان ذلك )١(‏ أن المادة 
١/؟‏ من القرار الوزارى .1 لسئة /!150 
كسان اننتخرا بد الفقيق وسنتاعة: الخدن لكشيل 
بالقرار: ١١١.‏ لسنة /19519 قد نصت على أنه 
يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة فى جميع الأحوال 
على .5/ ولا يتسمح فى الوزن يسيب 
.الجفاف بالتسبة للخبز الشامى (؟) أن مؤدى 
صريح هذا النص ل على ما جرى به قضاء 
محكمتنا العليا ج انه اساي ف وزن الخبز 
الشامى يسبب الجفاف فى جميع الأحوال 
(؟) انه اك وكان قد شت للمحكية 
مما تقدم أن المتهم قد خام بصنع خبز شسسامى 
ينقص عن الوزن المترر ثانونا بمنتوسط ه جم 
ف الرغيف الواخد ؛ وكان خضاء محكمتنا العليا 


قد استقر علئ أن جريمة صنع خبز أكل. من 
الؤون: اللترى 'كانونا وق عا تحط موقم 


الأرغفة ناكقصة الوقن 85 


ومن ثم فان ما ينعاه المتهم من أن النيابة ' 
العابة لم تحقق دفاعه من أن الخبز المضبوط 
لم يكن طازجا 0 خارجا من بيت النار وأنه 
ائما كان ياردا ومضى على انتاجه وقت طويل 
وما أثاره بصدد طلب استدعاء كبير المحالين 
الكيماويين 0 فى هذا الخصوص يكون 
فى غير محله . 

وق قلا اتريجة عن الكبيية ان عزن 
أعرضت عما أثاره الدفاع فى هذا الصدد » 
وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ فى رفض هذا 
الطلب وصحيح فى القائون . لما كان 
ما تقدم ء فان الطعن يكون على قير أاساس, 

تعين المرفض موضوعا . 


3 5 5 
الطعن 87؟! سنة 55 ق بالهيئكة السابقة ٠‏ 


1 
1955 نوفميز‎ ٠ 

دفاع : أخلال بحقه » حكم ©» تسبيب »© عيب , 
أثبات »2 معاينة » طلب آجرانها »2 رد عليه , شهادة ., 
قتل عمد ,+ 

الميدا القانذونى : 

متى كان ألدفاع قد قصد من طلب المعاينة 
أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء التتبين مدى 
صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجنى 
عليه فى شان امكان رؤية الجناة عند مقارفتهم 
الجريمة » وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه 
بتحقيق الدعوى لاظهار الحقيقة فيها » وكان 
ما قائتقه المحكمة ‏ من أنه لا حدوى من 
أجراء تلك المعاينة لآن حسم المجنى عليه 
متحرك ومن الطبيعى أن تكون اصابلئه في . 


الأمكنة المتى أوضحه! الطبيب الشرعي فى 


تقريره بسيب حركته ايان الحادث لايصليح 
رد! على هذا الطلب » فان الحكم المطعسون 
فيه يكون مشويا بالقصور والاخلال بحق 
الدفاع مما ومين النقض والاحالة ٠‏ 


قضاء محكية النقض الحنائية ١‏ 


المحكمة : 


٠ ٠.‏ وحيش أنه يبين من الاطلاع على محضر 
القستسة أن المداقع عن الظاعتيل تنستك 
باجراع معايئة تصويرية لكان الحادث مس ورد 
الحكم المطعون قيه على ذلك بنوله « وحيث 
ان ما طلبه الدفاع من اجراء معاينة تصويرية 
للحادث ترى المحكمة أئه لا جدوى من اجراء 
تلك المعاينة لان جسم المجثى عليه متحرك 
ومن الطبيعى أن تكون اصابته فى الآمكنة التى 
أوضحها الطبيب الشرعى ق تقريره يسبب 
حركته ابان الحادث » ٠.‏ 


لما كان ذلك © وكان الدفاع قد قصد 
من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة 
الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة 
زوجة المجنى عليه فى أن امكان رؤية الجناة 
عند مقارفتهم الجريمة ©» وهو من الطليسات 
الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لاظهار 
الحتيقة فيها » وكان ما قالته المحكمة لا يصلح 
ردا على هذا الطلب قان الحكم المطعون فيه 
يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع, 
مما يتعين ممه المثقض والاحالة دون حاجة إلى 
بحث سائر أوجه الطعن . 


الطعن لإه؟١‏ سسنة 6؟ ق رئاسة وعضوية السابة 
المستشارين حسسين فهمى البدوى رئيس المحكبة ومحمد 
أبو الفقضل حفثنى وابراهيم الديوائى ومحية السيدة 
الرفاعى وطه الصديق دئائه ٠‏ 


19555 نوفمير‎ ٠ 
ورق تعب : انتاجه » رسم . حكم ؛‎ )1( 
تسبيب ©» عيب , دفاع © اخلال بحقه . شروع » مرسوم‎ 
من أكتوبر +199 مرسوم !1 من مارس 1914 قرار‎ ١, 


وزبر الخزانة 9؟ لسئة 1951 ورسوم بقانون 84؟؟ نسة 
ند 5 


( ب ) نقضص : طعن ©» قصور فى التسبيب ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


٠. س ان المناط فى تجريم انتساج أوراق‎ ١ 


اللعب » رهن بتمام عملية الانتاج » بحيث 
بقع الفعل المجر مم بانقضاء الأجل القانوني من 


تمام الك العملية دون اخطار مصلحة الجمارك 
ودعجع رنسمم الانقاج آليها 2 وكد خلت النصوص 
من العقاب علقم ى الشروع هذه الحريمة أو 
تأقدم حيسازة الآأذوات المعدة لصلع الباق 
الثعب مه 

؟ ب النصور فى التسبيب 4ه مداه 


على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة ده 
القانون , « 


المحكية : 


0 وحيث ان 2 0 
اكه د كني و لان اير مد 0 
« واثبات دفع 0 يكون بموجب 0 
(الباكوات) ويجوز للمصلحة أن تمئح مهلة 
لدع الرسم وذلك على سبيل الاستنثاء وبشرط 
وجود ضمانة 3 تعتبرها كانية ) وجنلرى تصن - 
المادة الثالئة من هذا المرسوم على أنه 8 


. لتعبئة الملب (البعرات) قبل ارو يسا 


بيومين على الاقل ولا يبدأ بعملية التعيئة الا 
يحضور مندوب المصلحة ( كيا جرى تمن 
المادة الرابعة منه على أنه © محظور.بيمع 
درق الله سقيواء كان تطنيها يعلييا إلى 
مستوردا من الخارج الا ى علب (إاكوات) 
موضوع عليها طابع خامص دال على سداد 
الرسم « ونصت الفقرتان الاولى.والثالثة من 
المادة الاولى من قرار وزير الخزائة ؟3 
استة 1951 يخصوص ورق اللعب على أنه 
« يعتبر ورق لعب فى تطبيق أحكام المراسيم 
المشار اليها وزق اللعب المخصص أختلف 
أنواع ألعاب. المجتمعات دون اعتبار لليادة' 
التى يصئع مثها : و ولا يعتبر ورق لعب فى 
تطبيق أحكام متنتذة الراسيم ورق اللمي 


مر 


المغفصص لتسلية الاطفال المطبوع على ورق 
مقوى غبر مصقول أو مطلى وبمقاس لايجاوز 
0 ملليفترا قى 55 ملليمترا 
الملسادة الاولى من المرسوم بقانون 758 لسائة 
61 فى أن العقوبات التى توقع على 
المخالفات الخاصية بالانتاجغلى أنه «كل مخامفة 
للقوانين أو للمراسيم الخاصة بالانقساج 
واللوائح الصادرة بتنفيذها يعاقب عليهيا 
بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر: وبغرامة 
لا تزيد على مائة جنيه أو ياحدئ هانين 
العئوبتين وذلك مع عدم الاخلاال بتوقيع 
الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فيها » . 
لما كان ذلك 4 وكان مفاد تلك النصورص 
أن مناط التجريم فيها رهن بتمام عملية الائتاج 
بحيث يهشم. الفعل المجرم بانضلا الأول 
التانونى سر اكات لجان نوق لخاد 
مبصلحة الجمارك ودفع رسم الانتاج اليها 
وخلت النصسوص الذكورة من العقاب على 
الشروع فى هذه الجريمة أى تاثيم حيازة 
الأدوات المعدة لصنع أوراق اللعب ٠‏ ولا 
كان الثابت.من مطالعة امحكم ابتدائى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه ان: دفاع الطاعن 
قام على مشروعية ما أتاه من فعل لم يدخل 
يعد فى نطاق التجريم وهى دفاع لم يعن الحكم 
دمحل بتمحيضه وخلثت مدوئاتهة مما يدل على تمام 
عملية الانتاج وانقضاء الأجل الذي ضريه 
القانون موعد! لحصول الاخطار عن هذا 
الانتاج ودفع رسم الانتاج عنه بل جاءعت على 
العكس يما حوته من «استعراض مضمون 
محهس الضبط بما يثبىء عن ان المضيوطات 
كانت ما رّالت غسير مصنعة ولم يتم 
انتاجها بغد اذ أن أوراق اللعب كانت آئذاك 
شرائط للم تقطع وحتى ما قطع منها جاء الحكم 
خلوا من وصنها بما ينفى عنها ..واصفات 
ورق لعب الاطفال .التى حددتها الفقرة المثالثة 
من المادة الاوؤلى هن القراز الوزارى سسالف 
اليقان واالتن ينندبر 'عنها تطبيق أحكام اارسوم 
كثفة الذكر ٠ ٠.‏ 
0 لبا كان ذلك > فان الحم يكون معييسا 
بالتصور امنا يفدز هذه الحكية عق وزافية 


+*** » ونصت 


تطبيق القانون علي الوجه الصحيح والتقرير 


العددان الثامن والتاسع' ل السنة الحادية والقسةة: 


برأى فى ثذأن ما أثاره الطاعن من دعوى 
الملخطأ فى القانون ذلك بأن هذا القصور له 
الصدارة على أوحجة الطعن الااخري التعلقة 
بمخالنة اللتانون . لما كان ما تقدم »© فانه 
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة . 

الطعن .ه2١‏ هدنة 96 قى رئاسة وعضوية السسادء 
المستشارين محمد عيد الوهاب خلبل تائب رئيس المحكمة 
ونتصر الدين عزام وأثور خلف » ومحمود كامل عطينه 
والدكور أحيد محمث أبرا هيم 5 


1/ 


توفمير 195 


اختلاس : أشياء محجوزة , حجز ادارى . حكم » 
تسبيب » عيب . نقضى » طعن © تسبيب © قصور ء 
خطأ فى تطبيق قانون ., ق 8,؟ لسنة مهم9ا م ١١‏ ق 
14١‏ لسنة 1566 , 

الميدا المقانونى : 

القانون قد خول مندوب الحجز حق انعيين 
المدين أو الحائز حارسا » واذا لم يوجد من 
يقبل الحراسة » فان له أن يكلف أحدهما بها 
دون الاعتداد برفضه أياها » واذ كان أتحصكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر » ولم يناقئشس 
ما أثبت فى محضر الحجز من أن المطعون ضده 
كان حاضر؟ وقت توقيع الحجز » روانه الحائز 
للزراعة المحجوز عليها » وأئر ذلك فى تواغر 
أركان الحردمة المسندة اليه فانه يكون مشويا 

المدكمة : 


.. وحيث أن الحكم المطعون فيه برر 
قضاءه بتبرئة المطعون ضده بقوله « انه 
يثسترط قانونا لتيسام جريمة التبيديد أن يكون 
الفسليواقنا مدقن حن: عقود الآمانة “بيد ان. 
لشم لماز للممحفير , لتدرنه! لحيل داري 
ترك المحجوزات فى حراسة المدين اذا لم يجد. 
من يشل الحراسة دون الاعتداد برفض: المدين 
القيام باعبائها ٠‏ لما'كان ذلك , وكان المتهم 
ليس مدينا بل المدين المحجوز عليه هى ٠٠‏ ومن 
ثم فائه نا كان للصراف أن يعيتة حارس 


علي الممجورات دين رضائه ٠‏ 


قضاء .حكمة النقضشس الجئائية 4 


ولما كان امتهم قد رفض الحراسسة وإمتنع 
عن التوقيع على محضر الحجز فان عقسد 
الامانة لم يتم وبالتالى فان جريمة التبديد تنقد 
اهم أركائها ٠ ٠»‏ 


لما كان كلك 4 وكانت المادة ١١‏ من القائون 
.” لسنة 1905 المعدلة بالقانون 141 لسئة 
89إ فى شأن الحجز الادارى قد نصستث على 
أنه « يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز 
حارسا أو اكثر على الاشياء المحهوز عليي! 
تهون مون اللكدن أن العافق هارينا واد 
لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو 


الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه ‏ 


أياها , أما اذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا 
الى أحد رحال الادارة المحليين » مان مفادك 
ذلك أن القائون قد خول مندوب الحجز حق 
تعيين المدين أو الحائز حارسسا »؛ واذا لم يوجد 
من يقبل الحراسة »6 فان له أن يكلف أحدهما 
بها دون الاعتداد برفضهة اياها , 


واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر » 
ولم يناقضى ما أثبت فى محضر الحجز على 
ما بيين من الاطلاع على المفردات المضمومةمن 
ان المطعون ضسده كان حاضرا وقت توقيع 
الحجز ؛ وأنه الحائز للزراعة المحجوز عليها!؛ 
وأثر ذلك فى توافر أركان الجريمة المسندة اليه 
فانه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن خط-ه 
قى تطبيق القائون بما يعيبه ويوجب نقضس.ه 
والاحالة . 1 


الطعن رقم ؟؟1 بنة 55 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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/ا١‏ ذوقمير 1535 


( ! 4 خبز : وزنه , قصد جنائى . حكم © تسبري» 
( ب )اثبات : دليل ©» حربة القافى فى الاخذ به, 
( د ) خبز : وزنه » اثباته فى معضر مستقل . 
( د ) نقض ؛ طعن »2 وضوحه © لحديده . 


المباديء القاذونية : 


١‏ نتم جريمة انتاج خسبز يقل وزنه عن 
.المقرر قانونا بمجرد انتاجه كذلك : على اغتبار 


ان التاثيم فى هذه الجريمة يسكون اساسا فى 
مخالفة أمر اتسارع بالتزام أوزان معيشبة فى 
انتاج الخين تحقيقا لاعتيارات ارذآها ٠‏ ومن ثم 
فانه يكفى لقيام الحريمة المشسار ليها فى حسق 
الصانع علمه بان فعله مخالف للقانون أو 
قعوده عن مراعاة تنفدذ أحكامه + 

؟ ‏ العيرة فى الاثبات فى اراد الحنائية 
هى باقتناع القافى واطمئنانه اكى الادلسة 
المطروحة عليه » فقد جعل القانون من سلطنه 
أن يآخذ بأى دكيل يرتاح اليه الا اذا فيسده 
القانون بدليل معين ينص عليه ٠‏ 

؟ ‏ كم يوجب المرسوم بقانون 16 لمسنة 
ف شان التموين اثبات وزن الخبز فى 
محفر مستقل ٠+‏ 

1 من المقرر أنه يجب كقبول وجه الطعن 
أن يكون واضحا محددا ٠‏ 00 

ا مدكمة : 

.. وحيث أن الحكم الابتدائى الدى اخذ 
بس بايه الحكمالمطعون فيه يبين واقعة أدعوى 
بما تتؤافر به العناصر الثانونية لجريمة صنع 
خبر بلدى يتل وزنه عن المقرر قائونا التى دان 
الطاعئنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهمًا أدلة 
سائغة من شآنها أن تؤدى”' الى مارتبه “الحكم 

لما كان ذلك وكانت جريمة انتاج-خبز يقل 
وزنه عن المقرر ققانونا قتم بمجرد انتاجه كذلك 
على اعتبار أن التأثيم فى هذه الجريمة يكمن 
أساسا فى مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان 
معينة فى انتاج الخبز تحتيقا لاعتبار ارتآها 
ومن ثم فائه يكفى لتيام الجريمة المشار اليها 


فى حق الصائع علمه بأن فعله مخالف للقانون 


أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه. وبالتالى 
فان ما يذعاه الطاعئان على الحكم يبدعوى 
الخطأ فى القائون أو القصور فى التسبيب لعدم 
استظهار ركنالقصد الحنائى يكون غيرسديد' 


لا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 


عرض لدفاع الطاعنين بششسأن عدم وجود محضر 


بالاوزأي مسستقل عن محضىي ضبط الواشعة وك 


8 العددان الثامن والتاسسع ‏ السنة الحادية والخحميسون 


عليه بقوله « ولا يقدح فى ثبوتها ( أي التهمة ) 
عدم تحرير محشر بالاوزان مستقل عن محضر 
ضيط الواقعة المسندة اليهما طالما قد أثبت 
محرر المحضر تلك الاوزان تفصسيلا بمحضره 
فى حضور المتهمين ودون اعتراض أى منيها 
على تلك الاوزان .م 
ولمسا كانت العبرة فى الاثبات فى اللواد 
الجئائية هى باقتناع القاضى واطمئنانه الى 
«الادلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من 
. سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح اليه الا اذا 
قيده التائون يدليل معين ينص عليه » وكان 
الرسوم بقانوئن 150 لسنة ١549‏ فى شئون 
التموين لم يوجب اثبات وزن الخبز فى محضر 
وزن مستقل »© وكانت المحكمة قد اطمأنت الى 
الآأوزان التى اثبتها محررمحضر ضيط الواقعة 
فى محقبرة قان ما يتعاه الطاعنان على 
الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل ٠‏ 
ما كان ذلك, وكان من المقرى انه يجبلقبول 
وجه الطعن أن يكون واضحا محددا وكان 
الطاعنان لم يقصحا عن الدفوع وأوجه الدفاع 
التى يئعيان على الحكم اعراضه منها حتى 
يتضعح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى 
دفاعا جوكريا يتعين على المعسكية أن تعرض 
له وترد عليه فان ما يثيره الطاعئان فى هذا 
الشأن لا يكون مثبولا . لما كان ما تقدم فان 
الطعن يكون على قير أساس متعينا رفضسه 
موضوعا , 


الطعن 9779م معنة 84 ق بالهيئة السابقة . 


و 
١1‏ فوقمس 15594 
(41 بلاغ كائب : قصد جنائى . دفاع » 
موضوعى »2 اثارته آمام محكمة نقض + 1 
( ب ) تبليمٌ ‏ : صحنته > محكية موضصسوع » 
٠‏ استقلالها بتقديرهة ,. : 
٠‏ المبادئية المقاثوتية : 


١‏ ألنقصد الجنائى فى جريمة السلاغ 
الكانب هؤ أن بكون البلغ عالما بكنب الوفائع 


ألتى أبلغ عنها » وآن يكون منتوبا الكيد 
والاضرار با مبلغ ضده٠‏ ولايعتد بعدئذبمايثيره 
الطاعن من أنه حين أقدم على التبليغ ضد 
الماعى بالحقوق المدنية كان على حق خيما أبلغ 
به » وتاك بأن هذا القول من جانبه لا وعدو 
عدم ذقته به مما لا يحوز المجادثة فيه واثارته 
أمام محكمة النقض ٠‏ 

؟ ‏ من المقرر أن تقدير صحة التبليغخ من 
كذبه امر متروك كحكمة الموضوع القى ننظر 
دعوى البلاغ السكاذب متى كانت قد اتصلت 
بالوقائع المنسوب- الى المتهم التبايخ بهها 
واحاطت بمضمونها ٠‏ 


المحكمة : 
.. وحيث أن الحكم الابتدائى!لؤيد لاسبابه 
بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى دما 


قتواقر به العناصر القائونية كافة لحريمة 


البلاغ الكاذب التى دان الطاعن بهسا وأقام 
قضاءه بثبوت كذب البلاغ على ما أسغفر عنه 
التحقيق الادارى الذى أحرته محافظة كير 
الفيخ واطمأنت اليه المحكمة والى التحتيق 
الذى أجرته بيجلسة المحاكمة . 


ولما كان من المقرر أن تقسدير صسحة 


-التبليغ من كذبة أمر متروك لحكمة الموضوع 
التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كائك 


قد اتصلت بالوقائع المنسوب الى المتهمالتبليخ 
بها وأحاطت بمضموئها ‏ كما هو الحال فى 
الدعوى ‏ وكان ما أورده الحكم عن توافر 
القصد الجنائى فى جريبة البلاغ الكاتب كمسا 
هى معرف به فى القانون . وهى أن يكون المبلغ 
هاما كتنب الوتائع: التي ايلم غثها .وآن يكون 
منتويا الكيد والاضرار بالمبلغ ضده وهو ما لم 
يخطىء المحكم تقديره ولا يعتد بعدئذ يما يثيره 
الطامن من آنه حين اقم على _الفليع فمة 
المدمى بالحتوق المدنية كان على حق فيما أبلغ 
به ذلك بأن هذا القول من جانبه لا يعدو أن ' 
يكون دقاعا موضوعيا وقد أيدى الحكم عدم 
ثقته به مما لا يجوز المحادلة فيه واثارته أهام 
محكمة النتضن ٠‏ 


تضاء محكية النقغن الجنائية 1" 


لما كان ذلك ؛ وكان البين من الحكم أن 
ما ساقه تدليلا على كثب الوقائع لا يناقغى 
ما أورده داياذ على توافر فسسا ع القصد لدي 
الطاعن اهما كان مأ تقلدم م كان الحلعن بون 
على غير أساس ويتعين رفدسه موشوعا . 
الطعي 1.1١‏ سسة 878 ن بالهئة السابقة . 


/ا١‏ ذوفمير 1559 
( ؛ ) شيك بدون رصيد © قصد جنائى مفتركي . 
مستولية حنائية , دفاع . امال بحته . هكم » 
( ب ) حهسن نية ؛ شيك بدون رصيد » توافرها. 
( د ) دفاع : اخلال بحقه » مذكرة > رد العكية 
عليها , 


ا مباديء القانونمة : 


١س‏ سوء النية فى حريمة اصدار شيك 
بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر التدديك 
بعدم وهود مقابل وفاء له فى تاريخ أصداره » 
وهو أمر مفروض ف حق |اساهب » ولا يعثى 
من المسئولية اتجنائية من يعطى نسيكا لسه 
مقايل كم يسحب من الرصيد مبلغا بحيث 
لا يكفى الباقى لسحب قيمة الشيك ٠‏ 


؟ ب آذا كان الطاعن قد أقام دفاعة على 
جهله بعدم وجود مقابل وفاء ليك » ولم يقدم 
دلبلا يقطع فى انتفاء هذا العلام » بول بغنيه فى 
ذلك اثيانا احسن نيته ‏ مجرد اعتقاده ان 
بعض تابعيه قد أودعوا فى حسابه فى البنك 
بعض المبالغ التى تغطى قيمة الشيك ٠‏ 

؟ ل متى كان الطاعن يسلم فى أسباب 
طعنه بان المذكرة التى قدمها أمام المصكية 
الاستئنافية ب ولم تعسرض هذه ال مدكمة 
لمادون بها انما تردد ما سيق أن آثاره 
من دفاع آمام محكمة أول درجة » وكان الهكم 
الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه 
قد حصل هذا الدفاع ورد عليه بما يكفى 
أدهضه » فان تاييد الحكم المطعون فيه للهكم 
الابتدائى لاسبابه ينيد أطراح أتمكماة لهذا 
الدفاع « 


. 


المحكمة : 


.٠.‏ وحيث انه يبين من مطالعة الحكم 
الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه 
أنه حصل واقعة الدعوى فى أن الطاعن أعطى 
المدعى بالحتوق المدنية شيكا فى ١١‏ من يناير 
5 قيمتكه .0 ج خمسون جنيها مسحوبا 
على بنك مصر بالتاهرة ولما قدمه للبنك بتاريخ 
/!؟ من يئاير 19537 استبان أنه لا يقايله رصيد 
بدليل ما أفاد به اليئك فى ذلك التقاريخ بالرجوع 
على السباحت. ..واورة احم على ثبوت الواقعة 
فى حق الطاعن ما ينتجه من وجوه الادلة . 
وقد حصل الحم دفاع المتهم القائم على ان 
رصيده بالبنك وقت اعطاء الثشيك فى ١5‏ من 
يئاير 1955 كان مبلغ ملا ج و .لاا م وهصو 
ما يغطى قيمة الشيك أن المدعى المدنى لم 
يقدم الشيك للينك فى ميعاده يل تقدم به فى17؟ 
من يئاير 1155 بعد أن كان قد سحب بعض 
المبال من رصيده بحسن نية معتقدا أن من 
ينوب عنه فى تحصيل الايجار قد أودع كعهدة 
بجحاروباك لخرق ليه ل الك ريد 
الحكم على هذا الدفاع بقوله « وحيث أزجريمة . 
اعطاء قميك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب 
لم يستلزم الشارع فيها نية خاصة لقيام هذه 
الجريمة ولا يشترط لوقوعها أن يقدم المستفيد 
الشيك فى تاريخ لاخق ما دام الشيك قد استوق 
الشكل الذى يتطلبه القانون لكى يحل محل 
النقود ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع 
عليه دائما ولا يعفى من مسئوليتهة من يعطى 
شيكا له متابل فى تاريخ السحب ثم يسحب من 
الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف 
إلوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه بعد تاريخ 
الاستحتاق لصرف قيمته ؛ اذ أن على الساحب 
أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظا فيه 
بما يكفى لقيمة الشيك حتى يتم صرفه » ومن 
ثم نمان تأخر المستفيد لا ينفى مسئولية المتهم» 

لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن سوء النية 
فى جريمة اصدار سيك بدون رصيد يتوفر بمجرد 
علم مصسدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى ٠‏ 
تاريخ أصداره ©» وهو أمر مفروض فى حسسق 
الساحب » ولا يعفى من المسئولية الجنائية من 
يعدلى قيكا له مقابل ثم يسحب من الرصيد 


م" العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الحادية والخمسون 


سبح سس ة 


مبلغا بحيث يصبح المباقى غير كاف لسحب قبمة 
الشيك» اذ أن على الساحب أن يركب تحركات 
رصيده محتفظا فيه بما يفى بقيمة. الشيك حتى 
يكم صرفهة 5 
ولا كان الثايت من الحكم الادتدائى المؤيد 
لاسنياية بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أكام 
دفاعه على عدم علمه يعدم وجود مقابل وغاء 
للشيك الا انه لم يقدم دليلا يقطع فى أنتقاء هذا 
العلم ولا يغنيه فى ذلك اثباتا لملحسن نيته 
سا محرد أعتفقاده أن مسعضص تأيعيه قد أودعوا 
ل تحسائة, ف "البلك. بعد االبالخ ,الى تقش 
قيمة الشيك ؛ ومن ثم فان ما رد به الدكم 
على دفاعه فى هذأ الصدد على ألثشحو السالف 
بيانه يكون ردا سسائفا وكافيا فى بيان سوع 
النية:ق. الجريمة التئ ادابة بها سد آم القزل 
الطاعن أنه أقسدم مذكرة أمام المحكية 
الاستئنافية وأن أاحكمة أم تعرض لدفاعه 
المدون بها فان الطاعن يسلم ف أسياب طعثه 
بأن هذه المذكرة تضمئت الدفاعالذى دسبق أن 
أثاره أمام محكية أول درجحة ٠.‏ ولما كان 
الحكم الابتداتى امؤيد لاسسباية بالحكم المطعون 
فيه قد حصل هذا الدفاع ورد عليه يما يكفى 
لدحفضه فان تأييد الحكم المطعون فيه الحكم 
الابتداتى لاسيابة دقيد اطراح المحكمة لهذا 
الدفاع ٠‏ لما كان ها تقدم فان الطعن يكون 
فى 2 غير مدلة ويتعين أذلك رقضه موضوعا 
.ومصادرة الكفالة 9 
الطعن 5.09 سنة 9" ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين حسين غهمى البدوى رئيس المحهكمة ومسيد 


أنو الفضل حفئى وابراهيم أحمد الدنوائي ومحيد السيد 
الرفاعى وطه الصديق دئانه ٠‏ 


5" 


لاا توفمير 1959 


(١)تقتل‏ خطا : رابطة السببية . حكم > تسيبب» 
عيب . 


(ب4 عم 
اللباديء القانوئية : 


١‏ مس رابطة السببية كركن من أركانجريمة 


: اصابة » بيانها » رأيطة سيبية , 


القثل الخطأ ذتطلب اسناد النتيحة اللى خطا 
الجانى ومساءلته عنها طالما كانت تتفق مسع 
اكسير الدادى للامور » وآن خطأ الغير ومنهم 
المجنى عليه يقطع رابطة السببية متىاستغرق 
خطأ الحجانى وكان كافيا بذاته لاحداث الندبحة 


؟ ل متقى كان الحكم المطعون فيه قد أغفل 
بيان اصابات المجنى عليه التى نشات عن 
الحادث ونوعها وكيف أنها أدث الى وفاة المجنى 
عليه من واقع التقرير الطبى » فانه يكون 
مشوبا بالقصور فى استظهار رابطة السيببية 


6ه 


بما يستوجب نقضه ٠‏ 


المدكمة : 


٠٠‏ وحيث انه من المقرر أن رابطة السيبية 
كركن من أركان جريمة القثشل الخطأ :تطلب 
اسناد النتيجة الى خطأ الجائى ومساعءلته عنها ' 
طالما كانت تتفق مبع السير اللعادى للامور » 
وأن خطأ الغير ومنهم المجنى عليه بقطع رابطة 
السببية متى استغرق خطا الجاتى وكان حانيا 
بذاته لاحدث النتيجة , 


لما كان ذلك »© وكان الثابث يمحضر المحاكمة 
الاستتثئافية أن المدافع عن الطاعن دفع بانقطاع 
الرابطة بين ماعزى آليه من خطأ بوصفهحارسا 
من تركه المصعد يعمل دون اصلاح عيوبهوبين 
ها لحق المجثى عليه من ضيرر تاسيسا على 
أن الحادث ائما نثأ بخطأ المتهم الثانى وهو 
عامل المصعد فضلا عن خطا المجنى علده 
وذويه على التحى الذي فصله فى وجه طعنه 
وان كلا من هذين الخطأين بالنظر لجسامته 
وغرابدته سلوكا شاذا لايتفق مع السين المعادي 
للامور وما كان للطاعن بوصقه حارسا على 
المعقار أن يتوقعه أى يدخله فى تقديره حالة 
أنه لم يقصر فى صيانة المصعد يل أقاط ذلك 
أشركة مختصة بأعمال المصعد وصيانتها وهو 
دفاع جوهري لا يس تيدقه من تقى عتصر 
أساسى من عناص الجريمة قد يترتب على . 
ثببوت صحته انثفاء المسيتولية الجنائية 
والمدنية وكان لزاما على المحكمة أن تعرض 
له بما يدل على أنها كانت على بينة من أمره 
محيطة بحقيقة مبناه وان تقسطه عقه. ايرادا 


له وردا عليه وذلك باللتصسدي لوقف كل من 
المتهم الثانى فى الدعوى والمجذى علية وذويه 
وكيفية سلوكهم واثن “ذلك على فيا رايظة 
السببية بين الخطا المعزى للطاعن أو 
يكون معييا بالقصور فى التسببب ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فقد شاب الحكم قصور فى أسلةذلهار 
رنائطة السسية أذ اففل زان امنابات» المكتى 
عليه التى نشأت عن الحادث ونوعها وكيف أنها 
الحكم به . 

كما كان ما تخي 6فاثة يتحين حففن 
الحكم المطعون فيه والاحالة بفير حاجة الى 
بحث بقية ما يثيره الطاعن فى أوجه طعنه . 


الطس 911١‏ سئة ق بالهيئة السابقة . 


نذا 

تفتيشي : أذن © أصداره . حكم © تسبيب » عيب. 
نقض » خطأ فى تطبيق قانون . مخدر , 

المددا القانوتى : 

اذا كان ما آثبته الحكم فى مدوناته يتضمن 
ان المطعون ضيده دثحر فى المخدرات ٠‏ وان 
الامر بالتفتيش اتما صسر يضبطه حال ثقله 
المخدر باعتبار هذا النقل مظهر؟ لنشاطه فى 


الاتجار » خان مفهوم ذلك أن إلامر قد صدر . 


لضبط جريمة نحقق وقوعها من مقارفها » لا 
لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة » ومن ثم 
يكون الحكم المطعون فيه اذ ففى بأن اذن 
التفتيش قد صدر عن جريمة آم يثبت وقوعها 
قد أخطاأ فى تطبيق القانون بما يسنوجب نقضه 


المحكمة : 


و وحيث ان الحكم المطعون فيه يعد أن 
بين واقعة الدعوى قال تبريرا لقضائه بالبراءة 
« ودما أن الثابت من الاطلاع على محضر 
التحرى أنه حرر فى 18 من مايى 1158 الساعة 


قضاء محكية النقكى الجنائية ا 


|1 مساء وفيه أن امتهم من عرب العليئقتات 
مركز الخائكة يتحر فى المواد اللخدرة وأئه 
تسبين القناطر » كما أن الثابت من الاطلاع 
غلى: اذن التي آنه صسحن ق. 15 من :مايق 
4 الساعة ١١و ١15‏ دقيقة صباحا بضيط 
المتهم حال تواجده ببندر شبين القناطر لضبط 
ما يحرزه أو يحوزه من مواد مخدرة قى غير 
بل وشاعة صذور 6ح كان يعتزم فقط ارتكاب 
جريمة احراز المخدر فى ثبين القناطر ) ولم 
حائزا 6 , 


وحيث أن ما أثبته الحكم فى مدوئاتة يتضمن 
أن المطعون ضده يتجر فى المخدرات وأن الامر 
بالتفتيش انما صدر لضبطه حال نثله المخدر 
باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجسار 
ما منوومها أن الاين سدر لختيظ جريية تحقق 
وقوعها من متارفها لا اضبط جريمة مستقبلة أو 
محتملة ©» ومن ثم فان الحكم المطعون فيه 
اذ قضى بأن اذن التفتيشس صدر عن جريمة لم 
يثنك وقومها يكون قد أخطا فى تطيبق القانؤن 
بما يستوجب تقضه ٠‏ 

ولما كان هذا الخطأ قد حجحب الدكية 
عن ذظر موضوع الدعوي وتفدير ادلتهاء فأئه 


الطس 414 سئة #94 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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19319 ذوفمير‎ ١1 
رد اعتبار : ثقض © خطا فى تطبيق قانون , اجرادات‎ 
مم الو 2 كرن‎ 
: المددأ القانونى‎ 
متى كان أنحكم المطعون فيه بعد أن عدد‎ 
الاحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قسد‎ 
رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد‎ 


1 العدد أن الثامن وألتاأسع 


اعتياره يحكم القاذون اننا عشرة سنة طدقا 
للفقرة الثانية من المادة 55٠‏ من القانون 
الاحراءات الجنائية وهى لم تمض بعد ٠‏ ولا 
كان ينبفى على المحسكمة أن قفصل فى الطب 
المرومن عليها وفقا لاحكام القانون الخاصة 
برد الاعتبار القضائى الواردة 3 الملواد من 
59 الى 245 من قانون الاحراءات الجنائية 
وتنص الفقرة الثانية من اللادة /81م على أنه 
(( يجب ترد الاعتبار أن يكون قفد انقضى من 
تاريخ قنفين العقوية أى صدور العفو عذها مدة 
ست سنوات اذا كانت عقوبة حناية أو ثلاث 
سنوات اذا كانت عقوبة حنحة وتضاعف هذه 
المد فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة 
بمفى المدة » ٠‏ وبثلك يكون الحكم المطعون 
فيه قد أخطا فى تطبيق القانون بما يعيبيه 
ويوجب نقضه ٠‏ 


المحكمة : 


7 ن النيابة العاية تنعى علىالحكم 
ا نب لت ان قضى برفض طلب رد 
الاعتبار المقدم من .. على سيثئد من أن المدة 
اللقرزة لرد الاءتباربحكم القانون لم تمضربدد 
.قد ابه خطأ فى تطبيق المثائون ذلك أن الحكم 
المطعون فيه قد اتسترط مضى المدة اللازمة لرد 
الاعتبار الثانونى فى مجال طلب رد الاعتبار 
القغائى طبقا للمادة لاه من قانسون 
الاحراءات الجنائية ومن ثم يكون معبيا بسا 
وجب فته 


وحيث أن هذا النعى صحيح ذلك أن الحكم 
المطعون قيه يعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد 
طالب رد الاعتبار أردفها يعبارة « ويذلك تكون 
المدة الملازمة لرد اعتباره بحكم القانون ؟١‏ 
سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة .مه من 
القانون ١6١‏ لسنة ١96٠‏ وهى لم تمض بعد * 
لا كان ذلك . وكان يتبغى على المحكمة .أن 
تفصل”فى الطلب المعروض عليها وفقسا لاحكام 
القانون الخاصة برد الاعتبار القضائى الواردة 
فى المواى من5:5-5550 من قاتون الاجراءات 
الجنائية » وتنص الفقرة الثائية من المادة 7خ 
على أنه « يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى 
فإ تازيخ ليذ العقوية او هدو النفو متهب! 


السنة الحادية والخمسون 


مدة ست منوات اذا كانت عقوبة جناية أو 
ثلاث سئوات اذا كانت عتوبة جنحة وتضاعف 
هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط 
العقوبة بمضى الدة » . وبذلك يكون الحسكم 
المطعون فيه قد أخطا فى تطبيق القاتون ببا 
بعيية ودبىور جب نقضه ٠‏ لما كان ذلك » وكان 
هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع 
الطالت فاخة يضيق أن يكون عم الخقهن: الأهالة: 


الطعن ه11 سينة 65؟ قى مالهيئة السسابقة . 
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1939 ذوقمير‎ ١1 


(1) شاهد : نثى » سماعه » محكمة موضوع , 
دفاع » آخلال بحقه ., : 

( ب »© دعوى : واقعنها > استغخلاصها » .حكمة ' 
موضوع ٠‏ 


( د ) استدلال : سائم » خبير خنى . 
المباديء القانونية : 


١‏ ان تقدير ضرورة سماع شاهد المنذى 
أمر تستقل به محكمة الموضوع > اذ هو يتعاق 
يسلطتها فى تقدير الدليل ٠‏ 


؟ الدمحكمة الموضوع أن استخلص من 


أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها 
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة 


الدعوى حسبيا يؤدى اليه اقتثاعها ٠‏ وآن 


قطرح ما يخالفه من صور اخسري » ما دام 
اأستخلاصها سائفا مستندا الى آدلة مقبولة 
فى العقل والمنطق ولها اأصتها فى الاوراق ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان ما أورده الحكم من آدلة سائفة 
نقلا عن الخبراء الذنيين » قد أثبت بغير معذب 
أنه لا علاقة لانهيار البرج بتصلب الخرسانة » 
فان ذلك استندلال سائغ وكاف تحمل ما انذهى 
اليه الحكم المطعون فيه من أن الانهيان لا علاقة 
له بتصلب الخرسانة ٠‏ 

ا محكمة : 


. ٠وحيث‏ ائه يبين منا أورده الحكم الابتدائى 


قضاء محكبة النكض الجنائية : ”5 


اسم متسيسست 


الدموى قم حل نا تمع يه الطامن ين اند 
أشرف على اعادة بناء البرج الجديد على ذات 
للخوازيق القى قال الحكم المطعون فيه أنها غير 
صالحة وطلب تحقيق-دقاعه ورد الحكم عاى 
ذلك بقوله « كما استشهد هذا المتهم (الطاعن) 
بالمتاول الذى عهد اليه باعادة بناء البرج بعد 
انهياره واذ تبين عدم حضوره بدأ "دفاع هذا 
امتهم مرافعته وبعد انتهاء المرافعة فى الدعوى 
طلب سؤال هذ : الشاهد يشأن اعادة اقامة 
البرج المنهار وغكا للرسومات التى وضيعها 
المتهم » ثم: استطزد: الحكم الى القول « كيا لم 
تر المحكمة ضرورة لسؤال شاهد المتهم الاول 
وهو المقاول الذى أعاد اقامة البرج ولم يشترك 
فى التنفيذ الاول اذ 'أن الواقعة الخاصة بهذه 
المحاكمة مقصورة على ما.أئجز من أعمال حتى 
انهيار البرج ولا شسأن للشاهد بها خاصة وأن 
التقرير: الفنى الخاص بالحادث تعرض لكل 
الاحتمالات الخاصة بالحادث كما أن المحكية 
تجربة التحميل المشار اليها بطلب امتهم الاول 
0 للنياية العامة لكفاية عايقت فى ميرم 


بس كما حصل العكم المطعون فيه ما دقع به 
الطاعن هن .آن: سبب الانهيار كان مرجعه تنفيذ 
البرج. فى مدة قصيرة وعدم يقاء القدة الخشببة 
"المدة الكافية. ورد الحكم عى ذلك بتوله ١‏ وأنه 
بالنسبة لتعليل المتهم الاول للحادث بأنه حدث 
نتيجة عدم كفاية ألوقت الملازم لتصلب 0 
المبزاج. المهان قبل-فك الشدة اذ أن التنفيذ ب 
2 ذلك فكه الشدة حدث فى مدة أقل من 0 
.يوما, وهى ماتفاه المتهم الثالث بزعم أن العمل 
اللسابق ,استغرق مدة 55 يوما فان التقرين بعد 
ذكر “أن غبملية تنفيذ البرج. جميعها والتى 
تسيدت قبل الانهيار لا يمكن أن تتم فى مدة تكل 
بن 8؟ :يوما واذ كان زالذى ثبت من التحقيق 
_حجوث. الانهيار بعد نك الشيدة بهد لخمسة ليام 
فيان الانهيار. لا علاقة له بتميلب: الخرسسانة ( 
.وما أووده الحكم .من أدلة سائفة نقلا عن 
الخبراع ار 
لا علاقئة للاثهيار بتصلب الخرسانة وهصطصىوق 
“اسعثلال مناغ وكافٍ لحمل النتيجة التى انتهى 


اليها الحكم كما أن نتدير ضرورة ستماع شساهد 
نفى أمر تسستقل به محكمة الموضوع أذ هسو 
يتعلق سلطلتها فى تقدير الدليل - قاذا كان 
الحكم قد رفضص طلب سسماع المقاول الذى 
أعاد اقامة البرح بسبب أئه لم يشترك فى 
التنفيذ الاول موضوع الاتهام وأن التقرير الفنى 
الخاص بالموضوع تعرض لكافة الاحتمالات اللتى 
أحاطت بالحادث » فانه لا تثريب على المحكية 
أن هى اطمانت الى التقرير الفنى المقدم ثى 
الدعوي ورقضت طلب سماع شاهد نفى 
مادامت قد عللت هذا المرفض تعليلا مقبولا 


لما كان ذلك ٠»‏ وكان لحكمة الموضوع أن 
.المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة 
الصحيحة لواقعة اللدعوي حسيما دؤدي اليه 
اقتناعها وأن تطرح 
مادام ايتخاعيها سائفا مستندا الى اق ادلة 


مايخالقه من صور آخر 


١ الأوراق‎ ١ 


لما كان ظ تقدم ؛ وكان الحسكم المطعون 
فيه قد بين واقعة الدعوي بحسب ما اطمانت 
البببه عتيدة اكضبكية وابتار ل .ويهدانن) 
وتناولت الرد على دفاع الطاعن فى منطق 
مقبول وأحاط بعناصر جريمتى القتل والاصابة 
الخطأ اللتين أدان ' الطاعن بهما 4 فان مايثيره 
الطاعن فى وجهى طعنه لا يكون لله محل ويتعين 
رفض الطعن موضوعا ومصادرة الكفالة , 


الطى 161 سنة 59 قى بالهيئة السابقة , 
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حكم ؛ تسبيب » عيب . اثبات . اختلاس أموال 
أمييةاعس 00000000 

المبنا “القاتوثى : 

بحب ايراد الادلة التى تستند اليها ا ميحكمة 


ويبان مؤداها فى الحكم بيانا ا ٠‏ فلا تكفى 


مجرد الاشارة الدها يل يندفى, سرد مضمون : 
الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منهامدي ” 


8 اللمقدان الطامن و الفاسيع السفة الفحادية واللفرسوي | 


اأتفيدة للواقعة هما ا#اتذعت دهأ ا موحكمة ومدلم 
اتقافه مع باقى الآدلة القى أقرها الحكم حقى 
دتتفسح وجة استدلاله دها ٠‏ 


المحكمة : 

٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بعس .ان 
بين وافعة الدعوي عرض الى تقسرين الخبير 
المقدم فيها بقوله , وورد بتقرير لجنة القخصس 
المؤرخ 1971/1١/53‏ المخاص يعمل حساب 
المتهم ٠ ٠‏ بصدرفية قصر هور فى المدة من أول 
اير فية 1568 كفاية اخ مده 516 
التفصيلات الكاملة لوقائع لاختلاس والتزوير 
التى ارتكيها المتهم وكيفية اركاب امتهم لكل 
حالة ول مستند على حده ‏ وانتهى التقرير 
'للى أن المتهم اختلس من الأموال الأميرية مبلغا 
جملته ٠٠‏ وارتكب تزويرا فى محررات وسمية 
هن الاتنارات؟ أقوان عقزرة واوراة الأموان 
الأحزرية ودوعية المتحصلات والعريدة لاحقاء 
اختلاسه لمبلغ ٠٠‏ منالمبلغ اللختلس سالف الذكر 
وترى المعكمة الاطمئنان الى هسذا التقرير 
والاحاحة وجل موا سوسا لاسنان شنة) 
الذك » فسان المع طن اورجه | عتراخن 
'الطاعن على تقرير احثة الفحص الى وقوع 
1أخطاء فى تقرير |الجنة ثمانتهى الى الآَطد 
بما أوضحه هذا التقرير والى ادانة الطاعن ٠‏ 


وما كان ذلك : وكان من المقرر أله يجب أيراد 
الأدلة التى تستند أليها المحكمة وبيان مؤداها 
فى الحكم دياتا كافيا فلا تكفى مدجرد الاشارة 
الوونا بل يترفن سرف مهمون الملل ودكر 
مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدي تأييده 
لاواقعة كما افتنعت يها المحكمة وميلغ اتقاقه 
مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح 
وجه استدلاله بها وكان استناد الحكم الى تقرير 
الغبير فون أن يعني بذكن خاضلق الوقاقد الث 


' تضمذهًا من اختلاس وتزوير بل آكتفى بالقول ' 


بأنها موضحة تقفصيلا بهذا التقرير فى كل 
مناسسية عرض لها قيها ودون أن يعرض المى 
الأسانيد التى أقيم 'علدها هذا التقرير أي يناقش 
أوجه الاعتراض التى أثارها الطساعن فى 
خصوص مضدون التقرير المذكور » لا يكفى 
قى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لظوه 


دما يكشف عن ولهه امتفماد المصكسة مهسذا 
الدليل المذئي اسشتيط 'منه معقبه فى المدعوي 
حما يهدم العمكم المطعون قيه بالقمعور يعجر 
هذه المحكمة عن مراقبة صحة تعلسيق القانون 
على الواقعة والتقرين برأيها فيسا خاض فيه 
الطاعن فى طعنه من خط فى تطبيق القانون ,2 
ومن شم يتعين قبول الطعن وتقضى الحسحكم 
المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحثه 


سساشر مايثيره الطاعن فى أورجه طعشه ٠‏ 


الطمن .ه6١‏ سنة 64؟ قي بالهيفة السابعة , 


١554 فوفصير‎ ١1 
. رشوة : غزوير ورقة رسمية‎ )1( 
. اخنصاص , اثبات » دفاع جوهرى‎ 
, ال( ب ) اختسامن : موظف عام © اثانه فى السكم‎ 
, حلكم ) تسدبيب ©» عيب‎ 
. جعرر رسهى ©» اختصاصى موظف‎ : 


موظلف عام , 


( ه ) تزويو 


المباديء القانوفية : 

١‏ اذا كانت المحكمة قد حبمك فى تطاقل 
اديب دين الاختصاص الحقيقى و المزعبسوم 
كلمقهم فى مقام الرد على ما تذرع به من انتقاء 
اختصاصه كلية بتقدير الضريبة وربطها »وكان 
المتهم قسد دفع جريمة الرشوة المسندة اليه 
بان المبلغ الذى قبضه من المبلغ في حقيقته ثمن 
بذغ.اعة » كما دفع أن الرقابة الادارية قبضت 
على تساهد النفى حتى اكرهته على الادلاء بما 
يناقض صحة دعواه » وأن عمله انقطع بتحرير 
محضى مناقسة المبلغ بنساء على أمر مراجسع 
الضرائب » مستدلا بذلك على أن المبلغ لم يدفع 
فى مقابل شراء بضاعة من اختصاصه » فائه 
كان يتعين على المحكمة أن تجيبه. الى تحقيقه 
وأن ترد على ما دفع به من أن ساهد النفى 
اكره على الشهادة بالقبض عليه وبقائه مقبوضا 
عليه بغي حق حتى ادلى بشسهادته على التحو 
الذى ينقض دعوى المتهم ٠‏ 


؟ ب ان اختصاص الموظف بالعمل الذى 
دقع الجعل مقايلا لأذائه سوام كان حقيقيا أو 


0222222222 ٍِ ب 
مزعوما أو معتقدا فيه» ركن فىجريعة الرشوة 
الثى تنسب اليه » ومن ثم يتعين على الحكم 
اثباته بما ينحسم به امره » وخاصة عندالمنازعة 
فيه » دون الاجتزاء فى الرد بتقريرات قانونية 
مامة مجردة عن الاختصاص الحقيقى والمزعوم 
لا بين منها حثيقة مقصود الحهكم فى شسأن 
الواقع المعروض الذى هو مدار الاحكام » ولا 
يتحةق بها ما يجب فى التسبيب من وضصوح 
البيان » مما يجعل الحكم قاصرا منعينا نقضه 


الاختصاص الفعلى للموظف ركن فى 
جناية الثزوير قى المحرر المرسمى ٠‏ 


ا محكمة : 


.٠.‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه اثبت لى 
مدوناته أن المبلعغ يشرف على محل تجسارة 
لاصلاح الراديو والتليفزيون مملوك لوالدته 
المسنة » وقد ذهب الى مراقبة ضرائب بولاق 
ليدلى نيابة. عنها بقولها بناء على استدعائها 
لناقكستها وهناك قابل المراجع الذى احاله الى 
المتهم الطاعن فقام هذا بتحرير محضر مناقشة 
أثبت فيه على خلاف الواقع أنه انتقل الىالمحل 
الهرائب » ثم طلب من المبلع أن يلقاه فىالمساء 
غلما لقيه أفهمه أن المراجع قدر على المحل 
مبلعُ ثلاثين جنيها عن كل سسئة من السئوات 
موضوع الريط وأنه يستطيع خفض هذا البلغ 
الى خيسة جنيهات عن كل سنئة © وطلب منه 
أن ينتده ثلاثين جنيها مقايل هذا الخفض » 
فماطلة ثم مد الحبل له باتفاقه مع أعضاء 
الرابة الادارية حتى تم شبطه ومعه المبلغ 
فى جيبه واذ ذاك أقر الطاعن بأنه قدمضش هذا 
البلغ ثمنا لبضاعةكان قد اشترأها لمحلزو جته 
من محل والدة المبلغ وجدت بها عيوب تقتفى 
ردها وآن مبلغ الثمن مقيد بدفاتر المحل . 

١ 


مؤسسة ذلك على وقوع الخلاف حول ثمن 


البضاعة بين شاهد التفى وبين الطاعن ؛ ثم 
المحقيقي والاختساص المرعوم فى مقام الرد 
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بالتكدير والربط . 


لما كان ذلك » وكانت علاقة المعاملة دين 
المحل المملوك لزوجة الطاعن ») والمحل المملوك 
لوالدة المبلغ غير مجحودة من طرفيها © وائما * 
الخلاف على رثم المبلغ المثبت لهذه المعاملة 
وكان: الطاءن 'قد وفع جريمة الرشوة السندة 
اليه بأن المبلغ الذى قيضه كله فى حقيقته ثمن 
لبضاعة كان قد اثستراها من محل والدة المبلع 
أراد ردها لما بها من عيوب ؛ وأن هذا النمن 
مرصود بتمامه فى سجل ا محلا مملوكلزوجته؛ 
وأن الرقابة الادارية قيضت على شاهد النفى 
حتى أكرهته على الادلاء بما يناقض صحة 
دعواه » وأن عمله انقطع يتحرير محضر 
المناققشة بناء على آمر المراجع مستدلا بذلك 
على أن المبلغ لم يدفع قى مقابل شراء من ٠‏ 
اختصاصهة , 


ولا كان هذا الدفاع جوهريا فكان يتعين 
على المحكبة ان تجيبه الى تحقيقه » وأن ترد 
على مادفع به من أن' شاهد النفى أكره على 
الشهادة بالقبيض عليه وبقضائه مقبوضا عليه 
بغير حق حتى أدلى بشهادته على النحسو 
الذى ينقض دعوى المتهم لأن رد الدفاع يحدث 
قى وجدان القاحخى مايحدثه دليل الثبوت »2 
ولأنه لا يصح الأخذ بقول الشاهد اذا كأن وليد 
اكزاة بالفا. مائلة قدرء عن الشاآلة + كا 


كان عليها أن تبين ولا اختصاص الطاعن 


الحثيقى توصلا الى استظهار الواشعة على 
حقيتتها وهل كلفه مراجع الشرائب بتحرير 
محضر مئاققشة فقط أو كلف فوق ذلك بمعاينة 
المحل وتتدير الضريبة » فاذا كانت الأولى 
كان ما اثبته الطاعن فى محضر الناتفة 
استطرادا الى معاينة المحل نافلة لا شان لها 
بجوهر المحضرء ولايعتير تغيير الحقيقة بشانها 


. تزويرا ؛ لما هو مقرر من أن التزوير فى الأوراق 


الرسمية لا يتحقق الا اذا كان اثبات البيان 
المزور من اختصاص الموظف على مقتفى و ظلبفنه 
وق حدود اختصاصه آيا كان سنده من القانون 
مبحثت مساعلة الطاعن عن جناية التزوبر فى 
المحرر الرسيى ٠‏ 


0 العددان الثامن والتاسع ب السئة الحادية والخسون 


بتاكان اتعي ل وغاق اكساضن' ارك 
بالعمل الذى دفع الجعل مقايلا لأدائه سواء 
كان حقيقيا أو مزعوما أو معتقدا فيه » ركنا فى 
جريمة الرشوة التى تنسب اليه » وكان 
الاختصاص القعلى الموظف ركنا فى جناية 
التزوير فى المحر الرسمى » فيتعين على 
الجك اناعد ونا ضضم يلامره اوبخاضية عند 
التازعة فيه » دون الاجتزاء فى الرد عليه 
بتقريرات قانونية عامة مجردة عن الاختصاص 
الحقيقى والمزعوم لا يبين منها حتيقة مقصود 
الحكم فى سأن الواقع المعروض الذى هو مدار 
الأحكام ولا يتحقق بها ما يجب ق: التسبيب'من 
وضوع وديان »؛ الآمر الذى جعل الحكم قاصرا 
تن اسان صا تسن مهة نققيه و الخال . 


الطعن 1659 سنة 55 ق بالهيئة السابقة , 


50 
1 ذوفمير 1959 


( ) 4 اخفاء أشياء مسروقة : علم » ادائة » آدلتهاء 


ابرادها فى الحكم , أثبات » قرائن » شهادة . حكم » 
تسبيب ©» عيب . محكمة موضوع ©» سلطتها فى تقندبر 
دكيل . | 
( ب ) علم : جريمة اخفاء أشياء مسروقة , 
الح ) اخفاء : شىء مسروق »© احرازه ماديا , 
( د ) ثمن : أشياء مسروقة »حكم * تسسبيب» عدسا, 
لمن بحس , 


( ه ) أدلة : تسائدها , محكمة © اقتناعها , 

( و ) محكمة : وقائع » قرائن » التدرج بها الى 
النتيجة النى انتيت اليها , ٍ ١‏ 

( ز ) متهم : أقواله '» أخذ بها فى حق متهم شمره . 

(ح ) شهادة : اختلافها فى أحدى مراحل التحقيق 

عنها ف الثيابة . 
( ط 4 حكم : تسبيب © اعتراف متهم . 
( د ) دفاع : محكمة » ردها عليه . 


'( ك ) ادائة : حكم 6 سكوته عن الرد على جزئية 
أقارها الدفاع '. 1 
(ل 4 اقرار : محكمة » عقياتها , 


المنادىء اكفائونية : 


ب ليس لزاما على المحكمة أن تورد 
آدلة الادانة قيل كل من ا ماهمين فى الدنعوي 


'مسروق أن يكون محرزا له فاديا » 


عتى أحدة » ومن ثم خلا جناح عليها اذا حَمعَتَ 


فيحكمهاف مقام التدليل على ثبوت ركن العلم .. 
لعوعة الطاعنين الثانى واكثالث نظرآا لوحّدة 
الواقعة » وما دامت الادلة قبلهما تتحد وتتساند 
فى معظمها » بوما دام حكمها قد سلم من غيب 
التناقض أو الفموض فى أسبابه بحيث تبقى 
مواقف كل من الطاعنين والادانة قبلهما محددة 
بغير لبس ٠‏ 

انك اللعلم فى حريمة اخفاء الاشيام 
المتحصلة من جريمة بسرقة » مساكة نفسية 


الموضبوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما 
توحى به ملابساتها ٠‏ 

؟ س لا يتسترط لاعتبار الجانى مخفيا لثنىء 
بل يكفى 
لاعتباره كناك أن نتصل يده به » ويكنون 
سلطانه ميسوطا عليه » ؤلو لم يكن فى حوزته 

ليس الزما على المحكمة أن تتضمن 
حكمها الذمن الحقيقى للأشياء المسروقة ٠:‏ 6 
وائما يكفى أن تكون, قد درت -- استنادا الى 
قرائن مقدولة - أنها بيعت ٠‏ أكلمتهم بثمن بخدن 
يقل عن قيمتها الحقيقية ٠‏ 

ه د الأدلة فى المسواد الجنائية متسائدة 
دكمل يعذدها. يعضااء ومتها مجتمعة تتدون 


٠ , الفعلة‎ 


. عقيدة المجكمة ».فلا ينظر الى دليل بعينه : 


لناقشته على حدة دون باقى الأدلة ء بل يكفى 
أن تكون الأدله فق مخدوعها كوحدة 0 وؤدية 
الى ما قصده الحكم منها ومذتجة فى اكتمال 
0 الملحكمة وإطمثنانها الى ما أانتهت أيه ٠‏ 
والقزائن ما تراه مؤديا عقلا 0 النتيجة “اننم 
لاس احكمة الموضوع الأخذ باقوال المتهم 
فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين » وان 
عدل عنها بعد ذلك ؛ ما دامت قد أطمانت 
اليها ٠‏ 0 
م - أحكمة املوؤضوع فى سبيل.. تكوين ' 


عقيدتها » أن انعتمد فى حكمها علئاقوال: تساهد 


مو جح حيار اعت حجنن ممح لعي ماسم د 


فى احدي مراحل المتحقيدق , ولو خالفت ماشهد 
به فى تحقيقات المذيابة » أو آمامها » لأن الأمر 
ومرجعةه ألى أقتناعها طى وحدها 8 


اذا كان الطاعن لم يجحد ماأقر به » 
وقد أشار المدافع عنه الى أنه اعترف للوهلة 
الأولى عند سؤاله عن أحزاء الدراجة المسروقة» 
وأرشد عنها وذكر الثمن الذى اشترى به هذه 
الأنشياء وأن السعر كان مناسيا » وأنه حصل 
على قائورة ء فان ما أثاره الطاعن ا مذكور من 

نعى لاستناد الحكم فى ادانته الى اعترافه فى 
. التحقدقات » يكون غير سديد ٠+‏ 
٠‏ ل قن المقرر أن المحكمة غير ملزمة 
بتعقب الدفاع يكل حزتية. دبديها فى مناحى 
: دفاعه الموضوعى ٠‏ والرد على كل منها على 
استقلال » طاا أن فى قضائها بالادانة استنادا 
الى الأدلة اللتى ساقتها » ما يفيذ اطراحها 
جميع الإعتبار ات التى ساقها المتهم تحمها على 
عدم الأخذ بها 0 


1 ب لا يعيب الحكم سكوته عن الرد 
صراحة على حرئية أثارها الدفاع » أذ أن فى 
قضائه. بادانه الطاعن لاثدلة انسائفة النى 
أوردها مادفيد ضصمنا انه أطرح ذلك الدفاع 

ولم يرفيهمايغير من عقيدته التى خلص اليها , 
؟١ ‏ اذا كانت المحدمة لم تر فى الاقرار 
الذى أشنار اليه اللدافع عن الطاعن ما يغيرمن 
عقيذتها التى اننهت اليها فى قضائها بادانه 
الطاعن للآدلة السائغة التى أوردتها 2 فان 
ما يثدره فى هذا الخصوص ؛» لا يكون له مدل ٠‏ 


| المحكمة : 


٠‏ . وحيث أن الماعن الأول ينعى على 
: الحكم اللطعون غيه أنه أذ دانه بجريمة اخفاء 
الدراجة البخارية المتحصلة من جريمة السرقة 
قدشابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب 
..اذاعتمد على أتوال لهب محغر جمع الاستدلالكت 
وشهادة شقيق زوجته ضده رغم العدول عنيا 
ق تحقيقات النيابة وأمام المحكمة » فضلا عن 
. استثاده الى ما استدل عليه من صلة الطاعن 
لقنم الاول في فيه السركة بع سنا فيكت 


00 


اقضام مهكبة ألقض الجنائية  ٠‏ 1 


التعويل عليه فى مجال اثبات ركن العلم » ومن 


ثم فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه , 


٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بين وأقعة 


: الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 


لجريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من السركة 
التى ادان الطاعن بها وأورد على شبوت عليه 
بسرقة الدراجة البخارية قوله « ويما "أنه عن 
المتهم المخامس (الطاعن) فقد تأكد عليه بسرقة 
الدراحة البخارية وتم فك اجزائها تحت بصره 
ودمصعداته مسن اقتراره أبنداء ف محضر جمسع 
الاستدلالات ومن اعتراف شقيق زوجته عليه 
المتهم الثالث فى ذلك الحضر حيث آثر هذا 
الوم نت اق 'الكاتس: |الطامون) ان “سكول 
على نصيبه عينا وتم ضيط بعض الأجسزاء 
المسروقة فى غرقته » والبعض الآخْر قام هو 
بتركيبه فى دراجة بخارية خاصة به ولا تعول 
المحكية على دفاعه المتداعى فى هذا الصدد 
اذ لا يتصور أن يماطل المتهم الأول فى أداء 
الأجرة المستحقة عليه نظير استئجاره غرفة 
فى منزل المتهم الخامس (الطاعن) ومع ذلك 
يترك قبل مغادرته الحجرة مثل هذه المنكولات 
هذا فضلا عن أن هذا الدفاع يتنافى كلية مع 
ماأدعاة امتهم فىتحقيق النياية أنهذه الأجزاء 
اشتراها من المتهم الاول نظير تمن قدرة 6؟١‏ 
كنا .وهو كول مرسل لم يف اعلياة,افايل .قي 
الأوراق » ويعد أن سرد الحكم الظروف التى 
أتت بالمتهم الأول الى منزل الطاعن قال « ومن 
كان نشاطه الاجرامى قد يلغ هذا الحد 


١‏ يعنى المتهم الأول ) لا يقبل معه القول بأنه 


يتخلى طواعية عن بعض المسروقات كما 
يحاول المتهم الخامس ( الطاعن ) أن يدعيه » ٠‏ 


لا كان ذلك 4 وكان لمحكية الموضوع 3 
الاخْد بأقوال امتهم فى .حق نسه وق حق خيره 
من المتهمين ‏ وأن :عدل عنها بعد تلك د 


-- ما دامت قد أطمأنت أليها كما أن لها فى سبيل 
تكوين عقيدتها أن تعتيد فى حكبها على أقوال 


شاهد فى أحدى مراحل التحقيق ولو خالفت 
ما شهد به فى تحقيقات الئيابة أو أمامها لآن 
الأمر -مرجعه الي امتناعها هي وحدها © ولا 


007 المددان الثاس و والتاسيع السنة الحادية و الخمسون 


مان العلم فى جريمة الأشياء المتحصلة من 
جريية بدرفة لادهاد فط من اقوال الشهود 
بل لممكنة الموضوؤان دنبيتة من ظروف الدعوئ 
وما توحى به ملابساتها فان نعى الطاعن على 
الحكم بتصوره فى التسبيب والفسساد قَْ 
الاستدلال يكون فى غير محله ولا يعدو 
مايثيره فى هذا المشسان أن يكون جمدلا 
موضموعيا فى تقدير الأدلة التى اطمانت اليها 
. محكمة اللوضوع ٠‏ لما كان ماتقدم , فان الطعن 
المقام من الطاعن الأول يكون على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


٠٠ '‏ وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة 
العناصر القائونية لجريمة اشفاء اجزاء 
الدراجة البخارية المتحصلة من جريمة السرقة 
التى ادان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى 
حقه آدلة سسائفة من شانها أن تؤدي الى 
مارتيه عليها فى قوله « ومن حيث انه 
بالنسبة للمتهمين السسسادس والسسابع 
( الطاعنين الثانى والثالث ) » فالعلم ثابت فى 
حقهما هناعتراقهما فى التحقيقات ومنالظروف 
المريبة التى تيت غيها الصفتة غان الاجزاء 
المعروضة عليهما للبيع منكوكة وفى خسالة 
جيدة ومن موديل حديث وتم التسليم ليسلا 
وفى الطريق العام وبدون آية مستئدات وبثمن 
لا يتناسب على' الاطلاق مع اتيمتها الحقبقية . 
هذا بالاضافة الى اقرار المتهم الامو 
برؤيته للأجزاء المبيعة . وقد تم ثقلها. إيلا 
فى غرارة وعلى عربة كارو ثم توجه بها على 
الفور الى سوق السيك اذ كان المتهم السابيع 
(الطاعن الثالث) قد رتب المشترى ليتخلس 
من هذه الأجسزاعء المسروقة 86 أسرع_وقت 
وكبقيا فنا بيذ عن'الثين الذي استريا يه 
بثمانية عشر جنيها وفى النهاية فان المتهم 
السادس (الطاعن الثائنى) اعترف فى التحقيقات 
بأنه تشكك فى الأمر وأفضى بما 1حس به المتهم 
السابع (الطاعن الثالث) ولكن الأخبر طماأنه 
بترتيب مشتر وقد دفعه هذا الشسك الى اتخاذ 
الجسزء المسروق الذى يحمل رقم موتور 
الدراجة البغارية المسروقة دونا عن كل الاجزاء 


ان كر بيتها. وأخفاهانلن حل + : 
الأخير بذلك كما قرى عند ضؤاله » : 


تاعان ذلك وكاو عن القن أذ الملم قن 
كربية 'اخناة الاكنياء المتفملة من عرييية 
سرقة مسألة نفسية لاتستفاد فقط من أكوال 
الشهود بل محكمة الموضوع أن تتبيئهسا من 
ظلروف -الدعوى »© وما وحن به ملابساتها كبا 
سلف البيان » وكان لا يشترط لاعتبار الجانى 
مخنيا لشىء مسروق أن و محرزا له احرازا 
ماديا بل يكفى لاعتباره كذلك أن تتصل يده به 
ويكون سلطائه مبسوطا عليه ولو لم يكن فى 
حوزته الفعلية وكان الحكم قد انتهى في 
استخلاص سائغ الى ذلك 4 غان ماينماه 
الطامن على الحكم من تعميم تقريراته بشسأن 
المتهم السيادس ( الطاعن الثانى) وبالنسيسة 
له مردود بأنه ليس لزاما على المحكية أن تورد 
أدلة الادانة قبل كل من المتهمين فى الدعوى 
علن هده وبق قر خلا اجناع , علرومنا ذا 
دمعت فى حكيها فى مثام التدليل على ثبوت 
ركن العلم ‏ بين الطاعنين الثانى والثالث 


' نظرا لوحدة الواقعة وما دامت الاأدلة كبلهما 


تتحد وتتسبائد فى معظمها وما دام حكيها ند 
سلم من عيب التناقض أو الخووشي فى أسبابه 
بحيث تبقى عواقف كل من الطاعثين والأدلة 
قيلهيا محددة بغير لبس . لما كان ذلك؛ فان 
ما بنماه الطاعن على الحكم بما تقسدم يكون 


غير سديد ١‏ * * 


6وحيث انه من المقرر أن الآدلة فى المواد 
الجنائية متساندة يكمل بسعضها عضا ومنها 
مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة غلا ينظر الى 
دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الآدلة 
بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة 
مؤدية الى ماقصده الحمكم منها ومنتجة 
فى اكثمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى 
ما انتهت اليه وأن لمحكمة الموضوع أن. 
تستنيط من الوقائع .والقرائن ماتراه مؤديا عقلا 
الى النتيجة التى انتهت اليها . لما كان ذللئة 
وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائا قائما 
على ما يئتجة فان مارمى به الطاعن الحكم 


فى هذين الوجهين يضحى غين سديد ٠١‏ 


جضاء مسديسة الفى النتائية ف 


وتميشك ان القابت أن المدانع عن العلاهن 
أشعان فى دفاعه الموضدوعى الى فاتورة صبادرة 
من الممامع لأجزاء الدواحة البخارية المسروقة 
دون أن يطلب بخسوصها طليا ما ٠‏ لما كان 
ذلق , وهان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة 
بتعقب الدفا ع فى كل جزئية يبديها فى مناحى 
دقاصة الموصضورعى والرد على كل متهمما على 
احتقلال طالما أن فى قضدائها بالادانة استفادا 
الى الأدلة التى سحاقتها مايفيد اطراحها .جميع 
الاعقسارات التى سساقها المتهم أمحملها على عدم 
الأخن بها ٠‏ لما كان ذلك فانه لا يعيب الحكم 
سنكوته عن الرد على هذه الجزئية من الدفاء 
حبرا حة ان أن فى قضامّه بادانة الطاعن للادلة 
السعائغة التى اوردها مايغيد ضمنا أنه أطرج 


ذلف المدفاع ولم ير فيه مابغيز مقيدته المثى “ 


خلضص اليها ‏ وبذلك يكون منعى الطاعن على 
السكم فى هذين؛ الموجيفين فى غير محله ٠‏ 
و.حيث ان التّمكم الملعون فيبه كورد .فى مجال 
سرد استخلاسه للواقعة قوله « وتوجه رجال 
الشوطة الى محل المتهمين السادس والسابع 
( الطاعنين الثائى والثالث ) بارشساد المتهم 
الثالث وايد المتهم السادس رواية المتهم الثالث 
فى ظروف وكيقية اثمام البيع السالف بيانه 
وقرن هى وألتهم السابع ( ألطاعن ) أنهما باعا 
قلق الأجزاء بدورهما الى محميود حتفي 
تنك .يميلخ .1 ج. وامنتولي. المنادسن_ على 
عشرة جنيهات: وقد تم البيع فور استلاسهما 
تلك الأجزاء هن المتهم الثانى وفى الطريق 
المسام ليسلا بسوق السسمك وبدون آية 
أوراق ٠٠٠‏ الخ » واستند الحكم فى قضائه 
بادانة الطاعن ‏ من بين ما استند عليه ب 


الى اعتراقه بالتحقيقات أي أنه اعتبر ضمن , 


الأدهلة المإساندة التى تكونت عنها عقيدة 
الحكمة اقرار الطاعنين الشانى والثالث 
بأنهسا باعسا أجزاء من الدراجة البخارية 
السروقة الى ٠٠١‏ بميلغ ٠٠١‏ على النحى 
السالف بيانه الوارد فى استخلاص المحكمة 
للراقعسة ٠‏ لما كان ذلك , وكان الطاعن لم 
يجحد .ما أقر به على النحى آنف البيان وقد 
أشان المدافع عنه بجلسة ١8‏ من مايى 1١1315‏ 


يده سوسوم جب جبس سح سس د 


الى أنه اعترف للوهلة الآولى عند سوال 
عن أجزاء الدراجة وأرشد عنها وذكير الشمن 
الذي اشتري به هذد الأشياء وأن النسهر 
كان مناسيا وأنه حصل على فاتورة ٠‏ 

لما كان هاتقدم فان ما أثاره الطباعن 
بصدد استناد الحكم فى ادافته ب من بين 
ها استند علبه ‏ الى اعترافه فى التحقيقات 
يكون غير سديد ١٠لا‏ كان ذلك » وكان 
عاينعاد الطاعن على اللحكم عدم بيان القيمة 
الحقيقية للأجزاء المباعة من الدراجة 
البغسارية اللسروقة مردودا بأنه ليس لزاما 
على المدكمة أن تضين حكمها الثمن الحقيقى 
لأشياء المسروقة وانما يكفى أنتكون قد قدرت 
اقستنادا الى قرائن مقبولة أنها بيعت 
للطاعن بشن بخس يقل عن قيمتها الحقيقية. 
والبين هن مطالعة المحسكم أنه ضمن وقائع 


1 امدعوي التى حصلها أن العلاعنين التحسانى 
والثالث اشتريا بيه ٠‏ 


لما كان هاتقدم ع وكان ما أثاره الطاعن 
فى هذا اموجه بمصندد ماقاله الحكم من عبارة 
تسليم المسروقات ليلا فى الطريق المعام دون 
مستندات متصلا يما سلف بيانه قى الوجهين 
السادس والسابع من أن المحكمة للم تر فى 


. الاقرار الذي أشار اليه المدافم عن الطاعن 


مايقيد عقيدتها التى انتهث اليها وقضائها 
بادائة الطاعن للآدلة السائفة التى أوردتها ٠‏ 
وهس شم فان مأ يسسيره الشصاعن فى هذا 
فان الطعن برمته يكون على غير أساسر 
متعينا رفضه ٠‏ 


العلعن ,لإه! سئة 6" ق بالهيئة السابقة , 
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تهمة ؛ وصفها © تمديله . أمر أحسالة , تكبف 
بالحضور , ممكبة استثنافية » اجراءانها , حسكم 6 
تسبيب » عيب , أحراءات م 6."/؟ . 
الددأ القانونى : 
اذا كان الثايت من سياق الحكم المطعون 


و العددان الثامن. :-والتاسع ب السبثئة الحادية واتخيسون 


فه. أنه للم تحصل الا واقعة واجدة هى التى 
حكم على المطعون ضيده من آجلها من محكمة 
أولى. درحة وآن ماورد دوصف التهمة من 
أن قاريخ . الواقعة هى 1910/9/51 ليس 
الإ. خطا ماديا فى بيان رقم السنة وصحته 
>4 فائه كان بتعبين على المحكمسدة 
الاستئنافية اصلاح الخطا المادي فى تاريخ 
الواقعة الذي ورد فى عبارة الاتهام والفصل 
فى الدعوي على هذا الأساس », أما وقد 
تنكيت المدكمة هذا الطريق ٠‏ وقضت بالدراءة 
ملحض وقوع هذا الخطأ المادي المبحت » فان 
حكمها يكون معيبا يما يساتوجب نقضه ٠‏ 


. ١ 56 ١ 


٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن 
بين “واقعة. الدعوي خلص الى براءة المطجمون 
ضدو هن تهمة. بحيازة كحول لم يود عية ريسم 
الانتاج وعلام مساءلته مدنيا فى أقوله « ومن 
.حيث انه لما كان الثايت من قيد النيابة أنها 
نسبت لمكم الاتهام المسند إليه على أساس 
ارتكابه أله فى 1١/؟‏ ى 6"/؟/ه9؟1 ٠‏ 


ونا كانت أوراق الدعوي خلوا مرب تأييد 
الاتهام المذكور فى التاريخ ٠‏ المسند اليه بقيد 
النيابة بينما المحضر: والأوراق على واقعة'تم 
ضبطها فى 1" ى ١334/5/57‏ + وان كان 
الأمر كذلك ء فان الاتهام. المسند.الثى المتهم: فى 
التاريخ المشار اليه بقيد النيابة: يكون على 
غير اساس:.ويتعين لذلك الفاء الحكم 
المعارض فيه وبراءة المتهم.مما أسئد اليه لما 
كان ذلك ٠‏ وكان .الثابت من سياق الحكم 
المطعون فيه أنه لم تحصل الا واقعة واحدة 
هى التى حكم على المطعون ضده من أجلها 

من محكمة أول درجة وأن ماورد بوصف 
التهمة من أن تاريخ الواقعةهي"؟/؟/ 1935 
ليس آلا خطة ماديا فى بيان السنة وصحته 
ه 1114 » وليس ١5105‏ وكانت الفقرة 
الثالثة عن المادة 5١8‏ من قاثون الاجراءات 
الجنائية تنص على أن « للمحكمة اصلاح كل 
خطا مادي وتدارك كل سهى فى عيارة الاتهام 
مما يكون فى أمر الاحالة أى فى طلب التكليف 
بالحهسور » قانه كان يتعين على المحكمة 


< (1) عقوية : 


الاستئنافية اصلاح الخطا المادي فى تاريخ 
الواقعة الذي ورد فى عبارة الاتهام والقصلى 
فى الدعوي على هذا الأساس أما وقد تذكيت 
هذا الطريق قان حكمهها المطجون فيه يكون 
عفنا بما يستوجب نقضه والأحبالة وذلك 
بالنسبة للتعسرزي المدنية. وحدها طاما أن 
النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بالنقض 
مع الزام المطعون ضبذه المصروفات المدنية 
ومقادل أتعاب المحاماة : 


الطمن الإه! منة 89 ق بالهثة السابقة , 


06 
١١7‏ نفوقمير ١539‏ 
اعفاء » نص , 

( ب ) أسياب اباحة ر: 
تفسيرة . 
(ه ) اعناء : 


اعفاءٍ من حقوية . قانون » 


عقوبة » قاتون مكافحة المخسدرات 


1 كسنة مم ل؟ :دو طالا اس هلا ,. 


0د) عقوبة : تقديرها ». محكمة موضوع . 
امباديء القانونية :- 
١‏ .لا اعفاء من العقوية يغير نص ٠‏ 

ب تفسين التصوص المتعلقة دالاعفاء 
على سبيل الدصصر » قلا يصح التوسع "فى 
تفسيرها يطريق امقياس . ولا كذلك أسياب 
الاباحة الثى تزتد كلها الى ميدأ “جامع هو 
ممارسة الحق أو القيسام بالواحب ٠‏ وعلى 
ذلك فلا يجوز 0 أن يعفى مَن العقودة 
الا :اذا انطيقتك شروط الاعفساء فى الخص 
التشريعى على الواقعة المؤثمة انطباقا قاما 


أسواء من ناجية كنهها آو ظروفها آو الحكمة 


التى فعياها المشرع من تقريس الاعقاء ٠‏ 

«" الما كان . الاحران يغير قصّد الاتحار 
أو . دقصد التعاطى_ أو الاستعمال الشخصى 
المعماقب عليه بمقتضى المادثين وذح ” ار هن 
قانون مكافحة ا مخدرات لا يندرج فذحت حالات 


. الاعفاء الأشان اليها على سبيل الحصر : إإقان 


الجكم المطعون فيه أذ قضى ماعفاء امتهم من 
العقوية على خلاف النظر المتقدم ‏ يكو قن 
خالف ‏ القانون يما يوجب نقضه 01 


قذماء محكبة النقض الجنائية رفذة 


تقدير العفوية وايقاعها فى حدود 
النص المنطيق من اطلاقات محكمة الموضوع٠‏ 


ا محكمة : 

١817 وحيث أن المادة 58 من القانون‎ ٠ 
 تاردخلا فى شأن مكافحة‎ ١97١ سنة‎ 
رتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت‎ 

على أنه « يعفى من العقويات المقررة فى 
المواد '” ى 4 ى 550 كل من باس من الجناة 
بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل 
علمهيا بها قاذ! حصل الابلاغ بعد علم 
السلطات العامة بالجريمة :٠‏ تعين أن يوصل 
الابلاغ فعلا الى ضيط باقى الجناة » ومفاد 
هذا النص فى صريعح لفظه أن الاعفاء من 
العقسوبة لا يحد سنده التشريعى الا فى 
الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد ”ل 
ى 4؟ ى 56" وهى جرائم التصدير والجلب 
والانتاج بقصد الاتجار وزراعة نياتات 
الجدول رقم ( 5 ) والتقديم للتعاطى الى غير 
ذلك من الجرائم المشسان اليها على سبيل 

الحصر فى المواد سسالفة الذكن * 

لما كان ذلك , وكان لا اعفاء من العقوية 
بغير نض , وكانت النصوص التعلقة بالاعفاء 
تفسر على سبيل اللحصر, قلا يصح التوسع 
فى تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك اسياب 
الاباحة التى ترتد كلها الى مبدة جامع هو 
ممارسة الحق ؛ أى القيام بالواجب » وعلى 
ذلك فلا يجوز للفاضى أن يعفى من العقوية الا 
اذا انطيقت شروط الاعفساء فى النص 
التشلريعى على الواقعة المؤثمة انطباقا تاما 
سواء من ناحية كنهها أى ظروفها أى المحكمة 
التى تغياها المشرع من تقرير الاعفاء وكان 
الاحران بغير قصد الاتجار أى بقصد التعاطى 
أو الاستعمال الشخصى المعاقب عليه بمقتضى 
المادتين لال ء 78 من القانون ١8١‏ لسنة 
سبالق الذكر لا يندرج تحث حالات 
الاعقاء المشار اليها على شبيل الحصصن ,2 
قان الحكم المطعون فيه أن قضى باعفاء امتهم 
المطعون ضده من العقوبة على خلاف النظر 
المتقدم يكون قب شالف القانون. بما يوجب 


لما كان ذلك , وكان تقدير العقوبة وايقاعها ' 
فى حدود النص المنطبق من اطلاقات محكمة 
الموضوع » فاثه يتعين أن يكون مع الئقضن 
الاحالة ٠‏ 


الطعن لاه( مسنة 376 ق ببالهيئة السابقة . 


نض 
4 توفمير 1939 

قيض : تفتيش © أذن © تلبس . هرب المهيكوم” 
عليهم . مستشار احالة ؛ أمر بألا وجه م نقض ء لمن» 
مخالفة قانون , أجراءات م 51 , 1 

الميدأ القانونى : 

متى كان البين أن جريمة هيرب المطهون. 
هده كانت فى حالة تلبس تجين لرجل الضييط 
القضائى الذي شاهدها أن يقبض عليه وأ ' 


'يفتشه تابما لذلك يغض انضر عن واقعة 


العثور على قطعة المخسدر التى "شك رجل 
الضبط فى أن تكون هى التى القاها المطعوع"'' 
ضده > فان الأمر المطعون فيه ان خخلص الى ' 
بطلان القبض والتفتيش - دون نظر لجريمة 
هرب اللمطعون ضده وأثرها قيما اثنخن ضيده 
من اجراءات ؛ يكون قد جسانب صحيح 
القانون مما يوجب نقضه واعادة القضمبية 
الى مستشان الاحالة لنظرها من حديد ٠‏ 


المحكمة : 

٠‏ وحيث أن المثابت من مطالعة الأوراة'” 
أن المطعسون ضده محكوم عليه بايد اعه 
مؤّسسة الأحداث وقد أذن بالخروج الا أنه لم 
يعد فى الموعد المحدد له فقام رجل الضبط 
القضائى بالقبض عليه من اجل ذلك كما أنه 
قد علم قبل ضبطه أنه يتجر فى المخدرات 
فراقيه وشاهده يأثى بحركة باحدي يديه 
مما ألقى الشك لديه .فى أن يكون قد تخلى عن ' 
مادة مخدرة وعثن على لفافة بها مإبرة 
الحشيش بالقرب:. مته ففتشه ووجد يملاسينه 
نان الفصيرات الشتوطة :ادوس الأمن 
الطعلون قيه الى بميييم. الاعتداد بتئيجحة 
التفتيش لأن المطعون ضيده. لم يكن فى حسالة 


4 العددأن الكمن والتاسع  ١‏ السنة الحاديةٌ والخمسوخ 


تجيين قانونا لرجل الضيط القضائى أن 
يقبض عليه ويفتشه اذ لم يتيقن من أنه هى 
الذي ألقى بقطحة المخدزات المتى عثر عليها 
على الآأرضص 5 
الأوراق أن جريمة هرب المطعون ضده كانت 
فى حالة تلبس تجين لرجل الضبط القضائى 
الذي شاهدها أن يقبض عليه وأن يفتشه تيعا 
لذلك عملا بالماىة ط67 من قانون الاجراءات 
الجقائية وذلك بغض المنظر عن واقعة العثور 
على قطعة 'المخدر التى شك رجل الضيط فى 
أن تكون هى التى ألقاها المطعون ضده ؛ فان 
الأمر المطعون فيه ان .خلص الى بطلان القبض 
والتفتيش دون نظر لجريمة هرب المطعون 
ضده #زأثرها »فيما اتخذ ضذه من اجراءات ‏ 
نفضه واعادة القضية الى مستشار الاحالة 
لتكلرها. من جديد » ش 

بألطعن + سنة 59 ق رئاسة وعفيوية ‏ الومادة 
المنتشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكية 
ونصر الدذين عزام وسسعد الدين عطيه ومحمود عطيف.ه 
والذكتوز "أحيد محيد ابراهيم . 


يكوّن “قد جائب صحيخ القانون هما يوجب 


زذن 


1" نوفمير 1955 
اثبات : خبرة » شهود . محكمة موضوع » سلطتها في 


تقرير دليل ٠‏ “دقاع »2 اخلال بحقه ., 


المباديء القاذونية : 

لات تقدير آراء الخاراء والقصل 
فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات 
مرجعه الى محكمة الموقسوع + فاذا هى 
اطمانت الي تقس رور مددر دان الاستشفاء 
للآمراض العقلية الأسانيس الفنية التى يثى 
عليها » فلا تثريب عليها ان هى رفضت طاب 
ندب. كبير الأطبساء الشرعيين للكشف على 
الطاعن مادامت قد آقامت هذا الرفض على 
أسباب مقبولة ٠‏ 


؟ - احكنة الوضصوع فى سبيل تكوين 


عقيدتها أن تاخن من أقوال الشاهد يما تطمذن 
اليه وآن نبطرح ماعداه ,. ان الأمر مرجعه الى 


اطمكتاتها ٠‏ 
المدكمة : 


+ وكيك ناو السكم الطدوة فيس نين 
واقنة الدعوي يها كتوافر :فيه السام 
القاتوكية 15قة اسسوودة القرب. النقن الن 
الموت التى دان الطاعن ها كم عرض لدفاعه 
ننه عدن ممستزة. هك اأعوالة لجاعنة فى حدقلة 
ورد عليه فى قوله « وحيث ان المتهم واخوته 
مكنا درد] 'للدهمة غن الأرن يانه مفيان 
بمرض عقلى ينتابه بين حين وآخر لا يشعر 
خلاله يما يفعله » وبالتالى فقد كان فى احدي 
نؤنات هذا المرحن وقت:ارتكايه العنانت , 
ومن ثم تقوم مسئوليته ٠‏ وكان أن حققت 


. الثيابة هذا الدفاع بعد أن سطر وكيلها 


ملاحظة على الذهم.وقت امنتجوابه من انه لم 
يلاحظ عليه آية آثار.تفيد اختلال عقله فأودعته 
دان الاسعهاء [لصتعة 'المقلرة بالمئاسية أن 
وقد تبين من تقرير الدكتور مدير الستشقفى 
انه بئذ الخال التهم الستحقفي لم عقون هليه 
ان اعراسن: تشين: إلى اصابكه بالرشن 'العقلى 
ويعى مايقول ويفعل وانه خالى من هذا 
المرض ولذلك يري أنه يعتير مسكولا عن 
أغماله فى الحادث" الثستوب: النها وقد اكيت 
فى صلب التقرير آن المتهم كان يحاول أولا 
أن يوهسم من حوله أنه مصضطرب وعذد مقايلته 
للأطياء كان نبدئ لوكا عاذ آم بعيد! 
عتهم.“فكان يطلب لوازمة :وياكل اكلا طبيعيا 
ويجالس المرضى الهادثين كما ثيت من التقرير 
المتكون أنه لدي مناقشة التهم بمعرقة الطبيب 
المختص كان يحاولى الصياح أى اتباع 
السلوك الشاكن فاذا ماضساق الختاق عليه 
قال : ( انتم عاوزين توقعونى فى مسئولية ) 
عنما عذال كعاى , صسمة! حاون .نا لتفرون انكو 
وما انتهى اليه بل على مدي شعور المتهم 
بالمسئولية وما يتوقف عليه صحة أو كذب 
ادعائه بالجنسون الأمنى الذئ تطمئن اليه 
المحكمة ولا ثري محلا لاجابة طلب الدفاع 
بندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على 


قضماء محكية النقض الجنائية و 


المتهم مادامت قد اطمانت الى تقرير الخبرة 
المقدم بالأوراق فضلا عن أن الدفاع لم يقدم 
مايدل على سيق اصاية المتهم بمرض عقلى 
ودخوله مستشقى الأمراضى العقلية رغم 
اتاحة الفرصة له لاثات دفاعه أما عن أقوال 
اخرة المتهم ومن جاراهم من الشهود الذين 
سمعوا بالتحقيقات بخصوص مرض التهم 
فلا تلتفت اليها الحكمسة لتناقضها وعدم 
اطمثنائها لها ٠‏ 

لا كان ذلك , وكان تقدير آراء الخبراء 
والقصل قيمأ وجه الى تقاريرهم من 
اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع ٠»‏ 
فانا فى اطبانت الى تقرين مدين دان 
الاستشفاء للأمراضى العقلية للأسانيد الفنية 
التى بتى عليها ء فلا تثريب عليها ان هى 
رقضت طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين 
للكشف على الطاعن مادامت قد أقامت هذا 
المرفض على اسباب مقبولة ٠‏ 


اما ماينعاه الطاعئ على الحكم من انه عول 
فى تقدير حالته العقلية على ما أثبته وكيل 
النيابة المحقق من انه لم يلاحظ عليه ايه 
آثار تفيد اختلال عقله فغير صحيح ؛ ذلك 
يان الحكم أورد ما لاحظه الحقق وهى بصدل 
بيان الاجراءاث التى آتخذت لتحقيق دفا 
وكم يكن هذه اللاحظة من بين الأدلة التى 0 
عليا فى اطواغ هذا النفاع + 


لما كان ذلك ,. وكان لحكمة الموضوع فى 
سبيل تذكوين عقيدتها أن تاخن من أقوال 
الشاهد دمأ تطمكن اليه وأن تطرح ها عداه 
إن الأمر مرجعه الى اطمئنانها » ومن ثم فلا 
تثريب علدها اذا هى أسست قضاءها بادانة 
الطاعن على أقوال اخرته ألذين أوردت مؤدي 
شهادةهم واعتمدت عايها قى خصوص. واقعة 
اعتداء الطاعن على زووته وأطرحتها فى 
شان حالة التهم الدقلية ٠‏ ل كان ما تقدم , 
قان الطعن كرون على غير أمساس 3 حت 
الرفقن موكيزعا” ١‏ 


الطمن 874 منة 6م قت بالبَيئة؛ السابعة ٠‏ 


اذا 
4 ذوفمير 1556 

( ؛ ) تلبس ؛ مامور ضبط قضائى » اختصاصه , 
نقنيش © أذن اصداره . ا 0 

( ب ) مخدر : احرازه © تنتيش '» آثان' . 

المباديء القانونية : 

١‏ - التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها 
بصرف النظ عن المتهمين فيها مما يبيح للرجل 
الضبط القضائى الذي شاهد وقوعها أن بقبض 


على كل من يقوم ذليل على مساهمته فيها » 
وأن دجري تذئيشه يغير اذن من النياية العامة * 


؟ ب متى كانت مساهمة' المطعون ضده فى 
حريمة احران المخدر قد ثرثت كامور الضبط من 
اقراي الهم الآخر دذلك على آثر. ضبطه فى 
تلك الحردمة اتلس بها > ذان الجكم ا مطعون 
فيه اذا ما أهدر الدليل اكستمد من التفتيش 
بدعوي بطلانه لابتناكه على اذن غيي مسبوق 
يتحريات حدية على الرغم من وجود ماييرره 
قاذونا يكون قد أخطا التطبيق الصسديح 
للقانون 

المحكمة : 

.٠‏ ولحيث أن الثابت من مدونات الحكم أنه 
قدم لقضائه المطعون فيه بقوله ١‏ 
بمطالعة القضية 109و سنة 1133 الثتى أمرث 
المحكمة يضمها' استبان أن وقائعها تخلص فى 
أن الملازم أول ٠٠‏ المأذون له يتفتيش التهم 
الماثل ‏ المطعون ضذه ‏ كأن يقف ات يوم 
٠‏ من أيرول 1933 بجؤار ثقطة مرور لضبط . 
حك الاوك يقسم 'اللتدرات وقى تلك الآثناء 

مت أخدي السيارات العامة فصنعد' الليها' 
7 عن امتهم المذكور بين ركاب السيازة 
قلم يجده ولكنه لاحظ أن 1حد ركاب السيارة 
وهى ٠١‏ قد بدت عليه علامات الارتباك: وألقى 
على ارضية المسيارة لفافة بها قطعتين من 
الأفيون وقعلعتين 00 الحشيش وقد 00 
بأنه اشتراها من امتهم الحالى ١‏ 

المطعون ضده ‏ فاسرع الضابط بتحر: 
مخخص رفعة الي النيابة طالب الافق نه بتلقيش 


: « وحيث أنه 


أحنذ العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الحادية والخمسون 


هذ! الأخير بزعم أنه علم من تحرياته السرية 
أنه يحرن مخدرات بقصد الاتجار وقبل أن 
يتحقق من صدق ما وصل الى سمعه من أن 
المتهم الآخر فى القضية ١977‏ سسنة 1935 
مركن الزقازيق ودون أن يجري التحريات 
الكافية ٠٠-٠‏ الى أن قال الأسن الذى تستبين 
عه المعة أقدام يجن أكنة كتريات عن دق 
مساترامى الى سمحه وانتهى الى القول بان 
المحكمة تري أن الضابط للم يجر أيه تحريات »2 
ومن ثم يكون الاذن يتفتيش المتهم قد وقع باطلا 
لاستناده الى غير تحريات حدية مما يتعين معه 
أهداره والقضاء بيطلائه . ونا كانت القضية 
خلوا من اي دليل قيل المتهم هوي ما أسقر 
عنه التفتيش المبنى على الاذن الباطل قانه 
يتعين الملقضاء ببراءقه 6) * 
وما أنتيى اليه الحكم فى هذا الصدد غير 
سديد فى القانون ذلك بان الثابت من واقعة 
اللدعوري كما حصلها الحكم أن جريمة أحران 
المخدر بالمفسبة الى المتهم الآآخر كانت فى حالة 
تليس * 
ونا كان التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها 
بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح 
.. لرجل الضبط القضائى الذي شاهد وقوعها 
“أن يقبيضى على كل هن يقوم دليل على 
.“مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بقيرن اذن 
من النيابة العامة وكانت مساهمة المطعون 
مده فى هذه الجريمة المتلبس بها ٠‏ 
الا كان ذلك ء غان المحكم المطعون فيه ا 
ما أهس الدليل المستمد من التفتيش بدعوى 
بطلانه لابتنائه على اذن غير مسبوق 
بتحريات جدية على الرغم من وجود ماييرره 
تددن كن كتدد أخطة التطبيق المحم 
القسسانون. » مما يعيبه بما يوجب نقضم+ه 
اوالاحالة. : 
الشعن 10/7 بسستة 4لا ق بالهيقة المسبابقة ٠‏ 


2 
5" نوقمس 1555 
)1١(‏ تؤوير : استممال ورقة مزورة . علم , 
ٍ 35 12 جبريبة مستيرة : اسستممال ورقة ,مزورة ٠‏ 


دعوى »> سفوطها . 


( د ) محاكمة : اجراءاتها »> تقادم » قطلعسه , 
أجراءات م 11 . 
( د ) محكمة ١‏ دفاع »© متابعته , 


( ه ) قضية : حجزها للحكم 2 اعادنها للمرافعة . 
الو 4 شاهد ؛ سماعه ©» استفئاء عنه ©» اهرادات 
م189 ف 1١"‏ لسنة لاما , 


( ز) دفاع : اخلال بحقه . مذكرة » تقديمها بعد 
الميماد , 
(ح 4 شهود : سماعهم »> محكية ثانى درجة , 


ا كياديء الملقائونية : 


١‏ ب الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم 
استقلالا عن ركن العلم فى <ريمة استعمال 
امحرر اللمزور » مادامت مدوتاته تكتي عن 
ذلك ٠‏ 

ان حريمة استعمال المورقة اكزورت 
جريمة مسائمرة تبدا بتقديم الورقة والمقمسك 
بها وتبقى مستمرة ما يقى مقدمها متمسكا 
بها ,» ولا ثيدا مدة سقوط الدعوي قيها الا من 
تاربخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل 
عذها ء أو من تاريخ صدور الحسكم 
بنزويرها ٠‏ 1 

* ب كل اجراء من أحراءات المحاونة 
باشركه ا محكمة » يقطع مده ااثقادم 0 مادام 
لم يمض على آخر احراء قسامت به الممسدة 
اكقررة له * 

؛ ‏ لا تلتزم المحكمة يمتايعة دفاع الهم 
فى مناحيه المختلقة ما دامت أوردت فى حكمها 
ما يدل على أذها واحيت عناصير الدعوي وأمت 
بها على وجه يفصح عن أذهمسا فطئت اليها 
ووازئت بيئها ٠‏ 

ه. ب من القرر أنه متى حجزت المحكمة 
القضية للحكم , فاتها لا ذكون ليق باعادتها 
للمرافعة لاجراء تحقيق فيها ٠‏ 

5 للمحكمة الاستقناء عن سماع الشهون» 
اذا قبل اأتهم أى المدافع عقه بلك ٠‏ يسوي فى 
ذلك أن يكون القيول صريحا أو ضمنيا يتصرف 
امتهم أو المدافع عته بما يدل عليه ٠‏ 


قضاه محكبة النقض الجنائية يذ 


0ك 


3ه أن المحجكمة قد استبعدت مذكرة الطاعن 
اورءدها سك اكيقان ا مصرح أله فده وتقسدديم 
اأذكرات فلس له من يعد ذلك وهى اللمقمعر 
فى دَقدهم مذكرته فى اميعاد المحدد , النعى 
علدها عأذيا قد آخلت بحقه فى الدفاع ٠‏ 


الأصل ان محكمة ثائى درحة اثما 
تحكم على مقتذى الأوراق » وهى لاقجري من 
التحقيقات الا مائري لزوما لاحرائه » ومادامت 
لم تر من جاذبها حاجة الى سماع الشهود 
نتظرا لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة 
علدهاء وكان الطاعن ثد عد متنازلا عن سماعهم 
يقصرفه يما يدل على ذلك أمام محكمة أول 
درجة فضسلا عن أن الطاعن لم دتمسك أمسام 
ا محكمة الاستتنافية , بسماع الشهود , الأمر 
الذي يفقد طلبه فى هذا الخصوص خصائص 
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة ياجابته » 
حتى ولو أنه سبق أن أبداه فى جلسة سابقة ٠‏ 


ا محكمة : 


٠٠‏ ورحيث أنه دبين من مطالعة الحكم 
المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوي يما تتواقر 
به كافة العناصص. القانونية لجريمة استعمال 
المحرر المزور التى أدان الطاعن بها ؛ وأورد 
على ثيرتها فى حقة أدلة من شاأنها أن دَؤدي 
ألى ما رتبه عليها ٠‏ اذ حصل الحكم واقعة 
الدعوي يما محصله أن المدعى المدنى كان قد 
أقام الدعوي 7" لسنة 1١9553١‏ مدنى كلى 
طنطا طامبا الزام الطاعن يأن يدفع له مبلغ 

0 ج دا 
ثلاثة سندات اذنية مؤرخة ؟ من أغسطس 
4 ومستحقة السداد قفى 5 من أكتوير 
4 اق" توفمير 1١99/8‏ ى ٠١‏ توقمبر1554 
وقد دقع المدعى عليه م الدهم 3 الدعوي 
بمقولة آنه لم يتسلم شيا من المدعى بالحق 
المدنى لقاء هذه المسندات : وائما هى حررت 
كضفان لتحصيله ثمن سماد اتفقمعه على 
توزيعه نظير عمولة ممينة » وتقدم تايبدا 
لدفاعه بورقة مؤّرخة 78 يناير ١1601/‏ تحوي 


لمصروفات والأتعاب 0 وذلك يموق جب 


مدضامون ذلك الاتفاق ومذيلة بذوفيه بأمشااء 


المدعى بالحمسق الدنى وقد أقر الأخير يصجة 


لا ب مذى كان الثايت من اللدكم امطعون 3 


توقيمه على الورقة الا آنه ينحصى مضموتها 
مقررا أنها كانت فى الأصل تش تمل على 
مخالصة صادرة منه لآحد مديئيه وقد تحصل 
عليها المتهم وقام يمحى عباراتها وكتب بدلا 
شنها:شروط:الأثفاق سبالف الذكر + ثم مسساز 
فى اجراءات الطعن بالتزوير على تلك الورقة 
وفقيت الكية النممفة بتسساريه 21 مايق 
٠‏ بندب خبير انتهى فى تقريره ألئ أن 
الورقة المطعون عليها كانت مشتملة فى الأصل 
على عبارات محررة بالقلم الرصاص وتوقع 
عليها بتوقيع زاهر أحمد تحفة « المدعى بالحق 
الدنى » فى 8؟ من يناير 1101 بقلم كوبيا » 
كم ديت عيازات: حلب الوركة منوا كاملا 
تقريبا » وأثبت بدلا عنها العبارات الموجودة 
حاليا يها بقلم كوبيا آخر غير ذلك المستعمل 
أصلا قى اثبات التاريغ وتوقيع زاهر احمد 
تحفة ,. أي أن التاريخ والتوقيع سابقان فى 
كتابتهما على كتابة العبارات الحالية» وبتاريخ 
من 717 يونية 14719 قضت المحكمة المدنية برد 
وبطلان الاقرار المطعون عليه والزمت التهم 
طلبات :القعى بالدق” المسمنى '. عاذ انيقاتف 
المتهم هذا الحكم قضى بسقوط حقه فى 
الاستئكناف ٠‏ وقد أقصح الحكم المطعون فيه عن 
اعتماده لتقرير الخبير سالف الذكر لسلامة 
الأسس التى أقيم عليها والنتيجة التى انتهى 
اليها ورتب على ذلك أن الورقة المطعون عليها 
قد أصابها التزوير » وقضى ببراءة المتهم من 
تهمة التزوير تأسيسا على خلو أوراق الدعوي 
من آي دليل لحمل اثبات هذه التهمة فى حق 
امتهم 2 


شم خلص الحكم الى ثبوت تهمة استعمال 
المحرن المزوس فى حق الطاعن فى قوله « انها 
ثابتة فى حق المتهم بصورة مسلمة مستمدة 
من مباشرته استعمال المحرس فيما زور من 
أجله بتقديمه الى محكمة السنطة المدنية 
الجزئية فى القضايا 486 لسسبنة 1158 
و15 لع ١1564‏ ى 5 لسنة ١965‏ مدنى 
الستطة خ ثم منها الى القضية 5١1‏ لسسنة 
ل 86 كلى طنطا الدائرة الثالثة التي 
قضت بتؤوير المحرر المعنى » تستظهر الحكمة 
فى هذا الخصوص علم المتهم بتزوين المحزر 


ين . العددان الثامن .والتناسع س السئة الحادية والخيسون 


الذى -كددهة الى تديينة لماه مق ساق 
الخصومة فى القضايا المشار اليها مقدما 
تلك أن المدعى المدنى طالب المتهم بالمبلغ الذي 
له فى ذمته بمقتضهى الس ذددات الور خة 
؟ رمه ؟ فاذ! بادر المتهم بالرد على 
ذلك يما هعناه أنه لم يتلق مقابل هذه 
السندات وان السندات ما حررت الا تامينا 
لقنامة تتوؤيع: امشتعدة الحساب الدناعن 
بمقتضئ الورقة المزورة والتى احتوت على 
اقزان بينة! التوخيرة انفيت اتن فلك الى :أن 
بيانات الاقرار قد حررت بعد توةيع المدعى 
النقى على الووقة العدرية عل الأقران وعان 
بيانات ممحاة , فان الآمر يسفر واقعا وعقلا 
عن أن المتهم كان يعلم آنه يقدم محررا اصطنده 
زوار لخسدمة موقفه الكالح فى المطالبة 


٠ المدنية‎ 


لما كان ذلك , وكان الأصل أنه لا يلزم 
أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى 
جريمة استعمال المحرنر المزور ما دامت 
مدونائه تغتى عن ذلك + فان الحكم المطعون 
فيه وقد أبان فى وضوح ؛ ودلل فى عبارات 
سائغة على قيام ركن العام فى <ق الطاعن 
المحرى المزور مع علمه بذلك يأن قدمه فى 
الككمانا : المقسان. انها .وفى نا 
العناصر القانونية لجريمة استعمال ,المحرر 
المزور التى أدان الطاعن بها 


حم عدي 


نسحوق نه 


ولا يؤش فى سلئمة الحكم ‏ بعد أن اثتهى 
الى جرادة الشاف صرعسسة: نوكي الرن 
لعدم اطمئئان المحكمة الى ثبوتها فى حقه ب 
عبارة « محررا اصطتعه » أن لايد من «حمل 
مقصودها. ألى أن الحرر اصطنع أخنمة 


الطاعن ٠‏ لما.كان ذلك, : وكانت الدكسمة . 


لإ تلتزم بمتابعة . مناحى دفاع امتهم المختلفة 
بعد أن أورودت فى حكمه...ا مايدل على أنها 
واجهت عتاصر الدعوي وإلت بها على وجه 
يفصح عن آذها قطنت اليها ووازنت. بيثئها » 
فان-ماجاء بهذا الوجهد لا يدون لله محل ٠٠‏ 

' ؤحيك أن ما آثاره [أطاعن' 'بشكن التفات 
المكية عن سناع 'السدووب. #أخين ظنب 


نافيح لكين نيد + ذلك 1 اماه 15 عن 
قانون الاجراءات الجتائية المعدلة بالقانون 
٠١‏ لسنة ١557‏ تخول المحكمة الاستغناء 
عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أى المدافع 
عنه ذلك ويستوي فى ذلك أن يكون القبول 
شيعا أن كنمتيا متصترف: ا التيم ان الداقم 
عنه يما يدل عليه , أث الثابت من مطالعة 
معان خلفناك الشباكتة انا ميكية أو 
درجة أن الطاعن أى المدافع عنه لم يتمسك 
بطلب سماع الشهود الذين يطلب قتح باب 
المرافعة لسماع شهادتهم لاثيات أن الورقة 
موضوع الاتهام ليست مزورة ٠‏ ومن المقرر 
أكهاحتن. جرت العكنة القضية العك فانيا 


تحقيق فيها ٠‏ والأصل أن محكمة ثانى درجة 
انما تحكم على مقتضى الأوراق » وهيلاتجري 
من التحقيقات الا ماتري لزوما لاجرائه 
ومادامت لم ثر هن جائيها حاجة الى مبماع 
الشيون خطر] ا اتات عن يحوت الواقنة 
المطروحة عليها ء وكان الطاعن قد عد 
متنازلا عن سماههم بتصرف مايدل على 
ذلك أمام محكمة أول درجة فضلا عن أن 
الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستثنافية 
بسماع اللشهود الأمر الذي يفقده طليه فى 
هذا الخصوص خصائكص الطلب الجازم 
الذي تلو السمقة باجاكه بحي وان أنحه 
سبق أن أبداه فى جلسة سابقة ٠‏ 2 


أما ماذكره الطاعن من أن المحكمة التفتت 
عن تللم تدم القسايا” الذى طلن ,شيعا فين 
صحيح ذلك لما هى ثابث من مطالعة المفردات 
من أن القضايا التى طلب الطاعن ضمها قد 
وحدت مضمومة فعلا للدعوي المتى صدر قيها 
الحكم المحلعون فيه * 

أما ما أثاره الطاعن يشان استيعاد المحكمة 
لذكرته التى تقدم يها رهم ما تحويه من دفاع 
قاذونى قمردود بما هى ثابت من وطااعة محضس 
جلسة ٠١‏ من ديسمسر ١9578‏ التى قمعت فديا 
المرافعهة أن المحكمة حجزت القضية للحكم 
من الخصوم بتقديم مذكرة فى خلال أسبوعين 
على أن تكون المدة مناصفة تبدا بالمدعى بالحق 


قفاء مدثية النقض الجنائية ع 


المدنى , ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه 
أن المحكمة قد استيعدت مذكرة الطاعن لورودها 
يتاريخ ١؟‏ من يناير 19319 أي يعك اليعان 
المصرح فيه بتقديم المذكرات فليرس له من يمد 
ذلك وهى المقصر فى تقديم مذكرته فى اليعاد 


المحد النعى عليها بأنها قد آخلت بحقه فى . 


الدفاع آما ما دفع به الطاعن فى مذكرته التى 
اسع عدكيا. الجكسة مق اعنام الدمود: 
الجنائية يمضى الدة لتعلق هذا الدقع بالنظام 
العام قغير سديد أيضا ذلك أنه من اللقرر 
أن جريمة استعمال الورقة المزورة هى 
جريمة مستمرة تبد1 بتقديم الورقة والتمسك 
بها وتبقى: .مستمرة. نبا "بقى امقدمها متكا 
يها + ولا تيا م5 ميقوط: الدهري الا من كاريت 
الكف عن التمسك أو التنازل عنها أى من تاريخ 
صدور الحكم بتزويرها ٠‏ ويبين من الأوراق أن 
الطاعن بقى متمسكا بالورقة المزورة الى أن 
حك جتزوييها فى فاكس روني نااك 
استانك بهذ الحكم :اوفقي :سوط تحقه كن 
الاستئناف ثم باشرت الثيابة العامة تحقيقها 
فتؤال التهرث الطا عن موا على .كانه وقسدت 
المقهر للشداكمة الت دبتدات” اران حجاساتيا 
تحضو القن امن اكتبوين 13534 وؤزاات 
الجلسات: اماع مسكية: الدرجة الأولى معت 
أصدرت حكمها حضوريا بتاريخ 57 من 
توفميق 3504 يبون الكيه بنبنة كين عنم 
الشغل والزامة بالتعويض الدنى المؤقت »2 


المجلسات الاستثنافية فى من فبراير 1935 
وحكم حضوريا اعتباريا بتاريخ 18 من أبريل 
يتاييد الحكم المستائف واذ عارض وقضى 
فى معارضته فى ١6‏ من ديسمسر 9511 ايتأييد 
الحكم المعارض فيه ٠‏ فقرر المتهم بالطعن فى 
هذ! الحكم بطريق النقض وبتاريغخ ١*‏ من 
مارس 1937. قضت محكمة النقض بنقض 
الحكم المطعوخ فيه والاحالة ٠‏ ثم أعيدت 
المحاكمة التى بدات اولى جلساتها بحضور 
المثهم فى ”١‏ هايو /1531 وتذاولت بالجلضات 
حتى قضت المحكمة حضوريا بتاريخ 55 من 
فبراير 6 يببراءته منّ التهسمة الأولى 
وتعديل الحكم الملستانئف والاكتفاء يبحبس 
المتهم شهرا واحدا وتاييده قيما عدا ذلك ٠‏ 


وان كانت المادة ١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية تنص على أنه « تنقطع المدة باجراءات 
التحقيق أى الاتهام أى المحاكمة وتسري المدة 
من جديد ابتداء من يوع الانقطاع واذا تعددت 
الاجراءات التى تقطع المدة قان سريان المدة 
يبدا من تاريخ آخر اجراء » ومقاد هذ! النص 
أن كل اجراء من أجراءات المحاكمة فسالفة 
الذكر ياشرتها المحكمة وكانت فى مباشرتها 
اياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته 
الدة المسقطة للدعوي وقيل أن يمضى على آخر 
اجراء قامت يه المدة المقررة للتقادم ٠‏ لما كان 
ذلك ؛ فان ما جاء يهذين الوجهين لا يكون له 


1 
محل * 


وحدث ائه لما تقدم جميعة , فان الطمن 
درمته يكون على غير أساس متعينا رقضه 
موضوعا 3 


الطعن 16/6 سسئة 6 ق رئاسة وعضوية السادة 
الستشارين حسق عون التدوع ولس التزعنة ومهييتود 
العمراوى وفلة صديق دثائة ومصطقى الاسيوطى ومحيد 
ماهر حسن ٠‏ 


6 
4 ذوفمير 1959 

(1 ) مامور ضبط قضائى : قيض . تفتيش . أمر 
ضبط واحضار , محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير 
كفاية الادلة اكسوفة للقبض والتفتيش , | 

( ب 4 قيض : تكليف به » كتابته . اجراءات م م 
8 و 6" و689؟ واء"؟ ه. 

, د ) تفتيش : محظور , محل تجارى‎ (١ 

( د ) دفاع : محكمة » رد على حزئياته , 

المباديء القانوذية : 

١‏ امور الضبط القضائى القبض على 
المقهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على . 
اتهامه يجريمة السرقة وآن يفتشه يقير اذن 
من سلطة التحقيق ويغير حاجة الى أن تكون 
الجردمة متليسا يها ء وتقدين ثلك .الدلائل 
وميلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط 
القضائي . على أن يخضيع لرقاية سلطة 
النحقيق تحت اشولة ؛ محكمة الموضوع ,. 


ءءء العددان الثامن والناسع' السئة الحادية والخيسون 


١‏ ل قفص المادة5؟ من قانون الاحراءات 
المجنائية على آنه : « اذا لم يكن المتهم حاضرا 
فى الأحوالالمبيثة فى المادة السابقة ء جان 
لأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضيطه 
واحضاره ويذكر ذلك فى المحضر ء وينفذ أمر 
الضبط والاحضار بواسطة احد المحضرين 
أو بواسطة رجال السلطة العامة » ولا يستلزم 
القانون أن يكون القكليف بالقبض مكتويا ٠‏ 


' - التفتيشى المحظور هو ما يقع على 
الأشخاص وا مساكن يغير مسوغ من القاتون ٠‏ 
آما محل التجارة فلا يمكن القول يبطلان تفتيشه 
اللا على اعتيار اتصاله دشسخص صاحيه أو 
مسكتة 2» ومادام أن لأمور الضيط القضاتى 
ان يفتش امتهم فلا يقبل الطعن بيطلان تفتيش 
هذا المحل ٠‏ 


5 لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد 
صراحة على كل جزتية من جزئيات الدفاع 
الموضوعى . أذ دكفى أن يكون الرد مستقادا 
من الحكم بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت 
التى أوردها 59 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان البحكم المطعون فيه بعد أن 
بين واقعه الدعوي بما تتوافر به العناصر 
القانونية لجريمة اشتراكه فى السرقة التى 
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها قى حقه 
أدلة سائغة من شانها أن تؤٌدي الى مارتب 
عليها استمدها من اقوال المجنى عليه واعتراف 
المتهم الأول والمطاعن وتحريات الشرطة وضبط 
يعض المسروقات بمحل الطاعن عرض الى 
الدفع ببطلان القبض وقضى برفضه فى قوله 
ه وحيث أن المتهم المستائف ( المطاعن ) أثار 
أمام هذه المحكمة دقعا ببطلان القبيض ..٠١‏ 
الا أن هذ! الدفع مردود ء ذلك بان المادة ١4‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية تجيز لمامور الضيط 
القضائى القبض على المتهم اذا ما وجدت دلائل 
كافية على اتهامه فى قضية سرقة ويرجع 
تقدير هذه الدلائل للمأمور ويخضع تقديرها 
للمحكمة ٠‏ 


واذ كان القابت بالأوراق أن تحريات 


المباحث أسقرت عن أن المتهم ٠+‏ ( المستائف ) 
اقترف جريمة سرقة مخزن المجنى عليه وقد 
اعترف المتهم الأول باقتراقهما سويا هذه 
الجريمةلدي موا جيته بهذه التحريات وآبان فى 
اعترافه أن المسروقات لدي المتهم المستائف فان 
ذلك يعد دلائلكافية تجيز نامور الضيطالقضائو 
الرائد على غنيمة أن يعمل على ضيط المتهم 
ويقبض عليه وفقا لنص المادتين 574 ى 55 عن 
قاذنون الاجراءات المجنائية وأن يجري تفتيش 
محله بعسد أن اعترف له بحقا عن هذه 
المسروقات » وهذا الذي أورده الدكم يتفق 
وصحيح القانون فقد خول الشارع قى المادتين 
ا ى 558 من قانون الاجاءات الجنائية مامور 
الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضير 
الذي توجد دلائل كافية على اتهامه باحدي 


و الحرام" التصورسن علريا بق الممنادف ‏ اراي 


ومنها جريمة اللسرقة التى دين بها الطاعن 
وأن يفتشه بغير اذن من سلطة التحةقيق ويغير 
حاجة الى أن تكون الجريمة متلبسا يها يالمعنى 
الذي تضمنته المادة ٠١‏ من القانون ذاثه 
وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون يداءة 
لرجل الضيط القضائى على أن يكون تقديره 
هذا نخاهها لرقاية سشنتلطة التحقيق كحت 
اكراف سجكية الوضوع كنا اصن اناد 6 
عق هذا القانون على أنه ا اذا لم يكن المتهم 

ناسنا" فن الأخوال ااقبطة ف :المادة الشتائقة 
جان تامور الضبط القضائى ان يصدر أمرا 
بضبطه وا حضاره ويذكر ذلك فى المحضر ويذفذ 
تبن الشيط بوالا حضان وباط اهن المضويع 
ان مواسطة ركان السلطة الحاية دولا ندل 

القانون أن يكون التكليف بالقبض مكدويا 2٠‏ 


ولا كان الحكم قد استخلص فى منطق سليم 
كفاية الأدلة التى ارتكن عليها .جل الضيط فى 
ضبط الطاعن وكان الثابت من الاطلاع على 
المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا 
لوجه الطعن أن الرائد ٠‏ أثبت بمحضر ضيط 
الواقعة أنه أمر بضيط الطاعن بعد أن دلت 
التحريات على اقترافه جريمة السرقة واعتراف 
المتهم الأول عليه حسيما جاء بالحكم المطعون 
فيه , وكان البين أيضا من هذا المحضر أن 


نضاء محكبة اللاقض الجائية ا 


دلجي أي ةيمسمس ب م م سوه ساسع كت زوز مس يك 
مأمور الضبط القضائى قد فتش متجر الطاعن 
دون غيره فعثر فيه على بعض السروقات ولم 
يجن تفتيشا بمنؤله 0 وكان التفتيش المحغظلور 
هو ما يقع على الأشخاحى والمساكن يفير مبرر 
من القانون : أما محل التجارة فلا يمكن القول 
ببطلان تفتيشه الا على اعتبار اتصاله بشخص 
صاحبه أي مسكنه وما دام أن نامور الضبط 
الحا كو اليم تحبين الجد بيجم 
تفتيش هذا المحل ٠‏ 


لا كان ذلك » وكاتت محكمة الموضوع غير 
ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من 
جزثيات الدفاع الموضوعى ٠‏ اذ يكفى أن يكون 
الرد مستفادا.من الحكم بالادانة اسئناد! الى 
أدلة: الثبوت المتى أوردها ؛ وكان الحكم المطعون 
فيه قد عول فى ثبوت ملكية المجنى .عليه للجبن 
المضبوط على أقوال الأخير وأعترف المتهم 
الأول بل واقرار الطاعن نفسه شفويا بمحضر 
ضيط الواقعة وهى مايتضمن الرد على دفاعه 
بشأن ملكية واللده لهذا الجين٠‏ لما كان ماتقدم» 
فان الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين 
رفضه. موضوعا ٠‏ ' 

الطعن رقم ١845‏ سنة 15 ق رئاسة وعضوية. السادة 
المستشارين محيد عبد الوهاب كليل نائب رئيس المحكبة 
ونصر الدين عزام وسسعد الدين عطيه وأنور أحبيد خلفف 
والدكتور أحيد يحيد أبرا هيم 3 


لون 
5" توقمير 1939 
( 1 ) وكالة : محاماة » خطأ مادى فى التوجل , 
نفضش »2 طعن , 
( ب ) استكناف : نظره © نقض > طمن © نطاقه , 
( ه ) شهادة مرضية : تقديمها . معارفة . دفاع 
اخلال بحقه , حكم ©» تسبيب ©» عيب . 


ا لمباديم .القانونية : 


١‏ - لقن كان الطهن قد قور به من محام 
نياية عن .المحكوم عليه بموجب توكيل اهن 
والحضور والمرافعة آمام محكمة الثقض , الا 
أنه لما كان التوكيل .قد صدر فى تاريخ لاحق 


لصدور الحكم » وقد أشير اليه فيه والى أنه 
صادر من المجكمة الاسدتنافية » وقد أصديج 
نهائيا » فان ذلك يدل بجلاء على ائصراف اوادة 
الطاعن الى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن 
بالنقص فى هذا الحكم الاستئنافى ويكون 
التخصيص على التفرير دالاستئناف خط ماديا 
فعسب » ويكون الطعن قد استوفى الشكل 
المقرى فى القانون ٠‏ 


" - متى كان الحكم المطعون قبه قد صر 
يتابيد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى يعدم 
قبول الاسثتناف شكلا للتقرير به يعد الميعاد ء 
فان ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من 
قصوره عن بحث سقوط الحجز أو عدم اعلانه 
بيوم البيع أو تكليفه نقل المعجوزات , لا يكون 
له محل لتعلق ذلك بموضوع الدعوي فلا يمكن 
التحدث عنه الا اذا كان الاستتئناف مقيولا' 
من تاحية الشكل * 


'"' ل اذا كانت المعارضة الاستتئنافية قالية 
لتاريخ مرض الطاعن المدعى به , والذي لم 
يشر شيئا عنه بالجلسات ٠‏ فان ما يتعاه فى 
هذا . الخصوص يكون فى غير محله وعار عن 
دليله ٠‏ 


المحكمة : 


حيث أنه وان كان المطعن قد قرر به من 
محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل 
الخاص المرفق الذي اقتصرت عيبارته على 
التقرير بالاستئناف والحضور والمرافعة أمام 
محكمة- النقض الا أنه لما كان الحكم الطعون 
فيه قد صس قى 5؟ من فيراير ١115‏ وكان 
هذا التوكيل قد أجري فى © من مارس ١555‏ . 
أي فى تاريخ لاحق لصدور الحكم وقد أشير 
اليه فيه والى أنه صادر من المحكمة الاستئناقية 
وقد أحسبح نهائيا فان ذلك يدل بجلاء على 
انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محامييه 
بالتقرير بالطعن بالنقض فى هذ! الحكسم ٠‏ 
الامتئناقى الذي أصبح غير ذي موضوع وجاء 
ذكره خطا ماديا فحسب » ومن ثم يكون الطعن 
قد استوفى الشكل المقرس فى القانون ٠‏ 


العددان الثامن والتاسع السئة الحادية والمسون 


وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون 
فيه أنه أن آدانه يحريمة اختلاس الأشياءه 
المحجون عليها قد شابه يطلان فى الاجراءات 
وانطوي على قصور فى البيان ذلك بن الطاعن, 
لم يتمكن من حضو جلسة اللعارضةالاستئنافية 
مرضه الذي تدل عليه الشهادة المرضية المرفقة 
بأسباب طعته , هذا الى أن الحكم لم يعن ببحث 
قيام أى سقوط الحجز وتمام البيع فى خلان, 
الستة أشهر التالية له واعلانه باليوم المحدد 

للبيع وتكليقه بنقل المحجوزات ٠‏ 
وحيث انه لما كانت الشهادة المرضية 
المقدمة من الطاعن والمرفقة بأسياب' طعنه 
نت هراضه ى حما جثّة لذراحهة هعسة عشنر 


لنطزهة 'جلسة 58 من أكتوبر 6 وفيها: 


حفر" الطاعن ثم تا.جلت لجلسة ١1‏ من ديسميس. 
64 لتقديمه مستندات وحضر' ثم- تااجلت' 
لجلسة ل من قبراير 1136 لتنفيذ القران 
السابق ولم يحضر قصدر الحكم المطعون 
فيه يرفذن معارضته 0 ويبين مسن ذلك أن 
جلسات 'المعحارضة الاستئنافية تالية تاريخ 
را ته 'المدعى ننه والذي لم'يثر شيئا 'عنه 
باللكاسيات ومن كر يكين محاءا فى 120 
الخصوص فى محلهة وعان عن دليلة ٠‏ 

ما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد 
صدر إتأبيد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى 
بعدم قيول الاستئناف شكلا للتقرير يه بعد 
الميعاد , كان ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم 
من قحوده عن بحث سقوط الحجز أى عدم 
اعلانه بيوم البيع أى تكليفه نقل المحجوزات 
لا يكون له محل لتعلق ذلك بموخضسوع الذعوي 


فلا يمكن التحدث عنه الا اذا كان الاستكناف ' 


فان الطعن يكون برمته على غير أساس 'متعينا. 
رقفضه أموصضصوعا 0 

الطمن 10845 سلة 98 ىق رئاسة وعضصوية السادة 
ا استشقارين' حسن فهبى اليدوى. رئيس الحكمة ومحموئ' 
العبراوى وابراهيم أحمد الديواتى ومحمد الميد الرفاعئ 


ومصطفى محمود الاسيوحلى + 


بأخلا 
اول دسمير 1959 
(1) قبل خطا : خطا , اثبات » شهادة . حي :2 
تسبيب + عيب . محكمة موضوع © سلصطتها فى فقدير دلبل 


( ب ) براءة : تهمة » تشكك الحكمة فى أسنادها , 


المباديء القاذونية : 


كت الأحكام يجب أن قبنى على أسسسى 
صحصصة من أوراق. الدعوي وعتاصرها »2 
فاذا استتد امدقم اللمى روادة أو واقعة لا أصل: 
لما فى التحقدقات » فانه يكون 3ٍؤظ 
لايثناته على آسناس فقاسن 3 مقى كانت هته 
المرواية أو الواقعة هى عماد الحكم ٠‏ 


؟ التئن كان من المقسرر أن لمصة 
الموضوع أن تقفى بالدر راءة ٠‏ مثى 3 تشككت 
ذى دسحة استاى التهمة المى الهم ٠‏ أو لعدم 
كقاية أللة الثبوت > الا أن ذلك مشروط دن 
يشتمل حكمها على ما يفيد أنهسا ميحصست 
الدعوىواحاطت بظروفها عزيصر وبصيرة . 

ا معكمة : 

. وحيث أن الحكم المطمون فيه برر‎ ٠٠ 
. قضاءه بالبراءة بقوله «ان الثابت من المعاينة‎ 
أن المجنى عليه أصيب على مقربة من مكان‎ 
51 دوقفه بسيارته الى أقصى اليمين بشارع‎ 
دولدى عند فندق عمر الخيام وأن سيارة‎ 
المتوم كانت فى مسسارها يهذا. الشارع متجهة‎ 
لى كويري أبى العلا مما يستدل مشه أن‎ 
المجنى علية غادر مقعده بسيارته من يساره‎ 
منطلقا لعبور الشارع ليصل الى الجزيرة‎ 

الوسطى قاذا كان هذا هى ها استقر فى يقين 


الملحكمة كنا . هن ماديات الدعوي .وما اشتتم 


المعاينة الأولى التى وردت بمحضس جمع 
الاستدلالات وتلك التى أجرتها:“محكمة. أول 


ادرجة فاذن كان هناك, خط لاشك .فيه وقع 


فيه المجنى عليه يعدم تحرزه. وتردنه فى: 
انتظار هرور السياراتٍ بهذا المكان 5 فاذا 
ماتصادف مرور سيارة .ألتهم. وشبوت اإرتطام, 
المجنسىٍ عليه بيمين. .مقدمتها بدلالة كسين, 


فضاء محكية النقض الجئائية 2 


الذجاع اناس ف الحسية البمض لوذه 
'السيارة: فان فى ذلك أيضا دلالة قاطعة على 
هرولة المجنى عليه قصد عبوره الطريق 
معترضا سيارة المتهم *٠‏ وأن المجنى عليه 
كان فى عجلة من أمره يريد عبور الطريق 
دون تحرن أى حذر + قفوجود سيازته الى 
يمين الطريق ثم حدوث الاصابة حتى على 
أسوا القزوض فى منتصف الجانب الأيمن 
لهذا الطريق قيه دلالة قاطعة على خطا !اجنى 
علية وعلى اه كان فى عجلة من اموه > : 
وض من هذا الذي أورده الحكم أنه استدل 
من مجرد وقوف سيارة الجنى عليه الى يمين 
الطريق على أنه انطلق منها يريد عبور الطريق 
وهى فى عجلة من أمزه كما اتخذ من ارتطامه 
بمقدم سيارة المطعون ضده مما تسبب عنه كسر 
نجاجها الأمامى دليلا قاطعا على هرولته ٠‏ 
ورتب الحكم على ذلك قيام الخطأ فى جانب 
الجنى عليه وحده واتخاذه عمادا لقضائه ٠‏ 
لا كان ذلك . وكان من المقرر أن الأحكام يجب 
'أن تبنى على أسس صحيحة من أورأق -الدعوي 
وعتاصرها - فاذا اعنتند الحعكم الى .رواية اي 
قعة لا أصئل لها فى التحقيقات فانه يكون 
معيبا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه 
الزواية أى الواقعة هى عماد الحكم ٠‏ 
ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات 
أن واقعة انطلاق المجنى عليه مزسيارتةهوعبوره 
الطريق وهى في عجلة من أمره لاسند لها فى 
التحقيقات اللهم الا ها ورد على لسان الشرطى 
٠‏ فى محضس جلسة المحاكمة وهى مالم يعرض 
له الحكم بالمناقشة وكان مجرد وقوف سيارة 
ا ع ال يَمَيَنَ الطريق لا يؤدي بطريق 
اللزوم العقلى الى أن يكون صاحربها قد غادرها 
مسوم ومتعملا الى الشبائب: الأحى من الطريق + 
كفانان كن وشاع التهيادة'الكنافى هن 
المجهة اليمنى لا يعثى بالشيرورة آنه نتيجة 
اندفاع المجنى "عليه نحوها وارتطامه بها بل 
قد يصح فى العقل أن يكون نتيجة اصطدام 
السيارة به مما كان يقتضى من المحكمة أن 
تجري تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر وصولا 
البى تعرف هذه الحقيقة وتقديرا مدي مسدولية 
المطمون 00 00000 


لأكاق ها تق ركان من" القرن ان حكقة 
الموضوع وان كان لها أن تقذئ باليزاءة متى 
تشككت فى صحة اسناد التهمة الئ المتهم أو 
لعدم كفاية أدلة الثيوت غير أنْ ذلك مشروط 
بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أثها محصت 
الدعوي وأحاطت بظروقها عن بصر وبصيرة , 
فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استند الى 
ما لا أصل له فى التحقيقات واستدل على خط 
لمجنى عليه بادلة لا تظاهر هذا الاسدلال وتجاوزن 
الاقتضاء العقلى والمنطقى , فانه يكون معييا 
بما يوجب نقضه والاحالة بقير حاجة الى بحث 
عطائز]ا آوجة الظمن مع “الزاع: امطعون خندة 
الصاريف المدنية ٠‏ 


الطعن 1٠١‏ سئة 88 ق بالهيئة السابفة ٠‏ 


ل 


اول دسمسر 1559 


(1) قتل عمد : تهبة , دماع 6 اخلال بحقه , حكم 


( ب ) اثبات : اعتركئف . اكراه . حكم © تسبدب» 
عيب ٠‏ 
ا( ه 4 أدلة :. تناسقها » ترادفها , حكم. » تسبيب» 
عيب , 


( د ) باعث : تقديره »> قافى موضوع ,, 

امباديء القانونية : 

١‏ عتى كان الثايثك من تقرير الصسفة 
التشريحية أن القتل حدث بالخنق وكتم النفس. 


الأساسية امثى كانت مطروحة على بساط 


البحث فى الجلسة والتفت اليه الدفاع قى 
مرافعته ٠‏ وكان بيان وسيلة القتل بالاستذ 


الى الدليل المقنى المعروض وكونه تم يأسذكسيا 


الخنق وكتثم .النفس معا دون الاحتزاء ياحدهما 


.لا يعتير- فى صورة الدعوي - تعديلا فى 
التهمة مما .تلئزم المحكمة بلفت ار لاع 
اليه * 


5 مذي كان الحكم 5 انتهسيى الى 2 
د الطاعن خائص من كل شسائية وانة 


'صدر غنه طواعية واختيازا ٠‏ ودلل على ذلك 


ُ العددان الثامن والتاسع ‏ السئة الحادية والكيسون 


بما ينقجمه وخلص الى أن الاعتراف بريء 
مما يقدح فى سلامته وصحته وهو تقرير يستقل 
يه قاضى الموضدوع ٠‏ فلا محل لما أثاره الطاعنان 
فى هذا الشآن ولا وحه كا بتعداته * 


" لا يقدح فى الحكم إايتناؤٌه على أدلة 
ليس بينهسا تناسق تام , مادام ترادقها 
وكظاهرها على الاداثة قاضيا لها فى منطق 
الفقل يعدم النناقض * 

4 - الفصل فى اليواعث على الجرائم 
وهى لبست من آركانها ب من خصائص قاضى 
اموضدوع * 


ا محكمة : 


+ + وحيث أنه يبين من مدوئات الحكم 
المطعون فيه أن الطاعن الأول ابن للمجنى عليها 
وأن الطاعن الثانى حقيدها الذي كفلته يعد 
وفاة أمه , وكان فى حيازتها بضعة قراريط 
ياسم ولدها كما كان لها منزل تقيم قيه , 
وأرادت أن تنقل حيانزة الأرض الى أسمها 
وأن تكتب المتزل لبناتها فأوغر ذلك صصدر الابن 
الذي استدرجها الى منزله وقتلها باسهام 
الصفيد +«وخلك نأثيما فكا رياط اشعوقا لقا 
حول عنقها وصار يجذيه كل من طرف حتى اذا 
صساحت ضيربها الطاعن الثانى يحجر على 
وجههها ؛ وكتما نقسها , وما فارقت الحياة 
خررجا يشيعان فى القرية قيابها » حتى أذا جن 
الليل حملا الجثة فى الظلام » ومرا فى طريقهما 
بالشاهد « أحمد على جاد أالرب » فى حقله 

فعرقهما , وألقيا بالجثة فى المصرف , ولا 
كشفت فى اليوم التالى وذاع الخين تقدم 
الطاعن الأول الى نائب العمدة ببلاغ يشير 
فيه الى غيابها والى العثور على الجئة 
تقديرا منه بأن ذلك بالاخمافة الى ماقام به 
والمتهم الثانى قبل أن تظهر الجثة من نشر عن 
غيابها كفيل بابعاد الشبهة عنهما ٠‏ ودلل 
الف على كبوت هذه الواكعة شن سق 
الطاعنين يما ينتجه من وجوه الآدلة ومنها 
شهادة: أحمد على جاد الرب » يأثه رآهما 
يحملان الجثة ليلا تمهيد! لالقاكها قى المصرف, 
واستعراف الكلب البوليسى اث شسم ملايس 
القتيل على الطريق الذي سلكه الجناة بالجثة 


حتى وصصل الى احدي حجرات منزل الطاعن 
الأول باعتباره المكان الذي جري فيه القتل , 
كم استعرافة علي الطاعتين مسا + .واعتر اف 
الطاعن الثانى باقتراف الجريمة فى المكان الذى 
وقف عنده الكلب البوليسى فى منزل الطاعن 
الأول : وقنه ضربهسا يحجر على وجهها اذ 
صاحت ؛ وتقرير الصفة التشريحية مما يؤيد 
ها الجزه من أعتر اله من حيت. وقوع الل 
بالخئق مشبافا اليه كتم النقس » فشملا عن 
شهادة الشهود بالياعث. الذي ذكرة الحكم 
ومنهم عضى الجمعية التعاونية ونامّب 
العمدة ٠‏ 

ولا كان الثابت من تقرير الصفة التشريحية 
أن القتن. هه بالشتق وكتم. النفس مها , 
وكان هذا التقرير من بين الأوراق الأساسية 
التى كانت مطروحة على بساط البحث فى , 
الجلمنة .٠‏ والتفت "اليه :المفاغ قن م اشمكة + 
وكان بيان وسيلة القتل بالاستفاد الى الدليل 
الفنى المعروض وكونه تم باسفكسيا الخنق 
وكتم النفس معا دون الاجتزاء باأحدهما 
لا يعتير ب فى صورة الدعسوي - تعديلا فى 
التيمة عنما كلقزم الشكبة يلقت نطن ‏ النفاع 
اليه كهيوهنا" 111 كاي فى قن ثية علي :+ 
والتفت اليه » وترافع على أساسه » وائما 
هى استظهار للصورة الصحيحة للحادث من 
واقع الآدلة المقسدمة فى الدعوي هما تملكةه 
محكمة الموضوع من تلقاء نففسها فى خلوة 
المداولة , وكانت المحكمة لا تلتزم بلفت نظر 
الدفاع الى ما التفت هو اليه » وكان الحكم قد 
حصل من اعتراف الطاعن الشانى أن القتل 
حصل خحنقا برباط وآأنه ضرب المجنى عليها 
بالحجر على وجهها اذ همت بالصياح + وعول 
على تقرير الصفة التشريحية فى بيان كيفية 
القتل واسهام كتم النفس مع الخنق فى 
احداتئه ', وجمل هذين الدليلين ضميمتين 


متكا ملتين فى تحصيل الواقعة بغير تعارض , 


بينهما . قان ما آكثاره الطاعنان بهذا الصدى ' 
لا يكون له من وجهة ولا يعتد به ٠‏ 

ولا كان الحكم قد انتهى الى أن اعتراف 
الطاعن الثانى .خالص من كل شائبة وأنه صدر 
عنه طواعية واختيارا , ودلل على ذلك يما 


قضاء محكبة النقض الجنائية يك 


ينتجه وخاصة أنه لم يدفع بأنه آكره عليه فى 
المراحل السابقة التى مرت يها الدعوي وانما 
ساق النفع به قولا مرسلا غازيا عن دليلة امام 
المحكمة عند اعادة: نظر الدعوي بعد نقضس 
الحكم الأول الصادر بالادائة » وكان هذا الرد 
يشمل دعوي الاكراه على أية صورة ممكنة, 
وكانت العبارة المشار اليها فى الطعن وهى 
أن الكلب تعرف على المتهم المذكور وأمسك 
بتلابيية فقسرر امتهم أنه سيروي الحقيقة 
فايس الكلت عنه + ليمت نضا فى أن الكلب 
أعمل فى الطاعن الثانى أنيابه » أو أنشب 
أكافزم “اق أن عا وكدة عم استزاقة أفسيناء 
الث انه العتدافة كان« وليه الاكتصسوا + 
أو الضوف من الكلب ولا تفيده حتماء 
وكان الحكم قد خلص كنا فسسبق - 
الى أن الاعتراف بريء مما يقدح فى سلامته 
وص حته » وهى تقرير يستقل به قاضى 
الموضوع ٠»‏ قلا محل لا أثاره الطاعنان فى 
هذا الشان ولا وجه لما ينعاه الطاعن ٠‏ 


ما كان ذلك , وكان لا يقدح فى الحكم 
ايكناوة. علق كيل ليس تيدينا كناسق تام 
مادام ترادفها وتظاهرها على الادانة قاضيا 
لها فى منطق العقل بعدم التناقض ٠‏ وكان 
الفصل فى البواعث على الجرائم. - وهى 
ليت من أركانها ب من خصائص قاضى 
الموضوع »٠‏ وكان ساشر الطعن جدلا موضوعيا 
صرفا يراد به اعادة طرح النزاع أمام محكمة 
النقض وهى مما لا يقبل , فانه يكون على غير 
أساس متعين الرفض * ش 


الطعن ه4١١1‏ سنة 8؟ ق بالهيئة السابقة . 


8 
اول دتسمير 1١555‏ 

مبان. : فانونها » تفسيره . نقض »2 طعن » خطأ فى 
تأويل قانون . قرار وزبر أسكان 155 لسئة 1555 و5156 
لسئة كوا , 

المبدا القانوتى : 

يجب على طالب الترخيص باقامة بناء لكى 
يحصل عليه أي لسكى يعتبر طلبه. مقبولا بعد 


طلبه للساطة ال مخقصة يشؤون التنظيم مرفقا به 
امستندات والرسومات التى بينتها المادة الأولى 
من قرار وزير الاسكان وامرافق المنوه عنه 
آنفا ‏ وذلك حثى يتسنى للسلطة المخئصة 
بشؤون الثنظيم أن تجري ماتراه من تعديل أو 
تصحيح فى الرسوم المقدمة اليها لكى تطابق 
بينها وبين أحكام القانون واللائحة التتقيذية 
فتحقق بذلك مايه دف اليه المشرع من كفالة 
الصحة العامة والنظام ٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبايه 
بالحكم المطعون فيه استند فى تبرئة المطعون 
ضده الى أن المستفاد من قسيمة سداد الرسوم 
المؤرخة 191317/9/1١‏ أن التهم قدم طلب 
الثر خيص وسدد رسم المعاينة فى هذا التاريخ 
وتحرر المحضسر فى 19517/17/١/4‏ أي بعد مضى 
حوالى أربعة أشهر ٠‏ ولما كان يجب على 
البلدية الرد على طلب الترخيص خلال أربعين 
يوما بالرفض أو بالتصحيح والا اعتير 
الترخيص ممنوحا عملا بالمادة الثانية فقرة 
ثالثة من القانون 56 لسنة 31955 ٠‏ 

ولا كانت الأوراق خالية مما يفيد قيام 
البلدية بالرد على المتهم فى المدة القانونية 
ومن ثم يعتبر الترخيص ممنوحا ء ولا يكون 
فى اقامة المتهم المبنى يعد مضى تلك المدةق 
ما يؤكمه ومن ثم يتعين القضاء ببراءته مما هو 
متسبوب أليه ٠‏ 

لما كان ذلك . وكانت 'المادة الأولى من 
القانون 45 لسنة ؟1535 فى شأن تنظيم المبانى 
تنص على أنه « لا يجون لأحد أن ينشىء بناء أى 
يقيم أعمالا ٠٠١‏ الا بعد الحصول على ترخيص 


بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون 


التنظيم أى اخطارها بذلك حسب الأحوال 
ووفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية » ٠‏ كما تنص 
المادة القائية من القانون المذكور على أنه 
« يقدم طلب الحصول على الترخيص مرققا 
به الرسومات والبيانات التى تحدد بقرار من 
وزير الاسكان والمرافق على أن تكون 
الرسومات موقعا عليها من مهندس نقابى , 


كك الجدداد الداين والتاسع_ السثة الجادية والخيسون ا 


* 


وعلن. الجية الادازية الخقصة مششوة العنظيم 
أن فطق كنا نين الت خيسن 0 باتلا 
الطلب ومرفقاته وآن تبت فى طلب الترخيص 
خلال مدة لا تزيد على أربعين يوما من تاريخ 
تقديمه ويعتس المترخيص ممنوحا اذا لم يصدر 
غلان الكة الحددة للدت فى 'طلب الترخيضش 
قرار مسبب برفضه أى بوجوب عمل تعديلات 
أى تصحيحات فى الرصوم القدمة > ٠‏ وبينت 
“المادة الأولى من قزار وزير الاسكان والمرافق 
86 لسنة ١957‏ المعدلة بالقرارين 8946 
لسنة 1937 ى 1٠١9‏ لسنة 1954 المستتدات 
والرسوم الواجب ارفاقها بطلب الترخيص » 
وكان المستفاد من مجموع النصوص المشار 
اليهيا أنه يجب على طالب التررخيص باقامة 
بناء لمكى يحصل عليه أى لكى يعثير طليه 
مقبولا .بعد انقضاء الأجل الذي حدده القاذنون 
أن دقدم طليه السلطة: المختضصة بشئون التنظيم 
مرفقا به المستندات والرسومات التى بينتها 
المادة الأولى من قرار وزير الاسكان والمرافق » 
.وذلك حتى يتسنى السلطة المختصة يشئون 
التنظيم أن تجري ماتراه من تعديل أى تصحيح 
فى الرسوم المقدمة اليها لكى تطابق بينها وبين 
أحكام القانون والملائحة التنفيذية فتحقق بذلك 
مايهدف اليه المشرع من كفالة الصحة العامة 
والنظام ٠‏ 


لا كان ذلك , وكأن ماذهب اليه الحكم 
المطعون فيه فى تفسير المادة الثانية من المقانون 
رقم 40 لسنة 1915 من أن مجرد تقديم طلب 
الحصول على الترخيص للجهة الادارية 
المختصة بشئون التنظيم وانقضاء أكثر من 
أربعين يوما على تقديمه دون رد على الطلب 
كاف وحده لاعتي ار الطلب مقبولا 2 
هى تفسير بعيد عن مراك الشارع ,2 
ذلك يأن هذه المادة قد نصت صراحة على 


وجوب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص" 


وفقا لأحكامها وهئ توجب لاعتبار الطلب 
حقيقا بهذا الوصف أن يكون قد استوفى 
الشروط والأوضاع المقررة فى القانون ولاكحته 
التنفيذية رأن يرذق يه المستندات التى بينتها 
اللائتحة وذلك حتى يمكن القول بأن سكوت 
'السلطة المختصصة عن الرد علنى طلب الت خيص 


بعد انقضساء ايفين ديعا عاق ليه بيتوي 
يمثابة قبول منها لهذا الطلب ٠‏ 

لما كان ذلك ,. وكان الحكم فوق ذلك قد جاء 
شونا هالقصون اذ كم يبِين. ما "اذا كان. الطلب 
المقدم من المطعون ضده قد أرفق به المستندات 
والرسومات التى بينتها اللائحة التنفيذية 
أم لا » مما يستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 
< الطعن !١9(‏ سئة 6” ق رئاسة وعضصسوية السادة 
المستشارين محمد عبد الوهاب كليل نائب رئيس المحكية 
وتصر الدين حسن عزام ومحيود كامل عطيقفه والدكتور 
أحمد محيد ابراهيم والدكنور محمد محيد حسثين , 


٠ 
1555 اول ديسمس‎ 


استئئاف : تقرير به > ميعاده » كسابه . اجراءات 


٠ مك.ة‎ 


المبدا القانونى : 
لن له حبق الاستئناف أن يستائف الحكم 


| الابتدائى فى ميعادى قدره عشرة أيام من يوم 


صدورة * واليوم الصادر فيه الحكم لا يصح 
أن بحسب كيمن هذا الميعاد * 


المحكمة : 

٠‏ وحيث ان المسادة 5١1‏ من قائثون 
الاجراءات الجنائية قد خصت « لمن له حق 
الاستئناف أن يستانف الحكم الابتدائى فى 
ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره » فان 
اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب 
ضمن هذا الميعاد ٠‏ 

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر , فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القائون 
بما يستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


. الطس 119/8 سنة 86 بالهيئة السابتة‎ ١ 


41 
أول دسمير 1559 


لل ١‏ ) دعوى جنالية : تحريكها. . نيابة عامة . قبود 
على حقها فى رمعها 3 تحتيق بمعرفة الثيابة العاية . 


قضاء محكية الفهض ألجثائية " ٠‏ 3 


اسندلالات , مأمور ضبط قضائى , تبغ , دخان . 
تهريب جمركى . ق ؟5 لسفة 19564 , 


( ب ) خصومة : أنعقادها , دعوى جنائية » تحقق 
نيابة , 
(ه ) استدلال ؛ آجراءائه , خصومة ؛ اجراءاتها 


( د ) قصد جنائى : جنحة » تسبيب . دبغ > تهربب 
(ه ) معقوبة : 
اخنصاص ولاثى , 
( و ) شاهد نفى : سماعه » اصرآر علبه . دفاع 
اخلال بحقه , 

ل 


تموبفى , فريبسة )2 رسمم »2 


. أثبات » شهادة 
(ح ) جدل موضسوعى :* آثارته امام محكمة نقض »2 


نقض » طعن ©» أسبآاب , 


المباديء القانونية : 


١‏ دان خطاب امشارع فى المادة الرابعة' 


من القانون ؟1 لسنة ١555‏ فى شأن تهردب 


التيغ ‏ على ما استقر عليه قضساء محكمة' 
النقض ... موجه الى التياية الحسامة دوصف. 


كونها السلطة صاحية الولاية فيما يتعلق 
يرفع الدعوي الجنائية » باعتيار أن أحوال 
الطلب كفيرها من احوال الشكوي والاذن : 
انما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوي 
الجنائية . استثناء من الأصل المقرر من أن 
حقها فى هذا الشسان مطلق لا يرد عليه قيد 
الا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق » 
ولا يتصرف فيه الخطاب الى غيرها من جهات 


الاستدلال ومنها مدصلحة المجمارك ا مكلفة أصلا. 


من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط 


بها من بعد توجيه الطلب الى النيابة العامة, 


بامددء فى اجراءات الدعوي الجنائية المذى 
لا تبدا الا يما تنخذه هذه من اعمال التحقيق 


فى سبيل تسييرها تعقبا مرتكبى الجرائم. 


باستجمساع الآدلة عليهم وملاحقتهم درفع 
الدرعوي 0 المعقاب ٠‏ 

0 الإ قنعقد تتعقد الخصومة ولا تتحرك لدعو 
الجنائية الا بالتحقيق الذي تجسريه النيسابة 


العامة دون غيرها 2 يوصف. كونها .سلطة' 
تحقيق سواء ينفسها : أو يمن تنديه لهذا : 


الغرض هئ مأموري الضيبط الاي 0 أو 
يرفع الدعوي أمام جهات الحكم'* 2 ' 
 "‏ من المقرر فى صحيح القانون أن 


احراءات الاستدلال أيا كان من يبساشرها , 
لا تعقير من احراءات الخصومة الحنائية » يل 
هى من الاحراءات الأولية التى تسلسل لهسا 
سابقة على تحريكها ولا يرد عليها قيد الشارع 
فى توقفها على الطلب رجوعا الى حكم الأصل 
فى الاطلاق وتحسريا المقمصود من خطاب 
الشارع بالاستثناء وتحسديدا ؛أعذنى الدعوى 
الجنائية على الوجه الصحيع دون مايسيقها 
من الاجراءات الممهدة لنشوئها , ان لا بماك 
تلك الدعوي أصلا غير النداية العامة وحدها ٠‏ 

؛ ‏ لا يازم أن يقتحسدث الحكم عن ركن 
القصد الجن ائى فى جريمة تهريب التيخ 
استقلالا مادادت مدوناته تكشسف عن توافر' 
هذا الركن » وترتب جريمة التهريب عليه » وهو 
مادال علية ال<كم تدليلا سائَعًا فى معرض 
استخلاصه لقاروف الواقعة ٠‏ 


الثعودرضات المشار اليها فى القواندن. 
المتعلقة بالضرائب والرسوم » هى عقوبة 
تنطوي على عنصر التعويض » ويترئب على 
ذلك ١‏ أنه لا يجون الحكم يها الا من محكمة 
جنائية . وآن الحكم بها حتمى تقضى به الحكمة 
من تلقاء نفسها ويلا ضرورة لدخول الخخزانة 
فى الدعوي » ودؤن أن يتوقف ذلك على تحقق 
4 ضرر عليها ٠‏ | 

اذا كان الدفاع لم يصسر على _طلب. 
8 شاهد التفى ء فان مفاد ذلك أنه قد عدل 
عنه ء ولم تر المحكمة بعد ذلك محلا لاستدعاته , 
لسماعة + 


/' - مثى كان ماسجله الحكم من أقوال ' 
للشاهد » تتفق فى مؤداها مع ماقرره' بمحضر ' 
الشرطة وشهد به يجلسة المحاكمة ‏ فان ذلك ٠‏ 
مما ينتفى يه قالة الخظا فى الاسناد ٠‏ 

4 - ان الجدل الموضوعى فى أدلة: الدعوي 
التى اعتتقها الحكم » مما لا يجون اثارثة أمام 
محكمة النقض ٠‏ 


المحكمة : 
30 وحيث انه يبين أن محضير ضيط واقعة 


زراعة التبغ المنسوبة الى الطاعن حرر فى "١‏ 
يوليد 6 بمعرفة الرائد متحمك صلاح الدين ١‏ 


م1 العددآن الثامن والتاسيع ل 


| السنة الحادية والخيسون 


حمزة رئيس اللباحث الجنائية بمحافظة 
البحيرة وقد سئل الطاعن فى هذ! المحضي ولم 
يتخذ أي اجراء من النياية حتى صدىن الطلب 
من مدير عام جمارك الاسكندرية يرقع الدعوي 
الجنائية فى 1131/5/17 بناء على التفويض 
الصادسر يشان القراى ١‏ لسنة ١556‏ من وزير 
الخزانة » وما كان رفع الدعوي الى المحكمة 
المخقتصة فى حواد المخالفات والجنح يتم بطريق 
تكليف التهم بالحضور آمام المحكمة الجزثية 
فقد حركت النيابة العامة الدعوي قى ؟؟ من 
مارس ١9555‏ وهى تاريخ إعسلان الطاعن 
بالحضور أمام محكمة جتح كفر الدوار ‏ وهو 
أول اجراء قامت به النيابة فى شان واقعة 
تهريب التبغ المنسوبة للطاعن وآخرين * لما كان 
ذلك , وكانت المادة الرايعة من القانون ”5 
لسنة ١154‏ قى شأن تهميريب التبغ قد نصت 
على أنه « لا يجون رفع الدعوي العمومية اي 
اتخاذ اية اجراءات فى الجرائم المتصوص.ن 
عليها فيه آلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة 
أى من ينيبه » توكان الخطاب فى هذه المادة 
وعلى حا استقن عليه قضاء :هذة الحكمةى 
موجها من الشارع الى المنيابة العامة بوصقها 
السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوي 
الجنافية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من 
1حوال الشكوي والاذن انما هى قيود على 
حريتها فى تحريك الذعوي الجنائية استثتاء 
من الآصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن 
مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ فى 
تفسيره بالتضييق ولا يتصرف فيه الخطاب 
الى غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة 
الجمارك المكلفة أصلا من الشارع بتنفيذ قانون 


تهريب ألتبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب . 


الى التيابة العامة بالبدء قى اجراءات الدعوي 
الجنائية . وهى لا تبدا الا بما تتخذه هذه من 
أعمال التحقيق فى سبيل تسبيرها تعقبا لرتكبى 
الجرائم باستجماع الآدلة “عليهم وملاحقتهم 
يرفع الدعوي وطلب العقاب ؛ ولا تنعقد 
الخصسومة ولا تتحرك الدعوي الجنائية 
الا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون 
غنوه نوصضفها سلطة تحفيق سوا نتقضها الى 
يمن تنتدبه لهذا الغرض من ماموري الضبط 


القضائى أى برقع ادرف امام جهات الحكم ٠‏ 
ولا تعتبر الدعوي قد بدأت بأي اجراء آخر 
تقوم به سلطات الاستدلال ولى فى حالة 
التليس بالجريمة » ان أنه من المقرر فى صحيح 
القانون أن اجراءات الاستدلال أيا كان من 
يياشرها لا تعتير من اجراءات الخصومة 
الجنائية بل هى من الاجراءات الأولية التى 
تسلسل لها سابقة بقة على تحريكها والتى لا يرد 
عليها قيد الشارع فى توققها على الطلبي 
رجوعا المى حكم الأصل فى الاطلاق وتحريا 
للمقصود حسْ خطاب اللتشضارع بالاستثثاء 
وتحديدا لمعنى الدعوي الجن ائية على الو.جه 
الصحيح دون مايسيقها من الاجراءات الممهذة 
لنشدوئها ٠‏ اذ لا يملك تلك الدعوى أصلا غير 
النياية العامة وحدها ١ ٠‏ 


لما كان ماتقدم » وكانت اعمال الاستدلال 
التى قام بها رئيس المباءحث الجنائية قد تمت 
استنادا الى المحق المخول أصلا لرجل الضبط 
القضائى وبدون ندب من سلطة التحقيق 
مما لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على. 
الطلب ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد 
أثبت على الطاعن التهمة المنشسوية اميه 
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة 
تهريب التبغ التى داته بها وأورد على ثبوتها 
فى حقه أدلة منتجة مستمدة من شهادة رئيس 
اللباحث وعمدة الناحية وأقوال المتهم الأول فى 
محضر ضبط الواقعمة ؛ وما قام به رئيس 
المباحث من تحريات ومن تقرير قسم المجموعة 
المنباتية بوزارة الزراعة ومن المعاينة » وهى 
أدلة ساكئفة من شاأنها أن تؤدي الى مارتب 
عليها ٠‏ 

لا كان ذلك ؛ وكان يبين من الاطلاع على 
محضر الجلسة الآخيرة للمحاكمة .والى 
المذكرة الختامية المقدمة من محامى الطاعن 
أنه لم يصر فيهما على طلب سماع شاهد 
النقى » مما مقاده أنه قد عصدل عنه ولم تر 
المدكمة بعد ذلك محلا لاستدعاكة لسماعه ء 
ولا يغير من الأمر أن تكون المحكمة قد أصدرت 
قرارا باعلان الشاهد ثم عدلت عنه : ذلك أن 
القرار الذي تصدره المحكمة فى مجال تجهين 


02 قضاء محكمة الئقضى الجنائية 3 
آذآ ب ات ص ا ا اي ةل 


الدعوي لا يعمدى أن يكون قرارا تحضيرو' 
لا تتواد عنه .حقوق للخصوم توجب حتما 
العمل على تنقيذه صونا لهذه الحقوق ٠‏ 

لا كان ماتقدم » فان مايثيره الطاعن من أن 
المحكمة قد أخلت بحقه فى الدفاع يكون غير 
سديد ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكان ماسجله الحكم 
من أقوال لأحمد طه جمعه ‏ عمدة الناحية ب 
تتفق فى مؤداها مع ماقرره بمحضر الشرطة 
وكمهه به بخلفة المساكمة هما تنتفى بداقاقة 
الخطا فى الاسناد وكان لا يلزم أن يتحسدث 
الحكم عن ركن القصد الجنائى فى جريمة 
تهريب التبغ استقلالا مادامت مدوناته تكشف 
عن توافر هذا الركن وترتب جريمة التهريب 
عليه وهو 'ماذلل عليه الحكم تدليلا سائغا فى 
معسرض استخلاصه لظروف الواقحعة فان 
ماينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له 
محل ٠‏ لما كان ذلك ٠»‏ وكانت المادة الثالثة من 
القانون: >5 لسنة 1552 يهان يريت التبخ 
قد نصت على أنه « يعاقب على التهريب أو 
الشروع فيه بالحبس مسدة لا تقل عن ثلاثة 
شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز 
الف جنيه أى باحدي هاتين العقوبتين » 
ويح كم بطريق التضامن على الفاعلين 
والشركاء يتعصويض يودي الى مصساحة 
الجسارك على النحى التالى (1) مائة 
وخمسون جنيها عن كل قيراط أي جزء مته 
مزروع أى مسثئبت فيه تبغا (ب) ٠ ٠٠‏ وكان 
قحساء محكمة الثقض قد جسري على أن 
التعريضات المشار اليها فى القوانين المتعلقة 
بالضرائب والرسوم هى عقوبة تنطوي على 
عتصر التعويض » وكان يترتب على ذلك أنه 
لا يجوز الحكم بها الا من محكمة جنائية وأن 
الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقساء 
نقفسها وبلا ضيرورة لدخول الخزانة فى الدعري 
ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضيرر 
عليها ٠‏ لما كان ماتقدم ؛ فان المحكمة أذ قضت 
بالتعويض للخزانة ويغير تدخل منها فى الدعوي 

لا كان ماتقدم » وكان باقى مايثيره الطاعن 
قى طعنه انما هي جدل موضوعى فى آدلة 
الدعوي وفى صورة الواقعة التي لعتنقها 


الحكم مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض,2 
فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيتا 
رفضة موضوهعا ٠‏ 

الطعن ١م14‏ سنة 88 ق بالهيئة السابقة ., 


اول نيسميسر 1955 
( ! 4 خيانة آمانة: عقوبات م ١)؟‏ . تبديد. ثصب 
عقوبة مبررة , نقض » طعن » مصلحة , دفاع » اخلال' 
بحقه ., وصف التهبة , 
( ب ) دفاع : ماعينه » بيائها » رد عليه , 


المباديء القانونية : 


١‏ أخطات محكمة الموضوع أن وصبفت 
التهمة بانهسا جريمة نصب ء الا أن الطاعن 
لا مصسلحة له فى الطعن مادامت العقوية 
ا مقضى بها علده تدخل فى نطاق العقسوية 
المقررة لجريمة خيانة الآمانة + 

؟ - متى كان الطاعن لم يبين ماهيسة 
الدفاع الذي ينعى 'على الحسكم اغفاله الرد 
عليه + ولم يحدده فان شايتعاه الطاعن على 


الحكم المطعون فيه من القصور فى التسبيب 


لا يكون له محل * 


ا محكمة : 

٠٠‏ وحيث أن الكابت من مطالعة مخضر 
جلبسة المحكمة الاستتنافية بتتاريخ 9؟ من 
أاكتوبر ١53584‏ أن المدافع عن الطاعن شيح 
ظروف الدعوي والتمس استممال الرافة 
بايقاف التنفيذ الشامل  *‏ 

إلا كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية 
الدفاع الذي ينعى على الحكم اغفاله الرد عليه 
ولم يحطدده وذلك لبيان ما اذا كان الدقاع 
جوهريا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أق 
ترد علية أم هى من قبيل الدفاع الموضوعى 
الذي لا يستلزم ردا بل يعتبر الرد عليه 
مستفاد!ا من القهضماء بالاداتة للأدلة التى 
أوردتها المحكمة فى حكمها فان مايتعاه 
الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور 
فى التسبيب لا يكون له محل ٠‏ 


0 العددان الثامن والتاسع سه السئة الحادية والخيسون 


ما كان ذلك + وكان الحكم الابتدائى الخيابى 
المؤيد لأسبابه يالحكم المطعون فيه قد أثيت على 
الطاعن أن المجنى عليه سلمه منقولاته ليبيعها 
لحسايه ويوفى ثمئها له أى يردها عينا اذا لم 
يتم البيع ولكنه لم يوف بالتزامه واختلس 
تلك المنقولات وكانت الواقعة كما هى مبينة 
بالحكم تكون جريمة خيائة الأمانة المنصوص 
عليها فى المادة ١5؟‏ من قانون العقوبات فانه 
وان كانت مدكمة الموضوع قد أخطأت أذ 
وصفتها بأئها جريمة نصب الا أن الطاعن 
لا مصلحة له من المطعن مادامت المقوبة 
المقضى بها عليه تدخل فى نطاق العقوية 
المقررة لجريمة خيانة الأمانة ٠‏ لما كان ماتقدم 
فان الطحن يكون على غير أساس ويتعين 
رفضه. حموضوعا ٠‏ 

الحلعن 168 سئة 9 ق رئاسة وعمضوية السسسادة 
المستشسارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحك.ة 
ونصر الدين عزام وأئور أحيد خلف ومهمود كامل عطينه 
والدكتور أحمد محمد 'ابراهيم . 


5 


اول دسسمير 1959 
(1) مخام ؛: موكل . حضوره . دفاع , أخلال بحقه 
( ب ) محام : استعداده » تقديره . 


( د ) شاهد : استفناء عن سماعه 
ق 1١9‏ لسنة /ا16ؤ., 
( ى ) مخدر : أحرازه . قصد اتجار » تعاطى . 


. اجراءات 0 


( ه ) حكم : تسسبيب » عيب , دفاع » رد . ق 18١‏ 
لسنة .195 , 


المباديء القانونية ٠‏ ' 


١‏ من المقرى أنه اذا لم يحضي المحسامى 
ا موكل عن المقهم وحضر عنه محام آخر سمعت 
ا محكمة مراقعته. فان ذلك لا يعد اءخلالا محق 
الدفاع ء مادام أن المتهم لم ديد أي اعتراض 
على هذا الاحراء ء وام دتمسك يطلب تاجيل 
نظر .الدعوي حتى يبحضر محاميه الموكل ٠‏ 

" هس ان استعداد المدافع عن المقهم أو عدم 
استعداده أمر موكول. الى تقديره هو حسيما 
بوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته » 


متى كان لم يبد مايدل على أنه لم يتمكن من 
الاستعداد فى الدعوي ٠‏ 

"ا ب يعدو الاستقناء عن سماع الشهود , 
اذا قيل المتهم أو المدافع عنه ذلك ٠‏ 

5 - اذا كان الحكم المطدون فيه قد دلل على 
ثيوت احران الطاعن للمخدر امخددوط معه 
دركنيه المادي والعتوي , كم ذفى ذ3واف قصد 
الاتحار فى حقه مستظهرا أن الاحران كان 
مجردا عن قصسد الاتحان أو التعاطى أو 
الاستعمال الشخصى مما يتضهدن المرد على 
دقاعه دان احرازه للمخسدر كان بقصد 
التعاطى + 

ه ‏ لا جدوي مما يتعاه المتهم على اللحكم 
بالقصور فى الرد على دفاعه دآن احرازه 
امخس كان دقصد التعاطى وقد عاقيه يعقوية 
الاحران مفسر قصد التعاطى والاستعمال 
الشخصى ٠‏ مادام أن العقوبة المآررة لجريمة 
احران المخدر يقصد االثعاطى أو الاستعمال 
الشخصى + هى ذاتها العقوية المتصوص عليها 
لجريمة احران المخس بغير هذا القصد ٠‏ 


ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوي يما تذوافر به العخغاصر القانونية 
لجريمة احراز المخدر التى دان الطاعن بها 
وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائفة 
مستمدة من أقوال شاهدي الاثبات الملازم قاند 
غيك البابط امل والشرطي؟ السنزي.<: 
وتقرير التحليل ٠‏ لما كان ذلك , وكان يبين من 
محاضر جلسات المحاكمة أن الدعوي نظرت 
بجلسة ١115/1/95‏ وفيها حضر المطاعن ولم 
يحضير محاميه قنديت المحكمة محاميا آخن 
للدفاع عنه ومضت فى نظر الدعوي وسمعت 
أقوال شاهد الاثيات الحاضر وتنازل الدفاع 
عن سماع الثساهد الغقسائب فامرت , 
المحكمة بتلاوة أقواله دم أبدي دفاعه عن 
الطاعن ولم يرد بمحضر الجلسة مايفيد أن 
الطاعن اعترض على حضور المحامى المنتدب 
أى طلب التاجيل لحضور محاميه الموكل ٠‏ 


قنساء محكمة النقضص الجنائية اه 


المحامى الموكل وحضر عنه محام آخر سمعت 
'المحكمة مرافعته فان ذلك لا يعد اخلالا بحق 
الدقاع مادام المتهم لم يبد أي اعتراض على 
-هذا الأحراء ولم يتمضك أمام المحكمة يطلب 
تاجيل لظ الدعوي حتى يحضر محاميه 
الوكل : وكان استعداد المدافع عن المثوم أي 
عليم استعداده أمرا موكولا الى تقددره هق 
حسيما يوحى يه ضميره واحتهاده وتقاليد 
مهئته , وكان المجامي التتيني لم خيد مايدل على 
:أنه لم يتمكن من الاستعداد فى الدعوي ٠‏ 


لما كان ذلك » وكانت المادة 84؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون ١١١‏ 
إسنة !ه19 تخول للمحكمة الاستغناء عن 
سماع الشهود اذا قبل المتهم أى المدافع عنه 
ذلك وكان الدافع عن الطاعن قد تنازل عن 
سماع الشاهد الغائب مكتفيا بمناقشة أقواله 
بالتحقيقاث » فان مايقيره الطاعن فى هذا 
الصده لا يكون له محل ٠‏ 
دلل على ثبوت احراز المطاعن للمخدر المضبوط 
معة يركنيه المادي والعنوي , ثم نفى توأفر 
قصد الاتجار فى حقه مستظهرا أن الاحران 
كان مجردا عن قصد الاتجار أى التعاطى أو 
الاستعمال الشخدى مما يتضمن الرد على 
دفاعه بان احرازه للمخير كان بقصد 
التعاطى , وكان لا 'جدوي مما ينعاه الطاعن 
على الحكم فى هذا الشأن مادام أن العقوبة 
المقررة فى المادة لا من القائون ١675‏ لسنة 
لجريمة احران المخس. بقصد التعاطى 
أى الاستعمال الشخصى هى ذاتها العقوية 
المنصرص علدها فى المادة 8" من هذا القانون 
لجريمة احراز المخدر بغير هذا القصد١لما‏ كان 
ماتقدم فان الطعن برمته يكون مستوجبا 
الرفذفى موضوعا ٠‏ 


ألطعن ١1654‏ منة 895 ق بالييئة السابقة ٠‏ 


4 
اول دسمس 1959 


:<< دك :1 سنه > تقديرها , 


المباديء القانونية : 

١س‏ العيرة فى سن امتهم الحدث هى 
بمقدارها وقت ارتكاب الحجريمة لا وقت الحكم 

؟ ‏ اذا كان الطاعن قد ادعى أثه لم ييلع 
يوم مقارفته الجريمة الخمس عشرة سنة ومع 
ذلك قضت اكحكمة دمعاقيته بالأشغال الشاقة 
المؤقتة دون أرع تثناول هذا الدفاع أو تقدر سن 
الطاعن علي أساس مايقدم من أوراق رسمية 
أو ماديديه لها أهل القن أو ماتراه هى 
بلسي » فان قضاءها يكون معيبا مما يتعين 

تقض الحكم ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ ورديتث أنه يبين من الاطلاع على المقردات 
التى أمرت اللمحكمة بضمها تحقيقا لأوجه الطعن 
أن اجرءات التحقيق الابتدائى قد ثمث فى 
غيية الطاعن الرابع وأنه مثل لأول مره 5 أمام 1 
محدكمة الجنايات 3 وأثيت في محشر جلسة 
1 من انريل 1938 أن المحكمة سالته عن سنه 
قاجاب بأنه بيلم من العمر خمضسى عشرة سئة , 
مما مقاده أن الطاعن يدعى أنه من الأحداث 
الذين لسنهم أثر فى مسئوليتهم وفى تعدين توم 
العقوبه الثى. يمكن توقيعها عليهم. ٠‏ 

لا كان ذلك » وكانث العبرة فى سن المتهم 
فى باب المجرمين الأحلداث هى بمقدارها 
وقت ارثكاب الجريمة لا وةآت الحكم فيها وكانت 
الادة 51 من قائون العقوبات. تنص على أنه 
داذا ارتكب الصغخير الذي تزيد سنه عن اثذنى 
عشرة سئثة وتقل عن خمس عشرة سنة كاملة 
نجناية عقويتها السجن ثى الأآشغال الشاقة 
ا تُ 1 هذه العادية 0 اللحيسى مدة 
قانوة) 5-6 5 ارتب نجناية 0 الأعدام 
أى الأشقال الشاقة المؤبدة تبدل هذه -العقوبة 
بعقوية و 1 ١‏ 

وكان الطاعن يدعى أنه لم يبلغ ن نىم مقارقته 
الجريمة الخمس عشرة ؤعئة ومع ذلك قخنت 
الملحكمة ا بكه بالاشعال 1 ال ة المؤقتة دون 


م 


على أساس ما يقدم من أوراق رسمية أى مايبديه 
لها أهل الفن أى ما تراه هى ينفسها » قان 
قضاءها يكون معيبا ممايتعين ممه نقض 
الحكم دون حاجة لبحث ياقى أوجه الطعن ٠‏ 

وحيث أنه حتى قبل الطعن بالنسبة للطاعن 
الرابع قانه يتعين قبول الطعن بالنسية لباقى 
الطاعنين ايضا اذ أن وطدة الواقعة التى 
اتهموا فيها تو حب لحسن سير العدالة اعادة 
النظر قى الاتهام المنسوب اليهم جميعا معا ٠‏ 


الطعن ؟.11 سئنة 55 ق بالبيئة السابقة ٠‏ 


5 
6 ندسمس 1955 

( ! ) هكم استثناق » استثناف » عدم قبوله شعلا, 
لعن . : 

( ب 6 دفاع : اخلال بحقه . شهادة مرضية © طلب 
تأجيل دعوى لتقدييها , 

المياديء القانونية : 

١س‏ مقى كان الطعن واردا على البحكم 
الاستكئاف الذي قفى يعدم قيول الاستئناف 
شكلا » وكان هذا القضاء سليما فانه لا يجوز 
الطعن عليه ألا من حيث ما قفى به من عدم 
قبول الاستئناف شكلا * 

؟" ‏ اذا كان الحكم قد عرض لطلب الدفاع 
تأجيل نض الدعوي لتقديم شهادة مرضية 
ورفضه . بقوله 2 ولا يتحدي طلب القاحيل 
اقدم متهما فى جلسة اليوم لتقديم شهادة 
مرضية » لأثه.يبغى اطالة آمد الخصومة 
والتقاضى ٠‏ ان كانت الفرصة متسعة آمامهما 
منذ صدور. الحكم المستانف حضوريا فى حتهما 
حتى جلسة-اليوم على مدي أربعة أشهر تقريبا 
لتقديم أي مستئد يريدان التقدم يه الأمر الذي 
يدل على عدم جسدية طلبهما المذكور » فان 
ما أورده العكم فيما تقدم سائع فى رفض هذا 
الطلب * 

المحكمة : 

+٠‏ ورحيث أنه لم يتبين من المقردات المثى 
أمرت المحكمة يضمها تحقيقا للطعن ما يدل 
على انه قد طرة على الطاعنين ثمة مانع 


قهري حال بينهما وبين رقع الاستتناف فى 
موعدة ‏ * 

لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه 
قد عرض لطلب الدفاع تاجيل نظر الدعوي 
لتقديم شهادة مرضية ورفضه بقوله « ولا 
يجدي طلب التاجيل المقدم هنهما فى جلسة 
اليوم لثقديم شهادة مرضية لأنه ييغى اطالة 
أمد الخصومة والتقاضى ان كانت الفرصة 
مشي اماتيما هنلا عدوي الك السكاتكه 
حضوريا فى حقهما حتى جلسة اليوم على 
مدي أريعة أشهر تقريبا لتقديم أي مستند 
يريدان التقدم به الأمر الذي يدل على عدم 
جدية طلبهما المذكور » وما أورده الحكم فيما 
تقدم سائغ فى رفض هذا الطلب ٠‏ 

ولا كان للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم 
الذي يبديه أمامها غير مؤيد يدليل » فان 
ماينعاه الطاعئان على الحكم فى هذا الصدد 
لا يكون مقبولا ٠‏ لما كان ذلك , وكان الطعن 
ؤارذا: غلى: الحكم, الامكناقى: الذي هي يعدم 
قبول الاستئناف شكلا وقضاؤه بذلك سليم » 
وكان لا يجوز الطعن على الحكم المذكور الا 
من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف 
شكلا والا انعطق الطعن على الحكم الابتدائى 
والاجراءات السابقة عليه وهى مالا يجوز 
لمحكمة النقض أن تعرض لا يشوبه أى ينقضه 
بعد أن حان قوة الآمر المقضى به ٠‏ لما كان 
ماتقدمم ٠‏ قان الطعن برمته يكون على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن 895 سسئة 59 ق بالهيئة السابتة ٠‏ 


د ش 
8 ديسمير 1١955‏ 
١ (‏ ) دفاع : اخلال بحقه , محاكبة © مرافعة » 
( ب ) تحقيق شفوى : حكم ابتدائى » شاهد » 
سماعه . دفاع © أخلال بحقه , 
ا مباديء القانوذية : 


١‏ من المقرن أن الدفاع المكثقوب فى 
مذكرة مصرح بها هى تثمة للدفاع الشذقوي 


ا ميدي بدلسدة المرافعة أو هو يديل عنه ان ألم 
يكن قد أبدي ذيها ٠‏ 

 "‏ الأصل فى الأحكام الحنائية أنها 
تيثى على المتحقيق الشسذوي الذي تجريه 
ا محكمة بالحلسة وتسمع فيه الشهود ما دام 
سدماعهم ممكنا * وما كانت محكمة أول درجة 
لم تجى تحقيقا فى الدعوي وعولت فى ادانة 
الطاعن على ما آثيته شاهد الاثات فى 
محضيره دون أن قساأله فى مواجية المطاعن 
الذي طلب سماعه ء فانة كان بتعين على 
المحكمة الاستئنافدة أن تستكمل هذ! التقص 
فى الاحراءات ياجابة الطاعن الى طليه من 
سماع أقوال شاهد الاثبات فى حضوره * 


ا مدكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر 
الجلسات والمفردات الثى أمرت المدكمة بضمها 
تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن طلب من محكمة 
أول درجة بجلسة 1951/11/94 مناقشة 
معر الحضن عزن نان الشكية وفديث هذا 
الطلب وقضت فى الدعوي دون أن قسمم 
. شهودا فيها ولم يبد الطاعن دفاعا شفويا أمام 
محكمة ثانى درجة بجلسة ١؟/؟//1971‏ 
وقررت المحدكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 
64 وصرحت بتقديم مذكرة "خلال 
عشرة أيام وفى الأجل الحدد قدم المداقفع عن 
الطاعن مذكرة بدقاعه شيمنها أصراره على 
طلب سماع شاهد الاثبات والتصريح له 
باعلان شهود نفى وقضى الحكم المطعون فيه 
بتأييد الحكم الستائف أخذا ياسيابه دون أن 
يعرهي لهذا الالف + 

لا كان ذلك , وكان من المقرر أن الدفاع 
المكتوب فى مذكرة مصرح بها هى تثمة للدقاع 
الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أى هى بديل عنه 
ان لم يكن قد أبدي فيها » ومن ثم يكون للمتهم 
أن يضمنها مايشاء من أوجه الدفاع بل ان له 
أذا لم يسيقها دفاع شقوي أن يضمنها مايعن 
له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوي 
والتعلقة بهاء. وكان الأصل فى الأحكام 
الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشذوي الذي 
تجرية الحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود 


قضاء محكمة النئكض الجنائية لام 


مأدام سماعهم ممكتثا وكانت محكمة أول 
درجة لم قصر تحقيقيا فى الدعوي وعولت 
فى ادائة الطاعن على ما أثيته شاهد الاثيات 
فى محضره دون أن تساألة فى مواجهة الطاعن 
فائه كان يتعين على المحكمة الاستكنافية أن 
تستكمل هذا النقض فى الاجراءات ياجابة 
الطاعن الى طليه من سماع أقوال شاهد 
الاثيات فى حضوره ٠‏ 

ما كان ما تقدم , فان هذه المحكمة تكون قد 
أخلت بحق الطاعن فى الدفاع ويتعين لهذا 
نقض الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاحة 
الى بحث باقى أوجة الطعن ٠‏ 


الطعن /اؤلم سئة 95 ق بالهبئة السابتة ء 


/ ديسمير 1١355359‏ 
اثناث : خبرة , دفاع » اخلال بحقه , حكم » تسبيب» 
عبب . نقض » طعن » قصور فى التسبيب , تزوير أوراق 


.ا 


عرفية . 
ا ميدا القانوتى : 


اذا كان العكم المطعون فيه قد دان الطاعن 
دون أن يعني يتحقيق ما أفاره من أن التغيرات 
التى أثبتها الخبير فى تقريره اتما هى من 
اللوازم والعدوب الخطية للمجنى عليه وهو 
دفاع بعد هاما ومؤثرا فى مصير الدعوي , 
مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه وتقف 
على مبلغ صحته ٠‏ 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن دفاع الطاعن قد قام ٠+‏ على 
أن الايصالات والخطابات كانت ترد اليه من 
شقيقه المجنى عليه وانها وحسلته بالحالة التى 
كانت عليها » وان المآخذ على هذه المحررات 
والتى أثبتها الخبير فى تقريره هى فى حقيقتها 
من اللوازم والعيوي الخطية للمجنى علية 
محري تلك المحررات ٠‏ وطلب الطاعن استكتايه 
واستكتاب الجنى عليه لبيان ما اذا كان 
التغيير الذي أدخل على المستندات المدعى 
بتزويرها قد تم بخطه أم بخط المجنى عليه أم 


ان العددان الثامن والتاسع سه الستة الحادبة والخمسون 


بخط ثالث وما اذا كان التقيير قد صاحب ذلك 
المحررات منذ نشآتها آم حدث بعد ذلك » ورد 
الحكمر حلى هذ] الطلب بقوله انه < لآ يمكن أن 
يثار فى الذهن أن آحدا غير المتهم هى الذي 
قام تاتدى والاعدافة مواء: يخلفيه أن بو ابلة 
آخر استعمل لاجراء ذلك أما مادريد المتهم قوله 
ان المحنى عليه هق الذي فعل ذلك ودطلب 
استكتابه لاجراء ذلك قانه مردىدك بأن ذلك أمر 
بعث به المجنى عليه الى المتهم فلم ين المتهم 
المففى تعلية .وهو يكتب ذلك الخطان. ++ ان 
ذلك التغيير قد ؟دخسل فى ذلك الشطاب يعن 
وصوله بقصد تزويره وعمواء قام به الماهم 
نقسه ام يواسطة قخيره فان 
هذا لايجدى , ذلك ان النياية العامه لم تسند 
الى التهم ارتكاب التزوير تقسه بل انها فى 
وصفها للاتهام ؟سندت الى المتهم اشتراكه مع 
مجهول فى ارتكاب التزوير » ٠‏ 


وهذا الذي آورده الدكم لا يسوغ به الرد 
على دفاع الطاعن : ولما كان الحدكم قد دان 
الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من أن 
التغييرات التى أثبتها الخبير فى تقريره انما 
هى من اللوازم والعيوب الخطية للمجنى 
عليه وهى دفاع يعد هاما ومؤثر! فى مصير 
الدعوي مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه 
وتقف على مبلغ صحته ٠‏ واكتفى الحكم بتلك 
المعيارات القاصرة التى أوردها + فائه يكون 
مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال يحق 
الدفاع + لما كان ماتقدم » قائه يتعين 
نقض الحكم المطعون قيه والاحالة يغين حاجة 
الى بحث سائر أوجه الطعن ٠‏ 

الطعن ١١/5‏ سئة 89 ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


10 
م دسمير 1555 

حكم : تسييب > عيب , دفاع » آخلال بحقه . محامة 
أجراءاتها . شيك بدون رصيد . 

لبي القانوتى : 

دحب أن تؤّسس الاحكام الحتائية على 
التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة يجلسة 
المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع ذيها الشهود 


ما دام سما عهم ممكنا ٠‏ وكا كان تكلدرف شهود 
الاثيات بالحضور أمرا متوطا بالتياية المعامة 
وا شان لامةهم يه ء وكان المدكم اكلطعون ذيه 
قد رفض طلب سماع المجنى عليه لتغيبه فى 
الكويت كما رفض تكليفه يتقديم الشيكين 
موضوع اللدعوي « ولان كان التحكم قد ذكر 
أن بيانات هذين الشيكين مبينة بمدضر جمع 
الاستدلالات آلا آنه لم يتضمن ما يذيد أن المحكمة 
قد اطلهعت عليهما وتحققت من أنهما قد اسدوقنا 
الشروط اللازمة لاعتبار كل منهما شيكا » ومن 
ثم فانه يكون مشويا بالقصور والاخلال يحق 
الدقاع مما يستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر 
جلينة 55 هن فرشي 1514 امام امشكية 
أول درجة أن الطاعن انكرما أسند الميه وتمسك 
بآنه لم يحرى أية شيكات للمجنى عليه وتحقيقا 
لهذا الدقاع أجلت المحكمة نظر الدعوي الى 
جلسة أخري لاعلان المجنى عليه وتكليقه 
بتقديم الشيكات موضوع الدعوي وبالجلسة 
الكالية لعلسية ١١‏ ؟ عن فؤكمين 5532 شين 
الطامن على نفاعد فاجلت الدكمة نطر الدعوي 
لجلسة اخري لتنفيذ القرار السابق وبجلسة 
1 من ينايى ١15795‏ أصى الطاعن على دفاعه 
الا أن المحكمة قضمت بادانته ٠‏ 


كذلك يبين من الاطلاع على محاضى جلسات 
محكمة ثائى درجة أن المطاعن تمسك يدفاعه 
الذي أثاره أمسام محكمة أول درحة ألا أن 
المحكمة بعد أن أجلت الدعوي عدة حجلسات 
قضت بتأييد الحكم المستائف وجاء يحيثيات 
هذا الحكم « أنه لا عبرة بما طلبه الطاعن من 
سماع أقوال المجنى عليه ققد ورد اعلان المجنى 
علددانه يقيم بالكويت وكم يرشه الطاعن عن 
عنوانه يالكويت عتى يمكن اعلانه كما “أنه 
لا غبرة بعد ذلك يما طليه الطاعن من تكليف 
الجنى عليه بتقديم الشيكات موضوعالجريمة 
لأن الطاعن للم يرشد عن عذوان المجتى عليه 
بالكويت خصوها وأن محضس جمع الاستدلالات 
يتضمن البيانات الخاصة بالشيكات موضوع 
الجريمة » ٠‏ 


مية امسا 


داعام خلة + وكات الك الطمون فيه كد 
ركذن طات ماع المخدى ,عليه احكنية ف الكويت 
كما رفض تكليفه يتقديم الشيكات موضوع 
الدعوي ‏ وكان من امواجب أن تؤسس 
الاحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية 
الى كعريية الستعية "بولبنة البناكنة” فى 
مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام 
سماعهم ممكنا 2 وكان تكليف شهود الاذيات 
بالحضور أمرا منوطا بالنيابة العامة ولا شأن 
للمتهم يه , ولما كان الحكم المطعون فيه وان 
ذكر أن بيائات الشيكين موض.وع الجريصة 
مبينة بمحضس جمع الاسددلالات الا انه ثم 
يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد اطلعت عليها 
وتحفقت من ١تهنا‏ قد انتتوقيا الشروط اللاعة 
لاعتبارهما شبيكا ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ فان الحكم 
المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والأخلال 
بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 

اللعن 119/5 منئة 89 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستكشسارين حسين غهمى البدوى رئيس المحكمة وابراعبم 
الدبوائى ومحيد السيد الرثاعى وملهة الصديق دياه 
ومحتطفى الاسيوطي ٠‏ 


5.8 
4 تنسمين 1939 

عمل : عقوبة » تعددها , حكم ©» تسبيب » عيب , 
نقض » خطا فى تطبيق قانون . ق 11 لسنة 1905 م 1؟1؟ 

الميدا القانونى : 
ان ااستفاد من مجموع نصوص قانون 
العمل رقم 5١‏ لسنة 1909 أنه قد اشتمل على 
نوعين من الالتزامات الثى فرضها القانون 
على صاحب العمل ٠‏ ( الأولى ) وهى تتناول 
حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل 
وما يحب أن يؤديه اليهم من التزامات تمس 
مصالح أفراكد العمال وحقوقهم مياشرة 
ويالدات , وهذه الحقوق هى التى حرص 
المشروع على أن دكلفها للعمال بما نص عليه 
فى الفقرة الأخيرة من المادة ١؟؟‏ من هذا 
القانون » وهى صريحة فى أن الغرامة تتعدد 
يقس عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق 
من حقوقهم » أما الذنوع الثاقى من الأحكام 


قضاء محكية النتض الجنائية ذه 


التى فرضها القانون على صاحب العمل » فهى 
فى واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع 
مذها إلى حسن سير العمل واستثياب النظام 
بالمؤسسة وخيمان مراقية السلطات المختصة 
تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض 
من اصداره » وهو ما لاتتمين فنه المغرامة 
بقدر عدد العمال » ومن قبيل ذلك مانص عليه 
القانون ا ؛ذكور فى المادتين 20 و 25 منه 
ومن قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم ١5١‏ 
لسستة ١409‏ الصادس تنفيذا لهما » من وجوب 
أعداد مايثيت حصول العمال على أجورهم 
وتقديم اللسجل المعد لقيد الآحور أو الكشف 
الى مفتش العمال ‏ مما كان محلا للثهمة 
الأولى المستدة الى المطعون ضده ‏ وهو 
مالا تتعدى الغرامة فيما لا يمس حقوق المعمال 
مياشرة ٠‏ أن لا يمسها الا عدم حصول العمال 
على أجورهم ٠‏ 
امحكمة : 


٠‏ وحيث أن الحهكم المطعون فيه قضى 
بتأييد الحكم اللستانف فيما قضى به من تغريم 
الطعون ضيده مائتى فرش تتعدن .يقس عدد 
العمال لعدم تقديمه مايثيت حصول عماله على 
أجورهم 5 

لما كان ذلك . وكان القانون 34١١‏ لستة 15459 
بأصدار قانون العمل قد فرض فى نصوصه 
التزامات متعددة على صاحب العمل لصالح 
العمال الذين يستخدمهم فى مؤسسته ونص 
فى المادة ١؟؟‏ منه على معماقية من يخالف 
أحكام الفصل الثانى من الياب الثائى فى 
شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة 
تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتى قرش ولا 
تجاوز ألف قرش ٠‏ ثم أورد فى الفقرة الأخيرة 
من هذه المادة ٠*٠‏ « وتتعدد الغرامة يقدر عدد 
العمال الذين وقعت فى شأنهم المفالفة » , 
وكان المستفاد من مجموع نصوص هذا 
القساتون أنه قد اشتمل على نوعين من 
الالتزامات التى فرضها على صاحب العمل ٠‏ 
( الأولى ) وهى تتناول حقوق العمال الناشئة 
عن هلاقتهم برب العمل وما يجب أن يؤديه 
اليهم من التزامات تمس مصالح افراد العمال 


أه العددان ألثامن والتاسع ب المنةٌ الحادية والميسون 


وحقوقهم مباشرة ؛ وبالذات هذه الحقوق هى 
التى حرص المشرع على أن يكفلها للعمال 
بما خص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 
١‏ من هذا القانون 2» وهى صريحة فى أن 
الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين 1 جحفت 
المخالفة بحق من حقوقهم ٠‏ 

أما النوع الثانى من الأحكام المتى فرضها 
القانون على صاحب العمل فهى فى واقع 
الأمر أحكام تنظيمية هدف المشوع منها الى 
حسن سيى العمل واستتباب النظام بالمؤسسة 
وضمان مراقية السلطات المختصة تطبيق 
القانون على الوجه الذي يحقق الخرض من 
اصدارة + وهق مالا تتعدد فيه الغرامة يقدر 
عدد العمال ومن قبيل ذلك مائص عليه القانون 
١١‏ لسنة ١559‏ فى المادتين لا ى 55 هحنه 
وقرار وزير الشئون الاجتماعية ١4١‏ لسنة 
68 الصادر تذفيذا لهما من وجوب اعداك 
مايثبت حصول العمال على أآجورهم وتقديم 
السجل المعسد لقيد الأجور أو الكشف الى 
مفتش: العمل + هنا كان محلآ للتهعة الأولى 
السندة للطعون ضده ٠‏ وهى مالا تتعدد قيه 
الخرامة لآنه لا يمس حقوق الحمال مباشرة »2 
اذ لا يعسبها الا عدم حصول العمال على 
أجورهم 5 

واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر وقضى بتعدد الغرامة فيما لا يلزم التعد 
فيه + فانه يكون قد 1 خطأا فى تطبيق القاذون 
بما يستوجب نقضه نقضا حزئيا وتصحيحه 
بالفغاء ماقضى به من تعدد الغرامة بالنسبة 
للتهمة الأولى ٠‏ 


الطعن ١١85‏ سنة 55 ق بالبيئة السابقة , 


+6 
م لدسمير ١5‏ 


( 1 ) تزوير معنوى : انتحال شخصية الغير . 
( ب 4 محرر رسمى : تزوير , غش , 
(ح ) اشتراك : تزوير . 
( د ) حكم : تسبيب © اشتراك فى تزوير بالاتفاق 
والساعدة , دفاع » حقه , 


( ه ) ورقة «زورة : علم مستعملها بتزويرها 


( و ) دفاع : اخلال بحقه . نقض » طعن »© دفاع 
فعودة عن طلب اجراء تحقيق معين . عقوبات م ؟؟ ق 
89 لسنة 15546 م1944 . 


ا مباديء القاتوندة : 


١‏ ل انتحال شخصية الغير هو صورة من 
صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة 
مزورة فى صورة واقعة صحيحة ٠‏ 

؟" ‏ ان تغيير الحقيقة فى محضر التصديق 
على التوقيع بطريق الخغش ويقصد استعمال 
المحرى فيما غيرت الحقيقة من أجله + يتواقر 
به أركان جناية التزوير كما هى معرفة به فى 
القانون ٠‏ 

"٠‏ الاشتراك قى جرائم التزويى يتم غالبا 
دون مظاهر خارحية وأعمال مادية محسوسة 
يمكن الاستدلال يها عليه » ومن ثم فانه يكفى 
أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من 
ظروف الدعوي وملابساتها ء وأن يكون 
اعثقادها هذا سائغا ثبرره الوقائع المتى أثيتها 
التحكم ٠.‏ 

؛ ‏ اذا كان الحكم قد دلل ياسياب معقولة 
على ما استنتجه من قيسام اشتراك الطاعن 
بطريق الاتفاق واكساعدة مع فاعل أصلى 
مجهول - فى ارتكاب جريمة التزوير » 
وأطرحت المحكمة فى حدود سلطتها دفاع 
الطاعن فى شان وجود قاصل زمتى بين 
توقيعه وتوقيع من انتحل شخصية البائع أمام 
الموثق + فان مايثيره الطاعن من هذه الناحية 
هو من قبيل الجدل فى موضوع الدعوي 
وتقدير الآدلة قدها » مما لا تحور اثارته أمام 
محكمة النقض ٠‏ 

الاشتراك فى التزوير يفيد ححثما علم 
المتهم بالاشتراك يآن الورقة التى يستعملها 
مزورة » ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه 
عن ركن العلم قى جريمة استعمال الورقة 
الأزورة بالنسبة للمشترك فى تزويرها ٠‏ 

متى كان محامى الطاعن لم يطلب من 
المحكمة اجراء تحقيق معين فى شأن ما أثاره 
بسبب الطعن ‏ من أته طلب اليها تحقيق صحة 
اسم البائع ء الا أتها الثفتت عن طليه ‏ قان 
ذلك مما تنتفى معه قالة الاخلال بحق الدفاع٠‏ 


المحكمة : 


٠‏ ونحيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل 
القانونية لجريمتى الاشتراك فى تزوير محضر 
التصديق على التوقيع ١/١‏ لسنة /اه9١1‏ 
الطاعن يهما وأورد على ثبوتهما فى حقه آدلة 
مردودة الى أصلها الثابت فى الأوزاق من 
شأنها أن تؤدي المى مارقب عليها » ومن بينها 
شهادة اليائع عدحعلى أأحمك منصور ‏ صاحب 
السيارة ١9/4٠00‏ ملاكى القاهرة المبيعة 2 
وما ثبت من تقرير المضاهاة من أن بصمة 
الابهام الثايثة على عقد البيع ليست لليائع ٠‏ 
التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال 
صادية محسوسة ' يمدكن الاستدلال يها عليه 2 
من ظروف الدعوي وملابساتها وأن يكون 
اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التى أثيتها 
الحكم ٠‏ ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل 
الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة - مع 
فاعل أصلى مجه ول فى ارتكاب جريمة 
التزوير وأطرحت فى حدود تسلطتها دفاع 
الطاعن فى شان وجود فاصل زمنى بين 
الموثق » فان مايثيره الطاعن من هذه الناحية 
هى من قبيل الجدل فى موضوع الدعوي 
وتقدير الأدلة فيها مما لا تجوز اثارته أمام 
محكمة النقضص ٍ 


ويبين من الاطلاع على محضر جلسسة 
المحاكمة أن محامى الطاعن لم يطلب تحقيقا 
معينا فى شان ما أثاره بسيب الطعن وهى 
ماتنتفى معه قالة الاخلال يحق الدقاع ٠‏ لما 
كان ذلك ؛ وكان التزوير قد وقع بانتحال 
شخصية الغير وهى صورة من صورن التزوير 
المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة فى 
صورة واقعة صحيحة وكان المجهول قد غير 
الحقيقة فى محضير التصديق على التوقيع 
يطريق الغش وبقصد استعمال المحرنر 
قيما غفيرت الحقيقة من اجله فان جناية 


قضاء محكية النقض الجنائية /اه 


التؤوين تعون قه كوافرت” أركانهنا كنا عي 
معرفة به فى القانون ٠‏ 

وان كان الحكم قد أثبت على الطساعن 
اشتراكه مع مجهول فى التزوير وأورد الآدلة 
على ذلك وكان الاشتراك قى التزوير يفدد 
حتما علم الطاعن بأن الورقة التى استعملها 
مزورة 2 فلا يعيب الحكم عدم تحدشه عن ركن 
العلم فى جريمة استعمال الورقة المزورة ٠‏ 
ما كان ها تقدم , فان الطعن يكون على غير 
اشاص متي الرحسن موشيو عا ١‏ - 


الطعن ١166‏ سئة 9؟ ق بالهيئة السابتة . 


أه 
4 ديسمير 195153 


( ) ) اختلاس : سند حكومى , قصد جنائى , باعث, 
اثبات , حكم » تسبيب » عيب , عقوبات مم 1١1‏ و 1ه 
* اختلاس . 

( ه ) اكراه : استظهار ظرفه فى السرقة . طعن » 

( د ) مصلحة : حكم » طعن , عقوبات م 150 مكررا 
عقوبات م 8١‏ , 


( ب ) قصد جنائى 


الكباديء القانو ذية : 


١‏ تتحقق جريمةالاختلاس المنصوصعليها 
فى المادتين ١‏ »ع ١9١5‏ من قانون العقوبات 
#مجرد كل سلب للحيازة يقع على الآوراق 
أابينة ده 0 مهما يكن المماعث عليه 0 وسكوي 
قى ذلك آن يكون المتهم قد قصد باستيلاته على 
الآوراق عرقلة التذفين أو امتلاكها ٠‏ 

" - يكفى لقيام القصد الحنائى فى جريمة 
المادذين ١١١‏ + ؟5١‏ من قانون العقوبات أن 
يكون مستفادا من سياق الحسكم / مادام 
ما أورده فيه يكفى لاستظهاره * 

* د لا مصاحة للطاعن فى النعى على 
الحكم بالقصور فى استظهار ظرف الاكراه 
قي حريمة السرقة + مادامت العقوية المقفى 
بها مبررة فى القانون حتى مع عدم تواف 
هذا الظارف ٠‏ 


مه العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الحادية والخمس.ون 


ب اذا كان الطعن واردا على احدي 
الجريمتين ‏ اللقين دين يهما المطاعن ‏ وهى 
جريمة سرقة الأوراق دون جسريمة مقاومة 
الحكام المقطيق عليها نص المادة ١١"‏ مكررا 
من قانون العقويات القى كانت المحكمة قد 
أذيتت فى حكمنا وقوع هذد المعحردمة الأشدرة 
ودللت هليها » ولم قوقع على الطاعن سوي 
عقوية واحدة تطبيقا للمادة "١‏ من قانون 
العقويات ٠‏ وكانت تلك العقوية مقررة فى 
القانون لأي من الجريمقين . فانه لا يكون 
للطاعن دصلعة فيما يثيره يشان جريمة 
مقاومة الحكام ٠‏ 

ا محكمة : 

٠‏ وحيث ان الحكم الملعون فيه بين واقعه 
الدعيري بما تتوافر يه العنغ_اصر القاذونية 
لجمريمة اختلاس الأوراق الأميرية بالاكراه 
التى دان الطاعن دها وساق على تيؤتها أدئة 
٠‏ من شاثئها أن تؤدي المى مارتب علييها ٠‏ لما كان 
ذلك ».وكات .جهدزمة الاغتلاس التصوصن 
عنها فى المادتين ١6١‏ ى ١6”‏ تتحقق يمجرد 

كل سلب الحيازة يقع على الأوراق المبينة يها 
مهما كان الباعث عليه » ويستوي فى ذلك ان 
يدون الطاعن قد قصد باستيلائه على الأوراق 
عرقلة التنفيذ أى امتلاكها » وكان يكفى لقيام 
القصد الجناتئى فى هذه الجريمة أن يكون 
عاما ومستفاد! من سياق الحكم مادام أن 
ما أورده فيه مايكفى لاستظياره ٠‏ لما كان 
“ذلك . وكان لا مصلحة للطاعن فى المنعى على 
الحكم بالقصون فى استظهار ظرف الاكراه فى 
جريمة السرقة هادامت العقوبة المقضى بها 
هبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا 
الظرف + 
وما كانت العقوبة المعكوم بها وهى 
الحبس مع الشغل مدة سنتين تدخل فى نطاق 
العقوبة المقررة لجريمة سرقة الأوراق المنطبقة 
على الفقرة الأولى من المادة ؟١١‏ من قانون 
العتوبات » فانه لا جدوي من اثارة ذلك التعى 
لأن مصلحة الطاعن منتفية ٠‏ 

واذ كان الطمن واردا على احدي 

: الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن وغى 


2 


عريمة اعترقة"الأوراق “دين عدوينة عقارينة 
الحكام المنطيقة على المادة /ا ١‏ مكرر! التى 
كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه 
الجريمة الأخيرة ودللت عليها ولم توقع على 
الطاعن سدوي عقوية واحدة تطبيقا للمادة ؟؟ 
من قانون العقويبات : وكانت تلك العقوبة 
مقررة فى القانون لأي الجريمتين » فانا 
لا تكون للطاعن مصلحة فيما يتيره يشان 
جريمة مقاومة الحكام ٠‏ لما كان ماتقدم + فان 
الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضبوعا * 


الطعمن 4؟2١‏ سسئة 5 ق بالهيئة السابقة . 


وه 
8 دتسمس. 1555 
( أ 4 عقوبة : جرائم مرتبطة , ارتباط . عمل . مقض 
خط فى تطبيق قانون . محكمة نقض © سلصطتها . عقوبات 
مم ٠١‏ الى 11و98 . 


( ب ) طمن : أسبابه » خروج محكمة النقض علبها, 
ق لاه لكسنة 5م15 م ه88//؟ , 


المباديء القاذونية : 


١‏ العيرة فى تحديد العقوية اكقررة لأشد 
الجرائم التى يقضى يها على المجانى تطبيقا 
للمادة ١"‏ من قاذون العقويات هى دق سددر 
القانون للعقوبة الأصلية وققنا لترتيبها فى 
المواد ٠١‏ م ١١1١١‏ هن القانون اكذكور 0 
لا وفقا ما يقدره القاضى فى الحكم على ضوء 
عايري من أحوال الجريمة ودون تخويله سن 
وتطبيق عقوية لم يقررها أي القانونين 
يستمدها من الحدين الأقصى والآدنى الأشدين 
فى كليهما » فان اتحسسدت العقويتان درجآ 
وتوعا تعين المقارنة يدثهما على أساس المحد 
الأقصى للعقوية الأصلية دون اعتدان بالتحد 
الأدنى » واذا نص القائون على عقويتدن 
أصمليقين لكل من الجسرائم المسرتيطة كان 
الاعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوية الأعلى 
درحة ولو كاتت العقوية الأدنى درجة 
- التخييرية فى الجريمتين - مقسيدة بحصد 
آدنى * 


قضاء بحكية النقض الجئائية 08 


" ت الأصل هو التثقيد بأسياب الطعن » 
فا يحون محكمة النقض الخسروج على هذه 
الأسباب والتصدي ما يشوب الحكم من 
أخطاء فى القانون الا أن يكون ذلك لمصلحة 
امتهم ٠‏ 

ا محكمة : 

٠‏ وبما أنه يبين من الأوراق أن النيابة 
العامة أآقامت الدعوي الجنائية على المطعون 
ضده بوصف أنه فى يوم 2؟ من يناير 1١9511‏ 
بداكرة مركز شبراخيت ( أولا ) لم يعد سجلات 
لقيد العمال وأجورهم وسحجل الاصابات ٠‏ 
( ثانيا ) لم يقم بالتامين على العاملين المنوه 
عنهما بالأوراق ٠‏ ومحكمة أول درجة قضت 
حضوريا بتغريم الطاعن مائة قرش عن كل 
تهمة تتعدد بقدر عدد العمال بالنسية للتهمة 
الثانية ٠‏ فطعنت النياية العامة فى هذا الحكم 
بطريق الاستئناف للخطا فى تطبيق القانون 
استنادا منها الى و.جود ارتباط لا يقبل 
التجزئة بين الجريمتين يوجب تطبيق عقوبة 
الجريمة الأشد عملا بالمادة ١"‏ عقوبات » 
ومحكمة ثانى درجة قضت بقبول الاستئناف 
شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستائف 
ويتغريم الطاعن مائة قرش عن التهمتين على 
أن تتعدد بقدر عدد العمال ٠‏ 

وبما أن المادة ١78‏ من القانون ؟5 لسنة 
4 تعاقب عن الجريمة موضوع التهمة 
الأولى المسندة الى المتهم بغرامة لا تقل عن 
مائكة قرش ولا تجاوز ألف قرش بينما تقخى 
المادة ه١١‏ من القانون سالف الذكر بمعاقبة 
من يرتكب الجريمة موضوع التهمة الثانية 
بغرامة قدرها مائة قرش وتتعدد بقس عدد 
العمال الذين وقعت المخالفة فى شأآتهم ٠‏ 

وبما أنه لما كانت العبرة فى تحديد العقوية 
القررة الاعند الجدرائم الف يقهى بها بعلن 
الجانى تطبيقا للمادة ؟؟ من قانون العقويات 
هى بتقدير القانون للعقوية الأصلية وفقا 
الترتيبها فى المواد 1٠١‏ ى 1.١‏ ى ؟١‏ من قانون 
العقوبات لا وفقا لما يقدره القاضى فى الحكم 
على ضصوء مايري من أحوال الجريمة ودون 
تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي 


القانوتين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى 
الأشدين فى كليهما فان اتحدت العقويتان 
درجة ونوعا تعين المقارنة ببنهما على أساسى 
الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد 
بال الأنتى_واذا حدر القانون علل. عتريتية 
اعنليقين لكل . عن الججيرات "الرحيطة كان 
الاعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى 
درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة ‏ 
التخييرية فى الجريمتين ‏ مقيدة بحد أدنى ٠‏ 
لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد انتيت 
بالمخالفة لذلك الى عقاب المتهم بمائة قرش عن 
التهمتين سالفتى الذكر. على أن تتعدد بقدر 
عدد العمال وكانت هذه العقوبةالمقررة للجريمة 
الثانية التى يجون فيها التعدد دون الةضياء 
بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد التى لا 
تتعدد فيها العقوية بقدر عدد العمال فانها تكرن 
قد أخطات تطبيق القانون يما يسقوجب نقض 
الحكم وتصحيحه فيما قضى به من تعدد العقوبة 
والغاء هذا التعدد ولا يغير من ذلك أن ددرن 
الحكم المطعون فيه فى صورة هذا الطعن قد 
أخطا فى تطبيق القانون حين انتهى الى قياء 
ارتباط بين الجريمتين مع أنه لا ارتياط بيذهما 
بأسباب الطعن ولا يجون الخروج على هذه 
الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من اخطاء 
فى القانون عملا بحقها المقرر فى الاده 
هار؟ من القانون 1ه سنة 1144 إلا أن 
يكون ذلك لمصلحة المتهم ٠‏ وظاهى أن القول 
يعدم وجود الارتياط واعمال أش ذلك عند 
الفصل قى الطعن سيؤدي الى الاضرار 
بامتهم بتوقيع عقوبة عن كل من التهمتين مع 
تعددها عن التهمة الثانية ٠‏ ومن ثم قانه يجب , 
قصر الطعن على الحدود المبينة بأسبايه ٠‏ 


الطمن 11.7 سئة 89 ق باهيئة السابقة ٠‏ 


د 
/ ديسمسر 1555 
( 1 » مخدر : متهم » تخليه عما فى حوزته . أمر بعدم 
التحرك , تكبس »© قبض , حكم » تسبيب ©» عيب , تفتيشض 
( ب )6 شاهد : شهادة » تجزثتها , 


51 العددان الثامن والتاسع . السئة الحادية والخمسون 


ا مباديء القانوتية : 


١‏ لا يقدح فى أن المتهم تخلى باختياره 
وارادثه عما فى حوزتة من مخدر + أمسر 
الضادط لرواد المقهى ‏ ومن بيتهم امتهم ب 
بعدم التحرك حتى ينتهى من اكهمة التى كان 
مكلقا يها ب وهى ضدط أحد تجار المخدرات 
وتفتيشه ‏ ان ال مقصود يهذا الاجراء هو مجرد 
ا احافظة على الأمين والذظام دون تورض لحردة 
المتهم أو غيره » ومن ذم فان مايثيره المتهم من 
أن أمر الضابط يعدم التحرك يعد قيضا بقير 
حق أرهبه وجعله يلقى بال مخدر » يكون غير 
سديك ٠‏ 

؟ ل هن المآرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء 
أقوال الشاهد الواحد وآن توائم بين ما أخزذه 
عنه بالقدر الذي رواه ويين ما اخذته من قول 
شاهد آخر , مادام ما أخذت يه من شهادتهما 
ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف 
فيما تقلته عنهما معا ٠‏ 


ا محكمة : 

٠+‏ و.حيث انه لما كان الحكم المطعون قيه 
قد حصل واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر 
القانونية لكقيام حالة التلبس وأثبت فى حق 
الطاعن أنه تخلى ياختياره وارادته عن 
الخدر ,. وكان لا يقدح فى ذلك أمر الضابط 
لرواد القهى - ومن بينهم الطاعن ‏ يعدم 
التمرف ب ست بينتن هن الوحمة القن كان 
مكلقا بها ب وهى ضبط آحد تجار المخدرات 
وتفتيشه ‏ اذ اللقصود بهذا الاجراء هى مجرد 
المحافظة على الأمن والنظام » دون التعرض 
لحرية الطاعن أى غيره ٠»‏ 

لما كان ماتقدم » فان مايثيره الطاعن فى 
هذا الشأن يكون غير سديد ٠‏ 

لا كان ذلك , وكانّ الثابت بمدونات الحكم 
أن ماحصله عن شاهدي الاثيات أن كلا مثهما 
شاهد الطاعن يخرج من جيبه قطعة الحشيش 
المضبوطة ويلقى بها على الأرض فالتقطها 
الضابط ؛ وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع 
أن تجزىء أقوال الشاهد الواحد وأنّ توائم 
بين ما أخذته عنه بالقد الذي رواه وبين 


ما أخذته من قول شاهد آخر مادام ما اخذت 
يه من شهادتهما ينصب على واقعة واحدة 
لا يوجد فيها خلاف فيما ثقلته عنهما معا ٠‏ 
لما كان ذلك . فان مايثيره الطاعن من خلاف 
بين قول الشاهدين من أن القاء الطاعن 
للمخدر كان قبل أى بعد دخول الضابط لباب 
المقهى ب حتى بقرض صحته لا يعدى أن 
يكون جدلا موضوعيا قصد به اثارة الشبهة 
قى قول الشاهدين مما لا تجون اثارته أمام 
محكمة النقض ٠‏ لما كان ماتقدم , فان الطعن 
بردعة كرون على ين ايناتن متعينا رفشنه 
موضوعا ٠‏ 
الطعن 11١١‏ سئة 585 ق بالهيئة السابقة . 


؟6 
0 ديسمسس 19519 

مأمور ضبط قضائى : موظف عام . محلات تجارية 
وصناعية , حكم ©» تسبيب ©» عيب , قرار وزارى . ق 
59 لسنة 159664 قرار وزير عدل ١.5‏ لسيئة 1959 
ق 5١‏ لسنة 1569 ق 991 لسسنة 196 ق 9لا كسنة 
1 ق 8ه" لسنة 1م15 ق 9)؟ لسنة 1م198 ىق 4 
لسنة 15014 ق !8 لسسنئة ام19 ق0"١‏ لسنلظك 514ؤضا 
اجراءات م "5 , : 


المددا القانوثى : 

كفتشى مكتب العمل صقة مأموري المضيط 
القضائى بالنسبة الى الجحرائم التى تقع 
بالمخالقة لأحكام القانون 407 لسنة 195805 . 
يكون قد أخطا فى القانون ٠‏ 


ا محكمة : 


+٠‏ وحيث أن الحكم الابتدائكى المؤيد لأسبايه 
بالحكم المطعون فيه عرض للدقع المبدي من 
المطعون ضدهم ييطلان محاضر الضبط التى 
حررها مفتش مكتب العمل واخذ به فى قوله 
« وحيث أن الصحيعح فى القائون أن هناك 
عاموزي شنبطية #هبسائية عامة مكل الذي 
حندها قادون الأسراءات» الحتائية فى مادته 
الثالثة والعشرين والمعدلة يالقائون /ه" 
لسنة ؟95١‏ والقائون “4؟ لسنة ١9697‏ 
والقانون # إسنة ١5158‏ والقائون /ا؟ لسنة 


قضاء محكية النتض آلجنائية 11 


1 وأشارت المادة السالفة البيان الى 
ماموري الضيطية القضسائية الخاصة وهم 
الذين تكون لهم صفة المضبطية الخاصة والتى 
يصدر بها قرارات من وزين العدل أى يشار 
اليها فى تلك القوانين ٠‏ وحيث انه ترتيبا على 
ذلك فلما كان مفتشى العمل لم يرد ذكرهم على 
سبيل الحصر قيمن حددتهم المادة *؟ 
اجراءات المعدلة على أنهم من حاموري 
الضيطية القضائية العماملين فى دائرة 
الختصاصهم ؛ فانهم والحال كذلك لا يكون لهم 
صفة الضبطية القضائية الا فى القوانين التى 
أعطتهم هذه الصفة مثل القانون 1١‏ لسنة 
69 والقانون 1" لسنة ١154‏ ولم يصدر 
قزان منوزين الشل لاعطائهم صيفة الصبطية 
القضائية فى ضبط مخالفات قوانين آخري . 
بل انه وعلى سبيل التنصيص فان القسانون 
5غ لسنة ١5505‏ المعدل بالقانون 504 لسنة 
5ط قد حدد من لهم صفة مأموري الضيطية 
القهننائية لتعرين الحياضن لشالفي تسومن 
موآده وهم موظفى ادارة الرخص الذين يعيثهم 
وزيسر الشئون البلدية والقروية ‏ حسب ماجاء 
بالمادة ؟'؟ من القائون ”550 لسنة 1١6:8‏ 
والمعدلة بالقانون 559 لسنة ٠ ١551‏ وحيث 
انه لما كان ذلك كذلك , فان الدقع المبدي من 
الدفاع عن المتهمين الثلاثة قد حانز القبول 
ويتعين القضاء يبطلان محاضر الضبط الثلادة 
وبراءة المكيمين مما نسب اليهم 6 * 


لما كان ذلك » وكانت الفقرة الثانية من 
الاىدة "ا" من قانون الاجراءات الجنائية تنص 
على أنه يجون بقرار من وزير العدل بالاتفاق 
مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة 
ماموري الضبط القضائى بالنسية الى 
الجرائم التى تقع فى دوائْر اختصاصهم 
وتكون متعلقة باعمال وظائفهم م وقد أصدر 
وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير الختص.- 
القرار ٠١"‏ لسنة ٠ ١19571‏ والذي عمل يه 
من تاريخ نشره فى 15317//1١١/50‏ وخئص هذا 
القرار فى المادة الأولى منه على أنه « يخول 
صفة ماموري الضبط القضائى بالنسبة الى 
الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين 
اه لسبنة 1964 ى ١لا"‏ لسنة 1١555‏ وى؟لا؟ 


لسنة 11605 المشار اليها والقرارات المنفذة 
لها موظفى وزارة العمل المذكورين من بعد كل 
فى دائرة اختصاصه : )١(‏ مدير عام الادارة 
العامة للآمن الصناعى وا موظفون الفنيون 
العاملون يها (؟) مدير عام الادارة العامة 
للتفتيش العمالى والموظفون المفنيون العاملون 
بها (؟) رؤساء ومفتشى مكاتب ووحدات 
الأمن الصتاعى ومكاتب تفتيش العمل 
يمديريات العمل ومكاتبها المحلية » ٠‏ 


لا كان ذلك ٠‏ قفان الحكم المطعون قيه اذ 
أقام قضاءة بتيرئة المطعون ضدهم على أن 
الضيط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى 
تقع بالمخالفة لأحكام القانون 457 لسنة؛ ١١5‏ 
يكون قد أخطا فى القانفون بما يستوجب 
نقضه ٠‏ ولا كان هذا الخطا قد حجب محكمة 
الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع 
الدعوي » فانه يتعين أن يكون مع النقض 
الاحالة ٠‏ 

الطعن 1١١١‏ سنة 1" ق رئاسعة وعضصوية السسسادة 
المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكية 
ونصر الدين حسسن عزآام وسعد الدين عطيه ومحمود 
كامل عطيفه والدكتور أحمد ميحيد ابراهيم ٠‏ 


66 
0 دميسمير 19535 
( ؛ ) استيلاء : مال دولة , حريمة » قصد جنائى , 
حكم » تسبيب ؛ عيب . جرم 1/111 ق 1١.‏ لسنة 155١‏ 


( ب ) محكمة موضوع : دفاع » طلب ندب خب ؛ رد 
عليه . 


ا مباديء القانوفية : 

١‏ لا ملزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن 
تواش القصد الجنسائى فى جريمة تسهيل 
الاستيلاء بغر <حق على مال للدولة أو لاحدي 
الهيكات أو اأكؤسسات العامة أو الشركات أىو 
المنشاآت بل يكفى أن يكون يما أآورده الحكم 
من وقائع وظروف مايدل على قيامه ٠‏ 
باحابة طلب ندب خبير فى الدعوي مادامت 


1" العددان الثامن والتاسع ‏ السنئة الحادية والخسيون 


الواقعة قد وضحت لديها ومادام قى مقدووها 
ان تشق طريقها قى المسالة المطروحة عليها ٠‏ 

المحكمة : 

+ +*وحيث انه من المقرىر أن محكمة الموضوع 
لا تلتزم باجابة طلب تدب خبير فى الدعوي 
مادامت الواقعة قد وضصحت لديهيا 0 ومادام 
فى مقدورها أن تشق طريقها فى المسالة 
المطروحة عليها + لا كان ذلك 3 وكان الحكم 
اك 'انكهدي في تدليل اق ومليم الى ان 
الكميات المدعى من الطاعن بتوريدها فى يومى 
0 من ديسمير 193595 ى ١١‏ من يئاسر 19555 
المحكمة اذ رفضت للأسباب السائفة التى 
أوردها الحكم وبعد أن ىث صضصحتك أديها المواقعة 
المستدة الى الطاعن , طليه ندب خحدين حسبايى 
فى هذا الشأن غير سديد ٠‏ لما كان ذلك , 
وكان لا يلزم أن يتحنث الحكم استقلالا عن 
تواقن القصه الجتساك فن..عرينة تسهين 
الهيكات أو ا لؤسسات العامة أو الشركات أو 
المنشآت المنصوص عليها فى المادة ١١‏ فقرة 
أولى من قانون العقويات المعدلة بالقانوئ ١١٠١‏ 
لسسنة ؟5كؤوا بل يكفى أن يكون قيما أوردهة 
الحكم سن وقائمع وظروقف مايدل على قيايه 
كما هى الحال فى الدعوي المطروحة ٠‏ 

لما كان هاتقدم ,» وكان الحكم المطعون قيه 
قد بين وأقعحة الدعوى بما تتوافر به كافة 
العناصر القانونية لجريمة الاشتراك فى تسهيل 
الاستيلاء بغير حق على مال لاحدى شركات 
القطاع العام المسددة ألى الطاعن وثأقام عليها 
فى حقه آدلة مستمدة من أقوال شهود الاثيات 
ومن الاطلاع على الس جلات والأوراق التى 
تناوله! التحقيق ومن تقربر قسم أيحاث 
التزييف والتزوير ومن اعتراف المتهمين وهى 
أدلة سائغة تؤدي الى مارتبه الحكم عليها ,2 
فأن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيذا 
رخفضه موضوعا . 

الطعن 1؟٠١‏ مئة ١8‏ في بالهيئة السسايتة ٠.‏ 


65 
دنسمسر 15955 
(1 4 حكم : تسبيب »© عيب © آدلة غير متناسقة , 
( ب ) آدلة : تسائدها , 
( د ) رؤية : تعئرها » ظلام ٠.‏ دفع موضوعى , 
( د ) دفاع شرعى : انتفاء حالته , أسباب اباحة , 
( ه » جريمة : تدبير أرتكابها . دفاع شرعى » انتفاء 
موجبه ٠‏ 
( و ) قتل ؛ اتفاق سابق عليه , قتل عمد غير 
مقترن بسبق آصرار . طعن » مصلحة , 


المياديء القانونية : 


١‏ لا يقدح فى استدلال الحكم ٠‏ ايتناؤه 
على آدلة لا يجمعها التناسق التام » مادام قد 
استخلص الادانة متها يما لا تناقض فيه . 
وكان با حصله الحكم من رواية الشهود 
سئده وماخذه الصحيح حسياما يبين من 
شهادتهم فى جلسة المحاكمة ٠‏ 

؟ ‏ الآدلة فى المواد الجنائية ضمائم 
متساندة ٠‏ فلا يشقرط أن تثرادف يتصها على 
الآمر المراد اثباتهء بل يكفى أن يثبت من 
جماعها ٠‏ 

- الدقاع المبنى على تعذر الرؤية لحلك 
الظلام » حبث لا تستحيل عادة يقوة الأشياء » 
من أوجه الدفاع الموفسوعية التى بحسب 
اللحكم ردا عليها ء أخذه بادلة الثيوت فى 
الدعوي ٠‏ 

اذا كان الحكم قد رمى دعوي السرقة 
خد المحنى عليه ٠»‏ بأنها مختلقة ء قان ذلك 
دنقفى بالضرورة حالة الدفاع الشرعى ٠‏ 

من المقرر أنه متى آثيت الحكم التدبير 
الحريمة سواء بيتوافر سبق الاصرار أو اتفقاد 
الاتفاق, السابق على ايقاعها ء أى امتحيل 
لارتكايها » اتتقى حتما موجب الدفاع الشرعى 
الذي يقترض ردا حالا على عدوان حال ٠‏ 
دون الاسلاس له واعمال الخطة فى انفازه * 


 "‏ متى كان ما آثيته الحكم يتضمن قيام 
الاكفاق السابق بين الطاعنين على القتل , 
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وكانت العقوية الموقعة عليهم وهى الأشقال 
الشاقة امؤقتة تدخل فى حدود العقوية المقررة 
لجتاية القتل العمد غير مقترفة بظرف سيق 
الأصرار ٠‏ فلا مصلحة للطاعنين من وراء 
الطعن بتخلف هذا الظرف ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه أثيت فى 
مدوئاته بيانا لواقمة الدعوى « أن غنما 
للطاعن الشالث ‏ وهى من أيقاء عمومة 
الأولين ‏ نزلت فى زراعة قطن للمجنى عليه 
فانتهره هذا وصفعه قأوغر صدره وأنهى خيره 
اليهسما ء فانعقد عزمهم على قتله جزاء 
ما احترمه » وان مس بهم عائد!ا يعد العشاء 
من اليوم التالى من منزل صهره هاجموه 
وأد خلوه عنوة قى منزل الاثنين الأولين 
وأوصدوا دونه البساب » وأوثقوه يحبل , 
وانهالوا عليه معا ء وضريوه ضرية رجل 
واحد بالمفاس والعصى وا جهزوا عليه بكتم 
النقس » ودلل الحكم على هذه الواقعهة 
بما ينتجه من وجوه الأدلة ومنهما شيهادة 
الشهود بين راء الحادث وراى عنه » وتقرير 
الطبيب الشرعى الذي اثبت بثلاثتهم اصابات 
من مقاومة , ووبجود دماء آدمية حيث قتل 
الخدي عليه كن هتزل. الأولين يوتلوث التعيل 
الذي أوثق به المجنى عليه بدم آدمى كذلك , 
التشريحية ورمى تصوير الطاعنين للحادث 
بأن الباعث عليه محاولة المجنى عليه سرقة 
جدي لهم بأنه محض اختلاق مدللا على ذلك 
بالشواهد الواردة فى المساق المتقدم © ثم 
عرض لنية القتل فاثيتها ٠»‏ ولسيق الاصرار 
فدلل عليه تدليلا سديدا » وخلص فى منطق 
سليم الى ثبوت جناية القتل العمد باركانها 
المعرفة فى القائنون فى حق الطاعنين ٠‏ 

لما كان ذلك: وكان لا يقدح فى استدلالالحكم 
ابتناؤه على آدلة لا يجمعها التناسق التام , 
ادال كن استكلدن الأدلتة مثها هيا لا تناقضى 
. فيه » وكان لما .حصله الحكم من رواية الشهود 
سئده ومآاشهشذه الصحيح حسسيما يبين من 


شهادتهم فى جلسة المحاكمة ,. وكان الدقاع 
المبنى على تعذر الرؤية لحلك الظلام حيث 
لا تستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع 
المرضوعية التى بمحسب الحكم ردآ عليها أحدة 
بآدلة الشثبوت فى الدعوي » وكان الحكم مع 
ذلك قد التفت الى دفاع الطاعنين فى هذا 
الشأن فأقسطه حقه , ورد عليه يما يفنده من 
أن زوجة القتيل رأتهم وهم يختطفون زوجها 
أمام عينها ثم سمعته يصرخ مستغيثا 
مما يتهدده من القتل » وأن نائب العمدة رأي 
شطر! من الاعتداء » وأقر له الطاعنان الأولان 
به متعللين لايقاعه بدعوي مكذبة هى محاولة 
المجنى عليه سرقة جدي لهما » وكانت الآدلة 
فى المواد الجنائية ضمائم متساندة فلا يشترط 
أن تترادف ينصها على الأمن المراد اثياته بل 
يكفى أن يثبت من جماعها ٠‏ 2 ' 

لما كان ماتقدم : وكان الحكم قد رمى دعوي 
السرقة بأئها مختلقة , فان ذلك ينفى بالضرورة 
حالة الدفاع الشرعى ٠»‏ هذا فضلا عما هى 
مقرر من أنه مثى أثبت الحكم التدبير 
للجريمة سواء بتوافر سيق الاصرار أو انعقاد 
الاتفاق السابق على ايقاعها أو المتحيل 
لارتكابها انتفى حتما موجب الدقاع الشرعى 
المذى يفترض ردا حالا على عدوان حال دون 
الاسلاس له واعمال الخطة فى انفاذه ؛ وكان 
ما أثبته الحكم يتضمن قيام الاتفاق السابق 
بين الطاعنين على القتل » وكانت العقوبة 
الموقعة عليهم وهى الأشغال الشساقة المؤقتة 
تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية القتل 
العمد غير مقترنة بظرف سسيق الاصران » 
فلا مصلحة لهم من وراء الطعن بتخلفه , 
ولا وجه لانعوه » ومن ثم يكون الطعن على 

الطعن 1516 سئة 9؟ قى رئاسة وعضسوية السادة 
المستشارين حسين فهمى البدوى رئيس المحكبة ومحيد 
ايو الفشل حفتى وابراعيم احمدالديوائيومحيد السسبة 
الرئامى وطه الصديق دتانه . 
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/أهة 
83 دنسدمس 1١9575‏ 

نقض : طعن » خطأ فى تطبيق قافون . قتل خطأ , 
محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير العقوبة . عقوبات 
١/1188‏ . عقوبة تخبيرية , 

المبدأ القانونى : 

الحد الأدنى لعقوية الحبس قى جريمة 
القتل الخطة ستة أشسهر ٠‏ فاذا لم يلتزم هذا 
الحد عند توقيع العقوية بل قضى بأقل 'منه ء 
فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون يما 
يستوجب نقضه ود تصحبحه » الا أنه وقد جعل 
الشارع لهذه الجريمة » عقوبتين تخييريقين » 
وكان تطييق العقوبة فى حدود النص المنطبق 
هو من خصائص قاخى الموضوع ٠‏ قانه يتعين 
أن بكون مع النقض الاحالة + 

المحكمة : 

٠*‏ ويما أن الفقرة الأولى من المادة 4؟؟ من 
قانون العقويات قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة 
الحبس فى جريمة القتل الخطأة هى ستة أشهر ١‏ 
وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزمهذ! الحد عند 
توقيع العقوبة بل قفى باقل منه؛ فانهيكون قد 
اخطا فى قطبيق القانون بما يستو جب نقضه 
وتصحيحه - الا أنه وقد جعل الشارع لهذه 
الجريمة عقوبتين تخييريتين ٠‏ وكان تطبيق 
العقوبة “قن توه النش" الطيق “مدى هن 
خصائص قاضى. الموضوع + قانه يتعين أن 
يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 

الطعن 15١6‏ سئة 6م ق بالهيئة السابقة . 
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( 1 ) ئليس ؛ سلاح غمر معاقب على حيازته » حمله . 

(ب) مظاهر خارجية : تلبس , 

(ج) مستشار أحالة : أمر بأن لا وجه »> مخائفة 
ما حصله للثابت فى الاوراق . أجراءات م م كلاا وارءرت 

امياديء القاتونية : 


١‏ ان مجرد رؤية المتهم للمطعون ضده 


حاملا سلاحا . يجعله فى حالة تليس 
باحراز السلاح حقى ولو تبين بعد ذلك أنه 
غير معاقب على حيازته ٠‏ 

؟" اذا وجدت مظاهسر خارجيمة فيها 
بذائها ماينبىء بارتكاب الفعل الذي تتدون 
منه الحجريمة ٠‏ فان ذلك يكفى لقيام حالة 
الفلبس دصرف النظر عما دنتهى الده التحقيق 
أو تقسشر عنه المحاكمة ٠‏ 

- اذا كان ما حصله الأمر المطعون قده 
من أن الضايط الذي قام يتفتدش المطعون ضده 
تبين حقيقة الممسدس الحضبوط » وأن حيازته 
غدى مؤثكمة قانونا ٠‏ ذم استطالت بعد ذلك يده 
الى ياقى ملابسه بالتفتيش + ئيس له أصل 
فى أوراق الدعوي » ان ببين من الاطلاع على 
مقردات القضية ٠‏ آنه اثناء تفقد الضايط حائة 


الأمن سمع صوت طلق ناري وأيصر المطعون 


ضده دضع مسدسا فى جيبه فقيض عليه وفتشه 
لضيط المسدس وما قد يكون المطعون ضده 
حائزا له من الذخيرة , وعثر أثتاء التفتيش 
على قطعة المخدر موضوع الدعوي »2 وقد ثم 
ذلك قبل أن يتبين حقيقة المسدس وأنه ليس 
سوي مسدس صوت » قان الأمر يكون معيبا 


بالخطا فى الاستاد ٠‏ 


ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث أن الأمر المطعون فيه قد حصل 
واقعة الدعوي فى قوله : « وبما أن واقعة 
الدعوي تتحصل فى أنه حوالى الساعة 
الواحدة من صباح يوم ١557/4/3‏ كان 
الملازم ٠*٠‏ متفقد! حالة الأمن فسمع صوت 
مقذوف ناري قتوجه لمصدره حيث تناهد 
التهم * :وجيده عسدس هلما احس بمقدمة وضع 
المسدس بيجيب جلبابه وحاول الهرب فحال 
بيئهة وبين مأقصد وفتشه فا خرع النسدس 
من جيب جلبابه الأيمن ووجد أئهة مسسدس 
صوت ويتفتيشه وجد بيجيب جلبايه المعلوي 
الأيسر قطعة من الحشيش بلغ وزنها ١٠ر١‏ 
جم » وخلص الأمر الى يطلان التفتيش 
والدليل المستمد مئه فى قوله » ويما أن 
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وقائع الدعوي قاطعة فى أن لا على المتهم من 
شبهة أو ظل شبهة الا أنه أطلق مقذوفا ناريا 
فاستلزم احتياط رجل الشرطة أن يقبض هليه 
الضابط ٠٠‏ 
الذي يعرف مسيقا أن يه المسدس وهى جيب 
الجلباب الأيمن وقد فعل وتبين له أن المسدس 
ليس محظورا حيازته أى مؤثما على احرازه ؛ 
فاذا كان ذلك واستطالت يد الضايط الى جيب 
آخر من جيوب التهم بالتفتيش ٠‏ كان هذا 
الاجراء باطلا عليه يطلانا أكيدا ولو قيل انه 
أنما كان بحثا عن طلقات المسدس ٠‏ لالعدام 
قيمة هذا القول , فعلة البحث لاتقوم ان كان 
احران المسدس نفسه وحيازته مباحة ٠‏ 


ويخرج المسدس من جيب جليايه 


وبما أن مؤدي ماسلف أن ما نتج عن 
التفتيش الباطل بأطل بدوره ولا يعتير دليلا 
يجايه به المتهم » وبذا تكون الدعوي فاقدة 
مايجب أن يتوفر من أدلة تكفى لاحالتها الى 
متدكمة الجنايات ويتعين لذلك اعمال حكم 
المادة ٠ 1١ 1١1/5‏ ج مع مصادرة المخدر عملا 
بالمادة 5/6 عقوبات ٠‏ ويما أنه ليس يفوتنا 
أن نشدي الي أن :ما اثبث يمحس الصنط: من 
اعتراف لا قيمة له فهو انّ كان قد صدى فقد 
حدث فى غمرة الاجراء الباطل وما نتج عنه 
فلا اعتيار لهدء بل هى متعين الاستيعاد 
والالتفات عته » ٠‏ 


ما كان ذلك » وكان ما حصله الأمر المطعون 
تيه ين أن 'ستابط الفبرلة الذئ على لعفيقن 
الطعون ضده تبين حقيقة المسدس المضبوط 
زأن باذع فين موؤكنة تاثونا: + كر اسعطالت 
بعد ذلك يده “الى داقى ملابيسه بالتفتيش : 
ليس له أصل قى أوراق الدعوي اذ يبين من 
للاطلاع على مفردات القضية أنه أثناء تفقد 
الضابط حالة الأمن سمع صوت طلق ثاري 
وأبصر المطعونئ ضيده يضع مسدسا فى جيبه 
فقبض عليه وقتشه لضيط المسدس وما ك 
كين اللموة حددة يضيتاتةا لسن الذخورة 
وعثر أثناء التفتيش على قطعة المخس 
موضموع الدعوي » وقد تم ذلك قبل أن يتبين 
حقيقة المسدس وأنئه ليس سسسوي مسدس 
د : 


لا كان ذلك:,. وكان مجرد رؤية الضايط 
للمطعون ضيده حاملا سلاحا يجعله فى حالة 
تلبس بحمل السلاح حتى ولى تبين بعد ذلك 
أنه غير عافن على تحتباره ١‏ ان انمد 
القرر آنه أذا وجدت مظاهنى خارحية فيها 
بذاتها ماينيىء يارتكاب الفعل الذي تتكون 
عه الجريمة قا ذلك كفى لقيام. بجالة كليس 
مطنزف النار عما ينتهى اليه التحقيق اى تسفر 
عنه المحاكمة ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة 
التلبين أن يؤدي التحقيق الى ثبوت الجريمة 
قيل مرتكبها , ونا كان الضايط قد شاهر 
جريمة احراز السلاح متلبسا بها فانه يكون 
من حقه ان يفتش المطعون مده اللأليس 
بالجرينة هقانا عكر هذا الشبايظ هوقا غلى 


. مخدس فى أحد جيوب المطعون ضنده أثناء بحثه 


عن. السلاح ون خيرته وقع ذلك الضيط صحيحا 
طبقا للفقرة الثانية من المادة 
الاجراءات الجنائية 

لما كان ماتقدم ٠‏ قان القرار المطعون فيه 
يكون قد أخطأ فى الاستاد » وانتهى به ذلك 
الى الخطا فى تطبيق القانون » وقد حجيه هذا 
الخطا عن بحث الموضوع ؛ ومن ثم فيتعين 
نقضى. الأمر المطعون فيه واعادة القضية الى 
مستشار الاحالة ٠‏ ش 


الطعن 171١‏ سئة 78 في بالهيئة السابتة ٠‏ 


“بين قانوة 


68 
0 سامير ١95519‏ 
( 5 ) مستشار أحالة ؛ أمر بألا وجه , آحالة , 
اختصاص » تناز . محكمة أحداث , محكبة حنايات , 
دفع بعدم الاختصاص , نظام عام . اجراءات م ؟؟؟ , 
(ب) متهم حدث : أحالته وحده الى محكية 'جنايات , 
محكية أحداث القاهرة , 


المياديء القانوتية :8 

١‏ قواعد الاختصاص فى الموان الجنائية 
من النظام العام , يجون اثارة الدفع بمخالقتها 
لآول مرة أمام محكمة النقض » أو تقضى هى 
فيه من تلقاء نفسها بدون طلب » متى كان ذلك 


1 
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أصطحة الطاعن ء وكانت عناصر المخالفة ثايتة 
فى الحكم ٠‏ 

؟ ب اذا كان مستشار الاحالة قد أخطا 
باصدار قراره باحسالة المطوون ضسده الى 
محكمة الحنسايات » وهو وان لم يكن قرارا 
منهيا للخصومة , الا أنه سيقابل حتما بعكم 
مني معوكمة الحذاداءت يعدم اختصاصها دفظر 
الدعسوي ا نيت هن أن فوح اكقهم وفت 
ارتكاب الحادت كانت تقل عن خمس عشرة 
سقة » ومن ذم فانه مسحب ححرصا على المعدالة 
ولتجنب تعطيل سيرها » اعتبار الطعن المقدم 
من القياية العامة بمثاية طلب بتعيين الجهة 
ا مختصة بنظر الدعوي ٠»‏ وقدول هذا الطلب 
على اساس وقوع القنازع ااسلبى بين 
مستشار الاحالة كدية فحقيق ودين مبحدكمة 
الحنابات كحية قضساء ؛ وتعدين محكمة 
احداث القاهرة فلفصل فى الدعوي ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وبما أنه يبين من الاظلاع على الأوراق 
أن المطعون خضمده من مواليد ؟. من مايى 
060 حسب شهادة ميلاده الرفقة بالأوراق 
وآن النيابة العامة طلبت الى مستشار الاحالة 
احالة ٠٠٠‏ والمطعون ضصده الى محكمة 
الجنايات لأنهما فى ١١‏ من ديسمبر ١958‏ 
بدائرة قسم شيرا محافظة القاهرة المتهم 
الآول حاز بقصد الاتجسار جوهرا مخدرا 
در لحشيشم » فى غير الأحوال المصرح دها 
قانونا ,2 والمطعون ضده ا حصسرل بغير قصد 
الاتجار أى التعاطى أو الاستعمال الشخصى 
جوهرا مخدرا ه حشيشا » فى غير الأحوال 
المصرح بها قانونا . فامر مستشان الاحالة 
بأن لا وجه لاقاحة الدعوي بالنسية للمتهم الأول 
واحالة اللدعوي بالنسية للمطعون ضده الى 
محكمة جنايات القاهرة ٠‏ 


وحيك ان المادة 44" من قانون الاجراءات 
الجنائية تنص على أن تختص محكمة الاحداث 
بالفصل فى الجنايات والجنح والمخالفات التى 
يتيم قيها صغير لم يبلغ من العمر خمس 
هشرة سنة كاملة » وفى مواد الجنايات تقدم 


القضية مياشرة الى محكمة الأحداث يمعرفة 
رئيس النيابة العامة أى قاضى التحقيق ٠‏ فاذا 
كان مع المتهم الصخير من تزيد سنة على 
خمس عشرة سنة بصفته فاعل أى شريك فى 
نفس الجمسريمة وكانت سن الصغير تتجاوزن 
اثنتى عشرة سنة جان لرئيس النياية العامة 
أى لقاهى التحقيق تقديم الصغير وحده اللى 
محكمة الأحداث أى تقديم القضية المى قضاء 
الاحنالة بالنسبة الى جميع المتهمين ليأمر 
باحالتهم الى محكمة الجنايات ٠‏ 


لما كان ذلك ء وكان من المقسرر أن 3واعد 
الاختصاص فى المواد الحنائية هى من النظام 
العام ويجوز اثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة 
نام تحكمة التقضن إلى تقمى هن فيه هق اقلقاء 
نقفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصملحة 
الطتاعق > وجامع -قاصير' المهالفة كاين “قن 


الحكم .- 


لما كان ذلك . وكان الدثت.ابت أن مستشار 
الاحالة قد قرر بن لا وجه لاقامة الدعوي ' 
بالنسبة للمتهم غير الحدث واأحسال المطعون 
ضده ( األحدث ) الى محنعة الحنايات على 
الرغم من أن سنه كالثابث من شهادة ميلاده 
لم تحاون خمس عشرة سعنة كاملة وقت 
ارتكابه المجناية المسندة اليه ؛ فانه يكون- قد 
خالف القاذنوتن لتجاون الاختصاص المقرر 
لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوي طاما أنه 
لم يصبح هناك مع الحدث متهم آخنر فى 
اادعوي 5 


لا كان ماتقدم » وكان مستشار الاحالة قد 
أخطا باصدار قراره باحالة المطعون شبده الى 
محكمة الجنايات وهى قرار وان يكن قرارا قير 
منه للخصومة ؛ الا أنه سيقابل حدما بحكم من 
محكمة الجنايات بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوي لما ثبت من أن سن المتهم واقت 
ولتجنب تعطيل سيرها 55 اعتبار الطعن المقدم 
من النيابة العامة بمثابة طلب بتعيين الجهة 
المختصة بنظر الدعوي وقبول هذا الطلب على 
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أاساس وقوع التنازع السلبي بين مستار 
الاحالة ( كجهة تحقيق ) ويبن محكمة 
الجنايات ( كجهة قضصاء ) وتعيين محكمة 
أحداث القاهرة للفصل فى الدعري ٠‏ 


الطعن 7؟7١‏ سنة 96 ق بالهيئة السابقة ,. 


17 
'" دسمير 19535 
دعوى جنائية : محكمة أسثنافية » نظرها الدعوى 
والحكم فيها . حكم © أثره على ولابة المعكمة بتنظر 
الدعوى , نقضش » طمن » خطا فى تطبيق قانون , 
احراءات م8 , عقوبة '» تشديدها , 


اميدا القانونى : , 

مقى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت 
ولايتها على الدعوي بالحكم فى المعارضة 
المرفوعة من المثهم برفض ها وتاييد الحكم 
المعارض فيه , فما كان يصمح لها من يعد 
عند اعادة القضية الدهسا خط من المحكمة 
الاستئنافية صاحية الولاية عليها أن تفصل 
فيها ء وكان من المتعين على المدكمة 
الاستثنافدة وقد اتصلت بالدعوي من حديد » 
أن تقضى بالغاء الحكم المستائف وبعدم جوان 
نفان الدعحوي آمام محكمة أول درحة لسيق 
الفصل فيها , وأن تتصدي موضوع الدعوي 
وتفصل فيه ٠‏ 

المدكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه يبين ٠٠‏ أن الدعوي الجنائية 
رفعت على امتهم ٠١‏ أمام محكمة جنع قسم 
أول اللمتصورة لأنه عاد الى حالة الاشتباه 
وقضت المحكمة غيابيا فى 1954/١١/9١‏ 
بحبسه ستة شهور مع الشغل والنفاذ وبوضعه 
تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة فى المكان الذي 
يحدده وزير الداخلية تبدا من اليوم الذي 
يصبح فيه هذا الحكم نهائيا ٠‏ فعارض المتهم 
فى هذا الح كم وقذى قى ل 6ن لملا 
بتأييده فاستائف التهم وقيد استثناقه برقم 
النصورة وقضت محكمة ثائى 


سس ب ب 0 
درجة فى 1919/1١/١5‏ بالغاء الحكم 
المستائف واعسادة القضية لمحكمة أول درجة 
لنظرها من جديد تأسيسا على أن المتهم لم يعلن 
لجلسة المعمارضة أمام محكمة أول درجة ٠‏ 
وقضت محكمة أول درجة ب بعد أن أعيدت 
اليها القضية ‏ غيابيا بتاريخ ١؟/9537/0١‏ 
بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ ويوضعه 
تحت مراقية الشرطة لمدة سنة فى المكان الذى 
يحدده وزير الداخلية» وعارض المتهم فى هذا 
الحكم وقضىفى معارضته بتاريخ ١154/1/9١‏ 
بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييه الحكم 
المعارض فيه * 


'فاستائف المتهم هذا الحكم وقيد استئناف 
4 سنة ١9/8‏ وقضت محكمة ثانى درجة 
بتاريخ /1/ ١118/5‏ يحكمها المطعون فيه 
يقيول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا 
وتأييد الحكم المستانف ٠‏ لما كان ذلك » وكانت 
محكمة أول ذرجة قد استئفدت ولايتها على 
الدعوي بعد أن قضت بتاريخ نا 
فى موضوع المعارضة المرقوعة من المتهم عن 
الحكم الفيابى الصادرضده بتاريخ "" توقمير 
5 برفضسها وتأييد الحكم المعارض فيه 
فما كان يصح لها من بعد عند اعادة القضية 


اليها خطأ من المحكمة الاستتنافية صاحبة 


الولاية عليها أن تفصل فيها وكان من التعين 
على الحكمة الاستئناقية وقد إتصلت بالدهوم 
من جديد أن تقخى بالغاء الحكم المستائف 
وعدم بجوان نظن الدععوي انام محكبة اول 
درجة لسبق الفصل فيها وأن تتصدي لوضوع 
الدعري وتفصل فيه عملا بنص الفقرة الأولى 
من المادة 415 من قانون الاجراءات الجنائية, 
أما وهى لم تفعل فان حمكمها يكون معيبا 
بالخطا فى المقاتون بما يسذوجب تقهبه 
بتصكيعة بالقام الحكم التيتاتف ويسم 
جواز نظر الدعوي أمام ميدكمة اول درجة 
لسبق الفصل فيها ويمعساقية التهم 
بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبوضعه 
تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة فى المكان الذي 


. يعينه وزير الداخلية نظرا لأن الاستئئاف 


مرفوع من التهم وحده ولا يسوغ تشديد 
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العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة ٠»‏ 

الطعن 57م سنة #6 ق رئاسة وعضوبة السادة 
المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس الحكية 
ونعمر الدين حسسين عزام وأئور أحمد خلفه ويحمود كايل 
عطية والدكنور محمد محمد حسئين ٠,‏ 


77 بمسمير 1959 
(1) شيانة آمائة ؛ تبديد جهاز زوجية . اثبات , 
حكم » تسبيب ©» عيب . عقوبات م0١96‏ . 


(ب) حكم : تسبيب »> عيب 0, 


! 


ا مباديء القانونية : 


١ .‏ همتثى كان جهان الزوجية من القيميات 
وليس من ااثليات التى يقوم بعضها مقام 
بعض ٠‏ فان اشتراط رد قدمته عند استحالة 
الرد العينى بسيب الهلاك , لا يكقفى وحده 
للقول بأن تسسليمه كان على سبيل القرض 
وليس على سييل الوديعة » ويكون ماخلص 
البه الحكم من أن تصرف الطاعن فى جهاز 
زوجته الذي شلم اليه بمقتضى قائمة » يتطوي 
على جريمة خيانة أمانة صحيحا فى القانون * 

؟ ل اذا كانت المحكمة قد اتتهت الى أن 
التزام الطاعن يرد المثقولات الى المطعون 
ضدها ء لم يكن التزاما تخييريا استناد! الى 
قائمة الجهاز التى اطلعت عليها ء ولم تستند 
فى ذلك الى حكم محكمة الآحوال الشخصية » 
قان ماينعاه الطاعن على الحكم بالفساد في 
الاستدلال لآنه استدل بحكم محكمة الأحوال 
الشخصية على أن الثزام الطاعن يرد متقولات 
زوجته هو اجياري وليس اختياريا ٠‏ يكون 
عير سيد * 


ا محكمة : 

٠‏ حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي فى 
قوله ٠‏ ان المدعية بالحق المدنى أقامت دعوي 
مدئية معلنة فى ١1317/4/1‏ وقالت شرحا لها 
انه بموجب قائمة سلمت المتهم منقولات ثمنها 
15 حجري 6 م وقد وقعت الحجن قلم يجد 


المحضر آديه شيئًا مما يعتبر 'خيانة للأمانة 
اناده 881 اهن قافو العقويات وى أضابها 
ضر من جراء ذلك وهى لهذا تقيم الدعري 
سعيا للحكم لها بتعويض مؤقت قدره قرش 
مبساغءهم الصروقات والاتسات'مم التفات 
ولتحرك التيابة العامة الدعوي الجنائية ليحكم 
عليه بمقتضى تلك امادة » وقد قدمت المدعية - 
قائمة يتعهد فيها المتهم بأنه تسلم قلك المنولات 
على وه الآمانة .انه ملؤم بالحاقظة عليباً 
وبالقلم: عقن الطلت :وقد استصضدرت الدية 
حكما بالزام المتهم أن يسلمها المثقولات عينا 
أى دفع ثمنها اذا كانت هالكة أى مستهلكة » 
وبعد أن أورد الحكم دفاع الطاعن الذي انصب 


. على أن التزامه بالرد تخبيري وليس اجياريا 


رد عليه بقوله : « ان الواضح من القائمة أن 
التزام التهم ليس تخييري. ولكنه التزام برد 
الأشياء عينا ٠‏ والرى بمقايل عند استحسالمة 
الرد العينى للهلاك أى الاستهلاك وذلك تطبيقا 
للقراعد المائة قن الوفاء + ومن ثم اذا كان 
التهم قد امتنع عن تسليم المدعية منقولاتها 
فان قصده يكون قد تحول الى نية التملك وبذلك 
تذكون جريمة التبديد بكل أركانها ويتعين 
عقابه طبقا لمادة الاتهام » * 


لما كان ذلك , وكان جهزان المزوجية من 
القيميات ؤليس من المثليات التى يقوم بعضها 
مقام بعض فان اشتراط رد قيمته عند استحالة 
الرد العينى بسبب الهلاك لا يكفى وحده للقول 
بأن تسليمه كان على سييل القرضى وليس على 
سبيل الوديعة » ويكون ماخلص اليه الحكم من 
أن تصرف الطاعن فى جهازن زوجته الذي 
سلم اليه بمقتضى القائمة المقدمة منها ينطوي 
على جريمة خيانة الأمانة صحيحا فى القانونْ* 


وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه 
على ما سلف بيائه أن المحكمة انتهت الى 
أن التزام الطاعن يرد المنقولات المى المطعون 
ضدها لم يكن التزاما تخييريا استنادا اللمى 
قائمة الجهان التى اطلعت عليها ولم تسند 
فى ذلك الى حكم محكمة الاحوال الشخصية٠‏ 
لما كان ذلك , ان ما ينعاه الطاعن على 
الحكم فى هذا الوجه يكون غير سديد » 


قضاء محكمة النقض الجنائية 2 


ويكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين 
رقفضه موضوعا 5 


ا محكمة : 


الطعن 427 سنة 8 ق بالهيئة السسابتة , 


1 


؟9” دسميي 1959 
(! ) محاكمة : أجراءاتها : حكم » ورقته ٠‏ محفضر 


جلسة . 

(ب) اجراءات محاكمة : جحد ما أثبته الحكم من 
تمامها . أحراءات م #9١5‏ . 

(ج) حجز : مشوب بالبطلان , احترامه , 

لد) أضياء مححوزة : 
"هلم بيومه . 


تبديدها » بيع ©» دكم بعدم 


المياديء القانونية': أ 


1 ل ورقة الحكم تعتير متممة لمحضر 
الجلسة فى شان اثبات اجراءات المحاكمة ٠‏ 


 "'‏ الآصل فى الاجرءات أنها روعدت* 
ونا كان الحكم المطعون فيه قد أثيت ثلاوة 
التقردر وسماع مرافعة الخصوم فلا يجوز 
للطاعن أن يجحد ما اذيته الحكم من تمام 
هذا الاجراء الا دالطعن بالتزودر وهى ما لمم 
بفعله ٠‏ ولا يقدح فى ذلك أن يكون اثبات هذه 
الثلاوة قد وردثت فى دديباحة الحكم الطبوع 8 
ما دام أن رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم 
قد وقع عليه مع كاتبها بما يفيك اقراره 
ما ورد به من بيانات ٠‏ 


- من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى 
احترامه ويظل ممنتجا لآثارة ولو كان مشوبا 
بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلائه مسن 
الجهة ا مختصة ٠‏ 


الآصل أن محل الدفع يعدم العلم 
بيوم البيع ان تكوح الأشياء المحجوزة موجودة 
ولم تبدد ء وهو ما لم يثره الطاعن آمام 
المحكمة القى اطمأنت ا أوردته من عناصر 
سائغة الى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها 
فى عقيدتها فى هذا الخصوص ٠‏ 


** وبما أنه يبين من مطالعنة الحكم 
المطعون فيه أن رئيس الدائرة التى اصدرته 
وقع على الحكم وعلى محضر الجلسة كما 
تضمن اسم وكيل التيابة الذي مثل بالمجلسة 
أخلافا لما زعمه الطاعن * 


لا كان ذلك ء وكانت ورقة الحكم تعثبر 
متممة لمحضر الجلسة فى شأن اثبات اجراءات 
المحاكمة » وكان الأصل" فى الاجرءات أنها 
روعيت »2 وكان الحكم المطعون فيه قد أثبث 
ثلآية التقرين. وسماع مرائعة التصوم ا 
يتجوز للطاعن .أن يجحد ما أثيته الحكم من ثمام 
هذا الاجراء الا بالطعن بالتزوير وهى .ما لم 
يغعله ..ولا يقدخ فى ذلك أن يكون اثبات هذه 
التلأوة قك ورت فى ديباجة الحكم المطبوعة. 
مأ دام أن رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم 
قد وقع عليه مع كاتبها طبقا للمادة ١١١‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية يما يقيد اقراره 
ما ورد به من بيانات 


ما كإن ذلك , وكان الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه والكمل بالحكم المطعون فيه 3د بين 
واقعة الدعوي بما تتوافر يه كل العناصر 
القانونية لجريمة تبديد: الأشياء المحجوزن 
عليها اداريا الثى أدين الطاعن بها وأورد 
على ثبوتها أدلة من شانها أن تؤدي الى 
مارتبه الحكم عليها ٠‏ ولما كان المطاعن لم 
يدقع ببطلان محضر الحجزن أمام محكمة 
الموضوع » وكان من المقرر أن توقيع الحجز 
يقتضى احترامه وبظل منتجا لآثاره ولو كان 


مشويا بالبطلان ما دام لم يصدس حكم 


ببطلانه من المجهة المختصة . وكان الأصل 
أن مسحل الدفع بعدم المعلم بيوم البيع أن تكون 
الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد وهى 
مالم يقي الطاعن: قناع لكيه الت أطفانك 
لا أوردته من 'عناصصر سائّغة الى عدم وجودها 
فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها قى هذا 
الخدنوسن 1:4] كان نما كعلىء نان الطفيق 
برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه 


هوه 5 


الطعن' 11٠١‏ سنة 11 قي بالهيئة السابقة م 


هلا العددان الثامن والتاسبع ‏ السنة الحادية والخيسون 


1 
لدمسمير 1935 
معارضة : نظرها والحكم فيها , استئناف > نظره 
والحكم فيه . حكم © بطلانه . نقض » طعن » خطا 
في تطبيق قانون , عذر قهرى , 


المبدا القائونى : 

اذا كان الثابت أن تخلف الطاعن عن 
جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة كان 
لعذر قهري ٠‏ أقره الحكم المطعون فيه ب فان 
الحكم .الصادر ياعتبار المعارضة كان لم تكن 
يكون قد وقع باطلا » وكان يتعبن على المحكمة 
الاستئنافية أن ثقضى فى الاستئناف المرفوع عن 
هذا الحكم بالمغائه » وياعادة القضية الى 
محكمة أول درجة للفصل فى المعارضدة ٠‏ 


المحكمة ؛ 


٠١‏ وحميث أنه يبين فن الأوراق أن محكمة 
أول درجة قضث باداتة الطاعن غيابيا فعارض 
الطاعن فى الحكم وتخلف عن <ضور جلسة 
المعارضة فقضت المحكمة ياعتبان المعارضة 
كأن لم تكن , فاسئائف الطاعن 'الحكم الآأخير 
وقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بعدم قبول 
الاستئناف شكلا للتقرير به يعد الميعاد , فعارض 
فى هذا الحكم وأثبتت المحكمة أن المدافع عنه 
قدم شهادة مرضية ثابت بها أن المتهم كان 
مريضا وقث نظر المعارضة أمام المحكمة 
الجزئية وطلب اعادة القضنية لمحكمة أول 
درجة لنظر المعارضة من جديد ٠‏ 

ما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد 
أخذ بالشهادة المرضية التى قدمها الطاعن 
والذى تتضمن أنه كان مريضا فى اليوم 
المعين لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة 
ولذلك قضى بالفاء الحكم الاستئنافى الغيابى 
القاخى بعدم قبول: الاستئناف شكلا , وبقبول 
الاستئتاف شكلا مع أئه قرر يه يعد الميعاد , 
غير أثه حكم فى الوقت ذاته فى موضوء 
الأدعري بتأييد الحكم المستائف ٠‏ 


لعذر قهري ل أقره الحكم المطعون قية اس 
لم تكن يكون قد وقع باطلا » وكان يتعين على 
المحكمة الاستئنافية أن تقضى فى الاستكناف 
المرفوع عن هذا الحكم بالفائه » وباعادة 
القضية الى محكمة أول درحجة للفصل فى 
المعارضة , أما وهى لم تفعل وفوتت على 
الطاعن احدي درجتى التقاضى بقضائها فى 
موضوع الدعوي فانها تكون قد أخطات فى 
تطبيق القانون ٠‏ 

و حيث أنه. لما تقدم يتعين نقضص الحكم 
المطعون فيه فيما قضى به فى موضوع الدعوي 
وتصحيحه والقصضاء فى مو ضوع الاستكناف 
بالغاء الحكم الستانف القاضى باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن واعادة القضية الى 
محكمة أول درحة لنظر المعارضة 5 

الطعي ١١١١‏ سئة 989 بالهيئة السابتة . 
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"'" ديسمير 15595 
( أ ) خبانة آمائة ؛: سديد , تقض © خطأ فى تطبيق 
(ب) نقش : طعن » خطأ فى تطبيق قانون . حوب 
الحكية غن نظر موضوع الدعوق . نقض واحالة , 

ا مباديء القاذوتية : 

١‏ س يجب فى جريمة خيانة الامانه ان 
دكون تسليم المال للمتهم بمقتضى عقد من عقود 
الامائة المنصوص عليها على سييل اللحخصر ٠‏ 

 "‏ مثى كان ااثايت أع خط المحدكمة 
فى تطبيق, القانون قد حجبها عن أن توفى 
الدعوي حقها من الناحية الموضوعدة » فانه 
يتعين أن يكون مع الذقض الاحالة ٠‏ 


المحكمة : ٠‏ 
يخا ان التينان اللحامة كين عل اله 
الصضادر بيراءة المطمون ضده من التهمة 


قضاء محكمة النقش الينائية 


تطبيق القانون': ‏ ذلك أن الحكم الابتدائى 
المؤيد لأسيابه بالحكم المطعون فيه قد أستند 
فى قضائه بالبراءة الى أن المال لم يسلم 
للمطعون ضده يمقتضى عقد من عقود الأمانة 
النصوص عليها فى المادة ١4؟‏ من قانون 
العقويات مع أن التكييف القانوئى الصحبح 
للعقد الذي استلم المطعون ضده المال بمقتضاأه 
هى عقد وكالة مقرون بوديعة وكلاهما من 
عقود الامانة ٠‏ 


ويما ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسيايه 
بالحكم المطعون فيه قد بين الواقعصة بقوله 
م وحيث أن واقعة الدعوي تتحصل فيما أبلغ به 
وقرره سيد ايراهيم سيد من أنه تكونت جمعية 
من كلائة عشر شخصا وامين صندوقها 
المتهم يدفع كل منهم. خمسين قرشا يوميا على 
أن يحصل على ١١١‏ جنيها كل عشرين يوما 
الا أن المتهم وهى أمين صندوق الجمعية يقم 
بسداكد ما يستحقه عند حلول ميعاده وانتهى 
الى اتهامه بالتبديد » ٠‏ واستطرد المحكم يقول: 
« انه لما كان يشترط العقاب على جريمة التبديد 
أن يكون المال قد سلم للجانى على سبيل أاحد 
عقود الأمانة المست الواردة بالمادة 84١‏ 
عقوبات ٠‏ ومتى كان ذلك » وكان استلام 


المتهم للمال موضوع التهمة لم يسلم اليه تحت " 


أي وصف من هذه العقود الست قان الاتهام 
المسئد اليه يكون غيسن موقون العتاصن » ٠‏ 
ويما أن الوقائع كما حصلها الحكم المطعون 
قيه على النحي السابق بيانه ترشح لقيام 
الممعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل 
والتوزيع » هذا فضلا عن أنه يعتير بهذه المثابة 
مودعا لديه يحتفظ با مال المتحصل خلال الفترة 


القررة لحساب من يستحقه من أعضساء 


٠ الجمعية‎ 


النظر فائه يكون قد أخملا فى تطبيق المقانون 
“ونا كان هذا التخطة قد 
عطي الحكية هن ان ترف الدقري بعتها من 
المناحية الموضوعية , فانه يتعين أن يكون مع 
١ :‏ ا 


0 


8 


النذقض الاحالة ٠‏ 

الحلعن ؟١؟١!‏ سنة 79 ق رئاسة وعضوية السسادءً 
المستشارين حسن ههمى البدوى رئيس المحكية ويحيود 
القمراوى وايراهم أحيد القبوائى ومفيسد اليد 
الرفاعى وطه الصديق دناتة ٠‏ 


56 
''" ليمير 1539 


(أ) عمل : تاآمدنات احتماعية , جريمة ©» ارتباط » 
غرامة © تعددها , عقوبة الجرائم الكمرتدطة , ق #» 

(ب) هبئة تأمينات : رب عمل » اشتراكه عن حماله , 
احتفاظه بسجلات ودفائر , عقوبات م 85/؟ . 


المباديء القانوشية : 

١‏ - جرائم عدم الاشتراك فىهيئة الثامينات 
الاجتماعية وعدم تقديم رب العمل لهذه الهدثة 
الكشوف والبيانات والاخطارات والاستماراتث 
التى يتطلبها تنفيذ قانون التامينات الاجتماعية 
وعدم احتفاظه بالدفائر والسسجلات وعذم 
انشائه كلمؤمن عليه ملفا خاصا بالمتامينات 
الاجتماعية هى من جرائم العمد التى تتحقق 
فى صورة سلبية تثمثل فى مخالفة أمر الشارع 
او القعود عن تقنفيؤه » وهذه الجرائم بطبيعتها 
غير متثلازمة اذ يمكن تقصور وقوع آحرها 
دون الأخري كما أن القيام بأي من هذه 
الواحبات لا يجزيء عن المقيام بالآخري ٠‏ 


؟ ب أن قعود صاحب العمل عن الاشتراك , 
عن عماله آمر مستقل تماما عن اخاذله يواحب 
الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وغير مرتبط به 
ارتناطا لا يقبل النجزئة ٠‏ فلا يجزيء, القيام 
يالواجب فى شان أحدها عن الآخري ويتتفى 
عنها بحسب الأآصل الوحدة الاجرامية التى 
عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية 
من آئادة "" من قانون العقويات 


ا محكمة : 
٠٠‏ ويما أنه لما كائت جريمة .الاشتراك فى 
هيئة التأمينات الاجتماعية وعدم تقديم رب 


. العمل ليذه الهيئة الكشسوف والبيسانات 


والاخطارات والاستمارات الثى يتطلبها ثتفيف 


8 العدداآن الثامين والتأسيع السئة الحادية والحُميسون 


قانون التأمينات الاجتماعية: وعدم احتفاظه 
بالدقاتر والسجلات وعدم أنشائه للمؤمن عليه 
ملفا خاصا بالتامينات الاجتماعية هى من 
تتمثل فى مخالفة أمن الشارع أو القعود عن 
تنفيذه وهذه الجرائم يطبيعتها غير متلازمة اذ 
يمكن تصور ود3وع احداها دون الأخري كما أن 
القيام بأي من هذه الواجبات لا يجزيء عن 
القيام بالآخري وهذا يتمشثى مع روح التشريع 
الصادر فى شان التأمينات الاجتماعية الذي 
وان تضهن أنواعا مختلفة من الالتزامات 


المستقلة للتى استهدف ببعضها رعاية مصالح , 


العمال عامة وضمان حقوقهم الفردية وترسم 
فى البعهن الآخر الاوفساع التنظيمية: الثى 
تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة 
تنقيذ 1حكامه الا أن الواقع من الأمر أن تلك 
الالتزامات تدور قى مجموهها حول تحقيق 
الرعاية للحمال كما تصورها الشارع » ومن كم 
فهى تاتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه 
دين نص فى المادتين ١١6‏ ى 1١8‏ من القانون 
لسنة ١9354‏ علئ تعدد الغرامة المقررة 
يتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم 
المخالفة - 


عاق ذلك ناوا شود اعت" الخد 
الاشتراك عن عماله انما هى أمر مستقل تماما 
عن اخلاله يواجب الاحتفاظ بالسجلات 
والدفاتر ومير: مرتبط به ارتباطا لا يقبل 
التجزئة فلا يجزيء القيام بالواجب فى شان 
أحدها عن الأخري وينتفى عنها يحسب الأصل 
الوحذة: الآجرامية الثى عتاها الشارع بالمجكم 
الوارد قى الفقرة الثانية من المادة 9" من 
قانون العقوبات ٠‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه كم 
يلتزم هذا النظر » فانه يكون قد الف صحيح 
القانون ٠‏ لما كان ذلك + وكان حسن سير 
العدالة ووحدة الواقعة يقتضيان نقض الحكم 
يبالنسبة لجميع التهم وآن يكون مع النقضص 
الاحالة ٠‏ 


الطعن 7١؟1‏ سنة #85 ف بالهيئة السسابقة . 


77 دمسعر 1939 
(1) ظروف مخففة : تهمة » وصفها . فاعل أصلى , 
عقوبات م 17 . نقض » طعن »© مصلحة . 
(ب) حكم : خطا قى وصف الواقعة . نقض © طعنء 
لحذ , 7 7 


(ج) أاشتراك : مسئولبة جنائية , قصد جنائى . 


قصد اجتمالي . 


(ذ) شهود : تقدير أقوالهم » محكمة موضوع . 


050 دفاع : رد الحكم على ما اثارته من تعسئر 
الرؤية , 
(و) دليل : تقدبر قوته » محكمة موضوع . 


(ز) اعترافا : تقدير فيمته »© محكمة موضوع , أكرآاه , 


(ح) فتعذبيب : تحقيق » آثاره 6 كدب طديب 


ا مماديء القاتونية : 
١‏ مادامتاكمحكمة كان فىوسعهاء لو آرادت 


أن تنزل بالعقوية الى أكثر مما نزلت اليه 


وذقا للحدوى المرسومة بالمادة /ا١‏ من قانون 
العقويات » ومادامت هى لم تفعل » فاتها تكون 
قد رأت تناسب العقوية الثتى قضت يها فعلا 
مع الواقعة التى ثيتت لديها » بصرف النظر 


عن وصفها القانونى ٠‏ 


- لا مصلاحة للطاعن فى التمسك بخطا 
الحكم فى اغفال وصف الواقعة التى قارفها 
ياعتباره شريكا » مادام أن العقوية المحكوم بها 
وهى الآشغال الشاقة المؤبدة تدخل فى نطاق 
عقوبة الشريك ٠‏ 


يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجتائية 


عن المجريمة القى يرتكيها هذا الأخير 2 ولو 
كانت غير تلك التى قصد ارتكايها وقم الاثفاق 
عليها » متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل 


. نتبجة محتملة للجريمة الأخري التى اتفق 


الجناة على ارتكايها ٠‏ 


؟ ب ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف 


الثى يؤدون فيها الشدهادة , متروك لتقدس . 


معدكمة ا موضسسوع و ومتى آخنت بشدهادة 
شساهد ء فان ذلك يفيد أنئها اطرحت جمبع 


ا الجنائية ' 0 


الاعقيارات القى ساقها الدقاع لجملها على 
. عدم الآخل بها , ولا يجون الجدل فى ذلك أمام 
34 0 النقذ 95 2 


6 مقى كان ها أورده الحكم فى شان قدرة 
الشاهد على روّدة ا متهمين » سنادقًا ومنطقيا » 
ومن شانه أن دؤّدي المى مارقيه علبه » فان 
ما أثاره الدفاع يشان ضعف قوة ابصار 
الشاهد وتعذر رؤدته المتهمين وقت الكادم 4 
يكون مردودا ٠‏ 

5 ب تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع 

0 من الأخذن يآقواله » مادامت قد 

نت الدها » ذلك أن سدور قوة الدليل 0 

سن ملي محكية المضوع + اومن ثم قن كل 

حدل بثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون 
مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ٠‏ 

/ا ل الاعتراف فى المسسائل الجثائية من 
عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع 
كامل الحرية. فى تقدسس صحتها وقيمتها.فى 
الاثبات » فلها تقدير عدم صحة: مايدعيه 0 

من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه 
بطروق الاكراه » يقير معقب عليها » مادامت 
تقيمه على أسباب سائغة ٠‏ 

4 - لا تلتزم محكمة الموضوع بندب بيب 
5 لتحقيق آثار التعزيب 3 طاما أنها رأت .أن 
ما أثاره الدفاع. عن المتهم فى هذا الشسسآن 
لا يسثند الى أساس حدي + لأسياب سائفة 
أوردتها ٠‏ 

آ الله : 


57 التعري 0 مؤداه أن الجناية د ش 


'صلا بقصد سرقة محل,.٠ ٠‏ ولما وصل المتهمان 
الى ياب المحل وفتحا لل مصراعيه وشرعا 
فى سرقته فوجتًا بالمجنى عليه ٠١‏ وما أن رأي 
اللتهمين أمام باب المحل فى ذلك الوقت المبكر 
حتى استفهم عن شخصيتهنا قعاجله المتهم 
الأول ٠٠‏ عمدا بطلقة نارية من المسدس الذي 
كان يحمله قاصدا! قتله فاحدث اصابته اللتى 


أولعت. بخياته: + 'وساق “الحكم فى ضسبيل: التدليل 


على ثبوت واقعة السرقة على الصورة السالف 


بيائها ٠»‏ ماشهد يه عويس ٠٠‏ فى التحقيق 
وبالجلسة من أنه « فى فجر يوم الحادث .خرج 
من مسكنه القريبمن محل تجارة شحاتة أمين 
وفى طريقه الى طاحونة له شاهد التبمين 
ومعهما ثالث لا يعرفه بجوار ذلك المحل ثم سمع 
صوت طلق عيار ناري وشاهد _المتهمين يفون 
من مكان الحادث ٠٠‏ وأهضاف أن التيدين _ 
معرف عنهم ارتكاب جسرائم السرقات وفى 
الصباح علم بمقتل المجنى عليه » وما ثبت من 
المعاينة التى قامت يها النياية لمحل تجارة 
شحاتة أمين دأثه بالدرفة اليمثى من باب 
المحل كسر من الداخل من ناحية الكالون كما . 
ان الرزة الخاصة بقفل الباب المثبتة باليرفة 
الأخري منزوعة وأن خشب الباب من ناحية 
الترياس السفلى مكسور كذلك » وما اعترف 
به الطاعن الأول فى التحقيق من « أنه كان قد 
خرج من منزله:فجر'يوم الحادث لأداء الصلاة 
وقابله المتهم الثانئ وآخر وصحباه الى هنظ 
تجارة شحاتة أمين وما أن وصل ثلاثتهم الى 
المخل” المذكور حتى خرج عليهم المجنئ “عليه 
عبد الوا حد درويش المروبى من منؤله القريب 
من موقع" ذلك المحل يمنال عن شبن وجؤدهم 
فى ذلك المكان ولكن التهم الثانئ مانجله بللقة 
نارية من الفرد الذي كان يشام م 


دون الحكم ٠٠‏ بيان الف ف ترد ل 
ثبوتها على هذه .الصورة «كدلة. سبكمدة دن 
التحقيقات وما رواه أحد الشهرد. واعتزاقه 
الطاعن الأول وما أسفرت عنه المعاينة التى 
قامت النيابة بها مما يقطع يميحة تصوين 
الواقعة على الؤؤجه الذي. استخلهته المعكمة 
من تلك الماديات والآدلة استشلاصا منطقياأ 
ساكفغا ٠‏ 


نا كان ذلك ؛ وكان لا“يلزم لاشتخلافق 
صورة الواقعة: التى ترقسم فى وجذان اللحكفة 
أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكزه علئ 
السنة بعضن الشنهوذ أق أخن 'هن* تَفرّئِزٌ ليق 
أى مخضر مفاينة -.- وآئما' يكفى" أذ يكون. 
عد تنيظا -يظطريق الاسنتقتاج اوالاستتقزاء. 
والمكتتات 'العقلية كاقة ' مادام ذلك معليدا 
متفقا مع حكم الحقل والنطق * 7 


فى المددان الثاين والتاسع ء ألمنة الحادية والفْسون 


رعلا كان “ذلك ء 0 تصوير الواقمة 0 
ا ا وقوع المحانث بما يصبح 
عندهها من .وجوه. الامنتدلال التى لها أصل .قى 
الأوراق والتى تَؤّدي الى الصورة التى خلصبت 
واد كان. الحكم المطعون قيه يعد أن سيرد 
وأقعة” الدعوي عرض للدقع :ببطلان اعتراف 
امتهم الأؤل بدعوي أنه صدر تحت تأثير تعذيب 
وقع عليه وانتهى 'ألى أهداره تأسيسا علئ 


' أن الطاعن الأول لم يددع فى التحقيقات يوقوع, 


آأكزاه :عليه وأن وكيل النيابة اللحقق لم يلحظ 
به "اشابات أى.أي أش لتعذيب وقت مناظرته فى 
بذعا “اللتحقيق ٠‏ 5 : 

8 كان: ذلك 2 5 الطاعنان لا ينازعان فى 
صحة الزقائع المتى استند اليها الحكم ء فان 
هذا الذي أورده الحكم سائغ ومقبول ذلك بان 
إلامتراذ اف فى المسائل الجنائية من عناصر 
الإستبلال “إبتى تملك محكمة الموضوع كامل 
الجرية في تقدير مبعتها وقيمتها فى الاثبات 
فلها تقدِين عدم صحة مايدعيه التهم من أن 
الاعتراف المعزق اليه انتزع منه بطريق الاكرام 
تخير؛ عقب عليها مادامت' ثقيمة خلق: أسياب 
ببائغة. يوْكَافتِ .النخكمة قد خلصت فى استدلال 
ساكة. الى. أن الاعتراف ليم هما يشوبه والى 
صن ندورة: ".عن الطاعن الأول 0 فائه 
ل.ينجؤن.مجادلتها فى ذلك كما لا تلتزم محكمة 
الوضصؤع: بندب ٠.‏ طبيب لتحقيق آثار التعيذيب 
طاناء+ثنها زات أن ما آثاره الدفاع عن المتهم 
لا: يشمتقئد' المج أساس جدي لأسباب سسسائغة 
أوردتها ٠‏ 

ولا يعيب لدو بالفسساد فى الاستدلال 
اطراحة الدقع بعلم 'التعبويل على شهادة 
عويس شعبان' مثى أقام رده على هذا” الدقع 
يما .أورده من أن 0 اما .أشاره الدفاع يشان 
ضعف قوة ايصار شاهد الاثبات الأول وتعذر 


بذية المثهمين وقت الحادث فمردود بما أطمانت 5 


اليه المحكمة من أقوال ذلك الشساهد من اثه 
تمكن من رؤّية. المتهمين امام محل تجمسارة 


شحاته امين فور خروجه من منزله وذلك على 


ضوء مصسياح مضساء فى مكان وجودهما 
ويما اطفاتت اليه كذلك من انه تمكن من رؤية 
صويه على بعد مترين من مكانه وقد تأيد ذلك 
بتقرير الطبيب الشرعى بما أورده فى تقريره 
أن ن مسافة الاطلاق بين فوهة السلاح 
ق جددسم الملجنى عليه امن كور حو المى أريعة أمتار 
اذا كان السلاح المستعمل فى الحادث بندقية 
نصف ذلك القدر أو ذلثاه فئ حالة استحعمالن 
فرد أى مقروطة على التوالىومعنى ذلك أن 
السافة بين .فرفة لفرت الذي كان تملك . 
المتهم الأول وبين جسم المجنى عليه عويس 
وقت اطلاق العيار الناري عليه كان متران وقد 
أجمع شهود الحادث على امكان الرؤية 
ذلك الدقاع 3 وما كان هذا الذي أورده الحكم , 
فى شان آدرة شاهد الأثبات الأول على رؤية 
التهنين .ساكنا ومتطفيا وحن شاته أن يؤدي 
الى مارتبه عليه ٠‏ وكان من اللقرر أن وذن 
أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون 
فيها الشهادة مثتروك لتقدير محدكمة الموضبوع ٠‏ 
ومتى أ خذت المحكمة بشهادة شاهد فان ذلك , 
العدل :قن ذلك ادام ممكية النتحن + 
تاعاق اذلفة “مل تناع طلى المضكنة ارخ 
اعتمت على شمهادة ششساهد الاثبات الأول فى 
قضائها بالادانة بعد أن أفصحت عن اطمكئانها 
التى أحاطت يشهادته ٠‏ كما أن تاشر الشاهد 
فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ 
باقواله هادامت قد اطمائت اليها ؛ء تلك أن 
تقدير قوة الدليل من سلطة محدكمة الموضوع 
فان كل جه دل يثيره الطاعنان فى صذا! 
لا بالقانون ٠‏ 
امأ مايثيره الطاعنان من أن الحكم قد شايه 
قصبور فى وصف الواقعة التى قارفها كل مثهه] 


قضاء محكية الثقشي الجئالية 


3 
اليم 


فاعلا أو شريكا » فانه وان كان الثايت من 

الحكم أن المحكمة استخلصت فى منطق سائغ 

أن جنايتى القتل العمد والشرؤع فيه التي 

قارفهما الطاعن الأول كانتا نتيجحة محتملة 

تجارة شحاتة أمدن الا أنه لا مصلحة للطاعة' 
القانئى: فى التمسك بخطا الحكم فى اغفال” 
وصنفا -الوائقعة التى 3' .مها باغتبازه شزيكا 

مانام أن 'العقوبة المحكوم بها وهى الأشغال 
الشاقة المؤيدة تدخل فى نطاق عقوية الشريك'' 
كما أنه من المقرر فى فقه. القانون.أن 00 

يِيحمل مع-فاغل. الجريمة المسئولية الجنائية 

0 الجريمة التى, يرتكبها هذا الأخير .ولو‎ ٠ 

.قير تلك االتى .قصد ارتكابها وتم م الاتفاق عليها. 
مقي اكأنت. الجريمة . التِى. وقفعحت بالفعل. | نتيجة 7 
ميحتملة اللجريمة. الألخرئ المتى .اتفق الجناة ' 
علي ارتكابها فاعلين كانيا أي شركاع,', ْ 


«.ولا يغير امن هذا اشر أن تعون التكنة! 
بالمادة /إا من قانون” و ذللك ا 
ظروّت. الزافة: من محكمة الموضواع .اتنا يكون” 
بالششنبة الى 'الواقعة الجنائية التى تكبتلديها.. 
قبل' امتهم لا بالتسبة' للوصف القائولى' الذي ' 
تصفينا به , فاذا وصفت المحكمة المثهم فى 
جناية قتل عمد اقتزن بظرف قاتونى مشدن”نأنه » 
فاعل أضلى فيها .عاملته بالمادة ١7/‏ من قانونْ ' 
العقوبات فاوقعت :عليه عقوية الأشتغال الشاقة 
المؤبذة .بدلا من عقوبّة. الاعدام المقررة قانؤنا” 
لهته' النخناية:. وكان ' الرصف الصنحيم للقغل ٠‏ 
الجنائئا: الذي- وقمع نه هدر مخرد الاشتراك فى!؛ 
هذه ' الإجناية ”المعاقب: عليه .قانونا' بالاهدام اف 
بالأشنال' الشاقة المؤبدة » فلا يصح 'طلب ‏ نقحن'! 


الذكم ينقولة ان .المحكمة » ان قت بالعقؤبة < 


الحنائئن الذي ٠ارتأته.ء'وأن:‏ ذلك يستدعى' اعادة:: 
التظر .فى' تقدير 'الحقوية :على أساءن .الوصق”” 
الصبغيج-: ذلك.ان:اللحكمة. كان فى وسعها ‏ لق ': 
كانت قد..أرادت أن تنؤل جالعقوجة؛ الى: أكين.: 
مضا نزت "اليه أن :تنزل ,الى الأشغال. الشاقة : 
المؤقتة وفقا .للحدود . المرسؤهة. ناطمابة:,لالأ. هن , 


غاجين: المقرجات: < ومادامت :هي .ليم تقول فانها , 


"أرباح الشركة تناس" مع لوقه في 


تكون قدء رات كناشتب' الحقوية ' الذي :3 قضت بها 
فعلا مع ' الواقفة قفة 'التى تثبت لذيها بصنز فل اللظلز” 
عن وضفهأ القانؤثئ : ثم اذا'كاتك: الشكيية ' 
قد تزلت أفعلا 'باللنقؤبةة : الى» اقل؟ لحل تفع لها 
القانون بالزول اليه "فى هتنا العالة-وقن” 
هده "الخالة وغذنا" ُصلع' القول "لمكا رذ 'لزرتاتة ' 
القانك- قتى وؤنةزؤن" العنظا" أفي: رد فل امهل كا 
وتنحقق بذلك مصلحة المحكوم عخليطع +اقشمام< 

بخطا اإلحكع فى روصف الواقعة. إلنى قإيرفهاب ' 
ومن ثم فلا + جيوي للطاعن الثاني يما يثيرفي مر 
جدل جول .]يدعي من خط 0 ا 
لزكان, ذلك ؛ فإن إلطعن, يكو ن علي 
متعينا رفضة ‏ روا : 


الطعن, ل ا لق قِ بالبيئة السابقة 
: ع وخص !ا زلة 111 - 


30 
2 تصيميل 24 
(1:) شري 1 ع عر مطل يه جتجق با! 
منترة » تضامنية , ق 16 لسلة 1585 , 
(ب) فاعل أصلى ١‏ شريك © مسلولية : ماعط ١‏ 
ووذ ضريبة ؟,, مسلولبة «جنائيسق م اثبات 0 36 


غير إساسي, 


سد و لعأ زتريه عل يد نر علدا 
(د) سود قصد امستظهاره آرة 4 بعكم 0 تسبي ع 
عيب . تعويض . قد جنا 
المبادئء القانوقية. 5 


0 104 0 


٠‏ - فرض شايع الطبرنية في فى للبركات 


وذلك تطبيقا_ كيبا راجعية الضرفيا. 0 
وتؤمنسسعه على لشو 0-7 الاعفتاءر 
يبمعاملتهم فرادي لا ممجتمعين م2 أخري 2 
الا أنه. لم بمتع. تقنديم. (الإقرانلقضريب]: يعن 
الشزكة _ كلها من :آي #الشيزكاط عاو :ا مدير . المعين اب 
للشركة:: يما يجرئاء ير ع 
متغزد. .ان لازالت. الشركة فِئّ'هذ]..اللخضوور.. 
مخاطبة- كشخمن معنؤي متنيئ:امن إشظعن)! 
الشزركاء ': :جيك 0 تبجو ز؛ نعبيداء لق لور, مرخ + 


. الشزكاء: الآخرّين جنائيا تعن الغفا ,الذفيميقم 


بقع فت .هذ !! الاقسترال: لمحطل. انه شتركاعيفي. 
ألركة تخطهئ << 37 


ا 


* ل من المقرر آن الشخص لا يسال جتائيا 
بصفته فاعلا أو شريكا ٠‏ .الا عما يكون انشاطه 
المؤثم دخل فى وقوعه ء سواء كان ارتكايا أى 
تركا ء ايجابا أو سسليا » وذلك طيقا لأوامر 
الشسارع. ومناهيه » ولا مجال للمسؤواية 
المفترضة أو المسؤولية التضامئية فى العقاب , 
الا استثئناء بتص القاتون + وقى حسدود 
ما استنه وأوجيه ٠‏ 


؟- لايجوق مساعلة سائر الشركاء قوشركة 


العددان الثامن والتاسيع ب 


تضامن عن اقرارات مدعى يعدم صحتها , ' 


قدمهسا مدير الشركة ,» مع خلو الآوراق من 
دليل يفيد .اطلاعهم عليها ا 
بها ٠‏ 3 

ءٌ س اذا كان الحكم قد قضى بالزام ا مطعون 
ضلهم بتعويضشنس بعادل ثلاثة آمثال مالم دوك 
من الضيربية » دون أن مستظهير سوء القصد 
لسديؤم وتعسمدهم التخلص من الفسسريبة 
الستحقة » فانه يكون معيبا واجب النقض ٠‏ 


الممجكمة : 

٠+‏ وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم 
ا ؛ فيه أنه عرض لدفع المطاعنين بانتفاء 
مسئوليتهم عن الجريمتين تأسيسا على أن 
الطاعن الأول هو المذي قدم الاقرارات الماضماة 
للبيانات غير الصحيحة موضوع الاتهام ورد 
عليه بقوله « هذا الدقع هى الآخر مردود لأن 
الضريبة فى شركات التضامن تفرض على كل 
شريك شخصيا عن حصته فى الأرباح تعادل 


نصييه فى الشركة وكل شريك ملتزم بتقديم , 


باعتيارة الا على ادارة ا 


الإقرار عن قيمة نصيبه فى الشركة وكذلك عن 
نصيب كل من باقى التهسمين شركائه فى 


3 


بجميعها سواء المي لو ل المي الال عي 


صسيحصسة 0 على هذا لحان امريد 


السثة الحادية والخكمسون 


الوضع يكونون مستولين عن كل مخالفة قى 
تلك الاقرارات التى ارتضوها سسلفا والا كانوا 
قد تقدموا بالاقرارات الصحيحة بأنفسهم لأن 
القانون يفرض عليهم الالتزام بتقديم ثلك 
الاقرارات لصلحة الذيرائب ٠‏ والقول بغير 
ذلك ععايم فى كم عن امتلم عن: تقديم 
الاقرار فى حين أنهم ام يقولوا هذا القول 
وأنما .جاءت كلمةهم على أنهم تقدموا باقرارات 
غير صحيحة ومن ذم فانه يتعين اطراح هذا 

الدقع ٠‏ 
ان 5ك ركان انان من تسيوهن 
الواف 4 2 143 مز القاتون 316 لسن 
والقوانين المعدلة له ان المشرع فرضى . 
الضريبة فى شركات التضامن على كل شريك 
شخصيا عن اخحصتة فى أرياح ' الشركة كتناسب 
مع حقسوقه في الشركة 2 وذلك تطبيقا لميدا 
راجعية : الضريبة د جهة »؛ وتوسعه على 
الشركاء فى حد الاعقاء بمعأ ملتهم قرادي 
لا مجتمعين من جية أخري 5 الا أنه لم يمئع 
تقديم الاقرار الضرادى عن الشركة كلها من 
أي من الشركاء أو من المدير المعين لأشركة » 
بمأ يحزيء عن تقدجم ىُ متهم لاقرار متقرد 
اذ لازالت: الشركة في هذا الخصدوص مخاطبة 
عن أشخاص الشركاء , 
وحيئئذ لا تجوز حممساءاة أي من الشركاء 
الآخرين جنائيا عن الغش الذى قد يقع فى 
هذا الافسران أحصن انهم -شركاء فى .شركة 
تضامن ان المقرر أن الشخص لا يسأل حنائيا 
يصفته فاعلا أو شريكا الا عما يكوخ لنشاطه 
اذك مكل ف وترعه سداأء كان اركايا أن 
تركا , ايجايا أو سليأ وذاك طيرقا لأوامر 
الشارع ومناهمه ولا مجال المستولدة المفترضة 
أو للمنسئولية التضامتية فى العقاب الا استثناء 
ينص القانون وفى حدود مأ اسدنه وأوجبه ٠‏ 
لا كان ذلك , وكان المسئفاد دن مدوئات الدكم 
المطعسون فيه أن الطاعن الأول بوصفه مديرا 
للشركة هر وحده الذئ قدم لمصلحة الضرائب 
الاقزازات < الختوييية المقول مغدم .طليدتها: خم 
ازباح . الشتركة وعمنين. الشكاء نا وان 
مصاحة الضرائب قبلت دنه هذه الاقراراتث 
ت على محناسية بك الشركة على أهاسها 


كشخص محترف مامدم 


قضاه محكبة النقضص الجنائية ا 


وكان الحكم قد أسس قضاءه بادانة الطاعنين 
الثانى والثالث والرابع بوصفهم شركاء 
متضامنين عن جريمة الادلاء يبيانات غير 
ستحيسة يقمَيو الذيوي من ادا« الخيريية كول 
يآن هذه الاقرارات لم تقدهم الا بعد اطلاعهم 
عليها ومواققتهم على ماجاء بها » وكان 
الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت. 
الملحكمة يضمها تحقيقا للطعن أن ماف اللدعوى 
قد خلا تماها من هذه الاقرارات ١ ٠‏ 


كما لم يرد ذكى للطاعنين المذكورين فى 
مخاضر المناقشات التى أجرتها مجان الفنحص 
الضرؤيى مع الطاعن الأول مدير الشركة 
وخلت أوراق الدعوي كذلك هما يعينه على 
الجرّم باطلاع هؤلاء الطساعنين غلى هذه 
الاقى ارات أي موافقتهم عليها قبل تقديمها 
المصلحة الضرائب جتى يسوغ اعتيارهم 
امستولين جنائيًا عن الغش الحاصل فيها هذا 
فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قضى بالزامهم 
يتدريوضص يعادل ثلاكة أمثال مالم يؤد من 
الضريبة دون أن لون شوء القصد لديهم 
وتعمدهم التخلص من الضريبة المستحقة "٠‏ 


لا كان ماتقدم جميعه , فان الحكم المطعون 
فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة 
بالنسبة للطاعنين الشانى والشالث والرابع 
وكذلك بالنسبة للطاغن الأول نظر! لوحدة 
الواقعة واقتضاء “لحسن “سير المدالةٌ دون 
نحاجة لبحث باقى أوجه الطعن ٠.‏ ا 
١‏ الطعن 8 اسئة 9 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستفارين محمد أبو الفقشل حفئى وابراهيم أحميدد 
االديوائى ومحمد السيد الرفاعى وطه المصديق دتانة 
ومحيد ماهر محيد حسثى ٠‏ 1 


5/ 


: 5 لسيمير 1953 


(1 ) تتقليد : هلامات » شركات مسساهمة مملوكة 


للدولة »: جبعيات قخاصة ذات لفغ عام ناد زيافى 'ى ' 


تزوير ف مكسرر غرفي 4 وشتمى-, :110 الئة 148 
ق 84" لسلة 19544 ق ؟" لسنة 19554 ق 155 لسيئة 
1)4ا فى لاه لسن 4 ١ؤا‏ , عقوبات مم ك.) م 5,؟ 


“لا تين على :نمس سذين. على الجرائم 


. مكررا و 8.؟ و 6!ا؟ مكررا و «]؟ . نفع عام‎ ٠ 


(ب) علامة تجارية ! تقلبد . ق اه لسلة 4؟ةز . 
رج مسنشار آحالة : قراره » قسبيية , أجراءاب 
م "1 قى لا.ا لسئة 955 أجراءات م .ا؟ , 


اخياديء القاذونية : 


١‏ ل تقليد علامة الناذي الأولميى لا تعتير 
من قبيل 3قليد العلامات الواردة يقسانون 
العقوبات ٠‏ ولا تعذبر الأندية المرياضية من 
قبيل الجمعيات ٠‏ ويكون تغيير الحقيقة فى 
تذاكر دخول المنادي الآولبى أو أي محصرر” 
صادر منه حنيحة 9 اجناية 5 

" المشرع استثنىتقليد اللعلاماتوالبيانات 
التجارية وخصها ١‏ بصا فى القانون ٠ه‏ 
لسنة 15179 + واكادة ٠١5‏ من قانون العقويات 
لا تنطبق يحسب وضعها الا على علامات 
الحكومة يما هى سلطة عامة دون سسائر 
ماتياشره من أوجه النشاط الصناعى أو, 
التجاري ٠‏ وما كان القفسرار المطعون فيه قد 
أعمل' هذا النظي أضصلا وتطبيقا فانه يكون قن 


اناب صحة القانون ٠‏ , 


"ا ب أوجب القسانون أن يشثمل الآأمسر ‏ 
املصدادر من مستسار الاحسالة سواء .كان 
بالاحسالة آي يان لا وحجسه لاقامة الدعوي . 
الجنائية غلى الأسباب القى بتى عليها » ولم 
بستلرم القانون أن بتخدمن شديدب الأمن ‏ وهو 
جزء من قضاء الاحقيق ب دياتات معينة أسدوة 
دما فعله فى المادة 8١٠١‏ في أحكام الادانة 
الصادرة من قضاء الحكم * 1 

المعكمة 

٠٠‏ ويما أن قانون العقويبات بعل أن نص 
فى المادة 7٠5‏ منه على مماقبة تقليد أى تذوير 
علامات وبعفات وأاختيام وأوياق الحكومة 
الوارية ميسا. علي ميل “المحصير بمقصرية . 
الجئابة المغلظة 'الوارية يها ... نص قي. المادة: - 
مكررا_على أنه '(.يبساقب بالسجن هدة - 
الوارية 
فى المادة السابقة اذا كان محلها أختاماءاو 
قات أن هلامات اخاني 'الشيكات السباممة 


: 028 العددان الثامن والتاسلع س :الستة: الطادية والخمسون 


أو احدي الجضعيات. التعماونية أى .الثقابات . 
المنشاة طيقا للأوضاع. المقرزة قانوتا أى ا خذي”' 
المؤّسسات أن الحمعيات اللعتيرة قانونا ذاتتنفع 
ماخ ٠:‏ وتكون -العقوبة السجن مدة لا تزيد على 
سبع سنيق! اذا كانت الآختام أو الدمقنات أو: 
العلامات التى وقعت بشانها الجرائم المبينة فى 
الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أ شركة أو 
جسنية او منظما ار نتكنآت انا كافت الدولة أو 


د «لهيئات العامةتشاهم فمالها 000 


بلية هه كاك ). 


ا 


من قله اختنا أى قلغا اوحلاجة لاجد الجيات. 


كالول “النيوك التجارية : 0 00 من استفمل, 
5 'الأشياء الذكورة مع علمة يتقليداها ) , 


ونتكلاء “أن 5-5 المادة الأدلى. م القانون 0 


لشنن5 ١3‏ الصادر ' فى "من ونيو دن 
0 هينات" الخاصة العاملة فى ميدأن. 
الشباب, لسري تلك 'الؤيئات أخصت, 
41 “لقا على أنه ١‏ تمتن ألم ات التخاممة , 
0 
0 0 رعاية , الشياي” 0 ''الهيئات 
الخاصة ذات النفع الحكام كن اب 
الشخدضزلة , الانعتباربية تسغارد- نهر نظاشها وففا 
لإتطفاء أهذا: القانون» ' وتثنتع” هذه الهيئسلات! 
بإجقاخات! الجلاظة :للمجاحة 'الآتية : (1)-عديا:؛ 
جيعؤازااللعجبق علتئ' اموالهثننا الا اشكيفاء:” 
الضعوائب: والأرسئوم آلستحقة الذولة (ْأْنْْ ) ندم" 
جدواق ؟قبلك هذه ' الأمقؤال بللضئ السدة - 
ا جوز قاع اكلكية التنفعة العامة سنال ٠‏ 
الهيئة وتعتير أموال ,هذه 'الهيئات .من الأخارال!' 
العامة فنى تطبيق قرائين العقوبات (.ثم قضبت 
على ذلك المادة الشبالمثة بايلاء .هذه الهيئات 
امثيازات, مألية + ملخدفة 0 


.وقدد 000 شيف 0 - ه.'الأموال لي فى! الياسب الأول: 
العقوب للأحكام-الغامة من القانون الذي عاليا؛ 
من بعد فنى ابؤابه وفبمنوله المختلقة الأخكلم! 
اللخصومة بهيئّة تمان. تلك #المهيئاتاومان بيفيسهها'. 
الأندية الرياضنلية ‏ المجشهزقطبقا له ٠‏ وات جيال! 
قائون اصداره علئ“تطبيق”القنانون! 159: 
اسئنة ١584‏ فى شان «الأنذية. فيناحلا يتعايكي, 


مع اشكافه »؛ وجاء فى 'المذكرة الايضاحية 
المأمبناحبة لله م أته قاصر علئ البيئئاث 
الخاصة' العاملة فى ميدان رعاية الشباب فى 
الداع الشعبى وبذلك يخرح ' غن نطاق تطبيق 
أحكاطة اوه النشاط المختلفة التى تقوم بها 
الألجيزة الحكومية » 'والبين من استقراء هذه 
الحسشجئودن ان 'قافون العقؤبات 'اثما' عاكْيْ 
بعقؤية” الجناية: ' غلى تقليد علامة”' احدي 0 
الحكومة أى'اعذي الجهاث الملحقة بها ند 
والواردة على سبيل الحصر على تدرج, ا 
فيه شت آأمة الجريْمة 5 "دان | العقوية تقد تقد 
يقزرها!! اقلا تنطبق المادتا 7و2 كي 
هن القاتون الذكون ‏ اله اذا كان التقلير نميا 
علانة دالة على جب سين 30 > مخصُوْصة* ل 
وأ ذكون العلامة لاحل لهات المتجددة على 
وج لا يقبل للقياسن نمنهما توافرت , الحكمته أن 
1 تدون 3 ا 5 الحكية” أمنها : 
0 1 ُْ ام والرية 


86 عر 


0 ا ل ا 00 بكاقت. 
الآلة الطابعة أ اثرها الماطبع مادل بحسب 
التسياق' نعل -الاجهة نمالكة الجلامة”لا: دلالة" افزاد 
وتملبين فحسب , ا أيضما ,: الأمن” 
الإستفال. من''وزود: <كمهاتفنى باب ' التزواير نا ' 
وهؤ: -يتحاق: بالغنجية :م الاقناط! وقى التصؤاص» 
النخاضتطنة-بالتزوير»فئ. الالغتل اخ : والأوراق! 
الرسمية يالذات؛'+لأكذلك:؟ خنلذ1 هن ذلالة. 
الميلامة فى. اللغة .عموما, على الامارة أو 
الشاهد أو المدليل » فضبلا عن شياق. الخصوص٠‏ 
وترادفها” فى :مجدذوعها ' على تخنديد. ال مغفي 
المقصود ٠‏ ولا كذلك شارات: الأخدية الرياضئية ' 
ومنها النادي الأولبى .. التى-تعتبر -دلية 
أى زينة يتميز بها “كل ,ناد عن غيره فى حلبة 
المنافسة والمباهاه. أسرة “بأعلامه وملابسه 
فوع . 


ؤائما: :كطلق: ' عليها لفق القلامة 5 لغة : من قبيل. 
الإشبثر أ ف لاس فق رودن لبخي 


أن .الإنديةرالسياحصية. اليمسه رجن للق 0-0 


هلى سبيل الحصر فى المادتين سالفتى "البيان , 
ولا وجه لاعتبارها من قبيل الجمعيات ٠٠‏ لآن 
القانون أفرد الأندية معمامة القائْونْ ١١١‏ 
لسنة ١954‏ والأندية الرياضية بخاصة 
بالقانون 5١‏ لسنة ١515‏ ء ولا تسري عليها 
قوانين. الجمعيات أيا كانت ومنها القانون 585 
اسنة' ١954‏ فى شان الجمعيات والمؤسسات 
الخاصة الذي ألغى وحل محله القانون ؟؟7 
لسنة ١1934‏ ؛ ولا تنسيغ صفة النفع العام على 
الجمعيات الا بقرار جمهوري ولا تزول الا به , 
على غير ما استنه الشارع بالنسبة الى الأندية 
الرياضية التى تكتسب تلك الصفة بمجرد 
الشهر » وهذا الفارق يدل على أن المشرع أراد 
المغايرة بينهما فى الأحكام » واعتبر الجمعيات 
ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية 
مايقتضى افرادها بوضع مستقل وحياطة 
علاماتها ومحرراتها بقدر أكبر من الحماية 
بجعل تقليدها أى تزويرها من الجنايات ,2 
ولا يصح اعتبار' الأندية الرياضية منظمات 
تسهم الحكومة فى مالها بنصيب عن طريق 
ماتمنحه لها من معونات »2 وما تضفيه عليها 
من ميزات ؛: لأن تلك الأندية ليست منظمات 
مالية لها ركس مال يقبل المشاطرة والاسهام , 
بل هى ينص الشارع وبحكم طبيعتها التى 
لا تتفك عذها نشاط خالص لا يسعى الى التربح 
ولا ينحى نحى الاستثمار وتوظيف الأموال » 
على النقيذضى من شركات المسساهمة أو 
المؤفسسات مثلا مما عددته المادة ٠١5‏ مكررا 
من قانون العقويات وعلى ذلك فان تقليب 
علامة النادي الأوليمبى لا يعتبر من قبيل تزوير 
العلامات الوازدة فى قانون العقويات والتى 
ربط لها الشارع عقوبة الجناية » فاذا وضعت 
على المحررات الصادرة منه كانت العبرة 
بفحوي المحرر , فاذا غير هى هن جوهره 
باستاى اليه كان تغيير الحقيقة قى المعمسرر 
تزويرا عرفيا معاقبا عليه بعقويبة الجنحة 
الحدوص عليها فى المادة 5١١‏ من قانون 


الكُُويات لا جناية طيقا للمادة 5١4‏ مكرا منه , 


والتى استحدثت بالقانون ١١٠١‏ لسئة ١957‏ 


ولآن الشارع انما اعثير مال “الهيئات الخاصة 


العاملة' فى ميدان رعاية الشباب ‏ ومنها 
الأندية الرياضية مالا عاما فى .حكم قانون 
العقويات » ولم يعتبرها من الهيئات ذات النفع 
العام قى أحكام التزوير ءولا هى جعل القائمين 
بالعمل فيها » موظفين عموميين فىهذا الباب» 
وعبارة الشسارع واضحة المعنى لا غموض 
فيها » ومراده لا يحتمل التاويل » ولا تصح 
مصادرته فيما أراد ٠‏ وعلى ذلك فان تذاكر 
الدخول فى النادي الأوليمبى محررات عرفية 
يجري على تغيير الحقيقة فيها حكم المادةه١؟‏ 
من قانون العقوبات حسبما تقدم 2 ومن ثم 
لا يكون لا أثارته الطاعنة فى هذا الصدد من 
وجه ولا يعتد به ٠‏ ١ش‏ 

ولا كان ظاهر المواد 501 ى 5٠١5‏ مكررا : 
من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول 
تقليد المعلامات التجارية التى توضع على 
المصنوعات أى المنتجات لتمييزها فى السوق 
عما يماثلها من يضائع صاحب العلامة لبطمئن 
اليها الراغيون فى الشراء , الا أن .مقارنة 
نصوص القانون فى هذا الشنان تدل على أن 
المشرع قصد اخراج هذه العلامات من عموم 
هذه النصوص اذ استن لها القانون /اه لسنة 
9 فى شأن العلامات والبيانات التجارية 
وفرضى لها عقوية مخففة نما ارتآه من أن طبيعة 
هذ! الحق » وما تقتضيه النظم والقواعد 
الاقتصادية من حرية النافسة التجارية ألى 
أقصى هد ممكن يمليان عدم تضييق هذه 
الحرية بفرض عقويبات جنائية على التقليد 
الذي يقع من المتنافسسين فى التجارة 
والصناعة الا بالقس الذي سنه » وفى الحدود 
التى رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص 
الخاص وحده: هى الذي قصد به الى حماية 
العلامة التجارية أو البيان التجاري ٠‏ لأن علة 
وجوده ٠‏ وصراحة عبسارته ٠‏ وايراده فى 
قانون واحد دون تميين بين القطاعين العام 
والخاص ؛ كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن 
المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات 
المذكورة من حكم المواد السسابقة وخصها 
بحمايته فى القانون لاه لسنة ١579‏ سالف 
البيان » هذا فضلا عن أن المادة ٠١5‏ من قانون 
العقوبات لا تنطبق ‏ بحسب وضعها ' الا على 


م العددان الثامن والتاسع ‏ السئة -الحادية والخمسون 


علامات الدكومة يما هى سلطة عامة ندذون 
سار ماتباشره عن أوجه النشاط الصناعى 
أ التجاري ٠‏ ولما كان القرار الحطعون قبه 
أعمل هذا النظضر صلا وتطبيقا فانه يكون قد 
اصاب صحيح القانون » ويكون النعى عليه فى 
غير محله ٠.‏ 
لما كان ذلك . وكائت المادة ١7,1‏ من قانون 
الاجراءات ‏ الجنائية المعحدلة بالقانون ٠١‏ 
' لشنة 59559 اللضاس فى ١1‏ من يونيى ١919‏ 
قد أؤجبت أن يشتمل الأمر المصساس من 
بمبتشار الأحالة نسواء كآن بالاحالة أى بان 
لا وجه لاقامة اللدعوي الجنائية على الأسباب 
التى بنى عليها ٠‏ وذلك لاسباغ ضفة الجدية 
على هذه المرحلة , وكان القانون لم يستلزم 
أن يضمن تسبيب الأمن ‏ وهى لجزء :من قضاء 
التحقيق : بيانات معينة أسوة :يما قعله فى 
المادة 5٠٠‏ هن القانون فى 1ح كام : الادانة 
الصادزة من قضاء الحكم »: فان مشتشار 
الاحالة لا يكون ملزما بأن. يبورد فى أمرة هن 
الأسياب الا القدر الذي . يحقق المقصودى منه 
.بحسب نوعيته 2 وكان مستشانر الاجالة قد 
اعتبر التهم الموجهة كلها .جنحا ٠‏ وهى مالم 
يخطئء فيه ..:وأحال الدعوي بها الى محكمة 
الجتح .على هذا الآساسن + فذلك حسبه ليستقيم 
أمرهة , ويبرا من دعوي القصور ء تخصوصا 
أن المريجع النهنائى فى ' التكييف هى لمحكمة 
النقض. ٠‏ ومن-ثم يكون الطعن مثعين الرفض * 
ْ الطعن 4 سئة 5 ق رئاسة وَعْضوية السسادة 
ألستقارين حسن نهمى البدوى رئيس . المحكية ومحمد 
أبو' الففل حفئى ومحيد السيد الرفاعىي وطه الصديق 
دنائة ومحند ماهر محيد حسسين- ٠»‏ 


4 
-6؟ نيسمين ١955‏ 
اعلان : ككم » بطلائه . محاكمة » أجراءاتها . 
معارضبة , نظرها”» حكم'فيها , 


المبدا القانوتى : 


حتى كان قد تحدد لنظز معارضة المثهم ' 


الاستتتافية علسة -: غير أذها' نظرت تحلسة 


تالية دون أن يعلن ال معارض بالجلسة الأخيرة, . 
فان الحكم الصادر باعتبار ا معارضة كان لم 
تكن يكون قد جاء باطلا ٠‏ 


ال محكمة : 


٠*‏ وحيث انه يبين من الاصلاع على 
الأوراق أنه حدد لنظر معارضة الت 5 
الاستئناقية جلسة 1978/4/5٠‏ غير انها 
نظرت بجلسة 1518/5/5.دون أن بعلن 
بالجلسة الأخيرة ٠‏ لما كان ذلك , فان الحكم 


الصادسن:' باعثيار المعارضة كان لم تكن » 


يكون قد جاء باطلا ان لم يمكن المتهم من ابداء 
دفاعه بالجلسة التى حددت أنظر المعارضة. في 
الحكم الغيابى الاستئنافى لسيب لا يد له فبه 
وهى نظرها فى جلسة لم يعلن بها مما يتعين 

الملعن /اه 5 سئة 1559 32 رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المذكية 
وئصر الدين عزام وسسعد الدين عطية وأنور أحود خلف 
والدكتور أحمت محيد آبرا هيم 5 


1/٠ 
1919 ديسمير‎ 4 


(.1! ) تخقيق : نيابة عامة » اجراءاتها , ضرورة 2 


.محكمة موضوع ©» سلطتها فى تقدير قيامها . 


(ب) محضر تحقيق ؛ ئيابة » ندبها غير السكاتب 


الختص ؛ بيانظروف ندبه , 


' ) نحريات : تقدير جديتها وكفايتها . نفتيش ©. أمر 
(د) همخدر ؛ عثور عليه بهد التفتيش »© تحريات 
جدية , حكم » تسبيب » عيب , : 
(ه) تفتيش : دفع ببطلانه » حكم 6 تسبيب ) كيب, 
أجراءات م .#1 حكم © تحريره »6 بياناته , 
(و) طعن : مصلحة غيه » تهمة » وصفها . 


المياديء القائونية : 


ب يحون فى حالة الضرورة كدب غدر 
5 التحقيق ا مخخقص لتدوين ميحقر 
التحقيق 2 وتقدس هذه الضرورة ة موكول 
لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع 
ومتى كانت المحكمة فد آقرت سلطة التحفيق . 


على هذا الاجراء ٠‏ وكان المطاعن لا يدغى أن 
ماورد فى محفس التحقيق يخالف الحقيقة » 
فان مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون 
له محل ٠‏ 

" ب الأصل فى الاحراءات الصحة , ومن 
ثم قان خلو محضر التحقيق من بيان الظروف 
الثى دعت التيسابة الى تدب غير الكاتب 
المختص » لا ينقى قيام الضرورة الى تدب 
غيره 0 

؟ - تقدير جدية التحسريات وكفايتها 
لاصدان الأمر بالتفئيش وأذهسا عن حريمة 
وقعت من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر 
فدع) الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة 
الموضوع ٠‏ ومتى كانت المحكمة قد اقتئعت 
دثوافر مسوغات أصدار هذا الأمر فلا تجوز 
المحادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ٠‏ 

ماقاله الحكم اسثدلالا على حدية 
التحسريات من العثور على المفدس بعد 
التفتيش - تزيد لا يؤثر فيما اثبنه الحكم من 
أن آمس التفتيش قد بنى على تحريات جسدية 
سبقت صدوره * 


ه ‏ لا يعيب الحكم أن يجمع بين سببى 
الدفع ببطلان أمر التفتيش عند تحدثه عن رفض 
هذا الدفع ٠‏ 

مبتى كان الحكم قد أثيت أنه كش فى 
جيب الطاعن على قطعة من المخدر 2 
فلا مصاحة للطاعن فى المقول يأن المخدر الذي 
ضبط فى الخلاء لا يمكن نسية احرازه اليه 
لآنه لم يكن لاحران هذا المخدر أثر فى وصف 
التهمة التى دين بها الطاعن ويبقى الوصف 
صحيحا حتى مع التسليم بانه لم يكن 
محرزا له * 


المدكمة : 


٠“‏ وحجيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوي بما تثواقر به كافة اللعناصر القانونية 
لجريمة احران مخدر يغير قصد الاتجار أو 
المتعاطى أى الاستعمال الشخصى التى دان بها 
الطاعن وأوود على ثبوتهنا في سقسه أدلة 


قضاء بحشة الننض الجنالية ٍ مم 


سائغة مستمدة من أقوال رئيس.قسم مكافحة 
المخدرات يدمياط والشرطي الذي كان مرافقا 
له ومن تقرير التحليل ثم عرض للدفع ببطلان 
أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة 
ولعدم جدية التحريات التى بنى عليها ورد 
عليه فى قوله « ولا تحول المحكمة على هذا 
الدفع ذلك أن الثابت من محضر التحريات 
السايقة لاصدار الاذن أن المتهم يحرز 
المخدرات , وقد تايد ذلك. بالعثور عليها بعد 
التفتيش مما يؤكد جديتها , وأن التحريات 
التى قام يها الضابط بعد استصدار الاذن 
كانت عن مكان وجود المتهم حيث لم يكن ذه 
مقر يستقر فيه ولم تكن هذه التحريات عن 
وأأعنة الاحران + 


لما. كان ذلك , وكان تقدير جدية التحريات 
وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش وانها عن 
.جريمة وقعت من المسائل الموضوعية التى 
يوكل الأمر .فيها الى سلطة التحقيق تحثٍ 
اشراف محكمة الموضوم » ومحتى كانت المحكمة , 
قد اقتئعت بتوافر مسوغات اصدان هذا الأمر 
النقض - : 


وان كان القائنون لم برسم حدودا شكلية 
يتعين مراعائها فى تحرير الاحسكام غير 
ما أوجبه من ذكر البياثات المنصسوص عليها 
فى الادة "٠١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائزة ,هلا يعيب الكسكم انديجدم بين 
سببى الدفع بيطلان آمر التفتيش عند تحدثه 
من رفض هذا الدفع ٠‏ أما ماقاله الملحسكم 
استدلالا على جدية التحريات من العثور على 
المخدر بعد التفتيش فهو تزيد لا يؤشر فيما اثبته 
الحكم من ان أمر التفتيش قد بنى على تحريات 


جدية سيقت صدوره ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكان الدكم المطعون فيه قد 
أثيت أنه عثر فى جيب الطاعن على قطعة من 
المخدر » فلا مصلخة للطاعن فى القول بأن 
المخدر 'الذي ضبط فى الخلاء لا يكن سبة 
أحرازه اليه ؛ لأثه ابم يكن لاحران هذا المخذر 
أشر في ويصف القبمة ألتى دين بها الطاشن 


5م العددان الثامن والتاسبع ب السنة الحادية والخميسون 
"ويبقى الوصف سليما حتى مع التسليم بأثه ٠‏ “المباديء القانونية : 


لم يكن محرزا له ٠‏ 


لا كان ذلك , وكان الحكم قد عرض للدفع 
ببطلان التحقيق لاستعانة المحقق بكاتب من 
نيابة أخري ورد عليه قى قوله « أما بالنسبة 
للدفع الشبائى ‏ ببطلان التحقيق لاصطحاب 
وكيل النيابة سكرتيرا للتحقوق غير سكرتير 
التحقيق الفتدن قان. المستقر. علية انه يجوز 
لوكيل النيابة , المحقق أن يندب أي شخص 
لاصطحايه فى "التجقيق 2 كما له فى حاألة 
الضرورة آن. يجري .-التحقيق ويدونه ينفسه , 
أما وقد اصِطجب معه كاتبأ آخر حن نيابة 
أخري فهى .يعتبر انتدابا منه له.ولى كم يشر 
الى" ذلك ممرائحة تومو كم بيكوة هوا البقم 
على غير ساس سليم خليق بالرفض » 
وما ؟ورده الحكع فيما تقدم صحيح فى القانين 
ذلك بثن الأصل فى الاجراءات الصحة وتجوز 
فى حالة المضرورة ندب غير كاتب التحقيق 
المختص لتدوين محضر التحقيق 2٠‏ وخلنسى:' 
محفس التحقيق. من بيان الطروف التى دعت - 
اكنيابة الى تدب غير الكاتب المختص للا يتفى 
قيام اللضرورة الى ندب غيره وتقدير هذه 
السوورة مركسول اسستلطة التشرى كدت 
اشراف محكمة الموضوع » ومتى كانت المحكمة 


قد أقرت سلطة :التحقيق على هذا الاجراء , ٠‏ 


وكان الطاعن لا يدعى .أن ماورد “فى محضر' 
التحقيق يخالف الحقيقة , 
قى هذا الشان'لا.يكون له محسل ٠‏ لما كان 
ماتقدم , فان الطعن برخته 'يكون على غير 
أساس مثعينا رقضه موضوعا 1 


الطعن 5؟؟! سئة و" ق , بالهيئة السابقة ٠‏ 


أل 
4و؟ ذه يل 1016 
(1) اختلاس :, اموال أمرية . يد الموظف ليها > 


تسلمه أياها . حكم ©» تسبيب ©» عيب . عقوبات م 00 


(ب) موذلف : تصرخه فى مال معهود آكيه , 
(ج) حكم : قسبيب »2 عيب ؛ اختلاس , 


فانْ مايثيزةه المطاعن ٠‏ 


١ '‏ الا يلزم لتجريم الاختلاس سوي وجود 
الال تحت يد أي من الموظفين العموميين أي 


. من فى حكمهم » يسذوي فى ذلك أن يكون قد 


سلم اليه تسايما ماديا أو أن يوجد بين يديه 
دسيب وقايفقه ٠‏ ويعتسل التسليم منتجا لأثره 
فى اختصاص الموظف متى كان مامورا يه من 
رؤسائه ولو هم يكن فى الأصل من طبيعة عمله | 
فى حدود الاختصاص "الآرر لوظيفته 2206 


؟ ‏ يتم الاخقلاس بمجرد تصرف الموظف 
فى امال الممعهود اليه تصرف امالك لله بية : 
اضاعته عليه * 


. 9ب مقى -كان الحكم المطعون فيه قد دلل, 
على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بتاء 
على ما أورئكه مخ شواهد ٠‏ وآذيت “فى حقه 
أنه قصرف فى الزيت الذي أآؤتمن عليه تصرف 
امالك ٠‏ فان ذلك حسيه بيبانا لجناية الاختلاس 
تافة كما هى, معرفة به في القآنون بركنيها 
المادي والمدنوي ٠‏ 


امحكمة : 

, وحيث أن الحكم المطعون ذيه آثبت فى‎ +٠ 
مدوئاته أن السيارة قيادة الطاعن غادرت‎ 
امستود عبعد أن تأكد من سلامة أآختامها المى‎ 

جراج قمرة وقى اليوم التالى غادر الجراج 
متجها الى الاسكندرية ليقوم بتفريخ شحنتها 
المستودع المرسدلة اليه » وبدلا من أن يسسلك , 
المتهم طريق مصر الاسكندرية مباشر 5 وهي 
خظر السير المرسوم له أن به يخالفه ويتجه 
بالسيارة الى طريق المعاهدة الؤدي الى 
الافسسماعيلية وفى الطريق انصرقت تيتبه 
باعتباره حائز الشحتة الى التصرف فى جزء 
مذها لحسيابه وقد اتجره صوب محطة بنزين 


:شركة الملشعبي التجسارة حيث يدومل المدذهع 


الثالمحث واتفذق محمه على أن يتصرف له فى 
يمذن. الشحنة وقسع لة الأشين عربة ديد خاصة 
بالمحطة التى يعمل بها ليقسوم دوذمع القدر 
الرك التتلكسه دهسا وقام الطاعن .بوضع 


أنهايته بالعنرية وفتح الصنيور كى يتسرب 
أن. الزيت الذي تسرب من السيارة مقدآره 


4 لترا كما ثبت من تحليل عينات' الزيت ' 


الموجودة بالسيارة والمقطورة والعرية اليد 
الخاصة بالمحطة أنها من نفس نوع الزيت الذي 
كم الشحن منه والموحود يوحدة الزيت 
بمسطرد. واثدت. السكم المطعصون فيه أن 
السيارة والقطورة قيادة الطاعن تابعتان 
لشركة مصن لليثرول الذي تساهم الدولة فى 


لجناية الاختلاس 1 دان الطاعن بأزتكابها 
. وأورد على ثبوتها فى حقه آدلة من :شانها أن 
تؤدي الى مارتبه عليها ٠‏ 


ما كان ذلك ء وكان يبين حن الحكم ا مطعون 
فيه آنه دلل على وقوع الاختلاس من جانب 
الطاعن يناء على ما أوزده من شواهد وآأثبث 
فى حقه أنه تصرف فى الزيث الذي اؤتمن عليه 
تصرف امالك فان ذلك حسيهنيه دبيسانا 
المشتك ناية الا خب لأس كامة + #ميننا: فى 
معصرقة يه فى القانون بركنيها المسادي 
والمعنوي » ولا عليه أن اتخذ من ضّبط الطاعن 
فى غير الطريق المباشر المؤدي لوجيته مخالفا 


“خط السين المرسوم له قرينة يعزن بها مالديه' 


من أدلة » ولا جتاح على المحكمة أن هى ‏ بعد 
ان أثبنت اختلاس الطاعن أثمائية وخمسين 
لترا من: السنيارة وآفراغها فى عرية' التهم 
الشالث : استتقلصت من ذلك أن جريمة 
الاختلاس قد تم. وقوعها ٠‏ وتكاملت أركانها 
وصحت تسيتها. اليه ولا يقدح: فى هذا أن 
يكون مابقى ' بالسسيارة .من ”زيت يويد يغلى 
ما أثيت قى سجلاتها' طلنا انتهت المحكفة إلى 
بأن. السيارة حملت بما يزيد عن المقرر مادام 
- أن واقع الدصوي ‏ حسيما حطلتة ب أن 
الزيت قد تسرب فعلا وأن ماضبط منه: مماثل 
' فى النوع كا حملت السيارة يه ولا يعند 
ما انتهت اليه المعكمة .من :ان الشركة .ألجنى 
غليها من شركاث القطاع العام من قبيل قضاء 
القاضى بعلمة' الشخصى ٠‏ لأن م أوردته في 


. فان المجادلة فيه لا تصع 


فشا مخثية_النعص الجئائية 0 


هذا الصدد له سند صنحيح فى التحقيقات .٠‏ 
لا كان ذلك ؛ وكان من المقرى فى المقانون 
أنه لا يلزم لتجريم ' الاختلاس قى حكم المادة 
١‏ عقويات هوي وبحجود المال تحت يد أي 
من الموظفين العموميين” أي من فى حكمهم » 
يستوي فى ذلك أن يكون نيلم اليه شنليية 
ماديا أى أن يوجبد بين يديه بسيب وظيفته 
ويعتبر التسليم مئتجا لأثره فى اختصباص 
الوظف جتن كان غاموزا يداك وكسائد .و11 
لم يكن فى الأصل من طبيعة عمله :فى حدود 


الاختصاص المقرر لوظيفته وكان الاختلاس يتم 


بمجرد تصرفب _الموظف قى امال العهود اليه 
تصرف امالك لمه بنية اضساعته عليه » وهى 
ما أشيته الجح> كم فى حق الطاعن بغير معقب , 
- لل كان ماتقدم 0 
قان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا 
رفضه موضوعا ٠‏ 

الطعن .17 يسئةٍ 74 ق رفاسة وعضوية السسادة 
المستشارين محمد أبوالفشل حتتى ومحمد السيد الرفاعى 
وطه الصديق دنائة ويصطفى محمود- الاسيوطى ويهيسك 
مأهر محيد حمئي ٠‏ 


6 بيسمير 1١9195‏ 
' 1 1 خيانة آمانة : تبديد . حريمبكة » تمبيين تاريخ 
وقوعها » مدكبة موضوع © سلطتها . ١‏ 
(ب) دعوى جنائية : انقضاؤها بمفى امدة 1 تقاهم م 
حكم »> تسبيب »> عيب , : ١‏ 
. ©) .دفاع : سكوت المدافع عنه » طعن , 1 
(د) دفاع : اخلال بحقه , 


المباديء القائونية : 


-. تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما » 
1 جريمة خيانة الأمانة » مما يستقل به 
قاض الموضوع. “*.ولا. .رقابية .عليه “فى ذلك 
ليحكمة النقض 
٠‏ ؟ حلا يبدا ميعاد أنقضام الاعؤي الجذائية. ' 
بتجريمة خمانة الأمانة من تاريخ ايداع التّىء 
المختلس لدي من اؤتمن عليه » بل من تاريخ 
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طلبه والأمتناع عن وده أو ظهور عجن المتهم 
عنه ٠‏ الا اذا قام الدليل على خلاقه ٠‏ 

“اب سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح 
أن بينى عليه طعن مادامت ال 
من مياشرة حقه فى الدفاع * 


4 ب متى كان يبين من الاطلاع على محاضر 
' الجلسات أن فحكمة ثانى درجة أجلت الدعوي 
عدة مرات ثم حجزنها للحكم وصرحت بتقديم 
مذكرات فاقتصر المدافع عن الطساعن فى 
مذكرته على التحدث فى الدفع يانقضاء 
الدعوي الحنائية يمذى المدة » وكانت ال محكمة 
لم قحل دون اثمامه لدفاعه أو قحس له تطافه 
أو تحزئه عليه ٠‏ فان مايثيره الطاعن من أن 
المحكفة أن قضت بادانته قد 
الدقاع لا يكون أله وجه + 


ا محكمة 


٠٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن 
بين وإقعة الدعوي دما تتوافر يه العناصر 
القانونية كافة لجريمة خيانة الأمانة التى دين 
الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه آدلة 
من شانها أن تؤدي الى مارثب عليها عرض 
للدفع بانقضاء الدعوي الجنائية فاطرحه 
يما يتتكجه . لما كان ذلك . وكان تعيين تاريخ 
وفوع الجرائم عموما ٠‏ ومنها جريمة خيانة 
الأمانة » هما يستقل به قاضى الموضوع ٠‏ 
ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ٠؛‏ وكان 
ميعاد اثقضاء الدعوي الجنائية بجريمة خيانة 
الأمانة لا يبدا من تاريخ ايداع الشىء المختلس 
لدي من أؤتمن عليه يل من تاريخ طليه 
والامتناع عن رده أى ظهور عجز المتهم عته الا 
اذا قام الدليل على خلافه , فانه لا تثريب على 
المحكمة ان هى اعتبرت. تاريخ اعلان عريضة 
الدعوي” من جانئب المدعى بالحق المدنى هبد 
لمسريان ألدة المقررة فى القائون لانقضاء 
الخق' فى اقامة الدعوي الجنائية طلما أن 

الطاعن لم يثيت أسبقية الحادث عن ذلك 
التازيخ' كما لم يتبين القاضى من تلقاء نفسه 
هذه الأسبقية ومن. المقرر أن سكوت الطاعن 
أي الذافع عنه لا يصسح أن يبنى عليه لمن 


:على كيم بيع مباعة تسترة بأكثر 


مادامث المحكمة لم تمنعه من همباشرة حقه فى 
الدفاع ٠‏ 

لكان ذلك 4 ؤكاق نسو دمن الأمللاغ على 
محاضر جلسات الملحساكمة أن محكمة ثانى 
درجة أجلت الدعوي عدة مرات ثم حجزتها 
الحكم وصر حت بتقديم مذكرات فاقتصر المدافع 
عن الطاعن فى مذكرته على التحدث فى الدفع 
بانقضاء الدعوي الجنائية بمضى المدة وكانت 
المحكمة لم تحل دون اتمامه لدقاعه أى تحدد 
له نطاقه أو تحزئه عليه » فان مايثيره الطاعن 
من دغعوي الاخلال بحق الدفاع لا يكون له 
وجه ‏ لما كان ماتقدم » فان الطعن برمته وكون 
على غير أساس متدينا رفضه موضوعا ٠‏ 

الطعن ؟؟؟15 صسنة 4م ق بالهيئة السابقة .٠‏ 


ف 
594 دمسمير 1459 


( 1) محكيبة استتثنافية : تسبيب »© أحكامها » شهود» 


48 مؤدى أخوالهم ٠‏ 


.إب) نقض : طمن » مصلهكعة . تسعير جرى ؛ 
تموين + 

(د) محاكمة : أجراءاتها » دليل » قاض »© اتقتناعه , 

ا لمباديء القانوذية : 

١‏ الحدكمة ليست مطالية دبيان مؤّدي 
أقوال المشهود الا اذا كانت قد اتيت المدها 


فى حكمها بالادانة ء أما اذا لم قعتمد على 


شىء من تلك الأقوال فانها لا تكون مكلفة بأن 
؟ ‏ لا جدوي مما يثيره الطاعن فى شان 
جريمة تصرفه فى زيت التثمسوين لغسير 
مستحقيه » طائا أنه يقرضش صحة مايتعاه 
على الحكم قى هذا الصدد » فانه يبقى محمولا 
من السعر 
المقرر لها ٠‏ 
٠“‏ العيرة فى المحاكمة الجنائية باقتناع 
القاضى بناء على مايجسريه من تحقيق فى 
الدعوي ومن كل عناصرها المعروضية على 


1 ذهاء محقية التق الجنائية فم 
ْ ا عاقيا يك النياي الما ا ااا #1 


بساط البحث ء ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل 
دون غبره * 


امحكمة : 


٠٠‏ و.حيث أن ماينعاه الطاعن فى شأن عدم 
مناقشة محكمة ثانى درجة لأقوال الشاهد 
الذي استمعت الميه مردود بأن المحكمة ليست 
مطالبة ببيان مؤدي أقوال الشهود الا اذا كانت 
قد استندت اليها فى حكمها يالادانة أما اذا 
لم تعتمد على شىء من تلك الأقوال فانها 

.لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئًا ٠‏ واذ كان 
الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة ثانى 
درجة قد رأت أن الحكم المستانف فى محله 
للأسباب التى بنى عليها والتى أخذتها اسبايا 
لها » فان ذلك منها اقصاح فى مدونات حكميا 
عن كفاية الأدلة التى أوردها الحكم الابتدائى 
لحمل قضائه بالادائة ٠‏ ومن ثم لا يعيب: حكمها 
عدم أيرادها لأقوال شاهد استمعت اليه 
هادامت لم تعول. عليها فى قضائها بتاييد حكم 
الادانة ٠‏ 


لا كان ذلك ء وكان لا جدوي مما يثيرة 
الطاعن فى خسان يزيم تسريه في ردت 
المسندة اليه ذلك بأنه يفره صحة مايتعاد 
محمولا على ثهمة بيعه سلعة مسعرة ( سكن ) 
باكر من السعر المقسرر لها والتى اثبتها 
الحكم المطعون فيه فى حقه ٠‏ 


لأ كان ذلك" م كانت العبرة فى الهاقية 
الجنائية باقتناع القاضى بناء على مايجريه من 
تعليق: فى الدععوي ومن كافة مساسرها 
المعروضة على بساط البحث ولا يصح مطالبته 
بالأخذ بدليل دون غيره ؛ وكانت المحكمة قد 
اطمانت الى عا اوزدة حققش مباحث. التفوين 
فى محضره والى أقوال شساهدي الاثبسات 
وخلصت الى ارتكاب الطاعن لجريمة بيع 
سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر لها 
فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ومصادرتها فى 
عقيدتها ٠‏ لما كان ذلك ؛ فان الطعن يكون على 


0 
8 


الطمعن ؟؟1!١‏ سنة ؤ؟ فى بالهيئة السابتة ٠‏ 


و 
5 ديسمير 1١9534‏ 

10) مستتشار اهالة : أمر بالا وجه » تسببيه » 
ميعاده . احراءات م 195 . 5 

(ب) دعوى جنائية .: خصوم , دعوى مدنية » مصاريف 
قضائية , اجراءات موم)ؤا و 150 , 

المياديء القانونية : 

١‏ أن التسبيب يعتير شرطا لازما لصحة 
أوامر مستشار الاحالة وذلك بالقدس الذي 
يقتضيه المقام فى الدعوي وفى حدود وظيفته 
باعتباره جهة تحقيق لا قضاء حكم , ان هو 
احراء جوهري لتأكيد جديتها وضمان رقابة 
محكمة النقض عليها * ش 

؟ - من المقرى أن المدعى بالحقوق المدنية 
اما هو على خلاف الأصل . أحد أطراف 
الخصومة الجنسائية فى مرحلة التحقيق » 


- وقضاء الاحالة خزء منه + ولمه يهذه المثاية 


الطعن على الآمر الصادس من مستشار الاحالة 
فى خصوص مضمونه يعدم وجود وجه للسير 
فى الدعوي الجذائية وحدها ء دون الدعوي 
ا مدشية ,» والطعن المقدم منه لا يطرح .موضوع 
ذعواه المادنبة حتى يلزم من خسرها 
بمصاريقها » ومن ثم يئعين عدم التنصيص 
عليه فى منطوق الحكم الصادر بنقض الأمر 
المطعون فيه ٠‏ 


ا محكمة : 


حيث أن الطلساعئثين ‏ المدعيثين 


. بالحقوق المدنية ‏ تنعيان على الأمر المطعون 


فيه البطلان , لخلوه من الأسباب التى بنثى 
عليها * 


و.حيث أن المادة /ا١‏ من قائون الأجراءات 
الجنائية نصث على أنه « يجب أن تشتمل 
أوامر مستشار الاحالة ضشواء أكانتث بالاحالة 
الى امحكمة أم بأن لا وجه لاقامة الدعوي على 


م العددأن الثامن والتاسع ‏ اده الحادية والخُمسون 


الأسياب التى بنيثت عليها » واجازت المادة 
65 هنه الطعن عليها اذا وقع بطلان قيها 
ومن ثم فان التسبيب يعتبر شرطا لازما لصحة 
أوامر مستشار الاحالة وذلك بالقدسر الذى 
يقتضيه المقام فى المدعوي وقى -حدود وظيفته 
باعتبياره جهة تحقيق لا قضاء كم أن هى 
اجراء جوهري لتأكيد جديتها ولضمان رقابة 
محكمة النقض عليها 5 


لما كان ذلك . وكان الثشابت من كتاب"” 


الممامى العام المقدم للفحكمة ت أن الأمر 
الطعن 3 فائة" يكؤن باطلا واجب النقض 
والاحالة ٠‏ 


ونا كاوه 'الفرن اع «الدسن بالعيسوق 
المدنية ائما هو .ب على خلاف الأصل ب 
اطرافٍ الخصومة' الجنائية فى مرحلة 
: التحقيق وقضاء الاحالة جزء.منه وله بهذه 
أنشغابة وطبقا للمادة ١95‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية الطعن على الأمر الصادرن 
من مستشار الاحالة فى خصوص مضمونه 
بعدم وحود وجه للسيى فى الدعوي الجنائية 
وحدها دون الدعوي المدنية » قان اللعن المقدم 
منه لا يطرح موضوع دعواه المدنية حتى يلزم 
من خسرها بمصاريقها ومن ثم يتعين عدم 
٠‏ التنصيض عليها فى منطوق الحكم الصادر من 
هذه المحكمة بنقض الأمر » 
الطعن 7م٠١‏ سنة 76 ق يالهيئة السابقة ٠‏ 


من 
8 ويسمير 10356 2 


( 1 ) استيراد َ حريمة قامة ,, تشروع 5 عقوبة 4 


. (ب) محكمة : عقيدتها » تكويئها . أدلة » تسائدها , ٠‏ 


(ج) آدلة : عناصر فى الدعوى . محكمة موضوع » 
عفيدتها » تكوينها . - ' 
.المياديء القانوذية : 


١‏ جريمة اسثيراد السلع من لسارج 
الجمهورية قيل الحصول علي ترخيص من 


وزارة الاقتصاد تدم بمجرد وصول السلع الى 
5-6 جمسارك اقليم مصر مادامت قد شحنت 
من التخارج قبل ال-صول على الترخيص , 
ولم يشا تعليق مام الجريمة على استلام 
السلع من التجمارك وسوي فى العقساب بين 
الجريّمة التامة والشروع فيها ٠‏ 

" الا يشقرط أن تكون الآدلة الثى اعتمد 
عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى 
كل جزئية من حزئيات الدعوي ٠‏ ان الآدلة 
فى المواكد الحتسائية متساندة دكمل دعضها 
بعضا ومنهسا مجتمعة تتكون عقيدة القاضى 
قلا يتل اكى دايل بعينه كناقشته على حدة 
دون ماقى الآدلة » بل يكفى أن تكون الآدلة فى 
مجموعها كوحدة 'مؤدية الى ماقصده الحكم 
مذهنا ومنتجة فى اكتمال اقتنساع ا محكمة 
واطمئنانها الى ما انتهت اليه ٠‏ 

ا يدكمة الموضوع أن تكون عقيدتها 
مما تطمتن اليه من آدلة وعناصر فى الدعوي٠‏ 


ا محكمة : 

٠٠‏ وحيث ان الحهكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعيوى بما تتوافر به العنساهس القاذوتية 
للجريية التي دان الطاعن بها وأورد على 


كبوتها فى حقه آدلة من شائها أن توّدي الى 


مارتيه عليها ٠‏ لما كان ذلك , وكان الحكم 
المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ورد عليه 
كر اقرلة. د وخيث !أن اجراء -شطانات كراء 
ماكينات التريكى ( موضوع الاتهام ) لا تتطلب 
بالضرورة تواجد التهم أشحنه ببيروت * 
وحيث أنه يمكن شراؤها بياتفاق سابق مع 
المشترين الواودة أسماؤهم بالفواتير وخاصة 
فيما يثبت أن المتهم كان موجودا ببيروت لمدة 
يومين أو ثلاثة خلال مواعيه شراء هذه 
الماكينات وبذلك. لم. تن المحكمة ضرورة.لاجابة 


. المتهم لطلبه يضم جوان سقره من السواحل١‏ * 


كفواتير .شراء ماكينات التريكى التسعة عشر 
( 15. ) يحافظة مسثنداته المقدمة منه آخيرا 


قضاء محكمة النقض الجقائية' -* الم 


الدفاع عن نفسه على أساتى أنها جميعا بقصد' 


شراء كل ماكينة من هذه اكأكينات موضوع 


أشخاص مختافين يقيمدون 0 قان المدكمة 
تري أن هذه الفوائير لا تفيد: المتهم فى دفاعه 
لأن تواريخها المسلسلة كما أن. حصول المدهم 
على صور هذه القواتير يدل على وجود صلة 


دينه وبين شرائها وخاصة أذا أخذت هذه ' 


المسونة ناقن) الشسك اله اللسدحة فى 
الدعوي ذا 0 


ما كان ها أورده الحكم فيما تقدم سائغا فى 
الرد على دقاع: الطساعن ؛ وكان لمذكمة 
الموضوع أن تكون عقيدتها هما تطمئن آليه من 
آدلة وعناصر في المدعوى » وكانت المحكمة قد 
أطنافت: إلى أن الطناعن كان موجونا فى 
بيروت مدة دومين أو كادشة 
شنراء الماكينات وهى ما لا ينازع فيه الطاعن 
وآأنه اتفق على : شراكها مع المشترين الواردة 
أسسسماوّهُمٍ بالفواتير القدمة” منه > وكان 


الا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها . 


الحكم أدنبىء , كل كل دليل متها ويقطع فى كل 
جزئية من جزئيات المدعري اذ الأدلة قى المواد 
التجنائب به متسائدة ديكمل بحضها' بعضا ومذها 


محتمعة تدكرن عقبدة القاضى قلا ينظر امي ١‏ 


دليل بعيثه لناقشة ده على حدة دون باقى الأدلة 


55 دكفى أن تكرن الآدلة فى مجم ىعهاأ كو خدة ١‏ 


مؤدية الى .ماقصدة :النكم هده ومنتجة فى 


اكتمالاةتناع المحكمة واطمثنانها الىما انتهث 
اليه كما هي واقع الحال قى الدعري ومن شع 


فلا مخا لما يثيره الطاعن فى صدد استنا. 


الحكمة ضسنٌ ما استندت اليه فى ادانة” 


الطاعن الى وحدة اليضاعة ومحطة ووسيلة 


الشحن وتسلسل بوالص الشسحن ٠‏ لما كان" 


ذلك ء وكان |اقانون 5 أسنة 1545 في شأن 
الأستيراد قد خص فى المادة الأولى منه على 
أثه « يحظر استيراد الس سطع دن خسارج 
الجمهيرية قبل الحصسول على ترخيص فى 
الاستيراد من وزارة الاقتصاد وتعتسن هذه 


ألدر١‏ خيصس شخصرة ولا يجوز التنازل عنيا 1 


ويسسري هذ[ الحظر على السلع التى تصل.المى 


أحد جمارك اقليم مصر وتكون قد 


م أيام خلال مواعيد 


'طبق القانون تطبيقا صحيحا 


شحنتث من 
الخارج قيل الحصول على الترخيص وكذلك 
غلى كل زيادة قى مقادير السلع المرخص 
باستيرادها الا اذا | وردت فى حدود ألهمة 
الرخص بها وتعتبر التراخيض الثى تضدر 
بناء على 0 ١‏ 

وئصت الادة السابعة من هذا القانون على: 
أنه « يعاقب على كل مخالفة لحكم المادة الأولى 
أى الش.وىع ضنها بالحبس ويغرامة لا تقل عن 
عاكةة ونه ولا فيارد الك حنية اق بالكدى 
هاتين العةءيتين ويحكم بطريق التضامن على 
الفاءلين الأصليين وعلى الشركاء يتعويض 
يعادل مثل رسوم الاستيراد المقررة حتى ولو 
كانت السلعة المستوردة من السلع المعفاة من 
هذه الرسوم وكذلك مثل ب3 بقية الرسوم الأخري 
التصلة بالاستيراد وقى جميع الأحوال يحكم 
بمصاد. ة السئم موضوع الجريمة أى بتعويض 
كاذل هنا آذ الم نتستن حصادوديا 2 :قان 
القانون المذكور قد دل بصريح عبارته على أن 
جريمة استيراد السلع من خارج الجمهورية, 
قيل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد 
تثم بمجرد وصول السلع الى احد جمارك. 
اقليم مصر مادامت قد شحنت من الخارج قبل 
الحصزل على الترخيص ؤلم يشا تعليق تمام 
الجرينة على استلام السلع من الجمارك 
وسوي فى العقاب بين الجريمة التامة 
والشروع فيها زيكون الحكم المطعون فيه ان 
.ان الطاعن بالجريمة التامة بعد أن 'أثبت فى 
حقه أن السلع التئ شحنها 'من الخارج قيل 
الحصول على “ترخيص من وزازة الاقتصاد ' 
وصلت الى جمرك ميناء القاهرة الجوي قد 
٠‏ ولا كان 
ماتقدم » فان الطعن برمثه يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا * 
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لز 


9 ديسميغر 1554 


61 حكم ؛ ادانة , توائعة مستوجبة للمقوبة ؛ 
نها 3 تطليبل وقومها ٠‏ أجراداتة مْ 15 5 


8م العددان الثامن والتاسع - السئة الحادية والخيسون 


(ب) قاض : عقيدته » تكوينها استنادا الى أسباب 
حكم آخر ,. ٍ 

(ج) اختصاص ١‏ مكانى , حكم © حجيتيسه , 
أجراءا م /ا١؟‏ , 


ا أياديء القانوتية : 

١‏ ؛وجب الشارع على اكحكمة الحتاتية 
فى كل كم بالادانة أن يشتمل على بيسان 
الواقمة المستوحبة للعقوية والأدلة على 
وقوعها + فلا يحون لها أن تتخفف من هذا 
الواحب المفترض بالاحمالة المى حكم آخر 
ادي من محكمسة آخري لم تكن لها ولاية 
الفصل فى الدعوي بل ذلك على المحكمة 
المخخصة ٠‏ 

" - يستقل القاضى فى تحصيل عقددته 
بنفسه دون أن يدخل فيها رايا أى حكما 
لسواه ٠‏ فلا يصح أن يستند فى قضائه الى 
أسياب حكم آخر الا اذا كان صادرا من ذات 
المحكمة فى ذات الدعوي بين الخصوم آنفسهم 
صريحا قى الدلالة على أنها قدرت ماحاء بهذا 
الحكم من وقائع واعتيرته صحيحا , وأنها 
تان به وتجعله أساسا لقضاتها كانه مدون 
فعلا فى حكمها * 

" ب قضساء محكمة بعدم اختصاصها 
مكانيا بنظى الدعوي ؛ لا يكسب غيرها من 
المحاكم الاختصاص ينظرها » الا اذا كانت 
مخقصة بالفعل على مقتضى القواعد الثى 
استذها الشارع فى تحديد الاختصاص المكانى 
لأن حجية الحكم لا ترد الا على مافصل فيه 
الاختصاص لا فى اسباغه ٠‏ 


المدكمة : 
٠‏ وحيث انه يبين من الاممطسلاع على 


الأوراق أن الطاعن نسب اليه أنه أهصسدر 
للمطعون ضده ‏ المدعى بالحقوق المدئية ب 
شيكات يفير رصسيد ع وحاكت الدعوي 
الجنائية ابتداء بالمطريق المباشر امام محكمة 
بندر اللجيزة ٠‏ وقيدت برقم 581/9 ستة 1554 
جنح بنر الجحينة فقضت بعدم اختصاصها 


اعتبارا بأ نالشيكات لم تسلم بدائرة اخخصاص 
الملحكمة المذكورة بل بدائرة قسم غسابدين 
فتولت النياية العامة رفع الدعوي من جديد 
أمام محكمة عابدين وقيدت برقم 41/50١‏ لسنة 
جنح عابدين فقضت بالعقوبة والتعويض 
واحالت فى بان الواقفة وفى تحدين 
الاختصاص اللكانى وفى المرد على الدفع بعدمةه 
الى ماورد فى حكم محكمة الجيزة قرولا دان 
الثابت من الأوراق أن مكان تسليم الشيكات 
كان بدائرة قسم عابدين وقد انتهت الى ذلك 
محكمة بندر الجيزة فى حكمها الصاسر بجلسة 
ورخ متكا الذي لم يطعن عليه المتهم بأي 
وجهة الأمسر الذي يتعين ممه رفض الدقع 
المذكور ( الدفع بعدم الاختصاص ) ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان الشارع قد أوجب على 
المحكمة ينص المادة "٠١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على 
بيان الواقعة اللمستوجية للعقوية والأدلة على 
وقوعها فلا يجوز لها أن تتخفف من هذا 
المؤائجت المفترحن بالاحالة الى موك الغ ادن 
من محكمة آخري لم تكن لها ولاية الفصل 
فى المدعري يل ذلك على المحكمة المختصة بهذا 
ولأن الأصل فى قواعد المحاكمة أن يستقل 
القاخضى فى تحصيل عقيدته ينفسه دون أن 
يدخل فيها رأيا أى حكما لسسواه : ومن ثم 
فلا يصح أن يسثئد فى قضاته الى أسباب حكم 
آخر آلا اذا كان صادرا من ذات المعحكمة فى 
ذات الدعوي بين الخصوم أنفسهم صريحا فى 
الدلالة على أنها قدرت ماجاء بهذا الحكم من 
وقائع واعتبرته صحيحا + وأانهسا تاخذ به 
وتجعله اساسا لقضائها كأنه مدون فعلا فى 
حكمها وهى ماميس 'بالحاصل كما تقدم لأن 
الدعري الحالية دعوي مبتداة قى موضوع 
التهمة وهى غير الدعوي الماتهية فى موضوع 
الاختصاص وقد جري مساق الحكم على أنه 
اعتين الختضاصن المحكمنة #ضنة عسلمة بتام 
على الحكم الصادر من محكمة يندر الجيزة ٠‏ 

لما كان ماتقدم وكان الحكم الصادر من 
محكمة بندسر الجيزة وان صلع لنفي 
اختصاصها بنظل الدعحوتي الا أنه لا يكبا 
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غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها . الا اذا 
كانت مختصة بالفعل على مقتضى القواعد التى 
. استنها الشارع فى تحديد الاختصاص المكانى 
حسيما ورد به النص فى المادة /ا١؟‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية لأن حجية الحكم لا ترد 
الا على مافصل قيه فصلا لازما , واللزوم 
حاصل فى نفى الاختصاص لا فى اسباغه ٠‏ 
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد 
. خالف الأنظار المتقدمة وأحال فى بيان الؤاقعة 
األكونة للجريمة وفى تحديد الاختصاص 
المكانى المتنازع عليه الى ماجساء فى حكم 
لمحكمة أاخري لم تكن لها ولاية الفصل فى 
الدعوي فانه يكون معيبا بما يبطله ويوجب 


النلعن ١191‏ منة 88 ق بالهبئة السابقة . 


/ا/ا 


دسمين 1538 


معارضة : نظرما والحكم فيها, محاكية» أحراءانها , 
'أعلان دعوى جنائية نظرها والحكم فيها , اجراءات 
مم 1/1 ٠‏ 
الميدا القانونى : | 
اذا كان الطاعن قد حضسر احدي جلسات 
المعارضة » فقد كان يتعينعلى المحكمة أن تنظر 
"فى موضوع الدعوي وتفصل فيه » ولو تخلف 
فى الجلسة الأخيرة ٠‏ 
المحكمة : 


#«رؤعية انه ينيع عن الاللبلام علي 


الأوراق ومحساضر جلسات المحاكمة 
الاستتنافية أن الطاعن استاأنف الدحكم 
الابتدائي الصادر بادانثته وقضت محكمة ثاتى 
درجة غيابيا بتأييد الحكم فعارض الطاعن 
وتحدد لنظضر معارضيّه جلسة 1518/5/٠١‏ 
التى تأجلت الى جلسة ١11348/4/8‏ وفيها 


أثبت حضور امتهم ومحمساميه وتاجل نظر” 


الدعوي بعد ذلك لجلسات متلاحقة'نحتى قضى 
'باعتنار المعارضة كأن لم تكن قولا فى الحكم 
بأن المعارضق لم يحضر أولى الجلسات المحددة 
لنضر المعارضة * 0 


لما كان ذلك ؛ وكانت المادة ١٠١41/؟‏ من 
قائون الاجراءات الجنائية لم ترتب الحكم 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن الا اذا تخلف 
المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر 
المعارضة جزاء على من لا يهتم.بمعارضته 
فقضت بحرمانه من أتتعيد المحكمة التىأدانته . 
غيابيا نظرها أما اذا حضر فى أية خلسة من 
جلسات المعارضة ٠‏ ولى بغير اعلان ٠‏ فان 
قكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز 
بينه وبين المعارض الذي كم يحضس مطلقا ٠‏ 

ولا كان الشابت أن الطاعن حفس احدي 
جلسات المعارضة فقد كان يتعين على المحكمة " 
أن تنظر فى موضوع الدعوي وتفصل فيه ولو 
تخلف المعارض فى الجلسة الأخيرة ٠‏ لما كان 
ماتقدم » قان الحكم المطعون فيه وقد خالف 
هذا النظر وقضى باعتبار المعارضة كأن لم 
تكن مع ثيوت حضور المعارض احدى حلسات 
المعارضة يكون قد أخطأ خطأ يعيبه بما يوجب 


٠ لقضة‎ 


الطعن ١59‏ سنة 9م ق بظلهيئة السابقتة 


6 ديسمير 19559 

( أ) تموين : كبز . تسعير جبرى , قرار وزير'* 
تموين ,5 لسنة /ا1960 , 

(ب) خيبز : 

(ج) دفع قانونى : ظاهر .البطلان , حكم » تسبيب » 
عيب ,+ 

(د) حكم.: خطؤه , - 

(ه) طعن : مصلحة'. عقوبة مبررة ٠‏ 


وزنه » سعره © مسئولية جنائية . 


ا مباديء القانونية : 

١‏ على أص حاب المخايز العربية 
والمسؤلين عن أدارتها بجميع أتحاء الاقلدم 
المصري بيع الرغيف من الخيز البلدي وفقا 
للوزن المقرر وبالسعر المحدد ٠‏ والقول بقصر 
خطاب الشبارع على المخابز التى تحصل على 
دقيق من التموين يكون غير سديد ٠‏ 

1 - الشارع يعاقب على انتاج أو بيع 


3 العددان الثامن والتاسع ‏ السئة الحادية والحُبسون 


.المخيز ناقص الوزن أو بسعر يريد على السعر 
امقر من أي شخص بقع منه ذلك سواء كان 
صاحب مغيز أو مديرا له آو عاملا فيه 0 


* س لإ دقدح فى سلامة المحكم عدم رده على 
دفاع قاتونى ظاهر البطلان ٠‏ 
لا يعيب. الحكم خطؤه فيما لا أثر له 
فى منطقه أو فى النتيجة المتى انتهى المها ٠‏ 
لا جدوي مما يثيره الطاعن من أن 
الواقعة التى يمكن أن تنسب اليه هى أنه باع 
خيرًا يأكثر من السعر المحدد , طاما أن 
العقوبة المقضى بها مقررة لهذه الجريمة ٠‏ 


المحكمة : 


٠‏ وسميظ.ان الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي 
فى قوله « ومن حيث ان محضل الؤاقعة 
ما أثبته محرر المحضر بتاريخ 1178//5/5 أنه 
فى ذلك اليوم قام بحملة تفتيش على المخايز 
فتوجه الى المخبز المشكى فيه وتوجه الى غرفة 
المعجين ولاحظ وجود معجن خاص بالمخيز 
وتحفظ على الخراط وقام باجراء جشنى على 
أوزان المخبز فكائت الأوزان جميعها ناقصة ,2 
وجمع 948 رغيقا طريا ساخنا أجري وزنها بعد 
٠.‏ تهويتها المدة القاذونية فكانت تزن 1١١١‏ ى ٠١‏ 
كيلوجرام أي أن محتوسط وزن الرغيف الوا حد 

تو؟١٠‏ جم أي بعجن فى الرقيف الواحد 
قدره 4 ى 54 جم ويسؤال الفران قسرن أن 
العيش سحله ومستوي زيادة بالخميرة البيرة 
. وقسرن أنه قيس مسئول واللسئول هى الفران 
محمد عثمان ( المتهم الثانى ) وبسؤالمه عن 
العجن أجاب بأن صاحب الفرن هى المسئول 
عفة » * لما كان ذلك . وكان قسرار وزير 
التموين 5١‏ لسنة 1951 يوجب فى المادة 4؟ 
منه على أحسحاب المخابز العربية والمسئولين 
عن ادارثها بجميع أئحاء الاقليم المصري بيع 
الرقيف من الخبز البلدي وفقا للوزن المقرد 
بالسعرن المقرن ودينت المادة 6؟ من امقرار ذأثه 
تسبة التسامم فى الوذه يقين لعفاف ركنا 
أي جبت المادة 8 هنه على البائع أن يسلم 


الخبز بالوزن اذا طلب المشتري ذلك ياعتيار 
اللسشعر القرر للرغيف 3 دأن يكمل وذن 
الرغيف ان وحد ناقصا وذلك مع عدم الالال 
بالمجاكمة المجنائية » وكا مقاد هذه الخصوهمن 
الخين ناقص الوزن أق يسعن يزيد على المفبعر 
المقرر من أي شخص يقع منه ذلك :» سواء كان 
صاحب مخبيز أو مديرا له أُى عاملز فيه ٠‏ لما 
كان ذلك », فان القول يقصى خطاب الشبارع 
على المحاين التي تحصل على دقيق من التموين 
يدون غير سديد ولا يقدح فى سلامة الحكم 
عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الشأن 


لأنه دفاع قانونى ظاهر البطلان ٠‏ 


ولا جدوي للطاعن مما يثيره من أن الواقعة 
التى يمكن أن تنسب اليه هى أنه باع لمبزا 
نأكش هن السدر المعدّد طاما ان العقوبة المقضئ 
بها مقررة لهذء الجريمة ٠١‏ / 

لا كان ذلك » وكان خطا اللحكم فيما أسئده 
امى الفرات الذي يقرن المطاعن أنه لا وجود لله 
على افرس جفسولة لا بين 31لا أذن لد ف 
منطق الحكم ولا فى -النتيجة المتى أنتهى اليها ' 


للمخبز وهو مالا ينازع فيه الطاعن ٠‏ لما كان 
ماتقدم جميعه » فان الطعنيكون متعين الرفضضن 


موضوعا 0 


الطعن ١115‏ سنة 89 ق بالهيئة, السسابقة , 


1/8و 
5 ريسمير 1959 


محكمة استثئافية : اجراءاتها . استئناف »© نظره 
والحكم فيه . محاكمة » اجراءاتها , نقض » طعن ٠‏ 
خطا فى تطبيق قانون .+ 

المبدا القانونى : 

اله يجموز للمحكمة الاستئنافية أن تذظر 
الاستئناف المرفوع من المنياية العامة مادام 
الحكم المستائف ,مازال قابلا للمعارضة فيه من 
امتهم ء» » لأن سلطة المدكسة تكون معلقة على 
مصير المعارضة أو على انقضناء ميعادها , 
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كما أن استئناف المنيابة يكون معلقا كذلك على 
: تأبيده أو الغائه أو تعديله ٠‏ 
المحكمة : 

٠‏ وعيت أن المحكنة الاستكافية لا يجوذ 
لها أن تنطن الاستثناف “الرفوع من 'الثيابة 
العناعة مادام الستتكر الميتاق عاوال ماخلا 
للمعارضة فيه من المتهم لآأن سلطة المحكمة 
تكون معلقة على مصي المعارضة أو على 
انقضاء ميعادها كما أن استتناف النيابة يكون 


معلقا كذلك على تأييده أو الغائه أى تعديله 
فاذا كان الثابت أن المتهم لم يعلن بعد بالحكم 
الغيابى الصادر من محكمة أول درحة وكانت 
المحكمة الاستتئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم 
من النيابة وقضت فى موضصوهه فانها تكون 
قد أخطأت فى تطبيق القانون بمأ يتعين معه 
نقض الحكم وتطبيق القانون بايقاف النظر فى 
الاستئناف المرقوع من النيابة ٠‏ 


الطعن 6ه/ا! سنة 984 ق بالهيئة السابتة . 


توقمير 1959 
(1) محكمة موضوع'“: دليل » سلطتها فى تقديره » 
حبر » تقريره ٠‏ 
(ب) دعوى فرعية : خصسومة “تركها ء حكم » 
بياناته , 
() طعن » عقد ايجار © تنفيذه » استحالته , 
مدنى مرا ٠.‏ 


ا مباديء القانونية : 


١‏ -المحكمة الموضوع فى حدود سسلطتها 
التقديرية أن تأخذ يتقرير الخبير كله أو بيعض 
ماجاء به وتطرح بعضه لأذها غير مقيدة دآراء 
أهل الخيرة ؛ ان هى لا تقضى الا على ماتطمئن 
اليه منه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أي 
تناقض ٠‏ 

؟" - قنازل المدعئى فى دعوي فرعية عن 
دعواه يفقد دعوي المضمان الموّسسة عليها 
واموجهة من المدعى عليه فى الدعوي 
القرعية الى خصسم آخسر ‏ شبب وجودها 
ويصبح هذا الأخير غير.مختصم فى النزاع » 
ولا يترنب البطلان على اغفال ذكر اسمه فى 
الحكم ٠‏ 

 "'‏ ان خلت أوراق الدعوي مما يدل على 
أن الطاعن قدتمسك آمام محكمةالموضوعبآن 
تنفيذ عقد الابحار كان مرهقا له يسبب منع 
السلطات المصرية للعمال من دخول المعسكرات 
الدريعطانية ٠‏ فانه لا يجوز اثارة ذلك لآول مرة 
أمام محكمة النقض ٠‏ 


وضيف أنه ما كان ينين فين التضص - 
الابتدائى أن المطعون ضده الأول قد تنازل فى 
جلسة 8 من توفمبن ١11١‏ وقبل صدور ذلك 
اللحكم عن دعواه الفرعية ضد الطاعن والتى 
طلبٍ الحكم علينه قيها برد الخلاط موضوع 
النزاع ٠‏ وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن 
ائفا أدخل المطعون ضيده الثانى بعريضة معلنة 
كن 5 مع يترد 551 ويد ان وميه ال 
المطعون ضده الأول دعواه الفرعية فى ١١‏ من 
كتميق 75831 واقتصن على للب الجكم على 
المطعون ضده الثانى بما عساه أن يحكم به 
عليه فى المطلب الموجه اليه من المطعون ضده 
الأول برد الخلاط ولم يطلب الحكم على المطعون 
ضده الثائى بصفته ياعتباره جائزا للخلاط 
وبالاستناد الى أن ذلك هى مقتضى طلب الحكم 
بالفميخ :الذي وجهه هو الى المطعون عسده 
الأول . وكان من شأن تنازل المطعون ضسدهة 
الأول عن دعواه الفرعية ‏ والحال كذلك ‏ أن 
تفقد دعوي الضصمان المؤسمسة عليها والوجهة 
من الطاعن الى المطعون عليه الثائى سيب 
وجودها ويصبح هذا الأخين غير مختصيم فى 
النرّاع ٠‏ واث التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وقضى برفض بطلان الحكم الابتدائى لعدم 
ذكر اسم المطعون ضده الثانى على أساس أن 
هذا الأخير غير مختصم فى الدعوي بعد أن 
تنازل المطعون ضده الأول عن دعواه الفرعية 
ضسد الطاعن ٠‏ فان النعى على الحكم بالخطاً 
فى تطبيق المقانون والقصور فى التسبيب فى 


هذا الخصوص يكون على غير اساس ٠٠‏ 
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وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه أنه بعد أن خلص الى نفى وجود 
العيب الخفى فى الخلاط موضوع النزاع على 
النحو الذي سلف بيائه قى الرد على السبب 
الثانى ومهد بذلك لبحث طلب الطاعن فسخ 
عق الايجار' وانتهى الحكم بعد ذلك الى رقض 
هذا الطلب تاسيسا على ماقرره من أن المطعون 
ضده الاول لم يطلب فسخ ذلك العقد الا؛ على 
سييل التهديد واستناد! الى أنه قد نص فى 
ذلك العقد على أن الطاعن هى الملزم بأن يتولى 
على نفقته اصلاح كل خلل يصيب الخلاط أثناء 
مدة الايجار والى أن هذه المدة كانت قد انتبت 
وأصبح العقد يتجدد يوما بعد دوم بما كان 
.يستطيع معهالطاعن أنيرد ذلك الخلاط للمطعون 
ضده الأول الا أنه لم يفعل وامتنع عن سداد 
الآجرة التى استحقت عليه بعد هذه المدة بل 
طلب فى جلسة ١١‏ من مايو 11055 حبس 
الخلاط المذكور ولم يتنازل عن هذا الطلب 
الا فى 516 من ايريل 155١‏ , ولا كان هذا 
الذي أقام عليه الحكم قضاءه يحمل الرد 
على ما اثاره الطاعن من أن المطعون ضده 
الأول كان قد ارتضى فسخ ذلك العقد وماأثاره 
لحقه فى الدفع بعدم التنفيذ » وكان المستفاد 
من هذا الذى أورده: الحكم هى رفض طلب 
الفسخ الذي استند قيه الطاعن الى استحالة 
تنفيث العقد بسبب استيلاء السلطات المصرية 
على الخلاط ضمن ما استولت عليه فى القاعدة 
البريطائية عقب العدوان الثلاثى الذي وقع 
فى 54 من أكتوبر 19553 وذلك على ثقدير من 
الحكم » وقد قرىر أن عقد الايجار كانت قد 
انتهت مدتة يعند آخر يثاير "115 وأصبح 
يتجدد يوما بعد يوم , انه كان فى مقدور 
الطاعن أن يرد الخلاط للمطعون ضده الأول 
وينهى العلاقة التعاقدية التى نشأت بينهما 
قبل العدوان غير أنه سلك مسلكا يتعارض 
مع طلب الفسخ بأن تمسك بحبس الخلاط ولم 
تتنازل عنه الا فى 1" من ابريل 195١‏ , وهى 
ما يحمل الرد على طلب الفسخ الموجه الى 
المطعون ضده. الأول بدعوي استيلاء السلطات 
المصرية على المخلاط عقب العدوان ٠‏ 


محكمة الموضوع بنص المادة ٠١8‏ من القانون 
المدنى على أساس أن تنفيد عقد الايجار ك ان 
من دخول المعسكرات البريطائية مما لايجوز 
معة اثارته لأول مرة أمام هذه الملحكمة ٠‏ فان 
النعى على الحكم قى هذا السبب بالشطا فى 
تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون 
على غير أسأس ٠‏ 1 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن 8١‏ لسنة 0؟ ق رئاسة وعضوبة السادة 
المسنشارين الدكتور عبد السلام بليع نائب رئيس الأحكمة 
ومحبد ثور الدين عويس © وأحمد حسين هيكل ) وعباس 


حليى عيد الجواد وابراعيم علام + 


8م 
؟ توفمير 1955 

دعوى ': دفع بعدم سبامها ,, نقض © طعن . 
وصية , قى ال لسلة 15641 م ؟ 2 مرآافمات سبايق 
للك . 

الميدا القاذوتى : 

:ان قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع 
بعدم سدماع الدعوي يطلب صحة ,ونقان عقد 
البيع تأسيسا على أن الشروط التى أوردتها 
المادة الثانية من قانون الوصية ١‏ لسنة 
8 انما يتصرف الى الوصية الصريحة 
لا الى الوصية المستئرة بعقد آخر ؛ فان هذا 
الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين 
الطرفين 2 وهى صحة ونقان عقد الييد » وما 
زال النزاع بشائه مطروحا على المحكمة لم 
تفصل فيه بعد » ومن ثم يكون الطعن فى هذا 
الحكم بطريق النقض على اسنقلال غير جائز 
أيا كان سبيه ووجه الراي فيه ٠‏ 


ا محكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه وقد نصت المادة 
الشنانية من قاأنون الوصية الا لسنة 
7 بيانا لصيغة الوصية على أنه « تنعقد 
الوصنية بالعبارة أى بالكتاية فاذا كان 
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لوعي عاعذ! عنيا اخقيت الوضية تاشارقة 
المفهمة ؛ ولا تسمع عند الاذكار دعوي الوصية 
أى الرنجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى في 
الخوادث السابقة على سنة الف وتسعمائة 
واحدي عشر الافرنجيةٌ الا ان! وجدت أوراق 
خبالنة بق شندية السك تعول مان سيره 
الدغوي + وكا العرانث الواففة من سدة القت 
ركشسشحائة واسوى حمر الاقرسية قلا كسم يهار 
دوع نا دكن بمدوقاة الموسى: الا ]13رسيت 
أوراق رسمية أى مكتوبة جميعها بخط المتوفى 
وعليها امضارّه كذلك تدل على ما ذكر أى 
كانت وزقة الوصية أى الرجوع القولى عنها 
مضدقا على توقيع الوصى عليها » ؛ فقد دلت 
بذلك على أن المقصود هن" اشتراط وجود 
الأوراق المشار اليها لا يتصل ياثبات صحة 
الدعوي سواء حن جبة الشكل أى من جهية 
الموضوع وانما قصد به مجرى التحقق مبدثيا 
من أن الدعوي تستند الى ما يدل على صحتها 
وذلك تحرزا من التلفيق والتصنع وهى مما 
لا اثر له على أصل الحق ولا يتضل بموضوعه 
وحكمه ‏ مقصور على مجرد سماع أ عدم 
سماع الدعوي ٠‏ 


لما كان ذلك , وكانت المادة 59/4؟ من قانون 
المرفعات السابق قد نصت على أنه لايجون 
الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى 
الموضوم ولا تنتهى بها البخصومة كلها أو 
بعضها . وكان الحكم المطعون فيه فيما خلض 
اليه من رفض الدقع بعدم سماع الدعوي 
تأسيسا على أن الشروط التى أوردتها الماءة 
الثاتية من قانون الوصية ١/ا‏ لسنة 1944 انما 
تنصرف الى الوصية الصريحة لا الى الوصية 
المستترة بعقد آخر ,. لم تنته به الخصومة 
المرددة بين 'الطرفين وهى صحة ونفإذ عقدي 
البيع موضوهها وما '“زال 5النزاع بشاذهما 
مطروحا على المحكمة لم تفصل فيه أى فى جزء 
منه بعد ء فان الطعن فى هذا اللحكم بطريق 
النقض على استقلال وأيا كان سيبه ووجه 
الرأي فيه يكون - وعلى ما جري به قضاء هذه 
المحكمة ‏ غير جائن ٠‏ 

الطغن 198 سنة 0؟ و بالهيئة . السايقة” , 


لسنة 130 
والوقائع الذى تكسب ملكية الأطيان المزراعية 


إلا قسمة مؤقتة 


توفمس 19559 
(أ) اصلاح زراعى : خمسة أفدنة ©» تجزئة ملكية 
الارض الى أقل منها ., قسمة . ملكية . مرسوم 


'بقانون 1/8 لسنة 9موا م 1# ,- 


(ب) شريك قاصر : عقد شركة ٠‏ بطلان نسبى ٠‏ . 
تصرفات . 


(ج) قسمة : نهاثية » مؤقتة . شفعة . 
المياديعء القانونية : 


١/8 المادة ؟؟ من المرسوم يقاتون‎ 2-٠ 
نما تخنصب على التصسرفات‎ 


وتؤدي الى تجزتتها لآقل من خمسة أفدنة 
ولانلصرف الى 2 هذه الأطيان بين 
الشركاء على الشيوع 

؟ - البطلان المترئب على بعدم اتباع 
الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للشركاء 
القصر فى عقد القسمة هو بظلان نسبى 
لابحق لغير من شزع ؛كصلحتة من الشركاء 
التمسك به ٠‏ 

اذا كان ها انتهى اليه الحكم من 
تكييف للمحرر المتنازع عليه بانه قسمة نهائية 
هو تكييف صحيح تؤدي اليه 
عبارة العقد , ثم رئب الحكم على ذلك عدم 
أحقية الشريك المتقاسم فى الآخْن بالشفعة 2 
قانة لا يكون قد خالف القانون ٠‏ 


ا محكمة : 


٠+‏ وحيث ان,المادة “" من المرسوم 
بقانون ١78‏ لسنة ١96”‏ أذ نصت على أنه 
« اذ1 وقع ما يؤدي الى تجزكة الأراضى 
الزراعية الى أقل من خمسة أفدتة سواء 
كان ذلك نتيجة للبيع أى امقايضة أو الميراث 
أى الوصية أو الهبة أى غير ذلك من طرق: 
كسب الملكية وجب على ذوي الشأن أن يتفقوا 
على من تقول الت ملكا الأرطر عنم ٠+‏ ققد 
والوقائع التى تكسب ملكية الأظيان المزراعية . 
وتؤدي الي ' مجنرئتها لأقل امل خنيبة: افؤقة 
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ولا تنصرف الى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء 
على الشيوع ٠‏ والعلة فى ذلك وأضفة اذ أن 
القسمة باعتبارها كاشفة للحق لا منشئة لله 
لا دكسب أطرافها ملكية جديدة بل تقرر ملكية 
كل شريك لحصته مقرزة يعد أن كانت شائعة 
ولا تؤدي الى تجزئة ملكية الأطيان التى 
تتناولها » ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزأة فعلا 
بين الشركاء بمقتضى سند اكتسسابها ومنذ 
قيام حالة الشيوع بين الشركاء وكان مايترتب 


على قسمتها هى تحويل الحصض الشائعة الى" 


حصص مقرزة ٠‏ ومن ثم قان النعى بهذا 
ااوديه على عقبة السنمية كوخ على كييق 
أساس ٠‏ والنعى مردود فى وجهه الثانى بأنه 
لما كان اليطلان المقرتب غلى عدم اتباع 
الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للشركاء 
القصر هِى يطلان نسبى: فانه لا يحق لغير من 
شرع لمصلجته من المشركاء المتمسك به ٠٠‏ 


ونشيف ان السك الطدون فيه أقاء اتفاءه 
برفض طلب الشفعة على أنه « بالرجوع أعقد 
القسمة المقدم من طالب الشفعة 
والمؤرخ 58 من يولية ١165١‏ يبين مثه أن 
الشفيع واخوته تقاسموا مع ياقى الشنركاء 
فى الأطيان والمنزل وأن حصة الشفيع واخوته 
فى الأطيان ثمانية عشر قيراطا بحوض التدبيلة 
١‏ ( وذكر الحكم الحدود الأربعة ) وجاء بالبند 
الخامس: من العقد أن القسمة نهائية وأنه اذا 
.رجع أحد المتقاسمين على الآخر يلزم بدقع ٠٠١.‏ 
جنيه تعويض مع تقاف القسمة ؛ كما نص فى 
البئب السادس من العقد على اقرار المتقاسمين 
بوضع يد كل منهم على حصته والتزامه بدفع 
المال المطلوب عنها وحقه فى التصرف فيها 
تصرف. الملاك فى أملاكهم من بيع وخلافة , 
وأنه يبين من نصوص عقد القسمة المشار اليه 
آنا أن النية الشتركة للمتعاقيين انصرفت 
الى قسبمة تمليك لا قسمة انتفاع وهو ما تصرح 
به الحبارات الواضحة التى احتواها العقد 
دون حاجة الى تفسسير أى ايضاح » وأن 
م« الشبفيع المطاعن ‏ اسئند فى طلبْ الشفعة 
,الى تلك الشيانية عشس قيراطا التى اختجى 
بها. هى واخوقه زاعما, أنها_تقع, عشبا جا, يفي 


الطاعن ب ' 


١‏ فاوى 5 طى ٠١‏ س المساحة التى شملت 
الأرض المشفوع فيها » ٠‏ 

وأذ كان هذا الذي انتهى اليه الحكم من 
تكييف: المخرين القنازم عليةا يانه قمنمة نهائية 
لا قسمة مؤقته هى تكييف صحيح تؤدي اليه 
عبارة العقد . ثم رتب الحكم على ذلك غدم 
أحقية الطاعن فى الأخذ بالشفعة فانه لا يكون 
قد خالف القانون ٠‏ 

وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الملعن ٠‏ 

الطمن 4؟ سئة ه؟ ق رئاسسمة وعضوية السسسادة 
المستشيارين ابراهيم عير هلدى لائب رئيس المهكية 


والسيد عبد المنعم الصراف ومحبد صدقى البشبيثق 
ومحهميد سيد أحمد جمال وعلى عيد الرحمن ٠‏ 


[ذذا 
5 نوفمير 19139 
(1)أمر آداء : طلبه , تكليف بالوفاء , 
(ب) نزوير : سنداء أطلاع المحكبة عليه في غبيسة 
الخصوم . 
() دعوى تزوير : معكمة موضوع »> سلطتها فى 
تقدير دليل . 


المباديء القانونية : 


٠‏ - العريضة. التى تقدم لاستصدار أمر' 
الآداء هى بديل ورقبة التكليف بالحضور , 
ويها تتصل الدعوي بالقضاء واذ لا يتعاد. 
شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها انما 
هو شرط لصدور الآمر ٠‏ وكاتت' الطاعنة لم 
تنع بأي عيب على هذه العريضة وانصه: 
نعيها على احراء سابق عليها وهو التكليش 
بالوفاع » وكانت محكمة الأستثئتناف قد قصلت 
فى موضوع النزاع المطروح عليها بالزام 

الطاعنة بالدين ا ثبت لها من صحة السند ٠‏ 

فانه على فرض أنها لم تخطر بالتكليف بالوفاء 
اخطارا صحيحا وأن الآمر قد صدر رغم ذلك 
وأبده العكم المطغون قبه , فان “النعى على 


. الحكم بمخالفة القاثون يكون غير منتج ٠‏ 


١‏ - القروف ماري على ال ا ا 


فيه بالتزويى لإ يعنى ان بكون ,عرفا عن اول :. , 
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الدعوي وللمحكمة أن تطلع عليه فى غدبة 
الخصوم » ولا بعد ذلك احراء من احراءات 
التحفيق يتحتم حصوله فى حضورهم ومن 
ثم يكون التعى على الحكم باليطلان على غير 
أساس ٠‏ : 

“" - لقاخى الدعوي أن ديتى قضاءه على 
ما يشاهده هو ينفسه فى الأوارق المطعون فيها 
بالتزوير سعيا لجلاء وجه الحق ٠‏ سواء أكان 
' السبيل الى ذلك ميسرا أم كان عسيرا ء قلا 


تثريب على المحكمة اذا هى قامت ياجسراء . 


المضاهاة فى دعوي التزوير بنفسها ٠‏ 
1 ا محكمة : 


وحيث أن. العريضة القى تقدم الاستصدان 
أمر الآداء هى ‏ وعلى ما جري به قضاء هذه 
العكنةات يديل وزقة: التكليك بالحضون يها 
تتصل الدعوي بالقضاء واذ لا يتعلق شرط 
التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها انما هو 
شرط لصدور الأمر » وكانت الطاعنة لم تنع 
بائ عيب على هذه العريضة واتصب نعيها 
على اجراء سابق عليها وهى التكليف يالوفاء , 
وكانت محكمة الاستئناف قد فصلت فى موضوع 
النزاع المطروح عليها بالزام الطاعنة بالدين 
ا ثيت لها من صحة السند فانه على 'قرض 
انها لم تخطر بالتكليف بالوفاء اخطارا 
صحيحا وان الأمن قد صدر رغم ذلك وأيده 
"السبكم: المطهون فيه ثقاق: النعق .على لمكم 
بمخالفة القائون يكون غير متتج 2٠٠‏ . 

وحيث ان المظروف المحتوي على السند 
المطعون فيه لا يعدى أن يكون ورقة من أوراق 
الدعوي وللمحكمة أن تطلع عليه فى غيبه 
الشسوم ولايد :ذلك اخراء من :أسزاءات 
التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم ومن 
ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غبر 
أساس 30 | 

وحيث أن لقاضى الدعوي ‏ وعلى ما -جري 
به قضاء هذه المحكمة ‏ أن يينى قضاءه على 
ما يشاهده هى بتفسه قى الأوراق المطعون 
فيها بالتزوير سعيا لجلاء وجه الحق سواءٍ 
إكان السبيل الى ذلك ميسرا ام كان عسينا + 
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فلا تثريب على المحكمة اذا هى قامت ياجراء 
المضاهاة فى دعوي التزوير بنفسها إل ولا يحد 
من هذا أن تكون المحدكمة قد ندبيت خبيرا فى 


الدعوي أجري المضاهاة ان هى لا تتقيد.براى 
الغ القشب لاورلية التطارض فى رجنيم 
الأحوال ولا يعدى أن يكون عنصر!ا من عتاصر 
الاثيات التى تخضع لتقديرها فلها السلطان 
المطلق فى اطراحه والأخشن يتقرير الخيير 
الاسمتشاري متى وجدت فى أوراق الذعوي 
وفى المضاهاه التى أجرتها بنفسها ما يقنعها 
يصحة السند > 


واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ' 
أقام قضاءه برفقض الادعاء بالتزويس على 
ما قرره من أن « الخبير الاستشاري قد أورد 
فى تقريره الأسباب المقنعة على صحة الامضاء 
المطعون عليها وقد رجحت محكمة أول درجة 
فى قضائها المستانف تقريره باعتبارها الخبير 
الاعلى + :وتؤيدها :هذه السكمة يما انتهت اليد 
فى هذا الخصوص يعد مقارنة الامضاء المطعون 
عليه على سند المديونية بعد فض مظروقه 
والاطلاع عليه وعلى توقيع المستانفة على صورة 
انقدانها على قد اليم اوسن المسجعل برف؟ 
همسن 1964 امكصرية وعلى سكدد 
التوكيل رقم 78 سنة 04 كفن الدوار » ومن 
هذه المقارنة اسستبانت هذه المحكمة ائثفاق 
الامضاء المطعون عليها مع توقيعات المستائفة 
الصحيحة على الورقتين سالفتى الذكر من 
حيث الدرجة الخطية والخواص والمميزات 
الخطية الامو :الذي ترجع معة هذه <التكية 


ما انتهىاليه الخبير الاستشاريفى تقريره على 


تقرير خبير قسم أبحاث التزييف. والتزوير 
بمصلحة الطب الشرعى خصوصا يعد ما ثبت 
لذي هذه المحكمة من أنه تهاون فى أداء 
المأمورية الموكولة اليه الى الدرجة التى سمحت 
له بعدم التنويه الى ما بالامضاء المطعون عليها 


.من تشويه لا سبيل الى حذوشه الا قبل الطعن 


بالتزوير لتحرير الكمبيالة المطعون عليها قور 
الطعن عليها استحالة الاطلاع عليها الا فى 
حضرة المحكمة وبعد اذنها مما يستحيل معه 
العيث بها بعد الطعن. عليها هذا فضلا عن عدم 


قيامه باستكتاب المستأنفة ثانية اسذكتابا فنيا 
باعلذثها كلمات اخرى تتعنين دروت اإبسائنا 
ويسمح لها بأن توقع بهذه الامضاءات العابثة 
التى وقعت يها على ورقة الا تكتاب الأمر 
الذي يتضح جليا ولأول وهلة من مجرد مقارنة 
توقيعاتها على ورقة آلا ستكتاب يامضاءاتها 
على الورةقتين الرسميتين سالفتى الذكر , 
5 لي اوعنم بهذو القيمة السرير 
الاستشاري على تقرير خبير أبحاث التزوير 
فيما انتهى اليه من نتيجة على مالحق بالامضاء 
المطعون عليها من عبث لا يمكن أن يكون قد 
جري الا اصلحة المستائفة وحدها دون 
الستاقك علنينة :وال لما تنمت السسورة 
الفوتوغرافية للسند المطعون عليه والتى 


اخذتها قبل تقديمها السند الأصلى للمحكمة. 


لاستصدار أمر الأداء به والتى يستبين 
منها ماطرا على السند من عبث ٠»‏ وليستث 
الستائف عليها هى التى يمكن أن ينسب اليها 
القاء ظل حن الشبهات حول امضاء المستانفة 
على السند الذي تطالب يقيمته بهذا التغيير 
سواء كان بسيطا أى مشوها للامضاء فليس 
من المعقول أن يعبث دائن بسند دينه وليس من 
المقبول عقلا أن يعمد الدائن الى محاولة القاء 
اي ظل من الشبهات حول سند دينه ٠‏ وأخيرا 
فان هذه المحكمة تستخلص من عدم ظعن المدين 
الأصلى وهو زوج الطاعنة على السند رغم 
اعلاثه بامر الأداء الصادر به سواء بالمعارضة 
اى الاستئناف قرينة مقنعة على صحة سند 
المديوئية وسلامته من كل طعن بالاضافة الى 
القراكن الآخري التى ساقتها هذه المحكمة » 
وهى تقريرات موضوعية سائفة تؤدي الى 


ما انتهى اليه ولا مخالفة فيها للقانون ومن ' 


ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا 
رفضة ١ ٠‏ 


امطعن 9/5 سنة و" ى بالهيئة السابتة ٠‏ 


١‏ توقمبر لحيل 
تأمينات اجتماعية : اشتراكاته الشهرية » آداؤها 
قانون » أثر . رجعى . ق 5# لسنة 1916 ما 4 ق 


« 


المبدا القاتونى : 


اذا كان المبلغ الذي طلب .صاحب العمل 
الحدكم برده اليه » واليسيق أن سددته هيئة 
القامينات الاحتماعبة هو ماكانت تطاليها به 
الهيئة على أساس أن المستحق عليها تظير 
التاخير هو 7٠٠١‏ من البالمغ التى تآخرت فى 
سدادها ء فانه كان دتعين على الحكم المطعون 
فيه اعمال الآثر الرجعى الذي جعله المشرع 
لأحكام المادة ١‏ على النحو سالف الذكر 
مادام القانون ؟" لسنة 1954 قد عمل به قبل 
القصل نهائيا فى الدعوي ٠‏ 


ااحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان المادة الشامسة من مواد 
اصدار قانون التامينات الاجتماعية 7 لسنة 
4 العدل للقانون ؟4 لسنة 1105 قد 
نصت على أن تسري أحكام المادة ١!‏ منه 
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون ؟1 لسنة 
8 وتقضى المادة /ا١‏ هذه بأن يلتزم صاحب 
العمل فى حبالة عدم ادائه الاشتراكات 
الشهرية المستحقة. فى المواعيد المعينة فى هذا 
القانون بثداء مبلغ اضافى الى الهيئة يواذي 
7 من الاشتراكات التى تاشر فى أداتها عن 
كل شهر وذلك بحد أقصى قدره /٠١‏ فضلا 
عما تقضى به المادة ١4‏ من احتسساب فوائد 
يسعن رز عن المدة من تاريخ وجوب الأداعء 
حتى تاريخ السداد ٠‏ 


ولا كان الواقع الذي سجله الدكم المطعون 
فيه والذي سلمت به كل من الهيئة الطاعنة 
والشركة الطعون ضدها أن الأغيرة تآخرت 
فى أداء الاشتراكات الشهرية المستحقة للهيئة 
عن عمالها المؤمن عليهم لبدي الهيئة عن 
استحق عليها بالتطبيق لأحكام المادة /ا١‏ من 
القانون 7" لسنة 1١5185‏ المبلغ الاضئنافِئن 
امبين قى هذه المارة فضلا عن الفوائد بواقع 
ان وذلك نتيجة للأثر الرجعى الذي جفله 
القاتون الذكور لأحكام المادة ١1/‏ على الفحي 
السالف الاشارة اليه < د 2500 


3 العددان 

واذ كان المبلغ الذي طليث الشركة المطعون 
ضسدهأ الحكم بردة أليها والذي سبق أن سددته 
للطاعنة هى ماكانت تطاليها يه هيئة التأمينات 
على أساس أن المستحق عليها نظير التاخير 
هو١١٠7‏ من البالغ التى تآاخرت فى سذادها , 
وكان قد ثبت أن المستحق عليها طبقا كلمادة 
١/‏ آنفة الذكر نسبة تقل عن ذلك ء فانه كان 
يتعين على الحكم المطعون فيه أن يخصم من 
البلغ الذي طلبت الشركة المطعون ضدها رده 
اليها مايوازي هذه النسبة مادام القانون 317 
لسنة 1954:قد عمل به قبل الفصل نهائيا فى 
الدهوي ٠‏ وان قضى الحكم المطعون فيه بتأييد 
لحكم المسبتانف فيما قضى يه من الزام الطاعنة 
برد مبلغخ 4؟/ جنيها ى ٠07‏ مليما للمطعون 
ضدها والذي طليت هذه |الأخيرة الحكم بردهة 
دون أن يخصع منه ما استحق م3 عليها طبقا 
لأمادة ١1/‏ من القائون المشار اليه , فائه يكون 
قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقته 


الطعن 16؟ سئة ه! ق رئاسسة وعضوية السب سادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام يلبع نائب رئيس 
المحكية وبطرس زغلول وعباسن حليى عبد الجواد 
وجسين زاكى ومحيد اند محمود + 
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لا دجون للمحكمة أن تتصدى لعلافة 
الخصوم بوكلائهم الا اذا أتكر صاحب الشان 
وكالة وكيله ٠‏ فاذا باشر المحامى اجراء قبل 
أن يصدر توكيلا له من ذي الشآن الذي كلفه 
بالعمل فلا يعترض عليه يأن التوكيل لاحق على 
تاريخ الاجراء مالم ينص القانون على خلاف 


٠ ذاكت‎ 


لم يتطلب قانون المرافعات السايق فى 
ل ديون الذقونى الثايتة بالكتاية ‏ أ 
يكوون يديد المحامى توكيل من الدائن عند طلب 
أضدان الأمر مادم هذا الدائن ٠‏ 


١‏ - لتن كانت المحساكم المختلطة ه هى التى 
كانت مخقصة بالنظر فئ: المنازعات والكسائل 
المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الذين . 
كانت لهم امتيازات 2 قى الآحوال التى يكون 
القانتون الواجب التطبيق فيها هو قانون 
أجنيى ١‏ الا أنه قد أجين لكل من الدول المتعاقدة 
التى لهسا محاكم قنصلية فى مصر ومنها 
ا مملكة المتحدة أن تحتفظ يها فتتولى القضاء فى 
مواد الأحوال الشخصية في كل الأحوال التى 
يكون القانون الواجب التطبيق هو قاتون هذه 
الدولة ٠‏ وذلك خلال فترة الانتقال التى تنتهى 
فى 15 من أكتوير 9144( ٠‏ 

5 - يعد الحسكم الصسادر من متحصكمة 
القنصلية البريطانية ‏ خلال فترة الانتقال 
السايقة على الغفاء الامتيازات الأجتبية ب 


يقعيين مدير لتركة قد صدر من جهسسة ذا 
اختصاص باصباره ٠‏ 


0 هتى كان الحكم وهو سببيل تعرف 
اختصاص محكمة ما ياصدار احكام فى مسا 
من مسائل الأحوال الشخصية قد طبق فى . 
تحديد الاختصاص القواعد القانوتية التى كان 


. معمولا بها وقت صدور تلك الأحكاع بصفة 


نهائية. فانه لا يكون قد اخطا فى القانون بعدم 


نضاء محكية النئض المدلية ش يقبة 


تطبيق ال مادة الأولى من قانون المرافعصسات 
السايق المعمول يه من 1549/٠١/١6‏ هتى 
كانت تلك الا<كام قد صدرت نهائية قبل العمل 
بهذا القاتون * 

1 الأحكام الصادرة من جهة ذات 
اختصاض باصدارها ‏ ولو كانت احكاما 
وقئية ‏ لا يزول أثرها أو تسقط عنها حجيتها 
الا يصدور أحكام ناسخة لها * 

/ا ‏ هفاد قص المادتين "/١‏ و 0 من 
القانون 6١‏ لسنة 19417 يتنظيم الرقابة على 
عمليات النقد المعدل بالقانون ١0!‏ لسنة 

-46 مرتبطين . أن الحظر المشار اليه فى 
المادة الأولى لا يشمل التصرف القانونى فى 
حد ذاقه الذي يرتب لكل من المتعاقدين فيه 
التزامات على .الآخر » بل ان هذا التصرف 
قائم وصحيح بين طرفيه » وائما الحظر يقتصر 
على تنفيد التعهد » أي عملية دقع النقد ا مصري 
سواء كان ذلك بطريق الوفاء أو بطريق المقاصة 
أى يفيرهما من طرق انقضاء الالتزام التى 
يحصل فيها تنفيذه بالتعامل بالنقد ا لمصري ء 
فقد رسم المشرع بمقتضى المادة الخامسة كيفية 


تنفيذ الالتزام بامبالغ المستحقة لأشخاص غير 


مقيمين فى مصر + واعتير دفعها على الوجه 
المبين فيها مبركا لدّمة المدين قبل الدائن غير 


المقيم » وان أخن الحكم بهذا النظر ورتب عليه . 


صحة العقد ذاته واستبقى أمر التنفيذ بالمبالغ 
المحكوم يها طبقا ما تقتضيه قوانين النقد » فان 
الحكم لا يكون قد أخطا فى تطبيق القافون ٠‏ 


4 اذا توافرت لدي محكمة الموضوع 


العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة 
لاستجواب الخصوم فانها لا تكون ملزمة 
باجابة الخصم الى طلبه ٠‏ 

65 لا يحون اذيات وفاء الدين الا طبقاً 
لقواعد الاثيسات المدذية أذ! كان التصرف 
بالقسبة للدائن قصرفا مدنيا ولو كان بالنسبة 
للمدين تصرفا تجارها ٠‏ 


المحكمة : | 
٠٠ 0‏ وحيث أن0٠٠الحكم‏ الابتدائى الدع ايده 


الحكم المطعون فيه واحال الى اسبابه قضى 
برفض الدفع بعدم قيول اصدان امر الأداء لعدم 
وجود توكيل من المطعون عليها الأولى بصقتها 
بيد المحامي الذي قدم طلب اصدار أثمر الأداء » 
استناد! منه الى أن طلب اصدار أمر الأداء قد 
قدم من الطعون عليهها بصفتهما وانهما 
وكلا عنهما فى ذلك الأستاذ ٠٠‏ اللحام, 
لتقديم الطلب , والى أنه من الجسائز 
قانونا أن يرقم الخصم الدعوي ياسمة أى يقدم 
طلب اصدار أمر الأداء باسمه كذلك ويقتص. 
عمل الحامى على مجرد التوقيم على الصحدفة 
دين أن يكون بيده توكبل , كما استند الحكم 
الى أن المطعون عليهما لم ينكرا وكالة الأستاد 
٠٠‏ المحامى عنهما بل أكدا قيام هذه 
الوكالة ‏ وا كان لا يجون -. وعلى ماجرى 
به قضاء هزه المحكمة ‏ أن تتصذى المحكمة 
لعلاقة الخصوم بوكلائيم الا اذا انكر +صاحب 
الشان وكالة وكيله ؛ فاذا باشر المحامى اجراءا 
قبل أن يستصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي 
كلفه بالعمل خلا يعترض هليه بأن التوكيل لاحق 
على تاريخ الاجراء مالم ينص القانون على 
خلاف ذلك ؛ وكانت المادة 857 من قانون 
المرافعات السابق المعدلة بالقانون ٠٠١‏ سنة 
1 والواردة فى الباب الخامس من الكتاب 
الثالنث ‏ فى استيقاء ديون النقود الثابتة 
بالكتابة ‏ لم تتطلب أن يكون بيد الجسامى 
توكيل من الدائن عند طلب اصدان الأمر ياسم 
هذا الدائن » وكان يبين من الحكم المطعون فيه 
على ماسلف ذكره ‏ أن الأستان ٠١‏ المحامى 
الذي وقع على طلب اصدار أمن الأداء وان لم 
يقدم توكيلا من المطعون عليها الأولى يصفتها 
وقت تقديم الطلب الا أن هذه الأخيرة لم تذكر 
وكالته عنها بل أقرت بها ٠‏ 

لما كان ذلك فان الجكم المطعون فيه يكون 
قد التزم صحيح القانون ان قضى برفض الدفع , 
قى هذا الخصوص ويكون النعى عليه بهذا 
الوجه بالخطا فى تطبيق القسسافون على -غيد, 
اساس ٠‏ والنعى قى وجهه الثائى مردود » 
ذلك أنر السكم الابتدائى الذي ايده الحكم 
الطعون فية واحال ألى اسبابه رد على 'نفاج 
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عليهما.: قنما لأكبناك. خنفكهما 'كمديرين لتركة 
اديع بسكرض تزركيين' الاريطاكي الجاضية 


شهازة صادرة من محكمة القنصلية البريطانية ' 
بالكلعرة في 00 00 وخحدارق عليها. 


5 ومصدق عيبا من محمافظة القاهرة 
تفيد انه توفى فى ١147/5/17‏ وأن تلك 
المحكمة عينت الطعونعليهما بتاريخ أول اكتوبر 

غ١‏ مديرين لتركته 3 واستند الد> كم الى أنه 
لا محنل لاستصدانر حكم جديد بتعييذهما 
مديرين للتركة بعد صدور القانون ١١5‏ سنة 


باضافة كتاب رابع المى قائون المرافعات, 


قى الاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال 


الشخصية وطبقا للمبادة 985 من قانون. 


المرافعات » وذلك لسابقة تعيين ين.المطبعون عليهما 
مديرين لتركة ديمتري تركيس يحكم صادر من 


الأجنبية » والى أن هذا الحكم يبقى قائما حتى 
صدور حكم بالفائه .. والى أن الدب”. نشا بين 
المطعون. علدهما بصقتهما مديرين لللتركة وبين 
الطاعنين وقد أقروا فى سئد المديون.ة بوصول 
قيمته اليهم , ولئن كانت المحاكم المختاطة ‏ 

أتفاق موتترو الخاص بالفاء .الامتياذات 


الأجنبية بمصر والموقع عليه فى 8 من ماي , 
/317 وطبة!ا للمادة /ا؟ من القاتون 639 سنة . 


1١7‏ الخاص بلائحة التنظيم القضائى 
للمحاكم المختلطة -. هى التى كانت مختصة 
بالنظر فى التصجازعات 0 ا متعلقة 
امتيازات فى الأحوال التى يكون اسار 


الوا جب التطبيق فيها طبقا لأحكام المأدة 59 


الماأىة العاشرة من القانون رقم 4 سذة 1 
بشان. أتفاق مونترى ‏ لكل من السدول 
المتعاقدة" ألتى لها محاكم قنصلية قى ممصر 


. ومنها المملكة 'الهريطانية أن تحتفظ بها لتتولى ' 


القضاء فى موان الاعوال الشخسية » وذلك 
فى كل الأحوال المتى يكون القانون المواجب 
التطبيق كس قائين هذه الدولة ٠‏ وان احتفظطت 


المملكة البريطانية بهذا الاختصاص لمحاكمها 
الشخصية المختصة بها طول فترة الانتقال. 


' النوه عنها فى المادة الثالثة من اتفاق الغاء 


الامتيازات السالف المبيان وألتى بدات من ١١6‏ 
من أكتويبر 15210 وانتهت فى ١5‏ من أكتوبر 
6 ء وكانئت المادة العاشرة المشار اليها 
تقضى يأن الأحنوال الشخصية تشمل المواد 
المبينة فى المادة 8" من لائحة التنظيم القضنائى: 
للمحاكم المختلطة السالفة .البيان » وأن المقانون 

الواجب تطبيقه يتعين تبعا للقواعد المقررة فى 
المادتين 9؟ . ٠١‏ من اللائحة المذكورة , وان 
تقضى المادة 8؟ من لائحة التنظيم القضائى 
للمحاكم المختلطة بان مما تشملله الأحوال. 
الشخصية ؛. السائل المتعلقة بالمواريث 
والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة الى 
مابعد الموث » ا تقهى المادة 9؟ من اللائحة 
ذاتها بأنه يرجع فى م والوصايا الى 


قانون يلد المتوفى أو الموصى 0 فان مقتضى ذلك 


أن يعد صدورن حكم من محكمة القنصلية 
البريطانية بتاريخ ١147/٠١/١‏ وشلال فترة 
الانتقال ‏ السابق الاشارة اليها ‏ بتعيين 
الملفون علدينا مديزين لتركة التوفق تينترئ 
تزركيس البريطائى الجنسية قد صدسر من جهة 
ذات اختصاص ياصداره ٠‏ 


لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه 
الحكمة أنه مثى كان الحكم وهى بسبيل تعرف 


5 اختصاص محكمة مأ با صنهد أن أحكام شي 


صثالة. عن ممتائل الأعرأل. الشيخسية هد طبق 
فى تحديد الاختصاص القواعد القانونية التى 
كان معمولا بها وقت صدور تلك الأحكام يصقة 
غهائية : افائه لا يكون عد اخطة فى القاتون دنه 
تطبيق المادة الأولى من.قانون المراقعات 
متئى” كاثت كلك الأحكام قد صدات يصقة ذهائية 
فين العمل جهة] القانون > وكان من القرو ايشا 
أن الأحكام الصادرة من عدهة ذات اختصاص 
باصدارها تك ولو كانت 1حكاما وقنية > لا يزرل 
أثرها أى تسقط عنها سمجيتها الا بصذون أحكام 
ناححة لها 1 . 


فضاء يحكية النقض الدلية ا١‏ 


نا كان ذلك فان الحكم الدسساس بتعيين 
المطعون عليهما مديرين لتركة ديمتري تزركيس 
من المحكمة القنصلية البريطاءية فى فترة 
الانتقال يكون له احترامه وتبقى له حجيته 
مادام قد صس من جهة ذات اختصاص 
باصداره على ماسلف البيان ٠‏ ويل قائما 
بعد صدور قائون المراقعات السايق ويع.د 
صدور القانون ١56‏ سنة 1501١‏ وذلك لصدور 
هذا الحكم من جهة مختصة فى ظل' قانون 
وا حب التطبيق ٠‏ لما كان ماتقدم وكأن يبين من 
الحكم الابتدائتى الذي أيده الحدكم المطعون فيه 
واحال الى أسبابه أنه أوضح أن من حق 
الطعون عليهما بصفتهمًا مديرين للتركة أن 
يطالبا الطاعنان بياقى قيمة الشند المحرر به 
الدين وذلك لنشوثه فى 1159/١7/9١‏ يعد 
وفاة المورث وأثناء توليههما ادأرة التركة 
بموجب حكم المحكمة القنصلية المشار اليه , 
وكان هذا الذي قرره الحكم صحيحا فى 
القانون قان النعى برمته بهذا السبب يكون 
على غير أساين ٠٠‏ 


وحيث ان الحكم الابتدائى الذي أيده الحكم 
الطمؤن فيه واحال. الى لسبابة «اقام قضناءة 
بحق المطعون عليهما فى تمثيل التركة استنادا 
الى أن المحكمة القنصلية البريطانية ‏ وعلى 
كاسلف: الداة قن أارى علن لسري الكاف 1 
قد قضت بتعيينهما فى القضية ٠١‏ فينة !118 
مديرين لتركة ديمتري تزركيس لادارة 
ممتلكاتها 2 كما استند الحكم الى أن الدين 
الطالب يه نش بين الطاعنين والمطعون عليهما 
بصفتهما على ماهر وارد بسند الدين الور 
بعد وقاة المرحوم ديمتري 
تزركيس ويعد التاريخ الذي قال عنه الطاعنون 
أن المطعون عليه الثانى كان قد غادسر فيه 
الديار المصرية وآأن المطعون عليهما قد وصفا 
نفسيهما فى سند الدين بأنهما مديران لتركة 
ديمقتري تزركيس وآأنهما بذاك تكون هما الصفة 
فى المطالبة بالدين » والى أن المطعون عليهما قد 
دما مها خير منفردين بصفتهما مديرين لتركة 
ديمثري تزركيس بطلب استصدان أمر الأداء 
ضك الطاعثين وخطن مهما الأمر بهذه الصفة 


ثم قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه لهما غير منفردين بالدين » وكان الحكم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رتب 
على ازدواع ادازة الشركة بيق المللمرة بعليهها 
طيفا للحم المساين ينن النكنة التتسلية 
البريطانية السابق الاشارة اليه بتعييثهما 
قديرين لتركة + حقهنا فى القصدة هنهنا 
وتمثيلها طبقا للقانون البريطانى الذي صدر 
على مقتضاه الحكم بتعيينهما مديرين للتركة 
دوالك هل تاسلف الات فى الرو بعلن 
الحبي الثانى وات كان ا حدما قينا فر 
الشارج: > طاكا أنهما قد خحررا ند النين 
تصتكينا هزه الكابنة فيه :+ فان ١‏ القكى على 
الحكم بمخالفة القانون بهذا السبب يكون على 
ور اباي .: 


وحيث ان ٠٠‏ الحكم الابتدائى الذي أيده 
الدكم المطعون فيه واحال الى اسبابة اعتبر 
سند الدين الذي صدر على مقتضاةه أسر 
الأداء صحيحا وقضى على الطاعئين بالمبلغ 
الباقى مثه استنادا الى قوله «١‏ انه عن الادعاء 
بعدم جوان الوفاء بأي مال للتركة. بمقولة 
انها تركة أجنبية. غير مقيمة وأنه يتعين عليها . 
للحصول على صفة غير المقيم أن تفتح حسايا 
مجمدا لدي أحد البنوك حتى يمكن الموفاء 
ذها . فالواضح أنه لا محل للد خول فى بحث ما 
اذا كانت التركة بعتبر تركة مقيمة أو غير 
مقيمة لأنه على فرض أن التركة غير حقيمة فان 
ذلك لا تثثير له على القضاء للتركة بحقوقيا 
الثابتة , لأن القضاء بالحق شىء يخالف 
الوفاء به ء وبذلك فان التحدي بالقانون 4٠‏ 
ننه 8547 الشناص يتنظيم الرقتابة على 
عمليات النقد والقوانين المعدلة له والتى تنظم 
التعامل بالنقد المصري والذقد الأجنبى اثما 
يكون محله عند تنفين الحكم باقتضاء مبلم 
الدين الذي يحكم به ولا دحل لاثارته في مجال 
المطالبة بالحق امام القضاء » ٠‏ 


القانون ذلك أن الفقرة الثائية من المادة الأولى 
من القائين 5١‏ هنة 1147 ع بتخطيم الرقابة 


.ا 


على عمليات النقد ‏ المعدلة بالقانون لاه١‏ 
سئة ١55١‏ اذ تقضى بان يحظطر على غير 
المقيمين فى القطر المصري اى وكلائهم التعامل 
بالنقد المصري أو تحويل أى بيع القراطيس 
المالية المصرية الا بالشروط والأوضاع التى 
تعين بقرالل من وزير ال مالية وعن طريق 
المصارف المرخص لها منه فى ذلك : واذ تنص 
المادة الخامسة من ذات القائون المعدلة 
بالقانون /ا١١‏ سنة 1151 على أن المبالم 
المستحقة الدقع الى أشخاص غير مقيمين فى 
مصر والمحظور تحويلها اليهم طبقا لأحكام هذا 
القانون' يعتبر مبرئًا للذمة دفعها فى حسابات 
تفتح فى احد اللصارف المشار الميها فى المادة 
الأولى من هذا القانون لصالح ؟شخاص غير 
مقيمين فى مصر + فقد آفاد هذان الخصان 
مرتبطين أن الحظر المشار اليه فى المادة 
الأولى لا يشمل التصرف القانونى فى حد ذاته 
الذي يرتب لكل من المتعاقدين فيه التزامات 
على الآخر , بل ان هذا التصرف قائُم وصحيح 
بين طرفيه » وائما الحظفر يقتصر وعلى 
ماجري يه قضاء هذه المحكمة ‏ على تنفين 
التعهد أي عملية دفع النقد المصري سدواء 
أاكان ذلك بطريق الوفاء أى يطريق المقاصة أو 
بغيرهما من طرق انقضاء الالتزام التى يحصل 
. فيها تنفيذه بالتعامل بالنقد الصري ؛ فقد رسم 
المشرع بمقتضى المادة الخامسة 'كيفية تنفيذ 
الالتزام بالمبالغ المستحقة الدفع لأشخاص ,غير 
مقيمين فى مصر واعتير دقعها على الوجه 
المبين قيها مبرئًا لذمة المدين قبل الدائن غير 
المقيم ٠‏ وأذ أخذ الحكم بهذا النظر ورتب عليه 
صحة العقد ذاته واستبقى: أمر التنفين بالمبالغ 
المحكوم بها طبقا لما تقتضيه قوانين النقد 2 
قان الح كم لا يكون قد أخطأ. فى تطبيق 
القانون , لما كان ذلك فان ساقرره الحكم قى 
موضع آخر منه من أن تركة ديمتري تزركيس 
تركة حقيمة استنادا الى أن لها حسبايا باحد 
المصيارف الصبرية ٠‏ وأيا كان وجه الرأي فى 
ذلك ٠‏ فان هذا القول من الحكم غير مؤش فى 
النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها » ويكون 
اللنعى عليه بمخالفة المقانون أو مخالفة الثايت 
بالأوراق فى هذا الخصمصصوص غير منتج فى 


8. 


العددان الثامن والتاسع ب السئة الحادية والفيسون 


الطعن » ومن ثم قان النعى بهذا السبب جميعه 
يكون على غير اساس ٠٠‏ 


وحيث أن ٠٠‏ الحكم الابتدائى الذي أيده 
الحكم المطعون فيه واحال الى أسبابه رفض 


طلب استجواب المطعون عليها الأولى عن 


به استنادا الى أن المطعون عليهما أكدا فى 
دفاعهما عدم حصول مثل هذا الاتفاق ٠‏ 


ولا كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
فذه اذا توافت لدي مشكية الؤشيو م المتاميق 
الكافية لتكوين رأيها دون حاجة للاستجواب 
فائها لا تكون ملزمة باجابة الخصم الى طلبه 
فقن هذ[ الغستوض: + وكان ‏ العكم قد فض 
طلب الاستجواب بعد أن تبين له من ظروف 
الدعوري وفى حدود سلطته . الموضوعية أنه 
لا توجد موافقة من المطعوت عليها على تقسيط 
الدين : فان الحكم لا يكون قد 1 خطأ فى تطبيق 
القانون أى شايه القصور فى التسبيب ٠‏ 
ما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى الذي أيده 
العكم الطموح قي د واحال الى أسيابه قد فشن 
طلب احالة الدعوي الى التحقيق لاثبات ادعاء 


الطاعنين بوقاء الدين استنادا الى قوله ١‏ أنه 


لم يثبتٍ من أوراق الدعوي أنهما ( المطعون 
عليهما ) يمارسان التجارة وبذلك يكون اثيات 
أن المعاملة تمت بين تاجر وقير تاجر وهى 
من قبيل اللعمليات المختلطة التى تعتبر تجارية 
بالنسبة للتاجر ومدنية بالنسية لغير التاجر , 
ومن ثم لا يجون لهم ( للطاعئين ) أن يلجاوا 
الى قمواعد الاثيات التجارية لاثيات هذا 
السدإد » وائما يتعين عليهم أن يلتزموا قواعد 
الاثبات المدنية » وهى تقضى بأنه اذا كان 
التصرف القائونى تزيد قيمته على عشرة 
جنيهات فلا تجوز البينة فى اثبات وجوده أو 
انقضائه » وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف 
الى ذلك قوله «١‏ ان ماذهب اليه المستائفون 
( الطمعون عليهما ) قد قررا فى دفاعهما: أمام ' 
محكدة الدرجة الأولى أنهما قك أعطياهم المبلغ 
المطالب به رغبة مثهما ‏ المستائف عليهما' - 
قى المتاجرة به وهذا القول بعيد عن الواقع 


أنشأء محكمة النقضص ألمدئية 1 .| 


فان المستانف عليهما قد قالا قى هذا الصدد 
أن الستائفين أرادىا أن يحصلوا على مبلغ 
للمتاجرة به أي أن قصد .المتاجرة قد قام لدي 
. المستائفين لا المستانقف عليهما » وكان هذا 
الذي قررهة الحكم صحيحا فى القانون ذلك أن 
التصرف الذي عمسيل بين شخضين ويكون 
بالنسبة الى آحدهما تصرفا مدنيا وبالئسبة 
للآخر تصرفا تجاريا فان قواعد الاثبات قى 
المواد المدنئية هى التى تتيع على من كان 
التصرف مدنيا بالنسبة اليه فلا يجون اثبات 
وفاء الدين الا طبقا لقواعد الاثيات المدنية اذا 
كان التصرف بالنسبة للدائن تصرفا مدنيا ولى 
كان بالنسبة للمدين تصرقا تجاريا » وان رتب 
الحكم على هذا الذي قرره ‏ على الذمىق 
السالف بياته ‏ رقض طلب الاحالة الى 
التحقيق لاثيات وفاء الدين قبل المطعون عليهما 
قانه يكون قد أصاب صصحيح القانون » ويكون 
التعى .علية بهذا السبب جنيضه على غين 
أسأس ٠'‏ 


الطعن "١١‏ سنة هم ق بالهيئة السابءة ٠‏ 


5 
١‏ نوقمير 1١959‏ 
(1 ) حادث طارىء : مدين »© توقعه أياه . مدئى 
٠. 1/11‏ 
(ب) مفاجأة : حادث طارىء »> توقعه » محكبسسة 
موضوع ق 158 لسئة 1951 ق لاه لسنة 556[ , 
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المياديء القانونية : 


١‏ يشترط لاجابة المدين الى طلب رد 
التزامه سبب وقوع حوادث استثنائية عامة 
. الى الحد الذي يجعل تتنقين هذا الالتزام غير 


مرهق » أن تكون هذه الحوادث غير متوقعة: 


الحصول وقت التعاقد , والمعيار فى توافر هذا 
الشرط هو ألا يكون فى مقدور الشخص العادي 
أن يتوقع حصولها لو أنه وجد فى ظروف ذلك 
المدين وقت التعاقد » بصرف النظر عما اذا 
كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلا آم لم 
يتوقعه ٠‏ 


 "‏ البحث فيما اذا كان الحادث مما فى 
ؤسع الشخص العادي أن يتوقعه أو أنه من 
الحوادث الطارئة غير المتوقعة , هو مما يدخل 
فى نطاق سلطة قاخى ال موضوع مادام يقوم 
على أسباب تؤدي الى ما اتنهى اليه ٠‏ 


 "'‏ المهلة التى يجوز للمحكمة أن تمثحها 
للمدين لتنفيذ التزامة متى استدعت حالته ذلك 
ولم يلحق الدائن من وراء مندها ضرر 
جسيم ء انما هى من الرخص التى خولها 
المشرع لقاضى الموضوع بغير حاجة منه الى 
أن يسوق من الأسباب مايسوع به 
ها استخلصه من ظروف الدعوي وملايساتها * 


ا محكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه لما كانت الفقرة الثانية من 
المادة /ا8١‏ من القانون المدنى تشترط لاجابة 
استثنائية عامة الى الحكى الذي يجعل تنفيث 


. هذا الالتزام غير مرهمق له ء أن تكون هذه 


الحوادث غير متوقعة الحصول وقت التعاقدء 
وكان العيار فى توافر هذا الشرط وطيقا 
لما جرت:٠يه‏ عبارة النص المتقدم الذكر فى 
وصف الحوادث الشار اليها من أنها تلك التى 
« لم يكن فى الوسع توقعها » هو إلا يكون فى 


- مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصولها 


بصرف النظر هما اذا كان هذا المدين قد توقع 
حصولها فعلا آم آم يتوقعة * 


لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه نفى عنصر المفاجاة فى صدون القانون 
4 أسنة 1111 الخاص بتخفيض أاجرة 
الأماكن تأسيسا على ما أورده من « أن المشرع 
المصري نزولا منه على حكم الظروف 
الاقتصادية وتفريجا لأزمة المساكن قد داب بين 
الحريين العايتين' الأخيرتين على أصدار 
قوانيئ استثنائية الغرضش منها تقييد أجور 
المساكن وقد انتهى به المطاف منعا لأزمة 
المساكن من أن تصبح منشكلة اجتماعية 
واقتصادية الى اصدار القانون ١١‏ لسنة 


0 العددأن 


1 ليكون دستورا مؤقتا ينظم العلاقة 

مؤجري الأماكن ومسثاجريها الى أن تنتهى 
هذه الظروف ولايزال هذا القانون نافذا الى 
الأ كما دان الشوغ: إلى اص ارقوانية 


متتالية ولاحقة على هذا القانون بادخال يعض” 


التعديلات عليه وأن المستانف عليه ( الطاعن ) 
وقد ينى العمارتين فى ظل هذه القوانين 
وحصل الاتفاق على بنائهما فى ظلهما أيضا 
ليس له أن يتعلل قيما ادا صدن القانون 1١8‏ 
لسنة 195١‏ بأثه مفاجاأة » وكان البحث 
فيما اذا كان الحسادث فى مما قى وسع 
الشخص الحادي أن يتوقعه أى أنه من النحوادث 
الطاركة الغير متوقعة هى مما يدخل قى نطاق 
سلطة قاضى الموضوع مادام يقوم على أسباب 
تؤدي الى ما انتهى اليه » وان جاء ماقرره 
الحكم فى هذا الخصوص ‏ وعلى ماسلف 
بيانه ‏ مسائغا ويحمل النتيجة التى انتهى 
اليها تأسيساً على أن تخقيض ايجار المساكن 
بالقوانين الس ابقة والتى أبرم الاتفاق بين 
الطرفين فى ظلها هما ينقفى عتصر المفاجاة 
لدي الشخص العادي من فاون القوانين 
الممائلة اللاحقة باعتيار أن هذه القوانين 
جميعها تقوم على الحفاظ على التوازن بين 
مصلحة المؤّجر فى الحصصسول على الثمرة 
الشروعة من تاجير عقاره ومصلحة المستاجر 
فى أن يتوقى سوء الاستغلال الذي قد يتمسك 
به المؤجر ضضصده ؛ لما كان ذلك فان النعى على 
الحكم بالفساك فى الاستدلال يكون على غير 
اناه 

وحيث ٠٠‏ انه لما كان الحكم المطعون فيه قد 
نفى ٠٠‏ عنصر المفاجاة فى صدور القانون8ة1 
لسسنة 197١‏ باعتيمساره قانونا جديدا 
بشان تخفيفى ايجار الأمآكن . وكان هذا 
القول من الحكم يصدق على القاتون / لسنة 
6 الذي صدر قاليا له فى هذا الشأن وفى 
ظل نقس الظروف التى دعت الى اصسدان 
المقانون ١178.‏ لسنة 1535١‏ ء فان التعى على 
الحكم بالقصور فى التسبيب بهذا السبب يكون 
٠٠‏ أكةه لما كان الحكم المطعون فيه 


ى حيث” 


قد خلص الى أنه ليس للطاعن طبقا 
للمادة 5/١41‏ من القانون المدنى أن يطلب 
تخقيض المبلغ الذي المتزم بسداده للمطعون 
ضده شهريا من ريع البناء بعد تخقيض هذا 
الريع نتيجة لصدور القانون ١74‏ لسنة ١9551١‏ 
وذلك لانتفاء عنصر المفاجاة فى صدور هذا 
القانون ؛ فانه يكون غير موّش فيما قخى به , 
:الحكم ما اذا كان الطاعن يملك عمارة أو 
عمارتين » ويكون المنعى عليه بمخالفة الثابت 
فى الأوراق قى هذا الخصوص غير منتج ٠‏ 
وحيث أن ٠*‏ المهلة التى يجون للمحكمة 
أن تمنحها للمدين لتنفيذ التزامه متى استدعت 
حالته ذلك , ولم يلحق الدائن من وراء منحها 
ضرر جسيم أثما هى ‏ وعلى ماجري بيه 
قضاء هذه المحكمة ‏ من الرخص التى خولها 
المشرع لقاخى الموضوع بالفقرة الثانية من 
المادة 551 من القانون المدنى ان شاء أعملها 
وانتظر المدين الى ميسرة وان شاء حيسها عنه 
بغير حاجة منه الى أن يسوق من الأسباب 
مايبرر ما استخلصه من ظروف الدعسسوي 
وملابساتها * لما كان ذلك فان الثعى على 
الحكم بالقصور فى هذا الخصوص يكون على 


غير أساس ٠‏ 1 


وحيث أنه لما تقدم يتعين رفضى الطعن ٠‏ 
'الطعن #10 مسنة 5" ق بالهيئة السابقة . 


ند 
1١‏ ذوقمدر 153539 
( ! ) استيلاء : تعبئة عامة , تعويض © تقديره , 
حكم » طعن . ق ه؟ لسنة 1509 مرسوم ق 55 لسنة 
ينيل قرار رقيس جمهورية 1؟؟ لسنة 5م6ؤآا , 
ب اختصاص : ولاثى . قانون » قاعدة آمرة ,+ 
قرار ادارى , نظام عام ., ق 88؟ لسنة 5م19 , 


المباديء القاثونية : 


١‏ ل يتبقى الرجوع الى أحكام المرسوم 
يقانون التعيئة لتحقيق مارآه الشارع تنفيذا 
لاعلان التعيئة والاعتيارات المتعلقة 0 
العامة من اباحة الاستيلاء على أشياء قد 


تضاء ٠‏ محكية النقض المدئية ه.ا 


قستلزمها حالة الحرب القسائمة وجواز أن 
مصدر وزير الحربية والبحرية القر رارات فى 
هذا الخصوصصٍ » ومن 593 شتراط تعويض 
آصحاب الشسان عن هذه الآشياء ؤبيان 
الطريق الذي .يكم 5 تقتسدير التدوويض وهو 
ماتخقخص يه اللجان على أن قظل القرارات 
التى تصدن 'بتقدير التعويض فيما يتعلق 
دمو عدد الطعن فيها واحراءاته محتفظة 
يأحكام المرسوم يقانون التعبئة » مما مفاده 
حصول الطعن فى قرار لجنة التقدير بطريق 
المعارضة أمام المحكمة الابتدائدة ال مخقصة ٠‏ 
وإتباع اجراءاث خاصة للفصل .فى 0 7 
واعتبار الحكم الذي يصبدر فيها مما لا دحو 
الطعن فية بي أطريق من طرق الطءن ٠‏ 
 "‏ ولاية. ااحكمة الايثدائئة مقصوزة على 
للنظر فيما يرفع الدها.من ظعون فى القرارات 
'-التى تصبيها. احان التقدير المدينة فى المادت 
اا مع. أُرسووم يقانون 340 لسنة 1560 3 
خلا تختص بتظر .الدجاوي التى ترفع اليها 
"يطلب .تقسدير هذا التعويض ابتداء وقبل ان 
تصدر 'اللجنة ال مختصة قرارها فيه 0 


المحكمبة : 
٠. -‏ وحيث ‏ 00 انه وقد اعلنت التعبئة 


-. العامة بالجمهسورية المصرية ابتداء من ١؟‏ 
أكتويرى 1105 بقرار ركيس الجمهورية 81 
لسحتنة ١.1015‏ فان مقتهى ذلك أن يسري 
..اللرسوم بقانون .التعبئكة 0؟ لسنة ٠ ١107‏ 
وان تنص إمادة 1/6 مئه على « لوزير الحربية 
والبحرية أن يتخذ بقرار منه كل أى بعض 

* التدابير الآثية اللازمة للمجهود الحربى وذلك. 
فى نخالة التعبثة وهى ( أولا ) الاستيلاء على 
المواد الآولية والوقود والمواد ' الغذائية .وغير 
ذلك هن المنتجات اللازمة 6م وتنص المادة 16 

1 على لأضحاب المواد: والأشسياء الستولى 


عليها أو المستعفلة الحق فئ تعويض يقدر على . 


الوجة الآتى 6 » وتشخص المأدة ١١‏ على وا تحدنك 
الأثمان والتعويضنات المشار اليها فى الادة 
السابقة بواسطة لجان تقدير يصدر مرسوم 
بتشكيلها "وبينان الاجسراءات, التى تتبع 
' أمامها ٠”‏ + ؤتنص-المادة- ١7‏ على « تقدم 


المعارضة فى قرارات لجان التقدير الى 
المدكمة الابتدائية المختصة يناء على طَلِب 
ذوي الشأن ويجحب على قلم كتاب هذه المحكمة 
أن يقدم .العريضة خلال 4؟ ساعة من اسيّلامها 
الى ركيس الدائرة المختصة ويحدد المرئيس 
علس لطن هوف المخارضة ويا “كلذ الكنات 
الخصوم بالموعد بكتاب موصى عليه مصحوب 


.بعلم الوصول يرسله قبل الجلسة يخمسة أيام 


على الأقل » وتحكم فيها المحكمة على وجه © 
الاستعجال ولا يجوز الطعن فى حكمها بأية 
طريقة من طرق الطعن ».» وكان قد صدن قرار 
رئيس الجمهورية بالقانون ١848‏ لسنة 1505 


"فى شان الأثمان والتعويضات المشار اليِهًا فى 


ألمادة ١١‏ من المرسوم بقائون التغبئة على أن 
يعمل به ابتداء من 1157/1١/١‏ ونصت 
المادة الأؤلى منه على « تباشر اللجان المشنار 
اليها قى المادة لا من المرسوم' يقانوت 16 
لمئنة ١945‏ الاختصاص المتصنوص غلئه قى 
الادة:١١‏ من المرسشوم يقنانون 56 
لسنة ١99“‏ »» وكأن المشرع قد استهدف عن 
مُنْح الاختصاص لهذه اللجان” على ماتماء 
بالمذكرة الايضاحية للقانون 'الشان "اليه ب 
سرمة البت فى" الأثمان والتعويضات التى 


2 يستحقها ذوو القان نظرا لأنها لجان :موجردة 


بقانون التعيئة فانه يلزم ات جمهوري 


ككل منها .» فان دؤدي هذه النخصوصض مرتبطة 


هى الرجوع الى 14حكام الزسوم بقانون التعبئة 
لتحقيق ما رآه الشارع تنفيذا لاعلان التعبئة 
والاعتنارات المتعلقة بالصالح العام من ابتاحة 
الامنتيلاء على أشياء: كثيرة قد تستازمها حالة 


الخصوص ٠‏ ومن اشتراط تعويض أصحاب 
الشأن عن هذه الأشياء وبيان الطريق الذي 
يتم به تقدير التعويض ,» آما بالنسبة للجهة 
التى يتم بواسطتها التقفدير فان الخصوص 

التقسة تختص بها اللجان المشان اليها بالمادة 
!4 من المرسوم بقببانون 15 لسنة ١556‏ 


. والثى يصدر وزير التدوين إقرارا بشانها: على 
أن تظلل عالقرارات .التى تصدن بتقدير: التمويض 


5 المددآن الثاين والتاسع - السنة الحادية والكيسون 


فيدا يتعلق بمسواعيد الطعن فيها واجراءاته 
محتقظة ياحكام المادة ؟١‏ عن الموصوم بقانون 
التعبئة » وهو ما أثمساوت اليه المذكسرة 
الايضا حية لقرار رئيتى الجمهسورية ١88‏ 
لسئة 15551 ء مها هفاده ‏ وعلى ماسلف 
البيان حصصول الطهن فى قرار لجنة التقدير 
اذا لم يرتضعيه صاحب الشأن يطريق المعارضة 
أمام المحقسة 'الابتدائية اللختصسة واتبساع 
اجراءات خاضة للفحل فى المعارضية واعتبار 
الحكم الذي يصدن فيها مما لا يجوز الطعن 
فيه بأية طريقة من طرق الطعن ٠‏ 

لما كان ذلك . وكانت هذه القواعد التى 
رسمتها القوانين 5؟ لسعنة ١597‏ ى 5848 لسنة 


, 10 لستنة ١5145‏ المشان اليها قواعد' 


كنوه والأجكماهن الزاوي فيا ملق بالتطاغ 
العام ولا تجوز مخالفتمه ء وكان تخويل 
الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات 
الصادرة' حن لجان التقدير وهى قراوات اداوية 
يعتبر 6 وعلى سا حجري به قضساء هذه 
المبعكمة ‏ استثناء عن الأصل الذي يقضى 
باختصاصى مجلس الدولة بنظر الطعون فى 
القرارات الاداوية : فانه يجب ألا يتجاوز هذا 
الامتكاء الشدرن التستوص عليها في ارش 


بقانو" نون 59 لسفة 1١51679‏ و جعلٍ ولاية المحكمة , 


الانتدائية ئية فى هذا الخصوص. حقصورة على 
العطو. فنا يرقة الها كن كدو فى القر ارت 
التى تصدرها لجان | التقدير المبينة فى المادة 


ل/اء من المرسوم بقانون 6 لسنة ١515‏ , فلا 

تختص بنظر الدعاوي الثى ترفع ايها يطلب 
تقدير هذا التعويض ابتداء وقبل أن تصمسدر 
اللجنة المختصة قرارها فيه ٠‏ 


لا كان ماتقدم وكانّ الح كم المطعون فيه 


قد الف هذا النظر وقضى برفض الدقع ويقبول ‏ 


الدعوي المبتداة آمام المحكمة الابتدائية يطلب 
التعويض عن كمية الحيال المترلى عليها 
بتاريخ ١7‏ ى 7؟ من يناير ١951‏ وتم تقديرها 
يواسطة اللجنة المقتصة فى ؟١/١//ا9١١‏ 
والزم الطاعنين ' بالمبلغ الذي قدرى الخيير 
ثمنا لها فائه يكون قد خالف المقانون يما 
يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث 


باقى أسباب الطعن ٠‏ 
وحيث ان الموضوع الح للحكم فيه ٠‏ ولما 


: سبق بيانه يتعين الغاء الحكم المستائف والحكم 


بعدم قبول الدعبوي لرفعهسا بغير الطسريق 
القانونى 5 


الطجن اا بسئة هلا ق بالبيئة السابقة ٠‏ 


توقمير 19وا 
( 5 ) شميوع : مال كمائع » آدارته , وكالة د ضمنية, 
وكائة عامة فى الادارة , مدل م 418/! مدنى م (,//؟ 
(ب) اثبات : بينة » قرينة , شيوع' »6 بيع , 


المجاديء الحقانونية : 


اذا تؤلى أحد المشركاء ادارة المال 
الشائع دون .اعتزاض من الباقين عد وكيلا 
تتعقهم ء ٠‏ وتعتير أن.هناك وكاللة ضسمتية قد صدرت 
الى الشريك الذي تطوع لادارة المال الشسائع 
من باقى الشنركاء ٠‏ ويعد هذا الشريك أصيلا 
عن نفسه ووكيلا عن باقى الشركاء فى ادارة 
ا مال المشائع ادارة معثادة ختنفن الأعمال التى 
تصدنر منه فى حق الشركاء الساقين سواء 
ماكان منها عملا ماديا أو تحمرفا قانونيسا 


تقتفنيه الإذارة مما يعتير معه هذا الشريك 


وكملا عن ياقى اللمشركاء وكالة عامة بالادارة » 
وهى تشمل دبع الشريك للمحصول القت سن 
الآرض المزراعسة ا مشستركة و قيض القسن 
ماعتباره تصرفا تققضية الادارة * 

للشريك فى علاقته بالشريك االآخس الذي 
تصرف ابيع المحصول الناتقح من زراعتهما 
المشتركة أن مثيت فى -صود هذه العلاقة صدور 
هذا التصرف منه باعتباره من أعمال الادارة» 
وذلك مجميع .الطرق ومنها البينة والقرائن على 
أسباس أن هذا التصرف يعتير بالنسبة له يمثاية 
واقعة ماددة 5 


ا محكمة : 
٠٠‏ 'وحيث ٠0.‏ انه لما كأنت المادة 5/898- 
من القإنون المدنئ تقضى بأنه اذا توثي احد 


تضاء ,بيكمة النقض المدنية 


الشركاء آدارة المال الشائع دون اعتراض من 
الباقين عد وكيلا عنهم » وكان مفاد هذا النص 
أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت الى 
الشريك الذي تطوع لادارة المال الشائع من 
باقى الشركاء » ويعد هذا الشريك أصيلا عن 
نشه ووكيلا عن باقى الشركاء فى ادارة المال 
الشائع ادارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر 
منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان 
متها عملا ماديا أى تصرفا قانونيا تقتضيه 
الادارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم 
المادة 7/17١١‏ من القانون المدنى وكيلا عن 
باقى الشركاء وكالة عامة بالادارة وهى تشمل 
بيع الشريك للمحصول الذناتج من الآأرض 
الزراعية المشتركة وقبض الثمن بوصفه تصرفا 
تقتضيه الادارة + واذ يجوز تاسيسا على 
المادتين 478/ ” , 5/80١‏ المشار اليهما 
للشريك: قىعلاقته بالشريك الآخر الذي تصرف 
بيع الحخصول التاتع. من. زراعدهما اللشتركة 
أن يثبت فى حدود هذه العلاقة صدور هذا 
التصرف مثه يوصفه من أعمال الادارة وذلك 
بجميع الطرق ومنها اليينةوالقرائن على ساس 
أن هذا التصرف يعتبر بالنسبة له بمثابة 
واقعة مادية » وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أن طرفى المخصومة لاينازعان فى أنالأطيان 
يملكها الطاعنون والمطعون عليه الأول شيوعا 
. بينهم وأائهم يستغلونها مشاركة (روكية) وكانت 
دعوي الطاعنين تتحصل فى أن المطعون عليه 
الأول كان يقوم ببيع محصول القطن النائج 
من زراعة الروكية وقبض ثمنه 2 وهو مايعد 
منه تصرفا تقتضيه الادارة وفقا لنص المادة 
عن القانون المدنى على النحو السالف 
بياذه » فان مقتضى ذلك هى أنه يجوز اثبات 
ما يدعيه الطاعنون بجميع الطرق القانونية بما 
فيها البينة والقرائن * ٠‏ 

. واذ خالف الحمكم المطعون فيه هذا النظر 
وقضى بالغاء الحكم المستانف وبرفض دعوى 
الطاعنين استنادا المى انهم لم يقدموا دليلا 
كتابيا على أن المطعون ضيده الأول هى الذي باع 
محصبول القطن وقبض ثمنه والى أنه لا يقبل 
منهم الاثبات بدليل آخر'ء فانه يكون قد أخطا 
فى تطبيق القانون بما مستوجب نقضه لهذا 


6١/ 


السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 
ولا كان قد ترتب على هذا الخطا أن حجب 
- الحكم تفسه عن بحث الدليل المستمد من البيذة 
القرائن فى هذا الخصوص فانه يتعين أن يكرن 
مع النقض الاحالة ٠‏ 
الطعن .؟* سنة هم" ق بالهيئة السسايقة ٠‏ 
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(!) حكم : مسودته »© توقيعها . بطلان , نقض » 
طمن . نظام عام , 
(ب) شخص اعتبارى : خاص »© فروعه »© ميزافية , 
(ج) عمل ؛: هيئة أجنبية , ىق ؟19 لسئة 58مؤ| 
قرار وزير دآخلية /إ3 لسئة 19519 , 


ا مباديء القانوئية : 


١‏ اذا كان مبنى السبب الوارد فى 
ملحق تقرير الطعن هو يطلان الع-كم المطعون 
فيه لتحريره على أوراق منفصلة وعدم قوقيع 
القضاة الذين اصدروه على كل. ورقة من 
أوراقه » فهو على هذه الصورة سبب متعلق 
بالنظام العام » ويجون ابداؤه فى أي وقت 
وللمحكمة أن تاخن به من تلقاء نفسها ٠‏ 

؟ ‏ اسثقلال كل فرع من فروع الشخص 
الاعتباري الخاص بميزانية قائمة بذاتها تعرض 
على مركزه الرئيسى ٠‏ وتخصيصه بمدير ويعدد 
كاف من الموظفين ويحساب مصرقى وموطن 
مبين فى سجله التجاري لا يمنع أن يعهد 
بالاشراف عليه » وعلى بعض الفروع الأخري 
الى مركن ادارة آخخر يخضع بدوره للمركز 
الركيمى ٠‏ 

 "‏ يتعين على المصريين الذين يريدون 
العمل بالهيئات الأحنبية اذا كان مقر العمل . 
بتقدموا للجهات المختصة بعقود عمل مع تلك 
الهيئاث » وتكون موثقة أو مصدقا عليها من 

' جهة رسمية معتمدة أو شهادات تقوم مقاميا 
بالنسبة للوظائف الحكومية أو العامة للحصول 
على الاذن » وانه لا يعفى من تقديم هذه 


مء. ١‏ العددان الثامن -والتاسع سه المئة:.الحادية والخبسون . 


العقود سدق العمل بالهيئات الآحنبية اذا كان 
مقر العمل داغل المحمهورية العريية المتيحدة * 
المحكمة : 


٠‏ وحيث أنه ٠٠‏ بالرجوع الى' مسودة 


الحكم المطعون فنه يبين أن أسيايه حررت” 


على ثمائى صفحات متصلة ذيلت الأخيرة 
منها يمنطوقة كم وقم عليه القفسناة الذين 
أصدروه وهى بذلك تحقق غرض الشارع يما 
استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا 
الحكم على مسودته الشتملة على أسبابه ٠‏ 


وحيث ان استقلال كل فرع من فروم 


الشخص الاعتباري الخاص يميزانية قائمة 


بذاتها تعرض على مركزه الرئيسى وتخصيصه 
بمدير ويعدد كاف من الموظفين ويحساب مصرفى 
وموطن مبين فى سجله التجاري لا يمنع أن يعهد 
بالاشراف عليه وعلى بعض الفروع الأخري 
الى مركن أدارة آخر يخضع بدوره للمركزن 
الرئيسبى ٠‏ واذ كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون 
٠‏ فيه قد أقام قضاءه يخضوع فروع الشركة 
بالجمهورية “العربية المتحدة وجمهؤورية لبنان 
والملكة العزبية السعودية لادارة مجموعة 
الشوق الوط بنيزيت: على شاقرزه :من آئة 
ذكت النسكية عن المحتتداكه المقدسية من 
المستانف عليه أن فروع ه شركة وفستركس 


كومبئي » بالشرق الأوسط ( الجمهورية العربية . 


المثحدة وجمهورية .لبنان والمملكة العريية 
السعودية ).وان تميز كل منها بنشاطه الخاص 
بدائرة الدولة التى يقوم فيها , الا أنها تخيسع 
ثلاثتها لادارة مجموعة المشرق الأوسئط 
« وستركس كومبنى ايست » التى يقع محقرها 
بميناء بيروت ويقوم على راكسها ابان قيام 
أسياب المنزاع “المسيد / ليمان ماريل وندليت 
الذي يشرف على نشاط الفروع الثلاثة ويصرف 
أمورها الجوهرية نيابة عن المركز_الرثيمى 
بالولايات المتحدة الأمريكية » وآية ذلك مضشتمدة 
من الدلائل الآتية ( أولا ) أن أقامّة مدير'للفرع 
لأ تخوله سلطات الادارة الا بئاء على تفويض 
يصدر له من مدير مجموعة. الشرق الأوستط 
الأم الذي يدل هليه آنه عنّدما عين المستثدف 


عليه هديرا لغرع الشثرق 00 
الثانى من شه فبراين سنة ١51١‏ توكيل.من 
السيد , مليمان ماريل وندليت بصفته وكيلا عن 
الشركة فى الشرق الأوسط أجري توثيقه برقم 
اع 5 شد ى الاسكندرية لسنة 19 أباس, له 
فيه تعيين اعيطنن الفرع وفصلهم واستتجار 
مقاره وتتحددد الاجازة وفسكخها وأداعء ما 
عليه واسثيقاء ماله دون الاستدائة وتمثيله 
لدي مختلف لهات الأداارية والقضائية وتوكين 
المدافعين الذين يقتضى الحال توكيلهم للمرافعة 
عنية ( ثانيا )أن مدير مجموعة الشرق الأوسيط 


هى الذي يتصرف فى شئون الواظائف الركيسية 


فى القروع الثلاثة التابعة له ويختار لها من 


يري اختياره من الموظفين فيقلده “منصبها.. 
فهى (1 ٠‏ م وندليت ) الذي كتب فى ؟١‏ أكتوبر 
سنة ١95١‏ الى المستانف عليه يأنه يعيده الى 
عمله السابق كرئيس للحسابات ومساعد للمدير 
العام ويولى فى .مكانه من يدعى ( ولترماير ) 
مديرا عاما وأنه. ان آلة تنفيذ ذلك فعليه أن 
يذكر أن هذه التغييرات انما تجري فى سبيل 
الصلحة العامة للشركة ٠‏ كما كتب_اليه قى 5" 
من اكتوبلر ١950‏ بانه يعينه مراقهيا لفرع 
الختركة فى مصر ويرفع مرتبه الى مائة جنيه 

شهريا اعتيارا من أول ديسمير .193 وياذن '" 
له أن يقوم يأجازته السنوية ابتداء من أول 
نوفمبر ( ثالثا ) أنه عندما أريد للمستائف عليه 
أن يعمل بمشروع الظهرآن فقد كتّب اليه مدير 
ججدورعة الكترق. الأرشط: التقدم الدكر كن 1١‏ 


ليعمل «ركيسا االحسابات ذلك المشتروع القرائة 
ثلاثة سنوات تبدا من أول أيريل 1957 ( رابعا ), 
أن عق استخدام المستائف عليه بمشروع 
الظهران قد أبرم فيما بينه وبين الوكيل المفوض 
لشركة وستركس كوميتى بالشرق الآوسسط 
السيذا كيدان عاريل وندليت + ( امنيا )انه ” 
عندما استعد المستائف: عليه للشقر تلقئ من 
مدير فرع الجمهورية المعريية .المتحدة فى*/ من 
مايق 'ايصالا يأنه تسلم منه كاقة 
الأوراق التى كانت فى حوزثكه : للشركة وذلك 
يمناسبة تقلة العمل ينقسر الشركة بالظهزان” 
بالسعودية » قان الحكم المظطعون : قيدلا يكون 
قد “خالف. القآنون آى"أخظا فى تطبيقة”” 


وحيث أن النص فى المعانة الأولى من 
القانون “ا/11 لسنة 1158 الخاص باشتراط 
الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات 
الأجنبية على أن ٠‏ يحظر على كل شخص يتمتع 
بجنسية للجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد 
أى يعمل فى حكومة أى شركة أو هيئة أو 
مؤسننة كى.منظفة دولئة او اجنبية أو فوع أو 
مكتب لها سون أن يحصل على اذن سابق هن 
وزدر الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو 
بمكافاة أى بالمجان ويضع وزين الداخلية 
الشروط التى يري وجوب توافرها فى طالب 
الاذن » * وفى المادة الثانية مئه على أن 
دلا يلتفث الى الطلبات التى يتقدم بها 
أصضحابها على غير النموذج المعد لذلك أى التى 
لا تتوافر فيها الشروط التى يضسعها وزير 
الداخلية » ٠‏ ثم الخص فى النموذج الذي أعده 
وزير الداخلية لطلب الحصول على اذن قبل 
العمل نالهيئات الأجنبية الصادر به قرار وزيد 
الد اغلية /آة لسنة 11377 على أنه « اذا كان 
مقر العمل خارج الجمهورية العربية المتحدة 
يجب ارفاق عقد العمل موثق أى مصدق عليه 
من جهة رسمية معتمدة أى شهادة دقوم مقامه 
بالنسبة للوظائف الحكومية أى الحامة » ٠‏ يدل 
على آنه يتعين على المصريين الذين يريدون 
العمل بالهيئات الأجتبية اذا كان مقر العمل 
خارج الجمهورية العربية المتحدة أن يتقدموا 
للجهات المختصة بعقود عمل مع تلك الهيئات 
وتكون موثقة أى مصدقا' عليها من جهة رسمية 
معتمدة أى شهادات تقوم مقامها بالشسنبة 
للوظائف الحكومية أو العامة للحصول على 
الاذن 2 وآأئه لا يعفى من تقديم هذه العقود 
سبق العمل بالمهيئات الأجتبية اذا كان مقر 
العمل دانغل الجمهورية العربية المتحدة » وان 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه فى هذاء الخصوص على ماقرره من 
أن تعاقك الشركة المطاعنة مع المطعون عليه 
على العمل بالمملكة العربية السعودية , لا يعدى 
كونه نقلا الى وظيفة أخري بالشركة ذاتها * 
وأن ابراح هذا العقد أثما كان اجراءا شكليا 
اقتضاه .تنفيذ أمر النقل بحيث لا يسوغ يحال 
«اعتباره. منهيا: لعقينن عهله' الأصلني . فانه 


تضماء محكبة النقضص المدنية .| 


لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقة ٠ ١‏ 

وحيث ان ٠٠‏ تعاقد الشركة الطاعنة مع 
الطعون عليه على العمل بالمملكة العربية 
الستويمة ليميو أن بكرن جقسنل الى وظيدة 
أخري بالشركة ذاتها 2000 ا دوشر فى هذه 
التتيجة أن يحصل المستائف عليه على المكافاة 
المستحقة له من هيئة التامينات الاجتماعية ؛ 
ذلك أن من الطبيعى وقد انتقل للعمل فى 
الخارج مدة ثلاث سئوات ‏ وقد تزيد . يباشر 
غائليا' عمله لشحات فوع الملكة الدرية 
السعودية أن يعمل من جانيه على تجنيب فوغ 
الجموورية العربية المتحدة مسئولية التزامه 
بان يؤدي لهيثة التامينات مساهماته الشهرية 
عن عمل لا يؤديه لديه » وليس ثمة من وسيلة 
لوقف اداء هذه الناسة إلا متسفة بشباية 
لدي تلك الهيئة » وأنه « وقد تبين أن الستائف 
عليه لم ينه عقد استخدامه الأصلى وائما نقل 
لوظيفة أخري فان عقد استخدامه يبقى ممتدا 
ا الققالة لكر حيكة الجريد 


لعل الا عرد التو فلن 
ماصرحت له به فى برقيتها الؤرخة ١6‏ من 
ونيو 1557 فاذا تنكرت لتعمهداتها هذه 
وتوقفت عن صرف آأجر المستائف عليه اليه 
فائما تكون بذئك قد فصلته اعتسافا » وهى 
تقريرات موضوعية سائغة تكفى لحمل قضائه 
فى هذا الخصقوقص ٠٠١٠‏ 


٠‏ الشركة هى التى نقلت 
الطمون علية الى قزيميننا بالتلكة السهونية 
استمرار! لعقد العمل القديم ٠»‏ وكا تقدم يتعين 
رفض الطعن * 

الطعن 11م سئة 6" ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكة 
وصبرى أحمد فرحات وعثيان زكريا وسليم راشث وحسمن 
آبو النتوح الشربينى 1 
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(1) دعوى : نظرها . مرافعات م 84,0/؟ ,2" 
أوراق » منكرات » اطلاع الخصم عليها . . 
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وجيث: أن 


11 العددان الثامن والتاسبع ب السئة الحادية والحيسون 


(ج) التزام : حوالة حق » صورية . مدلى 8,8 . 
(د) سهم : خاتورة شرائه » توقيع المشترى عليها , 


سمسار » توقيعه على الفاتورة الصادرة منه 
(ه) أوراق مالية : أسهم »© بيعها بالاجل . يورصة » 
بيع . ق ا"” لسنة ١565‏ ق ١5أ‏ لسنة /امه15ا , 


المباديء القانونية : 

-٠١‏ طيقا للمادة ٠5؟/5‏ من قانون 
ارافعات لا يحور قيول مذكرات أو أوراق 
مقدمة من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم 
الآخر عليها ٠‏ 

ب العريضية التى تقدم لاستصدار أمر 
الآداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور ويها 
تتصل الدعوي «القذماء ٠‏ واذ لا يتعلق شرط 
التكليف بالوفاء بالعريضة ٠‏ وانما هو شرط 


لصدور الآمرء واذ كان الطاعن لم ينع بأي عيب 


على هذه العريضة واتصب نعيه على اجراء 
سايق عليها وهو التكليف بالوفاء » وكانت 
محكمة الاستئناف قد قضت فى النزاع المطروح 
عليها بالزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر 
الآداء » فانه على فرض صحة ادعاء الطاعن 
ياته لم يخطسس بالتكليف بالوفاء اخطسارا 
صحيحا » وأن الآمر صدن رغم ذلك وأيده 
التحكم المطعون فيه ١‏ فان المتعى على الحكم 
بمخالفة القاتون يكون غير منقج * 

ب عدم دقع المقايل فى الدوالة لا يجعلها 
صورية ان تجيز ا مادة ٠١8‏ من القانون ا مدنى 
المحوالة بغيز مقايل ٠‏ 

؛ - توقيع المشتري على فاتورة شراء 
الأسهم غير لازم لصحتها كما أن عدم توقيع 
السمسار بشخصه على الفاتورة المصادرة منه 
لا يؤش على القرينة المستفادة من تحريرها ٠‏ 

ه ‏ اللائحة العامة لابورصات لا تحظر بيع 
الأسهم بالآجل + وكل ما اشترطثه هو قسوية 
عمليات المبيوع الماجلة خلال يومين من 
اتمامها ٠‏ 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ٠٠‏ أنه طبقا للمادة 5/58٠‏ من 


قانون المرافعات ‏ وعلى ماجري به قضاء هذه 
الملحكمة ‏ لا يجون قبول مذكرات أو أوراق> 
مقدمة من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم 
الآخر عليهياء اذ كان ذلك وكان يبين من 
الرجوع الى الأوراق ٠‏ أن مذكرة الطاعن 
المقدمة لمحكمة الاستئنافت قد اودعت بتارية 
8 من مارس 1516 ولم يؤْبشر عليها بما يقيد 
سبق اعلاثها للمستائف علييما أو اطلاعيما 
عليها ‏ فان اغفالَ الحكم الرد على 5ه 
" اللذكرة يكوخ موافقا للقانون ٠٠١‏ 
وحيث أن ** العريهة التى تقدم 
لاستصدار آمن الأداء هى ‏ وعلى ماجرىي 
به قضاء هذه المحكمة .. بديلة ورقة التكليف 
بالحضور ويها تتصل الدعوي بالقضاء واذا 
لا يتعلق شرط التكليفة بالوفاء بالعريضة 
وأئما هى شرط لصدون الأمر وكان الطاعن لم 
ينع بأي عيب على هذه العريضة واتصب نعيه 
على أجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء,. 
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت فى النزاع 
الطروح. عليها بالذام "الطاعن بالدين موشتوع 
طلب أمر الأآداء فاته على فرض صحة أدعاء 
الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء اخطارا 
صحيحا وأن الآمر صدر رغم ذلك وايده الحكم 
المطعون فيه ٠‏ فان النعى على الحكم: يمخالفة 
القانون يكون غير منتج ٠٠‏ 
' وحيث ان ٠٠‏ الشابتث فى الدعوي ان 
الطءون عليها الثانية ‏ 'المحيلة ‏ والتى 
أدخلها الطاعن فى الخصومة قد انضمت الى 
المطعون عليها الأولى فى طلباتها وأاقرت 
صدور الحوالة منها ٠‏ وان عدم دقع المقابل . 
في الحوالة لا يجعلها صورية أذ تجين المادة 
8 من القانون المدنى اللحوالة بغير مقابل ٠‏ 
والعكم الابتدائى إلذي 1 حال اليه الحكم 
المطعون فيه فى اسيابه أقام قضاءه فى هذا 
الخصوص على أن « الحوالة قد تمت عن دين 
ثايت مقسط لا علاقة له بثدن الأسهم لأن الثمن 
المذكور قد تسدد ذقدا وبالكامل حسب ماجاء 
بالفاثورة' وأصيح الدين دينا عاديا تجري عليه 
الحوالة كما اقترن التحويل يتسليم الأسهم 
المرهونة إلى. الشركة الجال اليها التثى ازدٍعتِها 


قضاء محكبية 


اللصسصميدا 


أحمد البتوك لحسابها باسم المستانف وقد أعلن 
المستانئف بالحوالة فى ؟؟/9//ا15١‏ دون أي 
اعتراض منه ٠‏ وأن العقد لا يهدىو أن يكون 
قرضا موّمنا برهن وأن هذا الرهن يزول 
قانونا يمجردى سداد الدين وليس هناك مايمتع 
من حوالة الدين استقلالا مع بقاء حق المدين 
فى استرداد الرهن من الدائن والافراج له عن 
أببهفة نتبجة انقضاء عقد الملرهن بالوفاء 84 
ومن ذلك يبين أن الحكم قد استخلص من 
أوراق الدعوي أن الحوالة قد انعقدت على 
قرض مضمون برهن لا عن الآسهم أو ثمنا وهو 
للقانون 000 


وحيث أن ٠٠١‏ الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه بالعكم المطعون فيه قد استخلص من 
توقيع الطاحئ على سند المديونية الذي تضمن 
شراء الأسهم عن طريق السمسار ‏ رويد 
جبالى ‏ بالبرصة وبالثمن المبين به الذي دفع 
نقدا من المطعون عليها الثانية نينابة عن 
الطاعن + مايفيد «اقرار الطاعن بأن البيع قد تم 
بواسطة سمسار وأن الشن قد دقعته المطعرن 
عليها الثانية بالبرصة وقبلت أن تحصله 
'مقسشطا على أن تصبح الأسهم مرهونة وفاء 
لهذا الدين وهى استخلاص موضوعى سَاتم , 
واذ كان توقيع الطاعن على فاتورة الشراء 
غير لازم لصحتها وكان عدم توقيع السمسار 
بشسخصه على المفاتورة الصادرة عنه لا يؤثر 
على القرينة المستفادة من تحريرها » وكان 
هذا وذاك لا يتعارض مع ما استخلصته محكبة 
الموضوع مما جاء يسند الدين قان المنعى بهذا 
الوجه يكون على غير ساس ٠٠١‏ والحكم 
المطعون فيه ب والحكم الابتدائى معه ‏ قد 
استخلص من الأوراق فى حدود سلطتهة 
الموضوعية أن بيع الأسهم لم يكن بالأجل بل 
تم دفع الثمن فورا عن طريق القرض الذي 
عقده الطاعن مع المطعون عليها آلثانية » هذا 
بالاضافة الى أن الثابت قى الدعوي أن واقعة 
البيسع. قد ثمت: فى سبتعير +156 ويذلك 
لا ينطبق عليها أحكام القانونين "١‏ لسنة 
ل و ١١١‏ لسنئة !195 بل تخضع لأحكام 
اللائعة العامة 'للبورصات الصادرة بالمرسوم 


النقض ألدنية 11 
الصادس فى 5١‏ من ديسمبر 7؟1١‏ وهى 
لا تحظر بيع الأسهم بالأجل وكل ما اشترطلته 
هو تسوية عمليات البيوع المعاجلة خلال يومين 
من اتمامها ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الملعن 

الطمن .لم؟ منة ه" ى رئائسة وعضوية السادة 
المستنشارين أبراهم عير هتدى نائب رئيس المدكيبة 
والدكتور محيد حاقظ عريدى والسيد عبد الملعم المراف 
ومهيد سيد أحيد حياد وعلى عبد الرحمن ٠‏ 
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تامينات اجتماعية : عامل ©» معاش . ق. !1 لسنة 
49 في 5١‏ لسئلة 1554 ,. 
المبدأ القاثونى : 
المشرع ألزم الهيئة العسامة للتامينات 
الاجتمساعية باداء المعاش الشسهري الى 
مستحقده بعد وفاة العامل وهى لا تلزم يأدائه 
كاملا الا اذا كان صاحب العمل قد اشترك عن 
العامل المتوفى فى هذا التآمين » فاذا لم يكن 
قد اشترك فيه ٠‏ فان التزام المهبتة بالمعاش 
. بكون على أساس الحد الآدنى للآجور ٠‏ وأن 
المشرع قد حصر التزامات صاحب العمل فى 
الاشتراك عن عماله لدي الهبئة وباداء هذه 
الاشتراكات اليها فى مواعيدها ٠‏ وقد فرض 
اللشرع هذه الالتزامات على صاحب العمل 
باعتبارها أقساط تامين يدقعها الى الهيئة 
العامة للتامينات الاجتماعية مقابل التزامهسا 
بترتيب معاش لخلفة العامل المثوفى ٠‏ وكا كان 
من المقرر أنه ليس للمؤّمن أن يرجع على 
المستامن يقيمة التامين الذي يدفعه المستفيدء 
فانه لا يكون للهئئة العامة للتامينات أن ترجع 
على صاحب العمل بالمعساش أو يقيمته 
الاستيدالية. ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠وحيث‏ أن ٠‏ قائون التامينات الاجتماعية 
41 لسنة 1101 يما نص عليه فى المادتين 
4 , 78 منه قى حمل الاشتراك فى الهيئة 


؟ ١11‏ العددان 
العامة للتكمينات الاجتماعية المزاميا بالنسبة 
لأصحاب الأعمال والعمان 2 وتضمن الفصل 
الأول من الياب الثالث منه القواعد الخاصة 
بثامين اصبابات العمل وبين فئ: آلادة + 
وها نندها السويضاك واتعاسات الى ستدق 
العامل اتساب او للمستدقين هذه يعدا وفاقة: 
والزم اللهيتة باداء هذه التعويضنات والمعاشات 
لمستحقيها ٠‏ كما نص فى المادة منه على 
انه « اذا أدث الاصاية الى وفاة المصابٌ فعلى 
الهيئة أن ترتب معاشا شهديا قيمته 5١‏ / من 
أجر التوفى بحيث لا يقل عن ٠٠١‏ قرش 
ولا يتجاون ٠١‏ جنيه شهريا يوزع على 
المستحقين من يعده على الوجه المبين فى المادة 
57 وتضكةة لاذه لمعنه فلن كن و على 
صاحب العمل "أن يورد الاشتراكات المقتطعة 
من اعون عماله وكلك ,إلى يؤنذها الكسايهم 
الى المؤسسة .خلال الخمسة عشي يوما الأولى 
من الشهر التاللى . وتحتسب فى حالة التاخير 
قوائد يسعر ار سنويا عن المدة من اليوم 
التالى لانتهاء الشهر الذي أنقطعت عنه هذه 
الاشتراكات حقى تاريخ .أدائها » كما نضصثت 
المادة /ا١‏ من القانون 7 لسنة ١954‏ التى 
حلت محل المادة 76 .من القانوني؟4 لنسنة 
1 «والتى بمترمز كذها من قاريع شنريان 
هذا القانون بمقتضى المادة 5. من مواد أصدار 
-القانون 1١‏ سنة 1154 على أنه م فضلا 
عما تقضى به المادة ١4‏ من هذل القانون يلتزم 
ماح الشل الذى ليق بالاشتزاف حن كن 
أى بعض عماله أو لم يؤّد' الاشتراكات على 
ساس الأجور الحقيقية بأن يودي الى الهيئة 
مبلغا اضافيا يوازي 60 /, من قيمة الاشتراكات 


التى لم يؤّدها وذلك دون تنبيه أو انذار ويلزم ْ 


صاحب العمل اذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية 
المستحقة قى المواعيد المعينة فى هذ! القانون 
باداء مبلغ اضافي يوازي 7/٠١‏ من 
الاشتراكات التى تآاخر فى أدائها عن كل شهر 
يحد أقصى قدره ار 7 وهؤّدي هذه 
النصوص ان المشرع ألزم الهيئة العامة 
للتثمينات الاجتماعية بثداء المعماش الشهري 
المنصوص عليه فى المادة ١/55‏ الى مستحقيه 
بعد وفاة العامل وهى لا تلزم بأداكه كاملا الا 


الثامن والتاسيع ل السئة ‏ الحادية والحيسون 


اذا كان صاحب العمل قد اشترك عن- المعامل 
المتوقى فى هذا التامين فاذا لم يكن قد اشتر: 
فيه فان الزام الهيتّة بالمعاش يكون على أساس 
الحد 2 للأجور وذاك عملا بصريح نض 
الفقرة الأولى من المادة 4ل من القانون 
المذكور » وآن المشضرخ قد حصر التزامات 
صاحب العمل فى الاشتراك عن عماله ادي 
الهيئة ويثداءء. هذه الاشتراكات اليها. فان تاخر 
عن آداتها فى مواعيدها المبيئة. فى المقانون 
التزم بأداء قيمتها ويفوائد هذا التاخير بواقع 
1 سنويا وبمبلغ اضافى يعادل ١٠/ر‏ شهريا 
من قيمة هذه الاشتراكات ويحد أقصئ +قدره 
٠‏ فاذا تخلف عن الاشرتاك عن كل أو بعض 
عماله 3 م يقد الاشتراكات على أساس 
حقيقية فانه يكون ملزما بان يؤدي 
للهيئة قم هذه الاشتراكات وفوابّد التاخير 
بواقع "بز وبميلغ اضافي يعادل 6 من 
قيمتها ء وقد فرض المشرع هذه الالتزامات 
على صاحب العمل باعتبارها أقساط تامين 
يدفعها الى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية 
مقابل التزامها بترتيب 'معاش لخلفٍ العامل 
المتوفى ٠‏ 

ولا كان من المقرر أنه ليس للمؤٌّمن أن 
يرجع على المستامن بقيمة التامين الذي يدفعه 
للمستفيد فانه لا يكون للهيثة العامة للتامينات 
أن ترجع على صاحب العمل بالمعاش أي بقيمته 
الاستبدالية » ولا يؤثر فى ذلك مانصت عليه 
الفقرة الثانية من المادة 5لا من أن للهيكة حق 
الرجوع على صاحب العمل بجميع ماتكلفته 
من نفقات وتعويض ؛» ذلك أن المعاش لا يعد 
من قبيل النققة أى التعويض لأن الوقاء يه انما 
هو تنفيذ لالتزام.قرره القانون ٠‏ ويؤكد ذلك أن 
الشرع حذف عبيارة « الرجوع يما تكلفته 
اللهيئة من نفقات وتعويض » من نص المادة ١١‏ 
من القاذون 77 سنة ١514‏ المقابلة للمادة 5/ 


المشار اليها وان كان ذلك وكان الحكم المطعون 


الأجور الك 


3 فيه قد انتهى فى قضائه الى هذه الذتيجة .فانه 


لا يكون قد شالف القانون 9 


الطعن م18 لسنة #4« رثئاسبة وعضوية السادة ( 


1 المستشارين حسين صفوت السركى مائديا رئيس ا احكية ٠‏ 


وعثمان زكريا وسليم راشد ومحيد أبو حمزةٍ يدول 
وعسنٍ أيو التتوح الشربينى ." 


قشاء محكبة القض !ادئية 1١1‏ 


إن 
717 توقمسر 1١955‏ 
أوراق تجارية : تظهيرها . سند 2 تظهره , 
المبدأا القانونى : 
التظهدر لا يطهر السند من الدفع يتجرد 
الموقع من حق التوقيع الا اذا أقره اكالك 
القانونى للسند + وفى هذه الحالة يصيح لهذا 


الاقرار آثر رجعى قيعتبر التظهير' نافذ!ا فى 
حقه من دوم صدوره من المظهى لا من يوم 


الأاقراي * 
المحكمة : 
٠٠‏ وحيث أن ٠١‏ التظهير لا يطهر السند من 


الدقع بتجرد الموقع من حق التوقيع الا اذا 
أقره المالك القاذوتى للسند ٠‏ وقىي هذه الحالة 
يصبح لهذا الاقرار أش رجعى فيعتبر التظهير 
نافذا فى حقه من يوم صدوره من المظهر لا من 
التوكيل السابق ء وعلى ألا يضر بالحقوق التى 
كسيها الغير قبل حصول الاقرار » واذ كان 
ذلك وكان الحكم المطعون قيه قد خالف هذا 
النظى وقضى يعدم قبول الدعوي استناد! الى 
أن الاقرار قد تم بعد رقع الدعوي مما يضر 
بحقوق المدين + فانه يكون قد خالف القاتون 
وأخطا فى تطبيقه ؛ وقد تحجب بهذا الخطا عن 
تحقيق دقاع المطعون عليهما الأولين بانقضاء 
الدين بوفامه للداكنة الأصلية قبل اقرار 
لبحث باقى الأسباب ٠‏ 2 

الطعن ١7‏ سفئة ما قى رئاسة وعضصوية السادة 
المستشمارين عمر هندى ثائب رئيس الحتية والسود 
عبد المنعم الصراف ومحمد صدثى البشبيكى ومحمد سيد 
أحيد جباد وعلى عيد الرحمي . 
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(]) حكم : تسبيب , وكالة بالخدومة . 
(ب) نقض : طعن » حكم ابتدائى . 


المباديء القانونية : 


١‏ أن كان الحكم الاستئنافى قد حصل من 
مجري الدعوي واجراءاتها والأوراق لمقدمة 
فيها تحصيلا واقعدا سائقا قيام الوكالة 
بالخصومة عن الطاعن ( المستائف ) أمام 
محكمة أول درحة وس العناصر التى 
استخلص منها هذا التحصيل » فانه أن اعتير 
الحكم الابتدائى حضوريا فى حق الطاعن 
لا يكون قد خالف القانون أو اخطا فى 
تطبيقء ٠‏ 


. اذا كان النعى موجها الى الحكم 


الابتدائى - الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق 
النفض - فانه يكون غير مقبول ٠‏ 


ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث أن ٠٠‏ الحكم المطعون فيه أقام 
قضائه فى ٠٠‏ , على أن «٠‏ المستائف بنى علعنه 
بالتزوير فى مجاضر الجلسات على أنه لم 
يوكل الأستان ٠ ١‏ المحامى الذي كان يحضر عنه 
فى الدعوي الابتدائية ويقول أن التوكيل 
0 سنة 1904 توثيق عام القاهرة غير 
خاص بالمدعوي وكذلك ا 6 تو توثيق 
عام الاسكندريةوهما التوكيلان الثابت أ نين 
يمحاضر جلسات محكمة أول درجة على أنهما 
صادران منه للمحامى المذكور » كما قرران 
الاستاذ المحامى المذكور توفى فى ١5‏ من 
قبرايى ١957‏ + والستائف يستهدف من ذلك 
القول بانه لم يحضر اطلاقا فى الدعوي 
الابتدائية ولم يكن ممثلا فيها فيجوز استئناف 
الحكم الصادر قيها فى الميعاد الذي تقدم فيه 
بص حيفة الاستئناف الى قلم المحضرين , 
وبصرف النظر عن أن الطعئن بالتزوير قد 


حفاث بعد الميعاد المحدد له ليقدم قية دقاعه 


ويصرف النضر. عن أن هذا الطعن قد قزر به 
قل أن تعاد الدعسوي للمراقعة قان ما ذهب 
اليه المستانئف غير مجد , ذلك أن صحيفة 
المدعوي الابتدائية موقع عليها من الأستادن. 
© الحلاتن رنزفوعة باس تتاف 
وحدد للدعوي جلسة 11350/٠١/85١‏ وبتلك 
الجلسة حفس محسافى عن الأستان ٠٠١‏ 
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.موكيل عسام ١159/1١55١‏ عام القاهرة 
وليس 1155/١559١‏ القامرة كما يقرر 
المستائف فئ طعته » ومع ذلك وبقرض أن رقم 
التوكيل غير سحوح. فى محاضر الجلسات » 
فاخه ممالا شك فيه أن الأستان المحامى المذكور 
كان وكيلا عن المستانف وأن المستائف كلفه برقع ٠‏ 
الدعوي عنه وبالتوقيع على صحيفتها ٠‏ وقد 
حضر الأستان المذكور مرارا عنه فى الدعوى 
كما هى واضح من محاضر جلساتها , كما 
خضر“ المستانف شخصيا امام الخبير بجلسة 
الأربعاء ١117/5/١8‏ ويجلسة 1177/6/5 
وأرسل تلغرافا يعتذر فيه عن عدم حضسور 
جلسة ١١/؟١٠١/؟197‏ , ولا يعقل الا يعرف 
أن الأسستاذ ٠١‏ المحسسامى يحضشسر عنه 
كن :هذ القضية مم سور هو شخصضيا امام 
الخبير بصدد هنذه الدعوي بالذات » هذا فضلا 
عن أنه بجلسة أول مايى ١971١‏ حضير بالجلسة 
ف التدكتة الأستاة © عن الأسستاة 
٠‏ المخحانمى عن الدعىئ ‏ المسستائف 
ب وأودع مبلغ 15 ج و ٠١‏ م قيمة الأمانة 
اللقررة فكجلت الدعوي الى جلسة١١18551/9/1‏ 
لتَقديمٍ الخبير تقريرد » وأئه « بالاطلاع على 
أوراق الدعوي كدين أن المستانقف هى الذي 
بذ برقعها هند 'استأئف عليه يطالبه بمبلخ 
١١ج‏ والمصروفات الخ فرد عليه المستانئف 
عليه بدعوي مقابلة يطالبه فيها بمبلغ ١٠65اج‏ 
٠‏ الخ وقد صدر الحكم فى الدعويين فى 
0 بعد أن صدن الحكم فى 
0/17 بتدب اخبير زراعى لاجراء 
الأمورية الموضحة فيه : وقد حضر المستائف 
فى الدعوي به على ماتقدم تِ وأبيدي دفاعه 
أيضا بمذكرة لجلسة ١9371/7/157‏ وقيدت 
مذكرته يرقم 7 ملف الدعوي الابتدائية وأشر 
عليها الخصم بالاطلاع بتاريخ 1151/5/18 
وقد تناول فيها الدفاع فى دعواه الأصلية وقى 
الدعوي الفرعية » ويعد أن قدم الخبير تقريره 
حضس الطرفان يجلسة #/1/؟1531 واستا جلا 
الدعوي للاطلاع: على التقرير واجلت لنجلسة 
اتا وقيها حجزت لالمكم لجلسة 
» وأنه « تبين مما تقدم جميعه ١‏ 
ان الحكم صسر حضسوريا بالتسبة للمستاتف 


الذي مثل فى الدعوي وقدم فيها مذكرة بدقاعه, 
وأما ما ذهب اليه من عدم توكيل للأستان ٠0‏ 
المحامى قيكذيه حغبور المحامى عثه جلسات 
متعددة وتوقيعه على صخيفة الدعوري وحضور 
الستاتك بحميا كن الدهوم امام لكين م 
مما لا يمكن معه القول بأنه لم يكن يعلم يبحضور 
الأستان المحامى المذكور قى الدعوي فاذا كان 
رقم الثوكيل لم يثبت فى محاضن الجلسات 
صحيحا قان ذلك يعود الى عدم الدقة من قبل 
محاميه أى من زحمة العمل فضلا عن أن رقم 
التركيل الثابت بأو جلسة هى ١؟5١٠‏ سنة 
4 لا ١9317١‏ سنة ١1141‏ توكيل عام 
القاهرة » ودع ذلك فان صحة رقم التوكيل 
بالجلسة أى عدم صحته لا يقدم ولا يؤلض فى , 
هذه الدعوي للأدلة الوفيرة. المتقدمة على قيام 
«التوكيل فعلا » ذلك الأمر الذي ثبت للمحكمة 
من الدلائل المتقدمة غير المحاضر المطعون قيها 
بالتزوير مما لا يجعل للطاعن أي مصلحة فيه » 
ومن ذلك يبين أن الحكم قد حصل حن مجري 
الدعوي واجراءاتها والأوراق المقدمة قيها 
تحصيلا واقعيا سائفا قيام الوكالة بالخصومة 
عن الطاعن أمام محتكمة أول درجة وبين 
العناصر التى استخلص منها هذا التحصيل , 
ومن ثم فانه اذ اعتير الحكم الايتدائى حضوريا 
فى حق الطاعن لا يكون قد جالف القانون أق 
أخطة فى تطبيقه ٠‏ ولا يجدي الطاعن قوله.بأنه 
لم يعلن بالدعوي الفرعيه ولم يمثل فيها » يعد 
أن ثبت من المحكم المطعون فيه أنه مثل' فى 
الدعوي المذكورة وإبدي دفاعه فيها كما هى 
الشأن فى الدعوي الأصلية مما يكون معةه 
الحكم حضوريا فى حقه فى الدعويين . 
ولا وجه للنعى على الحكم يآنه قضى يعدم 
قبول الادعاء بالتزوير للتقرير به بعد الميعاد 
ذلك أنه قضى بعدم قبوله لاتعدام الملصلحة 
فيه يعد أن استبان له حضور الطاعن أثناء 
نظر الدعوي بمحام موكل عنه ٠‏ لما كان ذلك 
فان النعي يكون على غير اسباس ٠٠‏ 


وحيث أن ٠ ٠‏ الحكم قد أثيت قيام الوكالة عن 
الطاعن فى الخصومة ‏ بالأسياب السائفة 
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مصلحته فى الادعاء بالتزوير .٠‏ 


وحيث أن هذا النعى غير مقبول ٠‏ ذلك 
أته موجه ألى الحكم الابتدائى الذي لا يجون 
الطعن فيه بطريق النقض ٠‏ 


الطعن هم؟ سئة هو" ق بالهيئة السساشة . 


/(" توفمس 1١5955‏ 
(1) هكم : تسبيب . نقض » طعن . حق »> اساءة 
استعماله . مسئولية , 
ب تعويض : عنئاضره ., [سسساءة لسعو لد 
التقافى . 


ا مياديء القانونية : 


١‏ ب أذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر 
بان للحكمين السابقين ‏ الصادرين فى 
الاجراءات القضائية الثى اتخذها الطاعنون 
ذعد المطعون عليها ‏ حجية الآمر المأضى فى 
ذبوت ركن الخطا فى دعوي التعويض - عن 
اساءة استعمال حق التقاضخى - الا أن المحكم 
لم قف عند هذا الحد بل استخلص من هنيخ 
الحكمين ومن باقى أوراق الدعوي ووقائعها 
فى حدود سلطته الموضوعية الأفعال التى 
وقعت من الطاعنين فى حق المطعون عليها 
ثم اعثير هزه الأفعال مكونة للخطا الموجب 


لمسؤليتهم لإشاءة استعمالهم حق التقاضى , . 


واف كان استخلاصه سائغا » ووصقه للأفعال 
التى استخلصها بانها خط ترتب المسئولية 
هو وصف صحيح موافق للقانون » فان 
العى عليه فيما قرره من حجية المحكمين 
اأمشار اليهما يكون غير منتج ولا جدوي فيه 

نفقات التقاضى التى تدخل ضصمن 
2 التعويض ‏ عن اساءة استعمال 


حق التقاضى ‏ لا تكفى لعيرها. المصروفات 
القضاتية المحكوم يها * 
ا محكمة : 


٠٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن. 


لسئولية الطاعنين فقال أنه ٠‏ لا محل للجدل 
بشآن حقهم فى اشتيفاء الأجرة وطريقة 
الوفاء بها وما اذا كانوا قد استوفوا الأجرة 
المستحقة بالفعل أم لم يستوفوها . ذلك أن 
الخطأا الموجب لسؤليتهم عن الضرر الذي 
لحق السيدة / خاريكالالى ثايث فى حقهم 
من الاجراءات الباطلة المفعمة بالكيد الظاهر 
التى اتخذوها بصدد توقيع الحجز التحفظى 
على منقولات السيدة المذكورة واستصدار 


5 أمر بالأداء وحكم يطردها من امشقة التى 


كانوا دؤجروذها لها والتى كش ف عتهيا 
الحكمان 5938 , 0948 ستة 195٠١‏ س مدثى 
الاسكندرية وكلاهما له حجية الأمر المقضى 
بشأن ثدوت ذلك الخطا فقد أقصح الحكم 
الأول الصادر بالغاء أمر الأداء عن بطلان 
اجراءات استصدار أمر الأداء ليطلان 
الاعلانات وتعمد المستانفين ( الطاعنين ) 
فى اتخاذ هذه الاجراءات الباطلة باعلان 
المستائف عليها فى الشقة فى وقت يعلمون 
أنها لا تقيم فيها وأن موطنها بالقاهرة كما 
أفصع الدكم الاستئنافى الآخر الصادر بالغاء 
حكم الطرى عن بيان تلك الاجراءات المباطلة 
والمتخذة عمدا 2 ولا يعيبه أنه حكم وقتى 
ذلك يأن لمه حجية كاملة فى حدود طبيعته , 
هذا فضلا عن أن الغاء حكم الطرد فى حد 
ذاته انما يقتضى رجوع الحالة الى ما كانت 
عليه قبل صذوره أي الغاع التنفيذ الذي كسم 
بمقتضاه وعودة المستاجرة الى الشقة 
وتمكينها_من الانتفاع بها بمقتضى عقد 
الايجار » وأذن قمتى كان المستائفون قد 
أصروا على عدم تمكينها من العودة الى 
الشقة بححة تأجيرها الى الغير وامتناعهم * 
من ازالة هذا العائق واصرزارهم على حرمان 
المستاجرة من الانتفاع بالشقة طوال المدة 
السابقة على رفع الدعوي الراهنة فان ذلك 
وحده ينطوي على خطا كاف من جانب .هم 


. يسالون عن بويك بغض النظر عما اذا 


ش لان اخلال اكستاجرة بالتزامها يدقع الأجرة 
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مسكنها المؤجر لها يمقتضى عقد ايجار لازال 
' ساريا » ومن ذلك يبين أن الحكم ا#طعون فيه 
وان قرر بأن للحكمين ‏ الصادرين فى 
الاستتثنافين 55ه , لاه ستة ٠١5ؤا‏ 
الاسكندرية ‏ حجية الأمر المقضى فى ثبوت 
ركن الخطةٌ فى دعوي التعويض المطروحة 
الا آنه لم يقف عند هذ! الحد , يل استخلص 
من هذين المحكمين ومن باقى أوراق الدعوي 
ووقائعها فى حدود سلطته الموضوعية الأقعال 
التى وقعت من الطاعنين فى حق المطعون عليها 
ثم اعتير هذه الأفعال مكونة للخطا الموجب 
لسئوليتهم لاساءة استعمالهم حق التقاضى , 
وان كات استخلاصة سائفا ووصفه للأفمال 
التى استخلصها بأنها خطأ يرتب المسئولية هو 
وصف صحيح موافق للقانون . فان النعى عليه 
فيما قرره من حجية الحكمين الشار اليهما 
يكون غير منتج ولا جدوي فيه ٠٠‏ 


وحيث ان الحكم المطعون قيه ( قرر ) أن 
الضرر المادي الذي لحق المطعون ضدها يتمثل 
فى حرماتها من الانتفاع بمسكتها الوؤن لهسا 
أماكن آخري بأاجر مرتفع وصعوية حصولها 
على مسكن مماثل باجر مناسب واثفاقها مبالغ 


فى رفع الاستتنافين 075 , 078 سنة 197٠0‏ 
بمنقولاتها مدة قيام: الحجن عليها وما لحقها 
من خشارة وما فاتها من كسب ٠‏ 


ويبين من ذلك أن الحكم قد حصل العثاصر 
الكونة .للضرر تحصيلا صصحيحا يستند الى 
أصل ثابت فى الأوراق ٠‏ ولا وجه للنعى عليه 
يما يثيره الطاعنون حول هذه العتناصر مادام 
الحكم المطعون فيه قد أثيت أن المطعون عليها 
قد حرمت من الإنتفاع بالعين المؤجرة لهما 
بفعل الطاعنين » يستوي فى ذلك أنها كانت 
تنتفع بهذه المين بالاستعمال الشخصى أي 
التأجير من الباطن . كما أن نفقات التقاضى 
ألتى اعتبرها الحكم ضمن عناصر التعحويض 
لا تكفى لجبرها المصروفات المقضائية المحكوم 
بها فى الاستتنافين المرفوعين منها ٠‏ واثبت 
الحكم كذلك أن حرمانها من الانتفاع بمنقولاتها 
كان يسيب الحجحطن الكيدي الذي أوقصه 
الطاعنون باجراءات باطلة اتخذت فى غيبتها 
دون أن تعلن بها ٠‏ ولما تقدم يتعين رفض 


٠ الطعت‎ 


الطعن 959 سسئة ه؟ فى سالهبئة' السابقة . - 


نات ف مد الى 
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أين وكيف يتعلم المحامى أصول مهنته : 


اقدار إلناس وشرفهم وحرياتهم وحياتهم وأموالهم ٠‏ ومهنة المحامى هى بيقين 
من أثيل المهن وأوسعها حرية »© وأششدها لزوما فى أى مجتمع منظم الكيان موطد 
البنيان . وقد رسم له الرئيس هنريون دى بانسى صورة باهرة » نكاد أن نقول أنها 
ضورة « تمنى » فقال عنه أنه الرجل « الخالى من المموقات التى تعكر صفر 
غيره. ٠‏ تأبى عليه عزة نفسه أنْ يكون له حماأة ٠‏ ويابى عليه سس مهنته أن يبوج 
يمنْم يحتمون به ٠‏ لا عبيد لبه ولا سادة ٠‏ يتحلى بالكرامة الأصيلة ٠‏ اذا استطعنا 
أن نعشر على مثل هذا الرجل بين بتى البشر » )١١(‏ * 


هذا هو المحامى » وتلك هى سهنته ٠‏ فآين وكيّف يتعلم أصولها ؟ لقد درسنا 
0 القانون » فى الجامعة . ولكن أحدا منا ألم يدرس « المحاماة » + واذا كان قاذون 
الحاماة عندنا قد أشان الى ديلوم «٠‏ المعهد العالى للمحاماة » ( المادة 56 مته ) 
ونص على أنْ هذا المعهد يصدر بتشكيله قرار من. وزير العدل , بناء على اقتراح 
مجلس النقابة » يحدد قيه منهج الدراسة ورسوم الالتحاق به . والشروط الواجب 
توافرها قى أعضاء هيئة التدريس ( المادة 9١8‏ ) الا أن هذا المعهد لم ينشا بعد 
ولذلك , نجد أن المحامى الشاب أذ يغادر كلية الحقوق ليمارس مهنة المحاماة , 
لا يكاد يعرف عن مهنثه شيئا ؛ اذ غاية ما تقدمه له دراسة الثائون مجرد وسيلة 
. ألحل ماقد يعرض له أو يعغرض عليه من المشاكل القانونية * ولكنه اذ يقلب ملف 
: الدعوي ويتصفح مستنداته لا يكاد يفقه شيئا مما بين يديه ٠‏ وهى ان يقف ليترافع 
لا يعرف كيف يبين ٠٠٠‏ وكحد ماورد فى الخطاب الافتتاحى الذي ألقاه نقيب 
المحامين الأسبق بباريس ٠‏ البير سال ٠‏ فى الجلسة الاقتتاحية مؤتمر .محامى 
باريس يوم 1151/15/7 « المحاماة نمن صعب ؛ ولن تكسبه بمجرد حلفك الميمين 
وائما لابد لك من دراسات طويلة وعمل متصل ٠‏ تحدوهما وتكملهما المواهب 
الطبيعية ٠‏ ولن تكفيك مواهبك الطبيعية » مهما تكن لامعة وقوية , اذ أنها لا تغنى 
بحال عن علم الفقيه ٠‏ ان اجازة القانون تدل على أنك درست بعض نظرياته وانك 
تعرم عموميات عن حقوق الارتفاق أو العقود ؛ وائك تستطيع حل بعض المشاكل 


(1) كان المستشار اللرئيش هنريون دى بانسى 5657 016 امترة]آ رئيسا لمحكبة النقض اللرنسية 
سنة 1815/1668 دالوز ريبرتوار جزء ه طبعة باريس 18657 ضي- 88 لى 
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القانونية ٠٠‏ ولكنها لا تدل على أكثر من ذلك ٠٠0١‏ فلا تستطيع مثلا أن تمين بين 
الاعلان والانذان ٠٠١‏ »+ () : 


فيما يقرا من كتب فى مهنئة المحاماة ٠‏ وهى يتعلمها أيضا فيما يقع له من أحاديث 


بل ان الجلسات ‏ لقدامى الحامين وحديثيهم حا تششكل ا ومعهسدا مفوسنا 
للمحامى »© يتلقى ميها » أو يراجع لنفسه » أصول مهئته ٠.‏ فهو اذ يستمع الى 
مراقعات غيره من المحامين » يقيد من شيوخ المهنة » ويتجنب أخطاء الحديثى العهد 
ها. ٠‏ 'وهى .ان يتابع مايدور من مناقشات بين المحامين والقضاة » يحصل فن. 
سياسة الدعوي و «١‏ تاكتيك » الخصومة القضائية » أذ أن م لكل شيخ طريقته ٍِ 
كما يقولون + قيختار مايبدى له أنجحها ٠‏ ومن الأسف أن حضون الجلسات 
ل اق اح لمم 

لفائدة لى يعلمون * 


الصفات التى تكفل للمحامى النجاح فى مهنته : 


- يميل جمهور الناس الى الاعتقاك بان المواهب الطبيعية هى التى يقوم 
عليها 0 نجاح المحامى ٠‏ ولقد كان هذا الاعتقاد صائبا ‏ الى حد ما عند 
القدماء أيياخ ان كان فن المحامى يتمثل فى مقدرته الخطابية وحسن الالقاء ٠.٠٠‏ 
الى حد أن قال بعضهم انه « حن المعبث أن يدرس المحاحمى أصول فن المحاماة ,2 
أذا لم تكن دراسته مصحوية بمواهب خلقية . ان كتابى هذا لم يكتب لاولئك الذين ٠‏ 
حرمتهم الطبيعة من تلك المواهب حرمانا تاما ٠‏ أى هل رايت من يستطيع أن 
يستنبت أرضا رملية قاحلة ولو استعان على ذلك بيقراءة كتب الزراعة 
والفلاحة » 9) + ١‏ 


أما اليوم » فالئجاح فى المحاماة ليس وقفا على أصحاب اللسان الطلق والمنطق 
الفياض والقامة القارهة المهوبة . كما كان الحال قديما ٠‏ فتلك صفات » وان كان 
لها وزتها فى المجال الجنائى ,» والى حد ما فى المجال المدنى ٠‏ قان .النجاح فى هذه 
المهنة الكريمة » يقتضى من المحامى » قى المجالمين ٠‏ الا يبالغ فى الاعتماد على 
ذلاقة اللسان وحلى البيات ٠‏ والا يتخذ من ذلك ستارا يخفى وراءه « موضوعا » 
ضعيبا أو دقاعا ركيكا ©9) . 


١85م آيلتون حى ؟1ه و"19م »2 فقرة‎ )١( 

ايلتون ص 19م بوسطهةم , 

(9) كوائنتيليان الايطالى » ترجمة ويزيل للفرنسية » جزء اول ص 1١‏ ومشار 1 آلنه ل ايلتونَ ص 16م 
فقرة 5855 . 


4ن << الكتون » بذات الموضع 


نظرات فى مهنة المعامي | , اليل 


ومتى انستقرت هذه الحقائق فى الذهن ٠‏ فانه يمكن أن نلخص الصفات التى 
العمل والجله عليه + والتنظيم الأدارئ: للمكتب” - 


والحديث فى هذه المواضيع حديث دقيل لنا جميعسا 2 للحديثين منا 
وللقدامى ٠‏ أما الحديدون قليعرقوها وآما القدامى قليرا حعوها 


١‏ - الثقافة العامة 


ب يتعين على المحامى اليوم أن يلم بعديد من العلوم والفنون » ازاء اتساع 
نطاق المدنية وتشعب فروع العلم 6 فلا نكاد نسمع عن كشف علمى حتى يطالعنا 
العلماء يكشف آخر جديد ٠‏ وبذلك أصبح لزاما على المحامى أن يعرف الكثير 
عن السياسة المحلية والدولية » وعن التاريخ والجغرافية والعلوم الطبيعية . 
والطب والهندسة والصناعة والتجارة والزراعة ٠‏ وأن يلم يأصول علم النفس وأصول 
الفلسفة . بل لقد ذهب الثئقيب هنرى روبير ٠‏ المحامى الفرنسى الشهير ٠‏ الى أنه 
يجب على المحامى أن يدمن قراءة كتابات سقراط ؤافلاطون وأرسطى وقيرهم من 
الفلاشفة بحيث يتشرب اساليبهم ونظرياتهم (01 + ومعتى .ذلك ت بالاختصار ب أأثه 
يتعين على المحامى أن يعرف شيئا عن كل شىء (0) . 


ومتى هلك المحامى ناحصية الثقافة العامة ٠‏ أو دائرة العارف بتعبين أصع » 
فانه يكون مهيئاً للتعمق فى دراسة قضيته » ومتمكنا فى مناقشته للخبراء و الفذيين * 
.ويستطيع ايضا أن يضفى على دفاعه ؛ الشفوي واللمكتوب » روئنقاً موضوحيا , لامجرد 
مبارات .جوفاء ‏ بنا يلعنه يه من اقتباسات لغوية أي تعوادت تاريقية إلى علمية + 
ومن المؤكد أن الزخرف « الوضوعى » اليوم قد أصيح يفوق الزخرف اللفظى 
أى فلتقل ‏ ان شتت أنهما يقفان معا على قدم المساواة , لأن الفكرة الصائبة 
يمكن أن تضيع بالمعرض الرديء ٠‏ وانك لتقرا فى دفاع المحامين وكتابات للفذياء 
كثيرا من جوامع الكلم 0 الكانوئية (؟): . 


وغنى عن البيان أن هذه الثقافة العاية يجحب أن تقتر شت ن بثقافة قانونية متيدة 
البتيان مدعمة الأركان ٠‏ تلك بدهية : ماكان يجوز أن نذكرها ؛ لولا اننا قرانا لفحل 
من فحول الأدب الفرتسى ‏ راسين ‏ مايشعر بالغض من قيمة التعمق فى دراسة 
القانون ©» وبأنه لا حرج من المجاهرة بهذا الجهل !... () غليس من ينكر أن 


35 عت ينا 


(1) كتاب ( المحامى ) لهنرى روبي وترجمة الاستاذ حليم سيفين ٠‏ 
0) مولو جزء اول فى المقدمة ص 1 


(5) سرو فى ( فن القضاء في القانون الخاص )رص 148 ؟.! ومشار اليه فى كتاب الابعتالين: 
حامد ومحيد حايد مُهمى » النقض” فى المواد اللمدنية والتجارية . طبعة 1981 ص م بالهامش 

(») راسين فى مسرحيته (. المترافعين 5تتاع21310 وع.[1 “؛ الفصل الثانى » المنظر ١14‏ 6 وعبارات- 
الحوار لاذعة مريرة . ْ 


٠ل‏ 0 العددان الاين والتاشع ‏ السنة الحادية والحُيتون 


قفعليه أن يواظب على قراءة المجلات التى تضم أحدث الأبحاث وأاحدث الأحكام ٠‏ 
وعليه أن يكون متصلا بالكتب القانونية الجديدة ٠‏ فيعرف على الأقل ماتتضمنه »2 
عموما » ليرجع اليها 'عتد الحاجة , فى سهولة ويسر وليكون على دراية تامة 
بالأوضاع القانونية السائدة ٠٠١‏ وبهذه الثقاقة القاذونية الواسعة ٠‏ يتجنب التردد 
والفشل اذ يصل الى حل مشكلات تبدى لمن هم دونه فى هذا الميدان غير قايلة 
للحل ٠ )١(‏ 1 


؟ ب حب المهنة 


5ه والحق أن مهنة المحاماة جديرة بالحب »2 » فليست مهنة مثلها تتيح لصاحيها 
أن يقدم لفغيره اجل الخدمات يأثيل الوسائكل يد من مدينين له بحياتهم أو شرقهم 
أى ثروتهم * 57 ووسيلته النبيلة : اللسان والقلم ٠‏ 


وهو فى كل لحظة يتلقى امارات الثقة يغير حد فيقصده #أصحاب القضايا 
يستودعونه أسرارهم 0 ويأتمنونه على أكير مصالحهم وآاخطرها ٠‏ 


حا لا يطيق ٠‏ لأنها كما رأيت مهنة جديرة بالحب فره على أن حب المحامى لهنته » 
وتعشقه لها وتعلقه بها » من شانه أن يعود عليه بآيرك الثمرات ٠‏ 


هرا هل ين عن :في العامة + 
انهم يعتبرون حب المحامى لهنقه , بمثابة حجر الأساس فى بناء «المحامى» ٠‏ 


غمن شسأن حبه لهنته أن يصير عليها اذا لم. تمطره ذهبا أو خضة . أذ من 
النلنات أنه لا هون المعامن اخ يعتيد عل مهنكه الكربية كن 'أول هيوه كنا 
لتكوين ثروة أو لانماء ثروة مو جحودة 2 ولكثها تكفل له حياة محترمة ٠.‏ 


ومن شان حبه لمهنته أن يصسس عليها اذا هى أقبلت عليه وكيدا' ٠‏ ولقد ثبت 
من التجارب أن خير تجاح وأدومة ء قى المحاماة ٠‏ لا يفد على المحامى الا بطينًا ٠‏ 
وان كترة من المفادون بتولاهم. البلن فى ف عكرة. الاتحظار 8© ويسادهم الثلين الي 
الأمية القانونية » اذ يفقد سهية القراءة . ولكنه اذا أحب مهنته » أقبل على العمل » 
برغم ما قد يحسه من ملل »؛ فيكراً ويكتب قى « خترة الأنظان 6 وكعلاها يران عكلى 
كبير المفائدة » ورياضة ذهنية منقطعة' النظير . 


وحن شأن. حب اي ل ا ا أمام عقوق مغض العملاء 0 
أنفذ عقوق العملاء الى صدره »2 فَيث فيضيق يهم وبنقسه ويمهنتة ٠‏ 


)١(‏ ايلتون » أول ص 216اء 


| نظرات ى مهئة المحامى فل 


ومن شأن حب المحامى لهنته ‏ آخيرا وليس آخرا ‏ أن يقى نفسيته من صدمات 
أخطاء القضاء فى نظره ٠‏ والعصمة لله وحده ل فلقد يكون المحابى شديد الايمان 
يُقضيكه » مطمئنا الى كسد كسبها . واذا يالحكم يصدر على خلاف ماتوقع ٠٠١‏ فليطمئن' . 
لأن الأحكام فى تعريف الفقة والقضاء'«عنران » اللنقيدة . فهى ليست الحقيقة ٠«ناتياء ٠‏ 
..وأمام: المحامى ٠‏ المتعلق بمهئته : طرق الطعن التورسيها له القانون . وأمامه المجلات 
القانونية » يعلق فيها على الأحكام تأييدا أى نقدا : فينفس عن صدره التانونى ٠‏ وهى 
لن يقوي على لقاء صدمات الأحكام الا اذا كان قد تزود بحبه للهتته ٠‏ فحيه لها هو 
وحده الذي يشد من أزره فى نضاله » ويضاعف من متعة تجاحه » ويرد صدمات 


٠ )١( الفشل‎ 


؟ ‏ حب العمل والجلد عليه 


' الما مارك وان سي اجو 5 ٠‏ ولا أحسبه 
الا كذلك 6 خلابدله من أن يثابر علىعمل دائم دؤوب ٠‏ وان يظل كذلك الىيوماعتزاله . 
وهذا يدهى ) » لأنه اذا كانت المنفوس كيارا تعبت فى حرادها الأجسام ٠‏ وقال بعضهم أن 
المحاماةتشفى الناس من الكسل ٠‏ فان المحاماة ؛ والتبكيرف اليتظةأمرا زمتلازمان (5ا. 
ولتد قدر بعضهم أن عمل المحامى يجب الا يتل.عن عشير ساعات فى اليوم 9) '. 


:ونا كان وقت المحامى موزعا بين المحكمة والمكتب والحياة 'الاجتماعية: اللازمة 
لتنمية صلاته وتجديدها » واللازمة أيضا للترفيه * فان عليه أن يوفق دنها جميعا. بحيث. 
لأ يسرف فى واحدة على حساب الاخُرى . ولابد وأن يستتعين ١‏ بأجئدة »»سميب ؛ ينظم 
بها أوقاته لفترة مقبلة طويلة , أما الحياة الارتجالية » فمضيعة لوقته ووقته ليس ملكه ٠‏ 


وغْليه ت ليؤاجه .عملة الفناق. - ان يعن يصتكه عناية خاضسة .بان يارس 
مايطيق ويناسيه حن ألوان الرياضة » قى البيت أى خارجه ٠‏ وعليه أن يدقق فى اختيار 
ألوان غذائه » منتقيا مذها المفيد فى غير افراط ٠‏ وعليه أن يتجنب المكيفات أو المنبهات , 
بل قل عليه » فى اللجملة , أن يتجنب الافراط والتقريط ٠‏ فالافراط ‏ كما قالوا - 
المحامى عن دراسة قضاياه دراسة وافية » التى هى اول واجبات المحامى الأمين ٠‏ 
وليس :منا من يجهل خطورة الليلة الصاخبة التى تعقب يوم عمل صاخب س وشتان 
الصخبان .... أن الاعتدال هو الشرورة الأولى اهنة المحامى () . 


؟ - التنظيم الادارى ثلمكتب 


7 المحاماة مهنة حرة » ولكن ذلك لا يعنى ١‏ ن المحامىحر فى أن يغيب عن مكتبه 
وقت مايريد 5 وانما يتعين عليه أن يراعى المواعيد التى عرف عذةه فيها كأث-فى ”دكت نه ' 


)١(‏ مولو جزء اول ف المقدمة ص 16 وذات الجزم ع9 تحت كلمة ( ملاخظات ؛ - ايلتون صم 
فقرة ؤظ . 

0) لاروش غلافان فى كتابه 5 فرنسا ) جِرُء * الفصل #'فقرة +11-مشار اليه "فى ايلتون 
ص .6ه فقرة 1ؤو؟ : 
.0 ايلتون الواضع السابق ١‏ 

()) فيلكس ليوفيل » ومشار اليه فى ايلتون ص 019 فترة ,,7:! 


رةه العددان الثامن والتاسيع ‏ السنة الحادية والغيسون 


قانئ. عرض له مايدعوه للغياب , فليخطر بذلك أعوانه أو موظقيه ٠‏ ليحيطوا العملاء به , 
لأن وقت المعميل ثمين كوقت المحامى » لايحتمل, الانتظار بغير جدوى . وعليه أن يكون 
على اتصال دائم بموكليه . فيرد فورا ‏ ويرقة على ما يصله من رسائلهم , 
وبحم علدا باداق حاضايت الى انان قفن اهران جويعة. الما واي ره )ع 
المرافعة » ببعض التفصيلات التى دارت قيها . وما أن قصدر الأحكام حتى ينيأهم 
بها » موضحا لهم رأيه وما ينيغى عمله .٠ )١(‏ 


ا وس اهلق الحامن اق كين 17 قر السلينة لتق سان الل لات : 
أسا ل فان أكش ا عملا هم أللندفم دقة وَنظاما . 


وهو باعتياوه من أعوان العدالة ‏ يجب الا يطلب تاتميل القضايا لأسبباب 
واهية ؟) حرصا منه على سمعتهة لدي القضاة وثقتهم فى تسخصضصه . أما التذرع فى 
طلب القأجيل بأسياب شير صحيحة © فأمر لا يليق بالمحامى ؛ وكانوا فى.قرنتسا 
يتخذون مثه سبيا لتوقيسع العقوسات 'التأديبية 9( ٠‏ 1 


قلك هى الصقات التى تكفل للمحامى النجاح فى صهنته ٠‏ واذا أردنا أن نجملها في 
عبارة واحدة » قاننا نقول انه يجب على المحامى أن يشعر الناس باثه انان يمكن 
الاعتماد عليه.٠‏ وتلك الصفة هى اولى الصفات التي يلتمسها المتقاضون- فى 
المحصامى 0 ٠.‏ 1 


)١(‏ ايلتون ص 17م و14ه » خقرة 5.1 وهو يستحق المراجعة 

(؟) خطاب النقيب جليومين 11[11211101112ا+) 'ق الاجتماع الافتتاحى للمحامين تحت التمرين بباريس 
فى ؟ / 16 / ا؟ »© جازيت دى باليه بنفس التاريخ ‏ ايلنون ص ؟ فقرة 1.؟ ش 

0) الباتدكت الفرتسى تحت كلمة ٠‏ 4247086 ص ه165 خقرة 1 

(4) كريسون 7 ص 40 وقرارات مجلس التأديب المشبار, اليها . والصادرة فى م؟ / 4 / 18115 
و؟ا / لا / هكماو ؟ ١'/‏ / هلما 

(0) ابلتون هي 6ه من فقرة 1.؟ 


نحو ضمانات أوفى 


رشابم العضّاء شرو ره جام لغييمد 
ق الرولجع اعت رةه 
يسنا لسر بتخريع مفو الو اموب 


نبذة تاريخية 


منذ أن احست الجماعة البشرية بحاحتها الى قواعد تح سلوك اقرادهة وتنظم 
اليه وتثق به وتودعه آمالها فى حياة حرة كريمة ٠‏ 0 


وكان الكفاح طويلا والطريق حافلا بالعقيات » وسجل التاريخ للشعوب حركات 
وثورات استهدفت يها التوصل الى تنظيم يوازن بين السلطة وبين الحرية ٠‏ 


فالحرية التى كان يتمتع بها الفرد ‏ كان يخشى من آثار التمادى فى إستغلالها 
استغلالا يضر بالآخرين وبكيان الجماعة التى تضمهم جميعا , ولم يك يسيرا على النزد 
أن يضحى بنضيب من حريته لولا أنه لمس مخاطر الانهيار والفوضى التى كانت تتهدد 
جماعته ٠‏ على انه لم يشا أن يضحى الا بالقدر الضروري لقيام التنظيم المنشود ٠‏ 


وكان لابد لكل جماعة من رئيمن يتولى أمورها ويحقق اهدافها فنشات نظم شتى 
للحكم » وتنوعت هذه النظم تنوعا كان مرده الى اختلاف الظروف بين الجماعات ٠‏ 


وخاضت الشعوب الكثير من ألمحن والتجارب ٠‏ واكتوت من نظم ادمج الجاكمؤن 
فيها الدول فى أشخاصهم ولم يتحرجوا من أن يبررو! سلطانهم بنظريات التفويض 
الالهى » ولم يترددو! فى الاستمتاع بكل ما .اغتصبوه من سلطات. .فق أهوائهم وددت. 
الوقوف, عند أي حد أى قيد أي وانع * 


وعضصفت السلطة العاتية بكيان الأفراد واضاعت انسانيتهم وداست كرامائهم 
وصادرت حزياتهم وأوردتهم موارد الذل والهلاك ٠‏ وكان حتميا أن تثور الشعوب 
على الحاكمين وأن تبذل الأنفس والدماء لتشييد نظم تقصل بين الذولة وبين أشخاص 
الحاكمين فيها 2 وتوزع سلطات الحكم لتحول دون تجمعها تجمعا يحفز الى الاستيداد 
القديم 0 - 1 


تكد ” العددان الثامن والتاسبع . السئة الحادية والحّمسون 


واتحهت املشعوب بقوة الى تحصين مكاسيها وتوفير الضماتات الى تكقل 
اسثمرار هده المكاسب 3 والحيلولة دون اللعودة القهقري الى محالك الظلم والطغيان ٠‏ 


المباديء الأساسية 
التى أسفر عنها الكقاح الدستوري 


سجلت الشعوبي فى دسائيرها وقوانينها الأساسية واعلاناتها الدستورية الكثير 
من المباديء التى اعقمرتها لازمة لقيام أي : نظام حر ٠‏ ولعل من أهم هذه المباديم ميد 
سيادة الأمة 3 وميد الفصل سين السلطات 3 وميد المشروهية 


أماميداً سيادةالآمة 1124102816 غأعدنونع 5011 هملقائه قضى على مساك الحاكمين 
القدامى وفصل بين أشخاصهم وبين شخص الدولة الذي أدمجه فى الأمة صاحيبة 
السيادة والسلطة العليا ٠‏ قالامة : الممثلة لمجموع الأفراد ‏ هى التى غدت مصدر 
جميع السلطات فى الدولة ء وارادتها هى الارادة المعامة التى كفلت للقوانين كيانها 
وصقتها الالزامية ٠‏ والآمة بهذا الوصف هى واحدها اللتى كانت تملك أن تضع دستورها 
وأن تعدله ء وأن تمنح لملسلطات المنشأة يها ل من تكبريجية وتنفيذية وقضائية كياذها 
. واختصاصها ٠.‏ فالأمة هى السلطة المنشئة أو التاأسيسية 0088161324 بيثما السلطات 
الثلاث هى سلطات منشاة ‏ 65الأاقطدم» . 
7 1 


وأما ميدأ الفصل ددن المسلطات ‏ 15أهاتمط 5 مه وم 6 هآ فان الداعين' 
اليه وعلى رأسهم الفقيه الفرنمى منتسكيوى 140246801161 فى مؤلفه روح القوائين 
1018 وعق 1 استهدقوا به امجاوة السنن القديم فى مزج السلطات وادماتجها 
فى يد وإ[بحدة , والدفاع عما تقتضيه صيانة الحريات الفردية من توزيع السلطات بين 
سيئكات متعددة تجنيا لما يقضى اليه الاتدماج من استبداد وتوصلا. لما يفضى اليه التوزيع 
من التزام كل هيئة حدودها وتمكن كل مثها من وقف الأخري عند المجاوزة ٠‏ . 


8 ج000 0 
. استعمالها ». ٠ )١(‏ وأنه يلزم لتلافى ميخاطر السلطة أن توجد ٠‏ السططة. الثى توهف 
السلطة » ؟) وآأنه لا مكان للحرية د أذا كانت" السلطة التشريعية مندمجة مع المسلطة 
التنقيذية ٠٠‏ أى اذا كانت ساطة القضاء غير منفصلة عن السلطتين التشريعية 


. والتنفينية » © .٠‏ 
0 ”.8115 لع 3 16عمم ذأمع ته امم ا 8 بين عمصصطمط انه" 
© .*”أهآتامم ع1 متفنسسة عتم امم ع1“ 


لين 3 عط 11 011ظ2ظ 21135592 25 8 عتمن أ5ع 16 موقتام م1“ 
©22ةقكتدام .12 ذاه 16ه1[15 06 ع«معته تججتمم 8 27 11 .., فععم[ ع0 كطتمم 
ستنه 1:6 846 أء مجه املع16 ععدومعتام 13 06 ع6عوصع5, 2518 “عقناز 06 

ْ ”هماع ' 


اسم سمي سي مس مهي 


رائابة القضاء وضرورة حماية الفرد 1 


مميدأاً الفصل بين السلطات هوب حبسهما عبر عنه الفتيه الفرئسى كوليار 00111810 
قى موّلفه الحريات العامة 5عنتوناطنا2 165وطاءة (م : 


« أساس أي نظام حكم حر ويعيارة أخري أي نظام يحترم حريات الأفراد 8 


وارتبط بمبدا هسيادة الآمة ومبدا القصل بين السلطات مبدا ثالث لا يقل عثهما 
أهمية أو شأنا فى مجال الحريات وهو مبدا المشروعية #أتلهمعنة 06 ومإعسصمط 
ويطلق على هذا المبدا تسميات أخرئ مثل « ميد الشرعية » أى « مبدا سيادة اللقانون » 
أى « مبدا سيطرة أ حكام القانون » (؟) أى كما يسمية رجال الفقه الأنجلو سكسونى «سيادة 
القاعدة القانونية ‏ هآ 02 11116 عمل“ 


وأيا كانت التسيمة للمبدة المذكور فانه يقصد به أن نظام الحكم فى الدولة يخضع 
لأحكام القإنون ٠‏ فالحاكمون والمحكومون سواء فى التزام جادة القانون بحيث أته 
لم يعد جائزا للحاكمين أن يتصرفوا حسب مشيئتهم وأهوائهم وانما صاروا ملزمين 
بأن.يتصرقوا طبقا للأحكام المقررة قانونا ٠‏ 


والحق أن ميدا المشروعية ارتبط ارتباطا وثيقا بنتائج مبداي سيادة الأمة والفصل 
بين السلطات ٠‏ فالآمة الممثلة لمجموع الأفراد هى وحدها صاحبة السيادة ومالكة 
السلطة المنشضتة أق التأسيسية والمائنحة للسلطات الثلاث فى الدولة كيانها 
واختصاصاتها ٠‏ وهكذا! انتهى عهد الاستدداد الشخصى للحاكمين وحل محله عهد 
السلطات ذات الاختصاص المحدد طيقا لةقواعد قانونية موضوعية 2 وأضدحت هذد 
السلطات مجرد سلطات منشأة لا تملك حقوقا ذاتية 5200288 010148 قابلة للتصرف 
قيها عواننا تبأشر فحسيب: اختصاضصات 601006162065 واردة فى القانون على سبيل , 
التضديه وغين قايلة التتازل بهدها ا التفويضن هيها :+ 


وفى ضوء سيدا المشروعية مينر رجال الفقه الوم ا الحكومات التى نا 
بهذا المبدا” وتلك التى لا تاخذ به ٠‏ فالآولى هى الحكومة المخاضيعة للقانون 0 
٠‏ 6890[ #أطعصعط: واما الثانية فهى التعكومة المسديدة 186550016 لمعصع ممع جه 
أو الحكومة ذات النظام البولسي ' 20116 :06 امعصع 6056© . 


رقابة المشروعية ورقابة الدستورية ٠‏ 


ان . ليدأ المشروعية. تكملة لازمة فى الدول ذات الدساتينر الجامدة وهو ميدا 
: المنسطو ل ك0 6 ميدا. 3 قابة 4 النستوري . بة عاتاأقصدم 6 بكتافصم ع0 ممعصاعم قالدساتير 


88.0 .م - 82 .م ,1959 #فللة7 ,لسقتلله. أموطتة د عفدقلن ,وعدوناطيط مماعوطئ1 


(؟). الدكتور. عبد الحميد متولى. ‏ القانون: الدستورى والانظية السياسية , الجزء الأول , الطبعة 
. الثانية سئة 1953 ص “!وا هامش ١ . , )١(‏ 9 


ككل العددان الثامن والتاسع ب السيئة الجادية والحُمسون 


الدستور المرن ع1صناهه تمكن4غودم )١(‏ وهى ذلك الذي لا يتطلب اجراءات 
خاصة فى تعديله بحيث لا يكون ثمة فارقمن الناحية القانونية بيه وبين القانسون 
العادي فى هذا الصددي ٠‏ 


والدستور الحامد ه6ن1م:: دمدطتاوصمه (5) وهو ذلك الذي يتطلب فى تعديله 
يجعل تعديله عسيرا ) ٠‏ 


ففى ظل الدستور الجامد يُتحقق تدرج التشريع الثلاثى ؛ بينما فى ظل الدستور 
المرن يكون تدرج التشريع ثنائيا ٠‏ وآية ذلك أن الدستور الجامد اذ يتطلب فى تعديله 
اجراءات خاصة تزيد على الاجراءات اللازمة لتعديل التشريع العادي . قان المسلطة 
التى تملك تهديله تكون ساءلة مستوريا ية أى تأسيسية ويكون التشريع الذي تسنه أقوي 
التشريعات وأعلاها فى الدولة أنه ت تشريع دستوري أو أساسى ل 


أما التشريع المعادي أى القانون فان الذي تسنه هى السلطة التشريعية » كما 
أن التشريع الفرعى أى اللوائح تصدرها السلطة التنفينية ٠‏ 


فقى ظل الدستئوى الجامد يتدرج التشريع تدرجا تنازليا من حيث القوة والمرتبة 
الى : تشريع دستوري أو الدستون ”, تشريم عأدي أو القانون » وتشريع فرعى أى 
اللائحة *» 


ويلزم أن يتقيد كل تشريع بالتشريع الأعلى منه درجة ٠‏ فالتشريع الفرعى يجب 
أن يتقيد بالقانون والا كان غير شرعى 1116881 ٠‏ والتشريع العادي يجب أن يتقيد 
بالدستور والا كان غير دُستوري [عططه6 دغ معدن ٠»‏ كما أن التشريع الفرعى يتقيد 
من باب أولى بالدستور والا كان غير دستورى أيضا 


وقى ظل المدستور المرن لا يوجد صوي نوعين من التشريع : التشريع العادي 
والتشريع الفرعى ٠‏ فالتشريع الدسثوري لا يتميز عن التشريع العادي من حيث امكان 
تعديله قانونا بنفس الاجراءات وعن طريق ذات المسلطة ٠‏ على أن التشريع الفرعى يكون 
مقيدأ بالتشريع العادي بحيث ان خالفه كان غير شرعى ٠‏ ش 


وأغلبية الدول دسأتيرها جامدة » وأن تنوعت الأسياب والظروف التى لحك 
بها الى “جعل .دساتيرها جا صدة 3 ولعل اهم ثلك الأسياب والظروف ترجع الى 
الاعتبارات التاريخية التى كثيرا ماحفزت واضعى الدساتير الى تامين المكاسب التى 
حققتها الشعوب أو الى تامين المباديء المنظمة لعلاقات الدويلات الداخلة فى تكوين 
حكومة اتحادية ضد التعديل المقفاجىء أو اليسين ٠‏ 


(1) ويقابله الاصطلاح الانجكبزى - 5م 1أداكختاقددمه ع[طجعده11 
) وبقابله الاصطلاح الاتجلبزي ‏ 1505 قم لقتعم 


0) براجع فى تفصيل الدساتير المرئة والجامدة مؤلننا ( القانون المستورى ) الطيعة الاولى سئة 
155 ص , 5أ سا ص 8؟ , 8 
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رقابة التضاء وضرورة حماية الفرد 1 


ولذل: "الث الوصيد الت سكل ري أعبدادة علي الستاتين الوئة تخو /الدستوق 
الانجليزي ٠‏ ولقد اطرد الفقهاء أن يِوَكدُوا مايملكه البرلمان من سلطات ياعتباره 
ع حب السبادة العليا فى الدولة «عججن2 دعوزع:ع507 وبالغ بعض الفقهاء فى تصوير 
سيادة البرلان مبالغة خرج بها عن الواقع ٠‏ ولعل هذه المبالقة كان مرجعيا الى المقارنة 
المتى تفقه بين البرلات الانجليزي .وبين البرئانات الأخري القيدة السسلطة فن ظل النساتين 
الحامدة ٠‏ 3 


ولا نزاع فى أن البرلمان الانجليزي يملك ‏ من الناحية القانونية أى النظرية ب أن 
الواقعية مقيد بالرأي العام الذي يباشر رقابة سياسية فعالة ومنتجة ٠‏ وهذا مايذكره 
الققيهان الانجليزيان تشامرز وهود فيليبس بقولهما : ش 


« لا يوجد فى الدستور الانجليزي حقوق. اساسية با معنى الدقيق . لآن دستورنا 
غير مدون ويمكن أن بعدل فى أي جزء.منه بتشريع عادي يسنه البرئان ١‏ وفقضلا عن 
ذلك فانه ازاء قمتع البرمان.بسلطة تشريعية عليا ‏ فانه لا يوجد أي قيد قانونى للمدي 
الذي يمكن فيه للبركان أن يحذف أو يلغى حقوقا تعتبر فى الدول الأخري حقوقا 
أساسية ٠٠١‏ على أنه من الناحية الواقعية بتقيد الدركان بقيود تتمثل فى تأثير الرأي 
العام ويقظة المعارضة فيه » (ا) ٠‏ 


ولتن كانت رقابة الدستورية ‏ من الناحية القانونية ‏ غير متصورة فى ظل 
الدستور ال مرن » آلا أن رقابة المشروعية تجد محالها أمام القضاء الذي يراقب التشريع 
الفرعى أو اللوائح ومدي مشروعيتها فى. ظل التشريع العادي أى القوانين ٠‏ 
قفى ظل الدستور الجامد يمكن أن تقوم من الناحية القانونية نوهان من الرقاية : 
رقابة الدستورية بالنسبة للشريعين العادي والفرعى (دستورية القوانين واللوائح) 
ورقابة المشروعية بالمنسبة للتشريع الفرعى ( قانونية أي مشروعية اللوائح ) ٠‏ 
وفى كلل الدستور المرن لا يتصور من الناحية القانونية قيام رقابة الدستورية , 
وانما يمكن أن تتحقق رقابة المشروعية بالنسبة للتشريع الفرعى ( قانونية أو مشرعية 
اللوائح ) ٠‏ 


جدية الرقاية تستلزم مباشرتها عن طريق سلطة قضائية مستقلة 
فى ظل نظام حكم يخضع للقائون ويحترم كيان الفرد وحريانه 
لقد أحس معظم المشرعين بأنه وان كان يتصوى تحقيق رقابة الدستورية آى رقابة ' 


المشروعية باساليب شتى وعن طريق هيئات مختلفة , الا أنه لا سبيل الى خسمان . 


21 غو26 02 وبآ [قدمتابطتامممن ,وصعتتلئط2 2000 هسه ونمستقطن0 
رقمقللتطط 8 - ,كنله .6152 بطختلدءججدمصططمه قطة ععاصمطظ طمتكلظ فط سه 
.413 .م ,1946 «ملناما 


6 أ العددان الثامن والتاشع السئة الحادية والحُمسون 


جسة'لي من الرعابتيخ اله بائلائينا لسلطة فشائية: مستفلة عن السلطتين التشريعلة 
والتنقيذية ٠‏ 


والأجماع متعقد من قديم على أن الدور الجليل الذي يراد من القضاء أداوّه 
لا يمكن أن دتحقق الا اذا كان هذا القضاء سلطة محايدة ومستقلة تماما عن السلطتين 
الآخريتين » وكان سلطة متوافرة على مقومات المهمة الدبقيقة المنوطة به منعلم وخبرةم 
وتمرس وتفرغ فى المجال القانونى ٠ )١(‏ ْ 
قالفقيه الأمريكى هنري سيد جويك يسجل فى مؤلفه « مباديء السياسة » منذ 


«ليس من محك أقوي ‏ فى تحديد مركن الآمة فى مجال التقدم السياسى ‏ سن 

تعرف المدي الذي تمارس فيه العدالة المرسومة قانوذا ممارسة حقيقية بين المواطنين. 
بعضهم ببعض ويدن المواطنين وسلطات ال-دومة * ويلزم للتوصل الى هذه النتيجة أن 
اتثوافشر فى أشخاص القضاة المشكلة متهم المحاكم الاحاطة بالقانون . وانهارة 
والحيدة . والعصمة من المؤثرات + والاستقلال » ٠)‏ 


والفقيه الانجليزي جيمس برايس يذكر فى مؤلفه « الديموقراطيات الحديثة » : 


د ليس أمس مصالح المواطن العادي وأمنه من النظام القضائى فى الدولة » اذ 
أن كفاءة هذا النظام تجعله مستقرا قى احساسه بان العدالة تاخن مجراها فى دقة 
ويقين ٠٠١‏ ولو قدر لقيس العدالة أن ينطفىء فى الظلام ء فياله من ظلام خطير » 5) ٠‏ 

ويقول الفقيه الفرنسى جورج بيردى فى مؤّلقه « الحريات العامة » : 

د ان خير ضمان لأمن الفرن ‏ بعد حيدة القانون ‏ هو قيام عدالة حقة أي 
عدالة بباشر فى ظلها القاضى ولايته غير مستهد الا بنصوص القانون ووهى ضميره » * 


:ولا قيام لتنظيم قضائى سليم الا تحقيق الاسنقلال للقضاة سواء فى مواجية المتقاضين 
أو قى مواجهة الحكومة » ©) ٠‏ 


ولا يكاد يخلوّ دستور أية دولة من نصوص تؤكد استقلال اللقضاء عن السلطتين 


» ان هذا البحث يلترفى وجود قضاء مسثقلا استقلالا حقيقيا عن السلطتين التشريهيقو التنفيذية‎ )١( 
اذ ل يدخل فى افراضه التضدى لموضوع استقلال القضاء والذى كان ولا يزال محلا لدراسات عميقة‎ 
. يقصد التوصل ألى الوسائل والضمائات التى تكفل جدية هذا الاستقلال‎ 

9) 2621 جوع28 بة 1100 رعآء 5101 م11 - و امم 2 مخطعدصة 181 عط 

: ,457 .م ,1891 


م .421 .م ,1939 «مقدمة ,آ1 .701 بعموم8 معصدل - 18 ممع ه13 ' 


) - كعد رأناة عصدة3 تدع سا8 ودع ؤنزمء0 - نال تلطتام طني[ وعلا ., 
ٍ : : ,17 .م ,1966 


رقابة إلتضماء وهروية حماية الفرد ذف 


التشريعية والتنفيذية ‏ الا أن مجرد النص على هذا الاستقلال لا يمكن أن يكفى وحده 
كلقول يتحققه ٠‏ فمن المعلوم أن أشد الحكومات استبداد! لا تعلن عن استبدادها وائما 
تتخفى وراء نصوص براقة لا تحمل من قيمة سوي المداد الذي حررت يه * 


| ويجري الحاكمون فى أي نظام حكم على المناداة بسياسة أ عقيدة أى فكرة 
أى أهداف معينة + وأن يسجلوا! ماينادون به فى الدساقير والقوانين والاعلانات ٠‏ 
على أن المناداة بسياسة معينة أمر يختلف فى كثير من الأحيان عن الواقع الملموس ٠‏ 

من حاكمين ادعوا الايمان بالديموقراطية ولطخوا صفحات التاريخ بدماء اللواطنين 
الأئُرياء وخلفو! من ورائهم آثارا تفضح دعوتهم وتقطع بان حكمهم كان استبداديا 
مطلقا ٠‏ وكم من دساتير تسجل فى نصوصها الايمان بالفرد ويعيش فى ظلها أفراد 
تسلط عليهم آساليب البطش والقهر والتعذيب ٠‏ 


قالفاصل بين الحكومة الخاضعة للقانون والحكومة الاستيدادية ليس قى مجرد 
النظام الذي تحدده نتصسوص دستورية ة نظرية 6 واثما هى فى الحقيقة التى بحيأ 1 
هذا المنظام فى الواقع وفى نفوس الأقراد المحكومين به ٠‏ 


واذا كانت الحكومات الغربية قد أخذت قى دساتيرها « بالنظام الديموقراطى 00 
قان الحكومات الشرقية 5 أخذت فى دساتيرها 0 بالنظام الديموقراطى الشعبى * 


والديموقراطية الغربية استهدفت فى الأصل تحقيق الحريات السياسية الأساسية 
للأفراد ؛ ثم راحت فى:ظل ازدياد تدخل الدولة واتساع مدي الاقتصاد الموجه ‏ تسعى 
فى توقير الحقوق الاجتماعية للأفراد ٠‏ والديموقراطية الشرقية تستهدف أساسا توقير 
الحقرق الاجتماعية للأفراد ثم تحاول أن تكفل ليؤلاء الحريات السياسية بالقدر الذي 
لا يتعارض مع هدفها الأساسى ٠‏ 


ومقارنة نوعى الديموقراطية يظهن بجلاء التعارض القديم بين السلطة والحرية» 
فالكقاح السابق للشعوب كان موجها الى الحد من سلطان الحاكمين وانقان كيان القرد 
من الاستبداك ٠‏ فلا عجب أن الحريات السياسية كانت فى ظلمة طغيان الدولة قيسا 
عزين النال ٠‏ وليس من اليسير على الشعوب التى بذلت الأرواح والدماء لتحقيق 
تلك الحريات أن تفرط فيها أى أن تسلب منها ٠‏ فالفرد لم يسترد آدميته وكيانه قى 
مواجهة الدولة الا بقضل الحريات السياسية ٠‏ والجماعة التى 'ذاقت المهوان والتشريد 
والتخلف كم تحس بقوقها وازدهارها وتقدمها الا عن طريق ممارسة.تلك الحريات ٠٠‏ 


واذن! كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعنة والتاريخية فى بعض الدول الشرقية 
قد جعلتها تؤمن بان كفاحها لا يمكن أن يحقق أهدافه الا عن طريق الآخن بالاشتراكية 
أى شيوعية نظاما 'يسيطر على جميع أدوات الحكم ‏ ولى اقتضى ذلك التضحية بالحريات 
السياسية ٠‏ فان التجاربٌ التى بها تلك الدول أكدت أن مصادرة الحريات السياسية . 
جيددة 15 الاب شتراكى إلى الشيوعى والناداء 


يخ اأسلطة :وبين ا ٠‏ فالأولى تتجه 01 ا العرنة بيننا ل تتجه الى 
اعلاء السلطة - واذا كان الهدف الأسمى لأي نظام للحكم هو اسعاد.الإفراد الذين 


شكرين - العددان .الثأمين, والتاسنع: ب السنة العاذية "والخمسون 0 


يستطلون به : فان حرمان هُؤّلأء من الخريات الشيامتية “يجفْل من المستاعيل التمرقتة: 
على حقيقة مشاعرهم ورغباتهم ويلقى بالشك على مدي رضافم عن أي نظام قصما. 
به اسعادهم ٠‏ ش 1 


واذا كانت الظروف التى مرت بها بعض المدول الشرقية قد اضطزت شعويها الى 
الأخذ بنظم تقوم على المقوة وتستتد الى السلطة وترتكز على فلسفات عنيقة ‏ فان الدول. 
الاخري فى غير حاجة أى ضرورة الى استيراد تلك النظم التى يخثى معها هن اهدان. 


والحكومات الفاشية والنازية ضربت مثلا على خطورة الفلسفات التى تغلب 
المجموع تخليبا يسلب المفرى كياته وحرياته ٠‏ وهى وأن كانت حكومات ادعت بانها 
«ه حكومات خاضعة للقاتون ٠‏ الا أن النظام القانونى الذي أخذت يه قام على فلسفة 
مناهضة للفردية وهذا ماحدا بالفقيه الفرنسى كوليار 3:0ئ0011 الى أن.يذكر بحق أن : 


0 قيام دولة شخضع للقانون شرط ضروري لقيام التحريات العامة 2 ولكته ليس . 
بالشرط الكافى لهذا القرض ٠‏ فمن المتصور أن تأخن المدولة الخاضعة للقانون يقواعد 
قانونية يقصد بها تحقيق صالح معلى على صوالح الأفراد ٠‏ وهذا هى الوضع بالنسية 
للدول التئ تسود فيها سياسة غير فردية ٠‏ فالقرد لا ينظ اليه فى هذه الدول الا على 
أنه جزء من التنظيم القانونى العام ٠‏ ولقد كانت هذه هى فكرة فقهاء الفلسفة القومية 
الاشتراكية وهى فكرة تفضى الى القضاء على كل حرية فردية وذلك بالرغم من قيام . 
دولة القانون » (1) .* ١ ١‏ : 


قحريات الأفران' لا تتحقق فى الدولة المستبدة لأن المسلطات المحاكمة فيها لا تتقيد.. 
بقانون » كما أنها لا تتحقق فى الدولة_.ولى كانت خاضعة للقانون مادام أن هذا القانون . 
لا يرعى القرد الرعاية اللتى تؤمنه على كيانه وحرياته أمام السيلطات الحاكمة ٠"‏ 


رقابة القفسساء وضرورة الأصرار عليها 
أمام سلطان الحكومة المتزايد فى الدولة الحديثة 


يحتاج الفرد الى المزيد من الحناية ‏ حتى فى المدول الديموقراطية الغربية 2.. 
بسبب التدخل المستمر من جانب الدولة ونشاطها المطرد فى الاتساع نتيجة لتغلب.. 
الفلسفة الاشتراكية والاجتماعية على الفلسفة الفردية ٠‏ فلقد انقضى العهد. الذى كانت” 
اسوده الذاهب الفردية الحرة والتى كانت تدعو الى انقاص وظيفة الدولة الى حن. 
الحفاظ على الأهن فى الخارج وفى الداخل والى ترك الأفراد يباشرون نشاطهم فى كاقة ” 
المجالات ويمارسون حقوقهم السياسية والخاصة دون حدود أى قيود ٠‏ فالثورة 
للصناعية والتطورات الاجتماعية البعيدة المدي أظهرت استحالة وقوفٍ الدولة موقف. ٠‏ 
,الحارس أو المحكم ؛ وأوضحت أن تمادي الأقراد قى مباشرة حقوقهم تساء الى الكثيرين.. 
أقتصاديا واجتماعيا وأنزل بالأغلبية ظلما وفقرا وتخلفا ٠‏ : 


19) المرجع السايق ص يه اص بيه . 


مده 


رقابة الققاء وضرورة احمإية النرد نضيلة 


3 ؤازاء ماطلب. من الدولة من تدخل فانه كان لابد وآن تزود بالسلطات 0 
ياعبائها البجديدة ٠.‏ ونشات الشاكل الاقتصادية والاجتماعية ؤازدادت تضخما ى 
قاحتاج الأمر الي مزيد من تدخل الدولة ومن ثم 'اللى مزيد من السلطات المنوحة 0 
.وقامت أجهزة الدولة الادارية بمواجهة الشاكل وأعدت لها الدراسة الفاحصة والحلول 
-الفنية والخطط العلبية ٠‏ وأفلحت' الحكومات قى أداء المهام المتشعبة التِى اسندت اليها » 
عضا تفويضيا فن السلطات مرا مطر ٠‏ 


وظاهرة ازدياد تدخل المحكومات فى شئون الأفراد ظاهرة محققة فى جميع الدول 
«الديمقراطية. الغربية وخاصة فئ: تلك التى تاخذ بنصيب أوفى من الاتجاهات الاشتراكية 
ىقعمل على رعاية شئون رعاياها رعاية تسبق ولادتهم وتساير تطورات حياتهم ويصدق 
.عليها القول يأنها ترعاهم من المهد الى اللحد ٠‏ 


ولم تك ظاهرة تفويض السلطات الى الحكومات تستلفت الأنظار او تثير الاهتمام , 
ىلكن اطراد هذا التفويض وتنوع أشكاله واتساع حدوده ‏ كل ذلك حدا! يققهاء القانون 
العام الى أن يدقوا ناقوس الخطر محذرين من استفحال سلطان الدولة والخشية مته 
على مركن القرد ٠‏ 


وتوالت التشرد ات العادية كما توالت التشريعات الفرعية ‏ فى سرعة وانتشار 
...على تحو لم يسيق لهما مثيل * وقى غممرة التشرد ت المتلاحقة تعرضت المباديء 
. إلدستورية والضمانات الفردية والحدود: الفاصلة بين السلطة التاسيسية والسشلظتين 
التشريعية والتنفيذية ‏ لاعتداء ات وهزات ٠‏ 


ان ليسا ان اك خلال ذلك الأهمية اللكبري للدور الذي نيط بالمسلطة القضائية 
المستقلة , وأن تنجه الجهود الصادقة نحو تعزيز هذه السلطة وتاهين استقلالها ومحارية 
الوسائل التى. ابتدعت لاهدار رقابتها أو للحيلولة بين الأقراد وبين الالتجاء الى 


. حمايتها ٠‏ 
ورقابة السلطة القضآئية المستقلة وجدت طريقها الى كثير من الدسماتير المجامدة 
التى حرصت على تسجيلها ٠‏ ومن هذم الدستاير ماصرح بحق القضاء فى رقابة 


عسلتووية التوائق :هديا ماسكتت عنها ولكن القضاء باشر تلك الرقابة استنادا الى 
تدرج التشويعات وسمى النصوص الستورية على القوانين العادية ٠‏ وليس من اغراض . 
هذا اليحث التصدي لمشكلة رقابة دستورية ة القوانفين والحلؤل الختلفة 'التى اخذت بها 
'الدول فى صددها )١(‏ 2 وانما الذي يراد ابراه هى أن الدستورٍ الجامد أذ يُنصن على 
سلطة قضائية مستقلة ويعهد اليها بالولاية القضائية قانه يجعل لهذه السلطة كيانا 
دسيتوريا واختساينا مستمدا مباشرة من السلطة امتاسيسية أسوة .بالا متصاص ادن 
لكل من السلطلتين..التشريعية والتنفيذية ٠‏ 1 


:وازا اختلاف الظروف بين ذولة واخري قان- الذور الذي .بباشرة القضاء قار 
بين ألقوة والضعف ٠‏ وبلغ فى دولة كالولايات المتحدة الامريكية شانأ كبيزأ ختى ان بعض 


>" 'آدا) تيرااجع..مأؤلفنا" “السَابق ى: نتفصيل -زقابة دستوريةة القوانين وأنؤاغها واسالبيها وتطورها فى فرنسة ' 
والعااة بلح الاتريكة :والدول الإخرى » ونتائجها. + وتيزهاررص ,1111 مت امن اد 3 


ضرن العددان الثامن والقاسبع .- المئة انصلمية والخسون 


وجال الفقه الأمريكى حملوا على مسلك القضاء وخلعوا عليه أوصافا مبالغا فيها مثل. 
قولهم « م حكومة القضاة » ى د أن ستقواطية القضاء »و القانون التضائى » و ه التشريع. 
القتع » 0) ٠‏ 


- ' وفى سولة كانجلترا وبالرغم من مرونة دستورها واقتصار رقابة القضاء فيها 
على رقابة مشروعية التشريع القرعى ( اللوائح ).  )(‏ فان القضاء لم يسلم من. 
الهجوم وخاصة من الداعين الى المزيد من الاتجاهات الاشتراكية وتفويض ١‏ الحكومة 
سلطات شاملة لتخقيق اللمبرامج الاشتراكية الواسعية ‏ ولو اقتضى ذلك اطراح ولايةة 
القضاء أي انشاء هيئات ادارية تختص دون المحاكم ل بالفصل قى المنازعات. 
النائتجة عن ذلك البرامج ٠)‏ 5 


ويري هؤلاء أن القضاء يقب حص عثرة فى وجه التطون الاجتماعى + ويعوق. 
التقدم الاشتراكى ٠‏ ويخول دون قيام الحكومة بالسياسة التى تعهدت بها للناخبين ٠‏ 
وينعى هؤلاء على القضاة نزعة محافظة وتدخلا في السياسة التشريعية تحث ستار 
التفسير » بل ويذهبون الى أن وظيقة القضاء لا ينيغى أن تجاوز تنفين القوانين طيقا 
للسياسة المرسومة من الحكومة أسوة باي جهاز تنفيذي آخر فى الدولة ٠‏ 


5 معطا 02 07هنعوأمتسف' - 'توطعموع 011 ل1ملء فيال" - "وقعع110( زط الع سسصحرع و1 
.602 2لقمتعوعط #أجعجووه" - 139,8 مهد - ععقول' - ”وام 
' 0 
0) سبق أن اأوضحنا أن الدستور الكرن هو الذى يمكن تعديلة بنفس الاجراءات التى يعدل يها' 
التشريع العادى خلا يتصور ‏ من الناحية القانونية ‏ قيام فارق بين التشريعين1الدستورى والعادى» 
وتثتفى تبعا لذلك رقابة دستورية القوانين ٠.‏ 


0 من المستقر فى انجلترا أن سلطة التشريم هى أصلا للبركان وأن الادارة لا تملك أن تباشر أى. 
نصيب من هذه السلطة الا يتقفويض: من البرلمان يموجب قائون |محدد' لهذا التفويض 12231128 صل 
#أتعسسدتاعسة2 2ه اعة وهذ؟ مايفسر تسمية التشريع الصادر" من الادارة باصطلاح ( التشريي 
امنوض 121102قزعع-1 4ع 5د3عع121' ) وان كانت تطلق عليه تسميات أخرى مثل ( التشر ع 


الحكومى 168181316102 لمخصعصط مد ج206) والتشريع التابع أو الفرعى 0< 
02ة1متععبآ صن و طن 


والقضاء فى انجلترا' مطرد منذ آمد طويل على رقابة مشروعية التشريع الفرعى استئادا الى نظريق- 
شيدها فى أحكامه وتعرف باسم نظرية ( تجاوز الحدود 2 171565 01:3“ ) ومتتفى هذة 
النظرية بحسب أصلها أن القضاء هملك الامتناع عن تطبيق لاثئحة تصدر بأحكام تجاوز الحدود المصرح 
لها بها فى القاثون: المانح للتفويض »© ولكن القضاء قام يتطوير هذه النظرية وبسط رقابته على اللوائ 
التى تصدر بالمخالفة لاى شكل أو شرط منصوص عليه فى القانون > وكذا اللوائح' اللتى تكون ظاهرة 
قى عدم معقوليتها قعص اطقصدمةء ممت لتضمنها أحكاما صارخة الظلم للاثراد ..- 


ولئن كانت المحاكم لا تملك الغام اللائحة وأنمة تمتئع فحسب عن تطبيقها فى القضية المعروضة هليه 
الا أن نظام السوابق القضائية الملزمة فى أنجلترا من شإنه أن يجعل اللائحة فير جائزةر النفاذ . 


يراجم ف تفصيل ذلك كله رساقة الدكتوراه 'اللقنمة منا لجامعة مانشيستر بائجلترا فى ابريل سثة 
4 بعتوان : 
ماع مظا ص مل تمووء 532 ذه مسمعاطمرظ عط قصة ]1 لمخطع وين عدجع 12* 


رار 
00 ضير !وص :211 روما يقهما يه 


وقابة القضاء وشرورة حماية الفرد نشي 

على أن اغلبية الفقهاء فى اتجلترا بؤيدهم الرأي العام واحكام القضاء س 

يرفخون النظر المتقدم ويتمسكون برقاية القضاء المستقل باعتيارها ححر الزاوية فى أي 
تنظيم يستهدف حماية الفرد فى مؤئاجهة الدولة - 


مص سمج حي ل ل ل م سس اسيم 


ولعل من أيرن المدافعين عن هذا النظر الفقيهد 41145 فى مؤّلفه « القانون 
والآوامر » أن يذكر : ْ 


« وطيقا لأصحاب هذه المدرسة ‏ فانه لا يوجد فارق جوهري بين السلطتين 
التنقيزية والقضائية ٠‏ فهم يرون أن هاتين السلطتين تقومان بتنفيذ القانون تنقيذا 
لا يختلف الا من حيث الشكل ٠‏ وهذا المذهب هو الذي ساد فى الدول المستيدة وخاصة 
لماثيا حيث ينظر الى الوظيفة القضسائية على انها تقوم اساسا على تنفين سياسة 
سايقة مرسومة . ش ش 


ان الايمان بالديموقراطية يعتبر هذا المذهب ن أو ينبغى أن يعتيره ‏ خياتة للمبدا 
السامى فى المجالين الخلقى والاجتماعى والذي يوجب أن تكون العدالة غاية فى 
ذاتها *٠١‏ ان الهدف الأولى للادارة هو أن تنفذ ٠٠١‏ وهى بحكم تكوينها تعمل على 
التوصل الى غايه مبحددة ومرسومة كجزء من سياسة مستمدة ٠‏ 


أما القاضى فانه لا غاية يستهدفها سوي ارساء العدالة » ومهما يكن الآثر النائج 
عن قضاته على السياسة أو الادارة ٠٠٠‏ فانه لا ينل الى هذه السياسة اطلاقا وانما 


ينفش فحسب الى عناصر النزاع المعروض عليه للفصل فيه » () ٠‏ 


لقد زاد من حدة مشكلة /الضمائات فى انجلترا ان كثيرا من القوانين التى يسئها 
. الى السلطة التنفيذية مجالا فضفاضا لاصدار كل مايلزم من تشريعات فرعية لتحتيق 
الأهداف المتوخاة ٠٠‏ ونعى رجال الفقه على البرلان هذا ال مسلك وحذروه من أيلولة 
سلطانه الى الادارة قى ظل ما أسموه « التشريع الهيكلى , <ه4غة1فنههيآ 801605 
تشبيها للقانون باللهيكل العظمى للاتسان وتاكيدا للدور الخطير الذي يترك للادارة فى ' 
مجال التشريع ‏ الفرعى ٠‏ 
وساعد على التجاء البرلمان الى سن التشريع الهيكلى تعقد المشاكل المتى تعالجها 
القوانين و-حا جتها الى اجراءات فنية ومدريعة فضلا عن المرونة وسشهولة التعديل فى 
ضوء التنقيذ العلمى ٠‏ 
وزاد من خطورة الوقف فى انجلترا زيادة سيطرة الحكومة على البرلان بقفضل: 


ولا جدال فى أن رقابة الركي العام فى انجلترا لها أثرها على الحكومة ولكن 


نى , < .3م - 2م ,1950 دمفصمآ بدعلتق ميسععة دمنع امون - 5جعلع0 ههه برشآ 


16 العددان الثاين والتاسع ‏ - السئة الحادية والخيسون 


أهميتها تبرن بصفة .خاصة عند اجراء الاتدخابات ٠‏ ويمكن للحكومة أن تعتمد على 
الأغليية اللؤيدة لهأ من حَزبها فى البرلان لتضنمن استمرارها وتاييدها لخين اجراء 
انتهاباتم جديدظر 0 


فالتنظيم السياسى العملى فى انجاترا يكفل للحكومة سيطرة ة على البرلان أاكشن 
مما يسمح لليرلان بسلطان عليها » ويسمح لها بان تحصل منه على سلطات غير ممعدودة 
لتجقيق البراممج ع 'التى وعدت بها اللاحيت . 


١‏ ولتد أفضت الاعتبارات المتقدمة الى المزيد من الاهتمام برقاية القضاء: باعتبارها 
“صمام أمن ضد اساءة الحكومة استعفال التشريع القرعى 0 وقام على دراسة الموضوع 
بعض المشتغلين. بالسائل العامة كما تولت عدة لجان حكومية وبرلمانية تقديم بيانات 
واحصاءات وتقاريسر تساعد على تحديد الأيعاد الصحيحة للمشكلة وايجاد الحلول 
المناسية لها ٠‏ ولعل من أهم تلك اللجان لجنة دونومور ©666]تختتتمده© ع#مسسطاعناه0د120 

التى انتهت باجماع الراي الى أن : 


م الاعتيارات الكخاصة يالملاعمة الادارية والكفاءة التنقيذية لا ينيقى أن تتخن 
سيياذ الى اضعاف رقاية القضاء , كما لا يجوز للبركان أن مضع أية عقبات أمام حق 
الآقراد ا فى الالتجاء اليه » ٠ ١‏ 


محاولة 0 الوا ع ا 

طريق تخويل الادارة سلطات واسعة يصعب معها تعرف ألحدود القاصلة بين القانون 
واللائعة:» ويصعب تبعا لذلك قيام القضاء بمباشرة رقابته المؤسسة على نظرية « تتجاوة 
الحدود وععتلا ونانا"' » ) * 


.ويؤازر الفقيه ©4118 .التقرير المتقدم ويرّد على الذين يهاجمونْ رقابة القضاء 
:“مقولة : 


(١‏ يرحب البعض باستبعاد الرقابة القضائية نظرا لان القضاة فى نظرهم يسنا 
الا معوقين للتقدم الاجتماعى الصحيح ولاتهم لا ينفذون أهداف الحكومة ٠‏ ولقدا 
أوضحنا أن القاخى لا مذبغى أن يدر الى أهداف الح اك و ويه 
ارساء العبدالة لتنفين سياسة معينة والا لأقمنا صرحا للاستبيداكد ولتحظم نظامنا 
المقانونيى ١٠٠٠‏ لقد قام 0 خلال المائة عام المنصرمة بتفسير مجموعة التشريعات 
الحديثة ذات التزعة الاشتراكية ويتطبيقها بكل حيدة , ولم تثر اية شبهة فى أتهم وقفوا . 
فى وجه الاصلاح الاشتراكى باي شعور معوق ٠٠٠‏ وانة لما يتنافى مع تقاليد القضاء 


4 دعآلك الرجع السابق ص ١90‏ 
:(؟) أوضحنا سايقا أن هذه هى. النظرية التى شيدها القضاء الانجليزى لرقابة مشروعية اللوائح ‏ * 
وانها كلت كه هذه الرقابية ليس فحسب على اللوائيح التى تصدر مجاوزة للحدود المكرسوم لها فى القانون 


وائما أيضا على تلك الت تصدر بالثالقة لاى شكل أو شرط منصوص عليه“ قثونا لو التى تكون 
وا م يي عدن ا 


رقاية القضاء وضرورة حباية النرد 01 
الانجليزي أن يسمح القضاة لآرائهم الخاصة ونزعاتهم الفردية بان تتداخل فى قيامهم 
والواجيات القى فرض القانون عليهم أداءها - على أنه مما ,توجبه تلك التقاليذ ان يكون 
لدي القضاة الوسائل اللازمة لحماية الفرد ضصد اعتداء ظالم يقع عليه سواء من فزد 
#خي أو من خصم نستحيل مقاومته وهو الدولة ذاتها + ولقد اعترض القضاة دائما 

كما ينبغى عليهم أن يفعلوا ‏ على تجريدهم من الوسائل اللازمة لضمان الحماية 
المشان اليها » ٠ )١(‏ 


ولم يقتصر الاتجاه نحو توسيع سلطان الادارة على حساب الرقابة القضائية على 


إنجاترا وائما ظهر فيٍ معظم الدول الديموقراطية الغربية تابجحة ة لزيادة نشاط الدولة 
قي ظل المذاهب الاشتراكية ٠‏ 


وهذا مايفسر أن التشريعات ذات النزعة الاشتراكية أي السياسية تتضمن خنصوصا 
تستيعد. الرقابة 'القضائية بالنسبة ليعطى. الشائل ٠‏ او تميد. بولاية .القصل. بالتسبة 
لسائل اخري الى هيثاث غير قفسائية > وهذه الهيقات يرامى فى اتشكيلهيي] 
عادة أن تكون مستجيبة' للاعتيارات السياسية التى تحدى بالادارة الى . 
اتتقاص ولاية القضاء ٠‏ وقد تخلع الادارة الصفة السسياسية على أمون 
هامية توصلا الن. تعسين قزاراتها من الرايعة الففناكية وعاضة فن+ الأرقات 
الاستثنائية التى تطالي فيها بسلطات بالفة الاتساع » وتستبيح غيها تعطيل الضمائات 
المقررة فى الدستور و القىانين مستندة الى قيام حالة الضرورة 0 

واذا كانت الرقاية القضائية ضمانا لحماية حريات الأفراكد فى الأوقات العادية » 
قانها ضرورة حتمية لحماية هذه الحريات فى الأوقات الاستثنائية التى تسود فيها *' 
ارادة الادارة وينفسح المجال أمامها للاستبداكد لانقرادها بالسلطات ومغالاتها فى 
الصوير الظروف التى تتخذ منها ذريعة لاستيقاء سلطاتها الخطيرة 


ومهما تكن الظروف الاستكنائية التى تمر بها الدولة فأئه ينبغى الا تتخذ هذه 
أن تبذل الجهود الصادقة نحو الابقاء على الضمانات المقررة وعدم السماح بتعطيل 
أي منها الا بالقدر الذي تستلزمه ضرورة حقيقية ٠+‏ - 


وان المسلم أن توسيع سلطات الادارة فى أوقات الضرورة يقصد يه المى الحقاظ 
على كيان الجماعة ضد مخاطص استثنائية » فانه يتنافى مع هذه الغاية أن تستخدم 
الادارة هذه السلطات قى القضاء. على كيان الفرد والذي لا يبقى بعد زواله كيان 
للجماعة ٠‏ فلا خير قى جماعة تسكت على استبداد القائمين على أمرها لأنها تدرك 
تماما أن أساليب الاذلال التى تسلطها الادارة على أفرادها انما تقضى بها عليها ذاتها 
وأن كل قرد يسقط صريعا تحث وطاة الاستبداد اما يماي اداع ليا جية لى جم 
الآمة والذي بققد تدريجا أسياب الحياة والمقاومة ٠‏ 


وقى الصراع بين الفرد والدولة يكين على القضاء واجب مقدس وهو أن يؤدي 


دن جعالق المرشع السابق سن 189 سا ص 180 . 


للق العددان الثامن والتاسع ‏ المسنة المادية والخمسون 


باغضاب لرجال الحكم الذين يسيئون تاويل هذا الموقف , ويحاولون الانتقاص من 
عططان القضاء , أى المساس باستقلاله ٠‏ أى التاثير على اششخاصه بالترغيت اي . 
يالترهيب ٠‏ على أن مثل هذا السلك من شانه أن يثير اهتمام الراي المعام » وأن يثيه 
الجماعة الى المخاضصر التى تتعرض لها ٠‏ وأن يبرن مشكلة :الضمانات ابرازا يخلف 
آثاره فى المجان الدستوري بايجاد النصوص والضوابط التى تلزم الادارة حدودها 
وتكفل للقضاء استقلاله وولايته ٠‏ 


على أنه قلما يصل الصراع بين السلطتين المتنفيذية والقضائية الى المدي المتقدم, 
اذ أن الحكمة السياسية تقتضى من رجال الحكم أن يناوا بأنفسهم عن اتخاذ موقف 
ساضشن العداء من الضمانات المقررة لصالمح الأقراد وفى مقدمتها الضممانة القصائية ٠‏ 
فالمسبلك المألوف فى هذا الصدد يتمثل فى قيام الادارة ياستصدار تشريعات تنتقص 
تدريجيا من ولاية القضاء يصورة غين محسوسة واسكناد! الى تيريرات ظاهرها 
الملصلحة العامة وياطنها الكرقية فى التخاص من المراجعة القضائية » كأن توضسع قى 
تطاق اعمال السيادة وتلحق بها قرارات أدارية بحتة » أآى أن تنشىء هيكات توليها ولاية 
القضاء دين أن تضم أحدا من رجال القضاء ولد أن تخضع قراراتها للمراجعة 
القضائية » أو أن تعهد لاحدي هيتات قار باط كيد تقديرية فى أصدار قرارات تكون 
حصينة من الطعن فيها أمام القضاء 


وكثيرا عايلجا الافراد الى القضاء بدعاوي تحتاج للقصل فيها الى التصدي 
اشتسيرية ' التشريمات التكورة ناق الزن سين هذه التشريسات + فكون من علق 
' القاضى - بل ومن واجبه أن يعلى حكم الدستور وان يسن تلك التشريعات تن 
ضيقا لتعارضها مع حق القرد الأصيل فى الالتجاء الى القضاء 


وقى مقال عن « القاضى والسلطة السياسية ؛ يذكر الفقيه 2هلكهآ 017:865 © 
بحق : ١‏ 


« أن السلطة السياسوة تميل دائما الى أن تخلع ‏ فى سخاء مبالمغ فيه صهة 
أعمال اليوليس على بعض قراراتها لتحاول ابعادها عن أية رقابة قضائية جوهرية » 
على أن القضاء لا يقر دائما هذا الاستيعاد » يل ويعلن أن المشرع ذاته لا يملك ان 
يستبعد ‏ مصورة شبرعية ‏ ذرارا اداريا من الرقأية القضائية » (م ٠‏ 


ولتن كانت الدساتير تنص عادة على ميدا 55 القضاء كسلطة مستقلة 


بالولاية القضاكية , الا أن لح بعر لجان حيرا علي ا وهاو أيضأ يعمّن 
النتائج المترتبة على هذا المبدا ٠‏ 


« م4 لا يجوز حرمان أني قرد ‏ على غذر مشيئته من القاضى الذي يعينه له 
القانوح ٠‏ 


رى 465 عتدوؤطامتاطذظ 113598 0602865) - 16و غ201 نذه9نا20 عر[ أه وهنا مآ 
.8 .2 عه كدك هآ 5711 روةعتلهكقم5 معسه مم8 ممطممه 


رقابه القضاء وضرورة حماية العرد يعد 
م5 ا انشاء أية محكمة أى هيئة هيئة قضائية الا بمقثذى القانون ٠‏ ولا يحون 
انشاء لحان أو محاكم استثتائية تدت٠‏ أية تسمية من أي نوع كانت » () ٠‏ 


ودستور اليونان لسنة ١5١١‏ ينص فى المادة 5١‏ منه على أنه : 
دلا يجون ‏ تحت أي اسم كان انشاء لجان قضدائية أو محاكم استثنائية » () 
ودسدور قثلند! ألسنة 1118 ينص فى المادة 3 منه على أنه - 


« لا يحون انشاء أية محاكم اسثثنائية » 5 >» 


ودسكور جمهورية الصومال لسئة ١955*٠‏ ينص على أنه 5 


دم 4 لكل شبخص الحق فى اقامة الدعاوي القانوندة 0 فى مساواة مطلقة 
مع غيره أمام قاض قانونى مختص ٠‏ 


م 97 2 الموظيفة القضائية يتولاها القضاء ٠‏ 
م 97 .. السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ٠‏ 
م 40 )١(‏ لا يحون انشاء هيئات قضائية خاصة أو غير عادية ٠‏ 

5 لا يجوز انشاء المحاكم العسكرية الا فى وقت الحرب , ( ٠‏ 
والدستور الأفغانى لسنة ١534‏ ينص على أن : 


درم /ا 41‏ السلطة القضائية ركن مسثقل للدولة وتؤدي وظائفها جذيا الى جنب 
مع السلطة التشريعية والسلطة التنقيزية ٠‏ 


مكب ٠٠١‏ لا يستطيع أي قانون فى أي حالة أن يخرج أي قن قضية أو ساحة 
من دائرة, صلاحية السلطة القضائدة للدولة على الندو الذي قم تحديده فى هذا الفصل 


ويفوض آأمرها الى مقام آخر ٠‏ 


ولا يمنع هذا الحكم من تششكيل محاكم عسكرية . الا أن ساحة هذا النوع من 
المحاكم تنحصر فى جرائم الحدش الأففانى ٠‏ ويذظم تشكيل المحاكم العسكرية وصلاحيتها 
بوراسطة القانون » (م ٠‏ 1 


() م6ط18151101 رطع كف جاع نجس سنعامتاة1 ,5 - وعصصوع تهنا عدم ل ختامطه© جعيا 
.م ,1951 متتو «تغ اصع عمده'1 ,201311 ععدع5 15 06 معنن 
زلف المرجع السابق , الجزء الثائى , باريس سنة 1961١‏ ص 405 . 
(؟) المرجع السايق , الجزء الاول ص 5,.) 


(4) الموسوعة العربية للدساتي العالميه"'. مجلس الامة , الاذارة العامة للتشريع والنتوى سنك 
ككة1 | ص .ن؛ وص 545١‏ , 


)2 المرجع السابق ص 5م , 


ين العددان الثامن والتاسع ‏ السئة الحادية والْكيسؤن 


على أن المسائل الدستورية المذكورة ليست'فى حقيقتها سوي نتائج حتسية ليدأ 
اختصاص القضاء كسئطة مستقلة بالولاية القضائية ٠‏ فمقتضى أن القضاء ‏ المستقل 
عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ‏ هى صاحب الولاية القضائية فى الدولة , أنه 
لا يجوز انشاء أية هيئات غير قضائية أو محاكم استثنائية تتولى مباشرة نصيب من 
تلك الولاية والا كان فى ذلك اعتداء على السلطة القضائية » وسلب للولاية التى اختصها . 
بها الدستور دون أية هيثئة أو سلطة أخرى . 


وفى ظل أي دستوى جامد ينص على ايجاد سلطات ثلاث : تشريعية وتنفيذية 
وقضائية : ويحدد لكل منها اختصاصا متميزا ‏ يكون من حق الأفراد أن يتمسكوا 
بايقاء الولاية المحتجزة لاسلطة القضائية » وأن يحتجوا بعدم دستورية أي تشريع يصدر 
منتقصا لولاية المحاكم أي مصادرا لحقهم الأصيل فى الالتجاء اليها ٠‏ 


تنائ لم طازا شلا تيعس اباججارة 
ومدى تعلمت ب بإلتظام العكام 
ا ل رضن 


صدر المرسوم بقانون 178 ممنة 6 فى شان الاصلاح الزراعى مستيدقا 
مقأاصد اجتماعية وسياسية واقتصادية وقد بدت هذه القاصد واضحة جلية فى المذكرة 
الايصاحية أن جاء بها أن مشكلة مشاكلنا هى انخفاض مستوي معيشة جمهرة المواطنين 
نتيحة انخفاض الدخل القومى منسوبا الى عدد السكان وقصور الزيادة ف الانتاج 
عن توفير عستري عديشة ماسب السحان الخزايدين + 


وينبغى لرفع مستوي المعيشة استكمال الثئمية الاقتصادية واستكمال تصنيعها 
باقصى مايمكن من السرعة وان الاقتصاد المصري وهذه العقدة هى تهافت الناس 
على استثمار مدخراتهم فى الأراضى الزراعية التى لاتزال هى مجال الاستثمار 
الاساسى فى البلاد والتى لم تزد مساحتها بنسبة زيادة الاقبال عليها وان الاستثمار 
الزراعى لا يزيد من مساحة الأراضى المزروعة أو قلما يقبل المدخرون على المخاطرة 
عن مدخراتهم فى استصلاح ارض لم تكن مزروعة ولكنهم يتنافسون فى , 
الاستحواز على الاراضى التى تغل ايراد عاجلا ولا تنشىء هذه المعميلية ثروة 
جديدة ولكنها تعلى من ثمن الثروات الموجودة اصلا وبهذا اصبحت الاراضى 
المصرية وكانها بالوعة تستنزف جانبا كبيرا من المدخرات: فى مصر وارتفاع 
اثمان الاراضى الزراعية يحقفز ملاكها لان يحاولوا بكل سبيل أن يحصلوا منها على 
أيراد يتناسب مع ما دفعوه ثمنا لها أى مع ما تساوية هن ثمن ولايستطيع الزراع 
أن يزيدوا من ايراد ارضهم عن طريق رقع ثمن ما يبيعوه اذ تحدد هذه الاثمان . 
تبعا ‏ لظروف السوق ٠‏ ووسيلة الزراع فى زيادة ايرادهم هى محاولة ضغط 
الضروفات: التى سكن «شقطها دون اق يؤدع الخبيط ألى قلة الأساع ٠٠‏ وفتضر 
المصروقات التى تناوله هذا الضغط كان دائما أجور العمال ٠‏ هناك اذن عاملان 
هما : الاقببال على استثماى معظم المدخرات المصرية فى الاراخى ذات الايراد 
العاجل هن جانب: وقلة ما يصل من القوة الشرائية الى أيدي عمال الزراعة من 
الجانب الاخر ‏ هذان العاملان يحدان من امكانيات التنمية الاقتصادية سواء فى 
المجال الزراعى يتوسيع 'رقعة الارض الزراعية أى فى المجال الصناعى بالتوسع 
.فى الصصسناعات القائمة او بانشاء صناعات جديدة ‏ ولتبيئة الظروف للتنمية 
الافتصادية السريعة ينبغى العمل عن طريق التشريم على توجيه كل المدخرات 
الجديدة نحو مشروعات استصلاح الاراضى ومشروعات التمدين والصنتاعة 
والتجارة والانشاء 0 

' وان من اهم اهداف مشروع الاصلاح الزراعى المعروض توجيه كل استثمار 
جديد نحو | ستصلاح الاراضي وتحوق القيام بمشروعات التعدين والصناعة 
والتجمارة ٠‏ 


حال العددان الثامن والتاسيع ‏ السنة الهادية والخيسون 


تلك هى الناحية الاقتصادية ‏ وهى وان كانت وحدها مبررا كافيا لضرورة 
تعديل نظام ملكية الأراضى مان هناك مبررات أخرى اضافية لا ينبغى بحال اغفالها 
ذلك يأن توزيع الثروة قى الريف المصري توزيع يتنافى مع معايير العدالة ايا كانت 
فهناك مزارع واسعه يملكها عد قليل من الاثرياء على حين أن ملايين من الملاك 
لا يماكون غير قطع صغيرة من الأراضى 


وبعد ان سردت المذكرة توزيع الارض على. الملاك بالوضع القائم حين صدور 
المرسوم قالت : ( وقد كان لسوء توزيع الثروة الزراعية مساويء اجتماعية انذهت 
آثارها فى البلاد المتمدينة يانتهاء عهود الاقطاع على حين بقيت فى بلادئا حتى 
وةتنا هذا ومن أسوا هذه الاثار استبعاد طدقة قليلة عددها من كبار الملاك لجمهر 
السكان من الفلاحين وتوجيه سياسة البلاد العامة الموجهة التى تراها هذد القلة 
متمشية مع مصالحها يما لايتفق ف كثير ولأقليل هق مباريء الديمقراطية 
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' وقد كان الاصلاح الزراعى اساسا لجميع الاصلاحات الاجتماعية فى أوريا 
الغربية فى القرن التاسع عشر والشرق الاقصى فى القرن العشرين وقد ححا الوقت 
أخيرا لتنفيذ الاصلاح فى مصر كاساس لاعادة بنيان المجتمع المصري على أسس. 
جديدة تونفر. لكل فرد من تحجمهور الشعب حياة تسودها الحرية والكرامة وتكرب 
اليون الشاسع بين الملاك والفوارق العميقة بين الطبقات وتزيل هنببا هاما منْاسياب 
القلق الاجتماعي والاضطراب السبياسى ٠‏ . 


ولما كان يخقى ان يؤدي تحديد الايحار الى امتناع الملاك عن قأاجير الارض 
فقد نص على عدم جواز اخراج من كان يزرع الاآرض بنفسه أو كان مستاجرا اصليا 
أو مستاجرا مبع الباطن وفى الحامة الأخيرة تقوم العلاقة بين الزارع وبين امالك ) ٠‏ 


بتوجيه المدخرات وجهات اخري ٠‏ 


وهذه الامور متعلقة بالنظام العام لا يسوغ الاتفاق على مخالفتها ولكن الامر 
يحتاج الى تفصيل فى شأن اخراج المستاجر من العين الموّجرة ٠‏ 


مدي قعلق المادة 59 بالتظام العام . 

تقول المادة 0" من المرسوم يقانون ١74‏ سينة 19019 : 

« لاا يجون للمؤّجر أن يطلب اخلاء الاطيان اللؤّجرة ولو عند انتهاء المدة المثفق 
غليها فى العقد الا اذا اخل المستاجن ناي الكزام جوهري يقضى يه القانبون 
والعقد 3 وفى 50 . الحالة يجور للمِقّ جر أن يطلب المى لجنة الفصل فى المذنازعات 
الزراعية ‏ بعد اذذار المسبتأجر ب فسخ عقد الادجارٌ واخلاء 'المستاجر من الارض 
المؤاجرة 

ولا يحور طلب فسخ عقد الايجار واخلاء 'المستاجر من الأرذضى المؤّجرة يسيب , 
00 0 اللكرة عن السنة الزراعية بأكطيا» أو أي جزع اي الا بهد انقضاء 


نول مستاجر الارصي الزراعيه اس الابجارة | ١11‏ 


ويعاطلة كن اعاى وقيةة» تبعت رخات الإشبعا "لوعن عليه لق 
هذا القانون ويجوز للمستاجر اذا طلب الؤّجر نذسخ عقد الايجار واخلائه من 
الإرض المؤجرة اليه أن يوفى بالاجرة المتأخرة اثناء طلب المؤجر امام لجنة الفصل 
فى [لنا مات الزذاعة الختصة: الى بع قش اكفان بان بالزافنة < ولي 0324 العالة 
لا يجوز الحكم يفسخ عقد الإيجار واخلاء المستاجر من الارض المؤجرة » 


العا 5 
3 


جاء مصراحة بالنص ( يقع باطلا كل اتفاق يتضمنه ااعةسد يخائف الآحكام 
اللخصوص عليها فى هذا القافون ) ٠‏ 5 


يخلى العين المؤجرة عند نهاية عقد الايجار يقع هذا الاتفاق باطلا ويسوغ للمستاجر 
ان يتمسك يبهذا المبطلان وييقى في العين المؤّجرة ٠‏ 


ولكن ما وضع هذا الشرط اذا لم يتضمنه عقد الايجار واتفق المؤجر والمستاجر 
على اتياع الملكقة الانمارية :سد اكتهاء الذة الكددة فى عقد الأبسار ؟ 


هل يعمل بهذا الاتفاق ويازم المستاجر نفاذا بهذا الاتفاق بترك العين المؤجرة أم 


يقول بلانيول )١('‏ فى النظام العام ( القوانين الآمرة ‏ الناهية ) . 


(1) 5أه1 معط .175 1أطقطه2م7 0 5ع11أهننة تتطة عذه1 دعا أء عتاطنام عنرلع1,:0 .226 
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515321 عللاستلمة عطنا «تعتانامة ع0 
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10 1[طتنام 1116مءع011ء عستا ده 184ب[ دن 1امصة ذقه 5أعنودع1 مسق قاتتمدصطة 
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المحدان الثامن و التاسسم ل السئة الحادية والخيسون 


8ه # ع م مع © » و ع هو 


-متسعاهم 682655 صا وء5 06 «متاوعم 15 عطتعع2مه أنان 02 للع ركطءمعله ممع او 
6 128 20112 عمصقمط أوع”» أع ,18 ذاعم 02 : ©1118[ تتناعللتعمط 16 .#تتتقتط 
أبن عه حك كتقكة .عمقصستي[ ذ «عصدملصوطة:”1 بتأاعدم مدع العم 16 6ا6ك50 15 06 
,ع“تقتسبوغم غ628 نط1 أحتع17ا50 ,كعتلتقتمم تهج دمط ها6ء6طاط1 5ع5 عترعع رط 
06 اشله 051 م16طمامةم 16 «عتتتعدة فق أمع1231الطمت 16 ,53551052 15 ناه ع1655طتة؟ 
6 2025131116 ع116ه نه ,تع نطتأةبال 06 1256151165 عتنات 772566الاطمطء ,نامتك طتاقتة 
-عتباع5 202 .2146 وقنة 52151 85م ذأوع'2 قع5مط2 5ع ع تلام 063 تلع مع تتام امتمتجتة 
0 'تباوم 935 قطتهة0621 4325 الع تامع اط ونع تلمع هدم 5ع 6غده01؟ 18 أتعمر 
لذ 5115160115 قتقلط ر(نهمتأقجق مقددة ,طم 1م200 بععدعقم) 16تعومقه 15 بده تهات :1 
أطعامه كه 1لناعتاموم 065 سستقتطمستطهم طمط مأقعقاططذ 165 عنتن أعهعه مهم جو6اج 
رلاناع ططمط ”0 <1:6510ان عتنتنا عتتاة متعم أقصطة أتاعم 05 .165طنع تتقخصة .عمتعستمم يه 
1 جاع 53331 1ل20 14 252310116 حك 51 .]نام 06 ,امعستتمعة ع0 

.قع31 065 37م أطءمتعموة أتصعلاومم ع5 1005أق0116 085 6ئتن عمثدوم أوه 0 


ألاعمتعناو6 2 أصوة وعتصتمتطتاءء 7‏ 10162665 عطة هدم مس10 ,010115 تتتال 
2223585168 065 عتنتقة العم 1ناء5 12م ,ق76لقة سآ 1015 065 مدوم 016865م 
ذخ قطمتعتادة: م16 وم أوصنتة) 35165م3© 5عتدصمومعم 5 عتتاعه معمطقطط كتقصط 
21065 ختتادجر ووكتلتتتط 145 عدوم :316آ05531م265 «مط ع0 وعستتقك و5عل أعلتع:1 
قطقة ,رنطأع ,88085دم 063 6تلتله ع0 كمماتمممهء وع1 عتمم ,ادع سصعات قصم 
16 وعلاعنوعهة0 ععقفطةط ننه 5عطتةءهممطةعغصمه 1015 قعقتاعطمدمم 5ع1 عءأممطتامء 
قخطع ه268 165 عنام أمرةآ : «#معومهعم مق كتلقخصة تأسمعمؤووءنمعه م معنو [قاع16 . 
.للتتاقط 065 720208805 06 1015 رعلقاعنع تصصدهه 13616م0دم 12 عتاة 101 ,لنة37" دلق 


-28111 ومفاعومقه 16 فصقل فطعمعط عماة ققم عصمة غتمه عط ععفات عنبآ 
انق معتعوطة'1 كاه ععضعذملعع:1 قطقة قتهمط ,6264غصة1 ع 2مم ننه ل[قتطمط 
عدج 64آ5430طه ععنهة د فأتجسلع0116» 12 06 0697012 2ن 011 “تتاع 61 مناه اأأمد6اطا 
عناطندم ععلمه'0 كنعق6تصذ فاع لومغصنع 1016286 .5تعتتلتت اهم م06 قدمتنامءجكصدمه 
16 عن ععمقم غوة 0 .لأمزه 1265 قطعة 06 قدوزووع272ده 065 وتتاعللتة'0 أطامد 
-3اة 32815865 165 تقر أع1نا055 (اع2 619116نانو 616 2- عمسسقتجيع0 12 08 قطعد 
0 عططة تدا أمعددع131 أبعم عممتصعمم 18 عجان بدعئا فصدصمل ح ع11ع 1165ع1ن 
4 .01216518302 عتتاأتتن ‏ 5تتزة16لتة'0 +طعصسدم0 عط ععابتة1 كع عطتاهآ 
5 تاعصطمة معنن عتامتع؟ كبامم عمتصطتامء) تذمه 25م ققط ولط سستعكهة[قلعة1 ع1 
معستصعع 061 لدو 11 ,وم1اع6" معسند مع 3 ممم تطوعه06 وع1 معتل مع نخسا (168وممععرة 
+166 لتنا 853119682106 6116 1ه ع6 تتدع هوم 56816 دده 103 عتاوقطه عنتمم 
05ل طة كمه 465 1:56 12 ذم عقطءة عمنوة متنامم أصودوتتام رتعدقة 1[د«قمعع 
,581:11 235 علاحمقطكه تتتامط 1 معاة كزمل دملماءع2مصة”1 ممم اعوط 
فأقامذ ع3 «متعدكعلادة 16 ف عاعواوطه غسععتدع عم [جدقصقع ؛6س6كصة1 
منا كستعافة «مطه03ة نادمه 15 عنتوونة1 معناو رعتتات7متصصطة طامط 5ساعللته'0 ,وعم 
1201 ع0 ,ع أ مدع تلع صل 5 185 تتام أعطتحج : عأتنعج” 6جعق06 ستمامةء» 
.»© ,عم ةأعقمط 16 تصدمتل معطا مع قتتقك 168 رععمة ماع صمه 


صمم مننوؤخططذ 165 غه عدمسمتممستعكوم مألفشتططذ م16 ععاطة تامتتاعط 015 هآ 
ووطلقىعه 06 أسعمعلطمة عصتصسم «تصعاعم 8. أمقلصومعه أو عتلتقلطهمستعاهم 


+ع شط لمنتطم هم خفمؤخصة مدا اق تاععممطة5 الاعم له أقطلة : قصمتاهع تاومة 
01 أماغ جاو أ0 02 طبكل ععمعنوةقطمه 13 القند لثبنو مصعم ودمله بأعتطعة 


تنازل مستاجر الارص الور!عية عن الايجارة 
---2252 يا ل مس رم را 


145 00 


ّ : أن التفرقة بين المصالح المالية والمصالح الغير 
مالية 30 اليها كاساس لبعض التطبيقات قالانسان يمستطيع التنازل ع١'‏ 
3 ماللة : 5 0 000 0 

يه موجودة وحالة حال كونها نتيحجة ق أو حالة لاممكن الاتفاة 
0 ْ :. لحق او يمكن الاتفاق على 
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اال العددان الثامن والتاسع ‏ السئة الحادية والخيسون 


تقول المادة ه"؟ م ن 19/8 لسينة 1151 « لايجوز للمؤجر أن يطالبباخلاء الأطيان 
المؤجرة ولى عنف انتهاء الدة المتفق عليها فى ٠العقد‏ الا اذا اخل المستاجر يآي اللمتزام 
جوهرى يقضى به التانون والعقد ا ويقع باطلا كلا اتفاق يتضمنه العقد يخالف 
الاحكام المتصوص عليها فى هذا التانون » وجاء بالمذكرة الايضاحية الغاية من تقرير 
هذا البطلان بقولها « ولما كان يخشى أن يؤدى تحديد الايجار الى امتناع الملاك عن 
تأجير الأرض فقد نص على عدم جواز اخراج من كان يزرع الأرض ا بئفسه سواء كان , 
وستاجو . أصليا أو مستأجرا من الباطن »© . 


ومفاد ذلك ان الغاية من حرمان المؤجر من اخراج المستاجص من العين المؤّجرة 
من .حباية بسلحة مللية للممتاجن" ب .ومو الأقدر علن حقديز' يضلخكتة المالية مد 
ولذلك فله بعد أن يتقرر هذا الحق أن يتنازل عنه فله بعد تحرين عقد الايجار أن 
يفنازل عن هذا العقد واذا اتفق مع المالك على ذلك كان هذا الاتفاق ملزما لله ومن 
باب أولى اذا تنازل عن الايجارة بعد انتهاء المدة المحددة فى العقد . 


وقد راعى المشرع هذا النظر السليم فى القانون فجاء بنص الماذة ه؟ « ويقع 
باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ٠‏ 


« والمقصود بالقؤل « هذا القانون »© الثانون 9ه سنة ١955‏ الذى اسستهدل 
المادة م" بتصها الحالى . 
ومؤدي ذلك فالباطل قانونا هذا الاتفاق الذي يتضمنه العقد مخالفا للمادة 5؟ 
أما الاتفاق التائى على العقد فهو ملزم المستاهر اذا هو تنازل عن الايجارة بعد 
تقريرها فى العقد ٠‏ 


وهذا النظر يحول دون تلاعب المستاجرين اللذين يقبضون عادة مقابل تنازلهم 
عن الايجارة ٠‏ 


الجهة المختصة بالآطرد فى حالة تنازل 'المستاجر عن الايجارة 


تقول المادة 0 انه لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء الاطيان المؤجرة ولو عند 
انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد الا اذا آخل المستاجر بأي التزام جوهري يقضى به 
القائون والعقد وفى هذه الحالة لا يجوز للمؤّجر أن يطلب المى لجنة الفصل فى المنازعات 
الزراعية بعد انذار المستأجر فسسعقد الايجار ؤاخلاء المستأجر من الارض الزراعية . 


وتقول المادة الأولى من القانون 54 لسنة 51 يشان لجان الفصل فى المنازعات 
١‏ لزراعية 5 سا كل ري اجئة سى لجئة الدسل ف المنازعات الزراعية :وتشكل 
على القدن الثالن لتحي : 


الناشئة شكة غن العلاقة الايجارية فى الأراضى الذراعية وما فى حكمها. من ٠‏ الأداض البور 
والصحراوية والقابلة للزراعة ٠‏ 


تتارل مسذاعر الأرغيل 2ه ل الإنهارة 14 


و3 'الثائفات التاشكة عن 'قطيوق السكاءم الواد من 0 الىة* مكرى من الرسوم 
يقانون ملا ١‏ سنئة 156 بالأصلاح الزراعى ٠‏ 

(ب) كل خلاف ينشا حول استخدام السلف النقدية أى العينية فى خدمة الأرض 
المؤجرة بواسطة طرف عقد الزراعة المتفق يبيانات الحيازة بأسمه ٠‏ 

"6-6 حميع الاشكالات الفعلنة د ةذ يتنفية قرارات اللجنة تنظر اللجنة هذه الاشكالات 
المنازعات بين الموؤّجر والمستأجصر ويتعين لذلك عدم التوسع فى تفسيره ٠‏ 


0-7 


فأذا تنازل المستاجر عن عقد الايجار وطلب المؤّجن حلرده قأئه يطرده بوصقه يضع 
يده عليها دون سند من القانون فهى غاصب لها ويذلك لا تكون حيال تنازعه ناشئة على 
علاقة ايجارية انما حيال مغتصب لأرض دون سند من القانون ٠‏ 

والمعنى بالنازعات الزراعية هى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم 
بقانون ١1/8‏ سنة 01 والقوانين الكملة له وعلى هذا جرت المحاكم دن يطالب بالآجرة 
المتأخرة على المستأجر ان يلجأ الى استصدار أمر بالاداء مع أن هذه المطالبة يمكن أن 
تدرج تحت عبارة ( النازعات الزراعية ) ٠‏ 


وى خصوص المادة ه؟؟ بالذات فقد حددت هذه المادة مدى اختصاص لجان 
المنازعات الزراعية فى تطبيقها ققالت « يجوز للمؤجر أن يطلب الى اجنة الفصل فى 
المنازعات الزراعية بعد انذار المستأجر فسخ العتد » وذلك حسبما جاء بصدد المادة 
اذا أخل المستأجر يأى الا جرشرى يقد به للقانون ,انعد ٠.‏ ودنيوه ذلك أنه اذا 
كان الأمر يتعلق ياتفاق لاحق على ترك المسثاجر للأرض فتد ضاق اختصاص اللجنة 
من نظره * 


. واذا تصدت لجان الفصل فى المنازعات الزراعية للفصل فى شأن مستا جر تنازل: 
عن عقد الايجار يكون قرارها مشموبا باغتصاب السلطة منعدم الوجود وثرار لجنة 
قض المنازعات الايجارية هى قرار اداري فاذا تجاوزت الاجنة حدودها كان قرارها 
عشوبا ياغتصاب السلطة وقد جاء الحكم الصادر فى الدعوي 7715 سنة 1 مستعجل 
الجيزة المتشور بمجلة المحاماة العدد الأول السنة +6 ص ٠٠١‏ مفصلا لنظرية اخعدام 
الترار الادارى المنسوب ياغتضاب السلطة بقوله : 


« وحيث إن المادة ١١‏ من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون 47 أسنة 
5 يجري نصها ليس للمحكمة أ أ ن تنظر بطريقة مباشرة: أى غير مياشرة فى اعمال 
ل أن تؤل الامر الادارى او توكات تنفيذه أن ن تقصل فى ٠‏ عوج 7 
1 3 يتصدى إاسألة يقسع لها افتصاس. التضاء 0 4 عا ا من 


1 المددان الثاين والتاسع . المئة المادية والطسون 
0-1١56‏ المدان الثايئ والتاسع ‏ المئة المادية والصسؤة .ب شعي 


وحيث ان القرار الاداري قد يعتوره البطلان ويظل رغم ذلك محتفظا بمقوماته 
كقرار اداري بمناي عن سعة الختصاحصى القضاء المدنى فان اعتوره مثل هذا البطلان 
امتنع على القضاء المدنى أن يمسه وبالتالى امتنع على القضاء المستعجل أن يضفى 
حمايته الموقتية فى ثسأن يمس هذا القرار غير أن البطلان الذى يعتور القرار 
الاداري قد ييلغ من الجسامة حدا يعدم وجوده وكيائه ويفقده ركنا آأسأسيا من الأركان 
المتى يقوم عليها التى لا قيام له دونها ويضحى والمحال على هذا النحى عملا ماديا 
أن اعشة عائية لآ تكسب مصدرها حقةا + ولا تح بالتالى هن قبيل القرارات الادارية 
ولا تكسب حصانتها ويسوغ للقضاء المدنى أن يقرر واقعة يغدم قيام أمر اداري ويلتفت 
عن صدوره ويصدر حكيا بوقف تنفيذه وأن يتعارض مع قيامه . وبالتالى يسوغ 
تلكا المشدل ان مشخ جاع الؤعنة فى قان ييننن هذا العمل اماد 

( راجع فى اعدام القرار: الادارى وبطلانه النظرية. العامة للترارات الاداريذ 
ودراسة المتقارئة للدكتور سليمان الطماوى طبعة .1955 ص 1497 وما بعدها » 
والمادئة العامة فق اعجار الأذارق الممترى أن '484وما كدعا 


و.حيث ان الاختصاص من أهم مقومات القائون العام يل هى س:ده وأساسه وهي 
مقرر لصلحة الادارة ذاتها حتى يمكن لرجل الادارة التفرغ لمذوع خاص من الأعمال 
أعدت له ثقافته كما أنه مقرر كذلك لمصلحة الأفراد لامكان تحديد المسدّولية ولسهولة 
تعرف الآفراد الى مساءلة الادارة المعتدية + ١‏ 


وقد يصدر القرار مشويا يعيب فى اختصاص اصداره » وقد يكون هذا العيب 
فيا متسوايه الى رحد اعتهباب السلطة نر واذا كان الفول لصاف دق الاوارة 
مقويا بهذا السي الأشير و اعتصاب السلطة مكل كلك أن تصدر ريق الأدارة كران 
فى شأن من شئون السلطة القضائية وحدها وبذلك يكون قد آصدر حكما تختص به 
هيئة أخري حددها القانون ووضع لها نظما واجراءات رعاية للمصاحة العامة و.حقاظا 
على حقوق الأفراد فهو أن صدر على هذا النحى منطويا على اغتصاب السلطة كان عملا 
ماديا متعدم الوجود كقوان اداري يل كهمل مهادي يحيث يتسع لها اختصاصاتها ,2 
وبالتالى يكون لقاضى الأمور المستعجلة أن مسيم عليها حمايته الوقدية فى شأن يمس 
هذا العمل المادي ٠‏ 


أما اذ! نزل القرار الإداري الى مغتسبي السلطة واتحدر بذلك الى مجرد العمل 
المادي المعدوم الأشر القانونى فلا تلحقه أي حصانة ولا يزيل منه قوأت سيعاد الطمن 
فيد » ولا يكون قابلا للتنفيذ الباشر » ولا يعدى أن يكون مجرد عقبة مادية فى سبيل 
استعمال ذوي المشأن لمراكزهم القانونية المشروعة بما يسوغ معه مطالبتهم ازالة تلك 
العقبة بصفة مستعجلة ( المحكمة الادارية العليا 5١/56‏ لسنة ؟” ق جلسة 1197/١/١5‏ 
صن 78١‏ العدن المنشبور بالمرجع الآخير بند ٠ ١١8+‏ ويراجع كذلك الأحكام المنشورة 
بالمرجع الأخير تحت اليذود ك/ا١١‏ ييل 4لا١١‏ كلا١ذ١ا ‏ 1184 85ل م 
وفى حكم صريح يقول مجلس الدولة : اذا كان 'قرار تأخير أقدمية الضباط خارجا 
عن ولاية المجلس الأعلى للبوليس » لأنه لا يملك تعديل الأقسميات من الدرجة أي الرتبة 
سواعء بالتقديم أى التأخير ٠٠‏ ولا يكون [هذا الملجلس ولاية أصداره فان قراره يكون 
منطويا على نوع اغتصاب السلطة مما يمحى و جوده ويعدم كيانه ٠‏ 


( راجع نظرية المتعسف فى استعمال السسلطة للدكتور ان محمد الطماوى 
صفحة 28١‏ حكم الاستئلاف فى 6 ديسمس 1959 المجموعة الرسمية سئة 114 صفحة 


تنازل مستاجر الأرض الرراعية عن الايجارة ١/‏ 


5. من ديسمبر 1554 المجموعة الرسمية‎ ١8 وحكم النقض فى ذات الدعوى‎ ١ 
. ) وآخر منشور بالمحاماة سنة ؟؟ ص )لال‎ ١6 ورقم‎ ١7١ ص‎ 


وقد استقر التضاء على أن اعمال الاعتداء المادى او ما يسمنى باغتصاب 
السلطة » هى الاعمال المتى تجريها السلطة فى مسائل لا تدخل فى طبيعتها أصلا 
وبعيدة كل البعد عنها ؛ وتعتير فى هذه الحالة اعمالا شخصية من الموظف الذى قام 
بها غير متعلقة بموضوع ادارى وتخلق باطلة بقوة القانون لا وجود لها اطلاقا 
ويجوز المحكمة عدم اعتبارها أو الاخذ بها أو الغاؤها ( المحاماة السسئة 4؟ 
صفحة 9؟؟ ). 


ومؤّدي ماسلف أئه أذا حاولت الادارة تنفد قرار اأداري معدوم فانها تركب 
مايسمى بالاعتداء ' المادي ٠‏ وقكرة الانعدام والاعتداء المادي هما فكرتان متلازمتان 
ومتى وصف الأمر يأنه اعتداء مادي امتدت له سلطة المحاكم العادية المدنية بازالته 
وما ترتب عليه من آثار ٠‏ 


وحيك "أنه باخزاء العراعة السابقة علن وفعة' الدعوئ ينين آن. ما وضغة باد 
قزان اذاي يفسل النعى ,لا تعدى ان يكز عملا مانيا: يمنا لا يقيتم بالعسانة القن 


وآية ذلك أن القرار صدر فى ظل أحكام القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 195153 
المنشور بالجرددة الرسمية فى 101/4 العدى 115 المعمول به من تاريخ نشرة اعمالا 
للمادة الثالثة منه ٠‏ ' 

وحيث أن هذا القانون يسري على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات 
الاقتصادية التابعة لها وتسرى أحكام قائون العمل فيها لم يرد به نص فى هذا النظام ٠‏ 

وحيث أنه لا اغلاف بين طرقى الدهوي فى أن الشركة الذهى عليها من شركات 
يها فى الفصل العاشر ومن ثم فهى واجبة الاعمال دون قانون العمل 53 

وحيث أن المادة 5 من القرار سالف ايان يجرى نصها ( الجزاءات التأديبية 
التى يجوز توقيعها على العاملين هى * 

اط الانذار :3 

؟ ‏ الوقف . 

* ب الحرمان من العلاوات ٠.‏ 
1 خفض المرتب . 

ه ‏ خفض الفئة . 

خفض اللمرتب وآالفئة ٠‏ 
بات البصل من الخدية .. 
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وتقرى المادة ٠١‏ : أرتيس مجلس الادارة أى من يفوضه سلطة توقيع الجزاءات 
الشان البيا فى الادة السايعة على العاداين شاغلى أن" الفكات حت الفكة الداسفة 
كما دكون له توقيع الجزاءات المشار ألدها فى الفقرات من ١‏ 5 هن المادة السابعة 
على العاملين من شاغلى الفئات الأعلى أما باقى الجزاءات فلا يجوز توقيعها الا بحكم 
من المحكمة التأديبية ٠‏ 


ومع عان الدع 4ق الئكة الخامحنة ذانة لايدول ترنيم عون الفمتل عليه الامن 
العكمة التثدينية وهى «سلطة فضائية اذا اصدن ركين مضلين ادازة الؤشسة الثائفة 
لها: الشركة كرارا بفضلة"قان :هذا القران يكون مشويا يعيب اغتضان الساظة انون 
من رجل الادارة فى شأن من اختصاص السلطة القضائية فهو يذلك صدر معدوما 
لا يعدو أن يكون عملا ماديا ولا ووصف بأنه قرار ادارى بل عقبة مادية فى سبيلمباشرة 
المدعى لأعمال وظيفته ومن ثم يختص التضاء المدنى .بالتعرض له والحكم قيما يمسه 
أى يلغيه أى يوقف تنفيذه وبالتاللى يختص القضاء المستعجل متى توافر وجه الاستعجال 
وعدم امسا باضل 'الحى يان يسبخ منيايته ‏ الوقتية وان ميت هده ' العفانة هذا 
القراى ٠‏ ش 

وحيث أن فى منع المذعى مزاولة اعمال وظيفته وبالتالى حرمانه من مرتيه خطرا 
عاجلا يهدد فصالحه ولا يسعقه القضاء العادي ولق قصرت مواعيده فى درء الخطر 
المحدق به ومن ثم فان اختصاص هذه المحكمة المنوعى يتسع لوذه الدعوي ويلزم لذلك 
اجابة المدعى الى طلبه * 


( محكمة الجيزة الابتدائية دائرة الامرور المستعجلة القضية رقم 7541 سئة 
517 مستعجول الجيزة بتازيخ 1938/1/٠١‏ للاستاذ أحمد حجلال 
عيد الرازق رئيس ال محكمة » 


6 مد 
ومتى كان الاختصاص يطرد الخاصب من الأرض الزراعية معقود للمحكمة المدنية 
فاذا تصدت له لجنة القصل قى المذازعات الزراعية واضدرت قرارا: اداريا فى هذا 
الخصوص يكون عملها حمشويا بعيب اغتصاب السلطة ينعدم الموجود القائونى ويكون 
للمحكمة المدنية أن تلتفت عنه اذا أعيد طرح النزاع عليها 'وتظل سائرة فى نظر 
الدعوى ومصدر حكيها أو موضوعها . 
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( ب ) عقيدة : محكمة موضوع »> تكوينها . 

( ج) تهود ؛ أقوالهم »6 تناتضها , 

(ءع) أقوال شهود : اطمئنان المحكمة © مدلوله . 

(ه) محكمة موضوع ؛ أقوال شهود © وزتها وتقديرها. 

١ (‏ ) حكم : بياناته » واقعته » ايضاحها . اجراءات 
م هالا . حكم © تسبيب 4 عيب : 

()"ادلة :هياتها فى الككم + 

٠. 1١١؟ مأمور تحصيل : اختلاس . عقوبات م‎ )١( 

( ب ) دفع : موضوعى ؛ أثارته لآول مرة أمام محكمة 
تعض ”7 

( ج) خبير : شهود ») مناقشتهم . 

(ء ) شاهد : سسمياع شصهادته 4 اسستفناء-علها ر. 
اجراءات م 84؟ ٠.‏ 
)١(‏ اختلاس : اشياء محجوزة . تبديد . دفاع ؛ علم 
بيوم البيع وتيام الحجز ٠‏ اخلال بحقة . نقض © طعن © 
أسياب .2 . 


(ب ) اعلان . صبفة المتقدم لتسلبه » تحقق الحضم منها . 
( ج ) محكمة نكضش ' سلطتها ) حكم »؛ تسبيب ) عيب . 
شهادة مرضية © أهدارها ,. 


العددان ألثاين والتاسع دك السئة الحادية والخمسون 


م اا 0110 


التساريخ البيسان 
تومير 59519 . (1 ) مال دولة : استيلاء بغير حق »؛ أركائها . عقوبات 
1711 ش 


( ب ) معوئة أجنبية : أموالها » اعتبارها اموال دولة . 
حكم ©) تسبيب » عيب . 


( ج] قصور : نقض »© طعن »© حكم »© تسسبيب ©) عيب , 
توقمبر 1959 اختلاس : أشياء محجوزة . تبديد » حكم » تسبيب » عيب 
نوفمسر 1515 )1١(‏ اعد اه ريق حيري 4 عقا تهريب ق ١١١‏ 


لسنة 1664| ق 19#" لسسنة م116 ق 1 لسنة 1565 , 
'( ب ) حكم آدائة : أدلة » مثبتة للجريمة » اشتماله على 
فحوى كل دليل . اجراءات م #١٠١‏ ق !#"١‏ لسرئة 1564 , 
توقمبير )١( ١95515‏ دعوى مدئية : انقضاؤها بمضى اللدة , 
( ب ) حكم : ورقته »© تاريخ أصداره . ْ 
0ج كريخ © اسدان حم © خاو ورعة الف يه 
ان ٠١‏ 


( د ) حكم استثئاق : احالته الئن أسباب حكم باطل , 
حكم © تسبيب 6 عيب , 


تومير 959[ 7 حكم ١‏ تسبيب © عيب . بطلان ٠.‏ تزوير . 
نوممبر 1559 قتل خطأ : علاقة سسيبية .. حكم ) تسبيب © عيب . 
نوفمبر ١559‏ (1) خبز : تموين . كانون ») أصندارة . تفويض 


تشريعى . قرار وزارى . م ق 585 لسسئة ه54١‏ 00 
وزير التموين 5٠.‏ لسنة /اه5١‏ راد وزير الجوين .. 
لسنة إ95!ا . 

( ب ) دفاع قانونى : ظاهر البطلان » رد عليه . 


وفمبر 1919 دفاع : اخلال بيحقه » حكم » تسبيب ؛ عيب . اشات » 
معاينة » طلب احرائها »© رد عليه . شهادة . قتل عمد . 


توفمبر 15515 ( ١‏ ) ورق لعب : انتاجه © رسسم . حكم © تسبيب »6 
- ا ٠‏ شروع © مرسسوم ٠‏ من أكتوبر 
لسئة 55 مرسوم بثائون 728 لسنة 1 . 
( ب ) نقضش : طعن © قصور فى التسبيب . 


تومير 5189 ا أختلاس : أشسياء محجهوزة . حجز ادارى . حكم ؛ 
١‏ تسبيب © عيب . نتف > لمن » تسبيب © قصور » لشم 
١ 11‏ 


نوئيس 4أنة| 1 ) كبز ؛ وزفه . تصد جنائى . حكم © تسبيب © 
عيب 4 تبوين + 1 
( ب ) اثبات : دليل © حرية القاضشى فى الاخذ به ٠‏ 


رقم رتم 

المحم الصفحة 
1 و 
د" 5 
15 6 
رد يرف 
آ ارا 
1 1 
أل "3 
/7؟ 15 
518 18 


١7 


١ا/‎ 


توفمير 19539 


توفمبر 1455 


توممبر 15515 


١955 توفمير‎ 


توشمبر 515 


توفمبر 1514 ,ر. 


تومير 71959 


١559 توفمبر‎ 


توممبر 1111 


( د ) ثقض : طعن © وضوحه © تحديده . 
1177 كلاخ عاففيه + كمي 1ن 
( ب ) تبليغ : صحته » محكمة موضوع »© اسستقلالها 


+٠ بتكديره‎ 


©» دفاع موضوعى‎ ٠. 


(1) شسيكبدون رصيد : تصدجنائى مفترض ٠.‏ مسئولية 
جنائية . دفاع , اخلاله بحقه , حكم » تسبيب 6 عيب . 
( ب ) حسن نية ؛ شيك بدون زصيد ؛ توافرها ٠‏ 

(ج ) دفاع : اخلال بحقه » مذكرة » رد المحكمة عليها . 


( ب ) حكم : اصابة ؛ بيائها ؛ رابطة سببية . 


تفتيش : أذن » أصداره . حكم » تسبيب » عيب , نقض * 
خطأ فى تطبيق قانون ٠.‏ مخدر . 


رد اعتبار : نقضس »© خطأ فى تطبيق قانون . اجراءات مو م 
1م سه ٠ 80609١٠‏ 


١(‏ ) ماهد : نفى» سماعه ؛ محكمة موضوع. دفاع» 

(ب ) دعوى : واقعتها ) استخلاصها » محكمةيوضوع . 

( ج ) اسستدلال : سائغ ؛ خبير فنى . 

فكي ١‏ سين عن ع بلع« لككفين الوال النرية 7 

(ا١)رشقشوة‏ : تزوير ورقة رسمية ٠‏ موظف عام .م 
اختصاص . أثبات »© دفاع جوهرى , . 

( ب ) اختصاص ؛ موظف عام »© اثباته فى الحكم . حكم ؛ 
تسبيب © عيب . 

( ج ) تزوير * محرر رسمى © اختصاص موظف ٠.‏ 

> اخفاء أشياء مسروقة : علم © ادانة » أكلتها‎ ) ١( 
» ايرادها فى الحكم . اثبات ؛ قرائن » شلهادة . حكم‎ 
٠ تسبيب »© عيب . محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير دليل‎ 

( ب ) علم : جريمة اخفاء أشياء مسروقة . 1 

( ج ) اخفاء : شىء مسروق ؛ أجرازه ماديا ٠.‏ 

(ء ) ثمن : أشياء مسروقة 4 حكم ) تسسبيب »؛ عيب ٠‏ 

(ه ) أدلة : تسانئدها , محكمة »© أتقتناعها . 

(و) محكمة : وتائع © قرائن »© التدرج بها الى النتيجة 


ها العددان الثاين والتاسع ل السئة الحاذية والفسون 


0 


رة ر 1 ١‏ 
الحكم 0 التسارخ ايان 


( ز) متهم : أقوالمه » أخذ بها فى حق متهم غيره . 
( ح ) قهادة : اختلافها فى احدى مراحل التحقيق عنها 
ق الثياية .. 
(ط) حكم : تسسبيب © اعتراف متهم . 
(ى ) دفاع : محكية »© ردها عليه . 
_ (ك)ادائة : حكم » سكوته عن الرد على جزئية اثارها 


الدفاع , 
7 ( ل ) اقرار : محكمة »© عثيدتها , 
0 0 لم /ا1! توثمير 19559 تهمة : وصفها » تعديله . أمر احالة . تكليف بالحضور . 


محكمة أستتئنافية » أجراءاتها . حكم © تسسبيب » عيب , 
اجراءات م 1/١‏ 5 
6 10088 توقمير 1134 امات الك ٠‏ 
ل ل 
ا 0 0 
ول ارخا +" تومير 19319 : تفنيشضش »2 اذن » تلبس ٠‏ هرب المحكوم عليهم . 
افع اع كو ال م طمن 4 ممخالدة 
: كاتون . اجراءات م 1 .+ ١‏ 


| عم 6" 0 ©؟ ثوفمبر 1931 00١‏ أثبات خبرة » هود . محكمة موضوع » سلطتها فى تقد 
دليل . دفاع © اخلال بحقه . : 
“ا او« ع1 نوقمير 1954 )“لبن #الايون فيط عكدناقق 6 «اتصافيية ‏ 


و ا ثم 


مقتيسن 2 اذن أصداره ٠‏ 
(ب ) مخدر : احرازه »© تفتيقن »© اذن ٠.‏ 


4 6 | 156 نوئثمبر ١1935‏ + (1 ) تزوير : استعمال ورقة مزورة . علم . 
( ب ) جريمة مستمرة : استعمال وركثة مزورة ٠.‏ دعوى » 
( ح) محاكمة : اجراءاتها » تقادم » قطعة , اجراءات 
مالالاء 
( د ) محكمة : دفاع » متابعته 


(ه ) قضية : حنجزها للحكم » اعادتها للمرافعة . 
(و) شاهد : سسمماعه »6 استثناء عنه » اجراءاث م 15891 
ق ١١‏ لسئة لا156 . 
( ز) دفاع : اخلال بحقه . مذكرة »© تقديمها بعد الميعاد 
(ح ) شهود ؛ سسماعهم » محكية ثانى درجة "٠‏ . 
هم ولط | 4؟1 نوفمبر 1919 0< (1) مأمور ضبط قضائى.: بض . تفتيش. . أمر ضبط 
واحضار ٠.‏ محكمة موضوع ) سلطتها في تقدير كفاية الادلة .. 


51 


ذا 


5 


55 


لق 


1 


- 5 


ترق 


16 


1 


11 


؟1 تثوفمبر 1915| 


أول ديسسمبر ١5359‏ 


أول ديسمير ١459‏ 


أول ديسسمبر 19595 


أول ديسمبر 15919 


أول ديسنمبير ١559‏ 


قهرس" الأحكام دل 


الليسسان 

المسوقة للقبض والتفتيش . 

( ب ) قبض * تكليف به ؛ كتابته , أجراءات ممه؟ و6 
وأ1؟ و .هلا . 

( ج ) تفتيش : محظور . محل تجارى ٠.‏ 

(ع ) دفاع : محكمة ؛ رد على حزثياته ٠‏ 

» وكالة : محاماة : خطأ مادى فى التوكيل . نقضس‎ ) ١( 
,. ب ) اسستئناف ؛ نظره »© نقضس © طعن »© نطاقه‎ ( 

( ج ) ثهادة مرضية : تتددمها . معارضة ٠.‏ دفاع ٠‏ 
اخلال بحقه . حكم © تسبيب : عيب . 

( | ) قتلخطأ : خطأ . اشات . شهادة . حكم ؛ تسبيب»: 
عيب , محكمة موضوع © سلطتها فى تقدير دليل . 

(ب )براءة : تهمة » تشكلك الحكمة فى أسسئادها , 
حكم ., تسبيب © عيب , 

, تل عمد : وصف تهمة , دفاع © اخلال بحقه‎ ) ١( 

تسيب © عيبب . 

(ب ) اثبات : اعتراف , اكراه , حكم ؛ تسبيب » عيب , 
(ج) ادلة : تناسقها © ترادفها ., حكم ؛ تسبيب 6 عيب 
( ج ) باعث : تقديره »> قاضى موضوع . 

مبان ٠‏ قانوئها » تفسيره . نقض : طعن © خطأ فى تأوبل 
'5#ؤأل ١ ٠.‏ 


استئناف : تقرير به © ميعاده ) حسابه . احراءات م ” 


+٠ 2.1‏ 
)١(‏ دعوى جنائية : تحريكها . نيابة عامة قيود 
على حتها ىق رععمها ى تعقق سعرفة اناي الل .. 
استدلالات . مأمور ضبط مضائى . تبغ . دخان . تهريب 
جمركى . ق ؟5 لسئة »554ا ١ ٠.‏ 
ب قضتوية + اتتعادها: + دخوى جائية © تعيق ثياة 
( جح ) استدلال : اجراءاته . خصومة ؛ أجراءاتيا . 
(د) قصد جنائى : جنحة ؛ تسبيب . تبغ ٠‏ تهريب . 
(ه ) عقوبة : تعويض . ضريبة ) رسم » اختصاصس 
ولائى . 
(و ) شاهد نفى ؛ سماعه »؛ اصرار عليه . دفاع : اخلال 
بحقة , 5 
( ز ) حطأ فى الاسسناد : انتفاؤه . اثيات »: شسيادة هه 
(ح ) جدل موضوعى : اثارقه آمام محكبة نقض. نتطرخ 


طمن ؛ أسباب , 


حيرم 


15 


1. 


1 


3 


114 


18 


ه١‎ 


اه 


0. 


كم 


آم 


6 


06 


كه 


لام 


العددان الثاين والتاسع ‏ السئة الحادية والخيسون 


أول ديسمدر 1959 


أول ديسمبر 554( ” 


8 فيسهون 3515| 


8 


١959 ديسمير‎ 


ديسمبر 11514 


١115 ديسمير‎ 
١35553 ديسمبر‎ 


ديسمير 1915 


ديسسمير 1119 


ا عل لسع عد -0060 تسم ح بجت يح 


الليهيان 


( 1 ) خيانة أمانة : عقوبات م 5١‏ 2, تتنديكث . 
عقوبة مبررة ٠.‏ نقض ا ا ١‏ 
حدر م ال 

( ب ) دفاع : ماهية »© بيائها » رد عليه . 

١(‏ ) محام : موكل . حضوره . دفاع . اخلال بحته. 
(ح) شاهد : اسستفناء عن سسماعه . اجراءات م 7085 
فق ١١!"‏ لسئنة لاهؤ! ٠,‏ 

( د ) مخدر : احرازه . قصد اتجار © تعاطى ٠‏ 

(ه) حكم ؛ تسبيب ؛ عيب . دقاع »رد . ق 0145 
لسسرئة .,5ؤ19ا . ش 

حدث : سنه © تقديرها . 


1١ (‏ ) حكم. استئتاق : اسستئناف »4 عدم قبوله شكلا 5 


( ب ) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ : شهادة مرضية » طلب تاجيل 
دعوى لتقدييها ٠‏ : 

» دفاعم : اخلال بحقفه . محاكية ©» مرافشعة‎ )1١( 
, شفويتها‎ 


( ب ) تحقيق شفوى ؛ حكم ابتداثى )؛ شاهد » سماعه , 
دفاع © اخلال بحقه , 1 

اباتك ؛ شبرة . دفاع ؛ اخلال بحثه , حكم »6 تسبيب ) 
عيب . نقتض © طعن © قصور فى التسبيب . تزوير أوراق 
عرفية . 


حكم : تسبيب »© عيب . دفاع »© اخلال بحقه . محاكمة » 


عمل : عقوبة »4 تعددها . » تسبيب ) عيب اء 
نقض © خلا ق تطبيق قاثون . ق 41 لسنة 1465 م 1!؟ 

١ (‏ ) تزوير معنوى : انتحال شسخصية الغير . 

(ب ) محرر رسمى : تزوير ٠١‏ غئثشس ٠‏ 

(ح) اثشستراك * تزوير ٠‏ 

(داتجكي + تسيب )د الجيدر اهدق ردير بالافتباق 


, واللمساعدة , دفاع ©» حقه‎ ١ 


(ه ) ورقة مزورة : علم مستعملها. بتزويرها . 


(و) دفاع ٠‏ اخلال بحقه ٠‏ نقض »© طعن © دفاع قصوره 
عن طلب اجراء تحقيق معين , عقوبات م »8 ق 57 لسنة 


رقم رقم 

الحكم الصفحة 
ىع ب/ه 
ان 05 
01 و3 
كن 11 
كم ؟آ1 
و 515 
ممه 151 


ديسمير 1114| 


'1 ديسسمير 1914 


هط ديسسمبر 11615 


6 ديسسيمبير 1551 


1١9511 ديسمسر‎ ١6م‎ 


يي . عقوبات م م ١86١‏ 21653 
بد ) اكزاة .7 اسطهار وها فى السرقة . طعن » 
(د) مصلحة : حكم » طعن . عقوبات م لا؟١‏ مكررا ٠‏ 
عقوبات م ؟؟ 

١ (‏ ) عقوبة : جرائم مرتبطة. أرتباط . عمل. نقض.»؛ 
خطأ فى تطبيق قانون . محكية ئقض »4 سسلطتها . عقويات 
وم ٠١‏ الى 5و9 . 

( بء ) طعن : أسبابه ؛ خروجٍ محكية النقض عليها . 
قَ رام لسئة 5049| م 1/0 

١(‏ ) مخدر : متهم © تخليه عما نى حوزته . أمر بعدم 
التحرك . تطلس » قيض . حكم »6 تسبيب © عيب . تفتيش. , 
( ب ) ثاهد : شهادة » تجزئتها . 

. مأمور ضيط قضائى : موظف عام . محلات تجارية 
وصناعية . حكم » تسبيب ؛ عيب . قرار وزارى ٠‏ ق !561 
لسئة 1964 قرار وزير عدل ١.5‏ لسلئة 1559 ق 14١‏ 
لسشسنة 1965 ق إلا لسئة 1165 ق 1 لسنة 13151 
ق مهلا لسئة 1501 ق 118 لمسسئة 11657 ق ؟ لسنة 
80 ق لا" لسسئة !1965 ق 18 لسْئة 1954 اجراءات م 
ايف 


١ (‏ ) أاسمتيلاء : مال دولة . جريمة 4 قصد جنائى . 


.لتك © افسبين ) عييدت عم 3 ااا ع 11 لبنة وتوا 


( ب ) محكية موضوع ؛ دفاع ©» طلب ندب خبير ) رد 
علية . 

١ (‏ ) حكم : تسبيب © عيب ») أدلة غير متناسقة , 
١‏ ب ) أدلة ؛ تسائدها . 

(ح) رؤية : تعذرها » ظلام ٠‏ دفع موضوعى ٠‏ 

(:د ) ذفاع شرعى ١‏ انتفاء حالته . أسياب اباحة . 
( ه ) جريمة ': تدبير ارتكابها ٠‏ دفاع شرعى © أنتفاء 
(و ) قتل ؛ اتفاق سسابق عليه . قتل عمد غير مقترن 
يسبق أصرار . طعن © مصلحة . 

نقض : طعن »© خطأ فى تطبيق قائون . قتل خطأ . محكمية 
موضوع »© سلطتها فى تقدير العقوبة . عقوبات م 1/5188 ٠‏ 
عقوبة تخييرية , 

١ (‏ ) تلبس اع ل 


رقم رقم 

الحكم الصفحة 
5ه .5 
٠‏ ل 
١ك‏ مم 
15 135 
5317 .97 
1 8 
ه53 ةك 
11 د 


2 


12 


ا 


1 


لا 


1 


5 


العددان الثامن و الات السنة الحادية والخمسون 


التاريخ 
ديسمبر ١55155‏ 
ديسمدر 13356 
ديسمسر ١915‏ 
ديسدمبر ١95595‏ 
ديسسمبر 1115 
ديسسمبر |١555‏ 
ديسيبر 559[ 
ديسمس ١5155‏ 


(<) مستشار احالة : أمر بأن لا وجه » مخالفة 
ما حصله للثابت فى الاوراق . اجراءات م م +19 و .م . 
١ (‏ ) مستشسار أحالة : أمر بألا وجه . احالة , 
اختصاص » تنازع . محكمة أحداث . محكمة حنايات . 
دفع بعدم الاختصاص . نظام عام . اجراءات م 844 . 
( بء ) متهم حدث : أحالته وحده الى مدكمة جنايات . 
محكمة أحداث القاهرة . ٍ 

قعوى لايك محكية امنطائية > كارع 0 
5 تقض © طوق خلا ف تطيق قلون ب أخرادات 0 6 


و 

١ (‏ ) خيانة أمانة ؛ تبديد جهاز زوجية . اثبات . حكم» 
تسبيب »4 عيب . عقوبات م [56؟ . 

( ب ) حكم ؛ تسبيب ) عيب , 

١ (‏ ) محاكمة : اجراءاتها » حكم »© وركته » محضر 
و حلسة . 

( ب ) اجراءات محاكمة : جحد ما أثبته الحكم من تمامها 
اجراءات م 15؟ . 

اداع حجر 1 لكتؤية بالطلا :: احترامة ٠‏ 

( د ) أششياء محجورة : تبديدها © بيع © دقع بعدم 
العلم بيومة . ١‏ 

معارضة : نظرها والحكم فيها . أستئناف 4 نظرة . 
والحكم فيه. حكم »؛ بطلائه. نقض ؛ طعن » خطأ فى تطبيق 
قانون . عذر قهرى ء 

)١(‏ خيانة امانة : تبديد . قيض 
قائون . عتويات م 98١‏ . 

(ب ) نقض : طعن ؛ خطا في تطبيق قائنون . حجب 
)١(‏ عمل ؛ تأميئات اجتماعية . جريمة »© ارتبياط » 
نحرامة » تعددها . عقوبة الجرائم المرتبطة . ق 59 لسنة 
15كا مم ه"ا١ا‏ و|خ"١‏ . ١‏ 
احتفاظه "بجحدت ودغاتر . عقوبات م ؟9/؟ . 

1 ) ظروف محُفقة : تهمة > وحفها . فاعل أصلى . 
عتويات م ٠.10‏ تفش ع ل ,1 


م 


غ خا أ فى تطبية 


1 


فهرس الأحكام /اه١‏ 


( ح ) اشتراك : مسئولية جنائية . قصد جنائى . قصد 
احتمالى . 
( د ) شهود : تقدير أقوالهم » محكمة موضوع . 
(ه) دفاع : رد الحكم على ما أثارته من تعئر الرؤية . 
( و) دليل : تقدير قوته ) محكمة موضوع . 
(ر) اعتراف : تقدير قيمته » محكمة موضوع . أكراه . 
١‏ ( ح ) تعذيب : تحقيق ؛ آثاره » ندب طبيب , 
لاك هلا 5 ديسمير 1155 ( ١!‏ ) ضريبة : شركة تضامن ؛ مسئولية جنائية ؛ 
: مفترخمة »© تضامنية » ق ١5‏ لسنة 94؟19 
( ب ) فاعل أصلى : يريك » مسئولية . 
(ه ) ضريبة : مسئولية جنائية. اثبات. حكم » تسبيب ؛ 


عنقا ٠و‏ 


( د ) سموء قصد ؛ اسستظهاره » حكم © تسبيب » غيب, 
تعويض . قصد جنائى . 

04 الال 15 ديسسمبر 1114 1 كتليف + عتلئيات 6 قركات مشاهمة يملوكه 
الدولة > حساك غاضية داك ننم عار ناد رياضى . تزوير 
تعرر عرق ؛ وسمى ٠ق‏ ]1 ليكة 1681 ق 0/6 السية 
5|] ق 6" لسنة 1156 ق ١05‏ لسنة 15515 ق لاه 
لسنة 195 . عقوبات م م 6.؟ و450.؟ مكررا ا 
و 514 مكررا'و 5١؟‏ . نفع عام . أسباغ صفته على جمعية 
خاصة ٠.‏ 2 

( ب ) علامة تجارية ؛ تقليد . قى لاه لسنة 9؟15ا , 
( ح ) مستسار أحالة * قرأره © تسمبيبه ٠‏ اجراءات م 
؟ا/ا1 ق لا١٠‏ لسنة ؟55١‏ اجراءات م "٠٠.‏ . 

0005 مم 5520 ديسميبر 1119 اعلان : حكم »© بطلائه . محاكية ؛ اجراءاتها . معارضة 
نظرها » حكم فيها . مرسسوم ق 151 لسنة ٠ 1١16.‏ 

7 1 لود دتسمير 105 ( )١‏ تحقيق : نيابة عامة ©» أجراءاتها ٠‏ ضرورة 
محكية موضوع » مسلطتها فى تقدير قيامها . 

( ب ) محشر تحقيق : ئيابة ؛ ندبها غير الكاتب المختص» 
بيان ظروف ندية ..» 
(ح ) تحريات ؛ تقدير جديتها وكفايتها , تفتيش »© أمرء 
( د ) مخدر : عثور عليه بعد التفتيثر الراك جد 
حك © صمقت را كي 0 
( ه ) تفتيش : دفع ببطلان : حكم ؛ تسبيب ) عيب . 
أجراءات م ٠؟‏ حكم ») تحريره »© بياناته 1 
( و ) طعن : مصلحة هيه © تهميه ©» وصفها . 
(/ا م 59 ديسسمير 9494! ( ١‏ ) اختلاس : أموال أميرية .“يد الموظف 'عليها » 
0 01 تسلبه اياها , حكم ؛ ستبيب © عيب . عثوبات م (١5‏ , 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
؟/ؤ لالم 
"ا 50م 
؟]لا 6م 
0 0 
ا لالم 
لآلا إلى 
لا كم 
كلا ,4 


15 


55 


55 


55 


55 


55 


15 


15 


العددان الثامن والتاسبع ‏ السنة الحادية والخُمسون 


القفاريخ 

ديسمبر 1959 
ديسمبر ١9355‏ 
ديسمبر ١9555‏ 
ديسيبر ١51١‏ 
ديسمبر 1515 
ديسمير ١915‏ 
ديسمسسر 1555 
ديسيدر 5355 


20 


البيان 


لي ) موكلف + قشرعه فى ,هال هود اليه + 

( ح) حكم : تسبيب © عيب © اختلاس . 

١(‏ ) خيانة أمانة : تبديد . جريمة © تعيين تاريخ 
وقوعها » محكمة موضوع © سلطتها . ا 

( ب ) دعوى جنائية : انقضاؤها بمضى المدة . تقادم , 
حكم )6 تسبيب 6 عيبا ء 

(ح) دفاع : سكوت المدافع عنه » طعن , 

( د) دفاع ؛ اخلال بحقه . 

١ (‏ ) محكية أسستتثنافية : تسبيب »؛ أحكامها » شهود ) 
مؤدى أقوالهم . 

( ب ) نقض ؛: طعن » مصلحة . تسعير جبرى © تموين 

( ج ) محاكمة : اجراءاتها » دليل »؛ قاض © أقتناعه , 


١ (‏ ) مستثار احالة : أمر بألا وجه ؛) تسببييه , 
ميعادهة . اجراءات م "الا١ ٠‏ 
( ب ) دعوى جنائية : خصوم . دعوى مدنية » مصاريف 
قضائية . أجراءات م م 55 و1569. 
١ (‏ )'استيراد : جريية تامة , شروع . عقوية ؛ 
تطبيقها . ق 5 لسئة 1565 . 
ا د اله ع تماندنها:” 
ويدنيا 2 كينها . : 
00000 
بياتها » دليل وكوعها ٠.‏ اجراءات م 5 

]تاف عقيدوه ٠‏ ككورنها تداك[ إلى لعبيايا بيك 
آخر . 

( ج ) اختصاص ٠‏ مكائثى وح #احفكة ‏ احراءات 
م لاقكاء ا 
معارضة : نظرها والحكم فيها . محاكية © اجراءاتها . 
ان . دعوى جنائية . نظرها والحكم يها . ,أجراءات 


(1)تموين : خبز . تسعير جبرى . قرار وزير التموين: 


. 59 لسئة لام9١:‏ 


ا بر ل : 

( ج ) دفعتانونى : ظاهر البطلان . حكم ) تسبيب . عيب 
( د ) حكم : خطوّه . 

( ى ) يعن ؛ مصلحة . عقوبة مبررة ٠‏ 


ش مبحكية اسكئنافية : اجراءاتها , استثئاف ؛ نظلره والحكم _ : 


رقم رقم 

العكم الصفهة 
/ 15 
الى 1 
م 15 
ل 
41 /بى1 
هعم م4518 


١559 تومير‎ 


توفمبر 1535 


نوغمبر 3559| 


نوقيبر 1555 


١555 توفمبر‎ 


١5594 توشمبر‎ 


نقض ؛ علعن ») خطأ فى تطبيق 


فيه . مشاكية احراءاتها , 
تانون . 


قضاء محكمة النقض المدنية 


» محكية موضوع : دليل :6 سسلطتها فى تتديره‎ ) ١١ 
١ ٠اهريرثت‎ © خبير‎ 

( ب ) دعوى فرعية : خصومة © تركها : حكم ؛ بيائناته 

(< ) طعن : عقد ايجار » تنفيذه . استحالته . مسدنى 
معنا ٠.‏ 

دعوى ؛ دفع بعدم سماعها . نقضش 4 طعن . وصية 
ق الا لسنة 1١965‏ م ؟1») فاج ا رلا 


. الارض 2 0 


8 لسنة 11641 م 578 , 
( ب ) شريك قاصر ؛ عقد شركة . بطسلان نسبى © ٠‏ 
تصرفات . 
(ح) قسسمة ؛ نهائية » مومِتة . شفعة , 
١ (‏ ) أمر أداء : طلبه . تكليف بالوفاء . 
( ب ) تزوير ؛ سند ؛ اطلاع المحكية عليه فى غيبة 
الخصوم . شْ 
( < ) دعوى تزوير ؛ محسكية موضوع 6 سسلطتها فى 
تقدير دليل ٠‏ : 
تأميئات اجتماعية : اشتراكاته القشهرية © أداؤها . 
قانون ؛ أثر رجعى . ق 9" أسئة 1554 م لا١‏ ؛2 قا ؟1 


لسرقة 65ؤا . 
١ (‏ ) وكالة : اثباتها . محاماة ؛ صدور التوكيل لمحام ' 
أمر أداء » طلبه 85 


( ب ) محام : توكيل 4 دين ثابت بالكتابة » استيناؤه . 
ق مرافعات سايق م ؟هثم ٠.‏ 

(:ح ) محكمة مختلطة : اختصاص, 75 أحوال شخصية : 
اتفاق مونترو فق 1111 06 0 
0 
كلب الخد و مصيا ْ 

(و) حكم وقتى . حجيته , حكم اسخ , 

( ز ) نقد : عملياته » رقابة . الترام » تنئيذه » عقد ) 
فى .م لسنة /!1551 ف | لسنة ,56! », 


رفم رفم 

الحكم الصفحة 
5 "1 ١آا‏ 
لالم >4.اطا ١‏ 
مم 1١.5‏ ما 
كم الاو 4ا 
ةكمل .؟ 
١ ١‏ 
"0111١ 5‏ 
5 118 بم 
لثد برلل حمق 
1١6 5‏ م 


العددان الثامن والتاسيع. ن السئة الحاديةموالخيسون 


نوكمبر 


توفمبير 


أنوثمبر 


توفمبر 


توفمير 


نوفمبر 


توقمبر 


نوفمبر 


توفمبر 


10 


510 


10 


امل 


ل 


10 


1 
1 


1 


أمبيمبان 


ب ع لاصينيت 0 احصايد 0 عع 


(ح ) خصم ؛ أستجوابه . محكمة ؛ تكوين رأيها . 

( ط ) دين : وفاء اثياته . تصرف تحجارئ؛ مختلط . 

٠١(‏ ) حادث طارىء : مدين »© توقعه أياه . مدئى 
7/11 . 

( ب ) مفاحأة : حادث طارىء » توقعه » محكمة موضوع 
ق 158 لسنة 4-1551 لاه لسئة ٠.1556‏ 

( ج) مهلة : مدين . مدئى م 0" ٠‏ 

١ (‏ ) اسستيلاء : تعبئة عامة , تعويض © تقديره . 
حكم » طعن . ق ه؟ لسئة ؟6ؤ١‏ مرسوم ق 10 لسنة 
6 قرار رئيس جمهورية /1؟7 لسنة 1١561‏ 

( ب ) اختصاص : ولائى . قانون © قاعدة آمرة . قرار 
اذارى ٠‏ نظام عام د ق كلل"؟ لسئة 1هؤؤ , 

)١ (‏ شيوع : مال شمائع ». ادارته . وكالة ضمنية . 
وكالة عامة فى الادارة . مدنى م 7/858 مدنى م ٠ 5/0.١١‏ 

( ب ) أثبات : بينة »6 قرينة ٠.‏ سيوع © بيع 5 


١ (‏ ) حكم : مسودثه © توقيعها «اكلمعادن لمعن ٠‏ 


ملعن ٠‏ نظام عام ٠‏ 


( ب ) شخص اعتبارى : خاص © فروعه » ميزانية . 
( ح ) عمل ؛ هيئة أجنبية .٠ق ١9/8‏ لسسنة :ه9١‏ رار 
وزير داخلية /ا9 لسنة ؟155 ,. 


مذكرات» ©» اطلاع الخصم عليها . 

بن لسن ادام * طليدن» وواء كلق :1 

(ح) التزام : حوالة حق ») صورية . مدني م.:؟ ٠.‏ حوالة 
بغير مقابل , 

اا اس 
بيع ..ق ااا لسسئة 1565 ى ١5١‏ لسنة 1م196 . 

تأمينات اجتماعية : عامل ؛ معاثس . ق 559 لسنة 9م15 
ق 57 لسنة 15564 . 

اؤراق قمارية ايها بلق + ملي 0 

( ب ) نقض : طعن »© حكم ابتدائى . 

اح سين «أحق 6 اليياة 

ري تاماه 5 أساءة أستعمال حق التقاضي 1 


0 2 
:نظرات فى مهنة المحايمى للسيد الاستاذ سامى عازر جبرآن المحامى 
بزعلنة العكسناء وشيرونة حندقية العرة. > الذرلة المعينية 


-تنازل مستأجر الارض الزراعية عن الايجارة »© ومدى تعلقه 
بالفظام العام للسيد المستشمار أحمد جلال عبد الرازق 


قل 


افر 


وقم الايداجع .؟.1 سنة إلنذا 


دار وهدان للطباعة والئشر تليغون “ويه 


لسلدمد خاص 
بدستور جمهورية مصر المعربرة 
والقوانين والقرارات. عام ا/ا5ا 


العدد السنة الحادية والسون 


العاشر 


آلاذا 


سنور الدائكم 
الباب الأول 
الدولة 


قاذ 5 تسيويقة تين النرينة يودة نطاكها نسار لذن :واشكراك ووو عن 


والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ٠‏ 


مادة ؟ : الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية , ومباديء الشريعة 


ناي 286 اناده للشمن وده : وماق اسن السلطاك + وومارسن الغرهيا هذة 
السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ٠‏ 


مادة 6 : الأساس الاقنصادي لجمهورية مصر العربية هى النظام الاشتراكى القائم 
على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويهدف الى تذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ 


مادة © :. الاتحاد الاشتراكى العريى فهو التنظيم السياسى الذي يمثل بتنظيماته 
القائمة على أساس مبدا الديمقراطية تحالف قوي الشعب العاملة من الفلاحين والعمال 
والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية ٠‏ وهى اداة هذا التحالف فى تعميق قيم 
الديمقراطية والاشتراكية » وفى متابعة العمل الوطنى فى مختلف مجالاته » ودفع هذا 
العمل الوطثى الى آهدافه المرسومة ٠‏ ا 

ويؤكد الاتحاد الاشتراكى العربى ساطة تحالف قوي الشعب المعاملة عن طريق 


العمل السياسى الذي تباشره تنظيماته بين الجماهير وفى مختلف الأجهزة الثى تضطلع 
يمسئوليات العمل الوطنى ٠‏ 

ويبين النظام الأساسى للاتحاد الاشتراكى العربى شروط العضوية فيه وتنظيماته 
المختلقة وضمانات ممارسة نشاطه بالاسلوب الديمقراطى ٠‏ على أن يمثل العمال 
والفلاحون فى هذه التنظيمات ينسبة خمسين فى الماكة علي الأقل ١‏ 


ماوة ‏ : الجنسية المصرية ينظمها القانون ٠‏ 


3 العدد العاكر ب السئة الحادية والخيسون 
الياب القانى 
المقومات الأساسدة للمجتمع 
القصل الأول 
المقومات الاحتماعية والخلقية. 


مادة / : يقوم المجتمع على المتضامن الاجتماعى ٠‏ 
مادة 8 : تكفل الدولة تكاذق الفرص اجميع المواطنين ٠‏ 
هادة 9 : الأسرة أساس المجتمع » قوامها الدين والأخلاق والوطنية ٠‏ 
وتحرص الدولة على الحقاظ على الطابع الأصيل للأشرة المصرية وما يتمثل فيه 
هن قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري ٠‏ 


مادة 0 : تكفل الدولة حماية الأموية والطفولة ٠‏ وترعى م والشباب وكوقر 
لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ٠‏ 


.مادة ١١‏ ! تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحى الأسرة وعملها فى المجتمع 
ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون 
اخلال ياحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


إمادة ؟١‏ : يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية 
لصيل ؛ عليه مراعاة السترى الر للثربية الدنية وام الخلقية والوطنية والترّاث 
التاريخى للشعب والحقائق ق العلمية والسلوك الاشتراكى والآداب العامة وذلك فى حدود 
القاذ 59 

ون 


وتلتزم الدوكة باتباع هذه المباديء والتمكين لها ٠‏ 
مادة ؟1 الميل حقٍ وواجب و وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون. محل 
تقدير الدولة والجتمع ٠‏ 
ولا يجوز فرض أي عمل جيرا على المواطنين ألا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة 
ويمقابل عادل ٠‏ 


وتكفل الدولة 0 وقيامهم بأداء 0 فى رعاية 2-6 الشعب ولا يجوز 
فصلهم بغخين الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها املقانون 51 


مادة ١6‏ : للمحاريين القدماء والمصابين فى الحرب أى بسيبها ولزو جات الشهداء 
وابنائهم الأولوية في قرصسن العمل وفقا للقانين ٠‏ 


35 


المعو الذام العتورو يكن ليزه 0 
فاية 35 » كفل الدولة الشرماف" الثقافية والاتتتاعية والصحية وتقمل بره 


مادة ١38‏ : 0 حق تكفله يد ' 2 0 فى المرحلة الايتدائية : وتعمل 
اتاج : 


مادة ١9‏ : التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام ٠‏ 
مادة ٠١‏ : التعليم قى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى عراحله المختلفة - 


مادة ؟7"؟ : انشاء الرتب المذنية محظور ٠‏ 


الفصل الثانى 
المقومات الاقتصادية 


مادة ” : ينظم الاقتصاك القومى وفقا لخطة تنمية شاملة ذكفل زيادة الدخل» 
القومى وعدالة التوزيع ورفع مسدوي المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العدلر 
وربط الأحر بالانناج وضمان حد وني للأجور ووضع هد م يكئل تقرب يب الفروق 
بين الدخول ٠١‏ . 


مادة 5؟ : يسيطر الشعب على كل أدواتالانتاج » وعلى توجيه فائضها وفقا 
لخطة التنمية التى تضعها الدولة ٠‏ 


مادة 6؟ : لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القائون بمراعاة عمله 
إأى ملكيته غير المستغلة ٠‏ 


. . مادة 7 : للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها » ويلتزمون بثنمية 
الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتا جية وققا للقانون , والمحافظة على آدوات الانتاج 
واجب وطنىي ٠‏ 

ويكون تمشيل العمال فى مجالس أدارة 56 القطاع العام فى حدودل خمسين 
فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس ٠‏ وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصقار 
القلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى امائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات 
التعاوئية الزراعية والجمعيات الثعاوتية الصذاعية ٠ ٠‏ 
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وي ب لبد 5-7 م يني ١‏ اه 5 م ا د _- 5 “لتكت 


مادة لا؟ : يشترك الماتفعون في ادارة مشروعات الخدمات ذات النقع العام 
والرقابة عليها وفقا للقانون ٠‏ 
الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل ٠‏ 

وتعمل الدولة علي دعم الجمعيات التعماونية الزراعية وفق الأسس العلمية 
الحديكة ٠ ٠‏ 

مأدة 59 : تخضع اللكية أرقابة الشعب وتحميها الدولة » وهشيىي ثلائة أنواع ٠‏ 
الملكية العامة , والملكية التعاونية 0 والملكية الخاصة ٠‏ 

مارة 7١‏ : الملكية العامة هى ملكية الشعب , وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ٠‏ 
ويقود القطاع' العام التقدم فى جميع المجالات ويتحيل المسئولية الرئبسبة في خطة 
التنمية ٠‏ 
ويضصدمن أنها الادارة الذاقية ٠‏ 5 

مادة ؟7 : الملكية الخاصة تتمثل فى راس الال غير المستغل وينظم القانون أداء ٠‏ 
وظيفتهة الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية دون انحراف 

مادة ؟؟ : للملكية العامة حرمة » وحمايتها ودعمها واحجب على كل مواطن وفقا 


للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية 
الف : 


مادة 6 الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فقرض الحراسة عليها الا فى الاحوال 

المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنذع اللكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض 
وفقا للقانون ٠‏ وحق الارث فيها مكفول ٠‏ 

مادة 8؟ : لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام ويقانون ؛ ومقابل تعويض. 


مادة 36 : المصادوة العامة للأموال محظورة © ولا تجوز المصادرة الخاصة 
الا بحكم قضائى ش 

مادة / : يعين القانون 'الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح 
والعامل الزراعى من الاستغلال 0 يؤكد سلطة تحالف كوي الشعب العاملة على 
مستوي القرية 5 


مادة 58 : يقوم المنظام الضريبى على العدالة الاجتماعية ٠‏ 


مادة 55 : الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتتظمه . 
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الباب الثالث 
الحريات والحقوق والواجبات العامة 


فادة *2 : المواطنون لدي القانون سواء » وهم متساوون فى الحقوق والواجيات 
العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أى الأصل أو اللغة أى الدين أو العقيدة ٠‏ 


[ْ كاية 81 + الهرية التشميية بحو انيدي :وهر مشروقة لاون وفيا مدا ماله 
التليس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أى حبسه أى تقييد حريقه باي قيد أى منعه 
من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من 
القاخى المختص أو النيابة العامة وذلك وققا لأحكام القانون ٠‏ 
ووحكك القانوق حدة” الس الاتشباطن: : 


مادة 57 : كل مواطن يقبض عليه أى يحبس أى تقيد حريثه بأي قيد تجب معاملته 
يما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاوٌه بدنيا أى معنويا كما لا يجون حجزه 


وكل قول يثيت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أى التهديد بثىء 


هنه يهدر ولا يعول عليه * . ١‏ 
مادة ؟2 ؛ لا يجوز اجراء أي تجربة طبية أى علمية على أي انسان بغير رضائه 
الجن * 


مادة 54 ؛ للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشسها الا بأمر قضأئى مسبب 


هادة 4 0 المواظنين الخاصة حرمة يحميها القانون ٠‏ 


حرمة وسيريتها 0 ولا تجوز مصادرتها أن الاطلاع ليها او ابت لا باس قضائن 
فسسبي ولدة محددة ووفقا لأحكام القائون 


هادة +5 : تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية مبارسة الشعائر الديتية ؛ 


ماد / 3 : حرية الراي مكفولة ولكل أنسان الثعبير عن راأيه ونشره بالقزل 
أو بالكتاية أى التصوين أو غير ذلك من وسائل التعبين فى حدود القانون 0 والنقد الذاتى 
والتقد البناء ضمان لسلامة البناء الوظنى * 


فادة م5 حرية أالصحافة والطياغة والنشر ووسائل الأعلام ,مكفولة والرقابة 
غلى الصخف مخظورة وآنذارها أو وقفها أو الغاوّها بالطريق الاداري محظور ؛ ويجون 
استثناء فى حالة اعلأن الطواريء أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات 
ووسائل الأعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة فو أغراضن الأمن 
القومي » وذلك كله وفقا للقانون ١ ٠‏ 


" : العدد العاكشر ‏ ألسنة الحادية والخيسون 


ب 5 ديه :بيت" 58 ب من سين 


مادة ع : تكفل الدولة لامو اطئين حرية البحث العلمى والابداع الأديى والفتى 
والثقافى وقوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك 


بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون ٠‏ 


مادة ١ه‏ : لا يجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد أى منعه من المعودة اليها . 


مادة ؟0.: للمواطنين حق الهحرة الدائمة أى الموقوتة تة الى الخارج » وينظم القانون 
هذا الحق واجرزاءات وشروط الهجرة ومغادرة اليلاد ٠‏ 


: مادة ؟2 : تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطيد بسبب الدقاع 
عن مصالح الشعوب أى حقوق الانسان أو السلام آى العدالة ٠‏ 
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور ٠‏ ش 
| مادة 06 ا حق 0 02 غير حاملين سلاحا فديث ‏ 
0 العامة 1 والتجمعات مبا حة فى حدودك القانون 5 


مادة 44 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه البين فئ القانون » ويحظر 
انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أى سريا أى ذا طابع عسكري 1 

مادة 05 : انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون 
وتكون لها الشخصية الاعتبارية ٠‏ | 

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية 
وفى رفع مستوي الكفاية ودعم السلوك. الاشتراكى بين 'عضائها وحماية آموالها ٠‏ 
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق 
شرف اخلاقية , وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قائوئا لأعضائها ٠‏ 

مادة لاة : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة العياة الخاصة للمؤاطنين 
وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط 
الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم » وتكفل الدولة تعويضا عادلا من 
.وقع عليه الاعتداء " 2 


مادة 08 : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس »2 والتجنيد أجياري وفقا 
للقانون . 


ماده 09 : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى ٠‏ 


هادة 5١‏ : الحفاظ على الوحدة ألوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل 
مواطن ٠‏ اا ١‏ ش ش 
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مادة 6١‏ : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانتون 5 


مادة ؟"” : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراي فى الاستفتاء وفتقا 
لأحكام القانون ومساهمتة فى الحياة العامة واجب وطنى ٠‏ 


مادة "5١‏ : لكل فرد حق مشاطبة السلطات العاعة كتابة ويتوقيعه » ولا تكون 
مخاطبة السلطات العامة ياأسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتباوية ٠‏ 


الباب الرابع 
سيادة القانون 


' مادة 5 : سيادة القانون أساس الحكم قى الدولة ٠‏ 
مادة 50 : تخضع الدولة القانون , واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أسابتعيان 
لحماية الحقوق والحريات ٠‏ 
مادة 51 : العقوية شخصية ٠‏ 
ولا جريمة ولا عقوية الا بناء على قائون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضاتى , 
ولا عقاب الا على الأقعال اللاحقة لتاريخ نناذ القانون . 


هادة 51٠‏ : المتهم برىئء حتى تثبت أدائته فى محاكمة قانونية تكفل له٠‏ فيها 
بريء حدى فى د 2 

تسمانات الدفاع عن نقسه ٠‏ 20 

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ٠‏ 

مادة 58 : التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة » ولكل مواطن حق الألتجاء 
الى قاضيه الملبييعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضساء من المتقاضين وعسرعة 
القصل فى القضليا ٠‏ 

ويح الخص فى القوانين على تحصين أي عمل أى قرار اداري مق رقابة 
القضاء ٠‏ 


مادة 59 ؛ حق الدفاع أصالة أو بالبوكالة مكفول ٠‏ 


ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضياء والمقاغ . عن 
حقوقهم ٠‏ 


مادة 9/٠‏ : لا تقام الدعوىٍ الجنائية الا بأمر من جهة قضائية فيما عدا النعوال 
التي يحددها القانون 1 


اماي لف : يبانع كل من يقبت عليه إى يعتقل: باسباب القنض علية “او اختعلفة : 
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25-5-7577 


فورا » ويكون له حق الاتصال يمن يري ابلاغه بما وقع أى الاستعانة به على الوجه 
الذي ينظمه القانون » ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه » ولهرولغيره 
التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيذ.حريته الشخصية . وينظم القانون حق التظلم 
بما يكقل الفصل فيه خلال مدة محددة والا وجب الافراج حتما ٠‏ 


مادة */ا : تصدر -الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أى 
تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون , 
وللمحكويم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة ٠‏ 


٠‏ مادة #/! : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية » ويسهر على تأكيد سنيادة 
الشعب وعلئ: احترام الدستور وسيادة الكانون وحماية الوحدة الموطئية والمكاسب 
الاقمتراكنة ويرمى الحقوة بين المالطات اشيان: نادية حورها فى. العيل الوظنن + 


مادة 5 : لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطئية أو سلامة ' 
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن آدذاء ذورها الدستورى ؛ أن يتخذ الاجراءات. 
السريعة لمواجهة هذا الخطر ؛ ويوجه بيانا الى الشعب. 6 ويجرىا الاستقتاء على 
ما اتخذه من أجراءات خاذل ستين يوما من اتخادها . 


ا الدنية والدياسية . والا ل سق هلل ليحي 
سمنة ميلادية , 


مادة 17 : : يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ؛ ويعرض الترشيح. على 
اللواطنين لاستفتائهم فيه ويتم المترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية 
بنك عافترا القت عل الل ان المرشمح. الحاصل -على .أغلبية 
ثلثى أعضاء المجلس على المواطئين لاستفتا؛ نهم فيه فاذا لم يحصل على الاغلبية 
المشار اليها أعيد .الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التضويث الأول » 
' ويعرض المرشيح الحاصلا على الأغلبية المطلقة الكدبدار المجلس على المواطثين 
لامنتفتاتهم ٠+‏ , 
١ <‏ ويعتير امرشيح رئيسا للجمهورية بحصؤله على الأقلبية المطلقة لعدد .من 
أعطق! أصواتهم فى ,الاستفتاء , فان لم يحصل؛ المرشح على هذه الإعلئية ارتساح 
المجلس. غيره . ٠‏ والتبع. فى إسأن ترشيحه |وانتخابه . الاجراءات ذاتها . 1 


الدسترر الدائم لجيهورية معر العربية 2 - 10 


مادة /الا : مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان ثتيجة 
الاستفتاء » ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية ادة تالية ومتصلة . 


مادة 1/8 : تبدا الاجراءات لاختيار .رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة 
رئيس الجحمهورية نسثين يوما ١‏ أن يتم اختياره قبل انتهاء الدة بأسبوع على 
الأقل فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيان الرئيس الجديد لأى سبب كان » 
استمر الرئيس السابقا فى مباثشرة مهام ار اختيار خلفه , 


اليمين الآتية : 

( أقسم بالله لعقيم ان احافظ مخلصا. على النظام الجمهورئ © وأن أحترم 
١‏ لدسستور والقائتون ؛ وأن أرعي مصبالح الشعب رعااية كاملة 6 وأن أحافظل على ' 
استقلال الوطن وسلامة أراضيه © , ١‏ 

ماده م يحدد التانون مرتب رئيس ضيه ية ,, ولا يسرى تعديل المرتب 
أثناء مدة الرياسة التى تقرر فيها التعديل .2 2 

ولاريجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكاناة أخرى ٠‏ 

ا ام : 1 يجوز لرئيس الجمهورية القساء مدة رثاسقه أن اول مهن حرة 


او أو يؤجرها أو 5 شيئا أمواله أو أن يقايضها عليه .: 3 


مادة "م : اذا قام مائع مق و 0000 دون مباشرةا رئيس الجمهسورية 
لاختصاصاتئه:' أئاب عئه ئائب رئيس الجمهورية . 5 
مادة 4 : اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصننه وجه كتاب الاستقالة 
الى مجلس آله لشسعب . 
مادة عم : فى حالة خلو مئصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل 
؛ يتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الشمعب »© واذا كان المجلس متخلا حل محله 
ويعلن مجلس الشعب خلو منصبْ رئيس الجمهورية . 1 
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو. 


مقحرب الرئاسة 5 


مادة لم : يكون 05 الجمهورية بالخيانة العطري. أو بارتكاب جزيية 
لت ل ارسي ايحي بل اليل رد بسر 
رت الاتهام الا بأغلبية ثلثى اعضاء المجلس . 


.-- ويقف رئيض أي إلجمهوزية عن عمله بمجرد مور تزار العام ويتيفي نان 
رئيمن.. اومهورية الرئاسة مسؤكتا لحين الفصللى 5 الاتهام 5 


1 ْ العدد المافر. ‏ الشئة الحادية والخمسون 


ولعرانات الحاكنة آنانها ويحدد العقاب ٠.‏ 


واذا حكم بادائته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى . 


الفصل الثنانى 
السلطة التشريعية 
مكلس النمسعبه 


للدولة والخملة ١‏ العامة للتئمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة اللنولة 4 كما 
يمارس الرقابة على اعمال السسلطة التنئيذية » وذلك كله على الوجه لابين فى 
الى 

٠ سستور‎ 


مادة /إلم ؛ يحدد القانون الدوائر الأندفابية. التى تقسم الها الدولة » وعدد 
على الاقل من العمال والفلاحين ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب. المباشر لسر ى 
الخان: 

ودين 00-5 تعريقا هت العامل 7 ٠.‏ 


0 


ويبين احكام الانتحاب 0 1 أن يتم الاقتراع تحك 0 اناد مني هيئة 
قضائية 8 


مادة 6م : : يجوز للعائلين فى الحكومة وق لد العا م أن برشحوا اتيم 
ش مادة .و : يقسم عضى مجلس الشسعب أمام المجلس قبل؛ أن يباشر عمله 
اليمين الآتية : 1 ْ 


« أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلانة الوطن والئظام الجبهورى 
وأن أوعى مااع الشعب 4 وأن أحترم الدستور والكانون 0 7 


مادة 1 : يتقاضى أعضاء مجلس الشعبم مكافأة يحددها المتانون . 
مادة ؟9 : مدة مجلس الشعبي خمس سلئوات ميلادية من قاري يخ أو لاجتماع له 
ويجرى الانتخاب لتجديد المحلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته 


مادة .5 * يختص المجاس بالفصل فى صحة عضسوية أعضائه . وتختصي 
محكية النقض ' بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلمن ببعد انها اليها من. 


ألدستور الدائم لجمهورية مصر العربية ره 


رئيسه » ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوبا من تاريخ 
علم المجلس بك © ومكبه الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ . احالته 
الى محكمة النقض . ْ 
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى ائتهت اليه المخكية على المجلس للفصل 
في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحئيق على المجلس . 
ولا تعتبر العضوية باطلة الإ بترار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . 


مادة 54 : اذا خلا مكان أحد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له 
خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان . 
وكون يهدة النضئ ‏ الحدية. عن :لذ كيل كز سفوية سلفه , 


مادظ 56 : لا يجوز لعضو مجلس الشعبم أثناء مدة عمضويته أن يشترى 
أو يستأجر ثسيثئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من امواله أو أن 
يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما! أو موردا أو مقاولا . 


مادة 55 : لا يجوز استاط عضوية احد .أعضاء المجلس الا اذا فقد. الثقة 
والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على 
المجلس بأغلبية ثلثى أعضيائه , 

مآدة لاة : مجلس الشعب هو الذى يقبل استتالة اعضائه . 

مادة 4 : لا يؤاخذ أعضاء مجلس المشعب عما يبدونه من الافكار والآراء 

مادة 39 : لا يجوز فى غير حالة؛ التلبس بالجريمة! اتخاذ أية اجراءات حنائية 

وى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس , 

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء . 

مادة ٠٠١‏ : مدينة القاهرة مقر مجلس الشسعب »© ويجوز فى الظلروف 
الاستثنائية أن يعتد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية 
أو أغلبية أعضاء المجلس . : 

واجتماع مجلس الشسعب ف؛ غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى 
تصدر فيه ياطلة ١ ' 1 : ٠‏ 


:مادة 1١١‏ ؛.يدعى رئيس الجسهورية مجلبى الإتسعب للانعقاد للبسدور السنوى- 
المادي قبل يوم: الحُميسالذاني من ثنهن نونببر فاذا. لم يدع »-يجتمع بحكم-الدستور. 


14 العدد العاشر س السئة المادية والخمسون' 


مصيه 


ويفض رئيس المويور» دورته العادية ولا يجوز أغضها قبل اعتماد الموازئة 
العامة للدولة . 

مادة ١١1‏ : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعبه لاجتماع غير عادى 2 
وثخلك فى حالة الضرورة ؛ أو بناء على طلب يذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس. 

وميعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى. . 


مادة 1+5 : ينتخب مجلس الشعب. رئيسا له ووكيلين فى: أول اجتماع لدور 
الانعقاد السنوى العادى ادة هذا الدور واذا خلا مكان أخدهم انتخب المجلس من 
يحل محله الى نهاية مدته . 
ممارسة وظائفه . 
5 مادة 1.١6‏ © مجلس الششعب وحدة المحافظة على النظام داخلة 4 ويتولى 
ذلك رئس المجلس ٠.‏ 

د 33 لات كلين لقانت عللنة , 


ويحوز أنعقاده فى جلسة سرية بئاء على طلب رئيس الجمهورية : أو الحكوية 
أقى بناء على طلب رئيسه أق عشرين من أعاضائه على الأقل  ٠‏ ثم يترر 2 


000000 


ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة اللحاضرين وذلك .فى غير الحالاته التى 
تشترط فيها أغلبية خاصة . ويجرى القصويت على ا القوانين 0 مادة .' 


'مادة ٠١8‏ : لرئيس الجمهورية عند الضرووة وفي الأحوال الاستثئائية لاه 
على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضبائه أن يصدر قرارات لها قوة 
القانون ويجب أن يكون التفويض أدة محدودة وأن تبين فيه موفضسوعات: صذه 
القرار ات والاسس التى تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب 
فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويضش م مماذا لم تعرض أو عرضت . ولم يوافق 
المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون ٠‏ 


مادة ,ا ا ل 
د القوانين 5 : : ا 


ا ا ل ا 01 
فى جوان نظر المجلس تههها » وبعد أن يقرر”المجلس لله :. 


الدسثور الدائم لجمهورية مصر العربية ل 


52-5 


مادة ١١1‏ : كل مشروع قانون أقتر ترحةه أحد الأإعشساءع ورفضه المجلس لا يحوز 
تقديمهك» ثائنية فى نفسس' دور الانعثاد . 


مادة ؟19 : ,لرئيص الجمهورية حق اصبدار القوانين أو الاعتراض عليها . 


مادة 117 : اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس 
القنعب :رده اله خلال :قلاثين يوما بن تاريخ ابلاغ الجلس. اياه © اذا ام يرد 
مشروع الثانون 2 هذا الميعاد اعتبر قاتونا وأصدر ٠‏ 


واذا رد قَْ الميعاد المتقدم الى يه وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر 
قانونا وأصدر ٠‏ 

. مادة 5 : يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ويحدد. التانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب ‏ . 

مادة 1١6‏ : يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل 
ريطي الكل م السنة المالية . 

دولا 3 تعتبر كافذة الا دمو افثته عليها ,. 


د "سريف دان إعر ع رار ره اا ينان بو و واو 1 
مجلس القسعب أن ييعدل مشروع الموازئة الا بموافتة الحكومة , واذا. لم يتم اعتهاد 
الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازئة التديمة الى حين أعتمادها ٠‏ 


الركة القانون طريقة اعداد الموازنة . كما يحدد السسنة المالية . 
مادة. 111 ؛ تجب موافقة مجلس الشعب على ثقل أي مبلغ من ياب الى 


آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد 
فى تقديراتها وتصدر بقانون . 


مادة 111 : يحدد القاثون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة 
وجح 55 


فى مدة ل عزيد على سغة واحدة من تاريخ انها السنة المسلية > 
ويصدر بقساتون ٠‏ 


كها يجب عنرمن التثرير الستوى للجهاز الميكزى للمجاسبات وملاحنلاته 
على ججلسن الشعب ٠‏ 


' وللمجلس أن يطلب. من الجهاز المركزى للمحاسبات إية بيائات :أو تقارير 
أكسرىي . 


4 العدد ألعاكر ‏ الستة الحادية والفيسون 


١ 
5 ولا يعفى أحد من أدائها الا ى الأحوال المينة ى لقاو‎ 


ولا يجوز 'تكليف أخد أداء غير ذلك من الضرائب,ٍ أو الراسوة و 
القائتون . 


كران احفر نيا 


مادة 191 : لا يجوز الساطة التنئينية عقد قروض أو الارتباط بمشروع 
يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشنعب. 


مادة ؟؟1 : يعين القانون قواهد منح المرتبات والمعاشات والتمويضات 
والاعاناثت والمكافآت المتى تتقر تت ري على خزانة الول 8 وينظم الكانون حالات الاستئناء 
منها والجهات التى تتولى تطبيقها . 


مادة 119 : يحدد القانون التواعد والاجراءات الخاصة بمنمح الالتزاياث 
المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافئق العامة » كما يبين أحوال المتصرنت 
بالمجان فى' العقارات المملوكة الدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد 
والاحراءات ل ده 


مادة 114 : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس 


وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجاية عن 
أسئلة الأعضاء , 
ال ا ا نل يعر ولاق بسن العامة 


مادة -؟1 : لكل عضو من أعضاء مجلس الشسعب حق توجيه استجوابات الى 
رئيس مجلس الوزراعه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم اعاحيعيم فى. الشسئون التى 


للدولة وكل وزير 'مسئول عن أعمال ايك 0 


أو : أحد الوزراء 1 0 يجوز و الثقة” إل بعد استجواب "نم 
وبثاء على اقتراج عشر أعضاء المجلس . 


الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية ذا 


جك كيو ١‏ مات سسا ست ب اج لمعم 


ولا يجوز للسجلس أن يصدر قراره فى الطلبغ قبل ثلائة أيام على الأقل من 
تقد / : 


مادة ١21‏ . مجلس الشعب أن يترر يناء على طلب عقر أعضائه مسئولية 
رئيس مجلس الوزراء ويصدر الترار بأغلبية أعضاء المجلس 0 


ولايكون أن يضس هذا الفرر اللايسة استدواها بوحة الى الكزية ببست 
مش ال واس ان 5 


متضمئا عناصر دمو وما انتهى اليه . من رأ : : هذا الشسأن 0 ١‏ 
ولرئيسن الجمهمورية أن يرد السرير الى. الجلس خلال 'عقرة ايام > هاذا عاد 
المجلس الى, اقراره من جديد ©» جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع 


ويجحب أن يجرى الاسيتفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاترار الآخير للمجلس 
وتكف جلمسات المجلس فى هذه الحالة . 


خاذا جاءت نتيجة الاستنتاء مؤيدة للحكومة اعتير المجلض منحلا . والا قبل 
رئيس الجمهورية استقالة الوزارة . 


مادة 4؟١‏ : اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء 
أو الوزراء أو توابهم وجب عليه اعتزال هنصيه ٠‏ 
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالتسه الى رئيس الجمهورية اذا تقررت 
مسئوليته امام مجلس الشعب . 


بوضوع عام للمناققسة ا سياسية اوزارة ٠‏ بشأئه 5 


مادة 18٠‏ : لأعضاء مجلس" اقيم أبداع ا فق 0 عامية الى 
رئيس ' مجلس الوزراء أو أحد نو أبه أو أحد الوزراء 8 


مادة 191 ؛ لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة: أو يكلف لجنة من لجانه 
بفخص نشساط احدى المصالح الاإدارية أو المؤسسات العامة أو اى جهازر 6 
أو ادذارى أو أى مشروع من المشروعات العامة وكلك 2 من أجل ةة تقصمى الحقائق 
وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضماع المالية أو الادارية أو ساف أو اجسراء 
تحقيقات. فى أى موضوع. يتعلق بعيل من الاعمال] السابقة ٠‏ 

وللجنة فى سبيل القِيام بيهمتها أن تجمع مما تراه من أدلة ؛ وأن تطلب سباع 
من ترى سباع أوللة. 4 0 جميع الجيام التنفيذية اك أن تستهيب الى 
أو غير ذلك ٠,‏ 0 


05 العدد العاشر - السئة الحاديةاً والحوهون 


تسمه مع ماس عم سل ممص و و ا ل 


5 
ايع حم ا ل 1 


مادة. 197 : يلتى رئيس الجمهورية عند افتتاج دور الانعشاد البعادي. لمجلس 
الشسعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة 6 ولمه الحق فى القاء أى بيانات آخرى 


أمام أ مجلس ( "9٠9‏ 
وللمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية . 


مادة *؟1 : يقدم رئيس مجلس الؤزراء.بعد تأليف الوزارة > وعئد؛ افتقاج 
دور الاتعقاد العاذي مجلس الهب 0 الوز ره 5 


مادة 176 : يجوز لرئيس مجلسن الوزراء وتوابه' والوززاء وئوابهم أن يكونها 
أعضاء فى مجلسى المقسعب كبا يجوز لغيز الأغضاء :منهم. حضور جلساتته المجلس 
ولحسائه + 


مادة ١0‏ فصق رشن مفلس الؤوراء والودر اد له معلني” النسمن ولجانه 
كلما طلبوا الكلام . ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين © ولا يكون 
للوزير صوت معدود علد أخذ ثلرأى الا اذا كان من الأعضاء 3 


مادة 15 : لا.يجوز لرئيسس الجمهورية.حلٍ ماين الشعب .آلا.عند الضرورة 
وعد «امتلتاء لقعت ويس ركيمن الدمهورية ترارا بوتف جلس ات المجلس 
واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما » فاذا اقرت الاغلبية المطلقة لعدد من أعطو! 
.. أصواتهم الحلم. 4 أصدر رئيس الجدهوزية. إقراراايه . 0 

ويجب أن يستمل القرار_علن. دموة .الثاخبين 050١‏ 
. الشعب فى ميعاد لا يجاوز بستين يوما من تاريخ اعلإن نتيجة الاستفتاء . 2 ' 


ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام “الانتخاب '. 


السسببلطة التنفين« 
الفتمرع الأول ' 
رئيس الجمهسورية 
..مادة /190 :.يتولى رئيس الجمهورية. السبلطة العمينية ويسازسها ص الوه 
البو > الدستون. ١‏ 5 . 4 و 5 0 


5 


مادة 1 : يضع أرئيشس ا بالف تراك مع مجلس الوزراع 'النئانة 
:المعامة.للجولة ويشسرهان على نيوا على الويه المبين في: اكور 1 


مادة 5 5 : لرئيش الجيهورية أن. يعن انها له أو أكثر ويحدد الخسناميايهم 
وبعفيهم من معد 


6 الدستور 'الدائم لجمهزرية مصر العربية‎ ٠ 


أوتسرى القواعد المنظمة لساعلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية. 


مادة 15 يؤدى ئائت رئيس الجمهورية : © أمام رئيس الجمهورية » قبل 
مياشرة ص منصية اليمين الآتية . 
١ 00‏ أرمى مصالح الشسعب رعاية كاملة وان أحافظ على ستل 
الوطن وسلامة أراضيه » . 


مالة 151 : تيعين رئيس الجمهورية ‏ رئيس مجلس الوزراه وتوايه :والوزراء 
وئوابهم ويعفيهم من مناصيهم . 


مادة :185 : لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلسن الوزراء للانعقاد وحضور 
حاساته وتكؤن له رئاسنة الجلسات: التى يخضرها كما يكون له حق طلب تقاريرٌ 
من الوزراء ١ ٠‏ ش 


' مادة 188 : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين 
السياسيين. ويعؤلهم على الوجه المبين فى القانون . 
كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين . 


' مادة 145 : يصدر رئيس الجمهورية اللوائح :اللازمة لتنفيسذ القوانين بما 
ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها وله أن ينوض غيره فى أصدارهاء 
ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


مادة م1 : يصدر رئيس الجمهوزية لوائح الضبط . 


مادة 1151 : يصدر رئيس الجمهورية القزارات اللازية لانقساء وتنظيم المرافئق 

والستالم الباية + 
0 

' مادة /ا؟١!‏ الا حدث فى فبية مجلس الشجب ما وجب السراء د ينه 
لها قوة للقاتون . 

لا روي ل وك اي د 
آد ون جلساته قذا م عرض وال بكر رجمن ما كن لها من قف القانون دون 
امن كوة القانون الا اذا رأى “مجلس أعتبلة تفاذها قَ امقر المنابقةة أو اتسوية 
«الجزاب علي اكايها روج خرن 


١‏ ماد م14 ::ييلن رئيس الجميورية له الظوارية يملى الوجة المبين فا 
التانوق ويجبب عبرؤس هذا الإعلان على مولنن الفيعت ؛ خلال الخوسية عابم بوما القالية 
إبتري ما براه بثمانه, ٠,‏ 


0 العدد العاشر ب الستة الحادية والخيسون 


00 
1 


وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارىء أدة محددة ولا يجوز مدهسا 
الا بيوانقة مجلس الشعب . 


مادة 144 : لرتيس الجمهورية حق العفو غن العقوبة أو تخنيفها © أما العئي 
الشمامل فلا يكون الا بقانون . شْ : 


لعي دي 0 


مادة 161 : رئيس. الجمهورية يبرم الماهدات ويبلغهسا مجلس الشعب 
مشفوعة ببا ينئاسب من البيان . وتكون لها قوز القانون بعد ابرامها والتصديق 
عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة . 

على أن معاهدات الصلح والتجالفة والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى 
يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة » أو التى تتعلق بجقوق السيادة © أو المتى 
تحمل خزائة الدولة شميئا ا لي ا 
الشعب عليهمسا. 


تتمسال ا البلاد العايا , 


افرع الفمسانى 


' مادة +15 :.الحكومة هى الهيئة التنفينية والادارية العليا للدولة . .وتتكون 
الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ودام ؛ ويشرف رئيس مجلس 
الوزراء هلى اعمال الحكومة . 


اللدنية 0-8 0 


مادة -160 : ٠‏ يودى أعضاع 0 رم 6 أمام رئيس الو قبل مباشرة مهيام 
وظطائنهم اليمين الاتية : 


( أقسم يإلله العظيم أن أحائظ بخلصا على النظام الحمهورى © وأن. أحترم 
-الستور -والقانون 4 .وان أرعى بمسالج انج رهاية كاملة. 0 له 90 
استبلال: ألوطن وسلامة اراضيه 8 , ١‏ 


الدستور الدائم لجبهورية مصر العربية قا 


سس سس للسسسسيميهم 


(1) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى:وضصع السياسة العامة للدولة 
والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والترارات الجمهورية . 

(بب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات 
واللمإؤسسات العامة . 

(ج) اصدار القرارات الادارية والتنفينية ؤفقا للقوانين والقراراات ومراقبة 
تفي هسما ٠+‏ ' 

(د) اعداد مشروعات القوائين والقرارات . 

3 أعداد و 0 العامة 5 8 

( ز) عقد 0 ومنحها وفقا 0 اللتخارن ٠‏ 
المواطنين 0 الدولة . 


مادة /101 : الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة 
الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها , 


مادة 198 : لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهئة حرة أو عمسلا 
تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستاجر شيئًا من أموال الدولة أو أن 
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه . 


نادة 168 : لرئيس الجمهورية ولمجلنس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكية 
بعبا يع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو يسيبيها . 


ويكون غرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس 
أعضائه على الأقل 2 ولا.يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ٠.‏ 


مادة 11١‏ : يتف من يتهم من الوزراء عن عيله الى أن ينصيل فى أمره 
ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها . وتكون محاكية 
الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون , 


وتسرى هذه الاحكام على نواب الوزراء . 


الفسرع الثبالث 
الادارة المحية 
.مادة 71 : تقس .همهورية مجر الغربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية 


الإعتبارية متها المعائز نيد وابلفين :والقري ويخول انشياء وحداتتد ادارية أخرى تكون 
لها الشخصية الامتبا 3 فتظضت المشلحة "العامة" ذلك ., 


- العدد العاكى . السنة الحادية والخيسون 


الادارية عن طريق الانتخاب الباشر 5 


على أن يكون نصف أعضساء المجلس فصي علي لمكو نر العمسال 
والفلاخين , 

ويكفل القائون نقل السلطة اميها تدريجيا . 

ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء ' 3 


ا 


لكم امي 


مادة 119 : سين القانون طريقة تش كيل_المججالس الشيعبية المحلبة 
واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات اعضائها وعلاقاتها بيجلس الشعب 
ا ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وى اليكاية على أوجهٍ النخغسساط 
الختلنة 


الفرع اللرابع 
المحائس القومية المتخصصة 
مادة 114 : تنا مجالس متخصصة على المستوى, القومى تغناؤن فى رسم 
السياسة العامة للدولةٌ فى جميع مجالات؛ النشاط القومى وتكون هذه المخسالس 
تابعة لرئيس الجمهورية ويحدد تشكيل كل منهسا واختصاصاته قرار من رئيس 
الجمفورية ٠‏ 
الفصل الرابع 
1 لطة القضائية 


مادة 176 : السلطة القضائية مستقلة © وتتولاها نا اللحاكم عن اختلئف : أنواعها 
ودرجاتها 4 وتصدر أحكامها وفق الكانون 


مادة 155 ؛ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم ذ قكنائي لمن الثانون. . 
ولا يجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا. أو فى ثنئون العدالة . 


ينادة 151 : يحدد التاثون الهيئاث التضائية و الس 1 و ينظها طريقك 4" 
تشسكيلها. ) ويدين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم . 


مادة 114 : القضاة غير قابلين للعزل . وينظم القانون مساعلتهم تأديبيا . 


0 : جلسات لات م01 اذأ قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة 
م الننناد :او الإداية + 


.وف جميسع. الإحوال. يكون ,النطق. يالحكم فى جاسبيسة علنيية ٠‏ 


يادة زو * يسهم اليب قي .أقاية الدائة بلي الوجة. 0 قي دود اللي 
في القسانونٍ ؛ 


عي 
2 


الدستور الدائم أجبهورية معر العربية 


والشروط الواحب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها , 


مادة ؟/11 : محالسس الدؤلة 'هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات 
الادارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد التثانون اختصاصاته الاخرى . 


' مادة؟7١1‏ : يكوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس 
' الحتفورية' : ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه . 
ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم ثسئون الهيئات القضائية . 


الفصسل الخسامس 
المحكمة االدستورية العليا 
مادة 1[/6 : اللحكية الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائية بذاتها فى 
جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة . 
على دستورية لد واللوائح وتتولى 3 تفسسير الامو دن ا ظ وذلك 0 
على الوجه المبين فى القانون ٠‏ 


ويعين القانون الاختصاصات الاخرى. .للمحبكمة وينظم الاجراءات التى تتبع 
أمامها . ٌْ 
مادة 16 : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكيمة الدستورية العليا ويبين 
,الشرؤْظ الو اجب توائرها ف أعضائها وحنوقهم مسد : 
مادة :“الا ؛ اعضاء' المحكية الدستورية المعليا غير" تابلين للعزل وتتولى المحكية 
مساعلة أعضائها. على الوجه البين بالقانون ٠‏ 


. مادة 198 : تنشرّ فى الجريدة الرسمية الاحكام الصادرةٌ من المحكمةالدستورية 
التعليا ف الدماوى الدستورية, ؛. والترارات الصادرةٌ بتفمسير النمسوص التشريمية 
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستوربة نص تشريعى من آثار 


الفصسبل السادس. 
.. المدعى العام الاستراكي. 
اده ؤلاؤ : يكون المغى العام الاشتراكى مشولا عن اتاد الاجراءات التى 


0 3 تأمين إحتكوق الشعيٍ ونسلامة المجتمع ونظاممه اللسبيابى 0 ' والحفاظ على المكاسعب 
ْ تستراكية بو التزام الوك الإاشتراكى ؛ ويخدد القالون اختصاصاته الاخرى © 


1 خاضعا الركلية مجلين الشبعب » وذاك .كله هلي الوجه المبين فى التانون , 


1 العدد 'العاشر السئة الحادية والطميسون 


7111100 8 


القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى 
مادة 18٠‏ : الدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة وهى ملك 


الاشتراكية » ولا يجوز لاية هيئة أو جماعة انقشتاء تشكيلت عسكرية أو شسبه 
عسكرية , 


ويدين القانون شروط الخدمة والترقية لاقوات امسلدة 5 
مادة 141 : تنظم التعبئة العامة وفقا للتانون . 
مادة 18١‏ : ينشأ مجلس يسمى « مجلس الدفاع الوطنى © ويثولى رئيس 


الجمهورية رئاسته » ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البسلاد 


مادة ١89‏ : ينظم اللتانون التضاء العسكرى ويبين اختصناصاته فى حدود 
المبادىء الواردة فى الدسقور . 


مادة 1١81‏ ؛ الشرطة هيئة مدنية نظامية » رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية » 
وتؤدى الشريلة وأجدها ىُُ خدمة الذسعب » وتكنئل للمو اطئين ' الطمانيئة : الأمن 3 


وتسهر على.حفظ النظام والامن العام .والآداب . وتتولى تنفيسذ ما تفرضه عليهسا 
القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون . 


البساب السسسادس 
أحكام عامسة وائتقالية 


.هادة 186 ؛ مدينة التاهرة عاصية -جمهورية مصر العربية , 


مادة 185 : يبين المقانون العلم المصرى والاحكام الخاصة به »© كما يبين تسعار 
الدولة والاحكام الخامصة به . 


مادة 180؛ : لاتسرى احسكام التوانين الا على مايقع من تاريخ العمسل. بها 
ولا يترتب عليها أثر غيما وقع قبلها . ومع ذلكغ يجوز فى غير المواد الجنائية النس 
فى القانون علن خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلش ‏ القسعب . 1 : 


3 


الدسقور الدائم لجمهورية ممير العريية 1 


5 اما 


مادة 188 : تنثر القوانن فى الجريدة الرسمبية خلال اسبوعين من يوم 


اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ؛ نشرها الا اذا حددت لذلك 
ميعادآا آخْر 3 


مادة 189 : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل. مادة إو 
كرس واف الصدو وبحب أن ينكر ى.تطلب" المبفين الوك اللطارب يلها 
والأسباب الداعية الى هذا التعديل فاذاكان الطلب صادرا من مجلس الشعب وهب 
أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل ٠‏ 


مأغلبية أعضائه فاذا رفض الطلب 0 يجوز : إعادة ات تعديل المواد ذاتها شل 
مغى سئة علو هذا الرفض ٠‏ : 


واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل؛ يناقش 6 يعد شهرين من تارييخ 
هذه الموافقة » المواد المطلوب تعديلها ؛ فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعشضاء 
المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شيأته . 


غاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتام . 


مادة ١ؤ9آ‏ : تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سسنوات من 
تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة . : 
1 1 
مادة 151 : كل ما ثررته القوانين واللوائح من أحكام شل صدور هذا 
اادستور يبقى صحيحا ونافذا ©» ومع ذلك.يجوز الغاؤها أو تعديلها وفتا للتواعده 
والاجراءات المثررة ف هذا الدستور 5 


مادة ؟19 : تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها الميئة فى القائون المسادر 
بانشائها وذلك حتى يتم تشكيل المدكية الدستورية العليا 


الاس.تقتاء . 


قانون رقم ؟! لسنة 91/1 1) 
بشسسآن سريان أدكام القسانون رقم / لسنة 117548 بوقف مواعيسد 
سقوط الحق والاجراءات فى قوانين الشرائب والحجز الاداري ٠‏ 
على ممولي محافظة البجر الأخير 


رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه © وقند اصدرناه ١‏ 


> أ 0 إحكام لاتوت را ا 0 بوقف ؛ مواعيد ستوط الحق 
بإستمزار العمل لحك لقانون ركم 8 إسنة 1554 4 على 0 محافظة البجر 
الأدمسر. 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا التانون فى الحريدة لفقي + وييل وامن وبحي قي , 


يبصم هذا القانون بخائم الدولة ) ويئفذ ذ كقانون من كوانيئها . 


( صدر برياسة الجمهزرية في © المحرم سلة 199 نت أول مارس نشئة 19117 ) ٠‏ 


3020200 قانون رقم "ا للسنة 0191/1) 
بالاذن لوزير الخزانة فى اضمان القروض التى يحصل عليها الاتحاد العم 
للغرف اللمتجارية والغرفا التنجارية بمحافظات القناة لامادة اقراضها. 
لإتجار وغيرهم من الفنئات بتلك المحافظات ومحافظة سيناء وفي تحمل . 
ش الخزانة لأ والدصسا! 


اياسم الآمةة ‏ 
رئيس الجمهوريكة ٠‏ 

قرر معن الآمة. القانون الآتى نصه 2 وقد أصدرياه : ٠‏ 

امادة ١‏ بس يؤذن ورين الخزانة نيابة عن الحكومة قُ أن يضمن الاتحاد اللغام 
00 التجارية والغرق الفكارية بتخائطات التئاة فى 00 0 | 


ا ا ا ا 005 
0 3 


- 000 


22 - زَ بالجريتة الرسمية المتد ١١‏ 9 11 ملروي تتفت 141/1" ب 
(!) نشي بالجزيدة الرسمية العيه ٠١‏ أ 1[ مض أسنة 39 


54 العدد العاشر ح السئة الحادية والحّمسون 
كي ّ 


لإكلر1” و لمترككذا وف جدود. مبلغ مليون جنيه سنويا اعتبارا. من السنة المالية 
5 ولحين آزالة آثار العذوان 2 3020© 

كما يؤذن له فى زيادة..قيمة. هذا الغبمان سبئويا طبقا للاحتياجات الفعلية وى 
جدود ما يترره مجلسس الوزراء . جاده اين 


ماذة ؟ س يحصل الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية: بنننافظائت 
التئاة على هذه الغروض بالشروط والأوضاع التى يقرها وزير الخزانة ويفسائدة 
سعرها ابر سئويا وتتحمل بها الخزانة العامة . 


3 مادة '؟ سب تستخدم هذه التروض فى منج سلف تصرف على دفعاتم شضهرية 


يدون فوائد الى الّتجار وغيرهم_من الفئاءتٌ- التي يحددها. مجلس الوزرآم من بين 
المتيمين. بيحافظات_القئأة .وشيناء بقضد معاونتهم على مواجهة الظروف التناتجة عن 
الأعمال الجربية وذلك بالشروط التى تحدد بقرار من ؤريْر الادارة المحلية بالاتفسياق 


اواتشطتاذ من :حك التثزة السابتة يتجوز بقرّاز من وزيق الادارة المحلية صرف السافة 
دفعة واحدة 5 على .دنعات شير شهرية اذا اتتضبت .المصلحة ذلك , 


مادة »> نلا ينجوز الفجملع بين السلف التى. تمشح وغقا الأحكام . هذا القسمانون 
أوما يتقرر صرفه وفثا لاحكام القانون رقم 77 لسنة 5 باصدار قانون التأمينات 
الاجتماعية والتانون رقم ؟؟ لسنة "وا بتقرير معاثسات أو اعانات أو قروض من 
الخسائر فى النفس والمال ثثيجة للأعمال- الحربية.. 


.ديقف صرها السلفة التي جننح-وتقا لإحكام .هذا القانون من' يفيد بند تاريخ 
ال من أخكام القاثوّنين المذكورين بالفقرة الشابقة . 


ونخور استثناف صرف النيلف فى:حالة وقف.صرف الاعانات المشمار اليها . 


مادة © مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقؤبات أو ى 

قانون آخْر “يغائب “بالحبس مداة لا تجاوز ثلائة شهور ويغرامة لا تجاون خمسين + 

جنيها أو باحدئ هاتين العتوبتين كل من اسيتولى يغير حق على: شىء من الأموال 

المنصوص ممليها فى هذا القانون أو ادخل الغش, فى البيانات والطلبات الخامة 

بالحصول على الشلف ولك فصلا عن استرداد-ما صرف له بغير حق بطريق 

+ الحجز_الادازى ويكون..المقترض أو المدير .المسئول بالمنشأة. بحسب الاحوال<مسئولا 
عن سذهدالجريمة ال اغابثنت هدم علمه أو استحالة مراتبته . 


عاد 1س بنش جيهط. القانون فى الجريدة الرسسمية ) ومعمل به من تاريخ نظيره . 


بهم هذا الكانون ايم الذولة » ويننذ كقانون من إقوائينها. 
١‏ صدر برياسبة الجمهزرية ف ؛. المجيعسنة !15 ب اول مار سنة ااال 


الك 


توانين وقرارات 15 


قانون رقم ؟ لسنة (181/١‏ 
بتعديل بنعض أحكام القانون رقم لسئة ١55١‏ 
بتقرير رسم الدمغفبة 


ياسم الأمة 
رئيس الجمهورية 


قترر مجلس الآامة التاثون الآتى نصه *# وقد أصدرناه : 


مادة 1 س يضاف اللمى نص المادة 7 من القانون رقم ؟1؟؟ لسنة 110١‏ بتقرير 
وسم دمغة والتوائين المعدلة له الفقرة الآتية : 


« على أنه بالنسنية الى عقود ايجار العقارات: وايصالات سداد اجرتها » 
والاتضالات السائرة من .تولى عربية المن الدرة عق ١‏ لبالغ االساية «اليوم سيت 
مباشرة المهئة وشسهاداتة علم' الوزن وغبرها من المحررات: الخاضعة لرسم ٠:‏ الدمغة 
والثى يصدر بتحديقها قرار من وزير الخزائة فيكون تحصيل رسم الدمغة باستعبال 
النماذج الببضاء المدموغة التى تعدها مصلحة الضرائب والتى يصدر بتنظيبهيا 
وتحديد بياثاتها قرار من وزير الخزائة أو باستعمال النماذج البيضاء التِى تعدها 
الخيات ساحية الكنان وكقديها الن مفيلمة الع الب احيقها قبل «اسنتفيالها 16 


مادة ؟. - يستبدل بنص المادة 16 من القاثون شالف الذكر » النض الآقى ؛ , 


« المادة مات كل من يخالف حكم النق, ة الثائية من المادة الثالكة يعسائب 
#بغرافة لا.تقل عن مائة قرش ولا تجاوز جمسمائة قرش ٠‏ 


6 وكل مخالفة آخرى لأحكام هذا القائون يعاتب عليهسا بثرامة لا تجإوز 
اخمسمائة قرش 5 


وهذه العكوبات المتثدية علاوة على أداء قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات 
المشان اليها ف المادة 5" مسن الثانونٍ ٠‏ 
ا 


وكل مخالفة للقرارات الخاصة بتفيذه والتى يصدرها وزير الخزانة يعاقب عليها 
بغرامة لا تجاوز مائة قرش . 
ويصد ١‏ لبك بالقوانة عن كل عق أو يمبِئد .أو مجرر أق مطبورع أو ذختر 


أو سجل إلى ] املان أورلوجة د غيرها 4 وجد, علي هلها احكام هذآ اعون ولو 5 
الاج يك ا مستضل لها شبخصا وأهدا 6 : 


'(1) نكر بالجريدة الرسمية العدذ .1 فى 1١‏ مارس سنة 1971 يب *' 


من العدد العاشر. س السلة الحادية والشيشون 


لشم 


مادة ؟ مس ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ») ويعمل به بعد اربعسة 
أشهر من تاريخ نشره ٠‏ 

يبصم هذا الثانون بخاتم الدولة » وينفذ كتانون من قوانينها :. 

( صدر برياسة الجمهورية في ؟ المعرم سْئة 1991 ب اول مارس سئة 19/1 م 


قانون رقم م للسنة 891/1 1() 


بتعديل بعض احكام قانون التامين والمعااسات لموظفى الدوقة وسبتخدميها, 
وعمالها المدنيين الصادر بالقازون رقم ١ه‏ لسنقا 1551 


باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الآمة القانون الآتى نصه © وثد أصدرئاه + 

مادة ١‏ س يضافه الى قائون التأمين والمعاشات الموظفى. الدولة ومستخدميها 
وعمالها المدئيين الصادر بالقائون رقم ٠.‏ لسنة *1597 .باصدار كائون المتأمين 


والمعاقسات اوظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدئيين مادة جديدة برقم ١؟‏ مكورا 
'نصها الآتى : 

« مادة .؟ مكررا ‏ فى حالة فقد المنتفع أو صاحب المعاشش يصرف للمستحقين 
عنه المنصوص علبهم فى المادة (19) اعانة شهرية تعادل ما يستحتونه عنه من 
معاش. بافتراض وفاقه وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فتد فيه الى أن يظهسر 


واذا كان خقد المنتفع اثناء تأدية عمله قدرت الاعانة بما يعادل معافى اصابة 


العهميل ٠‏ 
1 ويحدد وزير الخزانة بقرار. منه الاجراءات الوالجب اتخاذها لاثبات جالة 
الفقد » . 1 


مادة ؟ س تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بالقانونين وعم ةا 
» ورقم /الا لسنة 5 ؛ ولائحة التقاامد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين 
بالآزهر والمعاهد الديئية الاسلامية الصادرة سسنة1؟9] . : 


مادة ؟ س يسرى حكم المادة الأولى من هذا القانون على حالات: الققد قبل 
تاريخ العمل به مع عدم صرف نروق عن الماضى ويتجاوز عن رد ما سيق صرفه 
“الى المستكتين عن المفقودين بالزيادة عن المبالغ المستجثة وفقا للمادة :المذكورة , 


(1) نشر بالجريدة الرسمية العدد ١,‏ فى 1١١‏ مارس سنة 151 , 


غوانين وترارات أ 


مادة ؟ م ينشر هذا التانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تاريخ نشره» 
ولوزير الخزائة اصدار القرارات. اللازمة لتنفيذه 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة © وينفذ كقانون .ن ثوائينها . 
( صدر برياسة الجمهورية فى ؟ المعرم سنة 1111 - أول مارس سقة 159/1 6 


قانون رقم " لسنة 91/1 )(١‏ 
بتعديل المادة * من القسانون رقم م/ا لمسئة ا 
والمادة ؟ من القانون رقم /ا/ا لسنة 1959 
باسم الأمكة ‏ . 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه © وقد أصدرناه : 


مادة ١‏ س يستبدل بكل من نص المادة #؟ من القائون رتم 5 لسنة' 1535 
بتعديل بعض أحكام القانون رتم 19 لسنة 11541 بفرض ضريبة عامة على الايراد ٠‏ 
ونص المسادة ؟ من القانون رقم //ا لسنة 1516 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
0 أسيلة دن بفرض ضريبة على ابرزادات روس لبور المنتولة وعلى الأرياخ 


ل يؤدى الضريبة واجبة الأداء عن + جميع السنوات لغاية 5055 خلال 
سئة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ وجوب آداء الضريبة ولو كان قد 
صدر قرار بتقسيطها يكون له الحق فى خصم مقداره (5؟/) من قيمة ما لم يؤّد من 
الضريبة اذا+أداه بأكمله خلال السيثة الشهور الأولى من السئة ويكون الخصم دواقع 
(20؟#) اذا تم الأداء خلال السئة الشهور التالية » وفى حالة أداء نصف الضريبسة 
على الأقل يكون للمول الحق فحصم مكداره )71٠١(‏ من قيمة ما للم يؤد من الضريبة 
اذا 7 بالإداء خلال السئة المشار اليها 2 


ويعفى الممول فى الاحوال السابقة مما لم يؤد من الفوائد المستحقة على شرائب 

تلك السنوات حتى نهاية السنة المعبول ؛ فيها بأحكام هذا الثانون » ويسرى على 
البائى من الضريبة بغير أداء ,الفائدة المشار اليها بالمادتين ؟5 مكرر!ا )[١(‏ ©» م848 
مكررا (؟) من القائنون رقم ١6‏ لسسئة 19485 المسار اليه اعتبارا من البوم التالى 
لانتهاء السنة المسموح بالسذاد خلالها والمحدد بدايتها من تاريخ العيبل بهذا 
القانون , 


وكلأ ممول يؤدى الغريبة واجبة الاداء عن سئفة 1959 الخريبية خلال سئة 


(1) لش بالجريدة الوسمية الغدد ١.‏ فى ١١‏ مارس صئة 1991 ن, 


كن العدد العاشر س السنة الحبادية والتشيسون 


“عن كارزية الشبق هذا" الكتناتوى او يت كاري ومؤب :اداو القتريئسة + بق ين ل 
النوائد المستحقة اذا أديت الغريبة يأكملها-.ومن نصقها اذا أدى نصف الضريية 
على الأقل © . 
مادة ؟ س ينشر هذا التانون فى الجريدة إلرسمية © ويعمل به من تاريخ نثشره ء 
ييصم هذا القانون بخاتم الدولة ©» وينفذ كقانون من قوائينها . 
( صدر برياسة الجمهورية في ؛ المحرم سنة 61؟1 س أول مارس سنة 1511 ) 


قانون رقم /ه فسنة 91/1 2001 
بنفرير استثناء وقتى من بعص أحكام اللقافون رقم ؟؟؟ لسنة +1957 
فى ثسان أجهزة استقبال الاذاعة التليفزيونية 


جاسم الأمة 
رئيس الجمهورية 


مادة 1 س اسكئتاء ‏ من أحكام المادة نا من القانون رقم 98# .لسغة ,155 لى 

شأن إجبرة اسستقيال الإذاعة المتليفزيونية 4 يعفى حائزو الأجهزة المكلينزيونية همياء 

لم يحصل من الغراماتا المستحقة عليهم بسبب التأخير في أداء الرسم خلال ' الفترة 

من أول يناير سنة 1151 حتى نهاية سئة .177 4 بشرط سداد, الرسم قبل مضى 
. ستة أشضهر من تاريخ العمل بهذا القانون ٠.‏ 


مادة ؟ سب اسطناء من أحكام المواد ؟ » ٠7‏ > 4 من القانون رقم 97؟ لسسنة 
كؤا دار انغ" بعلن من الرسم والغرامة حائزو الأاجهزة التليفزيونية الذين 
عن سسئة 19591 © ولك خلال الميعاد المنصوص عليه فى المسادة المسابتة , 
2 


وتضاعف الغرامة اذا لم يقوموا بالاخطار فى المهلة المحددة 
مادة ؟ ل ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمبة 2( ويعمل أبه من تاريخ نشم ه 0 
بصم هنذا القانون بخاتم الدولة 34 وينفذ كتانئون من وانينها. _.. 


( صدر برياسة الجمهورية فى 6 المعرم سنة 191 س أول مارس سنة 1991 غم * 


)١(‏ نشر بالجريدة الرسمية العدد ١٠١‏ فى 1١‏ مارس سنة 991[ ى. 


واس وترارات ' ؟؟ 


قانون رقم / لسنة ١91/1‏ 00000 
باعفاء بعض المنتجات الصناعية من رسوم الانتاج 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه © وقد أصدرناه : 
و 
مادة ١‏ سم تعفى من رسوم الائتاج مواقد وافران الطبخ التئ تعمل بالغاز 
والغسالات ذات المحرك الكهربائى فى المحال المرخص لها فى بيع الاجهزة بالعمسلات 
الأجنبية . 


مادة ؟ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتبارا من © 
أغسطس سسنة 1955 .- | 
يبصم “هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوائينها . 


صدر برياسة الجمهورية فى ؛ المحرم سنة 1941 ( أول مارس سلكر 1901 )0, * 


قاثون رقم 9 لسنة 191/1 0) 
بتعديل بعض أحكام اتقانون رقم ؟؟1 لسنة 1969 والقوانين المعدلة له 
20 فى ان نتروط اله لخدمة والترقية كضباط القوات ١‏ مسلحة 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
. : قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه » وقد أصدرناه :7 
مادة ١‏ - يستبدل بنص المادة 1١١‏ من القانون رقم 718 لسنة” 1105 فى 
تسأن. شرورط الخدمة: والترقينة لضباط القوات المسلعة »© والتوائين المغدلة لله 
النص الآتى : ١‏ 1 
« اللعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط العاملين هى : 
)1١(‏ الترك فى الترئية . 
(؟) الاحالة الى الاستيداع . 
7" ) الاستغناء عن الدمة , 
(1) نشر بالجريدة الرسمية العدد ١.‏ فى 1١؟‏ مارس سنة 1لإؤا . 
: (45 نشى. بالجزيدة الرسمية العدد 11 فى 18'مارس سنة 1م19 , 


ع العدد العاشر ب السدة الحادية والفيسون 


بيه اا لال 


كما يجوز فى حالة خدمة الميدان توقيع النعقوبتين الآتيتين : 

٠ الحرمان من الأقدمية فى الرتبة‎ )١( 

(؟ ) التنزيل الى رتبة أو درجة واحدة أدنى . 
الحربية عليها ا بيدا عقوبة الاستفتاء عن اعد وق 0 ا من 
رئيس الجمهورية » ٠‏ 

مادة ؟ س تضاف الى القانون رقم ؟؟ لسنة 140 المشسار اليه مادة جديدة 


1 مادة 1١5‏ مكررا 5-5 تمحى العقوبات التأديبية المتحسوص عليها 2 المسادة 
السسابقة 2 بتخساء المدد التالية : 


١١‏ ) سنة بالنسية لعتوبتى الترك فى الترقية والاحالة الى الاستيداغ وتحسب 
من اليوم التالى لانتهاءء المدة المحددة للترك فى اللترقية أو من تاريي الاعادة من الاستيداع , 
الي الخدمة العاملة . 

. (؟ ) سئتان بالنسبة لعقوبتى الحرمان من الأقدمية فى الرتبة والتنلزيل الى 
رتئة أو درحة واحدة أدنى وتحسب من تاريخ نفاذ قرار لجنة الضباط الصادر 
بالمتسيوية. 

ويطر مطل امقر لوقل و الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصسة 
0 وزس الخربية. 1 اذا 0 امن 0 والبيانات الواردة بهملف المعاتئب 


ويثرتب على محمو العتوبات. التاديبية رفع أوراقها من الملف السرى للمعاةكب 
واعتبار العقوية كن لم تكن وثلك بالنسبة المستبل ودون مساس بما يترقب ليا 


مادة ؟ س يستيدل بالبئد 1 ١)ين‏ المسادة 5 من التائون رقم ؟7؟ لسنة 
المثسار اليه النص الأتى 


1 الأوسمة : : 
(1أ) وسام الجمهورية المسكرى , 
(ب) وسام نجمة الشرقا . ' 
(ج) وسسام النجمة المسكرية , 


مادة ؟ دان الى الخرن رقم ؟198؟ لسنة 5 المشسار اليه مادة جديدة 
رتم ؟؟1 مكري! نصها 3١‏ 


قوانين وقرارات لف 


« مادة ؟١١‏ مكررا ‏ يمتح وسسام الجمهورية العسسكرى لعلم أي تفسسكيل 

أو وحدة تمحيدا لما قامت به من أعمال ممتازة أو أعمال تتصف بالتفانى والتصجية »6 
مادة ه س ينشر هذا القاثون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره. 
( صدر برباسة الجمهورية في ؟ المهرم سنة 1191 ب أول مارس سنة 19/1 ) 


قانون رقم + لسنة إ//اةإ () 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ؟؟؟ لسنة 1909 والقوانين المعدلة لله 
في شان ةواعد خدمة الضباط الإحتباط بالقوات المسلحة ' 

.باسيم الآمة 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الامة القانون الآتى نصه © وقد أصدرناه ' 

مادة ١‏ س يستبدل بالمادة ؟” من التانون رقم 786 لسنة 1104 فى فسسان 
تواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والتوائين المعدلة له النس الآتى ١‏ 


« مادة ؟ ‏ تتحمل الشركات والجيعيات والمؤسسات الخاصة بكامل الاجور 
والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لضباط الاحتياط المستدمين منها وذلك طوال 
مدة استدعائهم وفى حالة ما اذا كان عدد العاملين بهذم الجهات أل من خمسين 
فردا فتتحمل وزارة الحربية بكامل هذه الاستحئاقات عن المدة التى تزيد عن أثنى 

مادة ؟ س تضاف الى المادة 55 من القانون ركم 6؟؟ لسنة 1905 المشسار 
/ليه خترة حديدة نصها الآتى : ش ' 

« واذا كان التعيين فى وظائف القطاع العام ختعتبر غترة الاستدعاء مده خبرة 
وتحسسب فى أقدمية الفئة التى يعيئون فيها » . 

بمادة * س ينشى هذا القانون بالجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره . 
يبصم هذا القائون بخاتم الدولة © ويئنذ كثانون من قوائينها . 
صدر بزباسة الجمهورية فى 15 المحرم سشة 191 اب ؟1 مارس سئة 199/1 , 


0 
5 6 5 


, 198/1 نش بالجريدة الرسمية العدد ١1لى 18 مارض نسنة‎ )١( 


+ العدد العاشر ‏ السنة الحادية والخمسون 


5-5 0 السسسيي يم 


قانون رقم 11١‏ لسنة الا5ا 4 
٠‏ فى ثسآن رد الاعتبار عن الأحكام الصبادرة من المجالس العسكرية 
5 الآمة 
كرر ا الآمة الانون الآتى خصاه © وقد أصدرناه 


فى جناية أو جئحة صدر بها الحكم من المجالس العسكرية : 


ويصدر الحكم برد الاعتبان من المحكية' المتكرية العليا التى يقع بدائرتها 
وحده أو موطن المحكوم عليه وخلك بناء علق طلبةة 


مادة ؟ س يجب كرد الاعتبار: توافر الشروط المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية 
وتعتبر عقوبة الليمان ن المنصوص عليها ف المادة 5-7 من قاتون ٠‏ الاحكام العسكرية 
فى المادة المأكورة و > اجتحة . 


'مادة ب استثناء من أحكام المادة السابقة تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار 
بالنسبة المى الجرائم الواردة بقانون الأحكام العسكرية الصادر سئة "18519 فى المواد 
١0‏ فترة (1) بئود (1 ؛ ب »2 ج ؛ د » ه »6 ط » ى ) وفقرة (؟) و /91) والم؟ا 
وكا و.15.و!؟! غثرة «)١(‏ فى غبر خدمة الميدان» و ؟4١‏ و"؟! و؟؟! ؤه؟١ا‏ 
1 فته 2 0 و لاه١‏ 0 د 00 2 1 3 200 0 واإرةا 
ةل 0 


مادم :5 سس ترسالل الكياسة العسكرية صورة من أحكم' و3 الامتبان الى وحدة 
الطالب ؛ وصورة منّه الى السجلات العسكرية وتأمر بأن يؤثثر به فى الملفاتث 'والثئماذج 
ال ردك الصراق اذا كان ة قد حفظ عنه صحيفة بتلك الجهة ٠‏ 


أولا ) الى المحكوم عليه بعتوبة جنية أو بعقوبة جنحة فا جريسة برق 
أو إخفاء أقياء مسروقة أو فضب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع قى هذه الجرائم 
وفى الجرائم النصوص عليها فى المواد مه*# و 535” و 757 و 718 من قانون المكويائت 
وفى الجرائم النصوص عليها فى المادتين 151. و ١49‏ فقرة (14] من قانون الاحكام 
العسكرية الصادر فى سنة 1898 متى مضى على تثفيذها أو العفو عثها أو سقوطها 
اثنتا عثبرة سئة بغير أن يصدر على المحكوم عليسه لامي جكم بعقوية .في جناية 
ا كه اع و ا 


٠ 


(!] شر بالجريدة الرسبية الث 1١‏ فى لما -- سنة الاوز ,. 


قوالين وقرارات ‏ يذذا 


0ك 


( ثانيا ) الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر مثى مضى على تنفنيذ 
العقوبة أو العفو عنها ست سنوات - بغير أن يصدر عليه خلالها حكم بدثوبة 
فى جناية أو جنحة حفظت عنه صحيفة يقلم السوابق الا اذا كان الحكم قد اعتبر 
المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوية قد سسقملت فتكون المدة أثنتى عشرة سمنة . 
مادة 5 -س استثناء من المادة السابقة يرد الاعتبار بحكم القانون الئ المحكوم 
عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ه9١‏ فقرة )١(‏ 
بود (1 »)ب ») دعءد)؛هايعط)؛ ى) وفقرة )١(‏ و ١١7‏ و73989 15595و .]1 
و١؟!‏ خقرةٌ (() «١‏ فى غير خدية الميدان » و ١65‏ و .15.و 121 و 5ها و ؟6ذ١ا‏ 
وفقرة (؟) و65١1‏ و لاه! و 8ه!ا و ١5.‏ و١165‏ و ١5569158‏ و 118 من قانون 
الأحكام اللعسكرية الصادر فى سسئة 1899 وذلك بمضى أربع سئوات فى حالة الحكم 
بعقوبة الجناية وسنتين فى حالة الحكم بعقوبة الجنحة على تنفيذ العقوبة أو اللعنو 
عنها أو سسقوطها بمفى المدة بغير أن يصدر خلال ذلك الآجال على المحكوم عليه حكم 
م لاو مو لبود المسوريا 


2 9 #تسرى 0 هذا القانون على الأحكام الصادرة > من المحاكم 0 
الأحكام الصادرة ناكم ا 0 هذا لق 
مادة 9 س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره . 
ييصم هذا الثانون بخاتم الدولة © وينفذ كقانون من غوانينها : 
( صدر برياسة الجمهورية فى 11 المعرم سنة 1591 ؟1 مارس سنة (/ا19 ) , 


قانون رقم 17 لسنة 191/1١‏ () 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 0.6 لسنة 1905 والقوانين المعدلة لله 
فى سان الخدمة الءسكرية والوطنية 


باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
1 قرر مجلسن الأمة القائون الآتى نصه ». ومّدٍ أصدرناه : 
مادة ١‏ س يستبدل بااواد 1ه (خقرة كااثا ) » "اه ( فقرة آخيرة ) ؛ و 371 ليت 
ا ا 2 من -الشانون رقم هه لسنة مه؟ اش شان“ الخدية. ال ية 


3 --- و 5 
وماس اه 08 . 3 


11١‏ ثم بالجزيبة. الزسمية العدد 1١‏ فى 18 ماري سنة 1/ا39 , ل 


٠ 1‏ العدد العاشر م السئه الحادية والكمسون 


مس 


« مادة ١ه‏ ( الفقرة ثالثا ) : 

تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بكامل الأجور والمرتبات وكافة 
الحئوق واارايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم. 

وق حالة ما اذا كان عدد العاملين بهذه لاجهات أقل من خمسين فردا فتتحمل 
:وزارة الحربية بكامل هذه الاستحقاقات عن الدة التى تزيد عن اثنى عشر شهرا » . 

« ماده لاه (خقرة أخيرة ) : 

ويحوز اذا كان الشخص لأثتا للخدمة سعد أدائه العقوبة تجئيده مور أدائها دناء 
علي طلب ادارة أو منطقة التجنيد وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة اليه )ا , 

« مادة 51 : 

مقعم الاخلان بايةا عقوية اقبد ا زنصلعليها هاتون اتويات يعاقب بالعيين 
مدة لا تكل عن سلتين وغرامة لا تفل عن مائنى جنيه ولا تزيد على خمسسمائة 
جنيه أو باحدىي هاتين العتوبتين كل من يخالف الأحكام المواردة فى هذا الشائون 


« مادة /ا5 ( خقرمٌ ثانية ) : وفى حالة العود تكون المعقوبة الحبس اده ثلاث 
سنوات وغغرامة خمسممائة جذيه أو باحدى هاتين المعئوبتين » . 
مادة ؟/ا : 


م ع 0 و اعم عاقب بالخيس مده لا ا هك سمئتين 
السكرية تخلطن ار خادل الكفلس :ينل الخدية بطزيى الغتن.. 


وتسكون العقوبة السلجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات اذا ترتب علركلك 
عدم لياقته طبيا للخدمنة العسكرية نهائيا » . | 

المادة 4لا : يعاقب على الشروع فى ازتكاب أآية جريمة من الجرائم الخصوص 
عليها فى هذا القانون بعقوبة الجريمة: التامة . . 


ولا يجوز الأمر بايقاف تنفيذ العكوبات الصادرة طبثا لأحكام هذا الثائون » 
ولا تيدا المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعؤى على الملزمين بالخدمة العسنكرية 
الا من تاريخ بلوغ الفرد سن السابعة والأاربعين 6 . 


مادة ؟ س يستبدل بكلمة الثلاثين_الواردة فى ثسأن تحديد السن بمواد الثانون 
رقم ه.ه لسنة ه65١١‏ المشار اليه كلمة المخامسة والثلاثين . 
ولاعيصيرى -هيذا !إتجكم على من أقم :سن للثلاثين فل تيه الشدة ويا القانون 
مادة ؟ بل يتأثر هذا.القانون فى الجزيدة الرقئئية » ويعيل بهن ناريخ نشره . 
ببسم هذا القانون بخاتم الدولة © ويئفد كتانون من كوانيضها . 
( هدر بيباسة الجميويية في 1١‏ المدرم سنة 1+41 سس 17 مار مسنة ا 5 


فوأبين وقرارات إلى 


قانون رقم “115 لسئة 1/1ة ا () 
فى سان تنظيم عرض الآفلام السينمائية 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلسنى الأمة القأنون الآتى نصه © وقد أصدرناه * 


مادة ١‏ س علن دور العرض السينمائى العامة فى الجمهورية العربية المتحدة 
أن تخصص فى كل موسم فترة لا تقل عن أسبوع لعرض الأفلام المصرية ؛ وتقسم 
المنة فى حكم هذه المادة الى ثلاثة مواسم تبدأ فى أول سيتمير » واول يناير » 
واول' مابو على التوالى » ولا يسرى حكم هذه اللادة أثناء فترة الاغلاق التى تقع 
خلال أحد المواسم المشار اليها اذا جاوزت هذه النترة مدة تزيد على شهرين . 


مادة ؟ س يقصد بالافلام المصرية فى تطبيق أحكام هذا القانون » الافلام الناطقة 
أصلا باللغة العربية » والمنتجة برأس مال مصرى أو التى أسهم فى انتاجها رأس مال 
مصرى بنسبة لا تقل عن .8 /ز ٠.‏ 

ولا تعتبر من الأفلام سالنة الذكر الأفلام القصيرة المعدة للاعلان أو للارشاد 
أو للأئيساء ٠‏ 


مادة مات على دول الفرشن السيسائي 4 الجمهورية التربية المتهذة أن فقن 
الأفلال المصرية سواء كانت اخبارية أؤ ثقافية أو ارشادية متى رأت وزارة الثقافة 
عرضها وذلك فى الموعد وعلى الوجه الذى تحدده الوزارة ٠‏ 


مادة ؟ س ممع عدم الاخلال بالأحكام السابقة لوزير الثقافة اصسدار القرارات 
اللازمة لتنظيم عرض الأفلام السينمائية المصرية والأجنبية بكافة أنواعها فى الدور . 
العامة للعرض السينمائى » وله فى ذلك تحديد مواعيد وشروط ومقابل عرض هذه 
الأفلام ٠‏ 

مادة ه س تعرّض النازعاث الناشكة:عن تطبيق احكام هذا القائون على لجنة 
يصدر وزير الثقافة قرارا بتشكيلها وبالاجراءات التى تتبع أمامها وبالرسسوم التى 
تقرر على التظلم بما لا يجاوز خمسة جنيهات ٠‏ 

ويتولى رئاسة هذه اللجنة رئيس ادارة الفتوى والتشبريع بمجلس الدولة 
للوزارة وتفصل هذه اللجئة نى كل خلاف ينثا عن تطبيق أحكام هذا القانون والترارات 
النقذةلهمسا.ء. ش 1 1 


(1) نكس بالفرية ألرسيية العدد 1١‏ فى اولى ابريل سلئة الإةا ؛ 


6 العدد الماش" . السسة المادية والشرمون 


هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه 
الحكم الأول تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن أربعبائة جنيه ولا تجاوز آلف 


جئيه. 
كما يجوز الحكم باغلاق الدار فى كل الحالات مدة لا تقل عن أسبوعين ولاتزيذ 
على شيرين ٠.‏ 


ولا ترفع الدعوى العمومية تطبيقا لهذا القانون الا بعد موافقة وزير الثقافة 
بعد أخذ رأى اللحنة المشار اليها فى المادة السابقة . 

مادة لا س يضع وزير الثقافة القواعد الخاصة باستراد وتصدير الأفلام 
السيثنائية وخلك فيما يقداق بعذد وتوعية الافلام © مع مراعاة القوافة التى تضعها 
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للاستيراد والتصدير ؛ وفى حدود السياسة 
المنتدية للدولة . 

ولا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير الأغلام السينمائية الا بعد موافقة لجنة 
تشيكل .يوار مو ووس الثفانة بركاتية زتييق هلمن إذارة الؤمسسية الضرية المانة 
للسينها وعضوية ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية ©» والشسئون 
الاجتماعية » والمظس الأاعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعيية » واثنين من 
المشتغلين بالفئون والآداب يختارهما الاتحاد الاشتراكى العربى » واثنينمنالمشتغلين 
بالتوزيع السينمائى فى القطاع الخاص . 


ويجوز لذوى السآن ن أن بتطلدوا الى وزير الثقافة من قرارات هذه اللجنة 7 
يون ا الوزير فى هذا الشأن نهائيا ٠‏ 
“مادة م س يصدر وزين الثقافة قرار | .بشعيين الموظفين المختصين تتفي أحكام 
هذا .القانون ويكون لهم صفة مأمورى الضبط القتضائى 5 
نكما بصندر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون . 


واد كاك يلدي القااوق رق للد 110 0 فن أحكام . 


ماد »لأس يتش هذا اتانون قالجريدة الرسمية » ويعل به متتاريع قر 
. ( صدر برياسة للجمهزرية فى .؟ الهرم سنة 2011591 17 مارس سلة [لإ9ا )ا , 


قواتين وترارات ا 


سس ص سا سل مت سطسص مضع سس طحب ف اصسصله م2 


قانون رقم 15 لمسنة 191/١‏ (0 
باصدرا سندات الجهاد 

باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه »© وقد أصدرناه : 

مادة ١‏ - يؤْذن لوزير الخزانة أن يصدر على دفعات سئدات على الخزانة 
ستويا وبالشروط والاوضاع والفثات وبالقيمة التى تحدد بترار من وزير الحزائة 
وتخصص حصيلتها لاحتياجات القؤات المسلحة والأمن التومى . 

مادة ؟ - تستهلك قيمة السنئدات خلال عشر سئوات من تاريخ أصدارها » 
كما يجوز استهلاكها استهلاكا جزئيا يطريقالاقتراع بجلسة علنية ويعلن عن الاستيلاك 
. الجزئى بالجريدة الرسمية » ويكون الاستهلاك الكلى أو الجزئى بالقيمة الاسمية 


للسئدات . 


مادة “ا س تكون السندات لحاملها وقابلة للتداول فى البورصة فى التاريخ الذى ٠‏ 
يحدده وزير الاقتصاذ بقرار منه على ألا يجاوز ثلاث سسنوات من تاريخ أصدارها . 


مادة »+ - تقبل السندات بقيمتها الاسمية للوفاء بضرييبة التركات ورسسم 
الايلولة اذا كانت ضمن عناصر التركة , 


مادة ه - تعنى السندات وفوائدها رقيية استهلاكها من جبيع القرات 
والرسوم: الحالية أو المستقبلة غدا الضريبة على التركات ورسم الايلولة . 


مادة ؟ - لا يجوز الحجز على السندات وعلى فائدتها وكذلك قيمة استبلاكها , 


مادة /ا س على وزير الخزانة تنفيذ هذا القائون وله اصدار القرارات اللازمة 
لزه له 0 1 


مادة م ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نثشره . 


.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ. كقانون من قوانينها . 
صدر برياسة الجيهورية في / صفر سنة 1841 ( ؟ ابريا, سنة 1/ا5ا 4 


, نثر بالجريدة الرسسية السد 14 فى م ابريل |لا9ا‎ ) ١( 


1 العدد العاكر ‏ السنة الحادية والخيتون 


شك ا م 
يا سم صمل 


قانون رقم 16 لسنة 191/1 (0) 
غى شان المنجاوز عن اسيترداد ما صرف من مرتبات أو معاشسات . 
أو ما فى حكمها بغير وجه حق 


باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الأية القانون الآتى نصه © وقد أصدرناه * 


| مادة 1 س يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حقإ حتى تاريخ ببدور 
هذا القانون من الحكومة أو وحداتالادارة المحلية او الهيئات العامة أو المؤجسبات 
العامة أو الوحدات الاقختصادية التاسعة لها ب الملعاملين أو أضحيحاب المعاييات 
او المستحقين عنهم ا ان أجر أو بدل أو راتب اضمافى أو معاشس أي مكاناة 
5 ل ل د الماع م م ير 
'لوظفين أو الادارات المركزية للجهاز المركزى د والادارة 7 ثم الغيت ب 
التسوية أو الترقية , 
نتيجة 0 39 0 تمت بناء عله ا كار من آحدى الادارات القانونية اذا 
وق غير تلك الأحوال يجوز 0 عن اسمترداد البالممع المشيار اليها 1 
من الوزير المختص ٠‏ 


وبتعين فى حالات الخطا اليد 1 الاهمال الجسَيم تجكيل المتهصدمين فى العمرفت 
5 11 سر مع عنم الكدل 000 الحاذه ا يسقط ٠‏ الحق ف لا 


أو التأدينات الاجتماعية ' 


مادة ؟ س لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحسيله من 
المبالغ المثشسار اليها فى المنادة الأولى . 


امادة 4 س ينثشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ صدوره ٠‏ 
حدر برياسة الجمهورية فى م صف سئة 1841 ؟ أيريل ١/ا19‏ 2 


3 


١ (‏ ) نشر بالجريدة الرسمية أكعدد »1 فى 6 ابريل سنة 19/1 :, 


قوائين وقرارات و 


قانون رقم 5! لسنة ١81/١‏ () 
بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة الاضافية للدفاع 
باسم الامة 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الأمة القائون الآتى نصه »© وقد آصدرناه * 


مادة ١‏ حايشن مما وتيود ين الغربية الأشناية الجفاع الاشحفة فنا 
للقانون رقم 1/7؟ لسئة 1165 بفرض ضريبة اضافية للدفاع المستأجرون المعفون من 
الايجار أو الذين يصدر كرار باعفائهم مئة طبقًا لأحكام المادظ لم من القانون رقم 


٠‏ لسئة 1186 بتنظيم تأجير العقارات الملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف 
يها وذلك عن مدة الاعفاء من الايجار ذاثها . 1 


مادة ؟ ب ينشر هذا القانون فالجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشيره. 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة »© وينفذ كقانون من قوائيئها . 
صدر برياسة الجمهورية فى / صفر سئة 1941 ( 6 أبريل 1/ا19 ) 


قانون رقم /11 لمسنة 191/1١‏ () : 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1١5‏ لسنة 15914 فى شأن 
المعاشسسات والمكافات والتامين والتعويض لتقوراتك المسفحة 
باسم الآمة 
رئيس الدمهورية 
قرر محلس الأمة القانون الآتى نصه »© وقد أصدرناه * 
مادة 1 -س يستبدل ينص إلمادة التاسعة من الثانون رقم 1٠.‏ لسئة 1154 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسئة 1454 فى شأن المعاشبات والمكافآت 
والتأميين والتعويض للقوات المسلحة »؛ النص الآتى : 
(« يعتدر صحيحا ما تم صرفه على خلاف أحكام المواد ؟١‏ و ١ل‏ و 1١٠١‏ »6 


( فثرة ثانية ) و 1١68‏ من القانون رقم 1١5‏ لسنة 1111 المشار اليه وذلكا حتى تاريخ 
نشر هذا التانون © , 1 


١ (‏ ) نشر بالجريدة الرسبية العدد 14 فى 4 ابريل سنة 151/١‏ 
( ؟ ) نشر بالجريدة الرسمية العدد ع1 غى م ابريل سئة 151/1 , 


15 العدد انعاشر ل السمة الحادية والخيسون 


مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 
يبصم هذا القائون بخاتم الدولة » وينفذ كقاثون من قوانينها . 


صدر برياسة الجمهورية فى م صفر سنة 1091 ( 4 ابريل سنة 158/1 ) 


قانون رقم + لسنة 161/1 (2 
ببعض الآحكام الخاصة بانتخاب يابا الاسكندرية 
وبطربك الكرازة المرقسية الأقبساط الأرتوذكس 


بأسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه »© وقد أصدرئاه : 


مادة ١‏ س يكون تشسكيل الجنة المختصة باختتار قائم مقام البطريك المنصوص 
عليها فى المادة الأولى من لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الاقباط الأرثوذفكس 
الصادر ياعتمادها قرار رئيس الجيهورية بتاريخ القانى من ثوفمبر سنة /اهؤ١ا‏ » 
من المجمع المقدس ومن أعضاء مجلس ادارة هيئة آوقاف. الأقباط الأرثوذكس المشكل 
يقرار رئيس الجمهورية رقم ١6٠*‏ لسستة .155 المعدل بالقرار رقم 151 لسنة 
»© وأعضاء لجنة ادارة الأوقاف المخيرية لبطريركية الأقباط الأرثوذكس المشكلة 
طبقا لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 1؟؟ لسنة 1551 195505 لسنة ./[9! . 


مادة ؟ س يتم اختيار الأعضاء من.غير رجال الدين سواء بالنسبة للجئة الترشيح 
المخنصوص عليها فى المادة ‏ من لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقياط الأرثوذكس 
أو بالنسبة للجنة يد الناخبين المنصوص عليها نى المادة 1 من اللائحة المذكورة » 
من بين أعضاء مجلس ادارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأعضاء لجنة ادارة 
الأوقاف الخيرية لبطريركية الأقباط الأرثوذنكس الثمار اليهما فى المنادة السابقة . 


ملدة ؟ س تتم تزكية من يريد ترشسيح نئسه النصب بابا .الاسكندرية ويطريرك 
الكرازة المرقسية للأقباط الأرئوذكس المشمار اليها فى المادة الرابعة من اللائحة 
المأكورة بواسطة ستة من المطارنة.أو الاسائفة أو رؤساء الأديرة » أو من اثنى عشر 
عضوا من أعضاء مجلس ادارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأعضاء لجنة ادارة 
الأوقاف الخيرية لبطريركية الأقباط الآرثونكس اذكورتين . 

مادة ؛ س تبدا اجراءات الترشيح والانتخاب انصب بابا الاسكندرية ويطريرك ” 
'اللكرازة المرقسية للأقباط الأرثوئكس طبقا لأحكام لائحة- ترشيح وانتخاب بطريرك 
الأقباط الأرثوذكس ولأحكام هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذاا القانون 
فى الجريدة الرسمية . ّْ 


. 158/1 نثر بالجريذة الرسمية العدد /إ1 حى 9؟ أبريل سئة‎ 2» ١( 


قوائين وقرارات 1 


ويطريرك الكرازة المزقسية للأقباط الارثوذكس بيقرارات من رئيس الجمهورية . 
مادة 1 س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به اعتبارا من 9 مارس 
سنة 1991 4 وعلى وزير الداخلية اصدار القرارات المنفذة له . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة © وينفذ كقانون من قوانينها . 


صدر برياسة الجمهورية فى 84 صفر سئة 1891 ( !1 أبريل سنة 151/1 © 


قانون رقم !8 سئة 191/1 (0 
بتنظيم النقل اأعام للاركاب بالسيارات 


باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الآمة القانون الآتى نصه © وقد أصدرناه : 


الاب الأول : 
فى الأحكام العامة 


مادة ١‏ - لا يجوز لغير الدولة أو أشخاص التانون العام أو الهيئات العامة 
أو المؤسسات المعامة أو الموحدات الاقتصادية التى تتبعها » ادارة مرفق النقل العام 
للركاب بالسيارات! ٠‏ ّْ 


مادة ؟ ب يتصد بمرفق المنقل العام للركاب بالسيارات فى تطبيق أحكام هذا 
القانون » أعمال نقل الركاب بالسيارات التى تعد كل واحدة منها لنقل ثمانية أشخاص 
على الأقل وتعمل بطريقة منتظمة فى حدود معينة وطيقا لخطل سبر معين وتكون فى 
متناول أى شسخص مقابل أجرة نقل محددة . 


الاب الفسسائى 
فى تقسيم شبكة الطرق |العامة 


مادة  *‏ لوزير النقل أن يصدر قرارا بتقبميم شبكة الطرق العامة الى خطوط 
اللترار لا يعمل بالتعديل الا بعد شهر من تاريخ نشيره ٠‏ 


١ (‏ ) نشر بالجريدة الرسمية العدد 14 فى 1 مايو سئة 191/1 . 


.1 : العدد العاشر ب السسنة الحادية والخمسون 


مادة » - لوزير النقل أن. يصدر قرارا يافلاق الطرق العامة المدة: اللازية 
لتحقيق أغراضن الاصلاح أو التعديل أو الانقماء ٠‏ 


دنه الك ا بر ماعطا املا واي لد ري ق ننجت الع ارق 
المتعلقة بالمجهود الحربى للمدد التى يحددها . 


الباب الثالث 


فى آدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات على الطرق العامة 
مادة م سم لوزير النقل اصدار اللوائح والقرارات المنظمة لادارة مرفق النقل 
العام للركاب بالسيارات فى الطرق العامة وتحديد خطوط السير فيها وعدد السيارات 
المستخدمة عليها والمواصفات اللازم توفرها فى هذه السيارات وتعريفة أجور 
إلنثل يبها. 


. مادة 5" س مع عدم الاخلال بأحكام. القانون رقم 8 لسسنئة هه156 شسأن" 
السيارات وقواعد المرور ؛ والقانون رقم 151 لسنة م115 يثسأن التأمين الاجبارى 
من المسمئولية ادنية الناشئة من حوادث السيارات »؛ لوزير النقل أن يجرى التأمين 
على ركاب سيازات النقل العام:ضشد الحوادت الشخصبية © وعلى امقغتهم من اخطار 
السرقة والتلف والفقد والهلاك مع احدى شركات التأمين » وذلك وفقا القروط 
والأوضاع التى يقررها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع وزير النقل '.. 


مادة لا لا يجوز لسيارات النقل العام للركاب أن تنقل بشائع أو مهمات . 
فى الحدود والأوضاع التى يصدر يها قرار من وزير النقل , 


مادة م - لوزير النقل أن يأذن فى تشسغيل بعض السيارات بصفة مؤقتة فى نقل 
الركاب لاغراض خاصة كالرحلاتوالسياحة . ويحدد القرار الصادر بالاذن بالتشغيل 
شروطه وأوضاعه . ويجب أن تحصل هذه السيارات من قسم المرور المقيدة غيه 
على تصريح بخط السير المؤقت . . 


مادة 9 س على جميع الجهات التى تدير مرفقا للنقل العام للركاب بالسيارات 
تقديم المبيانات التئ” تطلب مئها طبقا للشروط والاوضاع التى تحدد بقرار من وزير 
اح ل 1 
اليباب الرابع 
فى مرفق اكنقل العام تلركاب داخل المدن والمحافظات 


مادة ٠١‏ س.تصدر المجالس المحلية المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام 
.هذا القانون بالنسبة إرافق النقل العام للركاب بالسياراث لتى تديرها , 


قوآنين وقرارات 57 


مادة ١١‏ س على المجالس المحلية التى لا تقوم بادارة مرفق النقل العام للركاب 
بالسيارات داخل حدودها أن تطلب من وزير النقل الترخيص لاحدى الهيئات العامة 
أو المؤسسسات العامة أو لاحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها فى ادارة وتشغيل 
المرفق . وفى هذه الحالة تحدد الاشتراطات اللازمة لادارة المرفق بالاتفاق بين وزير 
النقل والمجلس المحلى المختص طبقا لأحكام هذا القانون ويتضمن الترخيص بصفة 
خاصة تحديد الخطوط ومجموعات الخطوط أو المناطق المرخص بالسير فيها والشروط 
الواجب توافرها فى السيارات المستخدمة عليها وعددها وحمولتها ومواعيد سميرها 
وعدد الأدوار بالنسبة لكل منطقة أو خط أو مجموعة خطوط وشروط السلامة والأمن 
بالنسبة للركاب وتحديد فئات أجور النقل . 


مادة ؟1 - لوزير القئل بعد الاتفاق مع المجلس المحلى المختص الغاء الترخيص 
أو تعديل خطوط السير المرخص بها أو اضافة خطوط سير حديدة اليها . 
.مادة ؟1 - تؤدى الهيئاث العامة والمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية 


التابعة لها المرخص لها بادارة مرفق نقل محلى طبقا لأحكام هذا القانون الى المجلس 


اللختص . 
اليماب الخامس 
ف الجزاءات 


مادة 14 - لوزير النقل ‏ فى حالة ارتكاب الوحدات الاقتصادية التابحعة 
للهيئات أو المؤسسات الششار اليها فى اللمادة السابقة أية مخالفة فى ادارة الأرفق ‏ 
أن يلزمها بأداء غرامة حدها الأقصى مائة جنيه عن المخالفة الواحدة » مع عدم الاخلال 
هذا المجزاء وفقا لقرار يصدر من وزير النقل ٠.‏ 


مأدة 16 س مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد »؛ يعاتب كل من يخالف أهكام 
هذا اللقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تجاوز ثاذثة 
أثسهر ويغرامة لا تقل عن عشرين حنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين 


٠ العتوبتين‎ 


ويصدر قرار من وزير العدل » بعد الاتفاق مع وزير النقل » على تخويل صفة 

الضبطية القضائية لبعض ششسافلى الوظائف بوزارة النفل أو المؤسسة العامة للنقل 

البرى للركاب بالاتاليم التى يدخل فى نطاقها ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام 
هذا القائون . 


مادة 11 يلغى القانون رقم 51 لسنة 116١‏ بتقسيم شبكة الطرق العامة | 
الى خطوط ومناطق » والقانون رقم 1915 لسئة. 14966 فى شسأن النقل العام للركاب 
بالمسيارات والقوانين المعدلة له » كما يلغى كل نص يخالف' أحكام هذا القانون ٠‏ 


18 اتعدد العاشر ‏ السنة الحادية والخُمسون 
مادة /ا 1‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من أول الشهر 
التالى لتاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بيخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوائيئها . 
صدر برياسة الجمهورية فى 5 ربيع الاول سنة 1941 ( 6 مايو سنة 191/1 »4 . 


قانون رقم 518 كسنة 191/1 (© 
باعادة تنظيم شئون رجال القضاء الشرعى: 
المذقوكين الى المحاكم الوطنية 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه © وقد أصدرناه : 
مادة ١‏ س تلغى التيود الزمنية المدينة بالينود (ج » د » ه) من المادة المثالثة 
من القائون ركم ؟؟ لسئة م6ه9ا بتنظيم شسئون رحال القضاء الشرعى المئقولين .الى 
مادة ؟ س يستبدل بنص المادة السابعة من قانون اصدار المقانون رتم 47- 
لسنة 1956 ى شسأن السلطة القضائية النص الآتى : 
تجب ترقية رجال القضاء الشرعى 'الذين يحل دورهم فى الترقية بالأقدمية 
. الى الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على الا تجاوز الترقية من درجة قاض 
وما يعادلها رسع عدد الوظائف المرشح للترقية اليها ٠.‏ 
وتحسب هذه النئسية على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية الميها خلال 
سثة مالية كاملة 4 5 كويد 
نادة #اتحايتفن هذا التانون فى الجريدة الرييبية » ويعمل به من ثاريم تفرة . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقائون من قوانيئها . 
صدر برياسة الجمهورية فى 5 ربيع الاول دسنة 95؟1 ا( ؟ مايو سنة (لإة!-) 


, 13/1 نشى بالجريدة الرسبية العدد 19 فى *1 مأيو سنك‎ )» ١( 


كوانين وثرارات 1 


قانون رقم ؟؟ لسنة 181/1 () 
بتعديل المادة ./ا١‏ ( مكررا 4 من قانإون العقوبات 

باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلسسن الأمة المقانون الآتى نصه »© وقد أصدرئاه : 

مادة ١‏ - يستبدل ينص المادة ١.‏ ( مكررا ) من قانون العقوبات النص 
الآتى : 

فى 


وبغرامة لا تقل عن عرة جنيات ولا حريد على سي جلها + أو باحمى هاي 


( أولا ) كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل المنقل العام 


وامتنئع عن دفع الأجر أو الفرامة أو ركب فى درجة أعلى من تر التذكرة التى 
يحملها وامتنع عن دفع الفرق ٠‏ 


( ثاتيا ) كل من ركبه فى غير الأماكن المعدةا للركوب باحدى وسائل النقل 
العام » .. ١‏ 
مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بِخاتم الدولة © وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى 14 ربيع الاول سنة 91؟1 ( 4 مايو سنة 1/ا19 ) , 


قانون رقم م ؟ لسنة 181/1 20 
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 
باسم الآمة 
ركدس الحمهورية 
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه ؛ وقد أصدرئاه : 


مادة 1 يستبدل بنص المادتين 597و 550 من ثانون المرأفعات المدنية 
والتجارية. الصادر بالقانون رقم 18 لسسئة 1558 / التصان التاليان : 


١ (‏ 4 نشر بالجريدة الرسمية العدد .؟ غى .؟ مايو سنة 198/1 . 
( ؟ * نقى بالجريدة الرسمية العدد ,؟ فى .؟ مايو سلة الا5ا , 


1 الحدد العاشر .. السمة الحادية و الخيدسون 


الهاى ام الساماسص مسيم ع بصم متسس امم ما سس٠سسسس‏ صب سس تصيسا , تلعف ١‏ 0 ا 


« ماده 898 ب فى الأسوال الثى لا يحوز يها تثئيذ الحكم أو الأمر الا بكفالة 
يكون للملزم بهار الخيار' بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمية .ن 
النقود أو الآوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل ايداع ما يحصل من التثفيدٌ 
خزانة المحكمة أى تسليم الشىء المأمور بتسسليمه فى الحكم أو الأمر الى حارس 
مخعدر »6 . 

« مادة 16؟ ل لذى الشسأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الاعلان أن ينازع 
فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفايئة ما يودع على أن يتم اعلان دعوى المنازعة 
خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم؛ بالحضور أمام تاضنى التنفيذ المختص ويكون حكيه 
فى المنازعة انتهائيا . 

واذا لم تقدم المنازعة فى ا ايعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى كلم الكتاب 
التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة . ويكون المحضر ١اشتمل‏ على تعهد 
الكفيل بمثابة سند تنفيذى قيله بالإلتزامات المترصة على تعهده » , 

مادة ؟ مس ينشر هذا. القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تاريخ نشره . 

يبصم هذا التانون بخاتم الدولة © وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة الجمهورية فى 16 ربيع الاول سنة 1991 ( 5 مايو سنة 91/1 ) 


0 قافون رقم "5 لمسنة 181/1 () 
بتمديل المادة ؟؟ من قانون الاجراءات الجنائية 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
قرز مجلس الامة القانون الآتى نصِه »© وقد أصدرناه'* 
مادة ١‏ س يستبدل بنص المادة 1١‏ من قانون الاجراءات الجنائية الصادر 
« مادة ا؟ : 
)١(‏ أعضاء النيابة العامة ومعاونوها . 
(5؟] ضباط الشرطة وامتاؤها والكونستابلات والمساعدون . 
رفهل نه القرطلة , 


9( اللعيد ومثسايتم البلاد ومشسايخ الخفراء 1 


20 


١ (‏ ) نشي بالجريدة الرسمية العدد .؟ فى .؟ مايو سئة 9/1ة , 


قوانين وقرارات اه 


م موسي سم وص وي مصتسمسسيي ليدم بسة ‏ السسم يي 


(ه) نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . 

ولديرى أمن المحافظات- ومفتقى مصلحة التنتيقى العام بوزارة الداخليسة 
أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم ٠‏ 

( ب ) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية : 

)١(‏ مدير وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات 
الأمن . 1 

)422 مديرو الادارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضياط وأمناعء 
الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون ببصلحة الأمن العام 
و ضعب البحث الجنائى بيديريات الأمن ٠‏ 

(؟) ضصياط مصلحة السجون , 

() مدير الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنتل والمواصلاتك وضباط 
هذه الأادارة ٠‏ 

(ه) قائد وضباط أساس هجانة الشرطة . 

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين 
صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تع فى دائرة اختصاصهم 
وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . 

وتعتير النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والترارات الآخري بان 
تقويل. بس الوطدى «اختصاكن: ملتورى المنيط: العيائي بيكبة كزارات متايرة 
من وويو العذل «الااق .مع الوزين الختض.م 

مادة لت ينمل هذا القانون ق: الجريدة الرسبية © ويعيل به مهاري تشيزه :, 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » ويئفذ كتائون من قوائيئها ٠‏ 


صدر برياسة الجمهوربة فى ١6‏ ريبع الاول سنة 1191 ( 9 مايو سنة |الاؤا ) 


0 العدد العاشر س السئة الحادية والخميسون 


يي ب لي 


00 


قانون رقم /1؟ لسنة 191/1 () 
بتعديل بعض أحكام المقانون رقم م١"‏ للسنة م156 
في شان الدحز الادارى 
ياسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الآأمة القانون الآتى نصه © وقد أصدرئاه : 
الحجز الادارى النص الآتى : 1 
« مادة ”؟؟ يعفى المدين من مصروفات آجراءات الحجز اذا قام بأداء المبلغ 
المطلوب منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز » فان أدى المبلغ المطلوب مثه خلال 
الثلاثين يوما التالية أعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك ما لم يكن البيع قد تم . 
ويتعتبر فى حكم البيع بالنسبة الى مضروفات الاجراءات تسليم الحاجز الأسهم 
والسندات الى أحد البئوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها . 
وق جميع اللحالأات يلزم المدين بأداع رسنوم البيع وأجرة حراسة الأشياعء المحجورة 
والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها فى 
هذا الكائون © . 
مادة ؟ س ينقر هذا الثانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نقره 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوائينها . 
صدر برباسا( الجمهورية فى ؟١1‏ ربيع الاول سنة 1891 ( 4 مايو سئة 1901 »4 


قانون رقم م" لسنة 191/1 0) 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 كسنة 84وو 
الخاص بقريبة الاطيان 
باسم الامة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الامة القانون الآتى نصه »> وقد أصدرناه ٠:‏ 
مادة ١‏ س يضاف بند جديد برقم 5 الى المادة ٠١‏ من القانون رقم 18( لسئة 
5 الخاص بضريبة الاطيان نصه الآتى : ١‏ ش 


, نشر بالجريدة الرسمية العدد .؟ فى .؟ ماب سئة اذو‎ )١( 
, نشي بالجريدة الرسمية العدد ,؟ فى ,؟ مابو سنة 9/1و‎ )( 


قوانين وقرارات و3 


« الأراضى التى تتعطل زراعتها بسبب الكوارث الطبيعة أو النكبات العامة 
او الحروب 4 5 8 
مادة ؟ س ينشر هذا المتانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ؛ وينفذ كتانون من قوائينها . 
هدر برياسق الجمهورية فى 16 ربيع الاول سنة 1١51‏ ل 5 مابو سنة 19/1 4 


قانون رقم 4 السنة 191/1 () 
فى شان وقف تقادم الرسوم واأبالغ المستحقة لهيئة قناة السويس 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نئنصة ) وقد أصدرناه 3 
مدينيها من منطقة قناة السويس وذلك حتى ازالة كثار العدوان . 
مادة ؟ س ينثر هذا القانون فى الجريدة الرسمبة » ويعمل به من تاريخ نشره . 
ييصم هذا القاثون دخاتم الدولة 4 وتئفئذ كقانون من قوائينها 5 


صدر برياسا الجمهوربة فى »16 ربيع الاول سنة 1١*41‏ أ 9 مايو سنة 01ا19 ) 


قانون رقم "٠‏ لسطة 191/1 20 
بتعديل بعض أحكام القاذون رقم ؟ لسنة ١558‏ 
بثسان القبادة والس.ءطرة على شئون الدفاع عن الدولة 
وعلى القوات المسلخة 
| ياسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
كرر؛ مجلس الأمة الكانون الآتى نصه © وكد أصدرنئاه : 


مادة ١‏ مس يستبدل بالفقرة الأولى من المادة لا من: القائون رقم ؟ لسئة 1١154‏ 
بشأن القيادة والسيطرة على شضكون الدفاع عن الدولة وعلى القفوات المسلجة 
, النصى الآتى : 8 

(1) نشر بالجريدة الرسمية العدد .؟'فى ,؟ مابو سنة الاؤ1ا ٠‏ 
(1) تبر بالجريدة الرسوية المدد ,؟ فى .© يابو سبة [لإ9ا , 


ليد السسسميم 


1( العدد العاشي ‏ المنئة الحادية والخيسون 


« مادة لا ( فقرة أولى  )‏ رئيس أركان حرب اللقوات المسلحة »© هو الئائب 
الأول لوزير المحربية بدرجة وزير * ويرأس أجهزة الأركان العامة للقوات المسلحة 
ويصدر ياسم وزير الحربية التوجيهات والتعليمات والأوامر الى قادة الأفرع الرئيسية 
ويكتاف اطيزة الدوات المشلحة وقادة الناطق السكرية والحيوكن > , 


مادة ؟ س ينشر هذا التانون بالجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره . 


صدر برياسة الجمهورية فى 16 ربيع الاول سنة 1851 ( 9 مايو سئة الإ159 )4 


قانون رقم | #السنة 191/1 (2 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١‏ اسنة 1511 
سآن التركات التماغرة التى تتخلف عن المتوفيئ من غير وارث 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الأمة التانون الآثى نصه © وقد أصدرتئاه : 


مادة ١‏ س يستيدل بنص الفقرة الاولى من المادة (؟) من القانون رقم 1/١‏ لسنة 
65 شأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن التوفين من غير وارث النص “الآتى : 


( ينقضى كل حةٍ حق يتعلق بالتركة ولو كان سدبه الميراثك بمضى ١5‏ سسئة تبدأ من 
تاريخ النشر المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون » ما لم يتخلل هذه أدة 
سيب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه . وذلك مع عدم الاخلال بأحكا م القوامين 
التى تكضى بمدد تقادم أقكل »© . 


فى المادة السابقة نص الآتى : 


« على الإدار العامة لبيت ألمال أن تتخذ الاجراءأات القانونية اللازمة لاتحفظ 
على الأموال الظاهرة للمتوق وأن تقوم على وجه الاستعجال باجراء التحريات الادارية 
ألتشيت من صحة هذا البلاغ ؛ فاذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيم 
ألفيت اجراءات التحفظ على التركة والا قامت باجرام الحصر والجرد والتقييم © اذا 
تبين لها أن قيمة عناصر التركة تزيد على مائتى جنيه أصدرت بيانا ياسم المتوى من , 
. غير وارث ظاهر »© . 

ويجحب نشر هذا البيان مرة فى صحيفة يومية واسعة الانتشار ؛ واذا زادت 
قيمة عناصر الوك عرو سيان يديه لبس تقر الببان مركي ل ع كنل ريو يليد 


, نشي بالجريدة الرسمية العدد .؟ فى .؟ مابو سلة 1لا5ؤ‎ )١( 


يد 


ُو أنين رقرارات 0 


وساي الل ع نه سي ب وشت دام سب نب ا ست ذا 


وأسعتى الانتشار 4 على أن تمضى بين النشرة الاولى والئشرة النانية مدة له تزيدك 
عن خمسة أيام 6 5 
مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية : ويعمل به من تاريخ نشر؟ »م 
'يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ٠‏ وينفذ كقانون من قوائينها , 
صدر برياسة الجمهورية فى 1١6‏ ربيع الاول سنة 1851 (( 5 مابو سنة 13/١‏ )4 


قانون رقم ”| لسسنة 191/1 (1) 
يمد الاعفاء الغريبى المنصوص عليم فى المادة * 
من القانون رقم 5؟ لسنة 1514 بانشاء البنك العربى الأفريقى 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الأمة القائون الآتى نصه : وقد أصدرناه : 
مادة 21 تعفى لمدة سبع سئوات تبدأ من تاريخ انتهاء الاعفاء المنصوص عليه 
فى الفترة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 60 لسنة 1116 بانشاء البنك 'العربى 
:افريقى ؛ أرياح المبنك العربى الافريقى وتوزيعاته وفوائد الايداع فيه من الضرائب 
على الارباح المتجارية والصناعية والضرائب على رؤوس الاموال اللمنقولة والضرائب 
الملحقة بها سسواء اكانت ضرائب عامة أم محلية . 
مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 
يبصم هذا القائون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوائينها . 
صدر برياسا الجمهورية فى ١6)‏ ربيع الاول سنة 1.351 ( 4 مايو سنة 1ا14 ) 


قانون رقم '1؟ لسنة 191/1 () 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 15515 
بفرض رسم على التحويلات الرأسمالية بو التحويلات 
الخاصة بالاعانات والمسائرين 


باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه © ود أصدرنئاه ؛ 
مادة | ب يشمقل ين المادة (؟) 9 التانون رقم 115 لسنة 1955 بفرض 


, نشر بالجريدة الرسمية العدد .؟ فى .؟ مايو سئنة 1/ا19‎ )١( 
, 1901 نشي بالجريدة الرسمية العدد .؟ فى .؟ مايو سنة‎ )0( 


1 5 
آم العدد العاكر س السئة الحادية والحمسون 


الآتى : 
ىل 


حياذة لجالا هري القريبة علن التدويلات واكاك الت شرك بن السكرية 
اد وبهواتالادارة الحلية او البينات المناية أو الؤنسيات المناية أن الويسداك 
الاتطنادية التاجعة لها ويرخمن 'فنها بصنة حزتيات ولواجية تنعات العائلية ' الذين 
يؤدون أعمال وظائفهم أو يتدبون لمهام رسمية فى الخارج أو لمواجهة نفقات أعضساء 
البعثات التعليمية , 


ولك لاتقترى السرسة تم النخويلدع انلام الإيقس نيا للطية الفاسدن! 
لاثراف الإدارة العامة للسعثات. قَ الخارج وفقا للكواعد المقررة ٠‏ 

وكقلك لا قسرى الضريبة على المسالع المرخصن فيها للمسافرين. الى الأقطار 
الحجازية لتأدية غريضة الحج » 


مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتبارا من :أول 


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانيئها . 
صدر برياسام الجمهورية فى 16 رببع الاول سنة ١ [( 1١١51‏ مايو سنة ١9/1‏ ) 


قانون رقم 8؟ لسنة 91/1١‏ () 
بتنظيم غرض الحراسة وتامين سلامة 'الشعب 
بالسم الام 
رئيس الجمهورية 
قزر يجلنن" الآمة"الكانون أآتى قطبه غ#توقد اسدر :+ 


ملدلة احالا يعور كدرهي العراته علي انوا الاشسفامن الطريعين ]لا سق 
قضائى وفى الاحوال الواردة فى هذا القانون ووفقا الضوابط المنصوحص :عليها فيه . 


خطره على المجتمع » اذا كثامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالا؛ من شمأئها الاضرار 
بأمن البلاد من الخارج أو الداخل بالمصالح الاقتصادية المجتمع الاشتراكى أو 
بالمكاسب الأمدراعية للفلاطيى والمعيال او اعسان: العياة السياشية فى البلاة او كفريمن 
الوحدة الوطنئية للخطر . 


مادة # س يجوز قرش الحراسة على اموال الشَنخْمن كلها أو بعضها اذا كامت . 


, نشر بالجريدة الرسمية العدد ,؟ فى ,؟ مأنو سئة إلإ5ا‎ )١( 


أ وأنيئ: وك رأ رأت نف 


دلاثل جدية على إن نضخم امواله» ا الاموال صوص عليهالى المدة 4! تكرة اغي 


..( أولا.) استغلال المتصب أو الوظيفة أو الصفة النيابية او الصفة الشسعبية 
أو النفوف . 2 . 


العامة 1 .الوخدات التابعة لها أو اى من الأشخاص الاعتبارية العامة . 


, ثإلثا.) تهريب المخدرات أو الاتجار فيها‎ ( ٠ 


( رابعا ) الاتجار فى الممنوعات او فى السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب 
00 4 


للدولة أو الاشخاص الاعتبارية . 


0 ان الكراخة م( مدع عام بدرجة وزير ©» 
ويكون تعيينه واعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية . 


مادة ” س يتولى المدعى العام اجراءات التحقيق السابقة على تقديم الدموى 
المثررةُ لستكنات التحقيق فى قانون الاجراءات الجنائية . 


1 وله أن يستعين 5 ذلك سعدد من سين العامين ورؤسماء النيابة العامة يندبون 
وفقا لقانون السبلطة القضائية . 


وللمدعى العاق بصفة خاصة فى سسبيل تنفيذ هذا القائنون أن يتخذ الاجراءات 
الآنية : ١‏ 


( أولا ) الامر بالتحفظ غلى آية اوراق أو'مستندات يرزى أهميتها فى الادعاء , 
:- ( ثانها 1 :طلس المبيانات والمعلويمات بن فيلات الرقاية والتفتيش فى الدولة . 
( ثالنا ) الحصول على الوثائق 5 5 الشكرمة أو الدنات لو اللؤسسبات 
جهة أخرى . 
(ارابعا ) تكليف ماموري الضبظة انقضائى أو آية جهة أخرى بجمع الانقدلالات .. 


(خامسا ) أن د يطلب من النيادة العامة أو اية جهة مختصة .أخرى اجراء: تحتيق 
قُ ب معبئة تتعلتي أو تقصل بالاوعام 4 ومؤافاته. بنتبجة. التحتيقي ا 
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(سنادسا )| ن يطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق فى الجرائم التى يقبين إبه 
وقوعها خلال الثلامة 0 الاو راق ٠.‏ 


(.سابعا ) ابلاغ الجهة المختصة لانظر فى أمر كل من قتع منه مغالفة لمواجبات 
وظيفته أو تقصير فى عمله » وله أن يطلب رنع.الدهوى التأديبية عليه . 


. مادة لا س يجوز للمدعى العام اذا. تجمعت لديه دلائل اكوية بالنسبة لاحسبد 
الاشسخاص على أنه أتى غعلا من الافعال المنصوص عليها فى المادتين ؟ و ” من هذا 
القانون أن يأمر بمنع التصرف فى أمواله أو ادارتها » واتخاذ ما يراه من. الاجراءاتك 
ااتحفظية فى هذا الشسأن : ويجوز أن يأمر باتخاذ تلك الالجرادات بالسسبة لاموال زوحهة 
وأولاده النقصر او البالغين اذا رأى, لزوما لذلك . 


وسعين المدعى الميعام ف الامر المصادر بالمشمع من الإدارة وكياد لادارة الامو ال 6 
وتتعين على الموكيل البادرة الى التحفظ على فذة الإموال وجردها وفقا للقواعد 
ْ والاجراءات المنصوص عليها ىُّ المادة 14 من هذا المقانون ' 3 


ادارتها وفقا للقتو اعد المنتصوص عليها ىُّ المادة /ا١ا‏ من ادها 0 ؟ ويسثمر صرف 
دن تلظ ابي ان فصل المح ل طايه برض العر ايده 


5 المدعى المعام تقديم لاقو المى المحكمة المختصة بفرضس الحراسة فى 
مبحاد لذ يجاوز سبتين له من تاريخ الامر, المشسار اليه ف الفكترة الاولى وألا أعتبر 
الام كأن لم يكن . 


مادة لم سب 5 المعام أن. يأمر بالتحفظط فيه 5 ٠‏ أمسين على الاشخاض المنان 
6 فى المادة المثانية من هذا التانون . 


ويشعين عليه ف هذه الحالة عرض الامر على المحكية .المشان الميها ف المادءغ 
العاشرة من هذا القائون خلال سقين يوما من تاريخ صدوره ؛ والا أعتبر الامى كان 
لم. يكن وزال اثره بقوة القائون ٠‏ 


وعلى المحكمية خلال ستين يوما من عرض الامر عليها © أن تصدر قرارها »2 اما 
بالغاء الامر أو باستمرار تنفيذه ادة لا تجاوز سمنة من خاريع صذور الامر . 


وللمدعى التعام قبل نهاية هذه: المدة أن 55 'الى المحكية ذاتها استصرار النيذ 
الامر مددآأ أخرى لا يجاوز ل ا 2 


فنكان عليه الامر ٠‏ 
ويتسقط “الامن. بقوة . القانون. بميضضى حمسن سئوات 0 عسكور ٠‏ أفى 05 
ويحوز من مدر عليه الأمر أن يتظلم مله أو من ايجراءات. تنفيذء 3 أنقضت: 


دستة_شهور من تاريخ صدوره دون أن 1 عنه , 


توانين. وترارات 3 


وتنصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة . 


' ويجؤز من رفضص. تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت سبتة شهور من 


مادة 5ب تكون أحالة ذعوق طللب فرض الحراسة الى المحكبة المخسة 
بكرار مكتوب ومسمبب من المدعى العام » ويجب اعلان الترار للشخص|الطلوب مرضص 
الحراسة على امواله ولخيره من نوى الشسأن مع ملخص للدلائل التى قابيت ضحدهم ؛ 
وذلك شل الجلسة المحددة لنظر الطلب بيدة لا تقل عن ثلاثين يوما 5 


ولا تحول سرية التحقيق دون هذا الاجراء . 
ويباشر اللدعى المتعام الدعوى أمسام المحكية 5 


ويجوز أن يعهد بذلك الى واحد أو أكثر من المحامين العامين أو من رؤسماء 
انياية العامة المنتدبين لمعاوئته . 


مادة ٠١‏ ب تفصل فى دعاوى فرض الحراسة محكية تشكل يترار من رئيس 
الجمهورية برئاسة احد نواب رئيس محكمة النقضص وعضوية ثلاثة من مستشارى 
مبحاكم الاستئناف »© وثلاثة .ع 'المواطئين المشتغلين بالمهئة أو ' الصناعة أو العيل 
الاساسى الذى يعول عليه امثلوب فرشن -الحراسة عليه ؛ يختارون من بين الواردة 
أسماق هم فى الكشوف التى تمدها مقدما ؛ لهذا الغرض » الجهاث المتى يحددها وزير 
العدل ) وتعتيد تلك الكشوف بقرار مله . 


واذا لم يكن للمطلوب رض الحراسة عليه مهنة مشروعة يتم اختيار الاعضاء 
الثلاثة من الواردة أسماؤٌهم ف الكثف الذى يعده وزير الغدل متضيهنا يعض 
اللشخمنيات العامة , 2 ش 


مادة /1١‏ س ينظم وزير العدل بقرار منه كينية اعداد ومراجعة الكشوف 
الأنصوص عليها فى المادة السابقة ٠‏ 


ويتم اختئار الاسماء القق تتضمنها هذه الكشوف من بين المواطئين الشهود لهم 


مادة ؟١‏ - يكون مقر المحكبة المختصة يدعاوى فرض الحراسة مدينةالثاهرة 
ويجوز أن تعقد جلساتها فى عاصية المحافظة الكائن بها موطن المطلوب فرض الحراسة 
على امواله أو التى تكون فيها مصالحه المالية الغالبة ٠‏ 


مادة “11 س لا يجوز ان يكون أحد أعضاء المحكية قريبا أو صهرا للمطلوب غرض 
الحراسنة على آمواله حتى الدرجة الرابعة » أو: أن تكون له أو لزوجه أو لاحد أقربائه 
حتى الدرجة اللأكورة مصلحة تتعلق بالمال المثسار اليه » أو أن يكون بيئه وبين المطلوب 
فرضص الحراسة على أمواله خصومة ثضائية سابقة أو كائمة ٠‏ 
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ويجب على المحكمة أن تتوقئق من ذلك ؛ فى مواجهة المطلوب فرش الحراسة 
على ماله » قبل البده فى اجرا ءات نظر الدعوى » فاذا تبين قيام مانئع بأحد أعضاء 
المحكمة من الموانع المذكورة أو أنى سبب آخز من أسيإب عدم"الصلاحية- النصوص 
ا المرائعات المدنية والتجارر ية » وجب عليها تأجيل نظر الدعوق واخطار 

ولا تسرى على أعضاه المحكية الاحكام الخاضة. بالرد .الواردة فى الباب الثامن 
من انون [(لزافعات المأنتة والتخارية . 


. مادة 16 س تحدد المحكمة الاجراءات التى تتبع فى نظر الدعوى مع مراعاة 
07 جد ! ' دخو" 
( أولا ) ان يكون للمطلوب غرض الحراسة عليه ولكل ذى شسأن حق الاستعانة 
بمحام أو محامين من المقبولينٍ للبرافجة أمام محاكم الاستئناف ٠‏ 
( ثائيا ) أن يمكن من الاطلاع على جميع الاوراق الفئ يستند اليها الظلب ومن 
الرد عليها » وأن يعطى لذلك الوقت الكاق حسب ظروف كل حالة . 


فاينا ( أن يكن من العا مشافهة وكتابة ... 


ات بود ل ا لق من المواطنين » كبل مبائرة جملهم + يمينا. 
م :رئيس المحكمة »©.بأآن يحكبوا بين الكفاس بالعدل وأن يحترموا القانون , 0 5 


ماده 151 سس غييا عداما نص عليه هذا القائون تتبع الآجراءات والاحكام المفررة 
'بقانون الاجراءات الجنائية. وبقانون..امرائعات المدنية والتجارية. وقانون الاثبات كل 
فّ نطاق الحالات التى يحكيها: . 1 


مادة /ا١‏ س ينص فق 'الحكم الصادر يفرض الحراسة على تحديد المصروفات 
اللازمة لادارة 0 'المفروؤضة غليها الحراسة . 

فيلا ولو كوا بالغين . 

وتشمل. هذه النفئقة ما يفى بمطالب الحياة لهم بنا لا :يجاوز صاق الايراد الذى 
تذره الاموال الموضوعة تجت الحراسة . ' 


وتترك اع حر استعمالها واستقلاه والتصرك 0 3 


ل لور ا الى الفشين لق لم 


00 اسجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كإن ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى 
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عمس عس حسر 


ويجوز للمحكمة أيضا ان تفرض الحراسة على أى مال يكون فى الواقع تحت 
اليالفين أو غير هؤلاء اذا كان الخاضع هو ومصدر ذلك المال ٠‏ 


مادة 15 ب يعهد بالاشراف على اعمال الحراسة الى أحد الوزراء يصصدر 
يتعبيئه قرار من رئيس الجمهؤرية وله أن يستعين فى ادارة الاموال المفروضة عليها 
اسراح باحدى الوزارات أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات 
التابعة لها . 


: وبلتزم .الوزير المعهود اليه بالحراسة بواجبات الحارس المنصوص عليها فى 
القانون المانى » وكذلك الواجبات اللمخاصة التى يقررهة الحكم الصادر يفسرض 
الحراسة فى كل حالة على حدة . 


وخلم المذهى لمان الحك "الماد ورهن الكوافة لان معاي عور 
وتبدا مهمته من تاريخ هذا الابلاغ؛ وعليه أن يبادر بالتحفظ على الاموال » وله فى 
هذا السبيل الاسقعانة برجال السلطة العامة » كما يتعين عليه الميادرة الى جرد 
هذه الاموال © ويتم ذلك بحضور صاحب الشأن الذى يوقع على محاضر الجرد » 
وتعتبر هذه المحاضر أساسا المحاسبة بين ذوى الششأن وبين الجهة القائبة هلى 
الحراسة اذا أفرج عن الأموال . 

ويختص القضاء العادى بالمنازعات التى تنثاً بسبب الحراسة بين ذوى الشسان 
وبين الجهة المعهود اليها بهاا اذا رد المال الى ذوى الشأن . 


مادة ٠؟ ‏ اذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على 
ذلك الحكم وقفه المطالبات والدعاوى المتعلقة بالاموال المفروضة عليها الحراسة 
' وعلى دائنى الخاضع الذين لهم ديون ممثازة أو عادية أن يطليوها من الجهة 
الثكائية على الحراسة »© ويدخل فى ذلك ما يكون ميستحقا للدولة أوا الى اللمييئ ار" 
العامة من الضرائب والرسوم . 
واذا.حكم بفوض الحراسة على بعض الاموال » فلا يجوز لفير الدائنينالمرتهنين 
لهذه الاموال وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة عليها مطالبة الحراسة بما هو مستحق 
على الخاضيع من ديون ٠.‏ 


على أنه اذا لم تكن الديون المشار اليها فى الفقرة السابقة ميستغرقة للاءوال 
الخاضعة للحراسة جاز لاصحاب الديون العادية أو الديون التى لها امتياز عام على 
أموال الخاضع مطالبة الحراسة بهذه الديون وذلك اذا لم تف الاموال التى لم تخضع 
. للحراسة بهذه الديون . 1 ْ 
'. وفى جميع الاحوال المنصوص عليها فى هذه المادة لا تكون الحراسة مسئولة عن 
ديون الخاضع الأاى حدود ما خضع للحراسة من أموال ٠‏ وبتعين على كل من دائئنى 
الخاضع اخطار الخهة القائمة على الحراسة بدينه مقدارا وسببا » وَأن يقدم سنده. 
خلال ستين .يوما .من تاريخ نشر الحكم فى .الجريدة الرسمية واحدى. الجرائد اليفوية 
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١ 


والاسقطيفة قمطالية الجية العقية على العراسة يدها لى يكن اللخير فق الأخظان 
بالدين.لسبب خارج عن ارادته ؛ أو. لسبب يقبله الوزير المعهود اليه بالحراسة . 


وتمد جميع موأعيد سقوط الحق والاجراءاث الثى تسرى ضد الخاضع للحراسة 
وضع الممنوع من التصرف فى أمواله أو ادارتها وفقا لنص المادة / من هذا التانون » ٠‏ 
وذلك طوال مدة فرض الحراسة و جد المنع من التصرف أو الادارة ٠.‏ 


مادة 1؟ س مع مراعاة أحكام المادة لا من هذا. القائنون يترتب على الحكم بغرضس 
' المحراسة رفع يد الخاضع عن ادارة المال المفروضة عليه أو التصرف هيه © ويتتج 
باطلا كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدون الحكم بشأن المال الذى فرضت عليه 
الحراسة أو خلال مدة المنع من التصرف اامنصوص عليها في المادة ل/ا . 


ويتعين على كل من يحوز مالا منثولا أو ثابتا مملوكا للخاضع أن يخطر الجهة 
لقائية على الحراسة به خلال ستين يوما من تاريخ نر الحكم فى الجريدة الرسمية 
أو احدى الجرائد اليومية . كما يتعين على من يكون مدينا للخاضع بأى دين أو حق 
أو من يكون شريكا له على أى وجه ؛ أن يخطرها بما فى ذمته للخاضع منن, دين أو 
بحصته أو نصيبه فى الشركة » وذلك فى الموعد المشار اليه . 


ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة 
ناكا لا تزيد على خمسسمائة جنيه أو باحدى هاتين العتوبتين ٠.‏ 


القانون نهائية © ولا يقبل امن يها بأ طريق بن مرف الطعن + 


ومع ذلك يجوز ان فرضت الحراسة على امواله طبقا لاحكام هذا القانون 
وبكل ذى شأن بعد مرور سنة من تاريي صدور الحكم بفرض الحراسة أن يتظلم من 
هذا الحكم أو أن يتظلم من اجراءات تننيذه , 


وكون النظل نطلت يقهها الى اللدمن العام » وعلن امن اجام ان يقدم هذا 
التظلم الى المحكمة مشنفوعا برأيه كتابة خلال ثلاثلين يوما من تاريخ تقديمه اليه . وعلى 
المحكية أن تحدد جاسة » يعلن بها الخاضع للحراسة لنظر التظلم © وخلك خلال مدةٌ 
لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم اليها , 
عق كل أو بعضن الال التروضة عليه . ” .- 

كبا تفصل المدكمة فى التظلم من تحديد مقدار النفقة . 
بطلب جديد كلما انقتضت سنة من تاريخ الحكم بالرفض © ويسرئىفىشسأن هذا النظام 
حكم الفكرة السابقة 7 وتفكضخى الحراسة ىق جميع الاحوال بأانقضاء حمس سئوات 
على تاريخ صدور الحكم بفرضها » كما تنقضى الحرأسة بوفاة الشسخص المنروضة 
عليه الحراسة حتى ولو كان قبل مضى المدهٌ المذكورة . 1 


. وللمدعى العام بعد صدور الحكم بفرض الحراسة وخلال المدة المتصتوص عليية 


- كوانينم وقرارات 39 


في الفقزة السابقة أن يطلب من المحكية الحكم برفع الحراسة أو بأن تصادر لصالح 
الفبعت عل أو .بفشى الاموال القن الث الل الفتهمن التروشة عليية العرانيية 
يسبب من الاسباب المنصوص عليها فى المادتين القانية والثالثة من هذا إلقانون . 


يقدم الطلب للمحكية من المدعى العام وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها 
فى المادة ١‏ من هذا الطانون , 


وتحدد المحكمة الاجراءات التى تتبع فى نظر الطلب . 


مادة *؟ ل يجوز لرئيس الجمهورية الغاء الحكم بالقبادرة بتاء على طلب 
المدعى. المعام أو ذوى الثسآن اذا قامت ظروف تبرر ذلك '. 


مادة ؟؟ - لاتحول اجراءات فرض. الحراسة بمتتشى أحكام هذا الثائون دون 
السسير فى اجراءات الدعوى الجنائية وتوقيع اللعقوبات التى يتضى بها القانون ٠‏ 


مجاببعته لعضايا - سات عن الاصلاحات ذات الات الشريم, يعى او الشقينى التى 


مادة 14 س فيما عدا مانص عليم فى البئد ؛ من المادة ؟ من القانون رقم 111 
لبسمنة 1١95/‏ بسأنحالة الطوارىء »؛ تلغىالمادة ؟ من القانون رقم ١19‏ لسنة 1951 
| بشسأن بعض التدابير الخاصة بأمن الذولة والفقرة الثانية من المادة الاولى من التانون. 
رقم 6 لسنة ه531ة| ف شسأن بعض التدابير الخاعية تأمح الدولة وكذلك كل نص 
يخالف أحكام هذا القانون . 

مادة /ا؟ ل على. القلد؟ كل .فيما يخصه تنفيذ هذا الشانون »© وينشر فى الجريدة 
الرسمية ؛ ويعيل به من قاريخ ل ٠‏ 

يبصسم هذ القانون بخاتم الدولة مُُ ويشفت ذ كقانون من قوانينها ٠‏ 

صئر بريامتة الجمهورية فى ١٠/‏ ربيع الآخر سنة 1١ ( 1١51‏ ايونية سنة الاؤا ) , 


قانؤن رقم وما لسنة 191/1 () 
بعس الاحكام الخاصة بتملك الاراضى الزراعية وانستبدالها . 
بالسببة الى الجمعيات الخرية وطوائف غير الأسلمين 
بأسسم -الايمة 
رئيس الجمهورية 
كرر مهلسن الآمة القانون الآتى نصه مُث ا صر 


)0 ني بالجريدة ١‏ الرسمية القند 2؟ في 1١‏ يونية سنة !9إؤ5ا أم 


1 المدد العاكر. - السنة الهادية والخيصون 


الزراعى والقانون رقم ١6‏ لسنة 1139 بخظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية ونان 
حكمها يجوز للجمعيات: الخيرية التى كانت قائية وقت العمل بذلك المرسوم بقائون 
الاحتفاظ بالمساجات التى كانت تملكها فى ذلك التاريخ من الاراضى الزراعبة وما فى 
حكمها من الأراضى البور والصحراوية بعد استبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه 
انأراضى قبل العمل بأحكام هذا القانون . 


ويصدر بتحديد الجمعيات المخيرية الأجنبية التى يسرى عليها هذا الحكم قرار . 
من رئيس الجمهورية . ْ 


٠‏ كما. يستثنى المجمع: المقدس بروما ( الكرسى: الرسولى ) من أحكام القانؤن رقم 
6 لسنة 1959 المشار اليه , ' 


مادة ؟ ‏ تستكنى من أحكام القانون رقم 1519 لسسنة 1401 بتنظيم انستبدال 
الارآضى الزراعيبة الموقوفة على جهات البر »© الاراشى التى كانت موقوفة” وقت 
العيل يأحكامه على الجمعيات الخبرية التائمية فى تاريخ العمل بالمرسوم بقاون ركم 
4 لسمئة 1101 بالاصلاح الزراعى . ْ 


ويسرى هذا الدكم على جهات الدين والبر والتعليم: التابعة لطوائف غيي . 
المسلمين من غير الأقباط الأرثوذكس 9 وذلك ق حدود ماكئتى فدان من الأراضى 


مادة ؟ س تقدر قيمة الآراضى الموتوفة وملحقاتها من منشآت وآلات ثابتة وغير . 
ثابتة واسجار الثى يتم استبدالها لدى كل جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة. 
«السابقة تقديرا تساملا للأرض وملحقاتها بسبعين مثلا لغريبة الأطيان المربوطة بها 
فى التقذير العام لضرائب الأطيان المعمول به اعتبارا من أول يناير سنة 1555 . 


فاذا كانت الارض المستبدلة غير مربوطة فى ذلك التاريخ بتلك الضريبة أو كانت 
مربوطة بضريبة لا تجاوز فئتها جنيها واحدا للفدان يتم تقذير ثمنها وفقا لاحكام المادة 
التاسعة من القائون رقم .5 لسنة 1931 بتعيين حد أقصى للكية الأسرة والفرد فى 
الاراغى الزراعية وما قى حكمها ويكون هذا التقدير.شاملا لقيبة الارض وملحقاتها . 


وتؤدى الدولة الى من له حق النظر على الاوقاف المستبدلة »© القيمة الشاملة 
الأتصوص عليها فى الفقرة السابقة نقدا على عشرة أقساط سئوية متساوية يستحق 
أولها عند تسسليم الارض المستبدلة المى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى » وتستحق 
باقى الاقساط سئويا. اعتبار! من تاريخ انقضاء سنة مالية كاملة على تاريخ التسليم 
الفعلى كما تستحق على هذه الاقساط الباتية فائدة سئوية بسيطة سعرها ؟ -,ر 


وتطبق فى أن قيمة الاقساط اسار اليها'وقيمة الفوائد المستحقة عليها أحكام ' 
الشانون ركم 75 لسنة باعفاء قيمة السندات وفوائدها التى تؤديها -الهيئة 
العامة للاصلاح الزراعى الىوزارة الاوقافة عن استيدال الاراضىالزراعية الموقوفة 
على جهات البر العام والخاص من الضرائب والرسوم . ْ ش 


مادة ؛ س لا تسرى أحكام المسادتين الاولى والانية على الاراضى التى صدرت 
قرارات من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعىباعتمناد توزيعها ولو لم توزع 


فوآنين وقرارات 1 


ع سس ب مك بز ةس لني سي عد 


فنعلا والاراضئ: التى وزعت وربطت عليها أقساط التمليك ولو لم يصدر ياعتماد 
توزيعها قرار من مجلس ادارة الهيئة قبل العمل بهذا القانون وكذلك الارامفى التى 
تكون الهيثة قد تصرفت فيها قبل العمل بهذا المقانون ولو لم يكن قد تم تسجيل هذه 
التصرفات ٠.‏ 


وتسلم الارض المستثناة المثسار اليها فى المادتين الاولى والثانية اللمى الجهات 
صاحبة الشأن محملة بحقوق واضصعى اليد عليها من المستأجرين أو بغيرها من حتوق 
الارتفاق . 

حادق 


.مادة ه ب لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون أية الترامات مالية سواء فى 
ذمة أو فى ذمة الجهات المستثناة » وذلك عن المدد السايقة على العمل به . 
مادة لاس ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره . 


يبصسم هذا التانون بخاتم الدولة » وينئذ كقانون من قوائينها . 


صدر برياسة الجمهورية فى ١!/‏ رببع الآخر سنة ١791‏ ( ,1 يونية سنة 191/1 ) , 


قانون رقم "؟ لسنة 191/١‏ () 
بتعديل بعض أحكام قانون العمل 
باسم الآأمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلسى الأمة القانون الآتى نصه »© وقد أصدرناه : 
مادة 1س تضاف مادة جديدة برقم ؟1 مكررا ” ألى قانون العمل الصائر 
بالقانون رقم 1١‏ لسنة 1905 باصدار قاتنون العمل نصها الآتى : 


لإنادة ذا بكرو # ب الساظلة الطبية" 'الخسة إلى لطبي البيقة لهاب ةللقابيج 
الصسحى مكملع العامل اللخالط ريض بمرض معد مِنُ مزاولة أعماله للمدة المناسية 
ولا تحسب هذه المدة مِنْ أجازة العامل ويصرف أجره عنها بالكامل ا( 


مادة ؟ س ينشر هذا القائون فى الجريدة الرسنية » ويعمل به من تاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كثانون من قوائيئها ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى ١7‏ ربيع الآخر سنة ١, ( 15995١‏ يونية سنة الا ) , 


+ يونية سنة الأؤط‎ ١! نشر بالجريدة الرسمية العدد ؟؟ فى‎ )١( 


33 العيه ٠‏ الملشى 3 السلة انحادية وألصسين . 


5 95 تتفم مو يه الي ا الا 10 عدت اللقدكلا 
سنو امت ده يي : سي سس سس فس سم مو عام ص0 


قانون رقم /1"؟ اسنة ١91/1‏ () 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 111 للسنة 1956 
فى شان المعاسات والمكافآت والتامين 
والتعويض للقوات المسلحة 


باسم الآمة 
رئيس الجمهورية . 


. قرر مجلسنى الأمة القانون الآتى نصه ؛ وقد أصدرناه * 
ا 
مادة 1 س يستيدل. بنحنى الغغرة الثالثة من المادة 1١7‏ من القانون رقم ١١5‏ لسئة 


5 فى شأن المعاشات والمكانات والتامين ١‏ والتعويض للقوات المسلحة والقوانين 
المميلة له النص التالى : 


« ويجبه اا تزيد المدة المحسوبة فى المعائثس على اثثين وثلاثين سنة على أنه 
بالنسبة اضياطر القبرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العسالية 
بالقتوات المسلحة. القرعية فلا تزيد هذه المدة على ست وثلاثين سنة هاذا زادت مندة 
الخدمة المحقيقية والضمائم والمدد الاضافية على ذلك فتصرف عن المدة الرائدة مكافأة. 
.للمحفين الى المعاثى بكافة آثواعه وذلك علاوة على المعاقى باعتبار راتبه شيو عن 
كل سنة كابلة وتحسيب كسور السئة فى حسابء هذه المكلفاة بواضشحع الشهى جزء مه ” 
#قتى عشر جزءاأ ؛ كما تستحق المكاخاة المذكورة فى حالة وفاة امتتفع لاي يسبصيني . 
وتوزع .على المستحتين فى معائه بنسبة أنصبتهم ؛ فاذا لم تستفرق الانضبة قيمة 
المكاناة بالكامل يعاد توزيع الباقتى عليهم بذات أنصبتهم © ٠‏ 

مادة ؟ مس ينشر هذا التانون فى الجريدة اللمرسمية »© ويعمل به امتبسارا من 
لالره 1 . 


يبصم هذا التانون بخاتم الدولة © وينفذ كقانون من قوائيئها . 
صدر برياسة الجمهورية فى لا جبادى الاولى سلة 1841 ( ,؟ يونية. !/141 ). 
قانون رقم /؟ لسنة ١1/1١‏ 29 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 0.6 لسئة 1566 


فى. ثسآن- الخدمة المسكرية: والوطنية 
باسم الأمة 
يني #اجمهروقة . 


حي 


قرر هجلس الأمة القانون الآتى نصه » وكد أصدرناه ؛ 


بعيموص سيحس جعي يه 


6 


© في + يولبة لفط‎ ١١ ؟ !نشد بالجريدة الرسمية العدد‎ 2 1.١ 


قوانفين وقرارات 5 


فسان الخدمة العسكرية والوطنية » المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1158 النصالآتى : 


« يادة 59 تعتير مدة الخدمة العسكرية والوطئية الفعلية الحسئة بما فيها 
مدةٌ الاستيقاء بعد أتمام مدة الخدمة الالزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مسمدة 
تجئيدهم أو بعد انقضائها فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية 
والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية. التابعة لها كأنها قضيت 
بالخفية المدنية وتحسب هذه المدة فى الاقدمية بالنسبة الى العإملين بالجهاز الادارى 
للدوكة والهيئات العامة.كما تحسب كيدة خبرة بالنسبة الى العاملين بالقطاع العام . 


0 الدة بثة بن الجهة المختصة بوزارة الحربية 7 


اق كبيس دوه تون أن يترتب على حساب هذه للدة على إلنحم ليقي 


إن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على اقدمية أو مدد خبرة زملائيمبقع قوف 
ألذين عيئوا فى اللجبة ذاتها » . 


ماذة ؟ ‏ ينشر هذا التانون فى الجريدة الرسمية » ويعبل به اعتبارا بن اول 
ديسمبر ببئة 1554 ٠‏ 


ييصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينهذ كقانون من قوائيلها . 
صدر برياسة الجمهورية في / جمادى الايلى عسنة ١91‏ ( ."؟ يونية |لاوا ) . 


قانون رقم .8 كسنة 181/1 (0 . 
بتعديل بوض أحكام القانون رقم ٠١1‏ لسلة 1456 
فى سان شروط الخدمة والترقية لضباط البرف . 
والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ١‏ 
باسيم الأمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلسر الأمة القانون الآتى نصِه 4 :واد أصدرئاه 2 
مادة ١‏ س تلفى المادة ( 0 ٠١‏ لسن 1154 فى شبان شروما ش 


ؤالتوائين العدلة له . 


مادة ؟" ب يستيدل بالمادة )1١4(‏ من الكانون ركم 1كءآ لسنة ؟كؤأا التسنار. 
اليه النص الآثى: : 


1 0700 .يقل البى الأحفياط المشدون الشييي يبلخوتر متف ب يعئة ولم 
“ختهوًا نكدة.ضدمتهم “الالزايية العاملة » , ا 0 : 


الف بكي" بالجريدة الركهية العدة ؟؟ فى م برلوة إثزة؟. , 


” العدد العاشر . السنة الحادية والخمسون 


مادة * س يئشر هذا القائون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل يه من تاريخ العمل ٠‏ 
بالتازون رقم ؟1 لسسئة 199/١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 0.ه لسنة 1١568‏ 
فى ثسأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له . 

يبصم هذا القانون يخاتم الدولة © وينفذ كتانون من قوائيئها . 

صدر برياسة الجمهورية فى لا جمادى الاولى سئة ١51‏ ( ,ا يونية 1/إ9ا ) . 


قانون رقم . ؟ لسنة 1914/1 () 
سبعض التدابين اللازمة لانتخاب مجالس حديدة للنقابات 


'باسم الاملة 
رئيس اتجمهورية 


مادة 1 س يحدد يقرار من رئيس الجمهورية ‏ أو من يفوضه فى كلك س موعد 
للانتخابات اللازمة لتشكيل مجالس جديدة للنقابات المهنية والعمالية على جميع 
المستويات ٠.‏ 


ويتضمن الثرار التشكيلات الادارية المؤقتة وأية اجراءات أخرى تكون لازمة 
لاتمام عملية الانتخاب وسلامتها , 


مادة ؟ مس ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به اعتبارا من ؛ من 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة © وينفذ كثانون من قوانينها » 
صدر برياسة الجمهورية فى !ا جمادى الاولى سنة 191 ( ,7 يونية الإ19 ) , 


قانون رقم ١‏ ؟ لسئة 191/1 () 
باعفاء غزل القطن أو الصوف اانتج بأقسام الغزل والنسج 
فى بعضر, الجهات العامة من رسم الانتاج 


باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 


مادة ١‏ - يعنتى من رسم الائتاج المفروض بقرار رئيس الجمهورية رقم 1534 


, 19191 نشر باأجريدة الرسبية العدد 7!؟ فى لم يولية سنة‎ )١( 
, 1311 لي ل ديلية عئة‎ ١1 نش بأنجريدة الرسمية العدد‎ )9( 


قوائيسن وقرارات : 15 


لسينة 1959 بفرض وتعديل رسوم انتاج واستهلاك على يعض الاصناف © نمزل 
القطن أو الصوف المنتج بأقسام الغزل والنسج فى الجامعات والمعاهد المعلمية ومراكز 
التدريب المهنى والسجون وغير ذلك من الجهات العامة العلمية أو الاجتماعية النى 
تحدد بقرار من وزير الخزانة٠.‏ 


وتعفى تلك الجهات من الخضوع لاحكام المقانون رقم ؟.١-لسنة‏ 15164 بكأن 
رسوم الانتاج أو الاستهلاك على غزل القطن وغفزل الصوف واطاراتء المطساط 
الخارجية والبطاريات السائلة للسيارات والفيول أوبل ( مازوتث ) . 


مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى المجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به اعتبارا من . 
تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1119 لسسنة 11115 المشار اليه , 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ؛ وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برياسة الجمهورية فى لا حملاى الاوكى سنة 1ؤ؟ا ( .؟ دينية الإوا ) , 


قانون رقم !ع لسنة 191/1 () 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 194 
باسم الامة 
رئيس الجمهورية 
قرر محلس الأمة القانون الآتى نصه * وقد أصدرئاه : 
مادة ١‏ سب تضاف الى المادة ١1‏ منالقانون. رقم ١5‏ لسئة 19555 بفرض ضريبة 
على ايرادات رؤوسس الاموال المنقؤلة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب 
العمل » فقرة جديدة ئصها الآتى : 
و وغ ين الصريبة الفوائد المستحعة هلي ازسيذة الصنائليها فصي المقبية 
الخارجية بالعيلة الاجنبية المفتوحة لدى البنوك المحلية » . 
مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نثشره . 
يبصم هذا القانون بخائم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برياسة الجمهورية في لا جمادى الاولى سئة 91؟1 ( ,؟ يونية 1/إؤا ) , 


(1) نشي بالجريدة اليسبية العدد ١!‏ فى. م بولية |1918 + 


8 العدد العاشر ‏ السسة الحادية والخيسون 


قانون رقم 9ع لسنة ١91/1١‏ () 
فى ثسان اعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة بدفاتر الحصر 
والتقدير لبعض العقارات ال مبنية 


رئيس اتلجمهورية 

قرر مجلس الأية الغانون الآتى تحيك »4 وقد أصدرئاه 8 

مادة ١‏ سه يعاد حساب القيمة الايجارية للعقارات المبنية المشتة بدفاتر الحصر 
والتقدير متى كانت تزيد على القيمة الايجسارية مخفضة طبتا للقانون رقم /ا لسئة 
5 فى ثسأن تخفيض ايجار الاماكن أو كانت تزيد على القيمة الايجارية محددة 
طبقا للتائون رقم "5 لسسنة ؟1551. بتحديد ايجار الاماكن وذلك وفتا للتواعد وطبقا 
وعلى ورس 0 أصدا الات اللازمة لتنفيذه 3 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفد كقانون من قوانيئها . 

صدر برياسة الجمهورية فى /! جمادى الاولى سنة 41؟| ( .؟ يونية (/91ؤ ) , 


قانون رقم ؟ 5 لسنة 1914/1 0) 


بتعديل المادة الاولى من القانون رقم ؟؟ لسنة 1556 
فى شان تعهين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية 


بأسم الآمة 


رئيس الجمهورية 


كرر مجلس الأمة القائنون الآتى, نصه »© وكد أصدرئاه : 


مادة ١‏ عسل نون لمادة الاولى من الخادون رقم نا لسنة كوا ف أن 


أسستثئاء من أحكام الكائنون ركم 6 لسئنة 1556 دشسأن د نظام المعاملين المدنيين 
بالدولة » يعين كافة العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن. إلتى ثسمث أو تضم الى 
الازهر فى درجات تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزائية الازهر مع بأعفائوم 
من صرطى اجتياز_الامتجان واللياقة الطبية . 
() نثم بالجريدة الرسمية 1اعدد /990؟ فى م يولبة سنة إبنةة , 
زلف نار بالجريدة الرسمية العدد لا؟ فى م بولبة سنة 19141 0', 


توأنيك وقرارات 0 


اشم ع ست نس حم ست كيت ا امنا 


ويكون الضم بقرار من وزير ششسئون الازهر بعد موافقة وزير الخزانة » . 
مادة ؟ س يتشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية »؛ ويعمل به من تاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كتانون من كُوانينها . 

صدر برياسة الجمهورية فى /! جمادى الاولى سنة 1541 ( ."ا يونية 1/ا19 ) . 


قانون رقم 5ع لسنة 191/١‏ () 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5ه لأسنة 1554 
فى شان الضريبة على العقارات المبنية 
باسم الامة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الأمة القانون الآثى نصه , وقد أصدرتاه : 


مادة 1 50 يستبيدل ينص اليئد («(بم» من المادة "١‏ من' القانون ركم 03 لسنة 
5 فى فسأن الضريبة على العتارات اللمبنية النص الآتى : 


« الأبنية [أخميمةة لاقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والاديرة 
والمعابد والمدارس التى تختص بتعليم الدين ؛ أو الممولكة للطوائف المدينية أو الجهات 
أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية وذلسك سواء أكانت مجسانية أم 
بمصروقات ٠‏ 0 

وكذلك الابنية 'المملوكة للجهات والجمعيات الخيية أو الاجتماعية أو العلمية 
وأبنية النوادى الرياضية المسجلة وفقا للثانون » وذلك اذا كانت الابنية المذكورة معدة 
مزاولة النقياط الخيرى أوألاجتماعى أو الرياضى أو العلمى على حسب الاحوال ولم 
تكن منشأة بغرض الاستثمار أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكا للأوقاف أو 
الطوائف الديئية أو الجهات أو الجمعيات او النوادي المذكورة فلا يعفى من الضريبة» ٠‏ 


مادة ؟ - يستيدل ينص التئد «ه) من المادة ١؟‏ المشار اليها ا الاق : 
الماوكة للجهاث الحكومية الأجنبية وذلك بشرط المعاملة بالمثل » . 
5 أل اك ار ون اي 
القاثون قبل العمل بأحكامه , : | 
مادة ؟ سه ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعيل به من تاريخ نقيره ٠‏ / 
يبسم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانيئها ٠‏ 
صدر برياسة الجبهورية فى /! جمادي الأولى سنة ١691‏ ( .؟ يونية إلاؤا ) + 


+1) نقي بالجريدة الرسهية النند !! فى ل يولية الإذا ٠‏ 


أ ااعدد العاقر سه السبة الحادية والخُمسون 


ع سس سوسم سا لعا 


قرار رقيس الجموهورية اأعربية المتحدة 
بالقانون رقم /1؟ سنة ١91/1‏ () 
باعفاء مرتبات أفراد .القواتؤ المسادة والعاملزن المدنيين بها 
مع ضرييتى الدفاع والآمن القومى 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور 


وتلق االغايع رق أ و تلياقة 17 تشدويكن وكين الطيورية و اسان 
قرارات لها ذقوة القانون 0 


وعلى القانون رقم /الا لسنة ١455‏ بفرض ضريية اضافية للدفاع , 
وعلى المقانون رقم ؟؟ لسنة 1987 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى » 


ويتاء على ها اردآه مجلس الدولة . 


0 


قزر 


مادة 1 تعفى المرتبات وما فى حكمها والاجور 'والمكافات والتعويضات النى 
تصرف لافراد 0 المسلحة والعاملين الماتيين بها منضريبة الدفاع المقررة بالقانؤن 


ركم لا/ا؟ لسئة 1555 © وضريبة الامن التومى المقررة بالقانون رقم ؟؟ لسنة ١957‏ 
المشار الميهيا . 


المستبقين والمستدعين ححا وا طوال مده خد جوت المسلحة . 


مادة ؟ ب ينشر هذا الكرار بالكثانون فى الحريدة امرسمية © ويعمل به اعتبار! 
من أول يوليو سسنة 1/ا9و1ا , 


صدر برياسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سئة 141١‏ (8؟ يوليو ١9/1‏ ) 


“ساس سق عد 4 


, 191/1 نشم بالجريدة الرسمية العدد 1 فى ه اغسطس سنة‎ )١( 


جمس مسيه حس ل سا عم سبع سا سل سوس صمي سس بم تمص سن مس لك 


قت أئييئذ وقادات نف 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ب4ع لسنة 191/1 (1) 
بتصفية الحراسة على آموأل وممتلكات الأشخاص الخاضعين 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستونر ؛ 
وعلى القانون رقم ؟12 لسنة 1145 بفرض رسمم أيلولة على التركات ؛ 
وعلى المقانون رقم 1178 لسئة 1109 بثسأن الاصلاح الزراعى ؛ 
وعلى اللمقانون رقم ؟11 لسنة 1168 بشأن حالة الطوارىء ؛ 
وعلى المقانون رقم 119 لسسنة 1956 بشسأآن بعض ا ؛ 
يعض الأشخاص 4 ' والقرارات المكملة و اأنفدة له 0 
. وعلى المكائون ركم ٠ه‏ لسئة 16كا ف شأن بعض التدابيري الخاصة بأهون : 
الجولة: : 
القطاع للم 
املشسعب ؛ . 
. وعلى الأمر'رقم ؟ لسسنة 1105 بوضع نظام لادارة أموال المعتقلين والمرائبين 
وغيرهم من الاتسخاص والهيئات. ؛ ش 1 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة . 


قرر القانون الآتى 
مادة 1 -س تتم غى مؤعد أقصباه سنة من تاريخ العمل بهذا القائون تصفية 
الحراسة على أموال وممتلكات جميع الاشخاص الذين خضعوا لأحكام القانون رقم 
٠‏ لسئة 1554 المشار أليه . 
'ؤتجرى التصنية بمراعاة. الاحكام القانونية «السارية فى ثسأن من رفعت عذهم 
الحراة أت بو الام ألتى تقررك لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية وونقا 


مادق . - شكلم لجان عضائية برئاسة أحد أعضاء اللهيئات القضائية بدرجة 1 


. , نش بالجريدة الرسبية العدد ا المسطبي اسنة الاكة‎ ١ 


44 العدد العاشر . السئة ألحادية والخمون 


مستشار: على الأقل وعضوية رئيس محكمة أو من فى درجته من أعضساء هذ 
الهيئاث » وأحد العاملين بالجهاز 'المركزى للمحاسبات أو بوزارة الت ا 
الدرجة الثانية على الأقل 4 بريسشدزر يبتشكيل هذه اللجان كران من الوزير المختص 
يتنفيذ أحكام عذا القانون مئاع على اختيار الجهات التى يتبعها الأعضاع ٠‏ 


وتختص هذه اللجان ببحث حالات الخاضعين لاحكام اللقانون رقم .15 لسمنة 
5 التى يحيلها اليها الوزير المختص أو من يفوضه لتتولى تحديد مراكزهم 
المالية » وتكون الاحالة بمذكرة تقدم الى رئيس اللجنة تحدد ,فيها عناصر ل 
المالية للخاضع أصولا وخصوما وما سبق تحقيقه منها والعناصر التى لم تحقق 
وترفق .بالمأكرة صورة من قرارات التعويض المؤقتة السابق صدورهما ا 
لهذا الخاضع 95 : ' 
مادة * سم تتبع فى تحديد المراكز المالية للاقف خاص الخاضسعين د 
الكقون زعي :8 | السنة ١334‏ لسار ا! اليه ا الآتية : 
له ال ا و ا ا 
اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة © فاذا لم يتيسر ذلك جاز للجان: 
كندين فيبتها زمراعاة مكليا:.من: الأزاذي اأزبوطة .عليها . الفرينة . 
(ب) يطبق ف ثشأن الأراذ ضى المزروعة الداخلة ضمن كردون المدن والينسادر 
اشكاب. السيي الكريي رقم ]القة 1537| لليادة الأولن من فانون 
الاصلاح المزراعى وتقدر قيمتها كارهن نيّاء أو ارش زراعية على هذا 
الأساس 3 2 
ليك © تقدر قيمة العقارات المبنية والاراضى الفضاء وفقا :للقواعد الؤاردة فق 5 
القائؤن رقم 1١‏ لسنة 1166 المشار ليه , 
(مك- ). 0 قيمة الاوزاق المالية وفقا لمسعرهنا ف بورصة الاوراق المالية 
شهور السابقة على تاريخ رفيع الحراسة 5 
فاذا لم تكن متداولة فى البورصة © كان تقييمها على اسباس قيمتها 
)5 ه) تفدر قيمة اانشات ات التجارية على أساس قيمتها السوقية فى تاريخ رفع 
' الحرلسة غإذا حافت جد ريدت ايا ايت أاستهدى فى التئدير بثمن البيع 
أو لتاقي التسننيةت 
ويجوز أن ايمحديمان فق الكقيم يأهل الخبرة وبالحنابات والميزانيات 
السابقة للمنشات 5 


مادة ؛ ‏ اذا كانت العقارات: المبار:إليها فى البنود (1) :4 ( ب ) © إ(ج ) : 
من المادة السابقة مثقلة بحق عينى ضمانا لدين يجاوز: قيمتها المقدرة 5 على الاسس , 
السالفة ٠‏ الذكر 6 وكانت. أصول الخاضع.الاخرى.لا: تسمح بالوفاء بهذا الدين وسائر 
ليون الاخرى 0 هذه الك د لكام جار اساضي تن بيعيا نر 1 


قم انين وئرارات ما 


واذا كان كد سبق 5 أحد هذه العتارات مقدرة على الاسس المشار اليها 

فى البئود (1) © ( ب ) : (ج )من المادة السابقة الى احدى الجيات الحكومية 

أو وحدات القطاع العام كانت الجهات الاسترية بالخيار خلال ثلائة شهور على 

الاكثر من تاريخ العمل ا القانون بين الوفاء فورا يكامل الدين وتوأيعه وبين فسخ 
عقؤودا البيع .الخاصة بهذه العتارات , 


مادة ه - اذا قبين للجنة أن صافى الذمة المالية للخاضع لا يجاوز الحد الاتمى 
اللمنصوص عاية فى المادة ) 0 ( من اللقتانون رقم +16 لسئة 1551 المشار أليه تصدر 

أما اذا جاوز صاف. الذمة المالية اللخانسع الحد الاقمى السالف الذكر تصدر 
عن قدر من العئاصر غير المحققة لا يجاوز صافيها بالاضافة الى التعويض المستحق 
له عن العناصر المحققة الحد الاقصى السالف الذكر » وفى هذه الحالة يكون تحديد 
مايتم التخلى عنه من العناصر غير المحققة متزوكا لاختيار الخاضع . 


واذا تين للجنة أن خصوم الخاضع تزيد على أصوله جاز له أن تصدر قرارا 
بالتخلى له عن عناصر ذمته المالية , 

وى هذه الاحوال «جميعا يكون التعويض عن العتاصر المحققة بسئدات على 
0 طيقا 0-7 الكانون م 0 ل لي ار اليه » ويترتب على اليخلى 
التى تمثلما العتامين التخلى عنها دون ان يخل ذلك بالتصرفات التى تكون قد أجريت 
الى الدولة اسكمال اجراءاتها . 
لسسنة 1114 المشار اليه يعض آموالهم عينا أو التى يتقرر لهم فيها حقرإنتفاع 
طبقا لاحكام القائنون, المذكور أو .الترارات الصادرة تنفيذا لله كإن للخاضعين اذا 
يكن التعويض المستحق لهم كاخيا للؤفاء بقيمة الاموال التى يحوز لهم استلامها عيئنا 
أو اذا 'لم يكن لهم أى تمويض .أن يظلبوا الوفاء بالقيية لو 'الباقى منها من 'التمويض 
المستحق لازواجهم أو أصولهم أو 'فروعهم طبقا لأحكام القانون ركم 6 لسذئة 
الثشمار اليه اذا قبلوا ذلك » كما يجوز للخاضعهن أداء هذه القيمة نقدا . 
مادة /ؤ س يجوز للجان اعفاء الخاضع مما قد يستحق'فى ذمته منفوائداعتباره 
من تاريخ فرضص الحراسة . 


0 مادة 4 ب يجوز لجان مند لها لللات الحا النها. أن ن تنهى بطريق‎ ٠ 


0 ب علي اللجان أن تبت فيبا يعرض عليها من خالات .علي وجه 


الا العده العاكر ب السئة الحادية والخميسون 


السرعة ؛ ولها أن تسقعين يمن تراه من العاملين فى الحراسة أو الهيكة العامة * 
للاصلاح الزراعى أو غيرهم من العاملين فى الحكومة والقطاع العام وأن تحمصل 
من أى من الجهات المذكورة على ما يكون لازما من أوواق أو. بيانات تراها ضرورية 
لاد اع مهمكها . 


وتفصل اللجان في الحالات المعروضة عليها بعد اخطار ذوى الشأن بالحضور 
أمامها ولها سماع أقوالهم عند الاقتضاء »؛ ولا تتقيد فى أداء مهمتها بالاجراءات 
الخصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . 


مادة ٠١‏ س تكون قرارات ٠اللجان‏ نهائية وغير قابلة لاى طعن أمام آية جية 
من جهات القضاء اذ! انقضى على تاريخ صدورها ستون يوما دون اعتراض عليها 
من الوزير المختص. ٠.‏ 


فاذا رأى الوزير المختص. من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخاضع الاعتراض 
على هذه القثرارات © أحال اعتراضه بمذكرة مسيبة: الى لجنة لفحص الاعتراضات 
6 بقران ٠‏ من الوزير المخقص من 0 من رؤساء اللجان 0 ومن عوية 
جهات التضاء 


-مادة 11 س يجوز للوزير المخقص أن يعهد الى اللجان المنلصوص عليها فى 
المادة القائيا من هذا التائون بفحص المنازعات”التي تحول دون تصسفية 
العسلاقة بين أجهزة الحراسة وبين كل من رفعت عنهم الحراسة من شير 
الخاضمعين لاحكام القاتون رقم ١0.‏ لسنة 1116 المسار اليه . 


مادة ؟١‏ س تؤول للوزير المختص جميع الاختصاصات المثررة لرئيس الوزراء 
طبقا لأحكام الققائون رقم ١6,‏ لسئة: 1954 وكذلك الاختصاصات المقررة 
لرئيس الوزراء والوزير المختص بموحب أحكام الامر رقم 1 لسسنئة 5 | المشبسار 
اليهيا . ش 


مادة ؟1 س على الحارس العام توقير كل م1 يلزم اللجان لمباشرة 'عملها. ) 
وتتحمسل الحراسة العامة مكافات أعضاء اللجان اين بها ويكون 
تحديدها بترار من الوزير المكتمن .+ 

مادة 1 س اسستثناء من أحكام كانون المؤسسات العساية وشركات القطاع 
العام الصادر بالقانون رقم 7١‏ لسئة 05لا يعتبر شركة قطاع عام الشركات 
والمتقمات التى كلت الى الدولة ملكيتها أو ملكية حصمة مئها أو ملكية جميع آسهمها. 
أو جزء متها طيمًا لأحكام القائون ركم 6 لسئة 5م ا اليه الا بصدور 
قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك . 


مادة ١١6‏ ل لا تخل آحكام هذا القانون بالأحكام التى تضينتها الاتفاتيات 
الدولية بين الجمهورية العربية المتحدة والدول الاخري بثسان حالات الاجانب الذين 
خسهو! لق رإسسة هم 


قوانين وترارات لاا 


ترارات اللازمظة لتنفيذ هذا 9 . 


مادة /إ1 سه ينشر هذا القرار فى الجريدة الزسيبية ؛ وتكون له اقوة التانون ٠‏ 
ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره . 


صدر برياسة الجمهورية فى 4؟ جمادى الاخرة سئة 1١91‏ ( 16 أغسطس سنئة إلإةوؤ » 


قرار رئيس جمؤورية مصر. العربية 
حون رقم ١ه‏ لسنة إ/لؤاة! )١(‏ 
بتقسيم محكمة القاهمرة الايتدائية امى محكمتين أيتدائيتين 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 115 من الدستون ؛ 
وعلى القانون رقم !4 لسنة 1936 فى شان السلطة القضائية .. . 


وعلى القائون رقم ١7‏ لسنة 1938 باصدار قائون المرافعات المدنية 
والتجارية »؛ 


اقخضائية 6 
ودناعء على ما اردآه مجلس الدولة ع 
1 أقرر: 
ماداة ١‏ ل تقسيم محكمة القاهرة الابتدائية الى محكمتين ابثدائيتين هيا ١‏ 


١‏ محكية ثسمال القاهرة الابتدائية » وتثسمل دائرة الختصاصها دائرة 
اختصاص المحاكم الآتية ,م 


)1١(‏ مكية مصر الجديدة . * (7) محكية الازبكية 


(؟) محكية الزيتون . (8 ) المحكية التجارية الجزئية ٠‏ | 
(؟ ) محكمة الوايلى . (5) محكمة شئون العمال الحزئية . 
( ؟ ) محكمة روض الفرج . )٠١(‏ محكمة الآداب٠.‏ 
(ه)محكية شيرا, ( 1١‏ ) محكمة الاحداث , 


(1) محكمة بولاق . 


1 نيد محكية حلوب الكببامرة الابتدائية 2 وتشمل دائرة اخسشساميا دائرة 


١ ('‏ ) نشر بالجريدة الرسمية العدد 9 في ؟ سبتمير سلة [/إ19 , 


( 
( 
( 
( 
2) 
( 
( 
( 
( 


)51 
(1) 
إبيلة 
زفحة 
5 
إفلة 
)06 


العدد العاشر ب السئة الحادية والخمسون 


محكمة عابدين * 


َه 


الخليفة ومامورية الواحات البحرية ومامورية الباويطى٠‏ 
مصر القديمة 5 

٠ حلوان‎ 

الدرب الأحمن ٠‏ 

٠ الجمالية‎ 

السيدة زينب ٠‏ 

٠ المومسكى‎ 

باب الشعرية * 

الامور المستعجلة . 

جذح ومخالفات بلدية القاهرة 5 

مرور القاهرة ٠‏ 

القاهرة الجزئية للجنح المستحجلة ٠‏ 
القاهرة الجزئية للجراكم المالية والتجارية ٠٠‏ 


كمن الدولة الجزئية ٠‏ 


عاد 0 ب ف الخوان التى كان لصوام 0 1 أحكية و 
ره الانتدائية هى 0 المختصة , 


حضوره 7 عن : 


مادة ؛ س ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » وتكون له 


ويعمل به من أول سبتمير سمئة |١997‏ 


صدر برباسة الجمهورية في 18 5-5 سنة 1١591‏ (ه سستمبر سئة 199/1 ) 


باعادة تعيين أعضاء مجلس الامة السابقين 


باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 


الى 0 الجمهورية ا 'المتحدة 


قرار رئيس جمهورية مصر االعربية 
بالقانون رقم ١‏ م لسنة 91/1|ا () 
من الموظفين فى وظائفهم 


(1) نكي بالجريدة الرسجنة 'العيو ]؟ في 5 سبتمير سقة 191 ا 


قوة القانون » 


بالقانون رقم ١58‏ لمسنة 1559ل 


قوآنين وقرارآت /, 


75 مسمس سس نوين لقع نور لوكس بست متزيد نه اجات سيتدك ب ةنم بت اح ونه بي تس شين عيدنبية مهال 
0 


وعلى انون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقائون رقم 55 لسنة 
5 *4 والقوانين المعدلة له ٠‏ 


وعلى القانون رقم ؟" لسئة 1155 فى شسأن المؤسسات العامة وشركات 
المقطاع العام 3 


وعلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة رقم 84 5 لسنة 1555 ؛ 


وبناع على يا ارتآه مجلس الدولة 4 
قرر القانون الآتى : 


مادة ١‏ س يجوز أن يعاد تعيين من أنة" تهت عضويته فى مجلس الأمة فى وظينته 
الجائفة ف الحكومة أو فى آية وليية أخرى ممائلة » لذا بحم طليا بذلك الى الجهة 
التى كان ن يتسعها خلال ثلاثة أشهر ز من تاريخ العمل بهذا القانون 0 


ويحدد 2 قرار تعيينه المرتب والدرجة والأتديية التى يوضع فيها بمراعاة 
أقدميته الأولى فين زملائه السابتين 5 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛ وتكون له اقوة القانون ) 
ويعمل به من تاريخ نشيره . 


صدر برياسة الجمهورية فى 18 رجب سنة 1991 ( لم سبتببر سئة 1981 » 


إقرار رئيس جمهورية مصر اكعربية 
بالقانون رقم 1م لسنة 191/1 () 
. فا ثثمآن ترقية قدامى العاملين 
باسم الآمة 
ْ رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المإدة ١١4‏ من الدستور ؛ 


وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 41 لسنة 
5 والقوانين المعدلة يهاه 


وعلى 0 ركم ره !+ لسئة 550 بوضع أحكام ل للعاملين المدنيين 
بالدولة 6 


وَيثاء 7 ما | 0 الدولة . 


3 سي 254 . 
)١( ١‏ نشر بالجريدة الرسمية العدد 1 فى ١‏ سبتمبر سئة وآ م 


0 العدد العاكي ‏ المئة الحادية والشيصون 


مادة ١‏ تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الاداري 


للدولة والهيئات العامة المتى تطبق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1965 المثبار 1ه 
وذلك طوال فترة العمل بالقانون رقم 154 لسئة 1955 سالف الذكر . 


مادة 1 م عشرةسئة فى درجة وأحدة ؛ أو ثلاثا وعشران 
سنة فى درجتين متتاليتين أو سبعا وعشرين سنة فى ثلاث درجات متتالية أو ثلاثين 
مسار ار رجات ا 0 أى اثئتين ثنتين وثلاثين سنة فى خمس درجات متتالية ( 
ولى قضيت قى مجموعات وظيقية مختلفة اعتبر مزقى الى الدرجة الاعلى من اليوم 
التالى لانقضاء هذه المدة أو منتاريخ العمل بهذا القانون!اى التاريخين أترب ما الم بكن 
التقريران السنويان الاخيران عنه بتقدير ضعيف ٠.‏ 

مادة ؟ س العاملون الذين طبقت فى شسأنهم قبل العمل بهذا القائون المادة ؟؟ 
من قانون نظام العاملين. المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1515 المامار 
اليه » يعتبرون مرقين الى الدرجة الاعلى من تارينخ تطبيق هذه الادة عليهم » 
ولا يغير ذلك من موعد علاواتهم الدورية . 


ومن رقى مثهم الى هذه الدرجة بعد تاريخ تطبيق المادة المذكورة عليهم ترد 
اقدميته فيها الى هذا التاريخ . 


وفى حالة تطبيق المادة ؟؟ على العامل أكثر من مرة قبل العمل بهذا القا'ون 
يقتصر تطبيق الفقرقين السابقتين بحسب الاحوال على اارة الآخيرة . 

مادة ؟ - لا يجوز افادة العامل من آحكامالمادتين السابقتين الا مرة واحدة 
خلال فترة سريان هذا اللقانون ٠‏ : 

مادة م س لا يفيد من حكم المادة ؟ والفقرة الأولى من المادة 3 : 

7 . الغاملون الشاغلون للدرجة الثالثة فاعلى‎ )١( 


( ب ) العاملون الشاغلون للدرجة الرايعة فاعلنى'» الحاصلين على شهادة 
اتمام الدراسية الابتداثية فقط أو مأ يعادلها . 


. (ج) العاملون الشاغلون للدرجة الخامسة قاعلى غير الحاسلين على مؤهاك" 


دراسية ٠‏ 
( د ) العابلون الشافلون للدرجة السادسة فاعلى بمجموعة الوظائقة. الفابة 


زه) لاون الشاغلون للدرجة الثامئنة فأعلى بالمجموعة النومية لفثاتث 
وظائف الخدمات المعاونة , 00 


.مادة 5 - ترفع درجات العاملين الثين يقيدون من هذا القانون ؛ الى الدرجانة: 
المرتين اليها بموجبه على أن يتم خنخمسها الى الدرجات الامسلية عند خلوها من 
شاغليها . : ١‏ 7ف لاضن 


. 


قو انين وقرارات م 


فى 


“مادة /ا سلا يجوز الاسمتئاد الى الترقيات أو الاتدميات التى يرتبها هذا القانون 
للطعن فى القرارات الادارية الصادرة قبل تاريخ العمل به ولا يترتب على تطبيق 
احكاه هري دروق مللية سايمة على هذا النارمة <. 


0 مم 5 د 0 هذا “عدون يسريان له ؟؟ من ان قانون حا ين 
ين 3 


مادة 9 م ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » وتكون له قوة المقانون ويعمل 
به من تاريخ نر ه ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية خى 11 رجب سسة 1851 ( 4 سبتمبر سنة 191/1 ) 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم ؟ م لسنة 191/١‏ 00 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠؟‏ لسنة 1958 بشاآن فواعد نقل 
آلقائمين بالتدريس بكليات المعلمين االتى كانث اتتبع وؤارة اللتمليم 
العالى الى وظائفه هيئة الندريس والمعيدين بسكليتى المعلمين 
بجامعتى عنين شمس وأسيوط 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
يعد الاطلاع على المادة 119 من الدستون © 


وعلى التانون رقم 186 لسنة 1108 فى لشسأن تنظيم الجامعات ى الجنهؤزرية 
المعربية المتحدة والمقوانئين المعدلة له » 


وعلى القانون رقم ." لسدةة 2*:4؟ رتسأن قتواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات 
المعلمين التى كانت تتبع وزارة التعليم العالى الى وظائف هيئة التدريس والمعيدين, 
بكليتى المعلمين بجامعتى عين شسمس وأسيوط 6 


وبناء على ما أرتاة مجلس الدولة » 
قرر: | 
مادة ١‏ ل تضاف الى المادة ؟ من القانون رقم . لسئة 1944 اأشار اليه 
فقرة ثالثة نصها الآثى : 
ْ « وبالنسبةة"الى المعيدين الذين امضوا أكثر من سنة فى وظائههي يننخون خقدا 
تكلهو عازوة قدرها خيمية جابياة 11 ا 3 


+ نشي بالجريدة الرسمية العدد 7 فى 5 سبتمبر سنة 1/إ19‎ )١( 


م الحدد العاتر - السنة المادية والخيسؤن ' 


ع مص له جاع ف ب #سمتسط2 امسر صوص ميمه لص م ما 528 


مادة ؟ مس لا يترتئب على تطبيق هذا القانون صرفه فروق مالية عن الماضى . 
مادة "ا ب ينقخر هذا القرار قى الجريدة الرسمية ؛ وتكون له كوة القانون ويعمل 
به من تاريخ نشره . ٠‏ 
صدر برياسة الجمهورية فى 194 رجب سنك 1941 ( 4 سبتمبر سنة 1991 » 


قرار رئيس جمهورية مصر العرديسة 
بالقانون رقم مه لسنة آأ/لاة أ )١‏ 
فى شان تسوية كالات ١‏ لكلفين 1 لعينين دمكافآت تسساملة 
الذين وضهعوا على درجات أو فئات قبل العمل بالقانون 
ْ رقم ؟ لسنة 9 وا 
اسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة 1١15‏ من الدستور » 
وعلى قانون نظام "العاملين المدنيين بالدولة الضادر 0 ركم 145 لسسسئة 
8 والتوانيين المعدلة مله » 
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1916 فى شأن تسوية حالات المكلفين المعبنين 
سممكانفآات شاملة ؛ 
١‏ وعلى نظام ع و لح ين الجمهورية رقم 5.؟؟ 


.. وبناء على ما ارتآه ادن الدولة » 


٠ 37 


5 له 7 


مادة 0 00 أحما ام ١‏ ألسنة ا ١‏ ق شسيأن تضويه حالاث 
0 0 لها دم وضعوا على تهات أو 21111111 قبل ْ 
العبل بالقانون المشار اليه 


ولا يترتب على هذه القسوية صرف اية غروق مالية عن الماشى . 


كد د تاريخ نشره ٠‏ 
صجر برياسة الجمهورية غى 15 رجب سنة 1591 ( 4 سبتمير سنة 4/1و 4 


(؟) نشي بالجريدة الرسمية العدد 6؟ فى 4 سبتمير سنا 14/1 . 


لوانين وقرارات ‏ - إلى 


اا 23251101 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم /ام لسنة 181/1 () 


ف سآن الحكم المحلى 
بأسم الشعب 
رئيس الجمهورية 


وعلى قاثون نظام الادارة المحلية رقم 115 لسنة .115 والقوانين المعدلة به ؛ 
وعلي ما أردآه مجلس الدولة و 


قرر القانون الآنى : 
وحدات الحكم المحلى ولجانه ومجالسه واختصاصاتها 


الفصسل الاول 
وحدات الحكم المهلى 


مادة ١‏ س المحافظات والمدن والقرى هى وحدات الحكم المحلى . ويتم انشماؤها 
والغاؤها بثرار من رئيس الجمهورية » ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ,٠‏ 


ووتحد قطاق ‏ الحاكلة يدان من ركنن اليورية ينطاق النية ترارق 
رئيس دان الوزراء بعد موافقة لجس اللمف بالجايظة 4 ونطاق الكرية بقرار 
: ويجوز آن يقتصر نطاق , اللحافظة على مديقة واحدة , 
مآادة ؟ ‏ يجوز انشاء مناطق ثضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا يسدر 
بتسأنها وتحديد احتضاضناتها كرار من رئيس الجمهورية 5 


وتشكيل تحالسيا قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد د راق الجن 0 
اللختص - 


[) لشي بالجريدة” اليسدية العد 98 لى ,© سبمين شتة 1391 , 


1م العدد العاشر ب السسئة الحادية والخيسون 


الفمصل الثانئى 
اللجنة الوزارية الحكم المحلى 
مادة * سم تشكل! بقرار من مجلس الوزراء 'لجنة برئكاسة رئيس المجلس أو 


أحد توابه ويراعى فى جحي أن يضم الى عضويتها الوزراء الذين تتصل اختصاصاتهم 
بنئلام الحكم المحلى » تختص بالامور الآتية : 


اك الف ان عن نمل الاتسافياة من الوولزالة آلن المجالمن الخلية وبين 
هذه المجالسسى ٠‏ 


؟ س وضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الحكم المحلى فى نطاق السياسة 
العامة“للدولة » والاشراف على تنفيذها . 


التنسيق فى التخطيط بِين المشروعات التى تقوم بها المجالسالمحلية 
والمشروعات الحكومية بما يحقق التعاون فى تنفيذ هذه المشروعات بين مختلف فروع 
الوزارات والمصالح الحكومية والمجالس المثلة للوحدات المحلية . 


س الموافقة على فرض 0 المحلية العم الاضانية لصالح المعايات 


ويكون توزيع رصيد الايرادات امشتركة 5 المحافظات بقرار من رئيس 
مجلس الوزرام ٠‏ 


الفصبل الثالث 
ف مجالس الحكم المحلى على مستوى المحافظة 


مكدة ؟ ل ينشآ بكل محافظة مجلسان يسمى أولهما المجلس الشعبى ويسمى 


القفرع الآول 
المجانس التسعبية 
( ولا » تشكيل المجالس اكشعبية 
أمادة ه س يتكون المجلس الشسعبى للمحافظة برياسة أمين لجنة الاتحاد 
1 اعضاء لجئة الاتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة . 
؟ ‏ أدثاء المراكز والأقسام . 


م#ثلين اثثين عن الشعباب من أى مسعتوى مق مستؤرات لاطي بالمعاظةم 1 


قوائين وقرارات وم 


#ز مملتين اثنقين عن النضاط النسائى من آى مستوى من مسكويات التنظيم 
بالمحافظة .. 
' ويجوز أن يضم الى عضوية المجسر, عدد من الأعضاء لا يزيد على خمسة 
يختارون من أعضاء المؤتمر القومى أو مؤتمرات المراكز والأقسام لاستكيال الكفايات 
المطلوبة لعمل المجلس . 


ويصدر بتشكيل المجلس المشار اليه قرار من رئيس الجمهورية. 


ماده سديكدار 'الكلين 3 آزل احضياع لذا وتلا من بيور غضاء لحكة الاقداد 
شتراكى 0 الحلس موديدل يكلة :وين 


واذا غاب الرئيس و 90 حل فى 0 الله أكبر الأعفاء سئا 


فّ المحافثلة . 


0000 لعضو امجلس الشمعبى أن يكون عضوا فى المجلس التثفيذئ 
للمحافظة 04 


مادة / س يقسم عضو المجلس الشعبى ؛ أمام المجلس ؛ قبل أن يباشر مهام 
منتصب4ك الأيمين الآتية : . 

« أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخاصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى » 
'وأآن أرعى مصالح اللشعب 6 وآن أحترم الدستور والقانون ٠.)‏ 


مادة 5 س مدة عضوية المجلس هى ذات مدة عضوية 4 لجنة الاتحاد الاشتراكى 
العربي على مستوى المحافظة والمركز . 


مادة 1 جد ل عضوية الي الشعبى » عق والكا عن الصبية الى كانت ' 
عيله أو آذا استغل صلاحيات ممارسته لعضوبته ف الاضرار بالمصلحة. العامة 4 ويكون 
اسفاظ المكزؤية ق :هذا الحالة بكرار يسدر باغابية فلل ايام الكلنين : 

( ثانيا ) اختصاصات المجالس الشعبية 

مادة 11 س يختص المجلس الششعبى بمتابعة تنفيذ الخطط الخاصة ببرنامج العيل 
الوطئى فى نطاق المحافظة » كما يختص المجلسر, باقتراح السياسات واتخاذالقرارات 
والوصيات:ق السبقل الأقنة ؛ بوثلة ى. اطار القطة الذائة للدولة )و3 دود 
القوانين: والأداته + 


١‏ ل دعم الذفاج عن ارض الهطن والمواطن وتأمين الثدمة الوتانية ف" نطاق 
المحافظة 0 


ل العدد الماشر ب السبة الحادية والخمسون 
سي سي ب ا 


اصح يطو 


ر١)‏ الشئون التعليمية والصحية والاجتماعية وشئون التموين والقوى العاملة 
والاسكان والمراغق ٠‏ 

( ب ) الخدمات امثقافية ٠‏ 

رج ) وسائل تشسجيع واستغلال مصادر اللمثروة المحلية والعمل على النهوض.س 
بالانتارج الزراعى والحيوانى ونشر التعاون بين المواطنين بالك ١‏ 

( د ) تهيئة العمل للمتعطلين وحمساية الامومة والطفولة ورعاية العجدر 
والشيخوخة . 

( ه ) ثمئون النقل والمواصلات والطرق المحلية ٠.‏ 

رو ) ثثيون الرى 020٠‏ 


 *‏ القيام بالمشروعاث ذات الطابع.المحلى التي لاا تقعتجالسالدوو ا لجالسن 
القروية من انائها + 


» ل الموافقة على الاشتراك مع المحافظات انكر 1 مع لين المدن او 
الجالس التروية فى انشاء المرافق أو الاعمال التى تعود بالنفع على الجهات التىتمذلها 
تلك المجالس وفق الشروط التى تنظيها اللائحة لذلك . 


ه ل اقرار مشروع موازنة المحافظة وموازنات الهيئات والإساك العامة 
المحلية التى تتبع المجلس . 

5 اقرار مشروع موازنات المدن والقرى الواقعة فى نطاق المحافظة .. 

7 س اقرار الحساب الختامى السنوى لوازنة المحافظة وكذلك الحساب 


الحُتامى لموازئات الهيئات والمؤسسات العامة المحلية التابعة للمحافظة والمدنو القرى 
الواقعة فى ثطاق المحافظة . 


لم ل متابعة تنفيذ الخطة العامة للانتاج والخدمات يما يتعلق بالمشرومات 
والاعيال الداجلة فى ثطاق المحافظة . 


5 - تدعيم المشروعات والصناعات المحلية والبيئية وتنميتها وتصريفمنتجاتها. 


+1 سا دراسة الخطط والبرامج الم جحي الامية فى نطاق المحافظة وتوغير 
الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيدها . 


: سدافراسة الخطط والبرامج الخاصة ينشظيم الاسرة ومتابعة تفيذها‎ ١ 
ثانثا ) نظام سير العمل‎ ( 


ماده 19 تودته المحلني كور ككل شبوز علي الاقكل » بدعوة من رئبسه ©) فى 
مثر 'الإتحاد الاتستواكى المعربي للمحافظة أو قي المقن الذي يحدده المجلسي لاجتياعداتة؛ 


١‏ 5 0م 
5 انين وقرارات بام 


للمحافظة حضورها . 0< 

ولإاعضاء مجلس التسعب بالمحافظة ولاعشساء الاجنة المركزية للاتحاد الاشتر 3 
العربى بالمحافظة 0 ىق حضور الجلسات المشار اليها ولا يكون ن لهم. صوت معدود عند 
اخذ الرأى » ويدعى لحضور اجتماعات المجلس آمين الوحدة الاساسية أو الجماهيرية 
أو من يمثلهاء وذلك فى حالة بحث موضوعاءتم تتعلق بالقرية أو المنشآة : كما يدعى 
لحضور الاجتياعات رؤساء المدن والاحياء عند بحث موضوعات تتعلة تتعلق بموامعهم . 

هاذة +1 نالا يكون اجتباع المطلسن منفيها الا بخقصور اغلبية كلت اعفنقة , 

ويصدر المجلس قراراته أو توصياته أو مقترحاته بأغلبية أصوات أعضساته 
الحاضرين ٠‏ 

وعند تساوى الاصوات يرجم الجانب الذى فيه الرئيس ٠.‏ 

مادة ؟١!‏ س للمجلس الشعبى أن يشكل من بين أعضاثه لجنة أو أكثر لدراسة 
الموضوعات التى تختص بها ؛: قبل عرضها عليه ؛ وتكون اجتماعات هذه اللجان 
دسرية 1 

وللجان أيضما أن تطلب أية معلومات أو ايضاحات. من الجهات الادارية فى نطانقى 
المحافظة بشأن الموضوع الذى تدرسه ٠‏ 

ولا يجوز عرض أى موضوع على المجلس قبل احالته الى لجنة من لجسانه 
وعرض تقريرها عليه . 

:مادة 1٠‏ - لكل عضو ان يوجه الى المحافظ أى الى أعضاء المجلس التنفيذي 
أسئلة واستحوابات فى الشنو ثون التى تدخل فى اختصاصاتهم ٠‏ 


ويجب أن يكون السؤال فى أمر من" الامور المحلية © ولا يكون متعلقا بمصلحة 


حايدة بوتدها أت تون ليله لمكي : 
وعلى المحافظ اناك االفليق التنفيذى الاجابة عن أسئلة الاعضاء . 
ويحب على من دوجه الج لجال إن يح حي بيد للدي ادن 
الشسعبى الا اذا رأى المجلس أن يكتفى دبيان مكتوب عنه . 
. وتنثلم اللائحة الداخلية للمجلس طريقة تقديم الاستجواب وقشروطه . 
مادة 94 ب للمجلس الشعبى أن يطلب آية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات . 


الانتاجية والاقنتصادية والتعاونية العاملة فى نطاق المحافظة ويكون هذا الطلب عن 
طريق المحافظ , 


مسثولية الحاهته عن امر معي وقع مله ويكون كار الأجلس ف خلك بموائثة الى 
أعضائه ويرفع رئيس المجلس الشسعبى 3 تقريرا بلك الى رئيس يه 5 1 


ب العدد العاشر ب السنة الحادية والحُمسون 


ع ب سي سس سي سه الس اه د ته ب اسمسيم اعد 


وللمجلس كذلك أن يبحث بناع على اقتراح ربع أعضائه مسئولية أحد رؤسساء 
المصالح عن أمر معين وقع منه »؛ ويكون قرار المجلس فى ذلك بأغابية جميسع 
اعضائه . ويرفع رئيس المجلس الشعبى تتريرا بذلك الى رئيس مجلس الوزراء 
لاتخاذ ما يلزم من اجراء © ويتعين أن يخطر المجلس بما اتخذ من اجراءات فى هذا 
الشأن فى مدى شسهر ء 1 ض' 

ولاإوخون كرون يحكولزة" للكائنة او للدي ركاف تاساب الا سه سوا 
موجه اليه . 1 

مادة 14 س.يبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واتتراحاته الى المحائظ 
لتنفيذها اذا كانت مما تدخل فى اختصاص المحافظ » ويِبلم المحافظ هذم المقترحات 
الى الجهة المختصة اذا كانت مما تختص به جهة أخرى غير المحافظة . 


مادة 15 نس تحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس الشعبى وقواعد منحها بترار 
من رئيس الجمهورية ٠.‏ 


مادة +» سيمع الكلين العئ' لأقحة لعظن العثل. يه وعرميسة ميارسسة 
وظائفه وضمانات ممارستها قَ حدود الصالح العام . 


الفرع الثانى 
المجالس التنفيذية 
( أولا ) تشكيل المجالس التنفيذية 


مادة 1 ساي يشكل بترار من رئيس مجلس الوزراء مجلس تنفيذى ؤ >< 
محافظة على الوجه الآتى :4« 2 ' 
١‏ هع المحافظ ويكون رئيسسا للمجلس التئفيذى 8ع ا 
٠ 0‏ ' - المحافظ أن وجد , . ., , . . ., | 
؟ س سستركير عام المحافظة ويكون أمينا للمجليس إ أعضاء 
8 التنفيذى للمحافظة . , , . , , ى, . . . | 
؟ ل ممثلو المصالح الحكومية على مستوى | 
المحافظة التى تبين فى اللائحة التنفينية . . 
. ويدعى لحضور جلسات المجلس رؤساء مجالس المدن والاحياء والترى عند 
كما يدعى لحضور الجلسات ممثلو المؤسسات والوحدات الاقتصادية وكذلك 
ممثلى المؤسسسات العلمية والثقافية القائمة بالمحافظة عند بحث موضوعات تتعلق 
بالصالح العام المحافظة . 
المجمهورية . . 1 1 : 


قوائيج وقرارات ىم 


حم لممو و ا مي 


ملسست سم 


مادة 1؟ ل يعتبر المحائظ ممثلا لرئيس الجمهورية فى حدود اختصاصه بدائرة 
المحافظة »© ويتولى الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة . 

مادة. ؟؟ ب .يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصيه-قرار 
من رئيس الجمهورية ويعتبر فى درحة نائب وزير ويعامل معاملته , 

ويجوزا أن يكون تعيين المحافظ فى 'درجة وزير ويعامل معاملة الوزير . 

ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة أعمالوظيفته اليمين التإلية' : 


(١‏ أقسم ياقله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى »© وأن آرهى 
مصائح الشعبم وسلامة اللوطن 0 وان أحترم الدستور والقانون 3 وأن أؤدى عملي 


بالذمة والصدق 4 0 


ويعين المكاقلون مسعيلين بذمم القائوق ابانعهاء مذة بويائة ركيد الجمفورية 
ويستمرون فه ميائرة. ال وظائلهم الى ان يعين رئيس 0 الجسديد 


مادة 4؟ س تكون للمحافظ اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة في .الشسئون 
المالية والادارية بالنسبة لمجالس المدن والقرى الواقعة بدائرة المحافظة © وكذلاق 
بالنسبة لموازناتها والمرافئق التى نقلت اليها . 
مادذة 6؟ ب يكون المحافظ مسئولا عن الامن والآداب العامة فى المحافظة » 
مادة 5 س يحل مدير الامن محل المحافظ فى حالة غيابه ويباشر اختصامباته. 
مادة م؟ - للمحانا أن يفوض يعض.سلطاته واختصاصاتة الى ممسسياهد 
المحافيظ أو سكرتير المجلس التثفيذى للمحافظة والى رؤساء المدن؛ والاحياء والقرى. 
ش مادة 4 س للمحافظ سلطة الوزير بالتسبة الى العاملين فبالاضاح التى : نقلت 
الالح الا بالاتفاق , بين الوزير اللختص والمحافظ . 
أما بالفسبّة الى الوزارات التى لم تنقل 'اختصاصاتها ٠الى‏ المجالس المحلية 
فيقوم المحافظ بالتنسيق والاشراف على أعمال ونشاط فروعها ونشرف على العاملين 


أدكت تعسان , .من 5 فته درجات بداية التنيين وشنْغْلٌ الوظائف الخالية النى 
لا تعلو عن الفئة الثالثة: وذلك بئاء على طلب” -الجهة ذات المفسأن, وف حدود الوظائهم: 


المخضصة للمحافظة . 


00 العدد العاقر ل السنة ' الحادية والخيشون 


؟ ‏ على الوزارت ذاث الثثنان أخذ رأىئ: المحافظ عند ترقية أو نقل العاملين 
بفروعها بدائرة المحافظة وذلك فييا لم بي يتم التفويض فى شمأنه ٠‏ 


“”؟< ‏ للمحافظ أن يطلب نقل أى عامل من المحافظة اذا تبين له أن وجوده فيها 
لم يعد يتلاعم مسع المصلحة العامة وعلى الجهة التى يتبعها المعامل أن .تجيب المحافظط 
الى .طلية ,+ 


ا توقييع الجزاءات التأديبية على < جميع العاملين بفروع الموزارات المإسار 
اليها بالحافظة فى حدود اختصاص الوزير . 0 


امادة 4؟ م للمحسافظ أن يطلب التدقيق مسسع العاملين التابعين للهيئات 
والمؤسسات العامة والوحداتم الاقتصادية التابعة لها التى تمارس نشاطها فى 
إدائرة 5 المحافظة » وأن يطلب من الجهات التابعين لها توقيع جزاءات عليهم قى حالية 
نبو الخالنة . 


مادة مانب ل المضافظ: أن: يبل ملاحظاته الى الموزراء ذوى السأن فى كدل 
ما يتعلق بالامور التنفيذية بالمحافظة . 


الوزراء اذا 0 0 الخضية الى طليه ع ا 


'( ثانيا ) اختصاضات المجلس التنفيذي - 


0 ار 5 يختص, المجلس التنفيذي ساتشاد 5 ا التي كفل 


وذلك فى لحار !0 الخطة العامة 5 سلامة الو 00 


والتتيثيةو الية 'اللازمة اوضع قراراث' وتوضيات الج لكي موضمع التنفيذ. 


ويتولى 4 0 تدا 2 حدود التو انين 2 5 0 العال ‏ : 


المحليْةا د في دائرة اعساي الج الشسميل للبحافظة » وذلك من .خلال 
أجهزته الأدارية 1 


1 


يح بحثا وأك تتراح_ حسمن توزييع. امياه الرى داخل المحافظلة وسلامة المجارى 
المائية وكفالة وشكل الرى. 7 


خطوط الشبكة الكمربائية ا 


0 اث ب ,ادارة. المرافقوالمشروعات الجكومية. المركبهة. . للواقمة فدائرة اختصبلص 


تكاليف هذه الخدمة بنها وسعد موافتة المجلس الفسعي للمحايظلة” 07 


قوانين وغرارات 11 


ن ع القيام بانتساء اذل 0 المشروعات والمرائق والخدمات المعاية المحلية .لتى 
لا تقع فى نطاق يحالم المدن والقرى بالمحانظة . 


مادة.6؟ - لابجلس التنيذى _ بعد موافقسة المجلس الفسعبى. المختص - 
الاشستراك مع غيره من المجالس التنفيّذية للمحافظات: الاخرى أو مع المهالس المحلية 
فى دائرته فى القيام بالأعمال أو انشساء وادارة المرافق التى تعود بالنفع العام على 
المجتمع المحلى وتنظم اللائحة التنفيثية شروط هذا التعاون . 


وللمجلس- التنفيذى بعد موافقة المجلس الشعبى المختص ان:يعهد اجلس آخر, 
بانفساء وادارة المرافق والاعمال المثمار. اليها في الفقرة السابقة لمحساب المجلسين. 


مادة ه'؟ ب يتوم المجلس. التنئيذى باعداد مقترحات بالسياسة وااخطط 
والمشروعات المحلية » كما يعد. توصياته بشسأن انشساء وادارة المرافئق والهيئات 
واللؤسسات العامة المحلية » كما يتوم تماعذاد مشروعات الموازئة والحسايات 
الختامية وعرضها جميعا على المجلس الشمعبى للموافقة علييًا , 


مادة 8؟ س للمجلس التنفيذى بد الهيثات الاجتماعية والخيرية فى دائرة 
اختصاصه بعونه المنالى والفنى والادارى © وله حق اقراض الدمعيات التعاونية 
ومساعدتها فنيا واداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها » والا ينفذ قرار الاقراض 
ألا بعد إعتماده من المجلس. الشسعبى . 


مادة /!؟ ب يجوز للمجلس التنفيذى التصرف بالمجان فى مال من أمواله الثابتة 
أو النقولة أو تأجيره بايجار اسمى أو بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض. ذى 
تفع عام » وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى »© اذا كان التصرف فى حدود ...د 
جنيه ف؛ السئة المالية الواحدة أو كان لاحدى الوزارات أو المصالح الحكومية . 


اما التصرفات لغير الوزارات والممتالم اللحكومية وفيما يجاوز ... جنبه فى 
السنة المالية الواحدة خلا يجوز اجراؤها آلا فى حدود القوانين واللوائح وبموافقة 


مادة 8؟ م للمجلسش أن يقرض الهيئات والمؤسسات العامة المحلية أموالا 
لتنفيذ مشروع ذى نفع عام.محلى على آلا يكون قراره فى هذا الشأن نافذا الا بعد 
مواققة المجلس الشعبى . ش 

مادة 99 س يجوز للمجلس عقد قرض فى الحدود الآتية : 


؟ ما زاد على ١١‏ / لغاية / يكون بقرار من اللجنة الملصوحن عليها 
فى المادة (") وبعد موافقة المج الشعبى . 


| © وليك ,4 سه ل يجود النجلسن الارتباط ببشمروع يترتب عليه انفساق) مبالخ فى 


5 العدد العاشر ب السفة الهادية والفمسوق 


سنة أو سنوات مقبلة الا فى حدود الشروط والاوضاع الواردة فى الليزائية وبعد 
موافقة المجأسر الث لشسعبى ١ ٠‏ 1 : 

مانة توح ل يجرزا للتولمن امازل القوهات الكيدة بشرمة بكري عديده 
خفن سلطة طمن بغر بذ تخسن بلا الخايظة الا بواكة :فلن الفيعيي , 


وتشبترط موافقة رئيس الجمهورية على قبول التبرعات والمساعدات التى 
عقدمها هينات أو أشخاص أجنبية . 1 


امعلاقة بين المجلس الشعيى والمجلس التنفيذى ' 


مادة 41 - لليجلس الشسعبى أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات أو 
ايمستهاف عن كيو لين الامو التق تدكل ف الكتعدافن الحليين الشديدي: + 

مادة 59 - يجوز لعدد لا يقل عن خمس أعضاء المجلس الشعبى أن يطليوا 
طرب موضوع عام يفسل] بااذاطة الناعنة حوية واتتتضاع ياببة ' المحلس 
الففيذى للمحافظة فى شاته وتبادل الرأى فيه . 

أمادة 4؟ - للمحافظ أن» يطلب من: رئيس المجلس الشعبى دعوة المجلس الى 
الانعقاد لنظر آية مسألة يرى أخذ رأى المجلس فيها » وللمحافئل أن يدمو الى عتد 
مؤتمر بين المجلسين الشعبى والتنفيذى فى مقر المحافظ وبرئاسته لتابعة تنفيذ 
السعاسية العامة ف المحافظة . 


العلاققا بين مجلس الشغب والمجالس الشعبية 
مادة م4 س يقدم رئيس المجلس الشسعبى. الى رئيس مجلس الشسعب تقسارير 
عن نشحاظ المجلس © وعن الامور العامة التى تهم المحافظة . 


مادة 41 - على رئيس المجلس. الشعبى أن يضع تحك نظر “مجلسن الشتمعب 
ملاحظاته فى شأن متابعة خطة التنمية فى اللحافظة , 


أحكام عامة وانتقالية 
بقدة /إ4 ات توضع أخطة لكلل الاخضاصات الى اكخلياث + ويسدر يذه 


اللجولة والبرنامسج الزمنى اللازم لتئفنيذها قرار من مجلس الوزراء ٠‏ كما يتعهسسك 0 
المجلس الى أهد الهزراء بمتابعة تنفيذ هذه الخطة والبرنامج ومباثئرة الاختصياصاث 


كوائين وكرارات ‏ , 1 


المنصوص عليها فى التانون رقم 115 لسنة .111 لوزير الادارة المحلية بما فى ذلك 


مادة 4 سالا يجوز لاى من المجلسين أصدار توصيات فى الأمور التى تخرج 
عن اختصاصه طيقا لاحكام هذا الثانون كيا لا يجوز لهما التعرض للامور: التي 
يختص بها مجلس الشعب أو أى مجلس 5 شعبى آخر , 


قادة 45 تق خالة خلو يكان امد امهيا الفلنى الققين يان المكلنن ين 
يحل محله من بين أعضاء مؤت تمر اللحافظة أو لحنة امركز أو القسمئْ حسب الاحوال 
وذلك بناء على أذ قتراح رئيسى المجلس ٠.‏ 


ماداة ٠ه‏ س لرئيس مجلس الوزراء أن يئوض أحد الوززاء فى مبساشرة بعض 
اختصاصاته | لنصوص عليها ق هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه 85 


مادة 1م ل يلحق بكل من المجالس الشسعبية العدد الكاى من الموظفين 
الاداريين والكتابيين اللازمين لحسسن سير العيل بالمجلس ٠‏ ويجوز أن يكون الحاق 
هؤلاء الموظفين بطريق الندب . 


مادة 1ه يخصص للمجالس الشعبية اغتيد مالى يكنى لتغطية ثفقاتها حتى 
نهاية المسنة المالية الحالية » وتتضمن موازئة مجلس الشعب سسنويا البالعُ 
المخصصة للمجالس الشعبية: . 


مادة ؟م س_تحل جميع ات المحافظات المشكلة طبتا للقائون رقم كنا 
لسنة .195 المثسار اليه . 


ويتم تشكيل المجالس الششعبية والمجالس التلفيذية طبقا لأحكام هذا التانون.. 
مادة 4ه.- تشكل المجالس: الشعبية بيحاقفظات مطروج واليخر الاخير 


والوادى الجديد وسيئاء والسويس وبور سعيد والاسماعيلية بثرار خاص من رئيس 
الجمهورية , 


ماذة وماك تمل بقل هذا الفانوي الى أن يتم تشسكيل المجالس الشسعبية 
وما لحكم المادة 155 من الدستور ٠.‏ . 


مادة 1ه - تلغبى من نصوص القانون رقم 116 لسنة .111 ما يتعارض مع 
أحكام هذا الثانون ويستمر الع باللوائح الصادرة وفقا م القائون اللذكور 

وتسكبدل بعبارة .مجلس المحافظة ‏ حيثها وردت ف التونين واللوائح عبارة 
2 المجلس التنفيذى| 5 


ماذة لأه .ست يتقر هذا القرار ق. الجزيدة الرشبية + وتكون له اقوة القانون ) 
ويعمل به من تاريخ نشره. . ١‏ 


صدر برياسة الجمهوري يلي 5 شين سلة 5 15 سيصير سن 03190 


411 العدد العاشر ب المئة الحادية والخّيسون 


قرا رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم 6/8 لسنة ١81/1١‏ (21) 
ياصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية: 
ش بعد الاطلاع على الدستور : 
وغلى ما ازفاة حجلس _ الذولة : 


قرر القانون الآتى : 

6 م عمل فى المسائل المتعلقة 6 العاملين المدنيين بالدولة بالاحكام 

) أ[ ( العامللين بالجهاز الإدارى للدولة ويتكون من اوزارات السكوية 
ومصالحها ووحدات الادار إن 5 المحلية , 1 

( ب ) العاملين. بالهيئات العامة يما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم . 

ولا تسرقر هذه الاحكام على العايلين الذين ينظم قئون توظفهم خوانيين خاصة ديما 
نصت عليه هذه القوائين , 

ماد ب فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 8 


حت بالوحدة 6 
(! ) كل وزارة أو مصلحة عامة أو جهاز يكون له موازنة خاصة بالوظائف, 
(ب ) كل وحدة من وحدات الإقان 5 المحلية , 

) الهيئة العامة , 


؟ ‏ بالسلطة المختصة ٠‏ 

1 ) الوزير الختص ٠‏ ا 

( ب ) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الادارة المحلية , 

(ج ) رئيسي مجلس ادارة الهيئة العامة المختص”. | | 

مادة * ب يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنديذية لهذا القانون . 

.والى أن تصدر هذه اللائحة يشتير العمل: باللوائح والقواعد .والقرارات 

المعمولا بها فى شسئون العاملين الخاضعين لاحكام هذا القانون فيا لا يتعارض مع 
أحكامه . ش 


(1) نشر , بالجريدة الرسمبة المده 88 في ,9 سبتمير سنة الإو 


"نوائين وقرارات 16 


مادة ؛ - يلغى القانون رقم 51 لسسنة 1114 ياصدار قانون نظام العاملين 
المدنيين فى الدولة » والقانون رقم !5 لسسنة '(5ه19 يشان المكافات ا 
والمرتبات التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الاصلية ٠‏ وقرار 
رئيس الجمهورية رقم 11؟؟ لسنة 1175 بتنظيم البدلات؛ والاجور والمكافآت ؛ كبا 
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . 


مادة ه ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » وتكون له قوة القانون » 
ويعيل به أعتبارا من تاريخ نشره . 


صدر إرياسة الجمهورية فى + شعبان سئة 1541 ( 8!! سيتمير سبة 811] ) 


نظام العاملين المدنيين باإدولة 


الباب الاول 
فى الوظائف والتميين والترقية 


الفصل الاول. 
فى الوظائف 


:مادة "١‏ ل فنع كل وحدة من وحدات" : الجهاز الادارى للدولة هيكلة كظينيا. له" 
يبعتية من الوزير' المختض . 


مادة. 0 سس 6 ِ 00 ا لوم يتضمن د كل وظيفة وتحجديه 
تكييم وظائف ا ا 4 0 حدول الوظائف والثرار أث الصادرة لعا تقييم 
الوظائف بقرار من الوزير المختص بالتئمية الادارية بعد موافقة الجهماز المركزى 
للتنظيم والادارة وذلك فى حدود” الاعتمادات: المتررة 5 الموازنة العامة للاجور 

مادة إن س يحدد رئيس اللسووزنة اخكام ترتيب وتوصيف وتقييمٍ الوظائف 
558 ' تقييمها 5 كما يحدد اجراءات٠‏ -نقل العاملين ل الوظائف الواردة بجدول' 
توصيف الوظائف: وموعد بدع نكاد أحكام التوصيف والتقييخ عليهم ٠‏ 


مادة ؟ ع يعفر عايلا 4 تطبيق احكام هذا القانون كل من يعين فى احدى 
للوظائف البينة “بموازنة كل وحدة » ويكون التعيين فى. الوظائف 'المؤقتة بالنسبة 
المتمتغين بالخئمنية المصرية أو' الاحائب -ومقا القواعد' النى تتضمئها اللائمة التنفبنية 
ممع مراعاة الاحكام الخاصة بتوظيف الاجائب , 


5 المدد العاشر' آلسئة. الحادية والكٌيسون* 


الفصل التانى 
فى التعيين 


مادة ه س تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكؤن التعيين فيها " 
بقرارٍ من اإلسلطة المختصة . ويتضمن_الاعلإن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط 
فكشلهما 5 ١‏ : 00 
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شسغلها بامتحان وتلكِ التى تفسغل 
بدون امتحصان . 

ماده 1 سايكون التعيين فى الوظائقف التى تشضغل بامتحان بحسب الأسيقية 
الواردة بالترتيب النهائى للنتائج. الامتحان وعند التسعاوى فى الترتيب يعين الأعلى 
موهلا فالأقدم تخرجا فان قسساويا تقدم الأكبر سنئا -. 

وتسقط حقوق من لم يدركه إلدورٍ للتعيين بمضى سنة من تاريخ اعلان نتيجة 
الأامتصان ٠.‏ 

ويجوز التعيين من. القوائم الثى مخى عليها أكثر من سنة اذا لم توجد قوائم 
أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة” : 

ويكون التعيين فى الوظائف التى تشسّغل بدون امنحان وفقا للشروط والأوضاع 
التى تحددها اللائحة التنفينية . 


وتحسدد بقرار :من رئيس الجمهورية الوظائف التئ تحجز للمصابين فى 
الحروب الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها »؛ كما يحدد ذلك المقرار تواعد 
5 اء : 


ويجويز أن يعين فى هذه الؤظائف أزواج هؤلاء المصابين أو واحد من أولادهم 
وذلك فى حالة عجزهم عجزا قاما أو وفاتهم 0 ٠‏ 
مادة /ا س يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف:: 
)١(‏ أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية احدى الدول العربة” 
التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة الى تولى' الوظائف العامة , 
.ويستثنى من هذا ,الشرط الفلسمطينيون العرب . فيعاملون. معاملة من يتمتع- 
بالجنسية المصرية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفإسطينية , 
)9 أن يكون محمود السيرة حسن السميعة ٠.‏ 
. (؟) لا يكون قد سيق الحكم عليه بعقوبة جئاية فى احدئ الجرائم: المنملوش 
هليها.نى قانون المعقوبات أو ما يمائلها من جرائم: منصوصن: عليها فى القواتة” 


الخاصة أو بعقوبة مقيدة: ية فى جريمة مخلة بالشرف إؤا 'الامائة ما لم يكن” قد 
' يد اليه اعتباره فى الحالتين , 2 


توأنس وقرارات 1 


() آلا يكون قد سبق فصله من الخدمة يحكم أو بقرار تأديبى نهائى ما لم 
تمض على صدوره أربعة اعوام على الأآقل . 


(ه) أن يكون مستوفيا لمواصفات الوظيفة المطلوب شسغلها ويجوز الاعفاء 


(1) أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الهيئة الطبية الملختصة وذلك 
غيما عدا المعاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الاعفاء منها بقرأر 
ين الشلظة الخضة الصو بيد اخذ راى البيئة الطبية . 

رلا) أن يحتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة . 


((يم) أن يكون قد بلغ السمن الذى تحدده اللائحة التنفينية ٠‏ 


مادة م ب المؤهلات العلمية الأجنبية التى تمثحهمسا المدارس والمعاهد 
والجامعات الاجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو يتقييمها علميا اذا لم 
تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية ٠‏ قرار من وزير التعليم العشالى أو من وزير 
التربية والتعليم أو من الوزير المخنص بشئون الأزهر حسب الأحوال بناء على 
اقنراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التربية والتعليم والادارة العامة 
للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمعاهد والكليات التى فيها نوع الدراسة 
المطلودبة .عادلة شهاداتها أو تقيييها علميا . 


ويكون تحديد المستوى المالى للمؤهلات الوطنية بقرار من وزير الخزانة بعد 
أخذ راى لجنة تمثكل فيها وزارات التربية و التعليم والتعليم العالى وشئون الاز هر 
والجهاز المركزى للتنظيم والادارة ٠‏ 


مادة 4 س اسثثئاء من حكم المسادة (ه) يجوز اعادة تعيين السامل فى 
وظينته السابتة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة او 
وحدة أخرى وبذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه اذا توافئرت فيه الشروط 
المطلوبة اشغل الوظيفة وعلى أن لا يكون التقرير الأخير المقدم عنسه فى وظيفته 
السابقة بتقدير ضعيف ٠‏ 


مادة ٠١‏ -ه يجوز لشغل لشغل الوظائف الدائمة بصئة مؤقتة فى الآحوال المبينة 
فى القاثون وى هذه الحالة تسرى على العامل المعين احكام -الوظائف الدائية . 


مادة 1١١‏ د يوضيع المعينون لأول مرة تحت. الاختبار لدة ستة شهور مِنْ 

تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار ناذا ثبت عدم صللحيتهم 

يحالون الى لجنة قنئون العاملين فان رات صلاحيتهم للنقل الى وظائف أخرى 
: نقلتهم اليها. الا اتترحت فصلهم من" الخدمة٠.‏ 


3 ويستثنى من الأحكام المتتدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية 4 وتحدد 
اللائحة التثفيكية الوظائف الأخرى التى لا يوضع شافلوها تحت الاختبار 3 


مادة 15 س يكون التمبين فى وظائف الادارة العليا بقرار من رئيس الجمهورية 


58 العدد العاشر ب السئة الحادية والخيسون 


ويكون القعيين فق الوظائف الآخرى بقزار من السلطة الخصة © وفعتير الأقدبية 
فى كل غكة من الفئات التى يتضينها المستوى الواحد من تاريخ التعيين غيها 4 هاذا 
اشستمل قرار: التعيين على أكثر من عامل فى فئة وظيفِية واحدة اعتبرت الأقدمية 
58 
(1) اذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرث الأقدميةة على أساس الأتدبية 
فى الفئة الوظينية السابقة . 


(ب) اذا كان التعيين لاول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس 
المؤهل ثم الأقدمية فى التفرج فان تساويا تقدم الأكبر سنا » وتمدد 
اللائحة التنفيذية الحالات التى يجوز فيها تقرير أقدمية اعتبارية 
فى الفئة , 


مادة 19 س مع هنم الاخلال بنص المادة (1) يمئح العامل عند التعيين أول 
مربوط الفئة الوظيقية التى يعين عليْها ويستحق هذا الاجر من تاريخ تسلمه 
العمسل . : 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة © اذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة أخرى 
من نفس فثته أو فى فثة أعلى -احتفظ بأجره السابق الذى كان يتقاضاه فى وظيفته»ه 
السابقة اذا كان يزيد على بداية ربط الفئة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهاية 
ربطها وأن تكون. مدة خدمته متصلة © ويسرى هذا الحكم على المعاملين السابقين 
بامؤسسات العامة والوحدات. الاتتصادية والعاملين بكادرايتك خاصة الذين يعاد 
تعيينهم 5 وحدات الجهاز الادارى للدولة 8 

كما يسرى هذا الحكم على العمال المؤكتين أو المعينين 53-5 شاملة عند 
تعيينهم 6 غئات وظينية , 
مادة 16 س يجوز فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية منبح العمامل 
أجرا يزيد على بداية ربط الفئة الوظيفية المعين عليها وبحيث لا يجاوز الأجر 
نهاية ريط الفئة . 

كما يجوز بقرار من السلطة المختصة ‏ وبعد تتييم الوظائف - تعيين اللعامل 
الذى تزيد مدة.خبرته الزمئية عن المدة.المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس 
أن يضافه المى بداية المربوط عن كل سسنةٍ من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصى 
خيس علاوات من علاوات الفئة المعين عليها . 


الخ ل اع 1 ث 
فى الترقيمة 


مادة 16 فح مع مراعاة اسمتيفاء. العامل لشروط ومواصفات الوظيفة المرقتى 
اليها يكون فسغل الئئة الوظيفية يطريق الترقية .من الفئة الوظيفية التى تسبقها 
مساشر 8 أو با 3 لتعيين أو النقل + : 

وتكون الترئية الى الوظائف التى يبدا ربطها بمبلغ 4196 جنيها نويا 


قوانين وقرارات 15 
وما يعلوها من وظائف بالاختيار © وبالأقدمية الى الوظائفه الأخرى ويجوز للائحة 
التفيكية اكقصرين: قنلية بعينة اللركية بالاحفيان "ال سذه الؤعاائف . 

ويشترط للترقية بالاختيار أن يكون العامل من بين الحاصلين على تقدير ممتاز 
فى السنتين الاخيرتين ثم من بين الحاصلين على تقدير جيد مع التقيد بالاقدمية مى 


ذات مرتبة الكناية , 


وما معاوها ” يستهدى فى تحديد مرتبة يتم ف الفرية ارين 2 


له 0 التى عل ها 
ومع ذلك يجوز للسلطة ااختصة بتاع على اقتراح لحئة شتورح العسايملين 
اضافة ضوابط ومعايير الترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة . 


مادة 11 - لا تجوز ترقية العامل قبل اسستيفاء المدد المقرر “لكي 3ن 
الجدول المرافق ويجوز لمجلس الوزراء تحديد مدد أخرى للترقية من فئة الى 
أخرى أده تعد :الى ادر 

كما لا يجوز ترقية العامل المنقول الا بعد مضى سسنة على الأقل ما لم تكن 
الترقية فى وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو كان نقل العامل بسبب نقل وظينفته 
أن لم يكن مرودين نمال الوتهدة! التفون اليا الحاءق .م .تستوق الشروط العائرنية 
للترقية خلال هذء السئة . 

ويستثنى من ذلك الا التى يكون التعيين فيه..ا بقرار من رئيس 
الجبهورية 0 


مادة /!1 -س تصدر الترقية بترار من السلطة المختصةة بالتعيين ٠‏ وتعنير 
المترقية نافذة من تاريخ صدور القرار يها ويمئح العايل بداية الفئة الوظيفية المرقى 
الليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وتستحق علاوة الترقية من أول الشمهر التالى 
لصدور .القرار . 


الباب الثائى 
ف العلاوات والبدلات والحواهفز 


العلاوات 


مادة 14 س يمئح العامل علاوة دورية طيقا للنظام المقرر بالجدول المرافئق 
بحيث لا يجاوز الآجر نهاية مربوط المستوى وذلك في المواعيد الآثية : 


٠١‏ العدد العاشر ‏ السسة الحادية والحمسون 


. فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من‎ ١ 


(أ) تاريخ منح العلاوة السابقة » ويسرى هذا الحكم على من يعاد تعيينهم 
من العاملين دون فاصل زمنى »© فيما عدا العاملين الذين يعاد تعيينهم 
وكان أجرهم فى وظيفتهم السابقة يقل عن بداية مربوط النئة التى أعيد 
تعبينهم فيها بأكثر من قيمة علاوة من علاوات الفئكة غفى هذه الحالة 
يسرى عليهم حكم الفثرة (؟) . 

(ب) تاريخ صدور قرار الترقية . 

؟ - فى أول يناير التالى لانقضاء سنتين من تاريخ الالتحصاق بالخدية ” 
لأول مرة 
مادة 19 س يصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة . 
مادة ٠؟‏ - يجوز منح العامل علاوة تشجيعية فى حدود الاعتمادات المخصسة 
بالميزائية اعتبارا من أول؛ يناير تعادل العلاوة الدورية المقررة وذلك بالشروط 
الأتبة : 

(1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بتقدير ممتاز فى العامين الأخيرين » وأن 
يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اتتصادا فى النفقات أو رفعا لمستوى الأداء . 

(؟) آلا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين ٠‏ 

(*) آلا يزيد عدد العاملين الذثين يمنحون من العلاوة فى سنة و'احدة على 
/٠‏ من عدد عمال كل فئة وظيفية . 


لجنة 5 ون الساباية: 


النصل الثائى 
البدلات والحوافز 
مادة ١؟‏ ل يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتبة فى الحدود وطبقا 
للتواعد المبيئة قرين كل منها : 


)١(‏ بدل تمثيل للوظائف الرئيسية وحسب مستوى كل منيا على آلا يزيد عن 
1 من بداية ربط. الفثة 000 المقرر لها اليد - 6 ويصرف 0 الوظيفسة 


م13 البدل للشتراتة * 
0 00 01 


ع الا ا م ان ا م كو مم 
الماك , 


(؟) بدلات اقامة للعاملين بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل 
أنئاء اقامتهم بهذه المناطق . 


(؟) بدلات مهنبة للحاصليس على مؤهلات معينة أو بسيب أداء مهنة معينة . 


ولا يجوز أن بزيد مجموع ما يسرف للعامل طبقا لما تقدم عن .١٠بنن‏ من 
الآجر الأسناسى 5 


مادة ؟؟؟ دس يجور للسلطة المختصة وضع نظام للحوافز بما يحقق حسن 
الأداء , 1 

كما يجوز تقرير 0 الجيعية 0 الذى يقسدم د ممتازة 
كفاءة الأداعء 


ويكون تقرير المكافآت التشجيعية بقرار من السلطة المخقصة . 


مادة ؟! ب يستحق العامل أجرا عن الأعيال الاضافية التى يطلب اليه 
الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاها العامل من مبالغ فى هذه الأحوال ,. 


مادة ١14‏ - يجوز منح رواتب اضافية للعاملين خارج جمهورية مصر العرببة 
وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية 5 


ماداة 6؟ س. يسترد العامل النفقات التى يتكبدها فى سبيل آداء أعمال وظبفته 
وذلك فى الأحوال وبالشروط التى تتضمنها اللائحة المتنفيذية . 


الباب الثالث 
فى النقل والندب والاعارة والبمثات 
مادة 0 ل يجوز قل العلول من وبهدة الى أخرى من ل التى تطبق 


لانت التائمعة لها والعكس اذا كان النقل لا يفوت علية دوره ىق الترقية 
بالأقدمية أو كان النقل _يناء على طلية . 


ولا يجوز نقل العاءل من وظيفة الى اخرى فئتها أقل . 
ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين . 


مادة /9؟ لس استثناء من أحكام المادة (5؟) يجوز بموافقة وزير الخزانة نقل 
العامل من وجدة الي آخري وذلك فى الحالات الآنية : 


١٠١‏ العدد العاشر ‏ السية الحاديه والحيسون 


(1) أذا لم يكن مستوفيا لمواصفات الوظيفة التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى, 
خالية فى' الوحدة التى يعمل بها . 

(؟) اذا كان زائدا عن حاجة العمل فى الوحدة اللثى يعمل بها » وفى هذه 
الحالة تلغى وظيفته من ميرانيتها أو تنقل| اللى الجهة المثقول اليها . 


اذه :9 هد يحولا بعزار .بن بالبتلطة اللخفنة نحت المائل الس مو سه 
بعمل وظيفة أخرى فى نفس مستوأها أو فى وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الموحدة 
الى يعيل.نها او“ وكدة أخرى اذى مقيسة ارهد التنادية اذا كانيك جاعة 
العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلكا ٠.‏ , 

وتكون مدة الئدب سئة قابلة للتجديد 00 


ماده ولتت ل خالة كيب الكت اتيج جاران من تيان ميري مكدو 
وكيله بأعمباء وظينته فاذا لم يكن له وكيل جاز للوزير المختص ندب غبره للقيام 
بأعماله بشرط أن يكون من فئة معادلة أو من الفثة الأدنى مباشرة 8 


مادة ٠؟‏ س يجوز :بترار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العسامل 
كتابة أمارته للعمل فى الداخل أو الخارجح » وبحدد القرار الصادر بالاعارة مدتها ؛ 

ويكون أجر العامل بأكمله على جاتب الجهة المستعيرة »؛ ومع ذلك يجوز 
منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط والأوضاع التى يحددبها 
رئيس الجمهورية 7 

وتدخل مدة الاعارة 2 حساب المعاثش واستحفاق العلاوة والترقية ٠‏ 


مادة ١؟‏ م عند اعارة أحدا العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز فى حاألة 
الصرورة شغليا بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة اللتى تختص بالتعيين 
اذا زادت مدة الاعارة عن سنة وعند عودة العامل يشسغل وظيفته الأصئية اذا كانت 
خالية أو أى وظيفة خالية من فثته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على 
أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس, الفئة . ١‏ 
وى جميع الأحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظينة التى كان يشغلها قبل 
الاعارة 1 
مادة ؟؟ س يجوز ايفاد العاملين فى بعثبات ومنح للدرااسسة أو اجازات 
. دراسية بأجر أو يدون أجر بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . 
وتحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات والمنح والاجازات الدراسية من 
العاملين وللمجندين وظائفهم ويجوز سغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بطريق التعيين - 
دون الترقية اذا كانت مدة البعثة أو المئحة أو الاجازة لا تقل عن سسئة على أن 
تخلو عند عودتهم » وذلك مع عدم الاخلال بما لوزير الخزائة من سلطة اعانة اسر 
المجندين فى الأحوال وطبقا للأوضاع التى يقررها. رئيس الجمهورية . 2 ٠‏ 
استحقاق العلاوة والترقية بالنسبة الى المبعوثين من العاملين والمجلدين منهم , 


انين وعرارأي. .1 
ل ل يي د ويكوط يع دجن ا ا 
أما المسعوثون من الطلبة فلا تحسب لهم من مدة البعثة الرسمية الا المدة 
التى تلى التعليم الجامعى أو العالى . 


البسابم آفر ابع 
فى لجان شسئون المعامئين والتقارير عنهم 


مادة 88 س تنشاً فى كل وحدة لجنة أو أكثر لشئون العاملين من ثلاثة أعضاء 
على الأقل » وتشكل بقرار من السلطة, المختصة 4 وتجتمع بناء حلى دعوة من 
رئيسها أقى من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء اذا تساوت يرجح 
الجائب الذى منه الرئيس . 

ويتولى أعمال السكرتارية بهذه اللجان المسئول عن ثسئون المعايلين أو من 
يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات . 

وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات وأوضاع مباشرة اللجنة لأعمالها . 


مادة 4 س تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنظر فى 
تعيين ونقل وثرقية ومنح علاوات العاملين لغاية وظائف المستوى الأول علاوة على 
ما يرى رئيس الوحدة عرضه عليها من شئون . 


مادة 5؟ سم ترسل اللجنة اقتراحاتها الى السلطة المختصة خلال أسبوع 
لاعتمادهاأ ٠‏ غاذا للم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
وصولها اعتبرت نافذة ,. أما أذا اعترضت: على اقترلحات اللجنة كلها أو بعضها 
فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب البررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه الى اللجنة 
للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه فاذا انتغى هذا الاجل 
دون أن تبدى اللجئة رأيها اعتبر رأى السلطة امختصة نافذا » أما اذا تمسكت 
اللجنة برأيها خلال الأجل اإحدد ترسل اقتراحاتها الى السلطة المختصة لاتخاذ 
ماا تراه بشأنها ويعتير قرارها فى هذه الحالة نهائيا . 

مادة جم س أخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين عدا شساملى 
وظائف الادارة العليا وشاغلى الفئة التى يبدأ مربوطها بيبلغ 6م حنيها سنويا 
وتقدم هذه التقارير عن كل سسنة مالية خلال شهرى أكتوبر وئوفمبر من السنة 
التالية » ويكون ذلك على أساسس تقدير كناية اللعامل بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط 
ودون اللتوسشط وضصعيف 6 ويعون أعداد هذه التقارير وفقا للاجراءات والأوضاع 
المتى تحددها اللائحة التنفيذية' . 
. مادة 94؟ مس يعد الرئيس الباشر التقرير السنوى كتابة عن-العامل) ويعرض 
عن طريق مدير الادارة المختصصى بعد ابداء رآأيه كتابة على لجنة شئون العاملين » 
وللجئة أن تناقش الرؤسساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن 
تعتمدها أو تعدلها يناء على قرار مسبب ... 0 


مادة م5 سا يجب العصول على تقرير عن مسستوى كل عامل معار داخل 


.ا العدد العاشر ‏ السنة الحادية والخميسوي 


الجمهورية أو منتدب من الجهة المعار أو المنتدب الميها اذا طالت مدة الاعارة أو 


ونال للمامل المجئد و لمن للاحتياط يستهدى فى تقرير كنأيته يرأى 


بأوجه الضسعف فى مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير الى 
لجنة يسئون العساملين خلال شهر من تاريخ اعلانه به على أن يفصل فى التظلم 
خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قزارها نهائيا ٠‏ 

ولا يعتبر التقرير نهائيا الا يعد أنقضاء ميعاد التظلم أو اليت فيه . 


مادة +4 نت يحرم العائل المقهم عنه كزين توف واحد بدرجلة ضعيف او 
تقريران متثاليان بمرحة دون الملوشيط من العلاوة الدورية وين الارفية فى السثة 
التالية لتلك المقدم عنها التقرير . 


وضعة فية . 


مادة 4١‏ س العامل الذى يقدم عنه تقريران سئويان متتاليان بتقدير ضعيف 
يحال الى لجنة شسئون العاملين فاذا تبين لها من فحص حالته أئه أكثر ملاعمة للتيام 
بوظيفة الخرى فى ذات الفئة قررت نقله اليها بفئته واجره . أما اذا تبين للجنة بعد 
تحقيقها أنه غير قادر على العمل فى أية وظيفة بطريقة مرضية اثترحثت فصله من 
الخدمة مع حفظ حقه فى المعاثن أو المكافأة . 


وترفع اللجئة * تقريرها للسلطة المختصة لاعتياده . فاذا لم تعتيده أعادته 
للجئة مع تحديد الوظيفة التى ينقل اليها العامل . .غاذا كان التقرير التالى مباكرة 
بتقرير ضعيف يفصل. من .الخدمة فى اليوم التالى لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى 
المعاقى أو المكافأة . 


ألياب الخامس 
في الاجمازات 


مادة 5 س لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله الا لاجازة ممنوحة > فى 
حدود الاجازات المكتررة بالمواد التالية . 


مادة ؟ع للعامل الحق فى أجازة باجر كامل فى أيام عطلات الاعياد 
والمناسبات الرسمية التى يحددها قرار يصدر من رئيس -مجلس الوزراء . 


مادة 45 يمنح العامل اجازة عارضة لدة لا تجاون سبمة أيام فى السسئة 
وتضع السلطة المختصة القواعد المنظية قى هذا الشسان .. 


كوائين وقرارات ه. أ] 


ايم مس طعا م ده ضيب عم ات مووي مسحي امسا مس سي اس جو مج ا جع جح سو سم سس سج ل الم ب لعي ب ممص لح ل ل ل 12 


مادة م4 س يمئح العامل أجازة ستوية بآجر كامل تقدر على الوجه الآتى : 


١‏ شسهر لمن بلغ سسن الخمسين من عمره أو من أمضى فى الخدية عشر 


؟  5١‏ يوما لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة ٠‏ 


مد 


حوره دودس القفة الأرك: من" ككية الاين والا امف ]9 رفسم سقة 
#يفورينن' اريت انطاقيةه العيل. + 

ويجوز بقرار من السلطة المختصة زيادة مدة الاجازة السنوية بما لا يجاوز 
سبعة أيام للعاملين غئ محانفظات قئا وأسوان والبحر الاحمر وسيناء والوادى 
الجديد والصحراء الغربية وخارج الجمهورية طبقا للشروط والاوضاع التى يتقعمنها 
القرار .. 

وتحدد مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه , 
' ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو كطعها آلا لأسباب ثوية تقتضيها مصلحة اللعيل » 
ويجوز ضم مدد الاجازات السئوية الى يعضها بشرط ألا تزيد بأية حسال على 


وفى جميع الاجوال يجب أن يحصل العامل على أجسازة سنوية قدرها 
ستة آيام متصلة على الاقل . 


مادة 51 س لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال .اجارته 
السئويةواذا ثبت اشتفاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التى يتبعها أن 


تحرمه من أجره عن مدة الاجازة أو أن تسترد-ما سفعته اليه من أجر مع عدم الاخلال 


بالجزاء التلديبى ٠‏ 

هادة لإ - مع عدم الاخلال بأحكام التانون رقم ؟11 لسنة .1165 فى شسأن 
الامراض الإزمنة تكون للعامل كل ثلاث سنوات تقفى فى الخدمة اجازة مرضية تمئح 
بترار من الهيئة الطبية المختصة فى الحدود الآتية : 

)١(‏ ثلاثة شهور منها شهر بأجر كامل والشهرين الآخرين بأجر يعادل هلا /ز من 
أجره الاساسئ ما لم تقرر السلطة المختصة صرف الاجر بالكامل فى الحالات الثى 
تستدعى فيها حالة المريض ذلك وعلى أن يصدر قرار فى كل حالة على حدة ٠‏ 


(؟ )سستة شهور بأجر يعادل ه!/ر من أجره الاساسى ٠‏ 


وللعامل الحق ف مد الاجازة المرضية لدة ثلائة أشهر أخرى بلا أجر اذا قررت 
الجهة الطبية المختصة احتمال ثفائه , 

ويجوز للسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر آخرى بدون أجر اذا كان الحامل 
مصايا بمرض يحتاج البرء منه الى علاج طويل »© ويرجع فى تحديد أنواع الامراض 
التى من هذا النوع الى الهيئة الطبية المخقصة وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل 
الاجازة المرضية سواء بأجر كامل أو أجر مخفض ألى اجازة سئوية اذا كان له وخر 
منها وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال ؟؟ ساعة 
من تخلفه عن العمل , 
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وتحدد الملائحة التثفيذية الجزاء الذى يوقع على العامل المتمارض . 


مادة م144 - يجوز للسلطة المختصة ويئاء على طلب المعامل منحه اجازة خاصة 
بدون أجر للمدة المتى تحددها في الاحوال الآتية : 


(1)اللزوج اق الزوجة اذا 'ركمن لأحؤغيا بالسير للشارع 1نةايننة على الأكل. + 
ولا يجوز أن تجاوز الاجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ٠‏ 


(؟) للاسيباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة حسب مقتضيات 
العمل . 


مادة 59 -س تمنح أجازة مرضية بأجر كامل فى المحالات الآثية : 
(1) لأذاء فريقة الحو وكون: نلدة تون آزة واحوة طوال ذه الفقية: 


(؟) للعاملة فى حالة الوضع وتكون لمدة شهر على ألا تمنح لأكثر من ثلاث مرات 
٠طوال‏ مدة 'الخدمة . 


(9؟) للعامل المخالط لمريض بيرض معد وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من 
4 مزاولة .أعيال” وظيفتم للمدة التى تحددها , 5 


للعامل الذى يصاب بجرح أو مرش بسبب كأدية 58 وتقرر الهيئة 
ا مدة لمعلاجه » على ألا تجاوز مدة الاجازة التى يمنح عنها أجرا ستة 
أشهر » ومع ذلك يجوز يقرار من الضلطة المختصة مد هذه الاجازة مدة لاتجاوز دستة 
اشهر أخرى . 


ولا تحسب الاجازة فى الحالات المتقدمة من الاجازات السنوية أو المرضية 1 


مادة 6٠‏ س كل عامل لا يعود الى عمله بعد انتماء حاوف ماف يعن بن ره 
فن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه الاجازة مع عدم الاخلال 
بالنستواية التثيبية. + 


وميع ذلك يحؤز للسلطة المختصة” أن . تكرر خسنا مدة الانقطاع مني اجازاته 
السنوية ومنحه أجره اذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وكان غيابه لم يتجاوز عشرة 
أيام ) وقدم العامل عذرا مقبولا لهذا الغياب . 


مانالا 1ق ث فكة السبنة الخلاية من الال تابر ال “تفن فيقجين البناكا لكات 
الاجازات المتى تمنح للعاملين > وتدخل يام 'العطلات الرسمية شمن مدة الاجازة اذا 
تخللتها . 


قوانين وقرارات /أ. ١‏ 


فى واجبات العامئين وتاديبهم 


الفصل الآول 
فى واجبات العامئين 


مادة ؟ه - الوظائف العامة تكليف للتائيبين بها » هدنها خدمة المواطنين 
تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين والملوائح والنظم المعمول بها . 


١ 
: ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه‎ 


ناك قذي < اتسين النوك يك سه رمقة وايثانة وان يخسفل وفك الفيسل 
الرسمى لاداء واجبات وظيفته . ويجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير أوثات المعيل 
الرسمية :علازة على الوقت المعين. اذا اقتذيكة.مصلمة اليل خلفز , 


(؟) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته 
مسلكا يتفق والاحترام الواجب . 


(" ) أن يتعاون مع زملاثه فى اداء المواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير 
العمل وتنفيذ الخديمة العامة . 


( ؟ ) أن ينفذ ما يصدر اليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين 
واللوائح والنظم المعمول بها . 


ويتحمل كل رئيس مسئولية الاوامن, الى تصدر منه كبا يكون مسئولا عن 
حسين سير العمل فى حدود اختصاصه 4 


( 6 ) مع عدم الاخلال بالقانون رقم ١١2‏ لسسنة ١111‏ بقصر تعيين أى 
شخص على وظيفة واحدة لا يجوز للعامل أن يجمع بين وظينته وبين أى عمل آخر 
يؤديه بالذات أو بالواسطة اذا كان من شأن ذلك الاضرار بأداء واجحيات اأوظيفة 
أو كان غير متفق مع مقتضياتها ٠+‏ 


(5 )لا يجوز للعامل أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غيز أوقات 
العمل الرسمية الا باذن من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته » ومع ذلك يجوز 
أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال التوامة أو الوصاية أو الوكالة عن 
الغائبين أو المساعدة القضائية اذا كان المسئول بالوصاية أو القوامة أو الفائب 
أو المعين له مساعد تضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لفاية الدرجة 
الرابعة وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صصساحب 
مصلحة فيها أو مملوكة:لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لفاية الدرجة الرابعة 
وذلك بشرط اخطار الجهة الرياسية التابع لها بذلك , : 
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مادة ام هس يحظر على العامل : 

١ (‏ ) مخالفة اللتواعد والاحكام امالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح 
امول وا 

( ؟ ) مشالفة الاحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ اايزانية . 

( ”# ) مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخسازن 
والمشتريات وكافة القتواعد المالية . 


( 4 ) الاهمال أو التقصير الذى. يترتب عليه ضياع حق من الحتقوق المالية 
للدولة أو آحد الاشخاص العامة الاخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهازر 
المركزى للمحاسبات أو المساس بيصلحة من مصالحها المالية أو يكون من قشساأنه 
أن يؤدى ألى ذلك بصفغة مباشرة , 


( ه ) عدم الرد على. مثاقهات الجهاز المركزى للمحساسبات أو مكاتباته 
بصفة عامة أو تأخير الرد عليها » ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل اجسابة 
الغرض مفها المماطلة والتسويف . 


(1 ) عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات 
والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو 
غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قائون 
انشائه . 


5 5 
(/) أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الص حف أو 
غير ذلك من طرق النشر الا اذا كان مصرحا لله بذلك كتابة من الرئيس المختص . 
14 يل :الاماق الل يلدع طارينا' معد وطايقك 131 عقت ماري اب مقي 
أو بموجب تعليمات تقشى بذلك © ويظل هذا الالتزام قسائما ولو بعد ترك العامل 
الخدمة . 
5 ) أن يحتفظ لنفسسه بأصل أى ورقة من الاوراق الرسمية أو يتزع 
٠١ (‏ ) أن يخالف اجراءات الامن الخباص والعسام التى يصدر يها قسرار 
من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته , “ويه 
11 ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة : | 
اداية ابي اذا + كاك ذلك يتصل باممال 0 , 
َْ أعمال أو 0 أو متاتصات عتضل بأعمال وظيفته 8 
0 اشركات أو يقبل عشوية مجالتن دإ م أى 


قوائين وقرارات ل 


( د ) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة اللتى يؤدى 
فيها أعمال وظيفته اذا كان لهذا الاستغلال صلة بعبله , 


( ه ) أن يضارب فى البورصات . 
( و ) أن يلعب التمار فى الاندية أو المحال العامة . 


مادة 1 سس تضع اللائحة التنفيذية نظاما للرقابة والتفتيش.س والمتابعة وتقييم 
الاداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جمييع العايلين ٠‏ 


الفنصل القانى 
فى التحقيق مع العاملين وتأديبهم 
مادة 6ه - كل عامل يخالف الواجبات المتصوص عليها فى اللائحة التنفيذية أو 
يخرج على -متتفى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شانه الاخلال 


بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية أو الجنائية 
عند الإقتضاء . 1 


ولا يعفى التامل من المعتوبة استنادا لامر رئيسه الا اذا أثبت أن ارتكايه 
للمخالفة كان تنفيذا لامر مكتوب بذلك صادرا اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه 
كتابة الى المخالفا رفى هذه البحالة تكون المسئتولية على مصدر الامر وحده . 


ولذينطل: الدايل نتيا الأنعن قله اللستمو م 

مادة 65 - لا يجوز توقيع عقوبة على المعامل الا بعد التحقيق معه كتايةوسماع 
أقواله وتحقيق دفاعه » ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسييا . 

ومع ذلك يجوز بالنسبة لعقوبة الانذار والخصم من الاجر ادة لا تجاوز ثلاثة 
أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق كغفاهة على أن يثبت مضموئه ف القرار 
الصادر بتوقيع الجزاء . 

مادة لام س الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى ٠‏ 

ْ . الائذار‎ )١( 

(؟) الخصم من الأجر لدة لا تجاوز شهرين فى السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخد.م 


تنفيذا لهذه العقوبة ربع الاجر شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أى التنازل 
عنه قانونا . 


) تآجيل موعد استحقاق العلاوة ادة لا تجاوز لاثة أشهر . 
9؟) الحرمان من العلاوة . 

() الوقف عن العمل مع صرف نصف الاجر إدة لإ تجاوز ستة اسهر ء 
8 الفصل من الخدية ,م 
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أما بالتسبة لشاغلى وظائف الادارة: العليا والفئة الوظينية التى يبدا مربوطها 
بمبلغ "لالم ج فلا توقع عليهم الا المعقوبات الآتية : 
)١(‏ التنبيه . 
(؟) اللوم . 
(؟) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاثى أو المكافأة وذلك فى حدود الريع ٠‏ 
(؛) الاحالة الى المعاثن . 


مادة 4ه يكون الاختصاص ف توقيع العقوبات التأديبية كما يلى : 


(1) لشاغلى وظائف الادارة العليا كل فى حدود اختصاصه توقيع عقوبة الانذار ' 
المح الا جد وباي الا الراك يك ا العقوبة 
ئى المرة الواحدة عن خمسة عثر يوما . 


وللوزير أو المحافظ المختص أو رئيس مجلس الادارة حسبالاحوال حفظ التحقية 
أو الغاء الترار الصادر بتوقبسع العقوبة أو تعديله وذلك بخفة العقوية أو تشنديدها 
وله أيضا اذا الغى المقودة أن يحيل العامل الى المحاكية التأديبية وذلك خلال ثلاثين 


متوبة 0 أو 0 مدة الخصم فى السنة الواحدة على 
سستين يوما سواء تم توقيعها دفعة واحدة أو على دفغات . 


(9) تختص المحكمة التأديبية وحدها بتوقيع ماقى العقوبات المنصوص عليها فى 
المادة لام . 


بالنسية الى المكالفات التى يا ف مدة ؛ اعارته أو ند تندبه هي الجهة التى 0 اليها 


مادة 4ه تحتفظ كل وحدة فى حساب خاص يحصيلة جزاءات الخصم الموقعة 
سلى المعاملين "ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الاغراض الاجتماعية أو الثقافية 
أو: الرياضية للعاملين طبقا للشروط والاوضاع المتى تحددها السلطة المختصة . 

مادة +1 س للسلطة المختصة أن توئف المعامل عن عمله احتياطيا اذا اكتضت 
مصلحة التحقيق معه ذلك لدة لا تزيد على ثلائة أشهر »© ولا يجوز-مد هذه. المدة الا 
بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التىوتحددها ويترتب علىوتقم العامل عن 
عمله وذف صرفه نصف أجره أبتداء من تاريخ الوكف 8 

ويجب عرض الامر فور؟ على المحكمة التأديبية المختصة لتتريز صرف أو عدم © 
صرف الباقى من أجره فاذ! لم يعرض الامر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف 
وجب صرف الاجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه . 

وعلى المحكية التأديبية أن: تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع 
الامر اليها فاذا بريء العابل أي حنظا التحقيق أو عوقب بعقوية الانذان صرف اليه 


كوآئين وترارات 11١‏ 


ما يكون قد أوقف صرفه من أجره » فان عوتب بعقوبة أشد تقرر السلطة التى وئعت 
العقوبة ما يتبع فى شبأن الاجر الموقوف صرفه . 


مادة 11 س كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة التانون 
عن عمله مدة حيسه ويوقف صرف نصف أجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم 
جنائى غير نهائى ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تننيذا لحكم جنائى نهائى » 
وتعسرضن الام عنسد عودة العايل إلى عمله على السلطة المختصة لتقرر ما يتبع 
2 تنسان مسئولية العامل التأديبية ماذ1آ اتضح عدم مسسئوليته صرف له نصف أجره 
الموقوف صرفه . 


مادة 65 - تشسلئئط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر 
بوقوع المخالفة أو ثلاث سئوات من تاريخ ارتكابيها أى الدتين أكرب . 


وتنقطع هذه المدة بأى اجرإء من اجراءات التحقيق والاتهام أو المحاكية وتسرى 
المدة من جديد ابتداء من آخر اجراء 38 


واذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعيا 
بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخنت ضدهم- اجراءات قاطعة للبدة . 


ومع ذلك اذا كون الفعل جريية جنائية فلا تسقط الدعوى الا بسقوط الدعوى 
الجنائية , 


ملدة اب عمقي من الرّسوم الطلفون القن عنام امام الحكية الادارية للمليا فى 
أحكام المحاكم التأديبية . 


مادة 14 س لا يمنع ترك العامل الخدمة لاى سيب من للاسباب من الاستيرار 
فى المحاكية التأديبية اذا كان قد بدىء فى التحتيق قيل انتهاء مدة خدمته ويجوز فى هذه 
الحالة وقف جزء من المعاشش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من المحكمة التأديبية : 
المختصة الى حين انتهاء المحاكية ويجوز فى المخالفات الألية التى يترتب. عليها ضياع 
احق من حقوق الخزانة اقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدىء فى التحقيق تثبل 
انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها . 


والعقوبات التى 3 توقيعها على من ترك الخدمة هى : 

. غرامةلا تقل عن خمسةجنيهات ولا جاوز الاجرالاجمالى الذى كاريتقاضاه‎ ١ 
.. العامل فق القمهر :وشتا وقوع المقالية بد‎ 

؟ ب #الشرمان من العاف 831 لا ميد فق ا انه :. 

؟ ل الحرمان من المعاش. فيما لا يجاوز الربع ٠‏ 


ويستؤق المبلغ: المنصوص عليه-فى البندين ( او؟ ) بالخصم من معائن العأول 
فى حدود الربع شهريا أو المكافأة أي المال المدخر ان وجد أو.بطريق الحجز الادارى , 
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مادة 16 - لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقعت عليه غقوبة من العقوبات. 
التأديبية المبينة خيما يلى الا بعد انقضاء الفترات الآتية : 

1١‏ ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الاجر أو الوتف لدة من خمسة أيام المى 
ع 0 
عمير 5 . 5 


(؟) سستة أتسهر فى حالة الخصم من الاجر أو الموقف لمدة 1١‏ يوما الى 15 يوما . 
9) سنة فى حالة ال من الاجر آو الوقفء مدة تزيد على حخمسة عشر.يوما 3 


(1) وفى حالة توقيع عقوبة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر فى 
ترنية العامل مدة التأجيل أو الحرمان . 


وتحسب فترات التأجيل المشار اليها فى المادة السابقة من تاريخ توقيع العتوبة 
. ولو تداخلت فى فترة آخرى مترتبة على عقوبة سابتة . 1 | 


مادة 11 ل لا تجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة 
الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الاحالة أو 'وقف وفى هذه الحالة تحجز العاءل 
الفئة مدة سنة فاذا إمبتطالت المحاكمة لاكثر من ذلك وثبت عدم ادانته أو وفعت عليه 
عقوبة الانذار أو الخصم أو الوقف عن العمل إإدة تقل عن خمسة أيام وج بعندترقيثه: 
احتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى اليها ويمنح أجرها من التاريخ الذىكانت تتم 
فيه لو لم يحل الى المحاكية التأديبية أو المحاكمة الجنائية , 


وينعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية منتاريخ طلب الجهة الادارية أوالمجهاز 
المركزى للمحاسبات من الثيابة الادارية اقامة الدعوى التأديبية . 


الآتية : : 1 ش 
(1) سسنة فى حالة التنبيه واللوم والائذار والخصم من الاجر عن مدة لا تتجاوز 


(؟) سئتان فى حالة الخصم من الاجر عن مدة تزيد على خمسة أيام . 

(؟) ثلاث سنوات فى جالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها . 

(5) أربع سسنوات بالنسية الى العقوبات الاخرى عدا عتوبتى الفصل والاحالة 
الى المعاش بحكم أو قرار تأديبى . ١‏ 8 

وبتم المحو. فى هذه الحالات بقرإر من للجنة شسئون العاملين اذا تبين لها أن 
سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيين وذلك من واقع تقاريره السنوية 
وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه . 0 

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسية للمستقبل ولا يؤثر على 
الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق المغقوبة وكل اثشسارة:- اليها 
وما يتعلق. بها من ملف خدمة العامل ٠‏ 0 : - 


- -قوامي ونرارات ٠.‏ 11 


الاب السابع 
فى احالة العاملين للاستيداع وانتهاء خدمتهم 


اللصل الأول 
الاحالة الى الأستيداع 


. مادة 4" يجوز احالة العامل الى الاستيداع د الم ات اي 
تتعلق بالصالح العام . 


ويصدر بالاحالة الى الاستيداع وتحديد ملته دا من رئيس الجمهوزية 5 


ويستحق العامل المحال المى الاستيداع أجره الأساسى بالكامل لمدة ثلاثة 
شهور وقصف هذا الآحر لباق الدة , 


ويجوز للعامل خلال :بدة احالته الى الاستيداع أن يقوم بأى :عمل لحسابه 


ويجوز. له طلب احالته الى المعاششس وفقا لأحكام قانون المعاشسات. المعابل مه 
على أن تحسب مدة الاستيداع ضمن المدة المحسوبة ىق المعائثى “ويؤدى عنها احثئياطى 
المعاش وتسوى حالته على أسياس م المدة الباقية البلوغه سن الاحالة الى 
:المعاشس بحيث لا تجاوز سيئتين © وفى هذه الخالة يعامل معاملة اللفصولين ران 
من زئيس إلجمهورية أو بسبب الغاء الوظيفة لى الوير , ' 


' 'مادة 19 - يجوز للسلطة المختصة “خلال مده رين الحادة المامل الى 
1 4 58 الأخوال:.ي. “يعوؤ” العامل المحال الى الأسعداء” الى 0 بانفظيناء 


'المدة المحددة 'للاستيداع ما لم تنته خدمته طبقا للأوضاع: المنصوص 'عَلِيْقبَا في . . 
الممادتين 8ه و.لا)اء 


وى حالة إعادته الى الخدبة طيقا اللاحكام السابكة يتجبدذ أجره روقلتة .. ُ 


الوظيفية وأقدميته جيا ياتاش ' اسيتمراره قف بجلها بع عكم صرف فروق عن 
الملساضى . 


الفصبلل اللمنيقي . 
ف التهمناء الفددمة. 


مادة 5 ب دين 2 العامئل 5 الأنياب: أي 


3 اللو امسن اللقييرة ار لعي 
1 52006 'اللياية 00 


١5‏ : العدد العاشر ل البسنه الحادية والخميسون 


9و6 السد ياك 5 
) الفصل- أو الاحالة الى المعاشس بحكم' تأديبى. : 

(0) فقد الجنشية أو انتفاء شنرط المعائلة بالمشل بالنسبة لرعايا الدول 
الأجنديظ . 

(9) الفصل بتقرار من رئيسن الوجيوري ' فى الأحوال التى يحددها القائون 
الخاص يذلك ٠‏ : 

- 8/2 - الحكم 5 بعقوبة جناية فى أحدى الجرائم المنخصوص عليها فى قانون 

العقويات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوائيسى الخامنة أو بعقوبة 
بستيدة للحرية. قَْ حريمة مخلة باللشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازيا للورير 
المكنمن اذا كان الحكم صع وكف تقفيذ العقوية : 

(م) الغاء الوظينة المؤتتة ٠‏ ' 

3( الوا . 


القانون ركم ' 64 السئة 1 باصدا ا اللتأدينٍ واللعاشسات للوظفى الدولة 


' ول يجوز مد خدمة العمامل بعد و نم السن ألمقررة الا فى حالة الضرورة 
وبثرار من رئيس الوزراء ١‏ 


مادة 8[ ب للعامل أن يقدم اسستقالته مزم وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة . 
ولا تنه تلقهى لخدملة العامل. الا بالقرار الصادر تتبول , الاستقالة » ويجب الث 


ويخوزر خلال هذه المدم ارجاء قبول اإبكانه لأسياب ع بمصلحة العيل 
مع #الطار العامل بذلك . 


هاذا أحيل 0 الى المحاكمية الناديبية غلد - تقبل اسثقالتة الا' معد الحكم ف 


أو الى أن ينقضى الميعاد التصوص عليه ف, المقرة. الثائية , 0 


منادة ؟/ا ‏ يعتير المعامل مقدما اسستقالته فى الحالات الآتية» : 


)١(‏ أذا انقطع عبن عمله بفير. اذن أكثر من عشرة أيام متتالية ولو كان 
الانقطاع عقب اجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية . 


ع 


قوابين وفراراءت ِ ١-‏ 


(2 


تترر عدم حرهاتة من اجره من :مدة الانقطاع اذا كان ن له رصيد من الاجازات يسمح 


ذلك والا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فاذا لم يقدم العامل اسببابا تبرر 
الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته مئتهية من تاريخ انقطاعد 
عن العيسل ١٠‏ 


(6) اذا انقطع عن عمله بغير اذن تقبله جهة الادارة اكثر من عشرين يوما 
غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال 


هذه الده , 


وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعدٍ انقطاعه لدة خيسة أيام 
فى الحالة الآأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية . 


نذا اذا التحق 0 د 5 عو اب مر 1 يأ يعبر 
اللغية الأجنبية 3 


ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى نجمنيع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضيده 

اجر اءات تأديبية خلال الشهر التالى للانقطاع عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة 
أجنبية , 

مادة 1/6 س يصرف للعامل جره الى اليؤم الذىتنتهى فيه خدمته لأحد اياك 

ال ا الفصل لعدم الياقة الصحية يستحق العامل 

لاجر كاملا أو منتوصا حسب الاحوال لغاية اجتياد اجازاته اار: ضية أو احالته 


الى المعاشى بناء على طلبه . 


واذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العاملٍ استحق أجره حتى تاريخ صدور 
قرار بول الاسستقالة أو انقضاء المدة الثى تعتبر الاسستقالة بعدها متبولة وفى ال 
أنهاء الخُدمة بسبب الغاء الوظيفة أى بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل 
تعويضا يعادل أاجره الى أن يتم ابلاغه بالقرار وذلك دون اخلال بحكم الفقرة 
السابكقة . 


«ادة هلا س اذا حكم على عامل بالفصل أو بالاحالة الى المعاشس انتهت خدمته 
ل 
كم ترتو ها عن العيل . 


ولا يجوز أن يسترد من العامل الذي' أوقف عن عمله 'ما ضبق أن صرف له من 
اجره اذا حكم عليه بالفصل أو بالاحالة الى المعاد 


1١1‏ العدد الفاشر ‏ المسية الحادية والحيسون 


السنتاب الثقامن 
اجكام عغامة وانتقالية ٠‏ 


الفلصل الأول 


مادة ك/ا لس تنظم اللائحة جد الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين 
وشروطهيا. ش 


مادة لا س تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع وسساعاته وفقا 
لنتضيات الصلحة العامة . 1 


مادة 4/( ل تكون الاختراعات التى يبتكرها العامل أثناء تادية وظيفته 
او بسيبها ملكا للدولة فى الأحوال؛ الآتية : 


. 'اذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية‎ )١( 
. اذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات الوظيفة‎ )1( 
. اذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية‎ ) 


.وف جميع الأحوال يكون للعامل الحق,فى تعويض عادل براعى فق تقديره تشسجيع 
الدبحث والإغتراع, 


مادة ولا س يكون حساب المبد لصوف عليها فى هذا ال بااتقو 
المبلادي . 0 

'مادة م س اذا توف العامل وهو بالخدمة تصرف )5 تا تعادل: آحر هن 
كامل إواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى عشرون جنيها وذلك مع عدم الاخلال باحكام 
القانون رقم ١‏ لسسنة 11355 فى شسأن صرف مرتتب أو أجرا أو معاثىن ثلاثة شهور عند 
وفاة الموظف أو المستخدم إؤ صاحب المعاش . 


'مادة ١م‏ س'تعلن القرازات الثى تصدر فى شسئونٌ العاملين فى نشرة رضشمبة 
يضدر بتنظيم. توزيعها على ألجهات المختصة وتعليقها 2 الوحة الإعلائات رار من 
السلطة الختصة . 


قاملة ويستير الك العاليون " ل أبتلك المكافات بوضعهم: طيق” 5 
والشروط المعينين بها الى أن يتم صدور اللائحة التنفيئية . 


مادة لم س يختص مجلس الدولة دون غيره.بايداء الراى مسيبا فيما تطليية 
الوحدات الخاضعة لاحكام هذا التانئون متعلثًا يتطبيق أحكامه ولوائحه التثفيذية عن , 


توايين وقرآرات ١117‏ 


الفلصل الثاني 
أحكام انتقائلية 


0 0 ب يئقل العاملون الخاصمون لاحكا م القانون رقم 11 , لسْئة ال 
8 اوضع 0 رقم 1 المرافق 


مادة هم -- يمدح يمنح العاملون الذين يستحقون علاوة دورية قَْ أول مايو سدة 
95 طبقا 0 القانون رقم 51 لسسمئة 65 باصدار قانون نظام العاملين المدئيين 


بالدولة هذه العلاوة فى أول يناير سنة 139/5 بفئة العلاوةٌ المقررة لنداتوم الوظيفية 
طبثا لأخكام هذا القائون 


ويمنح العاملون اللذين يستحقون اول علاوة دورية فى أول مايو سنة 191/9 
طبقا لأحكام القانون رقم 65 لسسنة 11156 المثتار اليه هذه العلاوة فى أول يناير 
سنة 199/7 بفئة العلاوة المقررة لفئاتهم الوظيفية طبتا لأحكام هذا التانون , 


مادة 5م س تخرى ترتيات الهاملين بالجياز الادارى للدولة بمراعاة 
التشسيمات النوعية والتخصصات الواردة بالموازنة بشرط تضاء المدد اللازمة للترئية 
المبيئة بالجدول رقم )١(‏ المرافق والى أن يبدأ العمل بنظام تقييم وترتيب الوظائف فى 
الجهاز الادارى للدولة وفقا لأحكام المادة () يراعى عند التعيين والترقية استبعاد 
ما ورد فى هذا القسانون من قواعد خاصة بالتوصيف والتقييم وترتيب الوظائف 
أو مبئية عليها . 


' ويتم التعيين والترقية خلال هذه الفترة بمراعاة الأحكام الآتية : 


1334 بند ثالثفا  ؟ )من القانون رقم 108 لسسنة‎ ( ١ حكم المادة‎ )١( 
1 . يوضع أحكام “وقتية للعاملين المدنيين بالدولة‎ 


(؟) أحكام المادتين 8 » ٠١‏ من قرار رئيس الجمهورية رقم 3511 لسنة ١151‏ 
فى شأن قواعد وشروط وأوضاع ئقل العاملين الى الدرجات المعادلة ادرجاتهم 
الحالية . 


لق ل سار ا 


وا 95 حك معاعدم الاخلال كه (؟1) من القانون عو وه 0000 
له التي نشات قبل العمل ل به ملي كانت + مترتبة ل ونين و التواعد 


0 1 507 عرو 


لماا العدد العاشر ‏ السئة الحادبة والخمسيون 


والقرارات والنظم السابقة على نفاذه ٠‏ ولا؛ يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز 
القاتونى لمللعامل على أي وجه من الوجوه الا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائىي 
نيهائى . ش 

مادة م سل يوضع أول تترير ستنوى عن العاملين يعد العمل بأحكام هذا 
القانون عن الفترة من اول يناير 1517/1 حتى .7 يوتية 151/1 ويعتبر تاليا مباشسرة 
للقرير السابق , 


الحدول رقم ( ١‏ ) 


1 
الربط المالى ‏ النفئات العلاوة المحد 
المستويات ْ للمستوى الوظيفية السئوية الأدئى 
مك “ل”“"“١ ١-١‏ و 3 1153 ز1 1 ل الو وسار و لا 1لا بد ال1 11 10 


الادارة العليا : 


عالية ) وكيل وزارة ( ٠‏ ع أس-ى, .ما و/ا 000 
مدير عام 11..0ل..م1 1 .لس 


1 16 ١11. كا‎ 
»" 0 4 ١11 5ب‎ 
07 51 |15. 


المستوى الأول 5ه .غ1:8! 


5 1٠1 
٠ ءارا 00 | ال‎ ١ المستوى الثانى‎ 
0 00 0 ف‎ 


ا ا 0 8 
المستوى الثالث 0 8.١ي,بدم‏ ون 1 5 
ْ م.للاكمم الو اع 
1 يمنح العامل العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة الوظيفية التى يشغلها » هاذا 
وصل أجره ‏ قبل منحه العلاوة ‏ الى بداية ربط كل. من الفئات الوظيفية الاملى 
فى ذات المستوى © منت العلاوة المقررة للفئة الوظيفية الأعلى حتى ولو لم تتم ترقيته 
الى هذه الفئة ) كل ذلك بشرط آلا يتجاوز نهاية مربوط المستوى , >٠0‏ 


اليل 


شواني وقرارات 


الجدول رتم ( ؟ ) 


الدرحة أو الفئة الواردة 1 
ل 53 ل القغات اله كلءة 
بالجدول الملحق 00 المستوى 


بالقائون رقم 64 لسنة عجو وفقا للقانون 
جنيسه وكيل أول 
الممتازة ('..,959اس...١‏ ( (٠..؟جنيدريط‏ ثابت) م 
الممتازة .ءما ٠.‏ وكيل وزارة وظائف الادارة 
وكيل وزارة .ا وسءم١)‏ 
أولى اش يو 1 ) 
ثائية ( 8لالم.)ع١)‏ 
ثالثة ( (١.586‏ ) المستوى الأول 
رابعة ( .)#صل,)ع!) 
خامسة سيمل ) 
سادسة ‏ ., ( اسمعصما) المستوى الثانى 
سابعة ( سرخا ) 
ثامئة ١‏ . (لمماس مم ) 
تاسعة ( )يهم ) 
لم 5 | - الكالء* 
عاشرهة 5 لمستوى لكاليثكث 
احدى عشرة ره اس 6 


وفى تطبيق الجدول المتقدم تراعى الأحكام التالية : 


(1) يصدر وزير الخزانة بعد اخذ راى الجهاز المركزى التنظيم والادارة قرارا 
بتحديد أوضاع شافلى الدرجة الثانية عشرة ويستمرون فى تتاضى مرتباتهم الحالية 
الي حين تحديد أوضاعهم ٠.‏ 


: 00 يثقل 000 : بذات مرتبأتهم طبقا الأخكام 0 ولو تجاوزت لهاية 


ليادة د تبت تيجة دم البدلات الى 0 التى كانت منارية 
ى هذا الشان 


ويكون ترتيب الأقدمية نيما بين الماملين المنقولين فى الفكة الوظيفية والمستوى 


1 العدد العاشر ل السسة"' التخادية والحيسون 


(؟) يمنح شاغلو الدرجة الحادية عشرة الذين تقل أجورهم عن بداية ربط 
المستوى الثالث الى بداية ربط هذا المستوى ٠‏ ولا تؤتر هذه الزيادة على موعد 
استحقاقهم للعلاوة الدورية امتالية . ١‏ 


ويتم نقلهم الى المستوى الثالث بمراعاة اتدميتهم السابقة“فيما بينهم وعلى أن 
يكونوا تالين لشاغلى الدرجة العاثشرة . 


(45 ينقل شاغلو الدرجة الممتازة المعينون باج قدره ...11 جنيه سيتويا :الى 
وظيفة. وكيل أول: ويمنحون /الأجر المقرر لها ؛ وأما من يتقاضى منهم ١8.٠.‏ جنيه 
سنويا فينقل الى وظيفة وكيل وزارة ويتقاضى ذات مرتبه . 


(5) لاا يترتب على حصول العامل على الاجر المذى يمتح له بالتطبيق لاحكام 
هذا القانون الاخلال بالترتيب الرئاسى للوظائف طبقا كلتنظيم الادارئى فى كل وحدة . 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم 9م لسنة 8//اة١‏ () 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠؟‏ لسنة 1510 , 
باسم الشعب 
رئيس الجمهوزية 


وعلى القانون رقم ٠‏ لسنة ةا فى ثسأن تنظيم البدلات والرواتب الاضائية 
و التعويضات التى تمنئح للعاملين المدنيين والعسكريين 0 
00 وعلى ما ارقاه مجلس الذولة .؛. ' 


قرر القانون. الآتى : 


مادة 0 سب للستيدل بالمادة ١‏ من القانون ركم 3 لسنة لكا المشمار. 
الف القالي :. 


مادة 1 س فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء واعانة 
فلاء المعيشة تخفض بنسبة ه79 جميع البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات 
ومافى حكيهما التى تمئح لأى سعبب كان علاوة هلى الاجر الأملى فلخت تسباملين 
!لدئيين والعسبكريين لوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة إأحليشة 
وااهيئات والمؤسساثك العامة .والوحدات الاتتصادية الك ى تبساهم فيها” الثاولة بنسمة 
108 على الأقل . 


, . 00 ا 
)03 نر بالجريدة الرسهمية العدد 5 فى .؟ سبتضر سنة 1ل/أؤوا 


ثوانين وترارات لفل 


'ويعتد فى جساب نسبة الخفض وما يستحق من المبدل بعد خفضه يقيمته المتى 
كانت مقررة فى 7١‏ يونية سنة 1910 أو فى تاريخ لاحق, يكون قد تقرر فيه البدل 
ما لم ينص فى قرار منح البدل على مراعاة نسبة الخفض المقررة ٠‏ 


مادة ؟ س يسرى حكم المادة السايقة على البدلات والرواتب الاشائية 
والتعويضات المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون ولا تصرفه فروق 
عن الماخى . 


مادة * س ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » وتكون له قوة التساتون » 
ولوزير الخزانة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ؟ شعبان سئة 1591 ( ١١‏ سيتمير سنة 1/ا19 ) 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم +" كسنة 2016.141 
باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
ياسم الشتعب 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المسادة !14 من الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1194 بغرض خريبة على ايرادات رعوس الاموال 
وعلى القانون رقم .10 لسنة .1560 بالاجراءات الجنائية والقوانين المعدلة لله ؛ 
وعلى القانون رقم ؟؟؟ للسنة 1101 بتقرير رسم دمغة والتوانين المعدلة لمه ؛ 
وملى. القانون رقم +15 لمسئنة 19109 يشان اسنتثيار المبال الأجنبى فى 
مشروعات التئمية الاقتصادية والتواناين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم 11؟ لسنة 1408 الخاص بالسجل التجارى والقوانين 
المعدلة له ؛ . 
وعلى القانون رتم 5؟ لسنة 11564 بان بعش الأحكام الخامنة بالشركات 
المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين 
المعدلة لمه ؛ : ا 
"وعلى القانون رقم 715 لسنة 405!: فى شمسأن تحويل المؤسسسات المصرية 
والآجنبية اامى شركات مساهية ؛ 1 


)١(‏ ننس بالجريدة الرسمية العدد 59 فى .؟ سبتمبر سنة 1/ا16 


1 


1١1‏ العدد العاشر س ألسئة الحادية والخيسون 


وعلى الكانون ركم ها لسئة 5م11 ياصدار قانون الجمعيسات التعاونية 


والقوانين المعدلة لله ؛ ْ 
وعلى التقانون رقم ١ذ5ا‏ لسثة /بأه 1 باللائحة ة. العامة ليورص سات الأوراق 

المالية؛ 

المستقلة أو الملحقة ؛ 


وعلى القانون رقم 555 لسنة .5و١‏ بشآن دماج فى الشركات المساهمة ٠‏ 


وعلى الكائنون ركم | لسسنئة موا مقصر تعيين أى شخصس على وظيفة 
واحسدة ؛ُ 

وعلى التانون رقم 5 لسنة 1159 بتخويل مجالسن 'ادازة المؤسسسات العامة 
لظة الحمعية العيومية آى بفياعة القمركاء والتيينة 'للششركابت ,النايسة لني 


وعلى الثائنون رقم ٠ه‏ لسئة 5 ياصدار قانثون المعاشات والقوانين 
الملمدلة له ؛ | 

وعلى القانون رقم 57 لستة ١9554‏ باصدار قانون التأميئنات الاجتماعية 
والتوانين المعدلة له ؛ : 
القطاع 2 


والتوانين السلة ل 


وعلى قرار رئيس الجمهورية ب 5 لسئة 36 باتثناء المجلس الأعلى : 
للمؤسسات, العامة ؛ 


وعلى قرار رئيس الجمهورية يه رقم ٠‏ ةع[ لسئة اا بثسأن سلطات الوزراء 
ومسئوليات كل منهم د تحفية تحقيق الأهداف بالئسبة للمؤسسات العامة 5 


قرر افون الآتى : 
.مادة 1 س يعمل بيأحكام القائنون المرائق ف فين المؤسسات العامة وشركات 


العاية وشركات 0 ل وكل 0 يكال امام هد ا : : 


0 تسرى على شركاتٍ الام العا م احكام البانون رم 1 ابسئة 
و الشركات َك المسئثولية المحدودة والقوانين المعدلة لله 


تواتين وترارات ا 

مادة ؛ س يصدر ركد الجمهورية اللائحة التنفيذية للتانون المرائق . 

مادة كت يتين هذا القرار فى الجريدة اررسمية »؛ وتكون له قوة ة القسانون م 
ويعمل يه من تاريخ نشره , 


صدر برياسة الجمهورية في ؟ شعبان سنة 1891 ( ١8‏ سبتمير سئة 191/1 ) 


الكتاب الآول 
المؤ سسات العامة 1 


اثيباب الأول : 
أحكام عامة 

للدولة ومتابعتها فى القطاع الذى يشرف عليه , 

مادة ؟ س المؤسسة العامة وحدة اقتصادية قابضة تقوم فى مجال نشاطها 
بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد التقومى الاشتراكى ؛ ومعاوئة الوزير فى تحقيق أهداف 
خطة التنمية . 

مادة ١‏ س تختص المؤسسة العايية بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها 
يتخطيط ومتائبعة تحقية ق الاهداف المتررة ذه لهذه الوحدات 4 والتئسيق نيئهيا وتقييم 
أدائها 4 وذلك دون 1 فى شسئونها التنفيئية . 


كذلك تختص المؤسسة العامة بمعاونة 0 الاتتصادية التى تتبعها 1 
اهاجتا - 


مادة ؛ - تعتبر وحدة اقتصادية تابعة فى حكم هذا القانون 4 شركات القطاع 
العاي والسيا 0 0 ا التى 3 ا العامة امه لحت 


مادة م - يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما يتبع اكل مؤسسة عامة ين 
وحدات اقتصادية ٠‏ 
الباب الثساتى 
النقماء المؤاسيسبائق 0 


ماد 1- س تنثيسا المؤسستة: العانة 0 من ٠‏ رئيس ؛ الدبيبية ؛ ؛ وتكون لها 


ل 0" العدد العاشر ب السثة الحادية والخيسون 
الاو ور و وو ااام ا 0110101 


. اسم المؤسسسة ومركزها‎ )١( 

(؟) الغرض الذى أنقشئت من أجله .. 

؟) الآموال التى تدخل ثى ذمتها المالية , 

(؟) الوزير المشرف عليها . 

(5) ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذى 
اقتصادية ومع ذلك يجوز أن يعهد اليها القرار الصادر بانثسائها بمبياشرة 

وفى هذه الحالة تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون فى حكم الوحدة الاقتصادية 
التابعة وذلك بالنسسبة للنشاط الذى تمارسه بالذات . 


مادة م س تضع المؤسسة العامة اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالهاا وادارتها 
ونظام حسسابائها وادارة أموالمسا وذلك دون التقيد بأحكام المواد 0 © "ا » ؟ من 
القانون ردم ٠‏ أسئةٌ رما بشأن التواعد ألواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة 
أو الملحقة . 

مادة 5 س للمؤسسة العامة فى سبيل تحتيق اغراضها أن تتبع مختلف الوسائل 
اللازمة لثلك ولها على الأخخص ١‏ . 0 
شركاء آخرين بعد موافكة مجلس الوزراء » ويجوز تداول أسهم الشركات بمجرد 

3 ٠. تأسيسسها‎ ١ 

المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة . ْ 

9) أقراضص الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ضمائها فيما تعقده من 
قروضشس ء ْ 

(:) الاقتراض من الهيكات والبئنوك والشركات ؛ وكذلك اصدار سستدات 
بالشروط والأوضاع التى يعتمدها مجلس الوزراء ., 

مادة 1٠١‏ س يكون ادماج المؤمبسات العامة والغاؤها بقرار من رئيس 
الجمهورية . ش 


. البابي إلتبالث د 
دارة المؤسبسة العامة , ْ 
ماده ١1‏ مس يكون المؤمسة العامة مجلسى ادارة يدر يتميجن رئيسه وطريفة 


قوانين وقرارات 2 ٠‏ 158 
اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم قرار من رئيس 
الجمهورية . 


ماده 16 جه تعلسن اذازة الؤشية الجابة هنو السلكة القضيية يريم 
السياسة المتى تسير عليها المؤوسسة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وذلك وفقا 
لأحكام القائون وفى الحدود التى يبيئها قرار رئيس الجمهورية الصادر بانثمائها . 


مادة ؟1 يختص مجلس ادارة المؤسسة العامة بالمسائل الآتية : 

)١(‏ اصدار القرارات واللوائح الداخلية »© والقرارات المتعلقة يالشثون 
المالية والادارية وألفئية للمؤسسة وذلك دون التتيد بالقواعد الحكومية 5 

(7) الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية للمؤسسة بصفتها وحدة 
أقتصادية كايمضة ومشروع الموازئة التخطيطية المجمعة للمؤسسة والوحدات 
الاتتصادية التابيعة لها. 


(6) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها 


(5) النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من المسائل 
التى تتعلق بنشاط المؤسسة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها . 


ويجوز لمجس. الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد البها 
تيفك اخصاسائه كنا يمور له ان يحقد الى رثيئن مخلين الإدارة ل أحد الدرين 
فى القيام بمهية محددة ,. 


ناد:3اتايكضن يلين 'ادازة"الأسسيية"اليتانة بالبسية الومشيوانت 
الاقتصادية التابعة لها بالمسائل الآتية : 
ومتابعة الوحدات الاقتصادية فى تحقيثها للأهداف المتى تقررها الدولة فى هذا 
الشسأن .* 

؟ ‏ وضع الخطط العامة التى تكفل تطوير الانتاج وأحكام الرثابة على جودته 
وكفاية الانتاج وذلك بالنسسية للقطاع الذى تخئص به المؤشنسة على أن تقنوم 
الوحدات الاقتصادية التابعة لها بوضصع البرامج التفصيليةا لتحقيق. الخطة العامة . 

التنسيق بين الوحداتالاقتصادية والعمل على حل ماينشسا بينها من خلاف. 
المجلس فى هذا الشأن . 1 1 


مادة م؟ س يجوز لمجاس آدارة المؤسسة العصاية تشكيل لجان اسعحتقاربة 
انكر بشانها قراو من الوزيز المشصي ٠.‏ ” 08 


1 العدد العاشر ‏ السسة الحلدية والحيسون 


مادة 11 سه ببلع رئيس مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية التامعة ترارات 
مكلس ادارعها الى زئيمن بحلس أؤازة الؤسسة العاية ف نئل الآضة :: 
)١(‏ الموازئة التخطيطية . 


(6) الميكل التنظيمى . ظ 
ولااكرن القرازات الشافرة يمنكتهيا تافذة الا انعد اعقادها ين فلس آدارة 
المؤسسة والجهات الختصة ,. 
وتكون القرارات المصادرة فى هذا الخصوص نافذة يصدور قرار, مجلس ادارة 
* المأؤوسسة فى ثساأتها وله سلطة تعديلها وعليه أن يصدر كراره ويبلغه ان الوحدة 


خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق الى رئيس مجلس الادارة والا اعتبرت 
هذه الترارات 7 ئافذة , 


هادة 01 ت يختمن مجلس ادارة للضي ا برئاسحة 0 الفتدن 


١ اترار المنرانية العمومية 08 الارباح والخسائر وتوزيع الارباح‎ ) ١( 
. (؟) تعديل نظام الوحدة الاقتصادية‎ 
7 . أطالة مدة الوحدة الاتتصادية أو تقصيرها‎ ) 8 ( 


( ؟ ) زيادة رأس مال الؤحدة الاتتصادية أو تلخفيضه ولا تجوز ز الزيادة. ألا معد 
اداء رأس المال الاصلى بأكيله . مد 

( ه ) الترخيص للوحدة الاتتصادية باستخدام: المخصصات فى غير قن 
االخصصة لها فى ميزانية الوحدة ٠‏ 1 

(5) ادماج وحدتين أو أكثر من الوحدات الاتتصادية التابعة للمؤسسة 


ولقسيم الوحدة الاتتتصسادية الى وحدتين أو أكثر أو وي اذا ' أتتضث 8 روفي 
ذلك ,. 


وكذا تحويل آية وحدة منها ولو كانت فردية الى شركة مساهمة وتعديل 
رأس مالها وذلكا دون الثقيد بالاحكام الو اردة فى هذا الصدد خئْ الكانونين ركم 
1 لسئة» ه6١‏ ا؛ فى شأن تحؤايل المؤسسات المصرية والاحنبية الى شركات 
مسساهية ودقمٍ 511" أساتة لودلا وتجار ن الائدماج فى شركات مايه ١ ٠‏ 


<< وتعتر القرار أن لعافو اق فح ادازة |الأمسية عه افر لد كانت 
والاختصض ساصات المتكدمة كافذة ومئتجة لجميع آثارها من تاريخ صدورها اذا عقد< 
يرئاسئة الوزير المختصص »©: ومن تاريخ اعتماد الوزير المختص لقرار مجلس الادارة 
حالة الانابة لرئاسبة المجلس . 


'- ماده 18 ييلم ركيمن مجلس ادارة المإسبسبة العاية شرارات مجلدي , 
ادارتها الي. الوزير هي المسائل الإنبة : 


17 قوائبن وترآرات‎ ١ 
. الموازنة التخطيطية للمؤسسة بصفتها وحدة اقتصادية قابضة‎ ) ١ ( 
, ؟ )الموازئة التخطيطية للمؤسسة ووحداتها الاتتصسادية التابعة‎ ( 
: 0 ا الميرائية المويية وحساب الارباح والختتر‎ 


006 ا التابعة , 


( ه ) زيادة رأس مال المؤسسسة أو تخفيضه 5 
( 5 ) الاهداف والسياسسة العامة للمؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة 
لها ككل وذلك بالئسية للاستثمار والتمويل والانتاج والسويق والتصدير والعمالة 
والريحية 5 
وتكون عذة القرارات ثافذة يضصدور كرار من الوزيز فى فسانها وله منلبلة 
تعديلها وعليه أن يصدر قراره ويبلغه الى المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
وصول الاوراق اليه والا اعتبرت هذه القرارات نافذة وذلك مع عمم الاخلال 
بالتوائين يكأن الاعتماد النهائى من سلطات أعلى . 1 
مادة 14 س يختص رئيس مجلس اذارة المؤسسة المعامة بالمسائل الآنية : 
)1١(‏ ا د 8 
(؟ ) ادارة المؤسسسية وتطوير نظا 0 بها وتدعيم أجهزتها . 
(؟ ) موافاة الوزير المختص ويد الدولة يما تطلبه من بيانات عن 
( ؟ ) ندب من يكل محل رئيس مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية فى غيابه ٠.‏ 
مادة ٠؟‏ س يمثل رئيس مجلس الادارة المؤسسة أيام القضاء وفى صللاتها 
بالغير ٠‏ ٍ 
: مادة ١؟‏ س للوزير أن يفوض فى بعض اختصساصاته الواردة فى هذا 
الثانون رئيس مجلس ادارة المإؤسسة ولرئيس مجلس ادارة المإؤسسة أن يفوض 
مديزا أو أكثر هئ بعضن. أخوضاصاته . 
اده 1 سم مسدب الوزير 0 ويل رئيس مجلس ادار 0 


الباب الرابع. 
النظام المالى للمؤسمنة لقعامة 
مادة 8؟ ل يتكون رأس مال المؤسسة العسابة من : 


)١(‏ أنصبة الدولة فى رؤوس أموال' ما يتبع المؤسسة من وحدات اقتصادية. 
(؟) الاموال التى تخصصها الدولة للمؤسسة ٠‏ 


57 المدة النسن ات الشة الحفية و القينؤن 


. . )ما يؤول اليها من صاف أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها‎ ١( 

(؟ ) حصة مقابل الاثراف والادارة المقررة فى توزيع أرباح الوحدات 
الاقتصادية التابعة لها . 

0155ب سمقدء من فروهن + 

(4؟ )ما تخصصه الدولة لها من اغتمادات . 

( ه ) أية حصيلة آخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الاعمال أو الخدمات التى 
تؤديها للغير ٠‏ 5 


مادة 8؟ س يكون للمؤسسة العامة القابضة موازئة تخطيطية على نمط 
الميزانيات التجارية وتعتبر أموال المؤسسة من الاموال الملوكة للدولة ملكية 
خاصة ؛ ما لم ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر بشاأنها ٠.‏ 


مادة 1 - ققوم المؤسسة العامة بفتح حساب مصرثى يؤدى اليه فائض 
مواردها ٠‏ 

فاذا قل الفائض عن مجموع الاعتمادات' المخصصة للمؤسسة العسامة فى 
. الوازنة التخطيطية التزمت وزارة الخزانة بأن تؤدى الى هذا الحساب من اليزانية 
العامة للدولة قيمة الفرق على مدار العام المالى وفقا للتواعد التى تقررها . 

واذا زاد هذا الفائض فيعود الى الميزائية العامة للدولة . 


مادة /ا؟ س مع عدم الاخلال بالاعفاعبات المقررة بالقانون رقم ٠.‏ لسسنة 
8 باصدار انون القتآمين والمعاشات اوظفى الدولة ومسستخدميها 
وعمالها المدنيين ورقم 51 لسسنة 1136 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية “ 
واستثناء من حكم المادة ١‏ من الفصسل الخامس من الجدولم رقم ( ؟ ) الملدقين 
بالقانون رقم 5؟؟ لسئة ١‏ بتقرير رسسم دمغة والقوانين المعدلة له تعفى الميالم 
القى تصرفها المؤسسات العامة القابضة نظير مساهمتها فى- رؤوس أموال 
الوحدات الاقتصادية التابعة لها وكذا القروض التى تقترضها وما تدفعه ثينا 
لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المفروض على صرفيات الحكومة والهيئات 


العامة . 


ولا قخضع المإؤسسة العامة. التابضة لاية ضرائب يما يتعلق بما يؤول اليها 
من توزيعات من أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها . 


قواتين وترارات 1 155 


الكناب الثانى 
شركات القطاع العسام . 


الباب الآول 
أحكام عرامة 
مادة م؟ س شركة القطاع العام وحدة اقتصادية تقدم على تنفيذ مشروع 
اقتصادى وفقا لخطة التنمية  ٠‏ 
دادة 9 س تعتبر سركة قطاع عام 


١ (‏ ) كل شركة يمتلكها شخصش عام بمفرده أو ينحاهم فيها مع غيره من 
الأشخاص العامة . ْ 


يمتلك 6 0 0 0 اذا صدر - 00 اننا باعتبارها شبرعة 
ويجب أن تتخذ هذه ا الممساهية , 
مادة #٠‏ س تسرى أحكام هسذا الكتاب على كل شركة من شركات اللقطاع 
الغام تتخذ مؤطنها هئ جمهورية يضر العربية أقعراول فيها.نضاطها الرئيسى .: 
وكل شركة تؤسس فى الجمهورية يجب أن تتخذ فيها موطنها ٠‏ 
مادم لك الع ع ييدان ان 
1 فقن جمع الحزال التى يسام عا عقون 00 الصحف يجب 'أن يتم 
مادة ؟ - يكون لكل شركة شخصية اعتبارية : 
ل 2< 


'وتئئل الى الشركة بمجرد هافن السجل التجارى 0 التصرفات 
التى أجريت لحسابها قبل الشهر.» كما.تتحمل الشركة ح جميع المصاريف التى أنفئت 
فى تأسميسسها , 


ولا يجوز الاحتجاج على الغبر بالتعديل الذى يطرأ علي نظا الشركة الا من 
تاريخ شهر التعديل فى السجل: 'التخارى , 


فرق العدد العاشر ‏ ألستّة الحادية والخبسون 


مادة ؟؟ س يجب أن يكون نظلام المشركة مطايقا للنماذج والاؤضساع التى 
يصدر بها قرار من وزير الاقتصصاد ٠‏ 


| مادة ؟؟ س يجوز يقرار من رئيس الجمهورية واسيتثناء من 00 القانون 
0 مال اي 
مادة و س يضع مجاس الموزراع بشاع على أ نتراح الوزير المختص التواعد 
التى يتم على 0 5 ين الام التابعة لكل وس عامية و العسسالان 
ويعاد تلييم هذه المستويات عل ثلاث سنوات على الاقل لديم شيا ازدياد تتشساط 
الشركات أو يسيب الاتدياج أو غير ذلك من عوامل؛ التغيير وفلك بقران من اأوزير 
المختص . 


الباب الثسانى: 
القاسيس 
مادة 95 س يعتبر مؤسسا للشركة كل من يشترك: اشثراكا فعليًا فى تأسيسها 
بنية تحمل المسئولبة النائسئة عن ذلك » 
ويعثر 'مؤسسا على جه الكمسوصن كل من ولع العقد الأحتذائى أو ظلب 
الترخيص فى تأسيسى د و ا نا ٠‏ 


فأدة |9 .س تتولى تقييم الخصص ال ل ل أ الزن 
المختص ويكؤن قرار الملجنة نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطنعن 
فيجون أن تكون الحصة العينية المشدمة من الشمخص العام امتيازا أو حقا عمى 
اشتمبال نعضن الأنوال الهابة , ْ 


مادة ١00‏ بص ذم زر بتكأسيس الشركة كرار من الوزين المختس مع سك مواففة 


مجلس الوزراء 0 


مادة 4؟ س ينشر فى الجريدة الرسمية القرار الوزارى المسادر بتأسيسها 


مادة *؟ ع الا يجوز يعد نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة الطمن بيطلانها 
يسبب مخالفة الأحكام المتعلقة باجراءات التأسيس ٠.‏ 22 


مادة. ١‏ 0-7 تبين اللائحة التننفيئية قواعد واجراءات تلأسيس الشركة 0 


توائين وقرارات ٍ اغا 


الاب الثانئث 
الأسسهم 
مادة ؟؟ - يقسم رأس مال الشركة الى أسهم متساوية القيمة وتكون الأسهم 


ولا يجوز اصدار اسهم تعطى اصحابها امتيازا من أى نوع كان . 

مادة 67 س يجب ألا تثل, القيمة الاسمية للسهم عن جنيه واحد . 

ولا يجوز عند تأسيس الشركة اصدار السهم بأقل من قيمته الاسمية ولا بأكثر 
من هذه الثيمة مضافا اليها مصاريف الاصدار . 

وكين الندق فين خابل الحدردة ‏ : 

مادة 56 س تكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضسع لالتزامات 

مادة م4 - استثناء من احكام المادة لاه من القائون زقم 111 لسئة /ا12!| 

باللائحة العامة لمبورصات الأوراق الالية لا يشترط لقبول قيد اسهمالشركاتان تكون 


كيبا يجوز أن تجاوز قيمة الصك فى هذه الشركات! خمسة وعشرين سهيا . 


ولمجلس ادار هَ الشخص العا م أن يقترر لط قيد أسهم الشركة فى بورصة 
الأوراق المالية . 


مادة 41 س يتم التصرف خى الأسهم ؛ بين المتعاقدين بالاتفاق :' 
سجل.تعده الشركة لهذا الغرض ٠.‏ 
ويؤشر على الاسهم بقيد التصرف . 


ولا يجوز للشركة الامتناع عن كيد التصرف فى السهم المشار اليه فى النترة 
الثانية الا اذا كان السهم غير قابل للتداول وفقا لأحكام القائون أو كان التصرف 
مخالفا لنظام الشركة أو كان احد المتعاقدين ناقص الاهليةٌ أو اشهر افلاسه . 


مادة 517 س فيما عدا حكم المادة م؟ لا تسرى احكام هذا امياب على الشركات 
أالتى يمتلكها شخص. عام تمفردة ٠‏ 
الباب المرابع 
آدارة الشركة 


مادة م؟ - يتولى ادارة الشركة مجلس يكون من عدد فردى من الأعضساء 
لايزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الآتى.: 


تضريل أتعدد العاشر ل السسه الحادية والحمسبون 


١ (‏ ) رئيس يعين بقرار .من رئيس الجمهورية . 
( ؟ ) أعضاء يعين نصفهم بترار من رئيس الجمهورية وينتخب النصف الآخر 
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الشروط الواجب توافرها قَْ 
والطعن فيها ومدة العضوية ٠‏ 
مادة 49 -س يكون لمجلس ادارة الشركة جميع السلطت اللازمة للقيام بالاعمال 
التى تتتضيها .أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص : 
١ ( '‏ ) وضع الخطط التنفيذية المتى تكفل تطوير الانتاج واحكام الرقابة على 
زيادة وكفاية الانهاج . 
(؟ ) وضمع السياسة للتى تكفل رفع الانتاجية للعاملين وتحقيق كفاية تشغيل 
الوحدة واتتظام العمل فيها ٠,‏ 
وكذلك وضع مبعدلاثت الاداع . 


ِ) 3 ) وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الادار 0 الاكتصادية السليمة ٠‏ 

( ه ) متابعة تنفيذ المشروعات فى المواعيد المثررة ٠.‏ 

(" ) تحقيق تقدبرات الموارد والمصروفات فى الموازنة التخطيطية: والعيسل 
على تنمية الموارد وتخفيض النفتات ٠‏ 

(/ا ) وضع قواعد تشغفيل ساعات العيل الاضافية بالوحدة ٠.‏ 

( 8 ) وضع نظام لتدريب المعاملين بالشركة سواء بالنسبة للافراد الحجدد 
قبل التحاقهم بالعمل أو بالنسبة للعاملين منهم طوال مدة خدمتهم . 


مادة 6٠+‏ س يضم ان الادارة اللوائح | الداخلية 0 اعمال الشركة 
وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية 5 


مادة ١ه‏ س لا يجوز الشركة أن تقدم قرضا نقديا أيا كان نوعه لرئيس مجلس 
اذارزتها أو احن اأعضياه المجلسن او "أن تشين أن ترشن يعقدونة بيع لعي : 

وبعتبر باطلا كل عقد يتم بالمخالنة لاخكام هذه المادة . 

مادة ؟6 س يجوز بترار من الوزير المخخص تنحية رئيس وأعضاء مجلس ادارة 


الشركة المعيئين .والمنتخبين كلهم أو لعخمسهم اذا زأى أن 2 استمرارهم* اشرارا 
بمصلاحة العمل وثلك لدة لا تجاوز سستة أشهر على أن يستمر صرف مرتباتهم ٠‏ أن 


قوانين وقرارات تفل 


مكافاتهم أثئاء مدة التنحية وعلى أن ينظر خلال هذه المدة ف شأئهم ويحوز مد المدة 
ستة أشمهر أخرى 8 
وللوزير المختص فى حالة التنحية تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس 


الادارة أو رئيسه . 


مادة ون م يمثل .رئيس مجلس الادارة الشركة أمام القضاء وق صسلاتها 
بالغير . 

مادة 4ه س يختص رئيس مجلس ادارة الشركة بادارتها وتصريف ثسكونها 
وعلى الأخص ما يأتى : 


)١( .‏ تنفيذ قرارات مجلس الادارة . 


(؟) تنفيذ البرامج المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة والائتاج 
والتسويق والتصدير والربحية ٠‏ 


(؟) المترخيص يتشغيل ساعات عمل اضافية فى الوحدة فى حدود الثواعد التى 
يضعها مجلس ادارة, الشركة ٠‏ 


مادة 6ه ستبين اللائحة التنفيئية الح البخاصة بدعوة مجلسي الادارة 
وتنظيم سير العمل فيه , 


مالبة الشركة 


مادة 4ه - تدا السئة المألية للشركة من أول يوليو وتنتهى فى.آخر يونيو من 
السنة التالية مالم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بغير ذلك . 


مادة لإه س يعد مجلس الادارة فى نهاية كل سسنة مالية الميزانية العمومية 
وحشناب الارباح والخسائر وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالى والطريقفة 
التق' يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية ؛ وذلك لعرضها على المؤسسة العابة التى 
تتبعها خلال الستة الإشهر التالية لنهاية السنة المالية على الاكثر . 
٠‏ مادة 8ه س يحدد مجلسسن الوزراء النسبة التى تخنب فى كل سئة مالية من 
الأنياة الصافية لتكوين ن احتياطئ كانونى ٠.‏ 


ويجوز 5 من المؤسسة المعامة التى تتبعها الشركة وموائقة الوزير المختص 
اضافة الاحتياطى كله أو بعضه المى رأس المال ٠‏ 


كما يصدر ثرر من رئيس الجمهورية بتحديد النسبة- التى تجئب من الأرباح ش 


كردلا العدد العاشر ‏ المسية الحادية والحُيسون 


ويقف تجئيب الاحتياطى اذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر 
الوزير المختص استمرار تجنيبه » وى هذه الحالة يجب أن نجد القرار فى كل سمنة 
وأن تحدد فيه النسبة المواجب تجنيبها بشرط ألا تجاوز القدر ,المذكور فى النقرة 
الأولى . 

ويجوز أن ينص فى نظام السركة على تجئيب نسبة معينة من الارياح الصافية 
لتكوين احنياطى نظامى يخصص للاغراض المنصوص عليها فى المنظام ٠.‏ ولا يجسوز 
استخدام هذا الاحتياطى فى احدى السنوات فى غير ما خصص له الا بقرار من 
الموسسة العامة التى تتبعها الشركة ومواهقة الوزير المختقص . واذا لم يكنالاحتياطى 
النظامى مخصصا لاغراض معيئة جاز للمؤسسة العامة بثئاء على اه قترام مجلس 
الادارة ان يقرر التصرف غيه بما يعود بالتفع على الشركة . 


مادة 9ه -س يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الارباح التى يتقرر توزيعها 
ونحديد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بترار من رئيس الجمهورية . 


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين فى 
الأرباح لتوزيعة على العاملين فى بعض الشركات التى لا تحقق أرباحا أو تحثقأرباحا 
فليلة لأسباب خارجة عن ارادتهم ويكون التخصيص فى كل حالة على حدة وبناء على 
عرض الوزير المختض . 


الساب السبسادس 
الئ- كيم 


ا 1 بج تدنين هيئات التحكيم المنصوص عليها 2 هذا القانون دون غيرها 


. المنازعات التى تقشع بين شركات القطاع العام‎ ) ١ ٠١ 


)١(‏ كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية 

ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضا فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع 

: أنعام وين الائف خاص الطبيعيين والا علس خاص الاعتبارية وطنيين كانوا 
أو آجائب اذا قبل هؤلاء الاشخاص وبعد وموع النزاع احالته على التحكيم . 


مادة 11 سه يصدر وزير العدل غرإرا بتشكيل هيئة التحكيم فى كل نزاع برئاسة 
أحد رجال القضاء من درحجة مستثشار أو مستثار من مجلس الده ولة يرذشسحه 
رئيس المجلس وتكون له المرئاسة وعضوية عدد من المحكميين بقدن الخصيوم 
الأصليين فى النزاع . 


وفين ق “القزار التوَاع "اذى سيمركى, غلن عليئة العحكيم: .: 


مادم 9 سم ينشا بوزارة الاو مج الك كرون بن الود كلقا بن رجال 


قوآئين وقرارات م1 


القضاء يختارهم وزير العدل ويلحق به العدد اللازم من الموظفين الاداريينو الكتابيين 
ويتولى مكتب التحكيم قيد طلبات التحكيم المقدمة من الجهات المتنازعة الى وزيرالعض 
واخطار باقي الجهات المختصة بصورة من تلك الطلبات وتكليفها باختيار محكم لها 
خلال أسبوعين من تاريخ اخطارها . 


فاذا انقضت المدة المأكورة دون ابلاغ وزارة العدل بما ينيد اختيار احدى 
الجهات المتنازعة محكما لها قام وزير العدل باختيار أحد رجال القضاء كمحكم عن 
ذلك الجية . 


مادة 119 - يتقدم طلب التحكيم الى مكتب التحكيم » ويجب أن يبين فى الطلب 
اسماء الخصوم وممثليهم ا وموضوع النزاع وطلبات المدعى 6 وترفق 
بالطلب جميع المستندات اللمؤيدة له .. 


ش ويحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاد الجلسسة التى ينظر تيهسا النواع ومكان 
. أنعتادها , 


وعلى مكئب التحكيم أعلان جميع الخصوم بالطلب وميعاد الجلسة المحددة 
لنفلره ,. 


مادة 14 س يكون اعلان جميع الاوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطارات التى 
يوجهها مكتب التحكيم بالبريد المسجل مع علم الوصول , 


مادة 18 س تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون 
تيد بقواعد قالون اللمرامعات المدنية والتجارية الا ما تعلق منها بالضماناتوالمبادىء 
الاساسية فى التقاضى ؛ وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز ثلاثة أثسهر من تاريش 
الثرار الصادر بتفسكيل الهيئة , 


مادة 11 - تتولى هيئة التحكيم اجراءات التحثيق ولها أن تندب أحد أعضائها 
للثيام به ٠.‏ 
عن الاجابة ل 0 ولا تجاوز عشرين جنيها ويجوز أعفاء 
٠‏ الشاهد من الغرامة اذا حضر وأبدى عذر! مقبولا٠,‏ 


مادة 9 س اذا لم يحضر أحد الخصوم بعد اعلانه بميعاد الجلسة فلهبئة 
التحكيم أن' تقخى فى النزاع فى غيبته , 


مادة بم سل يصدر حكم هيئة 00 بأغلبية الآراء وعند التساوى يرجح 
الكائب: الذن فنه الراسىثم 


ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يثستمل بوجه خاص على ملخص موجزلاقوال 
الخسوم_ومستتداتهم:وأشَباب الحكم ومنطوقة والمكان الذى -صبدر فيه وتاريخ صدوره 
ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر ويودع الحكم مكتب التحكيم » 
وعلى المكتب اخطار الخصوم بايداع الحكم , 
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مادة 19 - تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قإبلة للطعن فيها 
بأى وجه من وجوه الطعن . 

ويسلم مكتب التحكيم الى من صدر الحكم لصالحه صورة من الحكم مذيلة 
با! يغة التنفيذية 5 

مادة 8/١‏ س تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قاثون الرسوم 
مادة ؟/ا ل تحدد بقرار من وزير العدل تواعد تنظيم أتعاب ومصروفات 
المحكمين 5 ١‏ 0 


البناب السابع 
تحويل واندماج شركات اللقطاع العام 


مادة “لا س تتحول شركة القطاع الخاص الى شركة قطاع عام اذا أمتلك 
شخص عام جزءا من رأسسى مالها وصدر قرار رئيس الجمهورية باعتبارها شركة 
قطاع عام . 
وكحول. فركة القبذاع العام الى شركة مبناهية كامية (13 اعنيه الفيحسن 
العام غير مسساهم فيها . 
وف جميع الأحوال لا يتم التحويل الا اذا تمت اجراءات التأسيسر. للشكل 
الدى تحولت آليه . 
مادة 1/4 س تنتضى شركة ل العام بأحد الاسباب الآتية : 
)١(‏ انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة . ش 
(؟) انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله . 
محصديا . 
)هم التصنفية ٠‏ 
يصدر بتشكيلها قرار من الوزيق المختص ليكوت قزاراتها نهائية وغبر قابلة طمن 
. فيها بأى طريق من طرق المطعن ٠‏ 


توأئيى رقرأرات غدة 


مادة كلا س. لا يجوز اشنهار اغفلاس شركات القطاع المعام . 


مادة /ا/ا س يظل مجلس ادارة الشركة بعد أنقضائها قائها على أدارتها ويعتبر 
بالنسبة الى الغير فى حكم المصفى الى أن يتم تعيينه ويقدم له مجلس الادارةحساباتة 
ويسلمه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها . 


مادة 8/ سس يجب شهر انتضاء له ف السسجل التجارى ويقوم رئيس 
مجلس الادارة بمتابعة اجراءات الشهر 


ولا يحتج بانقضاء الشركة ثبل الغير الا من تاريخ شهره فى السسجل التجازئ : 


مادة 9/ا س تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية ‏ الاعتباربة بالقدر 
اللازم لأعثال التصفية . 1 

ويضاف الى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة ( تحت التصفية ) مكنوية 
بالجروف كاملة , 

وشبقى هيئات الشركة كائمة خلال مدة الخصفية وتقحصر ببلطيهر على مسال 
لعي لحكل يور | ختساير الوزن : 


مادة ١م‏ ل تتبع فى التصفية الاحكام اللنصوص عليها فى نظام الشركة فاذا” 
ثم يرد فى النظام أحكام فى هذا الشأن تصذر الؤمعينة العامة الذي تشعها الشركة 
قرارا بتعييبن عاريافةة: التصفية 5 

مادة ١م‏ س يشهر اسم المصنى وعزله وطريتة التصفية وانتهاء التصئية فى 
«السجل التجازى ع اجراءات الشهر . 

مادة ١م‏ - لا تسر ىأشتكام التصنية المشار اليها فى هذا الباب علي الشركاث 
اللتى يمتلكها شسخص عام بمفرده أو التى يمتلكها مع ثميره من الاشخاص العأمة . 

وتصدر اللمؤسسة العامة التى تتبعها الشركة القرار المنظم لطريقة واجراءابت: 
القصفية , 

البساب الثنامن 
١‏ 0 ختباءية. 
قَيما يل : 


َه 


أولا ‏ يعاقب بالحبس مدة لا تقل من ثلائة أشهر ولا تجاوز سئتين ويغزامة 
لا تقل عن مائة.جنيه ولا تجاوز. الف جنيه او' باجدئ أ هاكين اللنتوجطين . 1 
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(أ) كل من يعبث عمدا فى نظام الشركة أو فى نشرات الاكتتاب أو فى غير ذلك 
من وثائق الشركة ببيانات غير صحيحة أو مخالفة لاحكام هذا القانون وكل من وقم 
هذه الوثائق أو وزعها مع. عليه يذلك . 

() كل من يقوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء بأكثر من 
قيمتها ! الحقيقية 1 

1 م كل مدير أو عضو مجلس 0 يوزععلىالشركاء أو غير هم ل رباحا أو 
نوائد على خلاف أحكام هذا الكانون أو نظا م الشركة وكل مراكب عات همهم 
التوزيع , . 

(4؛) كل مدير أو عضو مجلس ادارة أو مصف يذكر عمدا بيانات غير صحيحة 

فى الميزانية أق فى حسساب الارباح والخسائر أو يغنل عيدا ذكر وقائع جوعرية و هذه 
الوثائق 00 

(0) كل مراقبم حسابات يتعمد وضع ثقر ل نتيجة مراجعة 
أو يخفى عمد! وقائح جوهرية فى هذا التقري 

لل كل مدير أو عضو محسى ادارة أو ميراقب حسايات أو معاون له أو عامل 
لديه وكل شخص يعهد البه بالتفتيش على الشركة يفشى ما يحصل عليه بحكم عمله 
من اسرار الشركة أو يستفل هذه الاسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره . 

) كل شسخص 'معين من قبل الجهة الادارية المختضة للتفتيقى على الشركة 
يثنت عمدا فى تقاريره عن نتيجة التفتيشس وقائع كاذبة أو يغفل عمدا. فى هذهالتقارير 
وثائع جوهرية من شسأئها أن تؤثر فى نتيجة التفتيشس . 

ثانيا ‏ يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه : 


للتداول على خلاف الاحكا م إللتررة قائونا 5 


ذافة كلمن لقت يبن تمكين الاشسخاص المكلفين من قبل الجهةالمختصة 00 
فلن الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها أو يمتنع عن تقديم المعلويات 
الايضاحات اللازمة لهم" . 0 1 


مادة 86 ش لا يجور رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المشار اليها فى المادتين 
5 مكرر () و13١1‏ مكررا (ب) منتقانونالعقوبات على عضاء,جالس الادارةو الساملين 
هالمؤوسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية النبعة للمؤسس.ات 
ألعامة آلا بناء على أذن من النائب العام بعد أخذ را الوزير اختمنى . 


مادم 66 .ص يكون: للمكلنين باثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هصذا 


القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له حق الاطلاع 0 جميع سسجلات الشركة 


ودخاترها ووثائقها 4 


الني و لاداء 2 . 


قوانين وفراراث كنل 


قرآر رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقافون رقم 11 لسنة 191/1 () 
باصدار نظام العاملين بللقطاع العام 


باسمْ الشعب 
رئيس الجمهورية 
بعد الإطلاع على الدستور »6 


وعلى القانون رقم 25 لسئة ا بشان تؤظيف الاجائب ) 


وعلى الثانون رقم ١١‏ سئة مهؤ5ا!ا فى شأن التعيين فى وظائف الشركات 
المساهمة بالمؤسسسات العامة © 


التأديبية ا المعدلة له » - 


وعلى القانون رقم 19 لسنة 1151 فى ثسأن سريان احكام قانون النيابةالادراية. 


والمحاكنات التأديبية على بعض موظفى المؤسسات العامة والشركات والجبعيات 
والهيئات الخاصة ») : 


وعلى القانون رقم مه لسنة فت ف شأن تنظيم مجلس الدولة والقوانين 
المعدلة له »6 


وعلى القائنون رقم ١‏ لسسئة ١159‏ الخاص بتانون العمل »© 


وعلى التأنون رقم 5؟١‏ لسئة ١95١‏ بقصر تعيين أى شخص على وظيفة 


000 واد‎ ١ 


الصناعية 4 


وعلى القانون رقم ١‏ لسمئة 1551 فى شأن صرف مرتب ولط أو سعاشرثلاثة 
شيبور عند أوفاة الموخلف أو 000 أو صأحب 0 4 


لموخلفى الدولة ١‏ ومستخدبيها وعمالها المدنيين ©» 


ون الكانون رقم 5 لسمنة 1956 فى شسأن الامراض ا 4 


وعلى القانون رقم لسئة 1555 ى فسأن اعادة تنظيم ٠الركابة‏ الاداربة 
والثوائين المعدلة له © 


(1) نشرٍ بالجريدة +الرسمية العدد 9؟ فى ,؟ سبتمبر سفة ١1/ا19:‏ , 


1 العدد العاشر ‏ اليه الهادية والخيسون 


وعلى القانون رقم 7# لسنة 5 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية 
والقوانين المعدلة له ع 


وعلى القانون زقم 6 لسنة 1 فى شان انفاء هيئة التأمبين 0 


وعلى القانون رقم 114 لسئنة 6 فى شان انشاء الجهاز المركزى للتنظيم 
والادارة ©» 


للمحاسبات 04 
وعلى القانون رقم 5 لسئة "وا فى :شان تنظيم مراشة عاك المؤسسات 
والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنكبات التابعة 'لها 2 


وعلن القانون. رقم -؟) لسنة 517و ا فى شأن التفويض فى الاختصاصات »© 
.. ؤغلى' الكانون: رقم ١‏ لسنة 4 باضذار: تانون المحكية العليا '؛ 


وعلى القانون ركم بمج لسنة لاوا باصدار نظام العاملين 'المدنيين بالدولة 
وللتؤانيق المعدلة له ١‏ , 


القطاع ”العام , © ٠‏ 
ل الجمهورنة رقم لامه لسنة ١549‏ ابقصان ريال سيزاق 


مجلس الوزراء الصادر فى 5 أبريل سنة 6 فى تشسأن بيان آاجرا عاث التظلم الادارى 
وطريقة ام فيه 0 


الأعلى المؤسسات العاينة ع : 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ةا لسنة الدلا ف شسأن سلطات 
الوؤراء ومسسئولياتهم فَْ تحقدة تحقيق الأهداف بالنسية للمؤسسات العامة 4 


وعلى قرار رئيس الجمهورية :رقم ملم.١‏ بلهيتة 1 فى شأن اختصادات 
الآدارات- المركزية بالجهاز المركزرى للتنظيم والادارة 6 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة. وا فى سأن ثقييم. متو 
التشذركات و القرار ات المعدثة لله 4 | . ش 


ش وعلى قرآر رئيس الجمهورية 8 لسنة 3 ا نظام العاملين 
٠‏ وعلى قرار رئيس الضدورية. ارقم 116 5 .11 بثسأن القواعد., والذظم 
الخاصة باسّتخدام الاجائب » ش 


قرر القانون الآتى : 


مادة ١‏ س تسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات .العامة 
والوحداث الاقتصادية التابعة لها 0 


« 


قوادين وقرارات : 4١‏ 


وتسرى أحكام قأنون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام 


مادة ؟ - يلفى قرار رئيس الجميورية رقم 5.؟؟ لسنة 1951 باصدار نظام 
العاملين بالقطاع العام والقرارات المعدلة له ٠‏ كما يلغى كل نمس يخالف أحكام النظام 
المرافق لهذا القانون . 


مادة “ا س ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسسمية : وتكون كه قوة القانون : 
-ويعمل به من تاريخ نثيره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية في ؟ سعبان سسئة 1١41‏ ( م] سبنمير سئة 1ا19)” 


الباب الأول 


الفصل الأول 
فى الوظائف ,والتعيين والترقية 


مادة 5 نبت يضع مجلس ادارة المؤسسة أو الونخدة الاكتصادية هبكلا تنظيميا 
لها يعتمد من الوزير المختص . 

1 مادة تت يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف 
والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتح .ديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات 
اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في داخل احدى مستويات الجدول الملحق 
بهذا النظام 

ويجوز اعادة تقييم الوظائف بالمؤوسسات و الوحدات اليد التايعة لها 
المختص © وذلك بشرط الالترام بالنسئة المقررة م الى ركم الانتعاج 0 رقم 
الأعيال . 


مادة ؟ س يشقترط فيمن يعين عاملا ما يأتى : 
)١( -‏ أن يكون متبتعا بجئنسية جمهورية محر العربية أو جنسية احدى الدول 
التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل . 

وبستثبى .من هذا الشرط الفنلسطيئيون المعرب, 'فيعاماون معاميلة من يتمتمع 
بالجئسية الفرية عي احتلاطيي مكفيك . الللسيطياي .. 

(؟) أن يكون 'محمود للسيرة كنتق: المميعة * 

(6) ألا يكون قد سسبق الحكم عليه بغتوبة جناية فى احدى الجرائم المتصيوص 
عنليها فى قابون: الغقوبات.او مأ يمائلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة 
أو سعكوبة منقيدة. للحرية 'ق “جريقة مخلة بالشرفب أو: ا لم. يكن اند رد اليه 
. اعتباره 5 
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(1) آلا يكون قد فصل بع انفده سكع اونبو از انوي لج كك ال 
تمض على صدوره أربعة أعوام: على الأآقل ٠‏ 
50 ان يجتاز ينجاح الاخفبارات التى قد يرى مجلس الادارة اجراءها . 


() أن تكبت لياقته صحيا بمعرفة الجهة الطبية التى يحددها مجلس الادارة ) 
ويجون الاعفاء من شرط اللياقة اللازمة للتعيين أو للاستمرار فى العمل كلها أو بعضها 
بقرار من مجلس الادارة بعد أخذ رأى الجهة الطبية . 


() أن يكون مستوفيا لمواصفات 'الوظيفة المطلوب تعقليا ونا الجسيداول 
التوصيف . ويجوز الاعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس الادارة. المختص» ٠‏ 


باذة ع دلا يجوز القعيين ق وظائف الؤيسئة العانة أو الؤعدات الإيش 
الفايعة لها من العابلين الذين قركوا الكدية ق- الكوية أو الؤإسسات: المتلية 
والوحداث الاتتصادية التابعة لها فى خلال سنتين من تركهم الخدمة الا فى وظائف 
من ذات مستويات وظائفهم الاصلية“وبيرتبات لا تجاون مرتباتهم الاصلية » ويكون ٠‏ 
التعيين على خلاف ذلك بترار من الوزير المختص . 00“ 


مادة ه لس فيما عدا رئيس نجلس الادارة وأعضساء مجلس الادارة الذين 
يعينون بثترار من رئيس الجمهورية يكون التعيين ,فى وظائف الادارة العليا بقرار من 
الوزير المختص ويكون التعيين فى وظائف المستوى الاول بثرار من رئيس مجلس 
الادارة بناء على ترشبح المجلس ويكون التعيين في باقى المستوبات بقرار من رئيس 
مجلس الادارة , 


وتعتس ا ف المستوئ من تابيخ التعيين فاذا ل قرار التعيين على 


)١(‏ اذا كان التعيين متضمًا ترقية اعتبرت الاتدهية ا أسناسن الأكدمية 
فى المستوى السابق . 


زفق اذا كان التعييين لأول مرة اعتدرت الأقدمية دين المعينين على أسسساسن 
الاقدمية فى الحصول على المؤهل لمان تساويا قدم الاكبر سنا . 


مادة 5 س يوضع العامل تحت الاختبار المدة سستة أسهر من تاريخ تسلييه العمل 
وتئرر صلاحيته فى خلال مدة. الاختبار وفقا للنظام الذى يقرره مجلس الادارة 


ويستئنى من مدة الاختبار من يعبين فى وظيفة من وظائف الادارة العليا . 


جمهورية عن العريية 1 الاجائب ألا وفقا القواعه 0 0 دارالؤسسسة 
أو الوحدة الاتتصادية مع مراعاة الاحكام الخاصة بتوظيف الاجائب ٠.‏ 


مادة م ل لا تجوز الترقية آلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للمؤسسة أو 
الوحدة الاكتصادية وفى الوظيفة الاعلى مباشرة وبشرط أن يكون المرشيح للترقيسة 
مستوفيا لاشستراطات شغل شغل الوظينة وتكون الترقية الي وظائف المسبتوىي الاوليو الداتي 
بالاختيار علي أساسس الكفاية . 


ثوابين وقرار ابس بقل 


وتكون الترئية الى وظائف المستوى الثالث بالاختيار أو بالاتقدمية فى حدود 
النسب التى يحددها مجلس الادارة 5 


ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على تقدير جيد على 
اناقل فى الثقرير الدورى عن السئتين الاخيرتين على أن تكون درجة التقربر واجتيازه 
ينجاح برامج التدريب التى تتيحها الوحدة الاتتصسادية عتصران أسساسيان ئً 
الاختبيار . 


ويخرم العامل المقدم عنه تقرير دورى: بدرجة ضعيف أو تقريران متتقاليانيدرجة 
دون المتوسط الع فى العام المقدم فيه التقرير 


للوظيفة المرقى اليها أو علاوة من علاوات نفس المستوى أيهما أكبر ٠‏ 


ويمنح العامل المرقى الى مستوى أعلى أول ااربوط المقرر للمستوى الاعلى 
او علاوة بن علاوات هذا المستوى أيهما أكبر . 


ونصرف غلاوة الترقية منْ اول الشهر التالى لصدور قرار الترقية . 

ويضع مجلس الادارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة 
نضاط المؤسسمة أو الوحدة الاقتصادية 0 

واستثناء يجوز للعامل بالمؤسسك أو الوحدة الاتتصادية أن يتقدم لشغلوظيفة 
كل كمه أو الود ا 0 6 ليم هكم وظينته وذلك اذا 

مادة 9 - تكون الترقية بعرار بن اتبتيلة المختصة بالتعيين وذلك طبقا لنص 
المادة الخامسمة من هذا النظام 


مادة ١١‏ - لا يجور ترقية عامل محال الى المحاكية التأديبية أو المحاكمة الجنائية 
أو وكوف عن العمل ف مده الأحالة أو الوقف وق هذه الحالة تحجزر للعامل الوظيفة 
لدة سنة . . 
فاذ! استطالتك المحاكية لاكثر , من ذلك وثيثت عدم ادائة العامل أو وقعث علبه 
عقوبة الائذار أو الخصم أو الوقف عن العمل ادة تقل عن خمسة يام » وجب عند 
ترقيته احتساب أقدميته فى الؤظيفة المرقى اليها ومنحه أجرها من التاريخ الذى 
كاذك تثم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التأديدية أو المحاكمة الجنائية . 


الفصل الثائى 


مادة ١١‏ بالا ل سه أو وحسدة اقتصادية لجنةا او اكثر لشئون 
العاملين تتكون من ثلاثة أعضاء على الاقل على أن يكون بيثهم وأحد من أعضاء اللجئة 
النكلية - أن وجدة ان واشكل اراي من ريس بدجاني اللذار: ودع ينار على 
دعوة من رئيسها أو من رئيس مجلس الادارة 


000 العدد العاشر لس المسهة الحادية والكمسون 


وتضدر' قراراتها باغلبية الآراء اذا تساوت الآراء يرجح الجائب الذى منه' 
ارقن ْ 

ونتولى أعمال السكرتارية بهذه اللجان :رئيس ثشئون: العاملين أو من يقوم يعمله 
دون أن يكون له صوت معدود ١ ٠.‏ 


مادة ؟1. س تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة امسابقة بالنظر فى تعيين 
ونقل وترقيات: وعلإوات الغاملين لفاية وظائف المستوى الثانى وهذا بالاضافة الى 
ما يرى رئيس مجلسسى الادارة عرضه عليها من شىئون هذه المستويات , 

وترسل اللجنة اقتراحاتها الى رئيس مجلس الادارة خلال أسبوع لاعتمادها 
اذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ ارسالها اليه اعتبرت 


نافذة , 


أما أذا اعترض على اقترأاحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن يبدى كتابة 
الأسباب البررة لذلك ويعيد ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه 
الاسباب ويحدد لها أجلا للبت فيه فاذا انقضئ هذا الاجل؛ دون أن ترفشع اللجنة 
رأيها أعتبر رأيه نافذا » أما اذا قمسكت الملجئة برأيها خلال الاجل المحدد ترفع 
اكتراحاتها لرئيس مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه بشسأنها ويعتبر قراره فى هذه الحالة 
نهائيما . : 


مادة ؟١‏ م يُحرر غن كل عامل ثتقرير دورى تسامل لانتاجه وسلوكله وتدريسه 
وتقدر كفايته بدرجة ممتاز ‏ جيد : متوسط ب دون المتوسط ‏ ضعيف . وكمد 
التقارير على الثماذج وطبقا للاوضاع التى يقررها مجلس ادارة, المؤوسسة ٠‏ 


مادة 14 للم يخضع لنظام التقارين الدورية جميع العاملين عدا تساغلىوطائف 
الادارة العليا وأعضاء مجلس الادارة المعينين وشا لى الفئة التى يبدأ مزبوطها بمبابغ 
م جنيها سنويا . ش 


مادة ١١‏ م يعد التقرير الدورى كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويقدم عن 
طريق مدير الادارة المختض بعد ابداء رأيه كتابة عليه ويعرض التترير على لجنسة 
ثسئون العاملين لتقدير .درجة الكفابة التي تراها , 


مادة 15 س يخطر العامل الذى قدرت كفايته بذرجة متوسط فأقل كتابة بأوجه 
الضسعف فى مستوى أداثه لعمله ويجوز له أن يتنظلم من هذا التقدير كتابة خلال 
أسبوعين من تاريخ اخطاره به الى رئيس مجلسسى الادارة على أن يفصل.فى التظلم' 
فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمز التظلم ويكون قراره فيه نهائيا ٠‏ 


مادة /إ1 س يجوز بثران من رئيس مجلس الادارة نقل العامل الذى يقدم عنه 
#قريران متتاليان بدرجة دون المتوسط الى عمل آخر يتلاءعم مع استعداده ,' 


| واذا قدم عنه تقريران متتاليان بدرجة . 5 خاز. تخفيث وظيفته مع دشر 
مرتبه بما لا يجاوز الربيع . 


قوائيه وقرارات ال 


فاذا قدم عنه المتقرير الثالث بدرجة ضعيف جاز انهاء خدمته بترأر من مجلس 

الادارة 3 
الفمصل الثنساث 
فى المرتبات والاجور والبدلات 

مادة 48 - مع عدم الاخلال بأحكام المادة المرابعة من هذا النظام ,يحدد أجر 
المعايل عثد تعيينه ببداية مريوط الوظيفة المعين علدها ود يستحق هذا الاجر من تاريخ 
تسملمةه العمل . 

ويحون تحديد الاجر دما يجاوز بداية المربوط فى الحالات التى تزيد فيها مدة 
كير العيل الرمنية عن اللمدة المطلوب تواغرها لشغل الوذليفة وفنك بالقشروط 
خبرة العامل. عن المدة الله لعن ل لشغل هذه اد علاوة 5 سه منهسا 
تحدد على أساس ما صرف من عالوات خاثل هذه آلدة . 
ين اعاددات ولة الوظيدة , 

(؟) يكون تحديد الاجر على هذا 00 بترار من الجهة المختصة بيالتعيين . 
فأنه م ف نيه بداية قم ا ره ا فى هذا ال : 
الرواتب الاضافية التى يصدر 5 ا من رئيس ا الوزام : 

مادة ١١‏ س يجوز مجلس الوزراء أن يقرر مئح العاملين الخاضعين لاحكام هذا 
النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العيل وذلك بحد أقصى قدره .؟ / من بداية 
' ريط الفئة الوظيفية التى يفشغلها العايل . - 

كما يجوز اجلس الوزراء أن يترر منح ا للعاملينبالمناطق التىيحددها. 

ويحدد القرار الصادر.ى الحالتين اللسايقتين الشروط والاحكام اأنظمة اهسذه 
البدلات على أن يصدر المترار خلال ثلائثة شهور من تاريخ العمل بهذا النظام ٠‏ 

كما يجوز مجلس الادارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين 

المدئيين بالدولة بالشروط والاوضاع التى يقررها المجلس ٠‏ 

وترتبط البدلات التى تمئح وفقا لهذه المادة بالاهمال او اأناطق التى تقررت من 
اجلها . ظ ْ 

مادة ١؟‏ س يحدد بقرار من رئيس الجمهورية بدل التثيل المقرر لرؤساء 
مجالس الادارة . 
07 كيها يجوز بقرار من الوزير المّقص تقرير بدل تمثيل لشساغلى وظائفة مستوى 


4 العدد ألعاشر ‏ المنة الحادية والخسون 


الادارة العليا ولاعضاء مجلس الادارة المعينين وذلك فى حدود .5 / 0 انتيل 
المقرر لرئيس مجلس الادارة ٠.‏ 


ولاايخضع هذا البدل الصرائب + 


الفصل الرابع . 
فى نظام الحوافز وربط الاجر بالانتاج 


مادة ؟؟ مس يضع مجلس الادارة نظاما للحوافز يراعي. فيه الوضوح وسهولة 
التطبيق » ويجوز لمجلس الادارة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالائتاج أو بالع.ولة 
بحيث يتضمن معدلات الاداء الواجب 0 بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين 
والاجر المقابل لها وحساب الزيادة والنقص فى هذا الاجر عند زيادة الانتائح أو نقصه 
عن المعدلات المقررة »© وذلك دون التقيد بيداية أو ئهاية مربوطٍ المستوى لدي 
المعين نيه العامل . 


وى جميع الحالات لا تستحق مكانفأة زيادة الانتاج عن المعدلات القناسية 
الا اذل قام العامل بالعمل فعلا وزاد انتاجه عن هذه المعدلات ٠‏ 1 

مادة #؟ - يجوز منح مكافات تشسجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة أو 
أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات حدية تساعد على زيادة الإنتاج أو خفخضن خكاليفه 
أو تحسينه أو ابتكار أنواع جديدة 5 أو زيادة التصدير 4 وتمنح المكاماأة التتسجيعية 
بغرار من رئيس مجلمنى الادارة ٠‏ :. 

كما يجوز للوزير المختص منح مكافآت نشجيعية لرؤساء مجالس قدا ومن 
يرى من العاملين على ضوء ما تحكق م من أهداف 5 


.نادة 6؟ س يقرر مجلس الادارة فى ختام كل سنة مالية مبدا مئخ العسلاوة 

. أو عدم مئحها بالنسبة للعاملين وذلك فى ضوء المركز المإلى وما تحقق منأهداف: 

كما يجوز له أن يقرر منح نسبة من العلاوة » وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد الاسبة 
الممتوحة من العلاوة فى المستويات العليا عنها فى المستويات الاقل . 


ويتعين 2 جميع الاحوال اعتهاد مئح الملعلاوات بقرار من مجلس ادارة 


ويكون المنح طبقا لما يأتى : 

(! ) النسبة التى تقرر من العلاوة للسامل الحاضل على تقرير ممتاز أو جيد: 
. (ب ) نصف النسية سالفة الذكر للعامل الحاصل على تقرير:متوسنط . 

وتمنح العلاوة الدورية المستحقة أو النسب التى تقرر منها فى المواعيد الآتية : 


(1) أول يثاير التالى لانقضاء سنة من تاريخ منمح العباوة السابقة. أو من00.” 
تاريخ صدور قرار بالتركية ٠.‏ 


ويسرى هذا الحكم على من يعاد . تعييئهم من المعاملين دون ماصل زمنى: ودون. 
اخلال الود الفثرة التالية . 


قوائين وقرارات /111 

ا بم مات بو يا اس نوا دس سه وس يس سج عت سيج سسسب سس تاس سا متسيس محص تسج جايح تفع ع مص جام عدم اس ا سي 1 

( ب ) أول يناير التال ى لانقضاء سنتين 5 تاريخ الالحوق بالخدمة لاول امرة 2 
من علاوات الفئة . ش 
ملح علاوة أستشنائية ا بنئة بالعلاوة الدورية للعامل 202 أو ل 
الإتتصادية التامعة لها اذا بذل جهدا خاصا يحقق ربحا أو اقتصادا َْ النفنقات أو 
يادة 6 الانتاج ولا يعير مت ح العلاوا تالاستثنائية من مواعد استحقاق العلاوات 
'الدورية . : 

ولا يعوو ينم العيلار اث الاستثنائية الا مرة واحدة كل سنثين ©) وبشرط 
ألا يجاوز العددن” الذي بمشمح هذه العلاوة 1 1 من عدد العاملين . 


الفصل الخامس 
فى النقل والندب والاعارة والبءثات 
أمادة 76س يجوز نقل العابل من أىجهة 'حكؤومية مركزية أو محلية الىوظيفة 
من ذات مشثوق وظيقته 'بالهبئات 'وااؤسشسات العامة والوحدات الاكقتصادية التابعدٌ 


أها ؛ كما يجوز نقل العامل الى وظيفة من ذات مستوى يده سدواء كان قلذا 
0 الأؤسسة أو الوجدة. الاتنصاحبة أو المى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى أو 


فيئة عاية أوبخية ككوبية مركزية أو محلية ويتم ذلك بترار من : 

1 ركيسن فعاض الادارة أو من يفوضه اذا كان النتل بين الاتسام القابعة 
لادارة واحدة 5 

(؟) رئيس مجلس الادارة اذا كان النقثل من ادارة لاخرى أو من مكان الى 
5 لخ ر تباشر فيه المؤسسة أو الوحدة ألا قتصادية نشاطها , 

.(8) رئيس مجلس الادارة بعد عرضن الإمر على لجئة شئون العاملين بإلنسبة 
للعاملين الذين يشغلون الوظائف حتى المستوى الاول اذا كان النقل الى خارج 
االأشفية أو الوحدة الاكتصادية 0 

()) الوزير المختص بالنسبة لشاغلى وظائف الادارة العليا اذا كان النقل الى 

خارج المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية 5 
- وريم الأعو اللا مدو تخبل امفداء ملسن اداو المعينين الام 
الوزير المختص ٠‏ 
ب فيفسترظ الضمة هران التمل ف تحديم العلات الأاينوت على" العايل حوره فى 
الترقية مالم يكن ذلك بناء علرطلبه أو مواخقته أو كان نقلهيقرار من الوزيرا لملخنص, 
'مادة /ا؟ س يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا فى احدى الجهات المشار البها فى 
الله ال ع كد اخرى فى نفس مستوى وظيفت + أو فى وظيفة تعاوها 
وتكون مدة ا ممغة واحدة كابلة للتجديده " . 


١48‏ العدد العاشر ‏ الشنة الحادية والخسسون 


مادة 54 س يجوز بقرار من المسلطة المختصة بالتعيين سعد موافقة المعسامل 
عنابة اعارتة للغبل ق الداخل أو ق الخارج ويحدد الترار السادن بالاعارة مدتها » 

ويكون أجر العامل باكيله على جائب الجهة ل كت 
المهورية 5 

وفكل بذة الأغارة فى حاتت المماكن واستفحفاق العلاوة والترعية ٠:‏ 

وتبقتى وظدفة المعمار خالية » ويجوز فى اجوال الضرورة القضوى كغلها 
١‏ وات 4 ا عودة 0 ل الأضلية اذا كانت خالية و أى وظليفة : 
00 عق مع خبره على أن سو حافة على كول وظينة تغلو من ذاحد مستوى 
وظيقته الاصلية تتوافر فيه شروط شثلها . 

وفى جميع الاحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشفلها قبل 
الامارة ٠‏ 


مادة بو" سب فد يجوز "أيفاد اماماي ف بعثات أو مق ا مئاع ل 00 
8 

كنا يحون متهم وفنا للقواعد المذكورة 0550006 ' 

أما البمثات التدريبية فتتم طبقا لنظام الوحدة واحتياجات العمل بها بعد اعتماد 
مجلس ادارة المؤسسة لهذا النظام . 


الفصسل السسادس 
فى مواعيد العمل والاجازات 


مآدة + ل يحدد مجلس الادارة أيام الول الأسبوع وساعاته وفقا 
لمقتخميات العمل ومع عدم الاخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم ١**‏ لسنة 1951 


ويملح العامل الاجر الاضائى المثرر عن السساعات التى يعملها فيمسا يجاوز 
ساعات “العمل المحددة . . 


مادة #1 ل تتخذ السنة الميلادية من أول يناير الى آخر ديسمين أسسات ا 
لحساب الاجازات التى تمنح العاملين وتدخل أيام. العطلات الرسمية ضمن مدة 
الاجازة اذا تخللتها . 


مادة ؟* س تكون الاجازة 'السنوية لمدة ١؟‏ يوما بمرقين اش الخدمة ' 
سسمئة كاملة وتزاد الى شهر متى أمضى العاأمل فى الخدمة عقر سئوات متصلة 0 
كما تكون الاجازة لمدة شهر فى ال ل ل الخميسبين او التبائلئ وظائف 
الإدارة العلييا , 


وتقنصر الاجازة النتثوية أن النيكة الأولن جو قسنة الدايق مان ان 


توانين وقرارات اال 


ويجوز لجلس الإادارة زيادة مد الاجازة السسمئوية مما لا يجاوز ممع أيام 
للعاملين فى محافظات سوهاج وقنا وسوان واليحر الأحمر وسيئاء والوادى, الجديد 
والمحراء الغئة وخاز الصدورية لبها الفروط: والاوضاع. الى يترزها 

ويجوز للعامل ‏ يسبب عارش أن ينتطع عن عمله إدة لا تجاوز سبعة 
أ وال التننة > 

وتتسب الاجارة العارفة من من الاجازة السنوية المقررة لأعامل : 

ويضع مجلس الادارة القواعد المنظمة فى هذا الشأآن ٠‏ 

. مادة *#”# س تحدد مواعيد الاجازة الاعتيادية حسب متتضيات العمل وخروئه 
بقرار من مديز الادارة المختص ولا دحوز تقتصيرها أو تأجيلها أو قطعها الا لأسدياب 1 
قوية تقتضيها مصلحة العمل . 

وق-هده الخالة يجوز هم مدد الأجازات السنوية ألى بعهها بشرط الا تزيد 
دأية حالة على ثلاثة أشبهر ٠‏ 

وق جميع الأحوال يجب أن يحصل العايل على أجارة سئوية قدرها سستة 
أيام متصلة على الأقل . 


مادة 4” - لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير اجر لدى الغو خلال اجازته” 
السنوية واذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة. عمل أخرى كان للجهة الثى يتبعها 
أن تحرمه من أجره عن مدة الاجازة أى أن تسترد مادفعته اليه من أجر مع عدم 
الإخلال بالجزاء التأديبى . 

ماذة ه* ‏ للعامل الحق فى اجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الأعياد «المذاسبات 
الرسمية التى يصدر بها قرار من وزير دم العاملة على ألا تزيد على أحد عشر 
يوما فى السنة . 


يخود تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاحف اذا اقتضت الشرورة. 
ذلك 6 أو أن بمئح أيإما آخرى عوضا عنها . , 
وتسيرى بالئسسبة للأعياد الدينية لغير المسامين أحكام قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى أول يوليو سنة 15819 ٠,‏ 

مادة 5 س يصرح بالاحازة المرضية بتاء على قرار من الجهة الطبية المخئصة 
بعد توقيع الكشف على المريضن فاذا ابطر أأريض الى عرض نفسه على طبيب ٠‏ 
خارجى جاز للجهة الطببة المختصة اعتماد الاجازة المرضسية المقدرة بمعرفة الطدبيب 
الخاأرجى »© وى جميع الأحوال يوفد طبيبا من مدل الوحدة لزيارة المريض على أن 
بكون قراره ثهائيا مهما كان الطبيب الخاردى »© خاذا توجه الطييب امى العامل فى 
مذزله ولم يجده وجب على. العامل أن يقدم عذرا مقبولا ؛ اذا لم يقيل العذر 00 
يقدمه العامل أو قرر الطبيب أنه كان يمكنه الحضور اثر الجهة الطبية المختصة جاز 
حريانه من أجره عن مدة غيابه بالاضافة الى توقيعر الجزاء المناسب عليه ومطاليته 
. بتكأليف, زيارة اللبوي :ونا لق 1141 يان ن يخطر الجهة 0 
اخلالا خطم! ا يستوجب “توقيع جزاء رادع ١ ٠‏ 


.ث١‏ العده الماشر ب السسنة الحادية والخمسون 
ل ا وم 100000 اي 1 0 
مادة 99 س تكون للعامل اجازة مرضية كل ثلاث سنوات» تقفى فى الخدمة 
على الوجه الآتى : 
(1) ثلاثة شهورن » منها شهر بأجر. كامل ٠.‏ وشهرين بأجر يعادل 0ه/!/ من 
المرتب » مالم يقرر مجلس الادارة صرف الأجر بالكامل, فى الحالات» التى كستدعى 
فيها حالة المريض ذلك وعلى أن يصدر قرار فى كل حالة على حدة , 


(ب) ستة شهور بأجر يعادل هل/!/ر من مرتبه ٠‏ 
وفى حالة المرض للعامل أن يستنفذ متجمد اجازاته السنوية بجائب مايستحقه 
من آجازات مرضية بشرط ألا تزيد الاجازة على ستة شهور . 
وللعامل الحق بعد ذلك فى امتداد الاجازة المرضية إدة ثلاثةا أكنهر أخدرى 
نلا مركب اذا غررت الحية :ااطشية المقشنة احضال كفاؤة + 
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازة سنوية اذا كان 
له وفر مك الاجازات السئوبة يسمح بذلك . ' 


مادة 4؟ س تسرى على العاملين الخاضطين لاحكام هذا النظا ا اللقانون 
رقم ؟؟ لسئة 1554 الشار اليه . , 


امادة 9" ل اذا رعغب العامل المريضص فى قطع اجازته والعودة لعمتله وجب 
ان يتم ذلك بنام على طب كثلبى مله وبعد موأئقة الجهة الظبية المختصة . 


مادة +5 53 العاملة اجازة .للوضع 0000 مركب كاميل ثلاث 25 5 
طوال مدة خدمها ولا تدخل هذه الاجازة فى حساب الاجازة السنوية أو المرضية . 


مادة 1 كل عامل لا يعود الى عمله بعد انتهاء اجازته مباشرة. يحرم: من 
اجره عن مدة غيابه انتداء من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه الاجازة » مبع عدم 
الاخلال بالمسئولية التأديبية . 


ومع كلك يجوز لرئيس مجلس الادارة أن يترر حسسساب مدة الانقطاع من 
اجازته السئوية ومنحه أجره اذا كان له رصيد يسمح بذلك © وكان غياية لم بتجاوز 
عشرة ايام 4 وقدم العامل عذرا مقبولا لهذا الغياب .* ' 

مادة 15 حا يمتح العامل اجازة خاصة يمرتب لدة شهر: 'الأداء فريضة الحج مرة ١‏ 
واحدة طوال مدة خدمته ., 

.مادة ؟) س يجوز أجلس الادارة منح احازة خاصة بدون مرتب بناء على طاب 
العامل فى الأحوال الآقية : ْ 


(1)للزوج أو الزوجة اذا رخص لاحدهما بالسفر الى الخارج إدة سنة على 
الأقل ولا يجوز أن تجاوز الاجازة مدة بقاء 5 ف الخارج . 


وريه . 


|ها 


وفى جميغ الأحوال لا يجوز أن تل مدة الاجازة عن ستة سهور ولا أن تزيد 
على أربع سنوات ويجوز شغل وظيفة العامل بصفة مؤقتة أدة تنتهى ب دانتهاء مدة 
الاحازة ٠.‏ 

ويمئح العامل الذى يصاب بحرح أو مرض يسبب تأديته وظيفته أو المخالط 
أزكل رحن يمن أكازة خاضة يرن كائل ببقرار من ركوس مجلس الادارة بقاء 
على توصية السلطة اللبية المخئصة وللمدة اأتى تراها ولا تحتسب هذه الاجازة من 
اجازات العامل المزضية أو الاعتيادية . 


الفصصل السابع 
فى واجبات العامئين والأعمال المحظورة عليهم 
مادة 1 سس يجب على العامل مراعاة أحكام هذا النظام والتعلييات والكرارات 
المتممة له وتئفيذها عليه : 
ع( تأدية العمل المنوط به بتفسة ددقة وأمانة وايجابية وأن يخصص وكت 


اأنعيل لأداء واجبات وظينته بكفاية وتقدير ٠‏ 


)١(‏ احترام مواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا يائن كتابى من الرئيس 


ويعتبر تغيب العامل دون أثن أو تأخره اخلالا بواجباته يستوجب توقيع 
جزاء رادع ٠.‏ 


. (5) المحافظة على أموال وممتلكات الجهة التى يعمل بها . 


(؟) صيانة المعدات والمهيات والآلات والأدوات والدفاتر والملفات فى الأماكن 
المخصمنة لها بعد انتهاء العمل . 
اأوإحب اه 


0 0 الجهه التى يعمل بها 0 بوك لودل تغيير يطرأ عليه أن على 


٠. الخندية‎ 


(؟) أن يختفظ لنئفسه بأصل أية ورقة من أوراق العمل أو د الأصل 


03 53-6 عمل ا عمل آخر يؤفية اذا كان من شبأن هذا العمل ان 


؟ما العدد العاشر ‏ المفة الحادية والخمسون 


(1) أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو بدون أجر ولو فى غير أوقات العمل إلا باذن 
من رئيس مجلسى الادارة وذلك فى حدود القانون + 

ومع ذلك يجوز أن يتولى بآجر أو بغير أجر اعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة 
أو المساعدة القضائية أن تريطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة المر ا معصسة 
0 0 الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب 0 فيها 

(ه) أن يزاول الاعمال التجارية وبوجه خاص بأن تكون له أآية ا ف 

(1) أن يشترك فى تأسيس منشآت تمارس؛ نفس نشساط الجهة التى يعمل يها 

() أن يقرض أو يقترض من وكلاء الجهة التى يعمل بها أو متعهد بها.أو ممن 

(4) أن يقبل'أية مكافأة أو غمولة أو هدية من أى نوع لقاء قيامه بواجيسات 
وح ظيفتسه 0 


(5) أن يجمع نقود لأى فرد أو لاية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع 
أمضاءات لأغفراض غير مشروعة ٠‏ 
.(١٠)"أن‏ يشترك فى تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل دون اذن الادارة . 


, أن يفضى بأى تصرييح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف‎ )١1( 

أو غير ذلك من طرق النشر الا اذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الادارة . 
الفصل الثامن 
قَّ فى التحقيق مع العاملين وتأديبهم 

مادة 11 - كل عامل يخالف الواجيات المتضوض عليها فى هذا النظام أو يخرج 
على مقتضى الواجب فى أعمالٌ وظينته يعاقب تأديبيا وذلك مع .0 الاخلال باقامة 
أمر رئيسه الا اذا ثبت أنْ ارتكايه المخالفة كان تنفيذا ا 'مكتوب بذلك ١‏ صادر اليه 
ع د ا ا 

.مادة ع4 ل يجوز تيع 0 ألا بعد اللحقيق حعحة كتابة ‏ 
مسبببيا ٠‏ 5 هاه 

ومع أكلك تركوة #الاسئنة الي تعوناف«الالذارة والخصن .من الارمن حن: نة 
1 8 0 0 0 عن 0 4 5 ١‏ تجاوز 7 أيا م أن يكون سوام 


توانسن وترارات لامأ- 


. مادة ١4؟‏ ب الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين وهى : 
)1١(‏ الائذار ٠.‏ 
(؟) الخصم من أأرقب إدة لا تجاوز شهرين فى السنة . 
(9) الوقف عن العمل مع صرف نصف ألرتب, ادة لا تجاوز ستة أشهر ٠‏ 
(؟): الحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها ادة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 
(5) خفض المرتب . 
(9) خفض الوذليفة . 
0) خفض المرتب والوظيفقة معا . 
زان السجل و الععسة + 
مادة 49 س يكون توقيع الجزاءات التأديبية المبيئة فى المادة السابقة وكيفية ' 
النظلم منها أو الطعن يها وفقا لما يلى : 
.أولا س. بالنسبة لمزاداك الانذار أو الخصم من المرتب أو الوكف عن العمل 
مع صرف نصف المرتب أو الحرمان من العلاوات أو تأجيل موعد استحقاقها . 
)١(‏ تكون لرئيس مجلس الادارة أو من يفوضه سلطة توقيعها على العساملين 
شاغلى الوظائف من المستويين الثالث والثانى . 


ويكون التظلم من هذه الجزامات الى رئيس مجلس الادارة او الى جهسة 
التظام التى يحددها قراره بالتفويض ل ا و و يي 
ف تاريخ اخطار العامل بالجزاء لوقع هليه 


(؟) وتكون لرئيس. مجلس الادارة سلطة توثيعها على العاملين قتسافلى 
وظائف. المستوى .الأول ومستوئ الادارة العليا » على أن يصدق على هذه القرارات 
من تكن مجلس ادارة الؤيددنة بالكتفية الى الزرير لخن يكنب الأكار ال 


ويكون التظلم من هذه الجزاءات للجهة التى قامت بالتصديق » خلال خيسة 
عشر يوما من تاريخ اخطار العامل بالجزاء ااوقع عليه 
كانيا ل بالنسبة لسائر الجزاءات الأخرى عدا جزاء الفصل من الخدمة : 


لز يكون لرئيس مجلس الادارة سلطة توقيعها على العاملين شفاغلى وظطائف 
المستوى الثالث: ويكون الطعن فى هذه. الجزاءات أمام المحكمة التاديبية المختصة 
خلال ثلاثين يوما من اخطار العامل بالجزاء الموقع عليه . 


؟) يكون لزئيس مجلس الإدار 5 سلطة قيعها على المعاملين تساغلى وظائف 
اسوك الأول والثانئ على أن يصدق على عم ارات من رئيس مجلس ادارة 


اهمها : العدد الماشر ه ألسنة الحادية والخيسون 


ويكون المطعن فى هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ اخطار العامل بالجزاء الموقع عليه . 

(؟) تكون للمحكية التأديبية المختصة سلطة توقيعها على المعاملين مكسساملى 
وظائف الادارة العليا ٠,‏ 


ثالثا مس بالنسية لجزاء الفصل من الخدمة : 


(1) يكون لرئيس مجلس الادارة سلطة توقيعه على العاملين شافلى الوظائف 
من المستوى الثالث . 

ويكون الطعن فى هذا الجزاء أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ أاخطار اللعامل بالهزاء الموقع عليه . 

(؟) تكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيمه على العاملين قسساغلى 
الوظائف من المستوى الثانى وما يعلوه . 

رابعا ‏ وق جميع الحالات .السايقة تكون القرارات الصادرة باليت فى التظلم 
وكذلك احكام المحاكم التأديبية نهائية . وبالنسبة للأحكام الثى تصدر يتوقيع جزاء 
الفصل من الخدمة على العاملين شساغلى اللوظائف من المستوى الثانى وما يعلوه 
فيجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريم اعلان 
العامل بالحكم ٠‏ 

وق جميع الأحوال يتعين على.المحاكم أن تفصل فى القضايا الخاصة يفصل 
العاملين فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوى . 

وتعفى من الرسوم الطعون التى تقام أمام المحاكم التأديبية أو المحكية الادارية 
العليا. ١‏ 

مادة +0 سه يضع مجلس الإدارة لاكحة تتضمن جمييع أنواع المكالفشسسات 
والجزاءات المقررة لها واجراءات التحتيق , 

مادة 1ه ب لرئيس مجلس الادارة الغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله 
بالتخفيض أو التشديد حسشب الأحوال وذلك فى حدود الجسزاءات المبيئة بالمادة 
(/1) من هذا النظام 5 


مادة 6١‏ مس اسستثناء من أحكام المواد /ا؟ و 48 و 5 لا يجوز وقف أحد 'عضاء 
مجلس ادارة التشكيلات النقابية أو أحد أعضاء مجلس الادارة المنتخبين أو توتيع 
جزاءم الفصل عليه الا بناء على حكم من المحكية المختصة المشار اليها فى المادة 
(5؟) من هذا النظام , 


مأدة 9م هس اذا راى رئيس مجلس الادارةٌ أن المخالفة التى ارتكيها العسامل 
تسئوجب فصله تعين عليه قبل أن يصدر قرارا نهائيا بالفصل عرض الامر على لجلة 
تشكل على الوجه الآتى : " ' ْ 

(1) مدير مديرية العمل المختص أو من يندبه 8 اق لوا راكد انم ٠ ٠‏ رشيسسيا 

(لب) ممثل للعمال تختاره اللجنة النقابية , , , , , , , , , , , أغضاء 

١ج‏ عمثل للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية حسب الأحوال, , , 1! 


قوائين وقرارات مل 


مادة 4ه س تتولى اللجنة المثسار اليها فى المادة السابقة بحث كل حالة تعرض 
عليها وابلاغ رئيس مجلس الادارة رأيها فيها وذلك فى ميعاد لا يجاوز أسبوعا من 
تاريخ أحالة الأوراق اليها ؛ وللجنة فى سمبيل أداء مهمتها سسماع أقوال العامل والاطلاع 
على كافة المستندات والبيانات التى ترى لزوما للها ويجب عليها أن تحرر محضرا 
نثبت فيه مآ أئخذته من اجراءات وما سمعته من أقوال ورأى كل عضو من أعضائها 
الئلائة مسبياوتودع صورة بن هذا المحضر ملف العامل وتسلم صورة أخرى لكل 
من مديرية العيل المختصة وعضو اللجئة الذقابية ومجلس الادارة أو للنقابة الفرعية 


مادة ده -س كل قرار بصدر بفصل أحد العمال خلاما لأحكام المادتين السابثتين 
يكون باطلا يحم الكانون دون حاجة لإتحاذ أى أجراع آخْر ٠‏ 


مادة 5م س يشكل مجلس الادارة لجئةا للتمرف فى الأموال المتحصلة من 
جراءات الخصم 0 على العاملين » ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض 
الاجتماعبة أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط وفى الحدود التى يقررها 
رئيس مجلسن الوزراء 00 

مادة /ام: س لرئيس مجلس الادارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا 
اكتضت مصلحة التحتيق ذلك ادة لا تزيد على ثلاثة أشهر © ولأ يجوز مد هذه 
المدة الا بقرار من المحكمة المثمار البها فى المادة 64 من هذا النظام ويترتب على 
وقف العامل عن عمله وقف صرف نصفا مرتبه ») ويجب عرض الأمر على المحكية ذلال 
سئرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه فى صف المرتب الموتوفا صرفه والا وجب 
دسرف المرتب كاملا حتى تصدر المحكبة قرارها فى هذا الشأن ٠.‏ 

وعلى المحكمة التى بحال اليها أن تقرر خلال؛ عشرة أيام من تاريخ الأحالة 
' صرف أو عدم صرف باقى المرتب . 
غاذا برىء العامل' أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الاثذار » صرفا اليه 


ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه ٠‏ 

فان عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شسأن 
سرف اارتب الموقوف صرفه . ٍ 

فان عوقب بعثوبة الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه . 

مادة مه كل عايل يحبس احتياطيا 0 000 قضائى بوقف بكوة 


' راتبه فى الحالة الثائية . 


ويعرضن الأمر عند عودة العامل الى عمله على رئيس مجلس الادارة ليقسرز 
سايتب؛ فى ثسآن مسسئولية اإعابل التأديبية ناذا اتضح عدم مسئولية العامل تاديبيا 
ديرنا له نصف المرتب الموقوف صيرفه . 


مادة 4ه س تستط الدعوى التأديبية بمفى سنة من تاريخ غلم الرئيس المباشم 
بوتوع المخالفة.» وتسقط هذه الدموي ي كل حالة بانقساء ثلاث سئوات دي يوم 


11 العذد العاشر السنة الحاديه والخمسون 


وتوع المكالفة ©» وتنقطع هذه المدة بأى اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهسام 
وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر اجراء واذا تعدد المتهمون فان أنقطاع 
المدة بالئسية الى أحدهم بيترتب عليه انقطاعها بالنسبة لاباقين ولو لم تكن قد 
اتخخنت ضدهم اجراءات قاطحة للمدة ؛ ومع ذلك: فاذا كون الفعل جريمة جنائية 
مادة "٠١‏ ع لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقسوبات 
التأديبية المبينة يما يُلى الا بعد أنقضاء النترات الآتية : 


)١(‏ ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من المرتب أو الوتف ا م ا 
الى عشرة ٠.‏ 

'(؟) سستة أشهر فى خالة؛ الخصم من المرتب أو الوقئف للمدة من أحد عشر يوما 
الى خيمسة: عقر يوما . 

0 مح جاه الحمبر ين لزج اد لوقه رحد بوذا علي خاي 
عثرة يوما . 


(2) وق حالة توكيع عقوية تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز الذخار ف 
قرع العايل كه الناخيل أفر الخريات. : 


)0( وسسلتين ف حالة فض المرتب أو فض الثئة أو خبفر ألارة 
والئئة مججاءء 

مادة 11" س تحسب قترات التأجيل المثمار ادبا فى المادة السسابقة من تاريخ- 
توقيع العقوبة ولو تداخلت فى فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة ٠‏ . 

مادة 11 س تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على العبسامل بانقضساء 
الفترات الآنية : : 

. سئة فى حالة الانذار أو ادأخصم من المرتب أو الوقف عن العملا‎ )١( 

(؟) سنتان فى حالة تكجيل العم والحرمان منها . 
أو بترار تأديبى . 

ويتم المحو بترار رئيس مجلس الادارة أى من يفوضه بشرط أن يكون 00 
العامل وعمله مرضيين استنادا الى ملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه .* 


وفترهن: طلن مدي اله 21 امار ان د لم يكن بالفسبة الى المسمتقيل وترفخ 
أوراق العقوبة من ملف خدمة العامل 5 


الفمصبل التتسساسع 


ف احالة العاملين الى الاستيداع . 


مادة 9 س تسرى أحكام الاحالة الى الاستيداع المطبقة فى: فسأن السضاملين 
المدنيين بالدولة على العاءلين الخاضعين . لآحكام هذا المنظام. + 


قوانين رقرارات اه ١‏ 


الفص ل العسائس 
فى اثنتهوساء الخدمة 
مادة 51 - تنتهى خدمة العامل بألحد الأسباب الأتية 5 
)١(‏ بلوغ الستين ويستثنى من ذلك , 
العاملون الثين تقتضى قوائين المعاشمات والتأمينات الاجتماعية ببتائهم لدد 
أخرى فيستمرون الى نهاية هذه الدد . : 

(6) عدم اللياقة للخدمة صحيا . 

9) الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبى أو بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

(؟) الأيتتقالة . 

(05) فقد جنسسية جمهوربة مصر العريبة أو انتفاء شرط المعاملة بالثل بالنسية. 
لرعايا الدول الأجنبية . 

(5) الحكم عليه بعقوبة جناية أو يعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف 
أو الأمائة 'ويكون المفصل جوازيا مرئيس مجلس الادارة اذا كان الحكم مع وقف 
تنفيذ العقوية . 

() الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السئة 
الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة © على أن يسبق؛ انتهاء. الخدمة! بسبب ذاك 

' اكذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى وانقطاعه بخيسة 
أيام فى الحالة الثانية وذاك ما لم يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر 
عرى ٠.‏ 

(م) صدور قرار مجلس الادارة بائهاء مدة خدمة المعامل يديا تقديم ثلا ثنه 

تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف ٠‏ . ْ 
فحخر» 1 

(5) انتهاء مدة العمل المؤقت أو العرضى . 

. الوفاة‎ )١.( 

مادة 56 س لا يجوز مد هدمة المامل بعد يلوغه السن المثررة الا اذا دعت 2 
حاجة المعمل اليه ويكون ذلك بقرار بن الوزير المختص ادة أقصاها سئتان وبقرار 
من رئيس. مجلس الوزراء فيما يجاوز هذه المدة م 

مادة 55 ل تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار' من الجهة الطبية المختصة 
ولإ يجون فصل العامل لعدم اللياقة. الصحية قبل نفاذ اجازاته المرضية والاعزباديا 
ما لم يطلب هو نقضه اتاد خديعه حون انتظار انتهاء اجازاته 5 


مادة /51 س اللعامل أن يقدم اسستقالته من وظيفته وتكون الاسستقالة مكتوبة , 
ولا تنتهى خدمة العامل الا بالقرار السابق الصادر بقبول الاستثالة , 


مه ١‏ العدد العاشر س السئة الحادية والحيمسيون 


ويجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقدييمه والا اعتبيرت 
الأستتالة متبولة بحكم القانون ما للم يكن طلب الاستقالة معلقا على قرط أو مقترنا 
بقيد وق هذه الحالة لا تنتهى خدمة العسابل الا اذا تضمن قرار تبول الاستقالة 
اجايته المى طلبه ٠‏ 


ويجوز خلال هذه ألدة تكرير ارجاء قبول الاستقالة لأسياب تتعلق سيصلحة 
الغبل مع اقطان العامل بلك . 

ناذا أحيل العامل الى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى ٠‏ 
الدعوى بغير عقوبة الفصل . 


مادة 8" س يجب على العامل أن يستمر فى عمله الى أن يبلغ اليه قرار قبول 
الاستقالة أو الى أن ينقخى ايعاد المبين فى الفترة الثانية من المادة السابثة . 


مادة 15 س يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته على أنه 
فى حالة الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحيا يستحق اارتب كاملا أو منقوصا لغفاية 
تأر ست انهاع اجازته 4 المرضبة والاعتيادية أو أئهاء حدمته يئاء على طليه . 


واذا كان انتهام الخدمة بناء على طلب العسسامل! استحق المرقب حتى تاريخ 
صدور ثرار قبول الإأستقثالة أو انقضاء ألأدة التى تعتير الاستقالة بعدها مقدو!ة وق 
حالة انتهاء الخدمة يترار من رئيس الجمهورية 0 فلسمدكبه المقاء الوظيفة بكثرار من 
الوزير المختص يستحقّ المعامل تعويضا يعادل مرتبه الى أن يتم ابلافه بالقرار . 


مادة ٠لا‏ س اذا حكم على عايل بالفصل انتهت ت خدمته من تاريخ صدور الحكم 
لقي ره و وو امو سه ل ب ا اي العامل 
المحكوم عليه تعويضاً يعادل مرتبه الى يوم . ابلاغه الحكم ما لم يكن موقونًا عن 
العمل . 


ولا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من 
المرتب اذا حكم. عليه بالفصل . 


مادة ١/زا ‏ اذا توق اقباءل :رح الشقية بمدرى العاتلقة نا ناكل درق فيد 
كامل لمواجهة نفقات الجنازة » بحد أدنى عشرين جنيها » كما يصرف مرتب العامل 
كاملا من الشهر الذى توف فيه والسهرين التاليين طيقا لاحكام القانون رقم -١‏ لسئة 
5 الشسار اليه . 


الباب الثسائى 


فى الرعاية الطبيسة 


مادة ؟لا س يضع مجلس الادارة نظاما للكشف الطبى والعلاج تراعى فيسسه 
طبيعة العمل وظروفه ومكانه » ويجوز للمجلس تقرير مزايا اضافية على أن 
يعتمد هذا النظام بقرار من رئيس مجلس ادا رة المؤسسة أو الوزير الو 
الأحوال , 


فوأنين وقرارات 0 6 ١‏ 


مادة الا تسرى على العاملين الخاضعين 0 هذا النظا م الشروط الأقررة 


الياب الثالث 
أحكام عامة 


مادة 4/ س تطبق على العاملين اليه لمكم هذا النظام الفئات الخاصة 
الوزراء وار منه ان يستثى من هذه ادثات فى السلات التى تنش ذلك عولد 
أن يضع القواعد الأخرى اانظينة لصاريف الانتقال وبدل السفر . 

مادة هلا يجب ألا يتجاوز مجموع البدلات والحوافز ومكافآت الانتاج 
المنصوص عليها فى المواد .؟ و ١؟‏ و ؟؟ من هذا النظام نسبة مائة فى المائه من 
الأخن الأينابئ للعائل + 

ولا يدخل نا يحصل عليه المعامل نظير العمل بالقطعة أو بالائتاج أو بالعبولة 
فى نطاق النسية المشسار اليها فى هذه المادة , 

مادة 5/ا س تكون الاختراعات التى يبتكرها العامل أثناء تآدية وظيفته أو 

١ (‏ ) اذا كانت نتيجة لتجارب كلف بها . 

(؟ ) اذا كانت داخلة فى تطاق واجبات عيله . 

(" )اذا كانت لها صلة بالشئون العسكرية , 

وفى جميع الاخوال يكون للعامل الحق؛ فى تعويض حم ؛ يراعى فى 
تقديره تصجيع البحث والاختراع ٠‏ 


مادة باب عبت يعم مجلس الادار 5 نخلاما للرقابة والمتابعة وتقييم الاداء وماتحقة قل 
هن أهداف وفقا لمعايير محددة * 


مادة ذا سد يضع مجلس الادارة القواعد الخاصة بالاعلان عن الوظ_ائف 
وإجراءات الانتحان وترتيب الناجحين والتعيين فى الوذلائف دون امتحان ٠‏ 

ويكون التعيين فى , الوظائف المتى تشفل بامتحان بحسب الأسيقية الواردة 
بالترتيب النهائكى لنتائج الامتحان ٠‏ 

5-7 التعيين فى الموظائف التى تشضصسغل بدون أمتحان وفنا للشروط وكيم 
ااتى يحددهأ مجلس الادارة ٠‏ 


جنيه الى وظيفة ذات المربوط ...؟ جنيه ويمنحون الربط المشار اليه '. 
وينقل شاغلوا الفئة المتازةٌ المعينون بأجر ..16 جنيه وشاغلوا الفئةالعالبة 


1 العند العاشر س السستة الحادية والفمسوع 


وينقل شاغلوا الفئة الأواى الى الوظيفة التى بيدا مربوطها ..؟١1‏ ب ..6م1 
جنيه بذات مرتباتهم ٠‏ 

ويئقل الى المستوى الاول المنصوص عليه فى الجدول أارافق المعاملون بالفثات 
الثانية والثالثة والرابعة . 

وينقل الى المستوى التانى المنصودى عليدٍ فى الجدول المرافق العاملون بالنئات 

وينقل الى المستوى الثالث المنصوص عليه فى الحدول المرافق العاملون 
داافتات الثامئة والتاسعة والعائشرة والحادية عثرة يد وذلك مصرف النظر حن 
مرتباتهم التى يتقاضونها عند تطبيق احكام هذا النخلام . 

« وفى جميع الاحوال يحتفظ للعامل الذى جاوز مرتبه نهاية ربط المستوى 
الذى ينقل اليه وقت صدور هذا النظام - بيا كان يتقاضاه وذلك يصقة 
شخصية » على أن تستهلك الزيادة مما يحصسل عليه فى المستقبل من علاوات 
الترقية أو العلاوات الدورية » (1) . 1 

مادة هلم ع يضع مجلس الادارة الحدود الدنيا لمدد الترقية الى المسستويات 

الواردة بحدول المرتبال بشرط ألا تقل عن الآتى : 


المستوى مؤهل عالى مؤهل متوسط خدرة 
الإدارة: العليا 1 ,2" 9 
الأول 4 16 0 
الثقائى حديث 7 3 


ويشترط عند الترقية الى وظيفة اعلى داخل المستوى أزيكون العامل مستوفيا 
للمدد التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء . 
0 مادة ١م‏ ا لا قسرى أحكام هنذا النظام على: العمال المتدرجين الذين 
تقل أعمارهم عن ثمائية عثشر عاما . 
١‏ ويضع مجلس الادارة القواعد ااتعلتة دعام لتهم 2 مع مراعاة متكحهم وكائأة 
لا تقل عن ستين جنيها سنويا ويجوز زيادتها بها لايقل عن سستة جنيهات سنوبا . 
)0 3 مع الاشوال يحتفط لاحامل الكذى جاوز وربيه نهاية ربط أكستوى "الذى يقل اليه سا وت 
صدور هذا النظام ب بما كان دتقاضاه وذلك بصغة شخصياء » على أن نستهاك الزيادة مما بحصل علبه” 
ذى المسنقيبل من البدلات أو علاوات الترقية أو العلاوات الدورية » , ْ 


)١(‏ فشر استدراك من رئاسة الجمهورية فى الجريدة الرسمية العدد 41 الصادر فى 14 أتموبر 


؟/اذا عن الفكرة الآحرة من المادة كلا وصكتها : 


توأبين وقرارات أةا 


مادة 86 س لعتير القؤاعد والتعلينات التى تصدرها امؤسسة أو الوحدة 
الاقتصادية فيما يتعلق دتنظيم العمل جزءا متبما لأحكام هذا النظام . 


مادة »8م مس رختص .حلس الدولة دون غيره بابداء الراى مسيبا فيما يتعلق 
بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق آدارة القتوى المختصة , 


حدول المرتبات والملاوات 


المستوى الاجر السنوى . العلاوات الدورية 


الادارة العليسا 3 .2.؟[نب..:؟, ؟ل/ا ج الى أن يصسل المرشب الى 
: ْ ا 
ه/ا الى أن يصل الرتب الى 
٠٠‏ جح سيئويا 
المستوى الاول ‏ 0 .4ه .]16 1 ج الى أن يصسل المرتب الي 
145 ج سسويا 
68 الى أن يصل المرقب اللى/المج 
سسئويا 
٠‏ ج الى أن يصل المرتب الى 
1س نويا . 
استوى الثانى 0 4 ج الى أن يصل المرقب الى 
0 1 .اج سئويا . ٠‏ 
ها ج الى أن يصل اللمرثئب 
43٠‏ ج سنويا , 
5" ج الى ان يمل المرمن 
6ج سسئويا : 
المستوى الثالمث ان 5 ج الى أن يصسل المردب 
0 ا 15 بم سسئويا , 
5 م الى أن يمصسسل.المرتب الى 
8 ج سئويا , 
5 ج الى أن يصل المرتب 
5٠‏ ج سنويا , 1 


لى 


0 


اما 


م 


لىٍ 
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم م> لسنة 191/1 () 
بشان تعديل بعض احكام قوانين المعاشات المدنية 
باسم الشعب 
رئيس اكجمهورية : 
بعد الاطلاع على الدستور ©) 
المعدلة له »6 
وعكى القانون رقم /1* لسثة 149 الخاص بالمعافات الدنية والقوانين ' 
المعدلة له »2 
وعلى القانون رقم /!؟ لسنة 1106 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين 
والمعلماء الموظفين بالازهر » 


وعلى القانون رقم .ه لسئة 1157 باصبدار قائون التامين والمعائسات 
اوظفي' الدولة ومستخدميها وعمالها الدنيين والقواتين المعدلة له © 


وعلى القانئون رقم 9”؟ لسنة ١954‏ فى ثسأن منص ممعاشات الموظفين 
ا ا ع ا اكتوبر سنة ١565‏ ولم يحصسلوا على 


استثنائية » 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة > 


مادة 1 ل ستبدل بالمادتين ١5‏ و !؟ والفقرتين الاولى والثانية من 
المادة 1؟ من القانون رقم .2 لسنة 1955 المشسار اليه النصوص التالية : 


« مادة 5 لا تسوى المعافشات بوأضع جزء وأحد دق تي و اصن جزعا من 
ولوس 0 أو ا المسحدودة وا 0 او 
لاد أرباع كلك اللونييط . 


وح داك بف للقي للف ان الو و ا كه 


)١(‏ نشر بالجريدة الرسمية العدد #4 في .؟ سبتمبر_سنة (لإؤا 


توانين وترارات. ك1 


« مذ 5١‏ سيج الااجاون الصجو الانس للمعامن | : نمى الشهر بما فى ذلك 
الأضافات ما يلى : 


الوزراء ومن يتتقناضون مرتبات ميائلة 0 جنيها 

كال ارا وبي ياكل تور لاا بولكة را ير 1 ٠٠‏ جنيهات 

داتى المتتفعين ... ..., ...ا ...ا .وم ” ٠‏ جنيسه 

ويكون الحد الادنى و الاستقالة س بالنسية للمنتفع 
ثلائمائة وستون فرشا بما فى ذلك الاضافات . 


الورك كارت ا ا د وميد ور وي 
الاضافات ء. 


) مادة 5" لامع مراعاة أحكا م العودظق للخدمة المخصوص عليها فىهذا الكانون 
تحسب مدة الخدية السابقة لتاريخ الانتفاع ينظام التأيين والمعاشضات صْسمن مدة 
الخدمة المحسوية فى المعائى والتى لم يؤد عنها المنتفع اكستراكا بواقع ,,/1 منمتوسط 
اليجك والأجور المتصوص عليها بالمادة 6 . 

فاذا 8 كمد مدة الس تراك مضافا اليها لد الاو وفقا 0 السالةة 


بالمادة م؟ »6 ١‏ 


مادة ؟ س مع مراعاة.احكام الحد الاقصى المنصوص عليها فى المادة ١؟‏ من 
القانون رقم .5 لسئة *195 المشار اليه ترفع المعاشات المسنتحقة لاصحاب 
المعاقشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات المدنية الذين انتهتا خدمتهم قبل العيل 
بهذا القانون والمستحقين عنهم بنسبة ٠١‏ / من معاثساتهم دون ان يترتب علءى هذه 
الزيادة أى تعديل فى أعانة غلاء المعيشة التى كانت تمتح لهم . 
فاذا قل المعاثئ. بعد.هذه الزيادة عن الحد الأدنى المخنصوص عليه فى المادة ١؟‏ 
من القانون رقم ٠.‏ لسسئة 19315 رفع المعاشش الى هذا القدر , 

واذا قل معاش من استحق الحد الاقصى للمعاش. وفقا للمادة ؟"من القانون 
رقم .5 لسسنة 1967 المشار اليه بعد الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 
عن الحد الاقمى للمعاششس اللسوضن مليه بالمادة أ؟ من ا شالف الذكر رفع 
معاششه الى هذا القدر . ٠‏ 00 


مادة ؟ ل تسرى احكام هذا القانون على المنتفعين باحكام قوانين” المفاشات 
المدنية » دون اخلال بقتواعد حسابه متوسط المرتبات التى يسرى على اساسها 
المعاشي: فى تلك القوانين . 

مادة 4 -س ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛ وتكون له 0 القانون 
ويعمل يه اعتبارا من اول الشهر التالى لتارييج نشره : 

صدر برياسة الجمهورية فى " 9معبان سنة 1991 ( 19 سبتميرٍ سة الإو 


١‏ العدد العاشر ‏ السينة الحدية والشيسون 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم 11 لسنة 191/1 () 
بشآن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 19514 
باصدار قانون التامينات الاحتماعية 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على الدستور © 
وعلى القانون رقم 77 لسئة ١556‏ باصسدار كانون التأمينات الاجتياعية 


فعلى يا اركته يكلكن "الذولة' 


قرر القانون الآتى 7 


مادة _- 000 القن (1) و ()) من المادة هل وبالمادة 1/4 وبالمادة . 
وبالفترة 07 من. ند 0 وبالفقرة الاولى من عه وى وبالاد؟ اب/ ا 


« مادة هلا )١(‏ الاشستراكات الشهرية 5 اونا صاحب العمل بو 
16 / من أجور المعاملين لديةه 5 

(؟) الاث شتراكات الشهرية التئ ‏ تقتطنع بواقع 5 /. من أجور العايلين بحيث 
لا' يتل الاث شتراك الشهرى عن #60 مليما » ./ 


2 اده 8 مه استثناء من أحكام | المادة 0 يجوز للمؤمن عليه الذي 0 0 


> شهرا على الال‎ ٠ 
ويعلكي. العاتى فى ليذ الجالة يفيه اافكلض نيعا لين ويا 1 يادي‎ 
. متى بلغت سن المؤمن عليه 65 حتي سين الخبمبين‎ / 6 
متى بعت سن المؤمن عليه الواحد لدت حت سن' الخاقسة‎ / ٠ 
. والخمسين‎ 


6 بن اذا بده من المؤمْن' عليه هن 35 تضل الئ: 8م ,أ 
ولا يخئض مكاحي بعتن بلغت "اسن اه 1 


وفي حساب السن تحذفا كسور إلسنة,» , 


قو أبى وتراراه 15 


«'مادة م س مع مراعاه أحكام المادتين 1/او11 يربطمعاش الشيخوخةبواقع 
جزء وأحد من خمسة واربعين جزءا من متوسط الاجر الشهرى للمؤمن عليه عن 
كل سسئة اثستراك فى التأميئن .مد أقصى قدره دلا بز س ذلك المتوسط » . 

« الفقرة المرابعة مر المادة ١م‏ - ويشترط لاستحقاق معاشنى العجز أو الونماة 
أن يكون قد سدد عن المؤمن عليه ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة أو سستة اشتراكات 
حبرو الي 7 يسرى حكم هذه الفقرة على المؤمن عليهم المشار اليهم فى 
الفئرة الثالثة من المادة !ا من هذا القانون ٠‏ ويكون تقثرير وجود حالة العجز أو 
عدم وجودها ا من طبيب البيئة ويعتير هذا القران ملزما لماحب العيل » . 

« الفقرة الاولى من المادة ملم مع عدم الاخلال بتحكام المواد ١م‏ ؛ الم ٠‏ 
5 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه فى هذا التامين والتى يستحق عنها 
مكافأة وفقا لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأبين ويحسب عنها معان 
بواقع ١//,,‏ من متوسط الاجر الشهرى المشار اليه فى المادة لاعن كل سئنة من 
سنوات تلك المدة السابقة . فاذا لم تبلغ مدة الاثستراك فى التأمين مضافا البها المدة 
السادقة الدة التى تعطى الحق فى المعاشس وفقا لاحكام هذا القانون استحق المؤمين 
عليه تعويضا دفعة واحدة على أن يحسب عن كل سنة من المدة السابقة بواقع ثلثى 
النسب المنصوص عليها فى المادة الم © , 


« مادة:١‏ لام ب تلتزم الهبكة بأداعء مبلغ التأمين الاضاق المى المؤمن علية وفقا 
لاحكام هذا القانون أو الى المستحقين عنه فى الحالتين الآنيتين : 

( أولا ) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا . 

) ثانيا ) ) وفاة المؤمن ن علية ويؤدى مبلغ التأمين الاضاق ف هسذه الحااة الى 
ورثته الشرعيين ما لم يكن قد عين مسستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين 
الاضائى اليهم ٠‏ 

يشترط لاستحقاق المؤمزعليه أو المستحقين عنه لبلغ التأمين الاضاف مايأنى : 

(1) 0-6 الاشتراكات المسددة عر ا و 
الشرط المؤمن 0 المشار 0 ى النقرة ا من المادة 5" من هذا الثائون ؛ 
كما لا يسرى هذا الشرط فى الحالات التى يكون فيها العجز الكامل أو الوفاة ناشئا 

عن عن اصضابة عمل ٠.‏ 
( ب ) أن يحدث العجز أو تقع الوناة أثناء خدمة المؤمن عليه ») . 


« مادة (9 ب يجب ألا يجاوز الحد الاقصى للمعائى فى الشهر ما بلى, : 
من يتقاضون أجورا تبلغ أو تزيد عن ...1 جنيه سئويا 1١١‏ اج 
باقى المنتفعين ..! ج 
ويكون الحد ٠الادنئى‏ لممائن المؤمن عليه 7 قرسا شيهزيا وتربط معاقسات 
المستحقين بحد أدئى قدره .,ه بليم أكل منهم بشرط لا يجاوز متجبوع معائماتهم 
معاش الؤمن عليه » .. 


1 العدد الماشر ‏ السسة الهادية والخيسوى 


مادة ؟ ‏ تضاف الى المادة .1 فقرة جديدة نصها الآتى : 


« فاذا حدث الفقد أثناء تأدية العمل فتقدر المعونة على 'أمساسس. معاشن الموفاة 
النافنة عن اصابة العمل » . ْ 


صرف آبة غروق مالية عن المافى 


والستدنين 930 © صع 58 الحد ين 0 عليه ف المادة 5١‏ 


مادة ه ل ينشر هذا القرار فى-الجريدة الرسمية » وتكون له قوة القانون 

ويعمل به اعتبارا من أول الششهر التالى لتاريخ نشيرم على أن يتم خصم الزيادة فى 

: الاشبتراك. المنصوص عليها فى البند ؟ من المادة هم اعتبار! من أول يناير التسالى 
لتاريخ العمل بهذا الكانون , 5 1 


صدر برياسة الجمهورية في ؟ شعبان سنة ١4؟١‏ ( ؟1 سببتمير-سنة 1/إ9١‏ ) 


5350 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم 8 لسنة ١891/1١‏ (4 
بقواعد جمع المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاثشس 
بين الدخل والمعاس أو بين معاشين 
باح لصي 
.رئيس الجمهورية .. 


سعد الإطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم »ه لسسئة 15.9 الخاص بالمعاشات اللمانية ؛ 

وعلى القانون رقم 8؟ لسسنة 151١*‏ الخاص بالمعاشات العسكرية ؛ 

وعلى المرسوم بقائون رقم /” لسنة ١555‏ الخاص بالمعاشات المدنية ؛ 

وعلى القانون رقم /؟ لسثئة 1|565 بتعديل لائحة التكاعد العلبلاء المدرسين 
والعلماء الموظفين بالازهر ؛ ش 

وعلى «الدنون رقم 0 لسئة 001 معدا قانون الثامين والمعاشات لموظفى 


)١(‏ نشر بالجرددة الرسيبة العدد 8؟ فى ,؟ بسبمبر سية الاوز 


1 نوادين وقرار'ات نذا 


وعلى القانون رقم 9" لسفة 15 بملح معاشات للموظفين والمستخدمين 


الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر 1101 ولم يحصلوا على معاقنى والقوانين 
المعدلة له : 


وعلى القانون رقم 5 لسنة ١954‏ باصدار قانون التأمينات الاجنماعيية 
والقوائين المعدلة له ؛ 


قرر القانون الآتى 
والمعاشى المستحق من الهيئة العامة للتأمين والمعافسات او الهيئة العامة للتسامينات 
الاجتباعية أو الخزائة العامة أو بين معاثسين من هذه الجهات الا فى الحالات الآتية : 


٠ اذا لم يزد المجموع على عشرة جنيهات شيريا‎ )١( 

(؟) اذا كان المعاثسان مستحقين عن والدين خاضعين' لاحكام أحد قوانين 
المعاقات المدئية أو انون التأمينات الاجتماعية وكان مجموع الاستحقاق فالمعاشين 
١‏ يمار انمسة و مكرون. عليه .. 


هاذا زاد المجموع على القدر المنصوص عليه فى البندين السابقين ادى اليهم من 
المعاش الاخير القدر الذى يكمل الحدود المأكورة . 


'(9) تجسع الارملة بين المعاشى المستحق لها عن زوجها وبين دخلها من 39 
لو المهنة أو المعاشن المستحق لها بصفتها منتفعة بأحد قوانين 0 والمعاشمات 
ا ا 0 

مادة ؟ - تسرى احكام المادة السابقة على المستحقين عن المعاملين بقوانين 
المعاقسات رقم ه لسسئة 15.9 1864 لسسنة 1915 © 7؟ لسئة 1115 4 /!ا؟ لسنة 
5 ؛ .ه لسسنة 1958 » 98 لسسنة 1116 © 58 لسسنة 1955 المشار اليها > الذين 

واستثناء من حكم المفترة المسابقة اذا كان أى من المستحثين الأكورين بهسا 
تنيت العاف واامذل با يزيد عن الختود اللتصؤمن عليها فى المسادة الادلي:» 
يستمر فى صرف.مستحقاته طبقا للقواعد السارية فى ششآئهم ثبل نفاذ هذا الثانون., 

واذا كان معاش الارملة قد منح كله أو بعضه لاولاد المورث بصفة استثثائية 
ار ا لضن الحدود 
تسيل مد اعثارا مق اول 0 التالى لتاريخ نشره .. 


صدر برياسة الجمهورية في ؟ شعبان سنة 1991 ( ؟1! سبتمير سنة الاذا ) 


مل العدد العئقر ‏ السئة الحادية والخمسون 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
دالقانون رقم م> لسنة 1/ؤاةإ () 
فى ثسلن استثمار المال المعربى والمناطق الحرة 


باسم الشعب . 
رئيس الجمهورية 
.بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم ١6‏ لسنة 1985 فى شسأن فرض خريبة علئ ايرادات القيم 
المنقولة والارباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وكسب المعمل والقوانين 
المعدلة له؛ 
وعلى القانون رقم .6م لسئة 191419 الخاص بالرقاية على عمليسإت النقشسد 
والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ١61‏ لسنة ؟156 فى شأن استثمار المال الاجنبى فى 
مشروعات اللمتنمية الاقتصادية والقوائين المعدلة له ؛ 
وعلى الثانون رقم 56 لسسنة ١501‏ الخاص بالشركات المساهمة ©» وشركات 
التوصية بالاسهم © والشركات ذات المسئولية المحدودة » والقوائين المعدلة لله ؛ 
أوعلى القانون رقم 5" لسنة لسسنة 19159 باصدار قانون الجمارك ؛ ‏ . 
وعلى القانون رقم ١ه‏ لسنة 11351 ياصدار قانون المنطقة الحرة يبور سعيد ؛ 


وعلى القانون رقم ؟ه لسنة 1555-فى شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين 
المؤجرين والمستأجرين 4 والكوانين العدلة له ؛ 


القطاغ العام ؛ 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رثم ؟59١‏ لسسنة .195 باعادة تشكيل لجلة 
استثمار المال الاجنبى ؛ 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 ه1555 معيضدل بقراأر ردثيسسن 
الجمهورية رقم 611+ لسنة 195١‏ فى ششسأن استثمار راسن المال الاجنبى ؛ 


ويناء على ما ارتآه مجلس الدولة 0 


فرر القانئون الأتى : 
الفصل الأول ١‏ . 
ف الآموال الواردة للاستثمار 


مادة ١‏ -س يعتبر مالا مستثمرا فى مفهوم أحكام هذا القاإنون : 


19/1 نثر بالحردة المرسمبة العدد 4؟ فى ." سبتمبر سئة‎ )١ 


قوانين وقرارات 0 كفككا 


010 لانت الاتبي الضن العول السيورية: مس الترية عن اطريق مد انوك 


(؟) الآلات والمعدات اللازمة: للمشروعات الصناعية والتعدينية والزراعية 
والسياحية والاسكائية والمواد الأولية . اللازمة .لاقامة المنشضسآت .أو التوسسم فيهسا 
ووسائل النتل متى كانت مسستوردة من الخاريج للاغراض المنصوص عطيها قُُ هذا 
القانون , 


البربية وغ غير العربية المتيمين ! 0 والتى ان بالمشروعات المنشأة وفتى احكام 


0 الهيئة العامة لاستثبار 2 العربى و المناطق ا 3" 


ولا يعتبر ملا اجنبيا القد الذى يحول لجمهورية مصر العربية من الشارج »؛ 
ويكون هناك التزام بتحويلة وفقا للتوانين التائمة ولا يعتير كذلك المباليغ التي تحول 
الي جمهورية مصر العربية من النقد الإجنبى لمواجهة مصاريف_الاقامة , 


سيوجب 0 هذا القاتون ٠‏ 


عامة ومقابل د تعويض عادل وبناء على التوانين السارية ية ويراعى فى تقدير التعودشس 
وكلمات + «الأستيلاء ويتم التقويم خلال ستة أشهر بالاجراءات وفقا للاحكا م التى يصدر بها 
قر ان ” مر السعيد وزير الائتصّاد والتجسارة الشارجية عبا يتم اتفوزل .قينة [لقمويض 
بنئس العملة أو العملات التى ورّدت بها لاغراض الاستثمار على دفعاتة سنوي 
لا تجاوز حمس حنوات 3 


ليسلل حب كلام على اشير كيل الور انق ١‏ ل 
اي ل الم ا كا 
الاستثمار وعضو ثالث تكؤن له رئاسة اللجنة ويتفق'على' اختيازه العضوان المثمار 
اأيهمنا من بين المستشارين بالهيئات القضائية العليا بجمهورية مور العربية , 


يصدر قرار لجئة التجكم. بأغلبية الاصوات , 
( وتكون. مبصاريفه التخكيم. على عاتق .الطرف الدذى يطليه ٠ ٠١)‏ 
'““هادة # اش" تقدم اطلتات أستتاماز راس الال المعربى فى جمهورية مضر العربية , 
الى الهيئة العامة لإستثمان المال العربى والمناطق الحرة ويوضح فى الطلب رامي الال 


الاراد استثباره وطبيعته وكافة البيانات -الاخرى التى من قنأئها ايضاح طبيعسسة 
الشروع المتترح تنفيذه . 


١‏ العدد ألماهر السنة الحادية والحمسون 


0 المواحقة على طليات الاستثمتار القى تقدم اميه 3 


ا ل ا 
القانون م 


0 الور أن يوصى بقبول الاكية م مقرو عا غير المدرجة قّ هذه 
اشر عاك 0 بعد مواحكة” امن له / 


الو طنية المساهيمة فيها ولا رم عليها. ا واكام اللو ا 7 التنظيسات 
الخاصة بالقطاعم .العام 5 


ماد ه ب تمنى الارباح , التانهية عن حصة راس المال المستثير قَّ 5 مسال 
المشروع المنتنم بأحكام هذا القاتون من الضريبة على الارباح التجارئة والصنامية 
وملحقائها » ويكون هذا الاعناء لمدة خيس سسبلوات تبدآأ من تاريخ آول سمئنة ضريبية 
تالية لتاريخ وروده الثابت فى فهادة العسجيل ٠,‏ 


ويختص مجلس أدارة الهيئة بالبت فى تحديد امبالغر التي تتمتع بالاعفاء . 


هذا ا ل أتحذيد -القيمة الايجارية 0 عليها فى قأنون أيجار. الاماكن 
رقم ”21 لسنة :1535 أو فى أية تعديلات أو قوائين مستتبلا ٠‏ 


مادة لاس للمشروع المنتفع بأحكام هذا القانون فتح حساب بالنقد الاجنبى لدى 
اعد البنوك المعتمدة فى جمهورية مصر العربية يغذى الجانب الدائن منه من حصيلة 
المعملات "الإخنبيةة اللناجمة من عائد الصادرات المنظورة وغيز المنظورة التى يحقثها : 
اشروتع "وذلك بالحدود التى. يوافق عليها مجلس ادازة الهيئة .+ 


ويستخدم. الجانب ؟لدين. لهذا الحساب فى : 
تحويل البالغ المصرح بتحويلها طَبقا لاحكام هذا القانون ٠‏ . 
5 قى سذاد كيمة واطحااك ساعية أو 'استثمارية لازمة لتشضميل المشسروع 


ف مواجيهة د سير . لمنظورة المتعلقة بهذا الاستيراد كننقات ا 
والتأمين 5-2 0 


فُُ "أداء: قيمة 3 السلّع الموج بتصديرها + 
أو ىُ 15 قيمة الخدمات” السياحية 5 


قوآتين وكرارات من 


وتصدر الهيئة الاذن المخاض بتحويل الالح المصرح بها الى الشارج خلال 
شسهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب . 


مادة م س يحول صاق الربح النباتج عن استثبار راس المال العربى الى 
الخارج بذات العيلة التى ورد بها ويكون التحويل بسعر الصرف المعمول به وقت 
التحؤيل ١ 1 ٠‏ 


على انه فيماا يختص بالايرادات الناخِية عن اموال مستثيرة فى مبان سكنية 
فيضمع مجلس أدارة ألهيئة الشروط والأوضاع والئسب الخاصة بتحويلها على 1 
تمتيد من مجلس الوزراء ٠‏ 


مادة 4 يجوز بناء على طلب صاحب الشأن وموافقة مجلس ادارة الوبئة 
اعادة تصدير الال المنتشع بأحكام هذا القانون الى الجهة التى ورد متها : على 
الوجه التالى : 9 

)1 اذا كان المال قد ورد عيئا فيجوز أعادة تصديره بذات اأصورة النى 
ورد بها . 


(؟) اذا كان المال قد ورد نقدا أجنبيا فيجوز تحويله الى الجهة التى ورد منها 
بعك بد فوات حيدي عن من تاريخ وروده الفابت ف 0 التسجيل : ودسكون 

لصرف اللعمول به وقت التحويل . 

(5) يجوز للمستثمر 'التصرف فى أصوله العينية بالبيع الى مشتر أجتبى آخر 
على أن تخطر: الهيئة بذلك: وتوافى بنسخة من عقد البيع . 

ويحل الممسترى محل المستثمر الاصلى فى الانتفاع بأحكام هذا القانون , 

(6) لا تسرئ آحكام هذا القانون اذا تم التصرف لغير أجنبى ٠‏ 


5 اذا قبين . أنه لاسباب ارده عن ارادة المستثمر لا يمكن الاستموار ىق 
0 المال المخول الى الجمهورية فيجوز فى هذة الحالة تحويل حصة المستثمر من 

سنن المال الى مصكرة بعد انقضاء سنة من"تاريخ وروده وذلك سعد جوافتة مجلس 
3 5 الهيكة . 


مقدة ٠١‏ س يحون للخبراء والعاملين الاجائب القادمين من الخارج للعمل فى 
أاحصدى المشروعات المنتفعة بأحكام هسذاأ التانون ١‏ نْ يحول الى الخارج حفسة من 
الاجور أو المرتبات أو المكافات التى يحصلون علبها' على آلا تجاؤز خمسنين فى المأ 
.من مجموع المرتبات أو الأجور التى يتقاضونها , 


الهيئة ألمامة لاستثمار المال العربى والمناطق: الحرة 


ماده 11 1 عاية ضع وين اناد والتجارة الشركة سيل 


« المهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة » مقرها مدينة القاهرةويكون 
نها الشخصنية الاعتبارية المستقئة . 


و1 العدد الماش س السنة المادية والكقيسون 


ويصدر بتشكيل مجلس ادارقها قرار من رئيس الجمهورية . 


مادة 11 ل يكون للهيئة مدير عام يراس الجهاز التنفيذى الذى يتكون من 
عاملين .غنيين واداريين يعينون طبقا للهيكل التنظيمى الذى العديداء مجلس ادار 
اللهيئة , 


.ويصدر بتعيين مدير عام الهيئة قرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

مادة +1 - مجلس آدارة الهيئة هر السبلطة المهيمنة على شسسئون البيئة 
وتصريف أبورها ووضع السياسة المعائة القى تسمير علها 6 وله أن تخذه ها يراه 
لازما من القراراث لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الهيئة وذلك فى حدود- هذا 
الكانون ويجوز أن يفوض المدير العام للهيئة فى بعص اختصاصاته "٠‏ . 

مادة 1١1‏ ب تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القائنون 6 ولها على الي أن 
تقوم بالآتى : 

)0 در اسة الاثفاقيات 1 التنظيمات 0 والاقليمية | التى تؤمن 5-07 


(؟) اعداد قوائم بأقواع النشساط د التى يدعى المال الاجئبى الى 
'. المساهمة فيها و تحديد صيبه فى رآأسن مال :هذه المشروعات على أن ترضع صسذه 
. القوائم لمجلس الوزراء لاعتمادها .. 


وق هذا الخصوص تمفح أولوية خاصة للمشروعات التى تهدف للتص اديز 
فيط السنياحة وكت كم التى م الى خرات فنية القدية: أو حقوق 
ومشروعات الاسكان 00 تهدف الى أثكامة وحدات. سكئية فوق التوسطة. 58 


(*) اتخاذ كافة الاجراءات التى من شسأنها اعلام السوق الدولى اواسن المال 

والدول المصدرة لراس. المال بالقوائم المعتمدة «والفروعات الاتنصاديةالتى يجوز 
الاستثيار فييا وكذلك كافة الاوضاع والازإيا التى سيتمتع بها رأس الال الوارد عند 
ْ استثماره فى داخل الدولة وباحدى المناطق الحرة الى سب سيتقرر اقامتها فى الجمهؤرية. 


و ا العالمية 0 ا 0 . الس 
)ه( تشجيل الملل الوارد الكدات العيلة التى ورد منها اذا ورد نقدا: 'وتسجيل 
3 5257 عل المدو ل ساف لبد الى لكر تعد وفيا | لاله 
الخاصة بحنالة المشروع والتحقق بوجهة خاص من تجئيب الاحتياطيات والمخصصات 
انتى تقتضيها .القوانين السارية. والاصول الغنية والمحاسنية”., 
3 الاموال المستثمرة' . 


.شين اللتصبوق. .على تراخيص الاقابة للرجال الإعبال 500 


. :“قوائهق_وقرارات” ارين 


العبال المستقدمين من الخارج للعمل فى المنشآت الموظفة فيها الاموال »؛ :واعتماد 
١‏ المنسبة المتررة دن الاجور والمرتبات أو المكافاةت التى يحوز لهم تحويلها الىالخارج. 


(9) دراسسة القوانين والاحكام التى تنظم المناطق الحرة واقتراح تطويرها يما 
.فى ذلك انشاء مناطق حرة! أو تعديل المناطق المحرة القائمة حاليا . 


مادة 1١6‏ س تتكون موارد الهيئة مما يأتى : 

. الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة‎ )١( 

(؟) ايراداتها الناتجة من نشاطهاة :. 

(؟) الرسوم ومقابل الخدمات التي تستحق للهيئة . 

(5) القروض الحلية أو ا و يوافق عليها مجلس الوزراء . 


المشروعات 96 وخلك 0 التقيد بأحكاء الوا ١‏ )"”# 4م من القانون رقم 
:4 لصنة :118 يشان القواعد الواجب اناميا فى الميزانيات المستئلة أو املحتة . 


مراقبين للحسابات من 0 لومي الذين يي فيهم ا و 
الزاولة المهنة طبقا للتانون رقم 179 لسسمنة 1م5١1‏ . 


تقررها 0 هذا لاون معديد موافقة ل الوزراء ا رئيس لير 
على استثماره فى جمهورية مصر العربية . 1 


الفصل الثانى. 
فى اللناطق الحرة 
مادة 19 س يجوز مجلس ادارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمذاطق 


الحرة بعد .منوافقة مجلس الوزراء أن ينشىء مناطق حرة لاثامة مشروعات صنامية 
أو تجارية أو مالية يساهم فيهة راس الال العربى والاجنبى ٠‏ 


تضمن القرار- ديانا امع المأطقة وحدودها 8 
وتتصملن را نيان بموامع 


امادة 1٠:‏ س يكون مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا البيعنة على شئون 
القرا رات لتحقيق الغرض الذى ننشا من لجله هذه تاليا 


وذلك فى حدود هذا القانون وله على الاخص : 


'(1) وضع وتئسيق التخطيط العام للمنطقة الحرة بالاتفاق مع الجهات الادارية 
المخقصة .0 : 


(1) تملك الأراشئ والعقارات بأية طريقة بما.فى ذلك نزع اللكية الخاصة 


17 العدد المتشر السقة ..العادية والجُمسون 


سمج م ناه سه سح حو ل م ههج ص و سه ل 1 


المنفعة العامة ومقا للتانون . 
(9) الترخيض فى شغل أراض وعتارات تبلكهاأ أو اسنتثجار عتارات مملوكة 
للغيي . 
(©) البت فى 0 التى يتقدم بها أصحاب رؤوس الاموال الفرينة والاجنبية 
(0) دراسة ع الصناعية والتجارية والمالية وغيرها , 


() انشاء وادارة واستغلال المخازن والمستودمنات والمساحات المتعساتة 
بسميليات الشمحن 0 والتخزين 8 


فى المنطقتة 0-0 : 


(4) تقديم الخدمات اللازمة للمنشات المقامة بالمنطقة الحرة وذلك متابل الثمن 


الذى يحدده , 
(9) اعتماد ميزائيات المناطق الحرة.وحساباتها الختامية . 


مادة 1؟ س يضع مجلس ادارة الهيئة اللائحة التننيذية نظام العمل داخل 
المناطق الحرة من النواحى المالية والادارية والفنية وخاصة هيما يتعلق بادخال 
البضائع واخراجها وقيدها وبفحص المستندات والمراجعة والمنظام الخاص برقابة 
المنطقة وحراساتها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة ٠.‏ 


لرقابة ومدابية سسير د بها . 


ويضع 533 ادارة الهيئة القواعد والاحكام المنظية لتشكيل هذا الجياز 
واختصاصاته ويصدر بتعبين رئيشه ترار. من مجلس ادار “المي + 


مدبر عام ألهيئة معد عاد من 0-0 ادارتها ٠‏ ويتضمن الترخيص بيان الاغر ا 
. ألتى ملح من اجلها ء ومدة سريائه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخش له 
وأية بيانات اخرى يراها مجلس ادارة الهيئة , 


ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بانشساء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا 
خاصا فى شسغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده . 


0 ولا يتمتع المرخص له بالاغفاءات أو المزايا المخصوص عليها فى هذا القاثون 
الا فى حدود الاغراض الميئة فى ترخيصه ٠.‏ 


6 ا و 00 0 لخدا وا يجو من صدر 
ادا رة الهيئة . 


مادة 6؟ - يجوز الترخيص فى المناطق الحرة ياجراء : 


توأثين وكرارات كن 
مسمس سيب سمب يم سيو سو ا 222 22س 


(1) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنئية الخالصة الضريبة المعمدة 
للتصدير الى الخارج والبضائع الاجنبية الواردة بغير رسم الوارد » وذلك مع عدم 
الاخلال بالقوانهن واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية فى ثسأن البضائع 
اامنوع تداولها ٠.‏ 5 


(1) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والازج ولو ببضائع محلية واعادة التمبئة 
. وما سابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بامناطق الحرة حسب مقتضيات 
حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الاسواق . 


(؟) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما 
تحتاج الى مزايا المنطتة الحصرة للافادة من مركر البلاد الجغفرافى ولا يخشى من 
منافستها للصناعات الوطنية . 

(4؛) مزاولة أى مهنة يحتاج اليها النشاط أو راحة العاملين داخل امنطتة . 


مادة 11 - مع مراماة الأحكام التى تقررها القوائين واللوائح فى شسآن منع, 
تداول بسعضس البضائيع أو المواد 6 لا تخضع اليضائع المتى تستورد الى المنطقة الحرة: 
تكلاجراءاث الجمركية المادية الخاصة بالواردات ولا للضرائبه الجمركية وغيرها من, 
الضرائب والرسوم » وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون » كيبا! 
واللمهمات والآلات المستوردة لأعمأل المنشآت المرخص بها فى هذه المنطقة  ,‏ * 

وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمؤاذ: 
المحلية لمدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استتيفاء كافة الاجراءات الخاممةة 
بالتصكير ١ 1 ٠‏ 

مادة /ا؟ س تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسجب 
من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبتا لحالتها 
بعد المتصنيع ومع ذلك تعفى البضائع اللتى تشتمل على مواد محلية من هذه الضرائب 
والرسوم بنسبة المواد ااحلية اللداخلة فى تصئيع هذه البضائع . 


ماذة 14 سالا تخضع البضائع التى تدخل المنطتة الحرة لاى تيد من حيث مدة 

بقائها فيها كما لا تخضع الواردات الى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى تيد من 
قيود الاستيراد والتصدير ٠‏ 

مادة 19 - تبين اللائحة التنئيذية النظام الخاص بادخال البضائع فى المنطتة 
مركابة المنطقة وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة 5 

ولرئيس الهيئة أو من ينيبه بعد الحصول على اذن من النيابة العامة أن يأمر 
تتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو باجراء التحتيقات كلما بدا له ذلك , 

مادة +؟ ‏ استثناء من أحكام القائون رقم 51 لسنة 57 بامندار قانون 
الجمارك تبلغ مصلدة الجمارك الهيئة العامة للمناطق الحرة بحالاتالنقص أو الزيادة 
ير المبررة عما أدرج فى قنائية الشحن سواء فى:عدد الطرود أو محتهياتها و البضائع 
المحفوظة أو المنفرطة ( المنب ) وذلك اذا كانت واردة هرسم المنطقة. الجرة ., 


كلا١ا‏ العدد . العائىر ‏ السئة الحادية والخسون 


00 0 1 عن الخيالات: 5 عليها ف الفقرة السايقة 


.مادة 00 00 التمليات 5-5-7 .عليها فى المادة ه؟ 
من هذا القائنون بالتأمين على المبائى والآلات والمعدات الخاصة ضد جميع الحوادث 
لدي شركات التأمين المصرية كما يلتزم بازالتها على نفققه الخاصة خلال المدة التى 
تدددها الهيئة دن تارك النهاسيدة ترخيصة مالم ترفح البينة لي غيراتها ايند 


مادة 1 لا يجوز دخول المناطق الخرة أو السكن'فيها إلا بترخيص خاص 


للمناطق المودعة فيها 0 كاذه اللائحة التثفيئية , 


مادة »*<- يحظر 'اخراج وادخال النقد المصرى من والى- المنطتة' الحرة الا 
بالشروط والأوضاع اإلتى تحددها اللائحة التئفيذية 00 


مادة بق يول عدم التقيد 1 القانون نح 0 السئة 011 0 
5 الأعبال المرتبطة بالتقل البحرى . 


مادة ١ن‏ سس تسرىي على المنطتة الحرة أحكام ‏ جميع المقوانين المنظية "لاجحراءات 
الجر الميعين والريسوم الصجية ورسسوم الجر الميكى والزراعى 0 
الهيثة' 2 التنفيفية 0 00 الأحكام المذكورة فى امنطقة , 


مادة /9؟ ل تسرى على المنطقة -الحرة جميع القؤانين والقرارات الخاصة-بحظر 
التعامق مع اسرائيل . 


مادة م؟ س تعرض جميع المنازعات التى تنشسا بين المنشآت المقامة بالمنطقة 
يوه أو بيئها ديت البيئة 5 2 من السلطات والاجهزة الأذابة ية ذات ا 
لطم نان وبع جز اد 


كما يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر أيضا المنازعات التئ تقدع بين المنشات المقامة” 
بالمنطقة الحرة وبين الأشخاص الطبيعيين :» وطنيين كانوا لو أجانب اذا قل هؤلاء 
الأشخاص. احالة النزاع الى 'هيئة. التحكيم .قبل أو _بعد وقوعة م 


مادة 4؟ س يصدر مجلس اذارة الهيئة قرارا بتشمكيل هيئة التحكيم المنصوص 
عليها فى المسادة السابقة من أحد مستشارئ مجلس .الدولة يرشحه رئيسن مجلس 
الدولة أو أحد مسنتثدارى الاستثئاف .يرشحه وزيز العدل ؛ وتكون له الوباسييدة 
وعضوية اثنين من المحكمين يختارهما طرفا التزاع و 


لجر م ا 0 0 الروح: إبلنها على وجنه السرضة أودورع” 


ثوانين وقرارات 11/١‏ 


< مف اميا ال 


0 : 
مادة !4 س تعفى اأنفشآت التجارية والصناعية والمالية التى تقام بالمنطقة 
الحرة من أحكام توانين الخرائب المتررة أو التى تترر مستقبلا فى جمهورية مصر 


مادة'*؟ س يجوز أن تعفى من المريبة العامة على ا مبالغ كسب العيل 
من أجور. ومرتبات ومكافآات وما ق حكميها التى تدفعيا المئشآات التجارية والصسئاعية 
والمالية المقامة بالمتطتة الحرة للعاماين بها من الأجانب » كما تعفى الأموال 
العردية والأجتبية المستثمرة 5 بالمنطقة الحرة من شريبة التركات ورسوم الأيلولة . 


مادة 07 الا تسرى على رؤوس الأموال العربية والاهنبية المرخص اهسسا 
بالعمل فى المنطقة الحرة احكام قوائين التأميم وشركات المساهمة والتوائين المتملتة 
بها النافذة فى جمهورية مصر العربية . 

مادة م - لا تسرى أحكام القانون رقم لم لسنة /1151 بتنظيم الرقابة على 
عمليات المنقد على العمليات؛ التى تتم فى المنطتة الحرة . 


وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التى تحكم المداملات التى يكون أحد أطرافها . 
من المتمتعين بالجنسية المصرية أو من الأجانب الحاصلين على صفة المتيم ونقا 
لاحكام القانون المشار البه . 


' مادة 1؛ س يحظر على كل شسخص يتمتع بالجنسية المصرية أن يتعاقد للعبل 
فى أى المنشآت المقامة داخل المنطقة الحرة بدون الحصول على ادن بذلك وفق أحكام 
القانون رقم 11/7 لسنة 1156 باتستراط الحسول على اذن قبل العمل بالهيئات 
الاجنبية من السلطاتالمختصة . 


ولا يغئى هذا الاثن عن وجوب الحصول على الترخيص المشسار اليه 
المادة لع . 


مادة !4 س يجوز مزاولة أى عمل فى اامنطقة الحرة بعد الحصول على ترخيص 
' بذلك من الهيئة تبين شروطه وأوضاعه والرسم المترر ى شاله اللائحة التنفبذية . 


مادة -س يجب أن يعون عكد العمل المبرم مع العاملين ن المتمتعين بالحنسية 
المصرية محررا باللفة األعربية لكل دن الطرئين بُسخحْة 6 وتودع النسخة الثالثة 
بالهيئة على أن يبين فيه على الأخص نوع العيل ومدته. والأجر المتفق عليه . 


ويجوز أن يتضمن العقد ترجبة لنصوصه باحدى اللفتين الانجليزية أو 
الغرئسية . 

كما يجب على صاحب العمل أن يودع بالهيئة نسخة من عقود العسل التى 
يعرمها مع العاملين الأجائب مترجمة باحدى هاتين اللغتين » وذلك خلال أسبوع من 
تاريخ استلاية العيل . 


مادة 9؟ - يجوز العابلين الأجائب المستقدمين من الخارج للعمل فى أحدى 
منقسآت المنطقة الحزة نحويل ما لا يجاوز ٠ه/‏ من أجورهم أو مرتباتهم ومكافآتهم 


اا العدد العاشر ‏ السينة الحادية والخْميسون 


التى يحصلون عليها الى الخارج بذات العدلة التى يتقاضسون بهسا' هسذه الأجور 
والمرتبات والمكافآت . 
مادة +ه س على المنشات التى يرخص لها بالعمل فى !انطقة الحرة أن تعتخذ 
الإختياطات. اللارية الحباية العاملين :بها لقاء الصل من الأضراز الضعية واكظار 
العمل والآلات وأن توفر لهم خدمات وقائية من مخاطر العمل وأضراره وكذلك 
'وسائل الاثقاذ والاطفاء والاسعافات الطبية . 
مادة ١ه‏ س تهىء هذه المنشآات الملفغرص المناسية لتدريب العاملين: ابيز 
بالجنسية اللصرية ليصيحوا عمالا مهرة كليا كان ذلك ممكنا , 
مادة ؟ع' ب قتضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للعاملين فى المتشسات 
المرخض يها قَّ المناطق اده وعلى الأخص : 
)١(‏ نسمية العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية . 
(؟) تحديد الحد الأدنى للأحور 
(5) الخدمات الاجتماعية والطبية التى تؤديها اانشآت للعاملين يها . 
(5) مدد الاجازات بأنواعها المختلفة والأجور التى تمنح عتها . 
مادة ام س تسرى 5-5 0 7 لسسنة 1154 باصدار قانون التأمينات 
الاجتماعية على العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية . 
كما قسرى أحكام الباب الرابع من القانون المذكور لعافو بتأمين اصابات 
العمل على العابلين الأجاتب المستتدمين من الخارع , 
مادة 1 و للعاملين بالهيئة والمناطق الحرة الذين يصدر بتحديدهم قرار 
من وزدر العدل بناء على طلب مجلس ادار هَ الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى 
وذلك َْ حدود اختصاصاتهم ع 5 
مادة 0 سه يكون للهيئة حق أستيفاء الرنيوم وثئمن الخدمات المستحتة لهسا 
بطريق الحجز الادارى ل - 
مادة 1م س مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص “عليها أى قانون آخسر 


يعائب بالعقوبات اللفبعوسن عليها فى المواد اللاي عن ن الجرائم الأشسار 
اليها فيها.. . ١‏ 


مادة لاه س يعاقب بالحبس مدة لا و ا 
مات ثتى جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو ياحدى.هاتين العقويتتين كل من يخالف أحكام , 
المادتين ١‏ 66نم “فضلا عن حق الهيئة فى المصادرة وحرمان المكالق بين دول 
المنطقة الحرة لدة خمس سئوات . 


توانين وقرارات اا 


مادة 4ه س يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسنة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه 
كل من خالف حكم المادة مغ » وكذلك كل من قام بالعمل داخل اانطقة الحرة 
بالمخالفة لأحكام المادة 41 فضلا عن حظر دخوله المنطقة الحرة مدة لا تقل عن 
نلاثك سسثوات ١ 2202 ٠.‏ 

مادة 9ه س يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن بستة أشسهر وبغرامة لا تجاوز 
ماثة جنيه ؛ أو باحدى هاتين العقوبتين كل أجنبى يخالف أحكام المادة /ا؟ من . 
هذا القانون أو خالف أى قرط من شروط الترخيص فى العمل , 


مادة ٠١‏ س فيما عدا العثوبات المنصوص عليها يعاقب بغرامة لا تقل عن 
خمسسة جئيهات ولا تزيد عن مائة جنيه كل من يخالف الأحكام المنصوص عليهافى 
هذا التانون أو فى اللائحة المتنفيذية أو التى يصدر يها قرار من مجلس ادارة 
الميئة '.٠‏ 
مادة 11 - تفرض غرامة لا تقل عن خمسة جئيهات .ولا تزيد علئ خيسة 
وعشرين جنيها على كل من يعرقل خهام العاملين بالهيئة المسار أليها فى المادة 6ه 
من هذا القانون . 
مادة ؟1 س مع عدم الاخلال بالجرائم التى لا ترفع عنها الدعوى العيومية 
الا باذن أو طلب والمنصوص عليها فى قوانين خاصة » لا يجوز رفع الدعوى العمومية 
بالنسبة الى المخالفات المنصوص عليها فى هذا الثانون الا بناء على طلب من رئيس 
«جلس ادارة الهيئة أو من ينيبه فى ذلك ٠‏ 
مادة 49 س يجوز مجلس ادارة الهيئة أو من ينيبه أن يجرى التصالح على 
انغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون أثناء نظر الدعوى . 
مادة +1 س تؤول الى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا 
القانون أو التى يدفعها المخالف بطريق التصالح ٠‏ 
مادة 50 سب تؤول الى الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والمناطق الحرة 
كافة الحقوق التى للهيئة العامة للمئطقة الحرة ببور سعيد المنشأة بيوجب الفانون 
رقم ١ه‏ لسسية 5355| . 
كما تلتزم بكافة الالتزامات التى عليها وينقل الموظفون والعاملون بها الى 
الهيئة العامة لاسستثمار المال العربى والمئاطق الحرة . ١‏ 
مادة 15 مس يلغى القائون رقم ١ه‏ لسنة 1955 المشار اليه » كما تلغى القوانين 
-والقرارات الصسادرة قى ششأن استثمار المال الأجنيى . ٠‏ 
مادة 49 س ينشر' هذا القانون فى الجريدة الرسمية » وتكون له قوة القانون » 
. ويعمل به من تاريخ نشيره . 1 
: وعبلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .٠‏ 


صمدر برباسة الجمهوريه فى 1 شعبان سنة 1851 ( 77 سبنمبر سنة [/اا ) 


1 العدد العاشر لس السسة اأجادية والشمدسون 


قرار رئيس جمهورية مصر اتعربية 
بالقانون رقم :4 لسنة 919/1 0(1) 
بانشاء هيئة عامة باسم ١‏ بنك ناصر الاجتماعى ٠)‏ 
بأسم الشعب 
. رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

. وعلى القانون رقم 69 لسسنة 1155 بانشاء مؤسسة للترض, الحسن ؛ 
وعلى التانون رقم 5.4 لسئة 1155 فى شسأن الحجز الادارى ؛ 
وعلى القائون رقم 1317 لسئة /ا965١‏ باصدار قانون البئوك والائتمان ؛ 
وعلى القانون ركم .0 لسنة 0 باصدار انون التأمين والمعاشسات لموظفى 

الدولة ومستخدميها وعمالها الدئيين ؛ : 

وعلى الثانون رقم 51 لسسنة 1455 باصدار قانون الهيئات العامة ؛ ' 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1555 باصدار قانون التأمينات الاجتماغية ؛ 
وعلى القانون رقم 171 لسئة 1554 فى سان الضمان الاجتماعى 00 


وعلى القائون ركم 5ه لسئة مم1١‏ بانشضاء وتنثليم صندوق, مساعةم طصسلاب 
الجاتعات. والمعاغد العلية: 


وعلى اين رم ٠‏ لسسرئة لاوا باأصدار ر. قانون الأؤسسات العامة وشركات 
القطاع العام ظ 


وعلى القاثون رقم 1 لسئة 55 باصدار .نظام التعاملين له العام ؛ 
وبناء على ماارتآه مجلس الدولة ؛ 


قرر القانون الآثى : 
مادة ؟ س تنشا هيئة عامة ياسم « بنك ناصر الاجتماعى » ته 
الاعتبارية 4 ويكون مقرها مذيئة المثاهرة وتتبع وزدر الخرانة ٠‏ 


كاده 1 مس غرض ل اماي ف توسيع قاعدة التكافل الاجتياعمى ا 


(1) تقرد ير نظام اعفان ولاتامين وعلى الأخص التأمين :التعاونى وخلك لغي 
المنتفعيين 0 المعا الت والتأمبئنات الاجتماعية ويتم خلك تدريجيا ‏ 5 
(؟) منح قروض للمواطنين . 


(1) نشم هالجريدة الرسمية العدد 9؟ في ,؟ يسبتمبي سنة 1901 


قوانين وترارات ليلا 


() قبول الودائع وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم انتثمارها . 

() استثمار أموال الهيئة فى المشروعات العامة والمشروعات الخاصة . 

(4) مئح اعائات ومساعدات المستحتين لها من المواطئين . 

ويكون ذ ذلك وهقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية 85 

مادة ؟ س لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذا أو عطاء . 

مادة » س للهيئة أن تستعين فى تحقيق أغراضها بالاجهزة التابيعة للحكومة 
والحكم المحلى والتطاع العام . 

مادة ه س يتكون رأس مال الهيئة من : 

(1) المبالغ التى تخصص بقرار من رئيس الجمهورية من موارد خارج موازئة 

الدولة لهذا الغرض . 
(ب) الأموال التى تخصص لهذا الغرض فى موازئنات الدولة والهيئات العامة 
والأؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية ٠.‏ ' 

مادة 5 س تنكون موارد الهيئة من : 

)١(‏ نسبة من صاق أرباح الوحدات الاقتصادية التايعة للمؤسسات العسامة 
قبل التوزيع تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

(؟) اشتراكات المئتفعين بأحكام نظم التانين والمعاشات التى د بتم تقريرهصا 
طيمًا لأحكام اللائحة التننيئية . 

(9) ما تخصصه الدولة لها سيا من اعتمادات الموازئة العامة للدولة 

9 الاعتمادات انرجا فق فى ميزائية الجهات العابة الثى تباشر نشاطا ممائلا 

(ه) الباق ا التى تخصصيا وزارة الأوئاف للهيئة من ايرادأت الاوقاف الخيرية 
الاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية . 

(1) أموال الزكاة والهبات والرعات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة 
ألهيئة دمأ له يتعارضص وأفراض الهيئة . 
7 الموارد الأخرى الناتجة عن. تقناط الهيئة والأعبال والخدمات التى تؤ 
للغر والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية , 

مادة /ا س يكون للهيئة. مجلس ادارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد ‏ 
مرتباتهم ومكافآتهم قار من رئيس الجمهورية . 

مادة م س يختص مجلس آدارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليهسا , 
لتحتيق الفزض الذى قامه من أجله والاشراف على تتفيذها وله على الاخص . 

(1) ادارة واستثبار أبوال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات اللززرمة لها , 

(؟) الموافقة علي. مشروع الموازنة السنوية للهبئية وجسابها الختامي , 


مم١‏ العدد العاشر س السئة الحادية والحيسون 


(5) وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلتة بالشئون المالية والادارية 
والفنية للهيئة دون المتقيد بالتواعد الحكومية . 


(9) للنظر فى كل مأبرى وزدر و#الخرلدة أو رئيس المجلس عرضه من مسائل 
ندخل فق اختصاصه ٠.‏ 


مادة 9 س يبلغ رئيس مجلس ادارة الهيثة قرارات مجلس الادارة الى وزير 
الخزانة خلال اسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات تافذة اذا 
لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ ابلافها اليه . 

ناذه 34 جه كون لبيك يوازقة كامنة تمق بنوارقةالفولة خي حلن انيد 
موازنات الهيئات العامة 6 وتبدا السنة المالية للهيئة ,ببداية السئة المالية للدولة 
تنتهى بانتهائها . 1 


وما 0 من فالات ان وقروض 0 تعفى الطليات والشسيايات المتعلقة 


1 ؟١‏ - يكون للأموال المستحقة للهيكة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون 
امتياز عام هلى جميع آموال المدين وتستوق مباشرة بعد المصروفات القضائية ولليئة 
تحصيل إموالها بطريق الحجز الادارى . 

مادة 11 تاثر الهيئة نقاطها دون التقيد بأحكام القانون ركم 7 لسنة - 
لبا ةا باصدار قائون الينوك والائتكمان ٠‏ 


مادة 14 - مع عدم الالحلال ند المادة الأولى يسرى على العاملين بالبنك 
قانون نظام العاملين بالقطاع العام 


هاده 1١‏ اس يلغى الكانون دم اه لسئة 4 بانشاء وتنظيمم صندوق مساعدة 
ويؤول اليها صافى أصوله ييه وينتكل الى الهيئة جميع المعاملين 0 58 
درجاتهم ومرتباتهم ٠‏ ويجوز بقرار من وزير الخزائة استمرار العمل بالاحكام 
والقواعد المعمول بها فى الصئدوق فى شسأن مساعدة.طلات الجامعات والمعاهد المليا 1 
وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية , 


مادة.؟1 ب تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزائة بناء: 
. على ما يقترحه مجلس آدارة الهيئة , 

مادة /!11 س يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس ادارة الهينية 
ورئيسها حتى يتم تشكيله . 

مادة م1 ينشر هذا الم د الجريدة6 اليه 4 وتكون له قوة القاتون 3 
ومعمل به من تاريخ نشره : 


صدر -برياسة الجمهورمة فى ؟ شعبان سنة 1151 ( 17 سينميرد 191/1 ) 


1 


توأنين وقرأرات ما 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بائقانون رقم /11 لسنة 191/1() 
فى شسأن نقل اختصاصات صندوق الاصلاح الزراعى المنسا 
بالمرسوم بقانون رقم +52 لسنة 1101 الى وزارة الخزانة . 
باسم الشعب 
رئوس الجمهورية 


بعث الاطلاع على المادة /ا4؛١‏ من الدستور ؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 1/6 لسسئنة 1161 بالاصلاح الزراعى ؛ 
'وعلى المرسوم يقانون رقم لسنة ؟196 فى قفأن اصدار قرض لآداء ثمين 
«الموقوفة على جهات البر ؛ 
وعلى القانون رقم 14؟ لسئة .151 فى سان استبدال الأراضى الزراعيسة 
المؤقوفة على جهات البر العامة للأجباط الارثوذكس ؛ 
وعلى القانون رقم لسنة 1931 بشسأن تعديل بعض أحكام قاثون الاصلاح ' 
الزراعي ؛ 
وعلى الكانون ركم 5 ؟ لسنة 0 بعلم الأعيان ا" لتى تذيرها ون آرة الأوقاف 
الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية ؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1158 بحظر تملك الاجائب للأراضى الزراعية 
وما فى حكيها ؛ ١‏ 
والقانون رقم 00 لسنة 1 المعدل 30 أحكامةه 0 الدولة دون متابل ؛ 
رقم 111 لسئة 111 ؛ 
الزراعمى ؟ ٠‏ 


.- (1) نشر بالجرهدة الرسمية اليد 99 فى .؟ سبتيبر سمة 1911 


غم العدد العاشر ‏ المنة الحائية والخيسون 


الزراعية واستبدالها بالنسئة الى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين ؛ 
ويناه على ماركا مجلس الدولة ؛ 


مادة ١‏ - يلفى المرسوم بقانون رتم .88 لسنة 15519 فى شسأن أصدار 
قرض لاداء ثمن الاراضى المستولى عليها وسنداته » وتؤول اختصاصات صتدوق 
الاصلاح الزراعى المنشاً بموجب ذلك القائون الى وزارة الخزانة وفقا لأخكام المواد 
التالية : 
مادة ؟ س تتثولى وزارة الخزانة الاختصاصات _الآتية : 


(١)اصدار‏ سندات التعويض عن"الاراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء 
عليها أو آلت ملكيتها الى الدولة أو التى تم استبدالها بموجب قانون ©» وذلك فيما 
عدا الأراضى المتى تم الاستيلاء عليها وفقا لأحكام القائون رقم ٠.‏ لسسنة 1539 
المشار اليه . 


: وتتولى الوزارة أداء ما يستحة يستحق عن تلك السندات من فوائد ©» كما تختص بنترير 
طريقة استهلاك السنداثت . 


(؟ ) صرف التعويضات المستحقة عن الاراخى المشار اليها فى البند السابق 
3 0 القانون 0 أستئفاد الاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التثفيذية 


(؟ ) أداء ثمن الاراضى التى تشتريها الهيئة العامة للاضلاح الزراعى 
سغرض توزيعها على صغار الفلاحين وفقا للكانون وكذلك بأداعء ثمن الاراضى اللحتيدلة 
وملحقاتها وفقا للقائون رتم 5115 لسئة .155 المشار اليه . 


( ؛ ) تحمل الفرق بين ثمن الاراخى المستولى عليها أو المستبدلة أو التى 
آلت ملكيتها الى الدولة أو المشتراه وبين الثين الذى توزع به هذه الاراضى على 
صغان الفلاحين وذلك وفقا لاحكا م المرسسوم يقانون رقم مدنا أسنة ةا 
والتانون رقم 8؟١‏ لسنة 1356 الشسار اليهما . 


مادة ؟ س تؤول اعتبارا من أول يوليو سنة .197 الى الهيئة العامة للاصلاح 
الزراعى الايرادات الجارية للأرافى المشار اليها فى البندين ١‏ » ا من المادة 
السابقة » وما عدا ذلك من ايراداتها يؤول الى وزارة الخزانة » وعلى الاخص 
ما يأتى : ش 1 

١ (‏ ) شمن الاراضى الموزعة وملحقاتها وقيمة ما يقابل اتساط التين 
عن الارافى المؤجرة . 


(؟) ثمن الاراغى المبيعة على نظام التناثر وفوائده . 

(" ) ثمن ما يباع أو تنزع ملكيته من الاراهى المشار اليها وفقا لأحكام المادة 
5 ( مكررأ ) من المرسوم بثانون رقم ١9/8‏ لسئنة ١م5١‏ المشار اميه » وذلك فى 
حمدود ثمن البيع أو 0 لكين وينينا لا يجوز مقدار اللون أو 


000 
قوانين وقرارات ١‏ مما 


التعويض الاصلى المقدر عن الاستيلاء على الاراضى وملحقاتها أو أيلولتها الى الدولة 
أو استبدالها أو شرائها . وما زاد على هذا المقدار يؤول الى المهيئة العامة 
للمجاديه الدوا عو 


( 4 ) المبالغ التى تحصلها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من متأخرات 
الابرادات المرأسمالية والايرادات الجارية عن الاراخى المشار اليها المسنحقة حتى 
.” من يوئنيو ستة 197/٠‏ © وكذا ما يتم تحصسيله من أرصددة فصل الذمة 
المالية بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والجمعيات التعاونية للاصسلاح 
الزراعى. المستحقة حتى .1551/57/9 ٠‏ 


مادة 5 س يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون . 


مادة ه ‏ يشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » وتكون له قوة المتانون » 
ويعيل به من تاريخ نشره » ولوزير الخزانة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى © شعبان سية 1851 ( +8 سينمبر 191/1 ) 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم +/ لسنة 191/1 () 
بانشاء: الاتحادا العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية 
. بامسم الشعب . 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور )6 
وعلى القانون رقم 1؟ لسنة 1406 بشسأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات 
المساهية وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة » 
وعلى القانون رتم 1" لسئئة 1105 بشأن الجمعيات التعاونية » 
وغلى القانون ركم أه لسنة 1959 سثأن الجمعيات التعاونية الزراعبة » 
وعلى القانون رقم ٠١‏ لسسنة 1 باصكار قانون المؤسسات العامة 
| وشركات القطاع العام © 1 0 
وعلى القانون رقم ١‏ لسنة 151/1 باصدار نظام العاملين بالقطاع العسام » 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة » ش 


قرر اللقائون الآتى ؛ . 
ماده ١‏ س ينشا اتحاد هام مركزه الرئيسى ببدينة القاهر تشكون له 


1 0 نشر بالجريدة الرسمية العدد 95 ق .” سبتمير سلة ةا 


اكةأ 0 العده العاشر ‏ ألمئة الحادية والخيسون 


الشخصية الاعتبارية ويضم الراغبين مى مضويته من !آنتجين والمئنتجين المصدرين 
لاحاصلات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية ونباتات 
الريئة ء 

قيلحق الاتحاد بوزارة الزراعة . 

مادة ؟ - يتكون الاتحاد من أعضساء من الفئاث الآتية ؛ 


1 الوحدات الاققصادية التابعة للقطاع العام متى كانت تعمل فى مخسال 
انتأيج الحاصلات اليستانية . 


؟ ‏ الجمعيات التعاونية الزراعية . 

؟ ‏ مزارعى القطاع الخاص المشتغلين بانتاح الحاصلات البستائية ,* 

مادة ؟ . أغراض الاتحاد هى الآتية : 

؟ هع زيادة مساحة الاراضى الزراعية التى تستغل بهذه الحاصلات فى 

القطاعين المام والخاص ٠‏ 

“؟ مه تثمية حصيلة صادرات الدولة من منتجات هذه الحاصسلات وفيرها 
من المنتجات الزراعية المتى.لم تتحقق منها حصيلة تصديرية كافية . 

؟ ع زيادة دخل المنتج الزراعى بالعمل على زيادة انتاجه فى المسساحة التى 
يزرعها ورفع أثمان الحاصلات التى ينتجها ش 

مادة 5 سم ٠‏ يقوم الاتحعساد دحقيقا ملاغر أضني المبيئنة بالمسادة السابقة 
بها بأ 1 

يأتى 


١‏ ل اجراء دراسة سبنوية للاسسواق الخارجيسة واحتياجاتها ومسستوى 


د برام هتود الب اام الخارجية , 


لات اننا يهم وخ لك » ديد مواص تاك ما يكف ل مف مل 
إبانتاجه ٠‏ 3 


أو ياستي رادها من 7 ومتفم السشيلف الا 


4 تقديم الأرقسادات الفنية الي للزراعة فى كافك مراخلها ولاعداذ 1 
وتعيئة تيك الماتجات عادر 05 


أو لتصئيعها داخليا . 


فوانين وقرارات, يذل 


8 - تدبير وسائل النقل الداخلى وابرام العقود الخاصة بالشحن البحرى 
او الجوى والاشراف على قنئيذ عمليات النقل . 


1 مراقبة عمليات تسويق وبيع المنتجات فى الخارج . 

٠‏ - التعاون مع الجهات التى تمارس نشماطا ممائلا فى الداخل أو الخارج 

1١‏ اقامة المراكز العلمية للأبحاث الفنية والاستعانة بالخرة الوطنية 
والاجئبية . 

اجراء الحسابات النهائية النهائية السئوية مع المتعاقدين مع الاتحا 
فى الداخل والخارج وتحصيل البالغ المستجقة متهم . 

3 5 0 الحسنابات النهائية السنوية مع الاعضاء وتسليم كل منهم عائد : 

مادة م -س يتولى ادارةالاتحاد : 

١‏ رئيس مجلس الادارة ويعين بقراو من ورسن الزراعة وتمسسارية مذير 

عام يعين كذلك بقرار من ورين الزراعة . ش 


1 .بن الادارة : 0 عقرزة ابقاء على 0 خلاف 

0 قابلة للتعفد ( 0 مثهم من زراع ا الخاص 7 

آخرين من بين ممثلى الجمعيات التماونية الزراعية ».ويسصسدر قرار «ن.وزير 
ا جيعية عمومية تضم جميع أعضاء الاتحاد . 


مآدة 1 - يمثل رئيس مجلس الادارة الاتحاد آمام القضاء وفى صلته بالغيرٍ 
ويتولى ابرام 3 الاتحاد ويشضتر ط لذلك الحصول على موافقة مجلس الادارة مّى 
كانت قيمة العقد تزب يد عن الحد الذى ثبينه اللائحة التنفينية . 

مادة /ا س تجتمع الجمعية الغنومي لاعضاء الاتحاد مرة كل سنة بئاء على 

عوة مجلس الادارة »؛ للنظر فى تقرير المجلس عن أعمال الاتحاد عن السسئة المالبة 
لحني والموافقة على الميزائ سة واجراء الانتخابات السنوية للاعضاء لستة 


من مجلس الادارة ٠‏ 


ويجوز لمجلس الأدا. رة دعوة الجيعية العمومية الى اتعقاد غير عادى كلما رأى ' 
ضرورة لذلك ؛ كما يجوز لثلث الأعضاء أن يطلبوا دعوتها لانعقاد غير عادى ٠‏ 


مادة م - تتكون موارد الاتحاد من : 

1 واشتراكات العضوية التى يدفعها الأعضاء , 
؟ اما تخصصه الجولة له 'بن اعتمادات .' 

؟ ب التبرعات والهباث الثي يتبلها مجلس الادارة . 


ما العدد العاشر ‏ السئة الحادية والخمسسون 


#أعانا فعقة همق كروفن مناكرزة مع الجهات المطرية أو الاجنبية أو الدؤلية . 
هل النسية ال يكتظ بهذا لادان ارباه عار :أن لتإئسي غابيا طرحية 


مادة 9 س يستخدم الاتحاد حصيلة ثمن بيع منتجاته فى الخارج من النقد الاجنبى 
فى سداد التزاماته قى الخطة » فان وجد فائض من هذه الحصيلة كائله ايداعهفى: أحد 
البنوك فى حساب خاص بالنقد الاجنبى لاستخدامه. قى تمويل عملياته فى الخارج . 

ويتم ذلك وفقا النظام الذى يك يتفق عليه بيين وزارتى الأزراعة والاقتصاد . 

مادة ٠٠‏ س يضع الاتحاد خطتين لنشاطه : 'ْ 

١‏ خطة سئوية توضع خلال النصف الاخير من شهر يوئيو تتضمن بوجه خاص 
بيان عقوده وما يلزم لتنفيذها 4 والمساحات. التى يحرى زراعتها لدى الاعضاء 


وما كد يشتريه من_منتجات زراعية » وهدف تصديره » وما يحتاج اليه من خبرةأجندية» 
وارتباطاته مع متعهدى النقل وشركات الملاحة البحرية والجوية . 


؟ س خطة متوسطة الاجل » توضع خلال شهر يونيو كلخمس سنواتوتتضمن 
بوجه خاص مدى التوسع فى مجال التطّبيق الععلى للزراعة العلمية الحديثةوتصتيع 
المنتجات الزراعية وامكائيات شراء وسائل نقل خاصة به » وحجم استثماراته . 


وبلتزم الاتحاد بتنفيذ هاتين الخطتين بعد موافقة الجمعية المعمومية للاتمادمليهما 
واعتمادهما من وزير الزراعة . 


مادة ١١‏ س للاتحاد أن يبرم عقود الاستيراد والتصدير مباشيرة دون الحصول 
على امن من أية جهة حكومية . 

مادة ؟1 س يصدر وزير الزراعة ‏ بعد الاتفاق مع الوزير المختص ‏ المقرارات 
اللازمة لتنظيم العلاقة بين الاتحاد والجهات المشرفة على النقل البحرى والجوى 
والموانى البحرية والجوية والجهات المشرفة على عمليات التصدير والاستيراد والرقابة 
على النتد وذلك يما من شأنه تسهيل اجراءات دخول المعاملين التابعين له الأماكن 
التى تخضع لهذه الجهات وعدم التقيد بالخدمات التى تؤديها شركات المخدمات الجوية” 
والبحرية » وتئيسير ممارسته لنشاطه عموما . 


كما يصدر وزير الزراعة بعد الاتفاق مع الوزير المختص القرارات المنظيةللعلاقة 
ب و حت سيط على العاملين بالاتحاد - م انون . نظام العاملين بالقطاخ 


1 اشراف وزارة الزراعة على الاتحاد . 


؟ ‏ ل الشروط الواهيه مواق يها قافنا الاتحاد وما يلتزمون بدفعه من رسوم 
قستر اكات بالنسية لكل نه وحتوق ووأاجبات الإعضاء وكيفية حلي الخلافات بينهم 
00 العضوية ٠‏ 3 1 0 


قوانين وقرارات 144 


'؟ ‏ اختصاصات رئيس مجلس الاداره والمدير العام ومجلس الادارةو الجمعية 
العيومية فيما للم يرد بشأنه نص فى هذا القانون وتحديد مواعيد الاحجتماعاتواإجراءات 
التصويت فى المجلس والجمعية . 

ل تقسيم الاتحاد الى ادارات عامة ومراقبات واقسام وفروع فى الداخل 
والخارج وبيان اختصاصات كل منها ونظام العمل بها وتحديد المديرين بالاتحاد وبيان 
اختصاصاتهم . 

ه - تحديم مرتبات ومكافات رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدير العام . 

> ل نظام العاملين بالاتحاد ؛ والمعاملة المالية للعاملين بالخارج . 

7 نظام حوافز الانتاج للعاملين ؛ متضمنا وضع قواعد وشروط منح مكانفآت 
جماعية وقردية لهم وما يوزع علبهم من أرباح دون التقيد بالقواعد الحكومبة المتررة 


للحوافز ٠.‏ 
م ب نظام توزيع الارياح على الاعضاء كعائد » وئسسعة الارياح التى يحتفظ 
بها الاتحاد . 


1 النظام المالى للاتحاد وبداية ونهاية السنة الالية له . 
٠١‏ ل قواعد ابرام العقود . | 
ويجوز لوزير الزراعة » حتى يشكل مجلس ادارة الاتحاد ؛ أن يعين لجنة مؤقتة 
تلك اللجنة سلطات واختصاصات رئيس مجلس الادارة . 
مادة ه١1‏ س ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية © وتكون له قوة القانون ©» 
وبعمل به من تاريخ نشره . 
صدر بدئاسة الجمهورية ى ؟ شسعبان سنة 1١ ( 114١‏ سيتمير ]/ا9( ) 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم 18 لسنة 191/1١‏ () 
بنعديل بنعض احكام المرسوم بقانون رقم 11/8 لسنة 1961 
بالاصلاح المزراعى والقانون رقم 1١6‏ كسنة. 117 بحظر تملك الاجانب- 


للارافى الزراعية وما فى حكيها 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على المادة ١4!/‏ من الدستور » 
وعلى المرسوم بقانون رقم 11/8 لسنة 1181 بالاصلاح الزراعي: ؛ 


(1) نشر بالجريدة. الرسمية العدد 54 فى .؟ سبتمبر سنة [لإؤ1 


03 العدد العاشر ‏ السئة الحادية والخيسيوى 


التانون رقم ١6١9‏ لسسنة ١109‏ بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية 
و دون رقم 
الموقوفة على جهات البر » : : 


وعلى الكانون رقم مه لسئة 5م9ؤ١!‏ فى شسأن تنظيم مجلس الدولة 3 


وعلى الثانون رقم /1؟١‏ لسنة 1151 بثسأن تعديل بعض أحكام قانون الاصلاح 
الزراعى 3 


وعلى القانون رقم ؟؟ لسنة ؟157 يتسليم الاعيان التى تديرها وزارة الأوقاف 
ألى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية ) 


وعلى القانون رقم 1١0‏ لسنة 1957 بحظر تملك الأجانئب للاراضى الزراعية 
وما فى حكيها » ٠‏ | 

وعلى القانون رقم ١.١.‏ لسسنة 154 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولمة 
ملكية خاصة والتصرف فيها » : 


وعلى القائون رقم ١١4‏ لسنة 1454 بأيلولة ملكية الاراضى الزراعية الثى تم 
الاستيلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 11/8 لسئة 1101 بالاصلاحالزراعى 
والقانون رقم 77؟١‏ لسنة 1135١‏ الى الدولة دون مقايل . 0. 2 . 


وبناء على ما رتاه مجلس الدولة ؛ 


قرر القانون الآتى : 


مادة 1س يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة ه من المرسوم بقانون رقم ١79/8‏ 
لستة 1106 المشار اليه النص الآتى : 1 


« يكون من استولت الحكومة على ارضه وفقا لاحكام هذا القانون الحق فى 
تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية لهذه الارض مضافا اليها قيبة المنشات 
والآلات الثابتة وغبر الثابتة والاشسجار وتقدر القيمة الايجارية بسبعة أمثال الغريبة 
الاصلية المربوطة بها الارض, ؛ فاذا لم تكن الارض ربطت عليها هذه الضريبة فى 
التقدير العام لضرائب الاطيان المعمول به مئذ أول يناير سئة 1149 لبوارها أو ريطت 
بضريبة لا تجاوز فئتها جنيها واحدا للندان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتتدير 
أثمان اراضى الدولة ولا يعتبر هذا التقدير نهائيا الا بعد اعتماده من مجلس ادارة 
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى » + © 


مادة ؟ س يستبدل بنص المادة ( ؟1 مكررا ) من المرسوم بتانون رقم 19/8 لسئة . 
165 المشار اليه النص الآتى : 


« مادة ؟1 مكررا : 


تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناه طبقا للمادة ()). ولتقدين ملحقات 
الارض المستولى عليها ولفرن نصوب الحكومة فى حالة الشيوع > وتتضين اللائحة 
التنفيئية كيفية تثسكيلها وتحديد اختصاصاتها والاجراءات الواجت اتباعها . 


قوابين وقرارات 1 ملحل 


له الرياسة » ومن عضو يمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون 
كلا من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة 
الممساحة . 

وتختص هذه اللجنة دون غيرها ‏ عند المنازعة ‏ بما يأتى : 
5 ١ه‏ تحقيق الاترارات والديون العقارية ية وفحص ملكية الاراضى المستولى عايها 
وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء علية مئها . 


؟ ل الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الاراغى المستولى عليها على المنتفعين 
وفى جميع الاحوال لا تقبل المنازعة بعد مغى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى 
الوقائع المصرية عن الأراهى المستولى عليها ابتدائي! أو الاراضى التى يتم توزيعها 
على المنتفعين توزيما ابتدائيا ؛ كما لا تقيل المنازعة فى القرارات الصادرة بالتوزيع 
الابتدائى قبل أول اكتوبر سنة 1665 وذلك فيما عدا المنازعات التى رئعت قبل 
هذا التاريخ . 


وتبين اللائحة التننيذية اجراءات : التقافى أمام اللجان التضائية ويتيع فيما 
لم يرد بشأنه 4 نص خاص أحكام كائون المرافعات المدنية والتجارية كما تبيناللائحة 


البيانات التى تنشر فى الوقائع المصرية عن الاراشى المستولى عليها أو المؤرمة 
ابتدائيا . ْ 


واستثئاء. من احكام قانون السلطة القضائية يمتئع على المحاكم النظر فى ٠‏ 
المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية المشار اليها فى؛ الفقرة الثانية من هذه 
المادة وتحال فورا جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء ما دام باب المرائعة 
لم يقفل فيها ب الى تلك اللجان . 


ويجوز لذوى الثشان الطعن امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة فى 
الثرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند )١(‏ 
من الفقرة الثالثة ويرشع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار 
وفقا للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة »© ولا يترتب على 
الطعن وقف تنفيذ القرار الا اذا أمرث دائرة فحص الطعون بذلك ل 7 3 


مادة ؟ س تضاف الى المرسوم بقانون رتم ١9/8‏ لسنة ؟110 المشسالن اليه مادة 
جدبدة نصها الآتى : 
« مادة ؟١‏ مكررا (١)؛‏ 


فيما عدا المترارآت الصادرة من اللجان القضائية فى المثازعات المخصوص عليها 
فى المبند (1) من المفقرة الثالثة من المادة السابقة:لا.تكون القرارات الصادرة من اللجان 
المنصوص عليها فى المادة 1# والمادة ١‏ (مكررا) نهائية الا بعد التصديق مليها من 
مجلسن ادارة الهيئة العامة 0-0 الزراعى 0 


ل العدد العاكر ‏ السسة الحادية والحمسون 


الهيئة العامة للاصلاح الزراعى باعتماد ما انتهت أليه أعمال اللجان المنصوص عليها 
فى المادتين 1١1‏ و*؟١‏ مكررا 


وتعتبر الدولة. مالكة للأراضى المسئولى عليها المحددة فى قرار الاستيلا تيلا التهانى 3 
وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها فى قرار الاستيلاء الابتدائى' » ويصبح 
العقار خالصا من جميع الحقوق العينية ©» وكل منازعة؛ بين أولى الشأن تنتقل الى 
التعويض المستحق عن الاطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات الاختصاص > وذلك 
مسع مراعاة ما تقضى به اللائحة التئفينية من اجراءات فى هذا السأن ؤالا برئت ذمة 
اأحكومة فى حدود ما يتم صرفه من التعويض ٠.‏ : 


ويصدر الوزير اللختص بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون » . 


جاده اك يامشكل يتن الفدرة الثانية من المادة (1) من ألقانون رقم لفيقة 
ا المشار اليه النص الآتى ٠‏ 


« ويكون الطعن فى قرارات هذه اللجنة على النحى الموضح فى الفقرة الاخيزة 
من المادة ١1‏ مكررا من المرسسوم بقانون رقم 1/8 لسنة 1166 المشار اليه » . 


مادة ه س لا تخل أحكام المادة الاولى من هذا القانون بأحكام اللقانون ركم ١٠١5‏ 
نسئة 15 المشار الميه » كما لا تخل بالحالات التى تمت فيها تسوية التبويضات 
دصفة نهائية قبل العمل بأحكام هذا القانون , 


يا د لاطراف النزاع الطعن فى قرارات اللجان القضائية المنصوص 
عايها فى الفقرة الاخيرة من المادة ١٠‏ ( مكررا ) من المرسوم بقانون رقم لسئة 
المشار اليه والصادر قبل العمل باحكام هذا القابون يتوافر الشروط 


الآتيسة : 


3 --- الا يعون 0 كد صدر ف شأئه قرار تهائى من ن مجلس د الهميئة 
العامة د الرراعى +" 
هذا انون , ٠‏ 1 


د ا 0 المادة م ا 
بالمرسوم بقانون رقم 1١1/8‏ لسنئة 1961 السار الية ., © ' 


صدر برياسة الجمهورية فى ١‏ شعبان سنة ١951‏ ( ؟١1‏ سبتمير 99/1ؤ ) 


قوانين وترارات 153 


قرار رثوس جمدوررية مصر العربية 
بالقاون رةم 4/) أسنة 151404 (1) 
بتقرير بعض الأعناءات الجمركية 
اسع لقعب 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على المادة 17 من الدستور 4 


وعلى الكائون رقم ه" لسئة 1551 ق 8 أعقام أعشساء المعثات التمثيلية 
( للجمهورية العربية المتحدة ) فى الخارج و, رككنرها الملحقين بها والموظفين المعارين 
لهيئات الامم المتحدة والموكالات المتخصصة من اأرسوم والعوائد الجمركية والرسو 
الممادية وغترها من الرسوم المحلية » 


وعلى التانون رقم 51 لسنة 11517 باصدار قانون الجمارك ؛ 
وعلى القانون رقم /15 لسنة 1955 © 
وعلى 0 5 14 لسنة 1559 بتترير بعض الاعناءات الجمركية » 


1 ورتم 168 لسنة 1954 » 


ويناء على ما ازْتآه مجلس الدولة » 
قور القانون الآتى : 


مادة ١‏ س تعقى من الشرائب الجمركية وغبرها من الشرائب والرسوم التى 
تستحق بمئاسية ورود المضاعة » سيارة واحدة لكل من أعضاء السلكين الدبلوماسى 
اسان لجمهورية مصر العربية وغيرهم من مونلفى وزارة الخارجية الذين يعملون 
بالبعثات فى الخاريج » وكذلك موخلنى الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات الذينٍ 
صدرت قرارات نقلهم الى القاهرة أو انهاء خدمتهم أو احالتهم الى الاستيداع قبل 11 
من سدتمدر سنة 1959 وتأخرت عودتهم يسبب بقنائهم 5 الخارج لانهام بعض المهام 
الخاصة بالعمل: وذلك اذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى الثانوننين رقم 16 
لسئة 11551 ورقم 144 لسمنة.1955 المشار اليهما . 


ا ؟ ب تعفى من الضرائب الجبركية وغيرها من الشرائب والرسوم التى 
تستحق بمناسبة ورود البضاعة الامتعة الشخصية والاثاث وسيارة واحدة لكل من 
العاملين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج ؛ وكذلك العاملينبالكاتب 


() نشر بالجريدة ابرسببة المدد .4 فى ل أكتوبر عسئة 1١89/1‏ 


54 العدد انعاشر ‏ الشنة الحادية والخمسون 


العلاثات الديلوماسية أو الغاء بعثات الت التمثيل الديأوماسى أو القفصلى أو القاعء إلملكاتب 
بالنسبة إلى العائدين يعد أول اكتوبر سسنة 1155 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 515 
لسئة 1955 الأشار اليه , 

ويشترط لإعفاء الاشياء المشار اليها فيما تقدم ما يأتى : 

١(‏ ) أن يكون قد تم تملكمًا واستعمالها قبل تاريخ قطع العلاقاتالدبلوماسية 
أو الغاء بعثات التمثيل الديلوماسى أو المقنصلى او الغاء المكاتب الفنية أو تخفيض 
قوة العاملين فيها آي التقل الفوري ٠‏ 

ا ب أن تحدم فى كشف تفصيلى معتمد من رئيس البعثة ومصدق عليه من 
وزارة الخارجية ١ ٠‏ 

مادة ؟ س تسرى الاعفاءات المجمركية التى قررها 'القانون رقم 1لا لسنة 21554 
بتقرير بعضص الأعفاءات الجمركية بالاوضاع والشروط الواردة فيك على من كانوا من 
المنتفعين يأحكامه وانتهت ت أعمالهم ف الخارج قبل أنتهاء العمل به وتأخرت وات 
الى عنا بعذ15 من ستتكمين ايننتة ره الثورة الايبية ٠‏ 
ببتة أشهر على الاتل 0 الاسياء 00 عند ا قرار النقل أو انهاء 
الخدمة أو الاحالمة الى الاستيداع للانتفاع بالاعفاءات الواردة بالقانون رقم: 10 إسنة 
١551١‏ المشان اليه 6 وذلك على أن يكون قد تم تملك الاشياء واستعمالها قيل تحقق تحذة 
سيب العودة . 

نادة وت“ ل ميق العتر ايد السبركية وفترها كن المترانك و الوم الوم 
تستحق يمئاسبة ورود الميضاعة .على السيارات التى كانت قد أعفيت من الضرائب 
والرسوم المأكورة بمقتضى, القانون رقم 15 لمسنة. 1151 أو القانون رقم 5لا لسنة 
4 المشار اليهما اذا ثم تصرف فيها اعتبارا من يوم ١9‏ من سسيتمير سئة 1555 
قبل مخى سنتين من تاريخ الافراج عنها من الدائرة الجمركية ١‏ , 

. مادة 1 - ينشر هذا الترار فى الجريدة الرسمية ©» وتكون له قوة الكانون » 
ويعمل به من تاريخ نشره 5 


.صشس ب رياسة الجمهورية فى 1١١‏ ششسعبان سسة (4م8| 57 أكتوبر بسسة 191/1 ) 


قوائين وترارات 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقاون رقم /) لسنة ١91/1‏ () 
بحلول نقابة المحامين محل وزارة الخزانة فيما يتعلق بمعإشات 
المعادمين الشرعيين المعامئين بالقانون رقم 1١1‏ لسنة 1946 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم 1١١‏ لسنة 1156 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية ؛ 

وعلى القانون رقم 5؟" لسنة 11605 فى ثيأن المحامين لدى المحاكم الشرعيسة 
الملفة:؛ 

وعلى التانون رقم "١‏ لسسنة 1158 ماصدار اتون المحاماة ؛ 

وبئاء على ماارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآتى : 

مادة ١‏ س تحل نقابة المحامين محل وزارة الخزائة فى حقوق والتزامات صئدوق 
المعاثمات والاعانات المنصوص عليه فى القانون رقم 1.1 لسنة 1166 المششار إليه , 

وتتولى النقابة مباشرة الاختصاصات المخولة لوزارة الخزانة فى: القانون 
ركم م" لسئة 06؟! المثلشلر اليه » وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ١١١‏ 
لسئة 1512 . 
0 ماوة * 2ت تؤدي الخزانة العامة الى نقابة المحامين اعانة سنوية مقدارها 
من المعاشات التى كانت تؤديها وزارة الخزانة قبل رفع المعاش من اثنى عشر جنيها 
الى أربعين جنيها ٠‏ 

مادة * ل ينشر هذا الترار فى الجريدة الرسمية » وتكون له قوة القانون © . 
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر در.'مة الجبهورية فى 15 “سعبان عستة (51| (5 أكتوبر سئة الا5! ) 


0) نشي 'جالجربدة الرسمة ا.عدد 0 ف 1 أكتوبر سئة [ل9؟[ 


كد العدد العاكر ب المنة المادية والكيبون 


قرار رئيس جمهورية مصر المعربية 
بالمقانون رقم “1/5 لسنة ١61/١‏ () 
فى شأآن معاملة المأجرين من العامكين الأين يمودون الى الوطن 


بأسم الشعب 


رئيس الجمهورية 
معد الاطلاع على المادة 141 من الدستةور ؛ 
وعلى نظام المعاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسسنة 1١5١‏ ؛ 
وعلى فانون تظام الادارة الدثية الصادر بالقانون رقم 4؟١‏ لسنة 1556 ؛ 
وعلى قانون الهيئكات العامة الصادر بالقانون رقم 5١‏ لسبة ١559‏ ؛ 
وعلى القوائين والترارات الصادرة بنظم وكادرات خاصة ؛ 
وعلى نظام العاملين بالقطاع العام المصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 
5" لسئنة 1555 والقرارات المعدلة له ؛ 
وبناء على ماارتآه مجلس الدولة ؛ 


قرر القانون الآتى : 


مادة ١‏ سه يعاد تعيين العامل الذى كان يصل فى الحكومة » أو فى أحهسددى 
وحدات الادارة الحلية » آو الهيئات العامة أو المؤسسات أو الوحدات الاتقتصادية 
التابعة ها ؛ وهاجر الى الخارج ؛ ثم عاد الى الوطن خلال سنة من تاربخ تبول 
استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة اشمهر 
من تاريخ عودتة ,+ 

وتكون اعادة تعيين المعامل فى وظيفته السابقة وفى الدرجة او الفئة المتررة لها 
مع الاحتفاظ له بأقدميته يها ومراعاة ما فاته من علاوات . 


مادة ؟ س على الجهات المثار اليها فى المادة المسايقة الاحتفاظ للع-ايل: 
المهاجر بوظيفته وبالدرجة أو الفئة المقررة للها طوال 1ادة التى يجوز اعادة تعييثه 
فيها وفقا لمحكم هذا القانون متى ظلت متواغرة غيه الشروط اللازمة اشغل تلك 
الونليشئة . ١‏ 

ومع ذلك يجوز شسغل الوظيفة بالندب أو الاعارة أو بالتعيين بصفة مؤقتة خصما 
من مصروفها فى أدنى درجات أو فئات التعيين وى جميع الأحوال تخلى الوظيفة 
أه الدرجة أو النئة عند اعادة تعيين العامل المهاجر . الل 


] بشي بلجرين؟ة الرسمية العدد (ع قم 14 أكتوير سئة الا؟ز 
,ء: داكارنو 5 0 ا 0 


قوانين وقرارات 1537 


مادة ؟ ب يلزم العامل بعد اعادة تعييئه برد .ا بكون قد تقاضاه من معاشن 
أو مبالغ مدخرة أو مكانأة ترك الخد ة »2 وتؤدى هذه الءالْ دون أية فوائد وحليقا 
القواعد المقررة فى قانون العاقات أو التأمينات الل "١‏ اعدة العامل به , 

دادة ؟ س تسرى أحكام هذا التائون على العادل الذي, عاد 'الى الوطن تيل 
العمل بأحكام هذا القائون ا وشى, عاى قوول امستقالة» أكثر من سدتة أذا قدم طليا 
باعادة تديينه خلال ثااتة أشدير 5 تاريخ العمل مهدا العادين 8 


فاذا لم تكن وخليغته خالية أعرد تعرينه فى أية وظيفة .الية من درحتها أو فثتها 
وخليفته الأصلية بيصفة شخصية عا ى أن تسوىق حاأتد د فى أول وذليفة تخلو من 
الدرحجة أو الفئة . 


مادة م عه لا حور العاميل الذى .5 عات تلعديناء دايقا لأحكام هذا اياون أن 


يطعن فى الترقيات الصادرة تدل العمل به أو خلال كيمسة عشر شديرا من تاريج 


مادة 1 يجوز بترار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام هذا القانون على 
أي من العاملين الذين استقالىا العمل فى اك ارج دون اتخاذ ان وات المجرة 3 


مادة لا ل يئقر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 4 وتكون له قوة القانون » 
ويعمل به من تاريخ نثره . 


مدر بر.'اسة انجمهورية ى 11 شسعبان سمة 1181 ( 5 أكنوبر سنة الإة! ) 


قرار رئيس جموءردة مصر اتعربية 
بالقانون رقم ١/8‏ لسنة 191/1 () 
سان الرى والصرف 
ياسم الشعب 
رئيس الحمهورية 
بعد الاطلام على اأسادة 151.من الدستور ؛ 
وعلى الكانوس رقم لسنة 1985 الخاص: بضريبة الآطيان ؛ 


وآلات حكومية ؛ 

وعلى التانون المدنى ؛ 

له الفجاتون رقم 118 لسنة 145145 بشأن ر الانتفساع بمياه الآبار 
الارتوازية 


ل القانون رقم ٠؟‏ لسنة 1185# قى شأن أجور الرى من الآلات الرافعية 
ديرها الأهالى وا!2/ 3 على النيل والترع العامة والمساقى ؛ 


| نشبر بالجريدة الرسجية إلميد !4 فر ]1 اكوب نمه []؟[ 


4كا العدد العاشر ‏ السئة الحادية والكخسو, 


وغلن الفانوى وق ره لسنة +158 فى فان الرى والمرف” 

وعلى التانون رثم الا لسنة 1167 بتحديد مناطق زراعة الآرز ؛ 

وعلى القانوت رقم /الاه لسنة ١154‏ يشان نزع ملكية العقارات المنفعة العامة 

أو التحسين ؛ 

وعلى القانون رقم 8.” لسنة 1106 فى شأن الحجز الادارى ؛ 

وعلى القائون رقم ؟8 لسسمنة 1457 فى شأن المصارف الحقلية ؛ 
ش وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقاتون رقم 4؟١‏ لستة 195٠‏ ؛ 
وعلى القاتون رقم 86 لسنة 1158 بشأن الطرق العامة ؛ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة . 


قرر القانون الآتى : 
الياب الأول 
فى الآملاك ذات الصكة بالرى والصرف 


الفصل الأول - ف الأملاك العامة 


مادة ١‏ س الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف هى : 


(1) مجرى الئثيل وجسوره ؛ وتدخل فى مجرى الئيل جميع الأراضى الواقنعسة 
بين الجسوور : 
ويستثنئ من ذلك كل أرض أو منقمأة, ا للدولة 
أو مملوكة لغيرها . 

(ب) الترع العامة والمصارف العامة وجسورها وكذلك الأراخى والمنشسآت 
الواقعة بين تلك الجسور وذلك ما لم تكن مملوكة ملكية شاصسة 
للدولة أو لغيرهما. 
من طغيان المياه أو من التآكل وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة 
للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمتامة داخل الأملاك العامة . 

بد) الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفئعة العامة لاغراض الرى أو الصرف 
والأراضى امملوكة للدولة التى تخصص لهذه الأغراض . 


مادة ؟ س تعتير ترعة عامة أو مصرفا عاما كل مجرى معد للرى أو للصرف 
تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجا يسجلات وزارة الرى أو فروعها 
فى تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجارى التى تنششثها وزارة الرى بوصهها توعا 
هابة أو مصارف عامة وتدرجها في سجلات بهذا الوصيم , 


|4494 كوائي وترارات‎ 5 ١ 
د ا وج ا تا‎ ١ بجوي سس سي مس سب و ب تل حر ا اي أ ا ا‎ 


مادة «# شافى غير 0 0 القانون رقم ل/الاه لسنة 1554 المشار 
يجوز بقرار من وزير الرى أن 0 أخاسة و ممرف خلس مة مد 


عماية أو بمصرف عام 0 نزع ملعية” السطحات 0 
اللإزية لاستكال: اانفحة منها! + 


مادة ؟ س تشرف وزارة الرى على الأملاك العامة المنصوص عليها فى المادة (1) 
ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالاشراف على أى جزء من هذه الأملاك إلى احد 
حهات الادارة المركزية أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات 
العامة ولا يجوز لهذه الجهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجارا فى هذه الأملاك 
أو أن ترخص فى كلك الا بعد موافقة وزارة الرى . 


مادة.ه س تعتبر الأراضى الملوكة للأفراد وللأشخاص الاعتبارية الخامس ة 
أو الداءئلة فى اللملكية الخاصة للحكومة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة 
والمحصورة بين جسور النيل أو جسور الترع العامة والمصارف العامة والأراضى 
الواقعة خارج تلك الجسور لسافة ثلاثين مترا بالتسبة الى جسور النيل وعشرين 
مترا خارج متافع المترع والمصارف محملة بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة 
للرى والصرف حتى ولو سليت تلك الجسور الى احدى الجهات البينة فى 
المادة (1غ) 


١ 


1١‏ )لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى اجراء أى عمل بالأراغى !اذكورة 
فى ارات حش بها من شانه اتفريكن: سلامة السسور اليخطن أ التاثير 
فى التيار تاثيرا يضر بهذه الجسور أو بأراضى أى بمتشآت آخري ٠‏ 
(ب) لوزارة الرى أن تقوم فى تلك الأراهضى يأى عمل تراه ضروريا لوقاية 
الجسور أى المنشرآت العامة وصيانتها. وترميمها وأن تأخذ من تلك 
الآراضى الأتربة اللازمة لذلك على أن يعوض أاصحابها تعويضياً 
عادلا ٠‏ 
يج) لوزارة الرى أن تلقى ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة فى تلك 
ماذة 5 سالا مسكواية على القولة عي بعدث من عون للآرافئ أو اللقتسات 
الواقعة فى مدرى اليل أو مساطيحه أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام' اذا تغير 
متسوب المياه بسيب ما تقتضيه: أعسال الرى والصرف أو موازناتها أو بسعب 


/ 
٠ طسارىء‎ 


مادة /ا س لا يجوز زراعة الاراضى امملوكة للدولة والواقعة داخل جسور 
النيل أو داخل جس ور الترع المعامة والمصارفم العامة أو أستعمالها لأى غرض 
الا يمترخيص من وزارة الري » طيقا الشروط المتى تحددها #« 

مادة م لا يجوز زرع الاشجار والنخيل فى الجسور العامة أو فى داخلها 
أو مى المجسارى العابة وغيرها من الاملاك ذات الصلة بالرى.والصرف الا بترخيص 
من وزارة ألرى وطبقا للشروط التى تحددها ٠‏ 


واذا ترتب على وجود الغرابى اعاقة الخياه أى تعطيل الملاحة أي اعاقة تطهير 
أو توسيع المجري أو الاضرار بالجسور أو عركلة المرور عليها أق أية أضرار آخرى 


ا العدد العاكر ل المسة (اهاتبة والخمسون 


أو خشى من سقوطها كلفت الوزارة ه. ‏ احبيا ازالتها أو قطع قروعيا فى الموعد 
الذى تعيده والا قامت هى ذلك وتولثت بيس زا ود هم تمنها الى صاحبيا تدك حختصسم 
نفقات الازالة أو القطع . 


الفصل !أنانى -- ذى الأولاك الخاصة 
الفرع الأول 
قى المساقى زاتُصارف الخاصة 


مادة 9 - للاك الاراضى التى تناع ببسقاة واخدة مملوكة لهم اخنْذ المياه 
منها بنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الاراضى . 

ويضع وكيل تفتيش الرى المقص جداول المطارفة للاراضى التى تخضم لهذا 
النظام ويتولى رجال الادارة تنفيذها تحت اثرافه , 


ويختص بالفصل فى كل ئزاع ينشاأ عن كيفية استعمال هذا الحق . 


ويكون التظلم من قرارات وكيل التئتيش الى مفتشس الرى المختص الذى يقفصل 
فى التظلم بقرار نهائى . : 

مادة ١١‏ ل يجب على ملاك: الاراهشى المنتفعة بالمساقى “الخاصة والمسارف 
الخاصة تطهيرها وازالة نبات المهايسنت وغيره من النباثات والحشائش المعوقة. لسير 
المياه وصيائتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة . 


مادة 1١‏ س يجوز لمفتش الرئ: بناء على تقرير من وكيل التفتيش. المختص أو 
شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة أن يخطر رجال الادارة لنتليف 
اللاك بتطهير السقاة أو المسرف أو ازالة ما يعترض سير الميساه من غوا'ق أو 
الري باجراء ذلك وتحصيل التكاليف بالطرق الادارية من أصحاب الاراضى المذكورة 
كل بنسبة مساحة ارضه 'للتى تنتفع باإسقاة و الصرفه ويحسب ضضمن هذه التكاليف. 
قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد سغلت بسبب المتطهير . 

0 ا 1 ا 0 3 

مادة ؟1 س اذا كانت الإراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة أو مصرف 


<< مادة 19 س تعتبر الاراضى التى تمر غيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص مخملة 
بحق ارتفاق لصالح الاراضى الاخرى التى تنتفع بتلك المشقاة أو بذلك المصرف ما لم 
يتم دليل على خلاف ذلك : 


مادة ١5‏ س اذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى الى تفتيثشى 
الرى يسبب مئعه أو اعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص 
أو من دخول احدى الاراضى لتطهير تلك المسقاة أو المصرف أو لترميم أيههما جناز 
لمفتش الرى اذا ثبت أن آرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة 
السابقة على تقديم الشكوي أن يصدر قرارا مؤقتا بتمكين الشاكئ. من استعماله مع 


توائبى وترارات لذن 


تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى 
تنظم استعمال هذه الحتوق . 


ويصدر القرار المأكور فى مدة لا تتحاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود 
الشكوى لفتش. الرى وينفذ على نفقة الشكو ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكية 
المختصة فى الحقوق المذكورة . : 


مادة ه١1‏ س اذا تعذر على احد الملاك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف 
الا بانشضاء مسقاة خاصة أو مصرفهم خاص فى أرض غيره أو باستعيال مسقاة 
خاصة أو مصرف خاص موجود فى أرض الغير وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها 
فيعرض قشسكواه على منتشن الرى لياس بالتحقيق فيها وعلى التفتيش أن يطلب 
جميع الخرائط والمستئدات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعن 
من تاريخ وصول الطلب اليه . ويتولى مدير اعمال هندسة الرى اجراء التحقيق 
فى موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول 
كل ذئن شان وكذلك. آمين الاتحاد الاشتراكى ورئيس الجبعية التعاونية الزراعية 
بالناحية بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال الى الموقع المذكور بأربعة عشر 
يوها على الأقل وتحرض كتيجة .هذا التحقيق على مفتش. الري ليصسدن غرارا عنسييا 

باجابة الطلبه أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ اسئيفاء تلك 
' الخرائط والمستئدات ويعلن القران لكل ذى شسأن بكتاب موصى عليه مصصسحوب 
سعلم الوصول . وتسرى الأحكام المتقدمة فى حالة طلب اقامة آل رافعة على أرض 
الغير عند متخذ المياه أو مصبها وكذلك المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض متنفصلة 
مكو الاكة اق لصي ١‏ 


مادة 15 - اذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق ري أرض أو صرفها 
أى قطع عنها ذلك الطريق وجب على مفتش الري أن يصدر قرار! بانشاء طريق آخن ٠‏ 
للرى أو الصرف طبقا لأحكام المادة السابتة ٠‏ 


ويكون تنفيذ الترار قبل قطع طريق الرى أو الصرف وعلى نفقة الجية إلتى. 
ألحدثت التغيير ٠‏ ا و 


مادة /ا1 سه ينفذ القرار الصادر طبقا لأحكام المادتين. السابثثين بالطريق 
الادارى بعد آداء تعويض لجميع الاشخاص الذين لحقهم فرر منة ٠‏ 


واذا أجاز الكترار الانتفاع بمسقاة خاسة موجودة أو بمصرف خاصس موصوة 
وجب أن يشمل التعويش حزءا مما تساويه تكاليف الانشساء وقت تقرير الانتفاغ 
منخسونا 4 بنسبة مساحة الارض التى تفتسم من أيهما 5 


وتكون مصروفات صيانئة المسقاة أو المصرف بلسبة مساحة الإراشى التىتنتفع 
بها واذا رفش صاحب الششسأن قبول التعويضن المقدر أو تعذر أداؤه اليه اودع خزانة 
المتفتيش المختص لحساب ذوى الشأن مبع اخطازهم بذلك بكتابم موصى غليه بعلم 
الوصول ويعتبر الايداع فى حكم. أداء التعويض فى تطبيق الفقرّة الاولى ٠‏ 

مادة 14 ب اذا صدر ترار لصالح اكثر من فسخص جاز لتفتيش الرى أن يرخص 


لواحد منوم أو أكثر فى تنفيذ القرار نيابة .عن الآخريئ ون نفذ القرار الرجوع على 
الباقين بما يخص كلا منهم فى التكاليف بنسبة مساحة أرضه ٠‏ 


أ العدد العاكم: ب المسة الحادية والحمسوى 


ماد ةؤات اذا راق يفعي الرى أن مشنكاة خاسئة او مسترها خام) اسبح بنرا 
ات ازحود طاريق آخر للرى الى الصرف أو كانمي قله آنا بكرن هه او العا 


ؤيلتزم أصخاب المجرى بتنفيذالقرار فى الموعد الذى يحدد فيه والا كان للتفتيش 
اجرأء ذلك على نفقتهم . 


افرع الشانى 
فى الاعمال الخاصة داخل الأملاك العامة 
'ذات الصكة بالرى والصرف 


فاده لات لا يمون اجواء اق قيال تكاس داكن حوره" ابذك السحانة لت 
ااصلة بالرى والصرف أو احداث تعديل فيها الا بترخيص من وزارة اللرى وطبقسا 
للشروط التى تحددها ويمنح الترخيص لدة لا تزيد على عشر سئوات قابلة التجديد 
بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى على ألا يتجساوز مقداره جنيهان 
ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص ٠‏ 


مادة ١؟‏ سه يجوز لوزارة الرى أن تشترط للترخيص فى اى عمل من الاعمال 
المشار ادها فى المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند انتهاء مدة الترخيص أى فى اي 
وقت خلالها من أبلاك الدولة بغير تمويض على أنه اذا ازيل العيل أو غير التخصيفن 
. تيل نهاية مدة الترخيص يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية 
للترخيص الا اذا قامت الحكومة بتدبير من شانه الاستغناء عن ذلك العمل ٠‏ 


جاز.لوزارة الرى أن تقيد الترخيمس رط السماح الاك الاراشى الاخرى أو 0 
بالانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا مناسبا من تكاليف انشائه يحدده مفتشى المرى. 


٠‏ ويجب أن ينص فى الترخيص- على مساحة الاراهى المنتفعة بالعيل المرخص 


غبه 20 


اهادة#؟ سه على الرخص له صياتة العمل وحفظه فى حالة جيدة ويلترمباجراء 
كل ترميم أو تعسديل قرى الوزارة ضرورته وذلك فى الموعد الذى تعينه له وطبقا 
. ااا ان 3 تقررها والا كان 0 بذلك م واذا كان الترخيص 


إهاية تسوه براقي الدايقين اتاب من وزارة الري ترميم لعل 
أو تعديله ْ 
ا ل ا الرى الغاء الترخيض ومنع الامتفاع بالعمل 


0 ازالته اذل 'وقعت مخالفة لاحد .تروط الترخيصص و بقم المرخس بمنعها أو ازالتها 


فوانين وقرارات رن 


مادة 74 ل يلغى الترخيص اذا قامث الحكومة باجراء عمل: يمكن به الاستغناء 
عن العمل المرخص فيه وفى هذه الحالة يجوز لوزارة الرى أن تصدر قرارا باباساء 
العمل أو بازالته . 


مادة /ا؟ - اذا لم يمدد المترخيص ولم تقرر الموزارة ضم الاعمال التى كان 
محلا للترخيص الى أملاك الدولة وجب على أصحاب هذه الاعمال ازالتها واعادة 
الملك العام الى حالته الاصلية فى الموعد الذى تعينه وزارة الرى والا امت بذلك 
على ثفقتهم ٠‏ ش ش 

مادة م؟ ‏ الكبارى الخاصة التى تنششاً فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح 
بدجرد انشائها وبغير تعويض من الاملالك العامة التى تشرف عليها وزارة الرى ,: 


مادة 9؟ - لكل ذى شسان أن يتظلم الى وزير الرى من القرارات الصائرة من 
مفتشى الرى طيقًا لاحكام هذا ألباب ماعدا القرارات الصادرة طبقا لاحكام المادتين 
١١ 6 ١‏ ويقدم التظلم خلال حُمسة عشر يوما من تاريخ اعلان صاحب الشاأن بالثرار , 


ويترتب على تقديم التظلم وف تنفيذ القرار ما لم يكن منصيوصا فيه على تنفيذه 
ويتم البث فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله الى مكتب الوزير هاذا لم 
ببت فيه خلال هذه المدة اعتير التظلم مرفوضا . 


الباب الثسانى 
فى المصارف الحقلية 


مادة ١٠؟‏ س تقسم الاراضى الزراعية من حيث الصرف الى وحدات وتتكون كل 
وحدة من مجموعة الاراضى التى يتقرر صرقها فى مصرف حقلى مكشوف أو مغطى 
ار سلسلة دن المصارف يجمعها مصب واحد على المصرف العمومى ٠.‏ 

ولوزير الرى بقرار منه نزع ملكية الاراخى اللازمة لانشاء المصارف الحقلية 
المكشوفة والاستيلاء مؤقتا على الاراهى اللازمة ارور المواسير فى المصارف الحقلية 
المغطاة وذلك وققا لاحكام القاذون رقم /الاه لسنة ١154‏ المشار اليه ٠‏ 


مادة ١١‏ س تقوم ورارة الرىبانشاء المصارف الحقلية بنوعيها على أن تند لى 

. جميع الاراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة المصارف المذكورة كما تقوم 

أيضا فى حالة المصارف الحقلية المعطاة بانشاء الفروع الحقلية الصغبرة داخل 

الاراضى وفى كلتا الحالتين توزع نفقات الانشماء على جميع الإراضي الواقعة فى. وحدة 

الصرف , 

مادة ** ب تعد وزارةٌ الرىبيانا بيا بتفق فى انثاء المصارف الحقلية بما فى 

ذلك جميع التعويضات التى تحملتها وتضاف الى هذه المبالغ ٠١‏ / مقابل المصروفات 

الادارية ثم يبين ما خص الفدان الواحد من الاراضى الداخلة فى وحدة الصرف ويتكمل 

قيمة تكاليف انثساء المصارف الحقلية زرع الارض سواء أكان مالكا أم منتفعا أم 
ميستآجرا ويتحبلها الزارع والمالك معا اذ! كان استغلال الارض بطريق المرارعة , 
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وتؤدى المبالغ المثشار اليها فى الفقرة السابقة اما دفعة واحدة أو على أتساط 
سئوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لاتجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل قيمة 
القسط عن خمسين ترثا ويبدا تحصيلها من أول السئة التالية للتثفيد . 

على وزارة الري أن ترسل الى وزارة الخزانة بيانا بالاحواض التى تشسملها 
وحدة العرى وكزية المبالخ المكلوت: تصصيليا عن الفذان ويصدن كرار م وري الخرة 
بتحصيل هذه البالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الاطيان ويكون لها الامثياز 
ذاته المترر لهذه الضريبة . 

ويعرضى كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية 
ولوحة اعلانات المركن أى نقطة الشرطة التى تقع الاطيان فى نطاق اختصاصها وذلك 
لمدة أسبوع على الاقل ويسيق هذا العرض اعلان عن موعده ومكانه فى الوقائعالمصرية 
ولذوي المشان خلال الثلاثين يوما التالمية لانتهاء مدة العرضن حق المعارضة فى قيمة 
التفقات والا أصبيح تقدير النفتات نهائيا . 


<٠‏ وتقدم المعارضة الى تفتيشى المساحة المختص وتفصل فيه لجنة تشسكل برئاسة 
على -الطعن وقف تنفيذ القرار . 


مادة 9؟ - تقوم وزارة الرى خلال سنئة واحدة من تاريخ انثاء شبكة المرف 
المغطى بأخطار مصلحة الاموال المقررة عن الاراضى التي انقمأت بها الشسبكة لاعادة 
تقدير المضريبة عليها . 


مادة 4 -س يلتزم زارع الارض المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة بتطهيرها 
وصيانتها 0 . 


د د لاسر أن يكلفه بتطهير المصرف أوصيانته ف ىالميعاد 
لكر جد يم تفتية ا ا 


وزاية الري > نفقات" الصيائة ا ويتحمل 5 إلارض ماعد|- ذلك من نفقة ٠‏ 
الباب الثالث 
فى توزيع المياه 
فى تقسيم المبساه 


مادة م9 - تتولى وزارة الرى توزيع مياه الرى بالمجارى العامة ايا كان نوعها 
على المآخذ الخاصة ولها تعديل نظام الرى والصرفا .. 


وتحدد الوزارة مواعيد المناوبات على اختلاف أنواعها وتواريخ الشدة الشتوية 


:2 
3 
ج15 


قوائس وسرارات 


وتنشرها فى الوقائع المصرية كما يعلن ذلك نفصيلا كل تفتيش رى فى دائرته بالطرق 
الادارية . 


مادة 75 ب لمفتش الرى أن يأمر فى أى وقت ولو خلال ادوار العمالة بمذع أحذ 
المياه من ترعة عامة أو أكثر وذلك لضممان توزيم المياه توزيعا عادلا أو انع أعطاء 
الاراضى منياها تزيد على حاجتها أو لاى ظرف طارىء تقتضيه المصلحة العامة . 


ولتفتيش الرى أن يتخذ الاجراءات اللأزمة لمنع وقوع أية مخالفة للقراراتالتى 
تصدر تنفيذا لأحكاء. الفقرة السابقة وله بصفة خادمة أزيمئع بالطرق الادارية مرور 
المياه فى احدى المسافى أو فروعها وله أن يعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبة . 

مادة /:؟ س لا تجوز زراعة الارز فى غير المناطق التى تحددها وزارة الرىسنويا 
أو فى الاراضى التى تروى من الآبار الارتوازية أو من المصارف العامة الا بترخبص من 
وزارة المرى وطبقا للشروط التى تحددها , 


مادة .4؟ م لا بجوز الترخيص فى الرى للأراضى التى لم يسبق الترخيص لها 
بذلك الا لمالك الارض وذلك بعد تقديم المستندات المششتة الكيته , 


الفصل الثقانفى 
فى ماخذ المباه ومصبات المصارف 


مادة 9 سالا يجوز انشضاء مأخذ ألمياه فى جسور الثيل أو جحسور الترع العامة 
الا بترخيوص من وزارة الرى وطتقا للشروط المتى تحددها ويكون اجراء جميع الاعمال 


مادة ٠؟‏ - اذا تببين لتفتيش الرى أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة للرى 
والواقعة فى جسور احدى الترع العامة يزيد أو ينقص عن حاجة الارض المخصصة 
لها فللتفتيش بعد تعرف وجهات نظر ملاك الاراشى فى جلسة يحددها أن يقوم بانقاص 
عدد الآخذ أو زيادته أو توسيعها أو تضييقها ورفع مستوى فرشها أو خنضه نما 
يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الحكومة ويعتمد التعديل النهائى من مفتشس الرى 
على أن ينئذ غى المواعيد المناسبة للزراعة واذا طلب المالك من تفتيق. الرى اجراء 
تعديلات أخرى فيكون للتفتيش أن يقوم بها على نفقة الطالب , 


مادة 5١‏ له اذا تبين لنفتيشن الرى بعد اجراء تحقيق أن أحد وآخذ لياه 
الخاصة “الؤائعة فى جسر النيل أو جسر احدى الترع العامة يسبب خطرا للجسر أو 
.للمجرى أو يلحق ضيرر! بالغير بسبب عيب فى انشائه او اهمال صيائته .أى لغير ذلك . 
من الاسباب فيقوم التفتيش بترميم الماخذ أى اعادة انشائه اى باجراء ما يلزم فيه 
من التغييرات على نفقة المالك . . 


مادة ؟4 س اذا رأى مفتقى الرى أن أحد مآيحْذ المياه الخاصة الواقعة.فى جسر 
النيل أى فى جسر احدي الترع العامة يسبب خطرا للجسر جاز له أن يكلف المالك أى 
صاحب الشاآن ازالته أو سده فى موعد مناسب يغلن به والا كام تفتيقش. الرى بتنفيذ 
ذلك على نفقة المالك أى صاحب الشأن بعد أن يبر التفتيش وسيلة 1اخري كري أرضه 
على.نئنة الدولة قبل قطع طريق الرق .' - 
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مادة 57 يجوز لفتش الري اذا تبين له وجود اكثر من طريق لري مساحة 
من الاراضى أن يأمر بابطال ما يراه زائدا على حاجة المساحة المأكورة أو على نصيبها 
فى المياه ويكون الالغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوى الثشأن به 


مادة 54 - اذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيلء !مياه 
من النيل أو من احدى الترع العامة لارض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة 
فى جسور النيل أو ىق جسور احدى الترع العامة جاز للتفتيش_أن يأمر بالغاء المآخذ 
اأخاصة أو ازالتها على نفقة الدولة . 
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مادة م6 دلا يجوز حثر بثر ارتوازى داخل الاراضى الزراعية ف حدودااوادى 
بالوجهين القبلى واليحرى وكذلك فى وادى النطرون ومديرية التحرير وفى المناطق التى 
يشملها الخزان الجونى الا يترخيص من وزارة الرى وطيقا للشروط التى تحددها . 


ممادة 48 - تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحاث التى تنقسا فى جسور الثيل 
أي فى جسيور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف في الذيل أي في احدي لمكم 
العاية : : 


القصسل الثالث 
فى إآلات رفع المياه 
مادة /اة س لا يجوز بغير ترخيص من تفتيئس الرى اقامة أو ادارة طلمبة أو أى 
جهاز من الاجهزة التى تحركها آلة ثابيتة أو متئئلة تدار باحدى الطسرق الآلية 
( الميكانيكية ) لرفع المياه لرى أراضى أو لصرفها ٠‏ 
9 ايف هده الترحيسن عل عقن نوات قايلة للتمفية - 
ويدور لفت الرى أن يرخص بصفة مؤقتة ىق أثامة مجموعات الطلموبات ا لمتنقلة 
خلف الفتحات أو أخذا من مجارى الياه بالاحباس النهائية عند الضرورة 
ويصدر وزير الرى قرارا بالاجراءات والبيانات والشروط اللازمة للترخيص . 
ويستحق على الترخيص كما يستحق على تجديده. رسم يصدر بتحديده قرار 
من وزير الرى على ألا يجاوز مقداره عشرة جنيهات ٠‏ 
مادة م؛: 7 اذا كانت اقامة: الطلمبة أو الجهاز أو الآلة المحركة أو ملحقات 
أي منها فى أرض غير مملوكة لطالب الكو وي 0 الحصول علي انن كتابي 
من مالك الارض ٠.‏ 
اما اذا كانت أقامتها. على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة 'ذات الانتفاع 
00 فيصدر الترخيص على مسسئولية طالبه » ويكون لتفتيشي الرى خلال مدة 
خيص الحق فى وقف الطلمبة أو الجهاز مدة معينة اضلحة باقى المنتفعين بغير أن 
ل ا المطالبة بتعويض . 


مادة .8ع سم يجب الحم ول على ترخيص جديد عند استيدال اآلة المجركة أو 
الطلمبة أو الجهاز اذا كان من شسأن ذلك تغيير فى المصرف "أو عند تغيير الموقع , 
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أما فى حالة انتقال الملكية أو استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة دون نغيير فى 
التصرف فيكتقى بالتاشير بذلك على الرخصة القائمة ويظل المالك القديم مسئولا مع 
امالك العنية عن تنفيذ أحكام هذا القانون الى أن يتم التأشير على الرخصة ٠‏ 

مادة 0٠‏ سس يجبا على من يتجرون ق؛ الاجهزة المخصصة لرفع مياد الرى اق 
المرف المذكورة فى المادة )2 أن يخطروا كلا منمصلحة الميكائيكا والكهرباء ومصلحة 
الرى عن كل بيع أو تصرف فى الاجهزة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف 
فى الجهاز ويجب أن يتضمن الاخطار البيانات التى يصدر بها قرار من وزير الرى . 

مادة 1 لا يجوز بغير ترخيص من تيش الرى اقامة السواقى والتوابيت 
أو الخادمة ذات الانتفاع المشترك أو لتصريفمياه 0 فى 0 اال اند اإجارت 
العامة أو فى البحيرات ولا يقيد الترخيص فى هذه الآلات بمدة معيئة . 

ويؤدى طالب الترخيص الرسم اللذى يحدده وزير الرى بقرار منه بحيثلايجاوز 
جنيها ويعين تفتيش الري فى الترخيص موقع الآلة الرافعة والشروط اللازمة لاقامتها 
وادارتها . 
'ويُجوز الترخيص فى اقامة الآلات المذكورة فى المنافع العامة أو فى جسور الترع 
العامة والمصارف العامة ويكون لوزارة الرى فى أى وقت أن تصدر مرا بنقل إية آلة 
من هذا النوع تكون موجودة فى المنافع أو الجسور المذكورة ولها: ' كذلك أن تأمر بازالتها 
اذا وحد للارض المنتفئعة بها طريق آخر للرى أو للصرف وتكون نفدئات النتل “واعادة 
التركيب والازالة على ا مالك الآلة أو المنتفع بها أما سرولات انشاء الفتحة اأمغذية 
ذولة 'فتتجملها الدولة ٠‏ 

مادة ؟6 - يجوز بفير ترخيص من وزارة الرى تركيب وادارة الشسواديف 
والنطالات والطنابير وسائ الآلات الرافعة للمياه التى تدار باليد على أنه لا يجوز 
اقابة هذه الآلات داخل المنافع العامة فى الترع العامة والمصارف العامة وجسور 
النيل . 
1 مادة *ه # الترخيص فى اقامة آلة طبقا لاحكام هذا القانون لا يعمبى مالكها 
من وجوب الحصول على أى ترخيص ثقفى به القوانين الاخرى ٠‏ 

مادة 4ه س اذا اقتفى الترخيص القيام بأعمال اضافية ضرورية لاخذ المياه 
'و سرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص 

مادة هه - يلتزم المرخص له فى اقامة آلة للرى أو الصرف بتيكين مستغفلى 
جميع الاراشى الداخلة فى امساحة المبينة فى الترخيص بريها أو صرفها منها , 


مادة 5ه س لا يترتب على أعطاء الترخيص أى حق فى مرور امياه فى أرض الغير 
ويكون المرخص له وحده مسئولا عن أى تصرف أو عمل يسبب ضررا للفير » واذا 
حول النيل.عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام غليها آلة 
رائعة مرخص فى اقامتها فيكون للمرخص له الحق فى حفر مسقاه فى الارض الجديدة 
لايصال المياه الى تلك الآلة بغير أداء أى تعويض ٠‏ 
'مادة لاه - لوزارة'لرؤان تترردتلاية آلة أوطلمبة اوجهاز مرخص فيه أوتغيبر 
موقج بشر ارتوازي مرخص فيه أو نقل الاعمال التى٠أنشئت‏ من اجلها الى موقع آخرٍ 


م السيددت الماشر ب النسبة الهادية والخيسون 


انع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الرى الاخرى أو لانقشاء أعمال جديدة أى تعديل 
أعمال قائية ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة . 
مادة 4ه - لمفتش الرى أن يوقف عند الضرورة آية آلة تدار بالمخالفة لاحكا 
عذا القكائون وأن يمئع وصول المياه اليها وذلك بدون انتظار نتيجة الفصل فالمخالفة * 
مادة وه - لوزير الرى أو من ينيبه أن يصدر قرارا مسيبا بالغاء الترخيص اذا 
وقشعت آبة مخالفة لشروطه . 


الباب الرايع 
فى أجور الرى والصرف 

مادة ٠٠‏ ل تحدد بقرار من وزير الرى أجور رى الاراضى وصرف المياه مثها 
بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعى فى تقدير ضريية الاطيان 
انتفاع الاراضى بالرى أو الصرف بغير مكابل . 

مادة 11١‏ ب تحدد بقرار من وزير الرى أجور الرى بالآلات المقامة على الآبار 
الارتوازية او على النيل أو الترع العامة أو المساقى الخاصة وكذلك أجور !! 
بالآلات الرافعة ولا يحوز أقتضاء أجر يزيد على الاجور المحددة ويرد ما حسل زائدا 
على هذه الاجور ويكون اثبات هذه الزيادة بجميع طرق الاثبات أيا كانت قيسة 
النزاع ٠‏ 


مادة ؟1 س لا يجوز لمستغلى الآبار الارتوازية والآلات المرافعة أن ييتئعوا عن 
رى الاراضى المنتفعة بها أو الواردة فى الترخيص أو عن صرف الياه منها كما لاا يجوز 
اهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور الا لاسباب جدية , 


مادة 59.س لفتشى المرى فى حالة وقوع مخالفة لاحكام المإدتين السابقتين أن 
بعهد بادا رة البئر أو الآلة الرائعة مصفة مؤقتة الى شخص يعين لهذا الغرض وذلك 
علن نقعة اأرخس له 


ولصساحب الشيآن أن يتظلم من هذا القرار الى وزير الدى ويفصل فى التظلم خلال 
ثلاثين وما والا اعتبر ادر مركوهما :: 
فى حماية ؛لرى والملاصة 


الفصل .الأول 
فى دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه 
مناسيب الياه ارتفاعا غير عادى يقتطى اجراء اعمال وقاية عاجلة : ١‏ 
مادة 56 س لمنتش الرى فى حالة الخطر المشسار اليها فى المادة السابقة استدعاء 
القادرين من الرجال المذين نتراوح أعمار هم دين الثامئة عشرو الخمسين وذلك للاشبتراك 


توأني وقرارات ف 


قَ خفارة وملاحظة حسور النيل والترع العامة والمصارف العامة وك نمك مأ بحدث 
من قطوع الجسور المأكورة وكذلك فى اجراء الاعمال الداخلية لوقاية الجسور واعمال 
الرى الاخرى من الخطر ٠.‏ 

ويتخذ مديرو الأمن بالمحافظة الاجراءات اللازمة ليسير جمع هؤلاء الإشسخاص 
ونقلهم للمواقع التى يخشى عليها من طتيان اللميام , 

ويحدد ورب ر الرى بقرار ميه الأحور المناسية للمكلنين بالمعاوئة ٠‏ 

مادة 55 س فى حالة احتمال وقوع خطر من طفيان امياه يجوز لكل مهندسن 
متو به الاقم اف د الجسور وملاحظتها أن يطلب فور من مدير 00 
ترار من وزير الرئ بقيام حالة الخطر ويبلغ الوزارة بذلك . 

ويجوز للعمدة أو من يقوم مقامسه عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلى 
منه أن يأمر باستدعاء الاشسخاص اللمأكورين الموجودين فى بلده للقيام بالمعاونة !أطلوية 
لدرء الخطر عن بلده أو يلد مجاور على أن يلغ الامر قورا الى مدير الامن بالمحافظة 
0 ومأمور المركز أو القسم وتفتيش الرى ليبلغه الى الوزارة ٠‏ 

مادة 119 س يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص الادة السسابقة ان 
يستولى على اية ارض او ادوات أو يجرى اى حفر او يهدم المباتى او يتطع الإشجار 
او يقلع المزروعات وذلك بقدر الغرورة اللازمة انع الخطر او وقفه مقاب تعويض 
نؤدية وزارة الرى ٠‏ 


الفصل الثانى 
فى دفع معوقات الرى والملاحة 


مادة 18 ب 0 بشير فرخيص من وزارة الرى * 


؟ عا مرور اددى اآلات المتحركة أو الأحبال الثقيلة على الجسور او الأعمال 
الصناعية التابعة لوزارة'الرى اذا كان من ثسأن ذلك الاضرار بالجسور او الأعمال 
الصناعية , 


مادة 19 س يحثار اأقبام بأى هن الأفعال الآتية : 
١‏ ب تيديد مياه الرى بصرخها فى مصرف خاص او عام ٠‏ 


؟ ل القاء جثة حيوان أو اى مادة اخرى مشرة بالصحة او ذات رائحة كريهة 
فى اى مجرى معد للرى او الصرف ٠‏ 

"ا مم وضع اوتاد لربط سباك فى حجسور ثرعة إعامة أو مصرف عام أو قتاع 
ايهما أو ف حصور حوض أآحدى التناطر أو الاهوسة د العبارى أو قالصدود المقامة 
فى النيل او فى اى ترعة عامة أو مصرف عام ٠‏ 


؟ اعاقة سير الياه فى ترعة عامة أو مصرف عام اك 
انه الإخلال بالمواونات 8 


١ 5‏ العدد العاشر ‏ السئة المادية والكمس.و. 


ده - فقح أو اغلاق أى هويس قنطرة او غيرها من الأعمال المعدة أوازئنة س.ير 
المياه الحارية والمنقاة فى الترع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور !! لنيل 
«أو جسور احدى الترع العامة أو المصارف العامة ٠‏ 


4 ب للحاق اى تلف .أحد الأعمال: الضتاعية التابعة مصاحة الرى أو 
لشبكات الصرف الحقلى المغطى , 1 


س قطم جسور النيل أو الترع العامة أى المصارف العامة . 


4 - الحفر في جسور النيل أو المترع العامة أو المصارف المعامة أو فى قاع أى 
متها أو فى ميول أو مسطح أى جسر من هذه الجسور ٠‏ 1 


أخة ائرية أو احجار أو غير ذلك من المواد والمهمات اشرق بن مون 
القيلاد من حور القرع العابة :او امصازف العامة اومن الإعيال الضناعية الى 
فيل اخ داكل 'ق الابلاك المانة ذات الصلة بالزئ :و اصرف 


5 القاء طمى أو اقربة أو أى مادة فى ترعة 'عامة أو مصرف عام أو على 
جسور أيهما أو على جسور النيل . 


. من أى تآأخير بسيب أقفال احدي القناطر العايئة على الثيل أو احدى الترع العامة 
أو المصارف العاية أم سيب نقص الياه فى أى من المجارى المأكورة , 


ماده الا حا اذا ارعلم مزعب آى عرق أن حيسف عن السسر نيب ا تفين أإناة 
شنتواة كان .كلك ق. التيل- از .ق اأرمة او فى مصرفة وحة ميل بالعه اد اخائده 
ابلاغ ذلك خورا الى أقرب تقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر يأثبات حالة المركب 
وشحنته ويرسل هذا المحضر الى تفتيش الرى المخقص الذى يتولى ابلاغ صاحب 
المركب أو صاحب سحنته أو قائده ليقوم باخراج المركب أو ارافة أنكاضه فى موعد 
لايجاوز ثلاثة آيام والا قام التدنيثس بذلك على انه اذا رأى تفثيش الرى أن المصلحة ٠‏ 
العامة تقتفى اخراج المركب أو ازالة انقاضه غورا كان له ذلك دون التقيد 
بالاجراءاءت السابقة © 


ولا يجوز بطالبة الدولة بالتعويض هن الأضرار التى قد تلحق بالمركب أو 
كسهنتها اثناء اخراجها بواسطة تنتيثى الرى . 


وق جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضدامن 
بي أداع نفقات الأخراج أو الازالة الى تفتيثشى الرى . 


ويكون للتفتيشى الحق فى حبس المركب وشحنتها ضمانا لتحصيل هذه الففقات 
:خلال المدة التى يحددها والا كان له بيع المركب أو شحنئتها أو كليهما بالمزاد العلنى 3 


مادة ؟/ا س لايجوز للجبات المختصة اعطاء تراخيص فى رسبو القواماث 
إوالذهصيات أواية عائمة أخرى على شاطىء النيل أوفروعه أوالترع العامة أوالمصارف * 
اعد اي عام واف تايل تاوالت لقال الابيا جو افقة ور الوق ا 
كل حالة وطبقا للشتروط التى تضعها لذلك . ١‏ 


نوائين وقرارات البل 


فى العقوبات 
مادة ؟/ا ل مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص علييا قانون العقوبات أو اى 
قانون آخر يعاقب علىمخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات البيئة فى المواد الآتية : 
مادة 6/ا س يعاتب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى البند (أ) من المادة م 
وفى المواد لا » لم » ٠١‏ 4 ؟ه 4 588 والبنئد ؟ من المادة 9" بغرامة لاتتل عن خمسة 
جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها . 


مادة هلا س يعاقب عاىيخالفة كل حكم ميا ينص عليه نى المواد 9),؟)ة؟؛ 
5 ),هم)» ١‏ والسيدين 1 4 ؟" من المادة 14 بسغرامة لاتقل عن خيسية جنيه- اه 
ولا تزيد على ثلاثين جنيها . 

مادة 1/ا سب يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المواد ١٠١ © ١6‏ + 
هو ) خلا ) 0ع 3 5؟ 2 لا؟ 2 لره » "١‏ 2 55 * والبنود ؟ ) هم 2" ؛) لا »؛ 
م © 5 ٠١4‏ من الادة. 49 بغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على 

مادة لال سل يعاتب على مخالفة حكم المادة /ا؟ بغرامة لاتثل عن عشرة 
دزيهات ولا تزيد على عشرين حنيها عن الفدان أر كسور الفدان . 

مادة 4/إ.- يكون لهندسى الرى والصرف صفة مأمورى الضبط التضسائى” 
بالنسسبة الى الجرائم انانصوص علبها فى هذا القانون التى تقع فى دوائر 

مادة هلاإ. س تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا التانون 
. اجنة تشمكل فى دائرة كل محكمة حرئية ٠برياسة‏ قاضى المحكية وعضوية مدير أعمال 
هندسبة الرى أو مسساعده الذىئى يندبه مفتش. الرى وعضو من وحدة الاتحاد 
الاكنتراكى العربى فى المركز يندبه امين الاتحاد الاشتراكى العربى فى اللمحافذلة . 
بوكلاء عنهم من الحادين أو من يختاروهم ‏ من لأثارب أو. الأصهار الى الدرجة 
الخالئة , 

وللجئة ا ا ل ل ا لو 
0 د ة لعلائه ,م 
حلف اليمين وتفمدر | للجنة قرارها بأملبية لسوت خلال شهر من 5 اول 
جلسة وبكون الترار نهائيا ٠‏ 

وتتولى “النياية العامة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة المذكورة . 

مادة ١م‏ س لوزارة الرى عند وقوخ مخالفة لاحكام هذا القانون أن تكلف 
2 اعادة الذىر الى أه أصله فى موعد تحدده والا قامت بذلك على 3 نفقته نه ولها ف : 
00 بادائته , 


حلا العدد العاشر لس السدة الحادية والخمسون 


آلباب السايع» 
فى الأحكام العامة واأختامية 

مادة ١م‏ مس على العمدة وَمشمايئ؛ البلاد أن يحافظوا على الأعمال الصناعية 
اأخاصة مالرى والصرف التى قمسلم اليهم وفقا للأوضاع التى يتفق عليها بين وزارتى 
الرى والداخلية وعليهم أن يبلغوا الجهات المختصة بأى فقد فيها فور اكتشافهء ., 2 - 

مادة ؟م س يختص بالفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى هذا 
القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاخى يندبه رئيس المحكمة الابتدائية 
فى المحافظة وعضوية وكيل تفتيشى الرى ووكيل ففتيشش. المساحة ووكيل مديرية 
ازراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وعضو من أعضاء الاتحاد الاشتراكى اللعربى 
ينديه أمين الاتحاد الاشمتراكى بالمحافظة ولا يكون اتعقادها صسحيحا الا بحضور 
رئيسها وعضوين من أعضائها على الآتل >. 

وتصدر اللجئة قرارها خلال شهر من تاريخ اول جلسة ٠‏ 
منه الرئيس . | ظ 

ويكون قرار اللجئة قابلا للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يترتب 
على الطعن وقف تننيذ القرار ٠‏ 

مادة ؟م س يصدر وزير الرى قرارا بالاجراءات التى تتبع أمام اللجان 
المخنصوص عليها فى هذا القانون ٠‏ 

مادة 5 س جميع البالغ التى تستحق للدولة بمقتضى أآحكام هذا القانون, 
يكون لها امتياز على أموال المدين وققا لأحكام المادة 1١5‏ من التانون المدنى على 
أن تأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية وتحصل بطريق الحجز الادارى . 

مادة 6م س توزع نفقات انشاء المصارف الحقلية التى انثشاتها وزارة الرى 
منذ 1١5‏ مارس سئة 1159 على جميع الأراضى الواقعة فى: وحدة الصرف . 

ولملاك هذه الآراضى الذين لم تتصل أراضيهم بالمصارف الحقلية التى انشاتها 
الوزارة منذ التاريخ المشار اليه فى الفقرة اللسابقة © وه تصيب فى توزيع 
نفقانها » أن يطلبوا وصل أراضيهم بها على أن يعاد توزيع جميع المنفقات ونفقات 
توسسيه' المصارف الحقلية الاصلية اذا اقتفى الامر على جميع الملاك داخل وحدة 

وتسرى أحكام المادة 001 على تحديد وتقسيط تكاليف انشضاء المصارف الحقلية 
السابقة على العمل بهذا القانون . 

مادة 85 س تلغى القوآنين رقم 1م لسنة 114١‏ ورقم 168 لسنة 1145 ورقم 
٠‏ لسنة 665 ورقم 58 لسنة 16:5 وركم الا لسنة 5 ورقم ١6م‏ لسئة 
565 ؛ اللمشار اليها . 
ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نششره .' ش 


صدر برياسة انجورية لى ١4‏ تسعبان سنة (181 13 أكثوير سِنة إلإؤ! ) 


كوانين وترارات 511 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم ه8/ه لسنة 1914/1 () 
بتعديل بعض احكام القانون رقم 17/8 لسنة 1١551‏ 
بالاصسلاح تتزراعى 

بأسم التمعب 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة /ا1١‏ من الدستور © 

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة » 


قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ م يستبدل بنص المادة 88 مكرر (و) من الثانون رقم 19/8 لسسسنة 
المشار اليه النص التالى : 
« لايئتهى ايجار الاراضى الزراعية اذا جند المستاجر أو استدعى للخدمة فى 
التوات المسلحة . 
: ويجوز للمستاجر فى هذه الحالة أن يؤجر الأرض الى الغير خلال مدة تجنبده 
أو استدعائه للخدمة على أن ينتهى عقد الايجار من الداطن بنهاية السنة الزراعية 
ألتى تنتهى فيها مدة التحئيم أو الاستدعاء ٠‏ 
ويسرى حكم النقرة السابقة على مالك الارض الزراعية الذى يؤجر ارضه 
رسيب تجنيد؟ أو استدعائه 6 القوات المسلحة 1 
الذى انتمهثت مدة تجبيدهم أو استدعائهم قبل العمل بهذا القائون بانتهاء السسنة 
اازراعية السارية وت صدوره ٠‏ 
ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الدمهورية فى 13 شعبان سئة 41؟! ( 3 اكنوير سنة 18101 ) 


19171 في )1 الكنوبراسئة‎ 4١ نشر بالجريدة الرسمية اأعددٍ‎ )١( 


511 العدد العاشر ‏ السبة الحادية والحيسون 


مسجب سس نع و ع لوجتي 1 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم ١/5‏ لسئة ١91/1١‏ () 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ؟ لسنة ممة١ا‏ 
فى سان الحجز الادارى 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة /ا54١‏ من الدستور ؛ 
وعلى القانون رتم 8.؟ لسسئة 1956 فى شأن الحجز الادارى 
ومقاء على 8 ارتآه مجلس الدولة 9 
قر القانون الآنى : 
ماده 1ه امحل ارده علد 10 ) من القانوزرقم 7.4 لسئة 
هه المشار اليه النص الآقى : 
« (ح ) مايكون مستحقا لوزارة الأوقاف والاشخاص الاعتبارية العامة من 
المبالغ المتقدمة »؛ وكذلك مايكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصننها ناظرة أو حارسة 
من ايجارات أو أحكام أو أثمان لاستيدال الأعيان التى تديرها 4 وما يعون مستحثا 
للشركات الزراعية التابعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة التى تشرف عليها 
وزارتا! .الزراعة والاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .من ايجارات ومقسابل 
اتتفاع واثمان لأطيائها وسائر أملاكها » . 


مادة ؟" هس ينقر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويكون له قوة 5 4 
ويعيل به من تاريخ نشره . ١‏ 
صدر برياسة الجمهوربة فى 19 شعبان سئة 1691 51 أكوير بسة 19100 ) 7 
قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم ا/ؤ/ا السنة 191/1 20 
بانشاء البنك المصرى اتدولى للتجارة الخارجية والتنمية 
( شركة مساهمة مصرية » 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة /ا1١‏ من الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم ١6‏ لسسنة 1475 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس 


() لشر بالجريدة المرسمبة العدد 4١‏ فى )1 اكتوير 1991 , 


قوانيك وقرارات 1 ةا 


الأبوال القوية “وماك الارتاب 'النظياريه وااقا ناميه كي عدي "العتسال 2 
وادتوانين المعدلة له ؛ 


وعلى القائون رقم .6 لسسئة 19497 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد ؛ 

وعلى القائون رقم 11 لسنة 1155 بفرض ضريبة عامة على الايراد ؛ 

وعلى القانون رقم 4؟؟ لسنة 116١‏ بتقرير رسم دمغة ؛ 

وعلى القانون رقم 1؟ لسئة 1154 بششسأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات 
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛ 

وعلى التائرن رقم 8.؟ لسسنة ه55١1‏ بشأن الحجز الادارى ؛ 


وعلى القايؤن رقم 39 لسنة /ا118 فى شأن الاجور والمرتبات والمكافات التى 


وعلى القائون رقم 1 لسنة !1م19 للائحة العامة للبورصاتث 527 
المالية 4 


وعلى القانون رقم ١17‏ لسنة /ا110 باصدار قانون البئوك والائتمان ؛ 

وعلى القائون ركم !١*‏ لسسئة ١168‏ بثساأ التعيين فى وظائف الشركات ؛ 

وعلى الثائون رقم ١1!‏ لسئة 15608 بششأن اعادة ننظيم النيابة الادارية 
والقوانين المعدلة واأكملة له ؛ 

وعلى القانون رقم 5 لسئة ١16‏ فى ششسأن الاستيراد ؛ 

وعلى. القانون رقم 1١‏ لسنة 1105 ياصدار قانون العمل ؛ 

وعلى القانون رقم 7.! للسنة 1405 فى ششأن التصدير ؛ 

وعلى القانون رتم 5" لسئة فى شسأن الاحصاء والتعداد ؛ 

وعلى التانون رقم ."7 لسنة .191 باصدار قائون ديوان المحاسبات ؛ 

وعلى التانون رتم ؟؟١‏ لسئة ل فى ثسأن الاندماج فى الشركات المساهية ؛ 

وعلى الثانون ركم ١١‏ لسنة 1941١‏ بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس 


أو عضو مجلس الادارة أو اعدو النكد او اواقيعي يبل اق هذة اووؤسام 
أو شسركة أو جمعية عن خمسة آلاآف جنيه ؛ 


وعلئ التانون رقم ١١5‏ لسنة 1951 بكينية تشكيل مجالسس الادارة فى 


٠‏ الشمركات المساهمية 
وعلى الثائون رقم 5؟1 لسنة 1951١‏ بقصر تعيين أى شخص على وظيفة 
واحدة ؛ 


وعلى الكائنون ددا لسنة 1كؤآا بتشكيل 5 أدارة الشركات المساهية ؛ 


'وعلى القانون رقم 5 لسفة 0 بعدم جواز تعيين أى شسخص فى | الميدات 
بمرتب سنوى قديه 15.٠.‏ جنية 3 بقرار رئيس الجمهورية مأ 


لع العدد العاشر ب السنة الحادية وألخيسون 


وعلى الثانون رقم ١17‏ لسسئة 1111١‏ بتنظيم مراقية الحسابات بااؤسسات 
العامة والشركات التى تساهم قيها ؛ 


وعلى القانون رقم ٠٠‏ لسنة 19557 يتسأن المعائسات الحكومية ؛ 
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1957 باصدار قانون الجمارك؛ ؛ 
وعلى القانون رقم 16 لسنة 195 بثسأن تنظيم الاستيراد ؛ , 


وعلى القانون رقم 4ه لسنة 1915 باعادة تنظيم الرقابة الادارية والقوانين 
المعدلة له ؛ : 


وعلى القرار الجمهورى رقم 288 لسئة 1416 بشمان تنظيم التعاقد على 
إستخدام أو شراء أو تأجير الآلات الاحصائية فى المحكومة والقطاع العام ؛ 


وعلى القانون رقم 1 لسنة 1558 باصدار قائون المراقعات المدتية 
والتجارية ؛. 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1158 بششأن عدم جوان الجمع 
بين المعاقى والمرتب ؛ 
وملى إلعتون زه 5.٠‏ لسنة 15/1 باسدار فقون اللإسسات العامة وشتركاك 
القطاع البعام : 
5 وعلى القانون رقم 2" لسنة 1991 فى شبأن اسستثمار المال ' المعربى والمناطق 
الحرة , 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


شرر القانون الآنى ؛ 2 


والنظام المرافق ٠‏ 
مادة ؟ س أسسم هذه الشركة « البنك «المصرى الدولى للتجارة الخارجيسة 
والتئمية » . 1 


5 مادة ”؟ س الفرض من البنك القيام بجميع الاعمال المصرفية البينة بالنظام 
فق ٠‏ 


قادة 1 حت مركن الينك. مديئة القاهرة ويجويوؤو له أن ينشىء فروعا وتوكيلات قُْ 
داخل جبهورية مصر العربية وفى خارجها . 


مادة مه س حدد رأسمال المبئنك بمبلعغ عششرة ملايين من الجنيهاته الاسترلينية 
تم الاكتتاب فيها بالكامل من البنك المركزى المصرى. »؛ وموزعة على عثرة آلاف 
وتفرا اكد الي 0 


ويجوز زيادة رأسمال الينك 6 فى أى وك وفقا للشروط م التى 
بحددها النظام الاسامى للبنك , 


. قواني وقرارات 1 : ينف 


.0 كمأ يجوز عتذاطرح الزيادة فى راسمال المال قبول اكتتاب الحكومات والهيئاث 
واللإأسسات والأغراده قَْ الدول والأتقطار العربية بالشروط والاوضاع ألتى يتررها 
مجلس الادارة 5 


لا يتم الاكتتاب فى حميع. الاحوال الا بالعملات الاجنبية الدابلة للتحويل الت 
يحددها مجلس ادارة البنك , 


'مادة 53 مس تثكم جميع المعايلات التى يوم بها اليك ميات الحرة القابلة 
للتحوّيّل والتى يحددها مجلس ادارة البنك وباستثناء المناطق الحرة ومشروعات 
الأسشان اللحمن قن تجبيورية بيسن العروية /0: وار البتك الاقيال السريية 
لاعن طق الجوك! الموكودة بات ْ 


وفى الحالات التى يرى البنك تمويل مشروعات استثمارية داخل جمهورية 
مجر إلغربية فيتم ذلك طبقا لاحكام قانون استثار المال العربى والمناطق الحرة 
: كو الانقاق على ما تحتاجه ده المشروعات من عمسلاتك أجئبية ومحلية: فى 
الحدود المتابلة لا تم تحويله من نقد أجنبى من الخارج وونقا لقانون النقد , 


مأدة لا سب يجوز ا الجمعية العمومية البنك فى اجتماع غير علادى 
بالتصاب المنصوص عليه فى النظام الاسامى تعديل نظام البنك فيما عدا غرضه » 
ولا يعتبر هذا التعديل نافذا المن لاريت تقر فى الجريدة الوصبهية :+ 


الس ا ا 0 0 ممستجادرة أو فرض الحراسة على اتضبية 


مادة 4 س لا تسرى على البنك' القوانين المنظمة للشركات المساهية والبنوك 
والاثتمان والرقابة .على النقد والمؤسسات العابة وشركات القطاع العام » وذلك 
دون الحلال بها ورد فى المادة السادسة 53 1 


وباستثناء أعضاء مجالس الادارة المعيئين بالاضافة الى وظائنهم فى الدولة » 
لا فسرى على رئيس وأعضاء مجلس ادارة البنك والعاملين به القوانين والقرارات, 
المنظمة لمشئون العمال: والتوئلفه والاجور والمرتنات والمكائآت والمعاشات ؛ سواء 

فى المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المسناهنة كما لا تسرى 
عليهم كافة المقواعد المنظمة لسقر الموظفين والعمال الى الخارج . ٠‏ ' 


وفيما عدا ما نص عليه فى النظام الاساسى المرافق لا يخضع البنك ارلاية 
الجهاز المركزى للمحاسبات: ولا لرقابة النياية الادارية والرقابة الادارية 


امادة ٠١‏ د 50 ال البتك: وارياحة وقوود يعاته وكافة أوجه ل وعملياتي “ 
معقاة من كافة ارات 0 والصعادم 0 0 لا يجو اتفاذ دماجواءات 


57 س يصرح للبنك بأن يستورد باسيه الآلاث:والاجهزة والعقوله اليحادبيقة؛ 
والالكتروئية الملازمة لاغراضم, 3 وتعئى هذه الآلاأت وكافة ما يستورده إلبنك من 


-6ما؟. العدد العاكر ‏ ألسة الحادية والخمسون 
الاضافية الاخرى ©» يشرط عدم التصرف فيها محليا الا يعد سداد الرسسوم 
المستحتة عليها واستيفاء قروط الاستيراد المتررة 5 


مادة سم تدفع مصروفاتث الينك ومرتبات وأجور ومكافات وبدلات للعاملين 
فيه داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى ويتم تحويل المبالغ اللازمة لهذا 
الغرض بالاتفاقن مع البنك المركزى المصرى ٠‏ 


مادة +1 ل لا يجوز لاحد أو لاى جهة الاطلاع على حسابات المودعين أو 
اتخاذ أية اجراءات قانونية أو قضائية ضدها »© كما لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز 
القضائى أو الادارى عليها . 


مادة 94 س مدة هذه الشركة خمسون عاما ويجوز تجديدهاا لمدة أخرى ونا 
للشفروط المنصوص عليها فى النظام الأساسى 8 


مادة 16 - ينشر هذا القرار والنظام الاساسى للشركة فى الجريدة الرةسمية 
وتكون له قوة القائون » ويعبل به من تاريخ نشره ٠.‏ 


صدر برباسة الجمووربة فى .؟ شعبان سنة 159١‏ ( .1 اكتوبر سنة ١ا15‏ ) 


نظام 
البنك المصرى الدوالى للتجارة الخارجية والتنمية 
( شركة مساعمة مصرية ) 


الباب الأول 
التأسيس والمقر والعضوية ومدة الشركة 
مادة ١‏ س تاسست شركة مساهية مصرية باسم- البنك المصرى الدولى 
. للتجارة الخارجية والتئمية ويشار اليها فيما| بعد ياسم البنك . 


هادة ؟ لس المركز الرئيسى والمحل القانونى للبنك مدينة القاهرة ويجوز لمجلس 
ادارة الينك أن ينشىء فروعا أو مكاتب؟ أو توكيلات فى داخل.جمهورية مصر 
العربية أو خارجها ٠,‏ 


و هيات وأفراد الدول المعربية 4 وخقا للقتواعصد التى يضهها مجلسى الادارة ف 
هذا الشفأن . 1 1 


مادة 5 - المدة المحددة لهذه الشركة هى خمسسون سنة ابقداء من تاريخ 
العبل بالقانون المرخص فى تأسيسها »© وكل ابطالةة إدة الشركة تتم وفق الاجراءات 
المغخسوص عليها فى هذا النظسا 38 


انوائين وقرارات 515 


الباب الثانى 
مادة ه س غرض البنك القيام يجميع الاعمال المصرفية والمالية والتجارية 
١‏ قبول الودائع النقدية لآجل أو عند الطلب وفتح الحسابات لحكومات 
الدول العربية وغير العربية والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد . 


؟ ل تمويل عمليات التجارة الخارجية وذلك عن طريق تقديم تسهيلات 
ائتمانية للمستوردين ؛ ومنح تمويلات مقدمة للمصدرين »؛ وكذلك التأمين على / أو 
مسمان تلك التسهيلات ٠‏ 

ل اصدار وتحرير وتظيير وقبول جميع الاوراق التجارية. والكمبيالات من 
الدرجبة الأولى والسندات و الشيكات والتوكيلاث والتحويلات والائونات واستلابها 
خصمها ؛ مع الالتزام بحد ادنى للعملية الواحدة وفقا لما يقرره مجلس الادارة . 

ع ل أعمال الصرف الاحئبى 4 وكذلك الاتجار بالذهب . ا 

ة ‏ مزاولة جميع الاعمال المتعلقة بالأوراق اللية نمى الاسواق العربية 
والاجنبية .. 

واس العام باعال انقاء. الاسكقيان. . 
عدد من الدول العربية وذلك بعد التأكد من سلامة المشروع . 

لم ب القيام بأعمال الوكالة فيا يتعلق بتسوية المعابلآت الدولية التى 
توكل اليه . : 

اعداد الدراسات الفئية ومتابعة تطور الاسواق العالية ٠‏ 


الباب الثالث ‏ الموارد المالية 
١(‏ ) راس ال مال 


مادة 5 س حدد راس الال المصرح به للبنك بما يعادل ٠١‏ ملايين جنيه 
احترليني 1 مان استلسن وزئه الحالى من الذهب المخالص 981*ار؟ حرام ) ويكسم 
٠‏ انى ( ٠٠...‏ ) سهم عبادى فير قابلة للتجزئة ؛ قيمة كل'سهم 1١.6‏ جنيه 
ا تر ا ما يصادل هذا البالخ » تم الاكتتقب بها بالكامل من البئك المركزى 
المصرج . : 
مادة /ا سه تكون جميع أسهم البنك اسبية , 


1 اتعدد العاشر ب السعه إلحادية والقمسون 


صادة 9 س لا بلزم المساهمون .الا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزامهم . 
كما أن كل منهم يخول الحق لصاحبه فى حصة معادلة لحصسة غيره ملا تمييز فى 
مادة 1١١‏ س يجوز للمجلس الادارة اقتراح زيادة أسهم رأس المال بالقدر 
١‏ الذى يرأه ويجوز أن تخصص صذه الزيادة كلها, أو معضها لاكتتابيات الأعقشسساء 
المنضمين وفقا لأحكام المادة 8 3 
وفنض هيده الأسوع بشن العنة الأنسمية للاسفر الأصسلية . :ويق 
الأكتتاب فيها بعشرة أسسهم أو مضاعفاتها .. ا 
مادة 1١‏ س يتم الاكتتاب فى زيادة راس المال على .النحو التالى.: .. 
ه؟"/ تدفع عن التصديق على الاكتتاب . 
هلابر تدفع خلال ستة أشهر من تاريخ الصديق على الاكتتاب . 
على أن يكون الدفع بالذهب أو بعملات حرة قابلة للتحويل يخددها مجلس 
الادارة ١ ' . ١ ٠‏ 1 


| مادة ؟1 -س كل مبلغ يستحق المدفع. وفقا لمة جاء بالمادة السابقة ويباخر 
اداؤه عن !اوعد المقرر له تشرى عليه فائدة بسعر /ا / لصالح البنك من تاري 
استحتاته. , 0 ا : 


الاعضاء المنضمون وكا للمادة ١.‏ الا بموافقة مجلس ادارة الينك : ولا تنقل 
الملكية الا بائبات التصرف كتابة خى سسجل خاص يطلق عليه لجل أقل: ملكية 
الأسهم وذلك» بعدا تقديم أقرار موقع عليه من المتصرف والمتصرف أليه , 

وتتيع نفس هذه الاجراءات لبقل الملكية فى حالة -ايلؤلة الاسمم .الي .الخير 
بالارث أو بغيره من الأسباب . 


مادة 12 س تستخرج صكوك الاسهم من دفاتر ذات قسسائم وتعطئءأرقآيا: 
مسلسلة © وتختم بخاتم اابنك ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الادارة » 
ويجب أن يوضسح على السهم: رقم القائون المرخص فى تأسيس البنك وتاريخ نشره 
فى الجربدة الرسمية ٠.‏ وقيمة رأس الال وعدد الأسهم وخصيائصها ؛ والمركز 
الرئيسى للبنك . م 

ويكون للأسهم كويونات 3 أرقام مسلسلة » وتحمل ركم السهم . 


مادة 3 س يجوز لمجلس ادارة البنك أن يقترح على الجمعية العموئية فى 
اجتماع قير عادى تجفيضن رأس بمال. البنك ؛. اما بخفضص القيمة إلإسمية كل" 
سيمع © او يداه أسهم قديمة بعدد,ممبائل لو أقل من أسهم جبديدة ؛ لها نعس: 
المئيمة الاسيمية أو اقلر .أي تسداد جزء من رأس المال > أو بأية, طريقة آخري + .م 


( ب > الودائع 
هاية 11 ب يتب البنك الهدائع من حسكومات. اي هينب إي مؤسسات أو 


قواتين وقرارات 1 


أفراد الدول المعربية وغير العربية باحدى إلعملات القليلة للتحويل المثى يحددها 
مجلس الادارة ٠‏ 


مادة /11 ب يحدد مجلس الادارة سعر الفائدة على هذه الودائع على ضسوء 
الأسعار العالية » ويتم سداد الودائع وكذا فوائدها بالعملة التى تم بها الايداع 
أو ما يعادلها من العملات التابلة للتحويل التى يجددها مجلس الادارة . 


( ج ) السندات 


مادة 1/3 س يجوز لليئك أصسدار سئدات وأذونات يضمان أو بدون ضمان © 
تطرح فى الاسواق العربية والاجنبية بالقيم والشروط التى يتررها مجلس الادارة. 


مادة 19 -س تكون هذه السندات والاذوئات اسسمية أو لحاملها , 
( د ) الاقتراض 


مادة "٠‏ س يجوز لليئنك فى حالة املضرورة وفتقا لما براه مجلس الادارة أن 
يلجا الى الاقتراض الباشر من الحكومات أو الهيئات او الافراد أو الاسواق اخالية . 
الدولية . 1 


اليساب الرابع سم استخدام موارد اليك 


بتمويل التجارة الخارجية وتلك المتعاقة بالاستثمارات وبما يحقق درجة من السبيولة 
كافية لمواجهة الالترامات الجارية للبنك وذلك' وفقا لما يترره مجلس الادارة . 
- مادة ؟9.س يزاول البئك" الاعيال المتعلقة بالتجارة الخارجية وفقا للقواعد 


والاسسن المصرفية الدولية السائدة , 

مادة 9؟ 2ح يقدم البنك تروضه الاستثمارية بعد التأكد من سلامة المشروع ٠‏ 
القكايلة التحويل التى يحددها مجلس ادارة المبنك وذلك وفقا للشروط والاوضساع 
التى يثم الاتفاق عليها . 

.مادة 4؟ مس يضع مجلس اآدارة البئك القواعد الكنيلة بالحصول على 
الضمانات الكافية لسداد قروضه » كما يضسع الترتيبات التى تكفل التأكد من 
| آن مبال القتروض والتسهيلات التى يتقدمها لا تستخدم آلا فى اغراض التى قدمت 
ين" أجلينا: ,.2. . * 1 : 


الاب امخامس .ادارة البنك 
مادة م؟ ب تولى ادارة مجلس اذاو كر تمق نامنة اتسيياة علق الاقل 


واحجد عشر هضوا على الأكثر ) يلتخبون بواسطة الجمعية المعبومية ويشترط هيمن 
يتم أنتخابه الإ بتلي با ببلكد أي أبثله عن الف يهم » ل سند 


الا . العحد اتعاشر ‏ السقة الحادية والخمسون 


وفى جميع الاحوال يراعى ثمثيل اصحاب رأس المال المؤسسين بعدد من 


ويعين مجلس الادارة من بين أعضائه رئيسا للمجلس وتائيا أو ثوابا للرئيس 
يكوئون فى نفسى الوقت أعضاء مئتدبين » ويحدد المجلس مكافآتهم السنوية التى 
يتقاضونها بالاضافة الى مكافأة اللعضوية . 


وقد اتم تش كيل أول مجلس ادارة لدة خمس سئوات استثناء من حكم 
هذه المادة والمادة التالية على النحو الآتى <: ١‏ 


1 ل السسيد الدكتور عبد المنعم القيسوئى . . . . . ٠. ٠.‏ . رئيسسا 


امام افد ورا مح عر كار روبز قدا 
6 0 ا ا 0 1 1 2 7 3 5 در 
ٍْ 


5 


#جي السية: الذكتون كاه عد" اللليف الات زيمن بحاس 
ادارة البنك الأهلى . . . .ا ...د .م .د مه .ا مه 


؟ ل السيد / محمد على شتا . رئيس مجلس ادارة المؤسسة | إىو | 
المصرية العامة اللتجارة الخارهية ., . . . . . م٠0.٠‏ * * + بالاضافة 

وذح انيه ار الم فيه القفان بت رص مفلين :ادارة ينك .| الرعياهم 
الأسكدرية . . . .د .و. و و.د يه .اه هد 6ه 


ايه المإتقدي. + ا ل ا 


السيد الدكتور سيد أيو الئجا ‏ !اشرق على دار المعارف ) 


مادة ؟1؟ ب تكون مدة العضوية فى مجلس الادارة ثلاث سسثوات قابلة 
للتجديد ٠.‏ ش 


مادة /ا؟ ‏ عند خلو مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أثناء السثئة يختسار 
مجلس الادارة من يحل محله للمسدة الباقية على أن يعرضص الأمر على الجمعية 


مادة 4؟ ب يعقد مجلسن الادارة فى مركز البنك مرة كل قهر على الأقل: 
ويجوز انعقاده بدعوة من رئيس مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء 
على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الادارة 


٠. 


لد أن :ينعد - حارع مركز البنك بشرط 7 يكون جميع أعضسائه 


مادة 9؟ 2س لا يكون اجتماع المجلس صحيها الا اذا حضرة نصف عدد 
الاعضاء على الاكل . ولا تجوز الانابة فى حضور اجتماع مجلس الادارة . 


ويجوز لمجلس الإدار 5 أعتبار العضو الذى يتخلف عن حضور تامام 
المجلسي ثلاث مرات متتاليات بدون عذر مقبول بسستقيلا ٠‏ 


ْ قوانين وقرارات يفف 


مادة ٠؟‏ س تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الحاضرين واذا 
تساوت الأصوات رجح الجائب الذى منه الرئيس ٠‏ 


ويشترط موافقة ثلثى الاعضاء الحاضرين بالنسبة للقرارات الآتية : 

(أ») القرارات الخاصة باتتراح زيادة أو تخفيض رأس المال ٠‏ 

(ب) القرارات الخاصة باقتراح اطالة مدة الشركة أو تقصيرها . 

(ح) القرارات الخاصة باقتراح تكوين احتياطيات أو مخصصات غير عادية . 
( د ) القرارات اللخاصة باقتراح استعسال الاحتياطيات فى غير الغرض 


الخصصة لله . 
بالخارج ٠‏ 


قادة 09ت ينولق مجلس الادارة زسم' السنيائنة الغاية لليتك :6 وله أوسع 
مطائلة للتصرف فى متميسع الأحوال يأسم الميئنك 4 وفى ادارته 4 وذلك فى حاودت 
اغراف اليك :ومع مراعاة المنسلظات الكولة الجمعية العيدوبية + علن انه 
لا يجوز للبنك أن يفتح لآحد أعضاء مجلس الادارة اعتمادا أو أن يقدم له قرضا 
أو أن يضمن أى قرض يعقده أحدهم مع الثنفسير الا فى حدود اغراضه ويئفس 
الاوضاع والتسروط التى يتيحها بالنسبة لجمهور العملاء ويقع باطلا كلا تصرف يتم 
على خلاف ما تخدم . 

مادة ؟ س يتولى رئيس «جلسس الادارة مسئولية ادارة الينك والتصرف باسسيه 
على ضوء السياسمة ألثى يضسعها مجلس الادارة ويمثل البنك فى علاقته مع الغير ؛ كها 
يمثله امام القضاء - ْ 

مادة ** - يملك حق التوقيع عن البنك على اتقراد كل من رئيس مجلس 
الادارة ونوابه وكل عضو آخر ينتدب لهذا الغرض بقرار من مجلس الادارة أو من 
رئيسه ٠‏ 

ولمجلس الادارة بناء على اتتراح الرئيس الحق فى أن يعين مديرين أو وكلاء 
مفغوضين وأن يخولهم حق التوقيع عن الينك منفردين أو مجتمعين ٠‏ 

مادة 6* ب لا يازم أعضاء مجلس الادارة بأىالتزام شخصى فيما يتعلق بتعهدات 
البنك بسبب قيامهم «مهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم ٠‏ 

مادة ه؟ هس على مجأسر الإدارة أن بعد عن كل سئة مالية خلال ثلاثة أشسهر 
على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحسساب الارباح والخسبائر وئقا 
للأصول المحاسبية المتعارف عليها . ٠‏ 

٠‏ ويجب فى جميع الاحوال أن تصور الميزائية بشكل يفصح عن حقيقة ااركز 

“المالى لليتك , 9 ٠‏ 

مادة 9 س يضع مجلس الادارة اللوائح الداخلبة للبنك ونظام الساملين 
ونون العم امراف لصن تتام + ٠‏ ' 

ويكون 3 تعيين المدير العام بترار من مجلس الادارة بناء على ترشيح الرئيس. 


الف ٠‏ العدد العاشر ‏ ألسنة اتحادية والخيسون 


إلباب السادس 


مادة /اا س تتكون الجمعية العمومية للشركة من جميع الممساهمين . 

مادة 78 اس لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العمومية يئفسه ويكون 
له صوت واحد عن كل ١.‏ أسهم »© وله أن ينيب عنه من يمثله فى الجمعية العامة . 
ويشترط فى النائب أن يكون مسباهما . ويجب أن تكون الانابة ثابتة فى محرر 
صدق عليه من جهة الاختصاص فى البلد المسادر يها المحرر ويودع هذا المخرر 
مكتب المجبعية العمومية قيل انعقادها . 


مادة 94 - يجب على المساهمين الذين يرفبون فى حضور الجمعية 
العبومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسسهمهم فى مركز البنك أو فى بنك من بنوك 
جيهورية مصر العربية أو الخارج التى. تكون قد عينت فى اعلان الدعوة وذلك قبل 
انعقاد الجمعية للعامة بثلاثة أيام كاملة على الاقكل . 

مادة 5 0 الجمعية العمومية رئيس مجلسسن الادارة وعند غيابه يراسها 


امادة 26 س تعكد الجمعية العمومية احنباقا عاديا كل سمسنة خلال الستة 
شهور اتالية اللهساية السنة المالية للبئك فى المتر الرئيسى للبنك أو فى أى ان 


وتجتمع النخس سباع رن دان عن ا ابتك 0 
' ولإنتخاب مراكبين أثنين البتلاتث وتحديد ماهم ولائنتكاب أعضاء كيان 


الادارة عن المسساهمين من غير المؤسسين اذا اتتضت الحال . 
مادة ؟ لس عند أحراء انقتخايات أعضاء مجلس الإدارة عن النحافيين 
دن غير الاعضاء المؤسسين لا يترا ك ممثلو المؤوسسين فى التصويت .500 


مادة 6 س يشترط لصحة انعكاد الجيعية العمومية أن يسكون ستون بالمكة 
'. من رأس مال البنك على الأقل ممثلا فيها . 


اذا لم يتوافر هذا القدر الادنى فى الاجتماع الأول 'انعقدت الجمعية. الغمومية 
مناع 'علئن دعوة ثانية خلال الثلاثين يوما السالية ويعتبر الجماعها الثاني صديها 
مهما كان عدد الأسسهم المثلة غيه . 


وتصدر اللمكرارات بأغلبية الأصوات التى يمثلها الخباضرون وغئ احمالة 
أأتساوى يرجح الحائب الذى منه الرئيمس 3 


ماده 1س يجوز الجننية العمودية فى اجتناع غين عاد 00 


يمثلون ه// من راس المال على الاقل وتصدر الترارات فى هذه الدالة 
بأقلية فساوي خيسق بالائة من رادن الال على الأقل+ 


فاده وت تمت ان عقون مكلك الأدادة حتافرة ين السوة الفيسريية 
دما لا يتل عن العدد الواجب توافره لصحة أنعقاد جلساته ٠.‏ 
ْ مادة 45 س قرارات الجمعية العيومية الصادرة طبقا لهذا النظام 
ملزمة لجميع الممساهمين حتى الفائبين مهم أو المخالقين فى الرأى ٠‏ 


الباب السابع 
مراقبا الحسابات 


مادة /9؟ س يكون للبنك مراقبان للحسابات من الأشخاص الطبيعيين تعيئهيا 
الجمعية العمومية وتحدد أتعايهما . 

ويشسترط فى المراقب أن يكون ممن لهم حق مراجعة حسابات شركات 
الممساهية طبقا لأحكام التوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ٠‏ 

ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف كلك ٠‏ 

واستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيدين : 

و السيد الدكتور حسن أحيد الشريف . 

؟ م السيد / مصطفى شوقى . 

مراقبين أولين للبنك ١ ٠‏ 

ويتولى المراقب مهيته لحين انعتاد أول جمعية عمومية » ويباشر المراقب 
الذى تميئه الجمعية العمومية..مهمته من تاريخ قعيينه الى تاريخ انعقاد الجمعيسة 
التالية » وعليه مراقبة بحسابات السنة المالية التى ندب لها . فاذا خلا 
متصب أحد ااراقبين فى اى وقت خلال السئة لأى سبب عين مجلس الادارة من 
يحل محله فورا ٠‏ 

ويجوز للجمسية العمومية فى جميع الاحؤال تغيير مر 

مادة م4 - للمراقب غى كل وقت الحق فى الاطلاع على جميع دفاتر اليك 
وسجلاته ومستنداته وفى طلب البيانات. والايضسباحات امتى يرق ضرورة الحصول 
عليها لأداء مهمته ٠‏ : 

وله كذلك أن يحقق موحودات الينك والتزاماته ويتعين على مجلس الادارة 

وعلى المراقب فى حالة عدم تمكينه من آداء مهمته على الوجه المتقدم .لكات 
ذلك فى تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويخطر كل من: أؤسسين بصبورة منه 
كما يعرض الآمر على الجمعية العمومية فى آول اجتماع لها اذا لم يقم مجلس الارة | 
بتيسبير مهمتة +٠‏ 


اقب الحسابات ٠.‏ 


امنا العند الماشر ‏ السئة الحادية والخميسون 


مأدة 549 س يسأل المراقبء عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلا 
وأن يستوضحه عما ورد بالتترير ٠‏ 


الباب الثامن 
سنة الشركة الجرد ‏ الحساب اللختامى 
مسال الاحتياطى ‏ توزيع ابناج . 
كل منلدة » 0 الى الستة المالية 0 قانها 00 1 00 نشر القائون 
المركمن فى. اتفساء اليتك وتتدمن فى كر يونيق من. السبفة" القائنة اذا كلت 
هذه المدة عن سنة كاملة امتدت الى آخر يونيو التالى . 
جادة 21 سس توزع أرباح الينك الصافية بالسفوية بعدم خصم جميع المصروفات 
والتكاليف الأخرى كما يأتى : : 
احتياطى قانونى ويقف هذا الاقتضاع متى بلغ مجمسوع هذا 
الاحتياطى قدر| يوازى ,٠٠١‏ من رأسس, مال البنك. الموفوع . ولمجلس 
الادارة أن يقترح على الجمعية العامة اقتطاع نسب أخرى لتكوين 
احتياطيات لللوارىم و قيرها وفقا لما تقتضيه حالة البنك او «لروفه. 


ساعن ليه ابيا لي 1 


غلا تجوز 0 أرياح ان التالية , 
(ج ) يخصم بعد ما تتدم ٠‏ على الاكثر من الباقئ لمكافأة مجلسش الآدارة, . 
( د ) يوزع لياش من ادبع على لماي كمسة اشلافية في الي 
للاستهلاك غير عاديين . 


دده مجلس ادر . 
الباب التاسع 
حل الشركة وقصفيتها 


هادة 08 مه فى حالة خسسارة ثلث رأسن الال على- الاثل تحل الشركة قيسل 
اننضاه أجلها الا اذا قررت الجيعية العمومية فير المسادية خلاف ذلك .. 


0 د د ف 20000 ل 


قوانين وقرارات ينف 


وتعين مصقيا أو أكثر وتحدد سلطتهم وتنتهى وكالة مجلس الادارة بتعيين المصفين ٠‏ 
إيا سلطة الجمعية .العمومية فتبقكى تائمة طوال مدة التسنية الى أن يتم اخلاء 
عيدة المصفين ٠‏ 


الباب العاشر 
أحكام عامة 


'مادة مه 2 المصاريف والأتعاب المدفوعة فى سسبيل تأسيس الشركة تخصم 
هن حساب المصروفات إلحامة , 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقسانون رقم 1/8 لسنة 191/1 (1) 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1" لسئة 1514 
بتحسين معادات بعض العاملين بالقانون رقم ؟؟ لسية 1412 

بأسسم الشسمعب 

رئيسن الجمهورية . 

؛ بعد الاطلاع على الدستور »6 
ركم 7 لسسنئة 0 00 


وعان قاد حلفي الوذ راء الصارءق ؟] من ديسضمبر سنة 1519| بشأنتواعد 
دبيسسير اعتزال الخدمة للموظفين المذتركين َْ صندوق الادخار 4 


وناء على ما ارتآه مجاسى الدولة » 


قرر القانون الآتى ٠‏ 


إمادة 1 ل يستيدل بنص المادة ١‏ منالقانون رقم ؟” لسنة 1954 المثماز اليه 
' ديادة و نل يماذ نسوية معاقسات المعاملين بالقازون رقم +7 لسئة 1454 
من الموظفين المدؤتتين كتين المعينين على وظائفه دائمة الذين. :كانوأ يتتاعسدون فى سين 
الخامسة والستين وأنتهت خدمتهم في المدة من أول فبراير سنة؛ [9؟! الي ٠‏ من 


سس سس عا سس مم خمص صمل 


8 1 4 32 1 0 3 ' 0 : 
١‏ نتى) بتجييدة الوسويه 08 1؟ م لعي مه لاي 


514 العدد العاشر ‏ السنة الحادية والخُميسون” 


سوتمبر سنة 19051 باعتبارهم يتقاعدون فى سن الستين . وتتم تسوية معاشاتهم 
على الاسس الآنية : 

-١ 3‏ قصاف الى مدة الخدمة التى حسبت فى المعاشى المدة المتممة لبلوغ صاحب 
العا .سن" ولخايسة. والسدين 1 

* شاوفانة اكن امامت الى وض 'علن ا أسايية لاقن معان علد 
صاحب المعاش خلال الفترة النصوص عليها فى اليند )١(‏ من علاوات دوري يه صقا 
القواعد التى كان عامل بها وكت تركه الخدمة ولو جاوز مركية بعد أضافة تلك 
العلاواك نهاية مربوط الدرجة ال كان علنها 6 

مادة ؟ س يضاف الى اأقانون ركم ؟5” لسئة 1558 المشار اليه مادة جديدة 
تم (1) مكررا قصها الاتى : 


5 من-طوائف الموظفين اه عليهم فى المادة السابقة 9 ا الخدمة 
طبقا لثر رار مجلس الوزراء الصادر فى ]1 ديسمبزر سمئة ىب | المشار اليه وكانت 
سذهم وقت اعتزال الخدمة ثمائية وخمسين سنة على الاقل » , 


مادة ؟ س لا تصرفة الزيادة فى المعائى المترتبة على تطبيق حكم المادة الثانية من 
هذ! القائون الا اعتبارا من آول الشهر التالى لنشره . 


مادة ؟ مس ينشر هذا إلترار فى الجريدة الرسمية » وتكون له كوة الكائون » 
ديصل به من ارم تشره فيا مدا ان ديعم بها'من كار العمل 


صدر اه الجمهورد: فى ,؟ شعبان ستة 91م ( 1 اخوير سئة191/1 ( 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم ١‏ لسنة 191/1 )١(‏ 
بانشاء هيئة الأوقاف المصرية 
باأسم الشمعب 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على: المادة 1497 من الدستور » 
وعلى المرسوم بقانون رقم .18 لسنة 11051 بالفاء نظام الوقف على غير 
الخيرات ‏ ' | : 
0 0 00 دق 1و السسئة 1100 يتنظيم استهدال الارلق إلدراعية 


2-6 


| ! ؟ نشي بالجريدة اتتسبية العيد 47 قى 18 اكتوبر سنة الاجر ,1491 ) 


قوانين وقرارات 000ؤيم_ 


وعلى القانون رقم ؟ا؟ لسنة 1105 بتنظيم وزارة الاوقاف ولائحة 
احراداتها » 


وعلى القائون رقم ١14‏ لسنة .117 مى شسأن استبدال الاراضى الزراعية 
الؤقوفة على جهات البر العامة للأقباط الارفونكس » 
وعلى القائنوز رقم 54 أسنة 15519 بتسليم الاعيان التى تديرها وزارة الاوثاف ' 
الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والمجالس المحلية » 
وعلى القانون رتم 5١‏ لسسئة 155 باصدار قائون الهيئات العامة » 
وعلى قرار رئبس الحمهورية رقم 1699 لسنة .195 فى شسأن ادارة أوتاف 
الأقياط الارثوذكس » 
ويئاء على ما ارتاه مجلس الدولة » 
اي 
الشخصية ا وتتبيع وزس ا 4 د مثرها مديئة 7 6 ويحوز ٠‏ 
أزشاء فروع لها قُّ المحافظات بعد موافتة مجلس ادارة الهيئة . 
مادة 7 مك تختص للهيئة وحدها بادارة واستثمار أموال الأوتاف الآتية 
) أولا ( الاوكاف المتصوص. عليها فى المادة امن الكقائون ركم لسئة 
5 الششار اليه ميا عدا ؛ 
)١(‏ الأراضى الزراعية الموتوفة على جهات البر العام والتى آلت الى 
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالقائون رقم ؟16 لسسئة /اهؤا 
المشار اليه . 


ب الارضص الزراعية الموقوفة على جهات “البر الخاص لق كلت الى الهيئة 
العاية للاصلاح الزراعى بالقانون ركم 5 لسسئة؟55! المشار اليه . 


( ج ) الاوقاف: الخيرية التى يشترط قيها الواقفء النظر لنئسه ولأبنائه من 
طبقة واحدة ٠.‏ 

( د) الاوقاف التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأثباط الارثوذكس . 

( ثانيا ) أموال البدل وأموال الاحكار . 

( ثالثا ) سندات الاصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك مبْها وريعها . 

( رابعا ) الاوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل 
بهذا القائون . 

ماوة ؟ ‏ تنتقل الى 9 ادارة الهيئة الاختصاصات: المخهلة للبهنة شمئون 
الأوقاف 'بالقانون رقم ؟/ا» لسنة 0158© وكذلك الاختصاصسات المحّولة للميجالس 
المحلية بالقائون ب 2.32 لسئة 1559 ؛ وثلك بالنسية الي البدل والاستبدال 
والاستثماز 0 3 


5 العدد العاشر ب المية الحادية والحمسون 


وزارة الاوقاف منضما اليه رئيس مجلس اآدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة 
ود بعتمد وزبر الأوقاف قراراته 5 1 


مادة 1 س تشكل لجنة بقرار من وزير الخزائة ‏ بعد موافقة وزير الاوقاف 
يدتتتولى #قرين ايان اكوا الأوعاف الى تختمسن الهيثة يادارتها وامشارها + 
كما بصدر وزير الاوقاف قرارات بتشكيل؛ اللجان التى تتولى استلام هذه الاموال 
ن تمثل فيها وزارة الخزائة والمجالس المحلية والهيئة العاية للاصسلاج 
0 حسب الأحوال ويبين القرار كيفية آداء هذه اللجسان لعملهاة والأننين 
التى دين هليه > 
مادة ه س تتولى الهيئة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا على الاوقاق» 
الخرية ادارة هذه الاوقاف .واسستثمارها والتصرف فيها على أسس اتقتصادية يقصد 
تثمية أموال الاوقاف باعتبارها أموالا خاصة وتتولى وزارة الاوقاف تنفيذ شروط 
الواتنين و والاحكام والثر رارات ات الثهائية الصادرة و اللجان و المحم بشأن التسبة أو 
رقم ع لسنة ١559‏ شار الية وخلك: من.حصيلةا ما قوفية الهيقة ال الوزارة . _ 


مادة ؟ س على الهيئة أن تؤدى الى وزارة الاوقاف صافى ريع الاوقاف الخيرية 
أصرفه وخقا لشروط الواقكفين 4 وتتقاضى المهيئة نظير ادارة وصيائة الاوقاف الخيرية 
6 من احبالن الابراداف المعحصلة بالتسية > الى هذه الاعيان: + 


وتحئب ١.‏ ين من هذه الايرادات كاحتياطى لاسثثماره فى تنمية ايرادات كل 
وةقف ويكون لمجلس ادارة الهيثة سسملطة التصرف فى هذا الاحتياطى معد موافقة وزير 
الاوقاف . 1 

مادة لا س تتقاضىى اليرئة بالئسبة الى الاعيان التى تديرها وانثهى فيها الوتف 
١.‏ / من جملة أيراداتها المحصلة كمصازيف ادارة 4 وه١1‏ 14 كمصروفات صيائة 
مضافا اليها ه بر من قيمة. تكاليف الاعمال.الفئية التى يحددها مجلسن الادارة ويؤول 
صاق الايراد بعد ذلك الى وزارة الاوقاف لتكوم بتوزيعه على المستحقين وققا لاحكام 
التانون رزقم ؟ع أسنة 1959 المشار اليه . 


مادةم س تصرب الهيئة على صيانة الاموال التى تديرها فى حدود النسبة التى 
تحصل عليها لهذا الغرضر, . على أنه في حالة الضرورة يمكن تجاوز الصرف عن هذه 
النسبة على أن تتحمل الزيادة لأمصروفات .المخصصة للضيانة فى السنة التالية . 


كلمينة "الى تحايه الاحقاطي العا لبيئة. ٠.‏ فكون: كدلس اذاراة الهيثة سابل 
التصرف ف هذا الاحتياطى بعد موائقة وزير 6 الاوكاف 5 


مادة 9 م فى تطبيق احكام هذا القبانون تحل. الهيئة محل وزارة 550 


اخلية والهيئة العامة + للسدن الزرامي غيم لهذه 0 من جقوق وما علبها من 


مادظ 0 7 قاف الخيرية اللقى تنا د “بهذا 57 ن ويكون فيها النزذلر 


إلواقب ولابنائه من بعده تظل بيد وها المهاقف في اداية أبنائه مي الطبقة الاؤلي قط .- 


قوأبين وتراراث لقف 


انذين لهم حق الفظر على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سئوى الىالهيثة مع سداد 
رمم قدرة +1 عن من لل الايراد- لصترفها على تواحى لين العام والهيئة دمو 
صحة تنفيذ شروط الواقف وتنولى الهيئة ادارة واستثبار الاراشىالرراعية التىويؤول 
للى وزارة الاوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون . 


ماده لاه يسدر رئيس الجصورية فزار] يكتلي المزق رلافكة وعدمل مولس 
ادارتها وميان اختصاصاته وتحديد العلاقة بين الهيئة وكل من وزارة الاوقاف والهميكة 
العابة للامبلاح الزراعى والمجالس المحلية : وأوضاع نقل العاملين. اللازمين 
للعمل اليها . 


مادة ؟1 س يلفى كل حكم. يخالف ما ورد قى هذا التانون من أحكام ٠.‏ 


مادة 19:س ينشر هذأ الترار فى الجريدة الرسبية » ويكون له قوة التانون » ويعمل 
.به من تاريخ نشره . 


صدر برياسة الجمهورية 4ا ,؟ شعبان سئثة 1941 ( .1 أكتوبر سنة 198/1 ) 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم 1ج لسنة 191/1 () 
بشآن الترشيح لعضوية مجلس الشعب 
يسم الشعب 
رئيس الجمهورية 


يمد الاطلاع ا الدستور' » ' 


علي القانون رقم 077 لسنة كم ١‏ يتنظيم مباثشرة الحتحون السياسية 
وإلقوانين المعدحلة له » 


العدلة له » 1 


' وبناء' على ما“ارقآه ماد 0 ١‏ 
أصدر القانون الآتى : 
مادة ١‏ س مع عدم الاخلال بأحكام التانونين رقم “/ لسنة 190 ورم 5 
لسئة بل المثمار اليهما » يحرم من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب : 


ستراكى 0 هى 5-6 الاسباب الآتية " 0 


7 


(0) نشي بالجريدة الرسمبة العدد ؟؟ فى 4؟ أكنوبر سنة 1981 , 


فرق العدد ألعاشر ح السنة الحادية والخمسون 


550010 2 8 35 


)١(‏ رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية التى صدرت قرارات بحلها 
لانجرافهم ٠‏ 

( ب ) كل من استولى يغير حق على أموال تخص احدى الجمعيات التعاونية 
أو ماطل فى رد مستحقات تكون فى ذيته لها أو لبنك التسليف أو لجهة من جهات 
الدولة . | 

( ج ) كل من استولى بغير حق على أموال النقابات أو استغل موقعه فيها 
للحصول على مكاسب غير مشروعة . | 

( د ) كل من اتهم فى جناية من جنايات الاعتداء على النفس أو المال أو الاختلاس 
أو الرشوة أو الاستيلاء على آموال الدولة وقدم للمحاكمة ولو لم يصدر عليه 
حكم نهائى ٠‏ 

(ه ) كل من اتهم فى جرائم سرقة المواشى أو اخفاء الاشياء المسروقة أو اخفاء 
الاكشسخاص وقدم للمحاكمة ولو لم يصدر عليه حكم نهائى . 
| ( و) كل من اتهم بمخالفة القوانين والقرارات والاوامر واللوائح الخاصة 

بالاتجار وحيازة وتوزيع البذرة والسماد والمبيدات المحشرية وقدم للمحاكمة ولو لم 

يصدر عليه حكم نهائى . 

( ز ) من حكم عليه أكثر من مرة فى احدى الجرائم الخاصة بالتموين والتسعيرة 
ما لم يكن قد رد أليه اعتياره . 

( ح ) من قدم للمحاكية أكثر من مرظ فى جريمة من الجرائم الخاصة بالاتجار 
بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير ولو لم يحكم بادانته وكل من اشستهر عنه 
الاتجار فى تلك المواد ٠‏ 

( ط ) من كان موظفا أو فى حكمه وصدر قرار يفصله يغير الطريق التأديبى او 
بناء عثى حكم أو قرار.من الجهة المختصة بالتأديب . 

؟ س كل من قام به سسمبب من الاسباب المبينة فى البنود السابقة ولو لم يكن 
قد رشح نفسه لعضوية احدى الوحدات الاساسية الاتحاد الاشتراكى العربى . 

؟ س الذين يثبت تلاعبهم فى الصفة التى يتقدمون للترقسيح على أسناسها ' 
لعضوية مجلس الشسعب أو الوحدات الاساسية للاتحاد الامنتراكى العربى . 

٠‏ ؟ س الذين؛ قدموا للمحاكمة فى قضية المؤادرة او شملتهم التحقيقات فيهسا 

ولو لم يقدموا للمحاكمة ؛ وكل من تعاون مع المتهمينفيها ولو لم تشسملهتلك التحقيقات. 


مادة ؟ ب ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمسل به كتانون من 
تاريخ نشره . 5 ١‏ , 


أسدر برياسة الجمهورية قى 6؟ شعبان سنة 1851 ( 16 أكتوير سئة' 9إ9د ) 


توأنين وترارات . قف 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم "8ج لسنة 181/1 (0 ' 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ؟؟ لسنة 1516 
فى سان السلطة القضائية 


رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على الدستور » 

وعلى القانون رقم 9+ لسنة 1150 فى شان السلطة القضائية : 
وعلى موافتة رأى مجلس الوزراء » 

ويام على نا آزقاة منجلين- الدولة ؛ 


أصدر القانون الآتى : 


مادة ١‏ س سشدل بالمادة 19 من قائون السلطة القضائية الصادر به التانون 
رقم 13 لسنة 1956 المشار اليه النص الأآتبى * 


« مادة 99  .‏ اذا ظهر اك أى وقت أن القاضى خفقد أسبابه الصلاحية لولاية 
00 الاسباب الصحبةررفع طلب الاحالة الى المعاثن أو التّقل الىوظيفة أخرى 
بر قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة الى 
اي المثقكقار اليه فى المادة )١.(‏ ولهذا المجلس ‏ اذا رأى محلا للسر فى 
الاجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لاجراءء ما يلزم من التحقيقات ويدعو 
المجلس القاخى للحضور أمامه ببيعاد ثلاثة أيام »؛ وبعد سماع ملاحظة ممثل اشديابة. 
اأعامة وأقوال القامى أو من ينوب عنه يصدر قراره بقبول الطلب وباحالة الغذاضى 
لى المعائى أو بنقله الى وظيفة أخرى غير قضائية أو يرفض الطلب وللمجاس ان 
: بترر أن القاشى فى اجازة حتمية يمرتب الى أن يصدر قراره فى الموضوع . 
ويجوز للمجلس فى قراره الصائر بتبول الطلب أن يزيد على مدة الخدمة 
وثى حالة صدون قرار بنقل القافى الى وظيفة أخرى يئقل بقرار من رئيس 
او ئة الى وظيفة ادا وظليفته القضائية ويحتفظ دمرتيه فيها حتى ولو جاوز 
ويمئح من يتقلون لبقا للنقرة السابقة درجات شخصية فى الجية الثى ينقلون 
اليها تسوى على أول درجة أصلبة تخلو فى تلك الجهة ٠.‏ 


سمي سس ب لامسي ل 


(0) نقى بالجريدة الرسمية العدد 45 فى 180, اكتوبر سئة 19971 


0 5 5 ك1 
51 انلعدد العاشر ل السنة الحادية والْهيدمون 


مادة ؟ س ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » وتكون له قوة القانوريويعيل 
نه من تاربخ نشره . 1 1 
صدر برئاسة العمهورية فى 4؟ شعبان سنة 91؟1 ( 11 انقوبر سنة 1/ا19 ) 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم 5 لسنة 1914/1 () 
بتعديل بعض أحكام القانزون رقم 6ه لسنة 69و5١‏ 
فى شان تنظيم مجلس الدولة 
باسم الشبعب 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ©» | 
وعلى القانون رقم 0ه لسنة 1159 فى تسأن تنظيم مجلس الدولة » 
وعلى موافقة رأى مجلس الوزراء »0 
وكاء هلل جا از6ة يكلس" الكولة + 


أصدر القانون الآنى 0 


مادة ساد مستبدل. دالمادة 55 من كانون مجلس الدولة المصادر به الكانون 
رقم هه أسئة 1559 النص الآتى ؛: | ' 

« مادة 16 م أعششاء مجلس الدولة من درجة مستششار مساعد فما فوقها غير 
كابلين للعزل وبكون ألذواب شير قابلين للعزّل متى أمضوا ثلاث سئوات متصلة 
فى وظيفتهم أو فى وظيفة .مائلة لها يتمتع شساغلها بالضمائة عيئها . 

ويسرى بالنسية الى هؤلاء سائر الضمانات التى يتمتع بها “التضاة وتكون لجنة 
التأديب والتظلمات هى الجهة المختصة فى كل. هما يتصل بهذا الشأن . 

ومع ذلك اذا اتضح أن احدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطليهبا الوظيئة 
أخيل الى المعاشر أو نقل الى وظيفة أخرى غر قضائيةٍ بقرار من رئيس الجمهورية 

أما من عدا هؤلاء من أعضاء المجلس ميكون فصلهم أو نقلهم الى وظيفة أخرى 
غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة اللجئة المشار ليها ٠.‏ ' 

وفى حالة صدور قزار بالنقل الى وظيفة اخرى يكون النقل: الى وظيفة تعادل 
وظيفة العضو ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية المربوط درجة الوظيفة - 
المنتول اليها . . ش 2-8 1 


قوانين وقرارات نارفا 


مادة ؟ س ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل 
به من تارئخ فشر ظششء. 


صدر برباسة الجمهورية فى 14 شتعيان» سنه 10941 ( 15 اكنوبر سسة 1/إ9ؤ ) 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقائنون رقم 6م لسنة إالاة 1 () 
بجواز اعادة تعيين بعض اعضاء الهيئات القضائية 
رئيس الجمهورية 


وعلى القانون رقم 7ا 11 ع ارا باعادة تنظيم النياية الادا ربه والمحاكيات 
التأديبية » 


وعلى اللكائنون رقم كك لسنة 5008| فى ثشسأن تنخليم مجلس الدولة 4 


وعلى" القانون ركم 0 لسئة 1561 تاصدار قانون التأمين والمعاشات لؤظفى 
الدولة ومستخدميها وعمالها المدئيين ©» 


وعلى القانون رقم ه/ا لسنة 1178 بشأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة » 

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1150 فى شسأن السلطة التضائية » 

وعلى القانور رقم 65 لسنة 1456 بشنأن المجلس الاعلى للهيئاتالتضائية » 

وعلى القانون رقم 6 لسسئة 1111 باعادة تيسكيل الهيئات القفائية » 

وعلى القانون رقم 60 لسنة 1951 فى تشسأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات 
القضائية » 

وعلى موافقة رأى مجلس الوزراء » 

وبناء- على ما ارتآه مجلس الدولة ) 

أصدر القانون الآنى : 

مادة ١‏ -س يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الادثى 
للهيئات القضائية وخلال ستة شسهور من تاريخ العمل بهذا القانون » أهادة تعيين 
أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محإلين الى المعاش او عيئوا فى وظائف 
لدي او اع العام تطبيةا 00 القانون رقم د ا 15158 الشاد اليه أ 
العمل بهذا القانون . 


() نشر بالجربده الرسمية العدد *6 فى 18 أكتوبر بسلة 1411 


55 العدد العاشر ب السسثة الحادية والخمسون 


مادة ؟ - يشغل من يعاد تعيينه طبقا لحكم المادة المسابقة الوظيفة الخالية 
من درجة وظينته » فاذا لم يكن هناك وظائف خالية شغل بصفة شخصية وظيفته 
المعاد تميئه فيها على أن كتسوى حالته فى الوظائف الثى قخلو من درجقه أو فى 
الوظائف التى تنش لهذا الغرض فى موازنات الهيئات القضائية المعاد تعيينهم غيها . 
حتى تاريخ الاعادة مدة خدمة فى الهيئات القضائية » كما تحسب فى تحديد المرتب 

ويحدد قرار الاعادة الوظيفة والاتدمية فيها . . 

مادة ؟ س يجوز بترار من رئيس الجيهورية أعادة تسوية معاشات المستحتين 
عمن توق من أعضاء الهبئات القضائية المشار اليهم قى المادة (؟) وكذلك .معاثمات: 
من بلغ متهم سن التقاعد » وذلك بحساب الدة من تاريخ اعتبارهم محالين الى 
المعاشى حتى تاريخ وفاتهم أو بلوغهم سن التقاعد وعلى أسساس المرتبات التىكانوا 


مادة ؟ س لا. تمس قرارات الاعادة قرارات التعيين أو الترقية الصادرة فى 
تاريخ سابق عليها » ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القائون صرف أية غروق مالية . 
من الماضى . 


مادة ه س يؤدى من يعاد تعيينه ما يكون .كد حصل عليه من مكافأة تر كالخدمة 

كما بؤدى ما قد يكون مستحقا عليه من استراكات التأمين والمعاشى عن الفترة٠التى‏ 

حسبت فى المعاقى دالتطببق لاحكام المادة (؟) وذلك بالكيفية وفى المواعيد التى يصدر 

. بها قرار من وزير الخزانة وتؤدى الخزانة العامة المبالغ المستحقة عليها الويصندوق 
التأمين والمعاشات عن.الفترة المأكورة . 


مادة ؟ س ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون لله قوة التائنون ويعمل 


به من تاريخ نشيره . 
( صدر برياسة الجمهورية فى 1؟ عبان سئة 1941 س 14 أكتوبر سسئة 151 ) 2 , 
قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم 8م لسنة 181/1 (0 
فى شان ايجار الاماكن التى يشغلها المهاجرون ببعض الجهات 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على المادة !14 من الدستور » 
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 1544 © 


سيم 


1١ 


(1) نشر بالجربدة الرسمية المدد 4# فى 8؟ أكنوبر سئة 1911 


3 قوأدين وقرارأات خف 


20 


وعلى التانون رقم ؟ه لسنة 1155 فى تسأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين 
المؤجرين والمستأجرين ؛ 


ا قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم /ه لسنة 159/1 فى ششأن الحكم 
المحلى 


وبئاء على ما ارتآه 58 الحولة » 


0-3 


لسرن ه 

مادة ١‏ س تسرى أحكام هذا القانون على الاماكن التى يشغلها المهاجزون من 
منطقة سميئاء. و القثاة بعد عدوان سنة 11579 فى الجهات التى لا يسرى مليها الباب 
الاول من. القانون رقم 5ه لسئة 1159 والتى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ 
الملختص . 


مادة ؟ بس تحدد آجرة الاماكن المثار اليها فى المادة السايقة على الاسدس 


الآتية : 


( أولا:) أجزة المثل السائد حتى "١‏ من مايو سنة /1431 بالنسبة الى 'الامائن 
ااتى انشئت قيك “هذا التاريخ . 


( ثانيا ) قوأعد تحديد الاجرة المخصوصٍ عليها ف القية رقم ؟ه لسئة ١559‏ 
المشار الية بالنسبة الى الاماكن التى أنشثت بعد التاريخ -الملكور . 


مادة ١‏ ب تتولى تحديد أجرة هذه الاماكن لجنة أو أكثر تشكل بكل محافظة من 
٠‏ . ويصدر بتشكيل هذه اللجان والقواعد وللاجراءات التى تنظم أعمالها قرار من 
المحافظ المخحص . 

“. مادةا لاست تكون قزارات'لجان تحديد الاجرةنافذة رغم الطعنفيها وتغتبرنهائية 

اذا لم يطعن عليها فى الميعاد . 

ويكون الظدن فى هذه الثرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى ذائرتها المكان 
المؤجر خلال ثلاثين يوما مئ تاريخ الاخطار يقرار اللجنة ..ء 

وتسرى الاجرة المتدرة على العلاقات القائية وقت العمل بؤذا القائنون ) 
' ولا يجور المطالية بقرق الاجرة السابقة على أول. الشهر التالى التاريخ العمل 
بهذا القانون 0-5 

مادة هس لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة. المتفق 
عليها فى العثد الا لاحد الاسباب الواردة بالمادة *؟ من القانون رقم ١ه‏ لسمئة 1155 
المثمار اليه , 


مادة 1 - ينقر هذا «الترار فى الجريدة الرسمية »© ويعمل به كقانون من 
تاريت نشره * 1 
صدر يرينسة الجيهورية فى ؟. رمضان سنة ار :اكتوبر. هئنة: اللا" ): 


118 العدد العاشر ‏ السسئة الحادية والخمسسيون 


اا 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم 1 لسنة 191/1 () 
بان تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 15511 
باصدار قانون التأميئنات الاحتماعية 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ©» 
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1114 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية » 
وعلي ما ارتاه مجلس الدولة » 
قرر القانون الآتى . 
مادة ١.س‏ بستيدل ينص المادة ١م‏ من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه 
النص الآقتى : ٠‏ 
« مع مراعاة أحكام المادتين 5/ا 4 1١‏ يربط معاش الشيخوخة رواقع جزء 
واحد من خمسدة واربعين جزءا من متوسط الاجر الشهرى للمؤمن عليه عن كل سسنة 
اشتراك في التأمين بحد اقصى قدره ١6م‏ // من ذلك المتوسط . 
ناذا زاد المعاش عن صافى الاجر الشهرى الاخير خفض المعاقن الى هذا 


٠ الأقدر‎ 


1 


ويقصد بالاجر فى تطبيق حكم الفقرة السائقة الاجر الشهرى الاخير الذى 
تكدر علي أساسه الاشتراكات مستحقا بالكامل مخصوما منه. اثكشتراكات تأمين 
| لشيحُوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد البطالة. وكذلك الضرائب المستحقة فانونا 
على المؤمن عليه عن هذا الاجر »4 . ٠‏ 


مادة ؟ س بنشر هذا الثرار فى الجريدة 5-5 » وتكون له قوة القانون » 
ويعمل يه اعتبارا من أول اكتوبر سنة 19801 »؛ 


صدر برياسة الجمهورية فى ١؟‏ رمضان سنة 1931 ( 1 نوفمبر سنة 15801١‏ ) 
قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم “919 لسنة 191/1 0) 
' بشأآن تعديل بعضى أحكام قوانين المعاشات المدنية 
باسم لسعب 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على الدستور © 
وعلى القانون رقم © لسنة ١1١5‏ الخاص با معاشات المدنية , 


١(‏ © 1) نشم بالجريدة الرسمية العدد م: فى ١١‏ نوعمبر 1/إ9ا. 


قوأنين وقرارات ' لق 


وعلى القانون رقم ا؟ لسمنة 1159 الخاص بالمعاشات المدنية : 
وعلى القانون رقم لا؟ لسنة غه5١‏ بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين 
والعلماء الموظقين بالازهر 3 


وعلى القانون رقم الا لسسنة 15564 فى كسأن منح معاشات ومكافات 
استئنائية 4 


وهلى القانون رقم ؟5 لسئة 191/١‏ فى ثسأن تعديل بعض أحكام قوانين 
المعاشات المدئية » 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 


اصدر القانون الآتى : 


مادة ١‏ هس يستيدل بالمادة 11 من القانون رقم .2 لسسنة 115519 المشار اليه 
انص الآتى * 3 

,)0 مادة 1 55 تسوى المعائسات بواشع .جزء واحد من خيسة, وأربعين جزءا 
من متوسط المرتبات أو الاجور المحسوبة وفقا لاحكام المادة السابقة وذلك عن كل 
شبنة دن نوات الخدية المسؤية 3 المفاسن قرط الا هاوق انة أخناس كلك 
المتوسط . 


فاذا زاد المعاشى عن صسافى المرتب أو الاجر الشهرى الاخير حُفض الى هذا 
القدثر ٠.‏ 


ويقصد بالمرتب أو الاجر فى تطبيق حكم الفقرة السابقة المرتب أو الاجرالاصلى, 
'استحق بالكامل مخصوما منه اتستراكات التأمين والمعاشات وكذلك الضرائب. 
المستحثة على المنتفع عن هذا المرتب أو الاجر » . 

مادة ؟ س تسرى أحكام هذا القانون على الموجودين بالخدمة فى تاربخالعمل 
دأحكامه المعاملين بأحكام قوانينالمعاقمات المدنية » دون اخلال بقواعدحساب متوسط 
المرشّات التى يسوى على أساسها المعاشن فى تلك المقوانين ٠.‏ 


مادة # ل ينثشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » وتكون له قو5 القانون : 
'وبعمل نه اعتبارا من أول اكتوبر سمنة 191[/1 ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى [؟ رمضان سئة 1]41 ( 1 موقمبر سئة 1991 ) 


1 العدد العاشر . انسمة الحادية والخيسون 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون زقم 1 ١‏ 1 لكسنة ١91/1‏ () ش 
بالعفو عن بعض العقويات واجازة اعادة يعض ال موظفين المحكوم 
عليهم بعقوية جناية فى قضايا سياسية الى “خدمة الدولة 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ©» 
وعلى المادتين 5/ و هل من انون العقوباث »؛ 
وعلى القانون رقم 04 لسئة الإكا باصدار نظام العاملين المدئيين: بالدولة » 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ©» 


أصدر القانون الآنى : 


مادة ١‏ -س يعفى المفرج عنهم صحيا عن ياقى العقويات المحكوم بها عليهم فى 
نضايا سمياسية وذلك بالنسية للاحكام المصادرة حتى 16 مايو. سمنة ١51/1١‏ 5 

مادة ؟ ‏ يجوز أن يعاد الموظف العمومى المحكوم عليه بعقوبةجناية فى القضايا 
السياسسية الى الوظيفة التى كان يشسغلها قبل الحكم عليه أو الئ أيبة وظبفة أخرى » 
مماثلة أوغير مماثلة » اذا كان الحكم عليه ممع وقف تنفيذ العقوبة أو كان ممن يدخل 
فى حكم المادة السسابقة أو كان قد اسبتوفى العقوبة المحكوم ,عليه بها وذلك بالشرطين 
لاتبين . 0 

)١(‏ أن يتكم طلبا بذلك البى الجهم التى كان يتبعها قبل فصله خلال ثلاثين 
يوما من صدور هذا القانون .. 

(ب) أن يوضع فى الدرجة أو الفئة التى كان عليها قبل تركه الخدمة وفىأقدميته 
نيه وق بخانة حدم خوك جريكة ”او جلة ال جنا نرجة أوزينة لسخسية لقي لدق 
كاوها من قافلها . 


ويقصد بالموظف اومن قُّ حكم هذا القانون االلرطن أو المستخدم أو العامل 
الذى كان فى خدمة الحكومة أو أحد خروعها أو فى مجسالسن المديريات أو المجالس 
البلدية أو أية .مؤسسة عامة , فك رم 


5 #*.م كل موظف أعيد ا الخدمة وخقنا للمادة 56 يكون نحت الاختبان 
مدة خمس سنوات تبدا من تاريخ اعادته , 


)١(‏ نشى بالجربدة الرسيسة المدد 48 باأبع () فى 11 نوخهير. سلة إلإؤ1 


ثوانين وقرارات لققة 


ويجوز لاسباب هامة تتعلق بالامن يقدرها وزير الداخلية ان يفصل الموظفة 
خلال فترة الاختبار . 


مادة 14 س تسرى أحكام هذا القائون على كل من سبق الحكم عليه فى قضايا 
بالئسبة للاحكام الصادرة حتى 16 مايو 191/1 . 

مادة م ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية © وتكون له قوة التائون * 
ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر برباسة الجمهورية فى '؟ رمضان سنة 8491| ( ١١‏ لونمبر 1/إ19 ) 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
. بالقانون رقم ١+‏ لسنة 191/1 )١(‏ 
بتعديل بعض أحكام المقانون رقم 168 لسنة 1958 


فى شأن مجلس الامة 
باسم الذمعب 
. رئيس المجمهورية 


بعد الاطلاع على الدستور ©» 

وعلى القانون رقم 158 لسنة 1157 فى شسأن مجلس الامة والقوانين 
العدلة له » ْ 

وعلى ما ارقآه مجلس الدولة » 

اصدر القانون الآتى : 

مادة ١‏ س يستبدل بنصوص المواد 1 و 18 و 15 459 من الثانون رقم 158 
لسسنة 11957 المشار أليه النصوص التالية : 

« مادة 15 اذا لم يرشم فى الدائرة الانتخابية أكثر من شخصين أحدهيا 
على الاقل عامل أو فلاح أجرى الانتخاب فى ميماده » ويعلن انتخاب المرشح اذا 
حصل على الاغلبية المطلتة من الاصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب بشرط 
ألا يتل عدد هذه الاصوات عن ,؟ / من مجموع الناخبين 75 

ويجوز بصفة مؤقتة بالنسبة الى محافظات القنال وسيناء أن يتم' اختيار 
أعضاء مجلس الشسعب دن بين اعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة ويصدر 
بهذا الاختيار قرار من رئيس الجمهورية » , 


() نشي بالجربدة الرسمية العدد 65 تابع () فى 1١‏ نوتمبر سنة 1/ا19 


نكن العدد العاشر ع ألستة الحادية والحمسؤةئن 


« مادة 14 م يجب أن يكون عضو مجلس الشعب متفرغا لعمله , ومع ذلك . 
يجوز لمكتب المجلس أن يقرر عدم تفرغ بعض الأعضاء من الطوائف الآتية : 

١‏ مديرى الجامعات ووكلاوّها وأعضاء هيئات التدريس يها ومن فى حكمهم 
طيقا لا يحدده مكتب» المجلس ٠.‏ 


؟ - رؤساء مجالس ادارة المؤسسات والعيئات العامة 5000 القطاع 
العا 
م 


؟ ‏ الشاغلون لوظيفة من وظائف الادارة العليا بالحكومة والهيئات 
والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام » . 


: و مادة ١9‏ يحتفظ لأعضاء المجلس يوظائفهم طوال مدة عضويتهم وتحسب 
هذه الدة ق المعان أو المكافأة © ويعود العضو بمجرد انتهاء مدة عضسويثةهة الى 
الوظيفة التى كان يشقلها قبل انتخابه اذا كانت خالية أو الى أية وظينة مماثلة أن 
كانت وظيفته قد 5 شغلت »6 ٠.‏ 


«دمادة 55 يتقاضى .عضسق مجلس الشسعب مكافاة شهرية قدرها جمس ا 
٠‏ وسيعون جنيها » ويستثنى من ذلك الوزراء ونواب الوزرام ٠‏ 


واذا كان العضو موظفا فى الحكومة عند انتخابه فتفترض احالته الى المعاثس 
فى هذا التاريخ ويسوى معاشه وفقا لحسكم المادة ١‏ من قانون المعاقسات رقم .٠ه‏ 
لسنة 19559 > أما اذا كانت المدة التى قضاها فى الخدمة لاتكفى-.لاستحقاقه معاشا 
فبربط له معاش يعادل ثلث آخر مرتب شهرى كامل تقاضاه » ويوقف صرف المعائن 
الذى يتم ريطه وفقا ل تقدم بميجرد عودة العضو الواعيله طبقا للمادة 15 من 
هذا الثانون 3 

ويحوز الجميع بين مكافأة العضوية وبين مرتب الوظيقة بالنسبة للأعضاء غير 
المتفرغين وفقا للمادة م١1‏ من هذا القاتون والعاملين فى الهيئات والمؤسسات العامة 
وشركات القطاع العام 4). 


مادة ؟ س يمنتبدل بعبارة « مجلس الأمة ع( أيئها وردت فى القانون رقم مها 
لسسنة 115 المشار اليه أو أى قانون 'آخر عبارة « مجلس الشعب © . 


مادة ؟ س ينس هذا الثرار فى الجريدة الرسمية »؛ وتكون له قوة الكائون » 
ويعمل به من تاريخ نشره » 


صدر برياسة الجبمهدرية فى ؟؟ رمضان سلة 1591 ( .1 لوفمير 9/1إ19 ) 


قوانين وقرارات نكن 
قرارات رئيس جمهورية مصر العربدة 


قرار رقم 511:51 لسئة 191/1 (1) 
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة 


وشركات القطاع العام 


رئيس الجمهورية 
سعد 0-5 على ل 3 


القطاع العام : 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 861 لسئة ./!19 باصدار اللائحة التنفيئية 
القانون الملؤسسات العامة وشركات القطاع العام ؛ 


0 


وشركات 0 العا + 
مادة ؟ س يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 851 لسئة .157 المثنار البه ٠‏ 


مادة * س ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره. 
( ضدر برياسة الجمهورية ى * شعبان سنة 18411 سب ؟! سبتبير 1911 ) 


اللاثهعة التشتفبذية 
.لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
السساب الاول ظ 

المؤسسات العامة 


مادة ١‏ بذ مويه العامة القابضة أن تجرى جميع الاعمال التى من شسأنها 
تحقيق الغرض الذي أنشثئت مت من آأجله , وذلك فى نطاق الاختصاصات المنوطة بها 2 
فقيمًا لا يتعارض مع الاختصاصات المخولة هد الاتتصادية التابعة لها ودون 
تدخل فى أعماليا التئنيذية . 


0 0 العامة الاي تقأرير” وري عن مدي ما حتقته من اهداف 0 قَ 
المواعيد التى يصدر بتحديدها ثزار مر مجلس ادارة الإيسة العامة ٠.‏ 


0 اس ع سي 


0 نشي بالجريدة الرسبية الجدد ١؟‏ 3 أكتوس سنة 151/1 


2 


511 العدد العاشر ‏ السنة الحادية والكمسون 


وعلى رئيس مجلس ادارة المؤسسة أن بقدم للوزير المختص تقارير دورية 
من مدى ما حثقته المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها من أهداف وذلك فى 

مادة ؟ س يبلغ رئيس مجلسنى ادارة الوحدة الاقتصادية » رئيس مجلسر. آدارة 
المؤسسة العامة جمييع قرارات مجلس ادارة الشركة وذلك خلال خمسة عشر يوما 

وكذلك يبلغ رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة 4 الوزير المختص جميع 
تراراث محلس آدارة المؤسسة وذلك خلال خمسة عقر يوما من تاريخ صدورهاء 

مادة ؟ هس يعقد مجلسنى آدارة المؤسسسة العامة 4 مرة على الاقل كل شهر 
وبجوز عد حلسسات المجلس ق قير المقر الرئيسى للمؤسسة اذا اتتضت الضرورة 
ذلك , : 

مادة 7 يتولبى رئيس مجلس ادارة المؤسسة دعوة الجلس الى الانعتاد 
وتكون له الرياسة وللوزير المختص دعوة مجلس ادارة المؤوسسة الى الاجتماع وله 
حق حضور جأساته وق هذه الحالة تكون له الرياسة . 

مادة " 2 توجه الدعوة لعقد المجلس قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الاقل 
ويجوز عند الضرورة أن يدعى المجلس للانعقاد فى اليوم ذاته ويرفق بالدعوة جدول 
أعمال الجلسة ومذكرات عن الموضوعات المتى تنظ فيهسا » ولرئيس المجلس أن 
يؤحل توزيع المذكرات التى كتسم بالسرية الى حين انعقاد المجاس وله كذلك عرض 
الموضوعات السرية على المجلس دون تقديم مذكرات فى شيأنها . 

مادة #اسه جلسات مجلس ادارة المؤسسة سرية » ولا .تجوز الإئابة فى 
حضورها أو فى التصويت . 


مادة لم - تكون اجتماعات مجلس ادارة المؤهيسة صحيحة بحضور أغلبية 
الاعضاء »© إتصدر القرارات بأغلبية آأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح 
الجائب الذى مئة الرئيس . 


مادة 9 # للمجلس الادارة دعوة أى عامل بالمؤسسة أو بالوحدات الاشنصادية 
التابعة لها أو غيره من ذوى الخبرة لحضور جلسة المجلس للادلاء بما يرى المجلس 
طليه من بيانات وايضاحات 5 1 

ويدعى كذلك ممثل عن أدارة حراقبى الحسايات بالمؤّسسة لحضور جلسات 
مجلس آدارة الؤسسة العامة عند نظ المسائل اللنصوص عليها فى المادة /إ١.‏ من 
قانون المؤوسسات العامة وشركات القطاع العام . وله أن يطلب اثيات رأيه فى 
محر الاجتماع وعلى أصين السر أن يسجل ذلك 4 وليس لاى من هؤلاعء أن يشترك 
ف مداولات المجلس أو فى للتصويت على قراراته  ,‏ 0 0 ْ 

مادة ٠‏ س تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة فى سجل خاص ويوققئع 


على كل محخم رئيس المجلس وآمين السر إلذى يختاره رئيس المجلس من بين 
المعاملهن ق المؤسسة 8 كه ْ 5 5 3 0 0 


قوانين وقرارات ' 25 
ال ست ل اه 
يسجل ذلك . 


مادة 1١‏ س تعد الوحدات الاقتصادية مشروع اللموازنة التخطيطية وترسله 
بعد موافقة مجلس ادارتها عليه الى رئيس مجلس آدارة المؤسسة العامة لعرضه 
على مجلس آدارة اللؤسسة وذلك قبل بداية السنة المالية وفى المواعيد التى 
تحددها الدولة ٠‏ 


مادة ؟1 س تعد المؤسسة العامة مشروع الموازنة التخطيطية للسئة المقبلة 
وترسله بعد موافئة مجلس ادارتها عليه الى الوزير المختص قبل بداية السبنة 
المالية فى المواعيد التى تحددها الدولة . 


مادة 1 سل بعك مجلس أدارة المؤسسة العامة تقريرا عن شاط الأؤسسة 
العامة والوحدات الإقتصادية التايعة لها عن السئة المالية المنتهية ويرفشع للوزير 
المختص , 
مادة 14 س يصدر الوزير المفقص قرارا بتشكيل لجئة لتحديد صافى أصول: 
المأؤسسسة العامة التى يصدر قرار من رئيس الجمهورية يادماجها أو بالغائها . 
الباب الثانى 
شركة القطاع العام 


الفصل الاول 
| أحكام عامسة 
مادة ه١1‏ م يكون لكل شركة قطاع عام أسم مشنتق من غرضها . 
ولا يجوز أن يشستمل اسم الشركة على اسم شنخص طبيعى الا اذا كان غرض 


الشركة استثمار براءة 0 باسم هذا الشخص . أو اذا تملكت الشركة مند 


وق جميع الاحوال. يجب أن تضاف الى أسم الشركة 2 لت لدي شركات 

المؤسسة العامة ( التى تتبعها ) 6 . 
الفصل الثاتى 
التقلسيس 

ماد 1 سا تتقسدم للف العجامة امى لوزي المختص يطلب للترحّيص 

١‏ 1 , القراق الصادسر من الؤسسة العامة بتأسيس الشركة أو الاثك_قراك 
قي تأسيسها 0 ١‏ 

( سبه ) العقد الابتداثي للشركة معتمدا من المؤسيسة العامة ومختوب! بجاتمها 
وذلك اذا إشتركئ) معها بؤسيبون آخرون , 


امدق العدد العاشر ل السئة الحادية والميسسون 


مادة /إ1 س () يجبأنيخونرأسمالالشركةكافيا لتحقيقغرضها وألا يقلمايكون 
مدفؤعا مئه عند تأسيس الشركة عن غشرين ألفء حنيه ولا تؤسس الشركة الا اذا 
كان رأسمالها مكتتيا فيه بالكامل وقام كل مكتتب بأداء الربع على الاقل من القيمة 
الاسمية للاسهم الثتدية التى اكتتب بها . 
ولا يجوز ده د صدور القرار المرخس بتأسيس سن الشركة الا بقرار من 8 
٠آدارة‏ الؤؤسسة العامة . 
ق الواعيد الى ينها النطاد از مجلقن ادارة الصركة : 

مادة 14 لس اذا طرح جائب من أسهم الشركة للاكتتاب العام وجب أن يتم 
ذلك عن طريق أحد البنوك وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب المعام بنشرة تشتمل سلى 
'العيانات الآثية : 

٠ دن أسنماء المؤسسسين وجنسياتهم ومهنتهم ومحال أتامتهم‎ ١ 

اه أسيم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسى ومدتها 3 


؟ - البيانات الخاصة بكل حصة عينية والحقوق المترتبة عليها . 


مه تاريخ بدم ليكب ونهايته وشروطه ٠.‏ 


الغ المطلوب عند الاكتاب يحيث لا يفسل عن ريع القيمة الاسسمية 


لا طريقة توزيع الارباح الصافية السئوية . 


/ - طريقة تخصيص الاسهم اذا بلغك طلبات الاكتتاب أكثر من المعروضن 
للاكتتاب 006 


. المتاريخ المحدد لنهاية السمنة المالية . 


. ل قاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة‎ .٠ 


وتعلن نشرة الاكتتاب فى صحيفة يومية تصدر باللغة العربية على أن يظل 
الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة ايام ٠‏ 


مادة 5 س تبعد المؤسسة العامة نظاما الشركة وما للنيوذج الذى يصهر به 
قرار من وزير الععره والتجارة الخارجية ويجب أن يسكون مشستملا بالنسية الى 


كُوأنيك وقرارات 00 ام 


هيم 


؟ سل جميع عقود المعارضة التى وردت على العقاراات المقدمة للشركة خلال 
؟ ل جميع حقوق الرهن والاختصاص والامتياز المترتبة عليها . 
؟ ل صورة من قرار المؤسسة العامة بتأسيس الشركة أى الاشتراك فى 
تأسيسها واذا كان بين المؤسسين شخص اعتبارى خاص فيقدم السند الدال على 
تخويله الاشتراك فى التأسيس ٠.‏ 
#اجا صورة امن كران مهلين الوزراء بالوافتة على ناسين الشركة" . 
العامة المختصة ومختومين بخاتهه . ١‏ 
ىه شهادة من أحد البنوك بحصول الاكتتاب فى رأس المال كاملا وما تافعه 
المكتتبون من قيمة الاسهم وبيان بأسبائهم وعدد الاسهم التى اكتتب فيها كل منهم. 
1 س صورة من قرار لجنة تقويم الحصص العيئية . 
97 اذا كانت الحصة العينية المقدمة من المؤسسسة العامة امتيازا أو 
ترخيصا باستعمال الاموال العامة » يجب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك , 
مادة ١؟‏ س تحيل المؤسسة طلبات التأسيس الى مجلس الدولة ويبدى 
' المجلس رأيه فيها خلال خمسة عشر يوما من قاريخ ورود الأوراق اليه مجدونا” . 
مادة ؟؟ 2س على المؤسسة العامة أن ترسل الاوراق الخاصة بتأسيس 
الشركة فور ورودها من م الدولة الى الوزير المختص لاصدار قراره بتاسبيس 
الشركة. . 
مادة #” سالا تسرى أحكام المواد /ا١‏ فقرة (ب) ©» ا ِ 3 خقرة (ه). على 
الشركات المتى تمتلكها مؤسسة عأمة بمفردها . 


الفصل الثالث 
الاأسهم 
مادة إل س تستبدل | الشر 3 تأسيسها بايصالات الأكتتاب' قهاذات ,ؤقتة 


ويجحب ان تشتمل هذه الشهادات على وجه الخصسوص علي البيسانات الآثي 
بيانها : 


154 العدد العاقر ‏ السنة الهادية والخكمسون 
01 ب عدد الاسهم 9 اكتتب يها وكينية الوفاء بقيمتها 5 
ب المبلغ المدقوع من قيمة الاسهم . 
؟ ل تاريخ الدفع . 
ه ‏ الرقم المسلسل للشهادة ااؤتتة . 
1 أرقام الاسهم التى تمثلها الشهادة المؤتتة . 
وتقوم هذه الشهاداتز المؤقتة مقام الاسهم وتظل اسمية + , 
مادة م؟ س تستبدل بالشهاداثه المؤقتة صكوك لاسهم خلال سقة: #سهر من 
تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى ‏ 
ويكت انتزودع:مفوك الاديم عسوان ملل الأفل حن اعقاء ممنان الآدارة 
كما ترفق قسائم الارباح لصكوك الاسهم © وتكون هذه القسائم اسمية . 
مادة 1؟ - تكون لي لخي نقدية أو عينية » ويجب أن يذكر نوع السهم 
فى الصك الذي يمثله . 
وجنسياتهم وموطتهم ومهمتهم وأرقام الاسهم والكدر المدفوع من ثيمتها . 
وتبلغ صورة من هذه البيانات الى مصاحة الشركات . 
مادة 14 س يكون رهن الاسهم يعقد مكتوب ويثيد الرهن فى سسجل الاسبسهم 
ويؤقى يه على الاسهم ذاتها وللذائن المرتهن قبض الارباح واستعمال الحقنوق 
المتصلة بالسهم' 5 


ولا يجوز شطب الرهن الا يمقتضى اقرار من الدائن المزتهن .يثيول الشطب 

أو بمقتغى حكم نهائى ويؤشر بذلك فى سجل الاسهم وعلى الاسهم ذاتها , 
مادة 19 - اذا انتتلت: ملكية السهم بطريق الارث او الوصية وجب على 

الوارث او الموصى له ان يطلب قيد نقل الملكية فى سجل الاسهم . : 

واذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم نهائى جرى التيد فى سجل الأسهم 
وذقا 0 الحكم . 

مادة ات فو 0 الاسهم اثناء كيام الشركة 
.اذا كان المشروع مما يملك تدريجيا أو كان قائما على حتوق مؤتتة . | 

ولا يكون استيلاك الأسهم الا من الارياج أو من الاحتياطى ويقع تباعا. .بطريق 
القرعة السسنوية او.بأية وسيلة اخرى تحقق المساواة بين المساهمين . 

. ولا يجوز أن يكون الاستهلاك بطريق شراء الشركة اسهمها فى صوق الاوراق 


1 نوأنين وترأرات‎ ٠ 


مادة #9١‏ ل اذا فقد السهم أو هلك غلمالكه المقيد باسبه فى سجل الشركة 
الحق فى طلب سهم جديد بدلا منه ؛ وعلى الشركة ان تعطى الالك سسهيا جديدا 
يدكر فيه انه البديل للسهم الذى فقد او هلك . 


مادة ؟؟ ‏ لا تسرى أحكام هذا الفصل على الشركات التى يمتلكها قشخس 
عام بمفرده . 


الفصل الرابع 
ادارة الشركة 


مادة 8؟ لس لايجوز أن يعين رئيسا او عضوا فى مجلس ادارة شركة من 
حكم عليه بعقوية جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة سرقة او نصب اواصدار 
شيك بدون رصسيد أو خيانة امانة او تزوير او افلاس بالتقصير او شهادة زور 
اف مين _كلنن»إو. الحذق. الجرائ : التصودن عليها. ىق كانون الإسينات الفيانة 
وشركات القطاع العام ( القانون رقم "٠.‏ لسنة 191/1 ) أو أية جريمة مخلة بالشرف 
مالم يرد آليه اعتباره , 


مادة 6" ع يعقد مجلس ادارة الشركة مرة على الأقل كل شهر » ويجوز عقد 
جاسات المجلس فى قير المقر الرئيسى للشركة اذا دعت الضرورة الى ذلك . 


مادة ه# س يتولى رئيس مجلس ادارة الشركة دعوة المجلس الى الانعقاد 
وتكون له الرياسة . 


مادة 52 تكون اجتياعات مجلس ادارة الشركة صحيحة دمحضور قالبية 
راع الجاني' الذى بته للرئيقق. : 


مادة 0 سه جلسات مجلس ادارة المشركة سرية » ولا يجوز الائابة فى 
حضورها أو فق التقصويت 0 


مادة م8 س يضع مجلس اذارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم سير العيل فيه 
مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى المقانون او فى نظام الشركة , 


مادة 5* ب مجلس ادارة الشركة دعوة اى عامل بالشركة أو غيرة من خوى 
الخبرة لحضور اجتماع المجلس للادلاء بما يرى المجلس طليه من بيانات اوايضاحات 
ؤليس إن يدعوهم المجلس فى هذا الثسأن الحق فى الاشتراك فى مداولات المجلس 
:او التصويت على قراراته . ٍ 


مادة +) "ته شو مكار اجشاعاث مجلس الآدارة. ى جل خا تدع فى 
امساكه الاحكام المنصوص عليها فى القانون فى شسأن “الدفاتر التجارية'ويوقع غلى 
المخاضر رئيس مجلس الادارة وامين السر الذى يختاره رئيس المجلس من بين 
العاملين بالشركة ,020 ا لتدااة 


ل 
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الاجتماع وعلى أمين السر أن يسدجل ذلك : 


مادة ؟6 سه لايجوز فى الاعمال والمعقود التى تتم غير قرار من مجلس ادارة 

الشركة ان يكون أرئيمس مجلس ادارة الشركة او احد اعضسائه او لأحد مديرى ' 

وله لشركة اية مصلحة مبائر 3 أو غير مباشرة 2 الاعمالة والعقود التى كد كتم بأسبسسمها 
وو لحسابها . 


وعل ارقس تحني ره الازعة وكل مطنتى ابر ا كين اللخلقن. فنا عون 
له من «مصلحةمباشرة او غير مباشرة فى المسائل المعروضة على المجلس ولا يجوز 
له حضور المداولات او التصويت علي القرارات الصادرة فى ثسأنها ويثبت التبليغ فى 
محشر الجلسة . 


وعلى رئيس مجلس الادارة ان يبلغ رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة 
التى تتبعها الشركة المسائل المتى له أو لاحد الاعضاء مصلحة مباشرة أو غير مداشرة 
فيها وذلك لعرضها على مجلس ادارة المؤسسة لاصدار قرار ف كسأئها 6 ويحب ان 
يكون التبليغ مصحوبا نتقرير سرى خاص من مراقية حسابات الشركة . 

مادة ؟) -س يجوز لرئيس مجلس ادارة الشركة او اى عضو فيه ان يشمترك فى 
اى عمل من شسأنه منافسة الشركة او أن يتجر لحسسابه أو لحساب غيره فى أحسد 
مروع النشاط الذى تزاوله الشركة . 


التدريب 
مادة 44 -س يلتزم العامل الذى تم تدريبه بواسطة المؤسسة او الوحدة 
الاتتصادية التى يعمل بها »؛ بأن يقضى فى خدمتهاا المدة التى تحددها لائحة التدريب 


.بها ؛ على ان يكون من حق المؤسسة العامة او الوحدة الاتتصادية فى حالة الاخلال 


مالية الشركة 
مادة م1 س تختص ادارة مراقبة حسابات المؤسسة العامة التى تتبعيا 
ااشركة بمراقبة حسابات الشركة وتحدد اختصاصات هذه الادارة وسلطاتها 
ووأجباتها طبقا 00 القانون رقم 1 0 100 ق سآن معي مرافه . حسسابات 


مادة 5 سالا يجوز توزيلع الأرباح الى 521 الشركة نتبجة. التصرف فى 
' أصول من الأصول الثابتة أو التءويض سنه » ويكون منها اخنياطى يخضص. لاعادة 
اصول الشركة الى ما كانت عليه أو لثيراء أصول ثابتة جديدة , 


ويسرى هذا الحكم عند اعادة تقويم اصول الشركة , 


قوإنيي وقرارات اه" 


مادة /!؟ س يستحق المساهم حصته فى الأرباح بصدور ترار اعتماك الميزانية 
وحساب الأرياج والكخسائر ٠.‏ 5 
وعلى مجلس ادارة الشركة تنفيذ هذا القرار ونوزيع الارباج على المساهيين 


خلال شهرين على الأكثر من تاريخ ابلاغ قترار اعتباد الميزائية وحسساب الارياج 
والخسائر للشركة , 


الفصسل السابع 
تعديل نظام الشركة 
مادة 48 س يحدد الثرار ‏ الصادر بزيادة رأس مال الشركة مقسدار إازيادة 
والطريقة التى تتبع فى هذه الزيادة وسعر اصدار الاسهم الجديدة . 
هادة 44 س تكون المقيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيية الاسمية 
للأسهم الأصلية ويجوز لجلس ادارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير اللختص أن 


يفرر اضافة علاوة اصدار المى القيمة الاسمية للسهم وأن يحدد مقدارها وتضاف 
هذه العلاوة الى الاحتياطى القانوئى ولو بلغ ما يوازى راس.المسال . 


مادة ٠ه‏ س ينشر بيان فى احدى الصحف اليوميسة الصادرة باللقة اللعربية 
يتضمن اعلان المدساهدين بأولوينهم فى الاكنتاب وتاريخ افتتاحه وتاريخ اتفاله وسعر 
الاسهم الجديدة ويجوز الاكتفاء باخطار المساهمين بهذا البيان يكتب . سجلة مصحوبة 
مادة 1ه س توزع الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب فيها 
وذلك بنسبة ما يملكونه من أسهم بشرط الا يجاوز ذلك ما طلبوه من أسهم جديدة , 

ويوزع الباقى من الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسيبة 
ها يملكون منن أسهم وفقا لحكم الفترة السايقة 5 

ويطرح ما يتبثى بعد ذلك من الأسهم الجديدة للاكتتاب' العام وتتيع نيه 
الأجكام المتعلتة بالاكتتاب العام عند تأسيس الشركة . 

مادة ؟ه سه فى حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير نشرة 
اكنتاب تشستمل على الميانات المتالية ؛ 

. أسساب زيادة راس المال‎ -١ 

؟ ‏ القرار الصادر بزيادة راس المال ٠‏ 

* ل راس مال الشركة عند اصدار الاسهم الجديدة ومقدار الزيادة المتترحة 
وعدد الأسهم الجديدة وعلاوة الأسعار ان #انت” ٠١‏ 

؟ ل بيان عن الحفيقن غير النقدية , 

>5 اقرار 0 حسيابيات الشركة بصحة البيانات الواردة بالنشر” + 
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. ويوقيع النشرة رئيس مجلس الادازرة ومدير ادارة ا حسابائت الشسركات 
للمؤسسة العامة . 


الأحكام المتررة لتكويمها عتد التأسيس 5 


مادة 5ه لس اذا لم يقم الاكتتاب فى زيادة رأس المال بالكامل يظل الاكتتاب 
ما لم يثرر مجلس ادارة امؤسسبة العامة برئاسة الوزير المختين الاكتفاء بالقذر 
الذى اكتتب فيه . 


مادة مه سب يجوز تخفيضى رأسى مال الشركة اذا تبين انه يزيد عن حاحجتها 
أو اذا لحتتها خسان 3 تستوجب ذلك . 


واذا اران تصوع القشقر على تسف جيلة رانين الخال والاحتياطيات يقرر 
مجلس ادارة المإسسة التى تتبعها الشركة منعقدا برئاسة الوزير المختص بتصفية 
لشركة أو استمرارها فى العيل . 


مادة 1ه س يتم تخفيض رأس مال المشركة بقرار يصسدر من مجلس اآدارة 
المؤسسة العامة برئاسمة الوزير المختص بعد الاطلاع على تثرير مقدم من مراقبة 
الحسابات يبين فيه متدار التخفيض وأسبابه والتزامات الشركة وأثر التخنيضش 
على هذه الالتزامات ويبين القرار طريقة التخنيض ٠‏ 


مادة لام س يقوم مجلس ادارة الشركة بنششر القرار. الصادر. بتخفيض راس 
المال على ثفقتها فى أاحدى السحف اليوبية الصادرة باللفة المربية . 


. مادة 4ه س على الشركة فى حالة تعديل نظامها أن تطلب من المؤسسة العامة 
نشره. في الجريدة :الرسمية علن تفعد الشركة ويجبة أن يزفق بالطلب الأسشدات 
1 قلدقة صور معتمدة من محضر اجتماع مجلس ادارة المؤسسة العامةالذى 
واذا تعلق التعقديل بزيادة رس 1١‏ الال يرفق بالطلب: علاوة على ذلك 
المستئدات الآتية : ' 

١‏ شسهادة من مراقية الحسايات بأن, راس المال الأصلى قمل الزيادة 
المقررة كان مدفوعا بأكمله وأن قيمة الزيادة قد تم الاكتتاب فيها وأن جميع الأسهم 
النتدية دشفعت نقكدآا بالكامل على أن تين طريقة أداء الزيادة ٠.‏ 

؟ ب اذا كانت زيادة رأس المال ئاتجة عن تقديم حصص غير نتدية تقدم 
نون معتمدة من قرار اللحئة التى تولت تقويم هيده 00-0 
على قرار الزيادة اذا كانت ٠‏ الزيادة كلها أو . حزء منها كد عدت ف عات" ا 


واذا تعلق التعديل بتخفئيض راس المال ترفق بالطلب كذلك“ المسائدات 
الآتيسلة : 


توانيي وقرارات فين 


| سمه شهادة من مراقية الحسابات عن كينية التخفيضص وأنه ند تم وألغيت 
؟ ‏ الميزانية العيومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية ا لنتهية 
قبل قرار التخفيض ٠‏ 


مادة 68 س لإا تسرى أحكام المواد من 14 الى آد والمادة 1 على الشركات 
التى ييتلكها شخص عام بمفرده . 


الفنصسل الثسامن 
التحويل والاندماج ونقل ملكية بعض الاضول 
مادة 1٠١‏ - فى حالة تحويل وحدة اقتصادية الى شركة مساهمة يتم تقويم 


صاف الأصول وفقا لحكم المادة /!ا؟ من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع 
العام المشار آليه . 


ويقيد فى السجل التجارى قرار التحويل وقرار التقويم وينشر فى الجريدة 
الرسمية وف احدى الصحف اليومية الصادرة باللغة العربية . 
مادة 11 س فى حالة تحويل شركة مساهمة خاصة الى شركة قطاع عام يتبع 


مادة 1 س فى حالة نقل تبعية أو أدماج أو تقسيم أو نقل ملكية بعض الأصول 
من شسركة الى اخرى بقرار من السلطة المخقصة يتم كلك بغير مقابل ويعدل رأس 
مال الشركات المعنية وفقا لما تسفر عنه نتيجة التقييم . 


'مادة 19 س تقيد التعديلات التى تطرا على الشركات الدامجة وامنديجة وتلك 
ألتى تناولها التقسيم في السجل التجارى وينشر عنها فى الجريدة الرسمية وي صحيفة 
يومية تصدر باللغة العربية . 


قرار رقم “5:51 ؟ لسنة 181/1 () 
فى شان مد خدمة العاملين بالدوثة 
وتحسين معاتنساتهم 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 


وعلى القانون رقم .ه لسئة 1١95“‏ باصدار قانون التأمين والمعاشات 
اوظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين 5 


وعلى القانؤن رقم ١/ا‏ لسنة 1146 فى ثسأن.منح معاشسات ومكافات استثثائية؛ 


)١(‏ نشر بالجريدة الرسمية العدد .؟ فى 7# اكتوبر سنة الا15آ 
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3-5 وي لك 

وعلى القانون رقم ؟؟ لسنة 1951 فى ثسأن التفويض فى الاختصاصات ؛ 

وعلى القانون رقم 4ه لسسنة 151/١‏ باصدار قانون نظام العاملين المدنيين 
بالدولة َ 

. وعلى قرار رئيس الجيهورية رقم 5181 لسنة 1139 بتنظليم قتواعد مد مدة 
كفية بيس طوائف العائلين. بالدولة + 

ودناء على ما ارتاه مجلسر الدولة 0 
قرر : 

مادة ١‏ سم تمد خدية العاملن بالقانون رقم .5 لسنة *195 المثمار اليه 
انين اسثمروا بالخدمة بعد سن الستين وانتبهثت خدمتهم قبل ؟١‏ من نوقمبر سنة 
65 وذلك حتى التاريخ الفعلى لانتهاء خدبتهم متى كانوا من الطوائف الآتية فى 
هذا التاريخ , 

. المعاملون بمكافأة أو اجر تسامل‎ ١ 

؟ ل العاملون على درجات خنية أو مكتبية نقلا من وظائف عمالية . 

مادة " تمئحج زيادة استثئائية فى المعاش. على أساس حسساب المدة من 
تاريخ الفصل حتى بلوغ سن الخامسة والستين الطوائف التالية ؛: 

, الطائفتان المشار 0000 »؛ '” ) من المادة السابقة‎ ١ 
|534 طيقا لحكم الادة الولى. من رار رئيس عم رقم 3-2 لسمنة‎ 
. المثمار اليه‎ 

مادة ؟ س تمنح زيادة استثنائية فى المعاقى على أساس حساب المدة من 
ناريخ الفصل حتى بلوغ سن الخامسة والستين أو انتهاء مدة اللعقد أيهما أقرب 


العاملين المششان اليهم فى البئد ( ١‏ ادن الدة 11م النيى كلوا شاغلين: لوظائف 
عيالية . 


مادة ؟ س ينوض وزير الخزانئة فى اعتماد الترارات التى تصدرها لجئة 
العائيات نديد المستفيدين من التواعد الواردة بالمادتين (؟ ) ؛) [“ )من هذا 


مادة ه س ينشر هذا القرار فى الجريدة: الرسمية ؛ ويعمل به من تاريخ نشره 
ولوزير الخزانة اصدار القرارات اللازمة لثنفيذه . ٠‏ 


( صدر برياسة الجمهورية فى © شعبان سئة 18791 ب 8؟ سبتمير 19/1 ) 


توائين وقرارات 


قرار رقم 5 519 لسنة 191/1 () 
فى شمان تحديد الشروط الواجب توافرها فى الناخبين والمرشحين 
عن العاملين فى اشر كات القطاع الإعام أو اتخاص والجمعيات 
لعضوية مجالس ادارتها وتنظيم اجراءات الترشيح والانتخاب 
والقواعد الخاصة بها والطعن فيها ومدة العضوية 


رئيس الجمهورية 


بعد الامللاع على المستور ؛ 


وعلى القانون رقم 164١‏ لسسئة 1157 فى شسأن تشكيل مجالس الادارة فى الشركات 
والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها المعدل بالقانون رقم 
5ه لسنة 1556 ؟ (, 1 


وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالتانون رقم 
٠‏ لسسئة 1/ا19 ؛ 


وعلى القائون رقم 1١‏ لسنة أ/اةا ياصد أن نظام العاملين ببالقطاع المعام 0 


قرر: 

مادة ١‏ س يتولى العاملون س فى كل من سركات المتطباع العام والخاص 
العاملين الذين يمثلونهم فى مجلس الادارةٌ طيقا للقانون . 

ولا يكون للفثات التالية حق الانتخاب : 

١ت‏ العاملون الذين تكل أعمارهم عن ثمانى عشرة سمئة عند الانتخاب , 

؟ م العاملون الذين يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة , 

مادة 5 له يتم الترشيح لعضوية مجلس الادارة على النحو النالى : 
النثاببة بالوحدة ترشيح آأربعة ‏ من بين أعضائها لعضوية مجلس الادارة . 

؟ ‏ يقوم الناخبون بانتخاب عضوين من بين مرشحى لجئة أو لجان الاتجاد 
الأشستراكى وعضوين من بين مرشحى اللجئة أو اللجان النقابية , 

يا ع فى حالة عدم وجود لجنة للاتحاد الاشمتراكى أو لجنة نقابية بالوحدة 


يدوم الناخبون بائتشاب مرشحى مجلس الادارة دون أتباع الاجراءات المخصوص 
عليها فى الفثرتين ١‏ )؟ من غذه المادة , 


(1) فشر بانجريدة الرسبية العدد .4 فى 7 اكتوبر سنك إلإة 
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؟ ل وفى حالة وجود احدى اللجنتين دون الأخرى يتم الترشيح والانتخاب عن 

مادة ؟ س يشترط غيمن يرشح لعضوبة مجلس الادار؟ ما يأتى ١‏ 

١‏ - أن يكون له حق الانتخاب وفقا للمادة السابقة وآألا يقل عمنره عن واحد 
وعشرين سنة عند الترشب- ٠‏ 

؟ ‏ ألا يكون عند الترشيح محجورا عليه , 

؟؟ ل آلا يكون ند سسبق المحكم عليه بعقوية: جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة 
مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 
والفرافسين وغيال النظاقة والمصامد والبوابين والخفراء والعتالين “ومن فى حكيهم. . 

نه الا يكون معارا أو منتدبا أو مكلنا أو مجندا لدة تجاوز الستة من 

5 - أن يجيد القراءة والكتابة وتثبث هذه الاجادة بالنسبة الى شير الحاصلين 
على مؤهلات دراسية بنجاحهم فى الامتحان الذى تجريه وزارة القوى الماملة . 

/ا س فى هالة الترشيح عن غير طريق لجنة الاتحاد الاشستراكى العربى أو 


اللجنة النتابية يشترط أن تتوافر فى المرشحين بالاضافة الى الشروط سالفة الذكر 
شرط العضوية العاملة فى الاتخاد الاثشتراكى العربى . ' 


مادة 4 س على رئيس مجلس الادارة أو من يقوم مقامه حال غيايه أن يعلن 
بعد أبلاغه كشسوف المرشحين المعتمدة عن اسماء المرشحين فى أماكن العمل واليوم 
الممين لاجراء الانتخاب .. 


مادة ه مه تشكل لحنة الانتخاب فى كل من شركات القطاع العسام والخاس 
والجمعية المتعاونية برئاسة أحد العاملين فى وزارة القوئ العاملة تختاره هذه 
الوزارة وعضوين يختارهما رئيسهما من العاملين فيها ‏ ش 


ويجوز كلما اتتفى الأمر تشكيل لجان هرعية على الوجه المبين فى الفقرة 


مادة 5 - تعلن وزارة التوى العاملة نتيجة الانتخاب © وغليها ابلاغ رئيس 
مجلس الادارة والجهات المعنية اسماء الفائزين فيه , 

ويجوز لكل ذى شسأن أن يطعن فى نتيجة الانتخاب وذلك بطلب يتدم الى وزارة 
القوى العاملة ويكون قرارها فيه نهائيا . 0 


مادة “ةا ل اذا قبل الطعن أو خلا محل أحد الأعضساء 03-6 الاستقالة أو 
الوماة أي سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شسرط من الشروط حل محله المرشح 
النالى له فى عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة. الباقية للعضو الذى حل محله . 


وبراعى فى اختبار هذا المرشح الاجراءات اسار اليها فى المادة السابقة , 


ثوانين وقراراث /اه؟ 


وفى الحالات التى تكون الانتخابات قد تمت فيها بالتزكية يتخذ اجراء هغل 
المكان الخالى وفقا لما جاء بهذا القرار . 


مادة م س مدة العضوية فى مجلس الادارة للأعضاء |انتخبين سنئتان على 
الاتل . 

مادة 4 - يلغى كل نص يخالف كلكا . 

مادة ١١‏ - لوزير القوى العاملة اصدار القرارات اللازمة لتثفيذ هذا الترار. 

مادة 1١‏ س ينثر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 


صدر بربمامه الجمهورية فى ششمعبان سئة 51؟1 ( + سبتمبر سئة 14101 ) 


لك العدد العاشر شد السئة الحاديه والخيسسون 


آوامر رئيس الحمهورية 


أمر رقع 51 لسنة 191/1 (2 
بتعيين حكام عسكريين 
رقيس الجمهورية 


“بعد الالللاع! على القاتون رقم 158 لمندة رفول قى قنان. خالة” الطواريء 
والتوائين المعدلة له ؛ 


وعلئ القانون رقم ١5+‏ لسسنة .115 فى ثسأن نظام الادارة المحلية والمقوانين 


العدلة له ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 11517 بشأن اعلان حالة 
ااطوارىء ؛ ْ 
بعض المحافظات 4 


وعلى أمر, رئيسٍ الجمهورية رقم 1" لسنة 1١51/.‏ بتعيين حاكم عسحاري 
لحافظة البحر الاحمر ؛ 


قرر : 
مادة ١‏ س يعين المحافظون حكاما عسكريين كل فى دائرة محافخظلته 3 
مادة ؟ س يخول الحكا م العسكريون ب كل قى دائرة اختصاصه سس اتخاذ 


ما تتطلبه اللروف من ادا المخصوص عليها قَّ المادة الثالثة من القانون رقم 
لسنة 1958 المشار اليه , 


الكال للمسسكريون 3 ل المشار اليها فى المادة السابقة > 0 اليس 3 
لانزيد على سنة أو الغرامة التى لاتجاوز مائة جنيه . 


1 فاذا للم تكن تلك القرارات قد قد ييئنت العقوية على مخالنة أحكامها ©» كأنتت 
العقوبة الحيس لدة لاتزيد على ستة أشهر وقرامة لاتجاوز خمسين جنيها أو أحدى 
هاتين العقوبتين ٠ ٠‏ 
وكل ذلك دون اخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعبول بها : 


مادة ؟ س يلغى الأمر رقم 6 لسنة 1151 والأمر رقم 7 لسنة .1537 المشار 
اليهها . 1 : 
3 4 
ره 82 / 
صدر برباسة الجمهورية فق م؟ المعرم "سيتة 1 ( ه5 مارس سنة 1901 ) 


قوانين وقرارات ك5 


قرارات تفسرية تلمحكمة العليا 
رار تفسير رقم 0 لسدة 8 إلى 


بالجلسة !اثعقدة فى. الثانى مزيناير سنة 199/1 الموائمق »6 من ذى القعدة 
دمئة .1899 بربماسة السيد المستشار بدوى ابر اهيم حمودة رئيسى المحكية وحضور 
السادة المستشارين / محمد عديد الوهاب خليل ثائب رئيس المحكية وعمر حافل 
شريف وحسسين زاكى واحيد كوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحيد كامل 
أعضاء وحضور السيد المستشار عادل عزيز زغارى نائب رئيس المحكمة ورئيس 
هيئة: المفوضين . 

اصدرت المحكية القرار الآتى فى طلب التفسير رقم ؟ لسئة ١‏ قضائية المتدم 
من السيد وزيز العدل بناء على طلب السيد الدكتور وزير الخزانة + 


قررت المحكمة هايائى : 


( أولا ) تسرى أحكاء: قرار رئيس الجمهورية ية بالقانون رقم ١٠؟‏ لسئة /131 فى 4 
أن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنئح للعاملين ل 
.والعسكريين على هددل طبيعة العمل وبدل الاغتراب المقررين للأجائب الاماون 
بالهيئة العامة للاذاعة بمتتضشى عتود عمل ٠‏ 
( ثانيا ) راتب الطبران المقرر للضباط الطيارين بمقتشى قرار رئيس الجمهوريّة 
بالقانون رتم ؟8؟ لسنة 1464 فى' ثسأن شروط الخدمة والترقية أضباط القوات 
المسلحة لا يخضع للخفض المثرر بمقتفى قرار؛ رئيس الجيهورية بالتانون رقم ٠١‏ 
لسنة ١5597‏ فى شأن خنض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح 
لأعاملين المدئيين والعسكريين ٠‏ 
( ثالثا » تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "٠‏ لسنة 1559 
فى شسأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتقعويضات .التى قمنح للمابلين المدنيين 
والعسكريين على بدل التيثيل الاضافى الذى يتقاضاه أعضاء التي" الدبلوياسى 
والتنصلى بالخاريج كما تسرئ: على بدل الاغتراب الاضافى الذى يتقاضاه الموظنون 
الاداريون والكتابيون الذين يلحقون بالعمل فى البعثات الدباوماسية والتفصلية م " 


0 ) لاتسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "٠.‏ لسئة 11117 
قى شال خسن الندلات و الرو أتب لاني والتعويضات الت تمنج: للعاملين: الام 
7 بالمجان فى 0 الشركة 1 


5 


(1) نشي بالجريدة الرسنية العنة © إل 1 يايد 810/3 ' 


ان العدد العاشر ‏ السنة الحادية والخُمسون 


قرار تفسير رقم ؟ لسنة 151/1 () 


أصيدرت المحكمة العليا بجلستها المتعقدة فى السادس من مارس سسنة ١/اذا‏ 

برياسسية السيد المستشار بدوى حمودة » رئيس المحكية وحضور السسادة . 

المستشارين محمد عيد الوهاب خليل ثائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريفه وحسين 
زأكى وا لل ل ماعو الس فو ل 11 


0 الآتى : 
فى طلب التفسيررقم ؟ لسنة ١‏ قضائية عليا » المقدم من السيد وزير العدل . 


قررت المحكمة ما بآتى : 


لاتسري احكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم .7 لسنة ١551‏ فى 
شأن خفض البدلات والرواتبه الاضافية والتعويضات التى تمئح للعاملين المدنيين 
والعسكريين على مبلغ العشرة جنيهات المجنب تُنفيذا لقرار اللجنة الاستشارية 
لنصئامة الصادر ق ٠١‏ من يونية سنة 1977 من المرتبات والمكانات القاملة 
الخاضة: باايدنين. و الأطباء والمتادلة | الوق ااؤممييات العاية والوخدات 
الاقنصادية لتابعة لها على أنه اذا كانت المرتبات أو المكافتت الشاملة تتضمن بدلات 
تخصص أو بدلات طبيعة عمل طبقا لعقد العمل او لائحة النظام الأسامى للعمل فان 
هذه البدلات تخضع للخفض المترر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون وقم 7٠١‏ لسنة 
ال ل 


قرار تفسير رقم ؟ للسئة 151/1 (؟) 
أصدرت المحكمة العليا بجلستها |أنعقدة فى أول مايو سسئة ١/اة؛‏ 
لوده يرياسة السيد المستشار بدوى أبراهيم حموده ©» رئيس المحكية 


وحضور السادة المستفارين محيد عبد الوهاب خليل © قائب رئيس المحكية 
وعمر حافظ شريف » ائب رئيدى المحكمة وحسين زاكى واحمد طوسون حسسين 
وكيد يوحت عي وعلى. احمد كابل: اعضاد 8 


. وحضور السيد المستشار عادل عزيز زخارى » نائثب رئيس المحكبة ورئيس 
هيئة المفوضين الترار الآتى فى حللبي التفسير رقم أ لسئة 1 القضائية 5 


المقدم من السيد وزير اأعدل « بناء على طلب السيد رئيس مجلس الدولة » . 


)١(‏ فثر بالجويدة لارسمية العدد 1١‏ فى ١8‏ مارس سنة الج 
. 49 شر بالجزيدة الرسمية العدد 11 فى 97 مابو سبنة 111 


قوائين وكرارات كف 


قررت المحكمة ما باتى : 
( اولا ) ان لجنة التأديب والتظلمات المنصوص عليها فى المادة 54 من قانون 
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم هه لسئة 1101 تعتبر قائمة كانوئا وتمارس 
اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا القانون . 
( ثانها 4 تشكل هذه اللجنة برياسة ورئسر. مجلس الدولة وعضوية اربعة 
عشر عضوا من نواب رئيس المجلس ومستشاريه بحسب ترقيبهم فى الأقدمية , 


قرار تفسير رقم ؟ لسنة 4/ا1 () 


أصدرت المدكية المارا بجلستها المتعقدة فى أول مأيو سسئة 111/1 
المؤلفة برياسة السيد المستشار بدوى ابراهيم حموده »6 رئيس المحكية 


. وعمر حافظ شريف 6 ثاب ركئبس المحكمة وحسين زاكى واحمد طوسون حمدمين 
ومحمذا بهجحت عتيبة وعلى أحمد كامل أعضاء . 


وحضور السيد المستشار عادل عزيز زخارى » نائب رئيس المحكمة ورئيش 
هيئة المفوضين القرار الآتى فى -طلب التفسر رقم ” لسنة ١‏ القضائية , 


المتدم من اليد وزير العدل « يناه على طلب السيد رئيس الجهان المركزى 
للتنظيم والادارة »© . 


قررت المحكمة ما يأتى : 

( اولا ) أن العامل فى القطاع العام الذى يعاد تعييئه فى فئة أو فى درجة أعلى 
فى القطاع العام أو فى الجهاز الادارى:للدولة يحتفظ بالمرتب الذى كان يتقاضاه 
فى وظيفته اللسابقة: ولو كان يزيد على اول مربوط الفئة أو الدرجة التى أعيد تعييته 
ذيها بشرط الا يجاوز نهاية مربوطها وذلك ما للم يكن هناك فاصل زمنى بين ترك 
الوظيفة السابقة والتعيين فى الوخليفة الجديدة ٠‏ 

( ثانيا ) أن العامل فى الجياز الادارى للدولة الذى يعاد تعييته فى القطاع 
العام فى فئة أعلى يحتفظ بالمرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو كان 
يزيد على أول مربوط الفئة التى أعيد تعيينه منها بشرط آلا يجاوز نهاية مربوطها 
وذلك ما لم يكن هناك فاصل'زمئى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة 
الحجديدم ٠.‏ 


)١(‏ نشي بالجريدة الرسبية العدد ١؟‏ فى لاا مايو اسنة 91ؤا 


رةه 


الدستور الدائم لدمهورية مصر العربية 

قانون رقم " أسنة ١/لا3١‏ بشآن سريان احكام القانون رقم 6 لسنة مكؤا 
بوقف مواعيد سقو الحق مت الضرائب والحجزن 

فأنون رقم * لسنة 141/1 بالاذن لوزير الخزانة قى ضممان القروض التى 
يحصنل :عليها الاتحاد الغام. الغرف: التجازية بنحافظات 'القناة لاعادة 
وفى :تسمل الخزاقة افوائدها 
بتقرول رشع السينة 


قائون رقم ه لسئة 191/1 يتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشسات 


لوظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالتانون رقم 
63٠‏ لسنة انا # 


قانون رقم " لسنة 199/١‏ بتعديل المادة ؟ من القانون رقم 5/ا لسنة 
5 والمادة ع من القانون رقم لالا لسنة 19175 

قانون رقم /ا لسنة ١‏ بتقرير استثناء وقتى من د بعض أحكام القانون رقم 
؟؟ لسنة .115 فى ثأن اجهزة استقبال الاذاعة التليفزيونية 

قانون رقم 1 لسنة 191/١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ؟؟؟ لسنة 1109 
والقوانين المعدلة له فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط يات 
السلحة 


قانون رقم ٠١‏ لسنة 1517١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6؟؟ لمسنة 
4 والقوانين المعدلة له فى شان قواعد خدمة الضباط الاحتياط 
بالقوات المسلحة 

أقائون رقم 1١‏ لسئة 199/١‏ فى شأن الاعتبار عن الاحكام الصادرة من 

- المجالس العنسكرية 

قانون رقم ؟١‏ لسنة 119١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 
6 والقوانين المعدلة له فى شان الخدمة العسكرية والوطنية 

قانون رقم ١١‏ لسنة 111/١‏ فى شان تنظيم عرض الأفلام السينمائية 

قانون رقم ١4‏ لسنة 17/1 باصدار سندات الجهاد ش 


"/ 


7و" 
535 
0ن 
١؟‏ 


2 
رضن 


رذن 


نلف العدد العاشري ب السئة الحادية والشسون 


قانون رقم ١6‏ لسنة 191١‏ قى شأن التجاوز عن استرداد ما صرف من 
مرتبات أى معاشات أى ما فى حكمها يغير وجه حق 
قانون رقم 11 لسسنة 1919/١‏ بتقرير يعض الاعفاءات من الضريبةالاضافية 
للدفاع 
قانون رقم /ا! لسنة 141/1 بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم .8 
لسنة 191518 بتعديل بعض احكام القانون رقم ١١5‏ لسنة 15554 
ويطريك الكرازة المرقسية للأقياط الأرتوذكس 
قانوئ رقم ؟؟ لسنة ١10١‏ يتنظيم النقل العام للركاب بالسيارات 
قانون رقم 17 لسنة 11721 ياعادة تنكئليم سئون رجال القضاء الشرعى 
المنقولين الى المحاكم الوطنية 
0 3 
قانون رقم 8؟ لسنة ١91١‏ بتعديل المادة 17١‏ (مكورا) من قائون اللعقويات 
قانون رقم 0؟ لسنة 191/١‏ بتعديل يعض آحكام قانون المرافعات المدنية 
والتجارية 
قاثون رقم 7١‏ لستة 1911 بتعديل المادة 71 من قانون الاجراءات الجنائية 
قانون رقم 17 لسنة 111/١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7١8‏ لسنة 
6 فى شان الحجز الاداري 
قانون رقم 8؟ لسنة 1917/١‏ بتعديل يعض أحكام القانون رقم ١١7‏ لبسنة 
قانون رقم 55 لسنة ١ا4١‏ فى شآن وقف تقادم اللرسوم والمبالغ المستحقة 
لهيئة قتئاة السويس 1 
قانون رقم ١١‏ لسنة 191١‏ بتعديل بعض 1أحكام القانون رقم 6 لسنة 1514 
بشأن القيادة والسيطرة على شتون الدفاع عن الدولة وعلى المقوات 
الممسلحة : 
قانون رقم "١‏ لسنة 1911١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١/ا‏ لسنة 155737 
مثسأن التركات الشسافرة المتى تتخلف عن المتوفين من غير وارث 
قانون رقم "ا لسئة 11 بعد الاعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة 
” من القانون رقم 45 لسئة 1955 بانشماء الينك العربى الافريقى 
قانون رقم 7" اسنة 191١‏ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١49‏ لسنة 
بالاعانات والمسافرين 2 ' 


قانون رقم 5” لسنة ١9179١‏ بتنظيم فرطى الحراسة وتامين سلامة الشعب 


,ء 


5 


تدك 


إن 


ترك 


017 


زنك 


لللنا 


فهس رسن 1 ينا 


.قانون رقم ١5‏ لسنة 1911 ببعض الاحكام الخاصة بتملك الاراضى الزراهية 
واستدالها بالبية الى الجعيات الخرية وطوائت فى السلني- .ناه 
.انون رقم 76 لسنة 19117١‏ بتعديل بعض أحكام قانون العمل 1 

قاترق وق 07 لسنة 151/1 يحديل بعص اشكام. القافون يق :155 السينة 
6 فى شان المعاشات وامكافآت والتامين والتعويض للقوات المسلحة 35 

قائنون رقم 78 لسمنة ١/إ19‏ بتعديل بعض احكام القانون رقم ه. هلسنة 
6 قى شان الخدمة العسكرية والوطنية 343 


5 | فى شسأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين 


وضباط الصف والجنود يالقوات المسلحة / 
. قانون رقم 5١‏ لسنة ١11١‏ ببعض التدابير اللازمة لانتخاب مجالس جديدة ١‏ 
للنقايات 534 
خبانون رقم 6١‏ لسنة 191/1 باعفاء غزل القطن أو الصوف المنتج بأقسام 
الغزل والنسيج فى بعض الجبات العامة من رسم الانتاج 18 
.قانون رقم ؟5 لسنة 111١‏ بتعديل بعض أحكام المقانون رقم ١8‏ لسنة 11375 51 
. قانون برقم 27 لسنة ١117١‏ فى شأن اعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة 
بدفاتر الحصر والتقدير لبعض العتارات المبنية 37 
. قانون رقم 55 لسنة 191١‏ بتعديل المادة الاولى من اللانون رقم ١؟‏ لسنة 
6 فىشأن تعيين مدرسىمدارس تحفيظ القرآ نالكريم الرسمية .07 
.قانون رقم 47 لسنة 1541١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة ١104‏ 
فى شسأن .الضريبة على العقارات البنية 7 


.قوار ركيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم لاغ سنة 191١‏ ياعقاء 
مرتبات أفرادر القوات الممسلحة والعاملين المدتيين بها من ضصريبتى . 


قرار رئيس الجمهورية العربية الع القاار ب 4؛ لسئة 191/١‏ بتصفية 


رقم 16١‏ لسنة ١934‏ ب 
.قوار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم +8 لسنة 191/١‏ يتقسيم 

محكية القاهرة الابتدائية الى محكمتين ابتدائيتين بف 
بقران وكش 3 نس العربية بالقانون رقم "١‏ لسنة ١6/١‏ بأعادة 1 


ببقرار رئيس -جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 إسنة 151١‏ فى شان ' 
ترقية قدامى العاملين 2 فى 


5 العدد العاشر .. السية: الحادية والحخمسون 


قرار رئيس جمهورية مصر العريتة بالقانون رقم 5ه لسمئة ١/ا5١‏ 
يتعديل بعض أحكام إلقانون رقم .؟ لسنة 191348 بشأن قواعد نقل 
القائمين بالتدريس بكليات المعلمين التى كانت تتبع وزارة التعليم 
العالى الى وظائف هيئة القدريس والمعيدين بكليتى المعلمين 
يجامعتى عين شمس وأسيوط 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقافون رقم 5ه لسمئة ١1/ا5١‏ 
ق كان شتدونة جالات. اكلنين . المعينين: نكانات 'فابلة: لكين 
وضعوا على درجات أو فثات قبل العمل بالقانون رقم 4 
لسنة 1955 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقائون رقم لاه لسنة ال/إا9١‏ فى 
فال الح امن 

قرار رئيس حجمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8ه لسنة الإؤا 
باصدار نظام العاملين المدئيين بالدولة , 

قرار رئيس جمهورية مصر المعربية بالقانون رقم 5ه لسسنة 1919/1١‏ بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم ."ا لسسنة /ا5١‏ 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقائنون رقم .5 لسنة ١/ا9١(‏ 

باصدار انون الأعديات العامة وشركات المقطاع العام 


قرار رئيس جمهورية مصر العريبة بالقانون رقم 11١‏ لسئة الى يباصدار 
نظام العاملين بالقطاع العام 


قرار رئيس خهورية مصر المعربية بالقانون رقم ؟5 لسمئة 1١99/١‏ بشأن 
' تعديل بعض أحكام قوافين المعاشات المدنية 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 9 لسنة 15171 

بشسأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1154 باصدار 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 15 لسسنة ١/ا9١‏ 

بتواعد جمع المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاشى بين الدخل 
والمعاثش. أو بين معاششين 


5 . فسأن 00 المال الغربي والمناطق الحرة 


قرار رئيس جمهورية مصر العررية بالكانون ركم 55 لسئة ١و‏ ا بانشساع 
هيئة عامة باسم « بنك ناصر الاجتماعى » 
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 58 لسئة 151/1١‏ بانشماء 
الاتحاد العام منتجى ومسدرى الحاصلات البستائية 


قرار رئيس جمهورية مصر العريبة بالقانون رقم 51 لسسنة 199/1 بتعديل 
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 198 لسنة 11051 بالاصلاح 
الزراعى والقاتون رقم ١‏ لسنة 1167 بحظر تملك الاجائب 
للاراضى الزراعية وما فى حكمها 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١/ا‏ لسنة 1117١‏ بتقرير 
بعض: الاعقاء ات العدركية 


قرار رئيس جمهورية مير العربية بالقانون رقم ؟/ا لسنة 151/١‏ يحلول 

نئابة المحامين محل وزرة الخزانة فيما يتعلق بمعاشات المحامين 
. محل وزارة الخزانة فيما يتعلق بمعاشات المحامين الشرعيين 

العاملين بالتكانون رقم ١.١‏ لسنة 1561 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم "لا لسنة ١51/١‏ فى شأن 
معاملة المهاجرين هن العاملين الذين يعودون الى الوطن 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 4لا لسنة ١/ا5١‏ بشان 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 6 لسنة ١/ا5١‏ بتعديل 
بعض احكام القانون رقم ١18‏ لسنة 1197 بالاصلاح الزراعى 

قراى رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 1لا لسئة 151/١‏ بتعديل 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم /ا/ا لسنة 191/١‏ بانشماء 
البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنبية ( شركة مساهبة 
مصرية ) 

قرلر رئيس جمهورية مصر العريية بالقانون رقم ١لا‏ نسنة 151/١‏ بتعديل 
بعض احكام القانون رقم 77 لسنة 1174 بتحسين معاشات بعض 
العاملين بالمقانون رقم 1” لسنة 1١95358‏ 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 6١‏ لسنة 111١‏ بانشاء 
هيئة للأوقاف المصرية ش 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ؟8 لسنة 151١‏ بشان 
الترشيح لعضوية مجلس الشعب ١‏ 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 87 لسنة ١لاكا‏ بتعديل 
بعض أحكام التانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن السلطة القضائية 

قرا رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 44 لسنة 111/١‏ بتعديل 
بعض احكام القانون رقم هه لسنة 1985 فى شان تنظيم مجلس امدولة 


185 


ه15 


31 


515 


1515 


فففا 


يار 


0” 


لفق 


تارف 


55 العدد العاشن ‏ السنة الحاديه والحّيسون 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 86 لسنة 159/١‏ بجواز 
اغادة تعيين بعش اعضناء الهيئات القضاشية 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية يالقانون رقم 85 لسنة ١11/١‏ فى شأن 
ايجار الاماكن المتى يشغلها المهاجرون ببعض الجهات 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية باقانون رقم 17 لسنة 147١‏ بشأن تعديل 
بعض أحكام القانون رقم 19 لستة 1955 باصدار قنانون التمأينات 
الاجتماعية 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية يالقانون رقم ”5 لسنة ١لا5١‏ بشأن 
تعديل يعضى أحكام قوانين المعاشات المدنية 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية باللقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1911 بالعفى 
عن بعض العقوبات واجازة اعادة بعض الموظقين المحكوم عليهم 
بعقوبة جناية فى قضايا سياسية الى خدمة الدولة 


قوار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة 1517١‏ بتعديل 
قرارات رئيس الجمهورية 


قرار رقم ١47١‏ لسنة ١99١‏ ياصدار اللأئحة التنفيذية لقانون المؤسسات 
المعامة وشركات القطاع العام ١‏ 


غخرار رقم 151:5 لسسنة 1/إ15 فى تسأن مد خدمة المعاملين بالدولة وتحسين 
معاشاتهم ١‏ : 


رار رقم؟ 1 1؟ لسنئة 15/١‏ فى شأن تحديد الشروط الواحب توافرها 
فى الناخبين والمرشحين عن العاملين فى شركات القطاع العام 
الترشيح والانئخابات والقواعد الخاصة بها والطعن فيها ومدة 

: أوآمر رئيس الجمهورية 

*مر رقم 41 لسمئة: 151/1 بتعيين حكام عسكؤيين 

عخرار تفسير رقم ١‏ لسئة ١لإ5ا‏ 

غرار تفسير رقم ؟ لسنة 159/1 - 

رار تفسسير رقم ؟ فسثة الا 

قوار تفسير رقم ؟ لسغة ١الاة|‏ 


رقم الايداع .7.1 سنة 1561 
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